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ل “ني اك 


ع ينف قوف ء قوف ويه 
«من يرد الله به خثرا یفقهه ری الدبن » 


كتاب النکاح 


ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى الآن ثم تستمر فى الجنة إلا التكاح والإعان . 
ر هو ) عند الفقهاء ر عقد بفيد ملك المنمة ) أى حل استمتاع الرجل 


ہے فآ رارج 
كتاب اللکاح 
ذكره عقب العبادات الأربع أركان الدين ء لأنه بالنسبة إليها كالبسيط إلى المركب »لأنه عبادة من وجه معاملة 
من وجه . وقدءه على الجهادوإن اشتركا فى أن كلا نما سببلوجود المسلموا الإسلام ‏ لأن مايحصل بأننكحة أفراد 
المسلمين أضعاف مابحصل بالقتال ‏ فإن الغالب فى الجهاد حصول القتل والذمة علىأن فى كونه سيبا لوجود المسلم 
تساعا نظرا إلى أن تجدد الصفة بمنزلة تجدد الذات ‏ وكذا على العتق والوقف والأضحية وإن كانت عباداتأيضا 
لأنهأقرب إلى الأركان الأربع :حتى قالوا إن الاشتغال بهأفضل منالتخلى لنوافل العبادات أى الاشتغال بهومايشتمل 
عليه منالقيام بمصالحده وإعفاف النفس عن ال حرام وتربية الولد ونحو ذلك( قوله ليس لنا عبادة الخ ) كذا فى الأشباه 
وفيه نظر أما أولا فإن كونه عبادة فى الدنيا إنما هو لكونه سببا لكثرة الملمين » ولا فيه من الإعفاف ونحوه ما 
ذكرناه وهذا مفقود ى الجنة »بل ورد «آن أهل الجنة لايكون لهم فا ولد ؛ لکن ورد فى حديث آخر «المؤمن 
إذا اشتهى الولد ف الجنة كان حمله ووضعه وسنهف ساعة واحدة كا يشتهى ؛ وهذا أولى لقول الترمذى إنه حديث 
حسن غريب : وأما ثانيا فلأن الذكر والشكر فى الجنة أكثر منهما فى الدنيا ء لأن حال العبد يصير كحالالملائكة 
الذي يسبحون اللبل والنهار لايفترون غاينه أن هذه العبادة ليست بتكليف بل هى مقتضى الطبع »لان خدمة الملولك 
لذة وشرفء ونزداد بالقرب» وتمامه ىحاشية الحموى على الأشباه (قوله عقد ) العقد جموع إ يجاب أحدالمتكلمين 
مع قبول الآخرأو كلام الواحد القائم مقامهما أعنى متولى الطرفين بحرء وفيه كلام بای ر قوله أى حل استمتاع 
الرجل) أى المراد أنه عقد يفيد حكه بحسب الوضع الشرعى . وف البدائع أن من أحكامه ملك المنعة وهو اختصاص 
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من أمرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعى فحرج الذكر واحتى المشكل والوثتية لجواز ذكورته 


الزوج بمنافع بضعها وسائرأضائها استمتاعا أو ماك الذات والنفسق حق القتع على اختلاف مشايخنا ذلك اه . 
بحر . وعزا الدبوسى المعنى الأول إلى الشافعى » لکن كلام المصنف كالكنز صربح فى اختياره : على أن الظاهر 
كا والنهرآن الخلف لفظى» لقول الدبوسى إن هذا الماك ليس حةبقيا بلق حكه فىحق لدل ااوطء دون ماسواه 
من الأحكام النى لاتتصل يحق ا'زوجية اه : فعلى القول الذى عزاه الدبوسى إلى أصمابنا من أنه ملك الذات ليس 
ملكا للذات حقيقة بل ملك القتع بها : أى اختصاص الزوج به كا عبر به فى البدائع ؛ وهو المراد من القول بأنه ملك 
المئعة وب ظه أن تفسبر الماك هما بالاختصاص كا عبر بد البدائع أولى م نتفسيره باح ل تبعا للبحوء لأنالاختصاص 
أقرب إلى معنى الماثلأن الملك نؤع منه بخلاف الحل لأنه لازم للك المنعة وهو لازم لاختصاصبا بالزوج شر عاأبضا 
على أن »للك كل شى* بحسبه فلك الزوج التعة بالعتد هلك شرعى كلك المستأجر المنفعة بمن استأجره للخدمة مثلا 
ولا يرد عليه قوله فى البحر :إن المراد بالملك الحللا الملك الشرعىلأن المنكوحةلو وطئت بشيهة فهرها لهاولو»للك 
الانتماع ببضعهاحقيقة لكان بدله له اه . لأن ملكه الانتفاع بالبضع حقيقة لايستلزم ملكهالبدل وإنمايستلزمه ملك 
نفس البضع كا لو وطنت أمته فان العقد له لملكه نفس البضع بخلاف الزوج فافهم : 

[ تبيه ] كلام الشارح والبدائع يشير إلى أن الاق فى القتع للرجل لا للمرأة كا ذكره السيد أبو السعود فى 
حواشى مسكين قال : يتفرع عليه ما ذكره الإبباری شارح الكنز فى شرحه للجادع الصغير فى شرح قوله 
علبه الصلاة والسلام ه احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ماملكت يمينك:ءن أن للزوج أن ينظر إلى فرج زوجته 
وحلفة دبرها » مملافها حيث لاننظر إليه إذا منعها من النظر اه ونقله ط وأفره والظاهر أن المراد ليس ها إجبار 
على ذلك ل بمعنى أنه لايحل لها إذا منعها منه لأن من أحكام التكاح حل استمتاع كل منهما بالآخر غ نعم له 
رلؤها جبرا إذا امننعث بلا ءانع شرعى وليس ها إجباره على الوطء بعد ما وطلها مرة وإن وجب عليه ديائة 
أمحيانا على ما سبأنى تأمل ( قوله من امرأة الخ ) من ابتدائية والأولى أن يقول بامرأة والمراد بها امحققة أنوتها 
بقرينة الاحتراز بها عن الحنثى » وهذا بيان لحلية العتد قال فى البحر بعد نقله عن الفتح أن محليته الأنثى » والأولى 
أن يقال .: إن ممليته أنثى محققة من بئات آدم ليست من الحرمات وف العناية عله امرأةل بمنع من نكاحها مالع 
شرعى فخرج الذكر للذكر والحدنى مطلةا والجنية للإندى » و٠‏ كان من النساء محرما على التأبيد کانحارم اه وبه 
ظهر أن اراد بالنكاح فى قوله لم بنع من نكاحها العقد لا الوطء » لأن المراد بيان عاب العدد » ولذا احتراز 
بالمانع الشرعى عنانحارم » فالمراد منه امحرمية بنسب أو سبب كالمصاهرة والرضاع » وأما نحو الحيض والنفاض 
والاحرام والظهار قبل الذكفير فهو مانع من حل الوطء لا من محاية العقد فافهم ( قوله فخرج الذكر واللمنى 
المشكل ) أى أن إيراد العقد عليهما لا يفيد ملك استمتاع الرجل بهما لعدم اينما له » وكذا على الى لامرأة 
أو لله » فى البحر عن الزبلعى ف کتاب انی :. لوزوجه أبوه أو مولاه امرأة أو رجلا ليحك بصبحته حي 
يبين حاله أنه رجل أو امرأة فإذا ظهر أنه علاف ما زوج به تبين أن المقد کان صحيحا » وإلا فباطل لعدم 
مصادفة انحل ٭ وكذا إذا زوج ختثى هن خاثى آخر لا يمك بصحة النكاح حتى يظهر أن احدھا ذكر والآخر 
أنى اه فلو قال الشارح والمنثى المشكل مطلقا لشمل الصورالئلاث لكنه اقتصر على إفادة بعض أحكامه وليس 
في حال فافهم ( قوله والوثنية ) ساقط من بعض النسخ ووجد فى بعضها قبل قوله واملدثى والأولى ذكرها بعده 
تخحروجها بلمانع الشرعى رعبو بها تبعا لتعبير !لضف فى فصل الحرمات الأول التعبير بالمشركة كا عب به الشارح - 
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وانحارم والجنية وإنسان الماء لاختلاف الجنس وأجازالحسن نكاح الجنية بشبود قنية ( قصدا ) خرج مايفيد الخل 
ضمنا ‏ كشراء أمة للتسرى ( و ) عند أهل الأصول واللغة ( دو حقيقة فى اارطء مجاز فى العقد ) فحرث جاء 
فى الكتاب أو السنة جردا عن القرائن يراد به الوطء کا فى ولا تنكحوا مانکح آباؤكم من النساء -. فتحرم 
مزنية الأب على الابن بخلاف - حتى تتكلح زوجا غيره - 


هذاك (قوله واحارم) هذا خخارج بالانع الشرعىأيضا وكذا قو له والجنية وإنسان الماء بقرينة التعليل باختلاف الجنس 
لن قوله تعالى - والله جعل لك من أنفسكم أزواجا ب بين المراد من قوله - فانكدوا ما طاب لتک من النساء - 
وھ الأنثى من بنات آدم فلا ابت حل غيرها بلا دليل ولان الجن يتشكاون بصور شتی نقد کون ذكرا 
تشكل بشكل أثى وما قيل من أن من سألعن جواز التزوج بم! يصفع هله وحاتته لعدم تصور ذلك بعبد لأن 
التصور مكن لأن تشكلهم ثابت بالأحاديث والآثار والحكايات الكثيرة ولذا ثبت النبى عن قتل بعض الحيات 
كا مر ق مكروهات الصلاة على أن عدم تصور ذلك لا يدل ءلىحماقة السائل كما قاله فى الأشباه وقال ألا ری أن 
أبا الليث ذكر ف فتاويه أن الكفار لو تترسوا بنى من الأندياء هل برى فقال يسال ذلك النى ولا ينصور ذلك 
بعد رسولنا صلى الله عليه وسم :ولك ن أجابعلى:ة دب رالتصور كذا هذا اه وتمام ذلك فى رسالتنا المسماة [ سل الحسام 
الهندى لنصرة سيدنا خالد النقشر دى ] . 

فى الأشباه عن السراجية : لا تجوز المناكحة بين بنى آدم وابكن وإنسان الماء لاختلاف الجنس اه 
وءفاد المفاعلة أنه لا يجوز للجنى أن 


[ تيه 


وج إنسية أيضا وهو مفاد التعليل أيضا ر قوله وأجاز الان ) أى الرصرى 


رضى الله عنه كا فى البحر والأولى التقييد به لا تراج الحسن بن زياد تلءيذ الإمام رضى الله عنه لأنه يتوهم ن 
إطلاقه هنا أنه رواية فى المذهب » وليس كذلك ط لكنه نقل بعده عن شرح المننىعن زواهر الجواهر الأصح 
أنه لايصح نكاح آدى جنية » كمكسه لاختلاف الجنس فكانوا كبقية الحيرانات اه ويحتل أن يكون «قابل 
الأصح قول الحسن المذكور تأءل ( قوله صدا ) حال من ضمير يفيد ووقوع المصدر حالا وإنكثر #ناعى ط 
(قوله كشراء أمة) فإن المقصود فيه ملك الرقبة وحل الا تمتاع ضمنى ؛ولذا تخلف و شراء الحرهة نبا أررضاعا 
أو اشتراكاح ( قوله‌للتسری) خصه بالذكر لأنه او اشتراها لاللقدمرى كان حل الاستمةاع ضمنا بالأولى ولوقال 
ولوالتسرى لكان أظهر وكلام البحريدل عليدحيثقال :و »لاك التعة ثابتضمنا وإن قصدهااشترى ح ( قو لدوعند 
أهل الأصول واللغة الخ ) حاصله : إن ما قدمه المصاف «»نى عرف للفقهاءوما ذكره معناه شرعا ولغة لأن أهل 
الأصول يبحثون عن معنى النصوص الشرعية » فلا قى بين ٣لا‏ المصنف قال ف البحر قد تساوى فى هنا 
المعنى اللغة والشرع » أفاده ط ( قوله مجاز فى العقد ) وقيل بالعكس ونسبه الأصو لون إلى الشافعى رضى الله عنه 
وقيل مشترك لفظى فيبما وقبل موضع لاشم الصادق بالعقد والوطء » فهو «شترك معنوى وبه صرح ٠‏ شاعنا أيضا 
بحر اه ح والصحبح أنه حقيقة فى الوطء كا فى شرح التحرير ( قوله جردا عنالقرائن ) أى تملا للمعنى الحقيق 
والجازى بلا مرجح خارج وةوله : يراد الوطء أى لأن الحاز حلف عن الحقيقة فنترجح عايه فى نفسها ( قوله 
فتحرم «زنية الأب على الابن) أى على فروعه فتكرن حرءتها عليهم ثابتة بالنص > وأما حرءة النى عقد عليها 
عقدا صحيحا عليهم » فبالاجماع ولو قال لزوجته إن نكحتك فانت طالق تعلق بالوطء » وكذا لو أبائها قبل 
الوطء ثم تزوجها تطاق به لا بالعقد يذلاف الأجنبية فيتعاق بالعقد » لأن وطأها لما حرم عليه شر عاكانت اللقيقة 
“هجورة فتعين الجاز كذا فى البحر والتحرير وشرحه ( قوله يخلاف ) حال من ما الموصولة فى قوله كا وقال 
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ka 


لإسناده إليها والمنصور منها العقد لاالوطء إلا مخازا ( ويكون واجبا عند العوقان) فإن تيقن الزنا إلا به فرض نباية. 
وهذا إن ملك المهر والنفقة وإلا فلا نم بتركه بدائع 


o - 


ح من ولا تنکحوا أى حال كونه الفا لقوله تعالى - حتی تدكح ‏ جيث لم يرد به الوطء بل أريد العقد لعدم 
تجرده عن القرائن بل وجدت فيه قرينة »> وهى استحالة الوطء منها لأن الوطء فعل وهى منفعلة لا فاعلة وهو 
معنى قوله والمتصور الخ ( قوله لاسناده إليها ) علة لما استفيد من امقام من أن المراد المقد » وأما اشتراط وطاء 
الحلل فأخوذ من حديث العسيلة ط ( قوله إلا مجازا ) قد يقال إذا كان لا انفكاك عن اغاز على التقديرين 
فا المرجح لأحدهما على الآخر اه ح يعنى أنه إن أريد بالنكاح فى الآية الوطء ان يجازا 'عقليا لعدم 1 
الفعل منها وإن أريد به العقد كان جازا لغويا لأنه حقيقة الوطء فحمل الآية على أحدهما ترجيح بلا مرجح بلقد 
يقال إن حملها على الوطء أنسب بالواقع » فإن المطلقة ثلاثا لا تحل بدون وطء المحلل » اللهم إلا أن يقال المرجح 
كثرة الاستعال ط 2 

أقول : الظاهر أنه لا مانع هنا من إرادة كل »نهما لكن لا كان النزاع فى أن النكاح حقيقة فى الوطء أو ف 
العقد وكان الراجح عندنا الأول قالوا إنه فى هذه الآبة جاز لغوى بمعنى العتّد لكونه أصرح ف الرد على القائل 
بأنه حقيقة فيه » ولو قبل إنه مجاز على فى الإسناد لصح أيضا كنا يصح فى قولك جرى النبر أن تجعله من المجاز 
فى الإسناد ولكن المشبور أنديجاز لغوى بعلاقة الحالية وامحليةعلىأنه ليس فى كلام الشارح مايمنع ذلك لأن قوله: 
والمتصور منها المقد لالارطء إلا جازا يمكن حمله أيضا على أنه مجاز فى الإسناد بقربنة قوله الإسناده إليها أى أنه من 
إسناد الشىء إلىغير من هو له وقوله والمتصور الخ بياذلكون إسناده إلا غير حقبتى فافهم ( قوله عند التوقان ) 
مصدر تاقت نفسه إلى كذا إذا اشتاقت من باب طلب محر عن المغرب وهو بالنتحات الثلاث كاليلان والسيلان 
والمراد شدة الاشتياق كا فى الزيلعى : أى بحيث يخاف الوقوع فى ازن لولم يتزوج إذ لايلزم من الاشتياق إلى ا جلع 
الحوف المذكور بحر . 

قلت : وكذا فها يظهر لو كان لابمكنه منع نفسه عن النظر الحرم أو عن الاستمناء بالف » فيجب التزوج 
وإن لم يخف الوقوع فى الزنا ( قوله ذإن تيقن الزئا لابه فرض )ای بان کان لابمكنه الاحتر از عن الزنا إلا به لأن 
مالا يتوصل إلى ترك الحرام إلا به يكون فرضًا بحر » وفيه نظر إذ الترك قد يكون بغير النكاح وهو اأنسرى » 
وحيئئل فلا يلزم وجوبه إلا لو فرضنا المسألة بأنه ليس قادرا عليه تبر لكن قوله : اكه الاحتراز عنه إلا به 
ظاهر فى فرض المسألة فى عدم قدرته على التسرتى » وكذا فى عدم قدرته علىالصوم المائع من الوقوع فى الزنا فلو 
قدر على شیء من ذلك لم يب النکاح فرضا أو ؤاجبا عينا » بل هو أو غيزه مما بمنعه عن الوقوغ فى الحرم ( قوله 
وهذا إن ملك المهر والننقة ) هذا الشرط راجع إلى القسمين أعنى الواجب والفرض وزاد ف البحر شرطا آخخر 
فيهما وهو.عدم خوف ال جور أى الظلم قال : فإن تعارض خوف الوقوع فى الزنا لولم يتزوج وخوف الجور لو 
تزوج قدم الثانى فلا افتراض » بل يكره أفاده الكال ف الفتح ولعله لأن امور معصية متعلقة بالعباد » والمتع 
من الزنا من حتوق الله تعالى وسحق العبد مقدم عند التعارض لاحتياجه وغنى المولى تعالى اه 

قلت : ومقتضاه الكراهة أيضا عند عدم ملك المهر والنفقة لأنبما حق عبد أيضا وإن حاف الزنا لكن يا 
أنه يندب الاستدانة له قال فى البحر : فإن الله ضامن له الأداء فلا يخاف الفقر إذاكان من نبته التحصين والتعفف اه 
ومقتضاه أنه يجب إذا حاف الزنا وإنلم يملك المهر إذا قدر على استدانته وهذا ناف للاشتراط المذكور إلا أن 


RS. 
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(و) يكون ( سنة ) مؤكدة فى الأصبح فيأئم نتركه ويثاب إن نوی تحصينا وولدا ( حال الاعندال ) أى القدرة 
على وطء ومهر ونفقة » ورجح فى النبر وجوبه للمواظبة عليه والإنكار على من رغب عنه ( ومكروها لوف 
الجور ) فإن تيقنه حرم ذلك 


يقال الشرط ملك كل من المهر والنفقة ولو بالاستدانة أو يقال هذا فى العاجز عن الكسب ومن ليس له جهة وفاء 
وقدم الشارح فى أول الحج أنه لولم بحج حتى أثلف ماله وسعه أن يستقرض ويحج ولو غير قادر على وفائه » 
ويزجى أن لابؤاخذه اللهتعالى بذاك أىاو ناويا وفاءه لو قدر كا قيده فى الظهيرية اه وقدمنا أن المراد عدم قدرته 
على الوفاء فى الال مع غلبة ظنه أنه لو اجتهد قدر وإلا فالأفضل عدمه » وينبغى حمل ماذكر من ندب الاستدانة 
على ماذكرنا من ظنه القدرة على الوفاء وحينئذ فإذا كانت مندوبة عند أمنه من الوقوع فى الزنا ينبغى وجو 
عند تيقن الزنا بل ينبخى وجوبها حينئذ وإنلم يغلب على ظنه قدرة الرفاء تأل : 
مطلب كثيرا مايتساهل فى إطلاق المستحب على السنة 

( قوله سئة مؤكدة فى الأصح ) وهو حل القول بالاستحباب وكثيرا مايتساهل فى إطلاق المستحب على الحنة 
وقيل : فرض كفاية »وقيل واجب كفاية وتمامه فالفتح وقيل واجب عينا ورجحه فى النهر كما يأنى قال أ البحر 
ودليلالسنية حالة الاعتدال » الافنداء ع له صلى الله عليه وسلم فى نفسه ورده على من أراد من أمته التخلى للعبادة 
كا والصحيحين:ردا بليغا بقوله د فن رغب عن ساتی فايس.نى »لكا أوضحه ف النتح اھ وهوأفضل من | 'شتغال 
بعلم وتعام کا فی دررالبحار وقدمنا آنه أنضل من النخلی للنوافل (قوله فيأئم بنرکه) لأن ال حیح أن تر ؤكدة 
ممم كا علم فى الصلاة بحر » وقدمنا فيسان الصلاة أن اللاحق بتركها إلم يسيرو أن المراد ارك مع الإصرارو بهذا 
فارقت المؤكدة الواجب وإن كان مقتضى كلام البدائع فى الإمامة أنه لافرق بينهما إلا فى العبارة ( قوله ويئاب إن 
نوی تحصينا ) أى منع نفسه ونفسها عن الحرام ٠‏ وكذا لو نوى جرد الانباع وامنثال الأمر بخلاف هالو نوى جرد 
قضاء الشهرة واللذةر قوله أى"قدرة على وطء ) أىالاعتدال ف التوقان أنلايكون بالمعنى المارى الواجب والفرض 
وهو شدة الاشتياق » وأن لايكون فى غاية النتور كالعنين ولذا فسره فى شرحه على الملتى بأن بكرن بن الفتور 
والشوق وزاد المهر والنفقة لأن العجز عنهما قط الفرضن فيسقط السنية بالأولى » وفى البحر والمراد دالة القدرة 
عل الوطء» وامهر والفقة مع عدم اللحوف منالزنا والجور وتر الفرائض والسان» فاولم يقدرعل واحد من الثلاثة 
أوخاف وا احدا من الثلاثة أىالأخيرة فليس معتدلا فلا يكون سنة فىحقه كا أفاددف البدائع اه ( قولهللمواظبة عليه 
والإنكار الخ ) فإن المواظبة المقترنة بالإنكار على الترك دلبل الوجوب ؛ وأجاب الرحتى بأن الحديث ليس فيه 
الإنكار على القارك بل على الراغب عنه ولاشلك أن ااراغب عن السنة محل الإنكار (قوله ومكروها) أى تحر بحر 
ر قوله فإن تيقنه) أىنيقنالجور حرم لأن النكاح إنما شرع لمصلحة تحصين النفسء وتحصيلثواب» وبا مور يام 
ويرتكب العرمات فتلعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد بحر وترك الشارح قسما سادسا ذكره فى البحر عن ابي 
وهو الإباحة إن خخاف العجز عن الإيفاء موجبه اه أى خوفا غير راجح وإلا کان مكروها رعا لأن عدم الجور 
من مواجبه والظاهر أنه إذا لم يقصد إقامة السنة بل قصد جرد التوصل إلى قضاء الشبوة وم ذف شيا لم ينب عليه 
إذ لاثواب إلا بالنية فيكون مباحا أيضا كالوطء لفضاء الشبوة لكن لما قبل له صل اه عليه وسل إن أحدنا بقضى 
شبوته فكيف فقا على اله عليه وسل مامعناه و أرأيت لو وضعها فى غرم أماكان يعاقب » فيفيد الثواب 


Marfat.com 


ويندب إعلانه وتقديم خطبة وكونه فى مسجد يوم جمعة بعاقد رشيد وشهود عدول » والاستدانة له والنظر إلا 
قبله » وکونا دونه‌سنا وحسبا وعزا ومالاوفوقه خلقا وأدبا 
مطلةا إلا أن يقال المراد فى الحديث قضاء الشبوة لأجل تحصين النفس » وقد صرح فى الأشباه بأن التكاح سنة 
مؤكدة » فيحتاج إل النية وأشار بالفاء إلى توقف كونه سنة على النية ثم قال : وأما المباحات فتختلف صفتها 
باعتبار ماقصدت لأجله فإذا قصب بها التتموى علىالطاعات أو التوصل إليباكانت عبادة كلا كل والنوم واكتساب 
امال والوطء اه ثم رأيت ف الفتح قال : وقد ذكرنا أنه إذا لم قار بنية كان مباحا لأن المقصود منه حينئذ مجرد 
قضاء الشهوة ومبنى العبادة على خلافه . 

وأقول : بل فيه فضل من جهة إنه كان متمكنا من قضائها بغيز الطريق المشروع فالعدول إليه مع مايعلبه 
من أنه قد يستلزم أثقالا فيه قصد ترك المعصية اه ر قوله ويندب إعلانه ) أى إظهاره والضمير راجع إلى النكاح 
معنى العند » لنديث الترمذى , أعلنوا هذا التكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه بالدفوف » فتح ( قوله 
وتقديم خطبة ) بضم الحاء مايذكر قبل إجراء العقد من الحمد والنشهد » وأما بكسرها فهى طلب التزوج وأطلق 
الحطبة فأفاد أنها لانتعين بألفاظ مخصوصة» وإن خطب با ورد فهو أحسن ومنه ماذكره ط عن صاحب الحصن 
الحصين من لففله عليه اللاة والسلام وهو و الحمد لله تحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من بېد الله فلا مضل له ون بضلل فلا هاذى له وأشبد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأشيد 
أن مدا عبده ورسوله باأيها الناس اتتا ربكم الذى خلتم من نفس واحذة إلى رقيبا يأها الذین آمنوا اتقوا الله 
حق تقاته ولا تموئن إلا وأنتم م لمون باأبما الذين آمنوا انقوا الله وفولرا قولا سديدا إلى قوله عظيا » له ( قول 
فى مسجد ) للأمر به فى الحديث ط ر قوله يوم جمعة ) أى وكونه يوم جمعة فتح . 

[ تنبيه ] قال فى البزازية : والبناء والنكاح بين العيدين جائر وکره الزفاف ء والختاز أنه لايكره لأنه عليه 
السلاة والسلام تزوج بالصديقة فى شوال وبنى بها فيه وتأويل قوله عليه الصلاة والسلام و لانكاح بين العيدين 
إن صح أنه عليه الصلاة والسلام كان رجع عن صلاة العيد فى أفصر أيام الشتاء يوم الجمعة فتاله حتى لايفوته 
الرواح فى الوقت الأفصل إلى الجمعة اه ( قوله بعاقد رشرد وشبود عدول ) فلا ينبغى أن يعقد مع المرأة بلا أحد 
دن عصبتهاء ولا مع عصبة فاستی »ولا عند شبود غير عدول روجا من خلاف الإمامالشافعى ( قوله والاستدانة 
له ) لأن ضمان ذلك على الله تعالى فقد روى الترمذى والنساثى وابن ماجه و ثلاث حق على الله تعالى عونم : 
المكاتب الذى بريد الأداء» والناكح الذى بريد المفاف :والمجاهد ى سبيل الله تعالى » ذكره بعض الحثين ونقدم 
نمام الكلام على ذاك ( قوله والنظر إليها قبله ) أى وإن خاف الشبوة كما صرحوا به فى الحظر والإباحة وهذا إذا 
عل أنه یجاب فى نكاحها ( قوله دونه سنا ) لثلا يسرع عقمها فلا تلد ( قوله وحسبا ) هو ماتعده من مفاخر 
آبائك ح عن القاموس أى بان يكون الأمول عاب شرف وكرم وديانة لأنبا إذا كانت دونه فى ذلك ٠‏ وكذا 
فی العز آی الجاه والرفعة وف امال تنقاد له » ولا تحتقره وإلا ترفعت عليه و الفتح روى الطبرائى عن أنس عنه 
على الله عليه وسلم و من زوج امرأة لعزهالم يزده الله إلا ذلا » ومن تزوجها لاطا لم بزده الله إلا فقرً » ومن 
تزوجھا سپا م يزده الله إلا دناءة » ومن تزوج امرأةلم برد بها إلا أذيفض بصره وبحصن فرجه أو يدل رجه 
بارك الله له فبا وبارك ها فيه : 

[ تتمة ] زاد ف البحر : وتار أيسر النساء خخطبة ومؤئة ونكاح البكر أحس للحديث وعليم بالأبكار 
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وووعا وجخالاء وهل يكره الزفاف ؟ الختار لاإذا م يشعمل على مفسدة ديئية (وينعتد) معليسا (اإنجاب) ٠ن‏ أحدها 
(وقبول) من الآخر ( وضعا للمضی ) لأن الاضی أدل على التحقيق ( کزوجت ) نفسى أو ب 


فإنبن أعذب أفواها » وأنتى أرحاما » وأرضى باليسير » ولا يتزوج طويلة مهزولة » ولا قصيرة دءيمة 
مكثرة » ولاسيئة الحلق » ولا ذات الولدء ولا م.-نة للحديث , سوداء ولود خير من ح<-ناء عتم ٠‏ ولا 
الأمة مع عاول الحرة ولازانية + والمرأة مختار الزوج الدين اسن الحائى اواد الموسر » ولا 
يزوج ابنته الشابة شيخا كبيرا ولارجلا دءما ويزوجها كذؤاء فإزخطبها الكنء لابه + 
البنات بالحلى والحلل ليرغب فين الرجال سنة ء ولا خطب مخطوبة غيره لأنه < 
الزفاف ) هو بالكسر ككتاب إهاداء المرأة إلى زونجها قاءوس والمراد به هنا اجماع النساء لذا 
عرفا أفاده الرحتى ( قوله الختار لاالخ ) كذا فالفتح ستدلا له مما مر من حديث 
عائشة رضى الله تعالى عنها قالت و زففنا امرأة إلى رحل من الأنصار فتال الا 
هو ذإن” الأنصار يعجبرم اللهو وروى الترءذى وا 
والصوت » وقال الفقهاء : المراد بالدف مالا جلاجل له اه . وف البحر عن الل 
مختلف فيه وكذا اختلفوا فى الغناء فى العرس وااواءة » فمنهم ن قال ,عدم كر ادته كضر ب 5 
قال فى شرح الوقاية : العقد ربط أجزاء التهرف أى الإيجاب والقبول شرعا دكن ها د الحاصل 
بالمصدر» وهو الارتباط لكن النكاح الإيجاب والقبول مع ذلك الارتباطء [نما فلا هذا لأن الشرع يعتبر الإيجاب 
والقبول أركان عقد النكاح لا أمورا خخارج لشرا'ط »وقد ذكرت ى شرح التقبح فى فصل اہی أ 
عتم بان الإيجاب والقبول الموجودين حسا يرتبطان ارتباطا حكياء فیحصل مەی شرعی يكون ناك الث 
فذلك المعتى هو البييع » فالمراد بذلك المنى امجموع المركب من الإيجاب والفبول مع ذلك الارتياط للشىء لا أن 
البييع جرد ذلك المعنى الشرعى والإيجاب والقبول آلة له كا توهم البعض لآن كونهما أركانا يثانى لاف اه , أى 
ينااى کونہما آلة » وأشار الشارح إلى ذلك حيث جعل الباء للملابسة كما فى بنيت البيت بالحجر لا للاستهالة ٠.‏ 
كا فى كتبت بالقلم : 

والحاصل أن النكاح والبيع ونحوهما وإنكانت جد حسا بالإيجاب والقبول : لکن وصفها يكونب ودا 
مخصوصة بأركان وشرائط يترتب عليها أحكام : وتاتنى تلك العقود بانتذائها وجود شرعى زائد على الحسبى .: فليس 
العقد الشرعى مجرد الإيجاب والةبول ولا الارتباط وحده بل هو جموع الثلاثة وعليه فقوله وينعقد أى التكاح 
أى يثبت ويحصل انعقاده بالإيجاب والقبول ر قوله ٠ن‏ أحدهما ) أشار إلىأن المتقدم من كلامالعاندين إيجاب سوام 


برها ودو ک 


ابنتاك إيجاب وقول الآخر زوجتكها قبول خلافا لن قال إإنه من تقديم القبول على الإيجاب 
( قوله لآن الماضى الخ ) قال فى البحر : وإنما اختير لفظ الماضى لأن واضع اللغة لم وضع للانشاء لفظا خخاصا 
وإنما عراف الانشاء بالشرع واختيارلاظ الماذى لدلائت» على التحقيق والثبوت دون المستقبل اه . وقوله على التحقبق 
أى نحقيق وقوع الحدث ر قوله كزوجت نفدی الخ ) أشار إلى عدم الفرق بين أن يكون ااوجب أصيلا أو وليا 
أو وكيلا وقوله : منك بفتح الكاف» وليس مراده استقصاء الألفاظ التى تصلح لإ یجاب »سی برد علي هآن مثل 
بنتى ابی » ومثل موکاتی موکلی »آنه کان عليه أن يقول بعد قوله منك يفتح الكاف وکسرها أو من مولبتك أومن 
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(و ) يقول الآخر ( تزوجت و ) ينعقد أيضا ( بما ) أى بلفظين (وضع أحدهما له) للمضى ( والآخر للاستقبال ) 
أو للحال » فالأول الأمر (كزوآجنى ) أو زوجينى نفسك أو كون امرأق فإنه ليس بإيجاب بل هو توكيل ضمنی 
( فإذا قال ) فى المجلس ( زوجت ) أو قبلت أو بالسمع والطاعة بزازية قام مقام الطرفين وقيل هو يجاب 


موكلتك بفتح الكاف وكسرها أيضا ليم الاحتيالات فافهم ( قوله ويقول الآخر تزوئجت ) أى أو قبلت لنفسى 
أولموكلى أو ابنى أو موكلتى ط ر قوله فالأول) أى الموضع للاستقبال ( قوله نفسك) يكسرالكاف مفعولزوجينى 
أو بفتحها مول زوجنى ففيه حذف مفعول أحد الفعلين ولو حذفه لشمل الولى والوكيل أيضا أفاده ح ( قوله 
أوكون امرآتی ) ومثله كونى امرأة ابن ىأو امرأة موکلی وكذاكن زوج ىأو كن زوج بنتى أو زوج موكلىأفادهح 
( قوله فإنه ليس بإيجاب) الفاء فصيحة أى إذا عرفت أن قوله ما وضع معطوف على قوله بإيحاب وقبول وعرفت 
أيضا أن العطف يقتضى المغايرة عرفت أن لفظ الأمر ليس بإيجاب » لكن هذا يقنضى أن قول الآخر زوجت 
في هذه الصورة ليس بقبول » وه وكذلك أى ليس بقبول عض بل هو لفظ قام «قام الإيجاب والقبول كاذكره 
الشارح . وبرد عليه أن عطف الحال على الاستقبال يقتضى أن نحو قوله أنزوجك ليس بإيجاب وأن قوها قبلت 
مجيبة له ليس بقبول مع أنهما يجاب وقبول قطعا ح ( قوله بل هو توكيل ضمنى ) أى أن قوله زوجنى توكيل 
بالتكاح للمأمور معنى ؛ ولو صرح بالتوكيل وقال وكلتك بأن تزوجى نفسك منى فقالت زوجت صح النکاح 
فكذا هنا غاية البيان: وأشار بقوله ضمنى إلى الجواب عا أورد عليه منأنه لو كان توكيلا لما اقتصر على المهلس » 
مع أنه يقتصر + 

وتوضبح اواب كا أفاده الرحتى : أن المنضمن بالفتح لانعتبر شروطه بل شروظ النضمن بالكسر والأمر 
طلب للنكاح فيشترط فيه شروط النكاح من اتحاد المهلس فى ركنيه لاشروط مافى ضمنه من الوكالة كا فى أعتق 
عبدك عنى بألف لما كان البيع فيه ضمنيالم يشترط فيه الإيجاب والقبول لعدم اشتراطهما فى العتق » لأن الملك 
ف الإعتاق شرط ¿ وهو تبع للمقتضى وهو التق إذ الشروط اتباع فلذا ثبت الببع المقتفى بالفتح بشروط المقتضى 
بالكسر » وهو العتتى لابشروط.نفسه إظهارا للتبعية فسقط القبول الذى هو ركن البيع ولا يثبت فيه خيارالرؤية 
والعيب :ولا يشترط كونه مقدور التسليم کا ذكره ف المنح فى آخر نكاح الرقيق' ( قوله فإذا قال:) أى المأمور 
بالتزويج ( قوله أو بالسمع والطاعة ) متعلق بمحذوف دل عليه المذكورأى زوجت أو قبلت ملتبسا بالسمع والطاعة 


لأمرك ولا يحصل السمع والطاعة لأمره إلا بتقدبر الجواب ماضيا مرادا به الانشاء يتم شرط العقد بكون أحدهما. 


المضى ( قوله بزازية ) نص عبارتها قال زوجى نفساك منىفقالت بالسمع والطاعة صح اه ونقل هل االفرع أ البحر 
عن النوازل ونقله فى موضع آخحر عن اللملاصة فافهم ( قوله وقيل هو يجاب ) مُقابل القول الأول بأنه توكيل » 
ومشى على الأول فى المداية والجمع ونسبه فى الفتح إلى محققين » وعلى الثانى ظاهر الكنز واعترضه ف الدرر بأنه 
مالف لكلامهم . وأجاب ف البحر والنهر بأنه صرح به في اللعلاصة وانلحانية قال فى اللحانية ولفظ الأمر في التكاح 
يجاب وكذا انلع والطلاق والكفالة والمبة اه . قال فى الفتح : وهو أحسن لأن الإيجاب ليس إلا اللفظ المفيد 
قصد نحقق المعنى أولا » وهو صادق على لفظ الأمر ثم قال : والظاهر أنه لابد من اعتبار كونه توكيلا »وإلا بق 
طلب الفرق بين التكاح والبيع حيث لايتم بقوله بعنيه بكذا فيقول بعت بلا جواب لکن ذكر فى البحر عن بيو 
الفتح الفرق بان النكاح لايدخله المساومة لأنه لايكون إلا بعد مقدمات ومراجعات» فكان التحقيق عخلاف البيع + 
وأورد ف البحر على كونه ليجابا مانى اللملاصة : لو قال الوكيل بالنكاح هب ابنتك لفلان نقال الأب : وهبت 
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لاينعقد التكاح مالم يقل الوكيل بعده قبلت لأن الوكبل لاعلك التوكيل ‏ وما ى الظهيرية لوقال : هب ابنتك لابق 
فقال : وهبت لم يصح ١الم‏ يقل أبو الصبى قبلت » ثم أجاب بقوله إلا أن يقال بأنه مفرع على اقول بأنه توكيل 
لا جاب وحينئذ تظهر ئمرة الاختلاف بين القولين لكنه متوقف على النقل» وصرح ف الفتح بأنه على القول بان 
الأمر توكيل يكون تام العقد با جيب » وعلى القول بأنه إيجاب يكون تمام العقد قائما بہما اه . أى فلا يلزم على 
القول بأنه توكيل قول الآمر قبلت » فهذا الف للجواب المذكور :وكذا مخالفه تعليل الخلاصة بأنه ليس لاوكيل 
أن يوكل نعم ماق الظهيرية مؤيد للجواب لكن قال ف النبر إن مافى الظهير ية مشكل إذ لايصح تفريعه ع ىأ نالأءر 
يجاب كا هو ظاهر ولا علىأنه توكيل لما أنه يجوز للأب أن يوكل بنكاح ابنه الصغير إذ بتقديره يكون تام العقد 
بالمجيب غير متوقف على قبول الأب وبه اندفع مان البحر من أنه مذرع على أنه توكيل اه . لكن قال العلامة 
المقدسى فى شرحه إنما توقف الانعقاد على القبول فى قول الأب أو الوكيل : هب ابنتك لفلان أو لابنى أوأعطها 
مثلا لأنه ظاهر فى الطلب وأنه مستقيل لم برد به الال والتحقيق » فلم يتم به العقد بخلاف زوجنى ابنتك بكذا بعد 
اللحطبة ونحوها فإنه ظاهرفالتحقق والإثبات الذى هومعنى الإيجاب اه فتامل . هذا وني البحر أنه يبنتى على القول 
بأنه توكيل أنه لا يشترط مداع الشاهدين للأمر ١‏ لأنه لايشترط الإشهاد على التوكيل » وعلى القول 'الآخر يشترط 
ثم ذكر عن المعراج مايفيد الاشتراط مطلقا وهو إن زوجنى وإن کان توكيلا لکن مالم يعمل زوجت بدونه نزل 
منزلة شطر العقد ثم ذكر عن الظهيرية مايدل على خلافه » وهو مايذكره الشارح قريبا من مسألة العقد باللكتارة 
ويأنى بيانه ( قوله والثانى ) أى ماوضع للحال المضارع وهو الأصح عندنا » فی قوله كل ملوك أملكه فهو 
يعتق ما ملكه ف الخال لاما يملكه بعد إلا بالنية وعلى القول بأنه حقيقة فى الاستقبال فقوله أتزوجك ينعقد 
النكاح أيضا لأنه محتمل الحال كا فى كلمة الشهادة » وقد أزاد به التحقرق لا المساومة بدلالة ية والمقدمات 
غلا البيع كا في البحر عن الحيط . 

والحاصل أنه إذا كان حقيقة فى الال فلا كلام فى صعة الانعقاد به» وكذا إذا كان حقيقة فى الاستتبال لقيام 
القريئة على إرادة الحال ». ومقتضاه أنه لو ادعى إرادة الاستقبال والوعد لايصدق بعد تمام العقد بالقبول + يأ 
قريبا مايؤيده ( قوله المبدوء بهمزة ) كأنزوجك بفتحالكاف وكسرها ح ( قوله أو نون ) ذكره فالنهر ينا .ثم 
قال ول يذكروا المضارع المبدوء بالنون کتزوجك أو نزوجك من ابنى وينبغى أن يكون كالبدوء بالهمزة ام . 
( قوله كتزوجينى ) يضم التاء ونفسك يكسر الكاف 0 ومثله تزوجنى نفسك بشم التاء خطابا للمذكر فالكاف 
مفتوحة ( قوله إذا ل ينو الاستقبال ) أى الاستيعادأى طلب الوعد وهذا قيد فى الأخير فقط كا فى البحر وغيره ١‏ 
وعبارة الفتح ل علمنا أن الملاحظة من جهة' الشرع فى ثبوت الانعقاد ولزوم حكه جانب الرضا عدينا حكه إلى 
كل لفظ يفيد ذلك بلا احتهال مساو للطرف الآخر فقلنا لو قال بالمفمارع ذى الهمزة أتزوجك فقالت زوجت 
نفسى انعد وف المبدوء بالتاء تزوجنى بنتنك فقال فعلت عند عدم قصد الاستيعاد لأنه يتحقق فيه هذا الاحتهال » 
يخلاف الأول لأنه لايستخير نفسه عن الوعد » وإذا كان كذلك والنكاح ما لاتمرى فيه المساومة كان للتحقيق ف 
الحان فانعقد به لا باعتبار وضعه للإنشاء ء بل باعتبار استعماله فى غرض نحقيقه + واستفادة الرضا منه حتى قلنا: 
أو صرح بالاستفهام اعتبر فهم الحال قال فى شرح الطحاوى :لو قال هل أعطيتنها فقال أعطيت إن كان املس 
الوعب فوعد وإن كان للعقد فنكاح اه . قال الرحتى : فعلمنا أن العبرة لما يظهر من كلامهما لا لنيتهما » الا 
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وكذا أنا متزوجك أو جثتك خاطبا اعدم جربان المساومة فى النكاح أو هل أعظيتنا أن الجلس للنكاح وإن 
للوعد فوعد؛ ولوقال فا ياعرسى فقالت لبيك انعقد على المذهب (فلا ينعقد) بقبول بالفع ل كقبض مهر ولابتعاط 
ولا بكتابة حاضر بل غائب بشرط إعلام الشبود بما فى الكتتاب مالم يكن بلفظ الأءر فيتولالطرفين فتح 


ترى أنه ينعقد مع ازل والهازل لم ينو النكاح » وإنما سجمت نية الاستقبال فى المبدوء بالتاء لأن تقددير حرف 
الاستذهام فيه شائع كثير فى العردية اه . وبه عل أن المبدوء بالهمزة كا لا يصح فيه الاستيعاد لا يصمح فيه الوعد 
بالنزوج ف المتقبل عند قيام القرينة على قصد التحقيق والرضا كا قلناهآ نفا فافهم ( قوله وكذا أنا متزوجك ) 
ذكره ف الفتح محثا حيث قال والانعةاد بقوله أنا متزوجك يفبغى أن يكون كالمشارع المبدوء بالهمزة سواء اه . 
ج اسم فاعيل وهو ٠وضوع‏ لذات قام بها الحدث ونحقق فى وقت التكلم فكانٍ دالا علي 
كانت دلالته عليه التزاءية ( قوله أو جئتك خاطبا) قال فى الفتح : ولو قال باسم الفاعل كجثتك 
خاطبا ابنلك أو لتزوجنى ابنتك نقال الأب زوجتاث فالنكاح لازم وليس للخاطب أن لا يقيل لعدم جريان 
المساومة فيه اه . 
قال ج فإن قلت : إن الإيجاب والقبول فى هذا ماضيان فلا ٠»نى‏ لذكره هنا : قلت : المعتبر قله خاطبا 
جئنك لأنه لاينعقد به النكاح ولا دخل له فيه ( قوله لعدم جريان المساوءة فىالككاح ) احترز به عنالبيع » 
ر يا لابنعقد البيع لخريان المساومة فيه ط ( قوله أن احلس لانكاح ) أى لإنشاء عقده 


آنا مشترأو ‏ 
لأن» يهم منه التحترق فى المال فإذا قال الآخر أعطيتكها أو فعات لزم ولیس للأول أن لايقبل ( قوله انعقد على 
دوابه لم ينعتد : فقد صرح ف البحر عن الصيرفية بأن الانعقاد حلاف ظاهر الرواية ومثله فى الهر » 
وكذ اأ شرح الندسى عن فوائد ناج الشريعة . وفىالتاترخانية قال لامرأة محضرء نالرجال ياعروسى قال تلبيك 
فكاع قال القاضى بيع الدين إنه خلاف ظاهر الروايّة ( قوله فلا ينعقد الخ ) تفربيع على »اتقدم من انعقاده 
بلفظين الخ ح ( قوله كقبض ١هر‏ ) قال فى البحر : وهل يكون القبول بالفءل كالقرول باللفظ كا فى البيع ؟ قال 
ف البزازية أجاب صاحب البداية فى.امرأة زوجت نفسها بالف من رجل عند الشبود »ةلم يقل الزوج شيا لکن 
أعتلاها المؤر فى الجلس أنه يكون قبولا » وأنكره صاحب الحبط وقال الإمام مالم يتل بلسانه قبلت لاف البيع 
لأنه ينعةد بالتعاطىوالكاح لحطردلاي*ا. حتى يتوقف على الشمود وع '- إجازة نكاح الأضولى بالفعل لوجود 
القول ثمة اه بح ( قوله ولا تعاط ) تكرار مع قوله بالفعل کقیش مهر وکل نما نكرار مع “قوك الین الآ 
ولا بتعاط » فإن مألة قبضن المهر التى قدءنا نقلها عن البحر بعونها شرح بها المت نف قوله ولا بتعاط ح ٠‏ 
مطاب العز وج ار سالكتاب 
قبات لم ينعقد عر والأظهرآن يقول فقاات قبات الخ 
إذ الكتابة من العارفين بلا قول لاتكنى ولو فى الغيبة نأل ( قوله بل غائب ) الظاهر أن المراد به الغائب عن 
انجلس وإن كان حاضرا فى البلد ط ( قوله فتح ) فإنه قال يتمد النكاح بالكناب كا ينعقد باللاطاب ٠‏ 
وصورته : أن يكتب إليبا يخطما فإذا باغها الكتاب أحضرت الشبود وقرأنه علمم وقالت زوجت نفس منه 
أو تقرل إن فلاناكتب إلى" يخطبنى فاڈہہدوا أفى زوجت نفسىءنهء أما لوم نقل عضر تم سوى زوجت نفدى هن 
فلان لاينعةد لأن سماع, اشطرين شرط عة اللكاح » وباتماعهم الكتاب أو التعبير عئه منها قد سمعوا الشطر بن 
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ولا (بالإقرار على الختار ) خلاصة كقوله:: هى اءرأقى لأن الإقر ار إظهار لما هو ثابت وليس بإنشاء ( وقبل إن) 
كان ( بمحضر من الشہود صح ) کا يصح بانظ الجعل (وجعل) الإقرار رإنشاء ودو الأصح) ذخيرة ( ولا ينعقد 
بتزوجت نصفك على الأصح ) احتياطا حانية بل لابد أن يضرفه إلى كلها أو + !يعبر به عن الكل وءنه الظور والبطن 
على الأشبه ذخيرة » ورجحوا في الطلاق خلافه 
أإذا انتغيا . قال فالممنى : هذا اىانخلاف إذا كان الكتاب بلذظ التزوح : ٠ا‏ إذاكان بلفظ الأمر كقوله 
ترط إعلامها الشبود عا والكناب لأنها تتولى طرف العقد عحكم الوكالة ونقله عن الكاءل؛ 
وما نقله من ننى اللحلاف فى صورة الأمر لاشمة فيه على 5 أما على قول من جعل لفظة الأمر 
إيجابا كقاضيخان على مانةلناء عنه فيجب ا إياهم .فى الكتاب اه . وقواه : لاشية فيه الخ قال الرحتى : 
فيه مناقشة ا تقدم أن ءن قال إنه توكيل يدول وکیل ف منى فيثبت بشروط «انضداه وهو الإتجاب کا قد ناه + 
ومن شروطه “اع الشبود فينبغى اشتراط الماع هنا على القولين إلا 
فيرجع إليه اه . 
[ تنبيه ] لوجاء الزوج بالكناب إلى الشبود عنتوه! فقال : هذا كتانى إلى فلانة فاش دوا عإ 
أىحنيفة حتى بعل الشوود مايه وعنا. أنى يوسف يجوز › وفائدة دذا الحلاف فيا إذا جحد الزوج الكتاب بم 
العقد فشبدوا يأنه كتايء وم یشم دوا عا فيه لا تة ولايةقى بالنکاح . وعذدأنى بوسف تقبل ویةضی بهأماالكتات 


قد وجاء النص هنا ع أنه لا يجب 


تاز ىقل 


قال الشيرد جمانا هذا نكاحا فقالا نع فع 


فقبلتم فتح + ومتنذى الأشبيه ف عبارة الها 


ينعد با عل » حتى لو قالت جعات نفسى زوجة 
على النولين وهو ظاهر ( قوله وجعل ) ماض مبنى للمجهول ٠عطوف‏ على صح. ( قوله ذ 
فى صلح الأصل: ادعى رجل أبلاءرأة نكاحافج دت فد الحها على ماثة لىن نقر 
مما جائز والمال لازم : وهذا الإقرار بمنزاة إنشاء التكاح لأنه عقون بالعوض : فهو عبارة عن 
الحال » فإنكان بمحضر من الشبود صح التكاح وإلافلا ف الأصح اه -ماخصا وقال ف الذتح قال قاضيخان : 
وينبغى أن یکون الجواب على التفصيل إن أذرا بعقد عاض ولم يكن بينبما عقد لايكون نكاحا وإن أقر الرجل 
أنه زوجها وهى أنما زوجةء يكون إنكاحا ويتضمن إقرارهما الإنشاء لاف إقرارهما بماض لأنه كذب » وهو 
كا قال أبو حنيفة إذا قال لامر أنه لست لى اءرأة ونوى به الطلاق يقع كانه قال لأنى طنقتك ولو قال لم أكن 
تزوجتها ونوى الطلاق لابقع لأنه كذب محض اه . يعنى إذا لم تقل الشبود جعايا هذا نكاحا فالحق هذا 
التفصيل اه ( قوله احتیاطا ) قال فى البحر : ووم إن ذكر بعض ءالا يتجزأ كذكر كله كطلاق نهفها بقعفی 
الصحة » وقد ذكر ف المبسوط فى موضع جوازه إلا أن يقال إن الفروج محتاط فبا ٠‏ فلا يكى ذكر البعض 
لا جتاع ما يوجب الحل والحرمة فى ذات واحدة فترجح الحرمة كذا فى الحائية اه + وما صمحه فى الحاية حه 
فالظهيرية أيضا ونصه : وار أضاف اللكاح إلى نصف المرأة فيه روايتان والصحبح أنه لأبصح اه » ثم راجءت 
نسخة أخرى من الظهبزية فرأيتها كذاك فن قال إنه ىال صمح الصحة كانه سقط من نسخته لا النافية فافهم 
(قوله أومايعبر به عن الكل ) كال رأس والرقبة بحر ( قوله ورجحوا نى الطلاق خلافه ) قال فى البحر : وقالواالأصح 
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فيحتاج للفرق ( وإذا وصل الإيماب بالتسمية ) للمهر ( كان منتمامه ) أى الإيجاب (فلوتقبلالآخخر قبله لم يصبح) 
رقف آول الكلام على آخره لو فيه مكيغير أوله . 

ومن شرائط الإيجاب والقبول : اتحاد المحلس لو حاضرين وإن طال كمخيزة وأن لايخالف الإجاب القبول 
كقبلت النكاح لاالمهر 


أنه لو أضاف الطلاق إلى ظهږها'وبطنما لايقع وكذا العتق » فلو ضاف النکاح: إلى ظهرها وبطنها ذكر الحلوانی۔ 
قال مشايخنا الأشبه من مذهب أصصابنا أنه ينعقد النكاح » وذكر ركن الإسلام والسرخسى مايدل على أنه لاينعقد 
التكاح كذا فى الأخيرةاه. 00 3 

أفول : وقال فى الذخيرة أيضا فى كتاب الطلاق وإن قال ظهرك طالق أو بطنك. قال السرخسى فى شرحه 
الأصح أنه لابقع » واستدل بمسألة ذكرها ف الأصلل إذا قال ظهرك على كظهر أنى أو بطنك على كبطن أى أنه 
لابصير مظاهرا » وذكر الحلوانى فشرحه الأشبه بمذهب أصصابنا أنه يقع الطلاق قال :وهو نظير ماقال مشايخنا 
فيا إذا أضيف عقد النكاح إلى ظهر المرأة أو إلى بطنها أن الأشبه عذهب أمصابنا أنه ينعقد النكاح اه ( قول فيحتاج 
للفرق ) كذا فال فى النبر لكن قد علمت مما نقلناه عن الذخيرة أولا وثانيا أن الحلوانى الذى صصح انعقاد النكاح 
عضخ وقوع الطلاق وأن السرخسى الذى لم يصحح الانعقاد لم يصحح الوقوع: بل حح عدمه على هذا: فلا حاجة 
للفرق » وبه ظهر أن ماذكره فى البحر ؤتبعه الشارح قول ثالث ملفق عن القولين ولا يظهر وجهه ( قولهكان ) , 
أى النسمية وكذا ضمير قبله ح أى وتذكير الضمير باعتبار المذكور :أو لأن المراد بالتسمية المسمى أىالمهر ( قوله 
فاو قبل الخ ) قال فى الفتح-: كامرأة قالت لرجل زوجت نفسى منك إعاثة دينار فقبل أن تقول بماثة دينار قبل 
الروج لاينعقد » لأن أول الكلام يتوقف على آخخره إذا كان فى آخره مايغير أوله وهنا كذلك فإن جرد زوجت 
بد بمهر المثل وذكر المسمى معه يغير ذلك إلى تعين المذكور فلا يعمل قول الزوج قبله ( قوله اتحاد المجلس ) 
فال ف البحر : فاو اختلف الجلس لم ينعقد » فلو أوجب أحدهما فقام الآخر أو اشتغل بعمل آخر بطل الإيجاب» 
لأن شرط الارتباط اتحاد الزمان فجعل امحلس جامعا تيسيرا ؛ وأما الفور فليس منشرطه؛ ولو عقدا وها بمشيان 
أو يسيران على الدابة لايجوز » وإنكان على سفينة سائرة جاز اه أى لأن السفينة فى حم مكان واحد > 

[ فرع ] قال فى المنية : قال وجك بنتى فسكت اللفاطب فقال الضمر أى أبو البنت ادفع المهر فقال نعم فهو 
قبول وقيل لااه وهذا بوهم أن عندنا قولا باشتراط الفور » وأن الختار عدمه . وأجاب ف الفتح O‏ 
منشأ هذا القول من جهة أنه كان متصفا بکونه خاطبا فحيث سكت ولم يجب على الفور کان ظاهرا فى رجوعه » 
فقوله نعم بعده لايفيد بمفرده لالآن الفور شرط مطلقا واه سبحانه أعلم اه ( قوله لو حاضرين ) احترز به عن 
كتابة الغائب لما فى البحر عن المميط الفرق بين الكتاب والحطاب أن فى اللحطاب لو قال : قبلت فى مجلس آخر لم 
يز وف الكتاب يجوز لأن الكلام كا وجد تلاشى فلم يتصل الإيجاب بالقبول فى مجلس آخر فأما الكتاب فقائم 
ف مجلس آخر وقراءته بمنزلة خطاب الحاضر. فاتصل الإيجاب بالقبول فصح اه وءقتضاه أن قراءة اكناب فى 
مجلس الآخر لابد منها ليحصل الانصال بين الإيجاب والقبول » وحينئذ فاتحاد املس شرط فى الكتاب أيضا » 
وإنما هرق هو قيام الكتاب وإمكان قراءته ثانياء فلو حذف قوله حاضرين كالنهر لكان أول والظاهز أنه لو کان 
مكان الكتاب رسول بالإيجاب فل تقبل المرأة ثم أعاد الرسؤل الإيماب فى مجلس آخر فقبلت لم يصح لأن رسال 
انتبث أولا بخلاف الكتابة لبقائها أفاده الرحمتى اه ( قوله كقبلت النكاح لاللهر ) تمثيل للمنى أى إذا فال تروجفك 
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نعم يصح الحط كزيادة قبلتها ف اليبس » وأن لايكون مضافا ولا معلقا كا سيجىء » ولا المنكوحة بجهولة » 
ولا يشترط العلم بمعنى الإيماب والقبول فها يستوى فيه الجد والخزل 


بالف فقالت قبلت النكاح ولاأقبل المهر لايصح وإن كانت التسمية ليست من شروط مة النكاح لأنه إنما 
أوجب النككاح بذلك القدر المسمى » فلو صصحنا قبوها يلزمه مهر المثل ولم يرض به بل بما بى فيلزمه مالم يلتزمه » 
بخلاف ماإذا لم يسم من الأصل لأن غرضه النكاح بمهر امل حيث سكت نه ولو قالت قبلت ول تزد على ذلك 
صح النكاح بما نى وتمامه فالفتح ( قوله نعم يصح الحط الخ ) أى إذا قالتزوجتك بألف فقالت قبلت بخمميالة 
يصح ويجمل كأنها قبلت الألف وحطت عنه خمسمائة بحر » ولايحتاج إلى القبول منه لأن هذا إسقاط وإبراء 
بخلاف الزيادة "كا لو قالت : زوجت نفسى منك بألف فقال الزوج قبلت بألفين صح النكاح بألف إلا إن 
قبلت ف املس » فبصح بألفين على المفتى به كا فى البحر » فصورة الط من المرأة والزيادة من الزوج كا علمت 
وهو كذلك ف الذخيزة واللهلاصة . وقال ف النهر يلاف ماإذا زوجت نفسها منه بألف فقبله بألفين أو مممسماثة 
صح وتوقف قبول الزيادة على قبوها فى انجلس على ماعليه الفتوى اه وظاهره أنها أوجبت بألف وقبل الزوج 
مخمسمائة وهو مشكل فإن الحط ممن له التق وهو المرأة لامن عليه » فالظاهر أنه ثما حالف فيه القبول الإيجاب 
فلا يصح يحرر أفاده الرحمتى ( قوله وأن لايكون مضافا ) كتزوجتك غدا ولا معلقا أى على غير كان كتزوجتك 
إن قدم زيد وقوله كا سيجىء أى الكلام على المضماف والمعلق قبيل باب الولى ( قوله ولا المنكوحة مجهولة ) فلو 
زوج بنته منه وله بنتان لايصح إلا إذاكانت إحداهما متزوجة » فينصرف إلى الفارغة كا فى البزازية نهر > وق 
معناه ماإذا كانت إحداهما محرمة عليه فليراجع رحتى . وإطلاق قوله لايصح دال على عدم الصحة › ولو جرت 
مقدمات الحطبة على واحدة منهما بعينها لتتميز النكوحة عند.الشبود فإنه لابد منه رمل : 

قلت : وظاهره أنها لو جرت المقدمات على معينة وتميزت عند الشبود أيضا يصح العقد وهى واقعة الفتوى » 
لأن المقصوذ نى الجهالة وذلك حاصل بتعينها عند العاقدين والشبود وإن لم يصرح باسها كا إذا كانت إحداها 
متزوجة » ويؤيده ماسیاتی من أنها لو كانت غائبة وزوجها وكيلها فإن عرفها الشبود وعلموا أنه أرادها كى ذكر 
اها وإلا لابد من ذكر الأب والجد أيضا » ولا نی أن قوله زوجت بنتى وله بنتان أقل إباما من قول الركيل 
زوجت فاطمة ويأنى تمام ذلك عند قوله وحضور شاهدین حرين وعند قوله غلط وكيلها الخ . 

[ تنبيه ] لم يذكر اشتراط تمبيز الرجل من المرأة وقت العقد للخلاف لم فى النوازل ىصغيرين قال أبو أحدها 
زوجت بنتى هذه من ابنك هذا وقبل ثم ظهر ا مارية غلاما والغلام جارية جاز ذاك » وقال العتالى لايحوز بحر 
قال الرمى : والأكثر على الأول > 

قلت : وبه علم أن زوجت وتزوجت يصاح من الهانيين وبه صرح فى الفتح عن المنية ومثله فى البحر ( قوله 
ولا يشترط الخ ) أى فياكان بلفظ تزوييج ونكاح بخلاف ماكان كاية لما ياتى من أنه لابد فهه من نية أو قرينة 
وفهم الشبود لكن قيد فى الدرر عدم الاشتراط إا إذا علا آن هذا النفظ ينعقد به التكاح أى وإن لم يعلما حقيقة 
مغناه قال فى الفتح لو لقنت المرأة زوجت نفسى بالعربية ولا تعلم معناه وقبل والشبود يعلمون ذلك أو لايعلمون 
صح كالطلاق ؛ وقيل لا كالبيع كذا فى الحلاصة » ومثل هذا فى جانب الرجل إذا لقنه ولا يعلم معناه وهله من 
جلة مسائل الطلاق ؛ والعثاق » والتدبيز » والنكاح » واللملع » فالثلائة الأول واقعة فى السك ذكره فى عاق 
الأصل فى باب التدبير » وإذا عرف اواب قال قاضيخان : ينيغى أن يكون النكاح كذلك لأن العم عضسمون 
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إذ ذل نتج لنية به يقتى ( وإها يصح بلفظ نزويج ونكاح ) لأنجما صربح (وما) عداهماكناية هو كل انظ ( وشح 
لقليك عبن ) كاءلة فلا يصح بالشركة رى الخال ) خرج الوصية غير المقيدة بالحال 


اللفظ إنما يعتير لأجل النصد فلا يشترط فیا يستوى فيه ابد ولكزل علا الع ون وأما فى الخلع إذ نقنت 
اختلعت نفسى مئك بمهری وز ولا تعلم معناه ولا أنه O‏ 
الصحيح قال القاذى : وينبغى أن بقع الطلاق ولا يسقط المهر ولا النفقة وكذا لو لقنت أن تبرئه وكذا المديون 
إذا لقن رب الدين لفظ الإبزاء لاييرأ اه . 

قلت : ول فهم الشرود اختلاف تصحيح كما سيأنى بياته ( قوله إذ لم يحتج انية ) بسكون ذال إذ فا جملة 
تعليل لما قبلها وضمير يحتج لما ( قوله به يفتى ) صرح به فى البزازية . وف البحر أن ظاهر كلام التجنيس 
يفيد تر جيحه . 
: وهو يمتضى كلام النتح المار وبه جزم فى من ال تى والدرر والوقاية وذكر الشارح فى شرحه على 
المتى أنه اخثلف النصحديح فيه ( قوله وإنما يصح الخ ) اعلم أن الصرر بح بنعقد به التكاح بلا حلاف وغيره على 
أربعة أقسام : قسم لاخلاف ف الابعقاد به عندنا بل الحلاف ىخارج المذهب » وقسم فيمخلاف عندناوالصحرمح 
الانعقاد ‏ وقسم فيه خلا والعتجيح عدنه . و وقسملاخلات عدم الانعقاد به» فالأول ماسوى لفظى التكاح 
والتفيج هن لفظ الحبة والصدقة والمايك والجعل نحو جعات بنتى لك بأاف والثانى نحو بعت نفسى مناث بكذا 
أو ابنتى أو اشتريتك بكذا فقالت تم رغر الم وال رف والقرض والد. لح والثالث كالإجارة والوصية والرابع 
كالإباحة والإحلال والإعارة والرهن والقتع والإقالة رتام دل تع قا وما عدا كاي لع ف عل 
النركيب حراج الان عنمدلوله دن التصر بسح جوا بذ الألفاظ . وأورد عليه كيف صح بالكناية مع اشتراط 
الشبادة فيه والكناية لابا. فيها من النية» ولا اطلاع للشبود عليبا فال لالزيلعى قلنا ليست بشرط مع ذكر المهر وذكر 
السرخسی أنها ليست بشرط ٠طانا‏ لمم اللبس ولأ نكلامنا فيا إذا صرحا به ولم يبق ا<تهال اھ وللمحقق ابن الام 
فيه بحث طويل بأنی بعضه قريبا ( قوله دو کل لفظ الخ ) أورد عليه فى البحر أنه بألفاظ غير ماذكر مثل 
كونى امرأق؛ وقرها عرستاك نفسى وقوله لبانته : راجعةك بكذا وقوها له رددت نفبی عليك » وقؤله صرت 
لى أو صرت لك وقوله : ثبث حى ف «نائع بضعك وذكر ألفاظ أخر وأنه ينعقد الكل مع القبول » ثم أجاب 
بأن العبرة فى العقود للمعانى حتى فى النكاح كا صر-وا به وهذه الألفاظ تؤدى معنى النكاح . 

وحاصله أن هذه الألفاظ داخلة فى النكاح لآن المراد لننظه أو ما يؤدى معناه تأءل ( قوله وضع امليك عين ) 
خرج ءالا يفيا. الفلياك أصلا كالرهن والوديعة وما بفيد تملياك المنفعة كالإجارة والإعارة كا يأنى ( قوله كاملة ) 
صرح بمفهوءه بقوله فلا يصح بالشركة قال فى غاية البيان وكذا أى لا ينءقد باذظ الشركة لأنه يفيد الليك 
ف البعض دون الكل وهذا لا يمح النكاح إذا فال زوجتك نصف جاريتى ( قوله خخرج الوصية غير المقيدة 
بالحال ) أن كانت ءطنتة أو مضافة إلى ما بعد الموت أما المفيدة با حال نحو أوصيت لك بضع ابأثى حال بالف 
درهم فجائز کا حقةه فی الفتح ؛ وتبعه في انبر قائلا وارتضاه واحد» وخالفهم ف البحر بان المعتماد ماأطلقه 
الشارحون من عدم الجراز لآن الوصية تجاز عن المايلك فلوا نعند بها لكان مجازا عن النكاح والمهاز لامجاز له 
كا فى بيوع العناية اه ونقل الرءلى عن المقدسى أن قوله إن الجاز لا مجاز له .ردود يعرف ذلك من الع أساس 
البلاغة اه أى کا قرروه ورأيت «شفر زيد من أنه مجاز بمرتبتين» وكذا فىسفاذانها الله لباس اللبوع وانغوف - 
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5 كهبة وتمليك وصدقة وعطية وقرض وسل واستئجار 


قلت : لكن قول المصدن ف كفيره وما وضع ليك العين فى امال لا يشمل الوصية > لأنها موضوعة افليك 
العين بعد الموت فإذا استعملت ف ىتمليك العين فى ال حال كانت مجازا 0 يصح بها النكاح بناء عن أنها لم توضع 
لتمليك ف الخال لابناء على أنا مجاز امحاز »> الهم إلا أن يجاب بأن قوم وضع جى استعمل فيشمل الحقيقة 
وامجاز أو عومبنى على أن الجاز موضوع بالوضع النوعى كا أوضحه شارح التحرير فى أول النصل الخاس 
فتأمل ( قوله كهبة ) أى إذاكانت على وجه النكاح . 

واعلم أن المنكوحة إما أمة أو حرة» فإذا أضاف المبة إلىالأمة بان قال لرجل وهبت أمتى هذه مناك : فإن کان 
الحال يدل على التكاح من إحضار شود وتسمية المهر معجلا ومؤجلا ونحو ذلك ينصرف إلى النكاح ؛ وإنلم 
يكن الحال دليلا على النكاح : فإن نوى النكاح وصدقه الموهدرب له فكذلك ينصرف إلى النكاح بقريئة 
النية » وإنلم ينو ينصرف إلى ملك الرقية وإن أضيفت إلى الحرة فانه ينعقد من غبرهذه القرينة لأنعدم قبول الحل 
للمعنى الحتيق » وهو الماك للحرة يوجب الحمل على المحاز فهر القرينة »فإن قامت القرينة على عدمه لاينعقد ؛ فلو 
طلب من اءرأة اازنى فقالت وهبت نفسى منك فقال الرجل قبلت لا یکون نكاحاكقول ای البنت وهبتها لك 
لتخدمك فقال قبلت إلا إذا أراد به النكاح كذا ى البحر ط ( قوله وقرض الخ ) قال ف النهر وق الصرف 
والقرض والصلح والرهن قولان ٠‏ وينبغى رجح اتعقاده بالصرف عملا بالكلية لما أنه يفيد ملك العبن ف الجملة )١(‏ 
وبه يترجح ٠ا‏ فى الصيرفية من تصحيح انعقاده بالقرض» وإن رجح فى الكشف وغيره عدمه :وجزم السرخ.ى 
بانعقاده بالصلح والعطية ولم حك الإنقانی غيره اه وسيأنى الكلام على الرهن لکن قوله ولم شىك الإنة 
سبق فلم فإن الذى ذكره الإنقائى فى غاية البيان أنه لا ينعقد بالصلح وهكذا نقله عنه فى البحر ٠‏ وعزاه ف الفتح 
إلى الأجناس » ثم نقل كلام السرخسى . 

قات : وينبغى التفصيل وااتوفر بان يقال إن جعلت امرأة بدل الصلح مثل أن يقول أبو 
صالحتك عن ألفك الىك على بتى هذه وإن جعلت مصا حا عتبا بان قال صا لتك عن بای 
يحمل كلام غاية البيان بدليل أنه علله بقوله لأن الصلح حطبطة وإسقاط للد اه ولا نى أن 
بالنسبة للمصالح عنه والمقصود هلك المتعة من المرأة لا إسقاطه فلذا لم يصح أما بدل الصلح فالمتصرد ملكه أيضا 
فيصح به ملك المتعة . هذا » وم أرمن تعرض لاخلاف فالعطية مثل قوله هى لك عطية بكذا لأنه بمنزلة المبة 
وقد أذتى به فى اتويرية وما لفظ أعطيتك بنتى بكذا كا هو الشائع عند الأعراب والفلاحين فيصح به العقد 
کا قدءناه عن الفتح عن شرح الطحاوى ٠‏ ويقع كثيرا أنه.يقول جنتك خاطبا بننلك لتفسى فيقول أبوها هی 
جارية فى مطبخك فينبغى أن يصح إذا قصد العقد دون الوعد أخذا مما قدمناه آنفا عن البحر ى وهبها لك 
لتخده ك وبؤيده ما فى الذخيرة إذا قال جعلت ابننى هذه لك بألف صح لآنه أتى بمعنى النكاح ٠»‏ والعبرة ى 
العقود للمعانى دون الألفاظ اه ( قوله وسلم واستئجار ) هذا إذا جعلت المرأة رأس مال الم أو جعلت أجرة 
فينسقد اجماعاء أءا إن جعلت مسلا فيا فقيل لا ينعقد لأن السل فى الميوان لا يصمح » وقيل ينعقد لأنه لو اتصل به 
القبض يفيد ملك الرقبة ملكا فاسدا » وليس كل ما يفسد الحقيى يفسد مجازيه ورجحه فى الفتح » وهو مقتضى 


. قوله ما أنه يفيه ملك المين فى الجملة ) أى لأف ما هثبت به لها ٠ء يلك ما لا يقمين من النقد والممقود مايه هنا متمين اد‎ ( )١( 


, ۴ - حادية ابن مايدين ٠‏ 6 ) 
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وصلح وصرف وكل مائملك به الرقاب بشرط نية أو قرينة وفهم الشبود المقصود رلا) يصخ (بلذظ إجارة) براء 
أو بزاى ( وإعارة ووصية ) ورهن ووديعة ونحوها ما لايفيد الماك » لكن تلبت به الشببة فلا يحد” وها الأقل 
من المسمى ومهر المثل » وكذا تثت بكل لنظ لاينعقد به النكاح فليحفظ : 

ر وألفاظ مصحفة كتجوزت ) 


ماف المتون وإن لم تجعل أجرة كقوله أجرتك ابنتى بكذا فالصحبح أنه لا ينعقدلأنما لاتغير» لك العين أفاده فىالبحر 
( قوله وكل ما تملك به الرقاب ) كال معل والبيع والشراءفإنه ينعقد بها كا مر ( قوله بشرطنية أو قرينة الخ ) هذا 
ماحققه فالفتح ردا على ما قدمناه عن الزيلعى ‏ حيث لم بجحل النية شرطا عندذكر المهر وعلى السرخسى حيث لم 
يجعلهاشرطا »طلقا . 

وحاصل الرد أن الختار أنه لا بد من فهم الشبود المراد فإن حم السامع بن الكل أراد من اللفظ مانم 
يوضع له لا بد له من قرينة على إرادته ذلك » فإن لم تكن فلا بد من إعلام الشهود بمراده » ولذا قال فيالدراية 
ف تصوبر الانعقاد بلفظ الاجارة عند من يجيزه أن يقول أجرت بنتى ونوى به التكاح وأعلم الشهود اه يملاف 
قول بعتك بأنى » فإن عدم قبول انحل البوع يوجب الح.ل على الحازى » فهو قرينة يكتى بها الشهود حتى لو 
كانت المعقود عليها أمة لابد من قرينة زائدة ندل على النكاح من إحضار الشهود وذكر المور مؤجلا أومعجلاء 
دالا فإن نوى وصدقه الموهوب له صح وإن لم ينو انصرف إلى ملك الرقبة كا فى البدائع » والظاهر أنه لا بد مع 
النية من إعلام الشهود وقد رجع شمس الأئمة إلى التحقيق -حيث قال ولان كلامنا فوا إذا صرحا به ولم يبق 
احتال اه هذا حاصل ما فى الفتح» وملخصه أنه لا بد فی كنايات النكاح من النية مع قريئة أو تصديق القابل 
اموجب ونهم الشهود اراد أو إعلامهم به .( قوله بلذظ إجارة ) أى فى الأصح :آجرتك نفمى يكذا لاف 
لظ الاستئجبار بان جعات المرأة بدلا مثل استأجرت دارك ينفسى أو ببنتى عند قصد النكاح كياءر بيائه» وعير 
هنال؛ بالاستنجار وهنا بالاجارة إشارة انرق المذكور فلا تكرار فافهم ( قوله ووصية ) أى غير مقيدة بالحال 
كامر ( فوله ورهن ) فيه اختلاف اكشايخ کا ى البناية » ورجح ى الولو الجية ما دنا من عدم الصحة ولعل 
ابن الحمام لم يعتبر القول الآخخر لعدم ظهور وجهه فعد الرهن من قسم ما لا حلاف فى عدم ألصحة به لأنه لا يفيد 
الملك أصلا ر قوله نحو ها ) كاباحة وإحلال وتمنع وإقالة وخلع كا قدمناه عن الفتح » لكن ذكر فى الهر أنه 
يبغى أن يقيد الأخير عا إذالم تمعل بدل انلع »إن جعات كا إذا قال أجنبى اخلع زوجتك ببنى هذه فقبل 
صح أخذا من مسألة الاجارة ( قوله لکن تثبت به ) أى بنحو المد کوراتز قوله وكذا تبت يكل لفظ لا يتمق 
به النكاح ) هذا ساقط من بعض النسخ وهو الأحسن ولذا قال ح : إنه مكرر مع قوله لكن تلبت به الشيهة 
مع أن قوله بكل لنظ لا ينعقد به النکاح شامل للفظ لادخل له أصلا كقوله لا أنت صديقتى فقالت نعم فإله ٠‏ 
یمدق عليه أنه لفظ لا ينعقد به النکاح ومع ذلك لا تثبت به الشبوةء عملاف العبارة الأولى فإنها وقعت بيائا لحو 
المذكورات ف المئن فتختص بكل لفظ يفيد الملك ولا ينعقد به النكاح اه , 

مطلب هل ينقد النكاح بالألفاظ المصحفة نحو يمرتزت 

(قوله وألفاظ ممصحفة) منالتصحيض : وهو تغبيراللفظ حتى بت المنى المنصود من الوضع كافى الصحاح »وى 
المغرب التصحيف أن يقرأ الشىء علخلاف ماأراده كاتبه أوءل غير.اصطلحوا عليه (قوله كتجوزت) أى بضديم ٠‏ 
الجيم على الزاى . قال ف المغرب : جاز المكان وأجنازه وجاوزه وتجاوزء إذا سارفيه وخلفه وحقيقئه فطع جوزه 
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لصدوره لاعن قصد صصح بل عن ريف وتصحيفء فلم تكن حقيقة ولا مجازا لعدم العلاقة بل غاطا فلااعتبار 
به أصلا تلوح » نعم لواتفق قوم على النطق ببذه الغلطة وصدرت عن قصد 


أى وسطه ومته جاز البيع أو النكاح إذا نفذه وأجازه القاضى إذا نفذه وحك به ومنهانحيز الوكيل والوصى لتنفيذه 
ماأمربه» وجوزالحكم رآه جائزا وتجوبزالضراب الدراهم أن جعلها رائجة جائزة وأجاز سنية إذاأعطاه عطية 
ومنها جوائز الوفود للتحف والاطفء وتجاوز عنالمسىء وتجوز عنه أغضىعنه وعفا وتجواز والصلاة ترخص فا 
وتساهل وءنه تجوز فى أخذ الدراهم اه ملخصا ( قوله لصدوره لا عن قدد صمح ) أشار به إلى الفرق ببنه وبين 
انعقاده بلاط أعجمى بأن اللغة الأعجمية تدر عمن تكلم مها عن قضد صرح ٠‏ مخلاف لنظ التجويز فإنه يصدر 
لاعن قصد بح » بل عن تحربف وتصحيف » فلا يكون حقيقة ولا جازا منح هلمخصا . والت<ريف التثوير 
وهوالراد بالتصحيف كامر رقوله تلوبح ) ليس »راده عز والمسألة إلى الفاويح بل عزو ٠ف‏ مون 
مذكررة فيه ولاافغيره منالكتب المتقدءة» وإنما ذكرها المع نف :تنه . وذكر وشرحه انح أنه كثر الاستفتاه 
عنها في عامة الأمصار وأنهكتث فيها رسالة حاص لها اعتاد عدم الانعداد بهذا اللفظ لأنه لم يوضع ليك العين 
للحال وليس لفظ نكاح ولا نزويج وليسر بينه وبين ألفدظ الدكاح علاقة مصححة للمجازية عا كا استعير 
لفظ البة والبيع للتكاح + ومن ثم صرحوا بأنه لا ينعقاد بلفظ الإحلال والإجارة والوصية لعدم عة اأ 1 
ولا يصح قياس ذلك على اللغة الأعجمية لعدم التصد الصحيح كا مر » ثم استشهد لذلك جا ذكره اخ 
التنتازانى فى بحث الحقيقة والمحاز هن التلو بح : وهو أن اللنظ المستعمل استعالا بحا جاربا على القانوذ إما حقيا 
أو مجمازا؛ لأنه إن استعمل فيا وضع له فدقيةة ؛وإن استعمل غير ه» فإن كان لعلاقة بينه وبين الأوضوع له فجا 
وإلا فر نجل وهو أيضا من قم المترةة لأن الاستعال الصحيح ف الغير بلا علانة وضع جديد ٠‏ فيكون اللنظ 
مستعملا في وضع له فيكون حقيةة » وقيدنا الاستعال بالصحيح احترازا عن الغاط مثل استمال انظ الأرض فى 
السماء من غير قصد إلى وضع جديد اه ( قوله نعم الخ ) دذا ذكره الصنف أبضا حيث قال عتب عبارة التلويح 
المذكورة » نعم لو اتفق قوم على النطاق هذه الغاطة رث أنهم يطلبون بها الال على حل الامتمناع رتصدر عن 
قصد واختيار مهم » فللقول بانمقاد النكاح ببا وجه ظاهر لأنه والحالة هذه يككون وضها جديدا ملم . وباتعقاده 
بين قوم اتفقت كلمتهم على هذه الغلطة أ« شخ الإسلام أبوالسعود مذتى الديار اارومية وأما صدورها لاعن قصد 
إلى وضع جديدكا بقع ٠ن‏ بعض الجهلة الأغمار : فلا اعتبار به فقد قال ف التلوبح إن استعمال النظ فى 
الموضوع له أو غيره طلب دلالته عليه وإرادته «نه فجرد الذكر لایکرن استعمالا صحيحا فلا يكون 
وضعا جديدا اه . 
وحاص ل كلام المصنف : أنه إن اتفقوا على استعال التجويز فى النكاح بوضع جديد قصدا يكون حقيقة 
عرفية مال النقائق المرتجلة . ول الألفاظ الأعجمية الموضوعة النكاح فيصح به العقد لوجود طلب الدلالة على 
المعنى المراد وإرادته من اللفظ قصدا ورلا فذكر هذا اللفظ بدون ما ذكر لا يكون حقيقة لعدم الوضع ولا مجازا 
لعدم العلاقة » فلا يصح به العقد لكونه غاطا "كا أفتى به الصنف تبعا لشيخه العلاءة ابن نمم و٠‏ ماصريه لكن 
أفنى مخلافه العلامة الحير الرملى فى الفتاوى اللبيرية ء ونازع المصنض فيا استشهد به » وكذا نازعه فى حاشبته عن 
المنح ‏ بأنه لادخل لبحث الحقيقة والجاز المرتب على عدم العلاقة » وقد أقر المصنف بأنه تصحيف » فكيف 
نجه ذكر نى العلاقة » بل نلم كونه تصحيفا بابدال حرف » فلو صدر من عارف لا ينعقد به » وهو محل فترى 
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كان ذلك وضعا جديدا فیصح»به أفتى أبو ااسعود . وأما الطلاق فيقع بها قضاء كا فى أوائل الأشباه ( ولا باطح 


الشبخ زين بن نجبم ومعاصريه فيقع الدليل فى محله ح والمسألة لم توجد فيها نقل بمخصوصها عن المشايخ » فصارت 
حادثة الفتوى . 

وقد صرح الشافعية بأنه لا يضر من عاى إبدال الزاى جيا وعكسه مع تشديدهم فى النكاح بحيث لم 
يجحوزوه إلا بلفظ الإنكاح والتزويج والإفتاء محسب الانباء . فإذا سثل المفتى هل ينعقد بلفظ التجويز بحيب بلا 
لعدم التعرض لذ كر التصحيف والأصل عدءه وإذا سئل فى عاى قدم الجبم على الزاى بلا قصد استعارة لعدم 
علمه بما بل قصد حل الاستمتاع باللفظ الوارد شرعا فوقع له ما ذكر ينبغى فيه موافقة الشافعية» وبالأولى فبا إذا 
انفقت كلمتهم على هذه الغلطة كا قطع به أبو السعود » وقد صرحوا بعدم اعتبار الغلظ والتصحيف فى مواضع 
فأوقعوا الطلاق بالألفاظ المصحفة مع اشتراك الطلاق والنكاح فى أن جدهما جد وهزهها جد » وخطر الفروج» 
وأفتوا بالوقوع على" الطلاق وأنه تعلق بقع به الطلاق عند وقوع الشرط لأنه صار ؟نزلة إن فعلت فأنت كذاء 
ومثله الطلاق يلزمنى لا أفعل كذا مع كونه غلطا ظاهرا لغة وشرعا لعدم وجود ركنه وعدم محلية الرجل للطلاق» 
وقول أنى السعود إنه أى هذا الطلاق ليس بصريح ولاكناية نظرا لجرد اللفظ لا إلى الاستعمال الفاشى لعدم 
وجوده فى بلاده » فإذا ل نعتبر هذا الغلط الفاحش لزمنا أن لا نعتبره فا نحن فيه مع فشو" استعاله وكثرة دورانه 
فى ألسئة أهل القرى والً.صار بحيث لو لقن أحدم التزويج لعسر عليه النطق به » فلا شك أنهم لا يلمحون 
استعارة ترد ملمحهم بعدم العلاقة » بل هو تصحيف عليرم فشا فی لسانهم 5 

وقداستحسن بعض الشابيخ عدم فساد الصلاة بابدال بعض الحروف وإن ية ارب الخرج لأن فيه بلوى العامة 
فكيف فيا بحن فيه اه ملخصا ( قوله وأما الطلاق فيقع با الخ ) أى بالألفاظ المصحفة كتلاق وتلاك وطلاك 
وطلاغ وتلاغ . قال فالبحر : فبقع قضاء ولابصدق إلاإذا أشبدعلى ذلك قبل التكلم بأذقالامرأنى تطلبمنى الطلاق 
وأنا لا أطاقفأقول هذاء ولا فرق بين العالم والجادل وعليه الفتوى اه . 

ثم إنه لافرق يظهر بين النكاح والطلاق . وقد استدل انبر الرهلى على ذلك بماقدمناه من قول قاضيخان إنه 
يأبغى أن يكون النكاح كااطلاق والعتاق فى أنه لا يشترط العلم بمعناه لأن العلم بمضمون اللفظ إنما يمتبر لأجل 
النصد فلا يشم ط فيا يستوى فيه الجد والمزل اه قال فإذا علمنا أن الطلاق واقع مع التصحيف فينبغى أن يكون 
التكاح نافذا معه أيضا اه . 

قلت : وأما الجزاب بأن وقوع الطلاق للاحتياط ف الفروج فهو مشترك الالزام » على أنه لا احتياط فى 
التفريق بعد تحت الزوجية بمجرد التلفظ بلفظ صحف أو مهمل لا معنى له؛ بل الاحتياط فى بقاء الزوجية حى 
يتحقق المزيل » فلولا أنهم اعتبروا القصد بهذا اللفظ المصحف بدون وضع جديد ولا علاقة لم يوقعوا به الطلاق 
لأن الغلط الخارج عن الحقيقة والجاز لا معنى له» فعلم أن اعتيروا المعنى الحقبنى المراد ولم يعتيروا ريف اللفظ 


بل قوم بقع بها قضاء يفيد أنه يقضى عليه بالوقوع ؛ وان قال م أرما العللاق حلا عل آنا من فام اربج 
ولذا قيد تصديقه بالاشباد فبالأولى إذا قال العای جوزت بتقديم الهم أو زوزت بالزاى بدل الیم قاصدا به می 
النكاح يصح ويدل عليه أيضا ما قدهناه عن الذخيرة من أنه إذا قال جعلت بى هذه لك بالف صح لأنه أ 
بمعنى النكاح والعبرة فى العقود للمعانى دون الألناظ » فهذا التعليل يدل على أن كل ما أفاد معنى النكاح بعطى 
حکه ؛ لکن إذا كان بلفظ نكاح أو:نزوبج أو ما وضع اليك العين لال ولا شك أن لفظ جوزت أو زوزت 
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احتراما للفروج ( وشرط اع كل من العاقدين لفظ الآخر ) ليتحقق رضاهما ( و ) شرط ( حضور ) شاهدين 


لا يفهم منه العاقدان والشبود إلا أنه عبارة عن التزويج » ولايتصد منه إلاذاث المعنى بحسب العرف» وقدصرحوا 
بأنه حمل كلام كل عاقد وحالف وواقف علىعرفه ؛ وإذا وقع الطلاق بالأنفاظ المصحفة ولو من عام كامر وإن 
لم تكن متعارفة كا هو ظاهر إطلاقهم فيها يصح النكاح من العوام بالمصحفة المتعارفة بالأولى» والقه تعالى أعلم . 

[ تنبيه ] عل ما قررناه جواز العقد بلفظ أزوجت بالممزة فى أوله خلافا لما ذكره السيد محمد أبو السعود 
فحاشية مسكين عن شيخه من عدم الجواز «عللا بأنه لم بجده فى كتب اللغة فكان تحريفا وغلطا ر( قوله احتر اما 
للفروج ) أى لحطر أمرها وشدة حرمتها » فلا يصح العقد عليها إلا بلفظ صريح أوكناية ( قوله سماع كل ) أى 
ولو حكيا كالكتاب إلى غائبة لأن قراءته قائمة مقام اللخطاب كا مر . وف الفتح ينعقد النكاح من الأخرس إذا 
كانت له إشارة معلومة ( قوله ليتحقق رضاهما ) أى ليصدر متهما ماءن شأنه أن يدل على الرضا إذ حقيقة الرضا 
غير مشروطة ف النكاح لصحته مع الإكراه والمزل رحتى . 

وذكر السيد أبو السعود أن الرضا شرط من جانها لامن جانب الرجل واستدل لذلك با صرح به القهستائى 
فى المهر من فساد العقد إذا كان الإكراه منجهتبا. وأقول فيه نظر فإنه ذكر فى القاية أن ف النكاح الفاسد لاجمب 
شىء إن لويطأها وإن وعلثماوجب مهر المثلفقال القهستانىعندقو له فى النكاح الفاسد : أىالباطل كالنكاح للمحارم 
المؤبدة أو المؤقنة أو بإكراه من جهتها الخ : فقوله من جهتها معناه أنها إذا أ كرهت الزوج على التزوجبما لامجب لها 
عليه شىء » لان الإكراه جاء من جهتها فکان فى حكم البامال لاباطلا حقيقة » ولیس معناه أن أحدا أكرهها 
على النزوج » ونظير هذه المسألة ماقالوه فى كتاب الإكراه من أنه لو أكره على طلاق زوجته قبل الدخخول بها 
لزمه نصف المهر ويرجع به علىالمكره إن كان المكره له أجنبياء فلو كانت الزوجة هى ااثى أ كرهته ملل الطلاق 
لم يجب لها شىء نص عليه القهستانى هناك أيضا . وأما ماذكر من أن نكاح المكره صصح إن كان هو الرجل > 
وإنكان هو المرأة فهوفاسد فلم أر من ذ كره وإن أوهم كلام القهستانى السابق ذلك » بل عبارانہم مطلقة فى أن 
نكاح المكره صمح كطلاقه وعتقه مما يصح مع المزل » ولفظ المكره شامل للرجل والمرأة فن ادع التخصيص 
فعليه إثباته بالنقل الصربح 8 نعم فرقوا بين الرجل داارأة ف الإكراه على الزنا فى إحدى الروايتين » ثم رايت 
فى [كراه الكاق حا کر الشہید ما هو صربح.ف الحواز فإنه قال : ولو أكرهت على أن تزوجته بألف ومهر بثلها 
عشرة آلاف زوآجها أولياؤها مكرهين فالنكاح جائز ويقول القاضی للزوج: إن شئت أتمم ها مهر مثلها وهى 
امرأنك إن کان كنا ها وإلا فرق :بينبما ولا شی ء ها الخ فافهم ( قوله وشرط حضور شاهدين ) أى يشبدان على 
العقد. أما الشهادة على التركيل بالنكاح فليست بشرط لصحته كا قدمناه عن البحر » وإنما فائدتها الإثبات عند 
جحود التوكيل . وف البحر قيدئا الإشہاد بأنه حاص بالنكاح لقول الإسبيجانى : وأما سار العقود فتنفل بغير 
شهود ولكن الإشهاد عليه مستحب لللآية اه . وف الواقعات أنه واجب ف المداينات» وأما الكتابة ف عتق حيط 
يستحب أن يكتب للعتق كتابا ويشهد عليه صيانة عن التجاحد كا فى المداينة بخلاف سائر النجارات للحرج لأنها 
ما يكثر وقوعها اه وينبغى أن يكون النكاح كالعتق لأنه لاحرج فيه اه . 

مطلب الاما ف كبير فى الم يحوز الاقتداء به 

[تنبيه] أشار بقوله فيا مر ولا المنكوحة مجهولة إلى ماذكره ف البحر هنا بقوله : ولابد من تمييز 

المتكوحة عند الشاهدين نتن ابلمهالة » فإن كانت حاضرة منتظبة كنى الإشارة إليها والاحتباط كشف وجهها . 
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( حوين ) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قوما معا) 


فن لم بروا شخصها وسجعواكلامها من البيت» إن.كانت وحدها فيه جاز» ولو معها أخرى فلا لعدم زوال المحهالة 
وکذا إذا وكلت بالتزويج فهو على هذا اهأى إن رأوها أركانت وحدها فالبيت يجوز أن يشبدوا علا بالتوكيل 
إذا جحدته وإلافلا لاحتال أن الموكل المرأة الأخرى وليس معنا أنه لايصح التوكيل بدون ذلك وأنه يصير العقد 
عقد فضولى فيصح بالإجازة بعده قولا أو فعلا لما علمته آنا فافهم > ثم قال فى البحر : وإن كانت غائبة ولم 
بسممعو اكلاءها بان عقد ذا وكياها فإ ن کان الشہو د بعر قونہا کنی ذكرا مها إذا علموا أنه أرادهاء و إن لم يعرفوها 
لابد من ذكر اسمها وام أبيبا وجدها . وجواز الحصاف النكاح مطلقاء حتى لو وكلته فقال محضرتهما زوجت 
نفسى من موكاتى أو هن امرأة جعات أمرها بیدی فإنه يصح عنده . قال قاضيخان : واللخصاف كان كبيرا ف 
المم يجوز الاقنداء به وذ كر الما كم الشهيد فى المنتى كا قال الخصاف اه . 
قلت : ف التتارخانية عن المضمرات أن الأول هو الصحيح وعليه الفتوى » وكذا قال فى البحر فى فصل 
الوكبل والفضسولى أن امار فى المذهب خلاف ما قاله الخصاف وإنكان الحصاف کبیرا اه وء! ذكروه فی المرأة 
بجرى»ثله فى الرججل. فى اللخانية قال الإمام اب نالفضل إن كان الزوج حاضرا مشارا إليه جاز ولوغائبا فلا مالم يذ كر 
اميه وامم أبيه وجده» قال والاحتياط أن ينسب إلى المحلة أية..!: قل له فإن كان الخائب ٠عروفا‏ عند الشهود ؟ فاك 
و إن كانمعر وفا لابد م نإضافة العقد إليه » وقد ذكر نا عن غيره ف الغائبة إذا ذكر انها لاغير وهى معر وفة عند 
الشهود وعلم الشبود أنه أراد تلك المرأة يجوز التكاح اه . 
والحاصل أن الغائبة لابد هن ذكراءدها وامم أبيبا وجدها وإن كانت معروفة عندالشهود على قول ابنالفضل » 
وعل قول غيره يكن ذ کر اها إن كانت معروفةعندهمو إلاذلاوبه جزم صاحب الحدايةفى التجند.ن» وقال لأزالمتصود 
من النسبية الدعريف وقدحصل » وأقره فالفتح والبحر . وعلىقول اللحصاف يكنى»طلقاء ولايذنى أنه إذا كا نالشبود 
كثيرين لابازممعرفة الكل بل إذا ذكر اها وعرفها اثنان منم كف والظادر أن المراد بالمعرفة أذيعرفها أذالمعقود 
عليها هى فلانة بنت فلان الفلانى لامعرفة شخصهاء وإن ذكر الاسم غير شرط» بل المراد الاسم أو مايعينه مايقو م 
مقامه لا فوالبحر : لوزوجه بفته ولم يسمها وله بنتانلم يصح اجهالة بخلاف ماإذا كانت له بنت واحدة إلا إذاداها 
بغير اها ولم يشر إلا فإنه لايم ح كاق التجنيس اه . وفيه عن الذخير ة إذا كان للدزوج ابئة واحدة ولاقابل ابن 
واحد فقال زوجت ابنتى منابنك يجوز التكاح » وإن کان لقابل ابنان فإن سبى أحدها باه صح الخ : وفيه عن 
افلاصة إذا زوجها أخموها فقال زوجت أختى ولم يسمها جاز إنكانت له أخث واحدة وانظر ٠١‏ قدمناه عندقوله 
ولا اللدكوحة جهولة ر قوله حرين الخ ) فال فى البحر : وشرط ف الشبود : الحرية» والعقل؛ والبلوغ »والإسلامء 
فلاينعقد بمضرة العبيد وانحانين والصببان والكفار فى نكاح المسلمين لأنه لاولاية لاء ولافرق ف المبدبين القن 
والمدبر والمكائب » فلو عتق العبيد أو باغ الصبيان بعد التحمل ثم شبدوا إن كان معهم غيرهم وقت العقد بم 
ينعكاء بمضورم جازت شبادتهم لأنهم أهل للتحمل وقد انعقد الفقد بغيرهم وإلا فلا "كا فى انلاصة وغيرها 
( قوله أوحر وحرتين ) كذا فى الكنز وقد نسيه المصنف فذكره الشارح لدئع إيبام اختصاص الذكور فى شباقة 
الشكاح كا نبه عليه انلير الزملى ( قوله ساءهين قوحما هما ) فلا ينعقد بحضرة النائهين والأصمين وهو قول ألعامة » 
وتصحيح الزيلعى الالمقاد بحضرة الائمين دون الأصمين ضعيض رواه فى الفتح والببحر : وأجاب فى انبر حمل 
الاين مل الوسناین السامعين . واعترض بأنه ينيف يكون محل وفاق لاخلاف . ثم قال فى هر : ويفبغى أن 
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الأصح (فاهمين) أنه نكا على المذهب بحر ( مسلمين لنكاح ٠سلمة‏ ولو فاسقين أو محدودين فى قف 
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لايختلف ف انعقاده بالأسمين إذا كان كل من الزوج والزوجة أخرس » لأن نكاحه كا قالوا ينعقد بالإشارة 
حيث كانت معلومة اه . 

قال فى الفتح : ومن اشتراط الماع ماقدمناه فى التزوج بالكتاب من أنه لابد من مماع الشهود ماف الكتاب 
المشتمل على الخطبة بأن تقرأه المرأة عليهم أو سماعهم العبارة عنه بأن تقول إن فلانا كتب إلى" خطبنى ثم تشهدهم 
أنها زوجته نفسها اه لكن إذاكان الكتاب بلفظ الأمر بأن كتب زوجى نفسك ءنى لايشترط ماع الشاهدين 
لما فيه بناء على أن صيغة الأمر توكيل لأنه لا يشترط الإشهاد على التوكيل » أما على القول بأنه إيماب فيشترط 
کنا ف البحر وقدمنا بيانه فا مر » وخرج بقوله معا ما لو “ها متفرقين بأن حضر أحدها العقد ثم غاب وأعيد 
بحضرة الآخر » أو سبع أحدهما فقط العقد فأعيد فسمعه الآخر دون الأول » أو ممع أحدها الإيجاب والآخير 
القبول ثم أعيد فسمع كل وحده مالم يسمعه أولاء لأن فىهذه الصورة وجد عقدان لم يحضر كل واحد.نهما شاهدان 
كما فى شرح النقاية ( قوله على الأصح ) راجع لقوله ساءعين وقوله مما » ومقابل الأول القول بالاكتفاء 
يمجرد حضورهما » وءقابل الثانى ماعن أنى يرسف ٠ن‏ أنه إن اتحد المجلس جاز استحسانا كا فى الفح ( قوله 
فاهمين الخ ) قال فى البحر :جزم ف التبيين بأنه لو عقدا بحضرة هندبين لم يفهما كلامهما لم يجز » وصصحه ى 
الجوهرة . وقال ف الظهيرية : والظاهر أنه يشترط فهم أنه نكاح » واختاره فى اللانية فكان هو المذهب لك 
فى الحلاصة : لويحسنان العربية فعقدا بها والشمود لايعرفونها اختلف المشابخ فيه والأصح أنه ينعقد اه لقد اععتلف 
اله حبح فى اشتراط الفهم اه . وحمل ف النهر مائى اللحلاصة على القول باشتراط الحضور بلا اع ولافهم ۳ 
وهو خلاف الأصح كا مر ووفق الرحمتى بحل القول بالاشتراط علىاشتراط فهم أنه عقد نكاح والقول بعدمه 
على عدم اشتراط فهم معانى الألفاظ بعد فهم أن المراد عقد النكاح ( قوله لنكاح مسلمة ) قبد لقوله مسلمون 
احترازا عن نكاح الذمية فإنه لو نزوجها ٠ل‏ عند ذمبين صح كا يأى لكنه بوهم أن ماقبله من الشروط 
يشترط فى أنكحة الكفار أيضا مع أنها نصح بغير شہود إذاكانوا يدينون ذلك كا سيأنى فى بابه » ولدف ذلك 
قال فى المداية : ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضرر شاهدين حرين الخ . وقد جاب بأن الكلام فى نكاح 
المسلمين بدليل أنه سيعقد لنكاح الكافر بايا على حدة. ولماكان توج المسلم ذمية لايشترط فيه إسلام الشاهدبن 
احترز عنه بقوله لنكاح مسلمة ( قوله ولو فاسقين الخ ) اعلم أن النكاح له حكان : حك الاتعقاد » وحم 
الإظهار ؛ فالأول ماذكره والثانى إنما يكو ن عند التجاحد » فلا يقبل فى الإظهار إلا شهادة من تقبل شهادته فى 
ساكل الأحكام كاف شرح الطحاوى فلذا انعقد بحضور الفاسقين والأعيين رالمحدودين فى قذف وإن ليتويا وابى 
العاقدين وإن لم يقبل أداؤهم عند القاضى كانعقاده بحضرة العدوين بحر : 

مطلب فى عطف الماص على العام 

( قوله أو محدودين فى قذف ) أى وقد تابا قال فى انہر وهذا القيد لابد منه وإلا لزم النكرار اھ . واعثرض 
بأن المفضود من إطلاق المصنض الإشارة إلعلاف الشافعى فى الفاسق المعلن والحدودقبل الثوبة» أماالمستور والحفود 
النائب فلا حلاف له فيهما كا فى شرح انممع واللهقائق » وأيضما فانحدود أخص مطلقا من القاسق وذ كر الأخص 
ات اتاد اسع كذ فل أنيم سرحو بأنه إذا قوبل اللخاص بااعام براد به ماعدا الخاص » لیکن 
أل اللفنى ان مط الإص غلل الماح ما تفردت به الواو وحتى » لكن الغقهاء يتسانحون فى عطله بأو . 
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أو آعمیین أو ابتی الزرجين أو ابی آحدها وإن لويثيت النکاح بہما) بالابنين (إن ادعى القربب» کاصح نكاح ملم 
ذمية عند ذميين) ولو الفين لدينها (وإن لم يثبت) النكاح ( بهمامع إنكاره) والأصل عندنا أن كل ةن ملك قبول 


النكاح بولاية نفسه انعقد بحضرته . 
ر أمر ) الأب ( رجلا أن بزوج صغيرته فزو”جها عند رجل أو امرأنين و ) الخال أن ( الأب حاضر صح ) 
لأن يمعل عاقدا حا ( وإلا لا ؛ 


قلت : وصرح بعضهم يجوازه بم وبأو کا فى حديث «ومن كانت مجرته إلى دنيا يصيها أو امرأة ينكحها » 
( قوله أو أعميين ) كذا ف الهداية والكنز والوقاية والختار والإصلاح والجوهرة وشرح النقاية والفتح والحلاصة » 
وهو مالف لقوله فى اللحانية ولا تقبلشهادة الأعى عندنا لأنه لابقدر على القريز بين المدعى والمدعى عليه والإشارة 
لما فلا يكون كلامه شهادة ولا ينعقد النكاح محضرته اه والمختار ماعليه الأكثرون نوح ( قوله وإنلم يثبت 
النكاح بهما ) أى بالابنين أى بشبادتهماء فقوله بالابنين بدل هن الضمير الجرور وفى نسخة هما أى للزوجين » 
وقد أشار إلى ماقدمناه من الفرق بين حك الانعقاد » وحم الإظهار أى ينعقد النكاح بشهادتهما » وإن لم يثبت 
بها عند التجاحد ولیس هذا خاصا بالابنين کا قدمناه ( قوله إن ادعى القريب ) أى لو كانا ابنيه وحده أو ابنيها 
وسعدها فادعى أحدهها النكاح وجحده الآخر لا تقبل شبادة انی المدعى له بل تقبل عليه : ولو كانا ابنهما 
لانقبل شہادتہما للمدعى ولا عليه لہا لاتخلو عن شہادتہما لأصلهما » وكذا لو كان أحدهما ابا والآخر ابنه 
لانقبل أصلا كا فى البحر ( قوله كا صح الخ ) لأن الشبادة إنما شرطت ف النكاح ل فيه من إثبات ملك المتعة له 
عليها تعظها زه الآدى لا لبوت ملك المهر لا عليه لأن وجوب المال لا تشترط فيه الشهادة كالبيع وغيره » 
ولللى شبادة على مثله لولايته عليه » وهذا عندهما . وقال محمد وزفر : لايصح وتمامه فى الفتح وغيره » وأراد 
بالذمية الكتابية كنا فى القهستانى قال ح فخرج غير الكتابية كما سيأ فى فصل الءرمات ودخل الحربية الكتابية 
وإن کرہ نكاحها فى دار الحرب کا ذكره الشارح فى عرمات شرح الملاتى اه ( قوله ولو ممالفين لديما) 
کا لو كانا نصرانیین وهى بموديةء وشمل إطلاقه الذمبين غير الكتاببين كجوسيين » والظاهر أنه احترز مهما 
عن الحربيين لقول الزيلعى وللذى شہادة على مثله فأفاد أن شهادة الحرنى على الذى لاتقبل والمستأمن حرف فاده 
السيد أبو السعود ( قوله مع إنكاره ) أى إنكار الل العقد على الذمية ‏ أما عند إنكارها فقبولعندهما مطلقا م 
وقال محمد : إن قالاكان معنا مسان وقت العقد قبل وإلا لاءوعلى هذا االحلاف لو أساا وأديا نهر (قوله والأصل 
عندنا الخ ) عبارة النهر قال الإسبيجانى : والأصل أنكل من صلح أن يكون وليا فيه بولاية نفسه صلح أذيكون 
شاهدا فيه »وقولنا بولاية نفسه لإخراج المكاتب فإنه وإن ملك تزوبج أمته لكن لا بولاية نفسه بل بمااستفاده من 
المولى اه وهذا يقنضى عدم انعقاده با محجور عليه وم أزه اه ( قوله أمر الأب رجلا ) أى وكله والضمير البارز 
فى صغيرته للأب وااستتر فى زوجها للرجل المأمور » وكونه رجلا مثال » فلو کان امرأة صح لکن اشترط 
أن يكون معها رجلا أو رجل وامرأة كا أفاد نى البحر ( قوله لأنه بعل عاقدا حكما ) لأن الوكيل فى النكاح 
سفير ومعبر ينقل عبارة الموكل » فإذا كان الموكل حاضرا كان مباشرا لأن العبارة تنتقل إليه وهو ف مجلس » وليس 
امباشر سوى هذاء عخلاف ما إذا كان غالبا لأن المباشر مأخوذ فى مفهومه المضور» فظهر أن إنزال املفاضر مباشرا 
جبرى» فاندفع ماأورده فى النهاية من أنه كلف غير تاج إليه فإن الأب يصلح شاهدا ؛ فلا حاجة إلى اعتباره 
مباشرا إلا فى مسألة البنت البالغة فتح ملخصاء ونمامه فى البحر ( قوله ولا لا ) أى وإن لم يكن حاضرا لأيصع 
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ولو زوج بنته البالغة ) العاقلة ( بمحضر شاهد واحد جاز إن ) كان ابنته (حاخسرة) لأنما نجل عاقدة ( وإلا لا) 
الأصل أن الآدر :تى حضرجعلباشراء ثم إغاتقبل شجادة المأعو بر أنه عنده ئلا يشهاد على فعل نفسه؛ 
ولوزواج المولى عبده البالغ بحضرته وواحد لم جز على الظاهر . ولوأذن له فعتدحضرة المولى ورجل صح» والفرق 
لاعخنى رولو قال) وجل لآخر ( زوجتنی ابنتك فقال ) الآخخر ( زوجت أو )قال ( نعم ) جیا له (لم يكن نكاحا 
مالم يقل ) الموجب بعده ( قبلت ) لن زوجتنی استخبار ولیس بعقد » 


لأن انتقال العبارة إليه حال عدم المضور لايصير به مباشرا ر قوله ولو زوج بنته البغالة العاقلة ) كونما به غير 
قيد» فإنها لو وكلت رجلا غيره فكذلك كاف الادية : وقيا الولمشاهدا 
لأن العقد لابمكن نقله إليها محر» وبالعاتمة لأن المجذر نة كالصغم لعبارة 
الركيل إليها » وهى فى الجلس فكانت ٠باشرة‏ ضرورة » ولأنه لمكن جعلها شاهدة على نفسما ( قواء وإلا لا ) 
أى وإن لم تكن حاضرة لا يكون العقد نافذا بل موقوفا على إجازتها كا فى الحمرى لأله لا أدنى سالا 
هن الفضولى وعقد الفضولى ليس بباطل ط عن أ السعود ( قوله جعل «باشرا ) لأنه إذ 
العبارة إليه كنا قدمناه ( قوله ثم ! تقبل شبادة المأمور ) يعنى عند التجاحد وإرادة الإظهار: أا من حيثالانعقاد 
الذى الكلام فيه فهى مقبواة مطلقا کا لای » وأشار إلى أنه يحوز له أن يشبد إذا تولى العند وءات الزوج 
وأنكرت ورثته کا -کی عن الصفار. قال : وينبغى أن يذكر العقد لاغير 
فى الأخوين إذا زوتجا أختبما ثم أرادا أن ١‏ على النكاح ينبغى أن بقولا هذه منكوحته بحر عن الذخيزة 
ر قوله لثلا يشهد على فعل نفسه ) برد عليه شبادة نحو القبانى والقا.م نه يقبل مع بيانه أنه فعله شر نبلالية 
أفول : لامخنى أن العقد إنما لزم بفعل العاقد فشبادته على فعل نفسه شبادة لى أنه هو الذى ألزم موجبات 
العقد فتلغو مخلاف القبانى والقاسم فان فعلهما غير مازم . أما القبانى نظادر وأما القاسم فلما ئى شبادات البزازية 
من أن وجه القبول أن الملك لايثبت بالقسمة بل بالتراضى أو باستعال القرعة ثم التراضى عايه اه فافهم ( قوله 
ولو زواج المولى عبده ) أى وأءته کا ف الفنتحوقر له حضرته أى العبدء وقوه وواحد بالجر عطنًا على هذا الضمير 
وقوله لم يجز على الظاهر ذكره ف النهر » ونقله السرد أبو السعود عن الدراية ف) لو زوج أنه ؛ ولا فرق بينها 
وبين العبد . وذكر فى البحر أنه رجحه ف الفتح بأن «باشرة السيد ليس فكا للحجر عب فى التزوج مطلقا 
وإلا لصح فى مسألة وكيله : أى فيا لو زوج وکیل السيد العبد يحضوره مع آخر فإنه لا يصح ( قوله صح ) دقبل 
لا يصح لانتقاله إلى السيد لأن المبد 
قال في الفتح : الأصح ال جوا على منع كونهما أى العبد والآمة وكيلين لأن الإذن فك 'الحجر عنهما » 
فیتصرفان بعده وبأهلرتهما لا بطريق | يابة ( قوله والفرق لابخ ) هو ماذكرناه عن المتح من أن مباشرة السيد 
العقد ليس.ف كا للحجر عن العبد فى النزوج » فلا ينتقل العقد إليه بل يتى السيد هو العاقد ولا يصاح شاهدا » 
بحلاف إذنه له به فإن العبد ممتع عن النكاح بلق السيد لا لعدم أهليته فبالإذن يصبر أصبلا لا نائبا فلا ينتقل 
العقد إلى السيد ويصلح شاهدا فيصح بحضرته ( قوله مالم يقل الموجب بعده ) أى بعد قول الآخر زوجت أو نعم 
لان قول الآخر ذلك يكون إيجابا فيحتاج إل قول الأول قبلت .واه .وجبا نظرا إلى الصورة ( قوله لأذزوجتى 
استخبار ) المسألة من اللحانية » ونقدم أنه لو صرح بالاستفهام فقال هل أعطيتنيها فقال أعطرتكها ؛ وكان 


الجلس للنكاح ينعقد فهذا أولى بالانعقاد » فأما أن يكون فى المألة روايتان أو يحمل هذا على أن المجلس ليس 
لمقد النكاح 


لغة لأنها لو كانت د.خيرة لايكو ر 


٠‏ ط ر قوله لأنما نجل 


ل هذه منكوحته » وكذلك قالوا 
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بخلاف زوجنى لأنه توکیل ( غلط وكيلها بالتكاح فى امم آبيبا بغير حضو رها م يصح ) للجهالة » وكذا لو غلط 
الكبرى فغلط فسماها بام الصغرى 


اسم بنته إلا إذا كانت حاضرة وأشار إلها فصح؛ ولو له بنتان أراد تزويج 


وقال فى كاف الحا كم : وإذا قال رجل لامرأة أتزوجك بكذا أم كذا فنالت : قد فعلت فهو بمنزلة قوله : 
قد تزوجتك ولیس يحتاج فى هذا إلى أن يقول الزوج قد قبلت : وكذاك إذا قال قد خطبتك إلى نفسى بالف درم 
فقالت قد زوجتك نفسى هذا كله جائز إذا كان عليه شہود » لأن هذا كلام الناس ولیس بقیاس اه رحمتى 
ر قوله لأنه توكيل ) أى فيكون كلام الثانى قائما مقام الطرفين » وقيل إنه جاب وءر ءافيه ط ( قوله لم يصح ) 
لأن الغاثبة يشتثرط ذكراسمها واسم أبيبا وجدها . وتقدم أنه إذاعرفها الشبود يكن ذكر +١‏ ھافۃط خلافا لابن الد 
وعند الخصاف يكنى مطلقا : والظاهر أنه ى مسألتنا لايصحعند الكل لأن ذ كر الاسم وحده لايصرفها عن المراد 
إلى غبره ؛ عخلاف ذكر الاسم منسوبا إلى أب آخرء فإن فاطمة بنت أحد لا تصدق على فاطمة بنت محمد تأمل » 
وكذا يقال فيا لو غلط فى اسمها ( قوله إلا إذا كانت حاضرة الخ ) راجع إلى المسألتين : أى فانها لو كانت مشارا 
إلا رغلط فى اسم أبيها أو ادها لايضر لأن تعريف الإشارة الحسية أقوى من النسمية » لا فى النسميةمن الاشتراك 
لعارض فتلغو النسمية عندها ء "كا لو قال اقنديت بزيد هذا فإذا هو عمرو فإنه يصح ( ةوله ولو له بنتان الخ ) 
أى بأن كان امم الكبرى مثلا عائشة والصغرى فاطمة. فقال زو جتك بنتى الكبرى فاطمة وقبل صح العقد عليها وإن 
كانت عائشة هى المرادة وهذا إذا لم يصفها بالكبرى» أما لوقال زوجتك ,منى الكبرى فاطمة ف الو لوال ية : يحب 
أن لاينعقد العةد على إحداهما لأنه ليس له ابنة كبرى بهذا الاسم اه ووه فى الفتح عن الانية » ولاتتقع 
ولا معرفة الشبود بعد صرف اللنظ عن المراد كما قلنا . ونظير هذا مانى البحر عن الظهيرية: لو قال أبو الصغيرة 
لأنى الصغير زوجت ابأثى ول بزد عليه شيئا فقال أبو الصغير قبلت يقع النكاح للأب هو الصحبح » ويب أن 
باط فيه فيقول قبلت لابنى اه. وقال في النتح يعد أن ذكرالمألة بالفارسية : يجوز النكاح على الأب وإن جرى 
ببهما مقدمات النكاح للابن هو الختار لأن الأب أضافه إلى نفسه لاف مالو قال أبو الم خيرة زوجت باتى 
من ابنك فقال أبو الابن قبلت وم يقل لابنى يجوز النكاح للابن لإضافة المزوج النكاح إلى الابن ببقين 
وقول القابل جواب له » والجواب يتقيد بالأول فصار كما لو قال قبلت لاينى اه . 

قلت : وبه يعلم بالأول حك ما يكثر وقوه حيث يقول زوج ابنتك لابنى » فيقول له زوجتك » فبقول 
الأول قبلت فيقع العقد للأب والناس عنه غافلون » وقد سئلت عنه فأجبت بذلك» ويأنه لا مكن للأب تطليقها 

وصقده للابن ثانيا للجرمتها على الابن مؤبدا » ومثله ما يقع كثيزا أيضا حيث يقول زؤجتى بنظك لاببى » فيقول 
زوجتك › فإن قال الأول قبلت انعقد النکاح لنفسه ء وإلالم ينعقد آصبلا لا له ولا لابنه كا أفتى به فى الليرية » 
وبق ما إذا قال زوج ابنثك ءن ابنى فقال : وهبتها لك أو زوجتها لك » فيصح للابن بخلاف مامر عن الظهيرية 
لأنه ليس فيه إلا الحطبة أما هنا فقوله زوج ابنتك من ابنى توكيل *"حتى لم حنج بعده إلى قبول فيه ير قول النعر 
وهبتها لك معناه زوجتها لابنك لأجلك » ولا فرق في العرف ين زو جنها لك ووهبتها لك كذا حرره فى الفتاوى 
اللجيرية » والظاهر أنه لوقال :زوجتك لايصح لأحد إلا إذا قال الآخر قبلت صح له» وبق أيضا قوم زوجنك 
بنتى لابنك فيقول قبلت » ويظهر لى أنه ينعقد للأب لإسناد التزويج » وقول أن البنت لابنك معناه لأجل ابنك 
غلا يفيد » وكذا لو قال الآخر قبلت لابنى لا يفيد أيضا » نعم لو قال أعظرتك بأتى لابنك فبقول قبلت فالظاهر 
أنه بنعقد للان» لأن قوله أعطيتك بننى لاپنك معناه فى العرف أعطيتك باتی زوجة لابلك» وهذا العنى وإن كان 
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صح الصغرى خانية ( ولو بعث ) مريد النكاح (أقواما للخطبة فزوجها الأب) أو الولى (عضرتبم صح ) نيجعل 
المتكل قط اطبا والباق شجودا » به يفتى فتح . 

[ فروع ] قال زوجنى ابنتك على أن أمرها بيدك م يكن له الاءرلأنه تفويضض قبل النكاح . 

وكله بأن يزوجه فلانة بككذا نزاد الوكيل وا مور لم نة » فلو لم يعلم-تى دخل انار بين إجازته وفسخه 
وها الأفل من المسمى وءهر المثل لأن الموقوف كالفاسد . 

تزوج بمهادة الله ورسوله لم جز » بل قبل يكفر ء والله أعلم . 


الطاب » ولاالأبيه لكونه عم البنت » حتى لو كان أجنبيا عنها انعقد الك 
المسألة المارة عن الظهيرية حص ول الإضافة له فى الإيجا 
التزويج» ومصدر نزوجت التزوج لايظهر وجها إذ لاي يجاب 
فلو قال زوجتك فقال قبات أو رضيت جاز فتأءل ( قوله صح الخ ) فى الفتح 
عن الزوج إنسان واحد لأنه نكاح بغير شود لآن القوم كلهم خاطبون هن تكلم ومن لاء لا 
أن يتكلم واحد وبسكت الباقون والحاطب لايعمير شاهدا ٠‏ وقيل يصح وهو الصحيح وعليه الفترى لأنه ضرورة, 
فجعل الككل خاطبا فيجملالمنكلم فقط والباق شبود اه. ونقل بعده ىالبحر عن الفلاصة أن الختارعدم اواز اه 
ولا مى أن لظ الفتوى كد ألفاظ التصحبح » ووفق بعضهم حمل »اى الحلاصة على ٠|إذا‏ قبلوا جميعا . 
وأقول قول الحلاصة وقيل واحد من القوم» ومثله مامر عن الفتح: وإن قبل عنالزوج إنسان واحد 
فافهم ( قوله لم يكن له الأءر الخ ) ذكر الشارح فى آخر ياب الأمر باليد نكحها على أن أدرها ببدها صح اهم 
لكن ذكر فی البحر هاك أن هذا لو ابتدأث المرأة فقالت زوجت نفمى عل أن أ.رى بيدى اطق نفسى 
كلما آرید أو على أنى طااق فتال : قبلت وقع الطلاق وصار الأمر بيدهاء أما لو بدأ هو لا تطلق ولايصير الأر 
بيدها اه ( قوله بق ايار ) أي للدوكل ر قوله وها الأقل ) أى إذا اختار الفسخ .. فإن كان المسمى أقل من مهر 
مثلها فهو ها لثما به فكانت مسقطة ما زاد عنه إلى مهر المثل وإن كان مهر المثل أفل فهو ها لأن الزيادة 
عليه لم ثازم إلا بالنسمية فىضمن اامقد» فإذا فسد العقد فسد ماق ضمئه ؛ ولاكان العقد هنا موةوفا لافاسدا أجاب 
بقوله لأن الموقوف كالفاسد أفاده الرحتى » وبه ظهئر أن المراد بالمسمى ماسداه الوكرل لما لا ما :اه الموكل للوكيل 
فإنه لاوجه له فافهم ( قوله قبل يكفر ) لأنه اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسل عالم الغيب قال فىالناتر خانية : 
٠‏ ' وق الحجة ذكزف المقط أنه لايكفر لن. الأشياء تعرض على روح النى صل الله عليه وسلم »اون الرسل يعرفون 
بعض الغيبدقال تعالى ‏ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتفى من رسول - اه . 
قلت ذكروا فى كتب العقائد أن من حملة كرامات الأولياء الاطلاع على بعض الغيبات وردوا على 
المعتزلة المسمدِلين بوذ الآبة على نفيها بأن المراد الإظهار بلا واسطة » والمراد من الرسول الماك . أى لابظهر على 
غيبه بلا واسطة إلا الماك » أما النى والأولياء. فيظهرهم عليه بواسطة الاك أو غيره » وقد بسطنا الكلام على 
2 0 رسالتنا المسماة [ سل الحسام المندى لنصرة سيدنا خالد التقشبندى ] فراجعها فإن فيها فوائد نفيسة» 
والله ت . 
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فصل ف الحرمات 
أسباب التحريم أنواع : قرابة > مصاهرة » رضاع » جمع »ملك » شرك :إدخال أمة على حرة » فهى سبعة : ْ 
ذكرها المصنف بهذا الرتيب وبتى التطليق ثلاثا » وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة ذكرهما فى الرجعة . 
( حرم ) على المتزوج 


فصل ف الحرمات 
شروع ف بيان شرط النكاح أيضاء فإن منه كون المرأة محللة لتصير علا له وأفرد بفصل على حدة لكثرة شعبه 
بر (قوك قراءة) كفروعه وهم بناته وبنات أولاده ون سفان : وأصوله وهم أءهاته وأ.هات أمهاته وآبائه ون علون 
وفروع أبوبه وإن نزلن فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات » وإن نزلن وفروع 
أجداده وجدانه ببطن واحد فلهذا تحرم الات واللحالات وتحل بنات المات والأعمام والحالات والأخوال فتح 
ر قوله مصاهرة ) كفروع نسائه المدخول بهن وإن نزلن » وأمهات اأزوجات وجداتہن بعقد صمح وإن علون 
وإن لم يدخل بالزوج'ت. وتحرم موطوءات آبائه وأجداده وإن علوا ولو بزنى والمعقودات لهم.عأيين بعقد یح 
وموطوءات أبنائه وأباء أولاده وإن سفلوا ولو بزنى والمعقودات هم علبين بعقد سميح فتح » وكذا المقبلات 
أو الملموسات بش ة لأصوله أو فروعه أو من قبل أو لس أصوفن أو فروعهن ( قوله رضاع ) فيحرم به مايحرم 
من النسبإلا مااستانى كا سياق ف بابه» وهذه الثلاثة محرمة على التأبيد ( قوله جمع ) أى بين حارم كأختين ونحوهها 
أو بين الأجنببات زيادة على أربع ( قوله ملك ) كىكاح السيد أمته والسيدة عبدها فتح؛ وعبر بدل الملك بالتناق: 
أى لأن المالكية ننانى المملوكية كا سأ بيانه » وشمل ملكه لبعضها أو ملكها لبءضه ( قوله شرك ) عبارة الفتح 
٠م‏ الدبن السمأوى كالجوسية والمشركة اه وتشمل أيضا المرتدة ونافية الصائع تعالى ( قوله إدخال أمة على حرة ) 
أدخمله الزبلعى فى حرمة الجمع فقال ؛ وحرمة المع بين الحرة والأمة والحرة.تقدمة وهو الأنسب بحر : أى 
الضبط ونقلبل الأقسام وكذا فعل فالفتح لكن الأولى أن يقال والحرة غير متأخرة ليشمل مالو تزوجهما فىعقد 
واحد ؛ فى الزيلعى صح ذكاح الحرة وبطل نكاح الأمة ( قوله وبق الخ ) زادفى شرحه على الملتق ائنين 
آخرين أيضا حيث قال قلت : وبق هن المحرمات الى المشكل بلحو ذكورته والحنية وإنسان الماء لاختلاف 
الحنس ام . 
قلت: وكأنه اسبتغنى هنا عن ذكرهما بما قدمه أول النكاح ويزاد حامس سيذكرهفى بابه وهو حرمة اللعأن» 
وقد نظمت السبعة مع الحمسة المزيدة بقولى : 
أنواع حرم النكاح سبع قرابة ملك رضاع جمع 
كذاك شرك نبة المصاءره 2 وأمة عن حرة مؤخره 
وزيد حمة أتتك بالبيان تطليقه لما ثلاثا واللعان 
تعلق بحق غير من نكاح أوعدة خنوئة بلا اتضاح 
وآخر الكل اختلاف الجنس كالجن والماى لنوع الإنس 
( قوله حرم على المتزوج ) أى مريد التزوج؛ وقوله : ذكراكان أوأنى بيان لفائدة إرجاع الضمير إلى المزوج 
الشالى هما لاإلى الرجل > فإن مايرم على الرجل رم على الأننى إلا مايختص بأحد الفريقين بدليله » فا مراد هنا 


.تا اطق 
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ذكرا كان أو أنثى نكاح ( أصله وفروعه ) علا أونزل ( وبنت أخيه وأخته وباتېا ) ولو ءن زی ( وعمته وخاانه) 
فهذه السبعة 


ا مي 5 E E EC‏ 
أن الرججل "كا حرم عليه توج أصله أو فرعهكذلك يحرم على المرأة تزوج أصلها أو فرعها » وكا حرم عليه 
تزوج بنت أخيه يحرم عايها تزوج ابن أخيها ومكذا » فيؤخذ فى جانب المرأة نظير مابؤخط ف جانب الرجل لاعينه 
وهذا معنى توله فى المنح: كا يحرم علىالرجلأن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة أن نتزه ج بنظير ءن ذكر اه فلا 
يقال إنه يلزم أن يصير المعنى يحرم على المرأ رج بنت أخيها لأن نظير بنت الأخ ى جانب الرجل ابن الأخ 
فى جانب المرأة . ولا برد أيضا أنه يلزم »ن حرمة تزوج الرجل بأصاه كاه حرءة .زوجها بفرعها لأن التصريح 
باللازم غير معيب فافهم ( قوله علا أو نزل ) نشر على ترتيب الاف . وتدكياك الفمائر إذا ظهر الراد بقع فى 
الكلام الفصيح فافهم ( قوله وأخته ) عطف على بات لاعلى أخيه بقرينة قوله وينتها لكده مجرور بالنظر شرج 
مرفوع بالظر للمئن ح لأن المضاف وهو نكاح الداخل على قوله أصله ءن كلام الشارح ( قوله ولو من زى ) 
أى بان يزنى الرائی ببكر ويمسكها حتى تلد بنتا بحر عن الفتح . قال الحانوتی : ولا يتصور کو'ہا ابنته من الزلى إلا 
بذلك إذ لا يعم کون الولد منه إلا به اه أى لأنه لولم يمسكها يحتدل أن غيره زفى بها لعدم الفراش 3 
الاحهال. قال ح قوله : ولو من‌زنی تعمم بالنظر إن كل ماقبله : أى لافرق ىأ له أوفرعه أو أخته أن يكوذمن 
الزنی أولاء وکنا إذا كان له أخ من الزنى له بنت من النكاح .أو من النكاح له بات من الزنى » وعلى قیاسه قول 
وبنتها وعمته وخخالته : أى أخته من النكاح لها بنت ءنالزنى ومن الزنى لها بنت ءن التكاح . أو منالزفى لها بنت ہن 
الزنى وكذا أبوه من النكاح له ات من الزنى أو من الزنى له أخخت من النکاح أو من الزنى له أت هن الرف 
وكذا أنه من النكاح لها أخمت من الزنى أو من زی لها أخعت من النكاح أو من الزنى لها أخت ١ن‏ الزنى . 

إذا عرفت هذا فکان يفبخى أن يؤخر !تهمبم عن قوله وخالته اھ 

فلت : لكن ما ذكره الشارح أحوط لأنه اقنصر على مارآه منقولا قى البحر عن الفتح حرث قال ودغخل 
في البنت بنته منالزنى فتحر م عليه بصربسح النص لأ نها بنته لغة والحطاب [نما هو باللغة العربية مالم ب* كلنظ 
الصلاة ونحوه فيصير منقولا شرعيا. وكذا أخته من الزنى وبنت أخيه وبنت أخته أو ابنه منه اه فلو أخر العم 
الكل كان غير مصيب فى انباع النقل ؛ عل أن ماذكره فالبحر هنا مخالف لما ذكره نفسه فى كتاب الرضاع “نا 
اببنت من الزنى لا تحرم على عم الزانى وخاله لأنه لم يات نسبها من الزانى حنى يظهر فيها حك القرابة ٠‏ وأما التدريم 
على آباء الزائى وأولاده فلا عتبار الجزئية ولا جزئية بينها وبين العم واللحال اه . ومثله فى الفتح هناك عن التجنيس 
وسنذكر عبارة التجنيس قريبا فافهم . 

[ ننبيه ] ذكر فى البحر أنهدخل بنت الملاعنة أيضا فلها حك البنت هنا لأنه بسبيل من أن يكذب نفسهويدعيها 
فيثيت نسبها منه كاف الفتح فال : وقدمنا فى باب المصرف عن المعراج أن ولدأم الولد الذى نفاه لايجوز دفعالركاة 
إليهء ومقتضاه ثبوت البنتية ذها يدنى على الاحتياط » فلايجوز لواده أن يعزوجها لأنها أخته احتاطا وبتوقف على 
نقل وبمكن أن يقال بنت الملاعنة إنها تحرم باعتبارأنها ربیب وقد دخل با ھا لالا ذكافه فى الذتح کا لای انتبى 
لکن ثبوت اللعان لا يتوقف على الدخول بأءها وحينئذ فلا يلزم أن تتکون ربببته نهر ( قله فوذه السبعة الخ ) 
لكن اختلف فى توجيه حرمة اللهدات وبنات البنات ؛ فقيل بوضع اللظ وحقرقته لأن الأم فى اللغة الأصل والبنت 
الفرع فيكون الاسم حينئذ من قبيل المشكلك وقيل بعموم الباز » وقول بدلالة النص والكل صصح وتمامه فى البحر 
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مذكورة ف آية ‏ حرمت عليك أمهاتكم - ويدخل عمة جه وجدته وخالتهما الأشقاء :وغيرهن + وأما عمة 
عمة أمه وخالة خالة أبيه حلال كبنت عه وعمته وخاله وخالته » لقوله تءالى - وأحل الك ما وراء ذل م- 
(و) حرم المناهرة (بنت زوجته الموطوءة وأم زوجته) وجاداتها طلقا بمجرد العدد ااصحب.ح(و إن لم تر طأ)الزوجة 


وأفاد أن حرمة البنت ٠ن‏ الزنى بصريح النص المذكور کا نقدم ( قوله ويدخرعمة جده وجدته ) أى فى قولا من 
وعمته کا دخات فى قوله تعالى - وعماتكم - وهثله قوله : وخالتہما کا ف الزباعى ح ( قوله الأشقاء وغيرهن ) 
لايختص هذا التعمم ب بالعدة والحالةفإن جميع مانقدمسوى الأصل والفرع كذلك كا أداده الإطلاق لكن فائدة التصر ييح 
به هنا الننيه علىمخالفتء لابعده كا تعرفه فافهم (ثوله وأماعمة عمة أنه الخ ) قالفى اللبر :وأء! عمة العمة وخالةانخالة 
فإن كانت العمة القرى لأمه لا تحرم:وإلا حرمت ء وإإن كانت اللحالة القرى لأببه لا تحرم وإلا حرمت لأن أباالعمة 
حون يكون زوج أم أبيه » فعمتها أخت زوج الجدة ثم الأب وأخت زو لأملاتحرم فاخت زوج الجدة الأو 
وما ان تو ارا دای اکم اسه عت را ألم أخت اءرأة الجد لا تحرم اه . والمراد من 
قوله لأمه أن تكون العمة أحت بيه لأم احترازا عا إذا كانت أ. بيه لأ بأو لأب وأمفإن عة هذه العمة لاحل 
لأا نكون أخت المد ای الأب » والمراد من قوله و و إ كانت انفالة لتر لأبيه أن تکوناخت آنه لأیمااحتراز 
تما إذا كانت أختها لأا أو شقيقة . فإن خالة هذه الحالة تكون أخت جدنه أم أمه » فلا تحل وكأن الشارح فهم 
من قول النهر لأمه وقوله لبان الشمي فيا راج إل رید اک کا مر اورت قال ءاقال» وليس كذلك 
ما علمته فكان عليه أن بقول : وأماعمة العمة لأم وخالة الحالة لأب . ويمكن تصحبح كلامه بأن تقيد العم اقرف 
بكوها أخت الحد لأمه والحالة القرنى بكونها أخت الجدة لأبيها كا أوضحه الحذى وأما على إطلائه فغير يح 
(قوله بنت زوجته الموطوءة ) أى سواءكانت فى حجره أى كنفه ونفقته أولا » ذكر الحجر في الآية حرج رج 
ادة أو ذكر للتشذرع عايهم كا فى البحر. واحترز بالموطوءة عن غيرها : فلاتحرم بننبا ٤جرد‏ العقد. وى ح عن 
الهندية أن الحاوة بالزوجة لانقوم «تمام الوطاء فى حرم بننبا اه . 
قلت : لکن فى التحنيس عن أجناس الناطى قال نی :وادر أنى رسف إذا خلا بها فى صوم رءضان أوحال 
إحرامه لم يحل له أن يتزوج بنتها . وقال محمد ل فإن ازوج م يمعل واطنا جتى کان لها نصف المور اه وظاهره 
أن الفلاف نى الخلوة الفاسدة؛ أ١ا‏ الصحيحة فلا حلاف فى أما حرم البنت تأءل وسيأقى عام 2 j‏ 
المهر عند ذكر أحكام الحلوة . ويشترط وطؤها فى حال كونما مشتباة . أءا لو دخل برا صخيرة لا 
فاعتدت بالأشبر ثم تزوجت بغيره فجاءت ببنت دل اواطى' * أمها قبل الانشتباء التزوج با كارأنى .منا و ذا ,شت رط 
فيه أن يكونى حال الوطء مشتهى كانذكره هناك ( قله وأم زوجته ) خر ج أمأ.ته فلا حرم إلا بالوطء أو دواعيه 
لأن لفظ النساء ! أضيف إل الأزواج كان المراد منه الحرائر كا فى الفلهار والإيلاء بحر ء وأراد بالحرائر النساء 
المعقود عليين واوأءة لغيره ذا أفاده الرتى وأبو السعود ر قوله وجدائها طاتا ) أى من قب لأ يها وأ ا إن عاون 
بحر ( قوله بمجرد المد ال حبح ) يفسسره قوله وإذ لم توأ ح ( ثوله الصحيح ) احتراز عن البكاح الفاس د ء فإنه 
لابوجب بمجرده حرمة المصاهرة بل بالرطء أومايقوم .تابه من الم بشبرة والنفار بشبوة .لأن الإضافة لانثبت 
إلابالعقد المحيح بحر : أى الإضافة إلى الضمير فى قرله تعالى ‏ وأمهات نسائك أو فى قول وأم زوجته ويوجد 
في بعض الفسخ زيادة قوله فالفاسد لا حرم إلابمس بشهوة وحوه ( قوله الزوجة ) أبدله فالذرر بالأم وهو سبق تلم 
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لما تقرر أن وظء الأبهات بحر مالبنات» ونكاح البنات يحرم الأمهات» ويدخل بناتالربيبة والربيب. و الكشاف 
واللمس ونحوه>الدخحول عند ألى حنيفة وأفره المصنف ( وزوجة أصله وفرعه مطلقا ) ولو بعيدا دخل بها أولا. 
وأمابنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال (و) حرم (الكل) ما .ر تحرعه نسبا وء صاهرة( رضاعا ) إلا مااستثنى ی بابه . 

[فروع] خلطة فيقال : طاق امرأته تطليقتين » وها منه لبن فاعتدت » فتكحت صغيرا «أرضعته » 
فحرمت عليه فنکحت آخر فدخل بها 


(قواء ويدخل ) أى فقوله وبنت زوجته بنات الرديبة والرييب وثبتت حرمتېن بالإجماع وقوله تعالى سو ربائييم 
بحر ر قولهوف الكشاف الخ ) تبع فالنقل عنه صاحب البحر : ولايخ ىأن المترن طافحة بأن اللمس ونحوه كالوطء 
فى إيجابه حرمة المصاهرة من غير اختصاص بموضع دون موضع » لكن لما كانت الآية مصرحة محرمة الر باب بقيد 
الدئهرل وبعدمها عند عدمه كان ذلك مظنة أن يتوهم أن خصوص الدخول هنا لابد منه .وأن تصريحهم بأن الممس 
ونحوه يوجب حرمة المصاهرة مخصوص با عدا الربائ 
الوطء هنا لدقع ذلك الوم » ولبيان أنه ليس من تخريجات المداييخ وكأنه 
إلا ف الكشاف فنقل ذلك عنه لأن الزعةشرى من مشابخ المذهب وهو حجة فى النقل » ولكون الموضع «وضع 
خفاء أكد ذلك بقوله وأفره المصنف‌فافهم (قوله وزوجة أصله وفرعه ) 'قوله تعالل-ولا تنکحوا مانكح آبازم- 
وقوله تعالى # وحلائل أبنائكم الذين من أس لا بكر - والحليلة الزوجة وأما حرمة الموطوءة بغير عقد فبدليل آخر 
وذكر الأصلاب لإسقاط حليلة الان المتبنى لا لإحلال حليلة الاين رضاعا فإنها تحرم كالنسب محر وغيره ( قوله 
ولو بعيدا الخ ) بيان للإطلاق أى ولو كان الأصل أو الفرع بعيدا كال مد وإن علا وابن الابن وإن سفل . وترم 
ازوجة الأصل والفرع بمجرد العقد دخل بها أولا ( قوله وأما بنت زوجة أببه أو ابنه فحلال ) وكذا بنت ابنها بحر 
قال انابير الرە لی : ولا حرم بات زوج الام ولاأنه ولاأم زوجة الأب ولا باتها ولا أم زوجة لابن ولا بنتبارلازوجة 
الربيب ولازوجة الراب اه ( قوله نسبا )* ييز عن نسبة تحريم لاضمير المضاف إليه » وكذا قوله مصاهرة وفوله 
رضاعا تمبيز عن نسبة تحريم إلى الكل » يءنى بجر م من الرضاع أصوله وفروعه وفروع أبويه وفروعهم » وكذا 
زوع أجداده وجدانهالصلبيون» وفروع زوجته وأصوها وفروع زوجهاوصوله وحلائل أصوله وفروعه . وقوله 
إلا ما استانى أى استثناء منقطما ۽ وهو تسع صور تصل بالبسط إلى ماثة وثمانية كا سنحققه ح . 

[ تنبيه ] مقتضى قوله والكل رضاعا مع قوله سابما ولو من زنى حرءة فرع المزنية وأصلها رضاعا » وف 
الفهستانى عن شرح الطحاوى عدم الحرمة » ثم فال : لكن ف النظم وغيره أنه يحرم كل من الزافى والمزنية على أصل 
الآخر وفرعة رضاعا اه » ومقتضى تقبيده بالر ع والأصل أنه لأخلاف فى عدم الحرمة على غبرهما من الحوائى 
كالأخ والعم . وف التجنيس زف بامرأة فولدت فأرضعت بهذا اللبن صبية لايموز لهذا الزانى تزوجها ولا لأصوله 
وفروعه» والعم الزانى النزوج بها » کا لو كانت ولدت له من الزنى » واللحال مثله لأنه لم يثبت نسبها من الزافى » 
فيها حك القرابة والتحريم على ألى الزانى وأولاده وأولادهم لاعتبار الجزئية ولا جزئية بينها وبون العم ء 
ذلك فى المتولدة من الزنى فكذا فى المرضعة بلين الزفى اه . 

قلت : وهذا الت لما مر من التعمم فى قول الشارح : ولو من زفى كا نهنا عليه هناك ( قوله تقع مغلطة ) 
كفعلة حل الغلط أو بتشديد اللام المكسورة وضم المم أى مسألة تغلط من بحيب عنها بلا تأمل فيا ( قوله ولا 
منه لبن ) أى نزل متها بسبب ولادتها منه ( قوله فحرمت عليه ) لكونها صارت أمه رضاعا ( قوله فبخل بها ) 


لظاهر الآية فل التصر يسح عن ألى حنينة بأنه قائم مقام 


م جد النصريح به هنا عن أنى حنيفة 
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فأباتها فهل تعود للأول بواحدة آم بثلاث ؟ الجواب : لا تعود إليه أبدا لصيرورتما حليلة ابنة رضاعا . 

شرى أمة أبيه لم تحل له إن علم أنه وطئها . 

تزوج بكرا فوجدها ثيب وقالت أبرك فضنى »إن صدقها بانت بلامهر وإلاء لاثنى (و) حرم أيضاً بالصهرية 
( أصل »زنيته ) أراد باأزنى الوطء الحرام (و) أصل (مسوسته بشموة) ولولشعر على الرأس يحائل لابمنع الحرارة 


قيد به لمكن توهم إحلاها للأول والصغير لايمكن منه اأدخول ( قوله بواحدة أم بثلاث ) الأول بناء على القول 
بان الزوج الثالى لابهدم »ادون الثلاث » والثانى بناء على القول بأنه يهدمه کا سیأنی فى بابه ر قوله لصير ورتمها حليلة 
ابنه رضاعا ) لأن ثبوت البنوأة بالإرضاع مقارن للزوجية : فيصح وصفها يكونها زوجة ابنه وابنها رضاعا » وكذا 
إن قلنا إن ثبوت البنوة عارض على الزوجية ومعاقب لما لأنه لايلزم اجتماع الوصفين فى وقت واحد » ولذا تحرم 
عليه ربببته المولودة بعد طلاقه أمها وزوجة أبيه منالرضاع المطلقة قبل ارتصاعه فافهم ( قوله إن علم أنه وطنها ) 
فإن علم عدم الوطء أو شلك تحل اهح. والمراد بالعلم »!يمل غلبة الظن إذ حصول إلعلم اليقينى فى ذلك نادر» ومنه 
إخبار الأب بأنه وطنها وهى ا : ننى البحر عن المحيط : رجل له جارية فقال قد وطنثنها لا حل لابنه : وإن 
كانت فى غير مل>ء فقال : قد وطلتها يحل لابنه أن يكذبه ويطأها لأن الظاهر يشهد له اه أى يشهد للابن . والظاهر 
أن المراد الإخبار بان الوطء كان فى غير ملكه » أا لوكانت فى ملكه ثم باعها ثم أخبر بأنه وطلها حين كانت 
فى ملک لا تل لابنه تأمل ( قوله فوجدها ثيبا) أى حين أراد جماعها كا فى البحر والمنح وذلك بإخبارها أو بابر 
غير الجاع ؛ أ لو جاءعها فو جدها ثيبا وجب عليه مهر .ثلها لوطء الشبرد والوطء فدار الإسلام لعلو عن عقر 
أو عقر ر<تى ( قوله وحرم أيضا بالصهرية أصل مزنيته ) قال فى البحر : أراد بحرمة المصاهرة الحرمات الأربع 
حرمة المرأة على أعمول الزانى وفروعه نسبا ورضاعا وحرءة أصوهما وفروعها على الزانى نسبا ورضااعا ا فى ااوطء 
املال ويحل لأصول الزانى وفروعه أصول المزنى مها وفروعها اه . ومثله ما قدمناه قريبا عن الفهستانى عن النظم 
وغيره؛ وقوله : وغل الخ أى كا يحل ذلك بالوطء املال ونقييده بالحرءات الأربع مخرج لا عداها وتقدم آنا 
الكلام عليه ر قوله أراد بالزنى الوطء الحرام ) لأن الزنى وطء مكلف ف فرج 0 اف خيلا عن الماك 
وشته » وكذا تثبت حرمة المصاهرة ار وطلى* المكوحة فاسدا أو المشتراة فاسدا أو الجارية المشتركة أو المكاتبة 
أو المصاهر منها أوإلآمة المجوسية أو زوجته الحائض أو النفساء أو كان حرما أوصائما وإنما قيد بالزنى لأن فيه حلاف 
الشافعى » ولیغید أنها لانثبت بالوطء بالدبر؟ا يأنى خلافا للأوزاعى وأحمد. قال فى الفتح : وبقولنا قال مالك رواية 
وأجدء وهو قول عر وابن «سعود وان عباس فى الأصح وعمران بن الحصين وجابر وأنى وعائشة وجمهور التابعين 
كالبصرى والشعبى والنخعى والأوزاعى وطاوس وتجاهد وعطاء وابن المسيب وسامان بن يسار وحماد والثورى 
وابن راهويه وتمامه مع بسط الد يل فيه ( قوله وأصل بمسوسته الخ ) لأن المس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام 
مقامه فى موضع الاحتياط هداءة. واستدل لذلك فى الفتح بالأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين (قولهبشموة) 
أى ولومنأحدهما کا سيأنى (قوله ولولشعر على الرأس) رج به المسترسل وظاهر ماف الانية ترجي حأن مس الشعر 
غير حرم ؛ وجزم فى اخيط مخلانه ورجحه ف الإحر : ونصل فى الخلاصة فخص التحريم با على الرأس دونالمسترسل 
وجزم به في الجوهرة وجعله فى النهر محمل النولين وهو ظاهر فلذا جزم به فى الشارح ( قوله عائل لايمنع الحرارة) 
أى ولو محال الخ فلوكان ءانما لانثبت الحرمة » كذا فى أكثر الكتب» وكذا لو جامعها بخرقة على ذكره» فا 
فى اللخيرة من أن الإمام ظهير الدين يفتى بالحرمة فى القبلة عل الفم والدقن واللهد والرأس وإن كان على اللقنعة 
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رواصل ماسته وناظرة إلى ذكره والمنظور إلى فرجها ) المدور ( الداخل ) ولو نظره من زتجاج أو ماء هى فيه 
( وفروعهن) »طلقا واامبر ة للشبوة عندالمس والنظر لابعدهما وحدها فيهما تحرك آته أو زيادته به يذنى وفىامرأة 
ونحو شيخ كبير تحرك قلبه أو زيادته ونی الجوهرة : لايشترط فالنظر ارج تحرياث آلنه به يفتى هذا إذا لم يعزل 
فلو أنزل مع مس أو نظر فلا حرمة به يفتى 


محمول على ما إذا كانت رقيةة تصل المرارة معها بحر ( قوله وأصل ماسته ) أى بشموة قال فى انح : وثبوت 
الحرمة بلمسها مشروط بان يصدقها » ويقع فى أكبر رأيه صدقها وعلى هذا يذغى أن يقال یسه إياها لا غرم 
ع ىأبيه وابنه إلا أن يصدقاه أو يغاب على ظنهما صدقه. ثم رأيت عن ألى يوشف ماب 
أى بشبوة ( قوله والمنظور إلى فرجها ) قيد بالفرج لأن ظاهر الذخيرة وغيرها أنهم اتفذر 
إلى سائر أعضائها لاعبرة به ماعدا المرج» وحينئذ فاطلاق الكنزق عل التقييد بحر ( قراه المدور 
نى الحداية وصحه فى الحبط والذخيرة: وق اللحانية وعليه الذتوى وفى الفتح: ودو ظاهر الرواية لآن ها 


. ذلك اه . (قرله وناظرة ) 


بالفرج » والداخل فرج هنكل وجه » والحارج فرج من وجه والاحتراز عن الحارج «تعذر : نسقط | 
ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت متكثة بحر فلوكانت قاءة أو جالسة غير ممتندة لاتابت الحرمة إ- هب( 
بالنظر إل منابت الشعر وقيل إلى الشى وحصحه فى اللخلاصة بحر ( قواه أو ءاء هى فيه ) احترارا عا إذا 
فوق الماء فرآه من الماء كما يأنى ( قوله وفروعهن ) بالرفع عطذا على أصل «زيته وفيه تغلب المؤنث على الذكر 
بالنسبة إلى قوله وناظرة إلى ذكره ( قوله مطلا) برجع إلى الأصول والفروع أى وإن عاون وإن سفان ط ر قواء 
خ ) قال في الفتح : وقوله بشبوة فى موضع الحال : فيفيد اشتراط الشهوة حال المى : فلو مس بذ 

شهوة ؛ ثم اشتبى عن ذلك المس لا تحرم عليه اه وكذاك فى النظر كا فى البحر » فلو اشتبى بعد ماغفر 
بصره لانحرم . 

فلت : ويشترط وقوع الشهوة عليها لاعلى غيرها لما فى الفيض لو نظر إل فرج بنته بلا رة نى جارية 
مثلها فؤقعت له الشهوة على البنت تثبت الحرمة وإذوقعث على من تمناها فلا ( قولهوحدها فيهما ) أن حد الشهرة 
ی المس والنظر ح ( قوله أو زيادته ) أى زيادة التحركإن كان موجودا قبلهمار قولهبه يفتى )وقيل حدء أديشتهى 
بقلبه إن لم يكن مش أو بزداد إن كان مشنهرا » ولا يشرط تحرك الآلة وصصحه فى اغرط والتحفة وفىغاية ايان 
وعليه الاعتياد ۽ والمدهب الأول بحر قال فى الفتح : وفرع عليه ماو انتشر وطلب امرأة فأولج بين فخذى بنا 
خطأ لاحر أمها مالم بزدد الاننشار ر قوله وى امرأة ونحوه شيخ الخ ) قال فى النتح : ثم هذا الا. فى حق الشاب 
أما الشيسخ والعنين فحدهما تمرك قلبه أو زيادته إن كان ممحركا لا جرد ميلان الفس » فإنه بوجد فيمن لا شبوة 
له أصلاكالشيخ الفانى . ثم قال ولم بحدوا الحد الحرم ٠نها‏ أى من المرأة وأقله تمرك انقلب على وجه بشوش الخاطر 
قالط :لأر حك الى المشكل فى الشبوة ومقتضى معاماته بالأضر أن يجرى عليه سكم المرأةزقوله وى ابر هرةالخ) 
كذا فى النبر وعلى هذا ينبثى أن يكون مس الفرج كذلك بل أولى لأن ناثير المس فرق تأثير النظر بدليل إيمابه 
حرمة المصاهرة فى غير الفرج إذا كان بشبوة مخلاف النظر ح . 

قلت : وبمكن أن يكون اف الجوهرة مفرعا علىالقول الآخر وحد الشبوة فلا يكون النظر احترازا عنمن 
الفرج ولا عن مس غيره تأمل ( قوله فلا حرمة ) لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء هداية . 

قال فى العناية : ومع قوهم إنه لا يوجب الحرمة بالإزال أن الحرمة عند ابتداء المس بشهوة كان حكها 
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این كال وغيزه وى الحلاصة : وطلىء أحت امرأته لانحرم عليه امرأته ( لا ) تحرم ( المنظور إلى فرجها الدائخل) 


إذا رآه (من مرآة أو ماء) لأن المرئى مثاله ( بالإنعكاس) لاهو رهذا إذاكانت حية ٠شتهاة)‏ وأو ماضيا (أما غيرها) 
يعنى اليتة وصغيرة لم تشته (فلا) تثبت الحرمة بها أصلاكوطء دبر مطلقا » وكا لو أنضاها 


موقوفا إلى أن يأبين بالإبزال فإن أنزلم تثبت وإلا ثبت لاأنها تثبت بالمسثم بالازال تسقط لأن حرمة المصاهرة 
إذا لبت لانسقط أبدا ( قوله وى اللحلاصة الخ ) هذا ترز التقبيد بالأصول والفروع وقوله : لانحرم أى لانثبت 
حرمة المصاهرة » فالءنى : لا حرم حرمة مؤبدة وإلا فتحرم إلى انتضاء عدة الموطوءة لو بشيهة قال فى البحر : 
لو وطىء أخدت امرأته بشهة تحرم امرأنه ما لم تنقض عدة ذات الشبهة » وف الدراية عن الكامل لوزنى بإحدى 
الأختين لا يقرب الأخرى حتى تحيض الأخرى حيضة واستشكله فى الفتح ووجهه أنه لا اعتبار لاء الزانى ولذا 
لو زنت امرأة رجل لم تحرم عليه وجاز له وطؤها عقب الزنا اه ( قوله لاتحرم المنظور إلى فرجها الخ ) تبع ىهذا 
التعبير صاحب الدرر واعترضه الشرنبلالى بأنه لا يصح إلا بتقدير .ضاف : أى لا يحرم أصل وفرع المنظور إلى 
فرجها » لما أنه لا حرم نفس المنظور إلى فرجها » وأجيب بأن المراد لا تحرم على أصول الناظر وفروعه وفيه أن 
الكلام فى الخرمة وعدمها بالنسبة إلى أصوها وفروعا فالأولى إسقاط لفظ تحرم وإبقاء المئن على حاله فيكون قوله 
لا المنظور معطوفا على قوله والمنظور . والمعنى : لا يحرم أصلها وفرعها ويعم منه عدم حرءتم! عليه وعلى أصوله 
وفروعه بالأولى فافهم ( قوله إذا رآه ) لا حاجة إليه لصحة تعاق الجار بقوله المنظور ط ( قوله لأن المرئى مثاله 
الخ ) يشيز إلى ما فى النتح من الفرق ببن الرؤية من الزجاج والمرآة » وبين الرؤية فى الماء ومن الماء حيث قال : 
كأن العلة والله سبحائه وتعالى أل أن المرثئى فى المرآة مثاله لآهو وبهذا عللوا الحنث (1) فا إذا حلف لا ينظر إل 
دنه فلان فنظره فى المرآة أو الماء وعلى هذا فالتحريم به من وراء الزجاج » بناء على نفوذ البصر منه فيرى نفس 
اللرثى مخلاف المرآة ومن الماء »> وهذا يننى كون الابصار من المرآة والماء بواسطة انعكاس الأشعة وإلا لرآه بعينه 
بل بانطباع مثل الصورة فما » بخلاف المرثى فالماء لأن البصر ينفذ فيه إذا كان صافيا فيرى نفس مافيه » وإن 
كان لايراه علىالوجه الذى هو عليه » وهذا کان له اللحيار إذا اشترى سمكة رآها وماء يحيث تخل منه بلا حيلة اھ 
وبه يظهر فائدة قول الشارح مثاله » لكنه لا يناسب قول المصنف تبعا للدرر بالانمكاس » بوذا قال فى 
الفتح وهذا ينى الخ » وقد يجاب بأنه ليس مراد المصنف بالانمكاس البناء على القول بأن الشعاع امارج من 
الحدقة الواقم على سطح الصقيل كالمرآة والماء ينمكس من سطح الصقيل إلى المرنى » حتى يلزم أنه يكون المرنى 
حينئك ترقت لا مثاله وإئما أراد به انعكاس نفس المرثى وهو المراد بالمثال فيكون مبنيا على القول الآخر ويعبر ون 
عنه بالانطباع ومو أن المقابل للصقيل تنطرع صورته و اله فيه لا عينه » ويدل عليه تعبير قاضيخان بقوله لأنه لم 
يرفرجها وإما رأى مكس فرجها فافهم ( قوله «لىا ) أى جرع ما ذكر فى مسائل المصاهرة ( قوله مشتهاة ) سیا . 
تعريفها بأ بنت تسع فأكثر ( قوله ولو ما ضيا ) كعجوز شوهاء لأسا دخلت تحت الحرمة » فلا ترج ول راز 
دقوع الولد نها كا وقع لزوجتى إبراهيم وزكرباء عابهما الملاة والسلام ( قله فلا تلبت الحرمة به ) أى بوطئها 
أد لمسها أو النظر إلى فرجها وقوله أصلا أى سواء کان بشورة أو لا وسواء أنزل أو لا ( قوله «طافا) أى سواء 
كان به ى أد امرأة کا فى غابة البيان وعليه الفترى كا فى الواقعات ح عن البحر وى الولوابمية : أ رجلى 


FCF‏ يبي 
(1) قرله ( ماقو الحنث ) كذا بالأسل ولمل اقصواب: : عدم الحث اه . 
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1 لعدم تيقن كونه ف الفرج مالم تحبل منه بلا فرق بین زنا ونكاح ( فلو ازوج صغيرة لانشتبى » فدخل بها نطلقها 
وانقضت عدتها وتزوجت بآخر جاز ) للأول ( اامزوج ببنتها ) لعدم الاشنباء وكذا تشترط الشهوة فى الذكر ؛ 
فلو جاع غبر راهن زو أبيه لم تحرم فیح ( ولا فرق ) فها ذكر ( بين الامس والنظر بشهوة بين جمدونسيان ) 
وخطأ وإكراه » فلو أينظ زوجته أو أيقظلته هى لجماعها فست يده بأتها المشتهاة أو يدها ابنه حرءت الأم أبدا 
فتح ( قبل أم امرأته ) 


رجلا له أن يتزوج ابنتء لأن هذا الفعل لو کان فى الإ اث لا يوجب حرءة المصاهرة ففى الذكر أولى ( قوله لعدم 
تيقن كونه فن الفرج ) علة لعدم إيجاب وطء المفضاة المصاهرة فط . وأمءا العاة فى عدم[ جاب وطء الدر المصاهرة 
فالتيقن بعدم كون الوطء فى الفرج الذى هو محل الحرث » وإنما تركها لانفها.ها بالأول قال فى البحر ؛ وأورد 
عليهما أى على المسثلنين أن الوطء فيهما وإن لم يكن سببا للحرهة ٠‏ فالمس بثبوة سبب ها بل الموجود فما أقوى؛ 
وأجيب بأن العلة هى الوطء السبب للولد وثبؤت الحرمة بالمس ليس إلا لكونه سببا هذا الوطء ٠‏ ولم يتحقق 
فى الصورتين اه وبه عل أنه لا فرق ف المسئلتين بين الائزال وعدمه ح ( قوله مالم بل منه ) زاد فى الفتح وعلم 
كونه منه أى بامساكها عنده حتى تلد کا قدمناه وهذاف الزنا لا ئی النکاح کا لاعنى ( قوله بلا فرق بين زنا 
ونكاح ) راجع لاشتراط كولما مشتهاة لثبوت الخرمة كا فى البحر مفرعا عليه قوله فلو تزوج صغيرة الخ ( قول 
نجاز له التزوج ببنتها (1) ) أما أمها فحرءت عليه ٤جرد‏ العقد ط ( قوله فلو جامع غير مرادق الخ ) الذى فى 
الذتح حتى لو جامع ابن أربع سنين زوجة أبيه لا نابت الحرمة قال فى البحر : وظاهره اعتبار السن الآآتى فى حد 
المشتهاة أعنى فسع سنبن . 

قال فى الهر وأفول : التعليل بعّدم الاشتہاء يفيد أن من لا يشتهى لا تثبت الحرمة مجماعه ولا خفاء أن ابن 
تع عار من هذا » بل لابد أن يكون مراهتا . ثم رأبته فى اللحانية قلف الصبى الذى جاع »مله “نالبالغ قالوا وهو 
أن يجاءع ویشنہی » وتستحبى النساء من مثله وهو ظاهر فى اعتبار کونه ٠راهقا‏ لا ابن تسع + ويدل عليه ما ی 
الفتح مس المراهق كالبالغ وف البزازية الاراهق كالبالغ حنى لو جامع اءرأنه أولمس بشبوة نثبت حرمة الصساهرةام 
وبه ظهر أن ما عزاه انشارح إلى الفتح » وإنلم يكن صر بح كلامه لكنه مراده . 

فتحصل من هذا : أنه لا بد ىكل منهما من سن المراهقة وأقله للأئى تدع وللذكر اثنا عشر .لأن ذلك أذل 
مدة يمكن فيها البلغ كما صرحوا به فى باب ياوغ الغلام » وهذا يوافق ما ءر ءن أن العلة هى الوط ء الذى يكون 
سببا للولد أو المس الذى يكون سببا لهذا الوطء ء ولا ين أن غير المراهق منبما لا يتأ منه الولد ( قوله ولا فرق 
فيا ذكر ) أى من التحريم وقوله بين اللمس والنظر صوابه فى اللمس والنظر » وعبارة الفتح ولا فرق ف ثبوت 
الحرمة بالمس بن كونه عاءدا أو اسيا أو مكرها أو مخطنا الخ أفاده ح قال الرحتى : وإذا عل ذلك فى المس 
والنظر علم فى الجاع بالأولى ( قوله فلو أيقظ الخ) تفريع على اللحطأ ط ( قوله أو يدها ابنه ) أى المراهق كا عل 
مازمر ٤‏ وأما تقييد الفتح بكونه ابنه من غيرها فنال فى النهر ليعلم م! إذاكان ابنه نما بالأولى » ولا بد من التقويد 
١‏ بالشموة أو ازديادها فى الموضعين ( قوله قبل أم امرأته الخ ) قال ف الذخيرة وإذا قبلها أو لمسما أو نظر إلى فرجها 
1 ثم قال لم يكن عن شبوة ذكر الم در الشهيد أنه فى القبلة يفتى بالحرمة » مالم بين أنه بلا شبوة وفى امس والنظر 
ل إلا إن تبين أنه بشممة لأن الأدل ف التقبيل ا'شبوة مخلاف المس والنظر » وف بيوع العيون حلاف هذا إذا 

(1) لمل فى بنس سخ المثن . جاز له التزوج کا يدل له كدابة الحشى ,هكون قول الشارح للأرل تفسير اققو ل امن له فليحر ر 


Marfat.com 


530 

فى أى موضع كان على الصحييح جوهرة ( حرءت ).عليه ( اغرأنه مالم يظهر عدم الشروة ) واو لى الم #افهمه 
ف الذخيرة ( وف المس لا ) تحرم ( مالم تعلم الشببة ) لأن الأصل فى اتقبيل الشبوة » بحلاف المس ( والمعائقة. 
كالتقبيل ) وكذا القرص والعض بشبوة : ولو لأجنبية وتكنى الشروة هن أحدها وءرادق ومجتون وسكرانك الغ 


اشترى جارية على أنه بالحيار وقبلها أونظر إلى فرجها ثم قال لم يكن عن شبوة وأراد ردها صدق ولوكانثمباشرة 
م يصدق » و+نهم من فص فى القبلة فقال إن كانت على القم بى بالحرمة :ولا يصدق أنه بلاشبوة » وإنكانت 
على الرأس أو الذقن أو اللحد فلا إلا إذا تبين أنه بشبوة وكان الإنام ظهير الدبن يذتى بالحرمة فى القبلة مطبقا » 
ويقول لايصدق ف أنه لم يكن بشبوة وظاهر إطلاق ببوع العبون يدل على أنه يصدق ف القبلة على الفم أو غيره » 
وف البقالى إذا أنكر الشبوة ف المس يصدق إلا أن يقوم إليها منتشرا فبعائقها > وكذا قال فى الجرد واننشاره 
دابل شبوته اه ( قوله على الصحبح جوهرة ) اذى فى الجوهرة الحدادى .خلاف هذا فإنه قال لو مس أوقبلء 
وقال لم أشته صدق إلا إذا كان المس على الفرج والتقببل فى الم اه . وهذلاهو الموافق لما سيثقله الشارح عن 
الحدادى » ولا نقله عنه فى البحر قاثلا ورجحه فى فتح القدير وألحق انلحد بالفم اه . 

وقال فى الفيضر, : ولو قام إابها وعانقها منتشرا أو قبلها » وقال لم يكن عن شبوة لا يصدق © ولو قبل ول 
تننشر آنه وقال کان عن غير شبوة يصدق وقبل لايصدق لو قبلها على الفم وبه يفتى اه فھذا کا تری صر بح ف 
رجح التنصيل » وأءا نصحبح الإطلاق الذى ذكره الشارح » فلم أره لغيرد نعم قال القبستافى : وف القبلة يفقى 
بها أى بالحرمة مالم يتبين أنه بلا شبوة ويستوى أن يقبل الذي أو القن أو انمد أو الرأس » وقيل إن قبل الفم يفت 
بها وإن ادعى أنه بلا شبوة + وإن قبل غيره لا يفتى بها إلا إذا ثبنت الشبرة اه » وظاهره ترجبح الاطلاق فى 
التقبيل لكن علمت النصر بح بترجيح انل تأءلى ( قوله رت عليه امرأنه اخ ) أى يفتى بالحرءة إذا سثل , 
ءا » ولا يصدق إذا ادعى عدم الشبوة إلا إذا ظهر:عدءها بقريئة الحال وهذا مواذق لما تقدم عن القهستاى 
وشريد » ومخالف لما نقلناه عن الجوهرة ورجحه فى الذتح وعلى هذا فكان الأولى أن يقول لا حرم مالم تلم 
الشبوة أ بأن قبلها منتشرا » أو على الهم فبوائق «انقلناه عن الفيض ولا سأتى أرضا وحينئذ فلا فرق بين التقبيل 
والمس ( قوله ولو على الفم ) مبالغة على الانى لا على الأفى 5 

والمعنى :حرءت امرأته إذا لم يظهر عدم اشتباء» وهو صادق بظوورالشبوة وبا'شاث فيها :أ) إذا ظو رعدم الشبوة 
فلا حرم واو كانت القبلة على الفم ادح ( قولہ کا فهمه ف الذخيرة) أى فهمه من عبارة العيرن حيث قال وظاهر 
ما أطان فى بیوع العيون إلى آخر مامر » وأنت خبير بان کلام اممف مبنى على أن الأصل والقبلة الشبوة ء وأنه 
لا يصدق فى دعوى عدمها » وهذا خلاف ٠١‏ ف العيون ثأ. ل ( قوله وكذا القرص والعض بشبوة ) ينبغى رك 
قوله : بشهوةكيا فءل المصنف ف المعانقة » لأن المقصود تشبيه هذه الأءور بالنقبيل فى النفصيل المتقدم فلا معنى 
للاقييد افرح ر قوله واو لأجنبة ) أى لا فرق بين أن تكون زوجة أو أجنبرة » أما الأجنبية فصورتما ظاهرة * 
وأما الزوجة فك إذا زوج امرأة فقرصها أو عضها أو قبلها أو عانقها ثم طلقها قبل الدخول حرمت عليه تبأ . 

واعلم أن هذا التعميم لاص مان فيه فان جميع «اقبله كذلك ح وخص البات لأن الأم تحرم جرد العقد 
( قوله ونكنى الشبوة من إحداها ) هذا إنما يظهر فى المس أما فى النظر فتءنبر الشبوة من الناظر » سواء وجدت 
منالآخر أم لا ام ط وهكذا بحث الهيرالرءلى أخخذا من ذكرهم ذلك فىث الس فةط قال : والفرق اشتراكهما 
فى لذة المس كالمشتركين فى لذة الجماع خلاف النظر ( قوله كبالغ ). أى فى ثبوث حرمة المصاهرة بالوطء» أوالمس 


ف مط 
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بزازية . وني القنية : قبل السكران بنته تحرم الام » وبحرمة المضاهرة لأيرتقع النكاح حتى لايخل ها التزوج تآخير 
إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة والوطء بها لايكون زنا م وق اللحانية إن النظر إلى فرج ابنته بشهوة بوجب حرمة 
امرأنه وكذا لو فزعت فدخلت فراش أبيها عريانة فانتشر ذا أبوها ترم عليه أمها (وبنت ) سنا (دون تسع 
ليست بمشتهاة ) به يفتى ( وإن ادعت الشموة ) فى تقبيله أو تقبيلها ابنه ( وأنكرها الرجل فهو مصدق ) لا دی 
( إلا أن يقوم إلها منتشرا ) آلته ( فيعانقها ) لقرينة كذبه أو يأخذ ثديها ( أو يركب معها ) أو يمسبا على الفرج 
أو يقبلها على الفم قاله الحدادى وف الفتح يغراءى 


أو النظر ولو تمم المقابلات بان قال كبالغ عاقل صاح لكان أولى ط ونی الفح :لو مس المرادق وأقر أنه بشبوة 
تنبت الحرمة عليه ر قوله بزازية ) لم أر فبہا إلا المرادق دون المهنون والسکران نعم رأيتهما فى حاوى الزاهدى 
( قوله تحرم الأم ) كذا يوجد فى بعض النسخ » وف عامتها بدون الأم فهو من باب الحذف والإيصال کا قالح 
وعبارة القنية هكذا قبل المهنون أم امرأته بشبوة أو السكران بنته تحرم اه أى تحرم امرأته ( قوله وحرمة 
المصاهرة الخ ) قال فى الذخيرة : ذكر محمد فى نكاح الأصل أن النكاح لابرتفع محرمة المصاهرة والرضاع 
بل يفسد حتى لو وطئها الزوج قبل التفريق لابجب عليه الحد اشتبه عليه أو لم يشتبه عليه اه (قوله إلا بعد المتاركة) 
أى وإن مضی عابها سنو نكا فى البزازية » وعبارة الحاوى إلا بعد تفريق القاضى أو بعد المتاركة اه » وقد علمت 
أن النكاح لابرتفع بل يفسد وقد صرحوا فى النكاح الفاسد بأن المتاركة لانتحقق إلا بالقول » إن كانت مدخولا 
بها كتركتك أو خليت سبيلك » وأما غير المدخول بها فقيل تكون بالقول وبالتر ك على قصد عدم العود إلبها * 
وقیل : لانكون إلا بالقول فيهما ء حتى لو تركها ومقی على عدتها سنون لم يكن ها أن تتزوج ,آخر فافوم 
ر قوله والوطء بها الخ ) أى الوطء الكائن فى هذهالحرمة قبل التفريق والمتاركة لايكوذ زنا قال فى اللخاوى والوطء 
فيها لايكون زنا لأنه مختلف فيه »وعليه مهر امثل بوطها بعد الحردة ولاحد عليه ويثيث النسباه (ةوله وؤ اللحانية 
الخ ) مستغنى عنه با تقدم ح ( قوله فدات فراش أبيها ) كنى به عن المس وإلا فجرد الدخول بابر ٠س‏ لايعتبرط 
:( قوله ليست بمشتهاة به يذتى ) كذا فى البحر عن اللحانية » ثم قال فأفاد أنه لا فرق بين أن تكون #ينة أولا ولذا 
قال ف المعراج بنت خس لانكون مشتهاة اتفاقا وبنت تسع فصاعدا مشتهاةاتفاقا وفيا بين الحمس والتسع اخدئلاف 
الروأية والمشابيخ » والأصح أنما لاتثبت الحرمة اه ( قوله وإن ادعت الشبوة تقبيله ) أى ادعث الزوجة أنه قبل 
أحد أصؤها أو فزوعها يشبوة أو أن أحد أصوها أو فروعها قبله بشبوة » فهو «صدر ٠ة‏ افإلى فاعله أومفعوله 
وكذا قوله أو تقبيلها ابنه » فإنكانت إضافته إلى المفعول فابنه فاعل والأنسب لنظم الكلام إضافة الأول لفاعله 
والثانى لمفعوله ليكون فاعل يقوم الرجل أو ابنه کا فاده ح ( قوله فهو ٠ه‏ دق )لأنه ینکر ثبوت الحرءة والقؤل 
للمنكر » وهذا ذكره فى اللخيرة فى المس لافى التقبيل كنا فعل الشارح فإنه مخالف لما مشى عليه المصنف أولاين 
أنه التقبيل يفتى بالحرمة مالم يظهرعدم الشنبوة وقد نا عنالذخيرة نقل الللاف فى ذلك فا هنا مببى عل ماق ببوع 
العيون ( قوله آلنه ) بالرفع فاعل منتشرا ط ( قوله أو يركب معها ) أى دل دابة مخلاف ٠اإذا‏ ركبت على ظهره 
وعبر الماء حيث يصدق فى أنه لاعن شبوة بزازية ( قوله وف الفتح الخ ) قال فيه : والحاصل : أنه إذا أفر بالنظز 
وأنكر الشبوة صدق بلا خلاف » وف المباشرة لايصا.ق بلا حلاف فيا أعلم وف التقبيلاختلف فيه قيل لايصدق 
لأنه لايكون إلا عن شبوة غالبا » فلا يقال إلا أن يظهر خلافه بالاننشار ونحوه » وقيل يقبل » وقيل بالتفصيل 
بين كونه على الرأس وال ية والحد فيصدق أو على الفم فلا والأرجح هذا إلا أن اتلحد يتراءى إلحاقه بالقم له 
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لباق اتلحدين بالفم > وف اللخلاصة قبل له مافعات بأم اءرأنك فقاك : جاء عتما تثيت الخرءة ؛ ولا يصدق آنه 
كذب ولو هازلا ر وتقبل الشهادة على الإقرار بال سوالتقبرل عن شبوة وكذا ر دلی نفس اللمں والتقبيل) 
وللنظر إلى ذكره أو فرجها ( عن شبوة فى امحتار ) تجنيس لأن شمر ة ما يواتف علا فى الجملة بانتشار أو آثار 
( و ) نعرم ( الجمع ) بين انحارم ( نكاحا ) أى عقدا صمبحا ( وعدة ولو من طلاق بائن و ) حرم المجمع ( وطأ 
بملك یمین بين امرأتين أيتبما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى ) 


وقرله إلا أن يظهر الخ حقه أن يذكر بعد قوله : وقيل يقبل كا انى ولم يذكر المس » وقدءنا عن الذخيرة 
أن الأصل فيه علدم الشبوة مثل النظر » فيصدق إذا أنكر الشبوة إلا أن يقوم إابها منتشرا أى لآن الا تشار دليل 
الشبوة » وكذا إذا كان امس على الفرج كا مر عن الحدادى » لأنه دلبل الشوة غالبا و٠اذكره‏ فى الفتح يما 
من الحا تقبيل الليد بالفم أى يذلاف الرأس والجبرة غير ماتقدم فى كلام الذخيرة عن الإمام ظهير الديننإذذاك 
لم يفصل فافهم ( قوله ولا يصدق أنه كذب الخ ) أى عند القاضى ؛ أما بينه وبين الله تعالى إن كان كاذبا فيا 
أفر لم تعبت الحرمة, وكذا إذا أقر يماع أمها قبل النزوج لايصدق فى حقها > فيجب كال المسمى لو بعد الدخول 
ونصفه لو قبله بحر ( قوله مجنيس ) كذا عزاه إليه فى البحر وكذا رأبته فيه أيضا ونص عبارته امختار آنه تقبل إليه 
أشار محمد فى الماع » وإليه ذهب فخر الإسلام على البزدوى لأن الشمو ةما بوقف عليه بتحرلكالعضؤ ممن يتحرلك 
عضوه أو بآثار أخر من لايتحرك عضوه اه . فا ذكره من التعليل من كلام التجنيس أين | وبه ظهر أذماق النير 
من عزوه إلى التجنيس أن المختار عدم القبول سبق 3ل( قوله بين المحارم )الأول حذفه لأذقولالمصنف بين اءرأتين 
يغى منه » ولثلا يثوهم اختصاص الثانى بالجمع وطأ بماك بمين » ولايصح إعر ابه بدلامنه بدل مفصل مز جمل 
لأن الشارح ذكر له عاءلا مخصه وهو قوله وحرم الجمع فافهم »وأراد بانخارم ٠ايشمل‏ النسب والرضاع فلو كان 
له زوجنان رضيعتان أرضعتهما أجنبية فسد نكاحهما كا فى البحر ( قوله أئ عَقَدا عدا ) الأنسب حذف قوله 
“محا كا فعل فى البحر والهر ولذا قال ح : لاثمرةخذا القيد فها إذا تزوجهما فى عتّد واحد فإنه لايكون صرحا 
قلعا » ولا فيا ذا تزوجهما على التعاقب وكان نكاح الأولى صصميحا فان نكاح الثانية والحالة هذه باطل قطعا . 
نعم له ثمرة فها إذا تزوجالأولى فاسدا فإن له حبنئذ أن يعقد على الثاية ويصدق عليهأنه جمع بْبما نكاحا ونكاح 
الأولى وإن كان فاسدا يسمى نكاحا کا شاع فى عبارائهم اھ ( قوله وعدة ) معطوف على نكاحا منصوب مثله 
على القييز ( قوله ولو من طلاق بائن ) شمل العدة من الرجعى » أو ءن إعتاق أم ولد خلافا هما أو من تفريق 
بعد نكاح فاسد » وأشار إلى أن من طاق الأربع لايحوز له أن يزوج امرأة قبل انقضاء عدتهن » فإن انقضث 
مدة الكل مها جاز له تزوج أربع وإن واحدة فواحدة بحر . 

فرع ] ماتت امرأنه له التزوج بأختها بعد يوم من »وتا كا فى الملاصة عن الأصل » وكذا فى المبسوط 
لصدر الاسلام والميط السرخسى والبحر والتاترخا غيرها من اأكنب المءتمدة » وأءا ماعزى إلى النتف من 
وجوب العدة فلا يعتمد عليه وتمامه فى كتابنا تنقيح الفتاوى احاءدية ( قوله لك ٤ین‏ ) متعاق بوطء » واحترز 
بالجمع ؤطأ عن الجمع هلكا من غير وطء فإنه جائز كا فى البحر ط( قوله بين.اء رأنين )برجع إلى الجمع نكاحا 
وعدة ووطأ بملك بين ط أى فى عبارة المصنف أما على عبارة الشارح فهو متعاق بالأخير ( قوله هما فرضث , 
الخ ) أى أية واحدة ».هما فرضت ذكرا لم يحل للأخخرى كا دمع بين المرأة وعمنبا أو خالتها » والجمع بين الأم 
والينث نسبا أو رضماعا ء وكابدمع بين عمتين أو خالني ن کان يغزوج كل من رجاین آم الآثعر , :فيولد لكل منهما 
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بذ لقديث سال #لاتنكخ المرأة على عتما ع وهو مشهور يصلنح مخصمً! للكتاب (فجاز البممع بين امرأة وبنت 
زوجها) أو امزأة ابنها أو أمة ثم سيدتها لأنه لوفرضت المرأة أو امرأة الإبن أو السيدة ذكزالم يحرم عخلاف' عكسه 


بنت فيكون كل من البنتين عة الأخرى 2 أو يتزوج كل «نهما بنت الآخر ويواد هما بنتان » فكل من البنثين 
خالة الأخرى ما فى البحر ( قوله أبدا) قيد به تبعا للبحر وغيره لإخراج مالو تزوج أمة ثم سيدتها فإنه يجوز 
لأنه إذا فرضت الأمة ذكرا لايصح له إبراد العقد على سيدته » ولو فرضت السيدة ذكرا لايل له إبراد العقد 
على أمته إلا نى موضع الاحتياط کا بای لكن هذه الحرمة »ن الجانبين مؤقتة إلى زوال فلك المين » فإذا زال 
فأيتهها فرضت ذكرا صح إيراد العتد منه على الأخرى » فلذا جاز الجمع بينهما واحتيدج إلىإخراج هذهالم.ورة 
من القاعدة المذكورة بقيد الأبدية لكن هذا بناء على أن المراد من عدم الحل فى قوله أبتبما فرضت ذكرا 
لم تحل للأخرى عدم حل إيراد العقد » أما لو أريد به عدم حل الوطء لامحتاج فى إخراجها إلى قيد الأبدية 
لأنها حار جة بدونه فإنه لو فرضت السيدة ذكرا عل له وطء أمنه أفاده ح ( قوله لاتنكح المرأة على عمتا ) تما 
ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختبا ( قوله وهو مشبور ) فإنه ثابت فى صصيحى مسل وابن 
ورواه أبوداود والتره.ذى والنسای » وتلقاه اله در الأول بالقبول من الصحابة والتابعين ورواه 
أبو هريرة » وجابر وابن عباس ؛ وابن عر » وابن «سعود: وأبو سعيد الحدری‌فبصاح خم ها لعموم قوله 
- وأحل لكي مإوراء ذلكم مع أن العموم المذكور عد وص بالمشركة وامجوسية وبناته من الرضام 
من أخبار الآحاد جازالتخصيص به غير متوقف على كونه مشبوراء والظاهر أنه لابد من ادعاء الشبرة لأذالحد.ث 
موقعه الذبيخ لا التخصيص» لأن - ولا تنكحوا المشركات - ناسخ لعموم - وأحل لكم-إذ لو تقدم لزم نسخه 
بالآية فلزم حل المشركات » وهو منتف أو تكرار النسخ وهو خلاف الأصل بيان الملازمة أنه يكون السابق 
حرمة المشركات ثم ينس بالعام » وهو أجل لك «اوراء ذلك - ثم يجب تقدير ناسخ آخر الأ الاابنك الان 
الحرمة فتح وية اندفع. ما العناية هن أن شرط التخصيص المقارنة عندنا وليست بمعلومة . 

[ نذبيه ] ماذكره من الدليل لايكنى لإثبات عموم.القاعدة من حرمة الجمع بين جميع الارم؛ فإن امح بيجن 
حرام لافضاته إلى قطع الرحم لوقوع التشاجر عادة بين الضرتين » والدليل على اعتباره ماثبت فى الحديث ر راية 
الطبرانى » وهو قوله صلى الله عليه وسلم و فإك إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامك » وغامه ف الفتح ۔ 

(خدمة] عن هذا أجلب الرملى الشافعى عن المع بين الأخختين فى الجنة بأنه لاء انع منه » لأن الحم يدور 
مع العلة وجودا وغدما وعلة التباغض وقطيعة الرحم منتفية فى الجنة إلا الأم والبنت اه أى لعلة از ئية فيهما وهي 
موجزدة فى ابلنة أيضا فلاف نمو الأختين. ( قوله أو أمة ثم سيدتها ) الأولى عدم ذكر هذاه الصورة لما علمت 
من أن إنعراجها من القاعدة بقيد الأبدية میتی على أن المزاد من عدم اليل ؛ عدم حل إبراد العقد » وهر ثايت 
من ألطير فين كا بقررناه فينافى قوله الآ لم يحرم ولو أريد يعدم الحل عدم حل ااوطء صح قولهلم بحرم ء لكنه 
يستانىعن قيد الأبدية وفهله أشار إلى أن بجواز اللدمع پینہما ایت على کل منالتقديرين فافهم قال ح : ودارم 
ل أنه لو ثزوجهما فى عقدة لم يصح منكاح واحدة ولو تزؤجهما فى غقدئين والسيدة مقدمة لم يصح نكاح الام 
كاافد.ناه أو الفصل ( قوثهللوبحرم ) أى التزوج ف الصور الثلاث .لأن الذكر الغروض ف الأولى يزور زر جا 
إت الزوج وه بنته وجل أجبى ؤفنالثانية يصير مغزوجا امرأة أجثبية و الثالئة يصور واطتا لأستم و قو له فلاف 
هكمه) هو اإذا فرغمنت بلت الروج +أوأم الزوج أو الأمة ذكرا حيث تضرم الأجرى لأنه فى الأو لريصيابالزرج 
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راون تزوج ) بنكاح صمح ( أت أمة ) قد ز وطئها صح ) النكاح لكن ( لايطأ واحدة منهما حى يحرم ) حل 
استمتاع (إحداهما عليه بسب ما) لن لامقد حكم الوط 'حتى لونكحمشرق مغربية يثبت نسب أولادها منه بوت 
الوط“ حكما ولو لم يكن وطء الأمة له وطء المنكوحة ء ودواعى الوطء كالوط” ابن کال ( وإن تزوجهما معا) 
أى الأختين أو من بمعناهما ( أو بعقدين ونسى ) التكاح ( الأول 


فلا تحل له موطوءة أبيه » وف الكانية يصيز أبا الزوج » فلا حل له امرأة ابنه وف الثالثة يصير عبدا. فلا حل له 
سنْيدته (قولهرإن نزوج الخ» قبد بالتزوج لأنه لواشترىأخت أمته الموطوءة ج زله وط ء الأولى و ليس لهوطهء النانية 
مال يحرم الأولى على نفسه »ولو وطنها أثم ثم لاحل له وطء واحدة منهما ء حتى يحرم الأخرى » ويكون التكاح 
عصيحا لأنه لو كان فاسدا لاتحرم عليه الموطوءة مالم يدخل بالمتكوحة » لوجود الجمع حقيقة وأطاق فى الأخت 
المتزوجة فشمل الحرة والأمة وأطلق فى الأمة فشمل أم الولد وقيد يكونها ٠وطوءة‏ لأن بدونه يجوز له وطء 
المتكوحة كا يأنى لأن الموقوفة ليست بموطوءة حكا فلم يصر جامعا بينهما وطأ لاحقيقة »ولا حكا وأشار إلى أنه 
لولم يدخل با منكوحة » حتى اشترى أختها لايطأ المشتراة لن المتكوحة موطوءة حكا كذا أفاده ف البحر وأراد 
بأيت الأمة من ليس برنهما جزئية اجترازا عن أمها أو بننها لأن وطء إحداهما يحرم الأخرى أبدا ( قوله حى 
يمرم ) أى على نفسه كنا وقع فى عبار م والمتبادر منه أنه بالضم والتشديد من المزيد » ويعلم منه دلالة جكم الحرمة 
بدون فمله كوت إحداهما أوردتما الحصول المقصودء ولو قرى" بالفتح والتخفيف صح وشل ذلكمنطوقا ولكنه 
غير لازم لما علمت فافهم ( قوله حل استمتاع ) من إضافة الصفة إلى الموصوف أى يحرم الاستمتاع الحلال 
أفاده ط »أو الإضافة بيانية أىيحرم شيئا حلالا هو استمتاع أفاده الرتى وبه اندفع أن الال والحرمة من صفات 
نعل ال مكلف كالاستمتاع فلا يصح وصيف أجدهما بالآخر فافهم ( قوله بسبب "ما ) فتحريم المنكوحة بالطلاق 
والخلع والردة مع انقذُ اء العدة قهستانى» والمملوكة يبيعهاكلا أو بعضسا و إعتاتها كذاك وهبتها مع التسليم » وكتابتها 
وتزويجها نکاح صمح »> يخلاف الفاسد إلا إذا دخعل بها الزوج فإنها لوجوب العدة عليها منه حرم على المالك » 
فتحل له حينثل المنكوجة » ولا ,ؤثر الإحترام والحيض والنفاس والصوم والرهن والاجارة والتدبير» لأن فرجها 
لاعرم بهله الأسباب بحر قال ف التهر: ولم أر فى كلامهم »الو باعھا بيعا فاسدا أو وهبهاكذاك» وقبضت والظاهر 
أنه محل وطهء المنكوحة اه أى لأن المببع فاسدا باك بالقبض وكذا الموهوبٌ فاسدا على المفتى به خملافا لما #صحه 
فى العادية كنا سيأنى فى .بابه إن شاء الله تعالى . 

[ تبيه ] قال فى البحر : فإن عادت الموطوءة إلى «لكه بعد الإخراج سواء كان بفسخ أو بشراء جديد لم يحل 
«وطء واحدة منبما حتى يحرم الأمة على نفسه بسبب كا كان أولا ر قوله لأن العقد حك الوطء ) أورد عليه أنه 
لوكان كذلك يجب أن لابصح هذا النكاح كا قاله بعض المالكية؛ وإلا لزم أن يصير جامعا بينهما وطأ حكا لأن 
الوطء السابق قائم حكن أيه بدليل انه لو أراد ببعها يستحبله استبراؤها وها اللازم باطل فيلزم بطلان ٠ازومه‏ 
وهو صحة المةد وأجاب عنه ف الفتح بأنه لازم مفارق لأن بيده إزالته فلا يضر بالصحة ( قوله ولو أريكن الخ ) 
ممترز قوله قد وطلها ح ر قوله وطء المنكوحة ) فإن وطى' المتكوحة حرءت المملوكة حتى يفارق المنكوحة كذا 
ی الاخقيار ر قوله ودواعى:ااوطء كالوطء ) حتى لو كان قبل أمته أو مسا يشهوة أو هی فعلت به ذلك » ثم 
تروخ أخنها لانمل له واحدة منهما حتی يحرم الأخرى رحتى ( قوله أو من بمعناهما ) ہو کل امرأنين أيتهما 
فرضت ذكرالم تحل للأخرى ح » ولا حاجة إلى هذه الزيادة للاستغناء عنها بقول المصنف بعد » وكذا ا لمكم 
فى كل ماجعههد'من المارم ط ر قوله ونسى الأول ) فلو علم فهو الصحييح والثانى باطل » وله وطء الأول لا 
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فرق ) القاغى ( بینه وبنبما ) ويكون طلاقا ( وذما نصف المهر ) يعنى فى مسألة النسران إذ ال کر فى تزوجهما 
معا البطلان وعدم وجوب المهر إلا بالوطء كنا وعاءة الكتب فتنبه وهذا إن ركاذمهر اهما «تساويين) قدرا وجنسا 
وهو مسمى فى العقد وكانت الفرقة قبل الدخول ) وادعى كل منهما أنها الأول ولا بيئة لهما ؛ 


أن يطأ الثانية فتحرم الأولى إلى انقضاء عدة الثانية : كما لو وطى' أخحت امرأنه بشببة حيث تحرم ام رأنه مالم تنقض 
عدة ذات الشببة ح عنالبحر . وقال شرح درر البحار: ° بالنسيان إذ الزوج لو عين إحداهما بالفعل بدخوله 
بها أو ببيان أنها سابقة قضى بنكاحها لتصادقهما : وفرق بينه وبين الأخرى ولو دخل بإحداهما » ثم بين أن 
الأخرى سابقة يعتبر البيان إذ الدلالة: لانعارض اأسسر بح اه ومثله أىالشر نبلائية عن شرح الجمع (قوله فرق القاضى 
بينه وبينهما ) يعنى يفترض عليه أن يفارقهما يذارقهما وجب على القاذى إن ع 
المعصية حر » لكن ف الفتاوى المندية عن شرح الطحاوى : ولو تزوجهما ق عد 
فإنه يؤمر الزوج بالبيان فإن بين فعلى مابين وإن لم يبين فإنه لايتحرى ف ذلك ٠‏ 
لامنافاة بينهما لأن بيان الزوج +بنى على عامه بالأسرق لما ذكرناه عن شرح الدرر : ولقوله لابتحرىتامل , وف 
انہر : وينبغى أن يكون معنى التفريق من الزوج أنه يطلقهما وم أره اه ر قولء ويك ن طلاقا ) أى تفر بق القافئ 
المذكور » وظاهر كلام الفتح أنه بحث منه فإنه قال والظاهر أنه دلاق حتى ينقص من طلاق كل منهما طلقة 
لو تزوجها بعد ذلك» وأقره فالبحر والنبر.ويؤيده أ وكذا قال الإنقائى 


از 


ن الزياعى عبر عنالتفريق المذ كور با 
فى غابة البيان » وتفريق القاضى كالطلاق من الزوج ثم قال ف الفتح : فإن وقع التفريق قبل الدخول فله أن 
بتزوج أيتهما شاء للحال» ون بعده فليس له النزوج بواحدة ٠نهما‏ حتى تنتضى عدتهما وإن انفضت عدة إحدام 
دون الأخرى فله نزوج ای لم تنقض عدتها دون الأخرى کی لايصير جاءها وإن وقع بعد الدخول باحداهما فله 
أن يتزوجها ف الحال دون الأخرى فإن عدتها تمنع من تزو ج أختها اه ( قوله يعنى ى»سألة النسيان ) تقبيد لقوله : 
ويكو نطلاقا ولقول المصنف ولهما نصف المهر إذ التفريق فالباطل لايكون طلافا فافهم ‏ قوله إذ الحكم الخ ) 
بيان للذرق بينالمسألتين وذلك أن ىمسألة النسيان صح نكاح السابقة دون اللاحقة ونعين التغريق بينهما للجهل + 
والنى صح نكاحها يجب لها نصف الهر بالتفريق قبل الدخول وللا جهات وجب لما : أما فى سألة 
تزوجهما مما فى عقد واحد فالباطل نكاح كل منهما يقينا » فإذا كان التفريق قبل الدخول فلا مهر معا 
ولاعدة علييما » وإن دخل بهما وجب لكل الأقل من المسمى ومن مهر الال كا هو حكم الذككاح الفأسد ؛ 
وعلبهما العدة محر . 

قال : وقيد بطلانهما فى المبط بأن لاتكون إحداهما مشغولة بنكاح الغير أو عدته : فإ ن كانت كذاك صح 
نكاح الفارغة لعدم تحقق الجمع بينهما کا لوتزوجت امرأة زوجين فی عد واحد وأحدهما متزوج بأربع نسوة» 
فإنها تكون زوجة للآخر لأنه لم يتجقق الجمع بين رجلين إذا كانت هی لاتمل لأحدهما اه ر قوله وهذا ) أى 
وجوب نصف الھر لا فى سال النسيان ( قوله متساويين قدرا وجنسا كا ذا کان کل منہما آلف درم ح (قوله 
وهر مسمى ) الضمير راجع إلى المهرين بتأويل المذكورح ( قوله وادعى كل منهما أنها الأول ) أما إذا قالنا 
لاندرى أىالنكاحين أول لايقضى لها بشىء لأن امقضى له جهول وهو بنع صعة القضاءء كن قال لرجلين لأحدها 
عل ألف لايقضى لأحدهما بشىء إلا أن يصطلحا بان يتفقا على أخذ نصف المهر » فيقضى لما به وهذا القيد أى 
دعوى كل منہما زاده أبو جعفر المندوائى وظاهر المداية تضعيفه لكنه حسن بحر وتمامه فيه ( قوله ولا بيئة لها ) 
(1 - افيا ابن طلبدين - 17 ؟ 
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فإن اختلف مهراهما » فإن علا فلكل ربع مهرها وإلا فلكل نصف أقل المسمبین (و إن لم يكن مسمى فالواجب 
متعةواحدة لمما) بدلنصف المهر (وإنكانت الفرقة بعد الدخول وجب لكل واحدة مه ركاءلل) لتقرره بالدخول شْ 


مثله مالوكان لكل منهما بينة على السبق كا فى الفتح وغيره :أى لتهائرهما . قال ح فلو أفاءت إحداهما البينة على 
السبق فنكاحها هو الصحبح » وانثانى باطل نظير ماقدمنا فى قوله ونسى الأول (ْ قوله فإن اختلف مهراهما ) 
محترز قوله متئاوبين قدرا وجنسا وهو صادق باختلافهما قدرا فقط » كأن يكون مهر إحداهما وزن ألف درم 
من الفضة والأخرى وزن ألفين منها » وجنا فقط كان يكون مهر إحداهما وزن ألف درهم من الفغمة والأخرى 
وزن ألف درم من الذهب:وقدرا وجنا كأن يكون مهر إخداهما وزن ألف درم من الفضة والأخرى وزن 
ألف درهم من الذهب ( قوله-فإن علا الخ ) اعلم أن هذا التفصيل مأخوذ من الدرر 2 

واعترضه محشوه بأنه لم يوجد لغيره والذى وجد ف أكثر الكتب أن المسمى للها إن كان ختلفا يقفى لكل 
واحدة منهما بربع مهرها المسمى والذى وجد فى بعضها أنه يقضى لها بالأقل من نصنى المهرين المسميين » فلو كان 
مهر إحداهما ماثة درهم والأخرى تمانين يقضى على القول الأول للأولى بخمسة وعشرين درهما ولثانية بعشرين 
وعل الثانى بنصف أفل المهرين المسميين وهو أربعون ثم ينصف بينهما » فيكون لكل منهما عشرون درها 
كذا فى حاشيته لنوح أفندى + وى شرحه للشبخ إ#عيل أن الاحتياط الثانى وهو الموجؤد فى الكاق والكفاية » 
معللا بأن فيه يقينا : والظاهر أن المصنف أى صاحب الدرر أراد أن يوفق بين القولين بأن الأول فيا إذا كان 
مامعى لكل واحدة منهما بعينها معاوما كاللحمسمائة لفاطمة والألف لزاهدة والثانى فها إذالم يكن معلوما كذلك بان 
بعلم أنه ٠ى‏ لواحدة منهمالخسمائة وللأخرى ألف إلا أنه نسى تعبين كل منبماء لکن سياق ماف الكافى والكفاية 
لابزدى اتحصاره فى ذلك » ولذا قيل لوحمل على اختلاف الرواية كان أولى. إذا تقرر ذاك علمت أن قول الشارح 
تبعا لادرر وإلا فلكل نصف أتل المسميين غير حح » كا نبه عليه فى الشر نبلالية وغيرها لافتضائه أن تأخذ 
هرا كاملا مع أن الواجب عليه نصف مهر» فالصواب مافى بعض نسخ الشرح وهو وإلا فنصف أقل المسميين 
لها وهذا بناه على ماى الدرر من التوفيق وقد علمت مافيه ( قوله وإنلم يكن مسمى ) أى وإن لم يكن واحد من 
المهرين مسمى فالواجب متعة » وإذا مى لإحداهما دون الأخرى فلمن لها المسمى أخذ ربعه والتى لم يسم لها تأخيل 
نصف المتعة ح ومثله فى شرح الشيسخ [#ميل ر قوله وجب لكل واحدة مهر كامل ) قال فى الفتح : فلوكان التفريق 
بعد الدخول وج ٠‏ لكل منهما مهرها كاملا » وف النکاح الفاسد يقضى بمھر کامل وعقز كاءل » ويجب حمله على 
ماإذا اتحد المسمى لما قدرا وجنا » أما إذا اختلفا فيتعذر لجاب عقر إذ ليست إحداهما أولى بجعلها ذات العقر 
من الأخرى لأنه فرع الحم بأنها الموطوءة فى النكاح الفاسد » هذا مع أن الفاسد ليس حكم الوطء فيه إذا ىفيه 
العقر بل الأقل من المسمى ومهرالمثل اه ومثله فى البحر سوى قوله مع أن الفاسد الخ » والظاهر أن ضاحب الفتح 
عبر أولابأنه جب لكل مهر كامل»ثم بالعقر تبعا لا وقع نی كلام غيره » ثم حقق أن الو اجب ف النكاح الفاسد بعد 
الوطء هو الأفل من المسمى ومهر المثل» فعلم أنه المراد بالعقر: وفالمغرب العقر صداقامرأة إذا وطشت بشبية اه . 
ولايخني أن الوطء فى النكاح الفاسد وطء بشبهة » وقد صرح نى الكنز وغيره بأن الواجب فى النكاح الفاسد الأقل 
من المسمى ومهر المثل» فعلم أن اقتصار البحر على التعبير بالعقر صصيح فافهم . 
: والحاصل أثلق قد علمت أن أحد النكاحبن فى مسألة النسيان صميح والآحر فاسد » وبعد الدخول جب 
فى الصحيح المسمى ٠‏ وفى الفاسد العقر أى الأقل من المسمى ومهر الملل ٠‏ وحيث لم تعلم صاحبة الصحيح من 
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ونه بعلم حك دخوله بواحدة ( وكذا الحم فيا جمعهما ٠ن‏ أغارم ) فى نكاح ( و ) حرم ( نكاح ) المولى (أنته 


45د 


الفاسد يقسم المهران بالوصف المذ كور بينہما فيكون لكل واحدة مهركاءل . 

ثم اعلم أن الصور أريع : لأنه إما أن يتحد المسمى لما أو مختاف . وعلى كل إءا أن يتحد ١هر‏ مثلهما أيضا 
ف ء فإن اتحد المسميان والمهران فلا شية فى أنه يجب لكل منبما ٠هر‏ ها كاملا . وأما إذا اتحد المسميان » 

واختاف المهرانكأن ى ذند مائة وهر مثلها تسعون » ولآختها دعد ماثة أيضا وعهر لها نما 
لذات النكاح الصحيح المسدى وهو ماثة ولذات الفاسد العقر » وهو متردد هنا بين النسدين والقانين » ويتعلر 


» فالواجب 


إيجاب أحدها إذ ليست إحداهما أ له ایح وجوب 
المهر كاملا لكل منهما على ما إذا اتحد المسبى لما عا إذا اتحد مهر مثلهما أبضا + 
اختلفا أى المسميان فيتعذر إيجاب العقرء فى إطلاقه نظر لأنه ظاهر فا إذا اخداف الي 
ماثة ومهر مثلها ثمانون ولدعد تسعين ومهر مثلها ستون مثلا فهناك تع 
المسمى » لأن إحداهما ليست بأولى من الأخرى بكونما ذات النكاح الصحبح أو ذات النكاح الفاسد 
حتى نوجب لما أحد المسميين بعينه » وأحد العقرين بعينه لاختلاف كل مهما . وأما إذا اختلف المسمبان 
واتحد المهران كأن “نى ند ماثة ولد عد تعين ومهر مثل كل مهما انون فلا يتعذر إيجاب العقر لأنه 
انون على كل حال : سواءكانت ذات النكاح الناسد هندا أو دعدا بل يتعذر :ا بالمسمى ثم إنه لمبعلم م5 
الفتح الحم فى الصور الثلاث . وقال ط : والظاهر أنه عند تعذر [ياب العقر يجب لكل الأفل من المسمى 
ومهر مثلها , 
قلت : وفيه نظر لأن ذلك تنقيص لحقهما وترك لبعض اتبقن إذ لاشك أن فما ذات نكاح بح وها 
المسمى كاملا ولا سما إذا اتحد المسميان » على أنه لم يعلم منه حم ماإذالم يتعذر إيجاب العقر. بل الدى بظهر ماقرره 
شيخنا حفظه الله تعالى » وهو أنه بجيث جهل ذات الصحيح منبما وذات الفاسد وكان لإحداه) الممى والأخرى 
العقر أن يأخط المتيقن ويقتسماه بينبما فى الصور الأربع فإذا انحد كل من المسميين والمهرين يعطيان أحد السمبين 
وأحد المهرين» وإذا اتحد الأولان فقط يعطيان أحد المسميين وأقل المهرين» وإذا اختلف الأولان فقط يعطيان أقل 
المسميين وأحد المهرين » وإذا اختلف الأولان والأخبران يعطيان أقل المسمبين وأفل المهرين : واللهسبحانه وتعالى 
أغلم ( قوله ومنه يعلم حم دخوله بواحدة ) يعنى أن المدخول بها يجب لما نصف المسمى ونصف الأقل من مهر 
المثل والمسمى » لأنها إن كانت سابقة وجب ها جموع المسمى » وإن كانت متأخرة وجب ها الأقل من مهر امثل 
والمسمى فتأخل نص ف كل منهما غير المدتتول بها يجب ها ربع المسمى » لأنها إن كانت سابقة وجب لها نصف 
المسمى » وإ كانت متأخرة لابجب لها شىء فيتنصف النصف اهح . 
قلت : وهذا الذى ذكره الشارح مأخوذ من الشرنبلالية» ويب تقبيده با إذا دخل بإحداها مع إقراره بأنه 
لايم أيهما أسبق نكاحا . أما لو دخل بإحداها على وجه البيان فإنه بقضی بنکاحھا کا قدمناه عن شرح درر 
00٠‏ النحار وغيره »> وحينئذ فيجب لا جميع المسمى ها ويفرق بينه وبين الأخرى ولا شىء ها لأنه ظور نما المتأخرة 
فيكون نكاحها باطلا ء وقد مر أن الباطل لايجب فيه المهر إلا بالدخول ر قوله وكذا الخ ) الأحسن قول اازبلمى 
وکل ماذكرنا منالأحكام بين الأختينفهو الحم بین کل مزلايجو زجمعه من لحارم رقوله وحرم نكاح الول أمتهالخ) 


بكونما ذات العقر ؛ فلذا قيد اذى قول النتح وك 


لفت : واا إذا 
تح : واا 1 


کار 


ی لهند 


إيجاب العقر ونعذر أيضا جاب 
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و.) العبد ( سيدته ) لأن المملوكية تناق المالكية »نعم لو فعله المولى احتياطا كان حسنا ‏ + 


أى ولو ملك بعضها وكذا المرأة لولم تملك سوى سهم واحد منه فتح ‏ زاد ق الجوهرة : وكذا إذا ملك 
أحدها صاحبه أو بعضها فسد النكاح » وأما المأذون والمدبر إذا اشتريا زوجتهما لم 'يفسد النبكاح لأنهما لايملكانها 
بالعقد ؛ وكذا المكاتب لأنه لابملكها بالعقد وإنما بثبت له فيها حق الملك » .وكذا قال أبو حتبفة فيمن اشترئ 
زوجت » وهو فیا باعليار لم يفسد نكاحها على أصله أن خيار المشترى لايدخل المبيع فى للكه انه رقوله لأن 
المملوكية الخ) علة “المشألتين. قال ف الفتح : لأن النكاح ماشرع إلا مشمرا ثمرات «شتركة فى المملث بين المتناكحين» 
منها: ٠٠‏ تختص هى بملكه كالنفقة والسكتى والقسم والمنع من العزل إلا بإذن » وءنها: ما عتص هو بملكه كوجوب 
الفكين : والقرار فى المأزل والتحصنن عن غيره » وءنبها : ما يكون اللملك فى كل «نبها شت ركا كالاستمتاع مجاءعة 
ومباشرة والولد فى حت الإضافة » والمملوكية تناف المالكية فقد نافت لازم عمد التكاح » ومناق اللازم مناف 
الملزوم وبه سقط ماقبل يوز كونها مملوكة من وجهالرق مالكة من جهة النكاح » لأن الفرض أن لازمالنكاح 
مل ككل واحد لما ذكرنا على الحلوص والرق يمنعه ( قوله نعم او فعله الخ ) يشير إلى أن المرأد بالحرمة فى قوله 
وحرم مطلق المنع لأخمصوص مايتبادر منها من المنع على وجه يترتب عليه الإثم ‏ وإلا ا تع فعل الحرام للتنزه عن 
أمر موهوم فى تزوج السيد أمته أو المراد بها ننى وجود العقد الشرعى المثمر راه كا يشير إليه مامر عن الفتح > 
وهذا معنى ماف الجوهرة» وكذا فى البحر عن المضمرات: المراد به فى أحكام النكاح من ثبوّت المهر فى ذمة المؤلى 
وبقاء النكاح بعد الإعتاق » ووقوع الطلاق عليها وغير ذلاك . أما إذا تزونجها متنزها:عن وطلها حراء! على سبيل 
الاحيال فهو حسن لاحتال أن تكون حرة أو معتقة الغيز أو محلوفا عليها بعتنها » وقد حنث احالف وكثيرا 
ما بقع لاسما إذا تداولتها الأيدى اه . ١‏ 
مطلب مہم فى وطء السرارى اللات بؤخذن غنيمة فى زماننا 

قلت : ولا سیا نسرارى اللانى يؤخذن غنيمة فى زماننا للتيقن بعدم قسمة الغنيمة » فيبق'فيين حق أصماب 
اسمس وبقية الغائمين + وما ذكره الشارح فى الجهاد عن المفتى ألى السعود »ن أنه فى زءانه وقع هن السلطان 
التنفيل العام فبعد إعطاء الحمس لاتب شبهة فى حل وطئهن اه فهو غير مفيد. أما أولا فلأن التنفيل العام غير صمح 
سواء شرط فيه السلطان أخذ اللحمس أولا » لأن فيه إبطال السهام المقدرة كا نص على ذلا الإمام السرخسى 
فى شرح السير الكبير .وأما ثانيا : فلأن تنفيل سلطان زمانه لايق إلى زماننا'ء وأما الفا فلأنه ننى الشببة باعطاء 
الحمس . ومن المعلوم فى زءاننا آن کل ٠ن‏ وصات يده من العسكر إلى شی* ,أخذه ولا يعطى خسه » فيبغى أن 
يكون العقد واجبا إذا علم نما مأخوذة من الغنيمة » ولذا قال بعض الشافعية إن وطء السرارى اللا يلين اليوم 
من الروم والهند والترك حرام ؛ وأا قوله فى الأشباه بعد نقله ذلك عنه فى قاعدة الأصل ف الأبضاع التحريم أن 
هذا ورع لاحكم لازم فإن الجارية الجهولة الحال المرجع فيبا إلى صاحب اليد إن كانت صغيرة »وإلى إقرارها إن 
كانت كبيرة وإن علم حالما فلا إشكال اه : فهذا إنما هو فى غيز ماعلم أنها أخذت من الغنيمة » أما ماعم فيها ذلك 
نفيها ماذكرناه لكن قد يقال إنه يحتمل أن يكون باعها الإمام أو أحد من العسكر وأجاز الإمام بيعه» أما بدون 
ذلك فقد نص فى شرح السير. الكبير على أن بيع الغازى سمه قبل القسمة باطل كإعتاقه لكن العقد عليها لار فع 
الشبية لأنا إذا كالت غنيمة تنكون مشتركة بين الغائمين وأصماب اللمس فلا يصح تزويجها نفسما > بل الراقع 
الشبية شراؤھا من وکیل بیت الال أو التصدق بها على فقير ثم شراؤها منه » وسیانی إن شاء الله تعالى نمام ررر 


يه لات :“نف تفط 
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وفيه مالا نی فغدم عدها خامسة وتحوه من عدم الاحتياط (و) حرم نكاح (ااوثنية) بالإجماع ر وصح نكاح 
كتابية ) وإن كره تنزيها (*ؤمنة بنى ) مرسل ( مقرة بكةاب ) »نزل وإن اعتقدوا المسيح إها > وكذا حل 
ذبيحتهم علىالمذهب محر. وى النهر :تجوز مناكحة المعتزلة لأنا لانكفر أحدا من أهل القبلة إن وقع (لزاما قالمباحث 


“هذه المسألة ف اللجهاد ( قوله فيه الخ ) هذا مأخوذ من الشرتبلالة ٠‏ وقوله وغوه أى كعدم القسم ها وعدم إبقاع 
الطلاق عليها ء وعدم ثبوت نسب ولدها بلا دعوى» لكن لايى أن الاحتياط فى العقد عليها إنما هر عند احتهال 
“عدم تة الماك احتالا قويا ليقع الوط ء حلالا بلا شببة » ولا يلزم من العقد عليرا لذلاك أن لايعدهاعلىنفسه خخاءسة 
ونحوه » بل نقول ينبغى له الاحتياط نى ذلك أيضا ( قوله وحرم نكاح الوثنية ) نسبة إلى عبادة الوئن وهو ماله 
جئة أى صَورة إنسان من خشب أو حجر أو فضة أو جوهر تنحت والجمع أوثان» والصام صورة بلا جثة هكذا 
فرق ببنهما كثير من أهل اللخة» وقيل لافرق» وقيل بطلق اون على غير الصورة كذا فى البناية نهر ٠‏ و؛ 
ويدخل فى عبدة الأوثان عبدة.الشمسس والنجوم وال+مور الى استحسنوها والمعطلة والزنادقة والباطنية والإ 
وف شرح الوجيز وکل مذهب يكفر به معتقده اه . 

فلت : وشمل ذلك الدروز والنصيرية والتيانة: فلاتحل نا کحتہم : ولانؤكل ذبيحتهم لأنهم ليسم کناب“ اوى 
وأفاد بحرمة النكاح حرمة الوطء إلا ابمين كا بأنى » والمراد الحرءة على الل لما فى اللحانية : وتحل الحوسية والوثلية 
لكل كافر إلا المرتد (قوله كتابية) أطاقه فشمل الحربية والذعية والحرة والأمقح عن البحر (قولهو! 
أى سوّاء كانت ذمية أوخربية » فن صاخ بالبحر استظهر أن الكرأهة فىالكتابية الحر بية تز ية فا له 

قلت : علل ذلك فى البخر بأن التحريية لابد ها من نهى أو مافى نادء لأنها فى رتبة الواجب اه. وفيه أن 
إطلاقهم الكراجة فى الحربية يفيد أثها تحربمية > والدلبل عند المجتبد على أن التعليل يفيد ذاك + قى الفتح ويجور 
تزوج الكبابيات: والأولى أن لابفعل» ولا بأ كل ذبيحتمم إلا للضرورة : وتكره الكتابية ادر بية إجاعا لافتتاج 
باب الفتئة من إمكان التعاق المستدعى للمقام معها فى دار الحرب » وتعريض الولد على الخ أهل ال 
وعلى الرق بأن تسى:وهئ حبلى فيولد رقيقا وإن كان سنا اه فقوله : والأولى أن لابفعل ينيد كراهة التازبه ف 
غير الحربية » وما بعذه يفي دكراهة الحرم فى الحربية تأءل ( قوله ٠ؤمنة‏ نى ) تفسير اسكنابية لانقبيد ط ( قوله 
مقرة بكناب ) ف النهر .عن الزيلعى : واعلم أن من اعنقد دينا اونا وله كتاب مزل كصحف إبراهم وشيث 
ذزبور داود فهو منأهلالكتاب فتجوز »نا كحتهم وأكل ذبانحهم ( قوله على المذهب ؛ أئ. خلافا ما فى المستصق 
٠ن‏ تقبيد الحل بأن لابعتقدوا ذلك. ويوافقه ماى مبسوط شيخ الإسلام يجب أن لابا كلوا ذب نح أهل الكتاب إذا 
اعتقدوا أن المسيح إله وأن عزيرا إله ولا يتزوجوا نساءهم قيل وعليه الفتوى . ولكن بالنظر إلى الدليل ينبغى 
أنه يجوز الأكل والتزوج اه . 

قال فى البحر : وحاصله أن المذهب الاطلاق لما ذكره شمس الائمة فى المإسوط هن أن ذبيحة التصرائى 
حلال «طلقا سواء قال بثالث ثلاثة أولا لإطلاق الكناب هنا والدلرل > ورجحه فى تح القدبر بأن القائل بذلك 
طائفتان من اليو د والنصارى انقرضوا لأ كاهم مع أن «طلق لفظ الشرك إدا ذكر ف لسان الشرع لاينصر ف 
إلى أهل الكتاب » وإن صح لغة فى طائفة أو طوائف لما عود من إرادته به هن عبد مه الله تعالى غيره ممن 
لایدعی اتباع نی وكتاب إلى آخر ماذكره اه ( قوله وف النهر الخ ) «أخوذ من الفتح حيث قال : وأما المعتزلة 
فقتضى الوجه حل مناكحتهم » لأن الحق عدم تكفير أهل القبلة وإن وقع إلزاما فى المباحث ‏ عخلاف من 
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(لا) يصح نكاح ( عابدة كوكب لا كتاب فا ) ولا وطؤها للك عين ( وا محوسية والوثذ )هذا ساقط ءن نسخ 
الشرح ثابت فى نسخ المنن: وهو عطف على عابدة كوكب وقوله ( وامحرمة ) محج أو عمرة (ولو #حرم) عطف 


خالف القواطع المعلومة بالضرورة من الدين مثل القائل بتقدم العام وننى العلم بالجزئيات على .اصرح به امحققون . 

وأقول : وكذا القول با 
وقع التصر بسح بكفر المعتزلة ونحوهم عند البحث معهم فى رد «ذهبهم بأنه كفر أى يلزم من قوهم بكذا الكفر » 
ولا ينتضى ذاك كفرم لآن لازم المذهب ليس مدهب . وأيضا فإنهم ماقالوا ذلك إلا لشبهة دلبل شرعى على 
زعمهم وإن أخطأوا فيه : ولزءهم الحذور على أنهم ليسوا بأدنى حالا ءن أهل الكتاب » بل هم ٠قرون‏ بأشرف 
الكتب ؛ ولعل القائل بعدم حل مناكحتهم يكم بردتهم بما اعتقدوه وهو بعيد » لأن ذلك أصل اعتقادهم» فإن 
سلم أنه كفر لا يكون ردة . قال ف البحر : وينبغى أن من اعتقد مذهبا يكثير به إن كان قبل تقدم الاعتتاد 
المحيسح فهو .شرك : وإن طرأ عليه فهو درتد اه وبذا ظهر أن الرافضى إن كان من يعثتما. الألوهية فى على 
أو أن جبريل غاط فى الوحى : أو كان ينكز صرة الصديق :أو يقذف السيدة الصاديةة فهو كافر خخاانته القواطع 
المعلوءة من الدين بالضرورة + عخلاف ما إذاكان يفضل عليا أو يسب الد.حابة فإنه «بتدع لاكافر کا أوضحته 
فى كنا تنبيه الولاة را سكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصصابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام . 

[ تنبيه ] قبل : لانجوز مناكحة هن يقول أنا شاء الله تعالى لأنه كافر. قال فالبحر : إنه محمول على 
من يقوله شكف إعانه والشافعية لا يقولون بذلك فتجوز المناكحة بيثنا ويم بلا شبية اه وحقق ذلاث ف الفتح 
بأن الشافعية يريدون به إعان الموافاة ك|صرحوا به : وهو الذى يقبض عايه العبدوهو إخبار عننفسهبفعل فى المستقبل 
أو استصحابه إليه فبتعاق به قوله تعالى ‏ ولا تتوان لشىء إفى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله غير أنه عندنا 
لاف الأولى » لأن تعر بد النفس بالجزم فى مثاه ليصير م مكة خير من إدخال أداة التردد فی أنه هل يكون م ؤمنا 
عند الموافاة أولا اه ( قوله لا عابدة كوكب لاكتاب لماح هذا «عنى الصابئة الأنكورة فى المتون على أجد التفسيرينٌ 
فيها : قال ف الدابة : ويجوزتزوجالصابئات إن كانوا يؤمنون بین نى ويقرون بكتاب لأنهم من أهل الكثاب ٠‏ 
وإنكانوا يعبدون الكواكب ولا کاب هم لم تجزءنا كحنم لأنهم مشركون : واللحلاف ال مقرل فيه محمول على 
اشتباه مذهبهم فكل أجاب على ماوقع عنده . وعلى هذا حال ذبيحتبم اد أى الحلاف بين الإمام القائل با حل » 
بناء على تفسيره بان هم کتابا ولكنوم يعظمون السكو ا كب كنعظم المسلم الكعبة :وبين د احبيه القائلين بعدم الحل 
بناه على أنهم يعبدون الكو اكب . قال فى الفتح : فاو اتذق على تفسيرهم انقق على الحكم فيهم . قال فى البحر : 
وظاهر المدابة أن نع «ناكحتهم »ميد بقيدين عبادة الكواكب وعدم الكتاب » فلو كانوا. بعيدون الكواكب 
ول مكتاب تجوز مناكحتهم : وهو قول بعض المشابخ زعموا أن عبادة الكواكب لا تخرجهم عن كونهم أهل 
كتاب »والصحبح أنهم إن كانوا يعبدوئها حقيةة فليسوا أهل كتاب ٠‏ وإنكانوا بعفلمو نها كتعظم المسلمين الكعبة 
فهم آهل كتاب كذا فى انتبى اه . 

فعلى هذا فقول المصنف لاكتاب ها هوم له لكن ماهر ٠ن‏ حل النصرانية وإن اعتقدت المح إها بؤيد 
قول بعض المشابخ أفاده فى النهر ( قوله والجوسية ) نسبة إلى حوس وهم عبدة النار ‏ وعدم جواز نكاحهم 
ولو بلك يمين مجمع عليه عند الآثمة الأربعة خلافا لداود بناء على أنه كان لم كتاب ورفع وماءه فى الفتح ( قوله 
هذا ساقط الخ ) فيه اعتذار عن نكرار الوثثية ودفع إبمام العطف ف الرءة ( قوله ولو بمحرم ) المناسب 


بالذات ون الاختبار اه وقرله : وإن وقع الزاء) فى المباحث معناه وإن 


REVO 
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على كتابية فننبه ( والأمة ولو ) كانت (كتابية أومع طول الحرة ) الأصل عندنا أن كل وطهء بحل بملك يمن 
يحل بشكاح ومالا فلا( وإن كره ) تحربما فى امحرمة وتنزيها فى الأمة (وحرة على أمة لا) يصح ( عكه ولو) 
أم ولد ر فى عدة حرة) ولو من با 


هرم باللام » لأن النكاح المقدر فى المعطوف عليه لا يتعدى بالباء إلا أن يدعى تضمنه معنى التزوج فإنه يتعدى 
بالباء فى لغة قليلة ر قوله أو مع طول الحرة ) أى مع القدرة على مهرها ونفقتها وهو بالفتح فى الأصل الفضل »> 
ويعدى بعلى وإلى » فطول الحرة متسع فيه بحذف الصاة ‏ ثمالإضافة إلى المفعول على ماأشار إليه المطرزى قهستاى 
قوله الأصل الخ ) قد يناقش فيه بالآمة المملوكة بعد الحرة فإنه يجوز وطؤها ملكا » ولا يجوز أن ينح 
الأمة على الحرة ط (قوله تحربما فى الحرهة وتغزيها فى الأمة) أ٠ا‏ الثانى فهو م اسنظهره فى البحر من كلام البدائع » 
ومثله فى القهستانى » وأيده بقول المبسوط والأولى أن لا يفعل : 

وأما الأول فهو ١ا‏ فهمه فى انہر من كلام الفتح » وهو فهم ف غير محله فإنه فى الفت 
وهو ما أخرجه السنة عن ابن عباس تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهوحلال» 
وذكر دلبل الأثمة الثلاثة وهو ١ا‏ أخرجه الجاعة إلا البخارى من قوله صلى الله علبه وسلم «لا بنكح 


ذكر دليل المسألة لناء 


ولا ينكح » أى بفتح الياء فى الأول وضمها ف انی مع کسر الکاف »ومن فتحها فى الائی فقد صف بحر ۔ زاد 
مسل ٠‏ ولا يخطب »ثم أجاب بترجيح الأول من وجوه . ثم أجاب على تسايم التعارض بحلل الثافى. إما على ہی 
التحرم والنكاح فيه لوطء أو على نى الكراهية جمعا بين الدلائل » وذلك لأن امحرم فى شغل عن مباشرة 


عقود الأنكحة لأن ذلك يوجب شغل قلبه عن إحسان ال 
ويتضمن تنبیه النفس بطلب الجاع : وهذا حمل قودولا مخطب» ولا يلزم كونه صلى اللمعليه وسل اشر المكروه 
لأن العنى المنوط به الكراهة هو عليه الصلاة والسلام منزه عنه » ولا بعد فى اختلاف حك ل حقنا وحقه 
لاختلاف المناط فينا وفيه كالوصال نبانا عنه وفعله اھ . 

وحاصله أن لا ينكح إن كان المراد به الوطء فالنبى للتحريم » وهذا قطعى لاشببة قيه أو العقد فالبى 
للكراهية » وما ذكره من الوجه لا يقتضى كراهة التحريم وإلا حرم تجارة الحرم فى الإماء ٠‏ فإن فيه أيضا شغل 
القلب وتنبيه النفس الجاع » ويؤيده قوله وهذ! محمل قوله : ولا يخطب على أنه قد صرح فى شرح درر البحار 
بأن النهى للتنزيه. وقول الكنز : وحل تزوج الكتابية والصابئة والحرمة صريح فى ذلك فإن المكروه رعا 
لاحل فافهم ( قوله لا بمح عكسه ) أى ولا جمعهما فى عقد واحد » بل يصح فى الجمع نكاح الحرة لا الأمة 
کا صرح به الزيلعى وغيره. وما فى الأشباه فى قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام» وءن أنه ببطل فيهما سبق قل . 

هذا وحرمة إدخال الأمة على الحرة إذا كان نكاح الحرة صحيحاء فلو دخل بالحرة بنكاح فاد لامنع الأمة 
شرنبلالية : 

[فرع ] تزوج أمة بلا إذن ءولاها ولم يدخخل حتى تزوج حرة ثم أجاز المولى لم مز ٠‏ لأن الحل إنما يثبت 
عند الإجازة فكانت فى جم الإنشاء فيصير متزوجا أمة على حرة » ولو تزوج ابتها الحرة قبل الاجازة جاز لأن 
النكاح الموقوف عدم فق اال فلا بنع كاح غيرها بحر عن اليط ملخصار قوله ولو أم ولد ) شمل المدبرة 
والمكائبة كا ق البحر ( قوله فى عدة حرة ) من مدخول المبالغة أى ولو فى عدة حرة ( قوله ولو من بائن ) أشار 


لما فيه من خطبة وءراودات ودعوة زاجقاعات » 
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(وصح لوراجعها ) أى الأمة. ر على حرة ) لبقاء الماك ( ولو تزوج أريعآ من الإماء وخسا من الجرائر فى عقد) 
واد ( صح نكاح الإءاء ) لبطلان االخمس ( و ) صح ( نكاح أربع من الحرائر والإماء فقط للحر) اکر 
( وله التسرى بماشاء ٠ن‏ الإداء ) فلوله أربع وألف سرية وأراد شراء أخرى فلامه رجل خيف عليه الكفر 
ولو أراد فقالت امرأته اقل نفسى لايعتنع لأند مشروع + لكن لوترك ثلا بغمها يؤجر لحديث :نرق لأمنى رق 
الله له ۾ بزازية ( ونصفها للعبد) ولو مدبرا ( ويمتنع عليه غير ذلك ) فلا يحل له التسرى أصلا لآنه لا ملك 
إلا الطلاق ( و ) صح نکاح (حبلی من زنى لا) حبلى ( »ن غيره ) أى الزنى لثبوت نسبه ولو من حربی أو سيدها 


به إلى حلاف قود بجوازه واتفقوا على المنع فى الرجعى ( قوله لبقاء اللاك ) أى ك نكاح الأمة لأتهام تخرج 
بالطلاق الرجعى عن النكاح فاخرة هي الداخلة على الأ.ة ( قوله نى عقد واحد ) أىعلى التسع ح ( قوله لبطلان 
الحمس ) ماده أنه لو كانت ار ارأربعا صح فيين وبطل فى الإماء كا فى جمع الحرة مع الآمة بعقد واحد » 
ينظر فی نكاح الحرائر . فإن کان جائزا لوكن” وحدهن 
أبطاته وأجزت نكاح الإء!ء إن كان يجوز لوكن وحدهن اه. 
قلت : وي و كان - الاماء لم تزد على أربع فإنه يجوز فى الحرائر فقط وهو صريح 
ناه آنا اند قوله لا يصح عكه ( قول سرية ) نسبة إلى السر وهو الدكاح . والتزم غم السين كضم الدال 
أو إل السرور مخصوله بها ط (قوله خرف عليه الكفر) لقوله تعالى ‏ إلا على أزواجهم 
ن-بزازية- و«قتضاه أن مثله لو لا » على التزوج على اه رأنه وها فرق به فى 
بسبب وجوب العدل .ينبما خلاف الجمع بين السرارى فإنه لاقم بينين 

اأنص ننى اللوم عن اللمهتين . 
وقد يقال : إن المتبادر من اللوم على النسرى هر الام على أصل الفعل مخلاف اللوم على تزوج أخرى ۽ فإن 
المتبادر «نه اللوم على ٠ا‏ ياحته دن خوف الجور لا على أدل الفعل : فيكون عملا بقوله تعالى 
لا تعدلوا فواحاءة - فهذا وجه «افرق به ف البحر أخذ من تنصيصهم على اللوم علىالتسرى فقط + والتحقيق 
أراد اللوم على أصل الفعل بنع آنا قبيحا فهو كافر فى الموضعين ٠‏ وإن كان عنى أنك فعلت ما رکه 
لك أولى لما بلحقاك من النعب ف النفقة وكثرة العيال وإضرار الزوجة بالاسرى أو بالتزوج عايها ونمو ذلك 
فلاكفر ف الموضعين » وإن لم يلأحظ شيا من المعنيين فلا كفر ف الموضعين أيث ١‏ لكن قالوا شى عليه الكفر 
فى الأول لأن ااتبادر نه الاوم على أصل الفعل دون الثانى لتبادر خخلافه کا قلناء هذا ما ظهر لى» والله تعالى أعلم 
فافهم (قوله لحديث من رقلأمتى) أى رحمها درقاللهله, أي أثابه وأحسنإليه ط (قوله ولو مدبرا) مثله المكانب 
وابن آم الذى من غيز .ولاهاكا نى الغاية ط ( قوله ويمتنع عليه ) أى على العبد ولو مكاتبا كا فى البحر ( قوله 
أصلا ) أى وإن أذن لهه المولى ( قوله لأنه لا ملك ) أى تى هذا الباب إلاالطلاق فلا يناف أنه بملك غيره كالإفرار 
على نفسه ونحوه ( قوله وصح نكاح حلى من زنى ) أى عندهما . وقال أبو يوسف لا بصع والفتوى على قولهاء 
كا فى الفهستانى عن الحيط . وذكر القرتاشى أنها لانفقة لها وقيل ها ذلك : والأول أرجح لأن المانع من الوطاء من 
جهنها بخلاف الحيض لأنه مماوى بحر عن الفتح ( واه حبل من غير الخ ) شمل الحببل من نكاح صصح أو فاسد 
أو وطء شبية أوملاك ین وما لو كان الحبل من:سلم أو ذى أو حر (قوله بوت نسبه)فهى ف العدةونكاح امعندة 
لاابصح ط (قوله ولو من حرى) كالهاجرة والمسبية. وغن أنى حنيفة أنه يصح . وصصح الزيلعى المنع وهو المعتمد. 


أنه إن 
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اللقربه ( وإن حرم وطؤها) ودواعيه (حتى تضع ) «تصل بالمسألة الأولى لثلا يستى مالؤه زرع غيره إذ الشمر 
ينبت منه . 

[ فروع ] لو نكحها الزانی حل له وطؤها اتفاقا والولد له ولزمه التفقة » ولو زوج أته أو أم ولده امامل 
بعد علمه قبل إقراره به جاز وكان نفيا دلانة نهر عن التوشييح ( و) صح نكاح ( الموطوءة بملك ) يمين ولا 
يستبرئها زوجها 
وف الفتح أنه ظاهر المذهب بحر ( قولة المقر به ) بكسر القاف أشار به إلى أن مافى اخداية من قوله ولوزوج أ 
ولده وهی حال «نه فالنکاح باط لمحمول على ماإذا أقر به لقوله وهی حامل »نه . قل ف البر : قال ف التوشيح : 
فعلى هذا ينبغى أنه لو زوجها بعد الم قبل اعترافه به أنه يجوز النكاح ويكون نفيا . 

آقول: ومن هنا قد علمت أنه لو زوج غيرأم ولده وهی حال يجوز لآنه کان نفيا فيا لابتر قف على الدعورى 
فما يتوقف عليها أولى اه( قوله ودواعيه ) قال فى البحر: وك الدواعى على قوها کالوطہ كا فى الهاية اه 
قال ح : والذى فى نمقاتالبحر جواز الدواعى فليحرر اه . 

قلت : والذى فى النفقات أن زوجة الصغير لو أنذى عايها أبوه ثم ولدت واعترفت أنها حبلى من | 
شيشا من النفقة لأن الحبلى من الزنى إن «نع الوطء لابمنع من دواعيه اه فيمكن الفرق ,أن ماهنا فيمن كانت حبل 
من اازنى ثم تزوجها وما ف السفقات فی الزوجة إذا حبات من اازنى قتا ل . ولا کن الجراب بان مائ النفقات 
على قول الإمام بدلبل قول البحر هنا على قوشم لأن الضمير فى قولهما يعود إلى ألى حنيفة ومحمد القائاين بصحة 
النكاح » وأما أبو يوسف فلا يقول بصحته من أصله فافهم ( قوله متصل بالمسالة الأولى ) الضمير فى ٠ق‏ | 
عائد على قول المصنف وإن حرم وطؤها حتى تضع فافهم ( قوله إذ الشعر ينبت منه ) اراد ازدياد نبات اشر 
لا أصل نباته » ولذا قال فى التدين والكاق لأن به يزداد “#هه وبصرہ حدة "كما جاء فى انبر اه ؛ وهذه حكلته 
وإلا فالمراد المنع من الوطء لما فى الفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لايحل لامرى' ب 
أن يستى ماؤه زرع غيره «يعنى نيان الحبل رواءأبو داود والترمذى وقال حديث حسن اھ شرنبلالية (قوله انناقا) 
أى منبما ومن ای يوسف ؛ فالحلاف السابق فى غير الزانى كا فى الفتح وغيره ( قوله والولد له ) أى إن جاءت 
بعد النكاح لستة أشرر مختارات النوازل » فلو لأفل من سنة شمر من وقت النكاح » لايثبت النسبولا رث 
منه إلا أن يقول هذا الولدهنى » ولا يقول من الزنى خخانية . والظاهر أن هذا من حيث القضاء » أما من حيث 
الديانة فلا جوز له أن يدعيه لأن الشرع قطع نسبه مهف بحل لهاستلحاقه به ولذا لو صرح بأنه من الزنى لايثبت 
قضاء أيضا وإنما يثبت لولم يصرح لاحهال كونه بعقد سابق أو بشيبة حملا لمال الملم على الصلاح » وكذا ثبوته 
مطقا إذا جاءت به لستة أشهر من النكاح لاحاب علوقه بعد العقد وأن ما قبل العقد كان انتفاخا لاحملا ويحتاط 
فى إثبات النسب ما أمكن . 


الله واليوم الآخر 


1 مطلب فيا لو زوج المولى أمته 
( قوله ولو زوج أمته الخ ) هذا محترز قوله المقر به کا أوضحناه قبل ر قوله ولا يستبرئها زوجها ) ای 
لا استحبابا ولا وجو با عندهما . وقال محمد : لا أحب أن يطأها قبل أن يستبرثها لأنه احتمل الشغل بماء المولى 
فرجب الننزه كما فى الشراء هداية . وقال أبو الليث قوله : أفرب إل الاحتياط وبه تأخل بناية . ووفق 
ف النباية يأن محمدا إما ننى الاستحباب » وما أثبتا الجواز بدونه فلا معارضة . واعترضه فى البحر بأنه حلاف 
( ۷ - حلشية ابن عابدين - ۴ ) 
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بل سيدها وجوبا على الضحیح ذخيرة ( أو ) الموطوءة ( بزنی ) أى جاز نكاح من رآها تزنى » وله وطۋها بلا ٠‏ | 
استبراء » وأما قوله تعالى ‏ والزانية لاينكحها إلا زان - فنسوخ بآية - فانكحوا ٠اطاب‏ لك من النساء ‏ 

وفى آخر حظر انجتبى لاحب عل الزوج تطليق الفاجرة ولاعليها تسريمح الفاجر إلا إذا خافا أن لا يقيا حدود الله 

غلا بأس أن يتفرقاء فا فى الوهبانية ضعيف كا بسطه:المصنف( و ) صح نكاح ( المضموهة. إلى محرمة 


ماق المداية لکن استحسنه فالنهر بأنه لا ينبغى التردد فى نفس الاستيراء على قول . قال وبه يستغنى عن ترجيح 
قول محمد : 

قلت : إذاكان الصحيح وجوب الاستبراء على المولى يسوغ ننى استحبابه عن الزوج لحصول المقصود : 
نعم لو ملم أن المولىلم يستبرنما لاينبعى التردد فى استحبابه للزوج> بل لو قيل بوجوبه لم ببعدء ويقرته أنه فى الفتح 
حمل قول محمد لا أحب على أنه يحب لتعليله باثيال الشغل بماء المولى فإنه يدل على الوجوب . وقال فإن المتقدمين 
كثيرا مايطلقون أكره هذاف التحريم أو كراهة التحريم وأحب فى مقابله اه . 

قلت : وأصرح من ذلك قول المداية لأنه احتمل الشغل بماء المولى فوجب التنزه كا فى الشراء اه ومثله 
فى تارات النوازل ( قوله بل سیدها ) أى بل يستبرئها سيدها وجوبا فى الصحيح وإليه مال السرخسى ؛ وهذا 
إذا أراد أن يزوجها وكان يطؤهاء فلوأراد بيعها يستحبء والفرق أنه فى الببع يحبعلى الشترى فيحصل المقصود 
فلا معنى لإيجابه على البائع . وف المنتتى عن أنى حنيفغة أكره أن يدع من كان يطؤها حنی يستهرئها ذخيرة ( قوله وله 
وطؤها بلا استبراء ) أى عندهما . وقال محمد لا أحب له أن يطأها مالم يستبرئها هداية » والظاهر أن الترجيح 
المار يأنى هنا أيضا ولذا جزم ف النہر هنا بالندب إلاأن يفرق بان ماء الزنى لا اعتبار له . بتی لوظهر بها حمل یکون 
من الزوج لأن الفراش له » فلا يقال إنه يكون ساقيا ؤرع غبره » لكن هذا مالم تلده لأفل من ستة أشبر من 
وقت العقد » فلو ولدته لأقل لم يصح العقد كا صر- وا به أى لاحمالعلوقه من غير الزنى بأن يكون بشيهة فلا برد 
سممة تزوج الحبل من زف تأملر قوله فنسوح بآبة فانكحوا الخ )قال فى البحر بدليل الحديث؛ إن رجلا أ النى 
على الله عليه وسلم فقال يارسولة الله إن امرآنی لاندفع يد لاس فقال عليه الصلاة والسلام طلقها فقال إفى أحما 
وفى جميلة فقال عليه الصلاة والسلام استمتع بها » ر قوله تطلرق الفاجرة ) الفجؤر المضيان كا فى المغرب ( قوله 
ولاعليها ) أى بأن تسىء عشرته أو تبذل له ءالا ليخالعها ( ةوله إلا إذا خافا ) استاناء منقطع » لأن التفربق 
حينئل مندوب بقريئة قوله فلا باس لكن سيا أول الطلاى أنه يستحب لو مؤذية أو ناركة صلاة ويجمب لوفات 
الإ.ساك بالمعروف » فالظاهر أنه استعمل لا باس هنا للوجوب اقنداء بقوله تعالى -. فان خخذتم أن لاايةيا حدود 
الله فلا جناح عايهما ذم انتدت به فان ننى البأس ف معنى نى الجناح فافهم ( قوله فا فى الوهبائية الخ ) تفريع 
غلى قوله وله وطؤها بلا ا 

قال المصنف ف المنح : فإن قلت : يشكل على مانقدم مافى شرح النظم الوهبائى من أنه لو ز 
حتى تحيض لاحيال علوقها من الزنى فلا يسنى +اؤه زرع غيره » وصرح الناظم بحرمة وطها حتى نحيض وتطهر 
وهو ونع من حمله على قول محمد فانه نما يقول بالاستحباب ٠‏ 

قلت : ماذكره ف شرح النظم ذكره ف النتعف وهو ضعيف . قال فى البحر : لو تزوج باءرأة الغير عالما بذلك 
ودخل بها لانجب العدة عليها حتى لابحرم على الزوج وطؤها وبه يفتى لأنه زنى والمزنى بالا حرم على زوجهاء 
نعم لووطها بشبية وجب عايها العدة وحرم حلىالزوج وطؤهاء ويمك: حمل ما النتف عل هذا اهز قول والمضمومة 
إلى حرمة ) بالنشديد کان تزوج امرأنين ى عقد واحد إحداهما محل والأخرى غير حل لكوئها محرما أو ذات 
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والمسمى ) كله ( ها ) ولو دخل باحرءة فلها مهر الال ( و بطل نكاح «تعة و٠ؤقت‏ ) وإن جهلت المدة أو طالت 
فى الأصح ولیس منه مالو نكحها على أن ,طلقھا بعد شہر أو نوی مكثه .مها دة 


زوج أو ءشركة لأن المبطل فى إحداهما فيتقدر بقدره » جلاف ماإذا جمع بين حر وعبد وباءعهما صفقة واحدة 
حيث بيبطل البيع فى الكل لما أنه يبطل بالشروط الفاسدة عذلاف الدكاح نهر( قوله والمسمى كله فا )أى للمحللة 
عند الإمام نظرا إلى أن ضم اهرءة فى عقد التكاح اهو كم الجدار لعدم اللبة والانقسام ٠ن‏ -& المساواة 
فى الدخول ف العقدٍ ء ولم يحب الحد بوطء الحرمة ء لأن سةوطه من حك صورة العقد لاءن حك انعقاده فليس 
قوله بعدم الانقسام بناءعلى عدم الدخول ف الءند منافيا لقوله بسقوط الحد لوجود صورة العقد كاتوهم. وعندهما 
يقسم على مهر مثليهما وتمامه فى البحر( قوله فلها هر الال )أى بالغا ماباثغ كا ف المبسوط وهو الأصح + وءاذكره 
فى الزيادات من أنه لا جاوز المسمى فهو قولمما ا ف التبيين » وإنما وجب بالغا ماباغ على »اف المبسوط ؛ لأنما 
م تدخل فى العقد كا قدءناه عن البحر ؛ فلا اعتبار للتسمية أصلا . 

فإن قلت : ماامرق بينهما وبين ماإذا تز. ج أختين فى عقدة واحدة ودخل ہما حيث أوجنم لكل نهم 
الأقل من مهر الئل والمسمى ؟ . 

قلت : هو أن كل واحدة منهما عل لإبراد العقدعابها وا الممدنع الجمع بينهما فلذلك قلنا بدخوف ماو 
بخلاف ماهنا فإن الحرءة لوست محلا أصلا. والله تعالى الوذق ح ( قوله و.طل نكاح متعة وء ؤقت ) قال 
قال شبخ الإسلام فى الفرق بونهما أن يذكر الوقت بلفظ الكاح والتزوبج وف اانعة أتمتع أو أ 
مااشتمل على مادة متعة . والذى يظهر مع ذلك عدم اشتراط الشرود ف المتعة وتعرين المدة » وف 
وتعبينها » ولا شك أنه لادليل ذم على تعبعن كون المتعة الذى أببح ثم حرم هو ااجتمع فيه مادة م ت ع للغطع 
من الآثار بأنه کان أذن هم ف المتعة » وليس معناه أن من باشر هذا يلزمه أن يخاطبها بانظ أنمتع وتحوه ماعرف 
أن اللفظ يطاق ويراد مناه > فإذا قبل تمتعوا فعناه أوجدوا «عنى هذا اللذظ » ومعناه المشبور أن يوجد عفدا 
على امرأة لابراد به .قاصد عقد النكاح من القرار للولد وتربيته » بل إلى ٠دة‏ معينة ياتى العقد بانتهائها أو غير 
معينة بمعنى بقاء العقد مادام معها إلى أن ينصرف عنما فلا عمد » فيدخل فيه ما بمادة المئعة والنكاح المزقت أيضا 
فيكون من أفراد المةة وإن عقد بافظ النزويج وأحضر الشبود اه ماخصا وتبعه ف البحر والهرء ثم ذكر فى اتح 
أدلة تحريم المتعة وأنه كان فى حجة الوداع وكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الأنمة وعلاء الأمصار إلا طائفة 
من الشيعة :ونسبة الجواز إلى »اللك كا وقع فى المداية غاط ؛ ثم رجح قول زفر بصحة المؤقت على معنى أنه ينعقد 
«بدا ويلغو التوقرث » لأن غاية الأءر أن المؤقت «تعة وهو منسوخ » لكن النسوخ معناها الذى كانت الشريعة 
عليه وهو مايثنبى العقد فيه بانتباء المدة » فالغاء شرط النوقبت أثر النسخ» وأقرب نظير إليه نكاح الشغار وهو 
أذ يجعل بضع كل من المرأثين هرا للأخرى » فإنه صح الهى عنه وقانا يصح «وجبا هر الئل لكل منبما 
بازءنا النبى » بخلاف مالو عقد بلفظ التعة وأراد النكاح الصحح المؤبد فإنه لا ينعقد وإن حضره الشهود 
نه لايفيد ملك المتعة كلفظ الإحلال فإن من أحل لغيره طعاءا لابملكه فلم يصاح مجازا عن «عنى الدکاح كامراه 
ملخصا ( قوله وإن جهات المدة ) کان يتزوجها إلى أن ينصرف عنها كا تقدم ح ( قرله أو طالت فى الأصح ) 
کان ينزوجها إلى مائنى سنة وهو ظاهر المذهب نوهو الصحيح كا فى المعراج لأن التأقيت هو المعين لبه امتعة بحر 
( قوله ولیس منه الخ ) لأن اشتراط الفاطع يدل على انعقاده مؤبدا وبطل الشرط بحر (قوله أو نوى الخ) 
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معینة ولا بأس بنزوجالنباريات عينى ( و ) يحل ( له وطء امرأة ادعت عليه ) عند قاض ( أنه تزوجها ) بنکاح 
سمح (وهى) أى والحال أنها (عل للإنشاء) أى لإنشاء النكاح خخالية عنالموانع (وتضى القاغى بنكاحها ببيئة) 
أقاءتها ( وم يكن فى نفس الأمر تزوجها؛ وكذا ) نحل له ( لو ادعى هو نكاحها ) خلافا لهماء وف الشرنلالية 
عن المواهب وبقوما يفتى ( ولوقضى بطلاقها بشهادة الزور ٠ع‏ عامها ) بذاك نفذ و ( حل ها النزوج بآخر بعد 


لأن النوقيت إنما يكون بالننظ بحر ( قوله ولا بأس بتزوج النهاريات ) وهو أن يمزوجها على أن يكون عندها نهارا 
دون اللبل فتح . قال ف البحر نبغى أدلايكون هذا الشرط لازما عايها ولها أن تطلب المبيت عندها ليلا لماعرف 
ف باب القسم اه أى إذا كان لا ضرة غير هاء وشرط أن يكون فى النهار عندها وف الليل عند ضرتهاء أ.! لو لاضرة 
ها فالظاهر أنه ليس لا الطلب » خعصوصا إذا كانت صنعته فى اللإلى كالهارس بل سيأق فى القسم عن الشافعية 
أن نحو الخارس يقسم بين الزوجات نهارا واستحسنه فى النبر ( قوله وجل له الخ ) وكذا يحل ها تمكيذه ه نالوطاء» 
نعم الإثم فى الإقدام على الدعوى الباطلة كاف البحر » وثبوت الحل مبنى على قول الإمام بنفوذ النضاء 
بهذا الشكاح باطنا » وكذا ينف ظاهرا اتفاقا فتجب النفقة والقس.م وغير ذلك ( قوله عند قاض ) هل المحكم 
مثله ليحرر ط , 

قلت : الظاهر نعم لأغهم إغا فرقوا ببنهما فى أنه لا يسم بتصاص وحدودية على عاقلة ( قوله بكاح صمبح) 
احترز به عن الفاسد لأنه لايفيد حل الوطء واو صدر حقيقة ط ( قوله خالية عن ااوانع ) تفسير لكونها محلا 
للإنشاء والموائع مثل كونها مشركة أو حرما له أو زوجة الغير أو معتدته ح ( قوله وقضى القاضى بنكاحها) 
ويشترط لنفاذ القضاء باطنا عند الإءام حضور شهود عند قوله قضيت ٠‏ وبه أخذ عاءة المشابخ » وقبل : لالأن 
المد ثبت مفتضى عة قضائه فى الباطن »وء ثبت مقتذى صمة الغير الايثبت بشرائطه كالبيع فى قواه أعتق عبدك 
عنى بالف : وف الفتح أنه الأوجه ويدل عليه إطلاق المتون عر .قات : لکن ذكر فى اابدر فى كتاب التاذى إل 
انقامى أن المعتمد الأول ( قوله ولم يكن الخ ) الجملة حالية ( قوله خلافا هما ) راجع للمسألتين وهذا بناء على 
أنه لابنفذ النضاء باطنا عندهما يشهادة الزور ولو فى العقود والنسوخ لأن الناضى أخطأ الحجة إذ الشبود كذبة » 
وله أن الشبود صدقة عنده » وهو الأجة لتعذر الوتوف على حقيقة الصدق » وأءكن تايذ القضاء باطنا بتقديم 
النكاح فينفذ قلعا للمنازحة . وطعن فيه بعض المغاربة بأنه يعكنه قطع المنازعة بالعالاق » فأجابه الأ كل بأنك إن 
أردت الطلاق غير المشروع فلا يعتبر أو المشروع ثبت الطاوب » إذ لايتحةق إلافى نكاح ميمح . وتعقبه 
تلميذه قارى' الحداية بأن له أن يريد غير المشروع ليكون طريقا لقطع المنازعة . وتعقبهه! تاميذه ابنالهمام بأن احق 
التفصيل ودو أنه يصاح لقطع المازعة إن كانت هى المدعية . آ١ا‏ لو کان هو المدعى فلا يمكانها التخلمن منه إلا 
بالتفاذ باطنا مع‌آن اللدكم ام من دعواها أو دعواه (قوله وبقوهما يفتى) قالالككال وقول الإءام أوجه . واستدل 
له بدلالة الإجماع عل ىأن من اشترى جارية ثم ادعى فسخ بيعها كذبا وبر هن فقضى بحل للبائع وعاؤها واستدداء ھا 
مع علمه بكذب دعوى المشترى مع أنه يمكنه التخلص بالعنق وإ نكان فيه إنلاف ماله » فإنه ابتل ببليتين فعليه 
أن يخثار أهو نهما وذلك مايسل له فيه دينه اه والملامة قاسم رسالة فى هذه المسآلة أطال فيها الاستدلال لقول 
الإمام فراجعها : / 

قلت : وحبث كان الأوجه قول الإءام هن حيث الدلإل دلى ٠١‏ حققه ف افتح وف ثلاث الرسالة فلا يدل 
عنه لما تقرر أنه لابعدل عن فول الإمام إلا انهرورة أو ضوف دابل کا أوشكهاه فى منظومة رمم المفنى وشرحها 
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العدة وحل للشاهد ) زورا ( تزوجها وحرمت على الأول ) وعند الثانى لاحل ماء وعند محمد تحل للأول مالم 
يدخل الثانى وهى من فروع القضاء بشہادة ازور كا سيجى* ( والنكاح لايصح تعليقه بالشرط ) كتزوجتك 
إن رضى أنى لم ينعقد النك ح لتعليةه بالخطر كا نى المادية وغيرهاء فافى الدرر فيه نظر (ولا إضافته إلى المستقبل) 
كنزوجطك غدا أو بعد غد ميصح ( ولكن لايبطل ) النكاح ( بالشرط الفاسد و ) إما ( يبطل الشرط دونه ) 
يعنى لو عقد مع شرط فاسد لم يبطل النكاح بل الشرط مخلاف مالو علقه بااشرط (إلا أن يعلقه بشرط) ماض 
(كان ) لاعمالة (فيكون تحقیقا ) فینعقد فى الال کان خطب بننآ لابنه فقال أبوها زوجتها قبلك من فلان فكذبه 
فقال إن لم أكن زوجتها لفلان فقد زوجتها لابنك فقبل ثم علم كذبه انعقد لتعليقه بموجود. ركذا إذا وجد المعلق 
عليه ى الجلس » كذا ذكره جواهر زاده وعممه المصنف مثا 


( قوله وحل للشاهد ) وكذا اغيره بالأولى لعدم عامه يحقيقة الحال ( قواه لال لمما) أى لاروج المثفى مله 
والزوج الثانى . أما الثانى فظاهر بناء على أن التضاء بالزور لاينفذ باطنا عندهما : وأما الأول نلأن الفرقة و 
تقع باطنا لكن قول أنىحنيفة أورث شبهة ‏ ولأنه لو فعل ذلك كان زانيا عند الناس فيحدونه كذا ف رسالةالعلاءة 
قامم ( قوله مالم يدخخل الثانى ) فإذا دخل بها حرمت على الأول لوجوب العدة كالمىكوحة إذا وطثت بشمة حر 
( قوله وھی) أى هذه المسائل الثلاث ر قوله کا سيجىء ) أى فى كتاب الق اء ( قوله والكاح لايصح تعليقه 
بالشرط ) المراد أن النكاح المملق بالشرط لابصح لا-ايوهمه ظاهر العبارة من أن التعليق يلغو وب العتد حا 
كا فى المسألة الآنية» وهذا منشأ توهم الدرر الآنى ( قوله لنعليقه بالخطر ) بفتحالماء المعجمة والطاء المهملة مايكون 
معدوما يتوقع وجوده اهدح ( قوله فا فى الدرر ) بحيث قال : لايصح تعليق النكاح بالشرط مثل أن يقول لبد 
إن دخلت الدار زوجتك فلانا وقال فلان نزوجتها فإن التعلبق لاي ح وإذدح الكاح ( قوله فيهنظر ) لأندصرح 
بعدم صحة النكاح المعلق فى الفتح والحلاصة والبزازية عن الأصل واللحانية والتتارخانية وفتاوى أ الث وجامع 
الفصولين والننية . ولعله اشتبه عليهالتكاح المعلق علىشرط بالنكاح المشروط ١هه‏ شرط فاسد وببنهما فرق واضيح 
شرنبلالية ( قوله كعزوجتك ) بفتح كاف الحطاب ( قوله لم يصح ) كلام انن غنىعنه ( قولهواكن لاببطل الخ ) 
ماکان يتوهم أنه لافرق بين الکاح المعلق بااشرط الفاسد والمقرون بالشرط الفاسد كا وقع لصاحب الدور أت 
بالاستدراك وإن كان الثانى مسألة مستقلة » ولذا قال الشارح بعده يخلاف مالو علقه بااشرط ؛ وفيه تنبره على ملشأ 
وهم الدرر فافهم ( قوله يعنى لو عقد ) أنى بالعناية لإيهام كلام المصنف أن هذا من تة المألة الأولى مع أنه 
لة مستقلة » وإنما أنى فى أوها بالاستدراك للتنبيه المار ( قوله مع شرط فاسد ) كا إذا قال تزوجتك على أن 
لا يكون لك مهر فيصح النكاح ويفسد الشرط ويجحب مهر المثل ( قوله إلا أن يعلقه ) استثناء من قوله لابصح 
تعليقه بالشرط ( قوله ماض ) أىمستمر إلى الحال » وقيد به احتر ازا عن تعليقه “ستقبل كائن لامحالة جیء الغد» 
وقوله كائن وإذكان اسم فاعل وهو حقيقة فى ال تلبس بالفءل ف الحال لكنه يستعمل بالمنى الثانى فافهم ( قوله 
وكذا الخ ) عطف عل قوله إلا أن يعلقه ومثاله ماف الاح عن الفصول اللبادية: لو قال تزوجتك بالف درهم إن 
رضی فلان اليوم » فن کان فلان حاضرا فتال رضيت جاز النکاح استحسانا » وإن كان غير حاضر لم يجز اھ 
( قوله وعممه المصنف يمنا ) حيث قال بعد نقل كلام العادية : ويفبغى أن بجرى هذا التفصيل فى مسألة التعليق 
برضا الأب إذ لافرق بينهما فيا يظهر اه أى لافرق بين إن رضى أن أو إن رضى فلان فى التفصبل فيهما . 
قلت : بل إذا جاز التعليق: برضا فلان الأجنبى الماضر يجوز تعليقه برضا الأب بالأولى لأن الأب له ولاية 
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. لكن ق اهر قببل كتاب الصرف فى مسألة التعليق برضا الأب والحق الإطلاق فليتأمل المفتى‎ 
بسب الولى‎ 

( هو) لغة : حلاف العدو . وعرفا: العاروف بالله تعالى وشرعا : ( البالغ العاقل الوارث ) واو فاسقا على 
المذهب مالم يكن متبتكا » وخرج نحو صبى ووصى ۲ 
| أ لسزن01111 ا 
نى الجملة »وله حق الاعتراض لو الزوج غير كف".وله كال الشفقة فيختار ها المناسب فكيف يقال بالجواز 
ن الأحنى دون الأب على أنه قد نص على هذا التنصبل نى «سألة الأب أيضا فى الظهيرية حيث قال : لو كان 
الأب حاضرا فى الجلس فقبل جاز فا بحثه المصنف موافق للمنقول ( قوله كن ف الهر ) استدراك على مابحثه 
المصئفث . وعبارة النبر بعد أن ذكر. كلام الظهيرية » وهو «شكل والاق 1١‏ فى انذانية اه . والذى فى انحائية هو 
فوله : تروجتك إن أجاز أنى أو رضى فقالت قبلت لايصح لأنه تعليق والنكاح لاعتمل التعلرق اه . 

قلت : الظاهر حمل ماق اللحانية على ماإذا كان الأب غير حاضر فى الم ملس » أو على أن ذلك هو القياس لأنه 
فى اللانية ذكر بعد ذاث مسألة التعليق برضا فلان فتال إن کان فلان حاذرا فى المحاس ورذى جاز استحسانا 
إلا فلا وإن رضى اه وبما قلنا صل الترفيق ببن كلاميه مالم يثبت الفرق بين الأب وغيره » وقد علمت من 
عبارة الظهيرية عدمه وأن الجواز فى الأب ثابت بالأولى ولم تر أحدا صرح بتصحيح خلاف هذاحتی 


يتبع فافهم . 


اسب ا ولى 

لم ذكر النکاح وألفاظه وعله شرع فى بیان عاقده وآخره لأنه ليس من شروط صعته فى جميع العدور والرلى 
فعبل معن فاعل ط ( قوله وعرفا ) أى نيعرف أهل أصول الدين . قال فى البحر :وى أصول الدين هو العارف 
بالله تعالی بأحدائه وصفانه حسها کن المواظب على| الطاعات الجتنب عنالمعاصى الغير الممبمأك ف الشبء ات والاذات 
کا فى شرح العقائد ح (قوله الوارث) كذا فى الفتح وغيره . قال الرمل : وذكره ما لاينبغى إذ الاج ولى وليس 
بوارث اه . 

قلت : وكذا سيد العبد فالتعريف خاص بالولى من جهة القرابة ( قوله على المذهب ) وما فى البزازية من أن 
الأب أو الجد إذاكان فاسقا » فللقاذى أن يزوج ءن الكفء . قال ف الفتح إنه غير »مروف فى المذهب ( قوله 
مالم يكن متبتكا) فالقادوس :رجلمنبتتك ومتبتاثوءستبتاك لايبالى أن يبتاششتره اھ قال ف الفتح عقب مانقلنا عنه 
آنفاءنعي إذا كان متبتكا لابنفذ تزويجه إياها بنقص عن مهر المثل ومنغير كفء وسياق هذا اه . 

وحاصله أن الفسق وإن كان لايسلب الأهلية عندنا » لكن إذا كان الأب متبتكا لاينفذ ترؤيجه إلا بشرط 
الصلحة : ومثله ماسيأق منقول المصنف ولزم ولو بغين فاحش أو بغيربكفء إن كان الولى أبا أو جدالم يعرف 
منهما سوء الاختيار وإن عرف لا اه وبه ظهر أن الفاق الممبتأك وهو بمعنى سى“ الاخختيار. لاتسقط ولايته .طلقا 
لأنه لو زوج من كفء بمهر المثل صح كا سبأنى بيانه » وهذا خلاف ماءر عن البزازية» ولابمكن التوفوق بحل 
مامر على هذا لأن قوله فللقاضى أن يزوج من الكفء يقتضى سقوط ولاية الأب أصلا فافهم ( قوله نحو صبى ) 
أى کجنرن وءمتوه غير أن المبى خرج بقوله البالغ ولمهنون والمعتوه بالعاتل ط ( قوله ووءى ) أى ونحو وءى 
من ليس بوارث كعد وککافر له بنت»«سلمة ومسل له بنت كافرة كاسيأق ‏ نعم لو کان الوصى قربا أوسا كا علاك 


ابن 
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مطلقا على المذهب ( والولاية تنفيذ القول على الغير ) تثبت بأربع : قرابة »وملك » وولاء ؛ وإمامة ( شاء أو أى) 
وهى هنا نوعان : ولاية ندب على المكلفة ولو بكرا ء وولاية إجبار عل الصغيرة ولو ثيباً ومعتوهة ومرقوقة 
كاأفاده بقوله ( وهو ) أى الولى ( شرط ) صمة (نكاح صغير ومجنون ورقيق) لامكافة ( فنفذ نكاح حرة مكلفة 


التزويج بالولاية كاسيأنى ف الشرح عندبيانالأولياء (قوله مطلقاعلى المذهب) أى سواء أوصىإليه الأب بذلك آلا 
وفرواية يجوز وكذا سواء عين لهالموصى رجلا حياته أولا خلافا لما فى فتح القدير کاسیانی ر قوله والولاية الخ) 
بفتح الواو » وما ذكره تعريفها الفقهى ا ف البحر وإلا فعناها اللغوى الحبة والنصرة كاف المغرب » لكن 
ماذكره تعريف لأحد نوعيراوهو ولاية الإجبار بقرينة قوله وهىهنا نوعان . وأفاد أن المذكور ان غيرخاص 
بهذا الباب بلمنه ولاية الوصى وقم الوقف وولاية وجوب صدقة الفطر بناء على أن المراد بتنفيذ القول ما بكرن 
فى النفس أو فالمال أو فيهما معا والمراد ىهذا الباب مايشمل الأول والثالث دون الثانى ر قوله تثيت ) أى الولاية 
المذكورة والمراد هنا ولاية الاجبار ىهذا الباب فقط ففيه شبه الاستخدام » وإلا فالولاية المعرفة أعم كنا علمت ؛ 
وحيث كانت أعم فليس المراد بها الثابتة ملحصوص ااولى المعروف بالبالغ العافل الوارث حتى برد أنه ليس فى 
الملك والإمامة إرث » وحينئذ فلا حاجة إلى التكاف ف الجواب بأن المراد بالارث المأخوذ ى تعريف الول هو 
أخذ المال بعد الموت من باب عموم لجاز ؛ فالإمام يأخذ مال من لاوارث له ليضعه بيت امال » والولى باخ 
كسب عبده المأذونقالتجارة بعد موته وإن لم يكن ذلك .ثا حقيقة فإنه كماقال ط لادليل علىهذا الجاز والتعريف 
يصان ع نمثل هذا فافهم ( قوله قرابة ) دخل فما العصبات والأرحام ( قوله وماك ) أى ءإك السيد لعبده أوأنته 
(قوله وولاء ) أى ولاء العتاقة والموالاة كنا سيأقى ر قوله وإماءة ) دخل فيها القاذى المأذون بالتزوبج لأنه نالب 
عن الإمام ( قرله شاء أو أى) احترز به عن ولاية الركبل ( قوله وهى هنا ) فيه شبه الاستخدام » لأن الولاية 
المعر“فة خخاصة بولاية الإجبار » وقيد بقوله هنا احترازا عن الولاية فى غير النكاح كاقدمناه ( قوله ولاية ندب ) 
أى يستحب للمرأة تفويض أمرها إلى وليواكك لاننسب إلى الوقاحة بحر وللخروج من خلاف الشافضى فى البكر ء 
وهذه ف الحقيقة ولاية وكالة ( قوله على المكلفة ) أىالبالغة الماقلة ( قوله ولو بكرا ) الأول أن يقول : ولو ثيا 
ليفيد أن تفويض البكر إلى ولبها يندب بالأولى لا علمته من علة الندب » إلا أن يكون «راده الإشارة إلى لاف 
الشافعى بقرينة مابعده أى أنها تندب لاتب ولو نبكرا عندنا خلافا له ر قوله ولو ثيب ) أشار إلى خلاف الشافعى 
فإنه يقول : إن ولاية الإجبار منوطة بالبكارة فيزوجها بلا إذنما ولو بالغة لاإن كانت ثيبا ولو صغيرة » فالليب 
الصغيرة لاتزوج عندهمالم تباغ لسقوط ولاية الأب ( قوله ومعتوهة وهرقوقة ) بالجر فما عطفا على قوله الصغيرة 
معدم تقييدهما بالصغر » والأولى تعريفهما بأل لثلا يتوهم غطفهما على ثيبا ر قوله صغير الخ ) الموصوف محنوف 
أى شخص صغير الخ فيشمل الذكر والأنثى ( قوله لامكلفة ) الأول زيادةحرة ليقابل الرقبق ط . وهذا تصزييح 
بمفهوم ا من ذكره ليفيد أن قوله فنفذ مفرع عليه ( قوله فنفذ الخ) أراد بالنفاذ الصحة وترتب الأحكام من طلاق 
وتوارث وغيرهما لااللزوم .إذ هو أخص منها لأنه مالايمكن نقضه وهذا يمكن رضه إذا كان من غير كفءءفقوله 
ف الشرنبلالية أى ينعقد لازما فى إطلاقه نظر : واحترز بالحرة عن المرقوقة ولو مكاتبة أو أم ولد وبالمكلفة 
عن الصغيرةوامجنونة: فلا يصح إلا بول كا قدمه وأما حديث « أبما امرأة نكحت نفسما بغهرإذن وليها فنكاحها 
باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل » وحسن هال مدى وحديث لانکاحالا بولى» رواه أبو داود وغيره فعارض 
1 بقوله صلىالله عليه وسلم و الأيم أحق ينفسها من وليها » رواه مسلم وأبو دلود والترمذى والنسائى ومالك ف الموطأ 
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يلإ ) رضا ( ولى ) والأصل أنكل من تصرف ق ماله تصرف ف نفسه ومالا فلا ( وله ) أى للولى ( إذا کان 
عصبة ) ولوغير حرم كابنعم فالأصح خانية» وخرج ذوو الأرحام والأم والقاغى (الاعتراض فغير الكف) 
فيفسخه القاضى ويتجدد بتجدد النكاح (مالم) يسكت حتى (تلد منه) لثلا يضيع الولد وينبغى إلحاق الحب لالظاهر 
به ( ويفتى ) فغير الكفء 


والأيم من لازوج ها بكرا أولا فإنه ليس للولى إلا مباشرة العقد إذا رضيت وقد جعلها "دق منه به ويترجح هذا 
بقوة إلسند والاتفاق على عصته » يلاف الحديثين الأولين فإنهما ضعيفان أو حسنان» أو يجمع بالتخصيصء أو بأن 
ال للكال» أو بان يراد بالولى من يتوقف على إذنه أى لانكاح إلا من له ولاية ليننى نكاح الكافر للمسلمة 
والمعتوهة والعبد والأمة » والمراد بالباطن حقيقته على قول من لم يصحح ماباشرته من غي ركفء » أو حكه على 
قول من يصححه أى للولى أن يبطله وكل ذلك سائغ فى إطلافات النصوص ويجب ارتكابه لدفع المعارضة وتمام 
الكلام على ذلك مبسوط فى الفتح ر قوله والأصل الخ ) عبارة البحر : والأصل هنا أن كل ن يجوز تصرفه فى 
ماله بولاية نفسه الخ فإنه رج الصبى المأذون» فإنه وإن جاز تصرفه فى ماله لكن لابولاية نفسه ؛ لكن يرد 
على المكس المحجورة فإنها علاك النكاح وإن لم تلاك التصرف ف مالها على قولهما بالحجر على الجر فالأدل مبنى 
على قول الإمام تأءلى ( قوله إذا كان عصبة ) أى بنفسه » فلا برد العصبة بالغير كالبنت مع الابن » ولا العصبة 
مع الغير كالأخخت مع البنت كا فى البحر ح ( قوله فى غير الكفء ) أى فى نزويجها نفسہا هن غير كفء» وكذا 
له الاعتراض فى تزويجها نفسبا بأفل ءن مهر مثلها » حتى يتم مهر المثل أو يفرق القاضى كا سيذكره ا مصنف 
فى باب الكفاءة ( قوله فيفسخه القاضى ) فلا تلبت هذه الفرقة إلا بالقضاء لأنه مجتبد فيه وكل من اللحصمين 
ينشبث بدليل » فلا ينقطع النكاح إلا بفعل القاضى والنكاح قبله #صمح بتو ارثان به إذا مات أحدهما قبل النضاء 
وهذه الفرقة فسخ لانقص عدد الطلاق » ولا يحب عندها شى“ منالمهر إن وقعت قبل الدخخول: وبعده لها المسمى 
وكذا بعد الحلوة الصحيحة » وعليبا العدة وها نفقة العدة لأنها كانت واجبة فتح » وها أن لامكنه من الوطء حتى 
برضى الولى كا اختاره الفمّه أبو الليث لأن الولى عسى أنيفرق فيصير وطء شبهة » وأما على المدتى به الآفى فهو 
حرام لعدم الانعقاد أفاده فى البحر ( قوله وبتجدد ) أى اعتراض الولى بتجدد النكاح» كالوزوجها الولى بإذنما 
من غير كفء فطلئها ثم زوجت نفسها منه ثانا كان لذاك الولى التفريق » ولا یکوت الرضا بالأول رضا بالا 
تتح » وقيد بتجديد النكاح لأأنه لو طلقها رجعيا ثم راجعها فى العدة ليس للولى الاعتراض كا ذكره فى الذخيرة 
ر قوله ملم يبكت حتی تلد ) زاد لفظ يسكت للإشارة إلىأن سكرته قبلالولادة لایکون رضما » وأن هذه ليست 
من المسائل التى نزل فيها السكوت منزلة القول كما ستأنى الإشارة إليهاء ويفهم منه أنه لولم يسكت بل نخاصم حين 
عم فكذاك بالأول فانهم » لکن یی الكلام فيا لولم بعلم أصلا حتی ولدت فهل له حق الاءتراض ؟ ظاهر 
لمان لاوظاهر الشرح نعم تأمل ( قرله لثلا يضيع الولد ) أى بالتفريق بين أبوبه » فإن بقاءهما مجتمعين على ثربينه 
أحفظ له بلا شبية فافهم ( قوله وينبغى الخ ) البحث لصاحب البحر ح ( قوله وبفتى فى غير الكفء الخ ) قيد 
باك لثلا رتوم عوده إلى قوله : فنفذ نكاح الخ وللاحتراز عما لو تزوجت بدون مهر المثل » فقد علمت أن 
إلول الاعتراض أيضا » والظاهر أنه لاحلاف ف صسة العقد وأن هذا القول المفتى به حاص يغير الكفء كا أشار 
إليه الشارح » وم أر من أجرى هذا القول فى المألتين والفرق إءكان الاستدراك بيهام مهر امثل فلا قالوا له 
الاعتراض تی يتم مهر المثل أو يفرق القاضى فإذا أتم المهر زال سبب الاعتراض لاف عدم الكفاءة » هذا 
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(بعدم جوازه أصلا) وهو انار الفتوی (لفساد الزمان) فلا عل «طلقة ٹلاثا نکحتغیر کفء بلا رضا ولى بعد 
معرقته إياه فليحفظ ( و ) بناء ( على الأول ) وهو ظاهر الرواية ( فرضا البعض ) من الأولياء قبل العقد أو بعده 
ر كانكل ) لبوته لكل كلاكولابة أمان وقود وسنحققه فى الوقف راو استروا فى الدرجة وإلا فللأفرب) منهم 


ماظهر لی فافهم ( قوله بعدم جوازه أصلا) هذه رواية الحسن عن ألى حيفة » وهذا إذاكان ذا ولى لم برض به 
قبل العقد» فلا يفيد الرضا بعده يحر. وأم! إذالم يكن ا ولى فهو صمح نافذ مطلقا اتفافآ كما يأنى. لأن وجه عدم 
الصحة على هذه الرواية دفع الضرر عن الأولياء » أءا هى فقد رضيت بإسقاط حقها فنح » وقول البحر : لم 
برض به يشمل ما إذا لم يعلم أصلا فلا يلزم التصرييح بعدم الرضا بل السكوت ءنه لايكون رضا کا ذكرنا فلابد 
حينئذ لصحة العقد منرضاه صر يحآء وعليه فلوسكت قبله ثم رضى بعده لايفيد فليتأمل (قولهوهو اممتار للفتوى) 
وقال شمس الأئمة وهذا أقرب إلى الاحتباط كذا فى تصحيح العلامة قاسم لأنه ليس كل ولى يحسن المرافعة 
والخصومة ولا كل قاض يعدل » ولوأخسن الولى وعدل الفاضى فقد يترك أنفة للتردد على أبواب اللدككام 
واستثقالا لافس اللحصومات فيتقرر الضرر فكان منعه دفعا له فتح (قوله نكحت) نعت لمطلقة وقوله بلا رقا 
متعاق بنكحت وقوله بعد ظرف للرضا » وااضمير فى معرفته للولى وأى إباه لغير الكفء > وقوله بلا رضا 
نى منصب” على المقيد الذى هورضا الولى والقيد الذى هو بعد معرفته إياه فيصدق بتنى الرضا بعد المعرفة وبعدمها 
وبوجود الرضا مع عدم المعرفة » فى هذه الصور الثلاثة لاحل وإنما حل فى الصورة الرابعة وهى رضا الولى بغير 
الكفء مع علمه بأنه كذلك اهح . 

قلت : والأنسب أن يقول مع علمه به عینا ما فى البحر : لو قال الولى رضيت بنزوجها من غير ككفء ٠‏ و 
بعلم بالزوج عينا هل يكنى صارت حادثة النتوى . وينبغى لايكنى لأ الرضا باغههول لايصح 17 ذكره فى انلهانية 
فيا إذا استأذتها الولى ولم يسم" الزوج فقال لأن الرضا بامجهول لايتحقق ول أره منقولا اه . وأفره فى النبر لكن 
ليس على عمومه لما سيأ فى كلام الشارح أنها لوفوضت الأمر إليه يصح كقوها زوجنى ممن تاره ونحوه . قال 
بير الرلى : ومقتضاه أن الول لو قال لها آنا راض بما تفعلين أو زوجى نفسك ممن تختارين ووه أنه يكنى وهو 
ظاهر لأنه فوض الأمر إلييا ولأنه من باب الإسقاط اه ( قوله فليحفظ ) قال فى الحقائق شرح المنظومة النسفية 
وهذا نما يجب حفظه لكثرة وقوعه اه . وقال الکال : لأن المحلل فالغالب يكون غيركفء وما لو باشرالرلى 
عفد العلل فإنها تحل للأول اه . وف البحر وهذا كله إذاكان ها ولى وإلا فهو صبيح مطلقا اتفاقا ( قولدوهو.ظاهر 
الرواية ) وبه أفتى كثير من المشابخ فقد اختلف الإفتاء بحر لكن علمت أن الثانى أقرب إلى الاحنياط ( قوله قبل 
العقد أو بعده ) فيه أن الزضا قبل العقد يصح على كل من الأول والثاى » وأما المبنى على الأول فقط فهو الرضا 
بعد العقد » فإنه يصح عليه لاعلى الثانى المفتى به كا قدمناه عن البحر وكلام الآن بوهم أندعلى الثانى لايكون رضا 
البعض كالكل ولا وجه له ولعل الشارح قصد عا ذكره دفع هذا الإيهام تأمل ر قوله لثبوته لكل كلا ) لأنه 
حق واحد لايتجزأ لأنه ثيت يسبب لايتجزأ بحر ( قولهكولاية أمان وقود) فإذا أمن مسلم حر بيا ليس لمم آخرآن 
يتعرض لخر أو لاله ؛ وإذا عفا أحد أولياء القصاص ليس لولى آخر طلبه ح (قوله وسنحفةء ل'اوتف ) حيث 
زاد على ماهنا ما يقوم فيه البعض مقام الكل بعض مستحق الوقف ينتصب خصما عن الكل » ركذا بعض الورثة 
ركذا إثبات الاعسار وجه أحد الغرماء وولاية المطالبة بإزالة الضرر العام عن طريق المسلمين رقوله وإلا الخ أى 
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دمه- 


(حق الفسخ وإن لم يكن لا ولى فهو) أى العقد (صيح) نافذ (مطلقا) اتفاقا ( وقبضه) أى ولى له حق. الاعتراض 
(للهو ونحوه) مما يدل على الرضا ر رضا ) دلالة إن كان عدم الكفاءة ثابتا عند القاضى قبل خاصبته وإلالم يكن 
رضاكا (لا) يكون (سكوته) رضا مالم تلد » وأبا تصديقم بأنه کف»» فلا يسقط حق الباقين مبسوط (ولا تجبر 
البالغة البكر على الدكاح ) لانقطاع الولاية بالبلوغ ( فإن استأذنها هو ) أى الولى وهو السنة 


وإن لم يستووا فالدزجة ».وقد رضى الأبعد فللأقرب الاعتراض بحر عن الفتح وغيره (قوله وإن لم يكن ها ولى 
الخ ) أى عصبة. كا مر » والأولى النعبير به وهذا الذى ذكره المصنف من الحكم ذكره ف الفتح بحثا بصيغة. 
ينبغى أخذا من ا!نعليل بدفع الضرر عن الأولياء » وأنم! رضيت بإسقاط حقها وجزم به ف البحر فتبعه المصنف» 
والظاهر أنه لو كان لها عصبة صغيز فهو بمنزئة من لاولى ها لأنه لاولاية له وكذا لوكان عبدا أو كافرا کا سيشير 
إليه الشارح عند قوله الولى ف النكاح العصبة الخ كا سنبينه هناك » وعلى هذا فلو بلغ أو عتق أو أسلم لايتجدد له 
حق الاعتراض . وأما لو كان ها عصبة غائب فهو كالحاضر » لأن ولايته لاتنقطع بدليل أنه لو زوج الصغيرة 
-حيث هو صح : وإنكان ها ولى آخر حاضر على افيه من لحلاف کا سيأتى » والظاهر أيضا أن هذا فالبالغة أما 
الصغيرة فلا يصح لأنها لم ترض بإسقاط حقها؛ ألا ترى أنها لوكان ها عصبة فزوجها من غيركفء لم يصح فكذا 
إذا لم يكن ذا عصبة هذا كله.ماظهر لی تفقها منكلامهم ولم أره صر عا ( قوله “طلقا ) أئسواء نكحت كدؤا أو 
غيره ح ( قوله اتفافا ) أى من التائلين برواية ظاهرالمذهب والقائلين برواية الحسن المفتى بها رقوله أى ولى لاح , 
الاءتراض ) يوم أن الولى فى قوله :وإن لم يكن ها ولى المرآدبه ءايشمل الأرحام وليس كذلككا علمتفالمناسب 
ذكر هذا التفسير هناك ليعلم المراد ف اللوضعين : وبرتفع الايهام المذكور ( قوله ومخوه ) بالرفع عطفا على قبضه أى 
ونحو قبض المهر كفيض النفقة أو انخاصمة فى أحدها وإن لم يقبض وكالتجهيز ونحوه فتح ( قوله إن كان الخ) كذا 
ذكره ف الذخيرة وأفره فى البحر والنهر والشرنبلالية وشرح المندسى » وظاهره أن هذا شرط فى الرضا دلالة 
قنط » وآن جرد العلم بعدم الكفاءة لایکنی هنا فلاف الرضا الصربح حيث يكنى فيه العلم فقط لكي هذا عغالت 
لإطلاق المنون ولم يذكره فى الفتح » ولا ىكاف الا ك الذى بمع كتب ظاهر الرواية »' وأيضا فوجهه غيرظاهر 
إلا أن يكؤن الفرق اطاط رنبة الدلالة عن الصربح فليتامل . 

وصورة المسألة : أن تكون هذه المرأة تزوجت غير كفء فخاصم الولى » وأ ت عند القاضى هدم الكفاءة 
بض الول المور قبل التضريق أو فرق القاضى بينهما ثم تزوجته ثانيا بلا إذن الولى فقبض المهر ( قولة كا لايكون 
الخ ) مكرر بقوله امار ملم يسكت حتى تلد ( قوله وأما تصديقه الخ ) قال قى البحر : قيد بالرضا لأن التضديق 
بأنه كفء من البعض لايسقط حق من أنكرها . قال فالمبسوط : لو ادعى أحد الأولياء أن الزوج كفء وأليت 
الآخر أنه ليس يكفء يكون اه. أن يطالبه بالتفريق » لأن المصدق ينكر سبب الوجزب » وإنكاو سبب 
الى ء لايكون إسقاطاله اه . 

وف الفوائد التاجية : أفام وليبا شاهدين بعدم الكفاءة وأفام زوجها بالكفاءة لايشتر ط لفظالشمادة لأنه إخبار ام 
( قوله ولاتمير البالخة ) ولا الحر البالغ والمكاتب والمكاتبة واو صغيرين ح عن القهسكا ( قوله البكر ) أطلته / 
فشمل ماإذ1 کان تروجث قبل ذلك » وطلقت قبل زوال البكارة قتزوج كا تزوج الأبكار نص عليه قالأصل 
حر ( قولة وهوائسنة ) بان يقول لها قبل:التكاح فلان يخطبك أو یذ كرك فسكتت ٠‏ وإن زو"جها بغير استهار فقد 
أعطأ المنة وتوقف هلق زتضاها. بحر هن اشميط . واستحسن الرحبتى ماذكره الشافعية من أن السنة فى الاسئيلنان أن 
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( أو وكيله أو رسوله أو زوآجها)ولها وأخيرها رسوله أو فضولى عدل (فسكتت) عن رده مختارة ( أو ضحکت 
غير مستهزئة أو تبسمت أو بكت بلا دوت ) فلو بصوت لم يكن إذنا ولاردا حتى لو رضیت بعاءه انعقد مسراج 
وغيره » فا فى الوقاية والملتتى فيه نظر ( فهو إذن ) أى توكيل ف الأول إن اتد الولى » فلو تعد الزوج 


برسل إلبها نسوة ثقات ينظرن مافى نفسها والأم بذلك أولى لأنها تطلع على مالا يطلع عليه غبر ها اه ( قوله أو 
وكيله أو رسوله ) الأول أن يقول وكلتك تستأذن لى فلانة: فى كذا + والثانى أن يقول : اذهب إل فلانة وقل ها 
إن أخاك فلانا يستأذنك فى كذا ( قوله وأتخبرها رسواء الخ ) أفاد أن قول المصنف : أو زوجها محمول على 
ما إذا زوتجها فى غيبتها » وهذا وإنكأن خلاف المتبادر منه» لکن يرجحه دفع التكرار مع قوله الآنى وكذا إذا 
زوجها عندها فسكنت : 

وني البحر: واختلف فيا إذا زوجها غير كفء.فبلغها فكتت: فقالا لايكون رضا . وقبل فقول أو حيفة 
يكون رضا إن کان المزوج أبا أو جدا وإن کان غيرها فلا كما فى ان 3 
كفء اه . قال فالنبر : وجزم فى الدراية بالأول بلفظ قالوا ر قوله أو فغ ولى عدل ) الشرط فو الفضول العدالة 
أو العدد » فيكنى إخبار واحد عدل أو مستورين عند أنى حنيفة : ولا يكى إخبار واحد غير عدل > وها نظائر 
ستأنى فى متفرقات القضاء رقوله فكتت) أى البكر البالغة بخلاف الابنالكبير فلا يكون سكوته رضا < 
بالكلام كاف الحا ( قوله عن رده) قيد به إذ ليس المراد مطلق السكوت لأنما لو بلغها احير 
فهو سركرت هنا فيكون إجازة ؛ فلو قالت الحمد لله اخترت نفسى أو قالت هو دباغ لا 
فهو رد بحر (قوله مختارة) أما ل أخذها عطاس أو سعال» حين أخبرت فلا ذهب قالت لاأرضىأو أحذ فها مزر 
فقالت ذلك صح ردها لأن سكوتماكان عن اضطرار بحر ( قوله غير مستهزئة) و ضحلك الاستهزاء لايذنى على من 
بحضره لأن الضحك إنما جعل إذنا لدلالته علىالرضاء فإذالم يدل على الرضالم يكن إذنا بحر وغيره ( قوله أو بكت 
بلا صوت ) هو الختار للفتوى لأنه حزن على مفارقة أهلها بحر : أى ونما يكون ذلك عند الإجازة معراج 
ر قوله فا فى الوقاية والملنتى ) أى من أنه هو والبكاء بلا صوت إذن ومعه رد ( قوله فيه نظر) أى خخالنته لاق 
المعراج » ولايئنى مافيه فإن ماف الوقاية والآلنتى ذكر مثله فى النقاية والإصلاح والمتون مقدمة على الشروح 

وف الشارح الجامع الصغير لقأضيخان: وإن بکت كان ردا فى إحدى الروايتين ع نأى بو سف ؛ وعنه فىروابة 
يكون زضا. قالوا: إن کان البكاء عنصوت ووبل لايكون رضا وإن كان عن سكوت فهو رضا اه وبه ظهر أن 
أصل الحلاف ف أن البكاء هل هو رد أولاء وقوله قالوا الخ توفيق بين الروايتين » فعنى لايكون رضا أنه يكون 
ردا كا فهمه صاحب الوقاية وغيره »وصرح به أيضا فى الذخيرة حيث قال بعد حكاية الروابتين : وبعضهم قالوا 
إن كان مع الصياح والصوت فهو رد وإلا فهو رضا وهو الأوجه وعليه النتوى اه كيف والبكاء بالصوت والوبل 
قرينة على الرد وعدم الرضى » وعن هذا قال فى الفتح بعد حكاية الروايتين » والمعرل اعتبار قرائن الأحوال 
فى إلبكاء والضحلك فإن تعارضت أو أشكل احتيط. اه فقد ظهر لك أن مان المعراج ضعيف لا بعول عليه ( قوله 
فهر إذن ) أى وإن لم تعلم أنه إذ نكا فی الفتح ( قوله أى تو کیل فى الأول ) أى فيا إذا استأذنها قبل العقد جتى 
لو قالت بعد ذلك لا أرضى ولم بعلم به الرلى فزوجها صح كا فى الظهيرية لأن الوكيل لاينعزل حى يعم بحر 
قوله فلو تعدد المزوج الخ ) عبارة البحر » ولو زوجها وليان متساويان کل واحد »نهما من رجل فأجازتهما 
معا بطلا لعدم الأولوية » وإن سكتت بقيا .وقوفين حتى تيز أحيدهما بالقول أو بالفعل وهو ظاهر اللهواب كا 
أل البدائع اه 
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,لم یکن سكوتها إذنا وإجازة فى الٹانی إن بت النكاح لا لو بطل بموته ولو قالت بعد موته ؛ زوجنی ألى بأمزى 
وآنیکرت الورثة فالقول لها قترث وتعتد » ولو قالت : بغیر أمرى لكنه بلغنى فرضيت فالقول طم وقوطا غيره 
أولى منه رد قبلالعقد لابعده . ولو زوتجها لنفسه فضكوتها رد بعد العقد لاقبله ولو استأذنها فى معين فردت ثم 
زوجها منه فسككتت صح فى الأصح بحلاف مالو بلغها فردت ثم قالت : رضيت لم جز لبطلانه بالرد» ولذا 
استحسنوا التجديد عند اثرفاف لأن الغالب إظهار النفرة عند فجأة السماع ولواستأذنها فسكتث فوكل منيزوجها 


ولا مخنى أن هذا فى" الاجازة والكلام الآن فى التو کیل : أى الإذن قبل العقد » لكن الظاهر أن الحكم 
لا نلف ف الموضعين إن زوجاها معا بعد الاستئذان » أما لو استأذناها فكت فزوجاها متعاقبا من رجلين 
ینبنی أن يصح السابق منبما لعدم المزاحم فافهم ( قوله وإجازة) عطف على توكيل» وقوله فالثانى أئ فیا استأذنم 
بعد العقد وهذا هو الأصح . وى رواية لا يكون السكرت بعد العقد رضا كا بسطه ف الفتح » وقدمنا الحلافا 
أيضا فيا إذا زوآجها غير كفء فبلغها فسكتت ر قوله لا لو بطل بموته ) لأن الإجازة شرطها قبام العقد بحر 
ر قوله فالقول لها ) لأن الأصل أ: الل المكلف لايعقد إلا العقد الصحبحالنافذ ( قوله فالقول لهم ) لأنها أفرت 
أن العقد وقع غبرتام » ثم ادعت النفاذ بعد ذلك فلا يقبل منها لمكان النهمة بحر » وحيائذ فلا ترث وهل تعند ؟ 
فإن كانت صادقة فى نفس الأمر » فلا شك فى وجوب العدة عليها ديانة وإلا فلا . نعم لو أرادت أن تنزوج تمنع 
مؤاخذة ها بقوها » وأما لو تزوحت. فنى الذخيرة لو تزوجت المرأة ثم ادعت العدة فقال الزوج تزوجتك 
بعدها فالقول قوله لأنه يدعى الصحة اه فلعله يقال هنا كذلك لأن إقرارها السابق لم يثبت من كل وجه هذا 
ما ظهر لی ( قوله وقوما غيره ) أى غير هذا الزوج ( قوله رد قبل العقد لا بعده ) فرقوا بينهما بأنه يحتمل الإذن 
وهدمه فقبل النكاح لم يكن النكاح » فلا يجرز بالشك وبعده كان فلا ببطل بالشك كذا فى الظهيرية وهو 
مشكل » لأنه لايكون نكاحا إلا بعد الصحة » وهى بعد الإذن فالظاهر أنه ليس بإذن فيهما بحر . وأصل 
الإشكال لصاحب الفتح . وأجاب عنه المقدسى بأن العقد إذا وقع ثم ورد بعده ما يحتمل كونه تقريرا له وكونه 
ردا ترجح بوقوعه احتهال التقرير ء وإذا ورد قبله ماحتمل الإذن وعدمه ترجح الرد لعدم وقوعه فيمنع من إيقاعه 
اعدم تمق الإذن فيه (قوله ولو زوجها لنفسه الخ) ترز قول المصنف أو زوجها أىأن الولى لو بزوجھا كاين الم 
إذا تزوج بنت عمه البكر البالغ بغير إذنها فبلغها فسكنت لا:يكون رضا لأنه كان أصيلا فى نفسه فضوليا فى جانب 
المزأة فل يتم العقد في قول أى جنيفة ومحمد فلا يعمل الرضها » ولو استأمرها فى التزوبج من نفسه فسكتت » جاز 
هاما محر عن اللحانية . 

والحاصل : أن الفضولى ولومن جانب إذا تولى طرف العقد لا يتوقف عقدهملى الإجازة عندهما بل يقع 
باطلا , بنلاف ٠١‏ لو باشر العقد مع غیرہ من أصيل أو وى أو وکیل أو فضولى آخر.فإند يتوقف انفاقا كما سیاقی 
فناآخر باب الكفاءة ( قوله فسككنت ) أما لو قالت حين بلغها قد كنت قلت إنى لا أريد فلانا ولم تزد على هذا 
مز النكئاح لاما أخمبرت أنها على إبائما الأول ذخيرة ر قوله عملاف مأ لو بلغها الخ ) لان ناذا التزويج كان 
دوقزنا على الاجازة » وقد بطل بالرد والرد نی الأول کان للاستئذان لا ازوج العارض بعده » لکن قال ١‏ 
عع : الأوجة غدم الصحة لأن ذلك الرد الصربح بشن كون ذلك السكوت دلالة اارضا اه وأقره فى البحر . 
ونه يقال: إنه قد نكون عل.ت بعدذلك مسن حاله »وقد يكون رذها الأول حياء لما علمته م نأن الغالب إظهار 7 
الثفرة. عند فجأة الماع » ولو كانت على امتناعها الأول لصرحت بالرد كا صرجت به أولا ول تستح منه 
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من ماه جاز إن عرف الزوج والمهر كا ف القنية: واستشكله ف البحر بأنه ليس للكيل أن يوكل بلاإذن» فقعضاه 
عدم الجواز أو أنها مستثناة (إن علمت بالزوج) أنه من هو لنظهر الرغبة فيه أو عنه :ولو فى ضمن العام كجيراني 
أو بنى عى لو محصون وإلا لا مالم تفوض له الأ.ر (لا ) العلم ( بالمهر ) وقبل يشترط » وهو قول المتأخرين بحر 
عن الذخيرة وأقره المصنف ؛ وما صحه فى الدرر عن الكاق رده الكال 


( قولهإن عرف ) بالبناء للمجهو ل ونائب الفاعلضمير لمرأ(1) والذى ف البحر: إن عرفت (قول والمهر) ينبغى أن 
يكون على الحلاف كا فى مسألة المنن الآنية ح ( قوله واستشكله ف البحر الخ ) يؤيده ما قدمناه أول النكاح قل 
أن قوله : زوجنى توكيل أو إيجاب عن الللاصة لو قال الوكيل : هب ابتاف لفلان فقال وهبت لا ينعقد مالم 
يقل الوكبل بعده قبلت لن الوكيل لابملك ال کل اه فهذا يدل على أن الوكيل ليس له التوكبل فالنكاح › وأنه 
ليس من المسائل التى استثنوها من هذه القاعدة . وقال الرحمتى هناك وف حاشية الحموى عل الأشباه عن كلام م 
فالأصل : إن مباشرة وكيل الوكيل بحضرة الوكيل فى النكاح لانكون 5باشرة الوكيل بنفه مخلافه فى 
وی ختصر عصام أنه جع کالب م فباشرته حضرته 5 ته بنفسه اه فيمكنأن يكون ماق القنية مفرعا على روابة 
عصام لكن‌الأصل وهو المبسوط من كتب ظاهرالرواية فالظاهر عدم الج ازفافهم (قوله واو من العام) وكا 
لو سی ها فلانا أو فلانا فسکتت فله أن يزوجها ٠ن‏ مما شاء بحر ( قوله لو بحصون ) عبارة الفتح وهم محصوروت 
معروفون ها اه + ومقةضاها أنها لوم تعرفهم م صح وإنكانوا محصورين (قوله ولا لا) كقوله أزوجاك ٠‏ جل 
أو من بی م بحر ( قوله ما لم تفوض له الأمر ) أما إذا قالت آنا راضية بما تفعله أنت بعد قول إن أقواما 
يخطبونك أو زوجنى ممن تختارہ ونحوه › فهو استئذان صصبح كا فى الظهيرية وليس له هذه الأقالة أن بز 
رجل ردت نكاحه أولا لأن المراد بهذا العموم غبره كالتوكيل بتزوبج اءرأة ليس للوكبل أن , 
كان الزوج قد شكا منها للوكبل وأعلمه بطلاقهاكا فى الظهيربة بحر ( قوله لا الم بالمهر ) أشار بتمابر العلم إلى أن 
المصنف راعى المعنى فى عطفه المهر على التزوج ء وأصل النركيب يشرط العلم بالزوج لا المهر ح ( قوله وقل 
يشترط ) أشار إلى ضعفه وإن قال فى الفتح إنه الأوجهء لأن صاحبالهداية صمح الأول وقال ف البحر إنهالمذهب 
لقول الذخيرة إن إشارات كتب محمد تدل عليه اه . 

قلت : وعلى القول باشتراط تسمبته يشترط كونه مهر المثل فلا يكون السكوت رضا بدونه کا ف البخر 
عن الزيلعى ۔ وبق على القول بعدم الاشتراط ٠‏ فهل بشترط أن يزوجها بمهر امثل ؟ حتى لو نقص عنه لم يصح 
العقد إلا برضاها صارت حادثة الفتوى . 

ورأيت ف الحادى عشر من البزازية وإن لم يذ كر المهر فزوج الوكيل بأكثر من مهر المثل بالا بتغابن الناس 
فيه أو بأقل من المثل بما لايتغابن فيه الناس صح عنده خلافا ها لکن بلأولياء حق الاعتراض وجانب المرأة فعا 
للعار عنهم اه أى ذا رضیت بذلك » ومقتضاه أنه إذاكان الوكيل هو الولی کا فى حادثتنا ورضيت به صح ولا 
فلا تأمل ( قوله وها سمحه ای الدرر ) أ من التفصيل : وهو أن الولى إن کان ابا أوجدا فذكر الزوج یکی لأن 
الأب لو نقص عن مهر المثل لا يكون إلا لك لحة تزيد عليه وإن كان غيرهما فلابد من تسمية الزوج والمور ( قوله 
عن الكافى ) .أى نافلا تصحبحه عن الكاف فافهم ( قوله رده الكيال ) بقوله وما ذكر من التفصيل لیس بشیء 


)١(‏ ( فرك نير الراة) لمل النسنة التى وتعت البسثى ليس فيها لفظ ازوج والا فالاسخ الى بأينهنا ما دأبه باعامش 
قليجرر الصواب اه بسك . 
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( وكذا إذا زوجها الولى عندها ) أى عضر تما ( فسكتت ) صح ( ف الأصح ) إن علمته كاءر والسكوت كالنطق 
فى سبع وثلائين مسألة مذكورة ف الأشباه ( فإن استأذنها غير الأفرب) كأجنى أو ولى بعبد (فلا) 'عبرة لسكوتا 
( بل لابد من القول كالثيب ) البالغة لافرق بيتهما إلا ى السكوت لأن رضاهما يكون بالدلالة 


لأن ذلك فى تزويجه الصغيرة محكم الجدبر » والكلام فى الكبيرة الى وجف «شاورته لها والآب فى ذلك كالأجنبى 
ر قوله إن علمته ) أى الزوج . وأءا المهر ففيه م٠‏ ٠ر‏ آنفاكا نبه عليه فى البحر ( قوله فى سع وثلائين مسألة 
مذكورة ف الأشباه ) أى فى قاعدة لا بنسب إلى ساكت قول . وذكر المحشى عبارته بماءها وزاد علييا ط عن 
الحموى مسائل أخر سوذكرها الشارح ف الفوائد النى ذكرهابينكتاب الوقف وكتاب البيوع » وسْيأق الكلام 
عليها كلها هناك إن شاء الله تعالى '( قوله كأجنى ) المراد به من ليس له ولأية فشمل الأب إذا كان كافرا أو عبدا 
ار مكاتبا لکن رسول الول قائم مامه فيكون سكوتما رضا عند استثذانه کا فى الفتح .والركيل كذاك کا فى 
البحر عن الفنية ( قوله أو ولى بعياد ) كالخ مع الأب إذالم يكن الأب غائبا غيبة منقطعة كا فى الحانية ( قوله 
فلا عبرة لسكوتما ) وعن الكرخى يكنى سكوتم! فتح ( قوله كالثيب البالغة ) أ١‏ الصغيرة فلا استئذان فى حقها 
كالبكر الصغيرة فتح ( قر له إلا ى السكوت ) حيث يكون سكوت البكر البالغة إذنا فى حق الولى الأقرب » 
ولا بكرن إذنا فى الثيب البالغة مطلقا » والاستثناء منقطع » لأن قول المصنضٍ كاليب تشبيه بالبكر الى استأذنها 
غير الأفرب :وهذء لا فرق بينها وبين الثيب البالغة فى السكوت ( قوله لأن رضاهما يكون بالدلالة الخ ) أشار إلى 
ما أورده الزيلعى علىالكنز وغبره » دن أن رضاها لايةتصر على القول » فإنه لافرق بينهما فىاشتراط الاستئذان 
والرضا وفى أن رضاها قد يكون صربحا وقد يكون دلالة ٠‏ غير أن سكوت البكر رضم دلالة لاما دون الثيب» 
لن حياءها قد قل بالمارسة فتخاص المصنف عن ذلك بزيادة قوله : أو ٠ا‏ هو فى معناه الخ لكن أجاب ف الفقح 
بان الحق أن الكل من قبيل التول إلا لكين فيثبت دلالة لأنه فوق القول: أى لأنه إذا ثبت الرضا بالقول يثبت 
باتمكين من الوطء بالأولى لأنه أدل على الرضا . واعترضه فى البحر بأن بول النهنثة ليس بقول بل سكوت . © 
زاد فى الهر وهذا عدوه فى مسائل السكوت . 

قلت : وفيه نظر لأن «قتضى كلام الفتح أن المراد بقبول التبننة “ايكون قولا بالاسان لا جرد السكوت + 
لأن مراده إدخال الجميع نحت القول , ولذا لم يستأن إلا التمكين . ولا ينافيه قوله .ن قببل القول , لأن »ر اده 
أنه من قببل نلقول الصربح بالرضا مثل قوها ريت ونعوه بدليل أنه قال قبلهإنه يكون إما بالقول كنعم ورضيت 
وبارك الله لنا وأحسنت . أو بالدلالة كطلب المهر أو النفقة الخ ثم قال : والحق أن الكل من قبيل القول أى من 
قبيل القول الدى ذکره» وأا قوله ف النهر : وهذا الخ ففيه أن المذكور فى ٠سائل‏ السكوت قوهم إذا سكت الأب 
ولم ينف الولد مدة التبنئة لزمه ومعناه سكت عن نى الولد لاعن جواب النهنئة . 

وأءا الجواب عن اعتراض البحر بأن قول الفتح إنه من قبل القول أى لامن القول حقيقة بل هو همزل منزلته 
فلا يرد السكوت عند النبنئة ٠‏ ففيه أنه لو كان ٠راده‏ ذلك لم يحتج إلى استثناء التسكين ولم يكن فيه دفع لما أورده 
الزيلعى : لأن الزياعى يقول إن الدلالة منزلة القول فى الإلزام فافهم ؛ نعم الذى يظهر ماقاله الزيلعى لأن الظاهر 
أن طلب المهر ونحوه لايازم أن يكون بالقول ولذا عبر الشارح بثوله : من فعل يدل على الرضا » ومقنضاه 
أن قبض المهر ونحره رضا كا مر من جعله رضا دلالة فى حت الولى »> وبه صرح ف اللحانية بقوله الوى إذا زوج 
الثيب فرضيت بقلبها ولم تظهر الرضا بلسانها كان ها أن ترد لأن المعتير فيا اارضا باللسان أو الفعل الدى يدل 
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كا ذكره بقوله ( أو ماهو فی معناه ) من فعل يدل على الرضا ( کطلب مهرها ) ونفقتها ( وتمكينها من الوطه) 
ودخوله بها برضاها ظهيرية ( وقبول التهنئة ) والضحك رورا ونحو ذلك مخلاف خدمته أو قبول هديته رمن 
زالت بكارتما بوثبة ) أى نطة ( أو ) درور (حيض أو) حصول (جراحة أو تعنيس) أى كبر بكر حقيقة كتفر بق 
جب" أو عنة أو طلاق أو موت بعد خلوة قبل وطء (أو زنی) وهذه فقط ( بكر حکا) إن لميتكرر ولم تمد به 
وإلا فثيب كوطوءة بشبهة أو نكاح فاسد ( قال ) الزوج للبكر البالغة ( بلغك الدكاح فسكت 


على الرضا نحو اتمكين من الوطء وطلب المهر وقبول المهر دون قبول الحدية وكذا فى حق الغلام اه رقرله 
ودخوله بها الخ ) هذا ءكرر والظاهر أنه تحريف والأصل وخلوته بهاء فإن الذى ف البحر عن‌الظهير ية ولو خملاما 
برضاها هل يكون إجازة لارواية ذه المسألة؛ وعندى إن هذا إجازة اه وف البزازية الظاهرة أنه إجازة ( قوله 
والضحك‌سرورا) احترازعنالضحك استیزاء . قالق البحر : وأما الضحك فذكر فى فتحالقدير أولا أنه ك لسكرت 
لايكنى وسلم هنا أنه يكنى وجعله من قبيل القول لأنه حروف اه . 
قلت : وماهنا هو الموافق لما صرح به الزيلعى وغبره ( قوله وعو ذلك ) كقبول المهر كا مر عن اللحانية . 
والظاهر أن مثله قبول النفقة ( قوله بخلاف خدمته ) أى إن كانت تمخده من قبل فى البحر عن اليط والظهيرية 
ولو كلت من طعامه أو خدمته کا كانت فليس برضا دلالة ( قوله أى نطة ) هى من فوق إلى أسفل والطفرة 
عكسها ( قوله أى كبر ) أى بلا تزويج فى النبر عن الصحاح يقال : عفست الجارية تعنس يضم الون عنوسا 
وعناسا فهى عانس إذا طال مكلها بعد إدرا كها ق منزل أهاها حتى خرجت عن عداد الأبكار (قوله بكر حقيقة) 
خبر ءن وق الظهيرية البكر اسم لامرأة لمتجامع بنكاح ولاغيره اه لان مصيبها أول مصيب ذا ومنه الا ۶ 
لأول الفار والبكرة بضم الباء لآولاللهار وحاصل كلامهم أن الزائل فى هذه المسائل المذرة أى الملدة الى عل اعل 
لا البكارة فكانت بكرا حقيمّة وحكا ولذا تدخل ف الوصية لإبكار بنى فلان ولا يرد الجارية ل 3 
على أنها بكر » فوجدت زائلة العذرة بشىء ءن ذلك له ردها لأن المتعارف من اشتراط البكار 
أفاده فى البحر ( قرله كتفريق يحب ) أى كذات تفريق الخ ط » وهو تنظير فى كونما بكرا حقيقة وحكا لافثيل 
فلا يرد أن هذه مازالت علرتها » فكيف يشيهها بمن زالت عذرتهاح ( قوله أو طلاق ) عطف عل تفريق 
لاعلى جب ح ( قوله بعد خاوة ) يصلح ظرفا للتمريق والطلاق والموت » لكن لا كان قوله قبل الوطء ظرنا 
للأخير فقط » لعدم إمكان الرطء فى الأول : أما فى الجب فظاهرء وأما فى العنة فلأن الوطء بمنم اضر يق كان 
الأنسب تعلقه بالأخيرين فقط » وفهم من قوله : بعد خلوة أنه لو وقع الطلاق أو اموت قبل الهلوة كانت بكرا 
خقيقة وحكما بالأولى وقيد بقوله قبل وطء لأنما بعد الوطء ثيب حقيقة وحكا اه ح ( قوله وهذه فقط بكر 
حكن ) أراد بالحكمى ماليس بتي بدلالة امقابلة» كا هو المتبادر ولذا حاول الشارح لعبارة الصنف فقادرخيرا 
لمن ومبتدأ لبكر » وإلا فعبارة الصنف فى نفسها صصيدة ء لأن الحقيق حكى أيضا والمكىأعم لأنه قد يكون 
غو حقبئى ولكن لما كان المتبادر من إطلاق الحكى إرادة ماليس بحقيق أول عبارة المصنف ولم يفل بكر سكا 
فقط ما قلنا فافهم ( قوله إن لم يتكرر ولم تحد به ) هذا معنى قوم إنلم يشتهر زناها يكتنى بسكوتها أن اناس 
عرفرها بكرا » فيعيبونما بالنطق » فيكتى بسکوتہا کی لانتعطل عليها مصالحها » وقد ندب الشارع إلى ستر الزن 
فكانت يكرا شرعا مخلاف ما إذا اشتهر زناها ر قوله وإلا» صادق بثلاث صور ماإذا قکرر مہا الزنا وم جد 
أووحددت' ‏ ول یدکرر أو تنكرر وحدت ح ( قوله كوطوءة بشبية ) أى فإنها ليب حقبقة وحکاح ( قله 
أو نكاح فاسد ) عطف عل بشبية أى وكوطوءة بنكاح فاسد فافهم أما إذا لم توطأ فبه فهى بكر حقيقة وسكا 


ريت 
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وفالت رددت ) النكاح ( ولابينة هما ) علىذلك ( ولم :كن دخل بها طوعا ) فى الأأصح ( فالقول قوها ) بيمينها 
على اتی به وتقبل بیته على سکوتها لأنه وجودى بضع الشفتين ولو برا هنا 


RSE me 
في‌الشرنبلالية ط رقوله‎ E E کا نى النكاح الصحيح ط ( قوله وقاات رددت ) أى وم‎ 
ولابينة فما ) قيد به لگن أبهما أقام الييئة ت بينته بحر وإن أقاماها فيأنى فى قوله ولو برهنا ( قوله وم يكن دخل‎ 


بها طوعا) بان لم يدخخل أو دخل كرها واحترز به عما إذا دخل بها طوعا حيث لاتصدق فی دءرى الرد فى الأصح 
لأن الكين من الرطه كالإفرار > وعن هذا صصح ف الولو الجية أنه لو أقامت بعد الدخول البينة على الرد لم تقبل 


لمكن فى حاشية الغزى على 1 وقع اختلاف التصحيح فى قبول بیتہا بعد الدخول على أنها كانت ردت 
ادكاح قبل الإجازة» فى البز المذكور فى الكتب أما تقبر وصح ف الواقعات عدمه لتناق ,| فى الدعوى 
ل لأنه وإن بطلت الدعوى : فالبينة لاتبطل لقياءها على تحريم الفرج والبرهان عليه مقبول 
ل الغزى : وقد ألف شخنا الملامة على المقدمى فما رسالة اعتمد فما تصحبح القبول (قوله فالقول 

1 العنقد وءلك البضع والمرأة تدقعه » فكانت مننكرة : ولا يقبل قول ولبما عليها بالرضا 
وت الك » وإقراره عليها بالنكاح بعد بلوغها غير حبح كذا فى الفتح » وينبغى أن لاتقبل 
شبادنه ل شبد مع آخر بالرضا لكونه ساعیا فى إهام «اصدر منه فهو «تهم ول أره »تقولا بحر . 

قات : وى الكاق للحا الشهيد وإذا زوج الرجل ابنته فانكرت الرضا فشبد عليها أبوها وأخوها 
ET‏ فتأمل : 

ثم اعلم أنه ذكر فى اابحر فى باب الور عند الكلام على اأنكاح الفاسد مانصه : وإذا ادعت فساده وهوسمته 
والقول له وعلى عكسه فرق ببنهما وعايها العدة وها نصف المهر إن لم يدخل » والكل إن دخل كذا فى انكهانية . 
ينبغى أن يسآثنى هنه «اذكره الحا کر الشريد فى الكاى ہن أنه لو ادعى أحدهما أن النكاح كان فى صغره فالقول 
قو ولانكاح بينهما ولا مهر ها إن لم يكن دخل بها قبل الإدراك اه ما البحر : 

قلت : وقد علل الأخيرة فى البزازية عن الحيط بقوله : لاختلافهما فى وجود العقد وعللها فىالذخيرة بقوله 
لأن النكاح فى حالةالصغر قبل إجازة الولى ليس بنكاح معنى الخ وذكر قبله أن الاختلاف لو فى الصحة والمساد 
فالقول لمدعى الصحة بشبادة الظاهر » ولو ى أصل وجود العقد فالقول لمنكر الوجود . 

قلت : وعلى هذا فلا استثناء لأن ما اللحانية من الأول وما فى الكاى من الثانى ولعل وجه قوله فى ا لحائية 
وعلى عكسه فرق بينهما الخ كونه مؤاخذا بإقراره فيسرى عليه ولذا كان لا المهر . ثم إن الظاهر أن مان فيه 
من قبيل الاختلاف نى أصل وجود العقد لأن الرد صير الإيجاب بلا قبول » وكذا المألة الآآنية هذا ماظهر لل 
(قوله على الفتی به ) وهو قولها وعنده لابمين عليها > کا سيأئى فى الدعوى فى الأشياء الستة بحر ( قولة لأنه 
وجودى الخ ) جواب عما يقال إن بينتء على سكوتم! ببنة على الث : وهى غير مقبولة فأجاب : بان السكوت 
وجودى لأنه عبارة عن ضم الشفتين وبازم منه عدم الكلام 5ا فى المعراج زاد فى البحر أو هو ئ : حيط به علم 
الشاهد ‏ فيقبل نا لو ادعت أن زوجها نكل ما هو ردة فى مجلس » فبرهن على عدم الكل فيه تقبل » وكا 
إذا قال الشهود كنا عندها وم سمعها تشكلم ثبت سكوتها كا و الجوامع اه ولاينى أن ابلهوات الأول مبی عل لمع 0 
دالثانى عل التسليم وبحث فى الأول فى السعدية بما فى شرح العقائد » من أن السكوت ترك الكلام ؛ وأفره | 
عليه فى النهر . ET‏ 
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فبيتها أولى إلا أن یبر هن على رضاها أو إجازتہا رکا لو زوجها أبوها ) مثلا زاعما عدم بلوغها ( فقالت أنا بالغة 
والنكاح لم يصح وهى مراهقة وقال الأب ) أو الزوج ( بل هىصغيرة ) نإن القول ها إن ثبت أن سنها تسع وكا 
لو ادعى المراهق بلوغه ولو برهنا فبيئة البلوغ أولى على الأدمح مخلاف قول الصغيرة رددت حين بلغت وكذبها 
الزوج فالقول له لإنكاره زوال ملكه هذا لواختلفا بعد زمان الباوغ ولو حالة الباوغ فالقول لها شرح وهبانية 
فليحفظ ( وللولى ) الآنى بيانه( إنكاحالصغير والصغيرة ) 


قلت : ويمكن الجواب بأن هذا تفسير باللازم » وبحث فى اكفىأيضاءبأنه مالف ل فى أبمان الهداية منباب 
العين ف الحج والصلاة. من أن الشبادةعلى النىغيرمقبولةمطلقا أحاط به علالشاهد أولا اه وكذا قالف البح رهناك: 

الماصل : أن الشبادة على الننى المقصود لانقبل » سواء كان نفيا صورة أو معنى وسواء أحاط به عم 
الشاهد أولا اه . 

قلت': وهذا فى غير الشروط» فلو قال إن لم أدخل الدار اليوم فكذا فشبدا أنه دخلها تقبل ( قوله فبيتها 
أول ) لإثبات الزيادة أعنى الرد فإنه زائد على الكرت بحر ( قوله إلا أن رهن على رضاها أو إجازتها ) أى 
فنترجبح بينته لاستوائهما فى الإثبات وزيادة بينته بائبات الازوم » كذا فى الشروح وعزاه فى اللهابة لاتمرنائى ٠‏ 
وكذا هو فى غير كتاب من الفقه لكن فى اللخلاصة عن أدب القاضى للخصاف أن بيتها أولى فى هذه الصورة 
اختلاف المشابخ » ولعل وجهه أن السكوت لما كان مما تتحقق الإجازة به لم يلزم من الشمادة بالإجازة كونما بأمر 
زائد على السكوت مالم يصرحوا بذلك كذا فى الذتح وتبعه فى البحر » واستفيد ٠‏ 
الأول على ماإذا صر حالشبود بأنها قالت : أجزت أو رضیت› وحمل الثانى على ما إذا شہدوا بأنها أجازت أورضيت 
لاحتيال جازتما بالسكزت فافهم ( قوله کا لو زوجها الخ ) أى أن الاختلاف ف البلوغ كالاختلاف فى السكور 
کا فی النبر ( قوله مثلا ) فالمراد الولى الغهير ر قوله فإن الفول ها ) لأنها إذا كانت مراهقة كان ابر به يحتمل 
الثبوت فيقبل خبرها لأنها منكرة وقوع الماك عليها عن البحر ( قوله إن ثبت أن سنها تسم ) تفسير المراهقة 
كا يدل عليه كلام المنح ح ر قوله وكذا لو ادعى المراهق بلوغه ) بان باع أبوه ماله فقال الابن أنا بالغ وم بصح 
البيع وقال المشترى والأب إنه صغير فالقول للابن لأنه ينكر زوال ملكه وقد قبل بخلافه والأول أصح بحر 
عن الذخيرة ( قوله ولو برهنا الخ ) ذكره ف البزازية عقب المسالة الأولى » وكأن الشارح أخخره ليفيد أن الحم 
كذلك فى المسألتين فافهم . استشكل بعض الحشين تصور البرهان على الباوغ . 

قلت : وهو ممكن بالحبل أو الإحبال أو سن البلوغ أو رؤبة الدم أو انى "كما فى الشمادة على الزنى ( قوله 
على الأصح ) راجع لألة المراهقة والمراهق » فقد نقل التصحبح فيهما فى البحر عن الذخيرة ( قوله بخلاف قول 
الصغيرة ) أى النى زوجها غير الأب والجد أما من زونجاها فلا خيار اط ر توله ردت حين بلغت الخ ) أىقالت 
بعد مابلغت : رددت النكاح واخترت نفسى » حين أدركت لم يقبل قوها لأن الملك ثابت علبها وتريد بذلك 
إبطال الثابث عليها كا فى الذخيرة فافهم . وبهذا علم أن قوها ذلك بعد البلوغ وكانه مداها صغيرة باعتبار ما كان 
زم العقد أى المتحقق صغرها ونت فلاف المراهقة امحتمل بلوغها وقتهرقوله ولوحالة الباوغ)بأن قالتعندالقافى 
أو الشہود : أدركت الآن وفسخت فانه يصح كا يأنى بيائه ر قوله وللولى الآ نی بيانه) أى فى قوله الول ف النكاح 
العصبة بنفسه الخ واحترز به عن الولى الذىله حت الاعتراض فإنه بخص العصبة كا مر وعن الرصى غير القريب 
کا مرو يأنى أيضا ر قوله إنكاح الصغير والصغيرة ) قيد بالانكاح لأن إقراره به عليهما لابح إلا بشبوه 
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نجبرا ( ولو ثيبا ) کعتره ومجنون شهرا ( ولزم التكاح ولو بغبن فا<ش ) بنقص مهرها وزبادة مهره (أو) زوجها 
( بغير كفء إن كان الولى ) المزوج بنفسه بغبن ( أبا أو جدا ) وكذا المولى وابن الجنونة (لم يعرف منهما سوء 
الاختيار ) مجانة وفسقا 


أو بتصديقهما بعد البلوغ كا سيذكره المصنف آخر الباب: واو قال ولاولى | كاح غير المكلف والرقرق لشمل 
المعتوه وحوه . 

[نتسة ] ليس لغير الأب وابلحد أن يلم الصغيرة قبل قبض ماتعورف قبضه ءن المهر ولو سلمها الأب له 
أن يمنعهأ أفاده ط وتماءه فى البحر . 

قات : وئيس له تسليمها للدخول بما قبل إطافة الوطء ولا عبرة للسن كا سيذكره الشارح فى آخر باب المهر 
ز قوله ولو ثيبا) صرح به لحلاف الشافعى » فإن علة الاجبار عنده البكارة وعندنا العجز بعدم العقل أو نقصانه 
وتوضيحه ف كتب الآصول ( قرله کعتوه ومجنون ) أى ولو كبيرين والمراد كشخص معتره الخ › فيشمل الذكر 
والأنئى . قال ف النهر : فلاولى إنكاحهما إذا كان الجنون مطبقا » وهو شبر على ماعايه الفنوى . وى منية المفتى 
1 الأب ها كانت فلو جن أوعته بعد الا غ تعود فى الأصح . وف اللحانية زوج ابنه 
قالوا ينبغى للأب أن يقول أجزت النكاح على ابنى لأنه بملك إنشاءه بعد الجنون( قوله ولزم 
النكاح ) ی بلا توقف على إجازة أحد وبلا ثبوت خبار فى تزويج الأب وابلند والمولى وكذا الإبن على ما يأ 
( قوله واوبغبن فاحش ) هو مالا يتغابن الاس فيه أىلايتحماون الغين فيهاحترازا عن الغين اليسير : وهوماينغابنون 

أى يتحماونه . قال ف الموهرة: و به الاس مادون نصف المهر كذا قاله شخنا «وفق الدين» وقيل 
النبن الناحش هم الندف فا فوقه » وعلى الثانى العشر نما فوقه تأء ل ( قوله بنقص ) 
وبر الغين أى أن الغبن بت ر فى جانب :صغيرة بالقص عن مهر المثل » وفى جانب انصغير باازيادة 
أله أو زوجها بغير كفء ) بأن زوج ابنه أمة أو بته عبدا » وهذا عند الإمام . وقلا لا>رز أن يزء جها غير 
ثنء ولايمرز الحط ولا أزيادة إلا ا ينعاين الاس ح عن المح . ولا يفبغى ذكر المثال الأول لأن الكفاءة غير 
«عتبرة فى جانب المرأة لار جل أفاده فى الشر نيلابية واحوه فى طا . 

قلت . وعن هذا قال الشارح أو زوحها صافا إن ضمير المزنثة مع تعميمه فى هين الفاحش بقو اه بنقص 
مهرها وزبادة »هره فلله دره ما أمهره فافهم لکن فى ذا كلام نذكره قريبا (نوله المزوج بنفسه ) احترز به 
عا إذا وکل وكبلا بتزويحها وسيأى ببانم #ربباح ر قوله بغين ) کان عليه أن يقول أو .غير كفء ولو قال ازوج 
بنفسه على الوجه المذكور كا نال فى انح للم من ماح ر فوله وكذا الول ) أى إذا زوج الصغير أو الصغيرة 
المرتوقين ثم أعتقهما ثم باغا > فان نكاحهما لازم واو من غير كفء أو بغر ٠هر‏ امكل » ولا يثبت لما خيار 
البدرغ لكال ولاية المولى فهو أنوى من الأب وابلحد ولأن خيار العتق يغنى عنه ط » وهذا هو الصواب 
ف التصوير . وأما تصوبر المسألة با إذا كان الإعتاق قبل التزوييج » فغير صب ح لأنه فى هذه الصورة يثبت فعا 
خار الباوغ کا سذكره والكلام ف الازوم بلا خيار ذف الأب والحد فانهم ر قوله وابن الجنوئة ) وءثلها انون 
قال فى البحر : الينون والمجذرنة إذا زوجه! الإبن ثم أدانا لاخيار هما ( قولهلم يعرف منهما الخ ) أى ءن الأب 
والحد » وينبغى أن يكون الاب نكذاك مخلاف المرلى فإنه يتصرف فى ملكه » فيذغى نفوذ تصربه مطلقا كتصرفه 
فى سائر أمواله رحتى فافهم ( قوله مجانة وفسقا) نصب عل القريز . وف المغرب الماجن الذى لايبالى مابدئع 
وما شيل له ومصدره اجون واغجانة اسمن والفعرمن باب طلب اه . و شرح مهمع حى لو عرف من الأب سوه 
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لا و الا ننه 


(وإن عرف لا) يصح النكاح اتفاقا وكذا لو كان سكران فزو”جها زفاسق » أو شريرء أو فةير : أو ذى حرفة 
دنيئة لظهور سوء اختياره فلانعارضه شفقته المظنونة بحر (وإن كان المزوج غيرها) أى غير الأب وأبيه واو الأم 


CE 


أو القاضى 
الاختيار لسفهه أو اطمعه لايموز عقده إجماعا اه ( :وله وإن عرف لايصح النكاح ) اساشكل ذلكق فتح القدير 


بما نى النوازل : لو زوج باته الصغيرة من ينكر أنه يشرب المسكرء فإذا هو ٠‏ دمن له وقالت لا أرضى بالنكاح 
أى مابعد ماكبرت إن لم يعرفه الأب بشربه وكان غابة أهل بيته صالحين فالنكاح باطل لأنه [: 


للخل بالخير والشر ممن بعلم أنه شريب فاسق فسوء اختياره ظاهر . ثم أجاب بأنه لایاز 
بذلك أن يكون معروفا به فلا يلزم بطلان النكاح عند تحذق سوء الاختبار ءم أنه لم يتحقق للناس كوله ٠٠‏ وذ 
بمثل ذلك اه . 

والحاصل : أن الماع هو کون الأب مشبور 
من فاسق صح وإن تحقق بذاك أنه سى“ الاخ 
الثائى لأنه كان مشو را بسوء الاختيار قبله » علا العقد الأول لع.م وج د المائع قبله . ولو كان 
تمدق سوء الاختيار بدون الاشتهار ازم إحالة المسألة أعى قوم ولزم النكتاج ولو بغين فاحك. أو بغير كفء 
إن کان الولى أبا أو جدا . 

ثم اعلم أن ماءر عن النوازل من أن النكاح باطل معناه أنه سيبطل كا فى الفخيرة . لأن المألة 


! بسوء الاختبار قل العتد فإذا لم يكن م*.رور! بذلك ثم زوج بلنه 


ر به عند اأثاس ٠‏ فلو زواج بنا أخخرى من فا 


فوا إذا لم ترض البنت بعد ساكبرت کا صرح به فى الحانية والمخيرة وغيرهها : وعليه عمل ءاف 
حر الأصل وكان «متنا فهو باطل بالانفاق اه . 


ية : زوج بنته 


الد غيرة ٠ن‏ رجل 

وعلم من عبارة الذنية أنه لافرق فى عدم الكفاءة بين كونه بسبب الفسق أو غيره. حتى لو زوجها من فقير 
أو ذى حرفة دنية ولم يكن كفؤا ها لم يصح فصر ابن اليام كلام على الفاسق ما لاينبخى كا أفاده فى البحر 
ت الخرار للبيت إذا بلغت إنما دو فى الصغيرة » أما لو زوج الأولياء الكيرة بإذنها ولم يعلموا 
ثم ظهر عدءها فلا رار لأحد کا سيذكره الشارح أول اباب الآنى ويأنى تمام الكلام عايه هناك 
( قوله فزوجها هن فاسى الخ ) وكذا لو زوجها بغين فاحش ف المهر لايجوز إجماعا والصاحى بز ٠‏ لأن الظاهر 
من حال السكران أنه لايتأمل إذ ليس له رأى كامل : فبتى النتصان ضررا محضا : والظاهر منحال الصاحى أنهيتامل 
بحر عن الذخيرة ثم قال : وكذا السكران لو زوج من غير الكفء كا فى اللحانية » وبه علم أن المراد بالأب من 
ایس بسك ران ولا عرف بسوء الاختيار اه. 

قلت : ومقتضى التعليل أن السكران أو المعروف بسوء الاختيار لو زوآجها من كهفء بمهر الئل صح لعا م 
ألضرر الحض» ومعنى قوله : والظاهر من حال الصاحى أنه يتأمل أى أنه لوفور 
من غير كفء أو بغبن فاحش إلاالمصلحة تزيد على هذا الضرر كعلمه بحسن العشرة معها وقلة الأذى ونحر 
ذلك » وهذا مفقود فى السكران وسبىء الاختيار إذا خخالف لظهه ر عدم رأيه وسوء اختياره فى ذاك ر قوله أى 
غير الأب وأبيه ) الأولى أن يزيد والابن وا مولى لما مر ( قوله ولو الأم أو الفاضى ) هو الأديح لأن ولايتهما 
منأخرة عن ولاية الخ تالم ذا ثبت الحيار فى الحاجب فى ا حجر ب أولىعر. ولقصور الرأى ف الأم ونقصان 
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أو وكيل الأب › لکن ف النهر يحثا لو عين اوكيله القدر صح ( لايصح ) النكاح ( من غير كفء أو بغبن 
فاحش أصلا ) وماق صدر الشريعة صح ولمما فسخه 


الشفقة فالقاضى ذخيرة» لكن سنذكر فى مسألة عضل الأقرب أن تزويج القاذى نيابة عنه فليس ها الخيار 
وبانی تمامه هناك ( قوله لو عين لوكيله القدر ) أى الذى هو غبن فاحش نېر وكذا لو عين له رجلا غير كفء 
كا بحثه العلامة المقدسى . 


مطلب مهم هل للمصبة ترويح الصغير امرأة غير كفء له 

[ تنيه ] ذكر فى شرح الجمع أن تزوبج الأب الصغير والصغيرة من غير كفء أو بغبن فاحش جائز عنده 
لاعندهما ثم قال : وف البط الركيل بالنكاح إذا زاد أو نقص عن مهر الئل فثلى هذا الاختلاف اه وهذا حلاف 
ماذ كز الشارح تبعا ما فى البحر عن الفنية . وقد يجاب بأن الوكبل فى عبارة شرح المجمع » ليس المراد به وكيل 
الأب » بل وكيل الزوج أو الزوجة البالغين بقريئة ماف البدائع حيث ذكر الحلاف السابق » ثم قال : وعلى هذا 
اللاف التوكبل بأن وکل رجل رجلا بان يزوجه اءرأة فزوجه بأكثر من مهر مثلها مقدار مالايتفاين الناس 
فى مثله » أو وکات امرأة رجلا بأن بزوجها من رجل فزوجها بدون صداق مثلها أو من غير كفء اه وقدمناه 
أيضا عن البزازية » وعايه فلا منافاة فتدبر ( قوله لابصح النكاح من غير كفء ) مله قول الكمز : ولو زوج 
طفله غير كفء أو بغبن فاحش صح وم جز ذلك لغير الأب والجد » ومقتضاه أن الأخ لو زوج أخاه الصغير 
امرأة أدنى منه لايصح وفيه مامر عن الشرنبلالية هن أن الكفاءة لانعتبر لازو ج کا سيأنى فى بابها أيضا . وقدمنا 
أن الشارح أشار إلى ذلك أيضا وقد راجعت كثيرا فلم آر شيئا صربحا فى ذلك ؛ نعم رأيت فى البدائع مثل ماق 
الكنز حيث قال : وأما إنكاح الأب والجد الصغير الصغيرة فالكناءة فيه ليست بشرط عند أىحنبفة لصدوره 
من له كال النظر لكال الشففة » بخلاف إنكاح الأخ والعم من غير كفء فإنه لايجوز بالإجماع لأنه ضرر 
محض اه فقوله مخلاف الخ ظاهر فى رجوعه إلى كل من الصغير والصغيرة » وعلى هذا فعنى عدم اعتبار الكفاءة 
لازوج أن الرجل لو زوج نفسه من امرأة أدنى منه ليس لعصباته دق الاعتراض ‏ لاف الزوجة وبخلاف 
الصغير بن إذا زوجهما غير الأب والجد هذا ماظهر لى وسنذكر ىأول باب الكفاءة مابؤيده » والله أعلم ( قوله 
أملا) أى لا لازما ولا موقوفا على الرضا بعد البدغ » قال فى فتح القدير : وعلى هذا ابتنى الفرع المعروف : 
لو زوج العم الصغيرة حرة الجد من معنق الاد فكبرت وأجازت لابصح لأنه لم يكن عقدا موقوفا إذ لامجيز له 
فإن العم ونحوه لم يصح منهم التزويج بغير الكفء اه . قال البحر : ولذا ذكر فى اللانية وغير ها أن غير الأب 
واد إذا زوج الصغيرة فالأحوط أن يز وجها «رتين مرة :هر «سمى ومرة بغير النسمية » لأنه لو كان فى التسمية 
نقصان فاحش ؤم يصع النكاح الأول يصح الثانى اه . وليس للنزويج هن غير كفء حيلة كا لابق اه ( قوله 
صح وها فسخه ) أى بعد بلوغهما » والجملة قصد بها لفظها مرفوعة امحل دلى أنها بدل من ما أو محسكية بقول 
بمحلوف أى قائلا . وقوله : وهم خبر عن ما وعبارة صدر الشربعة ومنئه : وصح إنكاح الأب وابمد الم خير 
والصغيرة بغبن.فاحش ومن غير كفء لاغيرهها . وقال ف شرحه : أى لوفهل الأب أواباد عند عدم الأب لابكون 
للصخير والصغيرة حق السخ بعد البلوغ » وإن فعل غير ها فلهما أن يفسخا بعد البلوغ اه . ولاق أن الوم ف 
عبارة الشرح وقد نبه على وهيه ابن الككال.» وكذا الحقتق التفتازانى فى العلويح فى بحث العوارض ء وذكر أنه 
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وم ( وإ كان من کفء وهر المثل صح و ) لکن ( هما ) أى لصخير وصغيرة وملحق بهما ( خبار الفسخ ) 
ولو بعد الدخول ( بالباوغ أو العلم بالتكاح بعده ) لقصور الشفقة ويغنى عنه خيار العنق » ولو بلغت وهو صغير 
فرق بحضرة أبيه أو وصيه 


لايوجد له رواية أصلا » وأجاب القهستانى بأن صمته بالغين الفاحش نقلها فى الجواهر عن بعضهم وبغير كنء 
نقلها فى الجامع عن بعضهم قال وهذا يدل على وجود الرواية اه : 

قلت : وفيه نظر > فإن ما كان قولا لبعض المشايخ لايلزم أن يكون فيه رواية عن أثمة المذهب ولا سها إذا 
كان قرلا ضعيفا مخالفا لما فى مشاهير كتب المذهب المعتمدة ( قوله ولكن لما خبار الباوغ(۱)) دفع به توهم الازوم 
المتبادر من الصحة ط وأطلق فشمل الذءبين وااسلمين وما إذا زوجت الصغيرة نفسها فأجاز الولى ؛ لأن الجواز 
ثبت بإجازة الولى فالنحق بنكاح باشره بحر عن المحيط ( قوله وملحق بهما ) كانجنون وانحنونة إذاكان اأزوج 
لما غير الأب والجد والابن بان کان آخا أو عما مثلا . قال فى الفتح بعد أن ذكر العصبات : وکل هؤلاء ينبت 
لم ولاية الإجبار على البنت والذكر فى حال صغرھما أوكبرهما إذا جنا مثلا غلام باغ عاقلا ثم جن فز وجه 
أبوه وهو رجل جاز إذا کان مطبقا فإذا.أفاق فلا خيار له » وإن زوجه أخوه فأماق فله الحبار اه رقوله بالباوخ ) 
أى إذا عم قبله أو عندہ قهسنانى ر قوله أو العم بالنكاح بعده ) أى بعد الباوغ بان يلغا ولم يعلا به ثم علا بم 
( قوله لفصور الشنقة ) .أى ولقصور الرأى ف الأم : وهذا جواب عن قول أنى يوسف إنه لاخيار 4 اعت 
لو زوجهما الأب أو الجد ( قوله ويغنى عنه خبار العتق ) اعلم أن خیار العنق لايثبت للذ کر بل للأثى فط 
صغيرة أوكبيرة » فإذا زوجها مولاها ثم اعقب فله! الخيار لأنه كان يزول ملك الزوج عليها بطلقتين فما 
لابزول إلا بثلاث » لكن لو صغيرة لاتخير مالم تبلغ فإذا باغت خيرها الفاضى خبار التق لاخيار الاوغ » وإن 
ثبت ها أيضا لأن الأول أعم فينتظ. الثاى تحته » وقبل لايثبت ها خبار الباوغ وهو الأصح » وهكذا ذكره 
محمد فى الجاع لأذولاية الول ولاية كاملة لأا بسبب الملكفلا يغبت خيار البلوغ كما فى الأب والجد؛ ولوز وج 
عبده الصغير حرة ثم أعتقهثم بلغ فليس له خيار بلوغ ولاخخيارعتق لأن إنكاح المولى باعتبار الملك لابطريق النظر له+ 
يلاف ما إذا زوجه بعد العتق وهو صغير لأنه بطريق النظر هذا خلاصة مافى الذخيرة من الفصل السابع عشر 
ونحوه فى جامع الصفار للإمام الاستر وشن ؛ وف البحر عن الاسبيجالى: لو أعةق أنه الصغيرة أولا ثم زوجها 
ثم بلغت فإن ها خيار البلوغ اه : أى لا مر من أن ولايته عليها بطريق النظر » ولأنما ولاية إعتاق وهى متأخرة 
عن جميع العصبات فلها حيار الباوغ كما فى ولاية الأخ والعم بل أولى مخلاف مالو زوجها قبل الاعناق » ثم بلغت 
فإنه ليس ها خيار البلوغ كما مر لأن ولاية الملك أقوى ءن ولاية الأب والجد . 

والحاصل : أن حيار العنق لايثوت للذكر الرقيق صغيرا أو كبيرا وبثيت للأنثى مطلقا إذا زوجها حالة الرق » 
وأن خيار البلوغ يثبت الصغير والصغيرة إذا زوجهما بعد ااعتق وأنه لايابت لها إذا زوجهما قبله لااستقلالا ولا 
تبعا حيار العنق للصغيرة على الصحيح» فقوله ويغنى عندخبار العنق مبنى دلى الضعرف (قولهبحضرة أبيه أو وصيه» 
فإن لم يوجد أحدهما ينصب القاضى وصيا يخاصم فيحضره ويطاب منه حجة للصخير تبطل دعوى الفرقة من بين 
على رضاها بالنكاح بعد البلوغ أو تأخيرها طلب الفرقة وإلا يحلفها الحصم » فإن حلفت يفرق بينهما الاک بعضرة 
الخصم بلا انتظار إلى باوغ الصى دأب الأوصياء عن جامع الفصولين : 
0 

(1) ( قوله ولسكن لما خياد البلوخ ) فى نخ الشرج الى بأيديئا يار الفسخ بالبلوغ اء مسح , 
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ر يشرط القضاء ) للفسخ ( فيتوارثان فيه ) ويلزم كل المهر ثم الفرقة إن ن قبلها ففسخ لا ينقص عدد طلاق 
ولا يلحقها طلاق إلا فى الزدة وإن من قبله فطلاق 

فلت : والظاهر أن وصى الأب مقدم على الجد كما صرحوا به فى بابه . ثم رأيته هنا نى جابع الصفار قال 
فاءرأة الصبى لو وجدته مجبوبا فالناضی يفرق بنهما بخصومتها ولو وجدته عنينا يتنظر باوغه ثم قال : الد م يكن 
له أب ولا وصى فالحد أو وصيه خصم فيه » فإن لم ي ن نصب القاضى عنه خصما الخ فافهم رق له بشرط القضاء) 
أى لأن فى أصله ضعفا فرتوقف عليه كالرجوع ف الس » وفيه يماد إلى أن الزوج او كان 1 
مالم يحضر للزوم النضاء على الغائب بر . قلت : وبه صرح الاستروشى فى جامعه ( قوله للفسخ ) أى هذ 
رط إنما هو لفسخ لا لثبوت الاختيار . 
وحاصله أنه إذا كان المزوج الصغير والصغيرة غير الأب والجدء فلهما الحيار بالباوغ أو العلم به > فإن اختار 
الخ لا يغبت الفسخ إلا بشرط القضاء .فلذا فرع علبه بقوله 


ذيتوارثان فيه أى فى هذا الذكاح قبل ثبرت فسخه 
قول وبلزم كل المهر ) لأن المهر كا يازم حيمء بالدخمرل ولو حكا كالحلوة الصحيحة ؛ كذاك يازم بمرت 
1 قط ولو الخيار منه > لأن الفرئة بالليار ف خ للمتد والعقد إذا النسخ 
يهل کانه لم یکن کا فى النہر ( قوله إن من قبلها ) أى ولیت بسبب من الزوج کذا ی النېر . واحترز به عن 
التخيير والأمر بالبد؛ فإن الفرقة فيهما وإن كانت هن قبلها دكن لما كانت بسبب من الزوج كانت طلاقا ح ( قوله 
لاينقص عدد طلا ) فلوجدد العقد بعده ملك الثلاث دا فى امتح ( قوله ولا يلدتها طلاق ) أى لا لد ىا لمعتدة 
بعد الفسخ فى العدة طلاق ولو صريحا ح . وإعا تلزءها العدة إذاكان الفيخ بعد الدخول ٠‏ وءا ذكره الشارح 
الفسخ لما فى الفتح من أن كل فرقة بطلاق 
ها الظلاق ف العدة إلا فى اللعان لأنه يوجب حرءة «ؤبدة اه وسيأنى بيان ذلك مستوى إن شاء الله تعالى 
قبل باب نفويض الطلاق ( قوله إلا فى الردة ) يعنى أن الطلاق الصريح يلق المرتدة فىعدتها وإنكانت فرقتها 
فسا » لأن الحرمة بالردة غير «تأبدة لارتفاعها بالاسلام فيقع طلاقه عليها فى العدة “سنتبعا فائدته من حرمتها 
علا بعد الثلاث حرمة مغياة بوطء زوج آخر كذا فى الفقح . 

واعترضه فالنبر بأنه يقتضى قصرعدم "و قوع ف العدة على مال ذا كانت الفرفة بمايو جب حرمة مؤيدة كالتقبيل» 
والإرضاع وفيه مخالفة ظاهرة لظاهر كلا م عرف ذاك هن تصفحه اه أى لنصريحهم ,عدم الحاق فى عدة خيار 
العتق والبلوغ » وعدم الكفاءة » ونقصان المهر والسبى » والمهاجرة والإباء والارتداد . ويمكن ال لجواب عن 
الفتح بأن مراده بالتأبيد ماكان من جهة الفسخ . 

وذكر فى أولطلاق البحر أن الطلاق لايع فعدة الخ إلا ی ارتداد أحدهما وتفربق القاخى باباء أنحدهما عن 
الإسلام » لكن الشارح قبيل باب نفء يض الطلاق قال تبعا للمنح لا يلحق الطلاق وعدة الردة مع الداق ء فيقيد 
كلام البحر هنا بعدم احق كا لا نى وقد نظمت ذلك يقولى : 

وبلحق الطلاق فرقة الطلاق أو الإبا أو ردة بلا لحاق 

قال ح : وسيأفى هناك أيضا أن الفرقة بالإسلام لا يلح الطلاق عدتما فتأ.ل وراجع اه: 

قلت : ما ذكره آخحرا قال الخخير الرءلى إنه فى طلاق أهل اللدرب : أى با لو هاجر أحدها سا) لأنه لاعدة 
علييا وسيأق تمامه هناك وى باب نكاح الکافر إن شاء الله تعالى ( قوله وإن هن قبله فطلاق ) فيه نظر فإنه 


حول » أما بدون ذلا 


نةاء فى البحر عن المباية على حلاف ما محاه فى الفتح » وق 
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إلا بماك أوردة أوخيار عتق وليس لنا فرقة منه ولا مهر عليه إلا إذا اختار نفسه بخيار عتق وشرط للكل التضاء 
إلا ثمانية 
يقتضى أن يكون التباين والتقببل والسى والإسلام وخيار الباوغ والردة واالك طلاقا وإن كانت ءن قبله » وليس 
كذلك كا سترادء واستاؤه الاب والردة وخيار العتق لا يجدى نفعا لبقاء الأربعة الأخر. فالصواب أن يقال وإن 
كانت الفرقة من قبله ولا يمكن أن تكدن من قباها فطلاق کا أفاده شيخنا طبب الله تعالى ثراه » وإليه أشار 
فى البحر حيث قال : وإثما عبر بالفخ ايفياد أن هذء الفرقة فسخ لا طلاق :فلا تنقص عدده لأنه يصح من الأنثى 
ولا طلاق لما اه ومثله فى الفتاوى اخندية وعبارته : م مخيار الباوغ ليست بطلاق لأنها فرفة يشترك فى 
سبما المرأة والرنجل » وحينئذ يقال فى الأول ثم إن كا من قباها لا بسبب منه أو ءن قبله ويمكن أن 
تون دنا ففسخ فاشدد يديك عليه فإنه أجدى ٠ن‏ تفاريق العصى اهح . 

قلت : لكن برد عليه إباء ازوج عن الإسلام فإنه طلاق مع أنه يمكن أن يكون منها : وكذا اللعان فإنه 
من كل منبمأ وهو طلاق. وقد يجاب عن الأول بأنه على قول أفىي صف إن الإباء فسخ واو کان ٠ن‏ الزوج . وعن 
الثانى بان اللعان لما کان ابتداؤه .نه صار كأنه دن قبله وحده نليتأ.لى ( قوله أو خوار عتق ) بقنضی أن للعبد خيار 
عق » وهو سهم نه فإنا قدمنا عن البحر وفتح ابر أن خرار العنق بخاص بالا یی وسبصرح به الشارح لك 
نكاح الرقبق حيث بقول : ولا يثبت لغلام ح ١‏ قوله ولیس لنا فرقة منه ) أى قبل الدخول ح ر( قواه إلا إذ 
اختار نفسه يخيار عق ) صوابه مخيار بلوغ » ويدل عايه قرل البحر : وليس لنا فرقة جاءت هن قبل الزوج ق 
الدخول ولا ٠هر‏ عليه إلا هذه » فإنه راجع ! 
قال :> وهذا الحصر غير صرح لما فى الذخيرة قبيل 
بس المكا بة الجارية » <تى زوجتها ٠‏ جها على ٠اثة‏ درهم جاز النكاحان ٠‏ فإن طا 
أو لا ثم طق الأمة وقع الطلاق على اللكاتبة ولا بتع على الأمةء لأن بطلاق المكانبة تتنصف الأ نصفها 
إلى الزوج بنمس الطلاق فيفسد نكاح الآعة قبل ورود الطلاق عايها فلم يعمل طلاقها » ويبطل جع هر الأمة 
عن الروج مع أنها فرقة جاءت من قبل الزوج قال الدخول بها » لأن الفرقة إذا كانت هن قبل الروج إغا لانسفط 
كل المهر إذا كانت طلافا » وأما إذاكانت ءن قبله قبل الدخول وكانت فسخا من كل وجه توجب ستوط كل 
الضداق كا صغير إذا بلغ .. وأيضا لو اشترى «نكوحتة قبل الدخول بها فإنه يسقط كل الصداق مع أن الفرقة 
نجاءت دن قبله لن فساد الننكاح کم «ملق باللاٹ :وکل حك تعلق بالمك فإنه حال به على قبول المشنرى لاعلى 
إيجاب البائع + وإنما سقط كل الصداق لأنه فسخ هن كل وجه اه ب 

ويرد فى ضاحب الذخيرة إذا ارتد الزوج قبل الدخول فإنها فرقة هی فسخ من كل وجه مع آنه م بسقط 
كل المهر بل يحب عليه نصفه » فلت أن لاجمل هذه المسألة ضابط بل يحم ىكل فرد يما أفاده الدليل اه 
كلام البحر: 

قال فى انبر : أقول: .فى دعوى كون الفرقة ٠ن‏ قباه فيا إذا ملكها أو بعضها نظر. فى البدائع : الفرقة الواقعة 
بملكه إياها أو شتصا ‏ نه فرقة بغير طلاق لأنها فرقة حصلت يسبب لا من قبل الزوج فلا يمكن أن تجعل طلافا 
فتجعل فسخا اھ وسيأق إيضاجه فى عله اه كلام النبر ح ( قوله إلا ئمانية ) لأنما تباتى على سبب جلى لاف 
غيرها فإنه ينان على مبب خخ لأن الكفاءة شىء لا يعرف بالحس وأسبابها مختلفة وكذا بنتصار مهر الملل 
وخيار ابلاغ مببى على قصوزز الشفقة وهو أمر باطنى والإباء ربا يوجد وربما لا يوجدكذا فى البحرج . 
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الاك 


ونظم صاحب التهر فقال : 
فرق التكاح أنتك جمعا نافعا فسخ طلاق وهذا الدر يحكيها 
تبان الدارمع نقضانمهر كذا ٠‏ فاد عقد وفقد الكفء ينعيها 
تقبيلسبى وإسلام لحار بأو إرضاع ضرتما قد عد ذا فيها 
خيار عتق بلوغ ردة وكا ملك لبعضوتلكاافسخ يحصيها شْ 


مطلب فى فرق التاح 

(قوله فرق النكاح ) هذا الشطر الأول من بحر الكامل وما عداه من البسرط '» وهو لايجوز وقد غيرته إلى 
قولى » إن النكاح له فى قوم فرق * ح ( قوله فسخ طلاق ) بدلءن فرق بدل مفصل والخير قوله أتتك أوخير 
بعد خر ط ( قوله وهذا الدر ) اسم الإشارة مبتدأ والدر بدل منه أو غطف بيان » والمراد به النظم المذكور شمه 
بالدر لنفاسته وحمل يحكيها. أى یذ کرها خبر ( قوله تباین الدار ) حقيقة وحكا » كا إذا حرج أحد الزوجين 
الربين إلى دار الإسلام غير «ستأمن بأن خرج إلينامسا) أوذميا أوأسمء أو صار ذمة فدارنا خلاف ماإذا خرج 
مستأمنا لتباين الدار حقيةة فقط » ولاف ما إذا تزوج ملم أو ذبى حربية ثمة لتبابن الدار حكا فقط ح بزيادة 
(قوله مع تقصان مه ) بنسكين عبن مع وهو لغة وكسر راء مهر بلا تنوين للضرورة یعنی إذا نكحت باقل من 
مهرها وفرق اولى بينهما فهى فسخ » لکن إن کان ذلك قبل الدخول فلا مهر لها وإن كان بعده فلها المسمى كا 
بانی ط ( قولهكذا فساد عقد ) كأن نكح أمة على حرة ط أو تزوج بغير شمود ( قوله وفقد الكفء ) أى إذا 
نكحت غير الكفء فللأولياء دق الفسخ» وهذا على ظاهر الرواية :أما على رواية الحسن فالعقد فاسد ط وتقدم 
أا المففى بها ( قوله ينعيها ) النعى هو الإخبار بالوت + وهو تككلة أشار به إلى أن من نكحت غير كفم 
فكأنها مانت ط ( قوله تقبيل ) بالرفع من غير تنوین للضرورة : أى فعله مايوجب حرمة المصاهرة يفروعها 
الإناث وأصوها أو فعلها ذاك بفروعه الذكور وأصوله ط (قوله سې ) فيه نظر لمافى باب نكاح الكافر 
والمرأة تبين بتباين الدارين لابالسبى وان كان المراد السبى مع التباين فالنباين' مغن عنه ح ( قوله وإسلام اغارب) 
أى لو أسلم أحد المووسيين فى دار الحرب بانت منه بمفى ثلاث حيض أو ثلاثة أشبر قبل إسلام الآخز إقامة 
لشرط الفرقة.» وهو مضى الحيض أو الأشبر مقام السبب » وهو الإباء لتعذر العرض بانعدام الولاية » فيصير 
مضى ذلك بمنزلة تفريق القاضى وهذه الفرقة طلاق عندهما فسخ عند أبى يوسف قال فى البحر فی باب نکح . 
الكافر : . ينبغى أن يقال إنها طلاق فى إسلامها لأنه هو الآنى حكا فسخ فى إسلامه ر قوله أو إرضاع ضرت 
أى إذا أرضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة ى أثناء الحو لين ينفسخ النكاح » كما بای فى باب الرضاع لكونه يضير 
جامعا بين الأم وبننها ط والغ ة غير قيد فإن منه مامثل به فى البدائع : لوأرضعت الصغيرة أم زوجها أو أرضعت 
زوجتيه الصغيرتين امرأة أ وله خيار حنق ) قد علمت أنه لايكون إلا من جهتها جلاف ما بعده ح ( قوله 
بلوغ ) بار عطفا على عق بإسقاط العاطف ط ر قوله ردة ) بالرفع عطفا على قبا يحذف العاف ط والمراد 
ردة أحدهما فقط بخلاف مالو ارتدا معا فإنهما لو أسل معا يبنى التكاح ر قوله ملك لبعض ) أفاد أن ملك الكل 
كذلك بدلالة الأولى ح ( قوله وتاك الفسخ يحصها ) أى يجمعها ويتحقق فى كل منها ٤‏ والإشارة إلى الاثنى عشر 
المتقدمة وقد عامت سقوط الى :وكان ينبغى أن يذكر بدله ما فالبدائع : تزوج مسل كتابية يهو ذية أو نصرائية 
دمجت تبت الفرقة ينها أن اليوسية لاتصلح لشكاح السام » ثم لو كات قبل اندحول لا مهر ا ولانفقة 


الل يحتف 
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/ التي لق 


ا 


أما الطلاق فجب عنة وكذا إيلاؤه ولعان ذاك بتاوها 
قضاء قاض أتى شرط الجميع خلا ملك وعتق وإسلام أفى فيا 
تقبيل سی مع الإيلاء ياأءلى تبابن مع فاد العقد يدنيا 
ر وبطل خبار البكر بالكرت ) لي مختارة ( عالمة ب)أصل ( النكاح ) فلو سألت عن قدر المهر قبل الح 5 
أو عنالزوج أو سلمتعلىالشِب د لم يسطل خبارها نهر بمثا 


ا فرنة بغير طلاق فكانث فمنخا ولو بعد الدخول قاها المهر دون النققة لأنها جاءت :ن قب ها اه وقد غيرت 
البيت الذى قبل هذا وأسقطث منه الى وزدت هذه المأنة فنلت 
إرضاع إسلام حرلى تمجس نصر 
وقد علدت أنكون إملام الحربى فسخا مفرع علىقول الدنى أو على ١ا‏ 
أى أما الفرقة الى هى طلاق فهى الفرقة بالجب .والعة + 
إباء الزوج عن الإسلام : أى إو أسامت ز 
يبتى النكاح وقد غيرت البيت إلى قولى : 
أا الطلاق فجب عة وإباء الزوج إيلاؤه واللعن بتلوها 
وكذا إسلام أحد الحرببين فرقة بطلاق على قو فا الكن لا ٠ى‏ على كونه فسخا لم نذكره . 
[ تئمة ] قدمنا عن الفتح أن كل فرقة بطلاق بل تى الطلاق عتما إلا اللعان لأنه حرءة م دة ( قوله خلا 
ملك الخ ) أراد بالملك هللث أحدهما للآحر أو لبعضه وبالعتق خيارالأمة إذا أعتقها عولاها بعد »ازوجها. ذ٠‏ 
العبد وبالإسلام إسلام أحد الحريبين » وانةل فءل «ايوجب حرمة المساهرة » فإنه لبر تفع 
ذلك » بل بعد المتاركة أو نفريق القاضى كا مر فى الحرمات » فلم يتين التفررق » وقد علمث أن ذكر الى 
لاحل له 
وحاصل ماذكره ما لايحتاج إلى التضاء ثمانية وبرد علي هالفرقة بالردة فسيأنى أن ارتداد أحدهما فسخ فى الال 
وقد غيرت البيت الأخير إلى قولى : 
إبلاؤه ردة أيضا. “صاهرة 2 تاين مع فاد العقد يدها 
(قوله وبطل خيار البكر) أي ن باغت وهی بكر ا قولولو عنتارة ) أما لو باغها الخبر فأخذها العطاس 
أو السعال فاما ذهب عنما قالت لاأرغى جاز ارد إذا قااته «:هلا وكذا إذا أخذ فها ت 
الرد ط عن المندية ر قوله عالمة بأصل النكاح ) فلا يشترط علمها يشبرت اللقيار ها أو أنه 
کا فى شرح الملتثى ؛ وفى جاءم الدصولين : لو بلات وقاا مامد لله اخترت نضى ؛ فهى دل خيارها ويلبئى 
أن تقول ف فور الباوغ اخترت نفسى ونقضت ااکاح فبعده لايبطل حقها بالتأخير حت يوجد الفكين اه ( قواه 
فلو سات الخ ) لاعل هذا التفرييع بل المقام قام الاستدراك » لأن بطلان البار بعلمها بأصل الكاح يقتفى 
بطلانه بالأولى فى هذه المسائل المذكورة لاعدم بطلانه لأسها إنما تنكو ن بعد الالم بأصل الكاح .ولو فرض وجودها 
قبله لم تحصل نزاع وعدم بطلان انيار بها ع أن التزاع قائم كنا تراه قريبا ر قوله نہر بحنا ) أى على خلاف ماهو 
المنقول ف الزيلعى والمحيط والذخيرة » وأصلى البحث امحتق ابن الام حرث قال : وءا قبل لو سألت عن اسم 
الزوج أو عن. المهر أو سلءت على الشرود بطل خيارها نعسف لادليل عليه » وغاية الأمر كون هذه الحالة كحالة 
٠١ (‏ - حاشية ابعابدين - 18 ) 


الإبلاء : والاعان : وببى خاس 
جْة الذى وأنى عن الإسلام فإنه طلاق يلاف عكه : فإنها لو أبت 
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لاس 


( ولا تد إلى آخر انملس ) لأنه كالشفعة ولو اجتمعت مه تقول أطاب الحقين ثم تبدأ بخيار البلوغ لأنه دبنى 
وتشهد قائلة بلغت الآن ضرورة إحياء 


ابتداء التكاح » ولو سألت البكر عن اسم الزوج لايفذ عليها وكذا عن المهر وكذا السلام على القادم لا يدل على 
الرضا كيف وإنما أرسلت لغرض الإشباد على الفسخ اه «لخصا . ونازعه فى البحر فى السلام بأن خا البكر 
يبطل بمجرد السكوت » ولا شك أن الاشتغال بااسلام فرق السكوت . 

قال فى الهر وقول : منوع فقد نقلوا فى الشفعة أن سلامه على المشترى لايبطلها لأنه صلى الله عليه وسل قال 
١‏ السلام قبل الكلام» ولاشث أن طلب الموائية بعد العم بالبينع يبطل بالسكوت كخيار الباوغ ولو كان السلام 
فوقه لبطلت » وقالوا لو قال مناشتراها وب اشتراها لاتبطل شفعته کا فى البزازية وهذا يؤيد ماى فتح القدبر 
نعي ماوجه به فى المهر [نما يتم إذالم يل بها أما إذا خلا بها خلوة صميحة فالوتوف على كيته اشتغال بما لايفيد 
لوجوبه مها فإطلاق عدم سقوطه ما لاينبغى اهكلام النبر وعن هذا الأخير قال الشارح قبل اللحلوة : 

والخاصل أن المنقول فى هذه المسائل الثلاث بطلان الحيار » وبحث ف الفتح عدمه فيها ونازعه فى البحر 
فى مسألة السلام فقط » وانتصر ف النهر للفتح والكل . وكذا الححق المقدمى والشرنبلالی وکان أصل الحم :كور 
بطريق النخر بمج والاستنباط من بعض مشايخ المذهب » فنازعهم فى الفتح فى صحة هذا النخريج مإنه وإن كان 
من أهل الترجبمح كا ذكره فى قضاء البحر بل باغ رتبة الاجتهاد كنا ذكره المقدسى فى باب نكاح العبد » لكنه 
لايتانع فيا يخالف المذهب » فلو كان هذا الحكم منقولا عن أحد أتمتنا الثلاثة ما ساغ لهؤلاء انباع بحثه احالف 
لنقول المذهب » وما يؤيد أنه قول لبعض ال شابخ لانص مذهبى قول الحقتق وماقيل الخ فافهم ( قوله ولا بمتد 
إلى آخر انماس ) أى مجلس بلوغها أو علمها بالنكاح كا نى الفنح : أى إذا بلغت وهى عالمة بلنكاخ أو علمت 
به بعد بلوغها فلا.د من الفسخ فى حال الباوغ أو اعم فلو سكتت ولو قليلا بطل خيارها ولو قبل تبدل اميلس 
ر قوله لأنه كالشفعة ) أى فى أنه يشترط لبوتما أن يطلبها الشفيع فور علمه فى ظاهر الرواية حتى لو سكت لحظة 
أو سكام بكلام لغو بطلت » وما حه الشارح فى بابها من أنه تمتد إل آخخر انملس ضعبف کا سرأنى إن شاء الله 
تعالى ( قوله ولو اجتمعت معه ) أى الشفعة مع حيار البلوغ ح ( قولهثم تيدأ بخيار البلوغ ) هذا قول وقيلبالشفعة 
وى شفعة البزازية له حق خيار البلوغ والشنمة فقال : طلبتها واخغرت نفمى يبطل المؤخر ويثبت المقدم » لأنه 
بمكنه أن يقول طلبتهماء أو أجزتهما أو اخترتهما جميعا نفسى والشفعة قال الفاضى ابو جعفر : يقدم خيار البلوئ 
لأن فى خيار الشفعةضر ب سعة مر أنه لو قال من اشترى وبكم اشترى لانبطل وقبل يقول طلبث اللقين اللذین 
لبنا لى الشفعة ورد الك ح اه وتوقف احير الرءلى فى وجه التعرين » واستبعد الحلاف فيه لأن الظاهر أن بعض 
التقدمين قال على سيبل الندلل طلبتهما نفسى والشفعة » وبعضهم قال الشفعة.ونفسى فظن بعض التاخرين أن 
ذلك حم » وليس كذلك لأن طلب' الحقين حملة هو المانع من السقوط فحيث ثبت ذلك بالإجال المتقدم 
لايضر فى الببان تقديم أحدهنا على الآخرء بل لو تيل لاحاجة إلى التفسير ‏ لكان له وجه وجيه اه لخصا فتاهل د 

قلت : وأما اليب فتبدأ با شفعة بلا حلاف لن خيارها تدكا يأنى ( قوله وتشهد الخ ) قال فى البزازية : 
وإن أذركت بالحيض تختار عند رؤية الدم » ولو فى اليل تخار فى نلك الساعة » ثم تشد فى الصبح وتقول رأيت 
الدم الآن لأنها لو أسندت أفسدث وليس هذا بكذب محض بل من قببل المعاريض المسوغة لإحياء الحق لأن الفعل 
الممتد لدوامه حكم الابتداء والضرورة داعية إلى هذا لاإلى غيره أه : 
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53 
التق ( وإن جهلت به ) لتفرغها للعلم ( بخلاف ) خيار ر المعقة ) فإنه عند لشغله | بااولى ( وخيار الصغير والثيب 
إذا بلغا لايبطل ) بالسكوت ( بلا ضريح ) رضا ( أو دلالة ) عليه (كقبلة و لس ) ودفع هر ( لا) يبطل 

ر بقيا.هما عن الحلس ) لأن وقنه العمر فبتق حتى يوجد الرفا » واو ادعت المّركين كرها صدقت + ومفاده 


وحاصاه : أما تعنى بدوها بلغت الآن إن الآن بالغة : لثلا يكون كبا صر عا" الآنه حيث أءكن إحياء الحق 
. كان أولى من الكذب. الصمربح فافهم وذجالع 


على اخاتيارها نفسها كت حليف الشفيم على الشنعة 
ولو قالت : بلغت أمس, وطلبت العرقة لايل و 
له » ولو قال : علمت أمس وطلبت لايقبل بلا بي 

قلت : وتحصل من مجموع ذلك أمما لو قا 
أو المين؛ واو قالت بلغت أمس وفسخت » فلا 


: باغت الآن وفسخت تصدق 


فخت ین بلغت تصدة 
الفنسخ فى الال بحلاف الد سور 
العدورتين وإن خنى على صاحب الفصولين تنا أفاده فى نور الین ر قوله وإن جهات به ) أى أن ها خبار "بارغ 
أو بأنه لايمتد قال القهستانی : وهذا عند الك,خين وقال محمد إن خيارها بمند إلى أن تعلم أن فا يارا ٠‏ 
( قوله لتغرغها للعم ) أى لأ'نها تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع والدار دار العم 
للتعلم لفقد مايمنعها منه: وذ لم تكنف به قل بلوغها ر قوله لاف خیارا 
ويبطل بالقيام عنه كما ى ا مح فافهم » وكذا لاعتاج إلى النضاء + 
والحاصل "كا فى النبر: أن خيار التق خخالف خبار الباوغ فى خمسة ثبون 
فى الجلس وعدم اشتراط التدضاء فيه : وكون الجهل عذرا وف بطلانه عا يدل على الإعراض 
خيار الثيب والغلام على مايأ اه ..وأراد بالمعتةة الى زوجها «ولاهاقلالءم زصخيرة أوكبيرة ؛ فبابت 
الاخوار البلوغ لو ء غيرة إلا إذا زوجها بعد العتق ‏ فيثبت ها وللعبد الصذير أيضا لاف خوارالعتق فإنه لايلوت له 


۽ حيث ل تسنده إلى الماضى فند حكت ٠‏ 


لو زوجه قبل العتق صغیرا أو كيرا كا حررناه سابقا ( قوله والثيب ) شل '1١‏ كانت ثيبا فى الاھ أو كانت بكرا 
ثم دحل سہا م بلغت كا فى ال بحر وغيره ( قوله أو دلالة ) عطف على صر بح وضميرعليه للرضا ط ( قوله ودنع 
مهر ) حمله فى الفتح على ماإذ اکان قبل الدخول أما لو دخل بها قبل باوغه . ينبغى أن لايكون دفع المهر بعد بلوغه 
رضا لأنه لابد منه أقام أو فخ اه بحر » ومثله يقال فى قبوها الهر يعد الدخحول با أو اللحاوة أهاده ط وءنالرضا 
دلالة فى جانيها تمكينه من ااوطء وطاب الواجب من النفقة » يخلاف الأكل هن طعاءه وخدءته نهر عن الحلاصة 
وتقدم ف اسنتذان البالغة تقد اللحدمة با إذاكانت تخدمه من قبل والظاهر جريائ. هنا ( قوله لأن وقته العمر الخ 
على هذا تظافرت كلمتهم “قا ى غاية اليان» فا نقل عن الطحاوى ءن أنه بعال بصربح الإرطال »ار با يدل عليه 
کا إذا اشتغنت بشىء آخر مشكل إذ يقتضى نقيده بالجلس فتح . 

, والجواب : أن ءراده بالثيى* الآخر عمل يدل على الرضا كالفكين ونحوه لتصريحه بأنه لاببعال بالقيام عن 
مجلس بحر ر قوله صدةت ) أى لأ الظاهر يدها فتح ر قوله و«فاده الخ ) قال فى المنح: وهذا الفرع يدل على 
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أن القول لمدعى الإكراه لو تى حبس الوالى فليحذظ ( الوالى ف النكاح ) لا المال (المصبة بنفسه ) وهو من 
يقصل باليت حتى المعتقة ( بلا توسطة أنثى ) بيان .ما قبله ( على ترتيب الإرث والحجب ) فيقدم ابن انخنونة ْ 
على أبيها ش 


مانقاه اليزازى وأفنى به مولابا صاحب البحر منأن القول قول مدعى الإكراه إذا كان ى <يس الوالى ح (قولم 
لا المال ) فإنه الولىفيه الأب ووصيه والجد ووصبه والقافى ونائبه فقط ح ثم لاع ىأن قوله لا المال على هنی فقط 
أى المر اد بالولى هنا الولى فى ألتكاح » سواءكان له ولاية فى الال أيضاى لأب والجد والفاذى أولا كلاخ لاالول 
فى امال قط ء وبه اندقع مافى الشر نبلالية من أن فيه تدافعا باإنبة إلى الأب والجد لأن لما ولاية فى اال أيضا 
( قوله العصبة ينفسه ) خرج به العصبة بالغير كالينت تصير عصبة بلابن : ولا ولاية ها على أمها امجنونة وكذا 
العصبة مع الغير كالأخوات مع البنات : ولا ولاية للأخت على أخنها امحنونة كا انح والبحر . والمراد خروجهما 
من رتبة التقديم وإلا فلهما ولاية فى الجملة يدل عليه قول اله نف بعد فإن لم يكن عصبة الخ . والحاصل أن ولاية 
من ذک بالرحم لا ہا تعصبب: وإ کات فى حال عصو بتها كالبنت مع الابن الصذير فإنما تزوج أمها مهنو نة بارحم 
لا بكو :ها عصبة مع الإبن ( قوله وهو من يتصل بالمبت ) ضير لاعصة اكور اأراد به الممهود فى د 
بقرينة قواء على ترئيب الإرث والحجب» فيكون تعربذه ماعرفوه به فى باب الارث. فلا برد ءاقل إنه لاءيت‌هنا ٠‏ 
فالأولى أن يقال وهومن يتصل بغير المكلف فافهم : هذا وف اہر هو من بأخذ كل امال إذا انفرد وااباق مع ذى 
سهم وهذا أو ءن تهر بفه بذكر يتصل بلا واسطة أنثى إذا المعتقة ها ولابة الإنكاح حلى «متقها الصغير حيث 
لا أفرب منها اه . فعبر الشارح ن بدل ذكر لادخال المعتقة فيندفع اعتراض البر لكن برد عليه كنا قال الر<تى 
عصبات المعتقة فإن فم ولابة بعدهاءع آم «تصاون بواسطة أنثى اه . فلأولى تعريف البر » ولا يرد عليه أن 
المصبة هنا لايأخذ كل المال ولا شيئا منه لما قلا آنا ء ونظيره قولهم فى نفقة الأرحام تب النفقة على الوارث 
بتندر إرثه مع أن الكلام ى النفتة على الى أو يقال اراد من يسمى عصبة لو فرض التصود تزويه هيثاءوعلى 
كل فتكلف التأوبل عند ظهور الى غير لازم» والاعثر اذى بما لامخطر بالبال غير وارد بل ريما يعاب على فاعله 
كا عيب على من أورد على تعريفهم الماء الجارى بأنه «ايذهب بتبنة أنه یھ دق على المبار مثلا أنه يذهب بہارقوله 
بیان لما قبله ) أى لقوله العصبة بنفسه ‏ لأنه لا يكون إلا بلا توسط أ.بى بعنى إذا كان ن جهة السب ؛ أما من 
السبب فد يكو ن كعصية المعتقة » ولا نى أنه بيان بالنسبة لكلام الان أاى كلام الشارح فهو جزء منالتعريف 
لأنه أفاد إخراج هن يتصل بالميت بواسطة أنثى كال د لأم ثلا ( قوله فبقدم ابن المجنونة على أبها ) هذا عندها 
خلافا عمد » حيث قدم الأب » وف اهندية عن الطحاوى أن الأفضل أن بأمر الأب الابن بالنكاح حى يجوز 
بلاخلاف ام . وان الان كلابن ء ثم بقدم الأب ء ثم أبوه »ثم الأخ الشقبق ثم لأب » وذكر الكرخى 
أن تقدبم الجد على الأخ قول الإمام وعندهما,يشتركان والأصح أنه قرل الكل ثم ابن الأخ الشقيق ثم لأب ثم العم 
الشقيق ثم لأب ثم ابنه “كذلك ثم عم الأب كذاك ثم ابنه كذلك ثم عم الجد كذلك ثم ابنه كذلك كل هؤلاء لم 
إجبار الصخبرين » وكذا الكبيرين إذاجنا ثم المعدق ووأ.نى ثم ابنه وإن سذ لثم غم به من الفسب على تر تيبم بحر 


بيه ] بشتر ظفى المعتق أن يككونالولاء له لیخ ج عن كانت أ١‏ هاحر ة الأ ل وأبو ها معئق فإنه لاولاية لمعتق 
الأب علیہ ولا يرثا فلا بل إنكاحهاكا نبه عليه صاحب الدرر یکناب الولاء. فلو لم بوجد ها سوى الام و متق 
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لأنه يحجبه حجب نقصان ( بشرط حرية وتكليف وإسلام ق حت «سلمة ) تريد التزوج ( وولد لم ) لعدم 
الولاية ( وكذا لاولاية ) في نكاح ولا فى مال ( لمم على كافرة إلا ) بالسيب العام 


-الأب» فا'ولابة للأم دونه ومأر من نبه عليه هنا أفاده السيدأبوالسعر د عن شيخه ( قوله لأنه حجبه حجبنقصان ) 
فيه أن الأب لابرث بالفرضية أكثر من السدس ء وذلك مم الابن وابنه ومع البنت برثه بالفرذى ؛ والباق بالتعصيب 
وعند عدم الولد بالتعصيب فقط» وليسمايرئه بالتعصيب «قدرا.-تى ینقص منه فالأولى التعايل بان لايكون عد بة 

ع لان ال وق يشرط حرية يع قلت : وبشرط عدم ظهو ر كون الأب أو الجد مى' الاخ 
إذا زوج الصغير أو الصغيرة بغير كفء أو بخن فاحش وكونه غير سكرا ان أيضا كا هر بيانه » 
عن العبد فلا ولاية له على ولده واو مكايا إلا على أت دون عبده لنقصه بالهر والفقة كا انی فى بابه 
وبالتكليف عن العغيرة والجنونة » فلا يزوج ى حال جنونه مطبقا أو غير مطبق ٠‏ وبزوج حال إفاقته عن 
امجنون بقسميه » لكن إن كان ٠طبقا‏ تلب ولايه فلا تنتظر إفافة» وغير المطبق 'لولابة ثابتة له فتنتظر إداقاء 
كالائم » وءقتضى الظر أن الكفء اللحاطب إذا فات بانتظارإة قتء تزوج مو ايته .إن لم يكن ٠ة‏ 9 
على ما اختاره المتأخرون فى غيبة الول الأفرب على ما سنذكره فتح وتبعه فى البحر والم ر والمطبق شر 
الفنرى بحر 


طالب لايح تولية الصغير شيخا على خيرات 

[ تنببه ] علل ا"زيلعى عدم الولاية من ذ كر بأسبم لا ولاية لهم على أنفسسبم تأولى أن لايكون هم ولاية 
لأن اولاية على الغير فرع "ولاية على الفس . وذكر السيد أبو السعود عن شرخه أن هذا نص فى جواب سا 
سال عنہا ھی : أن اللا کم قرر طفلا بخة علىخيرات يقبض غلائهم وتوزيع الحيز عبرم والظر ف ٠صالحهم‏ 
فأجاب ببطلان التولية أخذا مما ذكر ر قوله فى حى مسلمة ) قود ى قوله وإسلام ( قول ريد ا 
أن المراد بالمسلمة البالغة» حيث أسند التزوج إ١‏ اما لثلا يتكرر ٠م‏ قوله: وولد مسلم دإن اول 
وحينئذ فليس فى كلامه مايقتضى أن للكافر التصرف ق٠ال‏ بنته الصغيرة المسلمة فانهم ؛ و 
المسلمة نفسها وكان ها أخ أو عم كافر » فايس له دق الاعتراض لأنه لاولاية له : و ا ات بن 
لاو ها فنكاحها یسح نافذ مطلتا أى ولو منغير:فء أو بدون مهر المثل » ااا ولابة الأب الكافر 
على ولده الملم » فبالأولى سقوط حت الاعتراض على أخته المسلمة أو بنت أخيه ويؤخذ من هدا أيضا أنه لوكان 
ها عصبة رقيق أو صغير فهى بمنزلة ون لاعصبة ها لأنه لاولاية هه كا علمته وقدمنا ذلك أولالباب ( قولهلعدم 
الولاية ) تعليل للمفهوم بعنى أن الكافر لابلى على المسلمة ووئده الملم لقوله تعالى - ولن يعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا - ح ا عات عل ی الذي قلناه وااسأنة مذكورة ف الفتح والبحر ( قوله 
لمم على كافرة ) لنوله تعالى . والذين كفروا بعضبم أولياء بعض - ( قواه إلا بالسبب العام الخ ) قالوا وبنغى 
أن يقال إلا أن يكون الم سيد أمة كافرة أو سلطانا قال السروجى : لم أر هذا الاستنناء فى كتب أصصابنا ٠‏ و إن 
هو .هسوب إل الشافمى ومالك . قال فى المعراج : ويابخى أن يككون مرادا ورأيت فى ٠وضع‏ معزوا إلى المبسوط 
الولاية بالسيب العام تثبت للمسلم على الكافر كولاية الساطنة والشهادة فقد ذكر «منى ذلك الاستثناء اه بحر وفتع 
ومقد.ى . وذكره الزيلعى أيضا بصيفة ويزغى وتبعه ف الدرر والعرنى وغيره . فحرث عروا كلهم عله بصيفة 
يفبغى كان المناسب المصنف أن يتابعهم لثلا بوهم أنه “:تول فى كتب المذهب صريحا وقول المعراج : ورأيت 
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ر بان يكون ) المسلم ( سيد أمةكافرة أو -سلطانا) أو نائبه أو شاهدا ر واكافر ولاية ع ) كافر ( مثله ) اتفاقا 
ر فإنلم يكن عصبة فالولاية للأم ) ثم لأم الأب وف انقنية عكسه ء ثم للبنت ء ثم لبنت الابن » ثم لبت البنت» 
ثم ابنت ابن الابن : ثم لبنت بنت البنت » وهكذاأء ثم للجد الفاسد (ثم للأخت لأب وأم » ثم للأحت 


فى «وضع الخ لایکنی ف النقل لجهالته فا فهم ( قوله أو نائيه ) أى كالقافى » فله نز وبيج اليآيمة الكافرة حيث 
لاولى فا ركان ذلك فى منفوره نہر ( قول فإن لم يكن عصبة ) أى لانسيبة ولا سببية كالعتق ولو أنثى وعصباته 
کا مر فيقدءان على الأم بحر ( قوله فالولااية للأم الخ ) أى عند الإنام وه أبو يوسف فى الأصح وقال محمد : 
ليس افير العصبات ولاية وإتما هى للحا م والأول الاستحسان ٠‏ والعمل عليه إلا فى ٠سائل‏ ليست هذه »نما فا 
قیل من أن الفنوى على الثانى غریب خخالخته المتون الموضوعة لبيان الفتوى منالبحر والنبر ( قوله وفالقنية عكسه ) 
أى حيث قال فيها أم الأب أولى ف الغرجيسح: من الام قال ف انبر :وحكو عن خواهر زاده وعمر النسىتقديم الأخت 


قرم الأب » وينبغى أن يخرج ١٠فىالقاية‏ 


الشرنبلالى فرسالة 5 ية للعلاءة قاسم وقال وم بقيد الجدة بككونها لأم أو لأب : غير أن السباق يقتضى 
أنها الجدة لأم . وهل نقدم أم الأب عايها أو تتأخر عنها أو نزاحمها كلام القنية يدل على الأول وسراق كلام الشييخ 
قامم يدل على الثانى » وقد يقال بالمزاحمة لعدم المرجح وقد يقال قرابة الأب ها حم العصبة فتقدم أم الأب 
فلبتأمل اه ملخصا 

قلت : وجزم الحبر الرملى بهذا الأخير فقال قيد فى القنية بالأم لأن الجدة لأب أولى من الجدة لأم قولا 


أم الأم ثم الجد الفاسد تأ اه وء جزم به الرملى أفتى به فى الحامدية ء ثم 
هذا فى الجدة الصحيحة أما الفاسدة فهى كالجد' الفاسد كا ياتى قريبا ( قوله ثم للبنت ) إلى قوله وهكذا ذكر ذلك 
فى أحكام السغار عقب الأم وكذا فى فتح القدير والبحر وقول الكنز وإن لم تكن عصبة فالولاية للأم » ثم 
للأخت الخ اتفه » لکن اعتذر عنه فى البحر بأنه لم يذكره فى الكنز بعد الأم لأنه خخاص بامهنون وامجنونة 
ر قوله وهكذا ) أى إلى آخر الفروع وإن سفوا ط ( قوله ثم للجد الفاسا. ) قال فى البحر : وظاهركلام المصنف 
أن اليد الفامد مؤخر عن الأخت لأنه من ذوى الأرحام وذكر المصنف ف الم.تصى أنه أولى منها عند ألىحنيقة 
وعند أن ير سف الولاية هما كا فى الميراث وف فتح القدير وقياس ماصصح فى الجد والأخ من تقا.م المد تقدم الجد 
الفلسد على الأخيت اه ذثبت بهذا أن المذهب أن الجد الفاسد بعد الأم قبل الأخت اه كلام البحر : أى يعد الأم 
فى غير المجذون والمهنونة وإلا فالبنت مقدءة عليه كنا علمت . 

قلت : ووجه القياس أنهم ذكروا أن الأصح أن الحد أبا الأب دم على الأخ عند الكل وإن اشترك مع الأخ 
ف المبراث عندهما لأن الولاية نبتى على الشفقة وشفتة الحد فوق شفقة الأخ » وحيائذ يقاس عايه الح الفاسد 
مع الأخت فإن شفقته أقوى نها ٠.‏ ومقتضى هذا أن اة الفاسدة كذلك » وبؤيد هذا أن هن أخر الد الفاصاد 
عن الأحت ذكر معه الحاءة الفاسدة . وهو ١٠.شى‏ عايه فى شرح درر البحار حيث فا عند ألى حئيفة الأم 
ثم الحدة الصحيحة . ثم الأحت لأبوين . ثم لأب . ثم الأخ ء أو الأحت لأم وبعد دؤلاء ذوو الأرحام كجد 
وجدة فاسادين ء ثم ولد أخت لأبوين أو لأب . ثم ولد أخ لأم .مم العمة » ثم الال ء ثم اعلفالة » ثم نت العم » 


راءحدا فتحفل بعد الأم أم 
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لآب ثم لولد الأم ) الذكر والأنثى سواء ٠‏ ثم لأولادهم ثم لذوى الأرحام ) المات» ثم الأخوال » ثم المالات» 
ثم بنات الأعمام . وبهذا الريب أولادهم شمنى ثم مول الموالاة ( ثم للسلطان ثم لقاض نص له عليه فى منشوره ) 
ثم لنوابه إن فوض له ذلك وإلا لا ( ولیس للوصى ) ٠ن‏ حيث هو وصى ( أن يزوج ) الیتم (.طلقا) وإن أوصى 
إليه الأب بذاك على المذهب + 


وهكذا الأفرب فلأذرب اه ( قوله الذكر والأنتى سواء ) لأن لفظالولد يشملهما ؛ ومقةة اه أنهما فىرتبة واحدة؛ 
ومقتضى نقدم الأخوال على انلالات كما يأنى أن یعدم الذكر هنا تأمل (قوله ثم لأولادهم ) أى أولاد الأعت 
الشقيقة » وما عطف علها على هذا الترتيب كما علمته مما نةلناه عن سرح درر البحار وهذا يغنى عنه «ابعده 
(قوله وبهذا الترتيب أولادهم ) فيقدم أولاد الات ثم أولاد الأخوال ثمأولاد االات ثم أولاد بنات الأعمام ط 
ر قوله ثم مولى الموالاة ) هو الذى أسلم على بده أبو الصغيرة ووالا 
إذاكان الأب جهول النسب ووالاه على أنه إن جن 
کا سباق فى يابها وشمل المرلى الأنثى كا فى شرح 
على الأم . 

قلت : وهو حلاف ماف المتون وغيرها ( قوله نص له عليه فى منشوره ) أى على تزويمج الصغار والمنشور 
ماكتب فيه اللطان إنى جعات فلانا قاضياً ببلدة كذا » وإتما دى به لأن انقاضى ينشره وقت قراءته على الناس 
قهستانى » وسنذكر فى مسألة عة ل الأذرب أنه تلبت الولاية فيها لقافى وإن لم يكن فى «نشوره أى لأن لبرت 
الولاية له فيبا بطريق النياية عن الأب أو الاد الفاضل دفعاً لظلمه » فيحمل ماهنا على ماإذا ثبات له الولاية 
لابطربق النيابة تألى ( قوله إن فوض له ذلك وإلا فلا) أى وإن م يفوض للقاضى التزويج فايس ل 
لما فى انجتى » ثم للقاضى ونوابه إذا شرط فى عهده تزويج الصغار والصغائر وإلا فلا اه فال فى البحر : هذا 
بناء على أن هذا الشرط إثما دو نی حق القاضى دون نوابه : ويحتمل أن يكون شرطاً فيهما : ف,ذا كتب فى منشور 
قاضى القضاة » فإنكان ذلك فى عهد نائبه منه ملكه النائب وإلا فلا » وم أر فيه منقولا صرغًا اه . 

وحاصله : أن القاغى إذا كان مأذونا بالتزويج » فهل يكنى ذلك لنائبه أم لابد أن بنص القاضى لنائبه على 
الإذن ؟ وعبارة الجتى محتملة وااتبادر مرا الأول » وما فى البر من أن ان الحتى لايفيد عدم اشتراط تفويض 
الأصيل للنائب كا توهمه فى البحر رده الرملى بأنه كيف لايفيد مع إطلاقه فى نوابه والمطلق يمرى على إطلاقه » 
ووجهه آنه لا فوض هم ماله ولايته التى من حملتها التزوييج صار ذلك من حملة مافوض إليهم » وقد تقرر أنهم 
نواب السلطان حيث أذن له بالا فيا فوضه إليه اه فافهم . 

قلت : لكن قال ى أنفع الوسائل الظاهر أن النائب الذى لم ينص له القاضى على تزويج الصغائر لاعلکه 
لأنه إن كان فوض إليه الحكم بين الناس فهذا مخصوص بالرافعات » فلا يتعدى إلى التزوبج » وكذا لو قال 
استنبتك ف الحكم أ لو قال له استنبتلك فى جميع مافوض إلى السلطان فيملكه حرث عمم له اه ؛ ثم استظهر 
فى أنفع الوسائل أنه إذا لك التزوبج ليس له أن يأذن به لغيره لأنه مئزلة الوكيل عن القاضى » و ليس للركيل 
أن يوكل إلا بإذن اه ( قوله وليس للوصى ) أى وصى الصغير والصغيرة حر . وا م بوزن فل يشملهما ( قوله 
0 من حيث هو وصی ) احترز به عن قوله الآنى نعم لو كان قريبا أو حا کا يمدكه الخ ( قوله على المذهب ) لأنه 

المذكور ف كاق الحاكم مطلناً ‏ حبث قال والوصى ليس بولى وزاد نی الذخيرة » سواء أوصى إليه الأب بالتكلح 


قد 


نه يرث فتثبت له ولاية التزويج فتح أى 
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نعم لو کأن قريبا أو حا کنا بماكه بااولاية کا لايق . 

[ فروع ] ليس للقاضى تزویج الصغيرة من نفسه ولا ممن لانقبل شبادته له كما فى معين الحكام » وأقره 
المصئف وبه عل أن فعله حك وإن عرى عن الدعوى . 

صغيرة زوجت نفسها ولا وى ولا حا نة توقف » ونفذ بإجازتها بعد باوغها لأن له جيزا وهو السلظان » 


أولا :نعم فى الحانية وغيرها :.أنه روئ هشام فى نوادره عنأنى <يفة أنه له ذلك إن أوصى إليه به» وعليه مشی 
الزبلعى قال فى البحر وهى رواية ضمعيفة »> واستننى فى الفتح مالو عين له الموصى فى حياته رجلا واعترضه ى 
البحر بأنه إن زوجها من المعين فى حا الموصى فهو وكيل لاوصى وإن بعد موته » فقد بطلت الوكالة وانتقلت 
الولاية للحا كم عند عدم قريب ( قوله بملكه) أى التزويج إن لم يكن أ<.. أونى منه ( قوله رلا من لانفبل شهادته 
وا ط (قوله علم أن فعله حكم ) أى ولی له أن جک لنفسه لأنه فى حق 
نفسه رعية وكذا السلطان ح عن الندية + 50 

[ تنبيه ] أفنى ابن نحم بان القاضی ج يقيمة ارتفع انلحلاف بفليس لغيره نقضه أى لما علمت من أنذلك 
حم منه ثم رأيت ما به قشع لوسائل ( قول وإن عرى عنالدعوى ) وأما قوهم شرط نفاذ النضاء فالمجتدات 
رضي السك حادثة تهرى فيه خصرءة صصيحة عند الناضى من خم على خصمء فالقاهر أنه محمول عل الحم 
القول » أما الفعلى فلا يشترط فيه ذلك توفينا بين كلامهم هر : 

قلت : وكذا اانضاء الفمنى لانشترط له الدعزى واللاصوءة "كما إذا شبدا على خصم بحق وذكرا اسمه 
واسم أبيه وجده وقفى بذإك التق كان قضاء بنسبه ضما وإنلم يكن فى حادئة الذسب »وكذا لو شہدا بأذفلانة 
كان قضاء بالزوجية ببنهما ونظيره الح 
١‏ ای تضاءالأشباه ( قوله صغيرة زوجت نفسها ) أى من كف» بمهر 
الكل وإلالم بتوقفلأن الحا لاماك العقد عايها بذاك فلا بملك إجازته فكان عدا بلا مجيزء نعم لو کان ها أب 
أو جد وزوجت نفا كذلك توقفلأزله مجيزا وقتالعتدلآن الأب والجد يملكان العقدبذاكوالصغير كالصمغيرة 
كل من أن الصغير لو تزوج بالغة ثم غاب فنزوجت آخز وكان الصبى أجاز بعد بلوغه العقد الذى باشره 
فى صذره-فإن كانت الإجازة بعذ العقد الى جاز الثائىلأنها تمل كالفسخ قبل إجازته ‏ وإن كانت قبله فإن كا نالأول 
بمهر امثل أو بغين فاحش وللصخير أب أو جد نفذ بإجازة الى بعدبلوغه وإلا فيجوز الثافى ( قوله ولاحاكم نة ) 
أى فى «وضع العقد ز قوله توقف الخ ) هذا قول بعض المتأخربن ف أحكام الم غار : فإن كانت فى »وضع لريكن 
فيه قاض إن كان ذلك اوضع نحت ولاية فاضى تلك البلدة ينعفد ويترةف على إجازة ذلك القاضى وإلا فلاينعقد 
على إجازتها بعد البلوغ اه , 
, واسنشكه فى البحر بأنهم قالرا کل عتد لايجيز له حال صدوره فهو باط لايتوقف تمقال التوقف فيهباعتبار 
أن ميزه السلطان كنا لابن اه وهذا م.نى على كفاية كون ذلك المكان تحت ولاية السلطان وإن لم يكن نحت ولاية 
قاض » وعليه فبطلان العقد يتصور فيا إذا كان فى دار الحرب أو البحر أو المفازة ونحو ذلك بخلاف القرى 
والأمصاز ويدل عليه مانى الفتح فى فصل الركالة بالكاح حيث قال : ومالا يميز له أى ماليس له من بقدر عل 
الإجازة يسطل كا إذا كانت تنه حرة فزوجه النضولى أمة أو أخت امرأنه أو خامسة أو زوجه معتدة أو مجنوئة 
أو صغبرة بقيمة فى دار البر بأو إذا لم يكن سلطان ولا قاض لعدم من بقدر عل الإمضاء حالة العقد فوقع بطلا اھ 


له ) كأصوله وإن عاوا فروعه و 


زوجة فلان وكلت زوجها فلاا فى كذا على خصم منكر وقفى 


ت الرهضانية ومن دعوى ااوكالة 


وغال بعض المتأخرين : ينعفد وبتر 
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واو زو"جها وليان ٠ستوبان‏ قدم السابق فإن لم يدر أو وقعا .ها بطلا ( وللولى الأبعد التزوبج بغيبة الأقرب ) فلو 
زوج الأبعد حال قبام الأقرب :وف على إجازته ولو حولت اولاية إليه مز إلا باجازته بعد التدول فهستاى 
وظهيرية ( مسافة القصر ) واختار فالماتنى مالم يننظر ال كف» اتلناطب جو ابه واعتمده البانانى ونتل ابن الكثال 
أن عليه الفتونى وثمرة الحلاف فيمن اختنى في المدينة هل تسكون غيبة منقطعة ( واو زوجها الأقرب حيث هو 
جار ) التكاح (على) القول (الظاهر) ظهيرية 


وسيأنى نمامه ى.آخر الباب الآنى وقد أطلنا الكلام و تحريرهذه المسالة ى تنقيحالفتاوى الحامدية من كناب المأذون 
( قوله وليان مستويان ) كأخحوينشققين فل وأحد الولبين أفرب م نالآخرء فلا ولاية للأبعد مع الأقرب إلا إذاغاب 
غيبة منقطعة » فنكاح الأبعد يجوز إذا وقع قبل عقد الأقرب بحر : أى يجوز على أحد القولين وفيه كلام بأىقريبا 
( قوله فإنلم يدر ) ينبغى أنها لو بلغت وادعت أن أحدهما هو الأول يقبل لا ی الفتح ولو زوجها أبوها وھی بكر 
بالغة بأمرها وزوجت هی نفسها من آخر فأيبما قالت هو الأول فالقول ها وهو ازوج لأا أقرت بماك النكاح له 
على نفسها ء وإقرارها حجة ناءة عليها وإن قالت : لا أدرى الأول ولا يعم من غيرها فرق ببنهما وكذا لو زوجها 
وليان بأمرها اه . ( قوله وللولى الأبعد الخ ) المراد بالأبعد من بلى الغائب فى القرب كنا عير به فى كال الا » 
وعليه فلو كان الغائب أباها وها جد وعمء مااولاية الجد لا للعم قالفى الاختبار :ولا تنتئل إلى السلطان لأنالسلطان 
ولى من لا ولى له وهذه ها أولياء إذ الكلام فيه اه ومثله ف النتح وغيره وبه عل أنه ليس الراد بالأبعد هناالفافی 
وما فى الشرنبلالية هن أن المراد به القافى دون غيره لأن هذا من باب دفع الظلم اه . إنما قاله فى المسألة الآ 
أى مسألة مضل الأفرب كا بای بيانه» ويدل عليه التعليل بدفع الالم فإنه لاظلم ف الغيبة بخلاف العضل فالاءتر مر 
على الشرنبلالية مخالفتها لإطلاق المتون ناىء عن اشتباه إحدى المسألتين بالأخرى فافهم ( قرله حال قيامالأفرب) 
أى حضوره وهو منأدل الولاية ءالو کان صغيرا أو مجنو نا جاز نكاح الأبعد ذخيرة ( قوله ترئف عل إجارئه) 
تلام أن البالغة لو زوجت نفسها غير كفء ‏ فاولى الاعتراض مالم برض صريْحا أو دلالة كقبض المهر وغوه » 
فل يجعلوا سكوته إجازة والظاهر أن سكوته هنا كذلك فلا يكون سكوته إجازة لنكاح الأبعد وإنكان حاضرا 
فى مجلس العقد مالم برض صريحا أو دلالة تأمل ر قوله ولو تحوات الولاية إلبه ) أى إل الأبعد بموث الأفرب 
أو غيبته غيبة منقطعة ط ( قوله مسافة القصر الخ ) انختلف فى حد الغيبة فاختار المصنف تبعا للكثز آنا مسافة 
القصر ونسبه ف المداية لبعض المتأخر ين وال يلعى لأ كثرهم فال : وعليه الفتوى اه . وقال ل الذخيرة الأصح أنه إذا 
كان ى٠وضع‏ لوانتظر حضوره أواستطلاع رأيه فات الكفء الذى حضر فالغيبة منقطعةو إليه أشارف الكتاب اه : 

وف البحر عن الغهنبى والمبسوط : أنه الأصح وف الباية واختاره أكثر المشابيخ وصصحه ابن النضل» وف المداية 
أنه أقرب إلى الفقه . وفى الفتح أنه الأشبه بالنقه وأنه لانعارض بين أكثر المتأخر بن وأكثر المشابيخ أى لأن المراد 
من المشابخ المتقدءون وفى شرح المت عن الحقائق أنه أصح الأفاويل وعليه الفتوى اه . وعليه مشهى فى الاختيار 
والنقاية ويشير كلام نهر إلى انختياره وف البحر والأخسن الانناء بما عليه أ كثر المشاء خ ( قوله هل نكو نغيبة سقطعة) 
أى فعل الأول لا وعلى الان نعم لأنه لم يعتبر مسافة السقر : 

قلت : لکن فیهآن الثانى اعثبر فوات الکفءالدی حضر فينبغى أن ينظر هنا إلى الکف» إن رغى بالانتظار 
مدة يرحى فيه ظهور الأقرب الفتى ل يمز نبكاح الأ.هد والا جاز ولعله بناه على أن الغالب عدم الاننظار تال 
ب( قوله جاز على الظاهر ) أى بناء على أن ولاية الأغرب باقية ءم الغيبة . وذكر فى البدائع اختلاف الشابخ فة > 

) ۴ - حافة ابن ملبدين‎ - ١ 
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ر ويثبت للأبعد) »ن أولياء النسب شرح وهبانية. لكن ف القهستائى عن الغيائى: اوم يزوج الأقرب زوج القافى 
عند فوت الكفء ( التزويج بعضل الأقرب ) أى بامتناعه عن التزوييج 


وذكر أن الأصح القول زوالا وا:تقالها للأبعد قال فى المعراج وف الحيط لا رواية فيه وينبغى أن لايجوز لانقطاع 
ولايته » وف المبسوط لايجوز وان سلم الأسبا انتفعت برأيه » ولكن هذه «نفعة حصلتها انفاقا فلا يببى الحكم ١‏ 
عليها اه . وكذا ذكر ف المداية المنع ثم التدلم بقوله ولو سل قال فى الفتح : وهذا تنزل وأيد الزيلعى الع من حيث 
الرواية والمنقول » وكذا ف البدائع وبه علم أن قوله على الظاهر » ليس المراد به ظاهر اارواية لما علمت من أنه 
لارواية فيه » وإنما هو استظهار لأحد القولين ؛ وقد علمت مافيه من تصحيح خلافه ومنعه فى أكثر الكتب »> 

أقول : ويؤخذ من هذا بالأول أن الولبين لوكانا ى درجة واحدة كأخي بن غاب أحدهما فزوج ف مكانه 
لايصخلآنه إذا لم يصح تزويسج الأقرب الغائب مع حضور الأبعد» فعدمصعة العقد منالغائب مع حضور المساوىله 
فى الدرجة بالأولى «تاءل ( قوله »ن أولياء اننب ) احتراز عن القاضى ( قوله لكن ف القهسةافى الخ ) استدراك 
على ماى شرح الوهبانية فإنه لم يستند'فيه إلى نقل صربح » وهذا منقول وقدأيده أيضا العلامة الشرنبلالى فى رسالة 
سماها [كشف المعضل فيمن عضل ] بأنه ذكر فى أنمع الوسائل عن المنتتى إذاكان للصغيرة أب انع عن تزويجها 
لاننتقل الولاية إلى الجد بل يزوجها القاضى » ونقل مثله ابن الشحنة عن الغاية عن روضة الساطق » وكذا المقدسى 
عن الغاة والهر عن امحيط والفيض عن المنتى وأشار إليه الزيلعى حيث قالنى «سالة نزوبسج الأبعد بغيبة الأقرب 
وقال الشانعى : بل بزوجها الماك اعتبارا بعضله . وكذا قال فی البدائع إن نقل الولاية إلى السلطان أى حالغيبة 
الأقرب باطل » لأنه ول من لاولى له وههنا ها ولى أو وليان: فلا تلبت الولاية للشلطان إلا عند العضمل من الولى 
ول يوجد وكذا فرق ف التسبيل بين الغيبة والعضل بأن العاضل ظلم بالامتناع فنام السلطان مقامه فى دفع الظلم > 
لاف الغائب خصوصا الحج ونحودق شرح الجمع المدكق وبه أت العلامة ابن ااشلبى »فهذه القول تفيد الاتفاق 
عندنا على ثبوتها بعضل الأفرب للقاضى فنط . وأءا ما الخلاصة والبزازية من أما تنتقل: إل الأبعد بعضل 
الأذرب إجماعا فالمراد بالأبعد الناذى لأنه آخر الأولياء فالتنضمبل على بابه وحمله فى البحر على الأبعد من الأولياء 
ثم ثاقض نفسه بعد سطرين بقوله قالوا وإذا خطبا كفء وعضلها الو لى تلبت الولاية للقاضى نيابة عن العاضل فله 
النزويسج وإن لم يكن فى نشوره اھ هذا خلاصة ءاف الرسالة ثم ذكر فييا عن شرح المنظوءة الوهبائية عن المت 
ثبوت اللخيار ها بالباوغ إذا زوجها الاذى بعضل الأقرب» وعن امهرد عدم ثبوته والأول على أن تزويجه بطريق 
الولاية والثانى على أنه بطريق النيابة عن العاضل ء رجحه الشرنبلالى دفعا التعارض فى كلام 

قلت : ويؤيده ماءر عن التسبيل » وكذا قومم فله التزوبيج وإن لم يكن فى منشوره وجب ہل ءاف الجرد على 
٠ا‏ إذاكان العاضل الأ بأو الجد لثبوث الخرار ها عند تزوبج غيرها فكدا عند تزوبج الفاضى نيابة عنه ( قوله 
عند فوت الكفء ) أى خوف فوته ( قوله أى بامتناعه عن النزوبيج ) أى من كفء بمهر المثل » أما لو آمتئع 
عن غير الكفء » أو لكون المهر أقل من مهر امثل» فايس بعاضل ط وإذا امتنع عن تزويجها من هذا الخاطبٍ 
الكفء ليزوجها من كفء غره استظور فى البحر أنه يكون عاضلا قال ولم أره وتبعه المقد.ى والشرثبلاال » 
واعترضه الرءلى بان الولاية بالمضل تنتقل إلى الناى نيابة. لدف الإضرار بها ولايوجد مع إرادة امزوبيج بكفء 
غیره اه . 

قلت : وفيه نظر لأنه مى حضر الكفء اللخاطب لاينتظر غيره نوفا من فوته ولذا تنتنل الرلاية إلى الأبعد 


م مد ها 
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إجماعا خلاصة ( ولا يبطل تزويجه ) السابق ( بعود الأقرب ) لنصوله بولاية تاءة ( وولى المجنونة ) واغهنون 
واو عارضا ( ف التكاح ) أما التصرف ف الال فالآب اتفاقا ر ابنها ) وإذسذل ر دون أبيها ) كا ءر » والأولى أن 
يأمر الأب به ليصح اتفاقا ( واو أقر ولى صذير أو صغيرة أو ) أفر ( وكبل رجل أو اءرأة أو «ولى لعبد النكاح 
م ينفذ ) لأنه إقرار على الغير بخلاف مولى الأمة حيث ينفذ إجاعا لأن منافع بضعها ملكه ( إلا أن يشبد الشبود 
على التكاح ) بأن ينصب القاضى خصما عن الصدغير » حتى ينكر فنقام البينة عايه ( أو يدرك الصغير أو الصخيرة 
فيصدقه ) أى الولى المقر ( أو يصدق الوكل أو العبد ) عند أنى حدفة وقالا: 'يصدق ذلك 


عند غيبة الأقرب كا مر : نعم لو كان الكفء الآخر حاضرا أيضا واءمنع اولى الأذرب منتزويعجها ءن الكفء 
الأول لايكون عاضلا لأن الظاهر من شفتةء على الصغيرة أنه اختار ها الأنفع لتفاوت الأ كناء أخلافا 
فيتعين العمل بهذا التنصيل والله أعلم ( قوله ولا يبعال تزويجه )ينی بزو بج الأبعد حال غيبة الآفرب . وكان الأول 
ذكر هذه الحملة بعد قوله وللولى الأبعد اللزوبج بغيبة الأقرب ط ر قوله السابق ) أى المتحقق سبقه احترازا 
عما لو زوجها الغائب الأذرب قبل الحاضر الأبعد ٠‏ فإنه يلغو ااتأخر وعما لو جهل التاريخ » فإنه يبطل كلما 
بناء على بقاء ولاية الغائب » أما على «اقدمناه من انقطاع ولابته فالعبرة لعقد الحاضر «طلقا ( قوله وولى الحجنونة 
والغهنون) أى جنونا مطبقا وهو شهر كا مر » وتندم أبضا أن المءتوه كذلك ( قوله ولو عارضا) أى ولو كان 
جنونهما عارضا بعد الباوغ خلافا لزفر ر تول اتفافا ) أى ماف الولاية فى الدكاح فذيها خلاف عمد ؛ فهى 
عنده للأب أيضا وعد.هما للابن ( قوله دون أببا ) أى أوجدها والمراد أنه إذا اجتسع فى الجنونة أبوها أو جدها 
مع ابنها » فااولاية للابنعندهما دون الأب أو ابلحد كا فى المتتح وكذا الباى'عصبات تزويجها على الترتيب المارفيم 
كا قدمناه عن الفتح ( توله ولو أذر الخ ) قال اللداكم الشهيد ى الكافى الدامع لكاب ظاهر الروابة وإذا أقرالأب 
أوغيره من الأولياء على الصغير أو الد غيرة بالنكاحأ.س لمبصدق على ذلك إلا بشهود أو تصديق مذبما بعدالإدراك 
فى قول أنى حنيفة . وكذلك إقر ار المولى على عبده: وأءا إقراره على أ ته بمثل ذلك فجائز «قبول وقالأبو يوسف 
ومحمد : الإفرار من هؤ ء فى جميع ذلك جائز وكذلك إقرار الوكيل على ٠وكله‏ على هذا الاختلاف اه ونقل 
فى الفتح عن المصنى عن أستاذه البح حميد الدين : أن الحلاف فها إذا أقر الولى فى صغرهماء وإلبه أشار ف المبسوط 
وغيره قال : وهو الصحيح وقبل فيا إذا بلغا وأنكرا فاقر الول » أما لو أقر فى صغرهما يصح انفاقاء واستظهره 
ف الفتح وقد علمت أن الأول ظاهر الرواية وأنه الصحبح ( قوله يلاف مولى الأمة )أى إذا ادعى رجل نكاحها 
فأفر له ءولاها ينضى به بلا بينة » وتصديق در أى لو عنقت لايمداج إلى تصديقها » ومقتفى تعليل الشارح 
أنه لايصح إقراره عليها بعد العتق ( قوله بأن ينه ب القاذى الخ ) أى لأن الأب مقر » والصفير لايصح إنكاره 
ولا بد فى الدعرى من خخصم فينصب عنه حصا حتى ينكر فتقام عليه البيئة > فيغيت النكاح على الصغير أفاده 
ف الفتح ( قوله أى الولى المقر ) بالنصب تفسيرا افسمير المنصوب ( قوله أو يصدق ) بالنصب عطفا على يدرك ؛ 
وقوله الموكل أو العدل ٠رفوعان‏ على الفاعلية والمفعول محذوف أى يصدق الموكل الوكبل أو العبد المولى ( قوله 
وقالا يصدق ف ذلك ) أى يصدق ااقر فى جميع فروع هذه المسألة السابقة مثل إقرار الولى على أءته "كا دمت 
التصربح به فى عبارة الكانى وماله فى البدائع فامهم ( قوله وهذه المسألة ) أى مسألة عدم قبول الإذرار ٠ن‏ ولى 
الصغير أو الصغبرة » ومن الوكبل وءولى العبد' مخرجة أى مستثناة على قول الإمام ءن قاعدة ٠ن‏ ملك إنشاء عقد 
ملك الإقرار به كالمولى إذا أقر بالىء فى مدة الإيلاء وزوج المعتدة إذا قال ف العدة راجعتك › وهو وجه قولها 
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-At- 
. وهذه المسألة خرجة من قولم من ملك الانشاء ملاك الاقرار به وها نظائر‎ 
+ فرع ] هل لرلى يجنون ومعتوه تزويجه أكثر من واحدة ؟لم أره ومنعه الشافعى وجو زه فى الصبى للحاجة‎ [ 
بإب الكفامة‎ 
من كانأدإذا ساواه والمراد هنا مساواة عنصوصة أو كو المرأة أدنى ( الكفاءة معتبرة ) ف ابتداء الكاح للزومه‎ 
أو لصحته ر من جانبه ) أى الرجل لأن الشريفة تأنى أن تنكون فراشا للدنی» ولذا (لا) تعتير (ءن جانبها) لأن‎ 


بالفبول هنا کا فى إنراره بعزوبج أءته » ووجه قول الإمام حديث: ولا نكاح إلا بث د» وأنه إقرار على الغير 
فيا لا بعلکه » وتمامه فى البدائع وعلى ١‏ استظوره أو النتح و.سألة الصغير بن . فهى داخلة أن مفهوم القاعدة» 
على قول الإمام لأنه لا علاك الإنشاء حال بلوغهما فلا يماك الإقرار » وعلى قولهما تكرن خارجة عن القاعدة 
( قوله ملك الإفرار به ) الأولى حذف به لعدم مرجع الضمير وإن علم ءن المقام لأن المعنى من ملك إنشاء شىء 
ملك الإفرار به ط ( قوله وها نظائر ) كاقرار الوصى بالاستدانة على اليم لابصح » وإن ملك إنشاء الاستدانة 
بحر عن المإسوط ؛ وكا لر وكله بعتق عبد بعينه فقال الوكيل : أعتنته أمس وفد وكله قبل الأمس لايصدق بلابينة » 
وتماءه فى حوائى الأشباه للحموى ءن الإقرار ( قوله هل لول ينون الخ ) البحث لصاحب ابر » والظاهر 
أن المى بي حك من ذكر ط ( قوله ومنعه الشافعى ) لا دفاع الضرورة بالواحدة نهر (قوله وجوازه)أى تزويج 


أكثر من واحدة : 
بإسبب الكفاءة 


لماكانت شرط الازوم على الولى إذا عقدبت المرأة بنفسيها حتى كان له الفسخ عند عدمها » كانت فرع وجود 
الول » وهو بثبوث اولاية فقدم بيان الأولياء وءن تنبت له ثم أعقبه فص لل اكفاءة فتح ( قوله أو كون المرأة 
أدنى ) اعترضه الخير الرملى بما ملخصه أن كون اارأة أدنى ليس بكفاءة غير أن الكفاءة من جانب الرأة غير 
معتبرة ( قوله الكفاءة معتبرة ) قالوا مناه «عتبرة فى اللزوم على الأولياء حتی أن عند عدءها جاز للولى الفسخاه 
قح وهذا بناء على ظادر الرواية من أن المد صمح ء وللؤلى الاعتراض» أما عل رواية الحسن التارة للفتوى 

من أنه لايصح . فا ى٠‏ مت ة ى الصحة : وكذا لو كانتالزوجة صغيرة» والعاقد غير الأب والجدء فقدهرأن المقد 
لايح (قوله فى ابتداء النكاح ) يغنى عنه قول الاصنط الآلى : واعتبارها عند ابتداء العقد الخ وكأنه أشار إلى 
أن الول ذكره هنا( قوله للزومه أو لصحيه ) الأول بناء دل ظاهر الرواية » والثافى على روأية الحنن » وقدمنا 
أول الباب السابق اختلاف الافتاء فما » وأن رواية امسن أحوط ( قوله من جانبه الخ ) أى يعتبر أن يكون 
الرجل مككافنا ھا ی الأوصاف الآنية بأن لايكون دونہا فيهاءولانهتير عن جائبها بان تنكون كافئة له فها بل يجوز 
أن نكرن دونه فبها ر قوله ولذا لاتعتبر ) تعليل للمغهوم ء وهو أن الشريف لايأنى أن يكون »سرشا الدنيئة 
كالأمة والكتابية لأن ذلك لايعد عارا ى حقه بل فى حقها لأن النكاح رق للمرأة والزوج مالك : 

[ تنبيه ] نقدم أن غير الأب والمد لو زوج الصغير أو الصخيرة غير كفء لابح » ومقتضاه أن الكفاءة 
ازوج معتبزة أيضا وقدمنا أن هذا ف الزوج الصخير لأن ذلك ضرر عليه فا هنا حول عل الكبير » ويشير إليه 
«الامناه آلا عن الفتح من أن مد اعتبار اللكفانة امتبارها فى التزوم على الأولباء الخ ٠‏ 

فون حاصله :. أن المرأه إذا زوجت نفسها من کان ازم عل ليا ول اجن غير كضء لايلزم 
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hk 
الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش وهذا عند الكل فى الصحيح ء كا فى اللبازية لكن فالظهيرية وغيرها‎ 
هذا عنده وعندهما تعتير فى جانبها أيضا ( و ) الكفاءة ( ھی و الولى لاحقها ) فاو نکد ت رجلا ولم تعلم حاله‎ 
فإذا هو عبد لاخيار لها بل للأولياء ولو زوجوها برضاها ولم يعاد وا بعدم الكفاءة ثم عدوا لاخيار لأسد إلا إذا‎ 


أو لايصح بخلاف جانب الرجل فإنه نإذا توج بنفسه مكافئة له أولا فإنه صرح لازم . وقال القهستانى : الكفاءة 
لغة : المباواة وشرعا : ساواة الرجل للمرأة فى الأمور الآنية وفيه إشعار بأن نكاح الشريف الوضيعة لازم 
فلا اعتراض للولى بخلااف العكس اه فقد أفاد أن لزومه فى جانب الزوج إذا زوج نفسه كبيرا لا إذا زوجه الولى 
صغبراء كا أن الكلام فى الزوجة إذا زوجت نفسباكيرة فثبت اعتبارالكفاءة ءن ال حانين فى الم يرين عندعدم 
الأب والجد کا حررناه فها تقدم والله تعالى أعلم ( قوله لكن ف الظهيرية الخ ) لاوجه للاستدراك بعد ذكره 
الصح ح فإنه حيث ذكر القولين كان حق التركيب تقديم الفعيف والاستدراك عليه بالصديج» کا قعل ل ‌البحر 
وذكر أن مان الظهير ية غريب ورده أيضا فى البدائع كا بسطه ف النبر ( قوله هى حق الول لاحقها) كذا قال 
فى البحر » واستشهد له بما ذكره الشارح عن الرلواجية وفيه نظر بل ھی حدق ذ1 أبضا بدليل أن الولى لو زوج 
الدغيرة غير كفء لابدح »مالم يكن أبا أوجدا غير ظاهر الست ولا فى الذخبرة قبيل المصل السادس »من أن اق 
ف إهام ٠هر‏ المثل عند أنى حنيفة لامرأة وللأولياء حق الكفاءة وعندهما للمرأة لاغير اه . وظادر قوله كدق 
الكفاءة الاثناق » على أنه حق لكل منبما وكذا ٠‏ ف البحر عن الظهير ية » لو انآسب الزوج ها نبا عير نسبه؛ 
فإن ظهر دونه وهو ليسن بكفء فحق الفسخ ثابت الكل وإنكان كذؤا فدق الفسخ لها دون الأولياء » وإذكان 
ماظهر فرق ما أخبر فلا فسخ لأحد وعن اثانى أن ها الفسخ لأنها عسى تعجز عن الام معه اه ومن هذا اليل 
ماسيد كره الشارح قبيل باب العدة لو تزوجته على أنه حر أو سى أو قادر على المهر والثفقة فبان بخلافه أو على أنه 
فلان ابن فلان فإذا هو لقيط أو ابن زنا لها الخيار اه . ويأى نمام الكلام على ذلك هناك زاد فى البدائع على مامر 
عن الظهرية » وإن فعلت المرأة ذلك قتزوجها » ثم ظهر بخلاف ما أظهرت فلا خبار للزوج »سواء تبين أمباحرة 
أو أمة لأن الكفاءة فى جانب النساء غير معتبرة اھ وقد يجاب بان الكلام كا مر فبا إذا زوجت نفسما بلا إذنالولى 
وحينئذ لم يق لها حى فى الكفاءة لرضاها باسقاطها فبنى الاق للولى فقط فله الفسخ (قوله فاو نكحت الخ) تفريع 
على قوله : لاحقها وفيه أن التقصير جاء من قبلها .حيث لم تبخث عن حاله کا جاء من قبلها وقبل الأولياء 
فيا لو زؤاجوها برضاها ؛ ول يعلموا بعدم الكفاءة » ثم عاموا رحدتى ونی كلام الولوالجية مايفيده كا بأق قريبا 
وعلىماذكرناه من الجواب فالتفريع صصح لأن ستوط حقها إذارضيت ولومن وجه وهناكذلك لذالوشرطت 
الكفاءة بق حقها ( قوله لاخيار لأحد ) هذا فى الكبيرن(١)‏ كا هو فرض المسألة بدلبل قوله : نكحت رجلا 
وقوله : برضا فلا يخالف ماقدمناه فى الباب امار عن النوازل لو زوج بنته الصغيرة من ينكرأنه يشرب المسكرء 
فإذا هو مدمن له وقالت بعد ماكبرت : لا أرضى بالنكاح إن لم يكن يعرفه الأب بشربه وكان غلبة آهل بيه 
صا حين فالنكاح باطل لأنه إنما زوج على ظن أنه كضء اه خلافا لما ظنه المقدءى ١ن‏ إثبات الخالفة بينهما كا نبه 
عليه انير الرمل » 3 

فلت :ولعل وجه الفرق أنالأب يصح ترويجه الصخيرة من غير الكفء لزيد شفقته وأنه إنما فوت الكفاءة 
لمصلحة تزيد عليها وهذا إما يصح إذا غلمه غير كفء أما إذا لم يعلمه فلم يظهر منهأنه زوجها للمصلحة اكورة 


(١ )۱(‏ قول هذا فى إقكيير ففخ ) عل هذا کلام مل قول الشارح كان م الخيار وما که الى هناك ملاعل 1ء 
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شرطوا الكفاءة أو أخبرهم بها وقت العقد فزوجوها على ذلك ثم ظهر أنه غير كفء كان هم لحار ولواجية 
فليحفظ + 

( وتعتير ) الكفاءة لاروم النكاح خلافا مالك ( نسبا فقريش ) بعفمهم ( أكفاء ) بعض ( و ) بقية رالعرب) 
بعضهم ( أكفاء ) بعض واستانى ف اللتتى تبعا للهاداية بن باهلة 


کا إذاكان الأب جنا أو سكران » لك ن كان الظاهر أن يقال لايصح العتد أصلا كا فى الأب الماجن والسكران 
مع أن المصرح به أن ها إبطاله بعد الباوغ وهو فرع صعته فلیتاء ل (قوله كان هم الليار) لأنه إذا لم يشترط الكفاءة 
كانعدمالرضا بعدم الكفاءة من الول ٤‏ ومنها ثابتا من وجه دون وجه لما ذكرنا أن حالالزوج حت ل بین أذيكون 
كفا وأن لايكون. والنص إنما أثبت حت الفسخ بسبب عدم الكفاءة حال عدم الرضا بعدم الكفاءة من كل وجه 
فلا يئيت حال وجود الرضا بعدم الكفاءة من وجه بحر عن الولوالهية ( قوله لازوم النكاح )أى على ظاهراارواية 
ولصحته على رواية الحسن الختارة للفتوى ( قولهخلافا مالك )ى اعتبار الكفاءة حلاف مالك والثورى والكرخى 
من مشايخنا » كذا فى فتح القدير » فكان الأولى ذكر الكرخى وفى حاشية الدرر للعلامة نوح أن الإمام أبا الحسن 
الكرخى » والإنام أبا بكر الجصاص وها من كبار علاء العراق » ومن تبعهما من شابخ العراق لم يعتبروا 
الىكفاءة فى النكاح » ولو لم تلبت عندهم هذه الرواية عن ألى حنيفة لما اختاروها وذهب جمهور »شايخما إلى آنا 
آفيه ولناضى القفماة سراج الدين الهندى «ؤلف «ستقلق الكفاءة ذكر فيه القو لين على التنفصيل وبين»الكل 
منهما من السند والدليل اه ر قوله نسبا ) أى من جهة النسب ونظم العلامة الحموي ما تعتبر فيه الكفاءة ف ل 

إن الكفاءة فى النكاح تكون ىق ست لا بيت بديع قد ضبط 

نسب وإسلام كذلك حرفة ‏ حرية وديانة مال فقط 


قلت : وف الفتاوى الحاءدية عن واقعات قدرى أفندى عن القاعد غير الأب والجد ءن الأولياء لو زوج 
الصغيرة من عنين معروف لم بز لأن القدرة على الجاع شرط الكفاءة كالقدرة على المهر والتفقة بل أولى اه 
وأما الكبيرة فسنذكر عن البحر أنه لو زوجها الوكبل غنيا يوبا جاز وإنكان ها التفربق بعد (قوله فقريشانخ) 
القرشيان من جمعهما أب هو النضر نكنانة فن دونه » وءن لم نتسب إلا لأب فوقه فهو عرفىغير قرشى والنضس 
هو الجد الثانى عشر للابى صلى الله عليه وس ؛ فإنه محمد بن عبد الله بن عبد المطاب هاشم بن عبد مناف بنقصى 
ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غاب بن فهر بن مالك بن اضر بن كنانة بن خز 
ابن ٬ضر‏ بن نزار بن معد" بن عدنان » على هذا اقنصر البخارى وانخافاء الأربعة كلهم ٠ن‏ قريش وتمامه فىاابحر 
( قوله بعضبم أكفاء بعض) أشار به إلى أنه لا نفاضل فیا بينيم من الحاشمى » والنوفل والتيمى والعدوى وغير هم » 
وهذا زوج عل وهو هاشمى أم كلثوم بنت فاطمة لعمر وهو.عدوى قھستانی فاو تزوجت هاشمية قرشي غير هائمى 
م برد عقدها وإن تزوجت عربيا غير قرشى لهم رده كنزو بج العربية عجميا عر وتولهلم يرد عقدها ذكر مثله 
ف التديين » وكثير من شروح الكنز والهداية » وغااب المعتبرات فقوله فى الفيض القرشى لايكون كدؤا للهاشمى 
كلمة لافيه من تحريف النساخ رءلى ( قوله وبقية العرب أكفاء ) العرب صنفان : عرب عاربة :وهم أولاد قحطان 
ومستعربة : وهم أولاد إ+ميل » والعجم أولاد فروخ أخى إ#ميل» وهم الموالى والعتقاء والمراد بم غور العرب 
وإنلم بمسهم رق “وا بذلك إما لگن العرب |١‏ انتتحت بلادهم وتركتهم أحرارا بعد أن كاز هؤلاء الاسترقاق » 
فكأنهم أعتقرهم »أو لأنبم نصروا العربعل قثل الكفار والاصريسمى »ول ثب (توله بنى باهلة) قال ق الجر 8 
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لتم وا اميق الاطلاق قاله المصئف كالبحر والنهر والنتح والشرنبلالية ويعة ده إطلاق المصنفين كالكنز والدرر 
وهذا فى العرب ( و ) أما فى العجم فتعتبر ( حرية وإسلاما) فسلم بنفسه أو «هتق غير كفء لمن أبوها مسلم أو حر 
أو معتق وأءها حرة الأصل ومن أبوه مسلم أو حر غير كفء لذات أبوين ( وأبوان فيهما كالآباء ) لقام الننب 


باهلة ى الأصل اسم امرأة من مدان كانت عت معن بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان فنسب ولده إليها وهم 
معروفون بالحساسة قبل كانوا يأكلون بقية الطعام مرة ثانية وكانوا يأخذون عظام الميتة يطحنونما(١)‏ ويأخذون 
دسومتها ولذا قبل : 
ولا ينفع الأصل من هاشم إذا كانت التفس من بأهله 

وقيل : إذا قيل للكلب يباه عوى الكلب من شوم هذا الننب 

ر قوله واحاق الإطلاق ) فإن النص لم يفصل مع أنه صلى الله عليه وسلم كان أعلم بقرائل العرب وأخلاتهم 
وقد أطلق » وليس كل باهلى كذلك بل فيهم الأجواد وكون فصيلة منهم أو بطن صعاليك فعلوا ذاك لايسرى 
فى حق الكل فتح ( قوله ويعضده ) أى يقويه . 

قلت: يعضده أيضا إطلاق محمد فی كاق اللا م قريش بعضما أكفاء لبعض والعرب بعضمم أكفاء يعض ؛ 
وليسوا بأكفاء لقريش ومن كان له من الموالى أبوان أو ثلاثة فى الإسلام فبعضهم أكفاء لبعض ولبها 
يأكفاء للعرب اه . 

والحاصل : أنه کا لايعتبر التفارت فى قربش تی أن أفضلهم بی هاشم أكفاء لغيرهم منهم » فكذلك 
فى بقية العرب بلا استثناء ويؤخط من هذا أن من كانت أمها عاوية مثلا وأبوها عجمى يكون العجمى كفزا لما ؛ 
وإن كان لها شرف ما لأن النسب لللآباء لهذا جاز دفع الزكاة إليها فلا يعتبر التفاوت بينهما من جهة شرف الأم 
وم أر من صرح بهذا والله أعلم ( قوله وهذا فى العرب ) أى اعتبار النسب نا يكون فى العرب فلا يعتير فم 
الإسلام كما فى الوط والنهاية وغيرهما ولا الديانة كما فى الظم ولا الحرفة كنا فى المضمرات لأ العرب لابتخذون 
هذه الصنائع حرفا » وأما البائى أى الحرية والمال فالظاهر من عباراتهم أنه معتبر قهستانی الکن فيه كلام ستعرفه 
فى مواضعه ( قوله وأما فى العجم ) المراد بهم من لم ينتسب إلى إحدى قبائل العرب » ويسمون امو الى والعتتاء 
كما مر وعامة أهل الأ صار والقری فى زماننا منهم » سواء تکاموا بالعربية أو غيرها إلا ءن كان له منهم نسب 
معروف كامنآسبين إلى أحد اللحلفاء الأربعة أو إلى الأنصار ونحرهم ( قوله فتءتبر حرية وإسلاما ) أفاد أن الإسلام 
لايكون معتبرا فى حت العرب كا انفق عليه أبو حنيفة وصاحباه لأنهم لايتفاخرون به » وإنما يتفاخرون بالنسب 
فعرنى له أب كافر يكون كذؤا لعربية ها آباء فى الإسلام » وأما الحرية فهى لازمة المرب لأنه لايموز استر قاقهم 
نعم الإسلام مءتبر فى العرب بالنظر إلى نفس الزوج لا إلى أبيه وجده » فعلى هذا فالنسب معتبر فى العرب فقط 
وإسلام الأب والجد فى العجم فط والحرية فى العرب والعجم وكذا إسلام نفس الزوج هذا حاصلى ما البحر 
( توله لمن أبوها سل ) راجع إلى قوله “سل بنفسه ح ( قوله أو حر أو معنق ) كل منهما راجع لقوله أو ممتقرح 
( قوله وأمها حرة الأصل ) لأن ازوج المعنق فيه أثر الرق وهو الولاء والمرأة لماكانت أمها حرة الأصل » كانت 
هى حرة الأصل بحر عن التجنيس »أءا لو كانت أمها رقيقة فهى تبع لأمها فى الرق فركون المعنق كنا ها بملاف 
ما لو كانت أمها معتقة لأن ها أبا فى الحرية لقوله فى البحر والحرية نظير الإسلام أفاده ط ر قوله لذات أبوين) 
أى ف الإسلام والحرية ط( قوله وأبوان فييماكالآباء )أى فن له أب وجد في الإسلام أو المرية کفء لمن له آياء 
ت ب 


(۱) قوله ( يطحدونها ) كذا خط المزلف والذى فى كنب الئة يطلبشونها قاله لصم 
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بابد » وق الفتح ولا يبعد مكافأة مسلم بنفسه لعتق بنفسه وأما «متق الوضببع » ذلا يكاق* معتقة الشربف . وأما 
مزتد ألم فكف» لن لم يرتد » وأما الكفاءة بين الذميين فلا تعتهر إلا لدتنة (و) تعتبر فى المرب والعجم (ديانة) 


قال فى فتح القدير : وألحق أبو يوسف” الواحد بالثثى کا هو مذهبه ف التعر:ف أى فى الشپآدات والده وى 
قیل کان أبو يوسف إنما قال ذلك فى موضع لايعد كفر الجد عيبا بعد أن كان الأب مسلما وها قالاه ف موضع 
يعد عيباء والدليل على ذاك أنهم قالوا جیما إن ذلك ليس عيبا ىح العرب لأنهم لايعير ون فى ذلك » وهذا حسن 
وبه يننى انللاف اه وتبعه فى النهر ( قوله ولا يبعد الخ ) ظاهره أنه قاله تنقها » وقد رأيته ف الذخيرة ونصه 
ذكر ابن جاعة فى الرجل يسل والمرأة معتقة أنه كفء ها اه . 

ووجهه : أنه إذا آل وهو حر وعتقت وهی مسلمة يكون فيه أثر الكفر وفيها أثر الرق وهما منقصان وفيه 
شرف ححزية الأصل وفيها شرف إسلام الأصل وھا مكلان فتساويا بتى مالوكان بالعكس بأن أس'مث المرأة 
وعتق الرجل فالظاهر أن اكم كذلك بشرط أن لايكون إشلامه طارئا وإلا ففيه أثر الكفر » وأثر الرق معا 
فلا يكون نذا لمن فيها أثر الكفر فقط تأءل ( قوله وأما معتق الوضيع الخ ) عزاه فى البحر إلى امجنبى ومثله فى 
البدالع قالحتى لايكون مولى العرب كفؤا مولاة بنى هاشم حتی لو زوجت مولاة بنى هاشم نفسها من مولى العرب 
كان لمعتفها حدق الاعتراض » لأن الولاء بمنزلة النسب قال النبى صب الله عليه وسلم «الولاء لحمة كلحمة النسب»اه 
ومثله فى النخخيرة وذكر الشارح فى كناب الولاء الكفاءة تعتبر ف ولاء العدقة فعتقة الناج ر كفء لمعةق العطاردون 
الدباغ اه ويشكل عليه ماذكره ی البدائع أيضا قبل ءاقدمناه » حيث قال : وءوالى ألعرب أكفاء موالى تريش 
لمموم قله صلى الله عليه وسلم والموال بعضهم أكفاء لبعض اه فتأءل + 

[ تنبيه ] مولى الموالاة لايكاىء «ولاة العتافة قال فى الذخبرة : روى المعلى عن أنى يوسف أن هن أسلم على 
بدى إنسان لايكون كذؤا لموالى العناقة وق شرح الطحاوى :٠متقة‏ أشرف النوم تكون كفؤا للموالى لأن هاشرف 
الولاء وللموالى شرف إسلام الآباء اه ( قوله وأما مرتد أسلم الخ ) نقله فى البحر عن القنية »> وسكت عليه وكأنه 
محمول على مرتد لم يطل زءن ردته ولذا لم يقيده بالاق بدار الحرب » لأن المرئد فى دار الإسلام يقئل إن لم يسلم» 
أما من ارئد وطال زمن ردته حتی اشتبر بذلك وای أولا نمأسلم فينبغى أن لابكو ن كفا لمم ترتد مإن العار الع 
يلحقها ببذا أعف من المار بكافر أصلى أسلم بفسه فيا ل ر قوله إلا لفتنة ) أى لدفعها قال ف الفتح عن الأصل 
إلا أن يكون نسبا مشبوراكينت »لك من ماوكوم خدعها حائك أو سائس فإنه يفرق بينهم لالعدم الكفاءة بل 
لكين الفتئة والفاضى مأءور بتسكينها بينم كنا بين - | اساء ين اه( قولهنوتعتبر فى العرب والءجم الخ) قال فىالبحر 
وظاهر كلامهم أن التقوى معثبرة فى دق العرب والمجم » فلا يكون المرب القاس كنؤا لصالحة عربية كانت أو 
عجمية اهقال فى النبر : وصرح بهذا ف إيضاح الإصلاح عل أنه المذهب ام. وذ كر فى البحر أيضا أن ظاه ركلامهم 
اعتبار الكفاءة مالا غيهما أيضا . 

قلت وكذا حرفة كا يظهر مما نذكره عن البدائع ( قوله ويانة ) أى عندها وهو الصحيح وقال محمد لاتعتير 
إلا إذا كات بقع ويسخر مئه > أو يخرج إلى الأسواق سكران » وياهب به الصبيان لأنه مستخف به هداية » 
وثقل فى الفتح “عن الشفيط : أن الفتونى عل قول محمد لكن الذى ف التائرخخائية عن البط قبل وعليه الفتوى » 
ركذا فى المقدمى عن الحط البرهانى وهثله .فى الدخخيرة قال فى الببحر : وهو مواقن لما صحه فى المبسوط وتصجيح 


| .انا كاف 


Marfat.com 


1 


A 


أى تقوى فليس فاسق كفا لصاحة أوفاسقة بنت صالم معلنا كان أولا 


امدابة معارض له فالإفتاء إعا ى المتون أولى اه ( قوله فليس فاستق الخ ) اعلم أنه قال فى البحر : ووقع لى تردد 
فيا ذا كانت صالحة دون أبيها أوكان أبوها صالحا دونها هل يكون الفاسق كفؤا لها أولا: فظاهرهاكلام الشارحين 
أن العبرة لصلاح أبيها وجدها » فإنهم قالوا لايكون الست كفؤا لبنت الصامين ؛ .واعتبر فى اللجمع صلاحها 
فقال : فلا يكون الفاسق كفؤ لاد الحة وف الحانية لايكون الفاسق كفؤا للصالحة بنت الصالحين فاعتبر صلاح 
الكل . والظاهر أن الصلاح منہا أو من آبائباكاف لعدم کون الفاسق كفؤا لها ولم أره صر عا اھ ونازعه فى النهر 
بأن قول الحانية أيضا إذا كا رالفاسق محترما معظا عتد الناس كأعوان السلطان يكون كفؤا لبنات الصالحين وقال 
بعض مشايخ بلخ لايكون معلنا كان أولا وهو اختبار ان الفضل اه يقتضى اعتبار الصلاح من حيث الآباء قط 
وهذا هو الظاهر وحينئد فلا اعتبار بفسقها اه أى إذا كانت فاسقة بنت صا لايكون الفاسق كنؤا فا » لأن 
ااعبرة لصلاح الأب » فلا يعتبر فسقها ء ويؤيده أن الكفاءة -و. الأولياء إذا أسقطتها هى » لأن الصالح يمير 
بمصاهرة الفاسق » لكن مانقله فى البحر عن انلانية يقتضى اعتبار صلاحها أيضاكا مر وحينئذ فيمكن سمل 
كلام انلىانية الثانى عليه بناء على أن بنت الصاح صالحة غالبا قال فى الحواشى اليعقوي قولهفليس فاسق كلء بدت 
صا فيه كلام » وهو أن بنت الصالح يحتمل أن تنكون فاسقة فيكون كفؤاكا صرحوا به » والأولى ماق النجمع 
وهو أن الفاسق ليس كفا للصالحة إلا أن يقال الغالب أن بنت الصاح صالحة وكلام المصنف بناء على الغالب اه 
ومثله قول القهستانى أى وهى صالحة وإنما لم يذكر لأن الغالب أن تكون البنت صالحة بصلاحه اه وكاءا 
قال المقدسى . 

فلت : اقتصارهم بناء على أن صلاحها يعرف بصلاحهم » نلحفاء حال المرأة غالبا لاسي الأبكار والصغائر اد 
وف الدخيرة ذكر شيخ الإسلاء أن الفاسق لايكون كغؤا للعدل عند أنى حنيفة » وعن انی يوسف وتحمد أن النى 
يسكر إن کان يسر ذلك ولا بخرج سكرا ن كان كفؤا لاءرأة صالحة من أهل البيوتات »وإ نكان يعلن ذلك فلاقيل, 
وعليه الفتوى إه <. 

قلت : والحاصل : أن المفهوم ءن كلامهم اعتبار صلاح الكل » وإن من اقتصر على صلاحها أو صلاج. 
آبائها نظر إلى الغالب من أن صلاح الولد والوالد متلازمان » فعلى هذا فالفاسق لايسكو نكفؤا لصاحة بنث ص 
بل يكرن كفا لفاسقة بن فاسق » وكذا لفاسقة بنت صالمح"كا نقله فى اليعقوبية » فليس لأبيها حق الاعتراض 
لأن ما يلحقه من العار ببنته أكثر من العار بصبره . وأما إذاكانت صالحة بنت فاسق فزوجت نفسها من .فابقر 
فليس لأبهااحق الاعتراض » لأنه مثله وهى قد رضيث به » وأما إذاكانث صغيرة فزوجها أبوهامن فاسي فإن 
كان هالا بفسقه صح العقيد » ولا حيار لها إذا كبرت لأن الأب له ذلك مالم يكن ماجنا كا مر فى الباب السايق. ». 
وأما إذا كان الأب صاببها وظن الزوج صالمحا فلا يصح. قال فى البزازية : زوج بنته من رجل ظنه مصلحالايشرب 
مسكرا فإذا هو مدمن فقالت بعد الكبر : لا أرضى بالنكاج إن یکن أبوها يشرب المسكرء ولاعرف به وغلية 
أهل بيتها مصلحون فالنكاح باطل بالآتفاق ام فاغتم هذا التحرير فإنه فرد ر قوله بنت ماح ) عت لكل من 
قوله صابللة وفاسقة وأفزده للعطف بأو فرجع إلى أن اتہر صلاح الآباء فقط وأنه لاعبرة بفسقها بعد كونما من 
بنات الصاب ين : . وهذا هو الذى نقلثاه عن النبر.فافهم نعم هو خملاف مانقلناه عن اليعقوبية ( قوله معلا كان 
أو لا) أما إذا كان ,معلنا فظاهر وأماغير المعلن فهو بأن يشهد, عليه أنه فمل كذا من المفسقات وهو لايجهي به 

( ۱۲ - حائية ابن عابنين س ۴ ) 
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على الظاهر نهر ( ومالا) بأن يقدر على المعجل ونمقة شر لو غيز محترف » وإلا فإن كان يكتسب كل يوم 
كنفايتها لو تطيق الجماع ( وحرفة ) فثل حائك غير كفء لمثل خباط ولاخياط ليزاز وتاجر ولاهما لعالم وقاض» 


فيقرق بينبما بطلب الأولياء ط ( قوله على الظاهر ) هذا استظهار من صاحب النہر لا کا يتوهم من أنه ظاهر 
الرواية فإنه قد صرح ف ا خانية عن السربخسى بأنه لم ينقل عن ألى حنيفة فى ظاهر الرواية فى هذا شىء والصحيح 
عتده أن الفسق لابمنع الكفاءة اه وقدمنا أن تصحيح الحداية معارض هذا التصحيح ( قوله ومالا ) أى فى حق 
العرنى والعجمى: كا مر عن البحر » لأن التفاخر بالمال أكثر من التفاخر بغيزه عادة وخصوصا فى زماننا هذا 
بدائع ( قوله بان بقدر على المعجل الخ ) أى على ما تعارفوا تعجياء من المهر » وإن کان كله حالا فتح فلا تشترطة 
القدرة على الكل » ولا أن يساويبًا فى الغنى فى ظاهر الرواية وهو الصحيح زيلعى» ولو صبيا فهو غنى بغنى أبيه 
أو أمه أو جده کا يأنى وشمل مالو کان عليه دين بقدر المهر » فإنه کفء لان له أن يقضى أى الدينين شاء کا فى 
لونوالجية و»الوكانت فقيرة بنت فقراء كا صرح به فى الواقعات معللا بأن المهر والنفقة عليه فيعتبر هذا الوصف 
نه ومالو کان ذا جاه كال_لطان والعالم قال الزيلعى : وقيل يكون كفؤا وإن لم بملك إلا النفقة لأن الخلل ينجير 
به ومن ثم قالوا الفقيه العجمى كفء للعربى الجاهل ( قوله ونفقة شبر ) صححه فى النجنيس وصمح فى الجتبى 
الاكتفاء بالندرة علا بالكسب فقد اختلف التصحبح واستظهر فى البحر الثانى ووفق ف النهر بينهما يما ذكره 
الشارح وقال إنه أشار إليه فى اللحانية ( قوله لو تطيق الماع ) فلو صغيرة لانطيقه فهو كفء وإن لم يقدر على النفقة 
لأنه لانفقة ها فتح ومثله فى الذخيرة ( قوله وحرفة ) ذكر الكرخى أن الكفاءة فا معتبرة عند ألى بوسف وأن 
أبا حنيفة بنى الأءر فيه على عادة العرب أن مواليهم يعملون هذه الأعمال لايقصدون بها الحرف » فلا يعيرون بها 
وأجاب أبو يوسف عل عادة أهل البلاد وأنهم يتخذون ذلك حرفة» فيعيرون بالدنى منہا فلا يكون بينبما حلاف 
فى اللنقيقة بدائع فعلى هذا لوكانمن العرب من أهل البلادمن ترف بنفسه تعتمر فبهم الكفاءة فيها وحينئذ فتكون 
معدبرة بين العرب والعجم ( قوله فثل حائك الخ ) قال فى الملنتى وشرحه : فحائك أو حجام أوكناس أو دباغ 
أوحلاق أوبيطار أو حداد أو صفار: غير كفء لسائر الحرف كعطار أوبزاز أوصواف وفيه إشارة إلى أن الحرف 
جتسان ليس أحدهما كفؤا للآخر. لکن أذ اد کل منہا كفء لجذسسها وبه يفتى زاهدىاهأى إن احرف إذاتباعدت 
لايكون أفراد إحداها:كفؤا لأفراد الأخرى » بل أفرادكل واحدة أكفاء بعضهم لبعض ء وأفادكا فى البحر أنه 
لايازم اتمادهمه فى الحرفة. »> بل التتقارب كاف فالحائك كفء لحجام والدباغ كفاء لكناس © والصفار كفء 
مداد والعطار كفء لبزاز قالى الحلوانى : وعليه الفترى . 

وف الفتح: أنالموجب هو استنقا ص أهلالعرف فيد ورمعه و على هذاينبغى أنيكو نالحائك كفا للعطاربالإسكندرية 
لا هتاك من حسن اعتبارها وعدم عدها نقصا البتة اللهم إلا أن يقترن بم! خساسة غير ها اه : فأفاد أن الحزف إذا 
تقاربت أو اتحدت يجب اعتبار النكافؤمن بقرة الجهات فالعطار العجمى غير كفء لعطارأو بزاز عربى أو عالم ن 
النظر فى نحو دباغ أو حلاق عربى » هل یکون كفؤا لمطار أو بزاز عجمى . 

والذى يظهرلى أن شرف النسب أو العلم يجبر نقص الحرفة بليفوق سائر احرف » فلا يكون نح العطارالعجمى 
الجاغ ل كفا لتحوحلاق عر ىأو الم ويؤيده ماق الفتح أنه روى عن آی يوس أن الذىأسلم بنفسهأو عتق إذا أحرق. 
من الفضائل مايقابل نسب الآخر كان كفؤا له اه فليتأمل ر قوله لبزاز ) قان فالقاءوس البز-الثياب أو متاع: البينت 
من التيات ونومابائغه البزاز وحرفته البرّازة اه ط ( قوله ولاهما تعالم وقاض ) قال فى الغهز و البنابة عن الغاية 
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وأما آتباع الظلمة فأخس من الكل وأما الوظالف فن الحرف فصاحبباكفء لاتاجر لو غير دنيثة كبوابة وذو 
تدريس أو نظركفء لبنت الآءير بمصر بحر ( و) الكفاءة 


الكناس والحجام والدباغ والحارس والسائس والراعى والقيم أى البلان فى اجام ليس كفا لبنت الحراط ولااللحياط 
لبنت البزاز والناجر ولاهما لبنت عام وقاض والحائلك ليس كفا لبنت الدهقاذوإن كانت فقيرة وقبلل هو كفء اه 
وقد غلب امم الدهقان علي ذى العقار الكثير كا فى المغرب اه . 
قلت : والظاهر أن نحو الحياط إذا كان أستاذا يتقبل الأعمال وله أجراء يعماون له يكرن كفزا لبنت اليزاز 
والتاجر في زماننا کا يهلم من كلام الفتح المار إذ لابعد فى العرف ذلاك نقصا تأمل . وناق 
من أن اللدفاف ليس بكفء للزاز والعطار فالظاهر أن المراد به من يعمل الأخفاف أ 
أستاذا له أجراء أو يشتريها مخيطة ويبيعها فى حانوته فليس فى زماننا أنقص من المزاز والعطار قال ط : وأطلقوا 
فى العام والقاضى ولم يقبدوا العام بذى العمل »ولا القاضى عن لايقبل الرشوة والظاهر التقبيد < 
ظالم ونحوه العام غير العاءل وليحرر اه . 
قلت : لعلهم أطلةوا ذلك لعلمه هن ذكره, الكفاءة فى الديانة » فالظاهر 
لا يكو نان كفأين لصالحة بنت صالحين لأن شرف الصلاح فوق شرف العم والفضاء مع الفسق ( قوله فأخس 
من الكل ) أى وإن كان ذامروءة وأءوال كثيرة لأنه .ن آكلى دناء اللاسس وأنواهم کا ی حيط نعم عض 
أكفاء بعض شرح الاتنى وف اللهر عن البناية اف :صر جنس هو أخس من كل جنس وهم الطائفة الذين يس 
بالسراباتية اه . : ' 
قلت : مفهوم التقيبد بالإتباع أن المتبوع كأءير وساطان ليس كذلك لأنه أشرف من التاجر عرنا کا يفيده 
مايأ فى الشارح عن البحر وقد علمت أن الموجب هو استتقاص أهل العرف فيدور معه فعلى هذا من كان أميرا 
أو تابعا له وكان ذامال و«روءة وحشمة بين الناس لاشاك أن المرأة لانتعير به فى العرف كنعير ها بدباغ وحائك 
وتحوهما فضلا عن مراباق ينزل كل يوم إلى الكنيف وینقل نجاسته فى بيت مسام وكافر ؛ وإن كان قاصدابذلك 
تنظيف الناس أو المساجد من النجاسات وكان الأمير أو تابعه آ كلا أ.وال الناس لأن المدارهنا على النقص والرفعة 
فى الدنيا لهذا لما قال محمد : لاتعتير الكفاءة فى الديانة لأنها من أحكام الآخرة » فلا تبنى عليها أحكام الدنيا قالوا 
ف الجواب عنه إن المعتبر فى كل موضع ما اقتضاه الدليل هن البناء على أحكام الآخرة وعدمه » بل اعتبار الدهانة 
200 مبنى على أمر دنیوی وهو تعيير بنت الصاخين بفسق الزوج . 
أ قلت : ولعل ماتقدم عن المحيط من أن تابع الظالم أخس من الكل كان فى زمنهم الذى الغالب فيه التفاخر بالدين 
والتقرى » دون زماننا الغالب فيه التفاخخر بالدنيا فافهم والله أعلم ( قوله وأما الوظائف ) أى أ الأوقاف بحر 
( قوله فن الحرف ) لأنها صارت طريقا للاكتساب فى مصر كالصنائع بحر ر قوله لو غير دنيئة ) أى عرفا كبواية 
وسواقة وفراشة ووقادة بحر (قوله فنو تدريس ) أى فى علم شرعى ( قواه أو نظر ) هو بحث لصاحب البحر » 
لكنه الآن ليس بشزيف» بل هوكآحاد الناس وقد يكون عتيقا زنجيا وربما أكل مال الوقف وصرفه ف المنكرات 
فكيف يكو ن کفؤا لمن ذكر اللهم إلا أنيقيد بالناظر ذى المروءة وبناظر نحو مسجدعلاف ناظر وقف أهلىبشرط 
الواقف » فإنه لايزداد رفعة بذاك ط ( قوله كفء لبنت الأمير بمصر ) لای أن تخصيص بنت الأءير بالذكر 
للمبالغة أى فيكون كفؤا لبنت الناجر بالأولى » فيفيد أن الأمير أشرف من التاجر كا هو العرف + وهذا ميد 


و النعال بيده أما لو کان 


بنذ أن العالم والقاضى الماسقير 
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الا اعتبارها عند) ابتداء ( العقد فلاديضر واا بعده ) فلو كاذ وقتهكفتوا ثم فجرلم یفسخ » وآما لوكان دباغا ' 
فصار تاجرا فإن. بت عارها لم يكن كفؤا وإلا لا » نهر بحثا ( المجمى لايكون كفا للعربية ولو ) كان العجمى ئ 
( عالما) أو سلطانا ( وهو الأصح ) فتح عن الينابيع وادعى ف البحر أنه ظاهر الرواية وأقره المصاف لكن 

ى الهر إن فسر الحسيب بذى المنصب وال ماه فغير كف» للعلوية كا فى الينايبع وإن بالعالم فكف» لأن شرف 7 

العلم قوق شرف القسب والمل كا جزم به البزازى وارتضاه الکال وغيره 


لبحثنا السابق كا نبنا عليه ( قوله اعتبارها عند ابتداء العقد ) قات : يرد عليه مفى الذخيرة حجام تزوج امرأة 
جهولة اسب ثم ادعاها قرشى وأثبت أنها بنته له أن يفرق دينهما ‏ وأما لو أقرت بالرق لرجل لم يكن له إبطال 
التكاح اه » وقد يجاب بأن ثبوت النسب لا وقع ةستندا إلى وقت اعلوق كان عدم الكفاءة موجودا وقت العقد 
لا أنباكانت موجودة ثم زالت حتى ينانق كون العبرة لوقت الغقد وأما «سألة الإقرار فلأن إقرارها يقتصر عليهاء 
قلا يلوم اروج بمرجبه لما تقرر أن الإقرار حجة قاصرة على المقر ( قوله ثم فجر) الأولى أن يقول : ثم زالت 
كفاءته لأن الفجور.يقابل الديانة وهى إحدى مايعتير فى الكذاءةط (قوله وأما لو كان دباغا الخ ) هذا فرعه 
صاب البحر على ماتقدم بأنه ينبغى أن يكون كفؤا ثم استدرك هليه بمخالفته لقولهم إن الصنعة وإن أمكن تركها 
بب عارها ووفق ف النهر بقوله ولو قبل إنه إن بتى عارهالم يكن كفؤا وإن تناسی أذرها لتقادم زمانہا کان كفا 
لكان سنا اه . (.قوله لکن ف النهر الخ ) حيث قال ودل كلامه على أن غير العربى لايكاقء العزنى » وإذكان 
جسيبا لکن فى جامع قاضيخان قالوا الهسيب يكون كفؤا للنسيب» فالعالم العجمی يكون كنؤا الجاهل العربى 
والعلوية » لأن شرف العلم فوق شرف النسب وارتضاه فى فتح القدير وجزم به البزازى وزاد والعام الفقير يكون 
كفا اننى الجاهل والوجه فيه ظاهر لأن شرف العلم فوق شرف النسب فشرف المالأولى : نعم السب قد 
وراد به المخصب وال جاه ؟افسره به فى الحيط عن صدر.الإسلام وهذا ليس كفؤا للعربية كاف الينابيع اه ؛ 
“كلام النهر ملخصا . ١‏ 

أفوا ل : حيث كان ماف الينابيع من تصحيح عدم كفادة ا مسن ب للعربية مبنيا على تفسير المسيب بذئالنصب 
والجاه لم يصح ماذكره المصنف من تصحبح عدم الكفاءة فى العام > وعزوه فى شرحه إلى الينابيمع » وذكر انير 
الزملى عن جخ الفتاوى : اما يكون كنا للعلوية لآن شرف لجسب أقئى من شرف النسب وعن هذا قبل 
عالشة أفضل من فاطحةلأن لعائشة شرف العلم كذا فى الط :وذكر أيضا أنه جزم به فى ١‏ حيط والبزازية وألفنيضص 
وجامع النتاوى وصاحب الدزر ثم نقل عبارة المصنف هنا ثم قال : فتحرر أن فيه اختلافا ولكن حيث صخ أن 
ظاض الرواية أنه لايكافتها » فهو المذهب خصوصا وقد نص ف البنابيع أنه الأصح اه . 

أقول : قد علمت أن ماعصحه في الينابيع غير مامشى عليه المدنف » وأما ماذ ره من ظاهر الرواية فق تلع 
فيه البحن » وقول الشازح وادعى ف البحر الخ بفيد أن كو نه ظاهر الرواية جرد دعوى لادلبل عليها سوى قوم 
ف انون وغيرها والعزب أ,كفاء أى فلا يكاتيم غيرم ٠‏ ولا بی أن هذا وإن كان ظاهره الإطلاق » ولكن 
بد الشاينخ بغبز العام وكم له من نظير فإن شأن «شايخ المذهب إفادة قبود وشرائط لعبارات مطلقة استنباطا من 
اواداكلية 'أو مسائل قرعية أو أدلة نقلية وهناكذلك ع فقد ذکر فى آخخر الفتاوى الخيرية فى قرشى جاهل تقدام 
فيلس عل حالم. أ يحرم عليه إذ كنب الغلياء طافحة بنقدم امال عل القرشى » ولم يفرق“سبحانأبين القرغى 
وكيز*فا قوله هل:يستوى الذين پحلموان والدين لايطمرن-ن إلى آخعر ماأطال به کراجتة فحيث كان شرف امل 
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والوجه فيه ظاهر ولذا قبل : إن عالشة أ ضل من فاطمة رضى الله غنهما ذكره القهسةانى والح كنء لنت 
الشافعى ومتى سألنا عن مذهبه أجبنا يمذهبنا كا يسطه المصنف معزياً لبواهر الفتاوى ( القروى كفء المدنى) 
فلا عبرة بالبلد كا لاعبرة بالجمال خانية . ولا بالعقل ولا بعيوب يفسخ-ا الببع خلافا للشافعى » لكن فى الهر . 
عن الرغينانى امجنون ليس يكفء العاقلة ( وكذا الصبى كفء بغنى أبيه ) 


أقوى من شرف النسب بدلالة الآبة وتسسريحهم بذاك اقتضى تقييد ما أطلقوه هنا اعتهادا على فهمه من محل آتخرء 
فلم يكن ماذكره المشايخ مالفا لظاهر الرواية ٠‏ وكيف يصح لأحد أن يقول إن مثل أنى حنيفة أو اسن البصرى 
وغيرهما من ليس بعربى أنه لایکون كفؤا لبنت قرشى جاهل »أو لبنت عربى بوال على عقبيه » فلا جرم إنه جزم 
بما قاله المشايخ صاحب الحيط وغيره کا علمت وارتضاه المحقق ابن امام > وصاحب النبر وتبعهم الشارح فافهم 
والله سبحانه أعلم ( قوله ولذا قبل الخ ) أىلكون شرف العم أقوى قيل إن عائغة أفضل لكثرة علمها وظاهره 
أنه لابقال إن فاطمة أفضل من جهة النسبء لأن الكلام مسوق لبيان أن شرف الل أقوى ن شرف النسب لكن 
قد يقال بإخراجفاطمة رضى الله عنها من ذلك لتحقق البضسعية فيا بلا ؤاسطة » ولذا قال الإمام مالك : إنها بعتم 
صل الله عليه وسلم ولا أفضل على يضعة منه أحدا ولا يلزم من هذا إطلاق أنها أفضل» والائزم تفضيل سائر بناته 
صل الله عليه وسلم ععائشة بل على اللحلفاء الأربعة ‏ وهو خلاف الإجماع كنا بسطه ابن حجر ف الفتاوى اللنديثية 
وحينئد فا نقل عن أكثر العلاء من تفضبل عائشة محمول على بعض الجهات كالطم »وكونها فى الجنة مع النى على 
عليه الله وسلم وفاطمة مع على رضى الله عنهما » ولحذءا قال فى يده الأمالى : 
وللصديقة الرجحان فاعلم على الزهراء فى بعض الال 

وقيل إن فاطمة أفضل ويمكن إرجاعه إلى الأول وقبل بالتوقف لتعارض الأدلة واخهاره الإستروشنى من 
المنفية وبعض الشافعية كا أوضحه منلا على القارى فشرح الفقه الأ كبر وشرح بده الأملل ( قوله وا منق كفء 
لبنت الشافعى الخ ) المراد بالكفاءة هنا صمة العقد يعنى لو تزوج حدنى بنت شافعى نحكم بصحة العقد » وإن كان 
فى مذهب أبيها أنه لايصحالعقد إذاكانت بكرا إلا بمباشرة وايها لأنا حكر با نعتقد سه قءهينا قال فباليزازية : 
وسئل أى شيخ الإسلام عن بكر بالغة شافعية زوجت نفسها من حنى أو شافمى » بلا رضا الأب هل يصح ؟ 
آجاب نعم وإن كانا يعتقدان عدم الصحة لأنا نميب بمذهبنا لابمذهب الحصم لاعتقادنا أنه خطأ بمتمل الصواب 
وإن سثلنا كيف مدهب الشافعى فيه لاتجيب عذهبه اه وقوله : لاعتقادنا الخ مبنى على القول بأن المقلد يلزمه تقليد 
الأفضل ليعتقد أرجحية مذهبه والمعتمد عند الأصولبين خلافه كا يسطناه فى صدر الكذاب + ثم لاعنى مما ذكرنا 
أله لامناسبة لذكر هذ' الفرع فى الكفاءة تال ( قوله القروى ) بفتحالقاف نسبة إلماتقرية ( قو دهفلا عبرة بالبلد ) 
أى بعد وجود مامر من أنواع الكفاءة قال فى البحر : فالتاجر فى القرى كنء لبنت التاجر فى الصر #تظارب 
( قوله كا لاعبرة بالجيال ) لبكن النصيحة أن براعى الأولياء المجانسة فى اللسن وال بال هندية عن الناترحاتية ط 
( قوله ولا بالعقل ) قال قاضيخان فى شرح المامع . وأما العقل فلا رواية فيه عن أصصابنا المتقد.ين واخطف فيه 
المتأخرون اه أى فى أنه هل يعتبر فى الكفاءة أولا ( قوله ولا بعبوب ال ) أى ولا يعتبر فى الكفاءة السلامة من 
العبوب التىيفسخ ببا اببع كالحذام والمنون والبرص والبخر والدغر بحر ( قول خلافا للشافعى ) وكذا لمسدق انلا 
الأول إذاكان بحال لاتطيق القام سإلا أن التضريق أوالفسخ ااروجة لالاول كا ف النتح وقول ليس بكفء اقلت ) 
قال ی اتہر : لأنه يفوت مقاصد النكاح .فكان أشد من الفقز ودئاءة الحرفة » وينبغى اعياده لأن الاس يحيرون 
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أو أمه أوجده نهر عن الحبط ( بالنسبة إلى المهر ) يعنى المعج لكا مر ( لا ) .بالنسبة إلى ( النفقة ) لأن العادة أن 
الآباء يتحملون عن الأبناء المهر لاالنفقة ذخبرة ( ولو نكحت بأقل من مهرها فلاولى ) العصبة ( الاعتراض 
حتى يتم ) مهر مثلها ( أو يغرق ) القاضى بينبما دفعا للعار ( ولو طلقها ) الزوج ( قبل تفريق الولى قبل الدخول 
فلها نصف المسمى ) فلو فرق الولى بينهما قبل الدخول فلا هر ها وإن بعدة فلها المسمى وكذا لو مات أحددما 
قبن التقريق فلينس للولى المطالبة بالإعام لانتباء النكاح باوت جواهر الفتاوى . 


بنزويج امحنون أكثر من ذى الحرفة الدنيئة ( قوله أو“أمه أو ده ) -عزاه فى اهر إلى امحيط > وزأد ف الفتح 
الحدة لكن فيه أن اعتباره كفنا بغنئ أبيه بى على مآذكر دن العادة بتحدلى المهر » وهذا .سم فى الأم واد 
أما الحدة فلم جر العادة بتحملها وإن وجد فى بعض الأوقات تأمل ر قوله كمامر ) أى عند قول المصنف ومالا 
ر قوله لأن العادة الخ ) ممتضناء أنه لو جرت العادة بتحجل النفقة أيضا عن الابن الصغير كا فى زءاننا أنه يكون 
كفؤا بلى قى زماننا يتحملها عن ابنة الكبير الذى ى'حجره.» والظاهر أنسيكون كفؤا بذاك لأن المتصود حدول 
النفقة من جهة الزوج تملك أو كسب أو غيره: » ويؤيده أن للتبادر'من كلام الهداية وغيرها أن الكلام فى ٠طاق‏ 
الزوج صغيرا أ وكبيرا فإنه قال وعن أفى يوسف أنه اعتير القادرة على النفقة دوق الميز لأنه نجرى المساهلة ف المهر 
وبعد المرء قادرا عليه بيسار أببه اه . نعم زاد نى البدائع أن ظاهر الرواية عدم الفرق بين النفقة والمهر ٠‏ لكن 
مامشى عليه المدنف تقل فى البحر تصحيحه عن الحتى » و«متضى مخصيصه بالصمبى أن الكبير.ايس كذلك 
ووجهه أن الصخير غنى بی أبيه ى باب الزكاة لاف الکببر لكن إذا كان المناط جربان العادة بتحمل الأب 
لايظهر الفرق بينبما ولا بين المهر والنفقة فيهما حيث تعورف ذلك والله تعالى أعلم ( قوله بأقل الخ ) أى بحيث 
لابتغابن فيه وقدءنا نفسيره فى الباب السابق ( قوله فللولى العصبة ) أى لاغيره من الأقارب ولا القاضى لو كانت 
سفيهة ع كا فى الذخيرة نهر . والذى فى الذخيرة ءن.الحجر المحجور عايها إذا تَرُوجت بأقل من مهن نثاها ليس 
للقافى الإعتراض عليها لأن الحجر ف المال لاق النفس اه بحر . 1 

قلت : الکن حجر الظهيرية إن لم يدخل برآ ازوج قل له أنم مهر مثلها .فن رضى وإلا فرق بينهما وإن 
دخل فعليه إتمامه ولا يفرق بينبما لأن ااتفريق كان للتقصان عن ٠هر‏ المثل وقد انعدم حين قضى ها بمهر مثلها 
بالدخعول اه ( قوله الإعتراض )أفاد أن العقد سح -. وتقدم أنها لو تزوجت غير كفء : فاشتار للفتوى رواية 
امسن أنه لايصح العقد : ولم أر ٠ن‏ ذكر «ثل هاده الرواية هناء و«تمتضاد أنه لاخلاف فى صعة العقد» و امل وجهه 
أنه يمكن الاستدراك هنا بإنمام هر الئل »جلاف عدم الكفاءة والله تعالى أعلم ر قوله أو يفرق الةاضى ) ف افندية 
عن السراج » ولا شكون هذه الفرقة إلا عند القاضى . وءالم يقض القاضى بالفرقة بينهما فحكم الطلاق والظهار 
والإيلاء والميراث باق اه ( قوله دفعا للعار ) أشار إلىابدواب عن قوذما ليس للولى الإعثر اض . لن مازاد على 
عشرة دراه حقها ومن أسقط حقه لايعترض عليه» ولأنى حنيفة أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهور ويتعيرون 
بتنصانها فأشبه الكفاءة بحر وامنون على قول الإمام (قوله فلها نمف المسمى ) أى ولبس لم طلب التكيل 
لأنه هند بقاء التكاح وقد زال ( قوله فلا مهر ها ) لأن الفرقة جاءت هن قبل هن له الاق وهى فسخ ط عن شرح 
اللتنى ( قوله فلها المسمى ) هذا فىغير السفيبة وفيها لاتذريق بعد الدخول : ولزم هر الال كا علءته ( قوله لإنتهاء 
النكاح بالموت ) فلا يمكن الولى طلب الفسخ ٠‏ فلا يازم الإتمام لأنه إنما ياتزمه الزوج نلحوف الفسخ وقد زال 
النكاح بالموت ط . 
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ر أمره بتزويسج امرأة قزوجه أمة جا وقالا : لإيصح ) وهو استحسان ملتتى تبعا للهداية وى شرح الطحاوى 
قولهما أحسن للفتوى » واختاره أبو الليث » وأقره المصنذ وأحمعوا أنه لو زوجه بنته الصغيرة لو موليته لم هز 
كلو أمره بمعينة أو بحرة أو أمة » فخالف أو أءرته بتزويجها ولم تعين فزوجها غير كفضءلم يجز اتفاقا 


مطلب ف الوكيل والفضولى فى النكاح 

( قوله أمره بتزويج الخ ) شروع فى بعض «سائل الوكيل والفضولى وذكرها فى باب الولى لأن الوكالة نوع 
من الولاية لنفاذ تصرفه على الموكل ونفاذ عقد الفضولى بالإجازة بجعله فى حك الوكيل » وعقد ذلك فى الكثز 
وغبره فصلا على حدة . 

واعل أنه لانشترط الشبادة على الوكالة بالنكاح بل على عقد الوكيل » ولنما ينبغى أن يشبد على الوكالة إذا 
خي جحد الموكل إياها فتح( قوله بتزويج امرأة ) أىمنكرة ويأقى محترزه وأطاى فى الأمة فشمل المكاتبة وأم 
الولد بشرط أن لانكون للؤكيل للتهمة » ومالو كانت عياء أو مقطوعة اليدين أو مفلوجة أو مجنونة خلافا ما 
أو صغيرة لاتجامع اتفافاء وقول على لحلاف فتح زاد ف البحر : أوكتابية أو من حلف بطلاقها أو آلى منها أو 
عدة الموكل أو بغبن فاحش‌ف‌المهر ( قوله جاز ) فق بعض النسخ نفذ وه ىأنمب لگن الكلام ف النفاذ لافى الحواز ح 
(قولهوقالا لايصح) أى إذا رده الآمر والأولى التعبير بلا ينفذليفيد أنه موقوف. ووجه قول الإمام أن هذارجو 
إلى إطلاق اللفظ » وعدم التبمةووجه قوهما إنالمطلق ينصرف إلى المتعارف وهو التزوجبالإكفاء : وجوابهأذالعرف 
«شترك فى تزوج المكاذئات وغبرهن وتماءه فالفتح (قوله وهواستحسان) قالفالهداية : وذكر ف الوكالة أن اعتبار 
الكفاءة فىهذا استحسان عندهما لآن كل أحدلايعجزعنالتزوج بمطلق الزوجة فكانت الاستعانةفى ازو جبالكفءاد 
قال ف الفتح : وفيه إشارة إلى اختيار قواما لأن الاستحسان مقدم على غيره إلا فى المسائل المعاومة والحق أن قول 
الإمام ليس قياساً لأنه أخذ بنفس اللفظ المنصوص فكان النظر فى أى الاستحسانين أولى اه والمراد باللفظ 
المنصوص لفظ الموكل ( قوله بنته الصغيرة ) فلو كبيرة برضاها لايجوز عنده خلافا مما ولو زوجه أخته الكبيرة 
برضاها جاز اتفاقا بحر ومثله فى الذخيرة ( قوله أو .وليته ) بتشديد الياء كرمية اسم مفعول أى الثى هى مولى 
عليها من جهته أى له عليها الولاية وهذا عطف عام على خاص » وذلك كبنت أخيه الصغيرة ( قوله كالو أمره 
بمعيئة ) ممترز قول لمان امرأة بالتنكير » ومثله مالو عين المهر كألف فزوجه بأكثر فإن دحل با غير عالم فهو 
على خياره » فإن فارقها فلها الأقل من المسمى » ومهر المثل ولو هى الموكلة ومدت له ألفا فزوجها ثم قال الزوج 
ولو بعد الدخول : تزوجتك بدينار وصدقه الوكيل إن أقر الزوج أنها لم توكل بدينار فهى بالحبار » فإن ردت 
فلها مهر امثل بالغا مابلغ ٠‏ ولا نفقة عدة لها لأ بالرد تبين أن الدذخول حصل فى نكاح موقوف فيوجب مهر 
المثل دون نفقة العدة » وإ نكذيها الزوج فااقول لها مع بمينبا ٠‏ فإن ردت فبا الجواب بحاله ويجب الإحتياط فى 
هذا » فإنه ریا بحصل ها منه أولاد ثمتنكر قدر مازوجها به الوكيل : ويكون القول قوها فترد النكاح فتح ملخصا 
قال ف البزارية : وهذا إن ذكر المهر وإن لم يذكر فزوجه بأكثر من مهر المثل ما لابتغاين فيه الناس أو زوجها 
بأفل منه كذلك صح عنده خلافا هما لكن للأولياء حى الاعتراض فى جانب المرأة دفعا للعار عنهم اه. وانظر 
ماقدمناة فى بابالولى ( قول لم جز اتفاقا ) لأن الكفاءة معتيرة فى حقها فلو كان كفا إلا أن اعمى أو مقعد أو.صبى 
أو معتوه » فهو جائز وكذا لوكان خخصيا أو عنرنا » وإنكان ها التفريق بعد ذلك عر ثم قال : ولو زوجها من 
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(ولو) زوجه الأمور بتكاح امرأة. ( امرأتين نى عقد واحد لا ) ينفذ المخالفة » وله أنيميزهما أو إحداها 
ولو فى عقدين لزم الأول وتوقف الثانى ؛ ولو أمره بامرآتين فى عقدة فزوجه واحدة أو تين فعقدتين جاز إلا إذا 
قال : لإتزوجنى إلا امرأتين فى عقدة أو فى عقدتين لم تجزاضالفة (:ولا يتوقف الإيجاب على قبول غائب عن املس 
فى ضائر العقؤد ) من نكاح وبيع وغيرهماء بل يبعال الإيجاب» ولا تلحقه الإجازة اتفاقا ( ويتولى طرف النكاح 
واحد ) بإيجاب يقوم مقام القبول ى خس صور کان کان وليا أو وكيلا من الجانبين أو أصيلا من جانب 


أبيه أو ابنه لم جز عنده وفى كل موضع لاينذ فعل الوكيل فالعقد «وقوف على إجازة الموكل وحكم الرسول كحم 
الوكيل جيم ماذكرناه » وتوكيل المرأة المتزوجة بالتزويج إذا طلتت واننضت عدتما صصیح كتوكيله أنيزوجه 
لمتزوجة. فطلقت وحلت فزوجها فإنه صمبح رقولهبتكاح امرأة) نكرها دلالة على أنه لو عينها فزوجها مع آخری» 
لايكون الفا ب ينفل عليه ف المعينة وى الحانية وكله بأن يزوجه فلإنة أو فلانة فأيهما زوجه جاز ولا يبطل التوكبل 
بوه لججهالة نهر (قوله للمخالفة ) .تعليل قاصر وعبارة المداية لأنه لاوجه إلى تنفيذهما المخالفة ولا إلى افيد 
فى إسداهيا غير عين الجهالة ولا إلى التعبين لعدم الأولوية » فين التفريق اه (توله وله أن يميزهما أو إحداها) 
اعترض الزيلعى بهذا على قول المداية فتعين التفريق » وأجاب فى البحر بأنءراده عند عدم الأجازة فإن أجاز 
نكاحهما أو إحداها نفل رقوله وتوقف الثانى) لأنه فضولى فيه ط (قوله إلاإذا قا لالخ) فى غاية البيانأمر«بامرأتين 
فى عقدة» فروجه واحدة جاز إلا إذا قال لاتزوجنى إلا امرأتين ف عقدة فلايجوز اه أى لايجوز أن بزوجه واحدة 
فلو زوجه ثندين فى مقدت فالظاهر عدم الجو ازلآن قوله وعقدة داخم تحت ال يصر وهو المفهومم ن كلام الشارح ٠‏ 

ونی اميط أمره بإمرأنين فى عقدة فزوجهما فی عقدتين جاز ونی لائزوجنى امرأنين إلا فى عقدتين فزوجهما 
فى عقدة لايجوز . والفرق أنه فى الأول أثبت الوكالة حالة الجمع ء ولم ينفها حالة التغرد نصاء بلسكت والتنصبيص 
على الجمع لاينى ماعداه وق الثانى نفاها حالة التفرد والنى مفيد لما ى الجمع من تعجبل مقصوده فلم يصر وكيلا 
حالة الإنفراد اة والظاهر أن فى صورة الى هذه لو زوجه اءرأة بصح > ولا يتوقف على آزويج إلثانية فى عقد 
ار » ركذا فى صورة النى فی کلام الشارح > وهى لاتروجنی إلا امرأنين ئی عفدتين وهو خلاف المفهوم من 
كلامه فتأمل ( قوله «لى قبول غاب ) أى شخص غالب فإذا أوجب الحاضر » وهو فضولى من جانب أو من 
المانيين لايتوقف على قبول الغالب ٠‏ بل يبطل وإن قبل العاقدد الحاضر بان تنكل بكلا ين کا بای وقيد بالغالب 
لأنْه لو كان حاضضرا خارة يتوقف كالفضوليين » وتارة ينف بأنلم يكن فضوليا ولو من جانب كاف الصور 
امس الآنية ( قوله فى سائر العقود ) قال المصنف فى المنح : هو أولى مما وقع ف الكئز من قوله على قبول ناک 
غائي » لأنه رجا أفهم الاختصاص بالنکاح ولیس کلاك ( قوله بل يبطل ) لما كان يتوهم من عدم التوقف أنه 
تام اکتفاء بالإيجاب وحده دفع هذا الإبهام بالإضراب » وعل البطلان إذالم يقبل فضولى عن الغائب أما إذا قبل 
عنه توقف على الإجازة ط ( قوله ولا تلحقه الإجازة ) يعنى أنه إذا با الآخر الإيجاب فقيل لأيصح العقد لان 
الاطل لايجاز ط ر قوله يقوم مقام القبول ) كقوله مثلا : زوجت فلانة من نفسى ء فإنه يتضمن الشطرين » فلا 
ينيج إلى القبول بعده وقيل يشنرط ذكر لفظ هو أصيل فيه زوجت فلانة خلا ماهو نالب فيه کزوجنہا من 
نفسى وكلام المداية صربح أن خلاه کا فی البحر عن النئح ( قوله ولیا أو وکبلا من الحائيين ) كزوجت ای 
بت اتی أو زوجت م وکل فلآنا موکاتی فلانة قال ط : ويكنى شاهدان عل وکاله » ووكالتها وغل العقد لأن 
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ووكيلا أو وليا من آخر » أوولياءن جانب وكيلا هن آخر کزوجت بنی من موكلى ( ليس ) ذلك الواحد 
( بفضول ) ولو ( من جانب ) وإن تكلم بكلا:ون عل الراجح » لاذ قبوله غير معتبر شرعالما تقرر أن الإيجاب 
لايتوقف على قبول غائب ( ونكاح عبد وأمة بغير إذن السيد «وقرف ) على الإجازة (ككاح الفضولى ) 
سيجىء فى البيوع توقف عقوده كلها إن لها بز حالة العقد ولا تبطل 


الشاهد يتحمل الشهادات العديدة اه . وقدمنا أن الشهادة علىالوكالة لانلزم إلا عند ا41<ود ( قرله ووكيلا أو وليا 
من آخر ) کا لو وكلته امرأة أن يزوجها من نفسهء أوكانت له بنت عم صغيرة لاولى لما أقرب »نه فقال تزوجت 
موکاتی أو بنت عمى ( قوله كزوجت بنتى من موكلى ) «ثال للصورة الخامسة » ولابد من التعريف بالإسم والنسب 
ونام يذكره لأنه مر بيانه ( قوله ليس ذلك الواحد ) أى المنولى للطرفين بفضولى كاف الحمس المارة ( قوله 
ولو من جائب ) أى سواء كان فضوليا ہن جانب واحد » أو من جانبين أى جانب الزوج والزوجة فإذا كان 
فضوليا منهما أو كان فضوليا من أحدهما » وكان هن الآخر أصيلا أو وكيلا أو ولا فی هذه الأربع لايتوقف 
بل يبطل عندهما خلافا للثانى » حيث قال إنه يتوقف على قبول الغائب + كا يتوقف انفافا لو قبل عنه فضولى 
آخر والليمسة السابقة نافذة اتفاقا » وبتى صورة عاشرة عقلية وهى الأصيل من اللحانبين لم يذكرها لاستحالنها 
ر قوله وإن نكل بكلامين) أى ب جاب وقبول كزوجت فلانا وقبلت عنه » وهذه مبالغة على المفهوم وهو أن 
الواحد لابتولى طرق النكاح عندهما إذا كان فضوليآ » ولو من جانب سواء تكلم يكلام واحد أو بكلامين » 
خلافا لما في حواشى المداية »وشرح الكافى من أنه ببطل عندهما إذا تكلم بكلام واحد أما لو تکل بكلامين فإنه 
لاييطل ٠‏ بل يتوتف على قبول الغائب اتفاقا ورده فى الفتح بأن التق خلافه » وأنه لاوجود هذا القيد فی كلام 
أصماب المذهب: ونما المنقول أن الفضولى الواحد لابتولى الطرفين عندهما » وهو مطاق ( قوله لأن قبوله ) أى 
الفضولى المتؤلى العارفين ( قوله لما تقرر الخ ) حاصله: أن الإيجاب لما صدر من الفضولى وليس له قابل فى الحلس 
ولو فضوليا آخر صدر باطلا غير مترقف على قبول الغائب » فلا يفيد قبول العاقد بعدهولم يخرج بذلا عن كونه 
فضولي من الحانبين قال فی الفتح : إن کون كلاى ااواحد عقدا نا.] هو أثر كونه مأمورا من الطرفين أو من طرف 
وله ولاية الطرف الآخر ( قوله ونكاح عبد) أى ولو مدبرا أو مکاتبا نېر ( قوله وأمة) أى ولو أم ولد ر 
( قوله على الإجازة ) أى إجازة السيد أو إجازة العبد بعد الإذن المتأخر عن العقد لما فى البحر عن التجئيس : 
لو زوج بغير إذن السيد ثم أذن لاينفد لأن الإذن ليس بإجازة » فلابد من إجازة العبد العاقد وإن صدر العقد 
منه اه ( قوله كنكاح الفضول ) أى الذى باشره مع آخر أصيل أو ولى أو وكبل أو فض ول أما لو تولى طرق 
العقد ؛ وهو فضول من الحانبين أو أحدهما » فإنه لايتوتف خلاها لأنى يوسف كا مر > 

قال فى البحر : الفضولى من يتصرف لغيره بغير ولاية ولا وكالة أو لنفسه » وليس أهلا وإنما زدناه أى قوله 
أو لنفسه ليدخل نكاح العبد بلا إذن إن قانا إنه فضولى ‏ وإلا فهو »لحت به فى أحكاءه اه والصبى كالعبد وإنما 
قال من يتصرف لامن يعقد ليدخعل المين » كا لو عاق طلاق زوجة غيره على دخول الدار مللا » فإنه يتوقف 
على إجازة الروج » فإن أجاز تعلق » فتطلق بالدخول بعد الإجازة لاقبلها مالم يقل الزوج أجزت الطلاق على » 
ولو قال أجزت هذا العين على لزمته المين ولا بقع الطلاق مالم تدخل بعد الإجازة كا ف الفتح عن الماع والمنتقى 
( قوله إن ها جيز الخ ) فسر اهيز والنباية بقابل يقبل الإيجاب » سواء كان فضوليا أو وكيلا أو أصيلا › وفال 
فبا فصل بيع الفضولىلو باع الصبى ماله أو اشترى أو تزوج أو زواج أمه أو كاتبعبده ونحوه توفع ل إجازة 

( ۱۴ - الا ابن میدن ۳ ) 
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ر ولابن العم أن بزوج بنت عمه الصغيرة ) فلو كبيَة فلابد من الاستئذان » حى لو تزوجها بلا استئذان فسكتت 
أو افصحت بالرضا لايحوز عندهما . وقال أبو يوسف: يجوز وكذا المولى المعتق والماكم والسلطان جوهرة به يفى 
مخلاف الصغيزة کا مر فلیحرر ( من نفسه ) فيكون أصيلا من جانب ولي من آخر (كا للوكيل ) 


الولى » فلو بلغ هو فأجاز نفذ ولو طلق أو خلع أو أعتق عبده على مال أو بدونه أو وهب أو تصدق أو زوج 
بده أو باع ماله بمحاباة فاحفة أو اشترى بغين فاحش » أو غير ذلك مما لو فعله وليه لاينفذ كان باطلا لعدم 
ايز وقت العقد إلا إذاكان لفظ الإجازة يصلح لابتداء العقد » فيصح على وجه الإنشاء كأن يقول بعد الباوغ, 
أوقعت ذلكالطلاق أو العتاق اه قال فالفتح : وهذا يوجب أن يفسر الجيز هنا بمن يقدرعلىإمضاء العقد لابالقابل 
مطلتا ولا بالولى إذ لايتوقف فى هذه الصور وإن قبل ضولى آخر أو ولى لعدم قدرة الولي على إعضائها فعلى هذا 
فا لاجيز له أى ماليس له من يقدر على الإجازة يبطل كما إذاكان تحته حرة فزوجه الفضولى أمة أو أحت امرأته 
أو خخاءسة أو معتدة أو جنونة أو صغيرة يتبءة فى دار الحرب أو إذا لم يكن سلطان » ولا قاض لعدم من يقدر على 
الإمضاء فى حالة العقد » فوقع باطلا حتى و زال المانع بموت امرأته السابقة » وانقضاء عدة المعندة فأجاز لاينفذ 
وأما إذا كان فيجب أن يتوةف لوجود من يقدر على الإمضاء اه ملخصا : وقوله : وأما إذاكان أى وجد سلطان 
أو قاض فى مكان عقد الفضولى على الممنونة أو اليقيمة » فبتوقف أى وينفذ بإجازتها بعد عقلها أو بلوغها لأن 
وجود المجيز حالة العقد » لابلزم كونه من أولياء الذسب كا تقد ف الباب السابق قبل قوله وللولى إلا بعد التزوييج 
بغيبة الأقرب ( قوله ولابن العم الخ ) هذه من فروع قوله : ويتول طرف النكاح واحد ليس بفضولى من جانب 
نيولاه هنا بالأصالة من جانبه والولابة من جانبيا ومث ل الصخيرة المعتوهة والمجنونة ولا يخنى أن المراد حيث لاو 
أفرب منه ( قوله فلابد من الاستئذان ) أى إذا زوجها لفسه لابد من استئذانما قبل المقد ر قوله لايموز عندها) 
لأنه تولى طرف النكاح » وهو فضولى من جانيها فلم يتوقف عندهما بل بطل كا ٠ر‏ وإذالم يتوقف لايفذ بالاجازة 
بعده بالسكوت أو الإاصاح » وهذا إذا زوجها لفسه كا قلنا أما لو زوجها لغيره » وبلا اسنئذان سابق» فسكتت 
بكرا أو أفصحت بالرضا ثيبا يكون إجازة لأنه انعقد موقوفا لكونه لم يتول الطرفين بنفسه » بل باشر العقد مع 
غيره من أصيل» أو ولى أو وكبل أو فضولى فتكون المسألة حيئئذ من فروع قوله كتكاح فضولى ( قوله جوهرة ) 
حیع مانقدم من قوله ولابن العم إلى قوله السلطان عبارة الجوهرة ح ( قواه يعنى بخلاف الصغيرة الخ ) توضيحه 
أن قول اللجوهرة » وكذا المولى الخ إشارة إلى أن ذكر ابن العم أولا غير قيد بل المراد به من له ولاية ازوج ؛ 
والتزويج › وظاهره أن هذا التعمم جار فى الصذيرة والكبيرة أى يزوج الولى الص خر ان نفسه » وكذا الكبيرة 
لكن بالاستئذان » وهذا صميح فى الكبيرة أما الصغيرة فلا لأنه ليس للحا كم والسلطان أن يتزوجا صغيرة لاولى 
لها غيرهما لأن فعاهما حك فيتعين أن يكون قول اللموهرة وكذا الخ راجعا إلى قوله : فلو تعمي الرلى 
فيها فقط» وهذا معنى قو لالشارح بخلاف الصغيرة كا مر أى ف الفروع من الباب السابق ف قو : ليس للقاضي 
“زوج الصغيرة هن نفسه الخ لكن بعد حمل كلام الجوهرة على هذا يفيه إشكال آخر » وهو أنالحام والسلطان 
لابزوجان الصغيرة لنفسهما لأن فعلهما حكم كاءر » وهذا لايظهر ف المولى المعئق فقرانه معهما ف الذكر > 
وإن ظهر بالنسبة إلى الكبيرة لكنه لايظهر بالنسبة إلى الصغيرة المفهومة من التقبيد بالكبيرة » فلذا قال 
فليحرر فافهم . 

والدى:يظهر “أنه لا مانع من تزوج المولى المعنن ممتقته الصغيرة لنفسه حيث الأولى أفرب منه » لأنه حيئئة 


EG 
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الذى وكلته أن يزوجها ءن نفسه فإن له ( ذلك ) فيكون أصيلا من جانئب وكيلا من آخر ( خلاف مالو وكلته 
بتزويجها من رجل فزوجها من نفسّه ) لأنها نصبته مزوجا لامتزوجا ( أو وكلته أن یتصرف فى أمرها أو قالت له 


زوج نفسى ممن شئت ) لم يصح تزويجها مننفسه كا فى انلحانية . 


هو الولى المجير فيكرن أصيلا من جانبه وليا من جانبها كابن الم : فيككون داخلا تحت قولهم : ويتولى طرای النکاح 
واحد ليس بفضول من جانب » ولايعارض ذلك عبارة الجوهرة الى هى غير محررة إذ لولا وجود المانع فى 
الماک . وهو أن فعله حكر لكان داخلا تحت هذه القاعدة ولا مانع فى المولى » فییتی داخلا عتما وأيضا او كان 
المولى كالحاكم يلزم أن لا يملك تزويجها من ابنه ونحوه من لا قبل شبادته له : ويمخالفه ٠١‏ فى الفتح عن التجنيس 
لو زوج القاضى الصغيرة التى هو وليها من ابنه لا يجوز كالوكبل بخلاف سائر الأولياء لأن تصرف القاضى حم 
وحكه لابنه لايجوز يخلاف تصرف الولى اه . فقوله مخلاف سائر الأواراء يشمل المولى المعتق فهذا صربح فى 
أنه ليس كالقاضى . 

[ تنبيه ] تقدم أن المعتق آخر العصبات وأن له ولاية التزوبج ‏ ولو كان اءرأة ثم بنوه وإن سفلوا ثم عصبت» 
من النسب على ترتيهم كا فى الفتح » وحيث عامت أن له تزوبج الصغيرة لنفسه » فكذا بنوه وعسباته ؛ ركذا 
لو كان امرأة تزوج معتقها الصغير لنفسما والله تعالى أعلم ( قوله من نفسه ) فى المغرب زوجته امرأة وتزوجت اء رأة 
ولیس ف كلامهم تزوجت باءرأة » ولا زوجت منه امرأة ( قرله فإن له ذلك) أى تزويجها لنفسه بشرط أنيعرفها 
الشهوذ» أو يذكر اها واسم أبيها وجدها أو تىكون حاضرة متنقبةء فتك الإشارة إليرا وعند المنصاف لا 
كل ذلك › بل یکی قوله زوجت نفسى هن ٠وكتى‏ كا بسطه ف الفتح والبحر » وقدمنا الكلام عليه عند فول 
وبشرط حضور شاهدبن ثم إن قول الشارح : فإن له إخراج إعراب الان عن أصله » ولا يضر ذلك لأنه لم بغر 
النفظ » وإما زاده لإ لاح المتن فإن قول المصنف كما للوكبل الكاف فيه للتشبيه مسألة ابن العم وما مصدرية 
أوكافة وللوكيل خبر «قدم والمصدر الاباك من أن وصلتها مبتدأ مؤخر وامم الإشارة بدل منه وفيه أمران : 
1 الأول : إطلاق الوكيل مع أن المراد نه وكيل «قيد بأن يزوجها من نفسه والثانى : إنه لاحاجة إلى زيادة اسم الإشارة 
فأصلح الشارح الأول بزيادة قوله الذى وكلته . والثانى بزيادة قول فإن له وحينئذ فقوله للوكيل خبر لتد محذوف 
تقديره ان بزوج من نفسه » وم يصرح به لدلالة التشبيه عليه وقو له الذى وكلته الخ نعت لاوكبل »ولا يخنى حسن 
هذا السباث . نعم يمكن إصلاح كلام امةن بادونه بيجعل اسم الإشارة «بتدأ » وللوكيل خبره وقوله أن يزوجها على 
3 تقدير الباء الجارة متعلق بالوكيل » وهذا وإن صح لکن غير متبادر من هذا انخفظ وعلى کل فلا خلل فى كلام 
١‏ الشارح فافهم ( قوله هن رجل ) أى غير ءمين » وكذا المعين بالأولى ون الهندية عن انخيط : رجل وكل امرأة 
1 أن تزوجه فزوجت نفسها نه لايجوز اه ( قوله فزوجها من نفسه ) وكذا لو زوجها من أبيه أو ابنه عند أىحنيفة 
5 كنا قدءناه عن البحر ٠‏ لأن ا كيل لايعقد مع ٠‏ نلانقبل شرادته له لانم ( قوله لأنها الخ ) به هم الجواز لو زوجها 
من آبیه أوابنه » وقد علمت أنه لايحوز ( قوله أو وكلته أن يتصرف فى أمرها ) لأنه لو أمرته يعزو يها لابملك 

أن بزوجها من نفسه فهذا أولى هندية عن التجنيس . 
قلت : ومقتضى التعليل دة نزويجها من غيره وينبغى تقبيده بالقربنة » وينبغى أنه لو قامت قرينة على إرادة 
ترويهها منه أنه يصح کا لو خحطبما لنفسه فقالت : أنت وکرل فى أمورى ر قوله أو قالت له) فى غالب النسخ بأو 
وف بعضها بالواو والأول هو الموافق لما فى البجر وغيره فهىمسألة ثانية ونقل المصنف ف المنح عنجواه رالفتاوى 
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والأصل أن الوكبلمعر فة باالخطاب فلا يدخل تحت النكرة (واو أجاز) من له الإجازة (نكاح الفضولى بعد موتة 
صح ) لأن الشرط قيام المعقود له وأحد العاقدين لنفسه فقط ( بخلاف إجازة بيعه ) فإنه يشترط قيام أربعة أشياء. 


ا 
[ فروع ] الأنضوى قبل الإجازة لايملك نقض النكاح بخلاف البيع يشترط لازوم عقد الوكيل مو افقته ف المهر 
المسمى وحكم رسول كوكيل . 


سپ المهر 


أنه يصح قال البزدوى لعل هذا القائل ذهب إلى أنه علمت من الوكيل أنه بريد تزويجها فحينئل يجوز ( قولإيصح) 
أ لم يتفذ بل يتوقف على إجازتها لأنه صار فضوليا من جانبها ( قوله والأصل الخ ) بيانه أن قوها وكلتك أن 
تزوجنى من رجل الكف فيه الخطاب » فصار الوكيل معرفة وقد ذكرت رجلا منكرا والمعرف غيره » وكذا 
قوها من شت فإنه بمنى أى رجل شئته ( قوله وأحد العاقدين ) هو العاقد لنفسه کا فى البحر :أى سواءكانأصيلا 
أو وليا أو ركبلا فإنه عاقد لنفسسه بمعنى أنه غير فضرلى تأمل : وانظر ما لوكان فضوليا بان کان كل من العاقدین 
فضسوليين ء والظاهر أن الشرط قيام المعقود لها فقط ر قوله أربعة أشياء ) وهم العاقدان» والمببع وصاحبهء ويزاد 
امن إن کان عرضاكا فى البحر فافوم ( قوله كا سيجىء ) أى فى البيوع ( قوله لاملك نقص النكاح ) أى لافولا 
ولا فملا فال فى الحانية : العاقدون فى الفسخ أربعة عاقد لايملك الفسخ قولا وفعلا » وهو الةضولى حتى لو زوج 
رجلا امرأة بلا إذنه ثم قال قبل إجازته فسخت لاينفسخ ء وكذا لو زوجه أختها يتوقف الثانى » ولايكون فسخا 
للأول ءوعافد يفسخ بالقول فقتل وهوالوكيل بنكاح معينة إذا حاطب عنها نضولى » فهذا الوكيل بملك الفسيخ بالقول 
ولو زوجه أختها لا بنفسخ الأول وعاقد يفسخ بالفعل فقط وهو الفضولى إذا زوج رجلا امرأة بلا إذنه ثم وكله: 
الرجل أن يزوجه امرأة غير معينة فزوجه أخت الأول ينفسخ نكاح الأولى »ولو فسخه بالقول لايصح » وعاقد 
يفسخ بهما وهو الوكيل بنزويج امرأة بعينها إذا زوجه رأة خاطب عنها فضم لی فإن فسخه الوكب ل أو زوجه أختها 
انفسخ ( قوله بخلاف الببع ) والفرق أنه بالببع تلحقه العهدة » فله الرجوع كى لابتضرر »لاف النكاح فإن الحقوق 
تزجع إلى المعقود له عمادية ( قوله موافقته فى المهرالمسمى ) قدمنا الكلام عليه عندقوله عه رو ع دل 
كوكيل ) قال فى الفتح : ذكر فى الرسول من مسائل أصل المبسوط قال إذا أرسل إلى المرأة رسولا حرا أو دا 
صغيرا أوكبيرا فقال إن فلانا يسألك أن نزوجيه نفسك » فأشہدت أنها زوجته وميم الشہو د كلامهما ای كلامها 
وكلام الرسول » فإن ذلك جائر إذا أقر الزوج بالرسالة أو قاءت دليه بيئة فإن لم يكن أحدها » فلا نكاح بينهما 
لأن الرسالة مالم تثبت كان الآخر فضوليا » وم برض الزوج بصنعه . ولا نی أن «ثل هذا بعینه ف«الوكيل ثم ذكر 
فروعا كلها تجری ف الوكيل أن . وقدمنا أول النکاح أحكام النزوج بإرسال الكتاب واه تعالى أعلم 


اسب المهر 
ما فرغ من ببان ركن النكاح وشرطه شرع فى بیان حکه » وهو المهر فإن مهر المثل يجب بالعقد » فكان 
حكناكذا ف العناية » واعترضه فى السعدية بآن المسمى من أحكامه أيضا . وأجاب فى ابر بأنه إنما خص مهر 
امثل لأن حكم الشىء هو أثره اثابت به والواجب بالعقد نما هو مور امثل » ولدا قالوا إنه الموجب الأصل 
فى باب النكرح وأما المسمى » فؤنما قام مقامه لتراضى به ثم عرف المهر فى العناية بانه امم الال الذى يجب 
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ومن آاثه : الصداق والصدقة ء والنحلة » والعطية » والعقر . وق استيلاد ال جوهرة المقر فى الحرائر مهر 
امثل وف الإماء عشر قيمة البكر ونصف عشر قيمة الثيب ( أفله عشرة دراهم ) لحديث البييقوغيره , لامهن أقل 
من عشرة دراهم » ورواية الأقل تحمل على المعجل ( فضة وزن سبعة ) مثاقيل كا ف الركاة (مضروبة كانت أولا) 


فى عقد النكاح على الزوج فى مقابلة البضع إما بالنسمية أو بالعقد »واعترض بعدم شموله للواجب بالوطء بشجة 
ومن ثم عر فهبعضهم بأنه ا لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء . وأجاب ف النبر بأن المعرف مهر هوحكم 
النكاح بالعقد تأمل ( قوله ومن أسدائه الخ ) آفاد أن له أسماء غیرها كالأجر والعلائق والحباء قال ف النهر وقدجمعها 
يعقوم ف قوله : 
صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق 

لكنه لم يذ كر العطية والصدقة ( قوله وف استيلاد الجوهرة )أى فى باب الاستيلاد من الجوهر انقلا عن الإمام 
السرخسى ( قوله فى الحرائر مهر المثل ) سيأنى تفسيره وتفصيله ( قوله وفى الإماء الخ ) أى عشر قيمة الآمة 
إن كانت بكرا ونصف عشر قيمتها إن كانت ثيبا » والظاهر أنه يشترط عدم نقصان العشر أو نصفه عن عشرة 
درام فإن نقص وجب نكيله إلى العشرة لأن المهر لابنتقص عن عشرة » سواء كان مهر المثل أو مسمى ج 3 

قلت : وقال فى الفرض بعد نقله ماذكره الشارح عن بعض الحققين » وقبل فى الجوارى بنظر إلى مثل تلك 
الجارية جمالا ومولى بكم تازوج فيع بر بذاك وهو الختا اه والظاهر أن هذا هو المراد من قوله الآنى عند ذكر 
مهر الث أن مهرالأمة بقدر الرغبة فيباءوى باب نكاح الرقيق من الفتح العقر هو مهر مثلها فى امال أىمايرغب 
به ومثلها جمالا فقط . وأما ماقبلمايستأجر به مثلها للزنى لو جاز فليس»هناه بلالعادة أن مابعطى لذلك أقل منابعطى 
مهرا لأن الثانى للبقاء بخلاف الأول اهر قوله لحديث الببيق وغيره ) رواه الب بسند ضعيف ورواه ابن احاتم 
وقال الحافظ ابن حجر : إنه بهذا الإسناد حسن كا فى فتح القدير فى باب الكفاءة ( قوله وروابة الأقل الخ ) 
أى مايدل بحسب الظاهر من الأحاديث المروية على جوازالتقدير بأقل من عشرة وكلها ٠ضمعفة‏ إلا حديث١‏ القس 
ولو خاتما من حديد » يجب حملها على أنه المعجل » وذلك لأن العادة عندهم تعجيل بعض المور قبل الول حت 
ذهب بعض العلاء إلى أنه لا یدخل بها حتى بقدم شيئا لها تمسكا بمنعد صلى الله عليه وسلم عليا أن يدخل بفاطمة 
رضی الله تعاللى عنہا حتى يعطبها شيئا فقال يارسول الله ایس لی شئء فقال, أعطها درعك فأعطاها درعه::رواه 
أبو داود والنساثى » ومعاوم أن الصداق كان أربعاثة درهم وهی فضة » لکن انار اواز قبله لما روت غالقة 
رفى الله تعالی عنها قالت « أمرنى رسول الله صل الله عليه وسلم أن أدخحل امرأة على زوجها قبل أن يعغليها شينا» 
وواه أبو داود فيحمل المنع المذكور على الندب : أى ندب تقديم شىء إدخالا للمسرة عليها تألفا لقليها وإذاكان 
ذلك معهودا وجب حمل ماخالف مارويناه عليه جمعا بين الأحاديث ‏ وهذا وإن قبل إنه حلاف الظاهر حديث 
« الس ولو خاتها من حديد » الكن يجب المصير إليه لأنه قال فيه بعده زوجتكها بما معاث من القرآن » فإن حمل 
على تعليمه إياها مامعه أو ننى المهر بالكلية عارض كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى - أن تبتخوا بأ.والكم - فقيد 
الإحلال بالابتغاء بالمال » فوجب کون انهبر غير مخالف له وإلالم يقبل لأنه خبر واحد » وهو لا ينسخ القطمی 
فى الدلاثة وتمام ذلك مبسوط فى الفتح ( قوله فضة ) تمبيز منصوب أو مجرور فدراهم تبيز لمشرة وفضة تمريز 
لدراهم على أن المراد با آلة الوزن ( قوله وزن ) بالرفع صفة عشرة وبالتصب حال على تقدير ذات وزن ط 
( قوله سبعة مثاقيل ) هو أن يكو نكل درهم أربعة عشر قير اطا شرنبلالية ( قوله مضبروبة كانت أرلا ) فلي معي 
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ولو بذينا' أو غرض] قيمته عشرة وقت العقد » أما فى ضمائها بطلاق قبل الوطء قيوم القبض (وتجب) العشرة ( إن 
اها أو دوتها و ) يحب ( الأكثر منها إن جى ) الأكثر ويتأكد ( عند وطء أو خلوة حت ) من الزوج ( أو 
نوت أحدها) أو تزؤج ثانيا فى العدة 


عشرة تبرا أو عرضا قيمته عشرة تبرا لا مضروبة صح » وإنما تشترط المصكوكة فى نصاب البسرتة للقطع نقليلا 
لوجود الحد بحر ( قوله ولو دينا) أى ل ذه تما أؤ فى ذمة.غيرها أءا الأول فظاهر ء وأما الثانى ف كا لو نزوسجها 
على عشرة له على زيد فإنه يصح وتأخذها من أيبماشاءت فإن اتبعت المديون أخبر الزوج على أن يوكلها بالقبض 
منه كنا ى النبر : أىلثلا يلزم تمليك الدين منغير من عليه الدين اه ح لكن إذا أضيف النكاح إلى دراهم فى ذمتها 
تعلق بالعين لا بالمثل بمخلاف ما إذا كان فى ذمة غيرها فإنه يتعلق بالمثل للا يكون تمليك الدين من غير من عليه 
الدين وبيان ذلك فى الذخيزة ( قوله أو عرضا ) وكذا لو منفعة كسكنى داره؛ وركوب دابته وزراعة أرضه حيث 
علمت المدة كا فى المندية . 

قلت : ولابد من كونها ما يستحق المال بمقابلتها ليخرج مابأق من عدم سعة النسمية فى خحدمة الزوج الحرها 
وتعلم القرآن ر قوله قيمته عشرة وقت العقد ) أى وإن صارت يوم النسلم مانية » فایس ا إلا دو ولو كان على 
عكسه ها العرض المسمى ودرهمان » ولا فرق فى ذلك بين الثوب والمكيل والموزون لأن ماجعل مهرا لم يتغير ى 
نفسه وإنما التغير فى رغبات الناس بحر عن البدائع ( قوله أما فى ضمانها الخ ) يءنى أء! الحكم فى ضمانها الخ » وذلك 
كا لو نزو جها على ثوب وقمته عشرة فتبضة: وقمته عشرون» وطلقها قبل الدخول والثوب مستهبلاك ردت عشرة 
لأنه غا دخل فى ضهانها بالقبض فتعتر قيمته يوم القبض بحر عن الحبط . والهلاك كالاستملاك لأنها إذالم تؤاخد 
بما زاد فى قيمته بعد القبفضف الاستهلاك » فنى الملاك بالأولى» وأفاد أنه لوقائما تعتير قيمته يوم الطلاق لابو مالقبض 
وأنه ليس له أخخذه نها ليعطيها نصف قيمته بل إن كان ما لايتميب بالقسمة کککبل‌وموزوذآخذ نصفهء وإلابق 
نرکا بعد القضاء أو الرضا ۵ا سيأنى من آنه لو کان ٭سلا ها لم ببطل هلكهاء ويتوقف عوده إلى ملكه - لى القضاء 
أو الرضا حتى ينفذ تصرفها فيه قبل ذلك لاتصرفه كذا أفاده السيد محمد أبو السعود» وأفاد أيضا أنها لو أرادت أن 
تعطيه نصف قيمته » فالظاهر أنه يجبر على القبول . 
القضاء أو الرضا لاوجه لاجباره؛ لأن له ترك المطالبة بالكلية وكذا بعده إذا صار 
شرا لاوجه لإجباره على قبول قيمة حصته فافهم ( قوله وتجب العشرة إن اها الخ ) هذا إن لم تكسد الدراهم 
المسياة » فلو كدت وصار التقد غير ها فعليه قيمتها يوم كسدت على الخار بخلاف البسع حيث يبطل بكساد الم 
فتح ( قوله وبحب الأكثر ) أى بالغا ماباخ فالتقدير بالعشرة لمنع التقصان ( قوله ويتأكد ) أى الواجب ,من العشرة 
أو الأكثر وأفاد أن المهر وجب بنفس العقد لکن مع اال سقوطه بردتها أو تقبياها ابنه أو تنصفه بطلاقها قبل 
الدخول» وإما يتأكد لزوم تمامه بالوطء ونحوه وبه ظهر أن ماف الدررءنأن قوله عند وطء متعاق بالوجوب غير 
مسلم کا أقادم فى الشرنبلالية : قال ف البدائع : وإذا تأكد المهر بما ذكر لايسقط بعد ذاك » وإن كانت الفرقة من 
قبلها لأن البدل بعد تأكده لامحتمل السقوط إلا بالإبراء كالُن إذا تأكد بقبض المبيع اه ( قوله ممت ) اجتراز 
عن انلهلوة الفاسدة كما سيأنى بيائها ( قوله ٠ن‏ الزوج ) ٠تعاق‏ بقوله وطء أو خلوة على التنازع لابقوله صمت حى 
يردأن شرؤط الصحة ليست من جانبه فقط فافهم ( قوله أو تزوج ثانيا ) هذا «ؤكد رابع زاده ف البحر ثا بقولهة 
وينبغى أن لايزاد رابع » وهو وجوب العدة عليها منه فيا لو طلفها بائنا بعد الدخول ».ثم تزوجها فى العدبة وجب 
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أو إزالة بكاوتها بنحو حجر بخلاف إزالتها بدفعة فإنه يجب النصنف بطلاق قبل وطء ولو الدفع من أجنى » فعلى 
الأجنى أيضاً نصف مهر مثلها إن طلقت قبل الدخول وإلا فكله نهر مثا 


كال المهر الثانى بدون انلحلوة والدخوللآن وجوب العدة عليها فوق اللخلوة اه . وأفره ف النهر وفيه حث فإنهيمكن 
إدخاله فيا قبله » وهو ااوطء لما سيأق فى باب العدة من أنه فى هذه الصورة يحب عليه مهر تام »وعليها عدة مبتدأة 
لأنها مقبوضة ى يده بالوطء الأول لبقاء أثره وهو العدة ‏ وهذه إحدى المسائل العشرة المبذية على أن الدخول 
فى النکاح الأول دخول ف الثانى ( قوله أو إزالة بكارتما الخ ) هذا مؤكد خامس زاده ف البحر أيضا حيث قال: 
وينبغى أن يزاد خاس » وهو مالو أزال بکارتہا حجر وتحودفإن لها كال المهر كا صرحوا به بخلاف ما إذا أزاها 
بدفعة فإنه يجب النصف لوطلقها قبل الدخول ولو دفعها أجنى فزالت بكارتها وطلقت قبل الدخول وجب نصف 
المسمى على الزوج » وعلى الأجنى نصف صداق مثلها اه . وأقره ف النهر أيضا وفيه يحث أيضا فإن الذى يظهر لى 
دخول هذا فها قبله » وهو انخلوة لأن العادة أن إزالة البكارة بحجر ونحوه كأصيع إنما تكون فى انخلوة ‏ فلذا 
وجب كل المهر لاف إزالتها بدفعة » فإن المراد <صولا فى غير خلوة ٠‏ ثم رأيت مايفيد ذلك ى جنايات الفتاو 
الهندية عن الحيط حيث قال :ولو دفع اءرأنه ولم يدخل بها فذهبت عذرتها » ثم طلقها فعليه نصف الهر ولو دنع 
امرأة الغير وذهبت عذرتما ثم نزوجها ودخل وجب فا مهران اه أى مهر بالدخول يك النكاح ومهر بإزالة العذرة 
بالدفع كما فى جنايات اللحانية فقوله : ولو دفع امرأنه ولم يدخحل بها ذكر مثله ف جنايات الحانية» ومثله فى المنح هنا 
وهو صريج فيا قلناه فى مسألة الدفع ومشير إلى أن مسألة الحجر ف الحلوة إذ لايظهر الفرق بين مجرد إزالتها حجر 
أو دنعة »ويدل عليه أن المفاد من إيحاب نصف المهر فى مسألة الدفع أن الزوج لاضمان عليه فى إزانة بكارة الزوجة 
بای سبب كان لن وجوب نصف المهر عليه نما هو بكم الطلاق قبل الدخول وإلا لوجب عليه مهر آآخر لإرالہا 
بالدفع "كما فى مسألة امرأة الغير ونه علم أن لزوم كال المهر فيا لو أزالها حجر إنما هو حك الطلاق بعد الحلوة 
لابسبب إزالتها با حجر »> وإلا لكان الواجب عليه مهرين حتی لو کان قد ضر بها بحجر بدون خاو فأزالبكارتها 
لابلزمه شى” لإزالة البكارة فإذا طلقها قبل الحاوة أيضا فعليه نصف المهر يحكم الطلاق كنا فى مسألة الدفع . ويدل 
أيضا على ماقلنا من عدمالفرق بين إزالتها حجر أو دفع أنه صرح ف اللحانية بأنه لودفع بكرا أجنبية صغيرة أو كبيرة 
فذهبت عذرتها لزمه المهر وذكر مثله فيا لو أزالها حجر أو حوه » فلم يفرق بين الدفع والحجر فى الأجنبية + فلم 
أن الفرق بينبما فى الزوجة من حيث اتلهلوة وعدمها إذ لاذى* على الزوج فى مجرد إزالتبا بالدفع لملكه ذلك بالعقد 
فلا وجه لضانه به لاف الأجنبى وحيث لم يلزمه شىء عجر د الدفع لايئزمه شىءأيضا بمجرد إزالنها بالحجرو نحوه 
إذ لافرق بين آلة وآلة فى هذه الإزالة فالدفع غير قيد . ثم رأيت فجنايات أحكام الصغار صرح بأن الزوج لوأزال 
علبرتها بالأصيع لايضمن ويعزر اه . ومقتضاه أنه مكروه فقط› وهل تن الكراهة بسبب العجز عن الوصول 
إليها بكرا ؟ الظاهر لا فإنه يكون عنينا بذاك » ويكون ها حق التفريق » ولو جاز ذلك لما ثبتت عنته بذاك العجز 
والله أعلم فافهم ( قولهفعلى الأجنى أيضا) أى كا أن على الزوج نصف المسمى كا مر ع نالبحر ( قوله إن طلقت) 
أى طلقها زولجها ( قوله نهر بحثا ) راجع إلى قوله وإلا فكله وذلشحيث قال : وني جامع الفصولين تدافمتجارية 
مع أخرى. فزالت بكارتها وج علبها مهر المثل اه . وهو باطلاقه يعم مالو كانت المدفوعة متزوجة فيستؤاد منه 
وجؤبه: عن الأجنى كاملا.فها إذا.لم يطلقها الزوج قبل الدخول فتدبره انتبى كلام الر د وفيه : أن عيارة جاع 
الفصولين تدل على وجوب كال مهر المثل مطلقا من غير تفصيل بين .ما إذا طلقها قبل الدخول أو لم يطلا كا 
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(و) يجب ( نصفه بطلاق قبل وطء أو خلوة ) فلوكان نكحها على اقیمته خسة كان لها نمه ودرهمانونص ف 
( وعاد الام ف إن ملك الزوج 
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لاخ » وحينئذ يعارض [يحابهم نصف مهر المثل على الأجنى فيا إذا طلقها الزوج قبل الدشخول اه ح .. وما 
فى جامع الفصولين هو المذكور ف انلانية وابزازية وغيزهما » وهو الوجه لما علمت من أن إزالة البكارة من 
أجنى غير الزوج توجب مهر المثل على المزيل » سواء كانت بدفع أو حجرء وذلك لايناق وجوب نصف المسمى 
على الزوج بطلافها قبل الدخول » لا حتلاف السبب : فإن سيب إيجاب المهر كاملا على الدافع الجناية وسيب 
إيجاب النصف على الزوج الطلاق » ولو كان ما وجب على الزوج منقصا للجناية» حنى أوجب النصف على اماق 
لزم أن لايجب على الجالى شى ء إذا طلقها الزوج بعد اللحلوة الصحيحة لوجوب المه ركاملا على الزوج . 

هذا » وق المنح عن جواهر الفتاوى : 

ولو افتض مجنون بكارة امرأة بأصبع » فقد أشارفى المبسوط والجامع الصغيز إذا افتضباكرها بأصبع أوحجر 
أوآلة مخصوصة حتى أفضاها فعليه المهرء ولكن مشايذنا يذكرون أن هذا وقع سبواء فلا يجب إلا بالآلة الموضوعة 
لفضاء الشہوة والوطء ويجب الأرش فى ماله اه : 

قلت : وهذا مشكل فإن الافنضاض إزالة البكارة » والافضاء خاط مسلكى البول والغائط والمشبور ف 
الكتب المعتمدة المنداولة أن .وجب الأول مهر المثل » ولو بغيرآلة الوطء كا علمته مما قدمثاه » وموجب الثاى 
الدية كاملة إن لم تستمسك البول وإلا فثثها لأنها خراحة جائفة » وهذا لو من أجنى » فلو من الزوج لم يجب 
ف الأول ضہان کا مر » وكذا ف الثانى عندهما خلافا لألويو سف حيث جعل الزوج فيه كأجننى » واعتمده ابنوهبان 
لغصر بحهم بأن الواجب سلس البول الدية ورده الشرنبلالى فىشرح الوهبانية » بأن هذا فغير الزوج » وأطال 
فى ذلك والله تعالى أعلم ( قوله ويجب نصفه) أى نصف المهر المذكور» وهو العشرة إنساها أو دونبا أو الأكثر 
منها إن ۳اه » والمتباهر النسمية وقت العقدء فخرج مافرض أو زيد بعد العقد فإنه لاينصف كامتعة كا سيأ 5 

وف البدائع ولو شرط مع المسمى ماليس رمال بان تزوجها على ألف درهم وعل أن يطلق اءرأته الأخری 
أو على أن لامخرجها من بلدها ثم طلقها قبل الدخول ؛ فلها نف المسمى» وسقط الشرط لأنه إذالم بهل به يجب 
مام مهر المثل ومهر المثل لايثبت بالطلاق قبل الدخول » فسةط اعتباره فلم يبق إلا المسمى فيتتصف » وكذاك 
إن شرطمع المسمى شينا مجهولا كأن بدى لها هدية » ثم طلقها قبلالدخولفلها نصف المسمئ لأنه إذا لم يف بالهدية 
خب مهز المثل .ولا مدخل اهر المثل فى الطلاق قبل الدخول فيسقط اعتبار هذا الشرط > وكذا لوتروجها على 
آلف أو على ألفين ستى وجب مهر امثل انتبى ( قوله بطلاق ) الباء المصاحبة لاللسيبية لما مر من أن الوجوب 
جلمد أفادة قالش رنبلالية » ولو قال بکل فرقة ءن قبله لشمل مثل زدته وزناه وتقبيله وه‌مانقته لأم امرأته وبتها 
فب اللحلوة قيؤسخانى عن النظر ( قوله قبل وطء أو خلوة ) جو معنى قول الكئز قبل الدخحول » فإن الدخولبشمل 
اة أيضا لأنبا دعبول كي کا فى البحر عن المجتبى وسیای متنا أن القول ها لو اعت الدخعول وأنكره لاجا 
تكو سقوط النصض ر قوله فلوکان ننكحها الخ ) تفريع على قوله ويجب نصفه الشامل للمشر فیا لو ؟ى مادوثما 
كا قرتاه'فافهخ ( قوله ومرهمان ونصءف) لأنه لما ٠ى‏ ماقيمته دون العشرة لزم خمسة أخعرى تكلة العشرة لماطلقها 
قبل السغفعرل كان ها تصن المسمى ونصف التككلة ( قوله وعاد النصف إلى ملك الزوج ) أى ولوكان تبرع به هه 
عر لإا كان الفرقة قبل الدخول من قبلها عاد إليه الكل : 
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بمجرد الطلاق إذا لم يكن مسلا ها » وإن ) كان ( مسلا ) حالم يبطل ملكها منه بل (توقف ) عوده لل ملبكه 
ر على القضاء أو الرضا ) فلهذا (لاتفاذ لعتقم) أى الروج (عبدا لمهر بعد طلاقها قبله) أى قبل القضماء ونحوه لعدم 
ملكه قبله ر ونفذ تصرف المرأة ) قبل ( ى الكل لبقاء ملكها) وعلها نصنف قيمة الأصل يوم القبض ؛ لان 
زيادة المهر المنفصلة تتنصف قبل القبض لابعده 


قال فى البحر عن القنية : لو تهزع بالمهر عن الزوج ثم طلقها قبل الدخول + أو جاءت الفرقة من قبلها 
يعود نصف المهر فى الأول والكل فالثانى إلى ملك الزوج > بخلاف ابرع بقضاء الدين إذا ارتفع السبب يعود 
إلى ملك القاضی إن کان بخير أمره ( قوله بمجرد الطلاق ) أى بالطلاق امهرد عن القضاء والرضا وقوه إذا م یکن 
مسلا لها ) وكذا إذاكان دينالم تقبضه » فإنه يسقط نصف المسبهى بالطلاق 3 ويبق النصف کا فى البدائع ( قوله 
بل توقف عوده ) أى عود النصف إلى ملكه لأن العقد وإن انفسخ بالطلاق فقد ب القبض بالتسليط الحاصل 
بالعقد » وأنه من من أسباب الملك فلا بزول الماك إلا بالفسخ من القاضى > لأنه فسخ لسبب اللك أو بتسليمها ۴ 
لأنه نقض للقبض حقيقة بدائع ( قوله عبدا لمهر ) مفعول لعتق والمراد نصفه وكذا کله بالأونى إذ لاحق له ق 
النصف الآخر ( قوله بعد طلاقها قبله ) الظرفان متعلقان بعتق ( قوله ونحوه ) المراد به الرضا اه ح ( قوله لعا.م 
مانکه قبله ) أى قبل القضاء ونحوه 6 حتى لو قضى القاضى بعد العتق بالنصف له لاينفذ ذلك العتق » لأنه عق 
سبق ملكهكامقبوض بشراء فاسد إذا أعتقه البائع » ثم رد عليه لاينفذ ذلك العتق الى كان قبل الرد فتح ( قر 
ونفذ تصرف المرأة ) من جملة افرع على قوله بل توقف الخ ط : وشمل التصرف التق ابيع وال ر ر 
أى قبل القضاء ونحوه ( قوله وعليها نصف قيمة الأصل الخ ) لأنه إذا نفذ تصرفها فقد تعفر علنها رد النصشه 
بعد وجوبه فنضمن نصف قيمته للزوج يوم قبضت بحر : أى لأنه بالقبض دخل فى ضمانها ( قوله لأن زيادة 
المهر ) تعليل ما استفيد من التقبد بالأصل » وهو أن الهر لو زاد بعد القبض لانفضمن الزيادة » لكن فى المسأقة 
تفصيل » لأن الزيادة فى امور إما متصلة مثو لدة من الأصل كسمن الجارية وجمالها وأثمار الشجر أو غير متولدة 
كصيغ اثوب واناه ى الدار أو منفصلة متولدة كالولد وار ذا جذ أو غير متولدة كالكسب راط وکل إماأن. 
يكون قبل القبض فيتتصف إلا الغير المتولدة بقسمها أو بعده فلا يقتصف » فالأقسام ثمانية كا فى ابر وغه © 

والحاصل أن الزيادة لانننصف بل ت لزوجة إذأ حدئت بعض القبض مطلقا أو قبله إن كانت غير متولدة 
متصلة ومنفصلة » فكان الأولى للشارح أن يقول لأن الزيادة المتولدة قبل القبض تتنصف دون قيرها ٠‏ 

ثم اعلم أن هذا كلة إذا-حدثت الزيادة قبل الطلاق.؟' فلو يعدده + فإن كانت قبل القبضى تنصفت كالأضل عه 
وإن بعد القبض » فإ كان بعد القضاه للزوج بالنصيف كلك » وإلا الپر فى يدها كالتيوض بعقد اس دلأ 
فد ملكها الصف بالمللاق کا ی البدائع . وبق مسائل نقصان اھر » وھی س دعر صورة مدكورةا 
فی البحر والنهر ( قوله قبن الفبض ) ظرف لقوله تلصف ء والؤاقع في ار وغيره جع ظرفا الزيامة. » فإن 
المودى واحدط : 

قلت : ويصح جعل الظرف منغلقا بمحنوث حال من زيادة قحد العبازنانا ‏ 


١4 (‏ س حافية ابنعابدين = 7 ) 
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( ووجب مهر المثل فى الشغار ) هو أن يزوجه بنته على أن يزوجه الآخخر بنته أو أحته مثلا معاوضة بالعقدين > 
وهو منبى عنه للل وه عن المهر » فأوجبنا فيه مهر المثل فلم يبق شغارا ( و ) فى( خدمة زوج حر ) سنة (للإ.هار) 
رة أو أمة لأن فيه قلب الموضوع 


مطلب نكاح الشغار 

( فوله فى الشغار ) يكسر الشين مصدر شاغر اه ح ( قوله هو أن بزو جه الخ ) قال ف النبر :وهو أن يشاغر 
الرجل : أى ,زوجه حريمته على أن ,زوجه الآخر حریته ولا مهر إلا هذا » كذا فى المغرب : أى على أن يكون 
بضع كل صداقا عن الآخرء وهذا القيد لابد منه فىمسمى الشغار؛ حتى لو لم يقل ذلك ولا معناه بل قال زوتجتك 
بنتى على أن تزوجنى بنتك فقبل أو على أن يكون بضع بنتى صداقا لبنتك فلميقبل الآخر بل ز وجه بنته ولم يجعلها 
صداقالم يكن شغارا بل نكاحا صميحا اتفافا وإن وجب مهر المثل في الكل » لما أنه جى مالايصلح صداقا : 
وأصل الشغور : الخلو”ء يقال بلدة شاغرة إذا خلت عن السكان » والمراد هنا اللو عن المهر لأنهما ببذا الشرط 
كأنهما أخليا البضع عنه نهر ( قوله معاوضة بالعقدين)المراد بالعقد المعقود عليه وهو البضع كاف ا اواشى السعدية : 
أى على أن بكرن كل بضع عوض الآخر مع القبول من العاقد الآخر كا يشير إليه لفظ المفاعلة » فاحترز عا إذا 
کون کل بضع عوض البضع للآخر أو صرح به أحدهما وقال الآخر زو'جتك بنتى كا مر ( قوله وهو 
وأه عن المهر الخ ) جواب ما أورده الشافعى من حديث الكتب الستة مرفوعا من النبى عن نكاح 
الشغار والنبى يقتضى فساد المبى عنه . والجواب أن متعلق النبى «سمى الشغار المأخوذ فى مفهومه خخاواه 
عن المهر وكون البضع صداقا > وعن قائلون بنى هذه الماهية وما يصدق عليها شرعا » فلا نثبت النكاح كذاك 
بل نبطله » فیبتی نكاحامسمى فيه ءالا يصلح مهرا فينعقد »وجا لمهر المثل كالمسمى فيه خر أوخخئزير فا هو متعلق 
اہی لم نثبته » وما أثبتناه لم يتعلق به بل اقتضت العمومات ته » وتهامه ف الففح . زاد الزيلعى : أو هو أى 
الأبى محمول على الكراهة اه أى والكراهة لانوجب الفساد . 

وحاصاه أنه مع إيجاب مهر المثل لم يبق شعارا حقيقة » وإن سل فالنبى على معنى الكراهة .» فيكون الشرع 
أوجب فيه أمرين الكراهة ومهر المثل ؛ فالأول مأخوذ من النبى » والكنى من الأدلة الدالة على أن ماجى فيه مالا 
يصاح مهرا ينعقد موجبا لمهر المثل » وهذا الثانى دلبل على حمل الى على الكراهة دون الفساد » وبمذا النقرير 
اندفع ١!أورد‏ من أن جله على الكراهة يقتضى أن الشعار الآن غير منبى عنه لإيجابنا فيه مهر المثل . 

ووجه الدفع أنه إذا حمل النبىعلى معنى الفساد فكونه غير منبى الآن . أى بعد يجاب مهر لمل مسل . وإن 
حمل على معنى الكراهة فالنبى باق فافهم ( قوله وى خدمة زوج حر ) أى يحب مهر المثل عندهما فى جعله المهر 
خدهته إياها سنة . وقال محمد : لها قيمة الخدمة قيد بالحدمة لأنه لو نزوجها على سكنى داره أو ركوب داته 
أو الحمل عليها أو. على أن تزرع أرضه ونحو ذلك من منافع الأغيان مدة معلومة حت النسمية لأن هله المنافع مال 
أو ألحقت به للحاجة نهر عن البدائع . واحترز بالحر عن العبد كا يأنى فى قوله وها خدمته لو عبدا » وزاد قوله 
أو أمة لقول النهر إن الظاهرمن كلامهم أنه لافرق بينبا وبين الحرة» بل النناى العلل به أفوى ف الأمة منه فى اللحرة 
( قوله سنة )ما ذكره لتوهم عة النسمية بتعبين المدة » فإذالم تصح ف المعينة فنى المجهولة بالأولى ط ( قوله لأن 
فيه قلب الموضوع ) لأن موضوع الزوجية أن تكون هى خادمة له لابالمكس فإنهحرام لما فيه من الإهائة والإذلال 
کا يأ » فقد می مالا يصلح مهرا فصح العقد ووجب مهر المثل . 
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كذا قالوا . ومفاده صعة تزوجها على أن يخدم سيدها أو ولبا كقصة شعيب مع موءى كصحته على خدمة 
عبده أو أمته أو عبد الغير برضا مولاه أو حر آخر برضاه ( و ) فى ( تعايم القرآن ) للنص بالابتغاء بالال وباء 
« زواجتك عا معك من القرآن ٠‏ 


قال فى انہر : واختلفت الروايات فى رعى غنمها وزراعة أرضها للتردد فى تمحضها خدمة وعدءه > فعلى 
رواية الأصلوالجامع لاوز وهو الأصح . وروى ابن مماعة أنه يجوز ؛ ألا ترى أن الابن لو استأجر أباهللخدمة 
لاوز »واو استأجره للرعى والزراعة يصح كذا فى الدراية وهذا شاهد قو ى :ومن هنا قال المصنف ف كافيه بعد 
ذكر رواية الأصلاله واب أن يسم ها إجاعا اه ر قوله كذا قالوا ) الأولى إسقاطه لأنعادتهم فى مثل هذه العبارة 
تضعيف القول والتبرى عنه » وهو غير مراد هنا تال ( قوله ومفاده الخ ) البحث لضاحب انبر . قال الرحعتى : 
والظاهر أن ولا يضمن لا حينئذ قيمة الخدمة » لاف سيدها لأنه المستحق لمهر أمته . والظاهر هنا الانفاق على 
صمة التزويج بخلاف خدمته لها اه ۾ 

قلت : لكن ف البحر عن الظهير لوتزوجها على أن يبب لأبيها ألف درم فا مهر امل وهب له أولاء 
فإن وهب کان له أن يرجع فى هبته اه . و٠قتضاه‏ وجوب مهر المثل فى خخدمة ولها وعدم لزوم الحدمة ؛ وكذا 
فى مثل قصة شءيب عليه السلام ؛ ولو فعل الزوج ما بغى أن يجب له أجر الئل على ولا + كا قالوا فيا 
لو قال له اعمل معى فى كرى لازو جك ابتتی فعسل ولم بزو جه له أجر الثل تأمل ( قوله كفصة شعيب ) فإنه 
زوج مومى عليهما السلام بنته على أن برعى له غنمه انی سنین :وقد قصه الله نعالى علينا بلا إنكار» فکان 
لنا . وقد استدل بهذه القصة على ترجيح مامر من رواية الجراز فى رعى غنمها . ورده فى الفتح بأنه || 
لو كانت الغنم ملك البنت دون شعيب وهو منتف اه وتبعه فى البحر . ومفاده صصة الاسةدلال ما على الجواز ل 
رعى غنم الأب ( قوله على خدمة عبده ) أى عبد الزوج أى خدمة عبده إياها » فالمصدر عضاف لناعله وكذا 


ما بعده ( قوله أو حر آآخر برضاه ) فى الغاية عن الحبط : لو تزوجها على خدمة حر آخر فالصحبسح نه وترجع 
على الزوج بقيمة: خدمته اه . قال فى الفتح : وهذا يشير إلى أنه لايخدمها » فإما لأنه أجنى لايؤمن الانكشاف 
عليه مع عخالطته للخددمة » وما أن يكون مراده إذاكان بغير أمر ذلك الحر » ثم قال بعد كلام ويجب أن ينظر » 
فإن لم يكن بأمره ول يجزه وجب قيمة الخدمة ع وإن بأمره فإن كانت خدمة معينة تستدعى مخالطة لايؤمن معها 
الانكشاف والفتنة وجب أن تمنع وتعطى هی قيمتها » أولا تستدعى ذلك وجب تسليمها وإن كانت عبر هينه بل 
تزوجها على منافع ذلك الحر حتى تصير أحق بما لأنه أجير وحد(١)‏ فإن صرفته فى الأول فكالأول أو ف الثائى 
فكالثانى اه أى إن صرفته واستخدءته فى النوع الأول وهو مايستدعى الخالطة فكالأول من النع وإعطاء قيمة 
اللخدمة وإن استخدمته بما لايستدعى ذلك فحكه كالثاق من وجوب تسلم الحدءة ( قوله وف تعلم القرآن ) أى 
يجب مهر الثل فا أو تزوجها على أن يعلمها القرآن أو نحوه من الطاعات ء لأن المسمى ليس بال بدائع أى لعدم 
عة الاستنجار عليها عند أئمتنا الثلاثة ( قوله وباء زو جتك بما معك ) أى الوارد فى حديث سعد الساعدى (؟) من 
قوله صل الله عليه وسلم « القس ولو خانما من حديد» فالس فلم يمد شيثاء فقال عليه الصلاة والسلام : هل معك 
1 (1) ( قوله وحد )كذا بالأسل المقابل عل خط المؤلف > واللى فى حاشية الملاءة النمارى : وحينتة وهو الظاهر ٠‏ فليراجع 


(۲) ( قرك سعد السامدى ) فى صميح البخارى : عن مهل بن سعدالسامدى » فسقط هنا لفظ سيل بن ؛ اه بصبححه ٠‏ 
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للسببية أو للتعليل » لكن ف النبر ينبغى أن يصح على قول المتأخرين ( وها خخدمته لو) كان الزوج ( عبدا ) مأذونا 
فى ذلك » أما الحر فخدمته لها حرام لما فيه من الإهانة والإذلال » وكذا استخدامه نر عن البدائع : 


( وكذا يحب ) مهر المثل ( فها إذا لم يسم ) مهرا 


-١١4- 


شىء من القرآن ؟ قال نعم سورةكذا وسورة كذا السور سماها » فقال عليه الصلاة والسلام : قد ملكتكها بمامعك 
من القرآن» ويروى ه أنكحتكها وزوجتكها » ح عن الزيلعى » ( قوله للسببية أو للتعليل ) أى بسبب أو لأجل 
أنك من أهل القرآن فليست الباء متعينة للعوض ( قوله لكن ف انبر ) أصله لصاحب البحر حيث قال : وسياق 
إن شاء الله تعالى فى كتاب الإجارات أن الفتوى على جواز الاستئجار: لتعلم القرآن والفقه» فينبغى أن يص حتسميته 
مهرا » لأن ماجاز أخذ الأجرة .ف مقابلته من المنافع جاز تسميته صدافا كا قدمنا » نقله عن البدائع » وهذا ذكر 
فى فتح القددير هنا أنه لما جوز الشافعى أخذ الأجر على تعلم القرآن صمح تسميته مهرا فكذا نقول يلزم على المفنتى 
به صعة تسميته صداقا » ولم أر من تع ر“ض له » والله الموفق للصواب اه : 

واعترضه المقدمى بأنه لاضرورة تلجى* إلى حة تسميته بل تسمية غيره تغنى ‏ جلاف الحاجة إلى تعيم 
الفرآن فإنها تحققت للشكاسل عن اخيرات فى هذا الزمان اه : وفيه أن المتأخرين أفنوا بجوازالاستئجار على التعلم 
الضرورة كا صرحوا به ؛ وهذالم جز على مالا ضرورة فيه كالتلاوة ونحوها » ثم الضرورة إنما هى علة لأصل 
جواز الاستئجار + ولا يازم وجودها ىكل فرد من أفراده » وحيث جاز على النعلم للضرورة مدت تسميته مهرا 
لأن منفعته تقابل بالمال كسكنى الدار » ولم يشترط أحد وجود الضرورة ف المسمى » إذ يلزم أن يقال مثله ى 
نسمية السكنى مثلا أن نسمية غيزها تغنى عنما مع أن الزوجة قد تكون محتاجة إلى التعليم دون السكى والمال . 

واعترض أيضا فى الشرنبلالية بأنه لإيصح تسمية التعلم لأنه خدمة ها وليست من مشترك مصالحهما : أى 
لاف رعى غنمها وزراعة أرضباء فإنه وإنكانخدمة لها لكنه من المصالم المشتركة بينه وبينها . وأجاب تلميذه 
الشييخ عبد الحى بان ااظاهرعدمتسلم كون التعيم خحدمة لهاء فليس كل خدمة لا تجوز ء وإنها ممتنع لو كانت اللدمة 
للترذيل : قال ط : وهو حسن لأن معلم القرآن لايعد” ادما تعر شرعا ولا عرفا اه : 

قلث :ويؤيده أنهم لم يجعلوا استنجار الابن أباه لرعى الغ والزراعة خدمة» ولو كان رعى الغنم خدمة أورذيلة 
لم يفعله نبينا و.وسى عليهما الصلاة والسلام » بل هو حرفة كباق الحرف الغير المسترذلة يقصد بها الاكتساب فكذا 
التعلم لايسمى خدمة بالأولى . 

[ تنبيه ] قال فى اهر : والظاهر أنه يلزمه تعلم كل القرآن إلا إذا قامت قرينة على إرادة البعض » والحفظ 
ليس من مفهومه کا لا بخن اه : أى فلا يلزمه تعليمه على وجه الحفظ عن ظهر قلبها ( قوله وها خدمته ) لن 
اللحدمة إذا كانت بإذن المولى صار كأنه للدم المولى حقيقة بحر » فليس فيه قلب الموضوع اه ح ولأن. استخدام 
زوجتهإياه ليس بحرام» لأنه جرضة للاستخدام والابتذال لكونه مملوكا مانحقا بالبهائمبدائع ( قوله مأذونا فذلك) 
أى فالتزوج علىخدمته »فلو بلا إذن مولاه لم يصح العقد ر قوله أما الحر )أى الزوج الحر ( قوله فخدمته هاحرام) 
أى إذا خدمها فيا مخصها على الظاهر ولو من غير استخدام » يدل على ذلك عطف الاستخدام عليه ط ( قوله وكذا 
استخدامه ) صرح به ف البدائع أيضا. وقال : وخذا لايجوز للابن أن يستأجر أباه للخدمة . قال فى البحر :وحاصله 
أنه يحرم عليه الاستخدام » وبحرم عليه اللدمة ( قوله فيا إذا لم يسم" مهرا ) أىلم يسمه تسمية صميحة أو سكت 
عنه نېر » فدسحل فيه مالو می غير مال كخمر ونحوه » أو مجهول ال ننس كدابة وثوب ' 
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( أو تیان وطی“) الزوج (أو مات عنها إذا لم يتراضيا على شىء٠)‏ يصلح مهراً (وإلا فذالك) الشىء (هو الولجب: 
أوسبى خراً أو خنزيرا أو هذا الخل وهو خر أو هذا العبد وهو حر ) لتعذر التسليم ( أو دابة ) أو ثوباً أو دارا 


و (ليبين جنسها) لفحش الجهل 


قال قى البحر : ومن صور ذلك ما إذا تزوجها على ألف علىأن ترد إليه ألفاء أو تزوجها على عبدها أوقالت 
زوجتك نفسى مخمسين دینارا وأبرأتك منها فقبل » أو نزوجها على حککھا أو حكه أو حك رجل آخر ؛ أو على 
مافى بطن جاريته أو أغنامه» أو على أن يهب لأبيها ألف درم »أو على تأخبر الدين عنبا سنة والتأخير باطل أو على 
إبراء فلان من الدين » أو على عتق أخيها أو طلاق ضرتها ؛ ولیس منه مالو تز و جها على عبد الغير لوجوبقيمته 
إذالم يز مالكه »أو على حجة لوجوب قيمة حجة وسط »لامهر المثل والوسط بركوب الراحلة »أو على عتقأخما 
عنها لثبوت الملك لها فى الأخ اقتضاء » أو تزواجته بمثل مهر آ٠ها‏ وهو لايعلمه لأنه جائز بمقداره » وله اللفيار 
إذا عل اه ملخصا باختصار ( قوله أو ننى ) بان تزوتجها على أن لامهر لها ط ( قوله إن وطى' ازوج ) أى واو 
حکھا نہر أى بالحلوة الصحيجة فإنها كالوطء فى تأ کد المهر كا سيأتى ر قوله أو مات عنما ) قال فى البحر : لوقال 
أواءات أحدهما لكان أولى لأن موتها كوته كا فى التدين اه . 

واعلم أنه إذا مانا جميعا فعنده لابقفی بشىء » وعندهما يقضى بمهر المثل : قال السرخسى : هذا إذا تفدم 
العهد بحيث يتعذر على القاضى الوقوف على مهر المثل » أما إذا لم يتقادم يقضى بمهر المثل عنده أيضا حوى عن 
البرجندى أبو السعود : 

[ تنبيه ] استفتى الشيسخ صالح ابن المصنف من الحير الرءلى عما لو طلبت المرأة هر مثلها 
هل ها ذلك أم لا ؟ فأجابه بم فی الزيلعى من أن مهر المثل يحب بالعقد : وهمذا كان ها أن تطالبه ب 
فيتأ كد ويتقرر بموت أحدهما أو بالدخول على مامر فى المهر المسمى ى العقد اه . وبه صرح الكال وابن ملك 
وغيرهاء وقد بسط ذلك ف الجيرية فراجعها (قوله إذا لم يتراضيا) أى بعدالعقد (قوله وإلا) بأن تراضياءل شی ءفهر 
الواجب بالوطءأو الموت أمالوطلقها قبالدخول فتجب المتمة كا يأنى فيقوله :وما فرض بعدالعقد أو ز يد لايتتصف 
( قوله أو مبى خرا أو خنزيرا ) أى جى المللأن الكلام فيه: أما غير امسلم فسیاتی فی بابه ؛ وكذا اليتة والدمبالأولى 
لأنه ليس بمال أصلا؛ وشمل مالو كانت الزوجة ذمية لأنه لابمكن إيجاب الحمر على المسلم ؛ لأنها ليست بال ف حقه 
وخرج مالو جى عشرة دراهم ورطل خر فلها المسمى ولا يكل مهر المثل بحر ملمخصا( قوله أو هذا اللخل وهوخر 
الخ ) أى يجب مهر امثل إذا جى حلالا وأشار إلى حرام عند أنى حنيفة : فلو بالمكس كهذا الحر فإذا هو عبد ها 
العبد المشار إليه فى الأصح ٠‏ وأشار إلى وجوب هر المثل بالأولى لو كانا حرامين ‏ ولو كانا حلالين وقد اخطفا 
جاسا كما إذا قال على هذا الدن من انلعل فإذا هو زيت وعلى هذا العبد فإذاهو جارية كان ها مثل الدن خلا وعبد 
20 بقيمة الجارية كا نى الذخيزة إلا أن الذى فى اللحانية أن ها «ثل ذلك المسمى » وءقتضاه وجوب عبد وسط أوقيمته 
0 ولا ينظر إلى قيمة الجارية بحر ونهر ملخصا . 

قال فى البحر : فصار الحاص ل أن القسمة رباعية » لأنهما إما أن يكونا حراءمن أو حلالين أو مختلفين فيجبمهر 
امل فها إذا كانا حرامين أو المشار إليه حراماء وتصح التسمية فى الباقيين. قال : وأشار المصنف بوجوب مهر المثل 
عينا إلى أن المشار إليه لو كان حرا حربيا فاسترق” وملكه الزوج لايلزمه تسليمه . وف الأمسرار أنه متفق عليه »> 
وكذا اللحمر لو تخللت لم يجب تسليمها ( قوله أو دابة أو ثوبا ) لأن الثياب أجناس كالميوان والدابة » فليس البعض 
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رو ).تحب ( متعة لمفوضة ) وهى من زوجت بلا مهر (طلقت قبل الوطء » وهى درغ آوخار وملخفة لاتزيد 
على تصفه) أى نصف مهر المثل لو الزوج غنياً ( ولا تنص عن خسة دراهم ) أو فقيرا 


أولى من البعض بالإرادةفصارت الجهالة فاحشة بحر »ثم ذكر :عريف الجنسعندالفقهاء : وسيأنى الكلام عليه عندقول 
المسنف ولو تزوجها على فرس فالواجب الوسط أو قيمته . 
مطلب فى أحكام المنمة 

( قوله وتجب متعة لمفوضة) بكسر الوإو + من فوآضت أمرها لوايها وزوجها بلا مهر: وبفتحها من فوضما 
وليها إلى الزوج بلا مهر . 

واعلم أن الطلاق الذى ب فيه المتعة ايكون قب لالدخولى نكا حلاتسمية فيه سواء فرض بعد ءأولا أو كانت 
النسمية فيه فاسدة كما فى البدائع . قال في البحر : وإنما تحب فا م تصح فيه النسمية من كل وجه » قاو صصت 
ن وجب مهر المثل بالدخول » كا إذا تزوجها على ألف درهم وكرامتها أو على 
ها قبل الدخول كان ها نصف الألف لا المئعة مع أنه لو دخل بها وجب مهر 
المثل لايتقص عن الألف "كا فى غاية البيان : لآن المسمى لم بفسد ءن كل وجه لأنه على تقدير كراءتها والإهداء 
يمب الألف لامهر المثل اه . وقددنا عن:البدائعنى تعايل ذلك أنه لامدخل لمهر الل الطلاق قبل الدخول ( قوله 
طلقت قبل الوطء ) أى واللحلوة بحر : وقد ٠‏ رأنها وطء حكاء والمراد بالطلاق فرقة جاءت ءن قبل ازوج ومبشاركه 
صاب المهرنى سبماطلانا كانت أو فسخا : كالطلاق والفرقة بالإيلاء واللعان: والجب والعنة والردة ؛وإبائه الإسلام 
وتقبيله ابتها أو أمها بش ة فلو جاءت من قباها : كردتها وإبائها الإسلام» وتقبيلها ابنه بشبوة والرضاع ؛ وخيار 
البلوغ والعتق :وعدم الكفاءة فإنه لاءتعة لها لاوجوبا ولا استدبابا كما فى الفح 5 لامجب نصف المسمى او كان 
وخرج مالو اشترى هوأو وكيله .نكوحته »ن المولى فإن الك اهر بشارك الزوجف السبب وهو الاك فلذالاجب 
المتعة ولانصف المسمى ؛ مخلاف مالو ياعها المولى من رجل ثم اشتراها الزوج منه فإنها واجبة "كا فى النبيين بحر 
ر قوله وهى درع الخ ) الدرع : بكسر المهملة ماتلبسه الرأة فوق القميص كا فى المغرب » ولم يذكره فى الذخيرة 
وإنما ذكر القميص وهو الظاهر محر . 

وأقول : درع المرأة قيصها والجمعأدرع : وعليه جرىالعينى : وعزاه فى البناية لابن الأثير ء فكونه ف الذخيرة 
م يذكره مبنى على تفسير المغرب . واللحمار : ماتغطى به المرأقرأءما . والملحفة : يكسراميم مانلتحفبه المرأة من قر نما 
إلى قدمها . قال فخر الإسلام » هذا فى دياره :اما فى ديارتا فیزاد على هذا إزار ومكعب كذا فى الدراية لای 
إغناء الملحفة عن الإزار » إذ هى بهذا التفسير إزار إلا أن يتعارف تغايرهما كا فى مكة المشرفة » ولو دفع قيمتها 
أجبرت على القبول کا فى البدائع نهر :وما ذكر من الأثواب الثلاثة أدنى المتعة شرنبلالية عن الكال . وفى البدائع 
وأدنى ماتكتسى به المرأة وتستربه عند الحروج ثلاثة أثواب اه . 

قلت هذا مع مامر عن فخر الإسلام ن أن هذا فى دبارهم الخ أن يعتبر عرف كل بلدة لأهلها فيا 
تكتسى به المرأة عند اللحروج تأمل 2 

ثم رأيت بعض المشین قال : وف البرجندى قالوا: هذا فى ديار هم أما فى دیارتا فينبغىأن جب أكثر من ذلك 
لگن النساء فى ديارنا تليسأكثر من ثلاثة أثواب فيزاد على ذلك إزار ومكعب اه . وف اءوس : المكمب الموشى 
من البرود والأثواب اه . أى المنقوش ( قوله لاتزيد على نصفه الخ ) فى الفتح عن الأصل والمبسوط :المتعة لايد 


من وجه دون وجه لانجب 


ألف وأن مبدى ذا هدية > 


OKA لا‎ 
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( وتعتبر ) المتعة ر به يفتى ( وتستحب المتعة را راض ا ن کی لا مهد 
وطلقت قبل وطء) فلا تستحب ها بل للموطوءة مى ها مهر أولا » فالمطلقات أربع ( وما فرض ) بتراضهما 
أو بفرض قاض مهر المثل ( بعد العقد ) الحالى عن المهر ( أو زيد ) على مامنى فإنم! تلزمه 


على نصف مهر المثل لأنها خلفه ء فإن كانا سواء فالواجب المتعة لأنها الفريضة بالكتاب العزيز » وإن كان النصف 
أقل منها فالواجب الأقل إلا أن ينتقص عن خسة فيككل ها اللحمسة اه . وقول الشارح أولا: لو اروج غنا وثانيا 
ل فقيرالم يظهرلى وجهه بل الظاهر أنه بنى على اقول باعتبار حال الزوج ف المتعة .وهر علا ناس ذامل 
( قوله وتعتبر المتعة محال ) أى فإن كانا غنيين فلها الأعلى منالثياب » أو فقيري فالآدنى . أو منتلفين فالوسط 
وما ذكره قول الصاف . وف الفتح : إنه الأشبه بالفقه . والكرخى: اعتبر حاها ‏ واختاره القدورى :والإمام 
الس رخسى اعتير حاله » وصصحه فى الهداية . 

قال فى البحر : فقد اختلف النرجيح . والأرجح قول اللحصاف: لأن الولوالمى صبحه وقال وعليه الفترى 
كا أفتوا به فى النفقة » وظاهر كلامهم أن ملاحظة الأمرين » أى أنها لاتزاد على نصف مهر المثل ولا تنتقص عن 
خسة دراهم معتبرة على جميع الأفرال كا هو صريح الأصل والميسوط اه : 

وذكر فى الذخيزة اعتبار كون المتعة وسطا لابغاية الجودة ولا بغاية الرداءة . واعترضه ف الفئح بأنه لابرافق 
رأيا من الثلاثة + 

وأجاب ف البحر بأنه موافق للكل » فعلى القول باعتبار حاها لو فقيرة ها كرباس وسط » ولو متوسطة 
فز" وسط » ولو مرتفعة فإبريسم وسط » وكذا يقال على القول باعتبار حاله » وكذا على قول من اعتبر افیا 
لو فقيرين فلها كرباس وسط أو غنيين فإبريسم وسط أو محتلفين فق وسط اه . وف الر :إن حمل مالى الدخيرة 
علىهذا ممكن . واعتراض الفتح عليه وارد منحيث الإطلاق فإنهيفيد أنه يجب من الق" أبدا ر قوله أى الممواضة ) 
تفسير للضمير النحرور فى سواها : وإعا أخرجها لأن متعتها واجبة كا علمت ( قوله إلا من “دى ها مهر الخ ) هذا 

على ماق بعض نسخ القدورى » ومشى عليه صاحب الدرر : لکن مشى فى الككنز والملتنى على أنها تستحب اء 
ومثله ف المبسوط والمحيط » وهو رواية التأويلات وصاحب التيسير والكناف واختلف كاف البحر . 

قلت : وصرح به أيضا فى البدائع » وعزاه فى المعراج إلى زاد الفقهاء وجامع الإسبيجانى . وعن هذا قال 
فى شرح الملتى إنه المشهور . وقال الخير الرءلى. إن ماق بعض نسخ القدورى لايصادم ماف المبسوط والحبط . 

قلت : فكيف مع ماذكر فى هذه الكتب . وعليه فكان ينبغى المصنف إسقاط هذا الاستثناء . 

وف البحر: وقدمنا أن الفرقة إذا كانت منقبلها قبل الدخول لأنستحب لها المنعة أيضا لأنها ال جانية ( قوله بل 
للموطوءة الخ ) أى بل يستحب ها قال فى البدائع : وكل فرقة جاءت من قبل الزوج بعد الدخول تستحب فيا 
المتعة إلا أن يرتد أو يأنى الإسلام ‏ لأن الاستحباب طلب الفضيلة والكافر ليس من أهلها ( قوله فالطلقات أريع ) 
أى «طلقة قبل الوطء أو بعده سى لما أولا . فالمطلقة قبله إن لم يسم لها فتعتها واجبة » وإن “٠ى‏ فغير واجبة ولا 
مستحبة أيضا على ماهنا . والمطلقة بعده متعتها مستحبة » مى لها أولا ر قوله أو بفرض قاض مهر المثل ) بنمب 
مهر مفعول فرض . قال فى البدائع : لو تزوجها على أن لامهر لها وجب مهر المثل بنفس العقد عندنا » بدليل 
أنها لو طلبت الفرض 1 رد نا حلي لقرض ٠‏ نى لو امه يجبره القاضى عليه ء ولو لم يفعل ناب منليه 

فى الفرض » وهذا دليل الوجوب قبل الفرض ر قوله فإنها تلزمه ) أى الزيادة إن وطء أو مات عنها » وهنا 
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بشرط قبوها ى اميلس أو قبول ول‌الصغيرة ومعرفة قدرها وبقاء الزوجية على الظاهر ر ٠‏ 
وف الكاق : جدد النكاح بزيادة ألف لزنه ألفان على الظاهر ت 3 


التفريع مستفاد من مفهوم قوله لاينصف . أى بالطلاق قبل الدتعول » فيفيد لزومه وتا کده بالدخول ومثلهالموت 
(موله بشرط نوها الخ ) أفاد أنها صصيحة ولو بلا شبود أو بعد هبة المهر والإبراء منه وهى من جنس المهر أو من 
غير جنسه بحرء ومنواء كانت من الزوج أو ولى» فقد صرحوا بان الأب والجد لو زوج ابنه ثم زاد قتالمهر صح 
نهر . وف أنفع الوسائل : ولا يشترط فيها لفظ الزيادة بل تصح بلفظها » وبقوله راجعتك بكذا إن قبلت وإن لم 
يكن بلفظ زدنك فى مهرك » وكذا بتجديد النكاح وإنلم يكن بلفظ الزيادة على لاف فيه وكذا لو أقر لزوجته 
مه وكانت قد وهبته له فإنه يصح إن قبلت فی مجلس الإقرار وإن لم يكن بلفظ الزيادة ( قوله ومعرفة قدرها) 
أى الزيادة »فلو قال زدتك فومه رك وم يعينلم تصح الزيادة للجهالة كا فى الوقعان بحر ( قوله وبقاء الزوجيةالخ ) 
أى اذى فالبنحر أن الزيادة بعد موتا صيحة إذا قبلت الورثة عند أىحنيفة خعلافا هما كا والتبيين من الببوع اه 
وعزاه ئی أنقع الؤسائل إلى القدورى » ثم قال : ولم يذكر الزيادة بعد الطلاق البائن وانقضاء العدة فى الرجعى + 
والظاهر أنه يجوز عنده بالأولى لأنه بالموت انقظع التكاح وفات محل المليك وبعد الطلاق امحل باق » وقد ثبتها 
ذلك عنده فق الموت » قى البللاق أوى . وما ذكره فى البحر الط من رتواية بشر عن أى يوسف من أن الزيادة 
بعد الفرقة باطلة حمل على أنه قول إلى يوسف وحده لأنه حالف أبا حنيفة فى الزيادة بعد الموتفيكون قد مثى 
على أضله > ولم ينقل عن الإمام فى الزيادة بعد البينونة شىء > فيحمل الجواب فيه على مانقل عنه فى الزيادة بعد 
اموت اه وتبعه ن البحر : قال فى النبر : والظاهز عدم الجواز بعد الموت والبينونة» وإليه برشد نقييد انحيط حال 
قيام التكاح » إذ نقلوا أن ظاهر الرواية أن الزيادة بعد هلاك المبيع لانصح ؛ وى رواية النوادر : تح » ومن 
ثم جزم فى المعراج وغيره بأن شرطها بقاء الزوجية » حتى لو زادها بعد موتهالم تصح والالبحاق بأصل العقد 
وإنكان بقع «ستندا إلا أنه لابد أن يعبت أولا فى امال ثم يستند > وثبوته متعذر لإنضاء ا محل فتعذر استناده > 
وما ذكره القدورى موافق لرواية النوادر اه : قال ط : والذى يظهر أن مافي الحبط والمعراج عخرج على قولهما 
فلا نای ماف اين » بوكون ظاعر الرواية عدم صمة الزيادة بعد هلاك امبيع لايقتضى أن يكون ظاهر الروابة هنا 
لفرق بين الفصلین قام عند اميتبد فإنه ی النکاح أمر الله تعالى بعدم نسيان الفضل بین الزوجین وهه الزيادة من 
مراعاة الفضل: يؤيده مشروعية التعة فيه مغلاف ابيع اه ( قوله و الكانى الخ ) حاصل عبارة الكان : تزوجها 
فى السر بالف ثم فى العلانية بألفين ظاهر المنصوص ف الأصل أنه يلزم عنده الألفان ويكون زيادة فى المهر . 
وعد أن يوسف المهر هي الأول » لأن العقد الثانى لغو . فيلغو مافيه . وعند الإمام أن الثانى وإن لغا لأيلغو مافيه 
من الزيادةء کن قال لعبده ال کہرستا من هذا ابا لغا ندها م يعت العبد : وعنده وإن لغا فم النسب يعبر 
ف ممق المت كلا فی الپسوط اه . وذكر فوالفتح أن هذا إذالم يشبدا على أن انی مزل وإلا فلا غعلاف أى اعثبار 
الأول » فلو ادعى الحزل لم يقبل بلا يبنة ثم ذكر أن بعضهم اعتبر ماف العقد الان فقط بناء علىيأن القصو د تغور 
الڈوله إل الثانى» وبعضهم أوجب كلا المهرين» لأن الأول ثبت بوتا لامرد له والنانى زيادة عليه فيجب بکاله : 

ثم ذكر أن تاضيمنان أفنى بأنه .لايمب بالعقد الانی شیء مالم يقصد به اثزيادة فى المهر » ثم وفق ينه وین 
اغلاق الجممهور الاروم حمل كلامه على أنه لايلزم عند اقه تعال فى نفس الأءر إلا بقصد الزبادة إن لزم فحتم 
الا لان بواغطه بظاهر لفظه إلا أن يشبد على المزل + وأطال الكلام فراجعه 2 
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وف الحانية : ولو وهبته مهرها ثم أقر بكذا من المهر وقبات صح ؛ ويحمل على الزيادة . 

وف البزازية : الأشبه أنه لايصح بلا قصد الزيادة ( لاينصف ) لاختصاص التنصيف بالمفروض ف العقد 
بالنص » بل تجب المتعة فى الأول ونصف الأصل ف الى 

( وصح حطها ) لكله أو بعضه (عنه ) قبل أولا » ويرتد بالرد كا فى البحر ت 


أقول : بت ماإذا جدد بمثل المهر الأول » ومقتضى مامر من القول باعتبار تغيير الأول إلى الثانى أنه ليجب 
بالثانى شىء هنا إذ لازيادة فيه » وعلى القول الثانى يجب المهران . 

[ تنبيه ] في القنية : جدد للحلال نكاحا بمهر يازم إن جدده لأجل الزيادة لااحتياطا اه أى لو جدده لأجل 
الاحتياط لانلزمه الزيادة بلا نزاع "كا فى البزازية . وينبغى أن مل على ماإذا صدقنه الزوجة أو أشهد ؛ وإلا فلا 
يصدق ف إرادته الاحتياط كا مر عن الجمهور »> أو يحمل على ماعند الله تعالى » وسيأنى تمام الكلام على مال 
مهر السر والعلانية فى آخر هذا الباب ( قوله ويحمل على الزيادة ) لوجوب نصحوح التصرف ماأمكن ؛ واشترط 
القبول لأن الزيادة فى المهر لاتصح إلا به ققح عن التجنيس ( قوله وف البزازية ) استدراك على مافى الحانية وأقره 
فى اهر » لكن ارتضى ف الفتح مافى اللحانية » وهو الأوجه لأنه حيث ثبت جواز الزيادة فى المهر حمل كلانه 
عليها بقرينة الهبة الدالة على إرادة الزيادة على ماكان عليه لقصد التعويض عنه » فلا يصدق ف أنه لم برد الزيادة 
تأمل ( قوله لاينصف ) أى بالطلاق قبل الدخول بر » وهذا خر قوله وما فرض الخ ( قوله بالمفروض ) متعلز 
باختصاص » وقوله فى العقد متعلق بالمفروض » وقوله بالنص : ی قوله تعالى ‏ فنصف «افرضتم ‏ متعاق 
باختصاص : أى وما فرض بعد العقد أو زيد بعده ليس مفروضا ف العقد ( قوله بل تجب المنعة فى الأول ) أى 
فها لو فرض بعد العقد » لأن هذا الفرض تعيين للواجب العقد وهو مهر المثل وذلك لايتنصف » فكذا ماتزل 
منزلته نهر . وعند أىيوسف ها نصف مافرض » والأول أصح كا ىشرح الملتتى ( قوله ونصف الأصل فل الثانى ) 
أى فبا لق زاد بعد العقد . 

مطلب فى حط الهر والابراء منه 

( قوله وصح حطها ) الحط : الإسقاط كا فى المغرب » وقيد بحطها لأن حط أبها غير صميح لو صغيرة ؛ 
وا وكبيرة توقف على إجازتها » ولابد من رضاها . 

فى هبة انلدلاصة خخوفها بضرب حتى وهبت مهرها لم يصح لو قادرا على الضرب اه . ولو اختلفا فالقول 
لمدعى الإكراه ولو برهنا فبينة العاوع أولى قنية وأن لانكونءريضة مرض اموت . ولو اختاف معورثتها فالقول 
للزوج أنه كان فى الصحة لأنه ينكر المور خلاصة . ولو وهبته فى ٠رضها‏ فات قبلها فلا دعوى ها بل لورثتها بعد 
موتها » وتمام الفروع فى البحر ( قوله لكله أو بعضه ) قيده فى البدائم با إذاكان المهر دينا أى دراهم أودنائير 
لأن الحط فى الأعيان لايصح بحر . ومعنى عدم صعته أن ها أن تأخذه منه مادام قائما » فلو هلك فى يده سقط اأهر 
عنه لا فى البزازية : أبرأنك عن هذا العبد يبن العبد وديعة عنده اه نېر ( قوله وبرتد بالرد ) أى كهبة الدين بمن 
عليه الدين ذكره فى أنفع الوسائل بحثا وفال لم أره . واستدل له فى البحر بما فى مداينات القنية » قالت لزوجها 
أبرأنك ولم يقل قبلتء أو كان غائيا فقالت أبرأت زوجى برأ إلا إذا رده اه . قال ف اہر : ولا نی أن المدمی 
إنما هو رد الحط وكأنه نظر إلى أن الحط إراء معنى 2 
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ر وامخلوة ) مبتذأ خبره قوله الآتى كالوطء ( بلا مانع حى ) كرض لأحدهما يمنع الوطء ( وطبعى ) 
جود ثالث عاقل ذكزه ابن الكال » وجعله فى الأسرار من الخسى » وعلية فليس للطبعى مثال مستقل 
ر وشرعى ) كإحرام لفرض أو نفل . 

زو ) من الحسى ( رتق ) بفتحتين : التلاحم (وقرن) بالسكون : عظم (وعفل) بفتحتين. : غدة (وصغر) 
ولو بزوج ( لايطاق معه الجماع 


( قوله كرض لأحدھا يمنع الوطء ) أى أو يلحقه به ضرر . قال الزيلعى : وقيل هذا التفصيل فى مرضما 2 
وأما مرضه قانع مطلقا لأنه لايعرى عن تتكسر وفتور عادة وهو الصحيح اه وءثله فى الفتح والبحر والهر . 

قلت : إن كان التكسر والفتور منه مانعا من الوظء أو مضرا له كان مثل المرأة فى اشتراط المنع أو الضرر 
وإلا فهو كالصحیح » فا وجه كون مرضه مانا من صمة اللحلوة » إلا أن يقال اراد أن مرضه ف العادة يكون 
مانعا من وطئه. فلا فائدة فى ذ كر التفصيل فيهء بخلاف مرضها فتأمل 2 

مطلب فى أحكام الاوة 

( قوله وجعله فى الأسرار من الحسى ) قلت : وجعله: فى البحر مانعا لتحقق الخلوة حيث ذ كر أن لإقامة 
انللوة مقام الوطء شروطا أربعة : الحلوة الحقيقية » وعدم المائع الحسى أوالطبعى أو الشرعى »فالأول للاحتراز 
عنا إذاكان هناك ثالث فليست يمخلوة » وعن مكان لايصلح الخلوة كالمسجد والطريق العام واعلهام الخد 

ثم ذكر عن الأسرار أن هذين من المانع الحسى » وعلية فالمائع الخسنى مايمنعها من أصلها أو مابمنع صمتبة بعد 
لخققها كالمرض فافهم ( قوله فليس للطبعى مثال مستقل ) فام مثلوا للطبعى بوجود ثالث وبالحيض أو الغاس 
مع أن الأول هنبى شرءا وينفر الطبع عنه فهو مانع حى طبعى شرعى » والثانى طبعى شرعى ‏ » نعم سيأق عن 
السرخسبى أن جارية أخدهما منع بناء على أنه يمتنع من وطء الزوجة بحضسرتها طبعا مع أنه لابأس به شرعا » فهو 
مانع طبعى لاشرعى » لكنه حسی أيضا فانهم ( قوله كإحرم افرض أو نفل ) لج أو عمرة قبل وقوف مو 
أو بعده قبل طواف . وأطاق فى إحرام النفل فم ما إذا كان بإذنه أو بغير إذنه » وقد نصوا على أنه له أن يمللها 
إذا كان بغير إذنه ط . 

قلت ؛ فالظاهر أن التعمم الأخير غير مراد لأن العلة الخرمة وهى مفقودة ( قوله ومن الى الخ ) لما كان 
ظاهر العطف بقعضى أن الرتق وما عطف عليه مرج عن الموانع الثلالة مع أنها من الحسئ قدره الشارح ط ( قوله 
بااسكون م تقل انلیر الرمق هن شرح الروض للقاهى زكريا أن القرن بفتح راله رجح هن إسككانها رقو له عفلم) 
ف البخر عن اللشربت : القرث فى ألفرج مانع بمنع ٠ن‏ سلوك اللكر فيه إما غدة خليظة أو غلم أو عظم »وامرأة رق 
بها ذلك اله ونقتضاء لرادف القرن والرتق ( قوله وعفل ) بالمين المهملة والفاء وقوله غدة.بالفين المعجمة .: أى 
ف ارج الفرج . فنى القادوس أنه شىء يخرج من قبل المرأة شبيه بالأدرة للرجال ( قوله ولو بزوج ) الام 
للمصاحبة : أى ولو كان الصغر مصاحب الزوج ؛ يعنى لافرق بین أن يكون الزوج أو الزوجة أو كل منبما 
صكيزا اه :: قال فى البخر : وى خفلوة الصغير الدى لايقدر على الداع قولان 0 وزم قاضيخان بعد الصيجة 
فنگان نهو المد ولذا قد فى اللخبرة بالمرانهق الم ونجب المدة بعطلوته .ون كالت فاسدة »لان تمر يهم بوجوب 
باللارة القاطدة نظائل لوغ الضبى كلا البحر من بام الهدة. ا قوله لإبطاق »مه جاع ) ولدويكه للإطاقا © 
بالبلوغ » وقيل بالتسع ». والأولى عدم التقدير کا قدمناه : ولو قال إفروج تطيقه روکد النتیو ل وأنکی الاچ 
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و) بلا ر وجود ثالث معهما ولو نائما أو آعی ( إلا أن يكون) الثالث ( صغيرا لايعقل بان لايعبر ما یکون بیپا 
( أو نونا أو مغمى عليه ) لكن ف البزازية: إن ى اليل صت لافى النهار > وكذا الأعمى فى الأصح ( أو جارية 
أحدهما ) فلا تمنع » به يفتى مبتغى ( والكلب بمنع إن ) كان (عقورا) مطلقا. وف الفقح : وعندى أن کلبه لايمنع 
طلقا ر أو ) کان (للزوجة وإلا) يكن عقورا وكان له ( لا ) يمنع » وبق منه 
فالقاضى يريها لنساء ول يعتبر السن كذا في الخلاصة بحر ( قوله وبلا وجود ثالث ) قدر قوله بلا ليكون عطفا على 
قوله بلا مانع جسى بناء على أنه طبعى فقط »> لكن علمت مافيه . قال ط : ولا يدكرر مع ماتقدم لأن ذاك 
تمثيل من الشارح وهذا من الصئف تقبيد ( قوله واو نائما أو أعمى ) لأن الأعمى بحس والنائم يستيقظ وبتنارم 
فتح » ودخل فيه الزوجة الأخرى وهو المذهب » بناء على كراهة وطنها بحضرة شيرتما جر ت 

قلت : وف البزازية من الحظر والإباحة. ولابأس بأن يجامع زوجته وأءته محضرة النائمين إذاكانوا لابعلدون 
به » فإن علمواكره اه ومقتضاه صعة اللحلوة عند تحقق النوم تأمل . 

وف البحر : وفصل ف المبتخى ف الأعمى » فإن لم يقف على حالة تصح » وإنكان آصم إن كان نہارا لامح 
وإنكان ليلا تصح اه . ٠‏ 

قلت : الظاهر أنه أراد بالأصم غير الأعى » ما لو کان آعی أيضا فلا فرق ى حقه بين النهار واللبل تأمل 
ر قوله وامجنون والمغمى عليه ) وقيل بمنعان فتح. قلت: يظهر لى الع فى الجنون لأنه أقوى حالا من الكلب العذور 
تأمل ( قوله وكذا الأعمى(١)‏ ) قد علمت مافيه من أنه لايظهر الفرق بین اللبل والهار وحقه تأمل (قوله به يفنى) 
زاد فى البحر عن الخلاصة أنه الختار » ثم قال : وجزم الإمام السرخسى ف المبسوط بأنكلا منهما بنع »> وهر 
قول ألى حنيفة وصاحبيه لأنه بمتنع من غشيانها بين بدی أمته طبعا اھ أى وكذا بينيدى أمتها بالأولى لأا أجببية 
لانمل له : قلت : وجزم به أيضا الإمام قاضيخان فى شرح الجامع . وف البدائع : لو كان الثالث جارية له ؛ روى 
أن محمدا كان قول أولا تصح خلوته مرجع وقال لاتصح اه ولعل وجه الأول ماصرحوا به من أنه لابأس بوطاء 
المتكوحة بمعاينة الأمة دون عكسه » 'لكن هذا يظهر فى أمته دون أمتهاء على أن ننى البأس شرعا لايلزم منه عدم 
نفرة الطباع السليمة عله » وحيث كان هو المنقول عن أنمتنا الثلاثة كنا مر » وعزاه أيضا ف الفتاوى الهندية إلى 
الذخيرة والحيط . والحانية : لاينبغى العدول عنه لموافقته الدراية والرواية » ولذا قال الر+نى : العجب كيف 
يجعل المذهب المنتى به ماهو خلاف قول الإمام وصاحبيه مع عدم اتجاهه فى المعى ( قوله إن كان عةورا مطلقا ) 
أى سواء کان كلبه أوكلبها ( قوله لاءنع مطلقا ) أى عقورا أولا » وعلله فى الفتح بقوله لأن الكاب قط لايعتدى 
على سيده ولا على من بمنعه سيده عنه اھ + وحينئذ فلو رآه الکاب فوقها يكون سيده فى صورة الغالب لما فلا 
بعد وعليه » وكذا لو أمرها الزوج أن تکون فوقه > لأنها وإنكانت فى صورة الغالبة له وأمكن أن يعدو لبها 
إلكاب لكن يمنعه سيده عنها فنصح الحلوة فافهم ر قوله أوتكان للزوجة ) أى أو كان غير عقور وكان للزوجة 
فإنه يكون مانعا لکن مقتضى ماعلل به فى الفتح أنه لافرق بین كلبه وكليها لأ نكابها وإن رآها تحت الزوج يممكن 
أن تمنعه عنه فلا يعدو عليه فتصح الخلوة تأءل ( قوله وكان له ) بالواو . وفى بعض النسخ بأو وهو تحريف اه ح 


ای لان الصور أربع : عقور له أو لما وغير عقو ركذلك » فذكر أولا أن المانع ثلاث صور : عقور مطلقا > 


وغيز عقور هو ها وبى غير مانع : الصورة الرابعة هی أن يكون غير عقور وكان له ( قوله ونی الخ) وبق أيضا 
من المائع الشرعى أن يعلق طلاقها تخلوتها فإذا خلا بها طلقت فيجب نصف المهر لحرمة وطلها بحر عن الواقعات 


(1) ( قرك رافبنون والمفمى عليه ) كذا بخط الى ٠‏ رهو غير موافق لقول المصنف أو مجنونا لغ كه نمر . 


Marfat.com 


1 - 


عدم صلاحية المكان كسجد وطرءق وحام وعصراء وسطح وبيت بابه مفتوح » وما إذا لم بعرفها : 
( وصوم التطوع والمنذور والكفارات والتضاء غير مانع لصحتها) فى الأصح » إذ لاكفارة بالإفساد . 
ومفاده أنه لو أكل ناسيا فأمسك فخلا بها 


قال : وزاد ف البزازية والحلاصة أنه لاتجب العدة فى هذا الطلاق لأنه يتمكن من الوطء » وسيأنى وجوبما ف 
اللخلوة الفاسدة على الصحبح فتجب العدة هنا احتياطا اه ومشى الشارح فيا سبأنى بخد صفحة على مافى البزازية » 
وبأ تمام الكلام فيه » وسیاتی أيضا عند قو له واو افترقا أن ا«تناعها من تمكينه فى الحلوة يمنع صمتما لو كانت 
ثيبا لالو بكرا ( قوله عدم صلاحية المكان ) أى للخاوة وصلاحيته » بأن يأمنا فيه اطلاع غير هما عليهما كالدار 
والبيت ولول يكن له سقف » وكذا الحل الذى عليه قبة مضروبة والبستان الذى له باب مغلق » بخلاف »اليس له 
باب وإنلم يكن هناك أحد بحر ؛ ولوكانا ف مخزن من خان يسكنه الناس فد الباب ولم يغاق والناس قعود فی 
فى وسظه غيز مترصدين لنظرهما حصت » وإنكانوا مترصدين فلا فتح ( قوله كسجد وطريق ) لأن المسجد مجمع 
الناس فلا يأمن الدخول عليه ساعة فساعة وكذا الوطء فيه حرام . قال تعالى ‏ ولا تباشروهن وأتتم عاكفون فی 
المساجد ‏ والطريق مر الناس عادة وذلك يوجب الانقباض فيمنع الوطء بدائع . 

قات : ويؤخذ من قوله وكذا الوطء فيه حرام الخ أنه مانع وإن کان خاليا وبابه مغلق فتأمل : وف الفتح : 
ولو سافر بها فغدل عن الحادة يها إلى مكان خال فهى صيحة ( قوله وحمام ) أى بابه مفتوح ٠‏ أما لوكان مقفولا 
عليهها وحدهما فلا مانع من صحتها کا لايؤنى فافهم ( قوله وسطح ) أى ليس على جوانبه ستر وكذا إذاكان الستر 
رقيقا أو قصيرا بحيث لو قام إلسان يطلع عليهما فتح . وفيه : ولا تصح ف المسجد والهام . وقال شداد : إن 
كانت ظلمة شديدة صمت لأا كالسائر . وعلى قياس قله تصح على سطح لاسائر له إذاكانت ظلمة شديدة : 

والأوجه أن لانصح ء لأن الانع الإحساس ولا يختص بالبصر ؛ ألا ترى إلى الامتناع لوجود الأعمى 
ولا إبصار للإحساس اه . 

قلت : الإحساس إنما يمكن إذا كان معهما أحد على السطح » أما لو كانا فوقه وحدهما وأمنا من صعود أحد 
إليهما لم يبق الإحساس إلا بالبصر والظلمة الشديدة تمنعه كا لایب تأمل ( قولهوبيت بابه مفتوح ) أىبحيث لو نظر 
إنسان رآهما » وفيه حلاف . 

فى مجموع النوازل : إن كان لايدخل عايب أحد إلا بإذن فهى خلوة . واختار ف الذخيرة أنه ماع وهو 
الظاهر بحر . ووجهه أن إ.كان ا'نظر مانم بلا توقف على الدخول » فلا فائدة فى الإذن وعدمه ( قوله وما لذا م 
يعرفها ) لأن القكن لايحصل بدون المعرفة » يلاف ماإذا لم تعرفه . والفرق أنه «تمكن من وطئها إذا عرفها وام 
تعرفه » لاف عكسه فإنه بحرم عليه كذا فى البحر . وفيه أنه ذا لم تعرفه يحرم عليها تمکینه منها » فالظاهر أنها 
تمامه من وطثها بناء على ذلك » فينبغى أن يكون مانعا فتأمل ح . 

قلت : إن هذا المانع بيده إزالته » بأن برها أنه زوجها فلما جاء التقصير منجهته يحم بصحة الللوة فيلزم 
المهر ط ( قوله فوالأصح ) أىأصخ الروايتين » لكن صرح شراح الهداية بان رواية المع ف التطوع شاذة ويشير 
إليه قول اللمانية : وف صوم القضاء والكفارات والمنذورات روايتان . والأصح أنه لاإعنع الخلوة؛ ووم التطوع 
لايمنعها فى ظاهر ااروابة » وقيل بنع اه . 
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أن تصح » وكذا كل ما أسقط الكفارة نهر ( بل ا مانع صوم رمضان ) أداء وصلاة الفرض فقط (كالوطء ) 
فيا يجىء . 

ر ولو ) كان الزوج ( مجبوبا أو عنينا أو خصيا ) آو خی » إن ظهر حاله وإلا فنكاحه موقوف ؛ وما ی 
البحر والأشباه ليس على ظاهره كا بسطه فى النهر : 


وقول الكنز وصوم الفرض يدخل فيه القضاء والكفارات والمنذورات فيكون اختيارا منه لرواية المنع فى غير 
التطوع » لأن الإفطار فيه بغير عر جائز فى رواية » ويؤيد ما الكنز تعبير اللحانية بالأصم فإنه يفيد أن مقابله 
صصح » وكذا قول المداية وصوم القضاء والمنذور كالتطوع فى رواية فإنه يفيد أن رواية كونهما كصوم رمضان 
أقوى , وبهذا يتأيد مابمثه فى البحر بقوله وينبغى أن يكون صوم الفرض ولو منذورا مانعا اتفاقا » لأنه حرم 
إفساده وإن كان لاكفارة فيه فهو مانع شرعى اه ( قوله أن تصح ) أى اللحاوة » لسقوط الكفارة بشببة حلاف 
الامام مالك رحه الله فإنه يرى فطره بأكله ناسيا ولاكفارة ط ( قوله وكنبا كل ماأسقط الكفارة) كشرب وجاع 
ناسيا ونية نهارا ونية نفلا ط ( قوله وصلاة الفرض فقط ) قال فى البحر : لاشك أن إفساد الصلاة لغير علر 
حرام فرضا كانت أو نفلا » فينبغى أن تمنع مطلقا > مع أنهم قالوا إن الصلاة الواجبة لاتمنع كالنفل مع أنه 
يأثم يتركها : 

وأغرب منه ماف الميط أن صلاة التطوع لاتمنع إلا الأربع قبل الظهر لأنها سنة مؤكدة » فلا يجوز تركها بمثل 
هذا العلر اه فإنه يفتضى عدم الفرق بين السئن المؤكدة وأن الواجبة تمنع بالأولى اه . 

قلت : والحاصل أنهم لم يفرقوا ىإحرام الحج بين فرضه ونفله» لاشتر اكهما فى لزوم التضاء والدم . وفرقوا 
بينبما فى الصوم والصلاة . أما الصوم فظاهر للزوم القضاء والكفارة فى فرضه › مخلاف نفله وا أاق به » لأن 
الضرر فيه بالفطر يسير لأنه لايلزم إلا القضاة لاغير كما فى الجوهرة . وأما فى الصلاة فالفرق بينبما مشكل » إذ 
ليس فى فرضها ضرر زائد على الإثم ولزوم التضاء »> وهذا موجود فى نفلها وواجبها » نعم الإثم فالفرض أعظم 
وفى كونه مناطا نع صمة اللحلوة خفاء وإلا ازم أن لايكون قضاء رمضان والكفارات كالنفل » ولعل هذا وجه 
اختيار الكنز إطلاق فرض الصوم كا قدمناه » فكذا الصلاة ينبغى أن يكون فرضها ونفلها كفرض الصوم ٠‏ 
لاف نفله لأنه أوضع بدليل أنه يموز إفطاره بلا عذر ف رواية » ونفل الصلاة لاوز قطعه بلا علر فى جبيع 
الروابات فكان كفرضها » ولعل المبتبد قام عنده فرق بينهما لم يظهر لنا » والله تعالى أعلم ( قوله فيا يجىء ) أى 
من. الأحكام ط ( قوله ولو مجبوبا) أى مقطوع الذكر والجصيتين » من الجب : وهو القطم . قال فى الغاية : 
والظاهر أن قطع الحصيتين ليس بشرط ف ايوب » ولذا اقتصر الإسبيجانى على قطع الذكر ح عن النهر ( قوله 
أو خصيا ) بفتح اثلا المعجمة فيل بمعنى مفعول » وهو من سات خصيتاه وبنى ذكره ح ( قوله إن ظهر حاله ) 
أى إن ظهر قبل اللهاوة أن هذا الزوج والحنثى رجل وظهر أن نكاحه صمييح فإن وطأه حيئئك جائ خکون الللوة 
كالوطء » وإن لم يظهر فالنكاح موقوف لاببيح الوطء فلا تکون خلوته كالوطء فافهم ( قوله ومافی البحر ) 
حيث أطلق عة خلوته ولم يقيد بظهور حاله » وما الأشباه ستعرفه ( قوله ف اهر ) عبارته : ويجب أن يراد 
به من ظهر حاله أما المشكل فنكاحهموقوف إلى أن يتبين حاله » وهذا لاز وجه وليه من تنه لأن النكاح الموقوف 
لايفيد إباحة النظر كذا فى النباية اه أى فلا بيبح الوطء بالأولى فلا تح خلوته كاللاوة بالحائض بل أولى » لأنه 
قبل التبين بمنزلة الأجنبى . ثم قال في النهر : وأفاد فى الميسوط أن حاله يتبين بالبلوغ » فإن ظهرت فيه علامة 
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وفيه عن شرح الوهبانية أن العنة قد تكون لمرض أوضعف خلقة أو كبز سن (ف ثبوت النسب) ولو من ابوب 
رو )ف ( تأكد المهر ) المسمى (و) مهر المثل بلا تسمية و( الثققة والسكنى والعدة وحرمة نكاح أختها وأربيع 
ضواها ) فى غاائها ( وحرمة نكاح الأمة ومراعاة وقت الطلاق ى حقها ) 


الرجل وقد زوآجه أبوه اءرأة حك بصنحة نكاحه »ن حين عقد الأب » فإن لم يدل إليما أجل كالعنين » وإن 
زوج رجلا تبين بطلانه » وهذا صريح فى عدم عة خلوته قبل ذلك ومبذا التقرير عاحت أن مانقله فى الأشباه 
عن الأصل :لو زو "ابوه رجلا فوصل إليه جاز وإلا فلاعم لی بذلاك؛ أو اءرأة فبلغ فوصل ايها جاز وإلا أجل 
كالغنين ليس على ظاهره؛ والله الموفق اه أىأنظاهر ما الأشباه أنه بمجردوص ولالرجل إليه أى وطتهلهأويودوله 
إلى المرأة بصح النكاح ولو قبل الباوغ وظهور علامة فيه » وأن الوطء يحل قبل التبين » وأن اللاو به صحيحة » 
وأنه بعد الباوغ قد يتبين حاله وقد لايتبين مع أنه فى المبسوط جزم بتبين حاله بالبلوغ » وأنه قبل التبين يككون 
نكاحه موقوفا فهو صر يمح فى عدم عة اللحلوة قبل التبين لعدم حل الوطء وفيه نظر » فإن قوله جاز معناه جاز 
العقد لتبين حاله بذك » فقد صرحوا بأن ذلك رافع لإشكاله ولا يئزم منه حل الوطء » وقوله ورلا فلا علم لی 
بذاك : أى إن لم تظهر فيه هذه العلامة لاأحكم بصحة العقد ولا بعدءها بل يتوقف ذلك على ظهور علامة أخخرى 
وقول المبسوط إن حاله بتبين بالبلوغ مبنى على الغالب ؟ وإلا فقد صر-وا بأنه قد یی حاله مشكلا بعده , كنا 
إذا حاض من فر ج الساء وأمتى من فرج الرجال ؛ وقد يقبين حاله قبل الباوغ كأن يبول »ن أحد الفرجين دون 
الآخر فتصح خلوته . والحاصل أن تقبيد عة الحاوة بتبين حاله ظاهر لعدم حل الوطء قبله ر قوله لمرض الخ) 
وكذا السحر » ويسمى المعقود كما سيأق فى بابه عن الوهبانية ( قوله فى ثبوت النسب الخ ) الذى حققه 
فى البحر يمنا ثم رآه منقولا عن اللحصاف أن اللالوة لم تقم مقام الوطء إلا فى حق تكميل المهر ووجوب 
العدة , قال : وما سواه فهو من أحكام العقد كالنسب » أى فإنه ينبت بوإن لم توجد خلوة أصلا كلاق 
نزوج مشرق مغربية أو من أحكام العدة كالبقية . والعجب هن صاحب النبر حيث تابع أخاه فى هذا التحقيق ثم 


خمالفه فى النظم الآقى ۾ 
وها ذكره ف البحر سبقه إليه ابن الشحنة فى عقد الفرائد . لكنه أفاد أن المطلقة قبل الدخول لوولدت لأقل 
من ستة أشبر من حين الطلاق ثبت نسبة للتيقن بأن العلوق قبل الطلاق وأن الطلاق بعد الدخول ».ولو ولدته 


لأكثر لايثبت لعدم العدة » ولو اختلى بها فطلقها يثبت وإن جاءت به لأكثر من ستة أشبر . قال : فى هذه 
الصوزة تكون الخصوصية للخلوة ( قوله ولو من امهبوب ) لإمكان إنزاله بالسحاق ‏ وسياق فى ياب العنين أنه 
يغبت نسبه إذا خلا بها ثم فرق بينهما ولو جاءت به لسنتين ( قوله وى تأكد المهر ) أى ف خلوة النكاح 
الصحييح > أما الفاسد فيجب فيه مهر المثل بالوطء لاباندلوة كا سيذكره المصئف فى هذا الباب سدرمة الوطاء 
فيه » فنكان كانلدلوة بالحائض ( قوله والعدة ) وجو بها من أحكام اللو سواءكانت صصیحة أم لا ط : أى إذا 
كانت فى نكاح صصح ٠‏ أما الفاسد فتجب فيه العدة بالوطء کا سيق ر قوله فى عدتها ) مثعاق بنكاح والأوك 
تأغيره بعدقوله وحرمة نكاح الأمة ط ( قوله وحرمة نكاح الأمة) أى او طلق الحرة بعد انحاؤة بها لاب 
تزؤجها أمة مادامت الحرة فى العدة ولو الطلاق بائنا ر قوله ومراعاة وقت الطلاق فى حقها ) بيائه أن الموطوءة 
غللذنها فوالميضن بدعى فلا يمل بل يطلقها واحدة فى طهر لاوطء فيه وهو أحسن أو ثلاثة متفرةة فى ثلاثة أطهار 
الارظء فيبا ذهو حسن » جلاف غير الموطوءة فإن.طلافها واحدة ولو فى الحيض حسن » وإذا "كانت الل بجا 
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وكذا فى وقو طلاق بائن آخر على امختار ( لا ) تكون كالوطء ( فحق ) بقية الأحكام كالغسل و ( الإحصان 
ف دقع 1 
وحرمة البنات وحلها للأول والرجعة 


كالموطوءة توقت طلاقها بالطهر فلا محل فى مد الحيض فافهم ( قوله وكذذا فى وقوع طلاق بائن آخر الخ ) فى 
البزازية : وانختار أنة يقع عليها طلاق آخر فى عدة الخلوة > وقيل لا اه . وف اللخيرة : وأما وقوع طلاق آخر 
فى هذه العدة فقد قبل لايقع وقيل يقع » وهو أقرب إلى الصواب » لأن الأحكام لما اختلفت يجب القول بالوقوع 
اجتباطا » ثم هذا الطلاق يكون رجعيا أو بائنا ذكر شيخ الإسلام أنه يكون باثنا اه ومثله فى الوهبانية وشرحها. 

والحاصل أنه إذا خلا بها خلوة صميحة ثم طلقها طلقة واحدة فلا شبهة فى وقوعهاء فإذا طلقها فى العدة طاقة 
أخرى فقتضى کونہا مطلقة قبل الدخول أن لانقع علها الثانية » لكن لما اخدافت الأحكام فى اللوة لى أنها تارة 
تكو نكالوطء وتارة لاتکون جعلناها كالوطء فى هذا فقلنا بوقوع الثانية احتياطا لوجودها فى العدة » والطاقة 
قبل الدخول لايلحقها طلاق آخر إذا لم نكن معندة بخلاف هذه . 

والظاهر أن وجه ون الطلاق الثانى بائنا هو الاحتياط أيضا » ولم يتعرضوا للطلاق الأول : وأقاد الرحتى 
أنه بائن أيغ ا لأنه طلاق قبل الدخول غير موجب العدة » لأن العدة إنما وجبت لمانا الحلوة كالوطء احتراطا ؛ 
فإن الظاهر وجود الوطء ف انخاوة الصحيحة » ولأن اارجعة حق الزوج وإقراره بأنه طاق قبل الوط ء ب 
فیقع ائنا » وإذا كان الأول لا تعقبه الرجعة يلزم كون الثانى مثله اه : ويشير إلى هذا قول الشارح طلاف 
آنعر فإنه يفيد أن الأول بائن أيضا » ويدل عليه ہا یاتی قريبا من آنه لارجعة بعده » وسيأق التصریح به ی با 
الرئجعة » وقد علمت مما قررناه أن المدكور فى الذخيرة هو الطلاق الثانى دون الأول فافهم . ثم ظاعر إطلافهيم 
وقوع البائن أولا وثانيا وإن كان بصربح الطلاق » وطلاق الموطوءه ليس كذلك فيخالف اللساوة الوياء 
فى ذلك . 

وأجاب ح : بأن المراد النشبيه من بعض الوجوه وهو ان ى كل منهما وقوع طلاق بعد آخر اھ . وما 
الجواب بأن البائن قد يلحت البائن فى الموطوءة فلا يدفع الخالفة المذكورة فافهم ر قوله كالغسل ) أى لابجب 
الغسل على واحد منهما عجرد الحلوة بخلاف الوطء ( قوله والإحصان ) فلو زنى بعد الحاوة الصحيحة لا يلزمه 
الرجم لفقد شرط الإحصان وهو الوطء . قال فى عقد الفرائد : وهذا إن لم يفهم أنه حاص بالرجل فهو 
ساكث عن ثبوت الإحصان ها بدلك . والذى يظهرلى أنه لا فرق بينه وبينها فيه ولم أنف على نقل فيه صریح» 
والله أعلم . 

لت : فى البحر ولم يقيدوها مقام الوط» وحتى الإحصان إن تصصادقا على عدم الدخول» وإن أقرا به لزمهما 
حكنه » وإن آقر به احدها مادق فق حق نفسه دون صاحبه كا فق المبسوط اه ر قوله وحرمة البنات )أى لم يقيموا 
الخلوة متام الوطء فى ذللك» فلى خلا بزو جقه بدونوطء ولامس بشبوة لم تحر م عليه بنامهاء لاف الوطء . والكلام 
ف اللاو الصنحيحة كا صرح به فى التبيين والفتح وغيرها » فا حرره فى عقد الفرائد ما حاصاه أذحرمة البناث 
بالللوة الصخيحة لاولاف فيبا بي نالصاحبين »وا انليلاف ف الفاسدة . قال النانى حرم وقال محمد لا حرم فهوضعيف » 
ولذ ادغاه من عدم احلااف بمبوع كا بسطه فى انبر ( قوله وحلها للأول ) أى لاتحل مطلقة الثلاث للزوج الأول 
جره وة لانن .بل لابد من وطفه مدي العسبيلة ( قوله والرجعة ) أى لايصير مراجعا بانغلوةٌ ولا رجهة له 
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وا ميرااث) وتزويجها كالأبكار على الخار وغير ذلك کا نظمه صاحب النہر فقال : 
وخلوة الزوج مشل الوطء نى صور وغيره وبمذا العقد نحصيل 
تكيل مهر وأعداد كذا نسب إنفاق سكنى ومنع الآخت مقبول ١‏ 
وأربع وكذا قالوا الإما ولقد راعوا زمان فراق فيه ترحيل 
وأوقعوا فيه تطلبقا إذا مقا وقيل لا والصواب الأول القبل 
أما المعابر فالإحصان يا أملى ورجعة وكذا التوريث معقول 
سقوط وطء وإحلال لا وكذا تحريم بنت نكاح البكر مبذول 


بعد الطلاق الصر ييح بعد الهلوة بحر : أى لوقوع الطلاق باثنا کا قدمناه ( قوله والميراث )أىلوطلقها ومات وهی 
فى عدة اللحلوة لا ترث بزازية » ومثله فى البحر عن المجتبى . 
وحى ابن الشحنة فى عقد الفرائد قولا آخر أنها ترث وإن تصادقا على عدم الدخول بعد الحلوة . قالالرحتى : 
وعلى هذا أى ماق الشرح لو طلقها فى مرضه بعد الخلوة الصحيحة قبل الوطء وماتفى عدا لا ترث» وبه جزم 
الطواق نيا كتبه على هذا الشرح وأقره عليه تلميذه حام د أفندى العادىمفتى ددشق اه . ( قولهوترويجها كالأبكار) 
كان عليه أن يقول كالثيبات ليوافق ماقبله من المعطوفات فإنها من خواص الوطء دون الحلوة فالمعنى أنها ليست 
كالوطء فى تزويجها كالئييات بل تزوج كالأبكار أفاده ط ( قوله على الختار ) وما امجتىم نما زوج کا تزوج 
اليب ضعيف كا فى البحر ( قوله وغير ذلك ) أى غير السبعة المذكورة من زيادة أربعة أخرى فى النظم المذكورء 
وهى : سقوط الوطء ؛ والىء والتكفيز » وعدم فساد العبادة . 
وی مسألتان أيضالم يذكرهما لعدم تسليمهما »> وهما أن الحلوة لانكون إجازة للنكاح الموقوف عند بعضهم 
وأن المرآة لاتمنع فسا للمهر بعدها عندها . أما عند أبى حنيفة فلها المنع بعد حقيقة الوط ء كا أفاده فى البحر » 
وزادق الوهبائية أيضا بقاء عنة العنين »وبعكن دخوها ف النظ ا يأق ر فوا وغيره ) بالرفع عطفا على ثل و الفضمير 
الوطء ح أى ومغايرة للوطء فى إحدى عشرة مسألة ( قوله وبهذا العقد تحصيل ) جملة من مبتد! خبر» والعقد بكر 
العين شبه الشعر المنظوم بعقد الدر المنظوم ( قوله تكميل مهر الخ ) بيان لصور الماثلة ( قوله وإعداد ) بالكسرء 
والمرادبه العدة ( قوله وأربع ) بالجر عطفا على الأخت ( قوله الإم ) جمع أمة»وقصره الضرورة ؛ ولو أسقط لام 
ولقد استغنى عن قصره ( قوله فراق فيه ترحيل ) المراد به الطلاق اح ٠‏ 
وأما الترحبل »فهو من ترحل القوم عن المكان: انتقلوا: ى طلاق فيه نفل الزوجة من بيته أومن عص مته فافهم 
ر قوله وأوقعوا فيه ) أى فى الأعداد بمعنى العدة اح فالضميز عائد عل مذكور وهو الأعداد المد كور فالبيت 
الثانىفانهم رقوله إذا له ) الضمير التطليقوالألف للإطلاق اه ح والمراد بلحاقه وقوعدف العدة بعد طلاق سابق 
عليه ر قوله القيل ) بدل من الأول ح ( قوله ورجعة ) أى فى صورئين کا قدمناه فى قوله والرجعة ( قوله سقوط 
وظء ) أى مايلزمه فيه الوط ء لايسقط بالحلوة » فحق الزوجة ف القضاء الوطء مرة واحدة ؛ ولابسقط عنه بالللوة ْ 
وكذا العنين إذا اختلى بها لايسقط عنه الوطء بها » فلازوجة طلب التفريق ؛ وعلى هذا الحل يستغنى عن ذكر بقاء ا 
العنة المدكور والوهبانية ‏ لكن بستانی به أيضا عن ذكر اء الآنى فكان الأولى ذكرها ما أوإسقاطهمامما تأمل ْ 
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كذلك النىء والتكفير «افدت)20 عبادة وكذا بالفل تكيل 
( ولو افترقا فقالت بعد الدخول وقال الزوج قبل الدخول فانقول ها ) لإنكارها ستوط نصف الأهر + وإن 
أنكر الوطء ولول تمكنه فى الخلوة » فإن بكرا صحت وإلا لا : لأن البكر إنما توطأ كرها 


( قوله ذلك الیء) يعنى إن آلى منها ثم وطثها فى المدة كان فیٹا : وإن خلابها لا امح ( أوله “تكفير ) يعنى 
إن وطى* فى نهار رمضان فغليه الكفارة: وإن خلا بالا اهح . وق النور : وعد التكفير هاا مما لاينبغى : إذ الكلام 
ف انخلوة الصحيحة وصوه الأداء يفسدها كا مر ط ( قوله «افسدت عبادة ) «انافية : يعنى إنوطبها ف عبادةيفسدها 
الوطء فسدت :> وإن خلا بها لا ادح : : 

وبرد عليه ما ورد على سابقه » فإن ٠١‏ يفسد بالوطء كالإحرام والصو 
الخلوة والكلام فى الصحبحة » إلا أن بعشل بما لا يفسد الحلوة على أحد 
النافلة تأمل . 

والحاصلأ: 
عشرة » وقد نظمتها في بيتين مقتصرا عليها ان ماسواها لامخالف فبا االحلوة الوطء فلت : 

وخلوته كالوطء فى غير عشرة مطالبة بالوطء إحصان تحليل 
وفء وإرث رجعة فقد عة وتحريم بات عقد بكر وتغسيل 

ر قوله فقالت بعد الدخول ) يطلق الدخول على الوطء وعلى اللحلوة الغجردة ؛ والمتبادر منه الأ اده 
الاختلافو الحلوة مع الوطءء أو فاللحلوة اخحردة لا فىانوطء مع الإنفاق على اللحلوة» لأنٍ الحاو 
فلو كان الإختلاف بينهما فى الوطء مع الإ اق على الحاوة نظهرثمرة للإختلاف( قوله فالقولها لإنكارهاسفوط 
نصف المهر ) كذافالقئيةلازاهدى » ونظمه ابن وهبان وقال فى شرحهإنه تنبع هذا الفرع فا ظفر به ولا وجدءاب 
ووجهه ماش على القواعد لأن القول للمنكر اه . 

قلت : رأيته فى حاوى الزاهدى أيضا » وحکی فيهقولين » فذ کر مامر معزيا إلى انجبط وكتاب آخخر؛ ثم عزا 
إلى الأسرارأن الول قوله لأنه ينكر وجوب الزيادة على الندف اه . ويظهر لىأرجحية القول الأول ولذا جزمبه 
المصنف وذلك أن المهر يجب ينفس العقد والدخول أو اموت مؤكد له وانطلاق قبلهما صف له فسبب وجوب 
الكل متخقق والمنصف له عارض : والمرأة تنكر العارض وتتمسك بالسبب المحقق الموجب لكل ولذا تثبت ها 
المطالبة بتهام المهر قبل الدول + ولايعود نصف المهر المقبوض إلى لمك بالطلاق قبلالدخول إلا بالقضاء أوالرضا 
ولا ينف تصرفه فيه.قبل ذلك وينفذ تصرف المرأة فيه والزوج وإن أنكر الزيادة على الصف لكنه مقر بسيها » 
كا لو أقر باافصي وادعى الر”د وكذبه اللاك فدعواه الرد إنكار للمان بعد الإقرار بسببه فلا يقبل تأ ( قوله 
وإن أننكر الوطء ) كذا ف كثير من النسخ» وكان المناسب أن يقول ون أنكر الدخول لما قررناه م نأ نالاختلاف 
بینہما ليس فی الوطاء مع الاتفاق على اتخلوة » وليكون إشارة إلى رد ماقاله فى الأسرار : أ أن إنكاره لايعتبر 
لأنه فى الحقيقة مدع لسقوط النصف بالعارض على السبب الموجب اكل فكان إذكارها هو المعتبر . و بعض 
النسخ وإنأنكرت بالتاء» والمن ىأن القول لها وإن أنكرت أنه لم يطاحا هذا الدخول الذى ادعنه: لكنالأدلى 
أن يقول وإن اعترفت بعدمالوطء لأنه لم يدع الوطء حتى يقابل بإنكارها له رقوله إنمانوطأكرها ) لأنها تستحى 
بالطيع » فم تنكن بالإمتناع عختارة لعدم تأ كد المهر »بخلاف الثيب لأن امتناعها يدل على اختيارها لعدم تأ كدالمهر 


( ۹“ کا اې طبدين = ۴) 


لمر 
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كا بجثهالطرسوسى وأقره المصنف : 

رولو قال إن خلوت بك فأنت طالق فخلا بها طلقت ) بائنا لوجود الشرط (ووجب نصف المهر) ولاعدة 
عليها بزازية ( وتجب العدة فى الكل ) أى كل أنؤاع انخلوة ولو فاسدة ( احتياطا ) أى استحسانا لنوهم الشغل 
ر وقيل ) قائله القدورى » واختاره الفرتاشی وقاضيخان ( إن كان المانع شرحيا ) كصوم ( تجب ) العدة 


ر قوله كنا بمثه الظطرسومى ) أى أنفع الوسائل والبحثف التفصيل المذكور » فإنالطرمنومى نق لأولا ع نالذخيرة 
إذا ختلابها ولم تمكنه من نفسها اختاف المتأخرون فيه . فال : وق طلاق النوازل عليه نصف المهر » ثم ذكر هذا 
التغفصيل وقال قلته على وجه التفقه ولم أظمر فيه بنقل . والظاهر أنه أراد به التوفيق بين القولين » وذكر أيضاآن 
هذا إذا صدقته فى ذلك » فلو كذبته فالقرل قوها بيمينها لأنها منكرة ( قوله وأقره المصنف ) أى.تبعا لشيخه 
صاحب البحر ( قوله فخلابما ) أى خلوة عصيحة لأنما النبادر من لفظ الخلوة اه ح . أى ف قول الحالف 
إن حلوت بك فيراد بها اللخالية جما بمنعها أو يفسدها ما مر » وااراد مايفسدها من غير التعليق » لما مر عن البحر 
منأن هذا التعليق مفسد لهاء فهو نظير قولهم » الحلوة الصحيحة ف النكاح الفاسد كا لحلوة الفاسدةىالنكاح الصحييح 
معأنها فى التكاح الفاسد فاسدة كنا ذ كره فى البحر » فالمراد بالصحيحة فيه الحالية عا يفسدها سوى فساد النكاح 
فافهم ( قوله باثنا) لتصريحهم بأن الطلاق الواقع بعد الحاوة الصحيحة يكون بائنا منح أى فهنا أولى لعدم متها 
فإنها لا تمائل الوطء إلا وجوبالعدة ط ( قوله لوجود الشرط ) علة لطلقت» وأما علة كونه بائنا فهى ماقدمناء 
عن المنح أفاده ح . ( قوله ووجب نصف المهر ) ف بعض النسخ بعد هذا زيادة وهى لعدم انلملوة ا ممكنة من 
الوطه اه + أى لأنها بانت بمجرد الحلوة فكان غير متمكن من الوطء شرعا ( قوله ولا عدة عليها ) قال ف البحر 
وسيأنى وجويها فى انللوة الفاسدة على الصحبح فتجب العدة فى هذه الهورة احتياطا اه : واعترضه اليير الرمل 
بقوله كيف القطع بوجوبها مع مصادمته لتقل » على أن هذه مطلقة قبل الدخول فهى أجنبية وانغلوة بالأجنببة 
لا توجب العدة فايست من قسم الخلوة الصحيحة ولا الفاسدة فتأمل » وانظر إلى قولهم إنما تقام مقام الوطء إذا 
تحقق التسلم اه . 

أقرل :التسليم منها موجود ولكن عاقه مانع من بجهته وهو التعليق كالعنين» وکا لو دخل عليها فاحرم بالحج 
أو بالصلاة» ركونما خلوة بأجنيية منوع لأن الخلوة شرط الظلاق؛ وإنما يقع بعد وجود شرطه؛ كما لو قال لأجنبية 
إن تزوجنك فأنت طالق » فوقوع الطلاق دلبل تحقق الحلوة » إذ لولاهالم يقع غير أنه ؤجد بعد تحققها ماع من 
جهقه كا ذكرنا » وتصريحهم بوجوب امدة بالاوة الفاسدة على الصحيح شامل هذه الصورة فقول البزازية 
لاعدة عليها مبنى على حلاف الصحيح فهومصادمة نفل بنقلأصح منه فافهم ( قوله وجب العدة) ظاهره الؤجوب 
قضاء وديانة . 3 

وف الفتح قال العثالى ؛ تكلم مشايخنا فى العدة الواجبة باللللوة الصحيجة أنها واجبة ظاهرا أو حقيقة » فقيل 
لو تزوجت وهىمتيقنة بعدم الدخول حلا ديانة لاقضاء ( قوله فى الىكل الخ ) هذا ف التكاجالصحيح أ٠‏ النكاخ 
الفاسد لا تجب العدة ف اللهلوة فيه بل محفيقة الدخول فتح ( قوله لتوهم الشغل ) أى شغل الرحم نظرا إلى الفكن 
الحقتى» وكذا فى امجبرب لفيام احيال الشغل بالسحق وهى حق الشرع وحق الولد » وللا لاتسقط لو أسقطاها » 
ولا يحل لها اللحروج ولو أذن لما الزوج » وتتداخل العدئان ولا يتداخل حت العبد فتح ٠‏ وتمامه فى المعراج ( قول 
واعناره الفرتاشى الخ ) وجزم باق البدائع . قال فى الفتح : ويؤيده ماذكره العنالى( فوله تجب العدة) لبوت القكن 
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( وإن) كان ( حسيا) كصغر ومرض مدنف (لا) تجب ء والمذهب الأول لأنه نص محمد قاله الصنف . 
وف امحتى : الموت أيضا كالوطء فى حت العدة والمهر فقط » حتى لو مانت الأم قبل دخ له بها حلت بنتهاه 
( قبضت ألف المهر فوهبته له وطلقت قبل وطء رجع ) عليها ( بنص نه ) لعدم تعين النقود فى العقود ( وإن 

م تقبضه أو قبضت نصفه فوهبته الكل ) أن الدورة الأولى ( أو مابتى ) وهو النصف ف الثانية ( أو) وهبت 

( عرض المهر ) كثوب معين أو ف الذمة ( قبل القبض أو بعده لا) رجوع لحصول المقصود . 

ر نكحها بألف على أن لامخرجها من البلد أو لايتزوج عليها أو ) نكحها (على ألف إن أقام بها وعلى ألفين 


حقيقة فتح ( قوله كصغر ومرض مدنف ) قالف الفتح: الأوجه على هذا القول أن مخص الصغر بغيرالقادر والمرض 
بالمدنف لثبوت المكن حتيقة فى غبرها اه . 

قلت : ونص على التقبيد بالمدنف فى جامع الفصولين . وف القاءوس : دنف المريض كفرح ثقل ( قوله 
لأنه نص محمد ) أى فى كتابه الجامع اله غير الذى روى مسائله عن ألى يوسف عن الإمام صاحب المذهب ( قوله 
قاله المصنف ) أى تبعا لشبتخه فى البحرء وأقره فالنهر والشرنبلالية ( قوله الموتأيضا ) أى كنا أن الخلوة كالوطء 
فيهما » والمراد الموت قبل الدخول : أى موت الرجل بالنسبة للعدة » وموت أيهما كان بالنسبة للمهر كا أفاده ج 
( قوله فى حق العدة والمهر ) أى إذا مات عنما لزءها عدة الوفاة واستحقت جميع المهر كالوطوءة ( توله فقط ) 
هو معنى قول المحتتى وفها سواه كالعدم . 

قلث : ولايقال إنه يعطى حكه أيضا فى الإرث»لأن الإرث من أحكام العقد فلذا تحقق قبل اللخلوة الى هى 
دونالوطء فافهم ( قوله حلت ببنتها ) أى كما تمل بعد انلحاوة الصحيحة» فلا تحرم إلا حقيقة الوطء علىمامر (قو اه 
فوهبته له ) ذكر الضمير لأن الألف مذكر لايجز تأنيئه كا فى ط عن المصباح » وكذا لو وهبت نصفه فتح (توله 
قبل وطء ) أى وخلوة نہر » وهى وطء حکا كا مر ( قوله لعدم تعين النقود فى العقود ) ولذا لو أشار ف التكاح 
إلى دراهم كان لهأن يمسكها ويدفع مثلها جنساونو عا وقدرا وصفة ؛ ولو لجتهب شيئا وطلقت قبل الدخول كان فا 
إمساك المقبوض ودفع غيره ولذا تزكى الكل » وتمامه فى الهر . 

والحاصل أنهلم يصل إليه بالمبة عين مايستحقه بالطلاق قبل الدخول وهو نصف المهر منح ( قوله أوقبضت 
نصفه ) احتراز عما لوقبضتأ كثر من النصف فإنه ترد" عليه مازاد على النصف » عذلاف مالو قبضت الأقل ووهبته 
الباق فهومعلوم بالأولى نحرأىلايرجع عليها بشىء ( قوله فى الصورة الأولى ) الأنب أن يقول ف اله ورتين يكون 
قوله أو الباق إشارة إلى أن هبة الألف ليس بقيد فى الثاني كا نص عليه فى البحر. قال ف اهر ومعنى هبة الألف 
بعد قبض النص ضنأنها وهبت له المقبوض وغيره ( قوله أو وهبت عرض الهر ) أشار إلى أنه لم يتعيب؛ إذلو وهب 
بعد ماتعيب فاحشا رر جع بنصف قيمته يوم قبضت لأنه صار كأنها وهبته عينا أخری ء أما العيب اليسيرفكا لعدم 
لما منيأنى أنه فى المهر متحمل» وقيد بالهبةلأنها لو باعته منه يرجع بالنم ف : أى نصف قيمته لاصف القن المدفرع 
فيا يظهر ؛ولو وهبته أقل من نصفه ترد" مازاد على الصف » ولو وهبته الأكثر أو النصف فلا رجوع له حررقوله 
أو فى الذمة ) أشار إلىأنه لافرق بينالعرض المعين وغيره» وهو هن خص وص النكاح: فإن امرض فيه يثبت ل الذمة 
لأن ا لمال فيه ليس بمقصود فيتسامح فيه مخلاف البيع بحر ( وله لحصول المقصود ) لأنه وصل إلبه عبن مايستحقه 
بالطلاق قبل الدخول لتعينه فى الفسخ كتعينه فى العقد بدلیل أنه ليس لواحد منهما دفع بدله» حتی لو تعيب فاحشا 
فودبته له رجع بنصف قيمته کا مر هر . 


Marfat.com 


إن أخرجها » فإن وى ) عا شرطه فى الصورة الأولى ( وأقام ) بها فن الثانية ( فلها الألف ) لرضاهابه ٠.‏ فهنا 
صورتان : الأول تسمية المهر مع ذكر شرط ينفعها 


-94- 


[ تنمة ] حك الموزون غير المعين وهوما كان فى الذمة حك التقد »ما المعين منه فكالعرض . واختلف فالتبر 
والتقرة هن الذهب والفضة » فى رواية كالعرض » وى أخرى كالمضروب » كذا أن البدائع نهر + 

[ تنبيه ] قال فى البحر : وقد ظهر لى أن هذه المسألة على ستين وجها : لأن المهر إما ذهب أو فضة أو »ثلى 
غيرها أو قيمى » . فالأول على عشرين وجها لأن الموهوب إما الكل أو النصف ٠‏ وكل منهما إ+! أن يكون قبل 
القبض أو بعده » أو بعد قبض النصف أو أقل .نه أو أكثر فهى عشرة» وکل منها إما أن يكون مضروبا أو تيزا 
فهى عشرون» والعشرة الأولى ‏ المثلى : وكل منها إما أن يكون معينا أولا وكذا فى القيمى » والأحكام مذكورة ام 
وتبعه فى النهر .. 

قلت : ويزاد مثلها فتصيز ماثة وعشرين» بأن يقال إن الموهوب إءا الكل أو النصف أو الأكثر من الصف 
أو الأتل : قهى أربعة تضرب ف اللحمسة المارة تبلغ عشرين» وکل منها إما أن يكون «ضروبا أو تبرا فهى أربعون 
وكذا ف كل من الثلى وانقيمى أربعون :وقد مر حك هبة الأكثر منالنص فأو الأفل ( قوله فإن وى ) بتشديدالفاء 
ماضى بو توفية لابالنخفيف من وف بن وفاء بقربنة قوله وإلا يوف أفاده ح ( قوله وأقام بها ) إما ذكر التوفية 
فى الأولى دون هذه . لأنه فى الأولى جعل المسمى مالا وغيز مال وهو ماشرطه لها ووعدها به من عدم إخراجها 
أو عدم النزوج علا » أما هنا فامسمى مال فقط ردد فيه بين القليل على تقدير والكثير على تقدير كا أشار إليه 
الشارح » فليس هناف المسمى وعد بشىء ليناسبه التعبير بالتوفية» يوضحه أنه قد يردد فيه بينكونها ثيبا أو بكرا 
كا يأق فافهم ( قوله الأولى الخ ) ضابطها أن يسمى ها قدرا ومهر مثلها أكثر منه ويشترط منفعة لا أو لأبيها 
أو لذى رحمحرم منها وكانت المنفعة مباحة الانتفاع متوقفة على فعل الزوج لاحاصلة بمجرد العقد ولم يشر طعايها 
رد شیء له: وذلك کان تزوجها بألف على أن لايخرجها من البلد » أو على أن يكرمها أو يبدى لها هدية » أو عل 
أن بزو ج أباها ابنته» أو على أن يعتق أخاها ء أو على أن يطلق ضرتهاء فلو المنفعة لأجنى ولإيوف فليس لها إلا المسى 
لأنها ليست منفعة مقصودة لأجدالمتعاقدين ء ومثله بالأولى لوشرط مايضرها كالتزوج عليها » وكذا لو كان المسمى 
مهر المثل أو أكثر منه ؛ ولو كان المشروط غير مبا ح كخمز وختزير.» فلو المسدى عشرة فأكثر وجب ها وبطل 
المشروط ولايككل مهر امثل»لأن المسم لاينتفع بالحرام فلا يجب عوض بذواته ؛ ولو تزوجها على ألف وعتق أخيها 
أو طلاق ضرتها بلفظ المصدر لا المضارع عتق الأخ وطلقت الضرة بنفس العقد طلقة رجعية لمقابلنها بغير مقر م 
وهو البضع ولازوجة المسمى فقط والولاء له إلا إذا قال وعتق أخيها عنها فهو ا > ولو نزوجها على ألف وعلى أن 
بطاق‌امرآته فلانة » وعلى أن ترد" عليه عبدا ينقسم الألف على مهرمثلها »وعلىقيمة العبد ؛ فإن كانا سواء ضارنصف 
الألف يمنا للعبد والنصف صداقا فإذا طلقها قبل الدخول فلها نصف ذلك وإن بعده نظر » وإن كان مهر مثلها 
خسياثة أو أقل فليس ا إلا ذلك وإن أكثر فإذوف بالشرط فكذلك وإلا فهر امل » وتمامه فى الحيط والفتح عن 
المبسوط وف اشتراط الكرامة والمدية كلام سيأق . 

وحاصل المسألة على وجوه » لأن الشرط إا نافع هما أو لأجنى أوضار » وكل إما حاصل عمجرد النكاح 
أو متوقض على فعل الزوج » وع ىكل من الستة إما أن يكون مهر المثل أكثر من المسمى أو أفل أو مساويا.» 
وکل إما أن يكون قبل الدخول أو بعده » وکل إما أن يباح الانتفاع بالشرط أولا » وکل إما أن بشترط عليها 
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والثانية تسمية مهر على تقدير وغيره على تقدير ( وإلا ) يوف ولم يقم ( فهر المثل ) لفوت رضاها بفوات الم 
رو) لكن (لابزاد ) المهر ف المسألة الأخيرة ( عل ىألفين ولا ينقص عن ألف ) لاتفاقهما على ذلك » ولو طلقها 
قبل الدخول تنصف المسمى فالمسألتين لسقوط ااشرط . وقالا الشرطان صميحان ( مخلاف مالوتزوجها على آلف 
إن كانت قببحة وعلى ألفين إن كانت جميلة فإنه يصح الشرطان ) انف قا فى الأصح لقلة الجهالة 


رد شىء أولا » وكل إما أن يحصل الوفاء بالشرط أولا > فهى مائتان وثمانية وتمانون هذا خلاصة ماق البحر 
ر قوله والثانية الخ ) قال فى الذتح : وأما الثانية فكأن ينزوجها على آلف إن أفام ہا أو أن لايتسرى علها أو أن 
يطلق ضرتها أو إن كانت مولاة أو إن كانت أعجمية أو ثيبا وعلى ألفين إن كان أضدادها ( قوله بفوات النفع ) 
الباء للسببية لأنه ى الأولى ى ها مالها فيه نفع وهو عدم إخخراجها وعدم التزوج عليم! وحوه . فإذا ون فلهاالمسمى 
لأنه صلح مهرا وقد تم رضاها به » وعند فواته ينعدم رضاها بامسمى فيككل مهر مثلها و الثانية لإ تسميتيق 
انيتهما غير صصبحة للجهالة كا يأ فوجب فيها مهر المثل ( قوله فى المسألة الأخيرة ) فيد فى قوله ولا بزاد على 
ألفين فقط ح . وف بعض النسخ فى الصورة: الثانية ذات التقدبرين ( قوله ولا بنقص عن ألف ) أى ف المألنين 
( قوله لانفاقهما على ذلك ) أى لو زاد مهر مثلها فى المسألة الأب ة على ألفين ليس ها أكثر من ألفين ما 
رضيت معه بهما لترد يده لها بين الألف والألفين ٠‏ بخلاف المسألة الأولى » فإنه لو زاد على ألف ها مهر المثل 
بالغا مابلغ » لأنهالم ترض بالألف وحده بل مع الوصف اننافع ولم حصل ها » ولو نقص عن ألف فى المألتير 
فلها الألف لأنه رضى به ( قوله لسقوط الشرط ) لأنه إذالم يف يحب تمام مهر المثل ومهر المثل لا يلوت 
ف الطلاق قبل الدخول فسقط اعتباره » فلم يبق إلا المسمى فيتتصف بدائع ( قوله وقالا الشرطان صميحاء ) أ 
فى المسألة الأخيرة . قال فى المداية : حتى كان ها الألف إن أقام بها والألفان إن أخرجها . وقال زفر الشرطان 
فا.سدان ولا مهر مثاها لا ينقص من الألف ولا بزاد على ألفين . وأصل المألة فى الإجارات فى قوله إن خطنه 
اليوم فلك درهم وإن خخطه غدا فلك نصف درهم اھ ( قوله فى الأصح ) مقابله مافى نوادر ابن سماعة عن محمد 
أما على اللحلاف » وضعفه ف البحر ( قوله لقلة الجهالة) جواب عما برد على قول الإمام حيث أفد الشرط الثانى 
ف المسألة المتقدمة» وهى ماإذا تزوجها على ألف إن أقام بها وألفين إن أخرجها وىهذه الصورة صمح الشرطين هم 
أن الترديد موجود ف الصورتين . وأجاب ف الغاية بأنه فى المنقدمة دخلت المخاطرة على الآسمية النانية» لأن الزوج 
لابعرفهل يخرجها أولا أما ها فالمرأة على صفةواحدة من الحسن أوالقبح وجهالة الزوج بصفتها لانو جب خطوا 

ورده الزيلعى بأن ءن صور المسألة المتقدمة ٠١‏ لو تزوجها على ألفين إن كانت حرة أو إن كانت له امرأة 
وعلى آلف إن كانت مولاة أو لم تكن لہ امرأة ءع أنه لاعخاطرة ولكن جهل الحال . وأجاب ف البحر بآن المرأة 
وإن كانت فى الكل على صفة واحدة لكن الجهالة قوية فى الهرية وعدمها لأنها لبت أءرا مشاهدا . ولذا 
لو وقع الانازع احتيج إلى إثبامها فكان فا مخاطرة معنى ٠‏ مخلاف ال مهال والقبح فإنه أمر «شاهد فجهالته بسيرة 
الزواها بلا مشقة . 

واعترضء فى النهر بأنه على هذا ينبغى الصحة فبالو تزوجها على ألفين إن كانت له اءرأة وعلى ألف إن لم تكن 
لأن النكأح ثبت بالتسامع فلا اج إلى إثبات عند المنازعة . 

ت ولا يخى مافيه + فإن إثباته بالتسامع إنما هو عند الاحتواج إلى إثباته على أنه قد تکون له امرأة 
غائية فى بلدة أحرى لايعلم بها أحد بخلاف ال مهال والقبح : فلذا.اتبع الشارح ما فى البحر ولم يلتضت للا النبر 
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بخلدف مالو ردذ ف المهر بين القلة والكثرة للثيوبة والبكارة ٠‏ فإنها إن ثيبا زمه الأقل وإلالخهر المثل لايزاد 
على الأكثر ولا بنقص عن الأقل فتح » ولو شرط البكارة فوجدها ثيبا لزمه الكل دررء ورجحه فى البزازية ‏ 

( ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا الألف ) أو الألفين ( أو على هذا العبد وهذا العبد ) أو على أحد 
هذين ر وأحدهما أوكس حك ) القاضى ( مهر المثل ) 


(قوله فلاف ما لوردد الخ) هذا أيضا ن صورة المألة المتقدمة الى ذكر أنها مخالفة لمسألة الترديد للقبح والجمال 
فلا حاجة إلى إعادته : 

والحاصل أن ترديد المهر بين القلة والكثرة إن وجد فيه شرط الأقل لزمه الأقل وإلا فلا يلزمه الأكثر بل 
»هر المثل »> خخلافا لما إلا فى مسألة القبح والجمال فإنه يجب المسمى فى أى شرط وجد اتفاقا » والفرق للإمام 
مامر ( قوله ولو شرط الخ ) هذه مسألة استطرادية ليست من جنس ما قبلها » ومناسيتها تعليق المسمى على 
وصن مرغوب له ( قوله لزم الكل ) لأن المهر إنما شرع نجرد الاستمتاع دون البكارة ح عن مجمع الأغبر 
( قوله ورجحه ف البزازية ) أقول : عبارتها تزوجها على آنہا بكر فإذا ھی ليست كذلك يجب كل المهرحملالأمرها 
على الصلاح بان زالت بوثبة فإن تزوجها بأزيد من مهر مثلها على أنها بكر فإذا ھی غير بكر لانجب الزيادة » 
والتوفيق واضح للمتأمل اه : 

ووجه التوفيق ماذكره ف العادية عن فوائه ال حيط نى تعليل المسألة الثانية أنه قابل الزيادة بجا هومرغوب وقدفات 
فلا يجب ماقويل بهء وأنت خير بان کلام البزازية ليس فيه تزجح للزوم الكل «طلقا بل فيه ترجبح اتفصيل» 
والفرق بينللتزوج بمهر الال وبأزيد منه» نعم قال فالبزازية بعد ذلك :وإن أعطاها زيادة على المعجل ء ىأنها بكر 
ذا هي ليبقيل ترد الزائد. وعلى قياس مختارمشابخ عارى فا إذا أعطاها امال الكثير يجهة المعج لع ىأيجهزوها 
بجهاز عظيم وم تأت به رجع ما زاد عل معجلمثلهاء وكذا آفتی أئمة خوارزم ينبغى أنيرجع الزيادة ؛ ولكن صرح 
فى فوائد الإمام ظهير الدين أنه لايرجع فى كلتا الصورتين اه أى فى صورة الزيادة على مهر المثل وصورة الزيادة 
على المعجل كا يعلم من مراجعة الفصول العادية » فقول البزازية تبعا للمادية ولكن صرح الخ يفيد ترجبح عابم 
الرجوع » وأنه يلزم كل المهر ولذا نم المسألة فى الوهبانية وعبر عن عدم وجوب الزيادة بقيل » فأفاد أيضا 
ترجبح ازوم الكل كا هو مقنضى إطلاق صاحب الدرر والوقاية الى ( قوله ولو تزوجها الخ ) جاصل هله 
المسألة أن يسمى شيئين ختلنى القيمة اتحد الجنس أو اخنلف نهر ( قوله أو الألفين) لافائدة فى ذكره بعد الألف 
لملم قلعا بأن الألف غير قيد » فالأولى قول البحر : أو على هذا الألف أو الألفين > فهو مثال آثخر مثل الذى 
بعده ما الاخحلا ف )١(‏ فيه قيمة مع الاد الجنس » ويمكن عطف قوله أو الألفين على مجموع قوله على هذا العبد 
أو على هذا الألف بان يعطف على کل واحد بانفراده کان يقول الزوج تزوجتا على هذا العبد أو هلين الألفين 
أو يقول على هذا الألف أو هلين الألذين تأمل ( قوله أو على أحد هلين ) أى أنه لافرق بين كلمة أو ولفظ 
أحدها فإن المحم فيه كذلك کا صرح به فى انحيط بحر ر قوله وأحدهما أوكس ) الجملة فى موضع الال فى 
القاوس الوكس كالوعد النقص والتنقيص لازم و.تعد اه وقيد به لأنهما لو تساويا قيمة حت النسمية اثفاقا حر 
عن الفتيح ه وقال قبله ‏ لوكانا سواء فلا محکم وها الخيار فى ال أسهما شاءت ( قوله كم مهر المثل ) هذاقوله 
وعندهما لها الأقل والمتون عل الأول » ورجح فى التحرير فوا » والحلاف مبنى على أن مهر الث أصل عندء 


اعلالة!.. O‏ 
(1) ( قوله با الاخملان ) كلا بالأسل المقابل مل عط املف ١‏ لمك ما للاخيلاث اء سححه 
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فإن مثل الأرفع أو فوقه فلها الأرقع » وإن مثل الأوكس أو دونه فلها الأوكس وإلا فهر اثل . 

( وف الطلاق قبل الدخول حك متعة المثل ) لأنها الأصل » حتى لو كان نصف الأوكس أقل من الحمة 
وجبت المنعة فتح . 

( ولو تزوجها على فرس ) أو عبد أو ثوب هروى أو فراش بيت أو عدد معلوم من نحو إبل ( فالواجب ) 
فى كل جنس له وسط ( الوسط أو قيمته ) وكل مالم يجز السلم فيه فالحيار ازوج وإلا فإلمرأة 


والمسمى خلف عنه إن حت التسمية وقد فسدت هنا للجهالة فيصار إلى الأصل . وعندهما بالمكس » وعله إذالم 
بصرح بالحيار ها أو له » فلو قال على أنها بالخيار تاذ آہہما شاءت ٠‏ أو على أنى بالخيار أعطيك أ-هما شئت فإنه 
يصح انفاقا لانتفاء المنازعة» وقيد بالنكاح لأن اللخلع على أحد شيثين مختلفين أو الإعناق عليه يوجب الأفل اتفاقا 
لأنه ليس له موجب أصلى يصار إليه عند فساد التسمية فوجب الأفل » وكذا فى الإقرار » وتمامه فى البحر ( قوله 
فلها الأرفع ) لأنها رضيت بالحط هداية ( قوله فلها الأوكس ) لأن ازوج رضى بالزيادة هدابة ( قوله وإلا ) 
أى بان کان بين الأرفع والأوكس ر قوله لأنها الأصل ) أى ف الطلاق قبل الدخول » كا أن الأصل هر الل 
قبل الطلاق بحر ( قوله وجبت المنعة ).أشار به إلى أن ماوقع ف الدرر تبعا للوقاية والهداية من أنه بمب نصف 
الأوكس اتفافا مبنى على الغالب أن المتعة لائزيد على نصن الأوكسكا علل به فى الهداية » حتى لوزادت وجيت 
کا صرح به فى اللحانية والدراية . وقال فى الفتح : التحقيق أن اكم المتعة أفاد أنها لو كانت أزيد من نصف 
الأعلى لابزاد على نصفه لرضاها به رحتى ( قوله ولو تروجها على فوس الخ ) شروع فى مسألة أخخرى برضو مها 
أنه تزوجها على ما هو معلوم الجنس دون الوصف كا ف المداية : وقوله فالواجب الوسط أوقيمته يفيد صم ةالنسيء 
لأن الجنس علوم مشتمل على اليد والردىء والوسط ذو حظ منهما » لاف مجهول اللمنس لأنه لا ومط له 
لاختلاف معانى الأجناس » ولنما تخير الزوج بين دفع الوسط أو قيمته لأن الوسط لا يعرف إلا بالقيمة فصارت 
أصلا فى حق الإيفاء غ وقيد بالبهم لأنه فى المعين بإشارة كهذا العبد أو اتفرس يثبت الملك لها بمجرد القبول إن 
كان مملوكاله وإلا فلها أن تأخط الزوج بشرائه لها » فإن عجز لزمه قيمته وكذا باضافة إلى نفسه كبدى فلا تیر 
على قبول القيمة لأن الإضافة إلى نفسه من أسباب التعريف كالإشارة لكن فى هذا إذا كان له أعبد ثبت ملكها 
فى واحد منهم وسط وعليه تعيينه » وقوله فى البحر إنه يتوقف ملكها له على تعيبنه غير صمبح لأنه يلزم کون 
الإضافة كالإبمام ؛ فإنه ى الإبهام لو عين لها وسطا أجبرت على قبوله » وتمامه فى النهر ( قوله ی كل جنس له 
وسط ) قصد بلا التعمم. أن هذا اکر لابخص الفرس واتعبد وما عطف عليهما » بل يعم كل جنس له وسط 
معلوم ح ( قوله وكل مالم يز السلم فيه الخ ) فإذا وصف الثوب كهروى خير الزوج بين دفع الوسط أو قيمته 
كا مر ٤‏ وكذا لوبالغ فی وصفه » بان قال طولهكذا فى ظاهر الرواية » نعم لو ذكر الأجل مع هله البالغة كاذنا 
أن لانقبل القيمة » لأن عة السل فى الثياب موقوفة على ذكر الأجل » وف المكيل والموزون إذا ذكر .صف 
كجيدة خالية من الشعير صعيدية أو بحرية يتعين المسمى » وإذلم يذكر الأجل لأن الموصوف فبها ينبت فى الذمة 
وإنلم يكن مؤجلا كا فالتبر والبحر؛ فعنى كون الخيارللمرأة نلا أن لاتقيل اشيمة إذا أراد إجبار ها عليه لمن 
أن ها أن تجبره.على القيمة :إذا أراد دفع العين لأنه إذا صح السلم تعين حقها فى المين 

هلا وف الفتح التصريح بأن قول المداية فى ظاهر الرواية احمّرازا ما روى عن ألى حنيفة أن افروج يبر عل 
دفع عين الوسط ؛ وهو قول زفر : وعن قول أ يوضف أنه لو ذكر الأجل مع المبالغة فى وصف القوب بالطو 
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روكذا الحم ) وهو لزوم الوسط رى كل خيوان ذكر جنه ) هو عند النقهاء المقول على كثيرين مختلفين 
فى الأحكام ( دون نوعه ) هو المفل على كثيرين «تفقين فيها ۽ 


والعرض والرقة تعين الثوب : وذكز مثله عن المبسوط : ثم رجح رواية زفر > وصرح ف الخمع بأنها الأصح » 
ركذا فى درر البحار : وأقره نى غرر الأذكار : 

نم لين أنه وإن لم يتعين فلابد فى عين الوسط أو قيمته مناعتبار الأوصاف انى ذكرها الزوج ( قوله وكذا 
الحمكم ىكل حیوان الخ ) فذكر الفرس ليس قيدا ‏ ولو قال أو"لا ولو تزوجها على «علوم جنس وجب ااوسط 
أى قيمته لكان أخصر وأشمل فإنه يعم شحو العبد والثوبالهروى أفاده ح ( قوله دو عندالفتتهاء الخ ) أما عندالمناطقة 
فهو المقول على كنيرين محظفين فى الحقائق فى جواب'ماهو . والنوع المقول على كثيرين عتلفين فى العدد ( قوله 
مختلفين فى الأحكام ) كإنسان فإنه ول على الذكر والأنتى > وأحكائهما مختلفة . 

“ قال أى البحر : ولا شاك أن الثوب تحته الكتان والنطن وا حر بر والأحكام مختلفة فإن الثوب الحرير لا يحل 
لبسه وغيره لعل ؛ فهو جنس عندهم > ركذا الميوان تحته الفرس والهار > وأما الدار فتحتها «ايختاف اختلافا 
فاحعا بالبلدان والحال رالسعة والة ی يكثرة المرافق وقلتها ر قوله متفةين فا ) أىفالأحكام مثل له الأصوليون 


ی بحث اتلحاص بالرجل . 

وأورد عليهم أنه يثمل ار والعبْد والعاقل والمحنون وأحكامهم مختلفة . فأجابوا بأن اختلاف الأحكام 
بالعرض لابالأصالة يلاف الذكر والأنثى فإن اختلاف أحكامهما بالأصالة بحر 

[ تنبيه ] عل ما ذكرنا أن مو الحبوان والدابة والمملوك والاوب جنس . وأن نحو الفرس والهار والعبد 
والثوب المروى أو الكتان أو القطن نوع . وأن الذى تعسح نسميته ويب فيه الوسط أو قيمته الثانى » فكان على 
المصنف أن يقول وكذا الحكم فى كل حيوان ذكر نوعه دون وصفه آنا قال فى مين امختار : تزوجها على حيوان 
فإن سبى نوعه كالفرس جاز: وان لم يصفه . وقال فى شرحه الاختيار : ثم الجهالة أنواع : جهالة النوع والوصف 
كوله ثوب أو دابة أو دار فلا تصح النسمية هذه . ونا ماهو «علوم النوع مجهول الصفة كقوله عبد أو فرس 
أو بثرة أو شاة أو ثوب هروى فإنه تصحالقسمية ويجب الوسط الخ فقاد جعل الدابة والثوبمعلوم الجنس مجهول 
النوع والوصضف» وجعل العبد والفرس والثوب المروى معلوم الجنس والنوع تجهول الوصف . وهذا موافق لامر 
ف تعريف الجنس والنوع عند الفقهاء 1 

فإن قلت : قال فى الهداية . معنى هذه المسألة أن يسمئ جنس الحيوان دون الو صف بان تروجها على فرس 
لو حار . أما إذالم يسم الجنس بان تزوجھا على دابة لانجوز التسمية ويجب نهر الئل اه . فقد جعل الفرس 

قلت : أراد بالجنس النوع كا صرح به فى غاية البيان . ولذا قابله بالوصف . وأما قول البحر : لاجاجة 
إلى حمل الجننس على التو لأن الجنس عند الفقهاء هو المتول على كثير ين الخ ففيه أنه لايح حل اللداس فى كلام 
الهداية على الجنس الفقهى "انا لاجخنى > بل يتين له على التو > وكذا قال فى المدایة ؛ ولو “نى جنسا بأن قال 
هنرو تصح التسية ويخير الزوج فقد ى المروى جنسا وليس هو جئسا بالمعنى المار : ولو نبغ المصنف الهدلية 
فقاك كر جنه .حون وسفه بدل قوله دون نوعه لصح كلامه » بأن براد بالجاس النوع لمتابك له بالوصف ٠‏ 
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لاف هول الجنس كثوب ودابة لأنه لاوسط له 


أما مع مقابلته بالنوع فلا يصح هذا ماظهر لى ( قوله لاف مجهول الجنس ) أى ماذ کر جنسه بلا تقبيد بنوع 
كثوب ودابة فإنه لانصح تسميته » فلا يحب الوسط أو قيمته بل يجب مهر المثل : . 

[ تنبيه ] حاصل هذه المسألة أن المسمى إذاكان من غير النقود بأن كان عرضا أو حيوانا إما أن يكون معينا 
بإشارة أو إضافة فيجب بعينه أو لايكون معينا ؛ فإنكان غير مكيل وموزون » فإن جهل نوعه كدابة أو ثوب 
فسدت التسمية ؤوجب مهر الئل » وإن عم نوعه وجهل وصفه كةرس أو ثوب هروى أو عبد حت النسمية 
وتخير بين الوسط أو قيمته؛ وكذلك لو علم وصف الثوب على ظاهر الرواية . وعلى مامر أنه الأصح يتعين الوسط 
لأنه يحب نى الذمة كالسلم » بحلاف الحيوان فإنه ليجب فى الذمة فى السلم ؛ وإنكان »كيلا أو موزونا › فإر 
نوعه ووصفه كأردب قح جيد خخالمنالشعير صعيدى تعين المسمى وصار كالعرض المشار إليه لأنه 
حالاکالقرض ومؤجلا كالسلم » وإن لم يعلم وصفه تخبز الزوج بین الوسط أو قيمته کا فى ذكر الفرس أو 
هذا خلاصة ماق الاختيار والفتح والبحر . 

مطلب .زوجب على عشرة درام وثوب 

لکن يشكل ماف اللحانية: لو تزوجها على عشرة دراه وثوب وم يصفه كان ها عشرة درام »واو طلفها فا 
الدخول بهاكان لما خمسة دراه إلا أنتنكون متعتها أكثر من ذلك اه . 

قال فى البحر : وبهذا علم أن وجوب مهر الثل فيا إذا جى مجهول الجنس إنما هو فيا إذا لم يكن ممه 5-5 
معلوم » لكن يذبغى على هذا أن لاينظر إلى المئعة أصلا > لأن المسمى هنا عشرة فقط وذكر الثوب لذو بدليل 
أنه لم يكل ها مهر المثل قبل الطلاق اه 

وأجاب اللير الرملى بأن الثوب محمول على العدة والتبرع كما جرت به العادة غير داحل فى النسمية » إذ لو 
دغل لأوجب فادها لفحش الجهالة . وقال فى فتاواه الخيرية : إنه زاغ فهم صاحب البحر وأخيه فيجعل الوب 
لغوا ولا حول ولا قوءة إلا بالله اه . قلت حمله على العدة والتبرع هو بمعنى إلغائه فى النسمية 

ووجه إشكال هذا الفرع أنالثوب إن لم يدخل فالنسمية لزم أزيجب لها نص هف المسمى بالطلاق قبل الدخول 
بلا نظر إلىالمئعة لصحة تسمية العشرة وإن دخل فيها ينبغى أن يعطى حك مالو تزوجها على أاف وكرامتها أو يهدى 
ها هدية + فقد صرح ف النہر بأنه فى المبسوط بعد أن ذكر عبارة محمد : لو تزوجها على ألف وكرامتها أو يبدى 
ها هدية فلها مهر مثلها لاينقص عن الألف . قال هذه المسألة على وجهين : إن أكرمها وأهدى ها هدية فلها 
المسمى , وإلا فهر المثل اه . 

قلت : فهو مثل هالو تزوجها بالف على أن لايخرجها أو لايتزوج عليها “كا قدمناه ٠‏ وبه صرح ل الهداية 
وغاية البيان : 
٠‏ وف البدائع : لو شرط مع المسمى شيئا جهولا كأن تزوجها على ألف درم وأن يهدى ها هدية ثم طلقها قبل 
الدخول فلها نصف المسمى لأنه إذا لم يف بالكرامة والهدية يجب تمام مهر المثل ومهر المثل لامدخل لهف الطلاق 
قبل الدتعول اه لكن قال فى الاختيار : ولو تزوجها على ألف وكرامتها فلها مهر المثل لابنقص عن ألف لأنه 
رضى بها ء ون طلقها قبل الدخول لها نصف الألف لأنه أكثر من المتمة اه > ونقل نجوه ف البحر عن الولوابية 

( ۱۷ - اھا ابن ایی = 17 ) 
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والحيط : واعتزض به على مامر من إيجاب المسمى بأن الهدية والإإكرام جهولتان ء ولا بمكن الوفاء بالمجهول بل ˆ 


تفسد التسمية فيجب مهر الل : وقد أجبت عنه فيا علقغه على البحر بما حاصله إنه يمكن حمل مانى الاختيار على 
ما إذا م يكرمها أما إذا أكرمها فلها امسمى وهذا عين ماحل عليه في المبسوط كلام محمد » ومشى عليه فى الهداية 
وغابة البيان والبدائع كا مر » وجهالة الهداية والإكرام ترتفع بعد وجودها . والظاهر کا فى النهر أنه یکن هنا 
أدنى ما يعد إكراما وهدية اه فإذا لم يكرمها بشىء بقيت التسميّة جهولة لعدم رضا المرأة بالألف وحده فيجب 
مهر المثل» وكذا إذا طلقها قبل الدخول تقر الفساد فوجبت المتعة كا هو الحسكم عند عدم التسمية أوعندفسادهاء 
وإنما أطلق فى البدائع لزوم نصف الألف لأنه نى العادة أكثر من المنمة كا علمته من كلام الاختيار > وهو نظير 
ما مر فى مسألة الأوكس فقد حصل بما ذكرنا التوفيق بين كلامهم ؛ ويتعين حمل مافى انلائية هليه أيضا ». وذلك 
بأن يقيد با إذا كان مهر مثلها عشرة دراهم ول يدفع ها ثوبا فحينئذ تجب ها المشرة لأنها مهر المثل وهو الواجب 
عند فساد النسمية وتجب المتعة بالطلاق قبل الدخول . وأما دعوى الرملى إلغاء ذكر الثوب لمجهالته فلا تصح » 
لأن جهالة الإكرام والهداية أفحش من جهالة الثوب ‏ لأن الإكرام. تحته أجناس الثياب والجيوان والمروض 
والعقار والتقود والمكيل والموزون ومع هذالم يلغوه » فعدم إلغاء الثوب بالأولى : 
زأيضا يشكل على إلغائه اعتبار المتعة . وعلى ماقررناه لا إشكال » والله أعلم حتقيقة الحال : 


مطلب م ألة دراهم النقش وال جام ولفافة الكتاب ونحوها 


ونظير مان اللحانية ماهو معروف بين الناس فى زماننا من أن البكر ها أشياء زائدة على المهر : منها مايدفع قبل 
الدخول كدراهم للنقش والحهام وثوب يسمى لفافة الكتاب وأثواب أخر يرسلها الزوج ليدفمها أهل الروجة إل 
القابلة وبلانة اللهام ونموها , ومنها ما يدقع بعد الدخعول كالإزار وانلهف والمكعب وأثواب اللهام » وهذه مألوفة 
معروفة بمنزلة المشروط عرفا؛ حتى لو أراد الزوجأن لايدفغ ذلك يشترط نفيه وقت العق دأو يسمى فى مقابلته درام 
معاومة يضمها إلى المهر المسمى في العقد : وقد سثل عنها فى اللميرية فأجاب عا حاصله أن كلقررى الكتب من أن 
المعروف كالمشروط يوجب الحاق ماذكر بالمشروط 'ءفإن عل قدره لزم كالمهر وإلا وجب مهر المثل لفسادالنسمية 
إن ذكر أنه مني المهرء وإن ذكر على سبي لالعدة فهر غيرلازم بالكلية » والذى يظهر الأخير »وما انلهأنية ص ربح فيه 
ثم ذكر عبارة اللحانية. المارة وما تقدم من اعتراضه على البحر . 

وأنت خبير بأن هذه المذكورات تعتبر فى العرف عل وجه الازوم على أنها من جملة المهر » ير أن المهر.منه 
ما يصرح يكونه مهرا ومنه مايسكت عنه بناء على أنه معروف لابد من تسليمه ‏ بدليل أنه هند عدم ررادة تسليمه 
لابد من اشتراط نفيه أو تسمية ما يقابله. كا مر » فهو بمئزلة المشروط لفظا فلا يصح جمله عدة وتبرعا » وكون 
كلام اللحانية صريما فيه قد علمت ما يناقضه وينافيه. وقد رأيت ف املتقط التصرييح بازومه کا فلناحيث ذ کر 
فى مسألة منع المرأة نفسها حنى تقبض المهر فقال : .ثم إن شرط لا شيئا .معلوما من المهر ميجلا فأوفاجا ذلك 
ليش هما أن تمنع نفسهاء وكلبلك المشروط عادة كانليف والمكعب ودبباج اللفافم ودراهمالسكرعل ماهو مادة أهل 
#مرقند: » وإن شرطوا: أن لا يدفع شىء من .ذلك لاحب ٠.‏ وإن ميكتو! لا يجب إلا من صدق العرف من غير رده 
فى الإحطاء معلها مئمثله» وظعرف الفمعيف لايلحقالمسكوتٍ عنه بالمشر وط 47 : ثم رأيث المصنف أف به ف طتاويه + 
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ووسط العبيد فى زماننا الحبغى ( وإن أمهرها العبدين و ) الحال أن ( أحدهما حر فهرها العبد ) عند الإمام 
( إن ساوى أقله ) أى عشرة درام ( وإلاكل لها العشرة ) لأن وجوب ااسمى وإن قل يمنع مهر المثل . وعند 
الثانى لها قيمة الحر لو عبدا ورجحه الكال ء كا لو امبتدق أحدها . 

( ويجب مهر المثل فى نكاح فاسد ) وهو الذى فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود 


وحاصله أن ذلك إن صرخ باشتراطه لزم تسليمه » وكذا إن سكت عنه وكان العرف به مشبورا معلوما 
عند الزوج . ,ولا يخنى أن هذا لو كان تبرعا وعدة لم يكن ها منع نفسها لقبضه ولا المطالبة به » وكذا لو كان 
لازما مفسدا لتتسمية بل ينبغى أن يقال إنه بمنزلة اشتراط الهدية" والإكرام ترتفع الجهالة بدفعه فيجب المسمى 
دون مهر المثل . 

أو يقال وهوالأقرب :إن ذلك من قبيل معلوم النوع مجهولالوصف كالفرس والعبد فإن التفاوت فى ذلاك بس 
فى العرف » فثل اللفافة يعرف نوعها أنها من القصب والحريرأو من القطن واحرير باعتبارالفقر والغنى وفاة المهر 
وكثرته » وكذا باقی المذكورات » فيعتبر الوسط من كل نوع منها » فهذا ما تحرر لی فى هذا المقام الذى ؟ 
فيه الأوهام وزلت الأقدام » فاحفظه فإنه مهم والسلام ( قوله ووسط العبيد فى زماننا الحيشى ) راما أعلا 
فالروى وأدناه الزنجى » كذا فى البحر والمنح . ذكروا أن ذلك عرف القاهرة . وذكر السيدأبو السعود أن الحبشى 
ف عرفنا لامجب إلا بالتنصيص لأن العبد متى أطاق لاينصرف إلا للأسود» فإذا اقنصر على ذكر المبد وجبالوسط 
من السودان اه » 

قلت : والعبد فى عزف الشام لا يشمل الروى لأنه يسمى مملوكا بل بشمل الحبشى والزنجى + ركذا 
والرومية تسمى سرية »عليه فالوسط أعلى الزنجى ر قوله وإن أمهرها العبدين الخ ) أراد بالعبدين 
وبا حرأ يكو نأحدهما حراما خدخل فيه ماإذا تزوجها على هذا العبد وهذا البيت فإذا العبد حرء أو على مذبوحنين 
فإذا إحداها ميثة كنا فى شرحالطحاوى بحر ( قوله أقله ) أى أقل المهر ( قوله يمن مهر الثل )جواب عنقول محمد 
وهو رواية عن الإمام » لها العبد الباق وتمام مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر منه ر قوله لها قيمة الحر لو صبدا) 
أى ها معالعبدالباق قيمة الحر لوفرض كونه عبدا ( قوله ورجحه الككال ) والمنون علىقول الإمام : وف القهستا 
عن الحانية أنه ظاهر الرواية ( قوله كنا لو استحق أحدها ) أى أحد العبدين المسميين » فإن لها الباق وقيمة المستحق » 
ولو استجقا جميعا فلها قيمتهما » وهذا بالإجماع كما فى شرح الطحاوى بحر . 

مطلب ف الننكاح الفاسد 

(قوله فى نكاح فاسد ) وحك الدحول ف النكاح الموقوف كالدخول ف الفاسد » فيسقط الحد ويثبت 
النسب ويجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل » شخلآفا لما فى الاختيار من كناب العدة » وتمامه فى البحر »> 
وسنذكر ف العدة التوفيق بين ما فى الاختيار وغيره ( قوله وهو الدى ايخ ) يذلاف ما لو شرط شرطا فاسدا 
كا لو تروجته على أن لابطاما فإنه يصح النكاح ويفسد الشرط رحتى ( قوله كشهود ) ومثله تزوج الأختين 
معا ونكاح الأحت فى عدة الأحت ونكاح المعندة واتهامسة فى عدة الرابعة والأمة على الحرة . وق 
المحيط : تزوج ذى مسلمة فرق بينهما لأنه وقع فاسدا اه : فظاهره أنهما لايحدان وأن النسب بثبت فيه والمدة 
إن دحل بحر : ٤‏ 
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ر بالوطء ) ف القبل ( لابغيره ) كاللحلوة درمة وطنها ( ولم بزد ) مهر المثل ( على المسمى ) لرضاها با حط > 
ولو كان دون المسمى .ازم مهر المثل لفساد النسمية بفساد العقد » ولو م يسم أو جهل لزم بالغا «ابلغ ( و ) يثبت 
( لكل واحد منهما فسخه ولو بغير حضر عن صاحبه دخل بہا أولا) 


قلت : لکن سيذكر الشارح فى آخر فصل فى ثبوت النسب عن مجمع الفتاوى: نكح كافر مسلمة فولدت منه 
لا يثبت النسب منه ولاتجب العدة لأنه نكاح ناطل اه . وهذا صريح فيقدم على المفهوم فافهم » ومقتضاه 
الفرق بين الفاسد والباطل فى النكاح » لكن ف الفقح قبيل التكلم على نكاح المتعة. أنه لا فرق بينهما فى النكاح» 
بثلاف الببع » نعم البزازية حكاية قولين أن نكاح انحارم باطل أو فاسد . والظاهرأن المراد بالباطلماوجوده 
كعدمه » ولذا لا بثيت النسب ولا العدة فى نكاح المْهارم أيضا کا بعلم ما سہأتی فى الحدود . وفسر القهستانى هنا 
الفاسد بالباطل » ومثله بنكاح الحارم وبإكراه من جهتها أو بغير شېود الخ وتقییده الإكراه بكونه من جوتها 
قدمنا الكلام عليه أول التكاح قبيل قوله وشرط حضور شاهدين » وسيأنى فى باب العدة أنه لاعدة فى نكاح 
باطل . وذكر فى البحر هناك عن امحتبى أن كل نكاح اختلف العلاء فى جوازه كالنكاح بلا شهود فالدخول فيه 
موجب العدة . 

أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير » لأنه لم يقل أحد يجوازه 
فم ينعد أصلا . قال : فعلى هذا يفرق بين فاسده وباطله فى العدة »هذا يجب الحد مع العلمبالحرمة لأنه زفى كا فى 
القنية وغيرها اه . 

والحاصل أنه لافرق بينهما فى غير العدة»أما فا فالفرق ثابت . وعلى هذا فيقيدقول البحر هنا ونكاح المعتدة 
عا إذا لم يعلم بأنها معتدة » لکن برد على مافى انحتبى مثل نكاح الأختين معا فإن الظاهر أنه لم يقل أحد يجوازه 
ولكن لينظر وجه التقييد بالمعية . والظاه أن المعية فى العقد لانى ملك المتعة» إذلو تأخرأحدها عن الآخر فالمتأخر 
باطل قطعا ( قوله فى القبل ) فلو فى الدبر لايلزمه مهرلأنه ليس محل النسل كا فى انلحلاصة والقئية» فلا يجب بالمس 
والتقبيل بشهوة شىء بالأولى كما صرحوا به أيضا بحر ( قوله كاللحلوة ) أفاد أنه لايجب المهر بمجرد العقد الفاسد 
بالأولى ( قوله حرمة وطنها ) أى فلم ثبت بها القكن من الوطء فهى غير صصيحة كاحاوة بالحائض فلا تقام مقام 
الوطء » وهذا معنى قول المشايخ : الحلوة الم.حيحة فى التكاح الفاسد كاحلوة الفاسدة فى النكاح الصحيح » كذا 
فى الجوهرة » وفيه مسامحة لفساد الحاوة بحر. والظاهر أنهم أرادوا بالصحيحة هنا الخالية عا يمنعها أويفسدها من 
وجود ثالث أو صوم أو صلاة أو حيض ونحوه ما سوى فساد العقد لظهور أنه غير مراد » وهذا سبب الساعحة 
وفيه مساعحة أخرى » وهى أن الحلوة فى النكاح. الفاسد لا توجب العدة كا قدمناه عن الفتح مع أن الفاسدة فى 
التكاح الصحیح توجبها کا مر أنه المذهب ( قوله ولم بزد »هر المثل الخ ) المراد بمهر امل مايأ فى المئن » لاف 
هر امثل الواجب بالوطء بشبية بغير عقد فإن المراد به غيره كما نص عليه فى البحر » ويآق بيانه فافهم 

هذا » وق اللحانية : لو تزوج رمه لاحد عليه عند الإمام وعليه مهر مثلها بالغا مابلغ اه فهى مسئئثناة إلا 
أن يقال إن نكاح امحارم باطل لافاسد على مامر من الحلاف ويكون ذلك ثمرة الاخفلاف وبيانا لوجه الفرق 
بينبما كنا أشار إليه فى البحر ( قوله لرضاها بالحعط ) لأنها لالم تسم الزيادة كانت راضية بالحط مسقطة حقها فما 
لالأجل أن القسمية عصيحة من وجه ء لأن البق أنها فاسدة من كل وجه لوقوعها فى عقد فاسد › وهذا لوكان 
مهر المثل أفل من المسمى وجب مهر المثل فقط : وظاهر كلامهم أن مهر المثل لوكان أفل من المشرة فليس بها 
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فى الأصح خروجا عن المعصية. فلا يناى وجوبه بل يجب على القاضى التفريق بينهما ( وتجب العدة بعد الوطء) 
لاالحلوة للطلاق لاللموت “ر من وقت التفريق ) أو متاركة الزوج 


غيره؛ بملافالنكاحالصحيح إذا وجب فيه مهر المثل فإنه لاينقص عن عشرة بحر » ومثله انبر » وفيهنظر» فإنمهر 
مثلها المعتبر بقوم أبيها كيف يكون أقل من العشرة مع أن العشرة أقل الواجب ف المهر شرعا فتأمل ( قوله فى 
الأصح ) وقيل بعد الدخول ليس لأحدهما فسخه إلا حضرة الآخركا فى اہر وغيره ح ( قوله فلا يناى وجوبه ) 
قال ف النهر : وقول الزيلعى ولكل منهما فسخه بغير محضر من صاحبه لابريد به عدم الوجوبء إذ لاشك فى أنه 
خروج من المعصية واللحروج مما واجب بل إفادة أنه أمر ثابت له وحدهاهح وضميز يناى لتعبير المصنف باللام 
فقوله ولكل وضمير وحده لكل أىيثيت لکل منہما وحده(قوله بل يجب عل القاضى) أى إن برقا (قوله وب 
ألعدة ) ظاهر كلامهم وجوببها من وقت التغريق قضاء وديانة . وف الفتح : يحب أن يكون هذا فى القضاء . أنا 
إذا علمت أنها حاضت بعد آخر وطء ثلاثا ينبغى أن يحل ها التزوج فیا بينها وبين الله تعالی على قياس ماقدمنا 
من نقل العتانى اه . ومحله فها إذا فرق بينهما . أما إذا حاضت ا ثا من آخر وطء ول بفارقها فليس ها التزوج 
اتفاقا كا أشار إليه فى غاية البيان > وظاهر الزيلعى بوهم خلافه بحر ( قوله بعد الوطء لاالخلوة ) أى لانجب بعد 
اللعلوة الحردة عن وطء » ووجوب العدة بعد الحلوة ولو فاسدة إنما هو فى النكاح الصحيح . وق البحر ع 
الذخيرة : ولو اخختلفا ى الدخول فالقول له فلا يثبت شىء من هذه الأحكام اه . وفيه عن الفتح : ر ت 
هذه المرأة الموطوءة أخحت امرأته حرمت عليه اءرأته إلى انقضاء عدتها ( قوله الطلاق ) متعلق تمحذنوف جال من 
العدة » وقوله لاللموت عطف عليه » والمراد أن الموطوءة بنكاح فاسد سواء فارقها أو مات عنبا تجب عليرا 
العدة الى هى عدة طلاق وهى ثلاث حيض ؛ لاعدة .وت وهى أربعة أشبر وعشر » وهذا معتى قول المح 
والبحر : والمراد بالعدة هنا عدة الطلاق . وأما عدة فلا تحب عليها من النكاح الفاسد اه . ولا يصح 
تعلق قوله للطلاق بقوله تجب » لأن الطلاق لايتحقق فى النکاح الفاسد بل هو متاركة کا فى البحر ؛ وكذا لايصح 
أن يراد بقوله لاللموت موت الرجل قبل الوطء ٠‏ ليفيد أنه لو مات بعده تجب عدة الموت» لما علمت من إطلاق 
عبار: البحر والمنح أنها لاتجب فى النكاح الفاسد ٭ ولا سيأنى فى باب العدة من أنها يجب بثلاٹ حيض كوامل ی 
الموطوءة يشبهة أو نكاح فاسد فى الموت والفرقة اه أى إن كانت تحيض وإلا فثلاثة أشهر أو وضع الحمل فافهم 
( قوله من وقت التفريق ) أى تفريق القاضى »> ومثله التفرق وهو فسخهما أو فسخ أحدهما ح ٠‏ وهو متعلق 
بنجب : أى لامن آخر الوطآت خلافا لزفر » وهو الصحيح كا فى الهداية » وأقره شراحها كالفتح والمعراج 
وغاية البيان » وكذا صححه ف التق والجوهرة والبحر . ولا بخ تقديم مافى هذه المعتبرات على مافى مجمع الأنمر 
أ من تصحيح قول زفر وعبارة المواهب واعتبر نا العدة من وقت التفريق لام آخخر الوطآت فافهم (قوله أومتاركة 
٠‏ ازوج ) ف البزازية : امتاركة فى الفاسد بعد الدخول لانكون إلا بالقول كمخليت سبيلك أو تركتك وجرد إنكار 
ا النكاح لايكون متاركة . أما لوأنكر وقال أيضا اذهى وتزوجى كان متاركة والطلاق فيه متاركة لكن لاينقص 
7 به عدد الطلاق ‏ وعدم ججىء أحدهما إلى الآخر بعد الدخول ليس متاركة لأنها لاتحصل إلا بالقول . وقال صاحب 
انحيط : وقبل الدخول أيضا لايتحقق إلا بالقول اه . وخص الشارح المتاركة بالزوج كا فمل الزيلعى لأن ظاهر 
كلامهم آنا لانكون من المرأة أصلا مع أن فسخ هذا التكاح يمح من كل منهما بمحضر الآخر اتفاقا . والفرق 
٠‏ بين المتاركة والفسيع بعيدكذا فى البحر : 
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وإنغ تع الرأة بالمفاركة قالأصح (ويثبتالتسب) احتياطا بلا دعوة (وتعتبر مدته) وهى ستة أشبر (من الوطء» 
فإ ن كانت منه إلى الوضع أقل مدة الحمل ) يعنى ستة أشبر فأكثر ( يثبت ) النسب ر وإلا) بان ولدته.لأقل من 
سة أشبر ر لا) يثبت » وهذا قول محمد وبه يفتى : وقالا : ابتداء المدة من وقت العقدكالصحيح »> ورجحه 
فى الهر بأنه أحوظ » وذكر من التصرفات الفاسدة إحدى وعشرين » ونظم منها العشرة التى ف اتفلاصة فقال: 
وفاسد من العقود' عشر إجارة وحكم هذا الأجر 
وجوب أدنى مثل أو مسمى أو كله مع فقدك المسمى 


وفرق ف التهر بأن التاركة فى معنى الطلاق فيختص به الزوج : أما الفسخ فرفع العقد فلا يمختص به وإن كان 
فى معنى المتاركة : ورده الخير الرملى بأن الطلاق لا يتحقق في الفاسد فكيف يقال إن المناركة فى معنى الطلاق » 
فالحق عدم الفرق » ولذا جزم به المقدمى فى شرح نظم الكنز الخ » وتمامه فيا علقناه على البحر » وسيأق قبيل 
باب الطلاق قبل الدخول عن الجوهرة طلق المتكوحة فاسدا ثلاثا له تزوجها بلا حلل » قال ولم حك خلافا فهذا 
أيسا مؤيد لكون العللاق لا يتحقق ف الفاسد ولذاكان غيز منقص للعدد بل هو «تاركة كا علمت »حتى لوطلقها 
واحدة ثم تزوجها مميحا عادت إليه بثلاث طلقات ر قوله فى الأصح ) هذا أحد قولين مصححين » ورجحه ق 
البحر وقال إنه اقتصر عليه الزبلعى والآخر أنه شرط » حتى لولم يعلمها ہا لاتتقفى عدتها (قوله ويثبت النسب ) 
أما الإرث فلا ينبت فيه وكذا النكاح الموقوف ط عن أنى السعود ( قوله احتياطا ) أى فى إثباته لإحياء الولد ط 
( قوله وتعتبر مدته ) أى ابتداء مدته الى يثبت فيها ( قوله وهى ستة أشبر ) أى مأكثر ( قوله من الوطء) أى إذا 
ل تقع الفرقة نكا انى ببانه ( قوله يعنى سنة شر فأكثر ) أشار إلى أن التقدير بأقل مدة الحمل إغا هوللاحتراز ما 
دونه لاما زاد لأنما لو ولدته لأكثر من سنتين من وقتَ العقد أو الدخول ول يفارقها فإنه يثبت "نسبه اتفاقا بحر 
ر قوله وقال الخ ) تظهر فائدة الللاف فيا إذا أنت بولد لستة أشبر من وقت العقد ولأقل منها من وقت الدحول 
فإنه لأيثبت نسبه على المفتى به بحر 7 

تلبيه ] ذكر ف الفتح أنه يعتير ابتداء المدة من وقت التفريق إذا وقعت فرقة وإلا فن وقت النكاح 
والدخول على الليلاف : 

وامترضه ف البحر بأنه يقعضى آنا لو أنت بعد التفريق لكر من ستة أشبر من وقت العقد أو الدخول 
ولأقل منها من وقت التفريق أنه لايثبت نسبه مع أنه يثبت + : 

وأجاب فى النهر بأن اعتبار ابتداء المدة من وقت النسكاج أو الدخول معناه تى الأقل كما مر » واعتبارها 
وقت التفريق معناه نی الأكثرحتى لو جات به لأكثز من سین من وقت التغربق لايثبت الذسب اھ وم 
ی شرح المقدمى . 

والحاصل أنه قبل الغبريق يثبت النسب ولو ولدته بعد العقد أو الدخول لأكثر من سنن كا مر » 
أما بعد التفريق فلا يثيت إلا إذا كان أفل من سنن من حين التفريق بشرط أن لآيكون بين الولادة والعقد 
أو الدنجول انل من ستة أشبر ( قوله ورجحه فى النبر ) ترججيحه لايعارض قول صاحب الهدلية وغيره إن الفتوى 
على قول جمد . 
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والواجب الأكثرف الكتابة ‏ من الذى سماه أو من قيمة 
وفالنكاح المثل إذيكن دحل وخارج البذر مالك أجل 
والصلح والرهن لكل نقضه 2 أمانة أو كالصحيح حكه 
ثم لبه مضمونة يوم قبض ,وصح بيعه لعبد اقترض 
مضاربه وحكها الأءانة والخل ف الع وإلا القيمة 


مطلس التصرفات الفاسدة 
(فوله وذ كر من التصرفات الفاسدة ) أى التى تفسد إذا فقد منها شرط من شروط الصحة (قوله وحك هذا) 
أى حم الإجارة الفاسدة بشرط فاسد كرمة دار أو بجهالة المسمى أو بعدم النسمية أو بقسمية نحو خي والأجر 
رسڪ » والمراد به أجر المثل » أو المسمى نى الصورة الأولى وأجر المثل بالغا مابلغ فى الثلاثة الأخيرة وقد 
فصل ذلك بقوله وجوب أهنى مثل الخ فأدنى إما مضضاف والإضافة بيانية أو غير مضاف ومثل بدل منه كا لايق 
ح/قوله والواجب الأكثر الخ) يعنى أن الكتابة الفاسدة كا إذا كانبه على عين معينة لغيره يجب على المكاتب 
الأكثر فن قيمته والمسمى وتاء الكتابة والقيمة مجروران ولا يوقف عليهما بالهاء لثلا تخطف القافية ج( قوله وق 
م النكاح ) أى الفاسد بعدم الشجود مثلا مهر المثل أى بالغا مابلغ إن لم يسم مايصلح.مهرا » وإلا فالأقل من مهر ال 
ا كو لملسمىح ( قول إن يكن دخل.) أما إذالم يدعل لايجحب شىء ح ( قوله وخارج البلر ) بعنی أن الزارمة 
7 الفاسدة كا بهذا شرطخيها. قفزان معينة لأحدهما يكون اللخارج فبا لصاحب البذر : ثم إنذكانت الأرض له نعليه 
1 مهل أجر العامل ‏ وإذاءكان البنومن العامل فعليه أجرمثل الأرض ح (قوله أجل) تكلة بمعنى تم ح ( قوله,والصلح 
| والرهن) أى الصلح الغاسد بحو جهالة البدل الصا عليه » والرهن الفاسد كرهن المشاع لكل من التمافدين 
1 نقضمه ح( قوله أمانة ) خبز مبتد! محذوف عائد على كل من بدل الصلح والمرهون اللذين دل عليهما الصلح والرهن 
أى حينئل يكون ما فى يد المصالح أمانة » وكذلك المصالح عليه فى يد من هو فى يده » وكذلك الرهن فى يد المرتين 
لان کلا قبض مال صاحبه:بإذنه » لكنه قبضه لنفسه لالمالكه فینبغی أن يكون مف مونا عليه » وهوما أشار إليه 
بقوله أوكالصحيح حكه » وحم الصحيح فى الصلح أنه مضمون عليه يبدل الصلح » ويح الرهن مضمون 

بالأفل من قيمته ومن الدين » وينبغى أن يكون هذا هو المعتمد رحتى > 
قلت : وسيأنى فى كتاب الرهن التوفيق بأن فاسد الرهن كصحيحه إذا كان سابقا على الدين وإلا فلا » ويأق 
تمامه هناك إنشاء الله تعالى (قولهثم المبه) بسكون الماءللضرورة»يعنى أن الموهوب مضمون على الموهوب له بالقيمة 
يوم القبض فى البة الفاسدة كهبة مشاع يقسم ح لأنه قبضه لنفسه » ومن قبض لنفسه ولو بإذن مالكه كان قبضه 
قبض ضمان رح ( قوله وصح.بنعه ) أى بيع المستقرض واللام لتعدية البيع » وقوله اقترض نعت لعبد وفاعله 
مستتر عائد على المستقرض ومفعوله دوف عائد على العبد » يعنى إذا استقرض عبد ا كان قرضا فاسدا لأنه قيمى 
يفيد للك فيصح بيعه ح : وقال ط : اللام فى لعبد زائدة ( قوله مضاريه) بسكون الماء الضرورة يعنى أن 
المضاربة الفاسدة بنحو اشتراط عمل رب المال ححككها الأمانة :. أى يكون مال المضاربة فى يد المضارب أءانة ج 
أ لأنه قبضها لمالكها بإذنه ء وة! كان بكذلك فهو أمانة » ولأنه لما فسدت صار المجبارب أجيرا والمال فى بد 
الأجير أمانة رحتى (قوله هو امثل .ايع ) أى الواجب ف البيع الفاسد ينجو شرط لإ يقتضيه العقد ضهان مطل 
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المقبوض اهمالك إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا وتاء الأمانة والقيمة مرفوعان ولا يوقف عليهما بالسكون 
لمامرح: 
وآما بقية الإحدى والعشرين فقال ف النبر : وب من التصرفات الفاسدة : الصدقة والخلع والشركة والسلم 
والكفالة والوكالة والوقف والإقالة والصرف والوصية والقسمة : 
أما الصدقة فى جاع الفصولين أنه كالمية الفاسدة مضمونة بالقبض . وأما الحلع » فحكه أنه إذا بطل العوض 
فيه وقع بائنا » وذلك >اخلع على خر أو خنزير أو ميقة . وأما الشركة وهى المفقود منبا شرطها » مثل أن يجعل 
اربع فيا على قدر امال كا فى ممع » ولا ضيان عليه لوهلك الال فى يده کا فى جامع الفصولين . وأما السلم ٠‏ 
وهو مافقد فيه شرط من شرائط الصحة فحكم رأس المال فيه كالمغصوب » فيصح فيهأن يأخذ به مابدا له يدا بيد 
كذاق الفصول . وأما الكفالة کا إذا جهل المكفول عنه مثلاكقوله مابايعت أحدا على" فحكها عدم الوجوب 
عليه ورجع بما أداه حيث كانالضمان فاسدا كذاف الفصول أيضا . وأما الوكالة والوقف والإفالة والصرف والوصية 
فالظاهر أنهم لم يفرقوا بين فاسدها وباطلها » وصرحوا بأن الإقالة كالتكاح لايبطلها الشرط الفاسد » وقد عرف 
أنه لافرق بين فاسده وباطله » وقالوا : لو وقعت الإقالة بعد القبض بعد ماولدت الجارية فهى باطلة اه , 
أقول : وما عزاه إلى امجمع فى قوله وأما الشركة الخ فغير موجود فيه وا نر أحدا قاله » بل تجوز الشركة 
مع التساوى فى الرببح وعدمه » فالصواب أن بل باتى شرط فا دراهم مسياة لأحدها نه مفسد ها ء وحم 
الفاسدة أن يجعل الربح فيها على قدر الال وإن شرط التفاضل » وهذا هو الذى فى امجمع وغيره فافهم » وذكر 
القسمة ول يتعرض لمكها » وسيذكر المصنف والشارح فىباجها أن المقبوض بالقسمة الفاسدة كقسمة على شرط 
بة أو صدقة أو بيع من المقسوم أوغيره يغبت الملكفيه ويفيدجواز التصر ف في لقابضه ويضمنهبالقيمة كالقبوض 
بالشراء الماد . وقيل لايثبت » وجزم بالقيل فى الأشباه » وبالأول فى اليزازية والقنية اه : وما ذكره ف التكاح 
من عدم الفرق بين فاسده وباطله قد علمت مافيه : 
هذاء وقد زاد الرحتى الحوالة ونظم حكها مع حك مازاد على العشرة تكيلا لنظم النبر على الترتيب 
المذكور خقال : 
صدقة كهبة سواء والخلع بان ولا جزاء 
إن شرط اللحمر أو انلنزير أو ليعة بدله كذا رأوا 
بقدر مال ربح شركة فد كان لقطعشركة الربح قصد 
ولا ضيان لاك المال فى يده حزت ذرا المعالى 
وسل بعض شروطه فقد ففاسد کا من الفقه شهد 
ورأسمال فيه كالمغصو بعد فخل به ماشئت إن يدا بيد 
خفالة الممهول مفسد لما فارجعبماأديتإنخبءدهى 
إذا بى الدفع على الكفاله ولا رجوع إن يرد وفاله 
وفاسد القسمة إن شرط مى لايقتضيه العقد ياهذا الكى 
فيملك القسوم بالقيمة إن بقبض وقي للافقد فازالفطن 
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(و) الحرة (مهر مثلها ) الشرعى ( مهر مثلها ) اللغوى : أى مهر امرأة تمائلها ( من قوم أبها ) لا أمها 


إن لم تكن من قومه كبنت عمه . 
وف الخلاصة : ويعتبر بأخواتها وعماتها » فإن م يكن فبنت الشقيقةوبنت العم انتبى ومفاده اعتبار الترتيب 
5 


وكالة وصاية والبقف ٠‏ إقالة ياصاح ثم اصرف 
لافرق فيها بين عاقد فسدا وبين باطل هديت الرشدا 
حوالة برط أن يؤدى 2 من بیع دار للمحيل يردى 
فإن يؤدى المال فهو راجع2 على المحيل أو محال خاش 
وقوله فخذ به ماشئت الخ أى له أن يستبدل برأس. ءال الل الفاسد بخلاف الصحيح . لكن بشرط أن 
يكون يدا بيد لثلا ينفصل عن دين بدبن ٠‏ وقوله إذا بنى الدفع على الكفالة الخ أى لر ظن لزومها له تأداه عا 
كفله وقال هذا ماكفلت لك به رجع علیه» لأنه أداه ماليس بلازم عليه على زعم لزومه کا لر قضاه دينه ثم تبين 
أن لادبن عليه» وأما إذا قال خذ هذا وفاء عمالك ف ذمته فلا برجع عليه لأن من قضى دين غيره بلا أدره لارجوع 
له على أحد ( قوله والحرة ) احتّرز بها عن الأمة كا يأنى . 
مطاب فى بیان مبر المثل 
( قوله مهر مثلها ) مبتدأ خبرهقوله مهر مثلها ولا يلزم الإخبار عن الشىء بنفسه لما أشار إليه من اخثلافهنا 
شرعا ولغة » ولأن الثانى مقيد بقوله من قوم أبيها . 
ثم اعلم أن اعتبار مهر المثل المذكور حكم كل نكاح يح لاتسمية فيه أصلا أو جى فيه ماهو مجهول » 
أو مالا يحل شرعا » وحم كل نكاح فاسد بعد الوطء بی فيه مهر أولا . 
وأما المواضع التى يجب فيها المهر بسبب الوطء بشببة فليساأراد بالمهر فيها مهرالمثل المذكور هنا لاف الالاصة 
أن المراد به العقر › وفسره الاسبيجالى پائ ينظر بكم تستأجر للزى لو كان حلالا جب ذلك ادر » وكذا نقل 
عن مشايخنا فى شرح الأصل للسرخسى اه. وظاهره أنه لافرق بين الحرة والأمة . وعخالفه ماف المحيط : 
لو زفت إليه غير امرأته فوطئها لزمه مهر مثلها إلا أن معدل على العقر المذكور توفيقا بحر ( قوله لا أمها) 
المقصود أنه لأاعتبار للأم وقومها مع قوم الأب » لا أنه لاتعتبر أصلا حتى تكون أدنى حالا من الأجانب ط 
عن اليزجندى . 
قلت : لكن الأم قد تكون من قبيلة لاتمائل قبيلة الأب » والمعتير من الأجانب من كانت من قبيلة تماثل 
قبيلة الأب على نايا » فن كانث كذلك فهى أعلى حالا من الأم فافهم ر قوله كبنت عمه ) «ثال للمننى ح أى 
امش فى قوله إنلم تنكن من قومه » والضمير فيهما للأب » فالأم إذا كانت بنث عم الأب كانث من قوم الأب 
وقول الدرر كبنت عمهاسبق قلم أو مجاز ( قوله ومفاده اعتبار الترتيب ) كذا فى البحر والنبرء لکن قال ف البحجر 
بعده وظاهر كلامهم خلافه اه . 
قلت : وتظهر الثرة فيا لو ساوتها أختها وبنت عمها ثلا فى الصفات المذكورة واختلف مهراهما » فل ماق 
الملاصة تعتبر الأخحت . وأما على ظاهر كلامهم فيشكل 
( ۱۸ - عائة ابن ملبدين - 17 ) 
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وتعتبر المماثلة فى الأوصاف ر وقت العقد سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا ودينا وب 
وعلا وأدبا وكال خلق ) وعدم ولد . ويعتبر حال الزوج أيضا » ذكره الكال 


وقد قال فى البحر : ولم أر حك ماإذا ساوت المرأة امرأتين من أقارب أبيها مع اختلاف «هرهما » هل يعتبر 
بلمهر الأقل أو الأكثر ؟ وينبغى أنكل مهر اعتبره القاضی وحم به فإنه بد ح لقلة التفاوت اه وفيه أنه قد يكون 


التفاوتكثيرا . 
وقال الخير.الرمى : نص علاؤنا علىأن التفويض لقضاة العهد فساد : والذى يقتضيه نظم الفقيه اعتبار الأقل 
للتيقن به اه . 


فلت : ويظهر لی أنه ينظ ى مهر كل من هاتين المرأنين » فن وافق مهرها مهر مثلها تعتبر » إذ يمكن أن 
يكون حصل فى مهر إحداهما محاباة من الزوج أو الزوجة تأمل ( قوله فى الأوصاف ) الأولى حذفه لإغناء فوله 
سنا الغ عنه مع احتياجه مع تنكلف ف الإعراب ( قوله أرقت العقد ) ظرف مثلها اثانية بالنظر للمتن » ولتعتبر 
بالنظر للشارح اهح . 

والمعنى أنه إذا أردنا أن نعرف مهر مثل امرأة تزوجت بلا تسمية مثلا ننظر إلى صفائها وقت تزوجها من سن 
وجمال الخ وإلى امرأة من قوم آبها كانت حين تزوجت ف المن وابليال الخ مثل الأولى » ولا عيرة بما خدث 
بعد ذلك فى واعددة »نما من زيادة جمال ونحوه أو نقص أفاده الرحرتى ( قوله سنا ) أراد به الصغر أو الكبر بحرء 
ومثله في غابة البيان . وظاهره أنه ليس المراد تحديد السن بالعدد كعشرين سنة مغلا » بل «طلق الصغر أو الكبر 
فيا لا يعتير فيه التفاوت عرفا فبنت عشر ثل بنت ثلائين» ولذا قال فى المعراج :لأن مهر المثل تلف باختلاف 
هذه الأوصاف » فإن الغنية تنكح بأكثر ماننكح به الفقيرة » وكذا الشابة مع العجوزء والحسناء مع الشوهاءاه, 
وظاهره أن بقية الصفات كذلك » فيعتير الممائلة فى أصل الصفة احترازا عن ضدها لاعن الزيادة فيها( قولهوجمالا) 
وقيل لايعتير ابال فى بيت الحسب والشرف بل فى أوساط الناس » وهذا جيد فتح . والظاهر اعتباره مطلقا 
بحر » وكذا رده فى النبر باطلاق عبارة الكنز وغيره > 

قلت : ووجهه أن الكلام فيمن كانت من قوم أبيبا » فإذا ساوت إحداهما الأخرى فى السب والشرف 
وزادت عليها فی الال كانت الرغبة فيها أكثر ( قوله وبلدا وعصترا) فلو كانت من قوم أبيبا لکن اختلف 
مكانهما أو زمائهما لاتعتر بمهرها » لأن البلدين تختلف عادة أهلهما نى غلاء المهر ورخصه » فلو زوجت فى فير 
البلد الدى زوج فيه أقاربها لايعتبر بمهورهن فتح » ومئله فىكاف اللا کر الذى هو جمع كتب محمد » حيث قال: 
ولا ينظر إلى نسائها إذا كن من غير أهل بلدها لأن مهور البلدان مختلفة اه .. ومقنضى هذا أنه لأبد من اعتبار 
الثرمان والمكان وإن قلنا بالاكتفاء ببعض هذه الصفات على مايأ فافهم ( قوله وعقلا )هو قوة بميزة بين الأمور 
الحسنة والقبيحة ."أو هيئة محمودة للإنسان فى مثل حركانه وسكناته كا فى كنب الأصول» وهو بهذا المعنى شامل 
لا شرطه فى العف من العلم والأدب والتقوى والعفة وكال الحلق قهستانى ( قوله ودينا) أى ديائة وصلاحا 
قهستانى ( قوله وعدم ولد ) ای إن كان من اعتبر لها المهر كذلك وإن كان لها ولد اعتبر مهر مثلها يمهر من لها 
ولد ط ( قوله: ذکره الككال ) أى نقلا عن المشابخ » وفسره بأن يكون زوج هذه كأزواج مثالا من نسائها 
ف المال والحسبوعدمهما اه أى وكذا فىبقية الصفات » فإن الشاب وااتتى مالا يزوج بأرخص منالشييخ والفاسق 
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قال : ومهر الأمة بقدر الرغبة فيها ( ويشترط فيه ) أى فى ثبوت مهر المثل لما ذكر ( إخبار رجلين أو رجل 
وامرأتين ولفظ الشهادة ) فان لم بوجد شبود عدول فالقول لازوج بيمينه » وما فى الحيط من أن للقاضى فرض 
المهر حمله فى النبر على ماإذا رضيا بذلك 


كاف البحر والنبر ( قوله ومهر الآءة الخ ) قد نا الكلام علره أول الباب . قال ح : دخل فى إعالاقه ماإذاكان 
لها قوم أب » كا إذا تزوج حر أمة رجل ولم يشترط الارية فبنته أمة: وهى وإنكانت ن قوم أبيها لكن خالفم 
فى الحرية فلم تحصل الماثلة ر قوله أى نى ثبوت مهر المثل ) أشار إلى أن ضمير فيه عائد إلىمهر الل بتقديرءضاف 
وهو ثبوت ( قوله ما ذكر ) غلة لثبوات مهر المثل » والمراد با ذكر ال-اثنة سنا وما عطف عليه . وأشار به إلى أنه 
لابد من الشهادة على الأمرين : الممائلة بينبما » وأن مهر الأولىكان كذا ح . وق بعض النسخ بما ذكر + فلمباء 
للسببية : أى لثبوته بسبب ماذكر من المماثلة فى الأوصاف( قوله شود عدول ) أشار إلى اشتراط العدالة مع العدد 
لأن المقصود إثبات المال والشرط فيه ذلك ر قوله فالقول للزوج ) لأنه منكر لازبادة النى ندعيها المرأة ( قوله 
وما فى الحيط الخ ) جواب عما ذكره فى البحرهن انخالفة بين مانى الحلاصة والمتى :وهو مامر من اشتراط الشهادة 
المذ كورة ؛ وبين مانى امحيط حيث قال : فإن فرض القاضى أو الزوج بعد العقد جاز ‏ لأنه نجرى ذلك مجرى 
التقدير لما وجب بالعقد من مهر المثل زاد أو نقص » لأر الزيادة على الواجب صيحة والحط عنه جاتر اه . 
ووجه الخالفة أن ظاهر ادر أنه لايصح الذضاءبمهر المثل بدون الشمبادة أو الإقرارمن الزوج . وأجاب فانهر 
بأن مالى الحيط ينبغى أن يحمل على ماإذا رضيا بذاك وإلا فالزيادة على مهر المثل عند إبائه والنقص عنه عند 
إبائها لايجوز اه . 
أقول : قدمنا عن البدائع عند قول المصنف : وما فرض بعد العقد أو زيد لابنصفت أن مهر الثل يجب بنفس 
العقد بدليل أنها لو طلبث الفرض من الزوج يلزمه : ولو امتنع يجبرهالقاضى عليه » ولو لميفعل ناب تابه الفرض اھ 
فهذا صريح ف أن المراد فرض مهر المثل وإن فرض الفادى عند عدم التراضى . فلا بدح حمل ماف انحط 
على ماذكره فى النبر . وأما قول الحيط زاد أو نقص الخ فينبغى حمله على صورة فرض الزوج إذا رضيت بها . 
وبيان ذلك على وجه تندفع به الخالفة أنك قد علدت أن مهر امثل إنما يجب بالنظر إلى من يساويها من قوم 
أبيها ؛ وقد علمت أيذا أنه لايثبت إلا بشاهدبن » فإذا تزوجت بلا مهر وطابت هن الزوج أن يفرض لها مهر 
مثلها فامتنع ورافعته إلى القاضى وأنت بشاهدبن شهدا بأن فلانة ٠ن‏ قوم أببها تساويها فى الم ات المذكورة وأنها 
تزوحت بكذا حك ها القاضى بمثل مهر فلانة المذكورة بلا زيادة ولانقص : وإنما بمكن الزيادة والتقص 
عند فرض الزوج بالتراضى كا قلنا . 
1 وإذاكان فرض القاضى ءبنيا على ماقان من الشبادة المذكورة تندفع الخالفة انى ادهاها فى البحر» لآنه لامسوخ 
لحمل ما يط » على أن القاهى يفرض ها مهرا برأيه ويلزم أحدهما بالزيادة أو النقص بلا رضاه مع إمكان 
1 المصيز إلى الواجب لها شرعا عند وجود من يساويها فى الصفات من قوم أبيبا » وإن كان المراد حل كلام الميط 
على حم القاضى عند عدم وجود من يساويها »ن قوم أ يها ومن الأجانب فلا الف ماف اللخلاصة والنتى أيضا 
1 


لأثكلامهما ف مهر المثل وهو لايكون إلا عند وجود الممائل » فيتوقف ثبوته على الشمادة أو الإقرار . أما عند 
عدم الماثل يكون تقديريا لمهر المثل جاريا مجراه لاعينه » فبنظر فيه القاضى نظر تال واجتهاد » فیح به يبون 
> وعلى هذا لايتأى أيضا فيه زيادة أو نقصبان 


شود وإقرار ٠ن‏ الزوج » فوضوع الكلاءين مختا ف كا لاءنى 
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إن لم يوجد من قبيلة أبيبا قن الأجانب ) أى فن قببلة تمائل قبيلة أبيها ( فإن لم يوجد فالقول له ) أى لازوج 
فى ذقك .بیمینه كلا مر : 
ر وصح فيان الولى مهرها ولو ) المرأة ( صغيرة ) ولو عاقدا لأنه سفير » 


إذ لانمكن ذلك إلا عند وجود الممائل» ولكن حمل كلام المحيط علىماذكر ينافيه ماقدمناه يعن البدائع » نأالمراد 
السك بمهر المثل » وكذا مانذكره قريبا هن الصيرفية من أنه إذا عدم الممائل لايعطى لها شىء ٠‏ ولا يممكن مله 
على حالة التراضى » لا علمت من كلام البدائع ولأنه عند وجود التراضى يستغنى عن الترافع إلى القاضى وعند 
هدم وجود الشاهدين ؛ فالقول للزوج ببمينه كما مر وبآتی فيحك لما القافى بما يحلف عليه فاغتم هذا التحرير 
والله الموفق ( قوله فإن لم يوجد ) أى من بمائلها فى: الأوصاف المذكورة كلها أو بعضها بجر » وعقتضاه الإكتفاء 
ببعض هذه الأوصاف ؛ وبه صرح فى الاختبار بقوله فان لم يوجد ذلك كاه فالذى يوجد منه لأنه يتعذر اجتماع 
هذه الأوصاف فى امرأتين فبعتبر بالموجود منها لأنها مثلها اه . ومثله فى شرح الجمع لابن ملك وغرر الأذكار 
وهو موجود فى بعض نسخ التق : 

قلت : لكن بشكل عليه اتفاق المتون على ذكر معظم هذه الأوصاف وتصريح المداية بأن مهر امل بختلف 
بإخحتلاف هذه الأوصاف ركذا تاف باختلاف الدار والعصر اه إذ لاشك أن الرغبة فى البكر الشابة الجميلة 
الغنية أكثر من الثيب العجوز الشوهاء الفقيرة وإن تساوتا نى العقل والدين والعلم والأدب وغيرها من الأوصاف؛ 
فكيف يقدر مهر إحداهما بمهر الأخرى مع هذا التفاوت؛ وقوطم لأنه يتعذر اجماع هذه الأوصاف ف امرأنين 
عسل لو التزمنا اعتبارها فى قوم الأب فقط : 

أما عند اعتبارها من| أجانب أيضا فلا على أنه لو فرض عدم الوجود يكون القول للزوج كا ذكره المصنف 
بعد وإن امتنع برفع الأمر للقاضى ليقدر ها مهرا على ماءو ؛ لكن فى البحر عن الصير فية :مات فى غربة وخعاف 
زبوجتين غريبتين تدعيان المهر ولا بينة لما ولي سما أخخوات ف الغربة قال يحسكم يجماله| بكم يتح مثلهما؟ قبل له 
علش بالبلدان قال إن وجد ف بلدهما یسال وإلا فلا يعطى لما شىء اه أى لعددم إمكان الحلف بعد الموت لكن فيه 
أن ورثة الزوج تقوم مامه فتأمل . 

[ تنبيه ] جرى العرف فى كثير من قرى دمشق بتقدير المهر بمقدار معين لجميع نساء أهل القرية بلا تفاوت 
ديتهى أن يكون ذلك عند السكوت عنه بمنزلة المذكور المسمى وقت العقد » لأن المعروف كالمشروط » وحينئد 
فلا يسأل عن ٠هر‏ المثل » والقه تعالى أعلم : 

مطللب فى ضمان الولى امبر 

( قوله وصح ضيان الولى مهرها) أى سواء كان ولى الزوج أو الزوجة صغير ين كانا أوكبيرين » أما ضهان 
ول الكبير منهما فظاه ر" لأنهكالأجنى . ثم إن کان بأمره رجع وإلا لا . 

وما ول الصخير ين فلأنه: سفير ومعير » فإذا مات كان لها أن ترجع فتركته» ولباق الورثة الرجوع فى نصيب 
السخير حلافا لزفر » لأن الكفالة صدرت بأمر معتبر من المكفول عنه لثبوت ولاية الأب عليه » فإذن الأب 
إذفة مته معتبر » وإقداءه على الكفالة دلالة ذلك من جهته نهر عن الفتتح ( قوله ولو عاقدا ) أىولوكان هواللى 
باز مقد النكاح بالولاية عليها أو عليه أو عليهما فافهم ( قوله لأنه سفير ) تعليل لقوله صح بالنسبة ما إذا كانا 
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لکن بشرط ته ؛ فلو ىمرض مونه وهو وارئه لم يصحء وإلا صح ٠ن‏ الثلث: وقبول المرأة أو غنزها ق مجلس 
الضمان ( وتطالب أيا شاءت ) من زوجها البالغ » أو الولى الضامن ( فإن أدى رجع على الزوج إن أمر ) کا هو 
حك الكفالة ( ولا يطالب الأب بمهر ابنه الصغير الفقير ) أما الغنى فيطالب أبوه بالدفع منمالابنه لامن مال تفه 
(إذا زو جه اءرأة إلا إذا ضمنه ) على المعتمد 
صغيرين أو أحدهما > ويصلح جوابا عا يقال او كان الضاءن.ولى الصغيرة يلزم أن يكون مطالبا ومطالبا لأن حق 
ا المطالبة له » ولذا لو باع ها شيئا ثم ضمن المن عن المشترى لم يصح : 
1 والجواب أن النكاح سفيز ومعبر عنما فلاترجع الحقوق إليه » وف البيع أصيل وولاية قبض المهرله يحم الأبوة 
لاباعتبار أنه عاقد » ولذا لابملك قبضه بعد بلوغها إذا نبته مخلاف البيع » وتمامه فى الفتح ( قوله لكن ) امراك 
على قوله وصح ( قوله بشرط مته ) أى الولى ( قوله وهو) أى المكفول عنه والمكفول له ط ر قوله وارثه) 
أى وارث الولى کان يكون الولى أبا الزوج أو أبا الزوجة ( قوله لم يصح ) لأنه ترع لوارئه فى مرض موته قح 
زاد فى البحر عن الذخيزة : وكذاكل دين ضمنه عن وارثه أو لوارثه اه . أى لأنه بمنزلة الوصية لوارئه . 
لايقال : إنه لا تبرع من الكفيل بشىء ء فإنه لو مات قبل الأداء ترجع المرأة فى تركته ويرجع باق الور 
فى نصيب الابن لو كفله الأب بأمره أو كان صغيرا كا قدمناه . لأنا نقول : رجوع باق الورثة على الممكفول 
عنه لا يحرج الكفالة عن كونها تبرعا ابتداء » لأنه قد يبلك نصيبه وهو مفلس أو قد لا يْمكهم الرجوع؛ ويد[ 
ْ على ذلك أيضا أن كفألة المريض لأجنى تعتبر من الثلث» ولو لم تکن تبرعا لصحت هن كل الال كباق تبرعاته 
ْ بل أبلغ من هذا أنه لو باع وارثه شنا من ملكه بمثل اتميمة أو أقل أو أكثر فالببع باطل حتى لا تبت به الشفعة 
خلافا لها كا فى المجمع فافهنم ( قوله وإلا) أى وإنلم يكن المكفول له أو عنه وارث الولى الكافل » بان كان 
ابن ابنه الحى أو بنت عمه ط ( قوله صح ) أى الضمان من اثلث كا صرحوابه فى ضمان الأجنى غر : أى إن كان 
مال الكفالة قدر ثلث تركته صح » وإن كان أكثر منه صح بقدر الثلث » لأن الكفالة تبرع ابتداء كما قلنا 
( قوله وقبول المرأة ) عطف على صمته » وهذا إذا كانت المرأة بالغة ح . ( قوله أو غيرها ) وهو وليها أوفضول 
غيره کا سيأنى ىكتاب الكفالة . ولذا قال فى البحر ولابد من قبوها أو قبول قابلف انجلس فانهم . قالح : 
وهذافياإذا كانت صغيرة والكفيل ولى الزوج » أما إذا كان وليها فزيجابه يقوم مقام القبول کا فى النہر ( قوله 
٠‏ ف مجلس الضمان ) لأن شطر العقد لا يتوقف على قبول غائب على المذهب ط ر قوله أو الولى الغ اءن ) سواء كان 
| وليه أو ولبياح » وقيد بالضامن لان الكلام فيه ولأنه لا يطالب بلا ضهان على ما يذكره قریبا ( قوله إن أمر) 
أى إن أمر الزوج بالكفالة . وأفاد أنه لو ضمن عن ابنه لخر وأدى لابرجع عليه امرف بتحمل مهور لصفو 
إلا أن يشبد فى أص لالضمان أنه دفع ليرجع فتح» ويأتىتمامه ( قوله بمهر ابنه ) أئ مهر زوجة ابنه أو المهرالواجب 
على ابنه ( قوله إذا زوجه امرأة ) مرتبط بقوله ولا يطالب الأب الخلأن المهر مال يلزم ذمة الزوج ولا يلزم الأب 
بالعقد ء إذ لو لزمه لما أفاد الضمان شيثا بحر ( قوله على المعنمد ) مقابله مافى شرح الطحاوى والحمة أن ها مطالبة 
أي الصغير ضم نأو لم يضمن . قال فى الفتح: والمذ كور ف المنظومة أن هذا قول مالك ومن نخالفه :ثم قال ف اقح 
وهذا هو المعول عليه . 
1 قلت : ومثل ماف المنظومة فى الجمع ودر البحار وشروحهما . وى مواهب الرحمن : لو زوج طفله التو 
1 لايلزمه المهر عندنا : وأجاب فى البحر عما ذكره شارح الطنحاوى مله على ما إذا كان للصغير مال » بدليل 
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ف الغنى . 

قلت : وأصرح من هذا ماق العناية حيث قال اقلا عن شرح الطحاوى : إن الأب إذا زوج الصغير امرأة 
فللمرأة أن تطلب المهر من أن الزوج » فيؤدى الأب من مال ابنه الصغير وإن م رضن الخ . وعلى هذا فقول 
الشارح على المعتمد لا محل له ( قوله كا فى النفقة ) أى أنه لايؤاخذ أبو الم غير بالنفقة إلا إذا ضمن »كذا ذكره 
المصنف ف المنح عن الحلاصة . 

وف الحانية وإن كانت كبيرة وليس الصغير مال لا تيجب على الأب نفةتها ويستدين الأب عليه ثم برجع على 
الابن إذا أيسر اه . 

ونی كف الحاكم : فإن كان صغيزا لامال له لم يؤاخذ أبوه بنفتقة زوجته إلا أن يكون ضمنها اه . ومثله 
فى الزيلعى وغيره . 

اقلت وهو مخالف لما سيذكره الشارح باب النفقة فى الفروع حيث قال وف الْختار والماتتى + ونفقة زوجة 
الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمنا اه . اللهم إلا أن يحمل ماسيأنى على أنه ي ر بالانفاق ليرجع بم أنفقه 
على الان إذا أيسر > کا قالوا فى الابن اموسر إذا كانت أمه وزوجها معسرين يؤمر بالإنفاق على أمه ويرجع بها 
على زوجها إذا أيسر : ويؤيده عبارة انهانية المذكورة فليتأءل ر قوله ولا رجوع للأب الخ ) أى لو أدى الأب 
المهر من مال نفسه لا رجوع له على ابنه الصغبر .قبل لأن الكفبل لا رجوع له إلا بالأمر وم يوجد » لكنقاءمنا 
أن إقدامه على كفالته بمنزلة الأمر لثبوت ولايته عليه . وهذا لو ضمنه أجنى بإذن الأب برجم ؛ فكذا الأب » 
نعم ذكر فی غاية بیان رجوع الأب لما ذكر . وف الإستحسان :لارجوع له لتحمله عنه عادة بلا طمع فى الرجوع 
والثابت بالعرف كالثابث بالنص إلا إذا شرط الرجوع فى أصل الشمان فير جع : لأن الصريح يفوق الدلالة أعنى 
المرف : بخلاف الوصى فإنه برجع لعام العادة فى تبرعه . فصار كبقية الأولياء غير الأب اه . فعدم الرجوع 
بلا إشباد مخصوص بالأب . وقتضى هذا رجوع الأم أيضا حيث لا عرف إذاكانت وصية وكفلته » أما بدون 
ذلك فقد صار حادثة الفتوىى ص یزو جه وليه ودفعت أمه عنه المهر وهى غيز وصية عليه ثمباغ فأرادتالرجوع 
عليه . وينبغى فى هذه الحادثة عدم الرجوع لإيفائها دين السب بلا إذن ولا ولاية ؛ ولاسها على القول الآ من 
اشتراط الإشباد فى غير الأب أيضا تأمل . وف البزازية إذا أشبد أى الأب عند الأداء أنهأدى لبرجع رجع وإن م 
بشبد عند انضمان اه . 

والمحاصل أن الإشباد عند الضمان أوالأداء شرط الرجوع كا ف البحر . وقيده ف الفتح بما إذاكان الصغير فقيرا 
واعترضه فى اہر با ٠ر‏ عن غابة البيان أى من حيث أنه مطلق مع عموم التعليل بالعرف . 

وقد يقال : إن ءانى الفتح مبنى على عدم اطراد العرف إذا كان الصغير غنيا فله اأرجوع وإنلم يشهد ولاسيا 


لوكان الأب فقيرا فتأمل . 
وبتى ما لو دفع بلا ضهان + ومقتضى التعايل بالعادة أنه لا فرق * فبرجع إن أشبد وإلا لا » وسيذكر الشارح 
فى آخر باب الوصى . 


ول اشترى لطفله ثوب أو طعاما وآشېد أنه پرجع به عليه يرجع به لو له ءال وإلالا لوجوبما عليه ح . ومثله 
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( وا منعه من الوطء )ودواعيه شرح مجمع ( والسفر بها ولو بعد وطء وخلوة رضيتهما ) . لأنكل وطأة معقود 
عليها > فتسلبم البعض لايوجب تسم الباق 


لواشترى له.دارا أو جبدا يرجع سواء کان له مال أولا » وإنلم يشهد لابرجع كذا عن أنى يوسف وهو حن 
يجب حفظه اه . 

قلت وحاصله الفرق بينالطعام واا ة وبين غبرهاء ففىغيزه| لابرجع إلا إذا أشبد سواء كان الصغير فير ا 
أولاءوكذا فيهما إن کان الصغير غنيا . أما او فقيرا فلا رجوع له وإ نأشهد لوجوبہما عليه مخلاف تمر الداروالعيد 
ومقتضى هذا أن المهر بلا ضمان كالدار والعبد لعدم وجوبه عليه + فله الرجوع عليه إن أشيد ولو قفرا »ولا فلا 
وهذا يؤيد ماف النهر فتدر . 

هذا وسنذكر هناك اختلاف القولين فى أن الوصى لو أنفق من ماله على قصد الرجوع هل يشترط الإشباد 
أم لا » والاستحسان الأول . وعليه فلا فرق بينه وبين الأب :فا مر عن غابة البيان من قول لثلاف الوصى بى 
على القول الآخر » والله تعالى أعلم + 

وشمل الرجوع بعد الإشهاد ما لو أدى بعد بلوغ الابن كا فى الفيض . وفيه أن هذا : أى اشتراط الإشماد إذا 
م يكن للصبى دين على أبيه» فلو على الأب دين له فادى مهر امرأنه ولم يشبد ثم ادعى أنه أداه من دينه الذى عليه 
صدق » ولو کان الاب نكبير! فهو متبرع لأنه لابملك الأداء بلا أبره اه . 

[ نفبيه ] اشتراط الإشهاد لرجوع الأب لاينافي ماقدمناه م نأنه لو مات وأخخذت الزوجة مهرها نز که لاز 

الورثة الرجوع فى نصيب الصغير : لما علمت من أنه صار كفيلا بالأمر دلالة»والكفيل بأمر المكفول هبرجم 
بما أدى » وإما لم يزجع لو أدى بنفسه بلا إشباد للعادة بأنه يؤدى تيزعا . أما إذا لم يدفع بتفسه وأخذت الزوجة 
من تركته لميوجد التبرع منه » فلذا برجع باق الورثة فى نصيب الصغير من الغركة . 

[ فرع ] ف الفيض : ولو أعطى ضيعة بمهر اءرأة ابنه ولم تقبضها حتى مات الأب فباعتها المرأة لم يصح إلا إذا 
ضمن الأب المهر ثم أعطى الضيعة به فحينئل لاحاجة إلى القبض . 1 

مطاب فى بنع الزوجة نفسما لقبض الممر 

( قوله وها منعه الخ ) وكذا لولى الصغيرة المنع المذ كور حتى يقبض مهرها وتسليمها نفسها غير سبح فله 
استردادها » وليس لغير الأب وال مد تسليمها قبل قبض المهر من له ولاية قبضه » فإن سلمها فهو فاسد ء وأشار 

إلى أنه لاحل له وطؤها على كره منها إن کان امتناعها لطلب المهرعنده . وعندهما يحل کا فى فيط . بحر . وينيي 

نقبيد الحلاف بما إذا كان وطئها آو لابرضاهاء أما إذا لم يطأها ولم نل بباكذلك فلا يحل انفاقا نہر ( قوله وهواعيه 

الغ ) لم يصرح به فى شرح المجمع : ولنما قال ها أن تمنعه من الاستمتاع بها ء فقال فى النور إنه يعم الدواعى ط( قوف 

والسفر ) الأولى التعيير بالإخخراج كا عير فى اللكنز ليعم الإخخراج من بيتها نا قاله شارحوه ط ر قر لموخلوة ) 

بعلم حكمها من الوطء بالأولى »وإنما نظهر فائدة ذكرها على وها الآنى ر قوله رضيتهما ) وكذا لو كانت مكرهة 

أو صغيرة أو مجنونة بالأولى وهو بالاتفاق . أما مع الرضا » فعندها ليس لا المنع وتكون به ناشزة الاتفقة ها أي 

ألا أن تمنعه من الوط وهی فى بيته بحر يمنا ء أخمذا بما صرحوا به فى التفقات أن ذلك لیس پفشوز بعد أذ المهر 
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رلأخذ مابين تعجيله ) من المهر كله أو بعضه ( أو ) أخذ ( قدر مايعجل مثلها عرفا ) به يفنى » لأن اروف 
كالمشروط ( إن لم يؤل ) أو يعجل ركله ) فكا شرط » لأن الصريح يفوق الدلالة إلا إذا جهل الأجل 
جهالة فاحشة فيجب حالا غاية : إلا التأجيل لطلاق أو موت قيصح للعرف بزازية . وعن الثاى لها منعه 
ړن أجله کله ٤‏ 


ر قوله لأخذ مابين نعجيله) 'علة لقوله وها «نعه» أو غاية له واللام معنى إلى > فلو أعطاها امهر إلا درا وامعدا 
فلها المنع » وليس له استرجاع ماقبضت هندية عن السراج 5 

وفالبحر عنانحيط : لو أجالت به رجلا علوزوجها ها الاءتناع إلىأن يقبض افتال لالو أحاها به ازوج اه 
وأشار إلى أن تلم المهر تدم سواء كان عينا أو ديناء بخلاف البيع وان عين فإنهما يسامان معا » لأن القبض 
والتسلم معا متعذر هنا 5 بحلاف الببع كا ف النهر عن البدائع » وتمامه فيه ۶ لکن ف الفيض : لو حاف الزوج 
أن يأخذ الأب المهر ولا يسم البنت يمر الأب بجعلها مهيآة للتسلم ثم يقيض المهر (قوله أو أخذ قدر ٠ايعجل‏ 
الها عرفا ) أى إن لم بين تعجيله أو تعجيل بعضه فلها المنع لأخف مايعجل ها منه عرفا . 

وف الصيرفية : الفتوى على اعتبار عرف بلدهما منغير اعتبار الثلث أو النصف . وف اللحانية : يعتبر التعارف 
لگن الثابت عرفا كالثابت شرطا . 

قات : والمتعارف فى زماننا نن مصر والشام تعجيل الثلثين وتأجيل الثاث » ولا تنس ٠اقدمناه‏ عن الملتقط 
من أن لما المنع أيضا للمشروط عادة كاللف والمكعب وديبا الفافة ودرام السك ر كا هو عادة #رقند » فإنه 
يلزم دفعه عل من صدق العرف من غير تردد فى إعطاء مثلها من مثلة ملم بشرطا عدم دفعه ؛ والعرف الضعيف 
لابلحق المسكوت عنه بالمشروط ( قوله إنلم يؤجل ) شرط نی قوله أو أخذ قدر مايعجل لثلها » يعنى أن محل 
ذلك إذالم يشترطا تأجيل الكل أو تعجيله ط وكذا البعض کا قدمه فقرله كلا أو بعضا . وقالفئح :حك التأجبل 
بعد اعفد کحکه فی ( قوله نكا شرطا) جواب شرط محذوفتقدبره فإن أجل كله أو عجل کله ح : وفسألة 
التأجيل خخلاف يأنى ( قوله لأن الصربح الخ ) أ يعتبر ماشرطا وإن تعورف تعجبل البعض » لأن إلشزط صرببح 
والعرف دلالة : والصريح أقوى ر قزله إلا إذا جهل الأجل ) إذا هنا ظرفبة فهو استثناء ءن أعم الظروف : 
أى فکا شرطا فى كل وقت إلا فى وقت جهل الأجل فافهم : 0 

قال نى البحر : فإن كانت جهالة متقاربة كالحصاد والدياس وتحره فو وكالعلوم عل الصحيح كا فى الظهير ية 
بخلااف البيع فإنه لايجوز بهذا الشرط » وإن كانت متفاجشة كل الميسرة أو إلى هبوب الربح » أو إلى أن تمطر 
السياء لجل لايثبت ويجب المهر حالاء وكذا نى غاية اليان اه ر قول إلا التأجيل ) استناء من المستئى ح ( قوله 
فيصم للعرف ) قال فى البحر : وذكر فى الحلاصة والبزازية اختلافا فيه »> وصصح أنه صمح . وق اللاصة : 
وبالطلاق يتعجل المؤجل »ولو راجعها لايتأجل اھ يعنى إذاكان التأجيل إلالطلاق . أما لو إلى مدة معينة لابنعجل 
بالطلاق . کا قد بقع ی مصر من جعل بعضه حالا وبعضه مجلا إلى الطلاق » أو الوت وبعضه منجما ء لإا 
ظلقها تعجل البعض المؤجل لاالمنجم ‏ فتأخذه بعد الطلاق على نجومه كا تأخذه قبله . 

واختلف هل يتعجل المؤجل بالطلاق الرجعى »طلقا أو إلى انقضاء العدة » وجزم فى القئية بالثائى » وعزاه 
إل عامة المكابحخ : 

ولو ارتدت ولحقت ثم أسلمت وتزوجها فاضتار أنه لايطالب بامهر المؤجل إلى الطلاق كا فى الصبرفية » لأ 
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وف النبر : لو تزوجها على مائة على حك الحلول على أن يعج ل أربعين ذا منعه حتى تقبضه . 

( و ) ها ( النفقة ) بعد انع ( و) لا ( السفر والخروج من بيت زوجها للحاجة ؛ و ) ذا ( زيارة أهلها بلا 
إذنه مالم تقبضه ) أى المعجل » فلا تحرج إلاللحق ها أو عليها 


الردة فسخ لاطلاق اه ملخصا ( قوله وبه يفتى استجسانا ) لأنه لما طلب تأجيله كل فقد رضى بإسقاط حقه 
فى الاستمتاع . 

وف الخلاصة أن الأستاذ ظهير الدين كان يفتى بأنه ليس ها الامتناع ؛ والصدر الشميد كان يفنى بآن ها ذلك اه 
فقد اخنلف الإفتاء بحر. قلت: والاستحسان مقدم » فلذا جزم به الشارج . 

رف البحر عن الفقح : وهذا كله إذا لم يشترظ الدخول قبل حاول الأجل › فلو شرطه ورضيت به ليس ا 
الامتناع اتفاقا اه . 

[ تنبيه ] يفهم منقول الشارح إن أجله كله أنه لو اجل البعض ودفع المعجل ايس ها الامتناع على قول الثاى 
مع أنه فى شرح الجامع لقاضيخان ذكر أولا أنه لو کان المهر مؤجلا ليس ها المنع قبل حلول الأجل ولا بعده » 
وكذا لو كان المؤجل بعضه واستوفت العاجل » وكذا لو أجلته بعد العقاد . 

ثم قال : وعلى قول أبى يوسف ها المنع إلى استيفاء الأجل فى جميع هذه الفصول إذالم يكن دخل با الخ 
وهذا مخالف لقول المصنف لأحذ مابين تعجيله الخ لكن رأيت ف الذخيرة عن الصدر الشبيد أنه قال فى مساك 
تأجيل البعض أن له الدخول بها فى ديارنا بلا حلاف . لأن الدخولعند أداء المعجل مشر وطعرفا فصار كالمشروط 
نصا ؛ أما فى تأجيل الكل فغير مشروط لاعرفا ولا نصا فلم يكن له الدخول على قول الثانى استحسانا اه فافهم 
( قوله عل أن يعجل أربعين ) أى قبل الدخول ( قوله لها منعه حتى تقبضه ) أى تقبض الباق بعد الأربعين » إذ 
ليس فى اشتراط تعجيل البعض مع النص على حلول الجميع دليل على تأخير الباق إلى الطلاق أو الموت بوجه من 
وجوه الدلالات . والذى عليه العادة فى مثل هذا التأخير إلى اختيار المطالبة بحر عن فتاوى العلامة قاسم . 

[ فرع ] فى المندية عن اللحانية : تزوجها بألف على أن ينقدها ماتيسر له والبقية إلى سنة فالألف كله إلى سنة 
مالم تهرهن أنه تيسر له منه شی ء أو كله فتأخعذه ( قوله وها النفقة بعد المنع ) أى المنع لأجل قبض المهر : وبشمل 
انع من الوطء وهى فى بيته وهو ظاهر ‏ وكذا لو امتنعت هن التقلة إلى بيته فلها النفقة كا يأنى فى بابها » وكذا 


لو سافرت . 
ويشكل عليه أن النفقة جزاء الاحتباس » ولذا لو كانت مغصوية أو حاجة وهو ليس معها لانفقة لما مع أنها 
م تبس بعلر . 


( ۱۹ س نی ی عابدين = ۳ ) 
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أو لزيارة أبويها كل حعة مرة أو لحارم كل صنة > ولكونما قابلة أو غاسلة لافيا عدا ذلك » وإن أذنكانا 
عاصيين والمعتمد جواز الحمام بلا تزين أشباه» وسيجىء ف النفقة ( ويسافر بها بعد أداءكله ) مؤجلا ومعجلا 
ر إذاكان مأمونا عليبا وإلا) يؤدكله » أولم يكن مأءونا رلا ) يسافر بها » وبه يفتى كا فى شروح امجمع » 
واختاره فى ملتى الأبخر ومجمع الفتاوى » واعتمده المصنف » وبه أفتى شيخنا الرملى » لكن ف النهر : 
والذى عليه العمل فى ديارنا أنه لايسافر بها جيرا علييا > 


ولو کان كافرا أوكانت لا نازلة ولم یسال ها الزوج عنها من عام فتخرج بلا إذنه فى ذلك كله کا بسطه فى نفقات 
الفتح : خلافا لما فى القهستاق وإن تبعه ح حيث قال بعد الأخذ ليس لها أن مخرج بلا إذنه أصلا فافهم (قوله 
أو لزيارة أبويها ) سيأ وباب اقات عن الاختيار تقييده بما إذا م يقدرا على إتيانهاء وفى الفتح أنه الحق .قال: 
وإنلم یکوناکذلك ينبغى أن يأذن ا فى زيارتهما فى الحين بعد الحين على قدرجعارف» أما ىكل جمعة فهو بعيد» 
فإن فى كثرة الحروج فتح باب الفتنة خحصوضا إن كانت شابة والرجل من ذوى الميآت ( قوله أو لكونها قابلة 
أو غاسلة ) أى تغسل الموتى كا فى اللحانية : وسيذكر الشارح فى التنقات عن البحر أن له منعها لتقدم حقه على 
فرض الكفاية » وكذا محثه الحموى . وقال ط: إنه لايءارض المنقول. وقال الرحمتى : ولصه محمول على ماإذا 
تعین عايها ذلك اھ : 

قلت : الكن المتبادر من كلامهم الإطلاق » ولا مانع من أن يكون تزوجه بها مع علمه بحالما رضا بإسقاط 
جقه تأمل . ثم رأبت فى نفقات البحر ذكر عن النوازل أنها مخرج بإذنه وبدونه ثم نقل عن المحانية تقبيده بإذن 
الزوج رنوله فيا عدا ذلك)عبارة النتح: وها عدا ذاثءن زيارة الأجانب وعيادتهم واولية لايأذن لها ولاتخرجالخ 
ر قوله والمعتمد الخ ) عبارته فها سيجىء فى الفقة :. وله منعها من امام إلا النفساء وإن جاز بلا زين وكشف 
عورة أحد. قال الباقانی : وعليه فلا خلاف ى منعهن للءلم بكشف بعضين » وكذا في الشرئبلاا بة معزيا للكال اه 
ولیس عدم النزين خخاصا بالمهام لما قاله الكيال 5 وحيث أعنا ها الخروج فبشرط عدم الزينة فى الكل » وتغيير 
الذيئة إلى ما لايكون داعية إلى نظر الرجال واسمالتهم ر قوله .وجلا ومعجلا ) تفسير لقوله كله والنصب 
بتقدير يعنى : 

مطلب فى السفر بالزوجة 

قال فى البحر عن شرح الجمع : وأفنى بعضهم بأنه إذا أوفاها المعجل والمؤجل وكان مأمونا سافر بها وللا 
لالآن التأجيل إنمايثيت بحم العرف» فلعلها غا رضيت بالتأجيل لجل إمساكها فى بلدها » أما إذا أخرجها إلى 
دار الغربة فلا الخ ( قوله لكن فى النهر الخ ) ومثله فى البحر حيث ذكر أولا أنه إذا أوفاها المعجل فالفتوى على 
أنه ينافر بہا کا فى جامع الفصولين . وف الحانية والواوالجية أنه ظاهر الرواية » ثم ذكر عن الفقبوين ألى الام 
الصفار وأ الليث أنه ليس له السفر “طلقا بلا رضاها لفساد الزن لأنها لانأمن على نفسبا فى ماز ھا فكيف إذا 
خرجث وأنه صرح فى امنتار بأن عليه الفتوى . وف انحيط أنه امختار . وف الولوالجية أن جواب ظاهر الرواية 
كان فى زمائهم » أمافى زماننا فلا » وقال : فجعله من باب اختلاف السك باختلاف العصر والزمان کا قالؤا 
فى مسألة الاستفجار على الطاعات » ثم ذكر ماف امن عن شرح الجمع لمصنفه ثم قال : فقد اختلف الإفتاء ‏ 
والأحسن الإفتاء بقول الفقببين من غير تفصيل » واختار هكثير هن مشايمنا کا فى الكاف »> وعليه عمل القضاء 
ق زماننا اننم الوسائل اه , 
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وجزم به البزازى وغيره . وف الختار : وعليه الفتوى . وفالفصول : يفتى بما يقع عنده من المصلحة ( وينقلها 
فيا دون مدته) أى السفر (ءن المصر إل القرية وبالعكس ) وءن قرية إلى قرية » لأنه ليس بغربة » وقيده 
فى التاتارخانية بقرية بمكنه الرجوع قبل الإلى إلى وطنه » وأطلقه فى الكاف قابلا : وعليه الفتوى 


ولا يقال : إنه إذا اخختلف الإفتاء لايعدل عن ظاهر الرواية لأن ذلك فيا لايكون مبنيا على اختلاف الزءان 
كا أفاده كلام الولوالجية » وقول البحر فجعله الخ فإن الاستئجار -لى الطاعات كالتعلم ونحوه يقل يموازهالإمام 
ولا صاحباه : وأفتى به المشايخ للضرورة التى لو كانت فى زمان الإمام لقال به » فيكون ذلك مذهبه حکا کا 
أوضحت ذلك فى شرح أرجوزف المنظومة فى رمم المذتى فافهم ( قوله وجزم به البزازى ) كذا فى اہر مع أن 
الذى حط عليه كلام البزازى تفويض الأمر إلى المفتى » فإنه قال وبعد إيفاء المهر إذا أراد أن يخرجها إلى بلاد 
الغربة بمنع من ذلك » لأن الغريب يؤذى ويتضرر لفساد الزمان : 

ما أذل الغريب'١٠‏ آشقاه ‏ كل يوم بهینه من يراه 

كذا اختار الفقیه وبه يفتى وقال القاضى : قول الله تعالی ‏ أسكنو هن من حيث سكتم الف 
الفقيه قبل قوله تعالى ‏ ولا تضاروهن فى آخره دليل قول الفقيه . لأناقد علمئا من عادة زماننا » 
فى الاغتراب بها . واخدار فى الفصول قول القاضى » فيفتى بما بقع عنده من المضارة وعدعها » لأن ا 
1 يفتى محسب مايقع عنده من المصلحة اه. فقوله فيفتى الخ صربح فى أنه لم جزم بقول الفقيه ولا بقول الناذى ؛ 
وإنما جزم بتفويض ذلك إلى المفتى المسثول عن الحادثة . وأنه لايذبغى طرد الإفتاء بواحد من القولين على الإطلانى ؛ 
فقد يكون الزوج غبر مأمون عايها بريد نقلها ءن بين أهلها لیؤذہہا أو يأخذ ماها » بل نقل بعضوم أن رجلا ماف 
بزوجته وادعى أنها أ.ته:وباعها فن علم منه المغنی شيئا هن ذلك لاحل له أن يفتيه بظاهر الرواية 
أن الإمام لم يقل بالجواز فى مغل هذه الصورة . وقد يتفق تزوج غريب اءرأة غريبة فى بلدة ولا يتبسر له فها 
المعاش فبريد أن ينقلها إلى بلده أو غيرها وهو مأمون عليها » بل قد بريد نقلها إلى بلدها فكيف يجوز العدول 
عن ظاهر الرواية ف الصورة والحال أنه لم يوجد الضرر الذى علل به القائل مخلافه بل وجد الضرر للزوج دوثما 
فع يقينا أيضا أن من أفتى بخلاف ظاهر الرواية لايقرل بالجواز فى مثل هذه الصورة؛ ألا رى أن من ذهب 
بزوجته للحج فقام بها فى مكة مدة ثم حج واءتنعت من السفر معه إلى بلده هل يقول أحد بمنءه عن السفر بها 
وبتركها وحدها.تفعل ما أرادت » فتعين تفويض الأمر إلى المفتى » وليس هذا خاصا بهذه المسأة بل لو عل المففى 
أنه يريد نقلها من علة إلى نحلة أخرى ف البلدة بعيدة عن أهلها لقصد إضرارها لايجوز له أن بعينه على ذلك ومن 
أراد الاطلاع على أزيد من ذلك فلينظر فى رسالتا المسماة [ نشر العرف فى بناء بعض الأحكام على العرف ] الى 
شرحت بها بينا من آرجوزتی فى رمم المفتى وهو قولى 5 

والعرف ف الشرع له اعتبار لذا عليه الميكم قد يدار 

( قوله وى الفضول الخ ) قد علمت أن هذا اختبار صاحب البزازية وأن ماف الفصول غيزه (غوله وقيده ) 
الضمير يعود إلى النقل المفهوم من قوله وينقلها > وكذا الضمير فى قوله وأطلقه > وقوله يمكنه الرجوع الأولى 
بمکنھا : 


وف الشرنبلالية : وينبغى العمل بالقول بعدم نقلها من المصر إلى القرية أى زماننا لما هو ظاهر من فساد 
الزمان » والقول بنقلها إلى القرية ضعيف » لقول الاختيار : وقيل يسافر بها إلى قرى المصر القريبة لأنها ليست 
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( وإن اختلفا ) قى المهر ( فى آصله ) حلف منكر النسمية > فإن نكل ثبت » وإن حلف ( يجب مهر المثل» 
وف المهر يحلف ( إجماعا » و ) إن اختلفا ( فى قدره حال قيام النكاح فالقول لمن شد له مهر الملل ) بيمينه 
ر وأى أفام بينة قبلت ) سواء شد مهر امثل له أوها أولا ولا ء وإن أقاما البيئة فبينتها ) مقدمة 


بغربة اه وليس المراد السفر الشرعى » بل النقل لقوله لأنها ليست بغربة اه ماف الشرنبلالية + 

قلت : وفيه أنه بعد تصريح الكاف بأن الفتوى على جواز النقل ٠‏ وقول القنية إنه الصواب كيف يكون 
ضعيفا » نم لو اقتصر على الترجبيح بفساد الزمان لكان أولى » لكن ينبغى العمل بمامر عن البزازية من تفوبض 
الأمر إلى المدتى ؛حتى لو رأى رجلا بريد نقلها للإضرار بها والإيذاء لايفتيه ولا سها إذاكانت من أشراف الناس 
ولم تكن القرية مسكنا لأمثاها » فإن المسكن يعتبر بحاها كالنفقة کا سيأتى فى يابها . 


علاب مسائل الاختلاف فى المبر 


ر قوله وإن اختلفا فى المهر ) قال فى الفتح : الاختلاف ف المهر إما ف قدره أو نى أصله » وكل منهما فى 
حال الحياة أو بعد موتہما أو موت احدهما » وکل منهما إما بعد الدخول أو قبله ( قوله فنى صله ) بأن ادعى 
أحدها التسمية وأنكر الآخر ( قوله حلف ) أى بعد عجز المدعى عن البرهان » ولم يتعرض الشارحون للتحايف 
لظهوره كا فى البحر ( قوله يخب مهر المثل ) قال فى البحر : ظاهر أنه يجب بالغا مابلغ » وليس كذلك » 
بل لايزاد على ما ادعته المرأة لو هى المدعية للنسمية » ولا ينتقص عا ادعاه الزوج لو هو المدعى ها كا أشار إليه 
ف البدائع اه : 

قلت : هذا يظهر لو ى المدعى شيا وإلا فلا تأمل . ثم هذا مقيد عا إذا كان الاختلاف قبل الطلاق مطلقا 
أو بعده وبعد الدخحول أو اللحلوة أما لو طلقها قبل الدخول واللحاوة فالواجب المتعة كما ى البحر » ولم يتعرض له 
هنا لانفهامه من قوله الآنى وف الطلاق قبل الوطء حك متعة المثل ( قوله وى المهر علف إجماعا ) إشارة إلى الرد 
على صدر الشريعة حيث قال يفبغى أن لابحلف المنكر عند أنى حنيفة لأنه لاتحليف عنده فى النكاح فيجب مهر 
امثل . قال فى البحر : وفيه نظر » لأن التحليف هنا على المال لاعلى أصل النكاح فيتعين أن يحلف منكر النسمية 
إجماعا اه وكذا اعترضبه صاحب الدرر وابن الككال ونسبه إلى الوهم ( قوله إجماعا ) قبد لقوله يحب ولقوله بحلف 
ر قوله وإن اختلفا فى قدره ) أى نقداكان أو مكيلا أو .وزونا » وهو دين موصوف ف الذمة أو عين . وقيد 
بالقدر لأنه لو كان فى جنسه كالعبد والجارية أو صفته من الجودة والرداءة أو وعه کالترکی والروى ؛ فإنكان 
المسمى عينا فالقول للزوج » وإنكان دينا فهو كالاختلاف ف الأصل » وتمامه فى البحر (قوله حال قيام التكاح ) 
أى قبل الدخول أو بعده » وكذا بعد الطلاق والدخول رحبتى » أما بعد الطلاق قبل الدشعول فيأى ر قوله فالقول 
لن شہد له مهر المثل ) أى فيكون القول ها إن كان مهر مثلها کا قالت أو أكثر » وله إن کان كا قال أو أقل » 
وإنكان بينهما أى أكثر ما قال وأفل ما قالت ولا بينة تحالفا ولزم مهر المثل كذا فى الملتتى وشرحه » وهذا على 
تخريج الرازى . 

وحاصله أن التحالن فيا إذا حالف قومماء أما إذا وافق قول أحدهما فالقول له وهو المذكو رف الجامع الصغير. 
وعلى تفريج الكرخى يتحالفان فى الصور الثلاث ثم حكر مهر المثل »> وصمحه ف المبسوط والحيط ٠‏ وبه جزم 
فالكنز فى باب التحالف . قال ی البحر : ولم أر من رجح الأول : 
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(إنشبدمهر المثل له» وبيته) مقدمة ( إن شهد) مهر المثل ( ها ) لآن البيئات لإثبات خلاف الظاهر ( وإن كان 
٠‏ مهر امثل بينهما الفا » فإن حلفا أو برهنا قضى به » وإن برهن أحدهما قبل برهانه ) لأنه نور دعواه . 
ر وى الطلاق قبل الوطء حكم متعة المثل ) لو المسمى دينا 


وتعقبه فى النهر بأن تقديم الزيلعى وغيره له تبعا للهداية بؤذن بترجيحه » وصححه فى النهاية . وقال قاضيخان: 
إنه الأولى » ولم يذكر نى شرح الجامع الصغير وغيره » والأولى البداءة بتحليف الزوج » وقيل يقرع بينهما اه . 
ا قلت : بت ما إذالم يعلم مهر المثل كيف يفعل ؟ والظاهر أنه يكون القول للزوج لأنه منكر للزيادة كا تقدم 
فبا|ذالميوجد من يماثلها تأمل (قوله وبينته مقدما الخ) هذا ماقاله بعض المشابخ »وجزميه ف الماتتى » وكذاالزيلعى هنا 
ْ وى باب التحالف . وقال بعضهم : تقدم بينتها أيضا لأنها أظهرت شيئا لیکن ظاهرا بتصادقه | کا ف البحر ر قوله 
لإثباتخلاف الظاهر ) أى والظاهر مع من بد له مهر المثلط (قوله وإن كان الخ) هذا بیاں لثالث الأقسام فى قوله 
ْ فالقول لمن شهد له مهر المثل » وقوله وإن أقاما البينةايخ فإنه إذا لويقيا البينة أوأقاماها قد يشبد مهر الثل له أو ها أو 
٤‏ یکوز بينهما فقدم بيان القسمين الأولين فالمسألتين: وهذا بيان الثالث» وقوله فإن حلفا راجع إلى المسألة الأول 
ا وقوله أو برهنا راجع إلى الثانية »> لكن كان عليه حذف قوله تحالفا لأنه إذا برهنا لاتحالف ( قوله الفا ) فإن 
ا نكل الزوج يقضى. بألف وخسمائة » كما لو أفر بذلك صرحا » وإن نكلت المرأة وجب المسمى ألف لأنها أقرت 
بالحط » وكذا فى العناية . 
١‏ واعترضه فى السعدية بأنه إذا نكل يقضى بألفين على ما عرف أن أبهما نكل لزمه دعوى الآخر اه . 
١‏ وصورة المسألة فيا إذا ادعت الألفين وادعى هو الألف وكان مهر المثل ألفا وخسمالة ( قوله قضى به) أى 
بمهر المثل » لكن إذا برهنا يتخير الزوج فى مهر الثل بين دفع الدراهم والدنائير » يمخلاف التحالف لأن ببنه 
1 كل واحد منهما تننى تسمية الآعر فخلا العقد عن النسمية فيجب مهرامثل »ولا كذلك التحالف لأن وجوب قدر 
٠‏ عايقرب به الزوج بحم الانفاق والزائد حك مهر المثل بحر > وتمامه فيه ( قوله وإن برهن أحددهما الخ ) أى فياإذا 
2 كان مهر المثل بينهما » وبغنى عن هذا قوله قبله وأى أقام بينة قبلت شبد له مهر امل أولا » فإن قول أولاصادق 
١‏ بما إذا شېد ها أوكان بينهما ( قوله لأنه نور دغواه) أى لأن المبرهن أظهر دعواه وأوضحهابإفامة برهاندط (قوله 
1 وف الطلاق ) مقابل قوله حال قيام النكاح ر قوله قبل الوطء ) أى أو اللهاوة تبر ر قوله حك متعة الثل ) فيكون 
3 القول لها إن كانت متعة المث ل كنصف ماقالت أو أكثر » وله إن كانت المتعة كنصف ماقال أو أقل » وإنكانت 
1 بينهما تحالفا ولزمت المتعة . 
١‏ وعند ألى يوسف القول له قب لالدخول وبعده لانه ينكر الزيادة إلا أن يذكر ما لابتعاررف مهر؛ أو متعة ها ؛ 
1 كذا فی الملتق وشرحه . 
1 وذكر فى البحر أن رواية الأصل والجامع الصغير أن القول للزوج ىنصف الهر منغير تحكيم للممعة » وأنه 
سصححه فى البدائع وشرح الطحاوى › ورجحه ف الفتح بأن المتعة موجبة فيا إذا لم تكن تسمية » وهنا اتفقا على 
1 النسمية فقلنا ببقاء مااتفقا عليه وهو نصف ما أفر به الزوج » ويحلف على نصف دعواها الزائد اه : واللاصل 
ترجيح قول أنى يوسف » لكن نقضه فى الفتح بعد ذلك » وتمامه فيا علقناه على البحر ( قوله لو المسمى دينا) 
هو مايثبت فى الذمة غير معين » بل بالوصف كالنقود والمكيل والموزون والمذروع كا يعم مما قدمناه عن البحر 
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وإن عينا"كسألة العبد والجارية فلها المتعة بلا تحكم إلا أن يرخى ازج بنضف الجازية (وأى أقام بينة قبلت . 
فإن أفاما فبيتها) أولى (إن شبدت له ) المتعة ( وبينته إن شبدت لها » وإن كانت ) المتعة ( بينهما تحالفا ء: وإن 
حلف وجب متعة المثل ؛ وموت أحدها كحياتهما فى السك ) أصلا وقدرا لعدم سقوطه بموت أحدهما ( وبعد 
موتهما فى القدر القول لورثته » و ) فى الاختلاف ( ىأصله ) القول لمنكر التسمية (لم يقض بشىء) مالم يبرن 
على انسمية ( وقالا يقضى بمهر الكل ) كحال حياة ( وبه يذتى وهذا )كله ( إذا لم تسلم نفسها » فإن سلمت وو 
الاختلاف ف الحالين) الحياة وبعدها ( لاحم بمهر المثل ) لأا لانسلمه نفسها إلابعد تعجبل شىء عادة ( بليقال 
ليا لابد أن تقرى بما تعجلت وإلا قضينا عليك بالتعارف ) تعجيله ( ثم يعمل فى الباق بما ذكرنا) 


قله وإن عينا ‏ أىمعينا ( قولهكسألة العبد واللمارية ) أى المذكورة والبحر فى الاختلاف ف القدر قبل الطلاق 
بقواه وإن كان المسمى عينا.بأن قال تزوجتك على هذا العبد وقالت المرأة على هذه الجارية الخ فالمسألة مفروضة 
في المعين للشار إليه لافي مطلق عبد وجارية فافهم ر قوله فلها المتعة الخ ) قال فى البحر فلها المنعة من غير حكيم 
إلا أن برضئ الزوج أن تأخذ نصف الجارية » بخلاف *إذا اختلفا فى لألف والألفين » لأن نصف الألف ثابت 
بيقين لانفانهما على تسمية الألف » والملك فى نصف الجارية ليس بثابت ببقين لأنهما لم يتفقا على تسمية أحدهما 
فلا یکن القضاء بنص ف الجارية إلا باخختيارهما فإذا لم يوجد سقط البدلان فوجب الرجوع إلى المتعة : كذا ف البدائع 
ر قوله تحالفا ) وتہاترت البينتان ( قوله وإن حلفا ) الأولى التفريع بالفاء ( وله أصلا وقدرا ) فإنكان الاختلاف 
بين الى وورثة الميت ف الأصل »بان ادعى الحى أن المهرمسمى وورثة الآخر أنه غير مسمى أو بالعكس وجب مهر 
المثل » وإن كان فى القدار متم مهر المثل ط عن أنى السعؤد زقوله لعدم سقوطه ) أى مهر المثل . قال فى الدرر 
لأن مهر المثللايسقط اعتباره موت أحدهماء ألا رى أنلامفوّضة مهر المثل إذا ماتأحدهما ( قولهالقول لورثته ) 
فلزمهم مااعثرفوا به بحر » ولا يحمكم مهر امثل لأن اعتباره يسقط عند أفى حنرفة بعد موتهما درر ( قوله القول 
لنكر النسمية ) هم ورئة الزوج أيضا كا فى البحر » فالقول لهم فى المسألتين » ولذا قال ف الكنز واو مانا ولوف 
القدر قالقول لورئته فلو وصلية كا أفاده فى النبر والعبنى » فتفيد أن الاختلاف فى النسمية. كذلك ( قوله لم يننض 
بغي" ) الأول ول بقض بالعطف أى لأنموتهما يدل على انقرأض أقرامهما فلا مكن للقاغى أن يقدر مهر الئل 
كافى المداية » لأن مهر المثل تلف باحتلاف الأوقات » فإذا تقادم العهد يتعذر الوقوف على «قداره فتح » 
وهلا يدل غلىأنة ل ركان العهد قريبا قضى به بحر . قلت:وبه صرح قاضيذان شرح الجامع ( قوله مام يبر هن ) 
بالبناء المجهول:: أى مالم يبرهن ورثة الزوجة ( قوله وبه يفتى ) ذكره ف الخانية » وتبعه فى من الماتتى » وبه 
قالت الأثمة العلاثة » لكن الشافعى يقول بعد التحالف. وعندنا وعند مالك لاي بالتحالف ختح »ؤانظر إذا تقادم 


العه د كيف يقضى بمهر امثل ٠‏ 
وقد يقال : يجرى فيه مانقدم من أنه إذا لم يوجد من بمائلها من قوم أبيها ولا من الأجائب فالقول الزوج » 
لکن رمان القول له بيمينه امل : 


ثري ق البزازية معتزضا على قول الكرى إن جواب الإمام يتضح فى تقادم العهد بقوله » وفيه نظر 
لاد إذا تملك اعقبار مهر امثل لايكرن الظاهر شاهدا لأحد فيكون القول لورثة الزوج لسكونهم مدعى هلبم كا 
فى سائر الدعاوى ( قوله وهذا كله الخ )'ثقله. ف البحر عن الحيط »وقال : وأقره عليه الشارحون اه وكذا ذكره 
قاضينخاف فى :شرح لامع وأقره. 9 7 
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وهذا إذا ادعى الزوج إبصال شىء إليها عر . 

( ولو بعث إل امرأته شيئا ولم يذكر جهة عند الدفع غير ) جهة ( المهر ) كقوله لشمع أو حناء ثم قال إنهءن 
امه لم يقبل قنية لوقوعه هدية فلا ينقلب مهرا ( فقالت هو ) أى المبعوث ( هدية وقال هو من امهر ) أو من 
الكسوة أو عارية (فالقول له) بيمينه والبيئة ما » فإن حلف والمبعوث قائم فلها أن ترده 


قلت : وحاصل ذلك أن المرأة إذا مات زوجھا وقد دخل بها فجاءت تطلب مهرها ھی أو ورثتها بعد موتها 
وقد جرت العادة أنها لاتسلم نفسها إلا بعد قبض شىء من المهر كائة درهم مثلا لاحك ها جميع مهر المثل عند 
عدم النسمية بل ينظر » فإن أقرت بما تعجات من ااتعارف وإلا قضى عايها به ثم يعمل فى الباق کا ذكرنا : أى 
إن حصل انفاق على قدر المسمى يدفع ها الباق منه ء وإلا فإن أنكر ورئة الزوج أصل النسمية فلها بقية مهر الكل 
وإن أنكروا القدر فالقول لمن شهد له مهر المثل » وبعد موتما القول فى قدره لورئة الزوج » هذا هو المفهوم من 
هذه العبارة » فسرنا امنعارف تعجيله بمائة مثلا ليأتى قوله قضينا عليك بالمتعارف » وقوله ثم يعمل فى الباق کا 
ذكرنا لأنه لو کان المتعارف حصة شائعة كثاثى المهر کا هو المتعارف فى زماننا لاءکن أن يقضى عليها په إلا إذا 
كان المهر مسمى معلوم القدر » وإذاكان كذاث لايتأنى فيه التفصيل المار » ولكن بعلم منه أن السك كذلك فبقضی 
عليها بالثثثين مثلا ويدفع لها الباق . 

وف المنح عن الخانية : رجل ءات وترك أولادا صغارا فادعى رجل دينا على الميت أو وديعة وادعت المرأة 
ءهرها » قال أبو القائم ليس للوصى أن يؤدى شيثا من الدين والوديعة مالم يثبت بالبينة . 

وأما المهر : فإن ادعت قدر مهر مثلها دفعه لیما ذا کان النکاح ظاهرا معروقا و يكون النکاح شاهدا لا قال 
الفقيه أبو الليث : إن كات الزوج بنى بها فإنه بمذع منها مقدار ماجرت العادة بتعجيله ويكون القول قول المرأة فيا 
زاد على المعجل إلى تمام مهر مثلها اه . 

هذاء ونقل الرحتى عن قاضيخان أنه قال إن فى هذا نوع نظر لان کل المھر کان واجبا بالتكاح فلا يقضى 
بسقوط شیء منه حك الظاهرلأنه لايصلح حجة لإ.طال ما كان ثابتا اه ثمأطالى تأييد كلام القاضى ورد علىالر ءلى 
فاعتراضهعلى القاضى بأن النظر مدفوع بغلبة فساد الناس » فقال إن الفساد لايسقط به حق ثابت بلا دلبل والمهر دين 
فى ذمة الزوج وتضاء بعضه إثباتدين ى ذمتما بقدره وذلك لايكون بظاهرا حال » لأنالظاهر يصلح للدفع لاللإثبات د 

قلت : وذكر ف البزازية قريبا مما قاله القاضى » لكن ماقاله الفقيه مبنى على أن العرف الشائع مكذب ها 
فدعواهاعدم قبض شىء؛ وحيث أقره الشارحون وكذا قاضيخان ى شرح الجامع فيفتى به وهونظير إتمالهم العف 
وتكذيب الأب أن الجهاز عارية على مايأنى بيانه مع أنه هو المملك» فلولا العرف لكان القول قوله » والله آعم 
( قوله وهذا إذا ادعى الزوج الخ ) هذا منعند صاحب البحر» والمراد الزوج لوكان حيا أو ورئته کا هو ظاهر 
فلا يرد ماق الشرنبلالية من أن هذا لايأى ف حال موتهما . 


مطلب فيا يرسله إلى الزوجة 


( فوله وار بعث إلن امرأته شيئا) أى من النقدين أو العروض أو ما يؤكل قبل الزفاف أو بعد مابنی بها نهد 
( قوله ول:يذكر الخ ) المراد أنهلم يذكر المهر ولا غيره ط ( قوله كقوله الخ ) تمثيل للبمنى وهو يذكر (قوله 
والبيئة غا ) أى إذا أقام کل منهما يينة تقدم بيتبا.ط ( قوله فلها أن ترجه ) لأنها لم رض يكونه مهرا بجر 
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وئرجع بباق المهر ذكره ابن الکال . 
ولو عوضته ثم ادعاه عارية فلها آن تسترد العوض نجنسه زيلعى ( فى غير امهيأ للأكل) كثياب وشاة حية 
وسمن وعسل وما يب شبرا خی زاده ( و) القول رها ) بيمينها رف المهيأ له ) 


(قوله وترجع با المهر) آو کله إن ل يكندفع ها شیا منه. قال فی النبر : وإن هلك وقد بی لأحدهما شی مرجع به اه 
أما لو كانت قيمة الحالك قدر المهر فلا رجوع لأحد . 

وف البزازية : اتذذ لها يابا ولبستها حتى تخرقت ثم قال هو من المهر وقالت هو من النفقة أعنى الكسوة 
الواجبة عليه فالقول لها » ولو الثرب قائما فالقول له لأنه أعرف يجهة اليك » لاف الهالك لأنه يدعى سقوط 
بعض المهر والمرأة تنكر > وبالملاك خرج عن المماوكية وحيث لاملك محال فالاختلاف نى جهة القليلك باطل » 
فيكون اخثلافا فى ضمان امالك وبدله » فالقول لمن بعالك البدل والفمان اه ملخصا : 

واستشكله فى النهر وقال هذا يقتضى أن القول لها فى امالك فى مسألة المتن» وهو مخالف لا قدمناه » والفرق 
يعسر ققد بره اه . 

قلت : بل الفرق يسير إن شاء الله تعالى » وذلك أن مسألة امن فى دعواها أنه هدية فلا تصدق ويكون 
القول له فى حالتى اللاك وعدءه » لأنه المملك ولا شىء بالف دعواه » أما هنا فقد ادعت الكسوة الواجبة 
عليه فيكون القول له فى القائم ما ذكرنا وتطلب منه مهرها وكسوتما . 

أ٠ا‏ الهالك فالقول ها فيه لأمرين : أحدها أن الظاهر يصدقها فيه كما يأ ف المهيل للأكل وما ينقله الشارح 
عن الفقيه . ثانيهما أنه لو کان القول له فيه لزم ضياع حقها ف الكسوة الواجبة عليه لأنما من النفقة والنفقة تسقط 
بمضى الملدة فلا مكنها المطالبة عما مضى ويلزم بذلك فتح با بالدعاوى الباطلة ء بآن يدعى كل زوج بعد عشرين سنة 
أن حيع مادفع امن كسوة ونفقة من المهر فيرجع عليها بقيمته وفى ذلك ما لابرضاه الشرع من الإصرار بالنساء 
مع أن الظاهر والعادة تكذبه: أما ف القائم فلا ضرر لأنها تطالبه يكسوة أخرى إذا برض بكونه كسوة » ولا 
تتعضى العادة أن يكون المدفوع كسوتها لآن له أن يقول أعطيهاكسوة غيرهاء هذا ماظهر لى » واقه اليسر لكل 
عسير ( قوله ولو عوضته ) ركذا لو عو ضه أبوها من ماما بإذنها أو من ماله فله الرجوع أيضا کا فى الفح وكأنه 
فى بحر م ره » فاستشکل ماقاله فى الفتح قبل ذلك من أنه لو بعث أبوها من ماله فلهالرجوع لو قاغا وإلافلا 
ولو من ماها بإذنها فلا رجوع لأنه هبة منها > والمرأة لاترجع فى هبة زوجها اه . 

قلت : وهذا محمول على ماإذا كان لاعل جهة التعويض » فلا يناف قول الشارح ولو عوضته الخ بقريئة 
مانقلناه أولا عن الفتح . 

هذاء وقد ذكر مسألة التعويض ف الفتح وغيره مطلقة وكذا ف انهانية » لكنه قال فيها ؛ وقال أبو بكر 
الإسكاف : إن صرحت حين بعثت أنها عرض فكذلك وإلا كان هبة منها وبطلت يتما اه ومثله فى الهندية ٠‏ 
وهذا يحتمل أنيكون بيانا لمرادهم أو حكاية لقول آخر تأمل.وينبغى اعتبار العرف فيا يقصد به التعوبض فيكون 
کاللفوظ تأمل » وماى ط من أن المعتمد حلاف ماقاله الإسكاف وعزاه إلى المندية لم أره فيباء نعم سي ذكرالشارح 
فى آخحركتاب المبة أنه لافرق بين تصريحها بالموض وعدمه ( قوله من جنسه )لم يذكر الزيلعى هذه الزيادة طا » 
,م أ :أحدا ذكرها » ولمل المراد با أن العوض لو كان هالكا ودو مثلى ترجع عليه مشه قاراد بابھنس الل 
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كخبز ولیم مشوى ء لأن الظاهر يكذيه > ولذا قال الفقيه : الختار أنه يصدق فيا لايجب عليه كخف وملاءة 
لافها يحب كخمار ودرع » يعنى ١الم‏ يلدع أنه كسوة » لأن.الظاهر معه . 

( خطب بنت رجل وبعث لہا أشياء ولم يزوجها آبوها فا بعث للمهر يسترد عينه قانما ) فقط وإن تخیر 
بالاستمال ( أو قيمته هالكا ) لأنه معاوضة ولم تتم فجاز الاسترداد ( وكذا ) يسترد (»ابعث هدية وهو قاثم دون 
اهمالك والمستبلك ) لأنه فى معنى اذبة . 

رولو ادعت أنه ) أى المبعوث ( من المهر وقال هو وديعة : فإن كان من جنس المهر فالقول لها : وإن كان 


تأمل ( قوله مشوى” ) لامفهوم له ط ( قوله لأن الظادر بکذبه ) قال فق الفتح : والذى يجب اعتباره فى ديارنا 
أن جميع »اذكر من الحنطة واللوز والدقيق والسكر والشاة الحوة وباقيها يكون القول فما قول المرأة؛ لأن المتعارف 
نى ذلك كله أن يرسله هدية » والظاهر »مها لا »عه > ولا يكون القول قواه إلا فى نحو الاياب والجارية اه . 

قال فى البحر :وهذا البحث موافق لما فى الجاءع الصغير : فإنه قال إلا فى الطعام الذى يؤكل فإنه أعم ءنالمهيأ 
للأكل وغيره اه . 

قال فى النبر : وأقول وينبغى أن لايقبل قوله أيضا فى الثياب المحمولة مع السكر وغوه للعرف اه 

فلت : ومن ذلك مايبعثه إليها قبل الزفاف فى الأعياد والمواسم من نحو ثياب وحلى » وكذا مايعطيها من ذلك 
أو من درام أو دنائير صبيحة ليلة العرس ويسمى فى العرف صبحة » فإ نكل ذلك تعورف فى زماننا كونههدية 
لامن المهر ولاس المسمى صبحة » فإن الزوجة تعوضه عنبها ثيايا ونحوها صبيحة العرس أيضا ( وله ولذا قال 
الفقيه ) أى أبو الليث (قوله كخف وملاءة ) لأنه لايجب عليه تمكينها من اروج بل يجب منعها إلا فيا 
سنذكره فتح . 

قلت : ينبغى تقييد ذلك بمالم تجربه العادة » لما حررناه من أن ذلك فى عرفنا يلزم الزوج وأنه من جملة المهر 
كا قدمناه عن الممتقط أن لها منع نفسها للمشروط عادة كانادف والمكعب ودبباج اللفافة ودراهم السكرالخ ومثله 
فى عرفنا مناشف امام ونحوهاءفإن ذلك بمنزلة المشروط ف المهر فيلزمه دفعه ولاينافيه وجوب منعها من اروج 
والميام كا لايخنى ( قوله تخار ودرع ) ومتاع البيت بحر ء فتاع البيت واجب عليه ؛ فهذا محل ذكره فافهم ٠‏ 
وسيذكر المصنف ف النفقةأنه يحبعليه آلة الطحن وآنية شراب وطبخ ككوزوجرة وقدروهغرفة . قالااشارح : 
وكذا سائ أدوات البيت كحصير ولبد وطنفسة الخ ( قوله مالم يدع أندكسوة ) هذا تقبيد من عند صاحب الفتح 
وأقره فى البحر : أى أن ماب عليه لو ادعاه هرا لايصدق »لأن الظاهر يكذبه ؛ أما لو ادعى أنه كسوة وادعت 
أنه هدية فالقول له لأن الظاهر معه ر قوله ولم يزوجها أبوها ) مثله ما إذا أبت وهی كبيرةط (قؤله فا بعثللمهر) 
أن ما انفقا على أنه من المهر و کان القول له فيه على ماتقدم بيانه ( قوله فقط ) قيد ى عينه لا فى قائماء واحترز 
به عما إذا تغير بالاستعمال كما أشار إليه الشارح . قال فى المنح لأنه مسلط عليه من قبل المالك فلا يلزم فى مقابلة 
٠‏ انتقص باستعاله شىء ح ( قوله أو قيمته ) الأولى أو بدله ليشمل الم ر قوله لأنه فى «منى المبة ) أى واهلاك 
والاستبلاك مانع من الرجوع بها » وعبارة البزازية لأنه هبة اه ومقتضاه أنه يشترط فى استرداد القائم القضاء 
أو الرضا ء وكذا يشترط عدم مايمنع من الرجوع > کا لو کان ثوبا فصبغته أوخاطته * ولم أر من صرح بشیء 
من ذلك فايراجع » والتقييد بالهدية احتر ازا عن النفقة فها يظهر كا يأ فى مأل الإنفاق على معتدة الغير ( قوله 
ولو ادعت الخ ) ذكر فى البحر هذه المسألة عند قول الكنز بعث إلى امرأنه شنا الخ وقال قيد بكونه ادعاه مهرا 


٢۰ (‏ - نیت ان عابدين = ۴ ) 
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من خلافه فالقول له ) بشبادة الظاهر . 
( أنفق ) رجل ( على معتدة الغير 


لأنه لو ادعته مهرا و دعاه وديمة فإن كان من جنس المهر قالتول ها وإلا فله اه . 

فعلم أن هذه المأنة فى دعوى الزوجة لانى دعوى الخطوبة النى لم بزوجها أبوها فكان المناسب ذكرها قبل 
قوله خطب بذت رجل الخ وذاك لأن دعوى الطوبة أن المبعرث ءن المهر تضرها لأنه يلزمها رده قائما وهالكا 
فالناسب أن تكرن دعوى الوديعة لا ودعوى المهر للزوج » لن الوديمة لايلزمها ردها إذا هلكت » بخلاف 
الزوجة إن دعواها أنه من المهر تنفعها انع الاسترداد مطلقاء ودءواه أنه وديعة تنفعه لأنه يطاليها باستردادها قائمة 
وبغيانها مستبلكة ( قوله يشهادة الظاهر ) برجع إلى الصورتين ط . 2 

مطلب أنفق على معتدة الفير 

( قوله أنفق على معتدة الغير الخ ) حكى فى البزازية فى هذه المسألة ثلاثة أقوال مصححة . حاصل الأول 
أنه پرجع “طلقا شرط التزوج أولا تزوجته أوا » لأنه رشوة . وحاصل الثانى أنه إن لم يشرط لايرجع : وحاصل 
اثالث وقد نقله عن فصول العادى أنه إن تزوجته لايرجع » وإن أبت رجع شرط الرجوع أولا إن دفع إلا 
الدراهم لتنفق على نفسها وإن أكل معها لابرجع بشىء أصلا اه . 

وحاصل ماق فتح القدير حكاية الأول والأخير : وحكى ف البحر الأول أيضا ثم قال : وقيل لا يرجع 
إذا زوجت نفسها وقد کان شرطه وصمح أيضاء إوإن أبت ولم يكن شرطه لابرجع على الصحبح اه فقوله لا يرجع 
إذا زو”جت نفسها الخ يفهم منه عدم الرجوع بالأولى إذا تزوجته ولم يشترط » وقوله وإن أبت الخ يفهم منه 
أنه إن أبت وقد شرطه يرجع » فصار حاصل هذا النول الثانى أنه يرجع فى صورة واحدة » وهى ما إذا أبت 
وكان شرط التزوج . 

ولا يرجع فى ثلاث : وهی ماإذا أبت وم يشترطه » آو تزوجته وشرطه ‏ أو لم يشرط » فهله أربعة أقوال 


كلها مصححة : 
وذكر المصنف فق شرحه أن المعتمد ٠انى‏ فصول الم ادى أعنى القول الثالث وأن شيخه صاحب البحر 
آفتی به اه . 


قلت : والذى اعتمده فقيه النفس الإ ام قاضيخان هو القول الأول » فإنه ذكر أنه إن شرط التزوج رجع 
لأنه شرط فاسد » ورلا فإ ن کان ٠هروفا‏ نبل برجم وقبل لاثم فال: ويفبغى أن" برجغ لأنه إذا علم أنه لولم تازوج 
لاينفق عليها كان منزلة الشرط كاستغرض إذا أهدى إل المفرض شيئالم يكن أهدى إليه قبل الإقراض كان 
حراما » وكذا القافى لايجيب الدعوة الخاصة » ولايقبل الهدية من جل لو لم يكن قاضيا لأسبدى إليه » فبكون 
ذلك بمنزلة الشرط وإن م يكن مشروطا اه وأيده فى اللي ية نى كناب الفقات. وافى به حيث سثل فيمن خطب 
امرأة وأنفق ليها وعلمت أنه ينذق ليتزوجها فتزوجت غيره » فأجاب بأنه يرجع » واستشيد له بکلام قاضيخان 
المذكور وغيره وقال إنه ظاهر الوجه فلا ينبغى أن يعددل عنه اه : 

[ تذبيه ] أفاد مانن اللحيرية حيث استشهد على مسألة المخطوبةبعبارة اللائية أن الحلاف اللمارى هنا جار ىمسألة 
الخطوبة المارة وأن مامر فيها من أن له استرداد القائم دون المالك والمستهلك حاص بالمدية دون النفقة والكسوة» 


سد 


Marfat.com 


êê 


۰ ۱ - 
بشرط أن يتزوجها ) بعد عدتها ( إن تزوجته لارجوع مطلقا » وإن أبت فله الرجوع إن كان دفع لما » وإن 
أكلت معه فلا مطلقا ) بحر عن العمادية . 

وفيه عن المبتخى ( جهز ابنته مجهاز وسلمها ذلك ليس له الاسترداد منبا ولا لورئنه بعده إن سلمها ذلك 
وصته) بل تختص به ( وبه يفتى ) وكذا لو اشتراه لما فى صغرها ولوالجية . 

والحياة أن بشېد عند التبلبم إلها أنه نما سلمه عارية » والأحوط أن يشتريه منها ثم تبره درر . 


إذ لاشك أن المعتدة عإطوبة أبضاء ولا تأثير لكونها معتدة بحرم النصربح يمخطتها » بل التأثير للشرط وعلمه »> 
وكونه شرطا فاسداءوكون ذلك رشوة کا علمته مزتعلبل الأقوال. وعلل هذا فا بقع فىقرى دمشق من أن الرجل۔ 
يخطب اءرأة ويصير يكسوها وبهدى إابها فى الأعياد ويعطيها دراه للتفقة والمهر إلى أن يكل ها المهر فيعقاد علبها 
أيلة الزفاف » فإذا أبت أن تتزوجه ينبغى أن يرجع عليها بغير المدية المالكة على الأقرال الأربعة الارة :لأن ذلك 
مشروط بالتزوج کا حققه قاضيخان فها مر . 
وبق ماإذا مانت فلى القول الأول لا كلام فى أن له الرجوع » أما على اك لث فهل يلدق بالإباء ؟لم أره . 
وينبغى الرجوع لأن الظاهر أن علة القول اثالث أنه كالمبة المشروطة بالعوض وهو النزوج كا يفيده ماق حاوى 
الزاهدى برمز البرهان صاحب الحيط : بعثت الصبرة إلى بيت الخنن ثيابا لارجوع ها بعده ولو قائمة ثم سثل * 
فقال لها الرجوع لو قائما . قال الزاهدى : والنوفيق أن البعث الأول قبل الزفاف ثم حصل للزفاف فهو كاهية 
بشرط العرض وقد حصل فلا مرجع » والثانى بعد الزفاف فترحع اه وكذا لم أر ما لو مات هو أو أنى فليراجع . 
[ تعمة ] ل يذكر مالو أنفق على زوجته ثم تبين فساد التكاح » بان شمدوا بالرضاع وفرق بينهما . ف الذخيرة 
لهالرجوع بما أنفق بفرضی‌القاضی لأنه تبين أنها أخذت بغير حق» ولوأنفق بلا فرضرلابرجم بشىء ( قوله بشرظط 
أن يتزوجها) الأولىأن يقول بطمع أن يتز إجها كا عبر فى البحر ( قوله مطلقا ) نفسير الإطلاق فى الموضعين ادل 
١‏ عليه كلام المصنف ف شرحه شرط التزوج أو لم يشرطه؛ ولذا قلنا الأو لأن يقول بطمع أن يغزوجها ليت الإطلاق 
: المذكور ؛وهذا القول هوالثالث قد اعتمده المصنف »تنه وشرحه . وقال فى الفيض: وبه يفتى ( قوله وإنأ كلت 
٤‏ ممه فلا ) أى لأنه إباحة لاتمليك » أو لأنه مجوول لايعلم قدره تأءل ءواينظر وجه عدم الرجوع فى المدية المالكة 
أو المسشبلكة على ماقلناه ٠ن‏ عدم الفرق بين الخطوبة والمعتدة ( قوله بحر عن المادية ) صوابه منح عن العادية » 
فإن ماق المفن عزاه فى المنح إلى الفصول العادية » وهو القول الثالث من الأفوال الأربعة ااتى قدمناها . وأما ملق 
البحز فهو القول الأول » والقول الرابع » ول يذكر القول الثالث أصلا ولا وقع فيه العزو إل المادية ( قولة ليسله 
الاسترداد مثها ) هذا إذا كان العرف مستمرا أن. الأب يدفع مثله جهازا لاعارية كا يذكره قريبا وكا يخنيه مايأ 
ھا ذكرههنا . ويمكن أن يكونهذا بیان حك الديانة والآفى بیان حك القضاء ( قوله فى ته ) احتراز عا لوسامها 
فىمرضءوته فإنه ليك للوارث »ولا يصح بدون إجازة الوزثة (قوله وکذا لو اشتراه لا صغرها) أى وإن سلمها 
فىمرضه أو م يسلمها أصلا لأنها ملكته يشراء الأب ها قبل النسلم كا ياتى : :ولو مات قبل دفع ا0ن رجع البائع 
على تركته ولا رجوع للورثة عليها : 
٠‏ فى أدب الأوصياء عن اللحانية وغيرها الأب إذا شرى خادءا للصغير ونقد المّن من مال نفسه لابرجع هلية 
إلا إذا أشبد بالرجوع وإن لم يتقده حنى مات وم يكن أشبد أخخل من تركته ولا بر جم عليه بةية الورثة اه . ( قوله 
والحيلة ) أى فبالو أراد الاستردادمنبا رقوله والأحوط) أى لاال أنه اشترى لا يعض الجهاز فى صخرها فلا ملل 
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شيف أ 
( أخذ آهل المرأة شيئا عند التسليم فللزوج ان يسترده ) لآنه رشوة : 
( جهز ابنته ثم ادعى أنمادفعه لماعارية وقالت هوتليكأو قال ازوج ذاك بعد موتها لير ثمنه وقال الأب ) 
أو ورثته بعد موته ( عارية ف ) الم«تمد أن ( القول للزوج وها إذا كان العرف ٠ستمرا‏ أن الأب يدفع مثله جهازا 
لاعارية » و ) أما ( إن مشتركا ) كصر والشام ( فالقول للأب) 


أخذه بهذا الإقرار ديانة كا فى البحر والدررء وكذا لو کان بعد ماسلمه إليياوهى كبيرة (قوله عند التسابم ) أىبأن 
أى أن يسلمها وها أونحره حتى يأخذ شيئاء وكذا لو أنأن يزونجها فللزوج الاسترداد قائما أو هالكا لأندرشوة 
بزازية . وف الحاوى الزاهدى ير مز الأسران للعلامة نجم الدين: وإ نأعطى إلى رجل شيئا لإصلاح مص ال المصاهرة 
إن كان من قوم الخطيبة أو غيرهم الذين يقدرون على الإصلاخ والفساد وقال هو أجرة لك على الإ لاح لاير جع 
وإن قال على عدم الفساد والسكوت يرجع لأنه رشوة» والأجرة إنما تكون فى مقابلة العمل وااسكوت ليس بعمل 
وإن لم يقل هو أجرة يرجع ؛وإن كان من لايقدرون على ذلك إن قال هو عطرة أوأجرة لك على الذهاب والإياب 
أو الكلامأو الرسالة بينىوبينها لابرجع » وإن لم يقل شيئا منها يكون هبة له الرجوع فيها إن لم يوجد مايمنع الرجوع 
ر قوله وقالت هو تمليك ) كذا فالفتح والبحر وغيرهما . ويشكل جعل القول لها بأنهاعتر اف بملكية الأب وانتقال 
الملك إليها من جهته» وقد صرف البدائع أن المرأة لوأقرت بأن هذا المناع اشتراه لى زوجى سقط قوها لأنها أفرت 
بالملك له ثم ادعت الاننقال إليها فلا يثبت إلا بدليل اه . 

ويجاب بأن هذه من المسائل التىعملوا فيها بالظاهر كاختلاف الزوجين ىءماع البيت ونحوها ما يأنى فى كتاب 
الدعوى آنخر باب التحالف » ومثله مامر فى الاختلاف فق دعوى المهر والمدية ر قوله فالمعتمد الخ ) عبر عنه 
ف فتح القديربأنه امختار للفتوى : ومقابله مانقله قبله » نأن القول ها أى بدون تفصيل بشبادة الظاهر لأن العادة دنع 
ذلك هبة : وما اختازه الإمام السرحسى م نأن اقول للأب لأن ذلك يستفاد منجهته اه . والظاهر أن القولالمعتمد 
توفيق بين هذين القولين يجعل انلدلاف لفظيا ( قوله فالقول للأب ) أى مع البين كا فى فتاوى قارى“ الهداية . 

قلت : وینبغی تقييد القول للأب با إذا كان الجهاز كله من ماله » أما لو نجهزها بما قبضه'من مهرها فلا » 
لأن الشراء وقع ها حيث كانت راضية بذاك وهو بمنزلة الإذن منها عرفا نعم لو زاد علىمهرها فالقول له ف الزائد 
إن کان العرف مشتركا . 

ثم امل أنه قال الأشباه : إن العادة إنما تعتير إذا اطردت أوغلبت» ولذا قالوا فى البيع : لوباع بدرام أودنائير 
ف بلد اختلف فيها النقود مع الاختلافق المالية والرواج انصرف البيع إلى الأغلب . قال ف الهدايةلأنه هوالمتعارب 
فيتصرف المطلق إليه اهكلام الأشباه . 

مطلب فى دعوى الاب أن ا لجاز عارية 

قلت : ومقتضاه أن المراد من استمرار العرف هنا غلبته » ومن الاشتزاك كثرة كل منهما إذ لانظر إلى النادر 
ولأن حل الاستمرار على كل واحد من أفراد الناس فى تلك البلدة لا يمكن ع ويلزم عليه إحالة المسألة إذ لاشاك 
فى صلور الحارية من بعض الأفراد » والعادة الفاشية الغالبة فى أشراف الناس وأوساطهم دنع مازاد على المهر 
من الجهاز تمليكا سوى مايكون على الزوجة ليلة الزفاف من الى والثياب » فإن الكثير منه أو الأكثر عارية » 
ظوماتت‌ایلة الزفاف لميكن لارجلآن يدعى آنه ها بل‌القول فيه ملأب أو الام أنه جاررية.أومستعار لها كا بعلم من قول 
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كا لو کان أكثربما هز به مثلها (والأم كالأب فى تجهيزها ) وكذا ولى الصغيرة شرح وهبانية 

واستحسن ف النهر تبعا لقاضيخان أن الأب إن كان من الأشراف لم يقبل قوله أنه عارية . 

ر ولو دفعت نی تجهيزها لابنتها أشياء من أءتعة الأب ع ته وعلمه وكان ساكتا وزفت إلى الزوج فليس 
للأب أن يسترد ذلك من ابنته ) لجريان العرف به ( وكذا لو أنفقت الأم فى جهازها ماهو معتاد والأب صاكت 
لانضمن ) الأم » وها من المسائل السببع والثلائين 
الشارح » "ما لو كان أ كثر ما جهز به مثلها وقد يقال هذا ليس من الجهاز عرفا . وبتى لو جرى العرف ف تمليك 
البعض وإعارة البعض . 

ورأيت فق جاشية الأشباه السيد محمد أنى السعود عن حاشية الغزى قال الشيسخ الإمام الأجل الشبيد : الختار 
للفتوى أن يكم بكون الجهاز ملكا لاعاريةلأنه الظاهر الغالب إلا في بلدة جرت العادة بدفع الكل عارية فالقول 
للأب . وأما إذا جرتفالبعض يكون الجهاز تركةيتعلق بها <ق الورثةوهوالصحيح اه . ولمل وجهه أن البعض 
الذى يدعيهالأب بعينه عارية لم تشمدله به العادة» مخلاف مالو جرت العادة بإعارة الكل فلا بتعلق به حق وربا 
بل يكون كله للأب » والله تعالى أعلم . 

[ تنبيه ] ذكر البيرى فى شرح الأشباه أن ماذكروه فى مسألة الجهاز نما هو فيا إذا كان النزاع من الأب 
أما لو مات فادعت ورثته فلا حلاف فى كون الجهاز للبنت لما فى الولوالجية :جهز ابنته ثم مات فطلب بقيةالورثة 
القسمة ؛ فإن كان الأب اشترى ها فى صغرها أو فى كبر ها وسلم لها وصمته فهو ها خخاصة اه. 

قلت : وفيه نظر لأن كلام الولوالجية فى ملك البنت له بالشراء لو صغيرة » وبالتسلم لو كبيرة . ولا فرق 
فيه ببن موت الأب وحیاته » ويدل عليه مامر من قول المصنف والشارح ليس له الاسترداد نها ولا لورشه بعده» 
وإنما الكلام فى داع دعوى العارية بعد الشراء أو النسام والمعتمد البناء على العرف كا علمت »ولا فرق فى ذلك 

۰ أيضا بين .وت الأب وحياته » فدعوى ورئته كدعواه فتأدل ( قوله ما لو كان الخ ) والظاهر أنه إن أمكن 

| القييز فيا زاد على مايجهز به مثلها کان القول قوله فيه :وإلا فالقول قوله فى الجميع رحتى ( قوله والأم كالأب ؛ 
عزاه المصنف إلى فتاوى قاری“ المداية ؛ وكذا بحثه ابن وهبان كا يأنى ( قوله وكذا ولى الصغيرة ) ذكره ابنوهبان 
فى شرح منظومته بحئا حيث قال : وينبغى أن يكون الحكم فها تدعيه الأم » وول الصغيرة إذا ز"وجها كا مر 
لجريان العرف فى ذا » لكن قال ابن الشحنة فى شرحه قلت : وف الولى عند نظر اه . وتردد فى البحر 
فى الأم والجد » وقال :إن مسألة الجد صارت واقعة الفتوى ولم يمد فيها نقلا . وكتب الرمل أن الذى يظهريبادى 
الرأى أن الأم والجد كالاب الخ ر قوله واستحسن ف النبر ) حيث قال :وقال الإمام قاضيخان : وينبغى أذبقال 
إن كان الأب من الأشراف لم يقبل قوله إنه ءا. . »و إن كان ممن لا يجهز البنات بمثل ذلك قبل قوله» وهذا لممرى 
من الحسن بمكان اه . 

قلت : ولعل وجه استحسانه مع أنه لايغاير القول المعتمد أنه تفصيل لهء وبيان لكون الاشتراك الذى قدبقع 
ف بعض البلاد إنما هو غير الأشراف ( قوله وعلمه ) عطف نفسيز ؛ فالمدار على العلم والسكوت بعدده وإن كان 
غائبا ر قوله وزفت إلى الزوج ) قيد به لأن تمليك البالغة بالتسليم »وهو إنما يتحقق عادة بالزفاف لأنه حيفتف يصير 
الجهاز بيدها فافهم ( قوله ماهو معتاد ) ٠مهومه‏ أنه لو كان زائدا على المعتاد لايكون سكوته رضا فتضمن » وهل 
تضمن الكل أو قدر الزائد ؟ محل تردد » وجزم ط بالثانى ( قوله السبع والثلاثين ) قال ح : قدمناها فى باب الولى 
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بل الثان والأربعين على ماق زواهر الجواهر التى السكوت فبا كالنطق . 

[ فرع ] لو زات إليه بلا جهاز يلت به فله «طالبة الأب بالنقد قنية » زاد فى البح عنالتخى إلا إذا سكت 
طويلا فلا خصومة له »> لكن ف النهر عن البزازية : الصحبح أنه لايرجع على الأب بشىءءلأن الملافى اللكاح 
غبر مقصود 
عن الأشباه ( قوله على مانى زواهر الجواهر ) أى حاشية الأشباه للش.يخ صالح ابن مصنف التاوير » فإنه زاد على 
مافى الأشباه ثلاث عشرة مسألة ذكرها الشارح فى كتاب الوقف ح ( قوله يلبق به ) الضمير فى عبارة البحر عن 
المبتغى عائد إلى مابعثه الزوج إلى الأب من الدراهم والدنائير ء ثم قال : والمعتير مايتخذ لازوج لاما يتخ ذا اه 

قلت : وهذا المبعوثيسمىقعره ف الأعاجم بالدستوان كايا رقو !ءإلا ذا سكت طويلا)ة ل الشارح یکناب الوقف 
واو سكت بعد الزفاف زمانا يعرف بذلك رضاه لم يكن له أن يخاصم بعد ذلك وإن لم یتخذ له شىء اهح وأشار 
بقواه يعرف إلى أن المعتبر فى :الطول والقصر العرف ( قوله لكن ف النبر الخ ) وله فى جامع النصولين ولسان 
الحسكام عن فتاوى ظهير الدبن المرغينائى » وبه أفنى فى الحامدية . 3 

قلت : وف العزازية مايفيد التوفرق حيث قال : تزوجها وأعطاها ثلاثة آلاف دينار الدستمان وهى بذت*ومر 
وم عط لما الأب جهازا أفتى الإمام جمال الدين وصاحب الميط بان له «طالبة اواز من الأب على قدر العرف 
والعادة أو طلب الدستهان . قال : وهذا اختيار الأثمة . وقال الإءام المرغينانى : الصحيح أنه لايرجع بشىء »> 
لأن الال فى النكاح غير مقصود . وكان بعض أئمة خوارزم يعترض بأن الدستمان هو المهر المدجل "كما ذكره 
فى الكافى وغيره : فهو مقابل بنفس الرأة » حتى ملكت حبس نفا لاستيفائه فكيف يماك الزوج طلب 
الجهاز والثىء لابقابله عرضان . 

وأجاب عنه الفقيه نافلا عن الأستاذ أن الدستمان إذا أدرج ف العقد فهو المعجل الذى ذكرته » وإن) يدرج 
فيه ولم يعقد عليه فهو كاطية بشرط العرض وذلك ماقنناه > وهذا قا.) إن لم يذكره فى العقد وزفت إليه بلا جهاز 
وسكت الزوج أياما لايقمكن من دعوى اهاز »لگن لما کان محتملا وسكت زمانا بصا للاختيار دل أن الغرض 
لم يكن الجهاز اه ملخصا . 

وحاصله أن ذلك المعجل لايلزم كوندهو المهر المعجل دائما کا يوهمه كلام الكاى حتى يرد أنه مقابل لفسا 
لايجهازها بل فيه تفصيل » وهو أنه إن جعل من جملة امهر المعقود عليه فهو المهر المعجل وهو مقابل بنفس اللرأة 
وإلا فهو مقابل بالحهاز عادة » حتى لو سكت بعد الزفاف ول يطاب جهازا عل أنه دفعه تبرعا بلا طذب عو ض 
وهو فى غاية الحسن » وبه يحصل التوفرق » والله الموفق » لكن الظاهر جريان الحلاف فى صورة ما إذا كان 
معقودا عليه » لأنه وإن ذكر على أنه مهر » لكن من المعلوم عادة أنكثرته لأجل كثرة ابمهاز » فهو فى المعنى 
بدل له أرضا » ولهذاكان مهر من لا جهاز لما أقل من مهر ذات ابلمهاز وإنكانت أجمل منها . 

ويجاب بأنه ا صرح بكونه مهرا وهو مايكون بدل البضع الذىهو المقصود الأملى من النكاح دون ابمهاز 
لم يعتير الى » وسيأتى فى ياب النفقة إن شاء الله تعالى مزيد بيان هذه المسألة وأن هلما غير »مروف فى زماننا » 
بلكل أحد بعل أن اللمهاز للمرأة | طلقها تأخذه كله » وإذا مانت يورث عنها » وإنما يزيد المهر طمعا فى ارين 
بيته به وعرده لبه ولأولاده إذا مانت » وهذه المألة نظير مالو تزوجها بأكثر من مهر الال دلى أنها بكر فإذاهى 
ليب » فقد مر الملاف نى ازوم الزيادة وعدمه ناء على الللاف أن هذه المسألة وقد مر أن ارجح اللزوم » فلذا 
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( نگح ذی) أو مستأمن ( ذمية أو حرنى حربية ثمة بميتة أو بلا مهر بأنسكتا عنه أو نفياه و) امال أن ( ذا جائر 
عنده فوطئت أو خلقت قبله أو مات عنها فلا مهر لها ) لو أساا أو ترافعا إلينا لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون 
,( وتثبت ) بقية ( أحكام النكاح فى حقهم كالمسلمين من وجوب النفقة فى النكاح ووقوع الطلاق وتموها) 
كعدة ونسنب وخاز بلوغ وتوارث بنكاح يح وحرمة مطلقة ثلاثا ونكاح محارم . 

( وإن نكحها بخمر أو خنزير عين ) أى مشار إليه ( ثم آسلا أو أسلأحدها قبل القبض فلها ذلك ) تخالل 
اللحمر وتسيب اللانزبر » ولو طلقها قبل الدخول فلها نصفه ( و ) لحا رف غير عين) قيمة الحمر ومهر انثل نى 
الحنزير » إذ أخذ قيمة القيمى كأخذ عينه . 


كان المصحح هنا عدم الرجوع بشىء كا مر عن المرغينانى (قوله نكح ذى الخ ) لما فرغ من مهور المسلمينة گر 
مهور الكفار » ويأنى بيان أنكحتهم » وقوله أو مستأمن يشير إلى أنه لو عبر المصنف بالكافر لكان أولى 
لأن المستأمن كالذى هنا نهر عن العناية ( قوله ثمة ) أى فى دار الحرب ( قوله بميتة ) المراد بها كل اليس بعال 
كالدم بحر(قوله وذا جائز عندهم)بأنكان لا يلزم عندهم مهر المثل بالتى وبا ليس بال (قوله قبله) أى قبل الوطم 
( قوله فلا مهرلها ) هذا قوله . وعندهما لها مهر المثل إذا دخل بها أو مات عنما ؛ والمنعة لو طلقها قبل الوطاء 
وقيل ف الميتة والسكوت رواينان . والأصح أن الكل على الحلاف هداية » لكن ف الفتح بأن ظاهر الرواب 
وجوب مهر المثل فى السكوت عنه » لأن النكاح معاوضة › فا م ينص على نى العوض بكون مستحقا ها 
وذكر الينة كالسكوت لأنها ليست مالا عندهم فذ كرها لغو نهر ( قوله ولو ألا الخ ) لو وصلية . وعبارةالفتح: 
ولو أسا) أو رفع أحدهما إلينا أو ترافعا اه وم يقل أو أسلم أحدهما لانفهامه بالأولى ر قوله لأنا أمرنا بث ركهم ) 
أى ترك إعراض لانقريرء وةوله ومايدينون الواو للعطف أو للمصاحبة فلا منعهم عن شرب الحمر وأكل ازير 
وبيعهما ط عن أ السعود ( قوله وتثبت بقية أحكام النكاح ) أى إن اعتقداها أو ترافما إلينا ط ( قوله كمدة ) 
١‏ أى لو طقها وأمرها بلزوم بإتها إلى انقضاء عدتها ورفع الأءر إليا حكمنا عايها بذلك» وكذا لو طلبت نفقة العدة 
ألزمناه بها رحمی (قوله ونسب)أى يثبت نسب ولده فا يثبت به النسب بيئنا ری( قوله ویار بلوغ ) أى لصغير 
وصغيرة إذا كان المزوج غير الأب والحدط ( قوله وتوارث ينكاح صصح ) هو٠ايقران‏ عليه إذا أسلما » حلاف 
نكاح حرم أو فى عدة مسلم كا سيأ ف الفرائض ( قوله وحرمة مطفة ثلاثا الخ ) فيفرق بينهما ولو بعرافعة 
أحدهما . وأما لوكانا محرمين فلا يفرق إلا بمرافعتهماكا سيأق فى نكاح الكافر ( قوله قبل النبض ) أما بعده 
فليس ها إلا ماقبضته واو كان غير معين وقت العقد نهر ( قوله فلها ذلك ) هذا قول الإمام وقال الثانى ها مهر 
المثل فى المعين وغيره وقال الثالث ها القيمة فيهما نهر ( قوله وتسيب الحنزير ) كذا فى الفتح . قال الرحتى : 
والأولى فتفتل ازير ( قوله ولو طلقها الخ ) قال فى الفتح : ولو طلقها قبل الدخول ففى العين لها نصفه عند 
أل حنيفة » وفى غير المعين فى اللحمر ها نصف القيمة » وف اتكنزير المئعة . وعند محمد ها نصف القيمة بكل حال 
لأنه أوجب القيمة فنتنصف . وعند أنى يوسف وهو الموجب لهر المثل لها المتعة لأن هر المثل لا يتتصف اه 
( قوله إذ أخذ قيمة القيمى الخ ) بيانه أن أخ المثل فى المثل أو القيمة فى القيدى يمنزلة أخخذ العين واتلخمر مث » 
فأخذ قيمته ليس كأخذ عينه » بخلاف القيمة فى القيمى>اللحنزير فلذا أوجبنا فيه مهر المثل . 

وأورد مالو شرى ذى هذى دارا ممْنزيرفإن لشفيعها المسلم أخذها بقيمة المنزير . وأجيب بان قيمة اناغزر 
كعينه لوكانت بدلاعنهكسألة النكاحوالقيمة ف الشفعة بدلعنالدار لاعن االحنزير » و[ا صير إليها للتقدير بها لاير 
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[ فروع ] الوطء فى دار الإسلام لاخلو عن حد أو مهر إلا نى مسألتين : صبى نكح بلا إذن وطاوعقه . 
وبائع أمته قبل تسليم > ويسقط ءن القن ماقابل البكارة وإلا فلا . 


واعترض بأن القيمة فى النكاح أيضا بدل عن الغيروهو البضع والمصير إليه للنقدير : والحوابماقالوا من آنه 
لو أناها بقيمة اللمنزير قبل الإسلام أجبرت على القبول : لأن القيمة ها حم العين فكانت من موجبات تلك 
النسمية وبالإسلام تعذر أخذ القيمة فأوجبنا «اليس من موجباتها وهو مهر المثل » فهذا يدل على أن قيمة انير 
بدل عنه فى النكاح بمنزلة عين ولذا أجبرت المرأة على قبوها قبل الإسلام لا بعده؛ بخلاف مسألة الدار ؛ ولو سلم 
عدم الفرق فقد يجاب بما مر آخدر الزكاة فى باب العاشر ءن أن جواز الأخذ بالقيمة فى الدار لضرورة حت الشفيع 
ولا ضرورة هنالإمكان إيجاب مهر امل ( قوله الوطء فى دار الإسلام ) أى إذا كان بغير ملك المين . واحترز 
عن الوطء فى دار الحرب فإنه لاحد فيه > وأما المهر فلم أره ( قوله إلا فى ٠سألتين‏ ) كذا فى الأشباه من النكاح 
وفيها من أحكام غيبوبة الحشفة أن المتانى تمان «سائل » فزاد على ءاهنا الذمية إذا نكحت بغير مهر ثم أسلا 
وكانو! يادينون أن لامهر فلا مهر . والسيد إذا زواج أءته دن عبده فالأصح أن لامهر ء والعبد إذا وطى' سيدته 
بشببة فلا مهر أخذا من قول فيا قبلها أن المولى لايستوجب على عبده دينا » وكذا لو وطى' حرببة أو وطى' 
الحارية الموقوفة عليه أو وطى' المرهونة بإذن الراهن ظانا الحل . قال : ينبغى أن لامهر فى الثلاثة الأخيرة 
ولمأرة الآن اھ 

ونقل ح عن حدود اابخر فى لوع مالا حد فيه لشبهة امحل أن ءن هذا النوع ؤطء المبيعة فاسدا قبل القببض 
لاحد فيه لبقاء الملك أو بعده : لأن له حت الفسخ فله حق الللك فيها وكذا المبرعة يشرط انيار لابا اء ملكه 
أو للمشترى لأنها لم تخرج عن ملكه بالكاية اه . قالح : وهل لامهر فى هذه الأربع ؟ إطلاق الشارح يشعر 
بذاك » فليراجع . 

قلث : أ٠ا‏ الأولى فداخلة فى مسألة ببع الأمة قبل التسلم فلا مهر: وءثلها المبيعة بخيار لابائع لأن وطأها يكون 
فسخا للبيع »ءا المبيعة فاسدا بعد القبض فينبخى لزوم المورلو قوع الوطء فى ملك غير ه» وكذا المببعة بخيار للمشترى 
إن أمضى البيع فافهم ( قوله صبى نكم الخ ) فى الحانية : المرادق إذا توح بلا إذن وليه اءرأة ودخل بها فرد 
أبوه نكاحه قالوا لامجب على الصى حد ولا عقر ؛ أ١ا‏ الحد فلمكان الصبا > وأما العقر فلأنها إنما زوجت نفسها 
نه مع علمها أن نكاحه لابنفذ مقد رديت ببطلان حقها اه وكذا لو زنى بثيب وهى نائمة فلا حد عليه ولا عقر 
أو ببكر بالغة دعته إلى نفسها وأزال عذرتها » وعليه المهر لو مكرهة أو صغيرة أو أمة ولو بأمرها لعدم صمة أدر 
الصغيرة ف إسقاط حقها وأمر الأمة فى إسقاط حت المولى ‏ ولا مر عليه بإقرارهبالزنى اه هندية ملخصا (قوله وبائع 
أمته ) أى إذا وطئها قبل التسابم إلى المشترى لاحد عليه ولا مهر لأنه من شببة امحل لكونبافى ضمانه ويده » 
إذلو هلكت عاد تإل «للكه واللخراج بالضمان : فاو وجب عليه المهر استدق(1) رقولهوبسةط) أى عن المشترى 


ويثبت له اللحيار » كا لو آنلف جزءا منها واوالحية ( قوله وإلا فلا) أى وإن لم تكن بكارة فلا يستط شىء , 


(1) (اقراه فلو ؛ جي عليه المهر احق ) اى لأن المهر يصير من الزوائه المنقصلة وهی ملوكة من يده يه ضهان فسكأننا أوجينا 
اير مليه ان 
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تدافعت جارية مع أخرى فأزالت بكارتها لزمها مهرالئل . 

لأنى الصغيرة المطابة بالمهر ء وللزوج.المطالبة بتسليمها إن تحملت الرجل : قال البزازى : ولا يعتهر الس > 
فلو تسلمها فهربت لم يلزمه طلبها ۾ 

خلع امرأة وأخذها حبس إل أن بای بها ويعلم موتما . 

المهر ٠هر‏ السر » وقيلالعلانية > 


ولا خیار له أيضا : وروی عن الإمام أن له انلديار ولوابلية ( قوله تدافعت؛ جارية الخ ) تقدم الكلام علما 
أول الباب . 5 
مطلي لى الصخيرة الطالبة باهر 
ر قوله لأنى الصغيرة المطالبة بالمهر ) ولو .كان الزوج لايستمتع بها كما فى الهندية عن التجنيسر 
قيد . فنى المندية للأب والجد والقاضى قبض صداق البكر صغيرة كانت أو كبيرة إلا إذا نبنه وهی با! 
النبى » وايس لغيرهم ذلك» والوصى بملك ذلك على الصغيرة والثيب : 
قوله وليس لغيرهم الأم » فليس ها القبض إلا إذا كانت وصية » وحينئذ فتطالب الأم إذا بلغت دون الرو 
أفاده فى المندية ط : 
قلت : أى تطالب الأم إذا ثبت القبض بغير إقرار الأم لما فى البرازية وغيرها : أدركت وطلبت ١١‏ 
الزوج فادعى الزوج أنه دفعه إلى الأب فى صغرها وأقر الأب به لايصح إقراره عليها لأنه لاملا 
احالة فلا يملك الإقرار به وتأخذ من الزوج ولا برجع على الأب لأنه أقر بقبض الأب فى وفت له ولاية أيه 
إلا إذاكان قال عند الأخذ أبرأنك من مهرها ثم أنكرت البنت له الرجوع هنا على الأب اه . وفيها قبض الولى 
المهر ثم ادعى الرد على الزوج لايصدق إذا كانت بكرا لأنه بلى القبض لاالرد ولو ثيبا يصدق لأنه أمين ادعى رد 
۰ الأمانة اه . وفيها قبض الأب مهرها وهى بالغة أولا وجهزها أو قبض مكان المهر عينا ليس هما أن لانجيز لأن 
ولاية قبض المهر إلى الآباء وكذا التصرف فيه اه لكن فى الندية : لو قبض بمهر البالغة ضيعة فلم ترض إن جرى 
التعارف بذاك جاز له وإلا فلا ولو بكرا » وتمام مسائل قبض المهر فى البحر والنر أول باب الأولياء ( قوله قال 
البزازى الخ ) عبارته : ولا يجبر الأب على دفع الصغيرة إلى الزوج ولكن يجبر الزوج على إيفاء المعجل » فإن 
زعم الروج أنها تحمل الرجال وأنكر الأب فالقاضى بريه النساء ولا يعتبر السن اه . 
قلت : بل فى التتارخخانية : البالغة إذا كانت لانتحمل لايؤمر بدفعها إلى الزوج . 


: والصغيرة غر 


مطلب فى مهر الشر ومهر العلائية 
, (قوله المهر مهر السر الخ ) المسألة على وجهين : 


الأول تواضعا فى السر على مهر ثم تعاقدا فى العلانية بأكثر والجنس واحد » فإن اتفما على المواضعة فالمهر 
مهر السر وإلا فالمسثى ف العقد مالم يبرهن الزوج على أن الزيادة +مة وإن اختلف الجنس » فإن لم ينفقا على 
المواضعة فالمور هو المسمى فى العقد » وإن انفقا عليها انعقد بمهر المثل » وإن تواضعا فى السر على أن المهر دنائر 
ثم تعاقدا فى العلانية على أن لامهر ها فالمهر ماف البر من الدثائير » لأنه لم يوجد مايوجب الإعراض عنبها وإن 
تعاقدا على أن لانكون الدنائير مهرا لها أو سكتا فى العلانية عن المهر انعقد بمهر المثل . 
( ۲ - عائية ابن علبدين -8 ) 
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المؤجل إلى الطلاق يتعجل بالرجمی ولا يتأجل بمراجعتها : ولو وهبته المهر على أن يتزوجها فأبى فالمهر با 
نكحها أولا . ولو وهبته لأحد ووكلته بقبضه صح . ولو أحالت به إنسانا ثم وهبته الزوج لم تصح » وهذه حيلة 
من بريد أن يبب ولا تصح ٠‏ 
بإسبب نكاح الرقيق 
هو المملوك كلا أو عضا » 


الوجه الثانى أن يتعاقدا فى السر على مهر ثم أقر فى العلانية بأكثر فإن اتفقا أو أشهدا أن الزيادة سمعة فالمهر 
ماذكر عند العقد ى السر وإن لم يشهد فعندهما المهر هو الأول . وعنده هو الثانى ويكون جيعه زيادة على الأول 
لو من خلاف جنسه وإلا فالزيادة بقدر مازاد على الأول اه ملخصا من اللخيرة : 

والحاصل فى الوجه الأول أن العقد إنما جرى ف العلانية فقط » وف الوجه الثانى بالعكس أو جرى مرتين 
مرة ف السر ومرة فى ااملانية كا قدءناه ميسوطا عنالفتح عند قول المصنف »وما فرض بعد المقد أو زيد لايتتصف 
وفيه نوع مخالفة لما هنا يمكن دنعها بإمعان النظر ر قوله المؤجل إلى الطلاق ) احتراز عن المهر المؤجل إلى مدة 
معو فإنه يبتى إلى أجله بعد الطلاق »> وقوله يتعجل بالرجعى أى مطلقا أو إلى انقضاء العدة كا هو قول عامة 
المشابيخ » وعلى الأول لايتأجل لو راجعها وليس الرجعى بقيد بل الان مثله بالأولى » وقدمنا تمام الكلام على 
ذلك عند قوله ولا منعه منالوطء الخ ( قوله ولو وهبته المهر الخ ) أى لو قال لمطلقته لاأتزوجك حتىتبببنى مالك 
على من مورك ففعلت على أن يتزوجها أن فالمهر عليه تزوج أم لابزازية » وقوله فأنى : أى قال لاأتروجك 
فيكون ردا للهبة ٠‏ فلذا بو المهر عليه وإن نزوجها بعد الإباء ر قول ولو وهبته لأحد ) أى غير الزوج » لأن هبة 
الدبن لمن عليه الدين تصح طلقا أما هبته لغيره فلا تصح مالم يسلطه على قبضه فيصر كأنه وهبه حین قبضعه »ولا 
بصع إلا بقبضد» كا فى جامع الفصواين ( قوله م تصح ۲ أى البة ر قرله وهلدحيلة الخ ) افاد أنها غير قاصرة على 
اهر » وفيها بعد الاشتراط رضا الميون الحرالة . هذا كان طالبا للهبة لابرضى بالحوالة إلا أن يصور فيمن يهل 
أن الحوالة تمنع م صصة المبة . واجاب الشارح فى سائل شنى آخر الكناب بأنه يتمكن اال من مطالبة المديون 
برفعه إلى من لايشترط قبوله : أى كا لکی امذهب تأءل . 

ومن ال بل شراء شی ء ملفوف من زوجها باهر قبل المبة أى ثم ترد بعدها بخيار رؤبة أو يصالحها إنسان 
عن المهر بشىء ملفوف قبل الهبة كا فى البحر عن القنية . والأخخيرة أحسن » والله تعالى أعلم . 

بسب نكاح الرفيق 

لما فرغ من نكاح من له أهلية النكاح من المسلمين شرع ى ببان من ليس له ذلك وهو الرقبق » وقدمه على 
الكافر لأن الإسلام غالب فيهم شمر ( قوله هو المماوك ) فى الصحاح الرقيق المملوك يطلق على الواحد والحمع . 
قال ف البحر : والمراد هنا المملرك من الآدى » لأنهم قالوا إن الكافر إذا أسر فى دار الحرب فهو رقيق لاتملوك 
وإذا ارج فهو ملوك أيضا » قعل هذا فكل ملول من الآندى رقب لاعكسه اھ وعليه ورا بالرقيق هنا الرفيق 
امحرز بدارنا » فالأمة إذا أسرت ولم رج إلى دارا لو تزوجت لايتوقف نكاحها بل يبطل لأنه لامجميز له وقت 
وقوعه كا فى اهر يمنا . قلت : قد يقال إن له يميزا وهو الإمام لأن له بيعها قبل الإخراج وبعده فتأمل ( قوله 
كلا أو بعضا ) يشمل المبعض والمملوك ملكا ناقصا كالمكائب ومن ولد له سبب اللمرية كالمدبر وأم الولد 
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والقن المملوك كلا 2 

ر توقف نكاح قن” وأمة ومكاتب ومدبر وأم ولد على إجازة المولى » فإن أجاز نفذ ؛ وإن رد بطل) فلا 
مهر مالم يدخل فيطالب بمهر المثل بعد عتقه » ثم المراد بالمولى من له ولاية تزويسج الأمة كاب وجد وقاض وودى 
ومكاتب ومفاوض ومتول” » 


ر قوله والقنالمملوككلا ) أخرج المبعض » لكن دخل قبه المكاتب والمدير وأم الولد لدخوهم ف المملوك . وى 
المغرب : القن من العبيد من ملك هو وأبواه > وكذاك الاثنان والجمع والمؤنث وأما أمة قنة فلم نسمعه : وعن 
ابن الأعرانى عبد قن خالص العبودية » وعليه قول الفقهاء لأنهم يعنون به لاف المدبر والمكاتب اه فالناسب 
ما الرحتى من أن القن المملوك ملكا تاما لم ينعقد له سبب الحرية + 

قالح : ثم اعم أنكلا من الرق والملك كامل وناقص» ففى القن كاءلان » وف معتق البعض ناقصان ٠‏ وق 
ال انب کل الرق وف المدبر وأم الولد كل الملك ( قوله توقف نكاح قن ) أطلق فى نكاحه فشمل ماإذا تزوج 
بنفسه أو زو جه غيره » وقيد بالنکاح لأن التسرئى حرام »طلقا . 

قال فالفتح : [ فرع ] » مهم للتجارر با يدفع لعبد: جارية ليتسرى بها » ولا مجوزللمد أذن له مولاه أولا 
لأن حل الوطه لايئبت شرعا إلا ملك المين أو عقد الكاح » وليس للعبد ملك بين فاتحصر حل وطله فى عقا 
النكاح اه بحر (قوله وأمة) قد علمت أن القن .شمل الذكر والأنى (قولهوءكاتب) لأن الكتابة أوجبث فك الحجر 
فى حق الاكنساب ومنه تزويج أمته إذ به يحصل الهر و"نفقة للمرلى ‏ بحلاف تزويسج نفسه وعبده ؛ ودل 
فالمكانب معنق البعض لايجوز نكاحه عنده » وء دهما يجوز لأنه حر مديون » أفاده ف البحر ( قوله وأم ولد) 
وى حكها ابنها من غير ولاهاء کا ذا زواج آم ولده منغيره فجاءت بم لد من زوجها. وأما و! ها من مولاها 
فحر وتمامه فى البحر ( قوله فإن أجاز نفد الخ ) إن كان كل من الإجازة أو الرد قبل الدخول فالأمر ظاهر ؛ وإن 
كان بعده فى الرد يطالب العبد بعد العتق كما ذكره بقوله فيطالب الخ » وفى الإجازة قال فى البحر عن الحبط 
وغيره القياس أن يجب مهران مهر بالدخول ومهر بالإجازة كا فى النكاح الفاسد إذا جدده محا , 

وف الاستحسان: لايلزمه إلا المسمى» لأن مهر المثل لو وج باوجب باعتبارالمقد» وحينئذ فيجب بعقد واحد 
مهران وإنه ممتنع اه . 

ثم الإجازة نكون صربحا ودلالة وضرورة كا سيان » وفبه رمز إلى أن سكوته بعد العلم ليس باجازة كا فى 
القهستانى عن القنية ( قوله فلا مهر ) تفربع على قوله بطل ح ى لامهر على العبد ولا مهر للأمة ( قوله فيطالب ) 
جواب شرط مقدر أى فإن دخل فيطالب فافهم ( قوله من له ولاية تزويج الآءة ) أى وإن لم يكن مالكا لها 
بحر وشمل الوارث والمشترى ؛ فلو مات الولى أو باعه فأجاز سيده الوارث أو المشترى يجوز وإلا فلا کا أشير إليه 
ف العادية فهستانى» وشمل الشريكين . فلو زوج أحدهما الأمة ودخل الزوج » فإن رد الآخر فله نصف مهر المثل 
والمزوج الأفل مننصفه ومن نصف المسمى بحر (قوله كاب) أ أ اليم فإنه يزوج مته وكذا جده وكذا وصيه 
٠‏ «القاضى ح لأنه من باب الاكنساب فتح ( قولهومكاتب ) لأنه کا تقدم يجوز لهتزویج آمته لكونه ن الاكتساب 
لاعبده ط وخمرج العبد المأذون فلا يملك تزويج الأمة أيضا بحر » ومثله الصبى المأذون درر ( قوله ومفارض) 
فإنه يزوج أمة المفاوضة لاعبدها ج عن القهستان » بخلاف شريك العنان فلا بملك تزويج الأمة كا مر وكذا 
المضصارب كاف البحر ( قوله ومتول” ) ذكره فى النہر بمنا حيث فال ولم آر كم نبكاح رقيق بيت المال والرقيق 
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وأما العبد فلا يملك تزويجه إلا من ملك إعتاقه درر . 

ر فإن نكحوا بالإذن فالمهر والنفقة علييم ) أى على القن" وغيره لوجود سبب الوجوب منه ( ويسقطان 
بموتهم ) لفوات محل الاستيفاء ( وببع قن فيهما لا) يباع ( غيزه ) هدبر بل يسعى » ولو مات مولاه لزمه جملة 
إن قدر » نهر وقنية ( لكنه بباع ف النفقة مرارا ) إن تجددت 


فى الغنيمة الحرزة بدارنا قبل القسمة والوقف إذاكان بإذن الإمام والمتولى » وينبغى أن يصح فى الأمة دون العبد 
كالوصى : ثم رأيت ف البزا : لامك تزويج العبد إلا من بلك إعتاقه اه أى فإنه يدل على أنه لايصح ف العبد 
وأما فى الأمة فينبغى اواز تخريجا على الودبى "كا قال » ولعل الشارح اقتصر دلى المتولى ولم يذكر الإمام لآن 
أحكام الوصى والمتولى مستقيان من واد واحد » لكن الإمام نی مال بيت الماك ملحق بالوصى أيضا » حتى أنه 
لايماك بيع عقار بيت المال إلا فيا بملكه الوصى » وله ببع عبد الغنيمة قبل الإحراز وبعده فيفبغى أن بملك تزويج 
الأمة إذا رأى المصلحة تأءل ر قوله وأما العبد الخ ) يستثنى من ذلك مالو زوج الأب جارية ابنه من عبد ابنه فإنه 
يجوز عند أن يوسف» إخلاف الوصى لكن ف المبسوط أنه لايجوز ف ظاهر الرواية فلا استثناء بحر ( قوله وغيره ) 
أى من مدب ومكاتب ( قوله لوجود سببالوجوب منه ) أىمنالقن” وغيره فإنالمقد سبب لوجوب المهر والنفقة 
وقد وجد من أهله مع انتفاء المانع وهو حقالمولى لإذنه بالعقد ( قوله ويسقطان وتم ) قيدسقوط المهر فى البحر 
عند قول الكنز ولو زوج عبدا مأذونا بما إذالم ترك كسبا » وى كلام الشارح إشارة إليه أما النفقة ولو مقضية 
فنسقط عن الحر بموته فالعبد بالأولى ( قوله وبیع قن ) أى باعه سيده ‏ لأنه دين تعلق ورقبته وقد ظهر فی حق 
المولى بإذنه فيؤمر ببيعه » فإن امتنع باعه القاضى بحضرته إلا إذا رضى أن يؤدى قدر تمنه » كذا فى الحبط نهر » 
واشتراط حضرة المولى لاحتال أن يفنديه » وقد ذكر فى الأذون اللدبون أن للغرماء استسعاءه أيضا قال فى البحر 
من النفقة ومفاده أن زوجته او اختارت استسعاءه لنفقة كل يوم أن يكون ها ذلك أيضا اه قلت : وكذا للمهر 
زقولهكدبر ) أدخلت الكاف المكاتب ومعتق البعض وابن أم الولد كا فى البحر ( قوله بل يسعى ) لأنه لايقبل 
البيع فيؤدى من كسبه لامن نفسه » فلو عجز المكاتب صار المهر دينا فى رقبته فيباع فيه إلا إذا أدى المهر ٠ولاه‏ 
واسشخلصه کا فى القن . وقياسه أن المدبر لو عاد إلى الرق حك شافعى ببرعه أن يصير المهر فى رقبته بحر ( قوله 
ولو مات مولاه الخ ) فى القنية : زوج »بره امرأة ثم مات المولى فالمهر فى رقبة العبد بؤخذ به إذا عتق اه وفيه 
نظر لأن حكه السعاية قبل العتق لاالتآخر إلى مابعد العتق بحر . قال ىالنهر : هذا مدفوع بأن ماف القنية فيه إفادة 
حك سكتوا عله » هو أن المدبر إذا لزمته السنعاية فى حياة المولى هل يؤاخط باهر بعد العنق ؟ قال نعم » وهو 
ظاهر فى أنه يؤاخول به جماة واجدة حيث قدر عليه ويبطل حكم السعاية اه 

أفول : حاصل الجواب أن المدبر يسعى فى حياة مولاه ف المهر » أما بعد .وت »ولاه فإنه يسعى أولا ثلق 
قبمقه لتخليص رقبته من الرق ويصير المهر ف رقبته يؤديه بعد عتقه كدين الأحرار لابطريق السعاية » فإن وجد 
معه جملة أخذ منه وإلا عومل معاملة المديون المعسر . ولا كان فهم ذلاك من عبارة القنية فيه خفاء عزا ذلك إليها 
وإلى انہر فافهم ( قوله إن تمددت ) يعنى إن لزمه نفقة فبيع فيها فلم يف ثمنه بما عليه من النفقة بق الفضل فى ذمته 
ذوطالب به بعد العتق ولايتعلق برقبته فلا بباع فيه عند السيد الث . ثم إن نجمعت عليه نفقة عند السيد الثاى بيع فيه 
ويفعل بالفضل کا مرج . 

ووجهه ما البحر عن المبسوط أن النفقة بتجدد وجوبها بمضى الزمان وذلك فى ححكم دين حادث اه أى إن 
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روق المهر مرة ) ويطالب بالباق بعذ عتقه إلا إذا باعه منهاخخانية . 
ر ولوزوج) المولى ( أمته من عيده لا يجب المهر ) فى الأصح ولوالجية . 


ماتجدد وجوبه عند السيد الثانى حك دين حادث فيباع فيهء مخلاف ماتجمد عليه وببع فيهأولا فإنه لايباع فيدثانيا 
لاستيفاء باقيه لأنه فى حكم دين واحد » خلافا لم فى نفقات صدر الشريعة حيث يفهم نه أنه يباع فى الباق أيضا 
كا سیانی بيانه هناك إن شاء الله تعالی . 

ثم الظاهر أن هذا مفروض فيا إذاكانت النفقة مفروضة بالتراضى أو بقضاء القاضى لأا بدون ذلك تسقط 
عضى المدة كا ذكروه في النفقات : 

ثم رأيت نى نفقات البحر صور المسألة عا إذا فرض القاضى ها نفقة بر مثلا وعجر عن أدائها باعه القافى 
إن لم يفده المولى . وأفاد أنه إنما يباع فيا يعجز عن أدائه لا لنفقة كل يوم مثلا للإضرار بالمول ولالاجناع قدر 
قيمته للإضرار بها . وينبغى أن لا يصح فرضما بتراضيهما حجر العبد عنالتصرف ولانهامه بقصد الزيادة لإضرار 
امولى » ولذا فرض المسألة فى البحر فيا إذا فرضما القاضى تأمل ( قوله وف المهر مرة ) فيه أنه لو لزمه «هر آخر 
عند السيد الثان ى ۴ا إذا طلقها ثم تزوجها بيع انيا فلا فرق بين المهر والنفقة إلا باعتبار أن النفقة تتجدد عاد السيد 
الثانى ولابد » بخلاف المهر ح عن شيخه السيد . وأجاب ط بأن النفقة التى حدثت عاد الثانى سبما 
الأول فتكرر بيعه فى شىء واحد » بخلاف بيعه فى ٥چر‏ ثان حدث عند الثانى » فإن هذا مسبب عن عقد مستقل 
حتى توقف على إذنه اه . 

قلت : وحاصله أن النفقة المنجددة عند الثانى وإن كانت فى حكم دين حادث ولذا بیع فيا ثانيا إلا آنا ل 
كان سبہہا متحدا وهو العقد الأول لم نكن دينا حادثا من كل وجه » أما المهر الثانى فهو دين حادثءن كل وجه 
لوجوبه بسبب جديد ؛ وأنت خبير بأن هذا جوا بإقناعى . ثم اعلم أن دين المهر والنفقة عيب فى العبد فالمشترى 
الخيار إن لم برض به . 

[ تنبيه ] قال فى البحر : علل ف المعراج لعدم تك ار بيعه فى المهر بآنه بيع فى جميع المهر » فيفيد أنه لو بيع 
فى مهرها المعجل ثم حل الأجل يباع مرة أخرى لأنه إنما بيع فى بعضه اه . 

أقول: فيه نظرلانه مخالف لما نقله قبله عن المبسوط منأنه ليس شىء من ديونالعبد مايباع فيه مرة بعدأخرى 
إلا النفقة لأنه يتجدد وجوبها بمضى الزمان الخ ولايخنى أن المهرالمؤجل كان واجبا قبل حلول الأجل؛ وإنما تأاخرت 
المطالبة: إلى حلوله » فلم يتجدد الوجوب عند المشترى حتى بباع ثانيا عنده » ولأنه يازم أنه لو كان المهر ألفا مثلا 
وقيمة العبد ماثة فببع بماثة أن يباع ثانيا وثالثا وهكذا لأنه فى كل رة لم يبع فى كل المهر وهوخلاف ماصرحوا به 
ومراد المعراج بقوله بيع فى جرع المهر أنه إنما بيع لأجل جميع المهر : أىلأجل ما كان جميعه واجبا وقت البيع » جلاف 
النفقة الحادثة عند الثانى فإنه لم يبع فيا عند الأول فيباع فيها ثانيا عند الثانى » فالمراد ببان الفرق بين المهر والتفقة 
كا صرح به فى البحر من النفقات فراجعه فافهم ( قوله إلا ذا باعه منها ) فإن ماعليبا ‏ ن «قدار ثمنه يلت قصاصا 
بقدره ما ها والباق يسقط» لأن السيد لايستوجب دينا لىعبده ح ( قوله ولو زوج المولى أمته الخ ) حاصلهتقييد 
٠‏ المسألة الأولى النى بباح فبها القن" بما إذا لم تكن الأمة أمة مولى العبد فهذا كالاستثناء ما قبله ؛ ثم استثنى من هذا 
. الاسئثناء ماإذاكانت أمة المولى مأذونة مديونة فإنه يباع لها أيضا » وأطلق هنا الأمة والعبد »فشمل ماإذا كاناقنين 
أو مدبرين » أوكانت أم ولداء أوكان ابن أم ولد ( قوله لايحب المهر ) لاستازامه الوجوب لنفسه على نفسه وهو 
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وقال البزازى : بل يسقط » وعل الحلاف إذا لم تكن الأمة مأذونة مديونة » فإن كانت بيع أيضا لأنه يثيت ها 
ثم يفتقل للمولى نهر (فلوباعه سيده بعد ماز وجه امرأة فالمهر برقبته يدورمعه ینا ذآ ركدين الاستبلاك) لك للمرأة 
فسخ البيع لو المهر عليه لأنه دين فكانت كالغرماء منح ( وقوله لعبده طلقها رجعية إجازة ) 
لايعقل » وهذا بناء على أن مهر الأمة ثبت للسيد ابتداء فى غير المأذونة والمكاتبة ومعتقة البعض كا فالنهررح . 
وف استثناء المأذونة كلام يأفى قريب ( قوله بل يسقط ) أى بل يجب على السيدثم يسقط بناء على أن مهرالأمة يثبت لها 
أولا ثم ينتقل للسيد کا ى النبرعن الفتح ح . وفائدة وجوبهها أنه لو کان عليها دين يستوفمنه ويقضىدينها . قالوا 
والأول أظهر » كذا فى شرح الجامع الكبير بيرى على الأشباه» وأيده أيضا الدرر » وهذا مؤيد لتصحيحالولوالجى 
قال فى البحر : ولم أرمن ذكر لهذا الاختلاف ثمرة . 

ويمكن أن يقال إنها تظهر فيا لو زوج الأب أمة الصغير من عبده » فعلى الثانى يصنح » وهو قول أنى يوسف 
وعلى الأول لايصح النزوييج" » وهو قولما » وبه جزم ف. الولوالجية معللا بأنه نكاح للأمة بغير مهر لعدموجوبه 
على العبد فى كسبه للحال اھ : 

واعترضه الرحتى بأنه لا استحالة فى وجوب الال للصغيز ل أبيه » مخلاف مالو زوجها من أمة نفسه '. 

قلت : وكأنه فهم أن الغممير فى قوله من عبده للأب مع أنه للصغير كما صرح به فى الظهيرية . 

هذا » وجعل العلامة المقدمى ثمرة الحلاف قضاء دينها منه وعدمه . وقال: ويترجح القول بالوجوب ؛وهذأ 
س#محه اب نأمي رحاج ( قوله وحمل الحلاف الخ ) ذكره ف النهر بحثا بقوله وينبغىأن يكون محل لحلاف ماإذا )تكن 
الأمة مأذونة مديونة » فإن كانت بيع أيضا » ويدل عليه ماف الفتح : مهر الأمة ثبت ها ثم ينتقل إلى المول » 
حتی لو کان عليها دين فى من المهر آھ . 

لت : أنت خبير أن قول الفتح يثبت ها الخ هوأحد القولين» فكيف يجعله دئيلا لعدم اللحلاف فإن المتبادر 
من عباراتهم أن قضاء دينها منه مبنى على القول بأنه يغبت لها أولا أما على القول بأنه يثبت للسيد ابتداء فلا قضاء 
وهذا جعله العلامة المقدسى ثمرة الحلاف كا هر فتأمل ر قوله لأنه يثبت ها ) أى لأن المهر يثبب للأمة مأذونه أو 
غبرها ثم بنتقل للمولى إن لم يكن عليها دين وإلا فلا ينتقل إليه فالضمير راجع للأمة المذكورة لابقيدكونها مأذونة 
فهو استدلال بالأعم على الأخص فافهم ( قوله فالهر برقبته ) وقيل فى أمنه والأول الصحيح كاف الب ولو أعتقه 
كان عليه الأقل من المهر والنفقة كا فى النتف قهستانى ر قوله يدور معه الخ ) أى يباع فيه وإن تداولته الأيدى 
مرارا ( قوله کدین الاستهلاك ) أى کا لو استبلك مال إنسان عند سيده ( قوله لکن للمرأة فسخ البيع ) ذكره 
ف البحر يمنا ونقله المصئف ف المنح عن جواهر الفتاوى حيث قال رجل زوج غلامه ثم أراد أن يبيعه بدون رضا 
المرأة إن لم يكن للمرأة على العبد مهر فللمولى بيعه وإنكان فلا إلا برضاها وهذا"كا قلنا فى العبد الأذون والمديون 
إذا باعه بدون رضا الغرماء فلو أراد الغريم الفسخ فله أن يفسخ البيع كذلك هنا إذاكان عليه المهر لأن المهر 
دين ام أما لو المولى قضاه عنه فلا فسخ أصلا ( قوله طلقها رجعية ) مله أوقع عليها الطلاق أو طلقها تطليقة 
تقع حليها بحر . 

( قوله إجازة ) لأن الطلاق الرجعى لايكون إلا بعد اانكاح الصحييح » فكان الأمر به إجازة اقتضاء ‏ 
إغلاف البائن لأنه يحتمل المتاركة كا فى النكاح الفاسد والموقوف : ويحتمل الإجازة فحمل على الأدنى : وأشار 
إلى أن الإجازة تثيت بالدلالة كا تثبت بالصر بح وبالضرورة» فالصريح كرضيت وأجزت وأذئت ونحوه . والدلالة 
تكون بالقول » كقول المولى بعد بلوغه الخبر حسن أو صواب أولابأس به وبفعل يدل عليباكسوق المهر أوبشىء 
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للشكاح ( الموقوف » لاطلقها أو فارقها ) لأنه يستعمل للمتاركة »> حى لو أجازه بعد ذلك لاينفذ ٠‏ لاف 
الفضولى ( وإذنه لعبده ف النكاح ينتظم جائزه وفاسده ٠‏ فيباع العبد لمهر من نكحها فاسدا بعد إذنه فوطتها ) 

حلافا هما ؛ ولو نوى المولى الصحيح فقط تقيد به » 


منه إلى المرأة والضرورة بنحو عتق العبد أو الأمة فالإعناق إجازة »وتمامه فى البحر ؛ ولو أذن له السيد بعدماتروج 
لايكون إجازة » فإن أجاز العبد ماصنع جاز استحسانا كالفضولى إذا وكل فأجاز ماصنعه قبل الوكالة » وكالعبد 
إذا زوجه فضولى فأذن له مولاه فى التزوج فأجاز ماصنعه الفضولى كذا فى الفتح . 
آقول : ولعل وجهه أن العقد إذا وقع موقوفا على الإجازة فحصل الإذن بعده ملك استثناف العقد فيملك 
إجازة الموقوف بالأولى » لكن علمت أن من الإجازة الصريحة لفظ أذنت فيناقض ماذ كر منأن الإذن بعد الزوج 
لايكون إجازة » 
ل الأول على ما إذا علم بالنكاح فقال أذنت ٠‏ والثافى على ما إذا لم يعلم » وبه جزم 
فى اہر 


مطلب فى الفرق بين الإذن والإجازة 
قلت : يظهر ما ذكرنا الفرق بين الإذن والإجازة . الإذن لما سيقع » والإجازة لما وقع : ويظهر منه أبذ 
أن الإذن يكون بمعنى الإجازة إذا كان لأمر وقع وعلم به الآذن » وعلى هذا فقول البحر وغير زة 
بالدلالة وبالصريح الخ أنسب من قول الزيلعى الإذن يثبت الخ . وعلم أن المصنف لو قال إذن بدل قوله إجازة 
لصح أيضا ء لأن الأمر بالطلاق يكون بعد العلم » والإذن بعد العلم إجازة » فقول النهر: ويم يقل أذن لأنه لوكان 
لاحتاج إلى الإجازة » فيه نظر فتدبر ( قوله للنكاح الموقوف ) يستفاد من قوله الموقوف أنه عقد نضولى فتجرى 
فيه أحكام الفضولى من عصة فسخ العبد والمرأة قبل إجازة المولى » وتمامه فى النبر ( قوله لأنه ) أى قول المول 
طلقها أو فارقها لأنه يستعمل للمتاركة : أى فيكون ردا . ويحتمل الإجازة » فحمل على الرد لأنه أدنى لأن الدفع 
أسبل من الرفع » أو لأنه أليق بحال العبد المتمرد على مولاه فكانت اللحقيقة متروكة بدلالة الحال » بحر عن العناية . 
وعلى ادى ينبغى لو زوجه فضولى فقال المولى للعبد طلقها أنه يكون إجازة » إذالانمرد منه فى هذه الحالة ثبر 
قلت : التعليل الأول يشمل هذه الصورة فلا يكون إجازة ( قوله حتى لو أجازه الخ ) تفريع على مافهم 
من المقام من أن ذلك رد . وقال فى البحر : وقد عم مما قررناه » أن قوله طلقها أو فارقها وإنلم يكن إجازة 
فهو رد.فينفسخ به نسكاح العبد حتى لانلحقه الإجازة بعده ( قوله بخلاف الفضولى ) أى إذا قال له الزوج 
طلقها. يكون إجازة لأنه يملك النطليق بالإجازة فيملك الأمر به » بخلاف المولى » وهذا مختار صاحب الحيط . 
٠‏ وف الفتح أنه الأوجه » ومخنار الصدر الشبيد ونجم الدين النسنى أنه ليس بإجازة » فلا فرق بينهما : وعلى هذا 
الاختلاف إذا طلقها الزوج . 
وف جاءع الفصولين أن هذا الاخدلاف والطلقة الواحدة» أمالوطلقها ثلاثا فهى إجازة اتفاقا وعليه فونبغى أن 
حرم عليه لو طلقها ثلاث لأنه يصي ركأنه إجازةأولا نمطلق اه وبه صرح الزيلعى بحررقوله وإذنه اعبده الخ) أطلقه 
فشمل ماإذا أذن له فى نكاح حرة أو أمة معينة أولانها فالهداية منالتقييد بالأمة والمعينة اتفاق محر (قوله بعد إذنم» 
متعلق بتكحها » وقيد به ثلا يتوهم أن قوله وإذنه لعبده يدخل فيه الإذن بعد النكاح » لأن الإذن مايكون قبل 
:الوقوع على مامر بیانه فافهم ( قوله فوطثها ) قيد به لأن المهر لايلزم فى الفاسد إلابه ط ( قوله خخلافا فا ) فعندهما 
الإذن لايقناول إلا الصحييخ فلا يطالب بالمهر فالفاسد إلا بعد العتق ( قوله تقيد به ) أى ويصدق قضاء وديانة . 
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كا لو نص عليه ولو نص على الفاسد صح وصح الصحيح أيضاً نهر . 1 
( ولو نكحها ثانا ) صعيحا (أو) نكح أخرى ( بعدها صميحا وقف على الإجازة ) لانتهاء الإذن بمرة وإن 4 
نوی مراراً ؛ ولو مرتين صح لنہما کل نكاح العبد » وكذا التوكيل بالنكاح (مخلاف التركيل به) فإنه لایتناول 
الفاسد فلا ينتبى » به يفتى . والوكيل بنكاح فامد لاإعللك الصحيح » بخلاف البيع ابن ملك د 
وفى الأشباه من قاعدة الأصل فى الكلام الحقيقة الإذن فى النكاح والبيع 


قال فى النبر واعلم أنه ينغي أن يقيد الحلاف با إذام ينو المولى الصحيح فقط فإن نواه تقيد به أخذامن قوهم ا 
لو حلف أنه مانزوج ف الماضى يتناول يمينه الفاسد أيضاً قال فى التلخيص : ولو نوى الصحيح صدق ديانة وقضاء ٠‏ 
وإنكان فيه تخفيف رعاية بانب الحقيقة اه نهر ( قوله كا لونص عليه ) أى فإنه يتقيد به اتفاقا أيضا كا بحثه فی 
البحر أخذا مابعده (قوله صح) أى فإذا دخل بها يلزمه المهر فى قولم جميعا » بحر عن البدائع (قوله وصح الصحيح 
أيضا ) أى اتفانا »وهذا مابمثه ف النهر على خلاف مايحثه فىالبحر من أنه لايصح اتفاقا.وإذا تأملت كلام كلمنهما 
بظهر لك أرجحية مافى البحر كما أوضحته فيا علقته عليه ويأى قريبا بعض ذلك ( قوله ولو نكحها ثانيا ) أى بعد 
الفاسد وهأءا عطف على قوله فيباع الخ فهو أيضا من ثمرة الحلاف لأنه إذا اننظ الفاسد عنده ينتبى به الإذن » 
و إذا لم ينتظمه لابنتبى به عندهما فله أن يتزوج صصيحا بعده بها أوبغيرها ( قوله لانتهاء الإذن بمرة ) ومثل الإذن 
الأمر بالتزويج »كما اوقال له تزوج فإنه لايتزوج إلا مرة واحدة لأن الأمر لايقتضى التكرار وكذا إذا قال تروج 
امرأة لقره ار E E‏ بحر عن البدائغ ( قوله وإن نوی مرارا الخ ) أى لو قال لعبده 
تروج ونوى به مرة بعد أخرى لم يصح لأنه عدد محض ولو نوى ثنتين يصح لأن ذلك كل نكح العبد » إذ العبد 
لابمالك التزوج بأكثر من ثنتين + بحر عن شرح المغنى للهندى . 

وحاصله أن الأمر يتضمن المصدر وهو لفرد الحقيتى أو الاعتبارنى أى حلة مايملكه دون العدد ألحض » كا 
قالوا فى طاق امرأنى ونوى الواحدة أو اثلاث يصح دون التين ( قوله وكذا التوكيل بالإبكاح ) بان قال تزواج 
لى امرأة لايملك أن يزوجه إلا امرأة واحدة » ولو نوى الموكل الأربع ينبغى أن يجوز على قياس ماذكرنا لأنة 
كل جنس النكاح فى حقه ولكنى «اظفرت بالنقل » كذا فى شرح المننى للهندى فى بحث الأمر بحر فافهم 3 
لكن نية الأربع إنما تصح إذا لم يقل امرأة > أمالو قاله كا هو تصوير المسألة قبله فلا كا أفاده الرحتى » وبؤيده 
مامر آنا عن البدائع من أن المرأة اسم لواحدة من هذا الجنس ( قوله بخلاف التوكيل به ) أى توكيل من يريد 
النكاح به » وهذا ءرتبط بقول المصنف والإذن بالنكاح ينتظم جائزه وفاسده ( قوله فإنه لايتناول الفاسد ) لأن 
النكاح الفاسد ليس بشكاج لأنه لايفيد شيئا من أحكام النكاح » ولمذا لوحلف لايتزوج فتزوج نكاحا فاسدا 
لايحنث » بخلاف البيع يجوز فى قول أنى حنيفة لأن الفاسد بيع يفيد حك البيع وهو الملك » ويدخل فى يمين البيع 
فيحنث به خانية ر قوله به يفتى ) عبارة البحر : فلا ينتبى به انفاقاء وعليه الفتوى كا فى المصنى» وأسقط الشارح 
اثفاقا لأن قوله وعليه الفتوى يشعر بالحلاف وإرجاع ضمير عليه إلى الانفاق فيه نظر إذ لامعنى للإفتاء بالاثفاق 
فافهم ( قوله لابملك الصمحبح ) لأنه قد يكون له غرض ف الفاسد وهو عدم لزوم المهر بمجرد العقد فإنه لايازم 
إلا بالوطء : وال الصحيح يلزم المهر بمجرد العقد » ويتأكد بالحلوة والموت ولو بدون وطء » ففيه إلزام على 
الموكل نما م يلنزمه » وهذا يؤيد مامه فى البحر كاءر عند قوله وصح الصحبح أيضا ( قوله لاف الببع ) أ 
مخلاف الوكيل بيع فاسد فإنه يمك الصحبخ » لأن البيع الفاسد بيع حقيقة لإفادته الماك بعد القبض » بحلاف 
النكاح الفاشد كا مر ( قؤله الإذن ف النكدح ) الأولى باانكاح بالباء » والمراد الإذن للعبد المحجور وهو فك الحجر 
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والتوكيل بالبيع يتناول الفاسد » وبالنكاح لا : والهين على نكاح وصلاة وصوم وحج وبيع ؛ إنكانت على 
الماضى يتناوله ؛ وإن على المستقبل لاج 

ر ولو زواج عبد له مأذونا مديونا صح وساوت ) المرأة ( الغرماء فى »هر مثلها ) والأقل ( والزائد) عليه 
( تطالب به ) بعد استيفاء الغرماء (كدين الصحة مع ) دين ( المرض ) إلا إذا باعه هنها 


وإسقاط الحق » لأن العبد له أهلية التصرف فى نفسه : وإتما حجر عنه لحت المولى فبالإذن يتصرف لنفسه بأهليته. 

وعند زفر والشافعى هو توكيل وإنابة کا سيأى فى . والظاهر أن هذا غبر خاص بالعبد لآنه 

يقالأذنت لزيد بأكل طعاى أو بسکنی داری‌ففيه فك حجر وإسقاط حق» وكذا يقال 
بمعنى الإحلال والإعارة والتوكيل ء وام يكن ال لبد 0١‏ عندنا لما علمت من أ 

لابطريق البابة عن المولى ( قوله والتوكيل بانج ) 1 3 توکیل | : 

بالبيع وهو التوكيل به بتناول الفاسد بالأو! 5 


( 
بالنکاح لايتناول الفاسد کا مر ( قوله والیین على نكاح )كا إذا حاف لایتزوج فإنه لابحنث إلا بالصحيح . وأ 


إذا حلف أنه ٠اتزوج‏ فى الماضى فإنه يتناول الصحبح والفاسد أيضا :لأن المراد فى المستقبل الإعفاف و 
وقوع العقد » بحر عن المبسوط ( قوله وصلاة ) يقال على قياس مانقدم .إن يمينه فى الماضى ٠‏ / 
صورة الفعل وقد وجدت » يخلافها فى المستقرل فنعقاءة على المتبيئة للثواب وهو لاحصل بالفاسد . و,* 
الصوم والحج ط . 

فلت : وسبأى ف الأيمان حل ف لايصوم حنث بم وم ساعة بنية وإن أفطرلوجود شرطه ؛ ولو قال صوما أريرء 
حنث بيوم » وحنث فى لايصلى بركعة » وفلايصلى صلاة بشفع :وق : لاحج لامحاث <تى يقف هرفة عنالثااث 
أو حتى يطوف أكثر الطواف عن الثانى اه . 

وبه عل أن المراد: بالصحبح ف المستقبل مايتحقق به الفعل امهنوف عليه شرعا مع شرائطه ؛ وذلك فى الصوم 
بساعة » وف الصلاة بركعة وإن أفسذه بعده تأمل ر قوله صح ) أى النكاحلأنه يبتنى على ملك الرقبة وهو باق بعد 
الدين كما هو قبله بحر ر قوله وساوت الغرماء) أى أصحاب الديون» وفيه تصريح بأن المهر كسائر الدبون ؛ فلومات 
العبد وكان.له كسب يو منه . وما فى الفتح عن القرتائى : لو مات العبد سقط المهر والنفقة يحب حمله فى المهر 
على ما إذا لم يترك شيئا نهر » وأصل هذا الاستخراج والتوفيق لصاحب البحر ( قوله والأقل ) أى إن كان المهر 
المسمى أقل من مهر امثل تساوى الغرماء فيه » ولم يذكره المصنف لعلمه بالأولى ( قوله والزائد عليه الخ ) أى إذا 
كان المسمى أكثر من مهر المثل فإنها تناويهم فى قدره والزائد عايه طالب به بعد استيفاء الغرماء بحر : أى فيسعى 
ها به إن بق فى ملك مولاه أو تصبر إلى أن يعت ؛ ولو باعه الغرماء معها ليس هما بيه ثانيا لأخذ الزائد لأنه لاإيباع 
ف المھر مرتين کا حررناه فيا مر تأمل ( قوله كدين الصحة ) أى إذا كان على المريض دين صمة وهو ماثبت ببيئة 
طلقا أو باقرارهصميحا قدم عل دين المرضى وهو ماأقربه مريضا لأن فيه إضرارا بالغر د فق بعد فقنامديونهم 
( قوله. إلا إذا باعه منها ) ف انهانية : زو”جة بألف وباعه منها بتسمائة وعليه دين ألف فأجاز الغرم البيع كانت 
القسعائة بينبما يضرب الغريم فا بض والمرأة بألف» ولانتبعه المرأة بعدذلك وينبعه الغربمما بى من دنه إذا عتق اه 
وقوله ولا ئتبعه بتاءوين ثم باء موحدة : أى لانطالبه بما بتى من مهرها لأنه صار ماكها وانفسخ النكاح والسيد 

( ۲۲ - اة ابن علبدين = م ) 
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ر ولوز وح بنته مكاتبه ثم مات لايفسد الدكاح) لأنها لم تملكالمكاتب بموت أبما (إلا إذا عجز فرد فالرق» 
فحينئذ يفسد للتناق ٠‏ 

( زوتج أ.ته ) أو أم ولده (لاتجب ) عليه ( تبوتها) وإن شرطها فى العقد أما لو شرط الحر 
لايستوجب على عبده مالا » مخلاف مابى للغريم فإنه باق ى ذمة العبد فيطالبه به بعد عتقه ؛ أما قبله فلا لامر من 
أن العبد لابباع فى وين أكثْرٍ من مرة إلا التفقة » ولأن الغريم لما أجاز بيع المولى منها تعلق حةء أى القيمة فقط 3 
ولا مخنی أن للمرأة ببعه وعتقه کا لو باعه المولى من غيرها » ولا يمنع من بيعه تعلق الدين برقبته إلى ما بعد عتقه 
لا قلنا » فا قبل من أنه ليس لها بيعه لتعلق حق الغربم به فهو وهم منشؤه النصحيف »ولو كانت النسخة ولا تبيعه 
وييعه الغريم من ابيع نانی قوله إذا عتق فافهم ( قوله كا مر ) أى قبيل قوله ولو زواج المولى أمته من عبدهوح » 
ر قوله بنته ) المراد من ترثه م نالنساء بعد موته سواء كانت بنا أو بنت ابن أو أختا ط ( قولهلم)لم تملك المكانبغ 
لأنه لايحتمل النقل من ملك إلى:ملك مالم يعجز » وإنما تملك ماف ذمته من بدل الكتابة ‏ وأما صصة عتقها إياه فلأنه 
بأ به عن بدل الكنابة أولا ثم يعنق فتح ( قوله لننانى ) ای بين كونه مالكا ها وكونها الك له ( قوله أو آم 
ولده ) ومثلها المدبرة © ولا تدخل المكاتبة بقرينة قوله فتخدمه: أى المولى لأن المكاتبة لابملك المولى استخدامها 
فلذا تيجب النفقة لها بدون التبوئة بحر + وأما نفقة الأولاد فتكون على الأم لأن ولد المكاتبة دحل فى كتابنها» وتمامه 
فى شرح أدب القضاء للخصاف ( قؤله لاتجب نبوثتها ) هى ف اللعة مصدر بوأته «نزلا أى أسكتته إياه : وق 
الاصطلاح على مافى شرح النفقات الخصاف : أن يخلى المولى بين الأمة وبين زوجها ويدفعها إليه ولا يستخدمها : 
أما إذاكانت تذهب ونجىء وتخدم مولاها لاتكون تبوئة اه بحر . وقال قبله وقيد بالتبوئة لأن المولى إذا اتو 
صداقها أمر أن يدخخاها على زوجها وإن لم بازمه أن يبوتماء كذا فى المبسوط ؛ ولذا قال فى الحيط : لو باعها بحيث 
لايقدر الزوج عايها سقط مهرها كا سيأنى فى مسألة مل إذا فتلها اه أى سقط لو قبل الوطء . 

هذا وما نقله عن الحصاف وما نقله عن المبسرط شبه الدافى » .لأن الأول أفاد أنه لابدفى تحقق معنى التبوئة 
اصطلاجا «ن تسلم الأمة إلى الزوج » واا أفاد أن النسلم إلبه بعد قبض الصداق واجب» وعدم وجوب البولة 
ياى وجوب التسليم الممدكور . والجواب ٠١‏ أهاده فى النهر من أن التسليم الو اج فيه بالتخلية ء بل بالقول 
بأن يقول له المولى منى ظفرت بها وطثنها كا صرح به فى الدراية » واترثة المنفية أمر زائد على ذلك لابد فما من 
الدفع » والاكتفاء فيها بالتخلية كا ظن بعضمم غبر واقع اه . وهذا اول ما أجاب به المقدسى منأن المرادبالتبولة 
النفية الدوثة المستمرة ( قوله وإن شرطها ) لأنه شرط باطل » لن المستحق للزوج ملك الل لاغير لأنه لو صح 
الشرط لاغلو إما أن يكون بطريق الإجارة أو الإعارة » فلايصحالأوا ل لجهالة المدة . ولا الثافىلأن الإعارةلايتعلق بها 
اللزوم بحر ر قوله أمالو شرط الحرالخ ) بيان للفرق بين ال ألتين » وهو أن اشتر اط.حرية الأولادوإن كا نلايقتضيه 
نكاح الأمة أضا إلا أنه صح» لأنه ى معنى تعليقالحرية بالولادة والتعليق ميمح » وبمتنع الرجوع عنه لأنه يثبت 
مقتضاه جيرا » بخلاف اشتراط التبوثة لأنه يترقف وجودها على فعل حسى اختبارى لأنه وعد يجب الإيفاء به 
غير أنه إذالم يف به لايثبت متعلقه أعنى نفس الموعود به فتح ملخصا » وأفره فى الببحر والهر : ومقتضى وجوب 
الوفاء به أنه شرط غير باطل » لكن لايلزم من سمنه وجوده بخلاف اشتراط الحرية » لكن تقدم التربح بأنه 
باطل » وكذا صرح به فى كاف الحا کر فقال : لو شرط ذلك ازوج کان هذا الشرط باطلا ولا بمنعه أن يستخدم 
أنته » ولعل معنى وجوب الوفاء به أنه واجب ديانة > ومعنى بطلاته أنه غير لازم قضاء فتأمل : 
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حرية أولادهافيه صح وعتق كل من ولدته فى هذا النكاح لأن قبولالمولى الشرط والتزويج على اعتباره هو معنى 
تعليق الحرية بالولادة فيصح فتح » ومفاده أنه لو باعها أو مات عنا قبل الوضع فلا حرية . 

ولو ادعى الزوج الشرط ولا بيئة له حلف المولى بر ( لكن لانفقة ولا سكنى ها إلا به ) بأن يدفعها إليه 
ولا يستخدها ( وتخدم !لى ويطأ الزوج إن ظفر بمأ فارغة ) عن خدمة المرلى + 


WV = 


تنبيه ] قال فى النبر : وقيد الرجل فالفتح بالحر حتى لوكان عبدا كانت الأولاد عبيدا عنده) خلاها محمد اه 
ونظر فيه ح بأن التعليق المعنوى موجود د 

ا » وهذا القيد غير معتبر المفهوم » و لذا لم يقيد به فكثير من الكتب . وأا ماذكره 
فى النهر من اللحلاف فإما رأيتهم ذ كروه فى مسألة العبد المغرور إذا تزوج امرأة على أنباحرة فظهرت أمة؛ عؤلاف” 
لحر المغرور فإن أولاده أحرار بالقيمة اتفاقا فالظاهر أن ماف النهر سبق نظر بقريئة أنه ذكر مسألة | 
وقيد الرجل فى الفتح الخ فاشتبه عليه مسألة بمألة فليراجع ( قوله حرية أولادها ) أى أولاد الننة ونمو 
: أى فى العقد ؛ والظاهر أن اشتراطها بعده كذلك ويحرر ط ( قوله فى هذا الکاح ) أما لو 
فهم أرقاء إلا إذا شرط كالأول ط ( قوله والمزوييج ) ءاف على بول 


إنه عطف على الشرط ( قوله على اعتباره ) حالا من التزويج وافاء للشرط ح ( 
فکانه قال إن ولدت أولادا من هذا النكاح فهم أحرار ط ر قوله ومناده ) أى مفاد اا 
المعاق قبل وجود الشرط عدم ولابد له من بقاء الملك عند وجود الشرط » وهذا البحث اه 
عليه أخوه فى النهر والمقدسى . وقال فالبحر : وقد ذكر ذلك فالمإسوط ز 
فهو حر » فقال : لومات المولى وهى حبلى لم بعتت ماتلده لفقّد الملك لانتذاها للورة: ؛ ولو باعها الأول وهىحبل 
جاز ببعه » فإن وادت بعده لم تعتق اه إلا أن يفرق بين التق صربحا والتعلرق «عنى ولم يظهر ل الآن اد 

قلت : يظهرلى الفرق بإنهما من حيث أن هذا التعليق المعنوى تعاق به د الزوج فى ضمن العقد المتصود 
منه أصالة الولد والرقيق ميت حكما فصار المقصود به أصالة حرية الولد » فلا يكون فى حك التعليق الصربح * 
فلا يبطل ,زوا ملك المولى ونظيره المكاتب » فإن عقد الكتابة معاوضة وهو .تضمن التعلبق التعليق على أداء 
البدل؛ ولا يبطل هذا التعليق الضمتى بموت المولى العاق.وأيضا فإن المغرور الى تزوج امرأة على أا حرةيكون 
شارطالحرية, أولاده معنى ‏ فإذا ظهر أنها أمة تكون أولاده أحرارا مع أن هذا الشرط لم يكن مع الو وى مسألتنا 
وقع شرط الحرية مع المولى صريحا فلا ينزل حأله عن حال المغرور » فتأمل ( قوله ولو ادعى الزوج الخ ) هذا 
ذكره فى النهر بحا وقال إنه ححادثة الفتوى . 

واستنبطه ما فى جا امع الفصولين فى المغرور' : لو اد عى أنه تزوجها على أنها حرة وكذبه المولى » ؛ فإن برهن 
فالأولاد أحراز بالقيمة الك الول لابه ای می مالو ار" به لزمه » فإذا نكل غلف ( قوله لكن لانفقة 
الخ ) لأنها .جزاء الاحتباس » ولذالم تجب نفةة الناشزة وال حاجة مع غير الزوج والمغصوبة واللحبومة بدين عليها 
رحتى » وعطف السك عل النفقة عطف خاص على عام لأن التفقة اسم ها وللطعام والكسوة (قوله ولايستخدءها ) 
مبنى على مامر عن نفقات اللحصاف . 

وذكر ف اليحر أن التحقيق أن العبرة لكونها فى بيت الزوج ليلا » ولا يضر الاستخدام نهارا اه ويأقى مثله 
4 كار ول فاه عن خدمة امول ) ظاهره أنه لو وجدها مشغولة بخدمة المولى نى مكان خال ليس له وطؤها 
ولرأره صريخا: 


صريحا بقوله كل 


ظ 
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امه 3 ظ 


ویکنی فى تسليمها قوله متی ظفرت با وطتتها نہر ( فان بوأها ثم رجع ) عنها ( صح ) رجوعه لبقاء حقه 1 

( وسقطت ) النفقة : 
( ولو خدمته ) أى السيد بعد التبوئة ( بلا استخدامه ) أو استخدمها نهارا وأعادها لبيت زوجها لبلا (لا) 

تسقط لبقاء التبوثة + ْ 
( وله ) أى المولى ( السفر بها ) أى بأءته ر وإن أن الزوج ) ظهيرية ( وله إجبار قنه وأمته ) ولو أم ولد » 

ولا يلزمه الاستبراء بل يندب ؛ فلو ولدت لأقل من نصف حول فهو من المولى والنكاح فاسد »بحر من الاستيلاد 

وثبوت النسب ( على النكاح ) وإنلم يرضيا لامكاتبه ومكاتبته » بل يتوقف على إجازتهما ولو صغيرين إلاقا 

بالبالغ ؛ فلو أديا وعتقا عاد موقوفا على إجازة المولى لاعلى إجازتهما 


وقد يقال : إن كان استمتاغه لابنقص خدمة المولى أبيح له لأنه ظفر محقهغير منقص حق المولى لاسيا والمدة 
تصيرة ط ( قوله ويكنى فى تسليمها ) أى الواجب بمقتضى العقد وهو بهذا المعنى لايناق عدم وجوب البوئة 
كا أوضحناه قبل ( قوله أو انتخدمها تارا الخ ) هذا مانقدم قريبا عن البحر أنه التحقيق . قال ح : وتكون 
نفقة النهار على ألسيد ونفقة اللبل على الزوج كما فى القهستانى عن القنبة ( قوله وإن أنى الزوج ) أى وإن أوف المهر 
بټامه لأن حت المولى أقوى ط ( قوله وله ) أى للمولى حيث تم الملك له نبر » احترازا عن المكاتب » فإن ملكه 
فيه ناقص » فولاية الإجبار فى المملوك تعتمد كال الملك » وهو كامل ف المدبر وأم الولد وإن كان الرق ناقصا » 
والمكاتب على عكسبما بحر ( قوله ولو أم ولد ) ومثلها المدبر والمدبرة» وأشار إلى أن القنة كذلك بالأولى » لكنها 
داخلة فى القن لإطلاقه عليهما كا مر > فافهم ( قوله ولا يلزءه الاستبراء ) قدمنا فى فصل المحرمات أن الصحيح 
وجوب الاستبراء علىالسيد إذا أراد أن يزوجها وكان يطؤها . وأما الزوج فقال فى المدابةإنه لانستبر هالا استحبابا 
ولا وجوبا عندهما : وقال محمد : لا أحب أن يطأها قبل أن يستبرئها اه . ورجح أبو الليث قول محمد » وتقدم 
نام اكلام على ذلك ( قوله فهو من المولى ) أى إن أدعاه فى القئة والمدبرة ولم ينفه عنه فى أم الولد ط . 

قلت : وهذا إذا زوجها غير عالم » لما قدمناه ف امحرمات عن التوشيح من أنه يذبغى أنه لو زو"جها بعد العم 
قبل اعترافه به أنه يجوز النكاح ؤيكون نفيا ( قوله والنكاح فاسد ) فلا يلزم المهر إلا بوطء الزوج ط ( قوله 
وإن لم برضیا )آشار إلى ماف القهستانى وغيره من أن المراد بالإجبارتزويمهما بلا رضاھا لا | کر اھھما عل الإيحاب 
والقبول کا قيل اه فافهم ر قوله لا مكاتبه ومكاتبته ). لأنهما النحقا بالأجانب بعقد الكتابة » ولهذا يستحقان 
الأرش على المولى بالجناية عليهماء وتستحق المكاتبة الم إذا وطنها المولى فصار ا كاخرين فلايجبران على النكاح ط 
عن أنى السعود ر قوله ولو صغيرين ) ظاهره أن المراد الإجازة ولو فى حال الصغر مع أن عبارة الصغيزين ارين 
غير معتبرة أصلا . ويحتمل أن يكون المراد أنه لاينفذنكاح المولى عليهماولو كانا بصغيزين؛ بليتوتف على إجازمهما 
بعد بلوغهما » والتبادر من كلامهم الأول تأمل ر قوله فاو أديا) أئ بدل الكتابة قبل رد العقد فتح ( قوله عاد 
موقوفا على إجازة المولى ) لأنه تجدد له ولاية أخرى غير الولاية انى قارها رضاه بتزويجها » لأن تلك الولاية | 
كانت بحك الملك وهذه بكم الولاء» فيشترط تجدد رضاه لتجدد الولاية وصاركالش ريك إذا زوج العبد المشترلك 
ثم ملك باقيه » فإن النكاح يماج إلى إجازته لتجدد ملكه ف الباق » وكن أذن لعبد ابنه الصغير ف النجارة 2 7 
ثم مات الابن فورئه فإن العبد يحتاج فى التصرف إلى إذن جديد من الأب لتجدد ولاية AY‏ 8 
مع وجود ابنه ثم مات الابن فالنكاح يحتاج إلى إجازة ابيد لتجدد ولايته ‏ بخلاف الراهن إذا باع العبد المرهون 
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لعدم أهليتهما إن لم يكن عصبة غيزه > ولو عجزا توقف نكاح المكاتب على رضا اولى ثانيا لعود مؤن النكاح 
عليه وبطل نكاح المكاتبة لأنه طرا حل بات" على موقوف فأبطله : والدليل يعمل العجائب ؛ وبحث الكال 
هنا غير صائب . 


والمولى إذا باع العبد المأذون المديون ثم سقط الدين فى ال ورتين بطريق ءن ارق السقوط حيث لا يفتقر العقد 
فيهما إلى إجازة امالك ثانيا > لأن نفاذ العقد فيهما بالولاية الأصلية وهى ولاية املك ٠ن‏ شرح تلخيص الجامع 
الكبير ( قوله لعدم أهليتهما ) لأن الكتابة لم تبق بعد العتق والصخير ليس م نأهل الإجازة ( قوله إنلم يكن الخ ) 
قيد لقوله عاد الخ ( قوله ثانيا ) راجع إلى رضا لاللى توقف : أى رضا ثانيا قال فشرح انتلخيص : لكن لابد 
من إجازة المولى وإن كان قد رضى أولا اه فافهم ( قوله لعود مؤن التكاح عليه ) لأنه لما ز وجه إعا رخ 
مؤن النكاح كالهر والنفقة بكسب المكاتب لابملك نفسه : وكسب المكانب بعد عجزه ملك للمو 
الالخيص ر قوله لأنه طرأ حل بات ) أى حل وطلها للسيد على حل «وقوف : أى حلها لارو ج فأبطله کا 
تزوجت بغير إذن ثم ملكها من تحل له بطل النكاح لطريان امحل البات على الموقف ٠‏ ولا يبطل نكاح العبد 
المكاتب لعدم الطريان المذكور :من شرح التلخيص ( قوله والدايل يعمل العجائب ) وجه العجب أن المولى علاك 
إلزام النكاح بعد العتق لاقبله » وأنه يتوقف على إجازة المكاتب قبل العتق ولا يتوقف على إجازته بعده وأن 
المكاتبة لو ردت إلى الرق يبطل النكاح الذى باشره المولى وإن أجازه ولو عتقت جاز بإجازته » وهذا قيل إنها 
مهما زادت من المولى بعد ازادت قربا إليه فى النكاح ( قوله وبحث الكال هنا غير صائب ) قال الكال الذى 
يقتضيه النظر عدم التوقف على إجازة المولى بعد العتق بل بمجرد عتقها ينفذ النكاح ؛ لما صر-وا به من 
00 تزوج العبد بغير إذن سيده فأعتقه نفذ لأنه لو توقف فإء! على إجازة المولى وهو بمتنع لانتماء ولابته وإما على الم 
ولا وجه له لأنه صدر من جهته فكيف يتوقف ولأنه كان نافذا من جهته و(ءا توقف على السيد فكذا السيد 
هنا فإنه ولى تبر » وإنما التوقف على إذنها لعقد الكتابة وقد زال فبتى النفاذ من جهة السيد فهذا هو الوجه > 
وكثيرا مايقلد الساهون الساهين . 
ورده ف البحر بأنه سوء أدب وغلط . أما الأول فلأن المسألة صرح بها الإمام محمد ف اجام الكبير فكيف 
ينسب السهو إليه وإلى مقلديه ؛ وأما الثانى فلأن محمدا رحمه اله علل لتوقفه على إجازة المولى بأنه تجدد له ولاية ل 
نكن وقت العقد وهی الولاء بالعتق » ولذالم يكن له الاجازة إذا كان لها ولى أقرب منه كالاخ والم » فصار 
كالشريك إلى آخر مأقدمناه عن شرح التلخيص قال : وكثيرا مايعترض المْخطى* على المصببين اه ومثله فى النهر 
وااشرنبلالبة وشرح الباقافى . 
مطلب على أن الكل ابن الحمام بلغ رتبة الاجتهاد 
وأجاب العلامة المقدمى بأن ٠ابمنه‏ الكال هو القياس كا صرح به الإءام الحصيرى ففشرح الجامع الكبير + 
وإذا کان هو القياس لايقال فى شأنه إنه غلط وسوء أدب علىأن الشخص الذى بلغ رتبة الاجتهاد إذا قال مقتضى 
النظر كذا الشىء هو القياس لابرد" عليه بأن هذا منول لأنه إنما تبع الدليل المقبول وإن كان البحث لابقضى 
على المذهب اه . 
والذى يش عنه سوء الأدب فحت الإمام محمد أنه ظن أن الفرع من تفريعات المشابيخ بدليل أنه قال في صدر 
السألة : وعن هذا استطرفت مسألة نقلت من المحيط › هى أن المولى إذا زوج مكاتبته الصغيرة إلى أن قال 
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ر ولو قتل ) المولى ( أمته قبل الوطء ) ولو خخطأ فتح ( وهو »ككلف ) فلو صيبا لم يسقط على الراجح ( سقط 
الهر ) منعه المبدل كحرة ارتدت ولو صغيرة ( لا لو فعلت ذلك ) النتل ( امرأة ) ولو أمة على الصحبح خانية 
ر بنفسها ) أو قتلها وارثها أو ارتدت الأمة أو قبلت ابن زوجها کا رجحه ف النبر » إذلاتفويت من المولى أو ١‏ 
فعله بعد» ) أى الوطء لتقرره به » ولو فعله بعبده 


هكذا تواردها الشارحون » .فهذا يدل على أنه ظن أنها غير منصوص علبها فالأنسب حسن الظن بهذا الامام 
(قوله ولوقتل المولى أمته) قيد بالقتل لأنه لوباعها وذهب بها المشترى من المص رأوغيبها بموضع لايصل إليه الزووج 
لاط المهر بل تسقط المطالبة به إلى أن يحضرها . وف الحانية : لوأبقت فلاصداق ها مالم تحضرف قياش قول الشبيخين 
نهر » وكالقتل مالو أعنقها قبل الدخول فاختارت الفرقة » وقيد بالمولى لأن قتل غيره لايسقط به المهر اتفاقا ؛ 
و بالأمة لأنه لوقتل المولى الزوج لايسقط لأنه تصرف ف العأقد دو نالمعقود عليه » وأراذبالأمة القنة والمدبرة وأم الولد 
لأن مهرالمكانبة لها لا للمولى فلايسقط بقتل المولى إياها بحر ؛ وكالمكاتبة المأذونة والمديونة على ماسيجىء ( قوله 
قبل الوطء ) أى ولو حكما نہر لا مر مرارا أن الخلوة الصحيحة وطحكما ( قوله ولو خطأ ) أى أو تسیب کا هو 
مقتفى الاطلاق نهر ( قوله فاویبیا ) مثله المهنون بالأول نهر ( قوله علىالراجع الخ ) ذكر ف المصنى فيه قولين ۾ 

وف الفتح : لولم يكن من آهل المجازاة بان کان صبيا زوج أمته وصيه «ثلا قالوا يحب أن لايسقط فى قول 
أنى جنيفة » لاف الحرة الصغيرة إذا ارتدت يسقط مهرها » لأن الضغيرة العاقلة من أهل المحازاة على الردة » 
لاف غيرها من الأمعال لأسهالم تحظر عايبا والردة محظورة عليها اه فترجح عدم السقوط بحر قالالرجتى : لكن 
الصى من أهل الحازاة فى حقوق العباد ألا ترى أنه يحب عليه الدية إذا قتل والضمان إذا أتلف + وامحنون مثله 
ولذا ترك التقييد بالمكئف أ المداية والوقاية والدرر والمتى والكنز والدليل يعضده وفيهم الأسوة الحسنة ( قوله 
سقط المهر ) هذا عنده خلانا مما لأنه منع المبدل قبل التسلم فيجازى بمنع البدل » وإن كان مقبوضا لزمه رد 
حمبعه على الزوج بحر ( قوله كحرة ارتدت ) لأن الفرقة جاءت هن قبلها قبل تقرر المهر فيسقط رتى ( قوله ولو 
صغيرة ) لحظر الردة عليها مخلاف غير ها من الأفعال كا مر ( قوله لا لوفعلت ذلك القتل امرأة ) أىالفتلى المذكور 
وهر مايكون قبل الوطء . قال فالنهر : لأن جناية الحر على نفسه هدر فى أحكام الانيا وبتسلم آنه لست هدرا 
فقتلها نفسها تفويت بعد اموت وبالموت صار للورثة فلا يسقط وإذالم يسقط مع أن التق ها أولا فعدم السقوط 
بقتل الوارث أولى اه( قوله ولو أمة ) لأن المهر لمولاها وم يوجد منه ممع المبدل بحر م . 

قالح : حاصل مايفهم من كلامهم أن العلة فى سقوط المهر أمران : الأول أن يكون صادرا من له المهر ‏ 
الثانى أن يترئب عليه حكم دنيوى كالمذكور فى صدر ان » فنى الأمة غير المأذوئة وغير المكاتبة إذا قلت نفسها 
فد الأمران ؛ وف الحرة إذا ققلت نفسها والمولى الغير المكلف إذا قال أمته فقد الثافى » وف الأجنى أو الوارث 
إذا قتل حرة أو أمة فقد الأول اه أى لأن الوارث بالقتل ل يق وارثا «ستحقا للمهر لحرمانه به فصار كالأجنى 
يمر ( قوله أو ارتدت الأمة ) مقابل قوله كحرة ارتدث ر قوله "كما رجحه ف النهر ) راجع للأخير تين » وسبقه . ' 
إلى ذلك فى البحر قياسا على نصحيح عدم السقوط فى تنل الأمة نفسها » فإن الزيلمى جعل الروايتين فى الكل » ١‏ | 
وإذا كان الصحيح منهما فى مسألة القثل عدم السقوط فليكن كذلك هنا وهو الظاهر لأن المستحق وهو الول م 
يفعل شيئا اه ( قوله أو فعله ) الضمير المستتر للمولى المكلف والبارز لقنل ح ( قوله لتقرره) أى المهر به أى 
بالوطء ح ( قوله ولو فعله بعبده ) صورته زواج عبده ثم قتله وضمن قيمته بوق منها مهر المرأة > ومثله ملافا , 
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أو مكاتبته أو مأذونته المديونة لم يسقط اتفاقا > 

ر والإذن ف العزل ) وهو الإنزال حارج الفرج ( لمولى الآ.ة لالحا) لأن الولد حقه» وهو يفيد التقيبد بالبالغة 
وكذا الحرة مبر 

ر ويعزل عن الحرة ) وكذا المكاتبة نهر محثا (بإذنها) لكن فى الخانية أنه يباح فى زماننا لفساده . 


باعه قال فى النبر : وسیأنی أنه لو أعتق المديون کان عليه قيمته ؛ فالقتل.أولى ح ( قوله أو مكاتبته ) لما عرف أن 
مهر المكاتبة لها لاللمولى بحر ( قوله أو مأذونته المديونة ) بحث لصاحب الهر حيث قال وأقول : ينبغى أن بقيد 
لحلاف : ى اللحلاف المار بين الإمام وصاحبيه ما إذا لم تكن مأذونة لحقها به دين ؛ فإن كانت لابسقط اتفاقا 
لامر من أن المهر فى هذه الحالة ها توف منه ديونها غاية الأمر أنه إذا لم يف بديتها كان على المولى قيستها للغرءاء 
فتضم إلى المهر ويقسم بينهم اه : 

[ تنبيه ] الحاصل أن المزأة إذا مانت فلا يلو إما أن تكون حرة أو مكاتبة أو أمة وكل من الثلاث إما أن 
يكون حتف أنفها أو بقتلها نفسها أو بقئل غيرها وكل من النسعة إما قبل الدخول أو بعده فهى ثمانية عشر » 
ولا بسةط مهرها على الصحيح إلا إذا كانت أمة وقتلها سيدها قبل الدخول بحر : قلت : ويزاد فى التقسم الأخونة 
المديونة فتبلغ الصور أربعة وعشرين . 

مطلب فى حكم المزل 

( قوله والإذن ف العزل ) أى عزل زوج الأمة ( قوله وهو الائزال خارج الفرج ) أىبعد النزع منه لامطلقا 
فقد قال فى المصباح : فائدة المجامع إن أمنى فى الفرج الذى ابتدأ الجماع فيه قبل أمناه وألنى ماءه ؛ وإن لم ينل 
فإن كان لاعياء وفتور قيل أكسل وأقحط وفهر ؛وإن تزع وأمنى خارج الفرج قبل عزل وإن أولج فرج آخر 
فأمنى فيه قبل فهر فهرا من باب منع ون ى عن ذلك . وإن أمنى قبل أن يجامع فهو الزملق بضم الزاى وفتح الم 
المشددة وكسر اللام ( قوله لمولى الآمة ) ولو مدبرة أو أم ولد ؛ وهذا هو ظاهر الرواية عن الثلاثة لأن حقها فى 
الوطء قد تأدى بالجاع : 

وأما سفح الماء ففائدته الولد ولاق فيه للمرلى فاعتبر إذنه فى إسقاطه فإذا أذن فلا كراهة فى العزل عند عامة 
العلاء وهو الصحيح ؛ وبذلك تضافرت الأخبار . 

وف الفتح : وى بعض أجوبة المشابيخ الكراهة» وفى بعض عدمها نهرء وعنهما أن الإذن ها : وف القهستاى 
أن للسيد العزل عن أمته بلا حلاف وكذا لزوج الحرة بإذنها »وهل للأب أو الد الإذن فى أمة الصغير؟ ىحاشية 
أنى السعود عن شرح الحموى نعم قال ط : وفيه أنه لامصلحة للصبى فيه لأنه لو جاء ولد يكون رقيقا له إلا أن 
يقال إنه متوم اه . وفيه أنه للم يعتبر التوهم هنا ا توقف عل إذن المولى تأمل ( قوله وهو ) أىالتعليل المذكور 
يفيد التقييد : أى تقبيد احتياجه إلى الإذن بالبالغة وكذا الحرة بتييد احتياجه بالبالغة » إذ غير البالغة لاولد لها 
قال الرحمتى : وكالبالغة المراهقة إذ يمكن بلوغها وحبلها اه ومفاد التعليل أيضا أن زوج الأمة لو شرط حرية 
الأولاد لاينوقف العزل على إذن المولى كا بمنه السيد أبو السعود ( قوله نهر يمنا) أصله لصاحب البحر حيث قال 
وأما المكاتبة فينبغى أنيكون الإذن إليها لأنالولدلم يكن للمولى وم ره صريها اھ وفبه أن لامولى حقا أيضابلسيال 
عجزها وردها إلى الرق فينبغى توقفه على إذن المولى أيضا رعاية للحقين رحرتى ( قوله لكن ف اللحانية ) عبارتها 
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قال ال كال : فليعتيز عذرا ٠سقطا‏ لإذنماء وقالوا يباح إسقاط الولد بل أربعة أشهر ولو بلا" إذن الزوج (وعن أمته 
بغير إذنها ) بلا كراهة ؛ فإن ظهر ها حبل حل نفيه إن لم يعد قبل بول (وخيرت أمة) . 


على ماق البحر : ذكر فى الكتا أنه لابباح بغير إذنها وقالوا ف زماننا يباح لسوء الزمان اه ( قوله قال الكال ) 
عبارته : وف الفتاوى إن حاف دن الولد السوء فى الحرة يسعه العزل بغير رضاها لفساد الزمان » فليعتبر مثله من 
الأعذار مسقطا لإذتها اه . 

فقد عل مما فى الحا متقول المذهب عدم الإباحة وأن هذا تقبيد من»شايخ المذهب لتغير بعض الأحكام 
بتغير الزمان : وأقره فى الفتح » وبه جزم اتمهستانى أيضا حيث قال : وهذا إذالم يخف على الولد السوم الفساد 
الزمان وإلا فيجوز بلا إذنها اد لكن قولا!ذتح فليعتبر مثله الخ يحتمل أن بريد بالل ذلك العذر ء كقوهم : مثلك 
لايبخل . ويحتمل أنه أراد إلحاق مغل هذا العذر به کان يكون في سفر بعيد» أو دار الحرب فخاف على الولد ؛ 
أو كانت الزوجة سبئة الحلق وبري فراقها فخاف أن تمبل » وكذا مابأى فى إسبقاط الحمل عن ابن وهبان فافهم . 

مطنب فى حكم إسقاط الل 

(قوله وقالوا الخ ) قال فى النہر : بتى هل بباح الأسقاظ بعد الحمل ؟ نعم يباح مالم يتخلق منه شىء وان 
يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوه : وهذا يقنضى أنهم أرادوا بالتخليق تفخ الروح وإلا فهو غلط » لأن 
التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه اأدة كذا في الففح ؛ وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة 
المدكورة على إذن الزوج . 

وف كراهة اللحانية : ولا أقول بالحل إذ الحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه لأنه أصل الصيد فلما كان يؤاخذ 
بالجزاء فلا أقل من أن باحقها إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر اه قال ابن وهبان : ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد 
ظهور الحمل ولیس لأنى الصبى مايستأجر به الظر واف هلا که . 

ونقل عنالدخيرة لوأرادت الإلفاء ب مضى زمن ينفخ فيه الروح هل بباح ها ذلك أم لا؟ اختلفوا فيد وكان 
الفقيه على بن مومى يقول إنه یکره فإن الاء بعدماوقع فالرحم 1١‏ له الحياة فيكون له َك الحياة كا ف بيضة ديد 
ارم » ونحوه فالظهيرية قال ابن وهبان : فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر » أو أنما لا تائم إثم القغل اه , 

وبا فى الذخيرة تبين نهم ماأرادوا بالتحقيق إلا نفخ الروح » وأن قاضيخان مسبوق ما مر من التفقه »والقه 
تعالى الموفق اهكلام النهر ح ٠‏ 

[ تيه ] أخعل فى انبر من هذا وما قدمه الشارح عن امكانية والككال أنه يجوز ها سد فم رها كا تفعله النماء 
الفا لا يمثه فى البحر من أنه يفبغى أن يكون حراما بغیر إذن الزوج قياسا على عزله بغير إذثما : 

قلت : لكن فى البزازية أن له منع امرأته عن العزل اه نعم النظر إلى فساد الزمان يفيك الحواز من انين 0 
فافى البحر مبنى على ماهو أصل االهب» وما فى الهر على ماقاله امشابخ وال الموفق ( قوله إن م يعد قبل بول 
أن ل يعد أصلا أو عاد بعد بول نهر أ وعزل ئی المود أيضاءكا نقله أبو السعود عن الحانو ٠‏ ! 

ونقل أيضا عن خط الزيلعى أنه ينبغى أن يزاد بعد غسل ااذکر ؛ أى لن احال أن يكون على رأس الدکر 
بقية منه بعد البول فنزول بألغسل : وبه ظهر أن ماذکروه ى باب الغسل أن انوم والمشی مثل البول فى خصول 
الإنقاء لايتأتى هنا فافهم ( وله وخبرت أ.ة ) هذا بسمی غبار المت : قال فى الثهر : ولو امحتارت نفسها بلا طم 
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ولو أم ولد ر ومكاتبة ) ولو حكا كعتقة بعض ( عنقت تحت حر أو عبد ولو كان النكاح برضاها) دفعا 
لزيادة الملك عليها بطلقة ثاللة » فإن اختارت نفسما فلا مهر ها أو زوجها فالمهر لسيدها » ولو صغيرة تؤخر 
لبلوغها » ولیس ا خيار بلوخ فى الأصح ر أو كانت ) الأمة ( عند النكاح حرة ثم صارت أمة) بأن ارتدا ولا 
بدار الحرب ثم سبيا معا فأعتقت خيرت عند الثانى خلافا للثالث «بسوط (والجهل بهذا الحيار) خيار التق (عذر) 


الزوج يصح » وقيل لايصح بغيبته كذا فى جامع النصولين ( قوله ولو آم ولد ) أى أو مدبرة ؛ وشمل الكبيرة 
والصغيرة بحر ( قوله ومكاتبة ) خخالف زقر فقال لاخيار اء وقواه فالفتح وأجاب عنه فى البحر (قوله ولوكان 
النکاح برضاها) وكذا بدونرضاها بالأولى . وعبارةالزيلعى وغيره : ولافرق فى هذا بين أنيكون برضاهاأويغير دام 
وهذا التعمم ظاهر فى غير المكاتبة لما قدمه الشارح قريبا من أن له إجبار قنه على التكاح لامكانبه ولا مكاتبته . 

وف المعراج أنه ليس له إجبارهما بالاجماع » وبه تأيد قوله فى الشرنبلالية إن" ننى رضا المكاتبة 
لاينفذ تزويجها نفسها بدون إذن مولاها لبقاء ماكه لرقبتها لاينفذ تزويجه إباها بدون إذنها مو ج 
هناك ( قوله دفعا لزيادة الملك عليها ) علة لقوله حيرت »وذلك أن الزوج كا عليما طاقتين 
صار بملك عليهاطلقة ثالثة وفيه ضرر لها فلكت رفع أصلالعقد لدفع الزيادة المضرة ها » وها 
للعبد الذكر لأنهليس عليه ضرر وهو قادرعلى الطلاق ر قوله فلامهر ها ) أى إن لم يدخل با الر 
نفسها فسخ من الأصل » وإن کان دخل بها فالمهر لسيدها لآن الدخول مک نکاح صمح ف 
( قوله أو زوجها ) بالنصف عطف على قوله نفسما ( قوله فالمهر لسيدها ) أى سواء دخل الزوج با أولم يدخل 
لآن المهر واجب بمقابلة ماملك الزوج من البضع وقد «لكه عن المولى فيكون بدله للمولى بجر عن 

قلت : وقوله سواء دخل بما الزوج أولم يدخل لايناق ماسیانی ءمنا من التفصيل » بأنه لو و 
العتق فالمهر للمولى أو بعده فلها لأن ذاك فما إذا كان النكاح بدون إذن المولى ونفذ النكا 
فإذا وطى' بعده فالمهر لها بحلاف ءأهنا فإن النكاح بالإذن فتفذ التكاح فى حال قيام ال 
ولو صغيرة ) أى لو كانت العتقة صخيرة. وقد زوجها «ولاها قبل العتق تأخر خيارها إلى باوغها . قال فى البحر 
لأن فسخ النكاح ءن القصرفات المترددة بين الغع والضرر فلا تملكه الصغيرة ولا بماكه وليها لقياءه مقامها » كذا 
فجامع الفصولين » فإذا بلغت كان لما خيار العتى لاخيار البلوغ على الأصح كذا فى الذخيرة اه . وقيل يثبت ها 
خيار البلوغ أيضاء ويدخل تحت خيار العتق . وأما لو زوتجها بعد العتق ثم باخت فإن ها خوار الباوغ » لأن ولاية 
المولى علبا فى الصورة الأولى كولاية الأب بل أقوى » وى هذه كولاية الأخ والعم بل أضمث کا أوضحناه فی 
با بالولى (قولدمعا) قيد ف الجملالثلاثة وإنما قيد به لن بارندادأحدهما أو لحاقه أو سبوهيتفسخ النكاح اه ح ( قوله 
خیرت عند الثانى ) لأنها بالعتق ملكت أمر نفسم! وازداد ملك اازوج عليها ح عن البحر ر قوله خلافا للثااث ) آی 
حيث قال لاخيار لها لأن بأصل العقد ثبت عليها هلك كال برضاها ثم انتقص الاك ؛ فإذا أعنقت عاد إلى أصله 
كاكان » ولا نی ترجيح قول ألى يوسف لدخوله تحت النص كذا ف البحرء ومراده بالنص قوله صلى الله عليه 
ولم لبربرة حين أعثت « ملكت بضعاك فاختارى » اھ ح أى حيث أفاد قوله فاختاری أن علة الاخثيار ملك 
البضع على وجه زاد ملك الزوج عليها مال زنى فرجم وسر فقطع حيث أفادت الفاء أن العلة الزنى والسرقة كا 
تقر فى الأصول » فلا يرد ماأورده الرحتى من أن النص لاعموم فيه لأنه حطاب لعينة فتدبر ( قوله خبار العتق ) 
بدل من هاا اللبار ح ( قوله عذر ) أى لاشتغالها مخدءة المولى فلا تتطرغ للتعلم ٠‏ 
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فلو ل تعلم به حتى ارتدا وللا فعامت ففسخت صح إلا إذا قضی باللحاق ولیس هذا حکا بل فتو ىكاق ( ولا 
يتوقف على القضاء ) ولا يبطل بسكوت ولا يثبت لخلام ويةتصر على مجلس كخيار غخيرة مخلاف خيار الباوخ 
فى الكل خانية . 

ر نكم عبد بلا إذن فعتق ) أو باعه فأجاز ا لشترى ( نفذ ) لزوال المانع ر وكذا ) سكم ر الأمة ولا خيارها ) 


ثم إذا لت يبطل با يدل على الإعراض نى مجلس العم كخيار الغبيرة ؛ ولو جعل لا قرا على أن تختاره 
نقعات سقط یار ها کا فالنبر : زاد فتلخيص ال امع ولا شىء ها لأنه حق ضعي فلا يظهر فى حت الاعقياض 
كسار اللخيارات والشفعة والكفالة بالنفس » لاف خبار العيب ( قوله فلو لم تعلم به ) قال فى البحر عن حيط : 
إذا زوج عبده أمته مم أعتقها فل تعم أن لها الخيار حتى ارندا وسلتا بدار ا زب ورجعا مسلمين ثم علمت بثبوت 
الخيار أو عات باليار فى دار اهرب فلها الميار فى مجلس العم اهدح وكذا الحربية إذا تزوجها حر ثم أعتقت 
يرت سواء علمت فدار المرب أو ی‌دارنا بعد الإسلام نہر ( قوله إلا إذا قضى باللحاق ) أى فلا يصح فسخها 
لعودها رقيقة بالحكم بلحاقها لأن الكفار نی دار الحرب كلهم أرقاء وإنكانوا غير بملوكين لأحد کا بای أول 
العناق اح » وأقره ط واارحتى : 

قلت : مايأ محمول على الحربى إذا أسر فهو رقيق قبل الإحراز بدارنا وبعده رقيق وملوك كا سبأق هناك 
وهر صرييح ماقدمناه أول هذا الباب » فالظاهر أن علة عدم صمة الفسخ كون السك باللحاق موتا حكيا يسقط 
به التصرفات الموقوفة على الإسلام فيسقط به حق الفسخ الذى هو حق جرد بالأولى »ثم رأيت فى شرح التلخيص 
علل بما قلته » فلله تعالى الحمد ( قوله ولیس هذا حكما ) جواب سؤال تقديره كيف كلم بصحة فسخ من أن 
دار الحرب وأحكامنا منقطعة عنهم ج قوله بل فتوى) أىإخبار عند السؤال عن اللعادثة ط ( قوله ولايتوقف ) 
أى الفسخ يخبار العتق لاينوقف على قضاء القاضى ( قوله ولا يبطل بسكوت ) أى ولو كانث بكرا بل لأبد من 
الرضا صربما أو دلالة ط ( قوله ولا يثبت لغلام ) أى لعند ذكر لأنه ليس فيه زيادة ملك عليه » لاف الأمة 
ولأنه بماك الطلاق فلا حاجة إلى الفسخ ( قوله ويقتصر على مجلس ) أى مجلس العلم ويمتد إلى آخعره فيذا قامت 
بطل ( قولهكخيار عخيرة ) أى من قال ھا زوجها اختارى نفسك فإنها تخار ماداءت فالس ( قوله لاف 
خيار الياوغ فى الكل ) أى ف كل اللحمسة المذكورة ‏ فإن الجهل فيه ليس بعر » ويتوقف على القضماء ويبطل 
كرتا بعد علمها بالتكاح » ويثبت للأننى والغلام ولا بمتد إلى آخحر افلس إن كانت بكراء ولوثيبا فوخت السمر 
إلى وجود الرضا صريحا أو دلالة كا الغلام إذا بلغ ر قوله کح عبدبلا إذن ) قيد بالنكاح » لأنه لو ابشترى 
شیا تأعتقه المولى لابتفل الشراء بل ببطل لأنه لو تفل عليه بتغير امالك بحر ( قولة فتن ) بفضح أوله مبنيا للفاعل 
ولا يجوز ضمه بالبناء للمفعول لأنه لازم أبو السعود عن المحمورى ط ( قوله أو باعه ) ىمدلا والراد اتتقال الاك 
إوآخر بشراء أو هية أو إرث( قوله فاجاز المشترى ) أ ىأجاز التكاحالواقع عند المالك الأول ب قولمئزوال المانع ). 
لأن المانع من النفاذ كان حت المولى وقد زال لما حرج عن ملكه(قو له وكذا سكم الأمة ) أطلقها فهسلالقئة والمدبرة 
وأم الولد والمكاتبة » لكن في المدبرة وأم الولد تفصيل يأنى بجر وها ف الأمة إذا أعضت» لم فو مات عا 
أو باعها فإن گان امالك الان لاحل له وطوها فكالعيد » وإلا فإن كان الزوج لم يدخل بها بطل العقد الوقوف 
لطر" امل البات عليه » وإن كان دخخل فق ظاهر الرواية كذلك لبطلان الموقوف باعتر اص الاك الاق وإ كان 
منوعا من نفشيائها » وتوضيحة ف البحر ( قوله ولا هار لها ) أى للأ » أ٠ا‏ العيد غلا حيار له صلا وإن تكح 
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لكون النفوذ بعد العتق فلم تتحقق زيادة الملك » وكذا لو اقترنا بأن زوجها فضولى وأعتقها فضولى وأجازهما 
امول » وكذا مدبرة عتقت بموته وكذا “أم الولد إن دخل با الزوج ء وإلالم ينفذ لأن عدتما من المولى تمنع نفاذ 
النكاح ( فلو وطى* ) الزوج الأمة ر قبله ) أى العتق ( فالمهر المسمى له ) أى للمولى ( أو بعده فلها ) لمقايلته 
( ومن وطى* قنة ابنه فولدت ) فلو لم تلد لزم عقرها 


بالإذن كا مر » وشمل المكاتبة فإنها لاخيار ها للعلة الآثية » وها صرح فى الشرنبلالية » وما قاله ابن كال باشا 
من أنه ها الخياركا مر فهو سبق قلم » وكذا لماكتبه بهامشه من قوله فى الحداية وقال زفر لا حيار اء عثلاف الأ.ة 
الخ فهو كذلك » لأن مامر من أن لا الحيار عندنا خلافا لزفر إنما هو فى مسألة تزوجها بإذن «ولاها > وكلامنا 
فالنزوج بدون إذنه کا هو صربح فى كلام الهداية تبه( قوله لكون النفوذ بعد العتق ) فصارت کا إذا زر 2 
نفسها بعد العتق ولذا قال الإسبيجانى : الأصل أن عقد النكاح ٠تى‏ تم على المرأة وهی مملوكة ثبت ها *. 
ومنى تم عليها وهى حرة لايثبت ها خيار العتق بحر ( قوله فلم تتحقق زيادة الملك ) أى بطلقة ثال ت 
الميار ثبوت الزيادة المذكورة كا مر ( قوله وكذا لو اقترنا ) أى العنق ونفاذ النكاح » فإنهما لما أجازها المرز 
معا ثبتا معا ( قوله وكذا مدبرة عتقت بموته ) أى حکھا حك ما إذا أعتقا فى حياته المذكور فى قوله وكذا حم 
الأمة . وأفاد بقوله عتقت أنها تخرج من الثلث» فإن لم تخرج لم ينفذ حتى تؤدى بدل السعابة عنده , وعندهما جاز 
كافى البحر عن الظهيرية : أى لأنم عندهما نسعى وهى حرة ( قوله وكذا أم الولد الخ ) أى إذا أعتقم 3 
عنها المولى» إن دخل بها ازوج قبل العتق نفذ النكاح على رواية ابن سماعة عن محمد لأنه وجيت العدة 8 


بحر » لأن المعتدة لاحل لغير من اعتدت منه ر قوله فلو وطى' الزوج الأمة ) أى الى نكحت بغيز إذن مولاها 
نم نفذ نكاحها بالعتق ( قوله فالمهر امسمى له ) أى إن كان وإلا فهر الل نهر » وإنماكان له لأن الزوج استوق 
منافع مملوكة المولى بحر ر قوله لمقابلته منفعة ملكتها ) لأن العقد نفذ بالعتق » وبه تملك منافعها » بحلاف النفاذ 
بالإذن والرق قائم بحر ( قوله ومن وط قنة ابنه ) أى أو بنته هوی عن البرجندى › وشمل الابن الكافر قهستائى 
والصغير والكبير بحر » وشمل ماإذا كانت موطوءة للابن أو لم نكن ظهيرية من العنق » وحترز القئة ابأ فقول 
ولو ادعى ولد آم ولده الخ » ومحترز الابن مايق فى قول المصنف ولو وطى* جاربة امرأنه أو والده الخ ( قوله 
فولدت ) عطف على وطى* وتعقيب کل شىء بحسبه كا فىنزوج زيد فو لد له فالظاهر أنها لو وادتقبل مفى »دة 
الحمل لم تصح الدعوى » بل مفاد قوله فادعاه عطفا على فولدت أنه لو ادعاه وهی حبلی لم تصح حتى تلد ت 
قال فی البحر وم أره صريحا . وف النبر : ينبغى أنها لو ولدته لأقل من ستة أشبر من وقت دعوته أن تصح ٠‏ 
مطلب فى تفسير العقر 

(قوله لزم عقرها ) قال فى الفتح : العقر هو مهرمثلها فى الجهال : أىمايرغب فيه فمثلها بمالا فقط ؛ وأماماقبل 
مايستأجر به مثلها للزنى لوجاز فليس معناه» بل العادة أن مايعطى لذالك أقل ما يعملى مهرا لأن الثانى للبقاء لاف 
الأول اه . وإذا تكرر منه الوطء .ولم تحبل لزمه مهر واحد ء يخلاف ووطء الابن جارية الأب مرارا فعليه يكل 
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وارتكب محرما » ولا يحد قاذفه ( فادعاه الأب ) وهو حر ملم عاقل ( ثبت نسبه ) بشرط بقاء ملك ابنه من 
وقت الوطء إلى الدعوة » وبيعها لأخيه »ثلا لايضر نهر بحثا ( وصارت أم ولده ) لاستناد الملك 


وطء مهر» لأن المهر وجب بسبب دعوى الشببة » ولو لم يدعها يلزمه الحد فبتكرر دعواها يتكرر المهر ‏ لاف 
الأب فإنه لامحتاج إلى دعوى الشبهة خانية ( قوله وارتكب محرما الخ ) كذا فى النبر وأصله فى البحر حيث قال: 
وقيد بالولادة لأنه لو وطى* أمة ابنه ولم تحبل فإنه يحرم عليه ولا بملكها ويلزمه عقرهاء بخلاف ما إذا حبلت منه 
فإنه بتبين أن الوطء حلال لتقدم ملكه عليه » ولا يحد قاذفه فى المسألتين »أما إذالم تلد منه فظاهر لأأنه وطى* وطأ 
حراما غير ملكة» وأما إذا حبلت منه فلأن شببة احلاف ف أن الملك يثبت قبل الإيلاج أو بعده مسقطة لإحصانه 
كا فى الفتح وغيره اه وقوله فإنه يتبين أن الوطء حلال تصربح بمفهوم ماهنا وفيهتأمل » لأن ثبوت ملكه فا 
قبيل الوطء.عندنا وقبيل العاوق عند الشافعى إنما هو لضرورة ثبوت النسب كا أوضحه فى الفتح » ولا يلزم من 
ذلك عل الأقدام على هذا الوطءء كا لو غصب شيئا وأتلفه ثمأدى ضمانه لمالكه لايلزم من استناد الملك إلى وقت 
الغصب حل ماصنع » ولعل المراد بقوله جلال أنه ليس بزنى إذ لو کان زنى لزمه العقر ولم يثبت النسب » ويدل 
على ماقلنا إطلاق قوله الآ تى » ولذا يحل له عند الحاجة الطعام لا الوطء › وكذا ماقدمناه عن الظهيرية من صمة 
الدعوى ف الآمة الموطوءة للابن مع أنها محرمة على الأب حرمة مؤبدة فليتأمل ( قوله فادعاه ) أى عند قاض كما 
فن شرح ابن الشلى + وأفاد أنه لايشترط فى صعة الدعوىدعوى الشببة ولا تصديق الاب فنح : والظاهر أن الفاء 
جرد الترتيب فلا يلزم الدعوى عقب الولادة . وادعى الحموى اللزوم فورا وهو بعيد » فليراجع ( قوله وهو حر 
سل عاقل ) فلو کان عبدا أو مكاتبا أوكافرا أو جنونا م تصح الدعوى لعدم الولاية » ولو أفاق المجنون ثم ولدت 
لأقل من ستة أشور يصح استحساناء واو كانا من أهل الذمة إلا أن ملتهما عختلفة جازت الدعوى من الأب قح » 
فأفاد أن الإسلام شر ط فيااو کان الابن مسلا أما لو کان كافرافلا يشترط إسلام الأب ولواختلفتالملةلأنالكفرملة 
واحدة . وف الظهيرية : ولوكان الأب مسلا والاب نكافرا مت دعوته» ولو كان الأبمرتدا فدعوته موقوفةعنده 
نافذة عندها ر قوله بشرط الخ ) فلو حبات فى غير ملكه أو فيه وأخرجها الابن عن ملكه ثم استردها لا نصح 
الدعوى» لأن الملك إنما يثبت يطريق الاسنناد إلى وقت العلوق فيستدعى قيام ولاية املك من حي نالعلوق إلى التلك 
هذا إن كذبه الان فإن صد"قه حت الدعوى ولا بملك الجازية كا إذا ادعاه أجنى ويعنق على المولى كا فى الحيط 
بحر . قال فالنهر المذكور فى الشرح للزيلعى: وعلبه جرى فى فح القدير وغيره أنه لايشتر ط فى صصتها دعوى الشبية 
ولاتصديق الابن اه . 

أقول : كأنه فهم أن الإشارة فى قوله هذا إن كذبه الابن راجعة إلى أصل المسألة أعنى ما إذا بقيت ال حارية فى 
ملك الابن » وليس كذلك بل هى راجعة إلى قوله فلو حبلت فى غير ملكه أو فيه وأخرجها الابن عن ملكه الخ 
فلا نای ذلك ماذكره فى الزيلعى والفتح من عدم اشتراط التصديق ‏ لأنه فى أصل المسألة لافها نحن فيه بدليل أن 
اشتراط بقائها فى ملك الابن مذ کور ف الزيلعى والفتح ء فلو كان لايشترط تصدیق الابن وإن أخرجها عن ملكه 
م ببق فائدة لاشتراط بقائها فى ملكه : 

وف الظهيرية منالعتق : يشر ط أن تكون الجارية فى ملكه من وقت العلوق إلى الدعوة ‏ حتى لو علقت فباعها 
الاين ثم اشتراها أو ردت عليه بعيب بقضاء أو غيره أو بيار رؤؤيةأو شرط أو بفساد ل ثم ادعاه الأب لايثبت 
النسب إلاإذاصد”قه الابن ام فهذا أبضما صربح فيا قلنا فقدبر (قوله وببعها لأعیه مئلا) أى أو ابنه أو ابنأخيه لابضر 
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لوقت العلوق ( وعليه قيمتها ) ولو فقيرا لقصور حاجة بقاء نسله عن بقاء نفسه ولذا يحل له عند الحاجة الطعام 
لا الوطء.ويجير على نفقة أبيه لاعلى دفع جارية لتسريه ( لاعقرها وقيمة ولدها ) مالم تكن «شتركة فتجب حصة 
الشريك وهذا إذاأدعاه وحده » فلو مع الاين » فإن شريكين قدم الأب وإلا فالابن ولو ادعى ولد آم واده المننى 
أو مدبرته أو مكاتبته شرط تصاديق الآبن 


لأنها لاتخرج والحالة هذه عن كونها جارية فرعه اهح . وفيهآن بيعها لابنه لإيفيدلأنه لاولاية لاجد عليه مع وجود 
الأب » نعم بيعها لابن أخيه يفيد إذا كان أبو ذلك الابن ميقا أو .سلوب الولاية بكفر أور قأو جنون ليكون للجد 
المدعى ولاية » لأن دعوة الجد لانصح إلا عند الولاية على فرعه كا يأقىء أفاد الرحتى فافهم (قوله لوقت العلوق ) 
كذا فى الفتح : أى لوقت الوطء القريب من وقت العلوق کی لاينانى ما بای قريبا تأمل ر قو له وعليه قبمتها ) أى 
لولده يوم علقت كما فى مسكين ط . 

وف‌الحيط : ولو استجقها رجل يأخذها وعقرها وقيمة ولدهاء لأن الأب صار مغرورا؛ وبرجع الأب على 
الابن بقيمة الجارية دون العقر وقيمة الولدلأن الابنماضمن له سلامة الأولاد اه بحر ( قوله لقصور الخ) أى أن 
للأب ولاية تملك مال ابنه للحاجة إلى إبقاء نفسه فكذا إلى صون نسله لأنه جزء منه » لكن الأولى أشد » ولذا 
يتملك الطعام بغيز قيمته والجارية بالقيمة» ومحل له الطعام عند الحاجة دون وطء الجارية »و يجبر الابن على الإنفاق 
عليهدون دفع الجارية للقسرى : فللحاجة جاز لهالقلك» ولقصورها أوجبنا عليه القيمة مراعاةللحقين فتح : وماذكره 
من أنه لاحبر على الجارية للنسرءى ذكره الزيلعى أيضاء ومثله فى الدرر وغاية البيان والنهاية ؛ وما فى هذه الشروح 
المعتبرة لايعارضه ماسيانى في النفقة » وعزاه فى الشرنبلالية إلى الجوهرة م نأنه يجبر فتدبر ( قوله لاعقرها) نقدم 
تفسيره قريبا . وعند الشافعى وزفر عليه عقرها لثبوت الملك فيها قبيل العلوق لضرورة صيانة الولد . وعندنا قببل 
الوطءلأن لازم كون الفعل زى ضياع الماء شرعاء فلو لم يقدم عليه ثبت لازمه فظهرأن الضرورة لانندف الابإثباته 
قبل الإيلاج » جلاف مالو لم تحبل حيث يحب العقر فتح أى لأنها إذا لم تحبل لم توجد علة تقدم مدکه فيها وهى 
صيانة الولد كا أفاده الزيلمى ( قوله وقيمة ولدها ) أى ولا قيمة ولدها لأنه عاق حر التقدم ملكه نهر ( قوله مالم 
نكن مشتركة ) قال ف البحر : فلوكانت مشتركة بينه : أى بين الابن وبي آجنی كان السك کذاك إلا أنويض من لشريكه 
نصف عقرها ولم أره » ولو كانت مشتركة بين الأب والاب نأو غيره يحب حصة الششريك الابن وغيره من العقر» 
وقيمة باقيبا إذا حبلت لعدم تقديم اللاك فى كلها لانتفاء موجبه وهو صيانة النسل » إذما فيها من الماك يكنى لصحة 
الاستيلاد» وإذا صح ثبت الملك فىباقيها حكما لاشر طا كا فى الفتجوهى مسألة عجيبة » فإنه إذا لم يكين الواطى* فيها 
شىء لامهر عليه وإذاكانت مشتركة لزمه اه ( قوله وهذا الخ) الإشارة إلى جميع «امر ( قوله قدم الأب ) لن له 
جهتين خقيقة المملك فى نصيبه وحق القلك فى نصيب ولده محر . 

قلت : وف الظهيرية : ولو كانت مشتركة بين رجل وابنه وجده فادعوه كلهم فالجد أولى » وينبغى حمله على 
ما إذاكان أبو الرجل میتا مثلا ليصير للجد الترجييح من جهتين تأمل ( قوله وإلا) أى وإنلم يكونا شريكين » 
وهذا صادق با إذاكانت للابن وحده أو للأب وححده » والثانى لايصح هنا لكن أصلالمسألة مفروض ىجارية 
الابن » فهو قريثة على أن المراد الأول فقط فافهم ( قوله فالابن ) أى تقدم دعواه لأنها سابقة معنى بحر : أى لأناه 
حقيقة الملك ولأبيه حق القلك ؛ ولأن ملك الابن سابق فصار كأنه ادعى قبل الأب تأمل اھ ( قوله ولو ادعى ) 
أى الأب » وقوله التنی بالنصب نعت لولد آم الولد » وقوله أو مدبرته أو مكاتبته مجروران بالعطف عل آم » 
وهذا بیان نحترز قوله قئة ابنه : أى لو ادعى ولد آم ولد ابنه الذى نفاه انه لاينبت نسبه إلا بتصديق الابنلآن أم 
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( وجد صمح کاب بعد زوال ولايته موت وكفر وجنون ورق فيه ) أى ف السك المذكور (لا) يكون كالاب . 
(قبله ) أى قبل زوال المذكورة »-ويشترط ثبوت ولايته من الوطء إلى الدعوة . 

( ولو تزوجها) ولو فاسدا (أبوه ) ولو بالولاية ( فولدت لم تصر أم ولده ) لتولذه من نكاح (ويجبالهر || 


لا القيمة وولدها حر ) عاك أخيه له » ومن الحبل أن عاك أمته لطفله ثم يتزوجها . 


الولد لأتقبل الانتقال إلى ملك غيز المستولد » وقيد بقوله ا نى لأنه إذا لم يتفه الابن يثبت نسبه منه ذلا يمكن ثبوته شْ 
من الأب وإن صدقه الابن ؛وكذا كو ادعى ولد مدبرة ابنهأو ولد كاتبة ابنهالذى ولدته نى الكنابة أوقبلهالايئبت 
نسبه إلا بتصديق الابن كما فى البحر > لأنه لابمكن جعل الأب متملكا ل قبل الوطء » فإن صدقه ثبت نسبه 
لاحتالوطء الأب بشببة والظاهرازوم العق رللمكائبة لأن ها العقر بوطء المولى؛ فبوطء أبيه أولى» وحيث لم يثبت 
الك ى أم الولد المدبرة يذبغى لزوم العقر للابن على آبیه کا يفيده ماقدمناه فيا لو وطئها ولم تحبل تأمل ( قوله 
وجد سبح ) خرج به الد الفاسد كأنى الأم »> وكذا غير الجد من الرحم الحرم فلا يصدق ف جميع الأحوال 
لفقد ولايم » بحر عن الحبط ( قوله بعد زوال ولايته ) أى الأب + وأراد بزوال الولاية عدمها ليشمل مالو كان 
كفره أو جنونه أو رقه أصليا » أفاده الرحتى > والمراد بالولاية ولاية الك كا مر ( قوله فيه ) متعلق بكاف 
التشبيه ح . 

فالمعنى أن اد مشابه للأب في الحسك المذكور ( قواه وبشترط ثبوت ولابته ) أى ولاية الجحد الناشئة عن فقد 
ولاية الأب : أى لايكنى ثبوتها وقت الدعوة فقط » بل لابد من ثبوتها من وقت العلوق إلى وقت الدعوة قال فى 
هع : حتى لو نت بالولد لأقل من سنة أشبر من وقت تقال اللاة له إ تصح دعوت ا قل فى الأب اهدآى 
م أن الك إنما ينبت بطريق الاستناد إلى وقت العلوق » فيستدعى قيام ولاية الك من حين العلوق إلى القلك 
ر قوله ولو فاشدا ) لأن الفاند يثبت فيه النسب » فاستغنی عن تقدم الملك لهبحر ر قوله أبوه) أى أوجده ری 
ر قوله ولو بالولاية ) فى البحر عن الحانية إذا تزوج الرجل جارية ولده الصغير فولدت منه لاتصير أم ولدله » 
وبعنق الولد بالقرابة ( قوله لتولده من نكاح ) فلم تبق ضرورة إلى تملكها من وقت العلوق لثبوت الأسبببدونة ' 
وأمومية الولد فرع الملك والنكاح ينافيه (قوله ويجب المهر) لالتزامه إياه بالنكاح وهوإن لم يكن مسمى مهر مثلها 
نیام مهال نهر ( قوله لاالقيمة ) لعدم تملكة نهر ( قوله بلك أخيه له ) فعتق عليه بالقرابة هداية ؛وظاهره أن الولد 
علق رقيقا > 

واختلف فيه ؛ فقيل يعتق قبل الانفصال › وقيل بعده ومرته تظهر نى الإرث › فلومات المولى وهو الإبن 
يرثه الولد على الأول دون الثانى والوجه هو الأول لأنه حدث على ملك الأخ من حين العاوق فلا ملكه عت عليه ١‏ 
بالقرابة بالحديث كذا فى غاية البيان . والظاهر عندى هو الثانى لأنه لاماك لمن كل وجه قبل الوضع لقولم الماك ٠‏ 
هو القدرة على التصرفات فى الشى* ابتداء » ولا قدرة لاسي على التصرف ف اجنين ببيع أوهبة وإن صح الإيصاء 
به وإضاقة » فلم يتناوله الهديث لأنه فى المملوك من كل وجه ولذا لوقال کل ملو أملكه فهو حر لايتتاول 
المجمل بجر 6 وأقرة فى اہر والمقدسى ( قوله ومن الحيل ) أى من جملة اميل الى يدفع بها الإنسان عنه مايره » 
وهذاحيلة اذا أراد وطاء الأمة ولانصير أم ولدله وإن ولدت مندك لانتمرد عليه إذا ولدت وعلمت أنبالاتباع 
فيماسكها لطفله بببة أوبيع ثم يتزوجها بالولاية فيصير حككها مامر» فإذا احتاج إلى بيعها باعها وحفظ نها لطفله 
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ر ولو وطی* جارية امرأته أو والده آو جده فولدت وادعاه لايثبت النسب إلا بتصديق المولى ) فلو كذبه 
ثم ملك الجارية وقتا مائبت النسب » وسيحىء فى الاستيلاد ( حرة ) متزوجة برقيق ( قالت لمولى زوجها ) الحر 
المكلف ر أعتقه:عنى بألف ) أو زادت ورطل من خر إذ الفاسد هنا كالصحيج ( ففعل فسد النكاح ) لتقدم 
الملك اقتضاء » كأنه قال بعتة منك وأعتقته عنك » لكن لو قال كذلك وقع العتق عن الأمور لعدم القبول 
کا فى الحواشى السعدية ؛ 


أو أنفقه عليه أو على نفسه إن احتاج إليه (قوله ولووطىء جارية امرأته الخ ) محترز قوله سابقا قنة ابنه ط ( قوله 
لايثبت النسب إلا بتصديق المولى الخ ) فيه اختصار . 
وعبارة البحر: لايثبت النسبء ويدرأ عنه الحد للشيهة ؛ فإن قال أحلها المولى لى لابثبت النسب إلا أن 
المولى فى الإحلال و أن الولد منه فإن صدقه فى الأمرين جميعا ثبت النسب وإلافلا وإن كذبه المولى ثم ملك ال جارية 
يوما من الدهر ثبت النسب كذا فى اللحانية . 
وف القتية وطىء جارية أبيه فولدت منه لايجوز بيع هذا الولد ادعى الواطىء الشيهة أولا لأنه ولد ولده نبعيق 
عليه حين دخل فى که وإن لم ثبت النسب » كن زفى بجارية غيزه فولدت منه ثم ماك الولد يعات عليه وإن لم 
يثيت نسبه منه اھ . 
قلت : وہ منی أحلها المولى أى بنکاح أو بببة مثلا لابقوله جعلتها حلالا لك ( قوله وسيجىء الخ ) ذكرهناك 
مايفيد الحلاف » وفيه كلام سباتی هناك إن شاء الله تعالى (قوله قالت لمولى زوجها) وكذا لو قال ذلك زوج الأمة 
لمولى زوجته لكن لايسقط المهر بحر ( قوله الحر المكلف ) قيد به لمكن الإعتاق ؛ وفيه أنه ليس بمعتق إا هر 
وكينل عنها فيه » ففتضاه أن يتوقف بيع الصبى على إجازة وليه . وأما الإععاق فلا ينظر إليه لصحة 
توكيله فيه ط . 
وصورة كون مولى الزوج غير حر أو غير مكلف أن يشترى العبد المأذون عبدا متزوجا أو برثه الصبى أو 
الجنون من أبيه » وإلا فقد مرأنه لامملك تزويج العبد إلا من يمالك إعتاقه ( قوله ورطل من خر) مفعول زادت : 
أى زادته على قوها بألف ( قوله كالصحيح ) لن البيع هنا غير مقصود › فلا يلزم وجود شروطه كنا بای قریبا 
( قوله ففعل ) أى قال أعتقه ح عن النهر ( قوله اقتضاء ) هو دلالة اللفظعلى مسكوت بترقف عليه صدق الكلام 
أو ته » فالأول كحديث : رفع الخطأ والنسيان » أى رفع حكمهما وهو الإثم وإلا فهما واقعان فى اللخارج » 
والثانى 'كسألتنا فإنه لاإعكن تصحيحه إلا بتقديم الملك › إذ الملك شرط لصحة العنق عنه ٠‏ فتقدم الماك بالبيع 
مقتضى بالفتح والإعتاق عن الآمر مقتض بالكسر » فيصير قوله أعتق طلب القْليك منه بالألف ثم أمره بإعتاق 
٠‏ عبد الآمر عنه » وقوله أعتقت تمليك منه ثم الإعتاق عنه . 
۰ وإذا ثبت الماك لامر قسد الشكاح لتنا بين الأمرين » ثم الملك فيه شرط والشروط أنباع فلذا ثبت البيع 
٠‏ القتضى بالفتح بشروط المقتضى وهو العدق لابشروط نفسه إظهارا للتبعية » فيشترط أهلية الآمر للإعناق » حى 
لوكان صبيا مأذونا لم يثبت البيع وبسةط القبول الذى هو ركن البيع » ولايئبت فيه خيلر رؤية أو عيب * 
ولا يشتوط كوئه مقدور النملبم » فصح الأمر باعتاق الآبق » ويسقط اعتبار القبض ف الفاسد كا لرقال أعتقه 
عنى بالضدورطل من خر اه بحر بامعنی ( قوله لکن لو قال الخ ) حاصله أن ماثبت بالاقتضاء إنما يثبث بشرورط 
المقتضى بالسكسى لابشروط نفسه كا علمت ٠‏ لكن هذا إذالم يصرج بالمقتضى بالنتح . قال فى فتح القدبر : فلو 
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ومفاده أنه لو قال قبلت وقع عن الآمر (والولاء لها) ولزمها الألف وسقط المهر ( ويقع ) العتق ( عن كفارتما 
إن نوته ) عنها ر ولو ل تقل بألف لا ) يفسد لعدم املك ( والولاء له ) لأنه المعتق ؛ والله أعلم ‏ 
اسب نكاح الكافر 
يشمل المشرك والكتاى . وههنا ثلاثة أصول : الأول أن ر کل نكاح صعیح بين المسلمين فهو صييح بین آهل 
الكفر ) خلافا مالك » ويرده قوله تعالى - واءرأته حالة الحطب - وقوله عليه الصنلاة والسلام « ولددتمن نكاح 
لامن سفاح » ( و) الثانى. أن (كل نكاح جرم بين المسلمين لفقد شرطه ) 


صرح ابيع فقال بعتكه وأعتقته لابقع عن الآمر بل عنالأ.ور قيثبت البيع ضمنا فى هذهالمسألة ولا يثبت صرجا 
بي الأجنة فى الأرحام فإذا صرح به ثبت بشرط نفسه وابيع لايم إلا بالقبول وم يوجد فيعنق عن نفسه اه أى 
ولا يفسد النكاح كا فى البحر (قوله ومفاده الخ )البحث لصاحب النهر ح(قو له لوقال)أى الآمر » والأولىالتصربح 
به والاتیان بعده بضميزه ( قوله وسقط المهر ) لاستحالة وجوبه على عبدها نېر ( قوله لایفید) أى التكاح خلافا 
لای يوسف » و الله تعالى أعلم . 


بسب نتكاح ال-كافر 0 
لافرغ من نكاح الأحرار والأرقاء ٠ن‏ المسامين شرع فى نكاح الكفار وتقدم فى آخر باب المهر حك 
مهر الكافر » وأنه تثبت بقية أحكام الدكاح فى حقهم كالمسامين : من وجوب النفقة فى النكاح » ووقوع 
الطلاق ونحوهما : كعدة ونسب » وخياهر باوغ » وتوارث بتكاح صمح › وحرمة مطلقة ثاثا » ونكاح بحارم 
( قوله يشمل المشرك والكتاى ) لوقال يشمل الكتالى وغيره لكان أولى » ليدخل هن ليس بمشرك ولاكتابى 
كالدهرى » وأشار إلى أن التعبير بالكافر لشموله الكتالى أولى »ن تعبير المداية تبعا للقدورى بالمشرك إفح : 
واعتذر فى الفتح عن المداية بأنه أراد بااشرك ما يشمل الُكتالى إما تغليبا أو ذهابا:إلى ما اختاره البعض من أهل 
الكتاب داخلون في المشركين» أوباعتبار قول طائفة منهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله تغالىالله رب العزةوالكيزياء 
ر قوله خلافا مالك ) فلا يقول بصتحة أنكحتهم ولوصعت بين المسلمين » وأخذ منه أنه لايقول بالأصلين الأخيرين 
بالأولى ط ( قوله ويرّده) أى قول مالك المفهوم من قوله خلافا.لمالك » فإنه بمنزلة وقال مالك لايْصح ط ( قوله 
وامرأته حالة الحطب ) أى فهذه الإضافة قاضية عرفا ولغة بالنكاح» وقد قصما الله تعالى فى كتابه مفيدة لهذا ا معن 
طر قوله ولدت من نكاح لامن سفاح ) أى لامن زنا » والمراد به ننى.ما كانت عليه الجاهلية فن أن المرأة تسافح 
رجلا مدة ثم يتزوجها » وقد استدل بالحديث المذكور ف الفح أيضا :ووجهه أنه صلل الله علية وس معى ماوجد 
قبل الإسلام من أنكحة الجاهلية نكاحا . 4 


مطلب فى الكلام على أبوى ألنى صلى الله عليه وسلم وأهل الفترة 


ولايقال : إن فيه إساءة أدب لاقتضائه كفر الأبوين الشريفين مع أن الله نعالی أحياهما له وآمنا به اور د ی 


حديث ضعيف . لأنا نقول : إن الحدديث أعم بدليل رواية الطبزائى وأ نعم وابن عساكر د رجت من نكاح 
وم أعرج من ضفاح من لدن آدم إلى أن ولدنی أنى وأىلم صبنی هن سفاح الداهلية شيم » وإحياء الأبوين بعد 
«وتهما لايناق کون النكاح كان فى زمن الكفر › ولا يناف أيضا ماقاله الإمام ف الفقه الأكبر من أن والديه صل 
اله عليه وسلم ماتا على الكقر » ولاماق صصح مس و استأذنث ربى أن أستغفر لی فل يأذن لى ۲ ومافيه ابضا 


/ 
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لعدم شهود ( يجوز فى حقهم إذا اعتقدوه ) عند الإمام ( ويقرون عليه بعد الإملام . و ) الثااث ( أن كل نكاح 
حرم لكرمة امحل ) كمحارم ( يقع جائا . وقال مشابخ العراق : لا ) بل فاسدا » والأول أصح 


٠‏ أن رجلا قال يارسول الله أن أنى ؟ قال : ف النار » فلا قفا دعاه فقال إن یی وأباك فالنار ٭ لإمكان أن يكون 
الإحياء بعد ذلك لأندكان فى حجة الوداع + وكون الإبمان عند المعايئة غبر نافع فكيف بعد الموت فذاك ف غير 
الحصوصية التى أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم . . 

وأما الاستدلال على نجاتهما بأنهما ماتا فى زمن الفترة فهو مبنى على أصول الأشاعرة أن هن مات ولم تبلغه 
الدعوى يموت ناجيا ٠‏ أما الماتريدية » فإن مات قبل مضى ددة بمكنه فيها التأمل ولم يعتقد إيمانا ولا كفرا فلا 
عقاب عليه : لاف ماإذا اعتقد كفرا أومات بعد المدة غير معتقد شيئا » نعم البخاريون من الماتربدية وافقوا 
الأشاعرة » وحملوا قول الإمام لاعذر لأحد فى الجهل بخالقه على مابعد 'بعئة . واختاره الحقتق ابن لهام فى 
التحرير » لكن هذا غير من مات معتقدا الكذر ٠:‏ فقد صرح النووى والفخر الرازى بأن من مات قبل 
البعئة مشركا فهو ف النار » وعليه حمل بعض المالكية ماصح من الأحاديث فى تعذيب أهل الفترة بخلاف 
من لم يشرك منهم ولم يوحد بل بتى عمره ف غفاة من هذا كله ففيهم اتخلاف : ولاف من اهتدى »نهم بعقله 
كقس بن ساعده وزيد بن عمرو بن تفیل فلا حلاف فى نجاتهم + وعلى هذا فالظن في کرم اله تعالى أن يكور أيواه 
صلى الله عليه وسل من أحد هذين القسمين » بل قبل إن آباءه صلی الله عليه وسلم كلهم موحدون . لقو له تعانى 
- وتقلبك فى الساجدين - لکن رده أبو حيان فى تفسيره بأنه قول الرافضة + ومعتى الآبة وترددك فى تصفح 
أحوال المتبجدين فافهم . 

وبالجملة كنا قال بعض الحققين : إنه لاينبغى ذكر هذه المسألة إلا مع مزيد الأدب وليست من المسائل الو 
يضر جهاها أو یسال عنها فى القبر أو فى الموقف › فحفظ اللسان عن التكلم فیا إلا تخیر أولى وأسلم » وسيأفى زيادة 
كلام فى هذه المسألة ف باب المرتد عند قوله وتوبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس ( قوله كعدم شبود ) وعدة من 
كافر ( قوله عند الإمام ) هو الصحيح كما فى المضدرات قهستانى . وعند زفر لا يجوز > وهما مع الإمام ل النكاح 
بغير شهود » ومع زفر فى النكاح فى عدة الكافر ح . قال فى الهداية : ولأنى حنيفة أن الحرمة لا يمكن إثباتهاحقا 
للشرع لأنهم لا بخاطبون مقوقه» ولا وجه إلى يجاب العدة حقا لازوج لأنه لايعتقده » عخلاف ما إذا كانت تحت 

لأنه يعتقده اه . وظاهره أنه لا عدة من الكافر عند الإمام أصلا وإليه ذهب بعض المشابيخ فلا تلبت 
الرجعة للزوج بمجرد طلاقها » ولا يثبت نسب الولد إذا أنت به لأقل من ستة أشبر بعد الطلاق . وقيل نجب م 
لكنها ضعيفة لا تمنع من صعة النكاح » فيثبت للزوج الرجعة والنسب:والأصح الأول کا فالقهستانى عن الكرماق 
ومثله فى العناية. » وذكر فى الفتح أنه الأولى ولكن منع عدم ثبوت النسب » لأنهم لم ينقلوا ذلك عن الإمام بل 
فرعوه على قوله بصحة العقد بناء على عدم وجوب العدة فلنا أن نقول بعدم وجوبما وبثبوت النسب لأنه إذا عم 
من له الولد بطريق آخر وجب إلحاقه به بعد كونه عن فراش صمييح » ويجيثها به لأقل من ستة أشهر من الطلاق 
ما يفيد ذلك .اه . وأقره فى البحر » ونازعه ف التهر لأن المذكور فى الخيط والزيلعى أنه لا يثبث النسب ٠‏ 
قال : وقد غفل عنه فى البحر ؛ وأنث خبير بأن صاحب الفتح لم يدع أن ذلك لم يذكروه بل اعترف بذاك » 
ذإنما نارعهم فى التخرييج وأنه لايازم من عدم ثبوت العدة عدم ثبوت النسبفافهم ( قوله لحرمة امل ) أى عمل 
العقد وهو الزوجة » بأن كانت غير محل له أصلا ء فإن المحرمية منافية له ابتداء وبقاء» بخلاف عدم الشبود والعدة 


کا بی ( قوله حارم ) وكطلقة ثلاث ومعتدة مس ( قوله بل فاسدا) أفاد أن الحلاف ف الجواز والفساد مع 
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وعليه فتجب النفقة وعد قاذفه . وأجمعوا على أنهم لا يتوارثون لأن الإرث ثبت بالنص على خلاف القياس 
فى النكاح الصحيح مطلقا فيقتصر عليه » ابن لأ ٠‏ 
راسم التزوجان بلا ) مداع ( شود أو فعدة كافر معتقدين ذلك أقرا عليه ) لأنه أمرنا بتركهم ومايعتقدون 


ولو كانا ) أى المنزوجان اللذان أسلا (عرمين أو أسلم أحد احرمين أو ترافعا إلينا وهما على الكفر فرق) القاضى . 
a )‏ ر بر فرق) القاضى 


أو الذى حكاه ( بينهما ) 


اتفاقهم على عدم التعرض قبل الإسلام والمرافعة رملى ( قوله وعليه ) أى على الأصح من وفوعه جائزا تجب الفقة 
إذا طلبتهاء وإذا دخخل. با ثم أسلم فقذفه إنان يحد كا ف البحر . وأما علىالقول بوقوعه فاسد لا تحب ولامحد قاذفه 
لأنه وطى* فى غير لكه فلا بکون حصنا ( قوله وأجمعوا الخ ) جواب عمايقال إنه على القول بالجواز ينبغى ثبوت 
الإرث أيضا . 
5 أن انقياس عدم ثبوت الإرث لأحد الزوجين لأنهما أجنديان؛ لكنه ثبت بالنص على حلاف القياس 
حيح مطنا أى ءاي مى تيجا عندالإطلاق كالنكاح المعتبرشرعا . وأمما نكاح انحارم فيسمىصميحا 
لامطلتةا ,ل بالنسبة إلى الكفار فقتصر على مورد النص . 
0 فقد شرطه ليس صرحا عند الإطلاق أيضا مع آنه بثبت فيه التوارث كا سيذكره الشارح 
ٍ .حيث قال »عزيا للجوهرة :وکل نكاح لوأسل) يقران عليه يتوارثان به » ومالا فلا . قال وصصحه 
بربة اه تأمل . 

ثم فى حكاية الإجماع تبعا للبدائع نظرء فقا جرى القهستانى على ثبوت الإرث» لكنالصحيمح خلافه اعت 
ركذا قال فى سكب الأمبر :ولا يتوارثون بتكاح لايقران عليه کنکاح امحارم : وهذا هو الصحيح اه ( قوله أسم 
اللتزوجان الخ ) وكذا لو ترافعا إلينا قبل الإسلام أقرا عليه وم يذكره لأنه معلوم بالأولى كما ف النهر والبحر (قوله 
أو فى عدة كافر ) احترز عنعدة مل كنا ينبه عليه المصنف بعد» وقيد الهداية الإسلاموالمرافعة عا إذا كاناو الحرمة 
قائمة . قال فى العناية : وأما إذا كانا بعد انقضاء العدة فلإ يفرق بينهما بالإجماع ( قوله معتقدين ذلك ) فلو لم يكن 
جائزا عندهم بفرق بينهما انفافا لأنه وقع باطلا فيجب التجديد بحر . ونفل بعض امحشين عن ابن كال أن الشرطه 
جوازه فى دين الزوج خاصة اه . 

قلت : والظاهر أنه أراد الزوج الأول وهو الذى طلقها » لأن العدة حى الزوج المطاق » فإذا كان لإيعتقدها 
لابمكن [يجابما له بخلاف مال وكانت تحت مسل کا قدمناه قريبا عنالمداية تأمل ر قوله أقرا عليه ) أى عندمخلافا 
لها فيا إذاكان النكاح فى العدة ككاءر» لكن ى البحر والفتح عن المبسوط : إذا أسلا والعدة منقضية لايفرق بالإجماع 
ر قوله لأنا أمرنا بتركهم الخ:) هذا التعليل إتما يظهر فيا إذا ترافعا وهما كافران » أما بعد الإشلام فالعلة ما في 
البحر ءن أن حالة الإسلام والمرافعة حالة البقاء والشهادة ليسث شرطا فيها ع وكذا العدة لانثافيها كالمنكوحة 
إذا وطئت بشببة اه ط . أى فإن الموطوءة بشبهة تجب العدة عليها حال قيام النكاح مع زوجها وتحرم عليه فقح : 
أى تحرم عليه إلى انقضاء العدة ( قولهحرمين ) بأن نزوج جومى أمه أو بنته» وكذا لو تزوج مطلقته ثلاثا أو جمع 
بين خمس أو أختين ىعقدة ثم اسل أو أحدهما فرق بينبما إجماعا فنح » وكذا قال فى ار وليس ال حك مقصورا 
على امحرمية » بل كذلك لو نزوج مطلقته ثلاثا الخ ثم قيدنا بکونه تزوج خسا فى عقدة » لأنه لو روجهن عل 
التعاقب فرق بينه وبين اللحامة فقط ؛ ولو تزوج واحدة ثم أربعا جاز نكاح الواحدة لاغير؛ ولو أسلم بعد مافارق 
إحدى الأختين أقرا عليه اه وتمامه فيه ( قوله فرق القاضى ) أما على قولما فظاهر » لأن هذه الأنكحة لها 
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لعدم الحلية ( وعرافعة أحدها لا) يغرق لبقاء حق الآخر » يلاف إسلامه لأن الإسلام بعلو ودلا بعل إلا إذا 
طلقها ثلاثا وطلبت التفريق فإنه يفرق بينبما) إجماعا ( كال رخالعپا ثم أقام معها ٠‏ ن 5 َ 
سم ) أو تزوجها قبل زوج آخخر وقد طلقها ثلائا » فإنه فى هذه الا 


- AY 


حك البطلان فیا ينوم » وأما على قوله فلأنه وإن كان لها حكر الفحة 
إلا أن الحرمية وما معها تنا البقاء كما تنافى الابتداء يخلاف العدة نهر . 
ظاهر العبارة يدل على أنه لا تقع البينونة بالإسلام . وقال قاض 
( قوله لعدم الحلبة ) أى محلية امحرمية وما معها لعقد الزوجية ابتداء 
( قوله وبمرافعة أحدهما لايفرق ) أى عنده خلافا نما » بخلاف ٠١‏ | 
رما تك الإسلام فصار القاضى کاک قح ( قوله لبقاء حن الآخر) انه 
أى إسلام أحدهما جواب عن قولها بأنه يفرق عرافعة أحد الزوجين كا بغر 
وبيان الجواب على قوله بالفرق » وهو أنه بإسلام أحدهما ظهرت حرمة الآخر لتغير 
لايعارض إسلام الملم» لأن الإسلام يعلو ولا يعلى » بحلاف مرافعة أحدهما فإنهلا 
فتح ( قوله إلا إذا طلقها ثلاثا الخ ) استثناء من قوله وبمرافءة أحدهالا قط (قم 1 
لأن هذا التفريق لا يتضمن إبطال حق على الزوج »لن الطلقات الثلاث قااءة لملك التكاح فى الأدرانكاها نر 
قلت : لكن المشهور الآن من اعتقاد أهل الذمة أنه لاطلاق عنده, : ولعله ما غيره بن شرائعهم ( قوله" 
لو خالعها ) نشبيه فى مطلق تفريق لابقيد كونه بعد «رافعة » لقول الشارح بعد فإنه فى هذ 
«رافعة ط ( قوله من غير عقا ) وذلكلأن الخاع طلاق والذميءتقد کون اللات 
فى الأديان كلها يحدون به نہرآی بالوطء بعده :ومحل الحد إن لم يعتقد 
ند كاحت ا E‏ 3ل ) وکا كذ لور 
مسلمة حرة أو أمة ؛ ففىالكاق للحا الشبيد أنه ب نهما ويعاقب إذدخل ما ؛ ولاب 
المرأة ومن زوجها له » وإن أسلم بعد التكاح لم يترك على نکاحه : 
ا [ تنبيه ] قال ف الور :قيد المصنف بكون المتزوج كافراء لأن ن ال لم لوتروج ذمية قعدة كافر ذكر بهض اأشايخ 
: أنه جوز » ولا بباح له وطؤها حتی يستيرئها عنده . وقالا النكا اح باطل » وکنا فی | اك 
20200 وأقول : ويفبغى أن لا يختلف فوجويها بالنسبة إل الم لأت يقد وجو أل ترىأن الفول بعدموجوبها 
فحت الكافر مقيد بکونہم لايدينونها ويكونه جائزا عندهم ؛ لأنه لولم يكن جائزا بان اعتقدوا وجوبمایفرق 
1 إجماعا : قال فى الفتح : فيلزم فى المهاجرة وجوب العدة إن كانوا يعتقدونه لأن المضاف إلى تبان الدار الفرقة 
لا شى العدة اه . 
قلت : قوله وينبغى الخ قد يقال فيه إنه ما لايابغى »ما مر من أن العدة إنما تحب حةا للزوج : أى الذى طلقها 
ولا تحب له بدون اعتقاده» وما قدمناه أيضا عن ابن كال من اعتبار دين الزوج خاصة :وكذا ماقدءناه من ترجييح 
القول بأنه لاعدة من الكافرعند الإمام أصلا تأمل ( قوله أوتزوجها قبل زوج آخر الخ) «قتضاه أن السالة الأول 
مفروضة فها إذا طلةها ثلاثا وأقام معها من غير تجديد عقد آخر حتى تكون مسألة أخرى . 
ويشكل الفرق بينهما » فإنه إذا توقف التفريق ف الأولى على طاب المرأة يلزم أن يتوقف هنا على طلبها 


«زيلا 


Marfat.com 


-144- 


خلافا للزيلعى والحاوى من اشتراط المرافعة . ١‏ 
ر وإذا أسلم أحد الزوجين الغجوسيين أوامرأة الكتائى عرض الإسلام على الآخر» فإن أسام ) فیا ( وإلا) بان ای 


بالأولى » لأنه إذا جدد عقده عليها قبل زوج آخر حصات شبة العقد » فكيف يفرق بینہما بلا طلب أصلامع 
وجود شببة العقد » ولايفرق إلا بطلب عند عدم وجود شبة العقد » ولذا والله أعلم ذكر ف البحر عن الإصبيجاى 
أنه إذا طلقها ثلاثاء إن أمسكها من غير تجديد النكاح عليها فرق بينهما وإن لم يترافعا إلى القاضى » وإن جدده عايها 
من غير أن تازاوج ,آخرفلا تفريق . ثم قال : وهو عخالف لا فى الحيط لأنه سو "ىف التفريق بين ماإذا تزوجهاأولا 
حيبت م تعز وج بعر 

لك که عالت ضا دمن امع وغيره مق قن عر قري ار 100 
ذلك عا إذا أسلا أو أحدهما > لكنه خلاف ماف اازيلمى » حيث قال : وعلى هذا الخلاف المطلقة ثلاثا والجمع 
بين مهارم والحمس اه أى انلهلاف المار” بين الإمام وصاحبيه من أنه يفرق بعرافعتهما عنده لا بمرافعة أحدها 
ذليتأمل ( قوله خخلافا للزيلعى الخ ) أقول مانى الحاوى القدسى ليس فيه مخالفة ل هنا > كا يعلم من عبارة الحاوى 
التى نقلها الصنف فى منحه فراجعها . وأما الزيلعى ففيه عذالفة » فإنه ذكر ماقدمناه عنه آنفا » ثم قال : وذكر 
ف الغاية معزيا إلى انحيط أن المطلقة ثلاثا لو طلبت التفريق يفرق بينهما بالإجماع لأنه لايتضمن إبطال حق الزوج 
وكذا فى انلع وعدة المسلم لو كانت كتابية » وكذا لو تزوجها قبل زوج آخر فى المطلقة ثلاثا اه : 

ووجه المخالفة أن قوله وكذا فى الخلع الخ يفيد توقف التفريق على الطلب ف المسائل الثلاث كالمسألة الأولى 
كا هو مقتضى التشبيه » وصرح بذاك ف الفتح حيث ذكر عبارة الغاية وقال عقب قوله وكذا فى الخلع : يعنى 
اختلعت من زوجها الذى ثم أمسكها فرفعته إلى اللا کر فإنه يفرق بينهما » لأن إمسا كها ظلم الخ» فا عزاه ف الغاية 
إلى امحيط ونقله عنها الزيلمى وصاحب الفتح مخالف لا فى البحر عن الحبط »وهو الذى مشى عليه المصنف منعدم 
توقفه على المرافعة فى المسائل الثلاث . وتوقفه فى المسألة الأولى فقط . وذكر ف إلنبر أيضا عبارة الحيط الرضوى 
وهى كا مشى عليه صاحب البحر والمصنف » فهذا هو وجه الخالفة الذى أراده الشارح › ونبه عليه فى النبرأيضا 
وقد خنى على امحشين فافهم ». نعم فى كلام الزيلعى عخالفة من وجه آخخر »> وهو أنه ذكر أولا أن المطلقة ثلاثا مثل 
امحرمين فى جريان الحلاف کا ذكرناه قريبا ثم ذكر ماى الغاية من أنه يفرق بطلبها إجماعا . ورت فی كاف الاک 
الشبيد مايؤيد ماف الغاية » وذلك حيث قال : وإذا طلق الذى زوجته ثلاثا ثم أقام عليها فرافعته إلى السلطان فرق 
بينهما » وكذلك لوكانت اختلعت > 

وإذا تزوج الذى الذءية وهى فى عدة من زوج مسلم قد طلقها أو مات عنها فإنی أفرق بينهما اه لکن مفاده 
أن التغريق فى هذه الأخخيرة لايمتاج إلى مرافعة وطلب أصلا لتعلق حت المسلم غ ومثلها ماقدمناه عن الكاق أيضاء 
وهو مااوتزوج الذى مسلمة (قوله وإذا أسل أحد الزوحين الخ) حاصل صوز إسلام أحدهما على اثنين وثلاثين ؛ 
لأنهما إما أن يكوناكتابيين أو مجوسيين ٠‏ أو الزوج كتانى وهي مجوسية أو بالعكس . وعلى كل فالمسم إما الزوج 
أو الزوجة » وف کل من الانية [ما أن يكونا فى دارنا آو نی دار الحرب » أو الزوج فقط فى دارا أو بالعكس » 
أفاده ف البحر . وفيه أيضا قيد بالإسلام لأن النصرانية إذا مودت أو عكنسه لايلتغت إليهم ؛ لأن الكفر كله ملة 
واحدة؛ وكذا لو تمجست زوجة النصرافى فهما على نكاحهما كا لو كانت مجوسية ف الابئداء اه والمرادباجومى 
من ليس لهكتاب ماوى ؛ فيشمل الوثنى والدهرى . وأراد المصنف بالزوجينافيتمعين فى دار الإسلام ؛وسياق 
عترزه فى قوله ولو أسلم أحدهما ثمة الخ ( قوله أو امرأة الكتانى ) أما إذا أسلم زوج الكتابية فإن النكاح ببق 
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أو سكت ( فرق بينهماء ولو كان ) الزوج ( صبيا مميزا ) اتفاقا على الأصح ( والصبية كالصبى ) فها ذكر والأصل 

أن كل من صح منه الإسلام إذا أتى به صح ءنه الإباء إذا عرض عليه ( وينتظر عقل ) أى تمييز ( غير المميز » 
20 ولو) كان (مجنونا) لاينتظر لعدم نبايته بل ( يعرض ) الإسلام ( على أبويه ) فأيهما أسلم تبعه فييقالنكاح» 
0 فزن م يكن له أب نصب القاضى عنه وصيا فيقضى عله بالفرقة » ياقانى عن النسى عن روضة العلا ازاهدى + 
۰ ( ولو أسلم الزوج وهى جوسية فنبودت أو تنصرت بق نكاحها كا لو كانت ف الابتداء كذلك ) لأنهاكتابية 
مآلا( والتفریق ) بینہما ( طلاق ) ينقص العدد ( لو أبى لا لوأبت ) 


کا يأ متنا ( قوله أو سكت ) غير أنه فى هذه الحالة يكرر عليه العرض ثلاثا احتياطا ؛ كذا فی المبسوط نہر 
( قوله فرق بينبما ) ومالم يفرق القاضى فهى زوجته » حتى لو مات الزوج قبل أن تسل امرآنه الكافرة وجب 
لها المهر : أى كاله وإن لم يدخل بها لأن النكاح كان قائما ويتقرر بالموت فتح » وإتمالم يتوارثا لمانع الكفر 
( قوله صبيامميزا ) أى يعقل الأديان » لأن ردته معتبرة فكذا إباؤه فتح . قال فى أحكام الصغار : وامعنوه كالصبى 
العاقل اه ( قوله على الأصح ) وقبل لا يعتبر إباؤه عند أى يوسف كا لا تعتبر ردته عنده فتح ( قوله فبا ذکر ) 
أى من حسم الإسلام والإباء والسكوت ( قوله ولو کان ) أى الصبى كا تفيده عبارة الفتح : وليس بقيد بل البالغ 
مثله ( قوله لعدم نهايته ) بخلاف عدم المييز فإن له نباية ( قوله بل يعرض الإسلام على أبويه الخ ) قال فى التحرير 
وشرحه: وإنما يعرض الإسلام على أبيه أو أمه لصيرورته مسل بإسلام أحدهماء فإن أسلم أحدها أقرا على النكاح 
وإن ألى فرق بينبما دفعا للضرر عن المسلمة » ويصير مرتدا تبعا بارتداد أبوبه ولحاقهما به » عخلاف ما إذا ركاه 
ف دار الإسلام أو بلغ مسلا ثم جن أو أسلم عاقلا فجن قبل البلوغ فارتدا وليقا به » لأنه صار ٠سا‏ بتبعية الدار 
عند زوال تبعية الأبوين أو بتقرر ركن الإمان منه ء قال شمس الأثمة : وليس المراد من عرض الإسلام على والده 
أن يعرض عليه بطريق الإلزام بل على سيبل الشفقة المعلوءة منالآباءعلى الأولاد عادة فلمل ذلك بحمله على أنيسلم 
ألا ئرى أنه إذالم يكن له والدان جعل القاضى له خصما وفرق بينبه! » فهذا دليل على أن الإباء بسقط اعتباره هنا 
للتعذر اه وهذا مانقله عن الباقانى » ومثله فى التتارخانية ‏ 

وحاصله أن فائدة نصب الوصى السك بالتفريق بلا عرض بل يسقط العرض للضرورة » لأنه لابصير مسلا 
بتبعية غير الأبوين » وقد عل ما ذكرناه أنه لو کان له أم فقط يعرض الإسلام عليها » ذإن أبت فرق بينهما لأنه 
تيع لها » وإن لم تكن هما ولاية عليه » لأن المناط هنا التبعية لا الولاية » فقول بعض الحشين إنه عند عدم الأب 
لايعرض على الأم بل ينصب له وصيا غيز عحیح ٠‏ نعم لو كان أبواه مجنونين أيضا ينبغى أن ينصب عنه وصبا . 

والحاصل أن الجنون كالصبى ف‌تبعیته لأبويه إسلاء! وكفرا مام یسلم قبل جنونه (قوله وهی وسبة الخ بخلاف 
عكسه » وهو مالو كانت نصرانية وقت إسلامه ثم تمجست فإنه تقع الفرقة بلا عرض عليها بحر عن اليط . 
وظاهره وقوع الفرقة بلا تفريق القاضى لأنها صارت كالرتدة تأمل ( قوله طلاق ينقص العدد )أشار إلى أن المراد 
بالطلاق حقيقته لا الفسخ » فلو أسلم ثم تزوجها علاك عليها طلقتين فقط عندهما . وقال أبو يوسف : إنه فسخ » 
ثم هذا الطلاق بائن قبل الدخول أو بعده د قال فى اانباية : حتى لو أسلم الزو.ج لاإعلاك الرجعة : قال فى البحر 
وأشار بالطلاق إلى وجوب العدة عليبا إن كان دخل بها لأن المرأة إن كانت مسلمةفقد التز.ت أحكام الإسلام 
ومن حكه وجوب العدة وإن كانت كافرة لاتعتقد وجوبها فاازوج ٠سلم‏ والعدة حقه » وحقوقنا لاتبطل بدياتيم 
وال وجوب النفقّة فى العدة إن كانت هى مسلمة لأن المنع من الاستمتاع جاء من جهته ٠‏ عخلاف ما إذا كانت 
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لأن الطلاق لايكون من النساء . 
ر وإباء المميز وأحد أبوى الجنون طلاق ) ف الأصح › وهو هن أغرب المسائل حيث بقع الطلاق من صغير 
ومجنون زيلعى : وفيه نظر ء إذ الطلاق من القاضى وهو عليهما لا نما فليسا بأهل للإيقاع بل لاوقوع : 


كافرة وأسام الزوج لآن المنع من جهتها ٠‏ ولذا لامهر ذا إن كان قبل الدخول اه . أما لو أسلمت وآ الزوج فلها 
نصف المهر قبل الدخول وكله بعده کنا فى كاف الحاكم . ثم قال فى البحر : وأشار أيضا إلى وقوع طلاقه علا 
مادامت ف العدة . كا لو وقعت الفرفة باللحلع أو بالجب أو العنة كذا فى الحيط . وظاهره أنه لافرق ف قوع 
الطلاق عليها بين أن يكون هو الآنى أو ھی . وظاهر ماف الفتح أنه خاص با إذا أسلمت وأنى هو » والظاهر 
الأول اه + 

أقول : مافى الفتح صريح فى الأول » حيث قال : إذا أسلم أحد الزوجين الذمبين وفرق بينهما باباء الآخر 
فإنه بقع عليها طلاقه وإنكانت هى الآبية مع أن الفرقة فسخ وبدينتقض ماقبل إذا أسلم أحد الزوجين لم بقع علا 
طلاقه اھ نعم ظاهر ماف الحبط يفيد أنه حاص بما إذا كان هو الآتى وهو قوله کا لو وقعت الفر بانلحلع الخ 
لأنها فرقة ون جانبه فتكون طلاقا » وءمتاءة الطلاق بقع عليها الطلاق » أما لو كانت هى الآبية تكون الفرقة 
فسخا والفسخ رفع للعقد فلا بقع الطلاق فى عدته نعم فى البحر أول كتاب الطلاقي أنه لابقع فى عدة الفسخ إلاى 
ارتداد أحدهما وتفريق القاضى بإباء أحدها عن الإسلام . 
0 : وإذا أسل أحد الروجين لابقع على الآخر طلاقه » لكن قال الخير الرملى : إن هذا ىطلاق 
أهل الحرب : أى فيا لو هاجر أحدها سلما : لأنه لاعدة عليها . 

قلت : إن هذا احمل ممكن فى رة البزازية دون عبارة طلاق البحر فلبتاءل وسيأنى نمام الكلام على ذلك 
آخر باب الكنايات ( قوله لآن الطلا لايكون ءن النساء ) بل الى يكون منالمرأة عند القدرة علىالفرقة شرعا 
هو الفسخ . فبنوب القاضى «ناما فيا تملكه ( قوله وإباء امز ) أى تفريق القاضى بسبب الإباء > وإلا فالإباء 
ليس بطلاق ح ر قوله وأحد أبوى امجنون ) أى إذا لم يوجد إلا أحدها أبا أو أماء أما لو وجدا فلابد من إباء 
كل منہما + لأنه لو أسلم أحدها تبعه كابر ر قوله طلاق فى الأصح ) يشير إلى أنه ئی غير الأصح يكون فخا 
ابو السعوة 


وى البزا 


مطلب الصى والمجنون ليسا بأهل لإيةاع طلاق بل للوفوع 

ر قوله فليسا بأهل للإيقاع ) أى إبقاع الطلاق .:بما ‏ بل هما أهل للوقوخ : أى حكم الشرع بوقوعه عاييما 
عند وجود وجه . 

وف شرح التحربر قال صاحب الكشف وغيره المراد ٠ن‏ عام شرعية الطلاق أو العتاق فىحق السغير عدمها 
عند عدم الحاجة . فأما عند تحققها فشروع . قال شمس الأئمة السرخدى : زعم بعض مشاحنا أن هذا الحم 
غير مشروع أصلا فى حق العبى : حتى إن اءرأنه لانكون محلا لاطلاق + وهذا وهم عندی : فإن الطلاق يملك ٠‏ 
بلك التكاح إذ لاضرر ر فى إثبات أصل الملك بل الضرر ف الإيقاع : حتى إذا تحققت الحاجة إلى عة إيقاع الطلاق ‏ ' 
هن جهته لدفع افر ر كان صحميحا . فإذا أسلمت زوجته وأ فرق بينهما كان طلاقا عند أنى حئيفة وماد ٠‏ 
وإذا ارتا والعياذ باه ثعالى وقعت البينونة وكان طلاقا فى قول محمد . وإذا وجاءته مجبوبا فمخاصمته فرق بيئهما 
وكان طلافا عند بعض المشابخ اه . 
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کا لو ورث قريبه . 

ولو قال : إن جننت فأنت طالق فجن لم يقع » بخلاف إن دخلت الدار فدخلها مجنونا وقع > 

رولو أسلم أحدهما) أى أحد المجوسيين أو امرأة الكتانى ( ثمة ) أى فى دار الحرب وملحق بها كالبحر الملح 
لم تبن حتى حيض ثلاثا) أو تمضى ثلائة أشهر ( قبل إسلام الآخر ) إقامة لشرط الفرقة مقام السبب : وليست 
بعدة لدخول غير المدخول بها . 

قلت : وجاصله أنه كالبالغ ف وقوع الطلاق منه بهذه الأسباب إلا أنه لايصح إيقاعه «نه ابتداه للضرر علبه 
ومثله الجنون » وبه ظهر أنه لاحاجة إلى أنه إيقاع من القاضى ٠‏ لأن تفر يق القاضى هنا كتغريقه بإباء البالع عن 
الإسلام > وهو طلاق منه بطريق النيابة : فكذا فالصبى وانجنون : لكن لا كان المشہور أنه لابقع طلافهما 
أى ابتداء وكان وقوعه منہما بعارض غريبا قال ا'زيلعى وغيره إنه من أغرب المسائل فافهم ( قوله كا لو ررث 
قربيه ) أى الرحم الفحرم منه کان ورث أباه المملوك لأخيه من آم مثلا فإنه يعتق علبه + وكا لو تروج ملوك أبيه 
فورثها منه انفسخ النكاح ( قولهلم يقع ) لأنه علقه على مايناق وقوعه منه » فإن الجراء وهو أنت طالق لايتعقد 
سببا للطلاق إلا عند وجود الشرط فلابد من كون الشرط صا حا له فهو كقوله إن مت فأنت طالق کنا طهر 
ر قوله وقع ) لما صرحوا به من أن الأهلية ا تعتبر وقت التعليق لاوقت وجود الشرط :وليس الشرط هنا وهو 
دخول الدار «نافيا لانعقاد الجزاء سببا للطلاق : يلاف المألة الأولى . 

والحاصل أنه لابد فى عة التعليق من جود الأهلية وقته وعدم منافاة الشرط المعلق عليه الجزاء امعان وه 
وجد كل منبماء عخلاف الأولى فإنه وجدت فيا الأهلية وقت التعليق وفق د الآخر وهو عدمالمثافاة . هذا ماه 
( قوله واو أسلم أحدهما مة ) هذا مقابل قوله فا مر وإذا أسلم أحد الزوجين المحوسيين أو امرأة الكثانى الخ فزن 
مفروض فيا إذا اجتمعا فدار الاسلام کا قدمناه : ولذا قال فى البحر هنا : أطلق فى إسلام أحدهما ى دار اعخرب 
فشمل ماإذاكان الآخر فى دار الاسلام أو فى دار الحرب أقام الآخر فيها أو خرج إلى دار الاسلاء 

فحاصله أنه مالم يجتمعا ودار الإسلام فإنه لاإيعرض الإسلام على المصر” : سواء خخرج المسلم أو الآخر ٬لأنه‏ 
لایقضی لغائب ولا على غائب »كذا ای الحبط اه ( قوله کالبحر الملح ) قال فى النہر : وينبغى أن يكون مالس 
بدار حرب ولا إسلام ملحقا بدار الحرب كالبحر الملح » لأنه لاقهر لأحد عليه » فإذا أسم أحدها وهو راكبه 
نوقفت البينونة على مضى ثلاث حيض أخذا من تعليلهم بتعذر العرض لعدم الولابة اه . وهل حكم البحر الملح 
فى غير هذه حك 'دار الحرب » حتى لو خرج إليه الذى صار حربيا وانتقض عهده . وإذا خرج إليه الحربى وعاد 
قبل الوصول إلى داره ينقض أمانه ويعشر مامعه يحرر ط ( قوله لم تبن حثى تحيض الخ ) أفاد بتوقف البينونة على 
الحيض أن الآخر لو ألم قبل انقضائها فلا بينونة بحر ( قوله أو تمضى ثلاثة أشبر ) أى إن كانت لاغيض لصغر 
أوكب کا ف البحر » وإن كانت حاملا فحتى نضع حلها ح عن القهستانى ( قوله إقامة لشرط الفرقة ) وهو مى 
هذه المدة »قام السيب وهو الإباء لأن الإباء لابعرف إلا بالعرض » وقد عدم العرض لانعدام الولاية ومست 
الحاجة إلى التفريق لأن المشرك لايصلح للمسلم وإقامة الشرط عند تعذر العلة جار » فإذا مضت هذه المدة صار 
ضيه مزل تفريق الفاضى و:مكون فرقة بطلاق على قياس قولهما : وعلى قياس قول أفى ب سف بخير طلاق لما 


: لع . 
وبحث فى البحر أنه ينبغى أن يقال إن كان الل هو المرأة نكون فرقة بطلا . لأن الآنى هو الزوج حكا 
٠‏ والتفريق بإبائه طلاق عندهما فكذا ماقام مقامه وإ نكا الملم الزوج فهى فسخ ر قوله وليست بعدة ) أى ليست 
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( ولو أسلم زوج الكتابية ) ولو .]لا کا مر (فهى له و) المرأة ( تبين بتباين الدارين ) حقيقة وحكا (لا) 
برالبی » فلو خخرج ) أحدهما ( إلينا مسا ) أو ذميا أو أسلم أو صار ذا ذ فى دارنا ( أو أخخرج ٠سبيا‏ ) وأدخل 


فیدارنا ( بانت ) بتباين الدار » إذ أهل ا حرب كالموق . ولا نكاح بين حى وميت ( وإن سبيا ) أو خرجا إلينا 
(معا) ذميين أو مسلمين أو ثم اسلا أو صارا ذميين (لا) تبين لعدم التباين» حتى لو كانت المسبية منكوحة ملم 
أو ذى م تين » ولو نكحها ئمة ثم خرج قبلها بانت وإن خرجت قبله لا » وما فى الفتح عن انحيط تحريف نمر ة 


هذه المدة عدة لأن غيز المدخول بها داخلة تحت هذا الحكمء ولوكانت عدة لاختض ذلك بالمدخول بها > ؤهل 
تجب العدة بعد مضى هذه المدة » فإن كانت المرأة حربية فلا لأنه لاعدة على الحربية » وإن كانت هى المسلمة 
فخرجت إلينا فتمت الحيض هنا فكذلك عند أنى حنيفة خلافا لما لأن المهاجرة لاعدة عليها عنده خلافا هما 
کا سيأنى بدائع وهداية + وجزم الطحاوى بوجو بها قال فی‌البحر : وينبغى حله على اختيار قولهما ( قوله ولو أسلم 
زوج | ) هذا محترز قوله فبا مر أو امرأة الكثالى ( قوله کا مر ) أى فی قول کا لو كانت ف الابتداء كذلك » 
وأشار إلى أن الذى صرح به فها مر يمكن انفهامه من‌هنا بأن براد بالكتابية الكتابية حالا أو مآ لا (قوله فهىله) 
لأنه يجوز له التزوج با ابتداء » فالبقاء أولى لأنه أسول نهر ( قوله حقيقة وحكما ) امراد بالتباين حقيقة تباعدهما 
شخصا . وباتک أن لابکون فالدار اتی دخلھا عل سبيل الرجوع بل على سبيل القرار: والسكنى ؛ حتى لو دخل 
لمر دارنا بأمان 0 تين ز وجتهلأنه وداره حك إلا إذا قبل الذعة نهر (قوله لابالسبى) تنصيص على حلاف الشافعى 
فإنه عكس وجعل سب الفرقة السبى لاالتباين فتفرع أريع صور وفاقبتات وخلافيتان» فقوله فلو حرج أخدهما الخ 
وفوله‌وإن سيا الخ خلافيتان : وقولهأو أخرج مسبياء وقول أو حرجا إلينا الخوفاقيتان (قولهفلوخر جأحدها الخ) 
هذه خلافبة لوجود التبابن دون السبى : قال ف البدائع : ثم إنكانالزوج هو الذى خرج فلا عدة عليها بلاخلاف 
لأنها حر بية »وإن كانت هى فكذاكعنده خلافا هما اه . و الفتح: لو کان الخارج هو الرجل بحل له عندنا التزوج 
باریم فى امال وباحت ام رأته الى ودار الحرب إذاكانت فى دارالإسلام (قوله أو أخرج) هذه وفاقية لوجود التدابن 
والسبى (قوله وأدخ لن دارنا) أفاد أنه لايتحقق التباينبمجرد البى بللابد ٠ن‏ الإحراز فی دارنا کا ف‌البدائع (قوله 
كالموق)وهذا لو التحق بهم المرتد تجرى عليه أحكام الموتىط (قولهوإن سبيا) هذه خلافية والنى بعدها وفاقية لعدم 
السبى فيها ( قوله أو ثم أسلما ) عبارة البحر أو مستأمنين ثم أسلمه الخ فأو هنا عاطفة حال محذوفة على الحال السابقة 
وهی قوله ذميين » وثم عاطفة لأسلما على تلك الحال الحذوفة ( قوله <تى لو كانت الخ ) تفريع على اشتراط 
تبابن الدارين حقيقة وحكما ( قوله لم تبن ) لأن الدار وإن اختلفت حقيقة لكنها «تحدة دكا لأن فرض المسألة 
فيا إذا نكحها مسل أو ذى ثمة ثم سبيت ٠‏ ولا يمكن فرضما فيا لو نكحها هنا لأنه لابصح لأن تباين الدارين 
يمع بقاء النكاح فيمنع ابتداء» بالأولى کا قاله الرحرتى ؛ ولو نكحها وهى هنا بأمان صارت ذمية » لأن المرأة 
تبع لزوجها ف المقام كا فى الفتح من باب المستأمن فافهم ( قوله ولو نكحها ) أى الملم أو الذى ( قوله بانت ) 
لتبابن الدارين حقيقة وحكا ط ( قوله وإن خرجت قبله لا) أى لانبين لأن الزوج من آهل دار الإسلام » فإذا 
خر جت قبله صارت ذءية لمكن من العود لأنها تبع لزوجها فى امام کا علدت فافهم ( قوله وما الفتح الخ ) 
قال فى النهر : وف اليط : عسل زوج حربية ئى دار الحرب فخرج با رجل إل دار الإسلام بانت من زوجها 
بالعباين ٠‏ فلو خرجث بنفسا قبل زوجها م تبنلانہا صارت من آهل دارنا بالتزامها أحكام المسلمين »إذ لمكن 
من العود والزوج من أهل دار الإسلام فلا تباين . 
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ر ومن هاجرت إلينا) مسلمة أو ذمية (حائلا بانت بلا عدة ) فيحضل تزوجها : أما الحامل فحتى تضع 
على الأظهر لا العدة بل لشغل الرحم بحق الغير (وارتداد أحدهما) أى الزوجين ( فسخ ) فلا ينقص عددا (عاجل) 


قال فى الفتح بعد نقله : ,ريد فى الصورة الأولى إذا أخرجها الرجلقهرا حتى «لكها لتحقق التباين بينها وبين . 
زوجها حينئذ حقيقة وحكا . أما حقيقة فظاهر » وأما حكما فلأنها فدار الحرب حكها وزوجها فى دار الإسلام 
قال فى الحواشى السعدية : وى قوله وأما حكما الخ بحث اه ولعل وجهه مامر من أن معنى اللمنكم أن لایکون نی 
الدار التى دخلها على سبيل الرجوع بل على سبيل القرار » وهى هنا كذلك إذ لمكن من الرجوع ثم راجعت 
امحيط الرضوى فإذا الذى فيه مسلم تزوج حربية كتابية فدارالحرب فخرج عنما الزوج وحده بانت؛:ولو خرجت 
المرأة قبل الزوج لم تبن » وعلله بما مر وهذا لاغبار عليه . وااظاهر أن ماوقع فى نسخة صاحب الفتح تحريف . 
والصواب ماأسمعتك اح . 

قلت : وما نقله فى النهر عن الحبط ذكر مثله فى كاق الحا كم الشهيد » فالصواب ف المسألة الأولى التى نقلها 
فى الفتح عن الحيط أنها لانبين لاختلاف الدارحقيقة لاحكا ( قوله ومن هاجرت إلينا الخ ) المهاجرة التاركة دار 
الحرب إلى دارالإسلام على عزم عدم العود» وذلك بأن تخرج مسلمة أو ذمية أو صارت كذلك بحر؛ وهذه المسألة 
داخلة فيا قبلها > لكن مامر فيا إذا خرج أحدهما مهاجرا وقعت الفرقة بينهما : والمقصود من هذه أنه إذا كانت 
المهاجرة المرأة ووقعت الفرقة فلا عدة عليها عند أنى حنيفة سواء كانت حاملا أوحائلا فتزوج للحال » إلا الخامل 
فتتربص لاعلى وجه العدة بل ليرتفع المانع بالوضع . وعندهما عليها العدة فتح وبه يظهر أن تقبيد المصنف بالطبائل 
أى غير الحبلى لاوجه له؛ مخلاف قول الكاز وتنكح المهاجرة الحائل بلا عدة فإنها للاحتر ازعن الحاءل ككاعلست 
لكنه يرهم أن الحامل لها عدة كما توهمه ابن مالك وغيره وليس كذلك ( قوله على الأظهر ) مقابله رواية امسن أنه 
بصح نكاحها قبل الوضع » لكن لايقربها زوجها حتى تضع كالحبلى من الزنى ورجحها الأتطم » لكن الأول 
ظاهر الرولية نهر > وصمحها الثمارحون وعليها الأكثر بحر ( قوله لاللعدة) نى لقوهما وما توهمه ابن ملك وغيره 
( قوله بل لشغل الرحم بحق الغير ) أفاد به الفرق بينهما وبين الحامل من الزفى فإن هذه جلها ثابت النسب فيلر 
فى منع العقد احتياطا لثلا يقع الجمع بين الفراشين وهو ممتنع بمنزلة الجمع وطأ كا الفتح » لاف الحامل من 
الزفى فإن ماء الزنى لاحرمة له وليس فيه جت الغير فلذا صح نكاحها فافهم ( قوله فسخ ) أى عند الإمام عملاف 
الإباء عن الإسلام . وسوی محمد بينهما بأ نكلا منهما طلاق . وأبو يوسف بان كلا منهما فسخ » وفرق الإمام 
بان الردة منافية للنكاح لمنافاتها العصمة » والطلاق يستدعى قيام النكاح فتعذر جعلها طلافا » وتمامه 
فى التهر . 

قال ى الفتح : ويقع طلاق زوج المرئدة عليها مادامث في العدة » لأن الحرمة بالردة غير متأبدة فإنها ترتفم 
بالإسلام فيقع طلاقه ليبا فى العدة مستتبعا فائدته من حرمتها عليه بعد الالاث حرمة مغياة بوطء زوج آخر » 
بخلاف حرءة الحرمية فإنها متأبدة لاغاية ها فلا يفيد لحوق الطلاق فائدة اه . قلت : وهذا إذا لم تلحق 
بدار الجرب . 

فق اللحانية قبيل الكنايات : المرتد إذا لمق بدار الحرب فطلق امرأته لابقع وإن عاد مسا وهى فى العدة 
فطلقها يقع ؛ والمرئدة إذا لقت فطلقها زوجها ثم عادت مسلمة قبل اليض » فعندهما يقع ( قوله فلا بنقص 

عددا ) فلو ارتد مرارا وجدد الإسلام فى كل مرة وجدد النكاح على قول أفىحنيفة تحل امرأته من خير إصابة 
( ۲۵ - حائية ابن عابدين - ۴ ) 


Marfat.com 


-1١944- 


بلا قضاء ( فللموطوءة ) ولو حكا ر کل مهرها ) لتأكده به ( ولغيزها نصفه) لو مسمى أو المتعة (لو ارتد) 
وعليه نفقة العدة زولا شىء من المهر والتفقة سوی السكنى » به يفتى ( لو ارتدت ) نجىء الفرقة منها قبل تأكده 
ولو مانت ف العدة ورثما زوجها المسلم استحسانا » وصرحوا بتعزيرها خسة وسبعين » ونجيز على الإسلام وعلى 
تجديد النكاح زجرا ها بمهر سیر كدينار » وعليه الفتوى ولوالجية . وأفتى مشايخ بلخ بعدم الفرقة بردتما زجرا 
وتيسيرا لاسها انى تقع فى المكفر ثم تنكر . قال فى النهر : والإفتاء بهذا أولى من الإفتاء با ف النوادر لكنقال 
المصنف : ومن تصفح أحوال نساء زمامنا ومایقع منهن من موجبات الردة مكررا فى كل يوم لم يتوقف ف الإفتاء 
برواية النوادر . 


زوج ثان بحر عن انخانية ( قوله بلا قضاء ) أى بلا توقف على قضاء القاضى »> وكذا بلا توقف على مضى عدة 
فى آلدنعول بها كا فى البحر (قوله ولو حکا) أراد به الللوة الصحيحة ح (قولة كل مهرها) أطلقه فشمل ارتداده 
وارتدادها بحر (قواه لتأكده) أى تا کد تمام المهر به : أى بالوطء الحقبتى أو الحكى ( قوله أو المتعة ) أى إن 
يكز ..سمى ( قوله لو ارئد ) قيد فى قوله ولغيرها النصف الخ ( قوله وعليه نفقة العدة ) أى لو مدخولا بها إذ 
غير ها لاعدة علا . وأفاد وجوب العدة سواء ارتد أو ارتدت بالحيض أو بالأشبر لوصغيرة أوآيسة أو بوضع 
الممل کا ف الببحر ر قوله ولا شیء من المهر ) آی فى غير المدخول بها لأنها حل التفصيل بقوله لو ارند » وقول 
لو ارتدت ر قوله والنفقة ) قد علمت أن الكلام فى غير المدخول با 0 وهذه لانفقة لها لعدم العدة لالكون الردة 
منها » لكن المدخول بباكذلك لانفقة لها لو ارتدت » ولذا قال فى البحر : وحى نفقة العدة كحم المهر قبل 
الدخول » فإنكان هو للرئد فلها نفقة العدة » وإن ارندت فلا نفقة ها ( قوله سوى السكنى ) فلا تسقط سكن 
الدخمول بها فى المدة لأنها حق الشرع » بخلاف نفقة العدة ولذا صح الع على النفقة دون السكنى ٠‏ والظاهر أن 
هذا مفروض فيا لو أسلمت وإلا فالمرتدة تحبس حتى تعود » وسبأنى أن العبوسة كالخارجة بلا إذنه لانفقة لها 
ولا سكنى ( قوله لو ارتدت ) أطلقه فشمل الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة بحر ( قوله قبل تأكده ) أى اهر 
إنه يتأكد بالموت أو الدخول ولو حك ( قوله ورٹٰہا زوجها استحسانا ) هذا إذا ارئدت وهی مريضة ثم مانت 
أو لحقت بدار الحرب » بحلاف ردتها فى الصحة » ولاف مالو ارتد هو فإنها ترئه مطلقا إذا مات أولحق وهى 
فى العدةتكا فى الفانية من فصل المعتدة الى ترث » وسيذكره المصنف أيضا فى طلاق الريض ٠‏ ووجهه أن ردته 
فى معنى مرض الموت » لأنه إن لم يسم يقتل فيكون فارا فترثه مطلقا » أما المرأة فلا تقتل بالردة فلم تكن فارة 
إلا إذا كانت ردنها فى امرض ( قوله وصصرحوا بتعزيرها خسة وسبعين ) هو اختدار لقول ألى يوسف فإن ماي 
تعزير ا حر عنده خسة ومون وعندها تسمة وثلائرن . قال ف الحاوى القدمى : وبقول أفى بوس تاغل . 
قال فى البحر : فعلى هذا المعتمد فى نماية التعزير قول ألى يوسف سواء كان فى تعزبر المرتدة أولا ( قوله 
وتجبر ) أى بالخبس إلى أن تسل أو نموت ( قوله وعل تجديد الدكاح ) فلكل قاض أن يجدده بمهر يسير ولو 
بدينار رضيت أم لاوتمنع من التزوج بغيره بعد إسلامها : ولا نى أن عله ما إذا طلب الزوج ذلك » أمالى 
.سكت أو تركه صريحا فإنها لامجير وتزوج من غيره لأنه ترك حقه بحر ونهر ( قوله زجرالها ) عبارة البحر 
حسما لباب المعصية : والحبلة للخلاص منه اه ولا يلزم من هذا أن يكون الجبر على تجديد اللكاح مقصورا 
عل ماإذا ارتدت لأجل انللاص منه» بل قالوا ذلك سدا لهذا اباب من أصله سؤاء تعمدت الخيلة ملا كىلانجمل 
ذلك حيلة ( قوله قال ف النهر الخ ) عبارته : ولا يذنى أن الإفتاء بما اشناره بعض آئمة بلخ أولى من الإفاء يما 
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قلت : وقد بسطت ف القنية واليتى والفتح والبحر : وحاصلها أنها بالردة تسترق وتكون فيئا المسلمين 
عند أىحنيفة رجه الله تعالى » ويشتزيما إلزوج ءن الإمام أو يصرفها إليه لو مصرفا . 

ولو استولى عليها الزوج بعد الردة ملكها وله بيعها مالم تكن ولدت منه فتكون كأم الولد ة ونقل المصنف 
ف كتاب الغصب أن عمر رضى الله عنه هجم على نائحة فضربها بالدرة حتى سقط خارهاء فقيل له :ياأمور المؤمنيق 
قد سقط خارها »فقال إنها لاحرمة لها : ومن هنا قال الفقيه أبو بكر البلخى حين مر بنساء على شط نهر كاشفات 
الرؤوس والذراع » فقيل له كيف تمر ؟ فقال ؛ لاحرمة هن ءإما الشك فى إيمانهن كأنهن حربيات ( وبق النكاح 


ل النوادر » ولقد شاهدنا من المشاق فى تجديدها فضلا عن جبره بالضرب ونحره مالایعد ولا يحد . وقد كان بعض 
مشايننا من علاء العجم ابتلى بامرأة تقع فها يوجب الكف ركثيزا ثم تنكر وعن التجديد تألى » ومن القواعد 
المشقة تجلب التيسيز .» والله الميسر لكل عسير اه . 

قلت : المشقة فى التجديد لانقتضى أن يكون قول أثمة باخ أولى مما فى النوادر » بل أولى ممامر أن عليه 
الفتوى » وهو قول البخاریین لآن ماف النوادر هو مايأنى من أنها بالردة تسترق تأمل ( قوله وقد بسطت ) أى 
رواية النوادر ( قؤله والفتح ) فيه أنه لم يزد على قوله ولانسترق المرتدة مادامت فى داز الإسلام فى ظاهر الرواية 
وف رواية النوادر عز أنى حنيفة تسترق اه ثم رأيت صاحب الفتح بسط ذلك فى باب المرتد ( قوله وحاصلها 
الخ ) قال ى القنية بعد مامر عن الفتح : ولوكان الزوج عالما استولى عليها بعد الردة تكون فيا المسلمين 
0 عند ألى حنيفة ثم يشتريها من الإمام أو يصرفها إايه إن كان مصرفا » فلو أفتى مفت ببذه الرواية حسما فلا 
١‏ الأمر لابأس به اه . قال فى البحر : وهكذا فى خزانة الفتاوى » ونتقل قوله فلو أفتى مفت الخ عن شر 
الأئمة السرخسى اه 

قلت : .ومقتضى قوله ثم يشتريها الخ أنه إن كان مصرفا لايملكها بمجرد الاسئيلاء عايها وقوله نكون فبا 
قال ط : ظاهره ولو أسلمت بعده لأن إسلام الرقيق لامخرحه عن الرق اه ( قوله ولو استولى علبها الزوج ) 
فيه اختصار مخل © 

وعبارة القنية بعد ماتقدم قلت: وق زماننا بعد فننة النتر العامة صارت هذه الولايات النىغلبوا لبها وأجروا 
أحكامهم فيباكخوارزم وما وراء النبر وخخراسسان ونموها صارت دار الحرب فالظاهر ؛ فلو استولى علا الزوج 
بعد الردة يملكها ولا يحتاج إلى شرائها من الإمام فيفتى يحم الرق حسما لسكيد.الجهلة ومكر المكرة على ماأشار 
إليه فى السير الكبير اه فقوله يملكها الخ مبنى على ظاهر الرواية هن ألما لانسترق مأدامت يقار الإملام “ 
ولا حاجة إلى الإفاه برواية النوادر لما ذكره من صيرورة دارهم دار حرب فى زمانهم فيملكها »جرد الاستبلاء 
عليها لأنما ليست فى دار الإسلام فافهم ( قوله وله ببعها الخ ) ذكره فى البحر بمثا أخذا من قول القنية يملكها 
واستشهد لقوله مالم نكن الخ بما فى الانية لولقت أم الولد بعد ارتدادها بدار المرب ثم سبيت وملكها الزدج 
يعوذ كؤتما آم ولده وأمومية الول تتكزر بشكرار الملك اه ( اقوله بالدرة ) بالكسر ؟ الشوط والجمم كرو مثل 
سائرة' وسدز ممصبباخ ل( قولة والزناع ) أل للجنس والمتاسب لما قبل الأذرع بالجبع ط (قزة فقاك ) #أكيد 
فقا الأؤلة ط والتاعى إلیة طول الناصل ( قوله کانہن حربيات ) لى فهن ىء مملؤتكاات والرأش واللراع ایس 
بعورة من الرقق + ووجه الأحل من قول عمر رضى الله تعالى عنه أنه إذا قبطت حرهة: الناحة تسقط جرم 
هؤلاه الكاشغات رلؤومبح ف مر الأججانب لملا ظهر له من نهالان آنہن مستتيخفاءت مستبهنات وهذا مهب مسقط 
خرمتهن فافهم , 
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إن ارتدا معا ) بأن لم يعلم السبق فيجعل كالغرق ( ثم أسلاكذلك ) استحسانا ( وفسد إن أسلم أحدها قبل الآخر ) 
ولامهر قبل الدخول لو المتأخر هى » ولو هو فتصفه أو متعة : 
ر والوالد يتبع خير الأبوين دين ) إن اتحمدت الدار 


ثم اعلم أنه إذا وصلن إلى حال الكفر وصرن مرتدات فحككهن ما مر من ہن لا بملكن ما دمن فى دار 
الإسلام على ظاهر الرواية . وأما ماهر من أنه لا بأس من الإفتاء بما فى النوادر فن جواز استرقاقهن فذا بالنسبة 
إلى ردة الزوجة للضرورة لامطلقا إذ لاضرورة ف غير الزوجة إلى الإفتاء بالرواية الضميفة » ولا يلزم منسقوط 
الحرمة وجواز النظر إليين جواز تملكهن فى دارنا » لأن غايته أنبن صرن فيئا ولا يلزم من جواز النظر إليين 
جواز الاستيلاء والفتع بهن وطنا وغيره لأنه يجوز النظر إلى مملوكة الغير ولا يجوز وطؤها بلا عقد نكاح . وبهذا 
ظهر غاط من ينسب نفسه إلى العلم فى زمائنا فى زعمه الباطل أن الزانيات اللاتى يظهرن ف الأسواق بلا احتشام 
يجوز وطؤهن بسك الاستيلاء فإنه غلط قبييح يكاد أن يكون كفراحيث يؤدى إلىاستباحة الزنى» ولا حول ولاقوة 
إلا بالل العلى العظيم . 

[ فرع ] فى البحر عن انلانية : غاب عن امرأته قبل الدخول بها فأخبره بردتها خير ولو ملوكا أو محدودا 
فى قذف وهو ثقة عنده أو غيزه ثقة » لكن أكبر رأيه أنه صادق له القزوج بأربع سواها وإن أخبرت بردة 
زوجها ها التزوج بآخر بعد العدة فى رواية الاستحسان : قال السرخسى وهىالأصح ( قوله إن ارتدا مما ) المسألة 
مقيدة بما إذا لم يلمح أحدهما بدار الحرب » فإن دق بانت وكأنه استغی عنه بما قدمه من أن تباین الدارين سبب 
الفرقة نهر ( قوله بأن لم يعلم السبق ) أ١ا‏ المعية الحقيقية فتعذرة . وما فى البحر ھی ما لو علم أنهما ارئدا بكلمة 
واحد ففيه بعد ظاهر » نعم ارتدادهما معا بالفعل ممكن » بأن حملا مصحفا وألقياه فالقاذورات أو سجدا لاصم 
معا نهر ( قوله كالغرق ) فإنه إذالم يعلم سبق أحدهم باوت ينزلون منزلة من ماتوا معا ولا يرث أحد منهم الآخر 
فالتشبيه فى أن اجهل بالسبى كحالة المعية ط ( قوله كذلك ) أى معا بأنلم يعلم السبق ( قوله وفسد الخ )لأن ردة 
أحدها منافية للنكاح ابتداء فكذا بقاء نهر »وهذا تصريح بمفهوم قوله ثم أسلا كذلك » وسكت عن مفهوم قوله 
إن ارتدا معا لأنه تقدم فىقوله وارتداد أحدها فسخ عاجل( قوله قبل الآخر ) وكذا لو ب ىأخدها رئدا بالأولى نهر 
( قوله قبل الدخول ) أما بعده فلها امرف الوجهين»لأن المهر يتقرر بالدخول دينا فىذمة الزوج والديون لانسقط 
بالردة فتح ( قوله لو المتأخر هى ) نجىء الفرقة من قبلها بسبب تأخرها ( قوله فنصفه ) أى عند النسمية أو متعة 
عند عدمها > 

مطلب الولد يقبع خير الأأبوين دينا 

(قوله والولدنيتبع خير الأبوين دينا ) هذا يتصور من الطرفين فى الإسلام العارض + بان كانا كافرين فأسم 
أو أسلمت ثم جاءت بولد قبل العرض غلى الآخر » والتفري ق أو بعده فی مد يثبت النسب فی مثلھا أو كان بينهماولد 
صغير قبل إسلام أحدها فإنه بإسلام أحدها يصير الولد مسلا . وأما فى الإسلام الأصلى فلا يتصور إلا أن نكون ْ 
الأم كتابية والأب مسلا فقح وهر . 

[ تنبيه ] يشعر التعبير بالأبوين إخراج ولد الزنى . ورأيت فى فتاوى الشهاب الشابى قال : واقعة الفتون ى 
زماننا : مسلم زفى بنصرانية فأنت بولد فهل يكون مسا) ؟ أجاب بعض الشافعية بعدمه وبعضهم بإسلامه . وذكر 
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ولو حكنا » بان كان الصغير فى دارنا والأب ثمة » يخلاف العكس ( والجوسى » ومثله ) كوثنى 


أن السبكى نص عليه وهو غير ظاهر ‏ فإن الشارع قطع نسب ولد الزفى وبة »ن الزنى تحل له عندهم فكيف 
يكون مسلا . وأفتى قاضىالقضاة الحنبلى بإسلامه أيضاء وتوقفت عنالكناية فإنه وإن كان «قطوع النسب عن أبيه 
حتی لابرئه فقد صرحوا عندنا بأن بنته م نالزنى لا عل لهء وبأنه لايدفع زكاته لابنه من الزن »ولا تقبل شهادته له 
والذى يقوى عندى أنه لاك بإسلامه على مقتضى مذهبنا » ولنما أثبتوا الأحكام المذكورة احتياطا نظرا لحقيقة 
الجزئية بينهما اه . 

قلت : يظهرلى الحكم بالإسلام الحديث الصحيح « كل «ولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه ها اللذان 
يب ودانه أو ينصرانه » فإنهمقالوا إنه جعل اتفاقهما ناقلا له عن الفطرة » فإذا لم يتفقا بتى على أصل الفطرةأوعلى ماهو 
أقرب إليهاءحتى لو کان أحدها مجوسيا والآحر كتابيا فهو كتالى كا يأنى وهنا ليس لهأبوان متفقان فيبق على الفطرة 
ولام قالوا إن إلحاقه بالمسلم منهما أو بالكتالى أنفع له» ولا شك أن النظر للحقيقة المزئية أنفع له . وأيضا حيث 
نظروا الجزئية فى تلك المسائل احتياطا فلينظر إليها هنا احتياطا أيضاء فإن الاحتياط بالدي نأولى »ولأن الكفر أقبح 
الفبیح فلا ينبغى الح به : لى شخص بدون أمر صريح. ولأنهم قالوا ى حرمة بنته »نالزفى إن الشرع قطع النسبة 
إلى الزافى لم فيها من إشاعة الفاحشة فلم يثبت النفقة والإرث لذلك » وهذا لابن النسبة الحقبقية »لاان الحقائق لامرد ذا 
فن ادعى أنه لابد من النسبة الشرعية فعليه البيان . . 

[ تنمة ] ذكر الاستروشنى فى سير أحكام الصغار أن الولد لايصير مسلا بإسلام جده ولو أبوه ميقاء وأن هذه 
من المسائل التى ليس فيها الجد کالب » لأنه لو کان تابعا له لكان تابعا لجد الجد وهكذا › فيؤدى إلى أن یکور 
ااناس مسلمين بإسلام آدم عليه السلام . وفيه أيضا الصغير تبع لأبويه أو أحدها فىالدين » فإن انعدما فلذى اليد 
فإن عدءت فللدار » ويستوى فيا قلنا أن يكون عاقلا أو غير عاقل لأنه قبل البلوغ تبع لأبويه فالدين مالم صف 
الإسلام اه . فأفاد أن التبعية لاتنقطع إلا بالبلوغ أو بالإسلام بنفسه »وبه صرح ف البحر والمنح من باب الجنائز . 
وذكر أيضا امحقق ابن أمير حاج فى شرحالتحرير عن شرح ال امع الصغير لفخر الإسلام أنه لافرق فى الصغير بين 
أن يعقل أولا » وأنه نص عليه فى الجامع الکبیر وشرحه . 

قلت : وف شرح السير الكبيز للإمام السرخسى قال بعد كلام مانصه : وبهذا تبين خطأ من يقول من أصصاينا 
إن الذى يعبر عن نفسه لايصير مسلا تبعالأبويه »فد نص ههنا على أنه يصير مسلا اه . وذكر قبله أيضا أنالتبعية 
تنقطع ببلوغه عاقلا اه أى فلو بلغ مجنونا تبق التبعية » فقد تبين لك أن مافى الفهستانى من أن المراد بالولد هناالطفل 
الذى لايعقل الإسلام خطأ كا ممعته منعبارة الس رخسى وإن أفتى به الشباب الشلبى غالفته لما نص عليه الإمام محمد 
فى الجامع الكبير والسير الكبير » ولا صرح به فى هذه الكتب؛ ولإطلاق المتون أيضا فافهم( قوله ولو حككا ) 
أى سواہ کان الاتحاد حقيقة أو حکا کان يكون خير الأبرين مع الولد فى دار الإسلام أوفى دار الحرب أو كان 
حكما فقط كا مثل به الشارح . واحترز عن اختلافهمًا حقيقة وحكما بأن كان الأب ف دارنا والصغيرة ثمة » 
وإليه أشار بقوله بخلاف العكس اهدح . قلت :ومافى الفتح من جعله حم العكى کا قبله قال فى البحر إنه سبو 
( قوله والمجوسى شر من الكتانى ) قال فى النهر : أردف هذه ال حمل لبيان أن أحد الأبوين لو كان كتابيا والآخر 
مجوسيا کان الولدكتابيا نظرا له فى الائيا لاقتر ابه من المسلمين بالأحكام من حل الذبيحة والمنا كحة »وف الآخرة 
من نقصان العقاب كذا فيالفتح ؛ يعنى أن الأصل بقاؤه بعد البلوغ على ما كان عليه »و إلا فأطفال المشركين فى اللنة 
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وسائ أهل الشرك ( شر من الكتاق ) والنصراق شر من الييودى ف الدارين لأنه لاذييحة له بل ينق جوم 
وف ‌الآحرة أشد عذابا : وف جامع الفصولين: لوقال النصرانية خير من البوذية أو. المجوسية كفر لإثباته لخي رما قبح 
بالقطعى لکن ورد قف السنة أن الجوص أسعد حالة من المعتزلة لإثبات الجوس 


اا a‏ 
وتوقف فيهم الإمام كما مر ولم يدخله فى حيز المتملة الأولى تحاميا عما وقع ى بعض العبارات من إطلاق الليرجلى 
الكتانى بل الشر ثابت فيه غير أن امجومى شر اه . وعل هذا فقوله والولد يتبع خير الأبوين ديناالمراد به دين 
الإسلام فقط لعلا تتكرر الجملة الثانية » فإنه ليس المراد منها جرد بيان أن المجوبى شر من الكتالى إذ لادخل له 
فى بهثه بل المراد بان لازمه للقصود هنا وهو تعية الولد لأخفهما شرا فتحل منا كحته وذبيحته» وإمالم يكتف 
عنبا بالجملة الأولى بأن يراد بالدين الأعم اميا عن إطلاق انلبيرية على غيز دين الإسلام فافهم ( قوله وسائر أهل 
اشر ) من لادين له ماوبا ( قوله والنصرانى شرمن اليهودى ) كذا نقله ‏ البحر عن البزازية والليازية . وثقل 
عن انللاصة عكسه » ثم قال : إنه يلزم على الأول کون آلولد المتولد من بودية ونصراى أو عكسه تبعا ليبودى 
لا النديرائى اه أى ولیس بالواقع نهر ۾ 

قلت :بل مقانمى كلام البحر أنه الواقع لأنه قال إنفائدثه خفة العقو بة والآخرة وكذا نى الدنيا ا فأضحية 
الولوا ية : يكره الأ كل من طعام الهومى والنصرافى لأن المهومى يطبخ المنختقة والموقوذة والمتردية والنصرافى 
لاذبيحةله وما يا كل ذبيحة امأو يخنق ولابأس بطعام الو دى لأنه لابا كل إلا من ذبيحة المودى أوالمسلم اه : 
فل أن النصرانی شر من اليبودى ی أحكام الدنيا أيضا اھ كلام البحر ر قوله لأنه لآذبيحة له )أى لايذبح بدليل 
قوله بل بخنق» ولیس المراد أنه لوذبح لانؤ کل ذبيحته لنافاته لا تقدم أول کتاب النكاح من حل ذبيحته ولوقال 
المسيح ابن الله ح ( قوله أشد عذابا) لأن تزاح النصارى ف الإميات ونراع اود فالنبوات وقول تمال - وقالت 
الو قمزرابن الله كلام طائفة منهم قليلةككاصرح به ف التفسير » وقوا له تعالىلتجد نأشد الناس عداوة- الآيةلايرد 
لأن البحثف قوة الكفر وشدته لا نى قوة العداوة وضعفها اه بزازية ( قوله كفر الخ ) قال فى البحر : هذايقتفى 
أنه او قال الكتانى خير من الجوسى بكفر مع أن هذه العبارة وقعت في الحبط وغيره » إلا أن يقال بالفرق وهو 
الظاهر لأنه لاخيزية لإحدى اللتين أى اليهودية والنصرآنية على الأخرى ف أحكام الدنيا والآخعرة بخلاف الحتابي 
بالنسبة إلى المجومبى للفرقة بين أحكامهما فى الدنيا والآخخرة اه 

قلت : وهذا كلام غيز رر . وأما ولا فلأنه الف .ما حرره من أن النصراى شر من اليهودى فى الدنیا 
والآخرة كاتقدم ؛وأما ثانيا فلأن علة الإكفار هى إثبات الميز لما قبح قطما لالعدم غيريةإحدى ال لن على الأرى 
لأنه لو كانت العلة هذه لم يلزم الإكفار » وحينئذ فالقول بأن النصرانية خير من اليهودية مثل القول بأن السكتالى 
خير من اللهومى .. لأن فيه إثبات اليرية له مع أنه لاخير فيه قطعا وإنكان أقل شرا » فالظاهر عدم الفرق 
بين العبارتين » وأن ماف الضيط وغيره دليل على أنه لايكفر بذاك » ولعل وجهه أن لفظ خير قد يراد به ماهوإأقل. 
ضرزاكا يقال فى الل ::الرهد خير من العمى » وكقول الشاصر » ولكن قل الحو خبير من الأسر ء ثم رأيت 
فى آعير المصبباح أن العلياء قد يقولون هذا اصح من هذا ومرادهم أنه قل ضعفا ولا يريدون أنه صیح فى نفبدام 
وها عين اقلته » وق المد حینئ» فالقول بال کفار مبنى على إرادة ثبوت الليرية سواء امبتعمق أفصل القضيل 
عل بابه أو أريد أص ل الفعل کا سای الفريقين خير- والقول بعدمه می عل ماقلاء وال عل ( قولة کی وود 
ف السئة الخ ) يرهم أن هذا حديث وليس كذلك : وعبارة الزازية. ولللركور خ تيه اهفل إلشفة الخ ادد 
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اوس يا 
- ۹۹ 


خالقين فقط وهؤلاء خالقا لاعدد له بزازية ونهر ( ولو تمجس أبو صغيرة نصرالية تحت مسل ) بانت بلا مهر 
ولو كان ر قدماتت الأم نصرانية ) مثلا وكذا عكسه (لم تبن ) لنناهى التبعية عوت أحدهما ذميا أو مسالا أو مرتدا 
فلم تبطل بكفر الآخر ۾ 


وف الحيط : لو ارتدا م تبن مالم يلحا » ولو بلغت عاقلة مسلمة ثم جنت فارتدا 


الاستدراك أن تعبيرعلياء أهل السنة والجماعة بذاك دليل على جواز القول بأن النصرانية خيرمن اليبودية وبأنالكتانى 
خير من المهومى » لأن في إثبات أسعدية الوس وخخيريتهم على المعتزلة . قال فى البزازية: أجيب عنه بان الى 
عنه هو كونهم خيرا من کنا مطلقا لاكونهم أسعد حالا معنی أقل مكابرة وأدنی إثيانا للشرك ؛ إذ يجوز أن يقال 
كفر بعضهم أخف من بعض وعذاب بعض أدنى من بعض وأهون » أو الحال بمعنى الوصف كذا قيل ولايتم ام 
أى لايم هذا الجواب لأنه إذا صح تأويل هذا بما ذكر صح تأويل ذاك بمثله » وكون أسمد «سندا إلى الال 
لأنه فاعل معنى أو كون الال بمعنى الوصف لاإيفيد . قال فى النهر : لكن مقتضى مامر عن جامع النصولين 
القول بالكفر فى الصورتين» وهو الموافق للتعليل الأول » وكأنه الذى عليه المعول اه : وقيه أن مامر عن الفصولين 
مع تعليله هو محل النزاع » فالتحرير أن فى المسألة قولين وأن الذى عليه امول الحواز لا معت ٠ن‏ وقوعه 
فى كلامهم ر قوله حالقين ) هما النور المسمى يزدان والظلمة المسماة أهرمن ح ( قوله خالقا لاعدد له ) أى ميث 
قالوا إن الحيوان ملق أفعاله الاختيارية ح . 

قلت : وتكفير أهل الأهراء فيه كلام » والمعتمد خلافه کا سیاتی بسطه إن شاء الله تعالى فى البغاة ر قراء 
بانت) أى إن تمجست الأم أيضا » ولا حاجة إلى هذه الزيادة مع هذا الإيهام » والأحسن إبقاء المتن على حاله 
وأظن أن الشارح زاد ألفا فى قول المئن أبو صغيرة فصار أبوا بلفظ التثنية فأسقطها النساخ » فلتراجم اللخ : 

وذكر ط عن المندية أن مثل الصغيزة ما إذا بلغت معتوهة لبقائها تابعة للأبوين فى الدين لأنه ليس للمعنوهة 
إسلام بنفسها حقيقة فكانت بمنزلة الصغيرة من هذا الوجه ( قوله بلا مهر ) أى إن لم بدخل براح ( قوله مثلا) 
راجع إلى قوله مانت: أى إن الموث غير قيد»أو إلى قوله نصرانية أى أو يبودية (قوله وكذا عكسه) بأنتمجست 
أمها بعد أن مات أبوها نصرانيا ح ( قوله لتناهىالتبعية ) أى انتهاء تبعية الولد للأبوين زقوله يموت أحدهماذمبالخ) 
أى إذا مات أحد الكتابيين ذميا أو مسلا ثم تمجس الباق منهما لا يتبعه الولد » وكذا لو مات أحدها مرتدا » 
لأن حسم المرتد الجبرعلى الإسلام فله کم المسلم»؛حتى إ نكسب إسلامه يرثه وارثه اسل فهو أقرب إلى الإسلام 
من البكتالى وغيره 2 قال فى البحر : ولو مات أحد الأبوين فى دارنا مسلا أو مرندا ثم ارتد الآخمر ولق با 
ثم بدار الحرب لم تبن ويصلى عله إذا مانت؛ لأن التبعية ححكم تناهى باوت مسلا وكذا بالموت مرئدا لأن أحكام 
الإسلام قائمة ( قوله فل تبطل ) أى التبية بكفر الآخر : قال ط : والأولى أن يقول يتمجس الآخر لأنه كان ولا 
كافراغاية الأمر أنه انتقل إلى حالة منالكفر شرمن التى كان عليها . بق أن يقال : إن التبعية إنما تناهت وانقطعت 
مين بت من الوالدین بتمجسه لابموت أحدهما ‏ لأنه لو أسلم من بی تبعته ابنته اه والجواب أن المراد انقطاعالتبعية 
عن الباق منيما إذا انتقل إلى حالة دون الى كان عليها »لما تقرر أن الولد إنما يتبع خير الأبوين دينا أو أخفهما 
شرا ؛ فالمراد بالتبعية المتناهية هذه فافهم ر قوله لم تبن) لأن البنت مسلمة تبعا لما وتبعا الدار بحر ( قوله مالم 
يلحقا ) أى بالبنت ؛ فإن لقا بها بدار الحرب بانت لانقطاع حكم الدار بحر أى بانت من زوجها لتباين الدارين 
٠‏ ولأنها صارت مرتدة تبعا مما قال فى شرح تلخيص الجامع الكبير : وهذا بخلاف ماإذا كانت الصغيرة تعقل 
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. م تبن مطلقا‎ 


تحنه نصرانية فتمجسا أو تنصرا بانت . 
ر ولا) يصلح ( أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا ) من الناس مطلقا . 
راسم ) الكافر ( وتحته خس نسوة فصاعدا أو أختان أو أم وبنتها بطل نكاحهن إن تزوجهن بعقد واحدء 
فإن رتب فالآخر ) باطل . وخيره محمد والشافعى ملا بحديث فيروز . 


تبر عن نفسبا حيث لاني وإن لقا بها» إلا إذا ارتدت بنفسها فحيناذ بین عندها خلافا لأديوسف اه فتأمله 
مع ماقدمنا من أن التبعية لاننقطع قبل البلوغ » وقيدنا بلحاقهما بالبنت لأنه إذا عقا وتركاها فإنها لاتيين كاقدمناه 
عن شرح القحرير . قال فى النهر : نی الفرق بين مالو تمجسا أو ارتدا تأمل فتدبر اه . 

قلت : الفرق ظاهر : وهو أن البنت بارتداد أبويها المسلمين تبى مسلمة تبعا هما وللدار » لأن المرتذ مسلم 
کا لجبره على الإسلام » فلذالم تبن من زوجها مالم يلحقا ب لتباين وانقطاع ولاية امبر بخلاف نمجس أبويا 
النصرانيين لما تقبعهها فق اجس لعدم جبرهما على العود إلى النصرانية فصار كارتداد المسلمين مع لحاقهما » 
ولايمكن تبعيتها للدار مع بقاء نبعية الأبوين فلذا بانت من زوجها فتدبر ( قوله لم تبن مطلقا ) أى سواء لقا بها 
أو لا لأنها مسلمة أصالة لاتبعا » وكذلك الصبية العاقلة أسلمت ثم جنت لأنها صارت أصلا ف الإسلام بحر 
عن الحيط (قوله فتمجسا) أى السام وزوجته النصرانية معاء وقوله أو تنصرا صوابه وتم ردا لأنءوضوع المسألة 
أن الزوجة نصرانية . قال فى اهر : قيد بالردة لأن المسلم لو كان تحته نصرانية فتبود وقعت الفرقة بينهما اتفاقا . 

واختلف الشيخان فيا لو تمجسا . قال أبو يوسف تقع . وقال محمد لانقع . لأبى يوسف أن ازوج لابقرعل 
ذلك وللرأة تقرفصاركردة ازوج وحده . وفرق محمد بأنالهوسية لات السام فأحدئها كالارتداد اه أىفكأنهما 
ارتدا معا . ثم الذى فى البحر عن الحيط تأخير تعليل أنى يوسف وظاهره اعناده » وهو ظاهر قوله فى الفتح أيضا 
تع افرقة عند أى بوسف خلا محمد فلذا جزم بهالشارح ( قوله مطلقا ) آیسسلا أوكافرا أو مرتدا وهر کید 
لا فهم من النكرة ف الت ح ( قوله وخيره حمد) آی خير محمد هذا الذى أسلم فى اختيار الأربع مطلقا 
أى أربع نسوة أى أرب ع كانت » وخيره أيضا فى اختيار أى” الأختين شاء والبنت أى يختار البنت فى هذه الصورة 
لا لآم أو يتركهما جميعا » لأنه روى أن غيلان الديلمى(١)‏ أسلم وتمته عشر نسوة أسلمن معه » فخيره الى 
صل الله عليه ومام فاختار أربا منين ‏ وركذا فيزوز الدبلمى أسم وغنه أخمان فخيره اخدار إحد اهما » راغا خا 
البنت لأن نكاحها أمنع فى نكاح الأ من نكاح الأم ها . 

وها أن هاده الأنكحة فاسدة» لکن لانتعرض لهم لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون» فإذا أسلموا يجب التعرضص 
وتخيير غيلان وفيروز كان فالتزوج بعد الفرقة ح عن المنح . وقوله فى التزوج بعد الفرقة : أى التزوج بعقدجديد 
وما ذکره فى نكاح البنت إثما هو إذا لم يدخل بواحدة منهما ؛فإن دنعل بإحداهها ثم تزوج الثانية فنكاحها باطل 
لأن الدخعول محرم سواءكان بالأم أو البنت » وإن دخعل بالثانية فقط » فإن كانت الم بطل نكاحهما جميعا اتفاقا | 
لأن مكاح البنت يعرم الأم » والدخول بالأم بحرم ابنت وإن كانت البنت فكذاك عندها لا أن له زوج الكت | 
دون الأم . وعند محمد : نكاح البنت هو ال ماز قد دحل بها وهی امرأته » ونكاح الأم باطل كذا فى البدائع 

)6 ( راه نيدان الديلمى ) ذا ف الأصل القابل مل مط المؤلش . واللى فى متت الأعبار : غيلان التق ٠‏ وني مزر الطبهث 
لأخد ران ناجه والتر ملق أذ نسحت , 
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قلنا : كان ليره فى التزوج بعد الفرقة بلغت المسلمة المنكوحة ولم تصف الإسلام بانتولا مهر قبل الدخول 
وینبغی أن يذكر الله تعالى يجميع صفاته عندها وتقر بذلك » وتمامه في الكاق . 


بب القمم 
بفتح القاف : القسمة » وبالكسر : النصيب . 
يجب ) وظاهر الآية أنه فرض نہر ( أن يعدل ) أى أن لايجور ( فيه ) أى فی القسم 


(قوله بلغت المسلمة ) “اها مسلمة باعتبار ماكان ها قبل البلوغ من الحكم بالإسلام تبعا للأبوين » ولذا قيل 
سماها محمد مرتدة » وقوله بانت أى من زوحها لأنها لم ببق ها دين الأبوين لزوال التبعية بالإلوغ ٠‏ وليس ها دين 
نفسها فكانت كافرة لا ملة لهاء كذا فى شرح التلخنص ( قوله وتمامه فى الكافى ) حيث قال عسل تزوج صغيرة 
نصرانيةوها أبوان نصرانيان فكبرت وهىلانعقل دینا من الأديان ولا تصفه وهی غيرءمتوهة فإنها تبينمن زوجها 
وكذلك الصغيرة المسلمة إذا بلغت عاقلة وهى لاتعقل الإسلام ولا تصفه وهى غير معتوهة بانت هن زوجها ؛ 
كذاف الحيط . ولامهر لها قبل الدخول وبعده يجب المسمى »وجب أن يذكر الله تعالی يجميع صفاته عندها ويقال 
ها أه وكذلك » فإن قالت نعم حكم بإسلامها » وإن قالت أعرفه وأقدر على وصفه ولا أصفه بانت ؛ ولو قالت 
لا أقدر على وصفه اخقلف فيه » ولو عقلت الإسلام ولم تصفه لم تبن »وإن وصفت الجوسية بانت عندهما خلافا 
لأنى يوسف » وهى مسألة ارتداد الصبى اه ط . وقوله ولو عقلت الإسلام أى قبل البلوغ محترز قوله بلغت ؛ 
وإنمالم تبن لأنها مسلمة تبعا لأبويها قبل البلوغ کا فی شرح التلخيص » وبه استدل على ننى وجوب أداء الإيمان 
على الصبى ؛ وتمامه فى أول الفصل الثانى من شرح التحرير : 

وف سير أحكام الصغار أن قوله يعقل الإسلام يعنى صفة الإسلام يدل على أن من قال ١‏ لا إله إلا لله ٠‏ 
لا يكون مسلا حى بعلم صفة الإمان » وكذلك إذا اشترى جارية واستوصفها الإسلام فلم تعلم لانكون مؤمنة 
وصفة الإيمان ماذكره فى حديث جبريل عليه السلام « أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر › 
والبعث بعد الموت » والقدر خيره.وشره من الله تعالى » اه وقدمنا ف الجنائز مثله عن المح » والله أعلم . 


سب القسم 
ر قوله القسمة ) فى المغرب : القسم بالفتح مصدر قسم القسام الال بين الشركاء : فرقه بينهم وعين أنصياءهم 
ومنه || بين النساء اه أى لأأنه يقسم بينهن البيتوتة ونحوها . وف المصباح : قسمته قسما من باب ضرب والاسم 
القسم با »ثم أطلق على الحصة والنصيب فيقال هذا قسمى والجمع أقسام مثل حمل وأحمال : واقتسموا المال 
بينهم والامم القسمة » وأطلقت على النصيب أيضا وجمعها قسم مثل سدرة وسدر . ويجب القسم بين النساء اه ء 
أن القسم هنا مصدر على أصله » ويصح أن ,راد به القسمة أى الاققسام أو النصيب تأمل ( قوله وظاهر الآبة 
أنه فرض ) فن قوله تعالى - فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة - أمر بالاقتصار على الواحدة عند خحوف الور » 
فيحتمل أنه للوجوب » فيعلم يجاب العدل عند تعددهن كا قاله فى الفتح أو للندب؛ ويعلم جاب العدل من حييث 
إنه نما بخاف على ترك الواجب کا فى البدائع ؛ وعلى كل فقد دلت الآآبة على إيجابه تأمل ( قوله أى أن لايجوز ) 
أشار به إلى التخلص عا اعترض به على الهداية حيث قال : وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما 
فإنه يفهم أنه لايجب بين الحرة والأمة . وأجابٍ ف الفتح بأن معنى العدل هنا التسوية لاضد الجور ٠‏ فإذا كاتا 
( ۲۹ - عائية ابن عابدبن - 7 ) 
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بالثسوية فى البيتوتة ( وف الملبوس وال كول ) والصحبة (لا فى امجامعة) كامحبة بل يستحب : ويسقط حقها بمرة 
ويجب ديانة أحيانا 


حرتين أو أمتين فعليه النسوية بينهما وإ ن كانتا حرة وأمة فلا يعدل بينهما : أى لاايسوءى بل يعدل بمعنى لايجور » 
وهو أن يقسم للحرة ضعف الآمة لإييام نشا من اشتراك انلفظ اه ولكن ملم يقيد المصنف هنا بحرة ولا غيرها 
ناسب أن يسر كلامه بعد م الجور : أئ عدم الميل عن الواجبعليه من تسوية وضدها؛ فيشمل القسوية بين الحرتين 
أو الأمتين وعدمهاً بين الخرة والآمة > وكذا ف النفقة لعدم لزوم التسوية فيها مطلقة كا يأ ( قوله بالنسوية 
ف البيتوتة ) الأول حذف قوله بالنسوية لأنها لاتجب بين الحرة والأمة كا علمت بل يجب عدمها : 

وقد يجاب بأن المراد النسوية إثبانا أو نفيا : آى يجب أن لايجور بإثباتها بين الحرة والأمة وبنفيها بين الحرتين 
وبين الأمتين » وم یذ کر الإقامة فى النهار لأنها تيجب فى الجملة بلا تقدير کا سيأقى ( قوله وف الملبوس وال کول) 
أى والسكنى ؛ ولو عبر بالتفقة لشمل الكل . ثم إن هذا معطوف على قوله فبه» وضميره للقسم المراد به اليتوة 
فقط بقريئة العطف وقد علمت أن العدل ف كلامه بمعنى عدم الور لابمعنى التسوية فإنها لاتلزم فى النفقة مطلقا : 

قال فى البحر : قال فى البدائع : يجب عليه النسوية بين الحرتين والأمتين فى الأكول والمشروب والملبوس 
والسكنى والييتوتة » وهكذا ذكر الولوالجى . 

واللتق أنه على قول من اعتبر حال الرجل وحده فالنفقة . وأما على القول المفتى به من اعتبار حالما فلا فإن 
إحداهما قد تكون غنية والأخرى فقيرة ٠‏ فلا يلزم التسوية بينبما مطلقا فى النفقة اه : وبه ظهر أنه لاحاجة 
إلى ماذكره المصنف ف المنح من جعله ماق لمن مبنيا على اعتبار حاله ( قوله والصحبة ) كان المناسب ذكرهعقب ' 
قوله فى البيتونة لأن الصحبة أى العاشرة والمؤانسة ثمرة البيتوتة : 

فى اللحانية.: وما يجب على الأزواج للنساء : المدل والتسوية بينبن فيا بملكه » والبيتوتة عندها للصحبة » 
والزائسة افيا لاإعلكه وهو الحب والجماع ر قوله لاق المهامع ) لأنها نى عل النشاط » ولا حلاف فيه . 

قال بعض آهل العلم : إن تركه لعدم الداعية والانتشار عذر > وإن تركه مع الداعية إليه لكن داعيته إلى 
الضرة أفوى فهو ما یدل تحت تقدرته فتح وكأنه مذهب الغير» ولذالم يذكره فى البحر والتهر تأمل ( قوله بل 
يستحب ) أى ماذكر من المجامعة ح . 

أما المبة فهى ميل القلب وهو لا يملك : قال فى الفتح : والمستحب أن يسوی بينبن فى جميع الاستمتاعات 
من الوطء والقبلة» وكذا بين الجوارى وأمهات الأولاد ليحصنين عن الاشتباء ازى واليل إلى الفاحشة » ولأيجمب 
شیء لأنه تال قال - فان خفتم ألا تعدلوا ذواحدة أوماملكت أمانكم ‏ فافاد أن العدل يهن ليس واجبا (وقوله 
ويسقط حقها بمرة ) قال فى الفتح : واعلم أن ترك جاعھا طلقا لابجل له > صرح أمعابنا بأن بماعها آجیانا واجب 
ديانة » لكن لايدخعل تحتالقضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى وم يقدروا فيه مدة . ويب أن لابيلغ به مدة الابلام 
إلا برضاها وطيب نفسها به اه : قال ف النبر : فى هذا الكلام تضربح بأن الماع بعد المرة حقه لاحقها اه . 

قلت : فيه نظر بل هو حقه وحقها أيض » لما علمت من أنه واجب ديانة . 

قال ف البحر : وحيث عل أن الوطء لايدخل تحت القسم فهل هو واجب للزوجة ٠‏ 

ونی البدائع:: ا أن تطالبه بالوطه لأن حل ها تھا كا أن حلها له حفه » وإذا طالبته يجب عليه وبر عليه 
فى الم مرة والزيادة تجب ديانة لاق الحكم عند بعض أمصابنا وعند بعضهم تجب عليه فى لمكم ادم 
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ولا يبلغ مدة الإيلاء إلا برضاها » ويؤمر المتعبد بصحبتها أحيانا » وقدره الطحاوى بيوم وليلة من كل أربع رة 


لأمة د 
وسبع 
ولو تضررت من كارةجاعه لم تيز الزيادة على قدر طاقتها » والرأى فى تعين القدار للقاضى جا يفن طاقها 
نېر بجنا 


وبه عل أنه كان على الشارح أن يقول ويسقط حقها بمرة نى القضاء أى لأنه لولم يصبها مرة يؤجله القافى 
سنة ثم يفسخ العقّد : أما لوأ صابما مرة واحدةلم يتعرض له لأنه عل أنه غيز عنين وقت العقذ ٠‏ بليأمره بالزياحة 
أحيانا لوجوما عليه إلا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو نحو ذلك » وسيق فى باب الظهار أن على القاضى إلزام. 
امظاهر بالتكفير دفعا لضرر عنما عبس أو ضرب إلى أن يكفر أويطاى » وها ربا يؤيد القول امار بأنه 
تجب الزيادة عليه فى الحكم فتأمل ( قوله ولا يبلغ مدة الإيلاء ) تقدمعن الفتح التعبير بقوله ويجب أن لاببلغ الخ 
وظاهره أنه منقول» لکن ذكر قبله فى مقدار الدور أنه لاينبغى أن يطاق له مقدار مدة الإيلاء وهو أربعة أشبر» 
فهذا حث منه كا سيذكره الشارح» فالظاهر أن ماهنا مبنی على هذا البحث تأء ل »ثم قوله وهو أربعة أشبر. يفيد أن 
المراد إيلاء الحرة » ويؤيد ذلك أن عمر رضى الله تعالى عنه لما ممع فی اليل امرأه تقول : 
فوالله لولا الله تخشى عواقبه ‏ لزحزح من هذا السرير جوانبه 
فسأل عنها فإذا زوجها فى الجهاد » فسأل بنته حفصة : ك تصبر المرأة عن الرجل : فقالت أربعة أشور ١‏ 
فامر أمراء الأجناد أن لايتخلف المتزوج عن أهله أكثر منها » ولولم يكن في هذه المدة زيادة مضارة بها 
لما شرع الله تعالى الفراق بالإيلاء فيا ( قوله ويؤمر المتعبد الخ ) تی الفتح : فأما إذا لم يكن له إلا امرأة وأ.حدة 
فتشاغل عنما بالعبادة أو السرارى اختار الطحاوى رواية الحسن عن ألى حنيفة أن لها يوما وليلة ل آریع 
ليال وباقها له » لگن له أن يسقط جقها ف الثلاث بتزوج ثلاث حرائر » وإن كانت الزوجة أمة فلها يرم 
وليلة ىكل سبع : وظاهر المذهب أن لايتعين مقدار لأن القسم معنى نسبى وإيمابه طلب إيماده وهو يتوق 
على وجود المنتسبين فلا يطلب قبل نصوره » بل يؤءر أن يبيت معها ويصحبها أحيانا من غير توقيت اه . 
ونقل ف اهر عن البدائع أن مازواه الحسن هو قول الإمام أولا ثم رجع عنه وأنه ليس بشىء ( قوله وی 
لأمة ) لان له أن يتزوج غلبا ثلاث حرائر فيقسم لحن ستة أيام وها يوم ( قوله تمر بمنا) حيث قال : ومقعفى 
النظر أنه لايجوز له أن يزيد على قدر طاقتها » أما تعيين المقدار فلم أقف عليه لأنمتناء : فى كتب المالكية حلاف 
فقيل يقضى عليهما بأريع فى الليل وأربع فى النهار ؟ وقيل بأربع فييما . وعن أنس بن مالك عشر مرات فیا :+ 
وى دقائق ابن فرحون باثى مشر مرة : وعندى أن الرأى فيه للقاضى فيقضى با يذلب على ظنه أنها تطيقه اھ م 
قال الحموى عقبه : وأقول ينبغى أن یسیا القاضی عا تطيق ويكون القول ها بيمينها لأنه لايعم إلا منها وهلا 
طبق القواعد » وأماكونه منوطا بظن القاضی فهو إنلم يكن ميحا فبعيد د 
هذا ».وقلة صرح ابن جد أن فى تأسيس النظائر وغيره أنه إذا لم يوجد نص فى حم من كتب أصابنا يرجح 
إلى مذهب مالك ء 
وأفول : لم ارک مالو تضررت من عظ آلنه بغلظ أو طول وهی واقعة الفتوى اه ٠‏ 
أقول : مانقله عن ابن مجد غير مشبور» وم أر من ذكره غيره » نم ذكر فى الدرر التق ف باب الرجعة من 
- القهستانى غن ديباجة المصنق أن يعض أصصابنا مال إلى أقواله ضرورة + 
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( بلا فرق بين فحل وخصى وعنين ومجبوب ومريض وصصيح ) وصبى دخل باءرأته وبالغ لم يدخخل بحر يمنا » ١‏ 
وأقره المصنف » ومريضة وصصيحة( وحائض وذات نفاس | 


هذا » وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت'صغيرة لانطيق الوطء لا تسلم إلى الزوج حتى تطيقه . ْ 
والصحيح أنه غير مقدر بالسن بل يفوض إلى القاضى بالنظر إليها من هن أو هزالى . وقدمنا عن التاترخانية 
أن البالغة إذا كانت لانحتمل لايؤمر بدفعها إلى الزوج أيضا ‏ فقوله لا تحتمل يشمل مالو كان لضعفها أو هزالها 
أو لكير آلته . 

وف الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيا يحرم على الزوج وطء زوجته مع بقاء النكاح : قال : وفها إذا 
لا تله لصغر أو مرض أو سمنة اه . وربما يقهم من سنه عظم آلته . وحرر الشرنبلالى فى شرحه 
على الوهبانية أنه لو جامع زوجته فاتت أو صارت مفضاة » فإن كانت صغيرة أو مكرهة أولا تطيق تلزمه 
الدية اتفاقا , 

نعل من هذا کله أنه لايحل له وطؤها بما يؤدى إلى إضرارها فيقتصر على ما تطيق منه عددا بنظر القاضى 
أو إخبار النساء » وإنلم بعلم بذاك فبقوها وكذا فى غلظ الآلة » ويؤمر فى طوها بإدخال قدر ماتطيقه منها أوبقدر 
آلة رجل معتدل الحلقة » والله تعالى أعلم ( قوله بلا فرق الخ) لأنه حيث علم أن وجوب القمم إنما هو للصحبة 
والمزانسة دون المجامعة فلا فرق بين زوج وزوج بحر ( قوله وءريض ) قال فى البحر :وم أركيفية قسمه فى مرضه 
حيث كان لايقدر على التحول إلى بيت الأخرى والظاهر أن المراد أنه إذا صح ذهب عند الأخرى بقدر ما أقام 
عند الأولى مريضا اه . 

ولا بخن أنه إذا كان الاختبار فى مقدار الدور إليه حال صمته فى عرضه أولى» فإذا مكث عند الأولى مدة أقام 
عند الثانبة بقدرها نهر . 1 


كان 


قلت :وهذا إذا أرادأن عل مدة إقامته دورا حتى لايناق مايأق من أنه لوأقام عند إحداهما شبرا هدرمامضى 
( قوله وصبى دخل بامرأته ) الذى فى البحر وغيره بامرأتيه بالتثنية . قال فى اليحر.: لأن وجوبه ليق النساء » 
وحقوق العباد تتوجدعل الصبيان عند تقر رالسبب. وف الفتح: وقال مالك : ويدور ولى الصبى به على نسائه » وظاهره 
أنه م يطلع على شىء عندناء وينبغىآن يأثم الولى إذا لم يأمره بذلك ولم.يدر به اه : قال انحير الرمى : وقيد ف اللحانية 
الصبى بالمراهق فلا قسم على غيزه ؛ وليس بقيد بل المميز الممكن وطؤه كذلك اه ( قوله وبالغ ءلم يدخل ) ومثله 
»الودخمل بالأولى ح (قوله بحر يحثا) راجع إلىقوله وبالغ لم يدخل . قالف البحر : وف حيط وإذلم يدخ الضغير بها 
فلا فائدة فى كونه معها اه . وظاهره أن القسم على البالغ لغبز المدخول با لأن فى كونه معها فائدة ولذا إنما قيدوا 
بالدخول فى امرأة الصبى اه . 

قلت : يظهر لىآن دخول الصبى غير قید › وإنما المراد به الذى يلغ سن الدخخول وحصول الصحبة و الاستثناس به 
ولذ م يقد ی انفانية بالدخول» بل قال والراهق واباغ فى القسم سواه؛ فقول ف الحيط وإن م يدل لى ليل | 
هذا السن بقرينة قوله فلا فائدة فى كونه معها إذلاشك أن لها فائدة فى كون المراهق معها من الاستثناس به والعشرة , 
معه زيادة على ما إذا كانت وحدها : وحينئذ فلا فرق بين المراهق والبالغ فى وجوب القمم كا هو صرييع عبارة 
المانية » وهو شامل لما بعد الدخول وقبله » لأن سبب وجوبه عقد النكاح كا فى البدائع » فإذا وجب عليه ثفقتها 
قبل الدخول وجب عليه القسم فى البيتوتة معها ملم ترص بالإقامة فى بيت أهلها لإصلاح شأنها وإلا فهو ظلم ها 
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ومجنونة لا تخاف ورتقاء وقرناء ) وصغيرة يمكن وطؤها ومحرمة ومظاهر وءولى «نما ومقابلاتهن » وكذا مطلقة 
رجعية إن قصد رجعتها وإلا لا بحر . 

( ولو أقام عند واحدة شبرا فى غير سذر ثم خاصمته الأخرى ) ف ذلك ( يؤءر بالعدل بينهما فى المستقبل 
وهدر مامضى وإن أثم يه ) لأن القسمة تكون بعد الطلب ( وإن عاد إلى الجور بعد نبى القاضى إباه عزر ) 
بغير حبس جوهرة لتفويته الحق » وهذا إذا لم يقل إنما فعلت ذلك » لأن خيار الدور لى 


هاس 


( قوله ومجنونة لا تخاف ) بضم التاء : أى لامخاف متها الزوج » بان كانت لا تضرب ولا تؤذی لأنها حينثذ نمب 
عليه نفقتها وسكناها » وإلا فهى فى حك الناشزة ( قوله يمكن وطؤها ) عبر عنما فى اللحانية وغبرها بالمراهقة . 
قال اكير الرمل فى حاشية المنح : مخلاف مالابمكن وطؤها فإنه لاحق اء فاعلم ذلك ولا تغتر بماق كثير من نسخ 
المنح لايمكن وطؤها فإنه خطأ اه ( قوله وعرمة ) أى بحج أوعمرة أو بهما( قوله ومظاهر ) بفتح الاء» وقولدومول 
بضم المبمووسكون الواو وفتح اللام منونة من الإيلاء؛ وقوله منها تنازعه كلمن مظاهر ومول ح ( قوله ومقابلاتين) 
أى مقابل ماذكر من قوله وحائض الخ ط ( قوله رجعية ) منصوب على أنه صفة لمفعول مطلق محدوف :أىركذا 
مطلقة طلقة رجعية ح . 

[ تنبيه ] قال فى اہر :ولم أرحك المتكوحة إذا وطئت بشبهة وهى فى العدة » والمحبوسة بدين لافدرة لما على 
وفاله والناشزة » والمسطور فى كتب الشافعية أنه لاقسم لها فى الكل 2 وعندى أنه يجب للموطوءة بشمة أخذا من 
قولم إنه فبرد الإيناسودفع الوحشة » وف اللحبوسة تردد . وأما الناشزة فلاينبغى الترددق سقوطه ها لأنها عخروسجها 
رضيت بإسقاط حقها اھ . 

واعترضه الحموىبأن الموطوءة بشيية لانفقة لها عليه هذه العدة ‏ ومعلوم أن القسم عبارة عن النسوية ل الببتونة 
والنفقة والسكنى اه : زاد بعض الفضلاء أنه بخاف من القسم ها الوقوع فى الحرام » لأنما معندة للخير ورم عليه 
مسها وتقبيلها فلا جب اء وكذا لمحبوسة لأن ى وجو به عليه ضرا به بدخوله الحيس ( قوله ولو أقام عند واحدة 
شهرا ) أى قبل الحصومة أو بعدها خانبة ( قوله فى غير سفر ) أما إذا سافر بإحداهما ليس للأخرى أن تطلب منه 
أن يسكن عندها مثل التى سافر بها ط عن المندية ( قوله وهدر مامضى ) فليس ها أن تطلب أن يق عندها مثل 
ذلك ط عن الهندية . 

والذى يقتضيه النظر أن يؤمر بالقضاء إذاطلبت لأنه حق آدى وله قدرة على إيفائه فتح : وأجاب فى النهر 
بما ذكره الشارح من التعليل . قال الرحتى : ولأنه لابزيد على النفقة وهى تسقط بالمضى ر قوله لأن القسمة نكون 
بعد الطلب ) علة لقوله هدر مامضى » وقدمنا عن البدائع أن سبب وجوب القسم عقد التكاح وهذا يام بتركه قبل 
الطلب وهذا يؤيد بحث الفتح . 

وقد يجاب بأن المعى أن الإجبار على القسمة من القاضی يكون بعد الطلب وإلا ازم أنها لو طالبته بها ثم جار 
يلزمه القضاءء وهو مالف ل قدمناه عن اللمانية من قوله قبل اللحصومة أو بعدها ‏ وكذا تعلدل المسألة فى اليزازية 
وغيرها بأن القسم لايصير دينا فالذمة فإنه يشمل مابعدالطلب (قوله بعد نبى القاضى) أفاد أنه لايعزربالمرة الأول 
وبه صرح فى البحز ط ( قوله عزر بغير حبس ) بل يوجعه عقوبة ويأمره بالمدل » لأنه أساء الأدب وار تكب 
ماهو حرم عليه وهو الور معراج » وهذا مستئنى من قوم إن لفقاضى اللحيار فى التعزير بين الضرب والميس عر 
قلت : ومثله مالو امتنع من الإنفاق على قريبه ( قوله لتفويته الح ) الضمير للحبس ح ويؤيده قول المجوهرة 
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فحینذ يقضى القاضى بقدره نہر يحثا روالبكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية سواء) لإطلاق الآية . 

ر وللأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة) والمبعضة ( نصف ماللحرة) أى من البيتوتة والسكتنى معها » 
أما التفقة فبحاها . 

ولا قسم فى السفر ) دفعا للحرج ر قله السفر من شاء منين والقرعة أحب ) تطيبا لقاو ن ٠‏ 

رولو تركث قسمها) بالكسر : أى نوبتها ( لضرتها صح» وها الرجوع فى ذلك ) فى المستقبل » 
لأنه لابستدرك الحق فيه بالخبس لأنه يفوت بمضى الزمان اه أى لما مر أن القسم للصحبة والمؤانسة ‏ ولا شك أنه 
فى مدة الحبس يفوتها ذلك وكذلك عللوا لعدم الحبس بالامتناع من الإنفاق على قريبه فافهم ( قوله فحينئل يقضى 
القاضی بقدره ) .نى خاصت » ومقهومه أنه لولم يقل ذلك يسقط مامضى مع أن هذا بعد الخاصمة والطلب 6 
1 علمت من أن القسم لايصيز دينا » وأطلق القدر مع أن فيه كلاما يأق ( قوله والبكر الخ) نص على الأوليين 
لأن فما حلاف الآثمة الثلاثة » وعلى الأخيرة ادفع مايتوهم من عدم مساواة الكتابية للمسلمة بسبب ارتفاعها 
هليها بالإسلام » أفاده فى النهر » ولعله لم يقتصر على قوله والوديدة والقدريمة ليشمل مالو كانتالبكر والثيب جديدتين 
بان نزوجههما معا تأمل ( قوله لإطلاقالآبة ) أى قوله تعالی وان تستطيعوا أن تعدلوا- أى ف الحبة - فلا تميلوا. 
ف لسم قال ابن عباس وقول تال = وعاشروهن بالعروف -. وغات اقسم وقوله تعال - خف ألا عد لول 
ولإطلاق أحاديث الله »ولأن القسم :من حقوق التكاح» ولا تفاوت ببنهما ف ذلك . وأما ماروى من نحو « للبكر 
سبع وللثيب ثلاث » فيحتمل أن المراد التفضيل فى البداءة دون الزيادة فوجب تقديم الدليل القطعى كما فى البحر . 
وى شرح درر البحار أن الحديث لايدل على نى النسوية »بل على اختيار الدور بالسيع والثلاث جمما بين وبين 
ما روينا (قوله وللأمة الخ ) أى إذاكان له زوجتان أمة وحرة فللأمة النصف وهذا إذا بو ّأها السيد منزلا » ولم 
أر من ذكره وکانه لظهوره (قوله أما النفقة) هی الأكل والشرب واللبس والمسكن ( قوله فبحاها ) أى إن كان 
كل من الزوج والزوجة غنيين فالواجب نفقة الأغنياء > أو فقيرين فتفقة الفقراء ؛ أو مختلفين فالوسطء وهذا هو 
المنتى:به كا مر > وقدمنا أن كلام المصنف والشارح محمول عليه فافهم (قوله ولا قسم فى السفر الخ) لأنه 
لايتيسر إلا عملهن معه » وف إلزامه ذلك من الضرر مالايخنى نهر > ولأنه قد يثق بإحداه| فى السفر وبالأخرى 
فى الحضر » والقرار ف المنزل”حفظ الأمتعة أونلوف الفتنة أو بمنع من سفر إحداها كثرة نما فتعين من 
عاف صصبتها فى السفر للسفر ملحروج قرعتها إلزام للضرر الشديد ع وهو مندفع بالناى الحرج فتح ؛ وانظر مالو 
افر بين هل يقسم ( قوله والقرعة أحب ) وقال الغافعى مستحقةء ما رواه المماعة من أنه صل ال عليه وس 
كان إذا أرادسفرا افرح بين نسائه فن خرج سهمها حرج نه ممه » قلناكان استحبابا لتطييب قلويين + لأن مطلق 
الفعل لايقتضى او جوب معأنه صلىالله عليه وسل لم يكن القسم واجبا عليه» وغامه فى الفتح والبحرء وهذا بع قوله 
قبله فتعيين من بخاف حبتها الخ صربح فی أن من حرجت قرعتها لا يزمه السفر بها ( قوله صح ) شمل مالو كان 
بشرط رشوة منه أو منها وإن بطل الشرط کا أوضحه فى الفتح خخلافا م بحثه الباقانى لأنه اعتياض عن حق لم يحب 
وللا م يسقط حقها . 

ولا يقال إنه مدل أذ العوض فى النزول عن الوظائف » لأن من أجازه بناه على العرف ولا عرف هنا فتدير 
لم كر يلعاي أن پاب من هذ المأ ومن خلع الأجنى على مال جوازالئزول عن الوظالف بالدراهم 
وأله فى به شينخ الاسلام زكريا من الشاضية والشييخ نور الدين الدميرى من المالبكية والشيشى من اللحابلة 
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لأنه ماوجب فاسقط » ولوجعلته لمعينة هل له جعله لغيرها؟ ذكرالشافعى لا : وف البحر بحثا نعم » ونازعه فى النهر ؟ 
( ويقيم عندكل واحدة منهن يوما وليلة ) لكن إنغا تازمه التسوية فى الليل» حتى لو جاء للأولى بعد الغروب 
وللثائية بعد العشاء فقد ترك القسم » ولايجامعها نی غير نوبتها » وكذا لا يدخل علا إل لعيادتها ولو اشتد : 
فی الجوهرة : لابأس أن يقم عندها حتى تشن أو تموت اتہی › يعنى إذا لم يكن عندها من يؤنسها . 
ولو مرض هو فی بيته دعا كلا فى نوبتها » لأنه لو کان صصيحا وأراد ذلك ينبغى أن يقبل ٠١‏ ر ( وإنشاء 
ثلاث ) أى ثلاثة أيام ولياليها ( ولا يقيم عند إحداهما أكثر إلا بإذن الأخرى ‏ خاصة 


قلت : واضطرب فيه رأى المتأخرين من الحنفية » وأقى الخير الرملى بعدمه » وسيأق تام الكلام عليه إن 
شاء الله تعالى فى الوقف ( قوله لأنه ) أى حقها وهو القسم ماوجب أى لم يحب بعد » فا سقط أى فلم يسقط 
بإسقاطها ح ( قوله وى البحر بحثا نعم ) حيثقال ولعل المشايخ إنمالم يعتبروا هذا التفصيل لأن هذه المبة إنماهى 
إسقاط عنه فكان الق له بواء وهبت له أو لصاحبتها » فله أن يجعل حصة الواهبة لمن شاء ح ( قوله ونازعه 
فى النهر ) حيث قال : أقول كون الحق له فها إذا وهبت لصاحبتها ممنوع . فنى البدائع فى توجيه المسألة بأنه حق 
يثبت لها فلها أن تستوفى ولا أن ترك اح . 
أقول : وقد نقل الحقق ابن الام ماذكره الشافعية وأقره غير أنه قال : وفرعوا إذا كانت ليلة الواهبة تل 
ليلة الموهوبة قسم لها ليلنين متواليتين؛ وإن كانت لائليها فهل له نقلها فيوالى ها ليلتين على قولين للشافعية واللحنابلة 
والأظهر عندى أن ليس له ذلك إلا برضا النى تليها فى النوبة لأنها قد تتضرر بذاك اه فا استظهره الحقق يقتضى 
زجح ما النهر بالأولى ر قوله لكن الخ ) قال فالفتح : لانعلم خلافا فى أن العدل الواجب ف البيتوتة والتأئيس 
فى اليوم والليلة » وليس المراد أن يضبط زمان النبار» فبقدر ماعاشر فيه إحداهما يعاشر الأخرى بلذلك ف البيتونة 
وأما النبار فنى الجملة اه يعنى لو مكث عند واحدة أكثر النهار كفاه أن بمكث عند الثانية ولو أقل منه عخلافه 
فى الليل نہر ( قولہ ولا يجامعها فى غير نوبتها ) أى ولو نہارا ط ( قوله يعنى إذا لم يكن الخ ) هذا التقييد لصاحب 
النبر مثا وهوظاهرء وأطلقه فى الشرنبلالية ط ( قوله ولو مرض هو ففبيته ) هذا إذا كان له بيت ليس فيه واحدة 
نهن » وإلا فإنلم يقدر علىالتحول إلى بيت الأخرى يقم بعد الصحة عندالأخرى بقدر ماأقام عند الأول مربضا 
کا قدمناه عن البحر ( قوله ولا يقب عند إحداهما أكثر الخ ) لم يبين مالو أقام أكثر من ثلاثة أيام هل .هدر الرائد 
۰ أو يقم عند الأخرى بقدر ماأفام عند الأولى ثم يقس بينهما ثلاثة وثلاثة أو يوما ويوما؛ والظاهر اثان » لأن هدر 
۹ مامضى فيا إذا أقام عندإحداهما لاعلى سبيل القسم كا تقدم وهنا فى الاقامة على سبيل القسم فلا بهار شىء وبؤيده 
ماف اللحانية من أنه لو أقام عند الجديدة ثلاثة أيام أو سبعة أيام يقبم عند الأولى كذلك اه لكن ظاهره أن له أن 
يمعل الدور مستمرا ثلاثة أو سبعة » وهذا مخالف لما ذكره المصنف » ويؤيده ماقدمناه عن شرح درر البحار ى 
التوفيق بين الأدلة أن الحديث يدل على اختيار الدور بالسبع أو اثلأث تأمل» ون هذا نقل الفهستانى عن انلهانية 
والسراجية وغيرهما أنله أن بقع عند امرأته ثلاثة أو سبعة وعند أحرى كذلك اه. والذى فانهانية هو ماذكر ناه: 
وف كا الحا الشبيد يكون عند كل واحدة منهما يوما وليلة » وإن شاء أن يجعل لكل واحدة منهما ثلاثة أيام 
فعل . وروی عن الأشعث عن اسک عنرسول الله صلىالله عليه وسلم أنه قال لم سلمة حيندخل .ما وإنا شت 
سبعة لك وسبعة لمن(1)» اه ومقتضى روايته الحديث أن له التسبيع » بل فى غاية البيان إن شاء ثلث لكل واحدة 
٠‏ (1) قوله (سبعة لك وسيهة لمن ) كذا بالنسنة المقبلة مل خط الولف هالع الربوية ».و قلق ى سار رواهات سل و حيصت » 
فى الموتضنين بالتاء الرورة اه تصححة . 
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زاد فى الحانية ( والرأى فى البداءة ) ف القسم ( إليه ) وكذا نى مقدار الدور هداية وتييين -: وقيده فى الفتح يمنا 
بمدة الإيلاء أو جمعة » وعممه نى البحر ء ونظر فيه فى النهر . قال المصنف : وظاهر بحهما أنهما لم يطلعا على 
ماني الخلاصة من التقبيد بالثلاثة أيام كما عو"لنا عايه فى لمتصر » واقه أعلم . 

[ فروع ] لو كان عمله ليلا كالحارس ذكر الشافعية نه يقسم نهارا ذهو حسن » وحقه عليها أن تطيعه فى كل 
مباح يأمرها به » وله منعها من الغزل ومن أكل مايتأذى من رائحته » بل ومن الخناء والنقش إن تأذى برانختنهر 
وتمامه فيا علقته على الملتتى . 


وإن شاء سبع إلى غير ذلك ( قوله زاد فى اللحانية ) يوه أن عبارة اللحانية صرحة فى الحصر كعبارة الخلاصة » 
ولیس كذلك» فإن الذى فيها عايه أن يسوى بينبماء فيكون عند كل واحدة منهما يوم وليلة أو ثلاثة أيام ولياليها 
والرأى فى البداية إليه اه . فالظاهر أن هذا بيان للأفضل لالنى الزيادة بقرينة عبارته المارة تأمل ( قوله وقيده ف 
الفتح ) أى قبد كلام المداية المذكور » حيث قال اعلم أن هذا الإطلاق لامكن اعتباره على صراحته » لأنه 
لو آراد أن يدور سئة سنة ما يظن إطلاق ذلك »> بل ينبغى أن يطلق له مقدار مدة الإيلاء وهو أربعة أشهر : وإذا 
كان وججوبهالثانس ورفع الوحشة وجب أن تعتبر امدة القرية وأظن أن أكثرمن جمعة مضارة إلا أن برضي اه فقول 
وأظن الخ إضراب إبطالى عزمدة الإیلاء فيناسب أن تكون «أووى قول الشارح أوجمعة بمعنى بل کا ف قولاشاعر 
كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية » ح (قوله وعممه فى البحر) حيث قال : والظاهر الإطلاق» لأنه لامضارة حيث كان 
على وجه القسم لأنها مطمثنة بعجی» نوبتها (قوله ونظر فيه انر ) جيث قال فى نف المضارة مطلقانظر لاجقا 

قلت : وأيضا فإن الاطمثنان بمجىء التوبة منقف مع طول المدة كسنة_مثلا لاحتهال موته أو مونم معمافيه من 
تفويت المعنى الذى شرع القسم لأجله وهو الاستثناس ( قوله وظاهر بثهما ) أى صاحب الفتح والبحر کا فى 
امتح ح ( قوله من التقييد بالثلاثة أيام ) قد علدت ٠ايناق‏ هذا التقبيد ( قوله وهو حسن )كذا قاله فى النهر ( قوله 
فى كل مباح ) ظاهره أنه عند الأمر به منه يكون وانجبا علها كأمر السلطان الرعية به ط( قوله ومن كل +ايتأذى 
به ) أى برانحته كثوم وبصل. ويؤخذ منه أنه لو تأذى من رائحة الدخان المشهور له منعها من شربه ( قوله بل ومن 
الحاء ) ذكره فى الفتح يمنا أخذ ما قبله ر قوله وتمامه فيا علقته على اللتى ) وعبارته عن الائية معزي للمنتى + 
لوكان له امرأة وسرارى أءر بيوم نوليلة من أربع عندها » وف البواق عند منشاء منبن » وكذا لوكان له ثلاث 
نسوة أمر ييوم وليلة عند كل منهن ٠‏ ويقم فى يوم وليلة عند ءن شاه من السرارى ؟ ولوله أربعة أقام عند كل 
يوما وليلة وم يكن عند السرارى إلا وقفة المار . 

ويكره للرجل أن يطأ امرأته وعندها صبى يعقل أو أعمى أو ضرتها أو أمنها أو أمته اه .م قال ولا يجي بدن 
الضرائر إلا بالرضا ٠‏ ولو قالت لاأ سكن مع أمتك ليس لها ذلك » ولو أقام عند الأمة يوما فتةت بقيم عند 
الحرة يوما وكذلك العكس اه أى لو أفام عند اللدرة يوما فعتقت زوجته الأمة يتحول إلى المعتقة » ولا يكل رة 
»ومين زبلا للعرية انتهاء منز لتها ابتداء كا فى المعرااج . ١‏ 

أقول : ومانقله أولا عن المتتى مبنى على رواية الحسن المرجوع عنها كا نقدم من أن لفرة يوما وليلة من كل 
اربع » مهكذا نعط لی ,نم رأبت الشرنبلال صرح به فى رساله [تجدد المسمرات بالقسم بين الزوجات ] وفك : و 
أر من نبه عل ذلك : 

وسنى الرسالة عل سوال فی رجل له زوجتان وجوار يقسم للزوجدين ثم بييت عند جواربه ماشاء ثم يرجع ال 
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سپ الرضاع 


( هو) لغة بفتح وكسر : مص الشدى . وشرعا ( مص من دى آدمية ) ولو بكرا أو ميتة أو آيسة » والح 
بالمص الوجور والسعوط ( فى وقت مخصوص ) هو (حولان ونصف عنده وحولان) فقط (عندهما وهو الأصح) 
فتح ۰ وبه يفتى كا فى نصحيح القدورى عن العون » لكن فى اب إعوهرة أنه فى الحولين ونصف »ولو بعد الفطام 


زوجتيه ويقسم لها أجاب بالجواز أخنذا من قول ابن الام اللازم أنه إذا بات عند واحدة ليلة يبيت عند الأخرى 
كذلك لاأنه يجب أن يبيت عند واحدة منهما دائما » فإنه لو ترك المبيت عند الكل بعض الليالى وانفرد لم بمنع من 
ذلك اه يعنى بعد تمام دورهن » وسواء انفرد بنفسه أوكان مع جواريه اه فافهم » والله سبحانه أعلم 
سب الرضاع 

لماكان المقصود من النكاح الولد وهو لايعيش غالبا فى ابتداء إنشائه إلا بالرضاع وكان له أحكام تعلق به 
وهى من آثار النكاح للتأخرة عنه بمدة وجب تأخيره إلى آخر أحكامه ؛ ثم قيل كتاب الرضاع ليس من تساف 
محمد إنما عمله بعض أصصابه ونسبه إليه ليروجهء ولذا لم يذكره الخاكم أبو الفضل فى مختصره المسمى بالكاة م 
التزامه إبراد كلام محمد فى جميع كتبه محذوفة التعاليل وعامتهم على أنه من أوائل مصنفاته » وإنمالم يذكره اها 5 
اكتفاء بما أورده من ذلك فى كتاب النكاح فتح ( قوله بفتح وكسر ) ولم يذكروا الضم مع جوازه لأنه عم أ 
ترضع معه آحر كا فى القاموس : وفيه أن فعله جاء من باب علم فى لغة تهامة : وهى مافوق تمد + دمر 
ضرب فلغة جد ؛ وجاء من باب كرم نبر.زاد ف المصباح لغة أخرى من باب فقح «صدره رضاعا ورضاع ج 
ر قوله مص الادى ) قال فى المصباح : الثدى للمرأة » ويقال فى الرجل أيضا : قال ابن السكيت يذكر ويؤنث اھ 
وهذا التعريف قاضر لأنه فى اللغة يعم المص ولو من بهيمة » فالأولى ماف القاموس : هو لغة شرب اللبن من الضرع 
والتدى ط ( قوله آدمية ) خرج بها الرجل واللهيمة بحر ( قوله أوآيسة ) ذكره ف انبر أخذا من إطلاقهم 
قال :وهو حادثة الفتوى ر قوله والحق بلص الخ ) تعريض بالرد على صاحب البحر حيث قال التعريفمنقوض 
طردا » إذ قديوجد المص ولارضاع إن يصل إلى الجوف وعكسا » إذ قد يوجد الرضاع ولامص كا فى الوجور 
والسعوط .م أجاب بأن المراد بالمص الوصول إلى الدوف من المنفذين؛ وخخصه لأنه سيب للوصول فأطلق السيب 
وأراد امنب . 

واعترضه ف النبر بأن المص يستلزم الوصول إلى الجوف لما فى القاموس : مصصته شربته شربا رقيقاء وجمل 
الوجور والسعوط ملحقين بالمص ح . وف المصباح : الوجور يفئح الواو الدواء يصب ف الخلق ؛ وأوجرت المريض 
إيجارا فعلت به ذلك » ووجرته أجره من باب وعد لغة , والسعوط : كرسول دواء يصب فق الأنف ‏ والسعوط 
كقعود مصدر ؛ وأسعطته الدواء يتعدى إلى مفعولين (قوله فى وقت مخصوص) قد يمال إنه لاححاجة إليه للاستغناء 
عنه بالرضيع » وذلك أنه بعد المدة لايسمى رضيعا نص عليه فى العناية نهر وفيه نظر . والذى فى العناية أن الكبير 
لأيسمى رضيعاء ذكره ردا على من سوى فى التحريم بين الكبير والصغير ( قوله عن العون ) كذا فى عامة اللىخ 
ول بعضبا عن العيون بالياء بين العين والواو ٠‏ وهو ام كتاب أيضما » وهو الذى رأيته فى البر» وف تصحيح 
القدورى أيضا فافهم ( قوله لکن الخ ) استدراك علل:قوله وبه يفتى . وحاصله آنہما قولان أفنى بكل منهما ط 
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محرم» وعليه الفتوى : واستدلوا لقول الإمام بقوله تعالی - وحمله وفصاله ثلائون شېرا -أى مدة کل منهماثلاثون 
غير أن النقص نى الأول"قام بقول عائشة : لايبق الولد أكثر من سنتين ومثله لايعرف إلا مماعا » والآية مؤولة 
لتوزيعهم الأجل على الأقل والأكثر فلم تكن دلالتها قطعية » على أن الواجب على المقلد العمل. بقول الحتهد 
وإن لم بظهر دليله کا أقاده فى رسم المفتى » لکن ف آخر الحاوی : فان خالفا قيل خير المفتى » والأضح أن العبرة' 


لقوة الدليل » ثم الحلاف فى التحريم » 
(قوله أى مدة كل متهم ثلاثون) تقديزالمضاف ليس لصحة ا حمل »لأ نالإخبار بالزمان عنالمءنى صميح بلا نقدير 
فافهم » بل لبيان حاصل المعنى . 


قال فى الفتح : ووجهه أنه سبحانه ذكر شيئين وضرب لها مدة فكانت لكل واحد منهما يكالها كالأجل 
ا شروب لدينين على شخصين » بأن قال أجلت الدين الذى على فلان والدين الذى على فلان سنة يفهم منه أن 
السنة بکاطا لكل ( قوله غيز أن التقص ) أى عن الثلاثين فى الأول : يعنى فى مدة الحمل » أى أكثر مدته قام : 
ی نحفق وثبت ( قوله لايتى الولد الخ ) الذى فى الفتح : الولد لايق فى بطن أمه أكثر منسنتين ولو بقدر فلكة 

ل : وى رواية : ولو بقدر ظل مغزل » وسنخرجه فى موضعه اه : وفلكة المغزل كتمرة معروفة مصباح 
وهو على نقدير مضاف وقد جاء صريحا فى شرح الإرشاد : ولو بدور فلكة مغزل » والغرض نقليل المدة مغرب 
زفوله ومثله لايعرف إلا اعا ) لأن المقدرات لامبتدى العقل إليها فتح » أى فهو فى حك المرفوع السموع من 
النبى صلى الله عليه وسلم ( قوله والآية مؤولة ) أى قابلة للتأويل بمعنى آخخر » فلم تكن قطعية الدلالة على المعنى 
الأول فجاز تخصيصها مخبر الواحد ( قوله لتوزيعهم ) أى العلا كالصاحبين وغيرهما الأجل : أى ثلاثون شہرا 
على الأفل : أى أقل مدة الحمل وهو ستة أشهر » والأكثر : أى أكثر مدة الرضاع وهو سنتان » فالثلاثون بيان 
مموع المدتين لالكل واحدة ( قوله على أن الخ ) ترق فى اواب . وفيه إشارة إلى ما أورده فى الفتح على دلبل 
الإمام المار من أنه يستلزم کون لفظ ثلاثين مستعملا نی إطلاق واحد ف مدلول ثلاثين_وف أربعة وعشرن » 
وهو المجمع بين الحقيقة ولاز بلفظ واحد » ومن أن أسماء المدد لابتجوز بشىء منها فى الآخر نص عليه كثير من 
امحققين لأنها بمنزلة الأعلام على مسمياتها اه . 

وأجاب الرحمتى بأنحمله وفصاله مبتدآن وثلاثون خبر عن أحدهها أىالثانى وحذف بر الآخعر فاحد الخبرين 
مستعمل ف حقيقته والآخر فى مجازه فلا جمع فى لفظ واحد . وعن الثانى بأنه أطلق أشبر فى قوله تعالى ‏ الحج 
أشبر معلومات - على شهرين وبعض الثالث اه . 

قلت : وفيه أن الشبر ئيس من أسماء العدد » فالمناسب اواب با قاله اجمهور من أن عشرة إلا نين أريد 
به ثمانية کا أشار إليه فى الففح » لکن هذا حاص بالاستئناء والكلام ليس فيه ( قوله کا أفاده فى ده المفتى ) 
افيد لذاكالإمام فاضيخان فى فصل رمم المفتى من أول فتاواه بطريق الإشارة لابصريح العبارة (قوله دک الخ 
استدراك على قوله الواجب على المقلد الخ فإنه يفيد وجوب انباعه سواء وافقه صاحباه أو خالفاه » وهو قول 
عبدالله بن المبارك ( قوله قبل بير المفتى ) أى وقيل لايخير مطلقا كا علمت» فهذا قول ثان . قال فىالسراجية : 
والأول أصح إن لم يكن المفنى مجتهدا » ومفاده اختيار القول الثانى : أى التخيير إن كان مجتبدا ‏ ولايضق أن یر 
الد ما هو فى النظر فى الدليل » وهذا معنى قول الحاوى والأصح أنالمبرة لقوة الدليل لأن قوة الدليل لانظهر 
لغير المهنهد ف المذهب تأمل ؛ ونام تحرير هذ المسألة فى شرح أرجوزق فى دسم امفتى ( فوله والأصح أن المبرة 
لقوة الدليل ) قال فى البحر : ولا بخن قوة دليلهما » فإن قؤله تعالى .- والوالدات يرضعن - ٠‏ الآبة يدل علىأز 
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أما لزوم أجرالرضاع للمطلقة فقدر بحولين بالإجماع ( ويثيت التحريم ) ف المدة فقط ولو ( بعد الفطام والاستغناء 
بالطعام على ) ظاهر ( المذهب ) وعليه الفتوى فتح وغيره . قال ف المصنف كالبحر : فا ف الزيلعى خلاف المعتمد ؛ 
لأن الفتوى متى اختلفت رجح ظاهر الرواية ( ولم يبح الإرضاع بعد مدته ) لأنه جزء آدى والانتفاع به لغير 
ضرورة حرام على الصحيح شرح الوهيانية . 

وف البحر : لايجوز التداوى با حرم فى ظاهر المذهب » أصله بول الما كول كا مر . 

ر وللأب إجبار أمته على فطام ولدها منه قبل الحولين إن لم يضره) أى الولد (الفطام» كاله) أيضا رإجبارها) 
أى أمته ( على الإرضاع » وليس له ذلك ) يعنى الإجبار 


لارضاع بعد الام » وأما قوله تعالى - فإن أرادا فصالا عن تراض منهما -- فإنما هو قبل الحو لين بدا 
بالتراضى والتشاور » وبعدهما لايجتاج إليهما. وأما استدلال صاحب الهداية للإمام بقولهتعالى- وحمله وفصاله ثلاثون 
شبرا - بناء على أن المدة لكل منهما كامر » فقد رجع إلى الحق فى باب ثبوت النسب من أن الثلاثين خا لحمل 
ستة أشبر والعامان للفصال اه ر قوله أما لزوم أجر الرضاع الخ ) وكذا وجوب الإرضاع على الأم ديالة نهر م 
الحتبى ( قوله فى المدة فقط ) أما بعدها فإنه لايو جب التحريم بحر ( قوله فا فی الزيلعى ) أى من قوله : وذكر 
اللحصاف أنه إن فطم قبل مضى المدة واستغنى بالطعام لم يكن رضاعا وإن لم يستغن تثب 
وهو رواية عن أبى حنيفة رحه الله وعليه الفتوى ( قوله لأن الفتوى الخ ) ولأن الأكثرين على الأول 
( قوله ولم يبح الإرضاع بعد مدته ) اقتصر عليه الزيلعى » وهو الصحيح كما فى شرح المنظومة بحر 
ف القهستانى عن الحيط : لو استفنى فى حولين حل الإرضاع بعدهما إلى نصف ولا تأثم عند العامة خملافا لن 
ابن أيوب اه ونقل أيضا قبله عن إجارة القاعدى” أنه واجب إلى الاستغناء » ومستحب إلى حولين » وجائز إلى 
حولين ونصف اه . 

قلت : قد يوفق بحمل المدة ئى كلام المصنف على حولين ونصف بقريئة آن الزيلعى ذكره بعدها » وحينئد 
فلا يخالف قول العامة تأمل ( قوله وف البحر ) عبارته :وعلى هذا أى الفرع المذكور لامجوز الانتفاع به التدارى 
قال فى الفح : وأهل الطب يثبتون للبن البنت أى الذى نزل بسبب بنت رضعة نفعا لوجع العين. واختلف المشايخ 
فبه »قل لامجوز» وقيل يجوز إذا علم أنه يزول به الرمد . ولاق أن حقيقة ااعلم ٠تعذرة‏ : فالمراد إذا غاب على 
الظن وإلا فهو معنى المنع اه . ولا يخنى أن التداوى بانحرم لايجوز فى ظاهر المذهب » أصله بول مايؤكل لحمهفإنه 
لابشرب أصلا اه ( قوله بالحرم ) أى الحرم استعماله طاهراکان أو نمسا ح ( قوله کامر ) أى قبیل فصل البثر 
حيث فال : فرع اختلف ف التداوى بالمحرم . وظاهر المدهب المنع كا فى إرضاع البحر » لكن نقل المصنف 
مة وهنا عن الحاوى : وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كا خص اللحمر العطشان وعليه 
الفتوى اهح . 5 

قلت : لفظ وعليه الفتوى رأيته فى نسختين من المنح بعد القول الثانى كنا ذكره الشارح كاعلمته » وكذا رأبته 
فى الحاوى القدمى » فعلم أن ماق نسخة ط تحريف فافهم ( قوله وللأب إجبار أمته الخ ) لأنها لاحق ها فى التر بية 
ف حال رقها . بل الحق له لأنها ملكه » وكذا الحسكم فى ولدها من غيره لأنه ملك له رحتی . 

قلت ؛ والظاهر أن للمولى إجبارها أيضا وإن شرط الزوج حّرية الأولاد » لأن الرضاع يهزها ويشغلها عن 

.. خخدمته ( قوله على الإرضاع ) الإطلاق شامل لولده منها أو من غيزها ولولد أجنى بأجرة أو بدونما » لأن له 


به الجرءة 
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بنوعيه (مع زوجته الحرة) ولو (قبلهما) لأن حق التربية ها جوهرة (ويثيت به) ولو بين ا حربيين بزازية (وإن قل) 
إن علم وصوله دوفه من فه أو أنفه لاغير فلوالتتم الحلمة ولم يدر أدخعل اللبن فى حلقه أم لالم يحرم لآن فالمائع 
شكا ولوالجية . 
استخدامها بما أراد ( قوله بنوعيه ) أى الإجباز على الفطام وعلى الإرضاع ( قوله مع زوجته الحرة ) أما زوجته 
الأمة فالحق لسيدها وإن شرط الزوج حرية الأولاد فا يظهر كا ذكرناه آنفا فافهم ( قوله ولو قبلهما ) أى قبل 
الحولين » وهذا التعميم المستفاد من زيادة لو ديمح بالنسبة إلى عدم الإجبار على الرضاع : أى ليس له إجبارها 
عليه القضاء مالم تتعين لذلك ف المدة بأن لميأخف ثدى غيرها أو م يكن للأب ولاللصغيز مال كا سيأق قا حضانة 
والنفقة » أما بالنسبة إلى النوع الآخر وهو عدم الإجبار علىالفطام فما يصح قبل الحولين » وأما بعدهما فالظاهر 
أنه يجبرها على الفطام » لما أن الإرضاع بعدهما حرام على القول بأن مدته الحولان تأهل ح بزيادة . 

قلت : وما استظهره مبنى على ظاهر كلام المصنف السايق» وقدمنا الكلام فيه (قوله ولو بين اطربيين) قال 
ن البحر : و البزازية والرضاع فى دار الإسلام ودار الحرب سواء » حتى إذا رضع ف دار الحرب وأسلموا 
وخرجوا إلى دارنا تثبت أحكام الرضاع فبا بينهم اه ح ( قوله وإن قل ) أشار به إلى تى قول الشافعى وإحدى 
الروايتين عن أحد أنه لأيثبت التحريم إلالخمس رضعات مشبعات »لحديثمسل « لاتحرم المصة والمصتان» وقول 
عائشة رضى الله عنها ه كان فيا أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يح رمن ثم نسخ(۱) مخمس رضعات 
«علومات يحرمن » فتوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهی فيا يقرأ من القرآن » رواه مسل . 

والجواب أن التقدير منسوخ صرح بنسخه ابن عباس وابن مسعود. وروی عنابن عمر أندقيل له إن ابن الزبير 
يقول لابأس بالرضعة والرضعتين » فقال قضاء الله خيره ن قضائه. قال تعالى - وأمهانكم اللا قأرضعتك وأخوانكم 
من الرضاءة - فهذا إما أن يكون ردا للرواية بذ خها أو لعدم صمتها أو لعدم إجازته تقييد إطلاق الكتاب بر 
الواحد » وهذا معنى قوله ف الهداية إنه مردود باالكئاب أو منسوخ به . 

وأما ماروته عائشة فالمراد به نسخ الكل نسخا قريب! » حتی إن من لم يبلغه کان يقرؤها وإلا لزم ضياع بعض 
القرآن كا تقوله الروافض » وما قيل ليكره نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فليس بشىء لن اذعاء بقاء حكه بهد 
نسخه يحتاج إلى دليل » وتمام ذلك مبسوط ف الفتح والتببين وغيرهما ٠‏ 

[ تنبيه ] نقل ط عن اللميرية أنه لو قضى شافعى بعدم الحرمة برضعة نفد حكه » وإذا رفع إلى حتى أمضاه اه 
فتأمل ( قوله لاغير ) يأتى محترزه فقول المصنف : والاحتقان والإقطار فىأذن وجائفة وآمة ( قوله فلوالتقم الخ ) 
تفريع على التقييد بقوله إن علم . 

وق القنية : امرأةكانت تعطى ثديها صبية واشتہر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن فد لبن حين ألقمتها ثدبى 
وم بعلم ذلك إلا من جهتها جاز لابنها أن يتزوج بهله الصبرة اه ط . 

وف الفتح : لو أدخلت الملمة فى فى الصبى وشكت ف الارتضاع لاثثيت الحرمة بالشك »ثم قال : والواجب 
على النساء أن لابرضعن كل صب من غير ضرورة » وإذا أرضعن فليحفظن ذلك وليشبرنه ويكتبنه احثياطا اھ 


(1) ( راء ثم نسخ الخ ) الذى فى حبح مس « ثم نسحن :نه بر, معلوماث * نعونى رول الل صل الله عله وس رمن الخ ٠‏ ام 
فراجعه إن قلت اء يصححه . 
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ولو أرضعها أكثر أهل قرية ثم لم يدر من أرضعها فأراد أحدهم تزوجها > إنلم تظهر علامة وم يشبد + 
بذلك جاز خانية ( أمومية المرضعة للرضيع » و ) يثبت ( أبوأة زوج مرضعة ) إذا كان ( لبنها منه له ) وإلا.لا 
كا سيجىء ( فيحرم منه ) أى بسببه ( ما يحرم من النسب ) رواه الشيخان : 

واستئى بعضهم إحدى وعشرين صورة وجمعها فى قوله : 

يفارق النسب الإرضاع فى صور كام نافلة أو جدة الولد 

وف البحر عن الخانية : يكره للمرأة أن ترضع صبيا بلا إذن زوجها إلا إذا خافت هلا كه ( قوله ثم لم يدر ) أى 
م يدر من أرضعها منهم فلابد أن تعلم المرضعة ( قوله إن لم تظهر علامة ) لم أر من فسر ها . ويمكن أن تمثل ردد 
المرأة ذات اللبن على امحل الذى فيه الصبية أو كونها ساكنة فيه فإنه أمارة قوية على الإرضاع ط ( قوله ولم شبد 
بذلك ) بالبناء للمجهول والجاروانجرور نائب الفاعل ( قوله جاز ) هذا من ناب الرخصة کی لاينسد” باب النكاح 
ؤهذه المسألة خارجة عن قاعدة : الأصل فى الإرضاع التحريم ٠‏ ومثلها مالو اختاطت الرضيعة :ينسأه محصرن 
وهذا بخلاف المسألة الأولى فإنه لاحاجة إلى إخراجها لأن سبب الحرمة غير متحقق فيها ؛ كذا أفاده فى الأشباه 
( قوله أمومية ) بالرفع فاعل يثبت . قال القهستانى : والأمومة مصدر هو كون الشخص أ١ا‏ اه ( قوله وأبوأة 
زوج مرضعة لبنها منه ) المراد به اللبن الذى نزل ما بسبب ولادتها من رجل زوج أو سيد فليس الزوج قيدا بل 
خرج مخرج الغالب بحر > وأما إذاكان اللبن من زفى فة خلاف سيذكره الشارح ؛ ويأنى الكلام فيه ( قوله له ) 
أى للرضيع وهو متعلق بالأبوة ح أى لأنه مصدر معناه کونہ آبا ط ( قوله كما سيجىء ) أى فى قوله طلق ذات 
لبن ح ( قوله أى بسببه ) أشار إلى أن من بمعنى باء السسببية ظ ( قوله مايحرم من النسب ) معناه أن الخرءة يسبب 
الرضاع معتبرة بحرمة النسب » فشمل زوجة الابن والأب من الرضاع لأنها حرام بسبب النسب فكذا بسبب 
الرضاع » وهو قول أكثر أهل العلم » كذا فى المبسوط بحر . 

وقد استشكل ف الفتح الاستدلال على تحربمها بالحديث لأن حرمنها بسبب الصهرية لا النسب » ومحرمات 
النسب هى السبع المذكورة فى آية النجريم » بل قيد الأصلاب فيها يخرج حليلة الأب والابن من الرضاع فيفيد 
حلها وتمامه فيه ( قوله رواه الشيخان ) أشار به إلى أنه حديث » لكن فيه تغبير اقتضاه تركيب الان وهو زيادة 
الفاء ووضع المضمر موضع الظاهر » وأصله « يحرم من الرضاع مايحرم من النسب » ح وتقدم أنه يجوز رواية 
الحديث بالممنى العارف » على أن المصنف لم يقصد رواية الحديث ط ( قوله يفارق النسب الإرضاع ) بنصب 
النسب ورفع الإرضاع ح ولعله ما نسب تإليه المفارقة وإن كان مفاعلة من ال مانبين » لأنه الفرع والنسب هوالأصل 
المعتير فى التحريم ؛ والمفارقة غالبا تكونمنالعارض ط ( قوله فی صور ) أى سبع » وإنما كانت إحدى وعشررن 
باعتبار تعلق الرضاع بالمضاف أو المضاف إليه أو هما ا سيأ إيضاحه . ولا عى عليك أن المذكور فى اليبتين 
ست صور » فإن قوله وأم أخ مكرر مع قوله وآم أحت إذكل واحدة من هذه المذكورات كذلك » فإن أخت 
البنت مثل أحت الابن وأم اللحالة مثل أم الخال ء وقس عليه ح ( قوله كأم نافلة ) أشار بالكاف إلى عدم الحصر 
فى ذلك ؛ لما قال فى الفتح : إن الحرم فى الرضاع وجود المعنى الحرم فى النسب » فإذا انت فى شىء من صور 
الرضاغ انتفت الحرمة » فيستفاد أنه لاحصر فيا ذكر اه فافهم . والنافلة الزيادة تطلق على ولد الولد لزيادته على 
الولد الصلى » وتقدم أن كل صورة من هذه السيع تتفرع إلى ثلاث صور »فولد ولدك إذا كان نسبيا وله أم من 
الرضاع نحل لك ». مخلاف أمه من النسب لأنها حليلة ابنك » وإن كان رضاعيا بان رضع من زوجة ابنك وهذا 
الرضيع أم نسبية أو رضاعية أخرى تحللك ر قوله أو جدة الولد ) صادق بأن يكون الولد رضاعيا بأن رضع من 


Marfat.com 


“N4 


وأم أخمت وأخعت ابن وأم أخ وأم خال وعة ابن اعتمد 
ر إلا آم أخيه وأخهه ) استثناء منقطع > لن حرمة من ذكر بالمصاهرة لا بالنسب فلم يكن الحديث متنا 
ولا لما استثناه الفقهاء فلا تخصيص بالعقل كا قيل » فإن حرمة أم أحته وأخيه نسبا لكونها أمه أو موطوءة أبيه 


زوجتك وله جدة نسبية أوجدة أم أم أخرى أرضعته » وبأن يكون نسبيا له جدة رضاعية » جلاف النسبية 
ذلاممل لك لأنها أمك أوأم زوجتك . واحترزيجدة الولد عن أم الولد لأنباحلالمن النسب وكذا منالرضاع ( قوله 
وأم أخت ) صادق بان يكون كل منهما من الرضاع کان يكون للك أت من الرضاع لها آم أخرى من الرضاع 
أرضعتها وحدها » وبأن تنكون الأخت فقط من الرضاع ها أم نسبية > وبأن تكون الأم فقط من الرضاع كأن 
تكون لك أحت نسبية لها أم رضاعية » مخلاف النسبية لأنها إما آمك أو حليلة بيك ( قوله وأخخت ابن ) أىكل 
نما رضاعى أو الأول رضاعى والثاق نسى أو العكس › مخلاف ماإذا كان كل منہما نسبيا » فلا تحل أت 
الان أنه إما بنك أو ربييتك ‏ ومن هنا يعلم ماإذا رضع ولدك من آم أمه فإن أمه لاتحرم عليك لكونا أت 
ابناك رضاعا أفاده الرملى ط وأنخت البنت كأخت الابن . 

وأورد أنه يتصور امل فی أخت ابنه وبنته نسبا بأن يدعى شريكان نی أءة ولدها » فإذا كان لكل منهما 
بنت من غير الأمقحل لشريكه التزوج بها وهی أخخت ولده نسب م الأب . وألغز بها فى شرح الوهبانية» وأجاب 
عنما شرنبلالية ( قوله وأم أخ ) الكلام فيه كالكلام فى آم الأحت » وفيه مامر عن ح ( قوله وأم حال ) فيه 
الصور الثلاث» أما إذاكانا نسبيين فلا حل لأن آم خالك من النسب جدتك أو منكوحة جدك ( قوله وحمة ابن ) 
فيه امور الثلاث أيضا بان يكو نكل منہما رضاعيا کان رضع صبى من زوجتك ورضع أيضا من زوجة رجل 
آخخر له أحت فهذه الأحت عة ابنك من الرضاع أو الأول رضاعيا فقط بأن يكون ذلك الرضيع ابنك مالسب 
أو الثانى فقط بأن يكون ابنك من الرضاع له عة من النسب » لاف مالو كان كل منهما من النسب فإن العمة 
لانل لك لأنها أك ر قوله استثناء منقطع الخ ) جواب عن قول البيضاوى :إن استثناء أخت ابنه وأم أخيه من 
الرضاع من هذا الأصل ليس بصحيح» فإن حرمتهما فى النسب بالمصاهرة دون النسب اه فعدم الصحة مبنى على 
جعل الاستثناء متصلا. وفيه جواب أيضا عن قوله ف الغاية إنهذا تخصيص للحديث بدليل عقلى . وبيان الجواب 
ماقاله الزيلعى :إن هذا سبو فإن الحديث يوجب عموم الحرمة لأجل الرضاع جيث وجدت الحرمة لأجل النسب 
وحرمة آم أيه من السب لالأجل أنا آم أخيه بل لكونما أمه أو موطوءة أبيه » ألاترى أنها حرم عليه ولذ 
يكن له أخ »وركذا أخت ابنه م نالنسب إنما حرمت عليه لجل أنها بنته أو بنت امرأته بدليل حرمتها وإنلم يكن 
له ابن » وهذا المنى يوجب الحرمة فى الرضاع أيضا حتى لايجوز له أن يتزوج بأمه ولا هوطؤءة أبيه ولا بنت 
امرأنه كل ذلك من الرضاع فبطل دعوي التخصيص ام وحاصله يرجع إلى أن الاستثناء متقطع "كما قال الشارح 
لعدم تناول الحدیث له , 

هذاء وقد اعترض ح قول الشارح تبعاللبيضاوى إن حرمة من ذكر بالمصاهرة بان فيه نظرا هن وجهين * 

الأول أن المصاهزة لانتصور فى عمة ولده لأنها أخته الشقيقة أو لأب أو لأم » وكذا في بنت عمة ولده لأثها 
بنت أنته الشفيقة أو لأب أو لأم ٠‏ 

الثانى أن المصاهرة ف الور السبعة الباقيةإنما تعصور على تقدير واحد فقط . وعل التقدبر الآخر أو التقديرين 
الآخرين فالحرمة بالنسب لا بالمصاهرة . 
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وهذا المعنى مفقود فى الرضاع ( و):قس عليه ( أخت ابنه ) وبنته ( وجدة ابنه ) وينته ( وأم عمه وعمته وأم خاله 


بيان ذلك أن آم أخيك إنما تكون حرمتها با مصاهرة إذا كان الأخ أخا لأب » فإن أمه حينئذ امرأة أبيك » 
بخلاف الآخ الشقيق أو لأم فإن حرمة أمه بالنسب لأنها أملك وحرمة أخت ابنك النسبى إنما تكون بالمصاهرة 
إن كانت أحت الان لأمه لأا ربيبدك بخلافها شقيقة أو لأب فإنها بنتلك وحرمة جدة ابنك إنما نكون بالمصاهرة 
إذاكانت أم مه لأنها أم امرأتك » مخلافها أم أبيه لأنها أمك» وحرمة أم عمك نما تتكون بالمصاهرة لو العم لأب 
مخلافه لو شقيقا أو لأم لأنها جدتك » ومثل أم العم آم الخال » وحرمة بنت أخت ولدك إنما نكون بالمصاهرة 
لوكانت الأحت لأم لأنها نكون بنت ربيبتك ١‏ مخلافها شقيقة أو لأب لأنها بنت بنتك ٠‏ وحرمة أم ولد ولدك 
إنما تكؤن بالمصاهرة إذا كانت أم ابن ابنك لأا حليلة ابنك » بخلاف أم بنت بتك فنا بنتنك » فقد ظهر 
أن التعليل بهذا غير صصح بل التعليل الصحيح «اذكره بقوله فإن حرءة أم أخته الخ کا سنبينه اه 

أقول : والجواب عن الأول أن قول الشارح إن حرمة من ذكر بالمصاهرة المراد بمن ذكر هو آم أخيه وأ 
لأنه هو الذى سبق ذكره دون بقية الصور الآنية» ولأنه ذكر بعده تعليلا آخر شاملا للجميم وهو قوله فإن حرءة 
أم أنه وأخيه الخ مع قوله وقس عليه أحت ابنه الخ كا سنوضحه . وعن الثانى أعنى قوله إن المصاهرة إنما تتصور 
على تقدير واجد فقط بأن المراد هو ذلك التقدير . 

وبيان ذلك أن الحديث دل على أن كل مايحرم من النسب بحرم نظيره من الرضاع ؛ فيقال : تحرم الام نبا 
فكذا تحرم الأم رضاعا » وتحرم البنت نسبا فكذا غرم البنت رضاعا » وهكذا إلى آخر المحرمات النسبية 
فام أحيك الشقيق أو لأم إنما حرم لكونبا أمك لا لكونها أم أخيك ولذا تحرم علياك ولو لم يكن للك أخ مما 
فلا بحسن أن يقال تحرم أم الأخ الشقيق أو لآم لأنه يتكرر مع قوم تحرم الأم»فعلم أن المراد أم الأخ لأب فقط 
ولا ورد عليه أن آم الأخ لأب إنما حرمت بالمصاهرة » والحديث إنما رتب حرمة الرضاع على حرمة الننب 
لاعلى حرمة المصاهرة . 

أجاب بأن الاستثناء منقطع » وكذا يقال أخخت الابن إذا كانت شقيقة أو لأبإنها تحرم اسكونها بتك وقدعام 
حرم البنت من النسب فيراد بها الأحت لأم لأنها ربيبتك › فلم تعلم حرمتها من محرمات اانسب فلم تكن نكرارا 
لکن لالم تدخل فى الحديث كان استثناؤها منقطعا » وهكذا يقال فى البواق . 

والحاصل أن الحدديث لمارتب حرمة الرضاع على حرمة النسب وكان مايحرم من النسب من نظائر هله المستئنيات 
قد بحرم من النسب على تقدير ومن المصاهرة على تقدير لم يصح أن يراد منه التقدير الأول لأنه يازم منه النكرار 
بلا فائدة » فتعين إرادة التقدير الثانى وإن كان الاستثناء فيه منقطعا » دفعا للشكرار وتنبيما على بيان مامحل لزيادة 
التوضييح » هذا غاية مايمكن توجيه كلامهم به » والله تعالى أعلم فافهم ( قوله وهذا العنی مفقود فى الرضاع ) 
لآن أم أخينه وأخيه رضاعا ليست أمه ولا موطوءة أبيه ( قوله وقس عليه الخ ) أى قس على ما ذكر من الى 
أخت ابنه وبنته الخ بأن تقول : إنما حرمت عليه أخعت ابنه وبنته نسيا لكونها بنته أو بنث امرأته وهذا ایی 
نفقودرفى الرضاع ‏ وكذا جدة ابنه وبنته نسبا إنما حرمت عليه لكونها أمه أو آم امرأنه وهذا مفقود فى الرضاع 
وهكذا البواق : 

وبوذا التقري عل أن التعليل المد كور بقوله فإن حرمة أم أمحته الخ جار فى جميع الصور » لكن لكل صورة 
عبارة تليق .بها فلذا قال وقس عليه الخ وإن ضمير عليه راجع إليه لا إلى أم أخيته وأخيه » حتى برد أنه لا معی 


Marfat.com 


وخالته » وكذا عة ولده وبنت عته وبنت أخت ولده وأم أولاد أولاده فهؤلاء من الرضاع حلال للرجل وكذا 
أتعو ابن المرأة لماء فهذه عشر صور تصل باعتبار الذكورة والأنوثة إلى عشرين ؛ وباعتبار ماحل لهأوها إلى ربعن 
يجوز تزوجه بأم أخيه وتزوجها بای آخیہا › وکل منها يجوز أن یتما 


لمعل البعض مقيسا وابعض مقیسا عليه فاقهم ر قوله وکذا عة ولده) م يذدكروا خالة ولد لہا حلا مز 

أبضا لگنا حت زوجته بخر ( قوله وبنت عه ) أى عمة ولدة وتحرم من النسب لأنها بنت أخته » وأما بنت عمة 
نفسه فنا حلال نسبا ورضاعا ط ( قوله وبنت أخت ولده ) وتخرم من النسب لأنها بنت بنته أو بنت ربيبته طا 
وقوه ارجل) متعلق بالمستنى فى قوله إلا آم أخته الخ يعنى أن شيثا م نالنسوة امذكورات لايحرم للرجل إفا كا 
من الرضاع اهدح عن المنح » وهذا بالنظر إلى المنن وإلا فهو متعلق بقول الشارح حلال ( قوله وکنا أخو ابنامرأة 
ما) فى ذكر هلاه العاشرة نظر » فإنها من مقابلات التسعة لاقسم مباين للقسعة کا سنبينه أفاده ح ( قوله باعتبار 
الذكورة والأنوثة ) أى نى المضاف إليه > فتصير نمع الذكورة آم أخيه وأحت ابنه وجدة ابنه وأم عمه وأم خاله 


وعمة ابن وبنت عمة ابنه وبنت أت ابنه وأم ولد ابنه » ومع الأنوثة آم أخته وأحت بنته وجدة بنته وأم ته 
وأمنخالته وعرة بننه وبنت عة بنته وبنت أخت بنته وأم ولد بنته ادح فهذه هانية عشر » وعدها عشررن بالنطر 
إلى العاشرة المكررة ( قوله وباعتبار ماحل له ) أى إذا نسب الل للرجل » بأن يقال : تمل له "ام أخيه وأخت 
ابنه إلى آخر الأمثلة المدكورة ( قوله أولها ) أى إذا نسب الحل ها » بان يقال: يحل لها أبو أخيها وأو ابنها وجد 
ابا وأبوعمها وأبو خالها ونال ولدها وابن خالة ولدها وابن أحت ولدها ابن ولد ولدهاء وإنما قلناوشمال ولدها 
وابن خحالة ولدها » وكان القياس أن نقول وعم ولدها وابنعمة ولدها لأنهما لايحرمان .علبهما من النسب أيضا 
كا صرح به فى البحر أفاده ح . وأفادط أنه بمكن تقرير المقام بحل آخر » فيقال فى مقابلة تزوجه أم أخيه وأخته 
ترونجها أخا ابنها وببتها » وق أخت ابنه أو به أبوأخيها أو أختها » ونی جدة -ابنه أو بنته جد ابنها أو ينها » 
ونی آم عه ابن آخی ابنها » وى آم مته ابن آخی ينها وف آم حال ابن أخعت ابنهاء ونی أم خالته ابن أت بتها 
وق عمة ولده عم ولدهاء وق بنتعمة ولده خخالهاء وى مقابلة تزوجها بأخيئ ابنها تزوجه بأم أخبه وهىالمكررة ام 
لكن الصواب ف الثامئة والتاسعة أن يقال :وق عة ولده أبو ابن أخيهاء وف بنت عة ولده أبو ان اطا فافهم . 
واللى قرره ح هو الذى فى البحر » وهو الأوفق لقول الشارح وتزوجها بای أخيها ٠‏ 

وحاصله أن تبدل الغ اف الأول الؤنث بمذكر مقابل له وتبدل الضمير المد كر بضمير المؤنث» فتبدل الأم 
الأب والأحت بالأخ وانلهدة بالجد وهكذا وتذكر الضمير:فتقول فی آم أخيه أبو أخيباء وف أخت ابته أشعو ابنها 
وق جدة ابنه جد ابنها الخ ° 

وحاصل اقرب الان أن تنظر إلى كل ضورة» وتنظر إلى نسي الرأة فا إلى اوج تتسميا ب تلك الفسبة ؛ 
ستا5 إذا تزوج أ أخيه أو أخته نكون المرأة قد تروجت خا ابئها أو بنتها ؛ وإذا وی اعت عل ب تكرت 
تروچ تآ أخيا أو أختا وهكذا » ولا یش أن هذا تکرار عض وإها اخدلف بالتعيد فقط انیم( ١‏ 
وتروجها بأ أخيها ) كذ! فى بُعض النتيخ » ومثله ى البحر » وهو الأوفق لما قرره ح كما علمت ؛ وف بعض النسخ 
بابن أخيبا » وهو كذلك فى لبر ولا وجه له > فإن هذا لايقابل تزوجه بأم أيه على التقريرين الارن ١‏ ووقع ف 
بعضن سیخ البحز امیر بای أبئها > ودو موافق لا قرزه ط ککا هر » وفيه ماعليت ر قوله وکل ئها ). أى من 
الأربعين ح .توف بعض الاسخ أمثهما بضمير الشلية : أ ىكل من الاعتيارين اللدين بلغ المد فييما أربعين فافهم 
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اجار وانجرور أعنى منالرضاع تعلقا معنويا بالضاف كالأم كأن تكون له أخت نسيبة لها أم رضاعية »أو بالضاف 
إليه كالخ کان یکون له أخ نسبى له أم رضاعية » أو يهما كان يجتمع مع آخر على ثدى أجنببة ولأخيه رضاعا 
أم أخبرى رضاعية فهى مائة وعشرون وهذا من خواص كتابنا . 

( وتحل أخعت أتعيه رضاعا ) يصح اتصالة بالضاف كأن يكون له أخ نسبى له أخت رضاعية » بالضاف 
إليه کان يكون لأخيه رضاعا حت نسبا وبهما وهو ظاهر ( و ) کذا ( نبا ) بان يكون لأخيه لأبيه أخت لآم 
فهو متصل بہما لا بأحدهما لازوم القكرار کا لاحن . 

( ولاحل بين رضيعى امرأة )'لكونهما أخوين وإن اختلف الزمن والأب ( ولا ) حل (بين الرضيعة وولد 
مرضعتها ) أ التى أرضعتها ( وولد ولدما ) لأنه ولد الأخ ( ولبن بكر بنت تسع سنين ) فأكثر ( عبرم ) 


رغوله ابطر واغجرور ) أى المقدر بعد الاستثناء المدلول عليه بالمستثتى منه »والتقدير : فيحرم من الرضاع مايرم 
من النسب إلا أم أخبيه من الرضاع فإنها لا تحرم امح ( قوله تعلقا معنويا ) على أنه صفة أو حال لأنه معرفة غير 
محضة » لأن التعريف الإضاق هنا كالتعريف الجامى » وأما تعلقه الصناعى فباستقرار محذنوف وجوبا :وتمامذلك 
فى ح عن البحر ( قوله كالخ ) الأولى أن يقول كالأخحت. أو يقول الأول کان يكون له أخ نيب » إلا أن يقاله 
مراذه التنويع ف المضماف إليه ذكورة وأنوثة ح ( قوله كأن يكون له أخ نسب له أم رضاعية ) تبع ى هذه العبارة 
ار : قال ح : وصوابه کان يكون له أخ رضاعى له آم نسبية كما لا بخن ( قوله وهذا من خحواص كتابنا ) اعم 
أن ابن وهبان فى شرح منظومته أوصلها إلى نيف وستين؛ وبينها صاحب البحر وزاد عليها حت أوصلها إلى إحنبى 
وثمانين وقال إنه من عواص هذا الكتاب» وأصلها ف النهر إلى ماثة وتمانية وقال إنها من خواص كتابه » فأراد 
الشارح أن يوصلها إلى مالة وعشرين يزيادة العاشرة من الصور لتكون من خواص كتابه كا قال لكلبا ما مت ل 
أفاده ح أى بل بق العدد ماثة ومانية ( قوله وهو ظاهر ) کان يكون له أخ رضاعىرضع مع بنت من امرأة أخرى 
( قوله فهو ) أى قوله نسبا ط ( قوله للزوم التكرار ) لأنه إذا اتصل بالمضاف فقط كان المضاف إليه من الرضاع 
أوبالمضاف إليه فقط كانالمضاف من‌الرضاع » وها داخلان فى قوله وتحل حت آخیه رضاعا ح ( قوله لكونهما 
أخوين)أى شقيقين إن كان اللبن الذى شرباه منها لرجل واحد أو لأم إنلم يكن كذلك › وقد بكونان لأب کا إذا 
كان لرجل امرأنان وولد تامنه فأرضعت كل واحدة صغيرا فإن الصغيرين أخعوان لأب» حتى لو کان أحدبها أتي 
لاحل النکاح بينهم! كنا ذكره مسكين ج ( قوله وإن اختلف الزمن ) كان أرضعت الولد الثاىبمد الأول بعشرين 
سسنة مثلا وکان كلىمنهما في مدة الرضاع ( قوله وولد مرضعتها ) أى منالفسبء أما الى من الرضاع فإنه وان كان 
كذلك لكنه ,فهم حکه من قوله ولاحل بين رضيعى امرأة ح وأطلقه فأفاد التحريم وإن لم تزضع ولدها النبى ؟ 
لاف ماإذا كان الولدان أجنبيين فإنه لابد من ارتضاعهما من امرأة واحدة كا أفادته الجملة الأول وهام 
يستغن بها عن هذه الجمملة » ومانى البحر والمنح رده ف التهرء وشمل أيضا مالو ولدته قبل إرضاعها للرضيعة أويسبع 
.ولو بسنين 0 
[فيع] أن البحر عن آنحر المبسوط : لو كانت أم البنات أرضعت أحد البنين وام ابنينأرضعت إحدىالبنات 
:ل يكن للاين الموتضع من آم البنات أن يتزوج واحدة منهن وكان لإخحوته أن يتزوجوا بنات الأخرى إلا الابنة الى 
أرضعتها أمهم وجدها لأنها أختهم من الرضاعة ( قوله أى التى أرضعتها ) تفسير المضاف إلى الضمير ( قوله 
ولبن يككر) المراد بها اىم تجامع قط بنكاح أو سفاح وإنكانت العذرة غير باقية كأن زالتبنحو ولبةحوىوالحرمة 


ؤءة )!ل همه 


Marfat.com 


ETT 


E 52 كد‎ 


وإلالاجوهرة ( وكذا) يحرم ( لبن مبنة ) ولو محلوباء فبصيز ناكحها عرما للميقة فييمها ويدقها بخلاف وطثياء م 


وقرق بوجود التغذى لا اللذة (وتخلوط بماء أودواء أو لبن أخرى أولين شاة إذا غلب لين المرأة وكذا إذا استويا) 
إجماعا لعدم الأولوية جوهرة» وعلق محمد الحرءة بامرآنين مطلقاء قيل وهو الأصح ( لا ) يحرم (الخلوط: بطعام) 
مظلمًا و إن حساه حسوا 


لاتتعدى إلى زوجها » جتى لو طلقها قبل الدخول له التزوج برضيعتها لآن اللبن ليس مله قهستانی ط ؛آمالوطلقها 
بعد الدخول فايمن له التزوج بالرضيعة لأنها صارت من الربائب النى دخل بأمها بحر عن اللحانية ( قوله وإلا ل1) 
أى وإنلم تبلغ.نسع سنين فنزل ها لبن لايحرم جوهرة, لأهم نصوا عل ىأن اللبن لايتصور إلا ممنتنصوز منه الولادة 
فیک بأنه ليس لبنا » کا لو نزل للبكر ماء أصفر لايثبت من إرضاعهتحريم كا شرح الوهبانية ( قوله ولوعلوبا) 
سواء حلب قبل موتها فشربه الضبى بعد موتها أو حلب بعد موتها بحر ( قوله فبصير ناكحها ) أى ناكح الرضيعة 
المعلومة من القام أفاده ح رقوله محرما للميتة) لأنها أم امرأنه بحر (قوله فيممها) أى بلاخرقة إذا مانت بين رجال 
فقط » أما غير امحرم فببسمها بخرقة » وقبل تغسل ف ثيابا أفاده ط ( قوله ويدفنها ) لأن الأولى بالدفن لحارم ط 
ر قوله ذلاف وطلها ) أى المبتة فإنه لابتعاق به حرمة المصاهرة (قوله وفرق بوجود التغذى لا اللذة) لأن المقصود 
من اللبن النغذى والموت لا بمنع منه » والمتصود من الوطء اللذة المعتادة وذلك لايوجد ف الميئة بحر عن الجوهرة» 
وإذا انتفت اللذة المعنادة بالوطء لكون المبتة ليست محلاله عادة صارت كالبهيمة بل أبلغ » لأن الموت متفرطبعا 
فيلزم انتفاء قصد الولد الذى هو ف القيقة عاة حرمة المصاهرة » فالمراد تنى اللازم بانتفاء اللوم فلا برد أن اللذة 
ليست هى العلة فافهم ( قوله ومخلوط ) عطف على لبن ميتة : أى وكذا يحرم لبن امرأة مخلوط بماء الخ اه ح : 
ومثل الماء كل مائع بل وا جامد كذلك » أفاده فى النبر ط ر قوله إذا غلب لبن المرأة ) أى على أحد المذكورات» 
وفسر الغلبة فى ايان اللمانية ءن حيث الإجزاء . وقال هنا فسرها محمد فى الدواء بأن يغيزه عن كونه لبنا . 
وقال الان إن غير الطعم واللون لا إن غير أحدها نهر > ونحوه فى البحر . ووفق في الدر المنتى فقال : تعتبرالفلبة 
بالإجزاء فى الجنس » ونی غيره بتغير طم أو لون أو ربخ کا رو ىعن ابی يوسف اه إلا أنه اعتبر التغير فى غير 
الجنس بوصف واحد والمذكور آنفا أنه لايعتبر إلا إذا غير الطعم واللون ن يوافقه «افى الهندية من اعتبار أحد 
الأوصاف إلا أنه لم يعزه لأنى يوسف ط ر قوله وكذا إذا استويا ) أى لبن المرأة وأحد المدکورات ح ( قوله لعدم 
الأولوية ) علة لاستواء لبن المرأنين » وأفاد به ثبوت التحريم منهما: . وأما علة استواء لبن المرأة مع الباق فهى 
أن لبنها غير مغلوب فلم يكن مستبلكا کا فى البحر ( قوله وعاق محمد الخ ) مقابل م أفاده كلام الصنف من أنه 
لو کان لين إحدى الرآنین غالبا تعلق التحريم به فقط » ولو استويا تعلق بہما ( قوله مطلنا) أى تساويا أو غلب 
أحدها لأن الجنس لايغلب الجنس ح ( قوله قبل وهو الأصح ) قال فى البحر : وهو رواية عن ألى حثيفة > قال 
ف الغاية : وهو أظهر وأحوط .وف شرح المجمع : قبل إنه الأصح اه : وف الشرنبلالية :ورجح بعض المشابخ 
قول محمد وإليه مالى صاحب المداية لتأخي..ه دليل محمد كا فى الفتح اح ر قوله مطلقا ) أى سواء کان غالبًا 
أو مغلوبا عند الإمام : وقال : إن كان غالبا يحرم » والملاف مقيد بالذى لم تمسه النار» فإذا طبخ فلا تحريم مطلقا 
آنفاقا » وبما إذا كان الطعام نينا »ما إذاكان رقيقا يشرب اعتبرت الغلية انفاقاء قبل وبما إذالم يكن اللبن متقاطرا 
عند رفع اللقمة » أما معه فيحرم اتفاقا » والأصح عدم اعتبار التقاطر على قوله تبر ( قوله وإن حساه نوا 
ف القاموس : حسا زید المرق شربه شيئا بعد ثىء بحر » وما أفاده من أنه لابحرم وإن حساه عخالف لا ذكرناه آنفا 
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وكذا لو جبنه » لأن ا.م الرضاع لا يقع عليه حر (و) لا ( الاحتقان والإتطار فى أذن ) وإحليل ( وجائفة 
وآمة » و) لا( لبن رجل ) ومشكل إلا إذا قال النساء إنه لايكون على غزارته إلا للمرأة ورلا لاءجوهرة (و) 
لالين (شاة ) وغيرها لعدم الكرامة . 

( ولو أرضعت الكبيرة ) ولو مبانة 


عن النهرء وكذا ماجزم به ق الفتح من أن الطعام لو كان رقيقا يشرب اعتبرنا غلبة اللبن إن غلب وأثبتنا الحرمة » 
وكذا مافى اللحانية : لو حساه حسوا تابت الرمة فى قوم جميعا:وكذا فى البحر عن المستصنى وقال ن 
فى الأكل يدل عليه اه أى يدل على أن الشرب محرم » نعم نقل ح عن مجمع الأنهر عن المانية أنه قبل إنه لاتنيت 
الحرمة بكل حال » وإليه مال السرخسى وهو الصحيح كا فى أكثر الكتب اه . 

قلت : والذى رأيته ف اللحائية وكذا فالبحر عنْها هو مانقلناه عنما آنفا ولوس فيها ماذكره عن السرخمى : 
والمنقول عن السرخسى ليس ف الحسو بل فى غيره . فن الذ قبل إنما لانثيت الحرمة على قول ألى حنيفة 
إذا كان لابتقاطر اللبن عندحمل اللقمة » فلو يثقاطر تثيت » وقيل لانثيت وإليه مال شمس الأثمة السرخسى . وذكر 
شيخ الإسلام إنما لا ثبت على قول أنى حنيفة إذا أكل لقمة لقمة » فلو حساه حسوا نثبت اه . فا قاله 
الأئمة إنما هو عدم اعتبار النقاطر عند الأ كل وهو الأصح كا مر عن النهر » وصرح بتصحيحه أيضًا فى امدار 
وغيرها » وكلامنا فبا إذا كان الطمام رقيقا يشرب حسوا » وهذا تثبت به الحرمة كا “دعت > ولمأر 
خلافه ؛ ولا يقال : يلزم من نقاطر اللبن عند رفع اللقمة أن يكون الطعام رقيقا يشرب ءلأنه لوكان كذلك لمكن 
التقاطر من اللبن وحده بل يكون منهما معا » فعلم أن المراد کون الطعام نخينا لا بشرب » ولفظ الاقمة «شعرب.لك 
أيضا فافهم ( قوله وكذا لوجبنه ) قال ف البحر : ولو جعل الابن مخيضا أو رائبا أو شيرازا أو جبنا أوأتطا أو 
فتناوله الصبى لا تثبت به الحرمة لأن اسم الرضاع لايقع عليه » وكذا لاينبت اللحم ولا ينشز العظم ولا يكت به 
الصبى فى الاغتذاء فلا يحرم امح . 

وف القاموس: اللبن الخيضما أخذ زبده . والشيراز : اللبن الرائبالمستخرج ماؤه. والأقط مثلث وبحرك: شىء 
يتخل من الخيض الغنمى : والمصل : اللبن يوضع فى وعاء خوص أوخزف ليقطر ماؤه اه ط ( قوله ولاالاحتقان ) 
فى المصباح : حقنت المريض إذا أوصلت الدواء إلى باطنه من مخرجه باغتمنة واحتقن هو والاسم الحقنة مثل الغرفة 
من الإغتراف » ثم أطلقت على مايتداوى به وا جمع حقن مثل غرفة وغرف اه بحر . 
إٍ والمناسب أن يقال ولا الحقن أى حقن الصى بالابن إذ الاحتقان من احتقن » وهو فال قاصر والصب لايحتقن 
' بنفسه بل بحقنه غير مولا يصح أخذه من احتقنالمنى للمجهول لأنه لايبنى هن القاصر » ولابازم منتفشبير الاحتقان 
فى ناخ المصادر بعمل الحقنة تعديته للمفعول الصريح كالصبى . فى عبارة المدابة : حيث قال إذا احتقن الصبى 
خلافا ما في النهاية والمعراج كا حققه فى الفتح » وتنظير النبرفيه نظر فتدبر ر قوله والإفطار ) ف بعض الأسخ الاقتطار 
من الافتعال ء والظاهر أنه تحريف ر قوله وجائفة ) الجراحة فى ابحوف . والآمة بالمد والتشديد : المراحة ف الرأس 
تصل إلى أم الدماغ ( قوله ومشكل ) أى خنثى مشكل (قوله إلا إذا قال الخ) لأنمحينئذ يتضح أنه امرأة كاذكروه 
فى باب الحثى فیثبت به التحريم رحتی ( قوله وإلا لا ) تکرار لأنه عل من لاق قوله ومشكل بدليل الاسئثنام 
( قوله لعدم الكرامة ) لأن ثبوت الحرمة بالرضاع بطربق الكرامة للجزئية فم تعتبر الشاة أم الصبى وإلا لكان 
الكبش أباه والأخترة فرع الأمية » وتمام تحقيقه فى الفتح ( قوله ولو أرضعت الكبيرة ) أطلقها فشمل المدجولة 
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ضرتها ) الصغيرة وكذا او أوجره رجل ف فيها ( حرمتا ) أبدا إن دحل بالأم أو اللين منه‎ ( 


ا 
وغيرهاء وسواء کان لبنها منه أو من غيزه وقع الإرضاع قبل الطلاق أو بعده نى عدة جعى أو بائن بينونة صغرى 
أو كبرى » فقوله ولو مبانة يفهم منه حك الرجعية بالأولى » لأن الزوجية قائمة من كل وجه ٠‏ ثم التقييد بها ليس 
احترازيا لأن أختالكبيرة وأمها بنتها نسبا ورضاعا إن دخل بالكبيزة مثلها لازوم الجمع بين المرأة وبنت أختها 
فى الأول وبين الأختين فالثانى وبين المرأة وبنت بنتها فى الثالث» وليس لهأن يتزوج بواحدة منهما قط ولاالمرضعة 
أيضا » ذإن م يكن دخل بالكبيرة فى الثالث فإن المرضعة لا تحل له لكونها أم امرأته ولا الكبيرة لكونها أم 
أم امرأته » ونحل الضغيرة لكونها ابنة ابنة امرأنه ولم يدخل بها » وتمامه فى البحر ط ( قوله ضرتها الصخيرة ) أى 
انى فى مدة الرضاع » ولا يشترط قيام نكاح الصغيزة وقت إرضاعها بل وجوده فيا مضى كاف لا فى البدالع : 
لو تزوج صغيرة فطلقها ثمتزوج كبيرة ها لبن فأرضعتها حرمت علي هلأنها صار ت آم متكوحة كانت له فتحرمبتكاح 
اابنت اه بحر » وإنكان دخل بالأم حرمت الصغيرة أيضاء لالأنه صار جامعا بينهماء بل لأن الدخول بالأمهات 
يرم أبنات » والعقد على البنات بحرم الأمهات» والرضاع الطارى* على النكاح كالسابق . 

وق اللمانية : لو زوج أم ولده بعبده الصخير فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى مولاها لأن العبد 
صمار ابنا المولى فحرمت عليه لأنهاكانت موطوءة أبيه وعلى المولى لأنها امرأة ابنه اه نهر ( قوله وكذا لوأوجره ) 
أى لبن الكبيرة رجل فى فبا أى الصغيزة » وأشار إلى أن الحرمة لاتتوقف على الإرضاع بل المدار على وصول 
لبن الكبيرة إلى جوف الصغيرة » فتبين كلاهما منه » ولكل نصف الصداق على الزوج » ويغرم الرجل للزوج 
نصف مور كل واحدة منهما إن تعمد الفساد بأن أرضعها من غيرحاجة » بأنكانت شبعى ويقبل قوله إنه لم يتعمد 
الفساد بحر ( قوله إن دخل بالأم ) سواء كان اللين منه أو من غيره»وسواء وقع الإرضاع فالنكاح أو بعدالطلاق 
ولو بائنا ولو بعد العدة » أما إذاكاناللبنمنه ووقع الإرضاغ فیالنکاح أو عدة الرجعى أو البائن أو بعد العدة حومتا 
أبدا وانفسيخ النكاح| فى الأوليين ؛ أما حرمة الصغيرة فلأنها صارت بنته وبنت مدخولته رضاعا » وأما حومة 
الكبيرة فلأنا أم بنته وأم مغقودته رضاعا : وإذا كان الين من غيره حرمتا أيضا وانفسخ النكاح ف الأوليين » 
أما حردة الصغيرة فلأتها بنت مدخولته رضاعا » وأما حرمة الكبيرة فلأنها أم معقودته رضاعا فاده ح . وذكر 
فى البحر أن النكاح لاينفسخ » لأن المذهب عند علاثنا أن النكاخ لابرتفع بحرمة الرضاع والمصاهرة بل يفسد » 
حتى لو وطلها قبل التفريق لايحد » نص عليه محمد فى الأصل اه . ثم قال : وينبغى أن يكون الفساد فى الرضاع 
الطارى* على النكاح أى کا هنا ؛ أمالو تزوجها فشہدا أنها أخته ارتفع النكاح» حتى لو وطئها يحد وها التزوج بعد 
العدة من غير متاركة اه : قال الرمل : لكن سيأتى أنه لاتقع الفرقة إلا بتفريق القاضى فراجعه وتأمل اه ( قوله 
أو این منه ) هذا يقتضى إمكان اغراد کون الین منه عن كونها مدخخولة» وهو فاسد لأنه يلزم من کون اللين مته 
أن تكون مدخنولة . وى نسخة واللبن منه بالواو » وهى فاسدة أيضا لأنها نقعضى عدم حرمتها إذاكانت مدحولة 
والين من غيره » وهو ظاهر البطلان فالصواب إسقاطها اهح . 

قلت : والشارح متابع للبحر والنهر والمقدسى . وأجاب عنه ط بإمكان أن نكون حبل من زناه ,ہا فنزل ها 
ها لبن فأرضعتها به فقد حرمتا واللبن منه مع عدم تحقيق الدخول اه وفيه أن اميل من الزنى دول با » وحمل 
الول ال كور على الدشول فى النكاح اللاحق لافائدة فيه بعد تحقق الدخعول فى الزفى السابق . وأجاب الساحافى 
بالحمل على ماڑذا طلق ذات لب ثلاقا ثم تزوجها بعد زوج آخر وبق لبنها فأرضعت به ضرتها وفيه ماطمت ٠‏ 
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حففه 
وإلاجاز تزوج الصغيرة ثانيا ( ولا مهر للكبيرة إن لم توطأ ) نجىء الفرقة منها ( وللصغيرة نصفه > لعدم الدخول 
( ورجع ) الزوج ( به على الكبيرة ) وكذا علىالموجر ( إن تعمدت الفساد ) بأن قكون عاقلة.طائمة متيقظة عالمة 
بالنكاح وبإفساد الإرضاع وم تقصد دفع جوع أو هلاك ( وإلا لا) لأن التسبب يشترط فيه التعدى» والقول ها إن 
لم يظهر منها تعمد الفساد معراج . 
(طلق ذات لبن فاعتد ت وتزوجت ) بآخر (فحبات وأرضعت فحكه من الأول) لأنه منه بيقين فلايزول بالشك 
ويكون ربيبا لثالى (حتى تلد) فيكون اللبن من الثانى » والوطء بشببة كالحلال» قبل وكذا الزى» والأوجه لافتح . 


والأحسن الجواب بأن قوله إن دخل بالأم على تقدير قولنا واللبن من غيره ؛ وقوله أو اللين منه عطاف على هذا 
المقدر وهو القريئة على هذا التقدير لتحصل المقابلة بين المتعاطفين ؛ ولو قال واللبن منه أولا لكان أوضح وأول 
( قوله وإلا) أى وإنلم نكن مدخولة ولبنها حينئذ من غيره قطعا » وهذا شامل لما إذا كان الإرضاع قبل الطلاق 
أو بعده » فإنكان قبله انفسخ نكاحهما لكونه جاءعا بين البنت وأمها رضاعا . وله أن بعيد العقد عل البنت 
لعدم الدخول بالأم » وإنكان بعده لاينفسخ نكاح البنت » وحرمت الأم أبدا فى الصورتين للعقد على البنت » 
وكلام الشارح قاصر على الصورة الأولى ادح ( قوله إن م توطأ ) فلو وطثت ها كال المهر مطلقا » لكن لانفقة 
لها فى هذه العدة إذا جاءت الفرقة من قبلها وإلا فلها النفةة بحر ( قوله نجىء الفرقة منها ) فصار كردتما » وبه بعل 
أنها لو كانت مكرهة أو نائمة فارتضعتها الصغيرة أو أذ شخص لبنها فأوجر به الصغيرة أو كانت الكبيرة جنر نة 
كان لها نصف المهر لانتفاء إضافة الفرقة إليها بحر ( قوله لعدم الدخول ) تعليل لتنصيف المهر » وأما علة أل 
استحقاقها له فهى وقوع الفرقة لامن جهتها > والارتضاع وإنكان فعلها وبه وقع الفساد لكن لا قاط 
حقها لعدم خطابها بالأحكام كا لو قتلت مورثها » ولأنها جبورة طبعا عليه » وإعا سقط مهرها بإرتداد أبوما 
ولحاقها بهما مع أنها لافعل منها أصلا لأن الردة محظورة فى حق الصغيرة أيضا » وإضافة الحرمة إلى ردتها التابعة 
أبوما والارتضاع لاحاظر فيستحق النظر فتستحق المهراه ملخصامنالفتح وغيره ( قوله لعدم الدخول ) إذ لابتاق 
فى الرضيعة ( قوله وكذا على الموجر ) أىيرجع الزوج عليه عا لزم الزوج وهو نصف صداق کل منهما کا قدمناه 
بحرء وآدمنا عنه أيضا أن الشرط فيه أيضا تعمد الفساد (قوله إن تعمدت الفساد) قيد فى الرجنوع عليباء أما سقوط 
مهرها قبل الوطء فلا يشترط له تعمد الفساد ط عن أنى السعود ( قوله بأن نكون عاقلة ) فلا رجوع على امجنوئة 
والمكرهة والنائمة . وفيه أن اشتراط العلم يغنى عن قوله عاقلة متيقظة » أهاده ف‌النهر (قوله ولم تقصد الخ) فلو أرضعتها 
على ظن أنها جائعة ثم ظهر آنا شبعانة لانكون متعمدة بحر ( قوله يشترط فيه ) أى فى التضمين بهالتعدى كحافر 
البثر » إن کان فى ملكه لايضمن ولا ضمن › وتمامه فى البحر ( قوله والقول لا ) أى فىأنها لم تععمد مع بمينها بحر 
(قوله طاق ذات لبن ) أى منه » بان ولدت منه ؛لأنه لو تزوج امرأة ولإتلد منه قط ونزل ها لبن وأرضعت ولدا 
لايكون الزوج أبا للولد » لأن نسبته إليه بسبب الولادة منه » وإذا انتفت انتغت النسبة فكان كلين البكر » 
ولمذا لو ولدت ازوج فنزل هالين فأرضعت به ثم جف لبنها ثم در فارضعته صبية فإن لابن زوج المرضعة القزوج 
2 ببذه الصبية » ولو كان صبيا كان له التزوج بأولاد هذا الرجل من غير المرض: بحر عن الحانية ( قوله ويكون 
ربيبا للثانى ) فيحل له التزوج ببنات الثانى من غير المرضعة بحر ( قوله والوطء بشية كالحلال ) صورته : وطثت 
امرأة بشبية فحبلت وولدت ثم تزوجت ثمأرضعت صبيا كان ابنا للواطى' بشببة لا للزوج ؛ ومثله صورة الزنى اح 
( قوله فتح ) وذلك جیث فال ولبن الزنىكالحلال» فإذا أرضعت به نتا حرمت على الزاى وآبائه وأبنائه وإن سفلوا 
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ر قال ) ازوجته ( هذه رضيعتى ثم رجع ) عن قوله ( صدق ) لأن الرضاع ما جخ فلا عنع التناقض فيه 
( ولو ثبت عليه » بأن قال ) بعده ( هو حق کا قلت ونحوه ) هكذا فسر الثبات ف الهداية وغيرها 


وف التجنيس عن الجرجانى : ولعم لزان التزوج بها كالمولودة من الزانى لأنه لم يثبت نسبها من الزانى » والتحريم 
على آباء الرانى وأولاده للجزئية ولا جزئية بينها وبين العم > وإذا ثبت هذا ف المتولدة من الزنى فكذا 
فى المرضعة يلين الزف : قال فى انلخلاصة : وكذا لولم تحبل من الزنى وأرضعت لابلين الزنى تحرم على الزائى کا 
تحرم بنتها عليه . 

وذكر الوبرى أن الحرمة تلبت هن جهة الأم خاصة مالم يثبت السب » فحيتئذ تثبت من الأب » وكذا ذكر 
الإسبيجانى وصاحب الينابيع » وهو أوجه لأن الحرمة من الزنى للبعضية وذلك ف المولود نفسه لأنه خلوق من ماله 
دون اللبن » إذ ليس اللبن كائنا من منيه لأنه فرع التغذى وهو لايقع إلا بما يدخل من أعلى المعدة لامن أسفل 
البدن كالحقئة فلا إنبات فلا حرمة » يلاف ثابت النسب لأن النص أثيت الحرمة منه . وإذا ترجح عدم حرمة 
الرضيعة بلين الزانى على الزانى فعدمها على من ليس اللين منه أولى » خبلافا فى الللاصة ولأنه يالف المسطور 
فى الكنب امشهورة إذ يقتضى ترم بنت المرضعة يلين غير الزوج على الزوج بطريق أولى ام : كلام 
الفح ملخصا . 

وحاصله أن فحرمة الرضيعة بلبن الزنى على الزانى وكذا على أصوله وفروعه روايتين كا صرح به القهستاق 
أيضا » وإن الأوجه رواية عدم الحرمة > وإن ما الخلاصة من أنها لو رضعت لابلين الزانى حرم على الزااق . 
مردود الأن المسطور فى الكتب المشبورة أن الرضيعة بلبن ,غير الزوج لابحرم على الزوج كما نفدم فى قوله طاق 
ذات لبن الخ . وكلام الحلاصة يقتضى تحربمها بالأولى» وماق الفتاوى إذا خالف ماف المشاهير هنالشروح لايقبل 
هذا تقربر كلام الفتح »وقد وقع ف فهمه خبط كثير منه ماادعاه فى البحر من أن محل الحلاف أصول الزافى وفروعه 
وأنها لانمل للزانى اتفاقا اه . 

والحاصل كما قال فى البحر أن المعتمد فى المذهب أن لبن الزانى لايتعلق به التحريم ٠‏ وظاهر المعراج والحائية 
أن المعتمد ثبوته اه . 

قلت : وذكر فى شرح المنية أنه لايعدل عن الدراية إذا واففتها روابة » وقد علمت أن الوجه مع رواية عدم 
التحريم ( 'قوله قال لزوجته ) التقبيد بالزوجة لقوله بعده فرق بينهما » وإلا فقوله ذلك لأأجنبية قبل العقد علبها 
كذلك ر قوله هكذا فسر الثبات ف المداية وغيرها ) أنى بذاك للرد على ٠ن‏ جعل تكرار الإقرار ثب أيضا مثل 
قوله هو حق ونحوه » وجزم ف البحر بأنه ليس مثله » وهذة المسألة صارت واقعة الفتوى فى زءن العلامة عبدالير 
ابن الشحنة » خالفه فيها بعض معاصريه وعقد ها مجالس عديدة بأمر السلطان قايقباى وكتب خخطوط العلياء من 
المذاهب الأربعة كا ذكره المقدسى فى شرحه » ورد فيه نصوص أئمتنا . ثم قال : ظاهر هذه العبارات أن الثبات 
على الإقرار المانع عن الرجوع هوأن يقول ٠افلته‏ حت أوما أقررت به ثابت وأء! تكرار الإقرار فلا يكون مائعا اھ 
وقد لواح المصنف فى مسائل شت من المنح آخر الكتاب إلى تلك الواقعة »ونما عرضت على شسخ الإسلام زكريا 
الشافعى فأجاب با فيه كفاية اه . 

قلت : ورأيتها نی فناوی شبخ الإسلام زكريا فقال بعد عرض النقول من كلام أءتنا ماصورئه : صربيح 
هله النقول ومنطوقها مع العم بوقوع العطف التفسيرى فى الكلام القصيح ومع النظر إلى ماهو واجب من ابلتمع 
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( فرق بينبما وإن أقرت ) المرأة بذلك (ثم أكذيت نفسها وقالت أخطأت ونزوجها جاز کا لو تزوجها قبل أن 
تكب نفسها ) وإن أصرت عليه لأن الحرمة ليست إليها : قالوا : وبه يفتى فى جميع الوجوه برازية . 
' ومفاده أنها لو أقرت بالثلاث من رجل 


بين كلام الأئمة المذكورين وغيرهم» ومن النظر إلى المعنى المفهوم من كلامهم شاهد بأن المراد بالثبات والدوام 
والإصرار واحد بان المقر بأخوة الرضاع ونحوها إن ثبت على إقراره لايقبل رجوعه عنه وإلا قبل » وبأن الثبات 
عليه لابحصل إلا بالقول بان يشهد على نفسه بذاك › أو يقول هو حق» أوكا قلت أوماق معناه ؛ كنوله هوصدق 
أوصواب أوصيح أولاشك فيه عندی» إذ لاربب أن قوله صدق آ کد منقوله هو كافلت فكلام من جمع بينهر 
حق وكاقلت كافعل السراج الحندى محمول على التأ كيد » وكلام من اقنصر على بعضما ولو بطريق الخصر مؤول 
بتقدیر أو ماف معناه کا قلنا فى قوله تعالی - قل إنما يوحى إلى" أنما فك إله واحد وقوله صلل الله عليه وسلم 
« إنما الربا فالنسيئة ه وليس ى منطوق النصوص المذكورة أن النكرار بقوم مقام قوله هو حق أو مان معناه حتى 
يمتنع الرجوع بعده » ني يؤشل من قول صاحب الوط : ولكن الثابث على الإقرار كالجدد له بعد العقد أنه 
إذا أقر بذاك قبل العقد ثم أقر به بعده يقوم مقام ذلك 1ه : 

قلت : لكن مراد صاحب المبسوط بقوله كالمهدد الخ أى مع الثبات » لأن ءراده بيان أن الإقرار قبل العقد 
بمنزلة الإقرار بعده فى إثبات الحرمة لأن عبارته هكذا : ولكن الثابت على الإقرار كاد له بعد العقد 
وإقراره بالحرمة بعد العقد صصح موجب للفرقة »> فكذاك إذا أقر به قبل العقد وثبت علبه حتى تزوجها 
ثم قال فى مسألة الإقرار بعد العقد : ولو ثبت على هذا النطق وقال هو حق وشهدت عليه الشبود بذاك 
فرقت بينهما اه . 

وف البدانع : أما الإقرار > فهو أن يقول لامرأة تزوجها هى أختى من الرضاع ويثبت عل ذلك ويصر عليه 
فيفرق بينهما » وكذلك إذا أقر بهذا قبل النكاح وأصر على ذلك ودام عليه لايجوز له أن يتزوجها اه 

قلت : ووجه ذلك أن الرضاع لما كان ما بى لأنه لايعلمه إلا بالسماع من غيره لم بمنع التناقض فيه لاحتيال 
أنه لما أقر به بناه عل ما أخبره به غيره تبين له كذبه فرجع عن إقراره » ولا فرق فى ذلك بين كونه أفر مرة أو 
أكثره بملاف ماإذا شبد على إآراره أوقال هوحق أو نحوه فإنه يدل علىعلمه بصدق ابر وأنه جازم به فلا يقبل 
رجوعه بعده ( قوله فرق بينهما) أى ولو جحد بعد ذلك لأن شرط الفرقة وهو الثبلت قد وجد فلا يتفعه المحود 
بعده ذخيرة ( قوله جاز) أى صح النكاح (قوله لأن الحرمة ليست إليها) أى لم يجملها الشارع لها فلا يعتبر إقرارها 
بها ط (قوله فى جميع الوجوه ) أى سواء أقرت قبل العقد أولا » وسواء أصرت عليه أولا » لاف الرجل فإن 
إصراره مثبث لحرمة كا علمت » 

ويفهم مما فى البحر عن اللمانية أن إصرارها قبل العقد مانع من تروجها يه » ونحوه فى اللخيرة لكن التعلبل 
المدكور يزيد عدمه ( قوله بزازية ) ذكر ذلك فى البزازية آخ ركتاب الطلاق حيث قال : قالت لرجل : إنه أن 
رضاعا وأصرت عليه يجوز أن يتزوجها إذاكان الزوج يشكره » وكذا إذا أفريه ثم أكلبته فيه لايصدق هل 
قرا لأن الحرمة ليست إليهاء حتى لو أفرت به بعد النكاح لايلتفت إليهء وهذا دليل على أن ها أن يروج نفسما 


1 تنه كل جميع الوجوه »'وبه يفت اه( قوله ومفاده الخ ) هذا ذكره فى انلملاصة عن الصخرى الصدر الشييد بلفظ : 
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حل ها.تزوجه ( أو أقرا بذلك جميعا ثم أكذبا أنفسهما وقالا ) جميعا ( أخطأنام تزوجها ) جاز ( وكذا ) الإقرار 
( فی النسب ليس يلزمه إلا مائيت عليه ) فلو قال : هذه أختى أو أنى ولیس نسبها معروفا ثم قال وهمت صدق » 
وإن ثبت عليه فرق بينهما (و ) الرضاع ( حجته حجة الال ) وهى شبادة عدلين أو عدل وعدلتين » لكن لانقع 
القرقة إلا بتفريق القاضى 


وفيه دليل على أنها لو ادعت الظلقات الثلاث وآنکر الزوج حل ها أن تزوج نفسها منه » وذكره ف البزازية آخر 
الطلاق بقوله قالت طلقنى ثلاثا ثم أرأدت تزويمج نفسها منه ليس ها ذلك أصرت عليه أوأكذبت نفسها » وتص 
ف الرضاع على أنها إذا قالت هذا ابنى رضاعاو صرت عليه جاز له أن يتزوجها لأن الحرمة ليس تإليها. قالوا وبهيفتى 
فى جميع الوجوه اه كلام العزازية » فقوله ونص الخ يريد به الاستدلال على أن ها التزوج به فى مسألة الطلاق كما 
فمل فى الفلاصة » وجذا بعلم ما كلام الشارح قبيل باب الإيلاء خيث ذكر عبارة البزازية هذه وأسقط قوله 
ونص ف الرضاع الخ ( قوله حل لها تزوجه ) لأن الطلاق فى حقها ما يخنى لاستقلال الرجل به فصيع رجوعها نهر 
أبى حل فى المسكم ‏ أما فيا ينها وبين الله تعالى فلا إذا كانت عالمة بالالاثح (قوله أو أقرا بذلك ) أى بأخوة 
الرضاع أى ولم بصر الرجل على إقراره فإنه إذا أصر لاينفعه | کذاب نفسه بعده كا مر ( قوله وإن ثبت عليه فزق 
بينهما ) أى إذا لم يكن لها نسب معروف وكانت تصلح أماله أو بنتاله فيفرق بينهما لظهور السبب بإقراره مع 
إصراره . وإنكان ها نسب معروف أو لاتصاح أما له أو بنتاله لايفرق بينهما وإن دام على ذلك لأنه كاذب لق 
فى إقراره بيقين بدائع ( قوله حجته الخ ) أى دليل إثباته وهذا عند الإنكار لأنه يثبت بالإقرار مع الإصرار 
كنا مر ( قوله وهی شهادة عدلين الخ ) أى من الرجال . وأفاد أنه لاينبت بخبر الواحد امرأةكان أو رجلا قبل 
العقد أو بعده » وبه صرح ف الكاق والهاية تبعا » لمانفى رضاع اللحانية : لو شهدت به امرأة قبل النكاح 
فهو فى سعة من تكذيما » لكن نى محرمات اللحانية إن كان قيله والغبر عدل ثقة لايجوز النكاح › وإن بعده 
وعساكبيران فالأحوط التئزه » وبه جزم البرازى معللا بأن الشك فى الأول وقع فى الجواز » وف الثافى ف البظلان 
والدفع أسبل من الرفع + 

ويوفق حمل الأول على ماإذا لم تعلم عدالة امير أو على ماف حيط من أن فيه روايتين + ومقعضاه أنه بعدالعقد 
لابخبراتفاقاء لكننقل الزيلعى عن المغنى وكراهية المداية أن خىز الواحد مقبول فى الرضاع الطارى" بأن كان نح 
سبغيرة فشبدت واحدة بأن أمه أو أخته أرضمتها بعد العقد . 

قلت : وبشبر إلبه مامر من قول اندانية وهماكبيران: لكن قال فى البحر بعد ذلك :إن ظاهر التون أنه لايعمل 
به مطلقا » فليكن هو المعتمد فى المذهب . 

قلت : وهو أيضا ظاهر کلام کا الحاكم الذى هو جمع كتب ظاهر الرواية ؛ وفرق بينه وبين قبولخمرالواحد 
بتجاسة الماء أو الحم » فراجعه من كتاب الاستحسان . 

[ تلبيه ] ف الهندية : تزوج امرأة فقالت امرأة أرضمتكا فهو على أربعة أوجه : إن صدقاها فد التكلح ولأمهر 
إن م يدنل » وإ نكذباها وهى عدلة فالتازه المفارقة والأفضل له إعطاء نصف المهر لوم يدخل »والأفضل ها أن 
لانأتمد شينا ؛ ب لودخل فالأفضل دفع كاله والتفقة والسكتى » والأفضل لها أخمذ الأفل من مهر امثل والمسىلاالنفقة 
والسكنى ويسعه المقام مها ٠‏ وكذا لوشهد غبر عدول أو امرأنان أو رجل وامرأة » وإن صدقها الرجل وكذبئها 
فسد النكاح والمهر اله وإن بالعكس لابفسد وما أن تحلفه ويفرق إذا نكل اه ( قوله وعدلتين ) أى ولو إحداهما 
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لتضمنها حق العبد (وهل يتوقف ثبوته على دعوى المرأة ؛ الظاهر لا) لتضمنها حرمة الفرج وهى من حفوقه تعالى 
رکا فى الشبادة بطلاقها ) ٠‏ 

ولو شبد عندها عدلان على الرضاع بينهما أو طلاقها ثلاثا وهويجحد ثم ماتا أو غابا قبل الشبادة عند القاضى 
لايسعها المقام معه ولا قنله به يفتى » ولا التزوج بآخر . وقيل لها الموج ديانة شرح وهبانية :- 

[ فروع ] قضى القاضى بالتغريق برضاع بشبادة امرأتين م نقذ . 

مص رجل ثدى زوجته لم تحرم : 

تزوج صغيرتين فأرضعت كلا امرأة ولبنهما من رجل لم يضمنا وإن تعمدتا الفساد لعروضه بالأختية . 

قبل الابن زؤجة أبيه وقال تعمدت الفساد غرم المهر : 
امرضعة » ولا يضركون شهادتها على فعل نفسما لأنه لانهمة فى ذلك كشوادة القاسم والوزان والكبال على رب الدين 
حيث كان حاضرا حر : 

قلت : ومافى شرح الوهبانية عن التتف من أنه لانقبل شهادة المرضعة عند ألى حنيقة وأصصابه ؛ فالظاهر أن 
المراد إذاكانت وحدها احترازا عن قول مالك وإن أوهم نظ الوهبانية خلاف ذلك فتأمل ( قوله لتضمنها ) أ 

1 


الشبادة حق العبد أى إبطال حقه وهو حل المتع فلايد من القضاء أى إن لم توجد المتاركة لا فى اللبر : الحاصل أن 


المذهب عندنا كاقال الزيلعى فى اللعان أن التكاح لايرتفع بحرمة الرضاع والمصاهرة بل يفسد * 
قبل التفريق لاحب عليه الحد اشتبه الأمر ولم يشتبه نص عليه فى الأصل وف الفاسد لابد من 
المتاركة بالقول ف المدحول مها » وف غيزها بكتى بالمفارقة بالأبدان كما مر اه ( قوله الظاهر لا 
فى البحر مستندا لمسألة الطلاق الملكورة » ومثلها الشهادة الأمة ونحوها من المسائل الأر 
المادة فيها حسبة بلا دعوى » وهی ملكورة فى قضاء الأشباه فتزاد هذه عليها (قوله ثم مانا) اى 
الايسعها امقام معه)لأن هذه شهادة لو قامت عند القاضى يعبت الرضاع فكذا إذا أقامت عندها خانبة ( قولهوقيل 
ذا التزوج.ديانة ) أشار إلى ضعفه » لما فى شرح الوهبانية عن القنية عن العلاء الترجمانى أنه لايموز فى الدب 
الصحيح اه وجزم به الشارح فىآخخر باب الرجعة فافهم ( قوله قضى القاضى ) أى ابد أوالمقلد کا لكى ر( قول 
:يتغل ) لأنه من المسائل التىلايسوغ فيها الاجتهاد وهى نيف وثلاثون مذكورة فى قضاء الأشباه(قوله مص رجل ) 
قيد به احترازا عا ذا كان الزوج صغيرا فى مدة الرضاع فإنها تحرم عليه ( قوله ولبنيما من رجل ) أى واحد + 
وقيد به ليتصوتر التحريم بين الصغيرتين لأنهما صارتا أختين لأب رضاعا أمالوكان لب نكل واحدة من رجل م 
بحرم الصغيرتان » والمراد بالرجل غير الزوج » إذلوكان لبنهما من الروج فى الفتح أن الصواب وجوب الفمان 
عل كل منهم لأنكلا افسدت » لصيرورة كل صغيرة تله » خلافا من حرف السا وقال لبها نه بدل قول 
من رجل اه ( قوله لم يضمنا الخ ) لاف مامر فيا لو أرضعت الكبيرة ضمرتها متعمدة الفساد حيث ضمنث » 
لأن فعل الكبيرة هناك مستفل بالإفساد فيضاف الافساد إليها » أما هنا ففعل كل من الكبيرتين غيرمستقل بها فلا 
يضاف إلى واحدة منهما ء لن الفساد باعتبار الججمع بين الأختين منهماء لاف الحرمة هناك لأنه للجمع بهن الأم 
والبنت وهو يقوم بالكبيرة فتح ملخصا ( قوله غرم المهر ) أى يجب المهر على الأب ديدج بدعل الابن والمسألة 
مذكورة فى المندية فى المعرمات » وقيدها عا إذاكانت الزوجة مكرهة وصدق الزوج أن التقبيل بشبوة لتقع 
الفرقة وإلا فالفول له ا٠‏ وأما لوكانت مطاوعة فلا مهر لها » لأن الفرقة جاءت من قبلها ثم ينبغى كا قاله 
( ۷۲۹ حاهية ابئعابدين ب 86) 
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ولو وطثها وقال ذلك لا لازوم الحد فلم يلزم المهر د 
ر هو) لغة رفع القيد لکن جعلوه فى المرأة طلاقا وى غيرها إطلاقاء فلذا كان أنت مطلقة بالسكون كناية + 


وشرعا ( رفع قيد النكاح 


ارحتى أن يكون ذلك مقيدا ما قبل الدخول » وأن المراد بالهر نصفهء أما بعد الدخول فلا غرم لأن المهر وجب 
بالدحول والآب قد استوفاه ؛ كا قالوا فى رجوع شاهدى الطلاق إن كان قبل الدخول غرما نصف المهر وإن 
بعده فلااغرمأصلا وقوله وقال ذلك) أى تعمدت الفساد (قوله لا) أى لايغرم مالزم الأب من نصت المهر بزازية 
وتعبيره بالنصف مؤيد ما قاله الرحتى ( قوله فلم يزم المهر ) لأنه لايجمع بين هد ومهر بزازية والله تعالى أعلم » 
وله الحمد على ماعل . 
كتاب الطلاق 

ا ذكر التكاح وأحكامه اللازمة والمتأخرة عنه شرع فا به برتفع » وقدم الرضاع لأنه يوجب حرمة مؤبدة 
بخلاف الطلاق تقدبما للأشد على الأحف بحر ( قوله لكن جعلوه الخ ) عبارة البحر قالوا : إنه استعمل ف التكاح 
بالنطليق ونی غيره بالإطلاق » حتى كان الأول صريحا والانى كناية فم بترقف على النية نى طلقتك وأنت مطلقة 
بالتغديد » وبتوقف عليها فى أطلقتك وءطلقة بالتخقيف اه : قال ف البدائع : وهذا الاستعال فى العرف وإن 
كان المعنى ف اللفظين لايختلف ف اللغة ومثل هذا جائز كا يقال حصان وحصان فإنه بفتح الماء يستممل ف المرأة 
وبكسرها فى الفرساه : والظاهر أنه أراد بالعروف عرف اللغة لأنه صرح فى محل آخعر أن الطلاق ف اللغة والشرع 
عبارة عن رفع قيد التكاح » وصرح أيضا با يدل على أن الطلاق فى اللغة صربح وكناية فافهم ( قوله وشرعا 
رفع قبد النكاح ) اعترضهم فى البحر بأمور : 

الأول أنهم قالوا ركنه اللنظ المخصوص الدال” على رفع القيد فينبغى تعريفه به » لأن حقيقة الثىء ركه > 
فعلى هذا هو لفظ دال على رفع قيد اللكاح . 1 

الثانى أن القيد صبرورتها ممنوعة عن الحروج والبروز كا فى البدائع > فكان هذا التعريف مناسبا المع 
اللغوى لاالشرعى . 

الثالث آنه کان ينبغى تعريفه بأنه رفع عقد النكاح بلفظ مخصوص ولو مآ لا اھ + 

أفول : والجواب عن | ول أن الاق اسم بعمنى المصدر الدى هو التطليق كالسلام والسراح بى الم 
والتسريح »أو مصدر طلقت بضم اللام أو فتحها طلاق كالفساد كذا ف الفتح » وتقدم أنه لغة رفع الوثاق ممللقا 
أى حسيا كوثاق البعير والأسير » ومعنويا كا هنا وأن المنى الشرعى مستعمل فى اللذة أيضها » فقد ثبت أن حقيقة 
الطلاق الشرعى هو الحدث الذى هو مدلول المصدر لانفس النفظ » لكن لما كان أمرا معنويا لايصحقق إلا بلفطكه 
لمستعمل فيه قيل إن ركه الفظ فليس الفظ حقيقته بل دال" هليه للا قال الصسنف تبما عع إنه زنع قد كح 
بلفظ موص : ومن الثانى والثالث أن المراد بالقيد العقد » ولذا قال فى اللجوهرة : هو فى الشرع عمارة من 
انی الموضرع سل قد انکاح » فقد فسره بالمى المصدرى كا قن أولا » وعبر عن رخ لبد بل العقدة أى 
بنك رابطة النكاخ استعارة » والمراد برفع الغقد رفع أحكامه » لگن العقوذكلات لائيق بعد الدككل'ببااكا تفه 
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فى الحال ) بالبائن ( أو المآل) بالرجعى ( بلفظ مخصوص ) هو مااشتمل على الطلاق » فخرج الفسوخ كخبار ء 
عتق وبلوغ وردة فإنه فسخ لاطلاق » وببذا عل أن عبارة الكنزوا متت منقوضة طردا وعكسا بحر (وإيقاعه مباح) 
عند العامة لإطلاق الآبات أ كل ر وقيل ) قائله الكال ر الأصح حظره ) أى منعه ( إلا لحاجة ) كريبة وكبر » 
والمذهب الأول كاف البحر » 


فى التلويح فى بحث العلل» وعن هذا قال فى البدائع : وأما بيان مابرفع حم النكاح فالطلاق » وقال قبله : النكاح 
الصحيح أحكام بعضها أصلى وبعضها من التوابع ؛ فالأول حل الوطء إلا لعارض . والثانى حل النظر وملك المتعة 

وملك الحبس وغير ذلك اه . 
وأما ما أوزد فى البحر من أن من آثار العقد العدة فى المدخول بها فلذا لم يفسروه برفع العقد » قذيه أن العدة 
ليست من أحكام النكاح لأنه غير موضوع لها > وکونما من آثاره لايناق وجودها بعد رفع أسدكاءه کا أن نفس 
الطلاق من آثار عقد النكاح ولايصح أن يكبون من أحكامه بیان ذلك أن العقود عال لأحكاءها ؟! صرحوا به 
وقالوا أيضا': إن الخارج المتعلق بالحكم إن كان مؤثرا فيه فهو العلة » وإن كان ٠فضيا‏ إليه بلا تأثير فهو السبب 
وإن لم يكن مؤثرا فيه ولا مفضيا إليه؛ فإن توقف عليه وجود السك فهو الشرط ٠‏ وإلا فإن دل ايه فهد العلامة 
وتمامه فى كتب الأصول : ولاشببة أن عقد النكاج علة ل الوطء ووه لالرفع الحل بل رفع المل علته الطلاق 
لأنه وضع له » نعم النکاح شرطه کا أن الطلاق شرط لوجوب العدة الواجبة لأجله فقد صرحوا فى باب 'عدة 
أن شرطها رفع التكاح أو شبيته » فالتكاح شرط لانعقاد الطلاق شرطا للعدة فصح كونم! من آثاره بهذا الا ر 
فافهم ( قوله فى الخال بالبائن ) متعلقان برفع ( قوله أو الآ ل ) أى بعد انقضاء العدة أو انضمام نين إلى الأو1 
وعايه فلو مانت فى العدة أو بعد ماراجعها ينبغى أن يتبين عدم وقوع الطلقة الأولى ؛ حى لو خلف أن / بوق 
عليها طلاقا قط لابحنث بحر . وفيه أن المراجعة تقتضى وقوع الطلاق » فقد صرح الزيلعى وغيره بأن المراجمة 
بدون وقوع الطلاق محال مقدسى فالصواب ف تعريفه الشامل لنوعيه مان القهستانى » من أنه إزالة النكاح أو نقصان 

1 حله بلفظ صوص . 

قلت : ولذا قال ف البدائع : أما الطلاق الرجعى فالحمكم الأصلى له نقصان العدد » فأما زوال الملك وحل 
الوطء فليس حك أصلى له لازم حتى لايثيت للحال بل بعد انقضاء العدة » وهذا عندنا . وعند الشافمى زوال 
حل الوطء من أحكامه الأصلية له حتى لاحل له وطؤها قبل المراجعة ( قوله هو مااشتمل على الطلاق ) أى على 
إْ مادة ط ل قى صرحا » مثل أنت طالق »أو كناية كطلقة بالتخفيف وكانت ط ل ق وغيرهما كقول القاضى فرقت 
بينهما عند إباء الزوج الإسلام والعنة واللعان وسائر الكنايات المفيدة للرجعة والبينوثة ولفظ الخلع فتح » لکن 
قوله وغيرهما أى غير الصريح والكناية يفيد أن قول القاذى فرقت » والكنايات ولفظ املع مما اشعمل على 
مادة ط ل ق وليس كذلك » فالمناسب عطفه على ما اشتمل والضمير عائد على ماوثناه نظرا للمعنى لأنه واقع على 
الصريح والكناية ( قوله فخرج الفسوخ الخ ) قال فالفتح: فخرج تفربق الفاضى ف إبائها ءوردة أحد الزوجين 
وتباين الدارين حقيقة وحكما وخيار البلوغ والعنق » وعدم الكفاءة .ونقصان المهر فإنها ليست طلاقا اه وقد مر 
نظما فى باب الولى » ماهو طلاق وما هو فسخ وما يشترط فيه قضاء القاضى وما لايشترط فراجعه ( قوله وبهذا ) 
أى بزيادة قولهأو الم ل وقوله بلفظ مخصوص ( قوله عبارةالكاز والمات ) هى رفع القيد الثابت شر عا بالتكاج 
( قوله منقوضة طردا وعكسا ) أىأنها غير مانعة لدخخول الفسوخ فيها وغير جامعة ملخروج الرجعى ( قوله كريبة ) 
هى الظن والشك : أى ظن الفاحشة ( قوله والمدهب: الأول ) لإطلاق قوله تعالى - فطلقوهن لعدنهن - لاججناح 
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زقولهم الأصل فيه الحظر » معناه أن الشارع ترك هذا الأصل فأباحه » 


عليك إن طلقتم النساء ‏ ولأنه صلى الله عليه ومسل طلق حفصة لالريبة ولاكير » وكذا فعله الصحابة وا حسن ْ 
انعلى رضى الله عنہما استكثر التكاح والطلاق . وأما مارواه أبو داود أنه صلل الله عليه وس قال « أبغضنالحلال ظ 
إليالله عز وجل الطلاق » فالمراد بالحلال ماليس فعله بلازمالشامل للمباح وا ندوب والواجب والمكروه کا قاله | 
الشمنى بحر ملخصا : 
قلت : لکن حاصل الجواب أن كونه مبغوضا لايناق كونه حلالا ¿ فإن الحلال بهذا المعنى يشمل المكروه 
وهو مبغوض ء لاف ما ذا أريد بالحلال مالا بترجح نركه على فعله؛ وأنت خيير أن هذا الجواب مؤبد لاقول 
الثانى » وباتی بعده تأييده أيضافافهم ( قوله وقوهم الخ ) جواب عن قوله فى الفتح : إن قوم بإباحته وإبظاهم 
قول من قال لايباح إلا لكب ر أوريبة بأنه صلى الله عليه وسلم طاق حفصة ولم يقترن ب اجد منهما بناف لقو طم الأصل 
فيه الحظرلافيه من كفران نعمة التكاح والإباحة للحاجة إنى االحلاص » ولحديث «أبغض الال إلى الله تعالى الطلاق» 
وأجاب ف البحر بأن هذا الأصل لايدل على أنه محظورشرعاء وما يفيد أن الأصل فيه الحظر وترك ذلك بالشرع 
فصار الحل هوالمشروع ؛ فهو نظير قولهم : الأصل فى النكاح الحظرء وإنما أبيح للحاجة إلى التوالد والتناسل 3 
فهل يفهم منه أنه اور ؟ فالحق إباحته لغير حاجة طلبا الخلاص منها للأدلة المارة اه ة 
أقول : لامخق مابين الأصلين من الفرق فإن الحظر الذى هو الأصل فى النكاح قل زال بالكلية؛ يبق فيه 
حظر أصلا إلا لعارض خارجى مخلاف الطلاق » فقد ضرح فى الهداية بأنه مشروع ف ذائه من حيث أنه إزالة. 
الرق :وأن هذا لايثانى الحظر نی فى غيره ؛ وهو مافيه من قطع التكاح الذى تعلقت بهالمصالح الدينية والدنيوية اه 
فهذا صريح ف أنه مشروع ومحظور من جهتين وأنه لامنافاة نى اجيّاعهما لاختلاف اليثية كالصلاة ف الأرض 
النصوبة » فكون الأصل فيه الحظلر م يزل بالكلية بل هو باق إلى الآن ؛ يغلاف الحظر فى التكاح فإنه بن 
يث كونه انتفاعا يجزء الآدى ارم واطلاعا على العورات قد زال للحاجة إلى التوالد وبقاء العام : 
وأما الطلاق فإن الأصل فيه الحظر » بمدنى أنه محظور إلا لعارض يببحه؛وهو معنى قولهم الأصل فيه المظر 
والإباحة للحاجة إلى اللللاص » فإذا كان بلاسبب أصلالم يكن فيه حاجة إلى احلاص بل يكون حمقا وسفاهة 
رأى ومجرد كفران النعمة وإخعلاص الإيذاء بها وبأهلها وأولادها » ولمذا قالوا : إن سببه الحاجة إلى افلاض 
عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى » فليست الحاجة مختصة.باليكير والريبة 
كا قي » بل هی آم کا اختاره فى الفتح »> فحيث تجرد عن الحاجةالبيحة له شرعا ببق عل أصله من لظي > 
وهذا قال تعالى - فإن أطعتك فلا تبغوا عليين سبيلا - أى لانطلبوا الفراق > وعليه حديث « أبغض' املال إل 
الله الطلاق » قال ف الفتح: ويحمل لفظ الباح على ما أبييح فى بعض الأوقات أحنى أوقات تمقى الحاجة البيحة اه 
وإذا وجدث الحاجة المذكورة أبينح وعليها حمل ماوقع منه صنل الله عليه وسل ومن أصعابه وغيرهم بن الأئمة 
صونا لم عن العبث والإيذاء بلا سيب » فقوله فى الببحز إن الليق إباحته لير سحاجة طلبا الخلاص منها » إن أراد 
بانلهلاص منها اللملاص بلا سيب کا هو المتبادر منه فهو منوع خنالفته قوم إن باباخته الحاجة إل احلاص اقلم 
ببيحوه إلا عند الجاجة إليه لاعند مجرد إرادة الملاص. وإن آراد املاس عند الماة إليه فهو المطلوب + وقوله 
فى البحر أيضا إن ماصصحه فى الفتح اخثيار القول الضعيف وليس اللدهب هن علاتا فيه لطر » لأ الضعيض ہو 
هدم إناحته إلا لكب رأو ريبة : والذى صصح ف الفتح عدم التقبيد بذاك "كا هو قعضى إطلاقهم الاجة : 
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بل يستحب لو مؤذية أو تاركة صلاة غاية + ومفاده أن لا إثم بمعاشرة من لاتصلى » ويجب لو فات الاءساك : 
بالمعروف وبحرم لو بدعياة 

ومن محاسنه التخلص به من المكاره » وبه يعلم أن طلاق الدور بنحو : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا 
واقع إجماعا كا حرره المصئف معزيا لجو اهر الذتاوى » حتى لو حك بصحة الدور حاك لاينفذ أصلا . 


وا قررناه أيضا زال التناق بين قوم بإباحتهء وقولهم إن الأصل فيه اللظر لاختلا 
أنه لامخالفة بين ماادعاه أنه المذهب وماصححه ف الفتح فاغتنم هذا التحرير فإنه من فتح التادير ( قول 
إضراب انتقالى ط ( قوله لو مؤذية ) أطلقه فشمل المؤذية له أولغيره بقوها أو بفعلها ط ( قرا 
الظاهر أن ترك الفرائض غير الصلاة كالصلاة . وعن ابن مسعود لأن ألنى الله تعالى وصداقها بذمتى 
أعاشر امرأة لانصلى ط ر قوله و«فاده ) أى مفاد استحباب طلاقها : وهذا قاله فى البحر . وقال : 
ف الفتلوى : له أن يضربها علىترك الصلاة وم يقولوا عليهمع آن ی ضر مہا علىتركها روايتين ذکرها قاضينخان اھ 
( قوله لو فات الإمساك بالمعروف ) کا لو کان خخصيا أو جبوباأو عنينا أو شكازا أومسحرا والشكاز :يمتح الشين 
ا معجمة ؤتشديد الكاف وبالزاى هو الذى تننشرآ لته للمرأة قبل أن مخالطها ثملاتنتشرآ لته بعده لجماعها . والمسحر 
بفتح الحاء المشددة وهو المسحور »> ويسمى المربوط ف زماننا ح عن شرح الوهبانية ( قوله لو بدعيا ) بأفى بيانه 
( قوله ومن محاسنه التخلص به من المكاره ) أى الدينية والدنيوية بحر : أى كأن عجز عن إقاءة حقوق الزومجة 
أوكان لايشتبيها . 

قال فى الفتح : ومنها أئ من محاسنه جعله بيد الرجال دون النساء لاختصاصين بنقصان العقل وغلبة مرت 
ونقضان الدبن . ومنها شرعه ثلاثا » لأن النفس كذوبة ربا تظهر عدم الحاجة إليها ثم حصل الندم فشرع لاا 
ليجرب نفسه أؤلاوثانيا اه ملخصا . 


مطلب طلاق الدور 

( قوله وبه ) أى بكون التخلص المذ كور من محاسنه 0 إذ لولم يقع طلاق الدور لفاتت هذه الحكة اھے. 

وسمى بالدور لأنه دار الأمر بين متنافيين لأنه يلزم من وقوع المنجز وقوع الثلاث المعلقة قبله » ويلزم مو 
وقوع الثلاث قبل عدم وقوعه فليس المراد الدور المصطلح عليه فى علم الكلام » وهو توقف كل من الشيئين على 
الآخر » فيلزم توقف الشىء على نفسه وتأخره إما بمرتبة أو مرتبتين ط ( قوله واقع ) أى إذا طلقها واحدة بقع 
ثلاث الواحدة المنجزة وثنتان من المعلقة » ولو طلقها ثئتين وقعتا وواحدة من العلقة أو طلقها ثلاثا يقعن فينزل 
الطلاق المعلق لايصادف أهلية فيلغو ؛ ولو قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثم طلقها واحدة وقع ثنتان المنجزة 
والعلقة؛ وقس على ذلك كذا ىفتح القدير ( قوله حتى لو حك الخ ) تفريع علىقوله واقع إجاعا » ثم هذا ذكره 
المصنف أيضا عن جواهر الفقاوى » فإنه قال : ولو حك حا مم بصحة الدور وبقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق 
لاينفذ حكه وجب على حاك آخر تفريقهماءلأن مثلهذا لايعد خلافا لأنه قول مجهول باطل فاسد ظاهر البطلان 
ولقل قبله عن جواهر الفتاوى أن هذا القول لأبى العباس بن سريج من أصصاب الشافعى » وأنه أنكر عليه يبع 
أنمة المسلمين » وأنه قول مخترع فإن الأمة من الصحابة والتابعين وآئمة الملف من ألى حنيفة والشافعى وأصمابهما 
معت مل أن طلاق المكلف واقع اه . 

فلت : لكن يشكل على دعوى الإجماع أن كثيرا من نة الشافمية قالوا بصحة الدور كالمزف وابن الحداد 
والقغال والفاضی أى الطيب والبيضاوى وكذا الخزالى والسبكى » لكنهما رجعا عنه . 
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( وأقسامه ثلاثة : حسن » وأحسن » وبدعى بام به) وألفاظه : صريح» وملحق به وكناية (ومحله المنكوحة) 
وأهله زوج عاقل بالغ مستيقظ » وركنه لفظ مخصوص 


وقد عزا فى فتح القدير القول ببطلان الدور إلى بعض المتأخرين من مشابخنا والقول بصحته + وأنها لانطاق 
إلى کرم » وانتصر له صاحب البحر » لكن رأيت مؤلا جافلا للعلامة ابن حجر المکى فى بطلانه » وأنه 
قول اکر الشافعية » وأن القراق من المالكية نقل عن شيخه العز بن عبد السلام الشافعى الملقب بسلطان العلاء 
أنه لايصح › بل يعرم تقليد القائل بصحته وينقض قضاء القاضى به خالفته لقواعد الشرع » وقال إنه شنع على 
القائل به حاعة من الهنفية والمالكية والحنابلة » وأنه نقل بعض الأئمة عن أبى حنيفة وأصصابه الاتفاق على فساد 
الدور ؛ وإنما وقع عنهم فى وقوع الثلاث أو المنجز وحده » وأن شارح الإرشاد قال إن المعتمب ف الفتوى وقوع 
المنجز » وعليه العمل فى الديار المصرية والشامية » وعزاه الرافعى إلى أنى حنيفة وأنه بالغ السروجى من الحدفية 
ثقال إنه يشبه مذاهب النصارى أنه لايمكن الزوج إبقاع جللاق على زوجته مدة عمره اه ملخصا وذكر فى فقح 
القدير أيضا أن القول بصحة الدور مخالف لحم اللغة لحك العقل ولحم الشرع ء وقرره بما لامزيد عليه 
فارجع إليه . 

[ تنبيه ] قد بان الك أن المعتمد عند الشافعية وقوع المنجز فقط بناء على إبطال الكلام كله وهو جملة التعليق + 
وقد مر عن الفح احزمبوقوع الثلاث عندنا بناءعلى [بطال لفظ قبله فقط»لأن الدور إنما حصل به ونقل ابن حجر 
عن مخنى الحنابلة حكاية القولين عندهم » وقدمنا مايفيد أن اللملاف ثابت عندنا أنضا والله آعم ( قوله وأقسامه 
ثلاثة الخ ) يأفى ببانها قريبا ( قوله صرح ) هو مالا يستعمل إلا فى حل عقدة التكاح سواء كان الواقع به رجعيا 
أو بإثنا کا سيق بيانه فى الباب الآلى ر قوله وملحق به ) أى من‌حیث عدم احتياجه إلى النية كلفظ التحريم أومن 
حيث وقوع الرجعى به وإذااحتاج إلى نية : كاعتدى » واستبرئى رحمك » وأنت واحدة فاده الرحمتى ( قوله وكناية ) 
می مالم يوضع لاطلاق واحتمله وغيره کا سيأق فى بابه ر قوله وله المتكوحة ) أى ولو معتدة عن طلاق رجعى 
أو بائن غير ثلاث فى حرة وثنتين فى أمة أو عن فسخ بتفريق لإباء أجدهما عن الإسلام أو بارتداد أدهماء ونظم 
ذلك المقدسى بقوله : . 

بعدة ع نالطلاق يلحق أوردة أو بالإباء يرق 

إغلاف عدة الفسخ بحرمة مؤبدة كتقبيل ابن الزوجء أو غير مؤبدة كالفسخ عخيارعتق وبلوغ وعدم كفاءة ونقصان 
مهر وس أحدهما ومهاجرتهء فلا بقع الطلاق فيا کا حررهف البحر عنالفتح وكذا ماسيأنى آخر الباب : لوحررت 
زوجها حين ملكته فطلقها فى العدة لايقع » وبأ تام الكلام عليه آخر الكنايات ( قوله وأهله زوج عاقل الخ) 
احترز بالزوج عن سيد العبد ووالد الصغير» وبالعاقل ولو كا عن الفبنون والمتوه والدهوش والبرمم وای 
عليه » لاف السكران مضطرا أو مكرها » وبالبالغ عن الصبى ولو فراهقا » وبالمستيقظ عن النائم . وأفاد أنه 
لايشترط كونه مسل|صميحا طائعاجادا عامد! فيقع طلاق العبد والسكران بسببعظور» والكافر والَريض والمكره | 
واازل واغلىءسكا سیانی ( قوله وركنه لفظ مخصوص ) هو ماجعل دلالة على معن العالاق من صرييح أوكثية 1 
فخرج الفسوخ على مامر » وأراد اللفظ ولو حكا ليدخل الكتابة المستبينة وإشارة الأخرس والإشارة إلى العدد 
بالأصاع ف قوله أنت طالق هكذا كاسياق» وبه ظهرأن من تشاج رمع زوجته فأعطاها ثلاثة أحجار يئوىالطلاق 
وم يذكر لفظا لاصرعا ولا كناية لايقع عليه كا أفتى به انلير الرمل وغيره » وكذا مايفعله بعض سكان البوادی 


/ نظ 
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خال عن الاستثناء ( طلقة ) رجعية ( فقط فى طهر لا وطء فيه ) وتركها حتى تمضى عدتها ( أحسن ) بالنسبة إلى 
البعض الآخر.( وطلقة لغير موطوءة ولو فى حيض» ولموطوءة تفريق الثلاث 


م نأمر, هاحلق شعرها لابقع بدطلاق وإذنواه (قولهخالعن الاستثناء) أما إذا صاحبه استثناء بشروطدفلايتحقق طلاق 
كقوله إن شاء الله تعالی: أو إلا أنيشاء الله تعالى زاد ف البحر : وأن لايكون الطلاق انتهاء غاية » فإنه لوقالأنتطالق 
من واحدةإلى ثلاث تقع الثالثةعند الإءامط (قوله طلقة) التاء للوحدة » وقيد بها لأن الزائد عليها بكلمةوا<دةبدعى 
ومتفرقا ليس بأحسن بحر ( قوله رجعية ) فالواحدة البائنة بدعية فى ظاهر الرواية» وف رواية الزيادات لا تكره 
بحر عن الفتح . ثم ذكر عن الحيط أن اللخلع فى حالة الحيض لايكره بالإجماع لأنه لابمكن تحصيل العوض إلا به ام 
وسيذكره الشارخ » ويأنى تمامه ( قوله فى طهر ) هذا صادق ,أوله وآخره » قيل والثانى أولى احترازا من تطويل 
العدة عليها » وقبل الأول . قال فى المداية : وهو الأظهر من كلام محمد نبر: واحترز به عن ال حير 
كا بات ( قوله لاوطء فيه ) جملة فى محل جرصفة لطهر »ولم يقلمنه ليدخل فى كلامه مالو وطئت 
فيه حينئل بدعى نص عليه الإسبيجالى » لكن برد عليه الزنى فإن الطلاق فى طهر وقع فيه سنى ؛ حتى لو قال لها 
أنت طالق لاسئة وهى طاهرة ولكن وطنها غيره » فإن كان زنى وقع » وإن بشبة فلا » كذا فى المحيط › وكأن 
الفرق أن وطء الزنی لم يغرتب عليه أحكام التكاح فكان هدراء يخلاف الوطء بشجة » وبهذا عر ف أنكلام المصنت 
أولى من قوله غيره لم جامعها فيه » لکن لابد أن يقول : ولافى حيض قبله » ولا طلاق فيهما ؛ ولم بظهرحلها» 
ولم نكن آيسة ولا صغيرة كا فی البدائع ؛ لأنه لو طلقها فى طهر وطلها فى حيض قبله كان بدعيا > وكذا لو کان 
قد طلقها فيه وفى هذا الطهر » لأن الجمع بين تطليقتين في طهر واحد مكروه عندنا ؛ ولو طلقها بعد ظهور لها 
أو كانت من لاتحميض ف طهر وطثها فيه لا يكون بدعيا لعدم العلة أعنى تطويل العدة عليهما نر ( قوله وتركها 
حتى تمضى عدتها ) معناه الترك من غير طلاق آخر لا الترك مطلقا » لأنه إذا راجعها لامخرج الطلاق عن كونه 
أحسن عر ( قوله أحسن ) أى من القسم الثانى لأنه متفق عليه » بحلاف الثانى » فإن مالكا قال بكر اهتهلاندفاع 
الحاجة بواحدة بحر عن المعراج ( قوله بالنسبة إلى البعض الآخر ) أى لا أنه فى نفسه حسن » فاندفع به ما قبل 
كيف يكون حسنا مع أنه أبغض الحلال وهذا أحد قسمى المسنون» ومعنى المسنون هنا ماثبت على وجهلايستوجب 
عنابا لا أنه المستعقب للثواب » لأن الطلاق ليس عبادة فى ننه ليثيت له ثواب» فالمراد هنا المباح نعم لووقعت له 
داعية أن يطلقها بدعيا فنع نفسه إلى وقت السنى يثاب على كف نفسه عن المعصية لا على نفس الطلاق ككف 
نفسه عن الزنى مثلا بعد تبىء أسبابه ووجود الداعية > فإنه يثاب لا على عدم الزنى لأن الصحيح أن المكلف به 
الكف لا العدم كنا عرف فى الأصول بحر وفتح ( قوله وطلقة ) مبتدأ ولغير موطوءة أى «دخول با متعلق 
بمحذوف صفة له » وكذا الجار فی قوله ولو فی جيض » وقوله ولموطوءة متعلق بتفربق أو حال منه على رأى » 
وتفريق معطوف بهذه الواو على المبتد! قبله » وقوله ف ثلاثة أطهار متعاق بتفريق أيضا » وقوله فيمن تحيض حال 
من ثلاث المضاف إليه نفريق لكونه مفعوله ف المعنى » وقوله وف ثلاثة أشهر عطف عل فى ثلاثة أطهار › وقوله 
حن خز الميتد[ وما عطف عليه . 

وحاصله أن السئة فى الطلاق من وجهين : العدد والوقت ؛ فالعدد وهو أن لابزيد على الواحدة بكلمة واحدة 
لا فرق فيه بين المدخولة وغيرها لكنه فى المدخولة حاص با إذا کان فى طهرلاوطء فيه ولا فى حبض قبله كامر 
وللا فهو بدعى » وف غيزها لا فرق بين كونه نی طهر أو فى حيض لأن الوقت أعنى الطهر الحالي عن الجماع 
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ف ثلاثة أطهار لارطء فا ولا فحيض قبلها ولاطلاق فيه فيمن تحیض » و ) فى ثلاتة ( أشبر فى ) حق (غیرها) 
حبق ولق + فعلم أن الأول سنی بالأولى ( وحل طلاقهن ) أى الآيسة والصغيرة وا حامل ( عقب وظء) لأن 
الكراهة فيمن محيض لتوهم الحبل وهو مفقود هناء 

ر والبدعى ثلاث متفرقة أو ثنتان بمرة أو مرتين 
خاص بالمدخولة » فازم فى المدخولة مراعاة الوقت والعددد » بأن يطلقها واحدة ف الطهر المذكور فقط وهوالسئ 
الأحسن » أو ثلاثا مفرقة فى ثلاثة أطهار أو أشهر وهو السنى الحسن : وذكر ف البحر عن المعراج أن الخلوة 
كالوطء هنا » وتقدم التصريح بذلك فى أحكام املوة من كتاب النكاح ( قوله فى ثلاثة أطهار ) أى إن كانت 
حرة وإلا فى طهرين برجندى » والحلاف المتقدم فى أول الطهر » وآحره بجری هنا "كا نبه عليه فى البحر ( قوله 
ولا لاق فيه ) أى فى الحيض لأنه عازلة ما لو أوقع التطليقتين فى هذا الطهر وهو مكروه؛ وإغا م بقل ولاطلاق 
فيه ولا نى الطهر لأن الموضوع تفريق الثلاث فى ثلاثة أطهار ط ( قوله وف ثلاثة أشبر) أى هلالية إن طلقها 
فى أول الشبر وهو الليلة التى رؤى فيها الملال > وإلا اعتر كل شبر ثلاثين :يوما فى تفريق الطلاق اتفاقا » وكذا 
فى حق انتنضاء العدة عنده : وعندهما شبر بالأيام وشبران بالأهلة : قال نى الفتح : قيل الفتوى على قوهما 
أنه أسبل» ولیس بشىء انه( قوله فى حق غيرها ) أى ى حق من بلغت بالسنوم تردما أوكانت حاملا أو غيرة 
لم تبلغ تسع سنين على الختار » أو آيسة بلغت خسا وخسين سنة على الراجح » أما ممتدة الطهر فن ذوات الأقراء 
لأنها شابة رأت الدم فلا يطلقها للسنة إلا واحدة مالم تدخل فى حد الإياس » إذ الحيض مريجو” فى حقها صرح به 
غير واحد نهر 8 

قال فى البحر : فملى هذا لو كان قد جامعها فى الله وامتد لابمكن نطليقها للسنة حتى تحيض بم تطهر » وهى 
“كثيرة الوقوع ف الشابة التى لا تعيض زمان الرضاع اه ٠‏ 

قلت : وتقبيد الصغيرة بالى تبلغ تما يفيدآن الى بلغتها لايفرق طلاقها على الأشبر وليس كذلك وإماتظور 
فائدته ق قوله بعده وحل ظلاقهن عقب وطء کا تعرفه ( قوله بالأولى ) لأن الأول أحسن منه » وهذا جواب 
لصاحب النهر عن قول الفتح لاوجه-لتخصيص هذا با طلاق السنة » لأن الأول أيضا كذلك » فالناسب تمييزه 
بالل برطلا السنة اه رقوله أى الآيمة والصخيرة والحائل ) أى المفهومات من توله فى غبرهاء وكن الأول 
المصنف التصر ينح بهن هناك ليعود الضمير فى طلاقهن إلى مذكور صريحاء ولئلا برد عليه من بلغت باأسن وال 
طهرها أو بلغت تما كا يظهر ما بعده ( قوله لأن الكراهة الخ ) أى لأ نكراعة الطلاق ى طهر جامع فيه ذوات 
الحيض لنوم اخبل فيشتبه وجه العدة أنه بالحيضص أو بالوضع .. 2 

قال فى النتح :وهذاالوجه يقتفى ف اتی لا تحيض لالصئر ولا لكبر »بل اتفق امنداد طهر ها متصنلابالير 
وق الى تبلغ بعد وقد وصلت إلى سن البلوغ أن لاي زتعقيب وطئها بطلاقها لتوهم الحبل فى كل منهما اه . وقال 
وله : و يط قال الملوائى : هذا صخيرة لابرجى خبلها ‏ أما فيمن بزجی فالأفضل له أن يفصل بین وط 
وطلاقها بشبر كا قال زفر . ولام أن قول زفر ليس هو أفضلية الفصل بل لزومه له ٠‏ 

وأجاب ف بحر بأن النشبيه إنما هو بأص لالفاصل وهو الشبر لا الأفضلية اه واحترز بقوله متصلا بالصخر 
أى بان بلغت بالسن وانتد طهرها عن امد طهرها بعد ما بلغت بالحيض فإنها لاتطلق للسنة إلا واحدة "كا مر » 
لأ شابة قدرأثالدم وهو مرج و الوجود ساعة فساعة» فب فيها أحكام ذوات الأقراء» لاف من بلغتو )رالد م 
أصلا (قوله واليدعى ) مقسوب إلى البدعة » والمراد بها هنا الحرءة لتصربحهم بعصيانه عر ( قوله ثلاثة برق ) 
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فى طهر واحد ( لارجعة فيه » أو واحدة ف طهر وطئت فيه »و ) واحدة فى ( حيض موطوءة ) لو قال والبدعى 
ماخالفهما لكان أوجز وأفود ( وتجب رجعنها ) على الأصخ ( فيه ) أى فى الحيض رفعا للمعصية 


وكذا بكلمة واحدة بالأولى . وعن الإماءية : لايقع بلفظ الثلاث ولا فى حالة الحيض لأنه بدعة محرمة. وعن ابن 
عباس يقع به واحدة» وبه قال ابن إصحق وطاوس وعكرمة ما فى نسل أن ابن عباس قال : کان الطلاق على عد 
رسول التهصى الله عليه وس وآی بكر وسنتين من حلاف عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عر : إنالناس قداستعجلوا 
فى أمر کان لم فيه أناة » فلو أمضيناه عليهم » فأمضاه عليهم وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم م نأثمة 
المسلمين إلى أنه يقع ثلاث 
قال فى الفتح بعد سوق الأحاديث الدالة عليه.: وهذا يعارض ماتقدم» وأما إمضاء عمر الثلاث عام مع عدم 
مخالفة الصحابة له وعلمه بأنها كانت واحدة فلا يمكن إلا وقد اطلعوا ف الزمان المتآخر على و جود ناسخ أولعلمهم 
بانتهاء لحك لذلك لعلمهم باناطته بمعان علموا انتفاءها فى الزمن المتأخر . 
وقول بعض الحنابلة : توف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مائة ألف عين رأنه فهل صح لک عنهم أو عن 
٠‏ عشر عشر عشرهرالقول بوقوع اثلاث باطل أما أولا فإجماعهم ظاهر لأنه لم ينقل عن أحد هنهم أنمخالف حمر حين 
أمضى الثلاث » ولايازم فى نقل لحك الإجماعى عنءاثة ألف تسمية كل فى مجلد كبير حكر واحد على أنه إحاع 
سكو . وأما ثانيا فالعبر ة فى نقل الإجماع نقل ماعن امجتهدين والمائة ألف لايبلغ عدة الجنمدين الفقهاء نهم أ 5 
من عش رين كانلحلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأنى هريرة : والباقون 
منهم . وقد ثبت النقل عن أكثرهم صرجا بقاع اثلاث ول يظهر فم عخالف ‏ قفاذا بعد ا 
هذا قلنا لوحك حا کم بأنها واحدة لم ينفذ حكه لأنه لايسوغ الاجتباد فيه فهو خلاف لا اء 
أن يصير كبيع أمهات الأولاد أحع على نفيه وكن ف الزءن الأول يبعن اه ملخصا ثم أطال فى ذ 
واحد ) قيد اثلاث والثندين ر قوله لا رجعة فيه ) فلو تخال بين الطلقتين رجعة لايكره إن كانت بالقول أو بنحو 
القبلة أو اللمس عن شبوة » لاباهاع إجماعا لأنه طهر فيه جماع » وهذا على روابة الطحاوى الآنية . وظاهرالرواية 
أن الزجعة لانكون فاصلة » وكذا لو تخلل النكاح أفاده ف البحر ( قوله وطئت فيه ) أى ولم تكن حبلى ولا آيسة 
ولا صغيزة لم تبلغ تسع سنین كنا مر ( قوله فى حيض موطوءة ) أى مدخخول بها » ومثلها الختلی بہا كا مر ( قوله 
لكان أوجز وأفود ) أما الأول فظاهر , وأما الثانىفلأنه يشمل ماذكره ويشمل الطلاق البائن کا مر »ومالز طلقها 
فى النفاس فان بدجى کا فى البحر » ومالو طلقها فى طهر لم يجامعها فيه بل فى حبض قبله > وما لو طلقها فطهر 
طلقها فى .حيض قبله فافهم ( قوله وتجب رجعتها ) أى الموطوءةالمطلقة فى الحيض ( قوله على الأصح ) مقابلدقول 
القدورى إنها مستحية ‏ لأن المعصية وقعت فتعذر ارتفاعهاء ووجه الأصح قوله صل الله عليه وسلم لعمرى حدديث 
ابن عمر.ى الصبحيحين و مر ابنك فليراجعها ٠‏ حين طلقها فى حالة الحيض » فإنه يشتمل على وجوبين : صربيح 
وهو الوجوب على عر أن يأمْر . وضمنى » وهو مايتعلق بابنه عند توجيه الصيغة إليه » فإن عر نالب فيه عن 
انى صل الله عليه وسلم. فهو كالبل » وتعذر ارتفاع المعصية لايصلح صارفا للصيغة عن الوجوب لجحواز جاب 
رفع أثرها وهو العدة وتطويلها » إذ بقاء الشىء بقاء ماه وأتره من وجه فلا تترك الحقيقة »وتمامه قى الفح ( قوله 
رفعا المعصية ) بالراء وه ىأولى مننسخةالدال ط أى لأنالدفع بالدال لام بقع والرفع بالراء للواقع والمعصية هنا 
( .م - حافية ابن این = © ) 


وعر 


a 
غاية الأمر فيه‎ 


( قوله ف طهر 


Marfat.com 


م ا 
° 
r‏ 


( فإذا طهرت ) طلقها ر إنشاء) آوأمسكهاءقيد بالطلاق لأن التخيبر والاختبار والخلع فى الحيض لابكره مجتبىه 2 ٠‏ 
والنفاس كالحيض جوهرة ٠‏ 
( قال لموطوءة وهى ) حال كونها من تحيض ( أنت طالق ثلاثا ) أو ثنتين ( للسنة وقع عند كل طهر طلقة) 


وقعت» والمراد رفع أثرهاوهوالعدة وتطويلها کا علمتلأن رفع الطلاق بعد وقوعه غير ممكن ( قوله فإذاطهرت 
طلقها إن شاء ) ظاهر عبارته أنه يطلقها فى الطهر الذى طلقها ق حيضه » وهو موافق لما ذكره الطحاوى ؛ وهو 
رواية عن الإمام؛ لأن أثر الطلاق انعدم بالمراجعة فكأنه لم يطلقها قى هذه الحيضة فيسن تطليقها ى طهرها لكن 
المذكورف الأصل وهوظاهر الرواية كا فى الكافى وظاهر المذهب»وقول الكل كا فى فتح القدير إنه إذا راجعها 
فى الحيض أمسك عن طلاقها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيُطلقها ثانية :ولا يطلقها فى الطهرالذى يطلفهاىحيضه 
لأنه بدعى» كذا نى البحر والمنح؛ وعبارة المصنف تحتمله اه ح . ويدل لظاهر الرواية حديثالصحيحين «مرابنك 
فلو اجعها ثم ليسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر » فان بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن بمسها فتلك العدة كا أمر 
الله عز وجل » محر . 

قال فى الفتح : وبظهر من لفظ الحديث تقييد الرجعة بذلك الحيض الذى أوقع فيه » وهو المفهوم من كلام 
الأمصاب إذا تؤمل » فلو لم يفعل حتى طهرت تقررت المعصية اه ء 

وقديقال: هذا ظاهر على رواية الطحاوىء أما على المذهب فينبغى أن لاتقررالمعصية حتى يأ الطهرالثاى مره 

قلت : وفيه نظر » فإنه حي ث كان ذلك هو المفهوم من الحديث وكلام الأصماب بحمل المذهب عليه» فتأمل 
ر قوله قيد بالطلاق ) أى فى قوله أو ى حيض موطوءة » والمراد أيضا بالطلاق الرجمى احترازا عن البائن فإنه 
بدعى فى ظاهر الرواية وإن كان فى الطهركا مر ( قوله لأن التخيير الخ) أى قوله لها اختارى نفسكوهى حالض 
وكذا لو اختارت نفسما . قال ف اللخيرة عن المنتتى : ولا باس بان يلعها ف الحيض إذا رأى منها مايكره . ولايأس 
بان يخيرها فى الحبض . :ولا باس بان نختار نفسها فى الحيض» ولوأدركت فاختارت نفنسها فلاب سللقاضى أنيفرق 
بینہما ى الحيض اھ 3 

ون البدائع : وكذا إذا 'عتقت فلا بأس بأن تختار نفسها وهى حائض وكذا امرأة العنين اه . وكذا الطلاق 
على مال لايكره ى ايض كا صرح به فى البحر عن لعراج » والمراد بالخلع ماإذاكان خلعا بمال» لما قدمناه عن 
أشميط من تعليل عدم كراهته بأنه لايمكن تحصيل العوض الا به ٠.‏ 

وف الفتح : من فصل المشيثة عن الفوائد الظهيرية : لو قال ها طلنى نفسك من ثلاث ماشئت فطلقت تفسما ثلاثا 
على قوها أو ثنتين علىقوله لأيكره لأنها مضطرة» فإنها لو فرقت خرج الأمر من يدها اه ( قوله لايكرة ) لأنعلة 
الكراهة دفع الضرر عنما بتطؤيل العدة » لأن الحيضة انى وقع فيها الطلاق لا تعب من المدة وبالاختيار. والفلع 
قل رضيت بذاك رحتى ٠‏ 
١‏ وفيه أ يئزم حلالطلاق مطلقا فى الحيض إذا رضيت به مع أن إطلاقهم الكراهة ينافيه + فالأظهز تعليل الفلع 
والطلاق بعوض ما مر عن المميط » وبأن التخيير ليس طلاقا بنفسه لأنها لاتطلق مالم تختر نفسها فصارت كانها 
أت الطلاق على نفسها ى الميض ء والممنوع هوالرجل لاهی آوالقاضی» هذا ماظهر لى فتأمل ( قوله والنفاس 
#الميض ) قال فى البنحر ء ولا كان المنع منه الطلاق فى ايض لتطويل العدة عليباكان النفاس مثله كا فى الموهرة 
لأكولة قال لموطوءئه ) أى ولو کا كاففتل بها كا مر ( قوله للسنة ) اللام فيه للوقت وليست اللام بقيه » فئلها 
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وتقع أولاها قطهرلاوطء فيه ؛ فلو کانت بر موطوءة أولا تحيضتقع واحدة للحال نكا نكحها أومضى شہرتقع . 
(وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة أو ) أن تقع عند رأس (كل شهر واحددة حت نيته ) لأنه حتمل كلامه + 
(ويقع طلا ق كل زوج بالغ عاقل ) ولو تقديرا بدائع » ليدخل السكران ( ولو عبدا أو مكرها ) فإن طلاقه 

صم لاإقراره بالطلاق » وقد نظم فى انہر مايصح مع الإكراه فقال : 


فى السنة أو عليها أو معها » وكذا السنة ليست بقيد بل مثلها مانى معناه كطلاق العدل وطلاقا عدلا وطلاق العدة 
أو للعدة وطلاق الدينأو الإسلام أو أحسن الطلاق أو أحله أو طلاق التق أو القرآن أو الكتاب: ونمامه ىالبحر 
(قوله وتقع أولاها) أى أولى المذكورات منالثلاث أوالثنتين فافهم »وقوله فى طهر لاوطء فيه أىولا فى حيض قبله. 
كا 'يفيده مانقدم » فإن كان ذلك الطهر هوالذىطلقها فيه تقع فيه واحدة للحال م عند كل طهر أخرى : وإن كانت 
حائضا أوجامعها فيه لم تطاق حتى تحيض ثمنطهر كا ف البحر ( قوله فلو كانت غير موطوءة ) محترز قوله لموطرءته 
وقوله أو لانحيض محترز قوله وهى ممن تحيض » وشمل من لا تحيض الحامل خلافا محمد "كنا فى البحر ( قوله تقع 
واحدة للحال ) أى نى الصورتين وأطلق ى الخال فشملحالة الحبض ( قوله ثم كلا نكحها ) راجع لنصوزةالأول 
أى فإذا وقعت عليها واحدة للحال بانت منه بلا عدة لأنه طلاق قبل الدخول فلا بقع غيرها 
أخرى بلا عدة » فإذا تزوجها أيضا وقعت الثلاثة . وعلله ى البحر بأن زوال الملك بعد المين 
(قوله أو مضى شبر) برجع إلى الصورة الثانية ( قوله وإن نوى الخ ) أفاد أن وقوع الثلاث على 
لذا نواه أو أطلق . أما إذا نوی غيره فإنه يصح نہر ( قوله لأنه محتمل كلامه ) و هدا لأن اللام کا 
للوقت جاز أن تكون للتعليل أى لأجل السنة الى أوجبت وقوع الثلاث » وإذا صحت نبته للحا 
عند كل راس شہر » قيد بذكر الثلاث لأنه لو لم يذكرها وقعت واحدة للحال إن كانت فى طهر لم جا مھا ف 
وإلا فحتى تطهر » ولو نوى ثلاثا مفرقة على الأطهار صح »ولو جملة فقولان » ورجح فالفتح القول بأنه لايصح ٠‏ 
وتمامه ف النهر ( قوله ويقع طلاق كل زوج ) هذه الكلية منقوضة زوج المبانة إذ لابقع طلاقهبائنا علا فىالعدة . 
وأجيب بأنه ليس بزوج من کل وجه أوأن امتناعه لعارض هو ازوم تحصيل الحاصل »ثم کالامه شاءل لما إذا وكل به 
أو أجازه من القضولى نہر وسیاتی ر قوله لیدخل السكران ) أى فإنه فى حك العاقل زجرا له ؛ فلامنافاة بین قوله 
عاقل وقوله الآىأوسكران. ‏ .., 
مطلب ف الإ كراه على التوكيل بالطلاق والتكاح والمتاق 
( قوله فإن طلاقه مصيح) أى طلاق المكره» وشمل ماإذا أكره على التوكيل بالطلاق فوكل فطلق الوكيل فإنه 
يقع بحر . قال محشيه الخير الرمل : ومثله العناق "كا صرحوا به. وأما التوكيل بالکاح فلم أر ءن صرح به. والظاهر 
أنه لايخالفهما فى ذلك » لتصريحهم بأن الثلاث نصح مع الإكراه استحسانا . 
وقد ذكر الزيلعى فى مسألة الطلاق أن الوقوع استحسان والقياس أن لاتصح الوكالة »لأن الوكالة تبطل بالمزل 
فكذا مع الإكرا اه کالبیع وأمثاله : 1 
وجه الاستحسان أن الاكراه لامنع انعقاد الببع ولكن يوجب فساده » فكذا التوكيل بنعقد مع الإكراء 
والشروط الفاسدة لاتؤثر فى الوكالة لكونها من الإسقاطات ؛ فإذالم تبطل فقد نفذ تصرف الوكيل اه . فانظر 
إلا علة الاستخسان فى الطلاق تجدھا فى النکاح فيكون حكنهما واحدا تأمل ام كلام الرءلى. قلت: وسيأق تمام 
"الكلام على ذلك فى كتاب الإكراه إن شاء الله تعالی ( قوله لاإقراره بالطلاق ) قبد بالطلاق لأن الكلام فيه » 


جها تق 


فأولى أن نقع 
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طلاق وإيلاء ظهار ورجعة نكاح مع استيلاد عفو عن ‌العمد 
رضاع وأبمان وفء وننره قبول لإيداع 
وإلا فإقرار المكره بغيره لايصح أيضاءكما لو أقر بعتق أو نكاح أو رجعة أوفء أو عفو عندمعمد أوبعبد أنه ابنه 
آو جاربته أنها أم ولده کا نص عليه امام فى الكاق د 
هذا ء وفي البحر أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق ‏ فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب 
لانطلق » لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هناء كذا فى اللحانية : ولو أقر بالطلاق كاذبا 
أو هازلا وقع قضاء لاديانة اه ويأقى تمامه : 
مطلب فى المسائل التى نصح مع الا كراه 
ر قوله طلاق ) أطلقه فشمل البائن بقسميه والرجعى » وهو مع ماعطف عليه مبتدأ وانغبر محذوف تقديره 
تبح مع الإإكراه » دل عليه قوله آخرا فهذه تصح مع الإكراه . 
ثم إن كان الزوج قد وطى* فلا رجوع له على المكرهء وإلا فله الرجوع بنصف المسمى »كلا ذكره المصئف 
فى الإكراه ط ر قرله وإيلاه ) فإنتركت أربعة أشبر بانت منهءفإن لم يكن دخل بها وجب نصف المهر ول يرجع 
به على الذى أكرهه كاف ( قوله نكاح ) يشمل ماإذا أكره الزوج أو الزوجة على عقد النكاح كا هو مقتضى 
إطلاتهم »> خخلافا لما قبل من أن العقد لابصح إذا أكرهت هی عليه » کا أوضحناه فى النكاح قبيل قوله وشرط 
حضور شاهدين فافهم ( قوله مع استيلاد ) بكسر الدال من غير تنوين لضرورة النظم ح . 
وصورته : أن يكرهه على استيلاد أمته » فإذا وطثها وأنت بولد ثبت منه : ولا يجوز له نفيه ط : وفيه أن 
هذا [كراءعلفعل حسی وهو الوطاء ترتب عليه حك آخر وهو تبيرورتها آم ولد وأمثلته كثيرةةكا لو أكرهعل 
دخول دار عاق عتق عبده علىدخولها فإنه يعنق ولا يضمن له المكره شيئا وأكزه على شراء عبد علق عتقه على 
ماكه له فإنه يعتق وعليه قيمته للبائع ولا يرجع على المكره بشى* كا فى كاف الام من الإكراه . قال : وكذا 
لو أكرهه على شراء ذى رحم حرم »نه » أو أمة قد ولدت منه » أو أمة قد جعلها مدبرة إذا ملكها اه وصوره 
الرحتی بان يكره على أن يقر بأنها آم ولده » وفيه ماعلمته ما نقلناه قبله عن الكاق أيضا › والله أعلم ( قوله عفى 
عن العمد ) أى لو وجب له على رجل قصاص نفس أو فيا دوتها فأكره بوعيد تلف أو حيس حتى عفا فالعفو 
جائز » ولا ضمان له'على الجانى ولا على المكره لأنه لم يتلف له مالا » وكذلك الشبود إذا رَجعوا فلا ضمان عم 
ولو وجب له على رجل حق من مال أوكفالة بنفس أو غير ذلك فأكره يوعيد يقتل أو حبس حتى أبرأه من ذلك 
كانت البراءة باطلة كذا في الكاف, » وبه علم أنه احترز بالعمد عن الحطل لأن موجبه المال فلاتصح البراءة نة 
( قوله رضاع ) برد عليه ماذكرناه فى الاستيلاد فإنه أيضا فعل خسى ترتب عليه حم آخر » وهذا لأينحصر كا 
علمته ؛ وكذا يقال مثله مالو أكره على الخلوة بزوجته أو على وطثا فإنه يتقرو عليه جبيع المهر ‏ وکذا لو أكره 
على وطء آم زوجته أو بنتها تحرم عليه زوجته ( قوله وأيمان ) جمع بمين . قال فى الكافى فوياب الأكراه على انار 
والمین : ولو أكره رجل بوعيد تلف حتى جعل على نفسه صدقة لله تعالى أو ضوما أو حجا أو رة أو غزوة 
ف سبيل الله تعالی أو بدئة أو شيئا يتقرب به إلى الله تعالى لزمه ذلك ولا ضهان على المكرهء وكذلك لو أكرهة على 
البين بشىء من ذلك أو بخيره م نالطاعات أو المعاصى اھ ( قوله وفىء ) أى فى الإيلاء بقول أو فمل ذكره الشارح 
فى الاكراه ( قوله وندره ) قدمنا الكلام عليه قرييا ( قوله قبول الإيداع ) أا في الیجر من قوله فى القنية أكره . ' 
E‏ 
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ks REE‏ 51 : : كذا الصليح عن عمد 
طلاق على جعل بمين به تت كنذا العتق والإسلام تدبير للعبد 
وياب إحسان وعتق فهذه صح مع الإكراه عشرين ف العد 


على قبول الوديعة فتلفت: فى يده فلمُستحقها تفضمين المودع اه بناء على أن المودع بفتح الدال : قال فى التهر بعد 
نقله :'ثم ظهر لی أنه بکسر الدال» فليس من المواضع فى شی ء وذلك أنه فوالبزازبة قال : أكره بالحبس عل يداع 
ماله عند هذا الرجل وأكره المودع أيضا على قبوله فضاع لاضمان على المكرة والقابض » لأنه ماقيقيه لنفسه » 
کا لو هبت الرینح فالقته فى حجره فأنجذه ليرداه فضاع فى يده لايضمن اه : 

قلت : وحاصله أن التعليل المذكور يد لعلى أن المستحق لاوديعةىمسألة القنية ليس له تقسمين للودع بالفتح 
لأنه.إذاكان مكرها على قبوهالم يكن قايضا لنفسه » فتعين أنه بالكسر لأنه دفعها باختياره فلامستحق تذ مينه 
ولكن مع هذا أيضا لو صح قراءته بالفتح لم يكن من هذه المواضع أية | لأن الكلام فيا يصح مع الإكراه » 
وتضمينه يدل على أنه لم يضح قبوله للوديعة لأن حك المودع بالفتح عدم الفمان بالتلف فتأمل ر قوله كذا الصاح 
عن عمد ) أى قبول القائل الصملح عن دم العمد على مال » كذا فى البحر : أى إذا أكره على أن يصالح صاحب 
الحق على مال أكثر من الدية أو أقل فصالحه بطل الدم ولم يازم الجانى شىءكافى كاف الا کم » وذكر قبله أنه 
لو أكره ولى دم العمد على أن صا منه على آلف فلا شىء له غير الألف اه وإنما لزم الال القاتل فى الثانية لأنه 
غير مكره ( قوله طلاق على جعل ) أى قبول المرأة الطلاق على مال بحر ء فيقع الطلاق ولا شىء عليها من الا 
ولو كان مكان التطليقة خلع بالف هرهم كان الطلاق بائنا ولا شیء عليها » ولو كان هو اللكره على افلم عل 
ألف وقد دخل بها وهىغير مكرهة وقع الللع ولزمها الألفء وتمامه فى الكاق ( قوله بمين به أنت ) أى بالطلاق 
وفاعل أنت ضميرائمين ح . والمراد به تعليق الطلاق علىثىء» کا إذا أكرهعىأن يقول إن كلمت زيدا فزوجتی 
كذا ( قوله كذ! العتق ) أى الإكراه على العين بالعتق . وأما الإ کراہ على نفس العتق فسيأق فافهم ٠‏ كنا لو أكره 
على أن قال إن دخلت الدار فأنت حر » أو إن صليت أو أكلت أو شزبت ففعل يعنق العبد ويغرم الذى أكر هه 
قيمته » وتمامه فى الكائيٍ ( قوله والإسلام ) ولو من ذى كا أطلقه كثير من ا شابخ . وما فى انخائية من التفصبيل 
بين الذى فلا يصح والحربى فيصح فقياس » والاستحسان صمته مطلقا أفاده الشارح فى الإكراء ط » واو كلت 
أكرهه على الإقرار بالإسلام فيا مضى فالإقرار باطل » كذا فى اكا ر قوله تدبير للعبد ) بغم الراء من غير 
تنوين للضرورة ح » ونقييده بالعبد لمناسبة الروى والأمة مثله ط ( قوله ويجاب إحسان ) أى إيجا ب صدقة بحر » 
وتغدم نقله عن الكاف ( قوله وغتق ) ويرجع بقيمة العبد على المكره إذا أعتقه لغير كفارة > وإلا فلا وجوع كا 
ذكرهالصنف ف الإكراءط وشم لالعتق بالفعل كا لو أكرهه ع شراء حرءهلكتهلابرجع عل للكره بشى دكا قدمناة 
عن الكافى » وبه صرح فى البزازية من الاكراه خلاذا م يوهمه مانقله الشارح فى الإ كراه عن ابن الكال فاقهم 
( قرله عشرين فى العد ) حال من فاغل تصح . قال ف النهر : وهى ترجع إلى ستة مشر لدخول ماب الاحسان 
ف النذر » ودخول الطلاق على جعل » .والمين بالطلاق ف الطلاق »ودخول إلمين فى العتق بالعتق اه ح وتقدم 
عن النهر أن قبول الايداع ليس منها فعادت إلى خخسة عشر ء وقد”منا أن الاستيلاد والرضاع من الأضمال الحسية 
المترتب عليها أمر آخخر فلا ينبغى فخصيصبما بالذكر فعادت إلى ثلاثة عشر » وقد زدت عليها خسة أخر القعلا 
من إكراهكاق الماك : 
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ر أو هازلا ) لابقصد حقيقة كلامه ( أو سفيها ) 


الأول املع على مال » بأن أكره علىخلع امرآته على ألف وقد تزوجها على أربعة 1 لاف ودخل بها والمرأة 
غير مكرهة فالحلع واقع ولا عليه(1) الألف ؛ ولا شىء على الذى أكرهه» ولوكانت هى المكرهة كان الطلاق 
باثنا ولاشىء عليها . 
لثانية الفسخ» كا لو أعتقت وها زوج حر لم يدخخل بها فأكرهت على أن اختارت نفسها فمجلسها بطل المهر 
عن الزوج ولا شىء على المكره » ولو كان دخل بها الزوج قبل ذلك فامهر لمولاها على الزوج ولا يرجع 
على المكره . 
الثالثة التكفير » كا لو أكره بوعيد تلف على أن يكفر يمينا قد حنث فيا ولا رجوع له على المكره وإن 
أكرهه على عق عبده هذا عنبالم يجزه وعلى المكره قيمته + ولو أكره بالحبس أجزأه عنها وكذلك کل شىء 
وجب عليه لله تعالى من نذر أو هدى أو صدقة أو حج فأكره على أن بمضيه وم يأمره المكره بشىء بعينه أجزأء 
ولا ضهان على المكره . ركذن + . : 
الرابعة ٠‏ كان شرطا لغيره كما لو علق عثق عبد على شرائه أو طلاق زوجته على دول الدار فأكره على 
الشبرا ء أو الدخول أو أكره على شراء ذى محرمه أو أمة قد ولدت منه وتحو ذلك ويذّخل فيه الرضاع فإنهشرط 
للمحرمية والاستيلاد أى الوطء لطلب إلولد فإنه شرط لثبوته منه أف اء 
الحامسة ماقدمناه من التوكيل بالطلاق والعتق ' فقد صازت مان عشرة صورة نظمتها بقولى :' 
طلاق وإعتاق نكاح ورجعة ظهار وإيلاء وعفو عن العمد 
بين وإملام وىء ونذره قبول لصلح العمد تدبير للعبد 
ثلاث وعشر سمحوها لمكره 2 وقدزدت حمسا وهی خلع على نقد 
وفسخ وتكفير وشرط لغيزه. وتوكيل عتق أو طلاق فخذ عدى 
ر قوله أو هازلا ) أى فيقع قضاء وديانة كايذكره الشارح > وبه صرح ف الللاصة معللا بأنه مكابر بالفظ 
فيستحق التفليظ » وكذا فى البزازية . وأما مافى إكراه الانية : لو أكره على أن يقر بالطلاق فاقر 
لابقع » كا لو أقر بالطلاق هازلا أوكاذبا فقال فى البحر ‏ إن مراده لعدم الوقوع فى المشبه به عدمه 
ديانة » ثم نقل عن البزازية والقنية لو أراد به اللبز عن الماضى كذبا لابقع ديانة » وإن أشبد:قبل ذلك لايقع 
قضاء أيضا اه : 5 
ويمكن حمل ماف اللحانية على ما إذا أشبد على أنه يقر الطلاق هازلا ء ثم لابخ أن مامر عن اللحلاصة إنما 
هو فيا لو أنشأ الطلاق هازلا. وماق الحانية فيا لو أقر به هازلا فلا منافاة بينهما . قال ى التلويح: وكا أنه يبطل 
الإقرار بالطلاق والعناق مكرها كذلك يبطل الإقرار ہما هازلا ‏ لأن المزل دليل الكذب كالإكراه ٤‏ حتى 
لو أجاز ذلك لم جز لأن الإجازة إا تلحق سببا منعقذا يحتمل الصحة والبطلان » وبالإجازة لايصير الكذب 
صدقا » وهذا لاف إنشاء الطلاق والعتاق ونحوهما مما لايحتمل الفسخ فإنه لا آثر فيه للهزل اه : ومذ اتدقع 
ما أورده الرملى من المنافاة بين عبارة الخانية وغيرها ر قوله لايقصد حقيقة كلامه ) بيان لمعن الهازل » 
وفيه قصور . 
(1) ( قرله را مله ) لمل الصواب رك عليها تأمل . 
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خفيف العقل ( أو سكران ) ولو بنبيذ أو حشيش 

فن التحرير وشرحه : المزل لغة اللعب : واصطلاحا : أن لايراد بالافظ ودلالته المعنى اقيق ولا المهازى 
بل أريد به غيزهماء وهو مالا تصح إرادته منه . وضده الجدء وهو أن يراد بالتظ أحدهما ( قوله حفيف العقل ) 
فى التحزير وشرحه : السفه فى اللغة » الفة : وفى اصطلاح الفقهاء خفة تبعث الإنسان على العمل فى ماله لاف 


مطلب فى تعريف السكران وحكه 
( قوله أوسكران ) السكر : سرور يزيل العقل فلا يعرف به السماء من الأرض : وقالا بل يغلب على التققل 
فیہذى فكلامه . ورجحوا قولما فى الطهارة والأبمان والحدود . وى شرح بكر: السكر الذنى تصح به التصرفات 
أن يصير حال يستحسن مايستقبجه الناس وبالعكس » لكنه يعرف الرجل من المرأة قال فى البحر : والمعجد ق 
المذهب الأول نهر © 
قلت : لكن صرح الحقتق ابن المام فى التحرير أن تعريف السكر بمامر عن الإمام إثما هو فى السكر للوجب 
لحد » لأنه لو ميز بين الأرض والسهاء كان فى سکره نقصان وهو شببة العدم فيندرى" به المد : وأما تعريفه هند» 
فى غير وجوب الحد من الأحكام فالمعتبر فيه عنده اختلاط الكلام والحذيان كقوهها : ونقل شارحه ابن أمير حاج 
عنه أن المراد أن يكون غالب كلامه هذياناء فلو نصفه مستقيا فليس يسكرء فيكون حکه حم الصحاة ق إۃ 
بالجدود وغير ذلك » لأن السكران فى العرف من اختلط جده بهزله فلا يستقر على شىء » وال أكثر الشابت 
إلى قولها » وهو قول الأثمة الثلاثة » واختاروه للفتوى لأنه المتعارف » وتأيد بقول على رضى الله عنه : إذا سكر 
هذى رواه مالك والشافعى » ولضعف وجه قوله ثم بین وجه الضعف فراجعه : وبه ظهر أن انار توما فى بيع 
الأبواب فافهم ٠‏ وبين فى التحرير حكه أنه إن كان سكره بطريق محرم لايبطل تكلبفه فتازمه الأحكام وتصح 
عباراته من الطلاق والعئاق » والبيع والإقرار » وتروسج الصغار من كفء ء والإقراض والاستقراض » لآن 
العقل عام » ولئما عرض فوات فهم الطاب بمعصيته » فيق فى حق الإثم ووجوب القضاء »> ويخ إسبلامه 
كالمكره لاردته عدم القصد. وأما الفازل فما كفر مع عدم قصده لما يقول بالاستخفاف لأنه صدر منه عن قصد 
صصح استنخفافا بالدين فلاف السكران ( قوله ينبيذ ) أى سواء كان سكره من اللحمر أوالأشرية الأربعة الحرمة 
أو غيرها من الأشزية المخذة من الحبوب والمسل عتدحمد. قال فالفتح: وبقوله يفتى لأن السكر من كل شراب 
محرم. وف البحر عڻ البزازية الضتار فى زماننا ازوم الحد ووقوع الطلاقاه: ومافى اللدانيةمن تصحيح عدم الوقوع 
فهو مب ى على قولها من أن النبيذ حلالوالمفتى به خلافه. وف النبرغن الجوهرة أناعليلاف مقيد بما إذا شر به التدلوى 
فلو للهو زالطرب فيقع بالإجماع . 
مطلب في المشيشة والأفيون والبتج 
(قوله وحميش() ) قال فى الفتح: اتفق مشايخ المذهبين من الشافعية وا ميفية بوقوع طلاق من خاب عقله 
با کل شيش » وهو المسبمى بورق القنب لفتواهم بحردته يعد أن اخطفوا فيها . فأنتى لزق (۲) عمتا وآ 
)١(‏ ( قول الحلئ وسفيشن ) کذا بالأصل القابل مل غط الزات + ارال فى تيع الفارح ( أو فيش ) اه تنسح . 
(۲) لازق من أسماب الإمام الشاضى ٠‏ واه بن عرو مناحب الإمام أ حنيقة اء مه . 
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أو أفيون أو بنج زجرا » به يغتى تصحيح القدورى : 
واختلف التصحييح فيمن سكر مكرها أو مضطراء نعم لو زال عقله بالصداع أو بباح م يقع . وفالقهستاق 
معزيا للزاهدى أنه لولم بميز مايقوم به الخطا ب كان تصرفه باطلا اه + 
واستانى فق الأشباه من تصرفات السكران سبع مسائل : منها الوكيل بالطلاق صاحيا » لکن قيده البزازى 


أسد بن عرو بحلها » لن المتقذمين لم يتكلموا فها بشى م لعدم ظهور شأنها فيهم فلا ظهر من أمرها من الفساد 
كثير وفشا عاد مشايخ المذهبين إلى تحرعها . وأفتوا بوقوع الطلاق ممن زال عقله بها اه ( قوله أو أفيون أو بنج ) 
الأفيون : مامخرج من المشخاش . والبنج : بالفتح نبت مسبت . وصرح ف البدائع وغيرها بعدم وقوع الطلاق 
بأكله مللا بأن زوال عقله لم يكن بسبب هو معصية . 

والحق التفصيل » وهو إن كان للتداوى لم بقع لعدم ا معصية » وإن للهو وإدخال الآفة صدا فينبغى أن لابترند 
فى الوقوع . 

وف تصحيح التدورى عن الجواهر : وف هذا الزمان إذا سكر هن البنج والأفيون يقع زجرا » وعليه 
الفتوى » وتمامه ف النهر ( قوله زجرا ) أشار به إلى التفصيل المذكور > فإنه إذا كان للتداوى لايزجر .عنه لعدم 
قصد المعصية ط ر قوله اختلف التصحيح الخ ) فصحح فى التحفة وغيرها عدم الوقوع : وجزم فى اللحلاصة 
بالوقوع. قال فى الفة : والأول أحسن »أن موجب الوقوع عند زوالالعقل ليس إلالانسبب ف زوالبسبب حظور 
وهومتتف . وف النهراعن تصجيح القدررى أنه التحقي زقوله نعم لو زال عفله بالصداع) لأن علة زوال العقل 
الصداع والشرب علة العلة ء رانك لابضاف إلى علة اعلة إلا عند عدم صلاحية العلة » وتمامه فى الفح ٠‏ 

هذا » وقد فرض المسألة فى الفتح والبحر فيا إذا شرب خرا فصع ة ويخالفه ماق الملتقط : لوكان النبيذ 
غير شديد فصدع فذهب عقله بالصداع لابقع طلاقه > وإن کان النبيذ شديدا حراما فصدع فذهب عقله يقع 
طلاقه اھ فقد فرق بین ماإذا كان بطريق حرم وغير عرم كا تری فتأمل رقوله أو بمباخ ) کا إذا سكر من ورق 
الرمان فإنه لايقع طلاقه ولا عتاقه . ونقل الإجماع على ذلك صاحب التهذيب كذا فى الهندية ط : قلت : وكذا 
لوسكريبنج أوأفيون نناوله لاعلى وجهالمعصية بل لتداوئكاءر زقولهوف اتتهستافى ايخ) هذامبنی على تعريف السكران 
الذى تصح نصرفاته عدا بأنه من معه من العقل مايقوم به التكلييف . وتعجب منه فى الفتخ وقال: لاشك أندصل 
هذا التقدبر لابتجه لأحد أن يقول لانصح تصرفاته رقوله منها الوكيل بالطلاق صاحيا) أى فان إذا طلق سكران 
لايقع » ومنما الردة . ومنها الإقرار بالحدرد الخالصة . ومنب لإشباد على شبادة نفسه . ومنب تزويج الصخيرة بأفل 
من پر الكل أو الصخير بأكثر فإنه ابنذ ه ونا الوكيل بالیع لوسكر فاع م ينفذ عل موكله, ونه لصب من 
صاح ورده عليه وهو سكران كذا فى الأشباه رح : 

قلت : لكن اعترضه عشيه الحموى فى الأخيزة بان اقول فى المادية أن الغاصب يبر بالرد عليه من الضمان 
فحكه فيها كالصاحى > وركذا فى «سألة الوكالة بالطللاق بأن الصحيح الوقوع > نص عليه فى الحانية والبحر 
( قوله لكن قيده البزازى ) قال فى نهر عن البزازية : وكله بطلاتها على مال فطلقها فى حال السكر لال 
لايقع . ون كان التدكيل والإيقاع حال السكر وقع ولو بلامال وفع مطلقا » لأن الرأى لابد منه 


لقدي البدل اه . 


Marfat.com 


ما اا 
-141- 


بکونه على مال ولا وقع مطلقا؛ ولم يوقع الشافعى طلاق السكران» واخماره الطحاوى والكرخى . وفالتاتارحانية 
عن التفريق : والفتوى عليه (أو أخرس) ولوطارثا إن دام الموت به يفتى » وعليه فتصرفانه موقوفة . واستحسن 
الكال اشتراط كتابته ر بإشارته ) المعهودة فإنها تكون كعبارة الناطق استحسانا ( أومخطنا ) بأن أراد العکلم بغير 
الطلاق فجرى على لسانه الطلاق أو تلفظ به غير عالم بمعناه أو غافلا أو ساهيا 


أقول : والتعليل يفيد أنه لو وکله بطلاقها على ألف فطلقها فى حال السكر وقع مطلقا بح ( قوله واختاره 
الطحاوى والكرخى ) وكذا محمد بن سلمة » وهو قول زفركا أفاده فى الفتح ( قوله عن النفريق ) صوابه عن 
التفريد بالدال آخره لابالقاف كا رأيته فى نسخ التائرخانية ( قوله والفتوى عليه ) قد علمت مخالفته لسائر 
النون ح . وف التاترنخانية : طلاق السكران واقع إذا سكر من اللحمز أو النبيذ وهو مذهب أصعابنا ( قوله إن دام 
للموت ) قيد فى طارئا فقط خ . فال فى البحر : فعلى هذا إذا طلق من اعتقل لسانه توقف .فإن دام به إلى الموت 
نفذ » وإن زال بطل اه د 

قلت': وكذا لوتزوج بالإشارة لاحل له وطؤها لعدم نفاذه قبل اموت وكذا سائر عقوده » ولا بش ما 
هذا من الحرج ( قوله به يفتى ) وقدر القرتاشى الامتداد بسنة بحر . 
بيع : ويقع طلاق الأخرس بالإشارة » بريد به الذى ولد وهو خرس أو طرأ عليه 
ذلك ودام حتى صارت إشارته مفهومة وإلا م تعتبر ( قوله واستحسن الكمال الخ ) حيث قال : وقال بعض 
الشافعية : إن كان بحسن الكتابة لايقع طلاقه بالإشارة لاندفاع الضرورة با هو أدل على المراد من الإشارة 
وهو قول حسن » وبه قال بعض مشامخنا اه : 

فلت : بل هذا القول تصريح با هو المفهوم من ظاهر الرواية . فنى کافی الحا کم الشهيد مانصه : فإن كان 
الأخرس لايكتب وكان له إشارة تعرف فى طلاقه ونكاحه وشرائه وبيعه فهو جائز » وإن كان لم يعرف ذلك 
منه أو شك ”فيه فهو باطل اه . فقد رتب جواز الإشارة على عجزه عن الكتابةء فيفيد أنه إن كان بحسن الكنابة 
لانجوز إشارته . ثم الكلام كا فى النبر إنما هو فى قصر حعة تصرفاته على الكتابة وإلا فغيره يقع طلاقه بكتابته 
كا بأنى آخر الباب » فا بالك به ر قوله بإشارته المعهودة ) أى المقرونة بتصويت منه؛لأن العادة منه ذلك فكانت 
الإشارة بيانالما أجمله الأخرس بحر عن الفتح » وطلاقه المفهوم بالإشارة إذا كان دون الثلاث فهو رجعى » كذا 
فى المضمرات ط عن المندية (قوله بأن أراد التكلم بغير الطلاق) بأن أراد أن يقول سبحان الله فجرى على لسانه 
أنت طالق تطلق لأنه صريح لايحتاج إلى النية » لكن ف القضاء كطلاق المارل واللاعب ط عن المنح » وقوله 
كطلاق المازل واللاعب مخالف لما قدمناه ولما باق قريبا . 

وف فتح القدير عن الحاوى معزيا إلى الجاع الأصغر أن أسدا سأل عمن أراد أن يقول زينب طالق فجرى 
على لسانه عمرة على أيهما يقع الطلاق ؟ فقال : فى القضاء تطاق النى بی وفيا بينه وبين الله تعاللى لاتطلق واحدة 
منهما » أما التى دی فلأنه لم يردها > وأماغيرها فلأما او طلقت طاقت بمجرد النية ( قوله غير عالم بمعناه ) 
كا لو قالت لزوجھا: اقرا على" اعتدى أنث طالق ثلاثا ففعل طلقت ثلاثا فى القضاء لافها بينه وبين الله تعالى إذا 
م يعم الزوج ولم ينو بحر عن اللحلاصة ( قوله أو غافلا أو ساهيا ) فى المصباح : الغفلة غيبة الشىء عن بال الإنسان 
وعدم تذكره له . وفيه أيضا سها عن الشیء يسبو غفل قابه عنه حتى زال عنه فلم بنذ کره : وفرقوا بين الساهى 
والنانى بأن الناسى إذا:ذكر تذكر والساهى بخلافه اه . فالظاهر أن المراد هنا بالغافلالناسى بقرينة عطف الساهى 

١م‏ - حائية ابن عابدين - ۴ ) 
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أوبالفاظ مصحفة يقع قضاء فقط »خلا ف امازل واللاعب فإنه يقع قضاء وديانةلأنالشارع جعل هزله يه جدا قح 
( أو مريضا أوكافرا ) لوجود الدكليف . وأما طلاق الفضولى والإجازة قولا وفعلا فكالنكاح بزازية ( و ) بناء 
على اعتبار الزوج اللذكور ( لا يقع طلاق المولى على امرأة عبده ) لحديث ابن ماجه و الطلاق لمن أخذ بالساق » 
إلا إذا قال زوجتا منك على أن مرها بيدى أطلقها كلا شئت فقال العبد قبلت » وكذا إذا قال العبد إذا تزوجتها 
فأمرها بيدك بدا كان كذلك خانية 


عليه . وصورته أن يعلق طلاقها على دخول الدار مثلا فدخلها ناسيا التعليق أو ساهيا ( قوله أو بألفاظ مصحفة ) 
نمو طلاع وتلاغ وطلاك وتلاك کا يذكره أول الباب الآتى ( قوله يقع قضاء ) متلق بالخطى' وما يدمح » 
لکن فى وقوعه فى الساهى والغافل على ماصوآرناه لا يظهر التقييد بالقضاء » إذ لافرق فى مباشرة سبب الحنث 
بين التعمد وغيره . 

[آتنبيه ] فى الحاوى الزاهدى : ظن أنه وقع الثلاث على امرأته بإفتاء من لم يكن أهلا الفتوى وكلف الحاكم 
كتابتها نی الصلك فکنبت ثم استفتی من هوأقل للذتوى فأفتى بأنه لايقع والتطليقات الثلاث مكنوبة فى الصك بالظن 
فله أن يعود إلا ديانة ولكن لايصدق ف ا لحك اه ر قوله واللاعب ) الظاهر أنه عطف على المازل للتضيرح 
ر قوله جمل هزله به ج١۱‏ ) لأنه تكلم بالسبب قصدا فيلزمه حكه وإن لم برض به لأنه ما لايحتمل التقفضكالعتاق 
والنذر والمين (قوله أو مريضا ) أى لم يزل عقله بالمرض بدليل التعليل ظ ر قوله أو کافرا ) أى وقد ترافعا إلينا 
لأنه لامك بالفرقة إلا فى ثلاث كا مر فى نكاح الكافر ط ( قوله لوجود النكلي ) علة لها » وهو جرى 
على المعتمد فى الكفار آم مكلفون بأحكام الفروع اعتقادا وأداء ط ( قوله فكالنكاح ) أى فکا أن نکاح 
النضولى صعيح موقوف على الإجازة بالقول أو بالفعل فكذا طلاقه ح ؛ فلو حلف لا بطلق فطلق فضولى > 
إن أجاز بالقول حنث » وبالفعل لاجر . والإجازة بالفعل يمكن أن تكون بأن يدفع إليها مؤخر صداتها 
بعد ماطلق الفضولى كا أفاده فى النهر» لكن فى حاشية امير الرملى أنه نقل فى جامع الفصولين عن فوائد صاحب 
حيط أن" بعث المهر إليها ليس باجازة لوجوبه قبل الطلاق »لاف النكاح وأنه نقل عن مجموع النوازل أىالطلاق 
وانفلع قواين فى قبض الجعل هل هو إجازة أم لا مراجعه اه . قلت : وقد يحمل مافى الفوائد على بعث المعجل » 
فلا ینای ماك النبر تأمل ر قوله سلهديث ابن ماجه ) رواه عن ابن عباس من طريق فيها ابن هيعة » ورواه الدارقطی 
أيضا من غيرها كا ى الفتح ٠‏ ومراده تقوية الحديث لأن ابن يعة متكلم فيه » فقد اخختاف الحد تون ى جرحه 
وتوثيقه رقوله الطلاق لمن آذ بالساق) كناية عن ملك امتعة وقوله إلا إذا قال) أ المولى عند تزویج أمتهمن عبدم 
وصورها بما إذا بدأ امولى ءلأنه لو بدأ اعبد فقالزوجنی أمتك هذه ع ىأن أمرها بيدك تطلقها كلا شت فزو جھا 
منه يجوز النكاح ولا يكون الأمر بيد امول كاف البحر عن اللائية وم يذكر وجه الفرق . وذكره فى الطائية 
فى مسألة قبلها » وهى إذا تزوج امرأة على أنها طالق جاز النكاح وبطل الطلاق . وقال أبو الليث : هذا إذا بدأ 
الزوج وقال تزوجتك على نك طالق»وإن ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسى منكعل ألى طالق أوعل أيكون 
الأمر بیدى أطلق نفسى كلا شت فقال الزوج قبلت جاز النكاح ويقع الطلاق ويكون الأمر بيدهاء لأن البداءة 
إذا كانت من الزوج كان الطلاق والتفويض قبل النكاح فلا يصح أما إذا كانت من المرأة يصير التفويض | 
بعد النكاح لأن الزوج لما قال بعدكلام المرأة قبلت » والجواب يتضمن إعادة ما السؤال صار كأنه قال قبلت 
عل أنك طالق أو على أن يكون الأمر بيدك فيصير مفوضا بعد النكاح اه ( قوله وكذا الخ ) هله الصورة حيلة 
لصيرورة الأبر بيد الول بلا توقف على قبول العبد » لأنه فى الأولى قد تم لشكاح بقول الول زوجدك آم 
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ر واغهنون ) إلا إذا علق عاقلا ثم جن فوجد الشرط » أو كان عنينا أو مجبوبا أو أسلمت وهو کافر وآبی أبواه 
الإسلام وقع الطلاق أشباه ( والصى ) ولو مراهقا أو أجازه بعد الباوغ » أما لو قال أوقعته وقع لأنه ابتداء إيقاع 
وجوزه الإمام أحمد ( والمعتوه ) من العته » وهو اختلال فى العقل ( والمبرمم ) + نالورسام بالكسر علة كالجنون 
( والمغمى عليه ) هو لغة المغشى ( والمدهوش ) فتح . وف القاموس: دهش الرجل تحير ودهش بالبناء المفعول 
فهو مدهوش وأدهشه الله ( والنائم ) لانتفاء الإرادة » ولذا لايقصف بصدق ولاكذب ولا خبر ولا إنشاء 


فيمكن العبد أن لايقبل فلا يصير الأمر بيد المولى » أفاده فى البحر ( قوله والمجنون) قال فى التلويح : الجنون 
اختلال القوة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب» بأن لاتظهر آثارها وتتعطل أفعالماء إما لنقصان 
جبل عليه دماغه فى أصل الخلقة » وإما ملحروج «زاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خاط أوآفة ؛ وإما لاستيلاء 
الشيطان عليه وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه بحيث يفرح ويفزع من غير مايصلح سببا اه : 

وف البحر عن الحانية : رجل عرف أنه كان مجنونا فقالت له امرأته طلقتنى البارحة فقال أصابنى انون 
ولا يعرف ذلك إلا بقوله كان القول قوله اه ( قوله إلا إذا عاق عاقلا الخ ) كقوله إن دخلت الدار فدخاها مجنونا 
بخلاف إن جننت فأنت طالق فجن لم بقع » كذا ذكره الشارح فى باب نكاح الكافر » فالمراد إذا 0 
جنونه ( قوله أو كان عنينا ) أى وفرق القاضی بينه وبين زوجته بطلبها بعد تأجبله سنة » لآن امنور 
الشبوة كا سيأنى فى بابه إن شاء الله تعالی ( قوله أو مجبوبا ) أى وفرق القاضى بينهما فى الحال بطلبها ( قوله وقع 
الطلاق ) جواب إذا ووقوعه المسائل الأريع لحاجة » ودف الضرر لابناق عدم أهليته للطلاق في غيرها كا ٠ر‏ 
تحقيقه فى باب نكاح الكافر ( قوله والصبى ) أى إلا إذا كان يمبوبا وفرق بينهما أو أسلمت زوجته فعرفن 
الإسلام عليه ثبيزا فأنى وقع الطلاق رملى . قال : وقد أفتيت يعدم وقوعه فيا إذا زوجه أبوه اءرأة وعاق عاك 
متی تزوج أو تسرى عليه فكذا فكبر فتزوج عالا بالتعلرق أولا اه ر قوله أو أجازه بعد البلوغ ) لأنه حون 
وقوعه وقع باطلا والباطل لايجاز ط ( قوله لأنه ابتداء إيقاع ) لأن الضمير فى أوقعته راجع إلى جنس الطلاق + 
ومثله مالو فال أوقعت ذلك الطلاق » بحلاف قوله أوقعت الذى تلفظته فإنه إشارة إلى المعين الذى حك ببطلانه» 
فأشبه ما إذا قال أنت طالق ألفا ثم قال ثلاثا عليك والباق على ضراتك » فإن الزائد على الثلاث ملغى أفاده 
فالبحر (قوله وجوزه الإمام أحمد)أى إذاكان میزا يعقله بأن يعلم أن زوجته تبين منه کا هو مقرر ىتون مذهبه 
فافهم ( قوله من العته ) بالتحريك هن باب تعب مصباح ( قوله وهو اخشلال فى العقل ) هذا ذكره فى البحر 
تعريفا الجنون وقال ويدخل فيه المعتوه . وأحسن الأقوال ف الفرق بينهما أن المعتوه دو القليل الفهم الختلط 
الكلام الفاسد التدبير » لکن لايضرب ولا يشتم بخلاف المينون اه وصرح الأو ليون بان حکه كالصبى إلا أن 
الدبوسى قال تجب عليه العبادات احقياطا . ورده صدر الإسلام يأن العته نوع جنون فيمنع وجوب أداء الحقوق 
جميعا كا بسطه فى شرح التحرير ( قوله بالكسر الخ ) أى کسر الباء . قال فى البحر : وى بعض كتب الطب أنه 
ورم حار يعرض لحجاب الذى بين الكبد والأءعاء ثم يتصل بالدماغ ط ر قوله هو اغة المغشى ) قال فى التحرير : 
الإغماء آفة فى القلب أو الدماغ تعطل القوى المدركة وانحركة عن أفعاها مع بقاء العقل مغلوبا وإلا عصم منه 
الأنبياء » وهو فوق النوم فلزمهمالزمه وزيادة كونه حدثا ولو فى جميع حالات الصلاة ومنع البناء » ومخلاف الترم 
فى الصلاة إذا اضطجع حالة النوم له الب ( قوله وف القاموس دهش ) أى بالكسر كفرح . ثم إن اقتصاره على 
ذكر التحير غبر صصح » فإنه فى القاءوس قال بعلبه أو ذهب عقله حياء أو خوفا اه وهذا هو المراد هنا » ولذا 
جعله فى البحر داخلا فى الهنون . 
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واو قال : أجزته أو أوقعته لابقع لأنه أعاد الضمير إلى غير معتبز جوهرة . ولو قال : أوقعت ذلك الطلاق 
مطلب فى طلاق المدهوش 

وقال فى الخيرية : غلط من فسره هنا بالتحير » إذ لايلزم من التحير وهو التردد فى الأمر ذهاب العقل . 
وسئل نظما فيمن طلق زوجته ثلاثا فى مجلس القاضى وهو مغتاظ مدهو ش ء فأجاب نظما أيضا بأن الدهش من 
أقسام الجنون فلا يقع » وإذاكان يعتاده بأن عرف منه الدهشمرة يصداق بلا برهان اه . 

قلت : وللحافظ ابن الق الحنبمى رسالة فى طلاق الغضبان قال فيبا إنه على ثلاثة أقسام : أحدها أن يحصلله 
مبادى الغضب بحيث لابتغير عقله ويعم مابقول ويقصده » وهذا لاإشكال فيه . الثانى أن يبلغ الهاية فلا يعم 
مايقول ولا بريده » فهذا لاريب أنه لايتفذ شىء من أقواله . اثالث هن توسط بينامرتبتين بحرث لم يص ركامجنون 
فهذا محل النظر » والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله اه ملخصا من شرح الغاية الحنبلية » لكن أشار فى الغاية إلى 
عخالفته فى الثالث حيث قال : ويقع طلاق من غضب خلافا لابن القيم اه وهذا الموافق عندنا ما مر فى المدهوش » 
لكن برد عايه أنا لم نعتبر أقوال المعتوه مع أنه لايلزم فيه أن يصل إلى حالة لايعم فيها مايقول ولا بريده . 

وقد يجاب بأن المعتوه لما كان مستمرا على حالة واحدة بمكن ضبطها اعتبرت فبه واكتى فيه عجرد نقص 
العقل » بخلاف الغضب فإنه عارض فى بعض الأحوال » لكن يرد عليه الدهش فإنه كذلك : 

والذى يظهر لی أن كلا من المدهوش والغضبان لابلزم فيه أن يكون بحيث لابعم مايقول بل بكتى فيه بغلبة 
المذيان واختلاط امد بالمزل كا هو المفتى به فى السكران على مامر » ولا ينافيه تعريف الدهش بذهاب المقل 
فإن الجنون فنون»ولذا فسره فى البحر باختلال العقل وأدخل فيه العته والبزسام والإغاء والدهش»ء ويؤيد ماقلنا 
قول بعضهم : العاقل من يستتيم كلام وأفعاله إلا نادراء وانجنون ضده : وأيضا فإن بعض الجانين يعرف مايقول 
ويريده ويذكر مايشهد الجاهل به بأنه عاقل ثم يظهر منه فى مجلسه ماينافيه » فإذا كان المجنون حقيقة قد يعرف 
مايقول ويقصده فغيره بالأولى » فالذى ينبغى التعويل عليه ف المدهوش ونحوه إناطة الحكم بغلبة اللخلل فى أقواله 
وأنعاله الخارجة عن عادته ٠‏ وكذا يقال فيمن اخقل” غقله لكبر أو لمرض أو لمصيبة فاجأته : فا دام فى حال 
غلبة العلل فى الأقوال والأفعال لاتعتبر أقواله وإنكان يعلمها ويريدها » لأن هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة 
لعدم حصوا عن إدراك صمييح كا لانعتبر من الصبى العاقل » نعم يشكل عليه ماسيأنى فى التعليق عن البحر 2 
وصرح به ف الفتح واللانية وغيرهما » وهو : او طلق فشبد عنده اثنان نك استانيت وهو غير ذاكر .» إن کان 
بحيث إذا غضب لايدرى مايقول وسعه الأخذ بشبادتهما وإلا لا اه فإن مقعضاه أنه إذا كان لايدرى مايقوال بقع 
طلاقه وإلا فلااحاجة إلى الأخذ بقولهما إنك استئنيت » وهذا مشكل جداء إلا أن يجاب بأن المراد بكونه لايدرى 
مايقول أنه لقوة غضبه قد ينسى مايقول ولا يتذكره بعد » وليس المراد أله صار يجرى على لسائه ما لايفهمه أو 
لايقصده » إذ لاشك أنه حينئذ يكون فى أعلى مراتب الجنون » ويؤيد هذا:الحمل أنه فى هذا الفرع عام بألهطلق 
وهو قاضد له » لكنه لم يتذكر الاستثناء لشدة غضبه » هذا ماظهر لى فى تحرير هذا المقام » والله اعم بحقيقة 
المرام . ثم رأيت مايؤيد ذلك الجواب »> وهو أنه قال فى الولوالجية : إن كان حال لو غضب بجرى على لسائه ْ 
مالامحفظه بعده جاز.له الاعټاد على قول الشاهدين» فقوله لامحفظه بعده صر ببح فيا قلثاء واه عل (قوله لأئه أعاد 
الضمير إلى غير معتبر ) أشار به إلى أن الفرق بین كلام الصبى .وبين کلام الثم هو أن كلام العنبى معتبر فى اللغة 
والنحو غاية الأمر أن الشارع ألغاه » لحلاف كلام النائم فإنه غير معتبر عند أحد اح , 
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أوجعلته طلاقا وقع بحر ( وإذا ملك أحدهما الآ خر ) كله ( أو بعضه بطل النکاح »ولو بحررته ين ملكته فطلقها 
فى العدة أو حرجت الحربية ) إلينا ( مسلمة ثم حرج زوجها كذلك ) مسلا فطلقها فى العدة ألغاه الثانى فى المسألنين 
( وأوقعه الثالث ) فيهما 


قلت : وهو مأخوذ من قول الشارح ولذا لايتصف بصدق ولاكذب ولاخير ولا إنشاء . 

وف التحرير : وتبطل عباراته م نالإسلام والردة والطلاق » ولم توصف يحبر وإنشاء وصدق وكذب كألحان 
الطيور اه . ومثله فى "تلوييح » فهذا صريح في أن كلام النائم لايسمى كلام لغة ولا شرعا يمنزلة المهمل . وأدا 
فساد صلاته به فلأن إفسادها لايتوقف على كون الكلام معتيرا فى اللغة أو الشرع لأنها تفسد بالمهمل أكثر من 
غيزه » فقد اتضح الفرق بین كلانه وكلام الصبى فافهم : 

ثم لايخنى أنه لاحاجة إلى الفرق بينهما فى قوله أجزته لأنه لايقع فهما » لأن الإجازة لا ينعقد موقوفا وكل 
من طلاق الصبى والنائم وقع باطلا لاموقوفا كا هو الحسكم فى تصرفات الصبى النى هى ضرر محض كالطلاق واامتق : 
لاف المتردد بين النفع والضرر كالبيع والشراء والنكاح فإنه ينعقد موقوفاءحتى لو بلغ فأجازه صح کا قدەناه 
قبيل باب المهر » وإنما يحتاج إلى الفرق بينهما فى قوله أوقعته فإنه قدم فى الصبى أنه يقع لأنه ابتداء بقاع ول يجعل 
فى النائم كذلك . 

وتوضيح الفزق أن كلام الصبى له معنى لغوى وإن لم يازمه الشرع بموجبه > فصح عود الضمير أرقت إلى 
جنس الطلاق الذى تضمنه قوله لزوجته طلقتك بخلاف النائم فإن كلامه لا لم يعتبز لنة أيضا كان مهملا لم بتضمن 
شيثا » فقد عاد الضمير على غير مذ كور أصلا فكأنه قال أوقعت بدون ضير فلم بصح‌جعله ابتداء [یقاع (قوله 
أو جعلته طلاقا ) كذا عبارة البحر . والذى رأيته فى التاترخانية : أو قال جعلت ذلك الطلاق طلاقا باسم الإشارة 
كالتى قبلها . 

قلت : ويشكل الفرق » فإن اسم الإشارة كالغ مير فى عوده إلى ماسبق فيفبغى عدم الوقوع هنا أيضا . وقد 
يجاب بأن اسم الإشارة لما لغا مرجعه اعتبر لفظ الطلاق المذكور بعده فصار كأنه قال أوقعت الطلاق أو جعلت 
الطلاق طلاقا فصح جعله ابتداء إيقاع » مخلاف الضمير إذا لغا مرجعه كا قررناه . 

وف التائرخانية : ولو قال أوقعت ماتلفظت به حالة النوم لايقع شىء اه وهو ظاهر کا مر في طلاق الصبى 
( قوله وإذا مللك أحدهما الآخر ) يعهى ملكا حقيقيا فلا تقع الفرقة بين المكاتب وزوجته إذا اشتراها لقيام الرق 
والثابت له حق الملك وهو لايكنع بقاء النكاح كا فى الفتح شر نبلالية ( قوله ألغاه الثانى ) أى قال أبو يوسف لايقع 
الطلاق فى المسألتين وأوقعه محمد فهما » لأن العدة قائمة والمعتدة محل الطلاق . ولأنى يوسف أن الفرقة وقعت 
بملك أحد الزوجين صاحبه أو بتباين الدارين فخرجت المرأة من محلية الطلاق: وبالعدة لاثثيت الحلية كا فى النكاح 
الفإسد » قيد بالتحرير والمهاجرة لأن الطلاق قبلهما لايقع اتفاقا ء لأن العدة لم يظهر أثرها ىح الطلاق » وإنما 
يظهر أثرها فى حق التزوج بزوج آخ ركذا فى المصنى اه ابن ملك على المع . 

[ تنبيه ] قال فى الشرنبلالية : لم يذكر المصنف عكس المسألة الأولى » وهو مالو حررها بعد شرائه ثم طلقها 
ف العدة والحسكم وقوع الطلاق فى قول محمد وأنى يوسف الأول : ورجع أبو يوسف عن هذا وقال لابقع » وهو 
قول زفر وعليه الفتوى قاله قاضيخان» فعليه تكون الفتوى على ماءشى عليه المصنف تبعا للمجمع من هدم وقوع 
الطلاق: فيا لو خررته هی بعد شرائها إياه اه . 
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( واعتبار عدده بالنساء) وعند الشافعى بالرجال ( فطلاق حرة ثلاث» وطلاق أمة ثنتان ) مطلقا 
ر ويقع الطلاق بلفظ العتق بنية ) أو دلالة حال ( لاعكسه ) لأن إزالة الملك أقوى من إزالة القيد . 
[ فروع ] كنب الطلاق» إن مستبينا على نحو لوح وقع إن نوى» وقيل مطلقاء ولو على نحو الماء فلا مطلقا 
ولو كتب على وجه الرسالة واللخطاب ؛ کان يكتب يافلانة + إذا أناك كتانى هذا فأنت طالق طلقت بوصول 
الكتاب جوهرة : 


مطلى اعتبار عدد الطلاق بالنساء 

رقوله واعتبار عدده بالنساء) لقوله صلى الله عليه وسلم و طلاق الأمة ثنتان» وعدتها حيضتان » رواه أبوداود 
والنرمذى وابن ماجه والدار قطنى عن عائشة ترفعه . وقال الترمذى : حديث غريب ؛ والعمل عليه عند 
أل العلم من أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم + وف الدارقطنى قال القا.م وسالم : عمل به المسلمون 
وتمامه فى الفتح ؛ وحقق أنه إن لم يكن صصيحا فهو حسن ( قوله مطلقا ) راجع إلى اللحرة والأمة أى سواء كانت 
اللدرة أو الأمة تحت حر أو عبد ط ( قوله ويقع الطلاق الخ ) يعنى إذا قال لام رأته أعتقتك تطاق إذا نوی أو دل 
عليه الال , وإذا قال لأمته طلقتاك لاتعتق > لأن إزالة الملك أقوى من إزالة القيد » وليست الأولى لازمة .للثانية 
فلا تصح استعارة الثانية للأولى ويصح العكس درر . 

مطل ف الطلاق بالكتابة 

ر وله كتب الطلاق الخ ) قال فى المندية : الكتابة على نوعين : مرسومة وغيز مرسومة » ونعنى بامرصومة 
أن يكون مصدرا ومعئونا مثل مايكتب إلى الغائب . وغيز المرسومة أن لايكون مص درا ومعنونا؛ وهو على وجهین 
تبينة وغير مستبينة » فالمستبينة مايكتب على الصحيفة والحائط. والأرض على وجه مكن فهمه وقراءته . وغير 
المستبينة مايكتب على الهواء والماء وشىء لايمكن فهمه وقراءته . فنى غير المستبينة لايقع الطلاق وإن نوى» وإ 
كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق بقع وإلا لا » وإنكانت مرسوءة بقع الطلاق نوی أو لم ينو 
ثم المرسومة لاتفلو إما أن أرسل الطلاق بأنكتب : أما بعد فأنت طالق » فكا كتب هذا يقع الطلاق ونلزمها 
العدة من وقت الكتابة » وإن علق طلاقها بعجىء الكتاب بأن كتب: إذا جاءك كتا فأنت طالق فجاءها الكتاب 
فقرأنه أو م تقرأ يقع الطلاق كذا فى الخلاصة ط ر قوله إن مستبينا ) أى ولم یکن مرسوما أى معتادا وإنما لم يقيده 
به لفهمه من مقابله وهو قوله : ولوكتب على وجه الرسالة الخ فإنه المراد بالمرسوم ( قوله «طلقا ) المراد به 
فى الموضعين نوی أو لم ينو وقوله ولو على نحو الماء مقابل قوله إن مستبينا ( قوله طلقت بوصول الكتاب) أى 
إلا ولا تاج إل الية ف المئبن المرسوم » ولا يصدق فى القضاء أنه ى تجربة اللط بعر » ومفهومه أنايصدق 
ديانة فى المرسوم رحتى . ولو وصل إلى أبيها فزقه ولم يدفعه لہا > فإ كان متصرفا في جميع أءورها فوصل إليه 
فى بلدها وقع » وإن لم يكن كذلك فلا مالم يصل إليها » وإن أتعبرها بوصوله إليه ودفعه إليه مزق إن أمكئ فهمه 
وقراءته وقع وإلا فلا ط عن الندية . 

وف الثائرخانية : كتب فى قرطاس : إذا آنا ك كتابى هذا فأنت طالق ثم نسخه فى آخر أو أمر غيره بنسحه وام 
بمله عليه فأناها الكتابان طلقت ثنتين قضاء إن أقر أنهماكتاباه أو برهنت » وف الديانة تقع واحدة بأبيما أناها 
ویبطل الآخر ؛ ولو قال للكائب : اكتب طلاق امرأ كان إقرارا بالطلاق وإن ل يكتب ؛ ولو استكتب من 
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وف البحر : كتب لامرآنه : كل آمرأة لى غير ك وغير فلانة طالق ثم محا امم الأخيرة وبعثهلم تطلق ء وهله 
حيلة عجيبة » وسيجىء مالو استثنى بالكتابة : 


سيب الصريج 


( صريحه مالم يستعمل إلا فيه ) ولو بالفارسية (كطلقتك وأنت طالق ومطلقة ) 


آخر کتابا بطلاقها وقرأه على الزوج فأخذه الزوج وختمه وعنونه وبعث به إليها فأناها وقع إن أقر الزوج أنه كتابه 
أو قال للرجل ابعث به إليها » أو قال له اكتب نسخة وابعث بها إليها » وإن لم يقر" أنه كتابه ولم تقم ببنة لكنه 
وصف الأمر على وجهه لاتطلق قضاء ولا ديانة » وكذاكل كتاب لم يكنبه بخطه ول مله بنفسه لابقع الطلاق مالم 
.يقر” أنه كتابه اه ملخصا ( قوله کتب لامرأته ) الخ. صورته :له امرأة تدعى زياب ثم تزوج فى بلدة أخرى امرأة 
ندعى عائشة فبلغ زينب فخاف منها » فكتب إليها كل امرأة لى غيرك وغير عائشة طالق » ثم محا قوله وغم 
عائشة اهح . 

قلت : وینبغی أن يشبدعلى كتابة ماعا لثلا يظهر الحال فيح عليهالقاضى بطلاقعائشة تأمل (قرله عجيبة) 
وجه العجب نفع الكتابة بعد محوها ط ( قوله وسيجىء مالو استثنى بالكتابة ) أى فى باب التعليق عند قوله قال 
ها أنت طالق إن شاء الله متصلا اح . 

وف الهندية : وإذكتب الطلاق واستفنى بلسانه أو طلق بلسانه واستثئى بالكتاهة هل يصح ؟ لاروابة لهذه 
المسألة ويفبغى أن يصح كذا فى الظهيرية ط . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


باسبت الصريح 

لما قدم ذكر الطلاق نفسه وأقسامه الأولية السنى والبدعى وبعض أحكام تلك الكليات ذكر أحكام بعض 
جزئياتها مضافة إلى المرأة أو إلى بعضها وما هو صريح منها أو كناية » فصار كتفصيل يعقب إجمالا ( قوله ١ا‏ 
يستعمل إلا فيه ) أى غالبا کا يفيده كلام البحر : 

وعرفه فى التحرير بما يثبت حكه الشرعى بلا نية » وأراد عا اللفظ أو مايقوم مقامه دن الكتابة المسبيئة أو 
الإشارة المفهومة » فلا بقع بإلقاء ثلاثة أحجار إليها أو بأمرها بحلق شعرها وإن اعتقد الإلفاء والحلق طلافا كا 
قدمناه ‏ لأن ركن الطلاق اللفظ أو مايقوم مقامه مما ذكر كا مر ( قوله ولو بالفارسية ) فا لايستعمل فيا إلا 
الطلاق فهو صريح بقع بلا نية » وما استعمل فيها استعمال الطلاق وغيره فحكه حكم كنايات العربية فى مع 
الأحكام بحر . 

وفى حاشيته للخير الرملى عن جامع الفصولين أنه ذكر كلاما بالفارسية معناه إن فعل كذا تجرى كلمة الشرع 
بينى وبينك ينبغى أن يصح ايبن على الطلاق لأنه متعارف بينهم فيه اه . 

قلت : لكن قال فى [ نور العين ] الظاهر أنه لايصح الهين لما فى البزازية من كتاب ألفاظ الكفر : إنه قد 
اشتهر فى رساتیق شروان أن من قال جلت كلما أو على كلما أنه طلاق ثلاث معلق » وهذا باطل ومئ هذيانات 
العرام اه فتأمل + 
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بالتشديد قيد. يخطابباء لأنه لوقال :إن خر جت بقع الطلاق أو لا تخرجى إلا بإذنی فى حلفت بالطلاق فخرجت 
لم يقع لتركه الإضافة إليها ( ويقع بها ) أى بهذه الألفاظ وما بمعناها من الصريح » 


مطاب « سن بوش » بقع به الرجمى 

[ تنبيه ] قال فى الشرنبلالية : وقع السؤال عن التطليق بلغة الترك هل هو رجعى باعتبار القصد أو بائنباعتبار 
مداول وسن بوش » أو بوش أول » لأن معناه خالية أو خلية فينظر اه . 

قلت : وأفتى الرحيمى تلميذ انير الرملى بأنه رجعى وقال كا أفتى به شيخ الإسلام أبو السعود : ونقل مثله 

مشايخنا التركانى عن فتاوى على أفندى مفتى دار السلطنة وعن الحامدية ( قوله بالتشديد ) أى تشديد اللام 
فى مطلقة » أما بالتخفيضف فيلحق بالكناية بحر » وسيذكره فى يابها ( قوله لتركه الإضافة ) أى المعنؤية فالا 
الشرط والخطاب من الإضافة المعنوية» وكذا الإشارة نمو هذه طالق » وكذا نحو امرأتى طالق وزينب طالق اهح. 

أقول : وما ذكره الشارح من التعليل أصله لصاحب البحر أخذا من قول البزازية فى الأيمان قال ها: لا نخخرجى 
من الدار إلا بإذنى فإنى حلفت بالطلاق فخرجت لابقع لعدم ذكر حلفه بطلاقها » ويحتمل الحلف بطلاق غيرها 
فالقول له اه ومثله فى انكانية . وف هذا الأخذ نظر » فإن مفهوم كلام البزازية أنه لو أراد الحلف بطلاقها يقع 
لأنه جعل القول له فى صرفه إلى طلاق وغيرها » والمفهوم من تعليل الشارح تبعا للبحر عدم الوقوع أصلا لفقد 
شرط الإضافة » مع أنه لو أراد طلاقها تكون الإضافة موجودة ويكون المغنى فإنى حلفت بالطلاق منك أو 
بطلاقك » ولا بلزمكون الإضافة صريحة فى كلامه ؛لما فى البخر لو قال : طالق فقيل له من عنيت ؟ فقال امآ 
طلقت امرأته اه : على أنه فى القنية قال عازيا إلى البرهان صاحب الحيط : رجل دعته جماعة إلى شرب اللحمر 
فقال إنى حلفت بالطلاق أنى لاأشرب وكا نكاذبا فيه ثم شرب طلقت : وقال صاحب التحفة : لاتطلق ديانة اه 
وما فى التحفة لايخالف ماقبله » لأن المراد طلقت قضاء فقط » لما مر من أنه لو أخبر بالطلاق كاذبا لايقع ديانة 
بئلاف الحازل » فهذا يدل على وقوعه وإن لم يضفه إلى المرأة صر ما » نعم يمكن مله على ماإذا لم يقل إنی أردت 
املف بطلاق غيرها فلا يخالف ماف البزازية ج ويؤيده مانی البحر لو قال : امرأة طالق أو قال طلقت انرأة ثلائا 
وقال لم أعن امرأق يصدق اه ويفهم منه أنه لولم يقل ذلك تطلق امرأته » لأن العادة أن من له امرأة إنما محلف 
بطلاقها لابطلاق غيرها » فقوله إنی حلفت بالطلاق ينصرف إليها مالم برد غيزها لأنه يحتمله كلامه > لاف 
مالو ذکر اسمها أو اسم أبيها أو أمها أو ولدها فقال : عرة طالق أو بنت فلان أو بنت فلانة أو أم فلان » فقد 
صرحا بأنها تطلق » وأنه لو قال : لم أعن امرأنى لايصدق قضاء إذا كانت امرأنه کا وصف کا سيأق قبيل 
الكنايات » وسيذكر قريبا أن من الألفاظ المستعملة : الطلاق يلزءنى » والحرام يلزمئى » وعلى” الطلاق » وعلى” 
احزام » فيقع بلا نية للعرف الخ فأوقعوا به الطلاق مع أنه ليس فيه إضمافة الطلاق إليها صريحا » فهذا مؤيدلما 
فى القنية » وظاهره أنه لايضداق ف أنه لم يزد امرأته للعرف » والله أعلم ( قوله وما عناها من الصربيح) ی شل 
ماسيذكره من نمو : كونى طالقا واظلق ويامطلقة بالتشديد » وكذا المضارع إذا غلب فى اللا مثل أطلقك 
كنا ی البحر ٭ 

قلت : ومنه فى عرف زماننا : تكونى طالقا » ومنه : خذى طلاقك فقالت أحذت » فقد صصح الوقوع به 
بلا اشتراط ئية كا فى الفتح » وكذا لايشترط قوهما أخعذت؟! فىالبحر , وأما ماى البحرمن أن منه :شئت طلاقك » 
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ويدخل نحو طلاغ وتلاغ وطلاك وتلاك أو و ط ل ق » أو و طلاق باش ٠‏ بلا فرق بين عالم وجاهل ٠‏ وإن قال 
تعمدته تخويفا م يصدق قضاء إلا إذا أشهد عليه قبله 2 به يفتى ؛ ولو قبل له طلقت امرأتك فقال نعم أو بلى بالهجاء 
طلقت بحر ( واحدة رجعية » 


“A= 


ورضيت طلاقك » ففيه حلاف . وجزم الزيلعى بأنه لابد فييما من النية كا ذكره اللحير الرملى : أى فيكون كناية 
لأن الصريح لايمتاج إلى النية 2 

وأما ماى البحر أيضا من أن منه : وهبت لك طلافك وأودعتك طلاقك ورهنتك طلاقك فسيذكر الشارح 
تصحيح الوقوع به . وأما أنت الطلاق فليس بمعنى المذكورات » لأن المراد بها مايقع به واحدة رجعية وإن نوى 
خلافها كا صرح به المصنف» وأنت الطلاق تصح فيه نية الثلاث "كا ذكره عقبه. وأما أنت أطلق من فلانة + فق 
النهر عنالولوالجية أنه كناية قال : فإن كان جوابا لفوها إن فلانا طلق اءرأته وقع ولابدين كا فى الخلاصة .لأندلالة 
الحال قائمة مقام النية » حتى لو لم تكن قائمة لم يقع إلا بالنية اه فافهم 4 

مطلبٍ من الصريح الألفاظ المصحفة 

( قوله ويدخل نحو طلاغ وتلاغ الخ ) أى بالغين المعجمة . قال فى البحر: ومنه الألفاظ المصحفة وهى خسة 
فزاد على ماهنا تلاق . وزاد فى النهر إبدال القاف لاما . قال ط : وينبغى أن يقال إن فاء الكلمة إما طاء أو ثاء 
واللام إما قاف أو عين أو غين أو كاف أو لام واثنان فى خسة بعشرة تسعة منها مصحفة » وهى ماعدا الطاء مع 
القاف اه ر قوله أو ط ل ق ) ظاهر ماهنا ومثله فى الفتح والبحرأن يأنى بمسمى أحرف المجاء ؛ والظاهر عدم 
الفرق بينها وبين أسمائها : 

ف الذخيرة من كتابالعتق : وعن ألى يوسف فيمن قال لأمته : ألف نون تاء حاء راء هاء؛ أوقال لا 
نون تاء طاء آلف لام قاف أنه إن نوى الطلاق والعتاق تطلق المرأة وتعتق الأمة » وهذا بمنزلة الكناية 

الحروف يفهم منها ماهوا مفهوم من صريح الكلام» إلا أنها لا تستعمل كذلك فصارت كالكناية فى الافتفار إلى 
النية اه. وأنت خبيربانه إذا افتقر إلىالنية لايناسب ذكره هنا لأن الكلام فوايقع به الرجعية وإن لم ينو وسيصرح 

0٠‏ الشارح أيضا بعد صفحة بافتقاره إلى ية »وذ كره أيضا فى باب الكناية » وقدمناه أيضا أول الطلاق عن الفتح م 
١‏ وف البحر: بقع بالتبجىكانت ط ل ق» وكذا لوقيل له طلقتها فقال نع م أو ب ل ی بالهجاء وإن لم يتكلم به 
أطلقه فى اللحانية ولم يشتزط النية » وشرطها فى البدائع اه . 

قلت : عدم التصريح بالاشتراط لايناف الاشتراط ء عل ىأن الذى فى اللحانية هوءسآلة الجواب بالنبنجى والسؤال 
بقول القائلطلفتها قرينة على إرادة جوابه فيقع بلا نية» بمملاف قوله ابتداءأنت طالق بالتبسجى تأمل ( قوله أوطلاق 
باش ) كلمة فإرسية ‏ 

قال فى الذخيرة : ولو قال هما سه طلاق باش أو قال بطلاق باش محسكم النية » وكان الإمام ظهير الدين بف 
بالوقوع فى هذه.الصورة بلا نية( قوله بلافرق الخ )هذا ذكره في الألفاظ المصحفةفكان عليه ذكره عقبهابلافاصل 
(قوله تعمدته ) أى التصحيف تمويفا لهابلاقصد الطلاق ( قوله طلقت امرأنك ) وكذا تطلق لوقي لله ألستطلقت 
امرأنك على مايحنه فى الفتح من عدم الفرق ف العرف بين الجواب بنعم أو بلى کا سيأ ف الفروع آخر هذا الباب 
( قوله طلقت ) أى بلا نية على ماقررلاه آنفا ( قوله واحدة ) بالرفع فاعل قوله ويقع وهو صفة لموصوف محذوف 
أى طلقة واحدة » أفاده القهستانى ( قوله رجعية ) أى عند عدم مايمعل يائنا : 

( ۳۳ - حائیة این بعابدين - ۴( 
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حيلياهة 


ون نوى خلافها ) من البائن أو أكثر خلافا للشافعى ( أو لم ينو شيئا ) ولو نؤی به الطلاق 


مطلب الصريح نوعان رجعى وبا 
فن البدائع أن الصريح نوعان : صريح رجعى ء وصريح بائن . 
فالأول أن يكون بحروف الطلاق بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض ولا بعدد الثلاث لانصا ولا إشارة 
ولا موصوف بصفة,تنى* عن البينونة أو تدل علا من غير حرف العطف ولا مشبه بعد أو صفة تدل عليها ‏ 
وأماالثانى فبخلافه ۽ وهو أن يكون بحروف الإيانة ويحروف الطلاق» لكن قبل الدخول حقيقة أو بعده لكن 
مقرونا بعددالثلاث نصا أو إشارة أو موصوفا بصفة تنبى* عنالبينونة أوتدل عليها من غير حرف العطفء أومشيها 
بعدد أوصفة تدل عليها اه : ويعلم مجترز القيود مأ يذكره المصنف آخر الباب من وقوعالثلاث فى أنت هكذا مشيرا 
بأصابعه » ووقوع البائن فى أنت طالق بائن يخلاف وبائن وبأنت طالق كألف أو تطليقة طويلة » واختار ف الفح 
أن الةسم الثافىليس من الصريح» فلا حاجة للاحتراز عنه : واستظهرف البحر ماني البدائع معللا بأن حد الصريح 
يشمل الكل . قال فى النهر : للقطع بأنه قبل الدخول أوعلى مال ونحوه ذلك ليس كناية » وإلا لاحتاج إلى النية أودلالة 
الحال ؛ فتعين أن يكون صربحا إذلا واسطة بينهما اه 2 
وفيه عن الصبر فبة : لو قال لا : أنت طالق ولا رجعة لى عليك فرجعية » ولو قال :على أن لارجعة لى عليك 
فهائن اه وسيأنى آنحر الباب تمام الكلام على الفرع الأخير ( قوله ون نوی خلافها ) قيد بنيته» لأنه لو قالجعلنها 
باثنة أو ثلاثا كانت كذلك عند الإمام » ومعنى جعل الواحدة ثلاثا على قولهإنه اح بها اثننين لا أنه جل الواحدة 
ثلاثاء كذا فى البدائع . ووافقه الثانى فى البينونة دون الثلاث ونفاهما الثالث نهر » وتمامه فيه . وى البحر : وي ذكزه 
المصئف فى باب الكنايات : 
وعم ما ذكرنا أنه لو قرنه بالعدد ابتداء فقال : أنت طالق ثنتين » أو قال ثلاثا يقع لا سيأى فى الباب الآنى 
أنه منى فرن بالعدد كان الوق ع به . وسنذكرف الكنايات مالو الق العدد بعد ماسكت (.قوله من البائن أو أكثر) 
بيان لقوله خلافها فإد الضمير هيه للواجدة الرجعية فخلاف الواحدة الأ كثر رجعيا أو بائناء وحلاف الرجعيةالبائن 
فى كلامه لف ونشرمشوش . وفيه أيضا إشارة إلى أنه لايشملنية المكره الطلاق عن وثاق »فلا يرد أنه تصح يته 
قضاء کا يأنىقريبا فافهم ( قوله خلافا للشافعى) راجع إلى قوله أو أكثر فقيط :والأولىأن بقولخلافا للأئمة الثلاثة 
كا يفاد من البحر » وهو القول الأول للإمام ‏ لأنه نوى محتمل لفظه ط 2 
مطلب فى قول البحر : إن المرع محتاج فى وقوعه ديانة إلى النية 
( قوله أو لم ينوشيئا ) لما مرأن الصريح لايمتاج إلى النية» ولكنلابد فى وقوعه.قضاء وديانة من قضدإضافة 
لفظ الطلاق إليها عالما بمعناه وم يصرفة إلى ما يحتمله کا أفاده فى الفتح» وحققه فى اہر » احترازا عمالو کرو مشسائل 
الطلاق بحضرتهاء أو كتب اقلا من كتاب امرآنی طالق مع التلفظ» أو حك بين غيره فإنه لابقع أضئلا مامإيقضد 
زوتجته »وعما لولقنته لفظ الطلاق فتلفظ به غير عالم بمعناه فلا يقع أصلا على ماأقی به ماين أو زجند بيان 
التنييض ؤثيرهم م نالوقوع قضاء فقطء وما لوسبق لسانه من قول أنت حائض ملا لانت طالق فإنه بقع قضاء 
فقط"» عا لو نوی بانت طاق الطلاق من وثاق فإنه بقع قضاء فقط أبضا . 
وأما المازل فيقع طلافه قضاء ولايانة لأنه قصد. السبب اما بأنه سيب فرتب الشرع اكه علي ةأراذه أو ل برده 
ده افيه 
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عن وثاق دين إنلم يقرنه بعدد ؛ ولو مكرها صدق قضاء أيضا کا لو صرح بالوثاق أو القيد ع وكذا لو نوی 
طلاقها من زوجها الأول على الصحيح خانية ؛ ولو نوی عن العمل لم يصدق أصلا ؛ ولو صرح به دين فقط 2 
(وف أنت الطلاق ) أو طلاق ر أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا بقع واحدة رجعبة إن لم ينو شيئا 


كا مر » وبهذا ظهر عدم صمة مافى البحر والأشباه من أن قوهم إن الصر بح لايختاج إلى البة ما هو فى القضاء م 
أما ف الديائة فحتاج ليها أخذاءن قوهم : لو نوى الطلاق عن وثاق أو سبق لسانه إلى لفظ الطلاق بقع قضاء فقط 
أى لاديانة » لأنه لم ينوه . وفيه'نظر » لأن عدم وقوعه ديانة ف الأول لأنه صرف الفظ إلى ما يحتمله » وف الثانى 
لعدم قصد اللفظ » واللازم من هذا أنه يشترط فى وقوعه ديانة قصد"اللفظ وعدم التأوبل الصحبيح 8 
آما اشتراط ية الطلاق فلا بدلبل أنه لونوى الطلاق عن العمل لايصدق ويقع ديانة أإضاكا يأنى مع أنه ينو 
معنى الطلاق وكذا لو طلق هازلا ( قوله عن وثاق ) بقتح الواو وكسرها القيد وجمعه وثق كرباط وربط مصباح 
وعل أنه لو نوی الطلاق عن قيد دين أيضا ( قوله دين ) أى تصح نيئه فیا ببنه وبين ربه تعالى» لآنه نوی مابحتمله 
لفظه فيفتيه المفتى بعدم الوقوع > أما القاضى فلا يصدقه ويقضى عليه بالوقوعلأنه خلاف الظاهر بلا قريئة ( قوله 
إن لم يقرنه بعدد ) هذا الشرط ذكره ف البحر وغيره فها لو صرح بالوثاق أو القيد » بان قال أنت بالق ثلايا 
من هذا القيد فيقع قضاء وديانة كا فى البزازية » وعلله فى الحيط بأنه لايتصور رفع القيد ثلاث مرات فانصرف 
إلى قيد النكاح کی لايلخو اه . قال ف النبر : وهذا التعليل يفيد اتحاد الحم فيا لو قال مرتين اه ولذا أطلق 
الشارح العدد . ولا ينى أنه إذا انصرف إلى قبد النكاح يسبب العدد ٠عالقصر‏ بسح بالقيد فع عدمه بالأول ( قوله 
صدق قضاء أيضا ) أى كا يصدق ديانة لوجود القرينة الدالة على عدم إرادة الإبناء » وه لإكراه ط رقوله 
كما لو صرح الخ ) أى فإنه يصدق قضاء وديانة إلا دا قرنه بالهدد فلا يصدق أصلا كما ءر ( قول وكذا لو نوى 
الخ ) قال فى البحر + ومنه أى من الصر بسح : باطالق أويا مطقة بالتشديد؛ ولو قال أردت الثم لم يصدق قضاء 
ودين خلاصة »ولو کان ها زوج طلقها قبل فقال أردت ذلك الطلاق صدق ديانة باتفاق الروايات وقضاء فىرواية 
ایی سلوان » وهو حسن کا فى الفتح ».هو الصحييح كا فى اللحانية . ولولم يكن لها زوج لايصدق:وكذا لو کان 
لها زوج قدمات اه . 
قلت : وقد ذكروا هذا التفصيل فى صورة النداء كا “.مت » ولم أر من ذكره ئی الإخبار كأنت طالق فتأمل 
( قوله لم يصدق أصلا ) أىلاقضاء ولاديانة . قال فالفتح : لأنالطلاق لر فع القيدو هى ليست مقيدة بالعمل فلايكون 
! تمل اللفظ . وعنءأنه يديزلًنهيستعملالتخلص ( قوله دين فقط ) أى ولايصدق قضاء لأنه يظنأنه طبق مو صل 
ْ لفظ العمل استدراكا لاف مالو وصل لفظ الوثاق لأنه يستعمل فيه قلزلا فتح . 
٠‏ والحاصل كا ف البحر أن كلا من الوثاق والقيد والعمل إما أن يذكر أو ينوى +فإن ذكر فإما أن يقرن بالعدد 
أولاء فإن قزن به وقع بلا نية وإلا نى ذكر العمل وقع قضاء فقط » وفى لفظى الوثاق والقيد لابقع أصلا » وإ 
لم يذكر بل نوی لابدين فى لفظ العمل ودين ف الوثاق والقيد » ويقع قضاء إلا أن يكون مكرها والمرأة کالقاذی 
إذا منخخه أو أخبرها عدل لاحل ها تمكينه . والفتوى على أنه ليس لا قتله » ولا تقتل نفسها بل تفدى نفسما بمال 
أو تهربءكا أنه ليس له قتلها إذا حرمت عليه وكا هرب ردته بالسحر . وق اليزازية عن الأوزجندى أنما ترفع 
الأمر للقاضيئ » فإن حلف ولا بينة لها فالإثم عليه اه . قلت: أى إذا لم تقدر على الفداء أوالمرب ولا على مامه عنها 
فلا ینای ماقيله ر قولہ وى أنت الطلاق أو طلاق الخ ) بیان لما إذا حبر عنها بع در معرف أو منكر أو امم فاعل 
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أو نوى) يعنى بالصدر » لأنه لو نوی بطالق واحدة وبالطلاق أخرى وقعتا رجعيتين لو مدخولا بهاكقوله: أنت 
طالق أنت طالق زيلعى ( واحدة أو ثنتين ) لأنه صريمح مصدر لايحتمل العدد ( فإن نوى ثلاثا فخلاث) لأنه فرد 
حكى ( ولذا ) كان (الثننان ف الأمة) وكذا فى حرة تقدءها واحدة جوهرة » لكن جزم فى البحر أنه سهو ( يمازلة 
الثلاث فى الحرة ) : 

ومن الألفاظ المستعملة : الطلاق يلزمنى » والحرام يلزءنى ‏ وعلى” الطلاق ‏ وعلى” الحرام فيقع بلانية للعرف ۾ 


e 


بعده مصدر كذلك ( قؤله يعنى بالمصدر الخ ) الأولى ذ كره بعد قول المصنف أو ثنتين ( قوله وقعتا رجعيتين )هذا 
مامشى عليه فى الهداية ويروى عن الثانى » وپه قال أبو جعفر : ومقتضى الإطلاق عدم الصحة » وبه قال فخر 
الإسلام » وأيده نى الفتح . وذكر فى النهر أنه المرجح فى المذهب ( قوله لو مدخولا بها ) وإلا بانت بالأول فيلغو 
الثانى ( قوله أو ثنتين ) أى فى ادرة ( قوله لأنه صرييح مصدر ) علة لقوله أو ثنتين » يعنى أن المصدر من ألفاظ 
الوحدان لابراعى فيا العددانحض بل التوحيد وهو بالفردية الحقيقية أوالهنسية والمنى بمعزلعنهما نهر ( قوله لأنه 
فرد حكتى ) لأنالثلاث كل الطلاق فهى الفرد الكامل منه ء فإرادتما لانكون إرادةالعددط (قوله ولذاكان) أى 
للفردبة الحكمية ( قوله لكن جزم فى البحر أنه سبو ) حيث قال : وأما ما الجوهرة م نأنه إذا تقدم على الحرة 
واحدة فإنه بقع ثنتان إذا نواهما يعنى مع الأولى فسمو ظاهر اه : ونظر فيه صاحب النهر ‏ بأنه إذا نوى الثثقين مع 
الأول فقد نوی الثلاث » وإذا لم يبق فى ملكه الاثنتان وقعتا اھ ح أقول إن کان المراد أنه نوىالثثتين مضمومتين 
إلى الأولى لم يخرج بذلك عن نبة الثنتين وذلك عدد محض لاتصح نيتهء وإن كان المرادأنه نوى الثلاث الى منجملتها 
الأولى فهر سح » لأن الثلاث فرد اعتبارى : : 

قال فى الذخيرة : ولو طلق الحرة واحدة ثم قال لها أنت على" حرام ینوی ثنتين لاتصح نيته » ولو نوی 
الثلاث تصح نيته وتقع تطليقتان أخريان اه فافهم : 

[ فرع ] فى البزازية قال لامرأنيه : أنتها على" حرام ونوى الثلاث فى إحداهما والواحدة فى الأخرى صمت نيه 
عند الإمام وعليه الفتوى ( قوله فيقع بلا نية للعرف ) أى فيكون صريحا لاكناية » بدليل عدم اشتر اط النية وإن 
كان الواقع فى لفظ الحرام البائن لأن الصريح قد بقع به البائن كنا مر »> لكن فى وقوع البائن به بحث سنلكره 
فى با الكنايات »ونما کان ماذكره صر بحا لأنه صار فاشيا فى العرف ف استعأله فى الطلاق لايعرفون من صي 
الطلاق غيره ولا يحلف به إلا الرجال » وقد مر أن الصريح ماغلب ف العرف استعااه فى الطلاق بحيث لايستعمل 
عرفا إلا فيه من أ 'لغة كانت » وهذا فى عرف زماننا كذلك فوجب اعتباره صرعا کا أفتى نارون فى أنت 
هلل" حرام بأنه طلاق بان للعرف بلا نية مع أن المنصوص عليه عند المتقدمين توقفه على النية » ولا يناق ذلك 
مابأى من أنه لو قال طلاقك على" لم يقع » لأن ذاك عند عدم غلبة العرف . وعلى هذا يحمل ما أفتى به العلامة 
أبو السعود أفندى مفتى الروم؛هن أن على" الطلاق أو يلزمنى الطلاق ليس بصريخ ولاكناية : أى لأنة لم يتعارف 
ف زمنه » ولذا قال المصنف فى منحه : إنه فى ديارنا صار العرف فاشيا فى استعاله فى الطلاق لابعر فون من صي ظ 
الطلاق غيزه فيجب الإفتاء به من غير نية » كا هو اللسكم فى الحرام يلزمئى وعلى” الحرام » ويمن صرح بوقوع 
الطلاق به لتعارف الشبيخ قامم فى تصحيحه؛ وإفقاء أبى السعود مبنى على عدم استعماله فى ديارهم فى الطلاق أصلا 
کا لاخ اه . وما ذكره الشييخ قاسم ذكره قبله شيخه ال حقق ابن الهمام فى تح القدير » وتبعه فى البحر والنهر » 


ولسيدى عبد الغنى النابلسى رسالة ى ذلك سماها [ رفع الانغلاق فى على الطلاق ] ونقل فيا ألوقوع عن بقية 
الملذاهب الثلالة ۽ 
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أقول : وقد رأيت المسألة منقولة عندنا عن المنقدمين . فنى الذخيرة وعن ابن سلام فيمن قال : إن فعلت 
كذا فثلاث تطليقات على" أو قال على واجبات يعتبر عادة أهل البلد هل غاب ذلك فى أعائهم اه وكذا ذكرها 
السروجى ف الغاية كا يأ وما أفتى به فى الخيرية ٠ن‏ عدم الوقوع تبعا لأنى السعود أفندى فقد رجع عنه وأفتى 
عقبه مملافه ؛ وقال : أقول لمق . الوقوع به فى هذا الزمان لاشتهاره فى معنى اتطليق » فيجب الرجوع إليه 
والتعويل عليه عملا بالاحتياط فى أمر الفروج اه . 
[ تنبيه ] عبارة امحقق ابن الحمام فى الفتح هكذا : وقد تعورف فى عرفنا فى الحاف : الطلاق يلزمنى لاأفعل 
كذا يريد إن فعلته لزم الطلاق ووقع فيجب أن يجرى علبهم» لأنه صار بمنزلة قوله إن فعلت فأنت طالق » وكذا 
تعارف أهل الأرياف الحلف بقوله على" الطلاق لاأفعل اه وهذا صريح فى أنه تعليق فى المعنى على فمل الحلوف 
عليه بغلبة العرف وإن لم يكن فيه أداة تعليق صريحا . 
ورأيت التصريح بأن ذلك معتبر فالفصل التاسع عشر م نالناترخانية حيث قال : وف الحاوى عن ألى الحسن 
الكرخى فيمن انهم أنه لم يصل” الغداة فقال عبده حر أنه قد صلاها وقد تعارفوه شرطا فى لسانهم ؛ قال : 
أجرى أمرهم على الشرط على تعارفهم » كقوله : عبدى حر إن لم أكن صليت الغداة وصلاها لم بعتق 
كذا هنا اه . 
وف البزازية : وإن قال أنت طالق لو دخلت الدار لطلقتك فهذا رج لحلف بطلاق امرأته ليطلقنها إن دلت 
الدار » بمنزلة قوله عبده حر إن دخملت الدار لأضربنك» فهذا رجل خلف بعتق عبده ليضربنبا إن دلت الدمار 
فإن دخلت الدار لزمهأن يطلقها » فإن مات أو مانت فقد فات الشرط فى آخر الحياة اه أى فيقع الطلاق قا 
أل منية المفتى . 
قلت : فيضير بمئزلة قوله إندخلت الدار ولم أطلقك فأنت طالق »وإن دخات الدار ولمأضربكفعبلى حر . 
وذكر الحنابلة فى كتبهم أنه جار مجرى القسم بمئزلة قوله والله فمل ت ذا + 


مطلب فى قولحم علّ الطلاق عل الحرام 

قال ف النهر : ولو قال على" الطلاق أو الطلاق يلزءنى أو الحرام ولهيقل لاأفمل كذا لم أجده فى كلامهم اه . 

وف حواشى مسكين : وقد ظفر فيه شيخنا مصرحا به في كلام الغاية للسروجى معزيا إلى المغنى . ونصه : 
الطلاق يلزمنى أو لازم لی صریح لأنه يقال لمن وقع طلاقه لزمه الطلاق وكذا قوله على" الطلاق اه . ونقل السيد 
الحموى عن الغاية معزيا إلى الجواهر : الطلاق لى لازم يقع بغير نية اه . 

قلت : لکن يحتمل أن يكون مراد الغاية ما إذا ذكر امحلوف عليه لماعلمت من أنه براد به فى العرفف التعليق 
وأن قوله على" الطلاق لاأفعل كذا بمنزلة قوله إن فعلت كذا فأنت طالق » فإذا لم يذكر لا أفعل كذا بی قوله على” 
الطلاق بدون تعليق : والمتعارف استعاله فىموضع التعليق دون الإنشاء » فإذا م يتعارف استعاله فى الإنشاء منجزا 
يكن صربما فینبنی أن يكون على الحلاف الآتی فيا لو قال طلاقك على“ ليث بيش عبد الغفى ذكر نحوه 
ل رسالته : 
[ تمة ] يفبغى أنه لو نوى الثلاث تصح نيته لأن الطلاق مذكور بلفظ المصدر »وقد علمت صنها فيه» وكذا 
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فلو لم يكن له امرأة يكون ينا فيكفر بالحنث تصحيح القدورى ؛ وكذا على الطلاق :ن ذراعى بحر : 
ولو قال طلاقك على" لم بقع » ولو زاد واجب أو لازم أو ثابت أو فرض هل يقع ؟ قال البزازى : افختار 
لا . وقال القاضى الخاصى : الختار نعم ولو قال : طلقك الله هل يفتقر لنية ؟ 


فى قوله على" الحرام فقدصرحوا بأنه تصح نية الثلاث فى أنت على" حرام ( قوله يكون بمينا الخ ) يعنى فى صورة 
الحلف بالحرام فإنه المذكور فى الذخيرة وغيرها . : 

ثم رأيت فى البزازية قال ف امواضع الى بقع الطلاق بلفظ الحرام إن لم تنكن له امرأة إن حنث لزمته الكفارة 
والنسنی على أنه لايلزم اھ : 

مطلب فىقوله عل الطلاق من ذراعى 

ر قوله وكذا على" الطلاق من ذراعى ) هذا حث لصاحب البحر أخذه مما مر > من أنه لو قال : أنت طالق 
من هذا العمل ولم بقرنه بالعدد وقع قضاء لاديانة» قال : فإنه يدل على الوقوع قضاء هنا بالأولى : ورده العلاءة 
المقدسى : بأنه ف المفيس عليه خاب المرأة الى ھی محل للطلاق ثم ذ کر العمل الذى لم تكن مقيد به حسا ولا 
شرعا فلم بصح صرف الفظ عن العنى الشرعى التعارف إىغيره بلا دابل » عخلاف القيس لأنهأضاف الطلاق 
إلى غير عله وهو ذراعه مع أنه إذا قال أنا منك طالق يلغو اه ملبخصاء وذكر حو الخير الرءلى. 

قلت : وقد يقال ليس فيه إضافة الطلاق إلى غير مله » لما.ءر من أن قوله على" الطلاق لاأفعل كذا غزلة 
إن فعلت فانت طالق فهو فى العرف مضاف إلى المرأة معني » ولولا اعتبار الإضافة المذكورة لم بقع » فكذلك 
صار هذا بمنزلة قوله إن فعات كذا فأنت طالق من ذراعى فساوى:القيس عليه فى الإضافة إلى المرأة . وأيضا فإن 
قوله آنا منك طالق فيه وصف الرجل بالطلاق صريحا فلا بقع لن الطلاق صفة للمرأة . وأما قوله على الطلاق 
فإن معناه وقوع طلاق المرأة على الزوج فليس فيه إضافة الطلاق إلى غير محله بل إلى عله مع إضافة الوقوع إلى 
عله أيضاء فإنه شاع فى كلامهم قوهم إذا قال كذا وقع عليه الطلاق» نع قال ایر الر لى :إن اللبالف بقوله على 
الطلاق من ذراعى لابريد به الزوجة قطعا إذ عادة العوام الإعراض به عنها خشية .الوقوع » فيقولون نارة ٠ن‏ 
ذراعى وتارة من كشتوانى وثارة من مروق » وبعضبم بزيد بعد ذكره لان النساء لاخبر فى ذكرهن اه د 

قلت : إن كان العرف كذلك فينبغى أن لايتردد فى عدم الوقوع لأنه أوقع الطلاق على ذراعه ووه لاعلى 
المرأة . ثم قال اللحيز الرمق : اللهم إلا أن يقول على" الطلاق ثلاثا من ذراعى فللقول بوقوعه وجه » لأن ذكر 
الثلاث يعينه فتأمل اه ( قوله ولو قال وظلاقك على" لم بقع:) قال ف انلحانية : وأو قال طلاقاك على ذكر ف الأصل 
على وجه الاستشباد فقا : ألائرى أنه لو قال لله على طلاق امرأنى لايلزمه شىء اه . 

قلت ومقتضاه أن علة عدم الوقوع فى طلاقك على أنه صيغة نذر كةوله على حجة فكأنه نذر أن يطلقوا 
النذر لايكون إلا فى عبادة مقصودة » والطلاق أبغض الحلا إلى الله تعالى فليس عبادة فلذالم يازمه شىء ( قوله 
ولو زاد الخ ) ظاهره أن قوله طلاقك على بدون زيادة ليس فيه الفلا المذكور » وهو الممهوم عن اللائية ١‏ 
واللالاصة أيضا » لكن نقل سيدى عبد الغنى عن أدب القاضى لدسرخسى : رجل قال لامرأته : طلاقك على" 
فرض ولازم أوقال طلافك على فالهحبلح أنه بقع فى الكل بحلاف العنق » لأنه ما يجب فجعل إخبارا » ونقل 
مثله عن مخدصز ا حيط ( قوله وقال الخاصى المفتار نعم ) عبارة فتاوى الخاصى قال ها : طلاقك على" واجب » 
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وات ودعت حزن اك ار اق ار أطت ابید وقع وك بعال يكسر قلا 
وضمها لأنه ترخيم أو أنت طال بالكسر وإلا توقف على النية > | 
“أو قال وطلاقك لازم لى يقع بلا نية أنى حنيفة » وهو الختار » وبه قال محمد بن مقاتل » وعليه الفتوى اه 
وأنت خبيز بأن لفظ الفتوى آكد ألفاظ التصحيح . ونقل فى اللحانية عن الفقيه ألى جعفر أنه يقع ى قوله واجب 
لتعارف الناس لاف قوله ثابت أو فرض أولازم لعدم التعارف » ومقتضاه الوقوع فى قوله على الطلاق لأنه 
المتعارف فى زماننا كا علمت : وعلل الخاصى الوقوع بقوله : لأن الطلاق لايكون واجبا أو ثابتا بل حكه » 
وحكه لايجب ولا يثيت إلا بعد الوقوع . قال فى الفتح : وهذا يفيد أن ثبوته اقنضاء » ويتوقف على نیت إلاأن 
يظور فيه عرف فاش فيصير صريحا فلا يصدق قضاء فى صرفه عنه » وفها بینه وبين الله تعالى إن قصده وقع وإلا 
لا ؛ فإنه قد يقال : هذا الأمر على واجب ٠»‏ بمعنى ينبغى أن أفعله لا أنى فعلته فكأنه قال ينبعى أن أطلقك اھ 
( قوله قال الكيال الحق نعم ن) نقله عنه فى البحر والنهر » وأقراه عليه بعد حكايتهما االحلاف : ووجهه أنه عنمل 
الدعاء فتوقف على النية . 
وف التتارخانية عن العتابية : الختار عدم توقفه عليها »> وبه كان يفتى ظهيز الدين . قال المقدمى : ويقم 
فى عصرنا نظير هذا » يطلب الرجل من المرأة فتقول أبرأك الله وكانت حادثة الفتوى وكتبت يصحتها لتعارفهم 
بذاك اه ه فلت : ومثله فى فتاوى قار“ الهداية والمنظومة الحبية » وسيأتى تمامه فى الخلع ( قوله كو طالقا 
أو اطلتى ) قال ف الفتح عن محمد : إنه يقع لأن كونى ليس أمرا حقيقة لعدم تصور كونما طالقا منها بل عبارة 
عن إثبات کونہا طالقاكقوله تعالى - كن فيكون - ليس أمرا بل كناية عن التکورن » وکونا طالقا يفتضى 
إيقاعا قبل فيتضمن إيقاعا سابقا » وكذا قوله اطلق ومثله للأمة كونى حرة ( قوله أو يامطلقة ) قدمنا أله 
لوكان لها زوج طلقها قبل فقال أردت ذلك الطلاق صدق ديانة وكذا قضاء فى الصحيح . وف التاترخالية 
عن الحيط قال : أنت طالق ثم قال يامطلقة لانقع أخرى ر قوله بالتشديد ) أى تشديد اللام ؛ أما بتخنيفها فهو 
ملحق بالكناية كا قدمناه عن البحر ( قوله وقع ) أى من غير نية لأنه صريح ( قوله بكسر اللام وضمها ) ذكر 
غم بحث لصاحب انبر حيث قال : وينبغى أن يكون الضم كذلك » إذ هو لغة من لايننظر » حلاف الفتح فإنه 
يتوفف على النية اه د 
. ' واعترض بأنه ينبغى توقف الضم أيضا جلى النية ٠‏ لأنه إذا م يننظر الآخحرلم تكن مادة ط ل قى موجودة ولا 
ملاحظة فلم يكن صريحا » بخلاف الكسر على لغة من ينتظر 1ه 
قلت : قد يجاب بأن الضم فى نداء الترخم لما كان لغة ثابتة لخرج به اللفظ عن إرادة معناه المراد بهقيل النداء 
فإ كل من" مع اللفظ المرحم يعلم أن المراد به نداء تلك المادة وأن انتظار المنوف وعدمه أمر اعتبارى روه 
لیوا تقليه الم والكسر وإلالزم أن يكون امنادى اسم آخر غیرالقصود نداؤه هذا ماظهرل فتأمل ( قوله أوأنت 
طال"بالنكشر ) أى فإنه بقع بلانية» بغلاف نت .طاق بحذف اللام فلايقع وإن نوی لأن حذف آخرالبكلام معتاد 
عزفا تتارحانية ( قوله وإلا نوتف على الثية ) أى وإن لم يكسر اللام فى غير المنادى توقف الوقوع جل نية الطلاق: . 
أئ ازماق حكها كا ذا كرة والغضب كا فى اللهانية : 
وف كنايات الفتح أن الوجه إطلاق التوقف على النية مطلقا لأنه بلاقاف ليس صرعا بالاتفاق لعدم غلبة 
الانتوال ولا التي له جائز فى خير النداء»فانتى لغة وعرفا فيصدق قضاء مع الوين إلا عند الغضب أو ملا كرة 
الطلاق فيفع قضاء أ سكلها أولا » وتمامه فيه . 
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كنا لو تهجى به أو بالعتق : 

وف النبر عن التصحيح : الصحيح عدم الوقوع برهنتك طلاقك ونحوه : 

ر وإذا أضاف الطلاق إليها ) كأنت طالق ( أو ) إلى ( مايعبر به عنما كالرقبة والعنق والروح والبدن والجسد) 
الأطراف داخلة فى الجسد دون البدن ( والفرج والوجه والرأس ) وكذا الاست » حلاف البضع والدبر 


قلت : وما قدمناه آنفا عن التاترخانية من أن حذف آخر الكلام مغتاد عرفا يفيد الجواب » فإن لفظ طالق 
صربح قطعاء فإذاكان حذف الآخر معتادا عرفا م خرجه عن صراحته »وقد عد حذف آخر الكلمة من عسنات 
الكلام وعده أهل البديع من قسم الا كتفاء » ونظ فيه المولدون كثيرا ٠‏ ومنه ٠‏ أبن النجاة لعاشق أبن النجا ٠‏ 
وأيضا فإن إبدال الآخر حرف غيره كالألفاظ المصحفة المتقدمة لم يخررجه عن صراحته مع عدم غلبة الاستمال 
فا > وما ذاك إلا لكوتها أريد بها الفظ الصرييح وأن التصحيف عارض لجريانه على اللسان خطا أو قصدا 
لکونه لغة النکلم ٠‏ هذا ماظهر لفهمى القاصر ( قوله کا لو تهجى به ) أى فإنه يتوقف على النية » وقد مر 
بيانه فافهم ( قوله وف النهر عن التصحيح الخ ) أى تصحيح القدورى العلامة قاسم وقصد به الرد على مافهمه 
فى البحر » من أن وهبتك طلاقك من الصربح » وكذا أودعتك ورهتتك + 

قال فی النہر : نقل فى تصحيح القدورى عن قاضيخان : وهبتك طلاقك الصحيح فيه عدم الوقوع اه فى 
أودعتك ورهنتك بالأولى وسياى أن رهنتك كناية . وف الحيط : لو قال رهنتك طلاقك قالوا ليقع لأن الرهن 
لايفيد زوال الملك اه . 

قلت: ومقتضى كونه كناية أنه بقع بش رطالنية وقد عده ف البحر فی باب الكناياتمنها »وكذا عد منها:وهبتك 
طلاقك » وأودعتك طلاقك› وأقر ضتك طلاقك وسيأق تمامه هناك (قوله كانت طالق) وكذا لو آنی بالضميز الغائب 
أو اسم الإشارة العائد إلييا أو بها العلمى ونحو ذلك » وأشار إلى أن المراد به مايعبر به عن جملتها وضعا » والمراد 
بقوله أو إلى مايعبر به عنها مايعبر به عن الجملة بطريق التجوز كرقبتك » وإلا فالكل يعبر به عن الجملة كما فى 
الفنح ع وهو أظهر ما نى الزيلعى من أن الروح والبدن والجسد مثل أنت كا فى البحر » لأن الروح بعض الجسد 
وكذا الجسد باعتبار الروح والبدن لاتدخل فيه الأطراف »> أفاده فى النهر ( قوله كالرقبة الخ ) فإنه عير بها عن 
الكل فى قو له تعالى - فتحرير ابة - والعنق فى فظلت أعناقهم لها خاضعين- لوصفها بجمع المذكر الموضوع 
للعاقل والعقل للذوات لاللأعضاء؛والروح نی قوهم : هلكت روحه أى نفس » ومثلها النفس کا فى - وكتينا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس - ( قوله الأطراف الخ ) أى اليدان والرجلان والرأس » وهذه التفرقة بين المحسد 
والبدن عزاها فى النهر إلى ابن كال فى إيضاح الإصلاح » وعزاها الرحتى إلىالفائق لازعخشرى والمصباح . ورأيت 
فى فصل العدة منالذخييرة قال محمد : والبدن هو م نألينيه إلى «نكبيه ( قوله والفرج ) عبر به عن الكل ىحديث 
« لعن الله الفروج على السروج » قال فى الفتح إنه حديث غریب جدا ( قوله والوجه والرأس ) فى قوله تعالی 
- کل شىء هالك إلا وجهه- وبينى وجه ربك - أى ذاته الكريمة» وأعتق رأسا ورأسين من الرقيق » وأنا مير 
مادام رأسك سالا » يقال مرادا به الذات أبذ | فتح . قال ف البجر: وى الفتح من كتاب الكفالة :ولم يذكر محمد 
ما إذا كفل بعينه . قال البلخی : لابصح كاف الطلاق إلا أن بنوی به البدن والذى يجب أن بصع ى الكفالة 
والطلاق إذ المين ما يعبر به عن الكل » يقال عين القوم » وهو عين فى الناس » ولمله يكن معروفا ى زمائهم 
أما فى زماننا فلا شك فى ذلك اه ( قوله وكذا الاست الخ ) قال فى البحر : فالاست ون كان مرادفا للدير لأيلزم 
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والدم على الختار خعلاصة ( أو ) أضافه ( إلى جزء شائع منها ) كنصفها وثلثها إلى عشرها ( وقع ) لعدم نجزيه + 


ولو قال نصفك الأعلى طالق واحدة ونصففك الأسفل ثنتين وقعت ببخارى » فأفتى بعضهم بطلقة : وبعضهم 
بثلاث عملا بالإضافتين خخلاصة ٠‏ 


مساواتهما فى ا مىك » لأن الاعقبار هنا لكون اللفظ يعبر به عن الكل » ألا ترى أن البفيع مرادف للفرج ولیس 
حكه هنا كحكه فى التعبير اه ۲ 

والحاصل أن الاست والفرج يعبر بهما عن الكل فيقع إذا أضيف إليهما » بخلاف مرادف الأول وهو الدبر 
ومرادف الثانى وهو البضع فلا بقع لعدم التعبير بهما عن الكل » ولا يلزم من الترادف المساواة فى الحكم لكن 
أورد فى الفتح آنه إن كان المعتبر اشتهار التعبير بيجب أن لايقع بالإضافة إلى الفرج : أى لعدم اشتهار التعبير به عن 
الكل وإن كان المعتبر وقوع الاستمال من بعض أهل اللسان يجب أن يقع فى اليد بلا خلاف بوت استعانا 
فى الكل فى قوله تعالى. ذلك بما قدمت يدالك ‏ أى قدمت » وقوله صلى الله عليه وسلٍ ‏ على اليد ما أخذت 


حتى ترد اھ : 
قلت : قد يجاب بأن المعتبر الأول » لكن لايازم اشتبار التعبير به عن ال عند جميمع الناس بل فى عرف 
المتكلم فى بلده مثلا » فيقع بالإضافة إلى اليد إذا اشتهر عنده التعبير بها عن الكل ؛ ولا يقع بالإضافة إلى الفرج 


إذالم يشتهر . ثم رأيت ف كلام الفتح مايفيد ذلك حيث قال : ووقوعه بالإضافة إلى الرأس باعتبار کونه معيرا به 
عن الكل لاباعتبار نفسه مققصراء ولذ لو قال الزوج عنيت الرأس مقتصرا قال الحلوانى ؛ لايبعد أن يقال لابقع 
لکن ينبغى أن يكون ذلك ديائة : وأما فى القضاء إذا كان التعبير به عن الكل عرفا مشتبرا لايصدق ؛ ولو فال 
عنيت باليد صاحبتها كا أريد ذلك فالآية والحديث وتعارف قوم التعبير بها عنالكل وقع لأن الطلاق «بنى عر 
العرف ‏ ولذا لو طلق النبطى بالفارسية بقع ولو تكلم به العرى ولا بدريه لابقع اه فقد قيد الوتوع قضاء فى 
الإضافة إلى الرأس أو اليد بما إذا كان التعبير به عن الكل متعارفا > وصرح أيضا بقوله وتعارف قوم التعبير بها 
أى باليد › فأفاد أنه عند عدم تعارف ذلك عندهم لايقع مع أن التعبيز بالرأس واليد عن الكل ثابت لغة وشرعا 
والله تعالى اعم ( قوله والدم ) كان المناسب إسقاطه حيث ذكر فى عله فيا سياتى » وأما ذكر البضع والدبر هنا 
فلذكر مرادفهما ح ( قوله كنصفها وثلئها إلى عشرها ) وكذا لو أضافه إلى جزء من أللف جزء منها "كا فى اتلحانية 
لأن الجزء الشائع محل لسائر القصرفات كالبيع وغيره هداية قال ط إلا أنه يتجزأ فى غير الطلاق : وقال شيخى 
زاده : إنه يقع فى ذلك الجزء ثم يسرى إلى الكل لشيوعه فيقع فى الكل ( قوله لعدم تجزيه ) علة لقوله أو إلى 
جزه شائع منها ط . وفيه أنه يلزم منه وقوع الطلاق بالإضافة إلى الأصبع مثلا » فالمناسب التعليل بما ذكرناه آنفا 
عن المدابة ( قوله ولو قال الخ ) أشار به إلى أن تقييد الجنزء بالشائع ليس للاحتراز دن المعين لما ذكر من الفرع 
أفاده فى البحر ( قوله وقعت ببخارى ) أى ولم يوجد فيها نص عن المتقدمين ولا عن المتأخرين تاترخانية ( قوله 
عملا بالإضافتين ) أى لأن الرأس فى النصف الأعلى والفرج ف الأسفل فيصير مضيفا الطلاق إلى رأسها وإلى 
فرجها ط عن المحيط قال ف البحر : وقد عل به أنه لو اقتصر على أحدها وقعت واحدة اتفاقا اه وهو منوع ف الثانى 
کا هو ظاهر نهر : أى لأن من أوقع واحدة بالإضافتين لم يعتبر كون الفرج فى الثانية > فإذا اقتصر على الإضافة 
الثانية فقط كيف بقع بها اتفاقا » لمم لو اقتصر على الإضافة الأولى يقع انفاقا . 

ثم اعلم أن كلا منالقولین مشكل ٤‏ لن النصف الأعلى أو الأسفل لیس جزءا شائعا وهوظاهر ولا مايعبر به عن 

اا ا 
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ر وإذا قال الرقبة منك أو الوجه أو وضع يده على الرأس والعتق ) أو الوه ر وقال هلوا اعضو طالق لم بقع 
فى الأصح ) لأنه لم يجعله عبارة عن الكل بل عن البعض ؛ حتى أولم يضع يده بل قال هذا الرأس طألق وأشار 
إلى رأسها وقع فى الأصح » ولو نوی تخصيص العضو ينبغى أن يدين فتح ( کا ) لايقع ( لو أضافه إلى اليد ) إلا 
بنية الحاز ( والرجل والدبر والشعر والأنف والماق والفخذ والظهر والبطن واللسان والأذن والقم والصدر والذقق 
والسن والريق والعرق ) وكذا الثدى والدم جوهرة لأنه لايعبر به عن الجملة » فلو عبر به قوآم عنها وقع » 


الكل » ووجود الرأس فى الأول والفرج فى الثانى لايصيره معبرا به من الكل » لأن مامر من أنه يقع . بالإضافة 
إلى جزء يعبر به عن الكل على تقدير مضاف أى امم جزء كا أفاده فى الفح وقال فإن نفس ابلزء لايتصور التجير 
به عن ا كل اه . وحيتاذ فالوجود فالنصف الأعلى نفس الرأس » وف الأسفل نفس الفرج لالنهما اذى يعبر 
به عن الكل » ولهذا لو وضع يده على رأسها وقال هذا الرأس طالق لانطلق م لأن وضع اليد قرينة على إرادة 
نفس الرأس » بخلاف ما إذالم يضعها عليه کا يأق لأنه يكون می هذه الذات فليتأمل _( قوله أو الوجه ) أى 
منك ط ( قوله بل عن ابعض ) بقريئة ذكر منك فو الأول ووضع اليد فوالأخير ( قوله بل قال هذ الرأس ) ومثله 
فيا يظهر هذا الوجه أو هذه الرقبة . والظاهر أنه هنا لابد من التعيير بامم الرأس ونحوه » وأنه لو عبر عنه بقوله 
هذا العفو لم بقع لأن المعبر به عن الكل هو امم الرأس ونمو لاامم العضو» نظير ماقدمناه آنفا تأمل ( قوله وقع 
فى الأصح ) وهذا لو قال لغيره : بعت منك هذا الرأس بألف درم وأشار إلى رأس عبده فقال المشتري قبلت 
جاز البيع بحر عن انفانية ( قوله فتح ) قدمنا عبارته قبل صفحة ر قوله كا لايقع لو أضافه إلى اليد ) لأنه لم يشتهر 
بين الناس التعبير بها عن الكل »حتى لو اشتبر بين قوم وقع کا قدمناه عن الفتح ( قوله إلا بنبة امهاز ) أى بإطلاق 
البعض على الكل إذا لم يكن شترا فلو اشتهر بذاك فلا حاجة إلى نية الجاز . وذكر فى الفتح ماحاصله أنه عند 
الشافعى بقع بإضافته إلى اليد والرجل ونحوهما حقيقة . 

وبيان ذلك أن الطلاق عله المرأة لأسها عل النكاح ومحلية أجزائها للكاح بطريق التبعية فلا يقع الطلاق إلا 
بالإضافة إلى ذائها أو إلى جزء شائع منها هو محل لنتصرفات أو إلى معين عبر به عن الكل » حتى لو. أريل نفيسه م 
بقع لحلاف فى أن مالك تبعا هل يكون علا لإضافة عللاق إليه على جقيقته دون صيرورته.هبارة عن الكل * 
فعئده ل وعندنا لاوأما على كونه مجازا عن الكل فلا إشكال أنه بقع يدا كان او رجلا بعد كونه مستقیا لفة اھ 
أى يلاف نحو الربق والظفر فإنه لايستقم إرادة الكل به ٠‏ 

والحاص لكا فى البحر أن هذه الألفاظ ثلاثة : صربح بقع قضاء بلا نية كالرقبة وكناية لايقم إلا بالنية » 
كاليد » وماليس صريحا ولاكناية لابقع به وإن نوی كالريق والسن والشعر والظفر والكبد والعرق والقلت.( قولو 
والذقن ) قلت : إطلاق الذقن مراد به الكل عرف مشتبر الآن » فإنه يقال : لا أوال بخير ماداست هله الاي 
ال نغ أن نكو نكال رأس ( قوله وكذا الثدى والدم جوهرة ) أفول : اللى فى الجوهرة : فا فال دك ف 
روايتان » الصحيحة منهما بقع لأن الدم يعبر به عن الجملة » يقال ذهب دمه هدرا اه وهكذا تقل“ عن ايلو هّرة 
ف ابر وار وثقل فى انہر عن انللا تصححييع عدم الوقوع کا هو ظاهر اعون ( قول نه لجر به) آعا, 
بلط کر من مده الألفاظ اذ ط ( قوله فلو عبر به قوم ) أى بماذكر ولانخصوص له » بل لو عبروا بای عضو 
كان فهو كذلك » ذكره أبو السعود عن الدرر . ونقل ا حموى عن اها كات بطلا زاده مائصه.. : عطي أن 
يفاط ى آم الطلاق إذ1 اضف لل اليد والرنجل باقسان ارک فما فبه يعبر بجما عن ابل واللفث ٠م‏ ل 
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وكذا كل ماكان من آسباب الحرمة لاالحل اتفاقا ( وجزء الطلقة ) ولو من ألف جزء ( تطايقة ) لعدم الفجزى*؛ 
فلوزادت الأجزاء» وقع أخرى وهكذا مالم يقل نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة فيقع اثلاث »ولو بلا واو 
فواحدة . 

ولو قال طلقة ونصفها فثنتان على امختار جوهرة » وكذا لو كان مكان السدس ربعا فثنتان على الختار » وقبل 


(قوله وكذا الخ) أضل هذا فى الفتح حيث ذكرأن مالايعبربه عن الجملة كاليدوالرجل وإلاصبع والدر لاقع الطلاق 
بإضافته إليه خخلافا لزفر الشافعى ومالك وأحمد : ولا خلاف أنه بالإضافة إلى الشعر والظفر والسن والريق والعرق 
لايقع : ثم قال.: والعتاق والظهار والإيلاء وكل سبب من أسباب الحرمة على هذا اللخلاف + فلو ظاهر أوآلى 
أو أعتق أصبعها لايصح عندنا ويصح عندهم » وكذا العفو عن القصاص » وماکان من أسباب ادل كالتكاح 
لايصح إضافته إلى الجزء المعين الذى لايعير به عن الكل بلا حلاف اه . 

قلت : ولم يعلم منه حك الإضافة إلىجزء شائع أو مايعبر به عن الكل فالنكاح؛ وتقدم هناك قوله ولا ينعقد 
بتزوجت نصفك في الأصح احقياطا خانية» بل لابد أن يضيفه إلى كلها أو مايعبر به عن الكل ومنه الفلهر والبعان 
على الأشبه ذخيرة ورجحوا فالطلاق خلافه فيحتاج للفرق اه وقدمنا الكلام على ذلك وأن من اختار فة التكاح 
بالإضافة إلى الظهر والبطن اختار الوقوع فى الطلاق » ومن اختار عدم الصحة فى النكاح اخختار عدم الوقوع فلا 
جاجة إلى الفرق ( قوله ولو من آلف جزء ) بان يقول : أنت طااق جزءا م نألف جزء من طلقة ط ر قو له لعدم 
التجزى* ) أى فى الطلاق » فذكر جزئه كذكر كله صو نا لكلام العاقل عن الإلغاء » ولذا جعل ال 
بعض القصاص عفوا عن كله ثبر . وعلى هذا لو قال : أنت طا طلقة وربعا أو نصفا طلقت 


بي معوهزة 
( قوله فلو زادت الأجزاء) أىمع الإضافة إلى الضمير كأنت طالق نصف طلفة وثلثها وربعها فقد زادث الأجزاء 
على الواحدة بنصف السدس فتقع به طلقة أخرى ط ( قوله وهكذا ) يعنى لو زادت الأجزاء على الطاقدن رقم 
ثلاث » نحو : أنت طالق ثلنى "طلقة وثلائة أرباعها وأربعة أخاسما ح . قال فى فتح القدير إلا أن الأصح ف اتحاد 
الرجع وإن زادت أجزاء واحدة أن تقع واحدة لأنه أضاف الأجزاء إلى واحدة نص عليه فى المبسوط » والأول 
هو الختار عند ماعة من المشايخ اه : 

قال فى البحر : وعلى الأصح لو قال أنت طالق واحدة ونصفها تقع واحدة كا فى الذخير » لاف واحدة 


ونصفا اه وما فى الذخيرة عزاه فى المندية إلى الحيط والبدائع » لككن الذى رأيته فى البدائع : ولو تجاوز العدد 
عن واحدة لم يذكر هذا فى ظاهر الرواية . واختلف المشاييخ فيه قال بعضهم : تقع تطليقتا وقال بعضهم 
واحدة اه ( قوله فيقع الثلاث ) لأن المنكر إذا أعيد منكرا كان الثانى غير الأول فيتكامل كل جزء مخلاف ماإذا 
قال نصف تطليقة وثلها وسدسها حيث تقع واحدة » لأن الثانى والثالث عين الأول ؛ وهذا فى المدخول بها أما 
غيرها فلا يقع إلا واحدة فى الصور كلها بحر ( قوله ولو بلا واو فواحدة ) أى بأن قال : نصف طلقة » ثلث 
طلقة سدس طلقة لدلالة حذف العاطف على أن هذه الأجزاء من طلقة واحدة وأن الثانى بدل من الأول والثالث 
بدل مالثنى والبدل هو المبدل منه أو بعضه ( قوله على اممتار ) أى عند جماعة من المشايخ وقد علدت عن الميسوط 
أن الفح حلاف عند اتحاد المرجع وأنه جرى عليه الذخيرة والحيط ( قوله ركذا لوكان.كان السدس ربعا ايخ ) 
نص عبارة القهستائى نقلا عن الحبط : لو قال نصف تطليقة وثلث تطليقة وريع نطليقة فثثتان على اففتار » وقبل 
واحدة؛ ولو کان مكان الربع سدسا فئلاث ‏ وقبل واحدة اه والظاهر أنه سبق قلم من القهستاى »> فإنه فى الثائبة 
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واحدة قهستانى » وسيجىء أن استيناء بعض التطايق لغو بخلاف إيقاعه ( و ) يقع بقوله (من واحدة إلى ثنتين أو 
مابين واجدة إلى ثنتين » واحدة ) بقوله من واحدة أو مابين واحدة ( إلى ثلاث ثنتان) الأصل فيا أصله الحظر 
دخول الغاية الأولى فقط عند الإمام » وفها مرجعه الإباحة كخذ من مالى من ماثة إلى ألف الغايتين اتفاقا (و) بقع 
ر بثلاثة أنصاف طلقتين ثلاثة ) وقيل ثنتان ( ويثلاثة أنصاف طلقة 


م تزد الأجزاء على الواحدة وجعل الواقع فيها ثلاثا » ونی الأولى زادت وجعل الواقع ثنتين معأنه يجب أن یکون 
الواقع ثلاثا فى الصورتين لأن اعتبار الأجزاء إنما هو عند اتحاد المرجع ؛ أما عند الاتيان بالامم النكرة فيعتب ركل 
جزء بطلقة كا تقدم . على أن عبارة الحيط كا نقله ط عن الهندية > هكذا لو قال : أنت طالق نصف تطليقة 
وثاث تطليقة وسدس تطليقة يقعثلاث » لأنه أضاف كل جزء إلى تطليقة منكرة والنكرة إذا كزرت كانت الانيا 
غبر الأول ؛ ولو قال نصف تطليقة وثلثها وسدسها بقع واجدة » فإن جاوز مجموع الأجزاء تطليقة بأن قال : 
نصف تمللبقة وثائها وربعهاء قيل تقع واحدة» وقيل ثنتان وهو الختار » كذا فى حيط السرخصى » وهو الصحييح 
كذا ف الظهيرية اه : وقدمنا عن الفتح أنه فى المبسوط صمح وقوع الواحدة » وعلى كل فوضوع الحلاف هو 
الإضافة إلى الضميز لاإلى الام انكر » لكن رأيت ف التائرخانية عن الحيط مانصه : وذكر الصدر الشببد ى 
واتعاته: إذا قال لما أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وربع تطليقة تقع ثنقان هو انار » فعلى قياس ماذكر 
الصدر الشبيد ينبغى فى قو له أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وسدس تطليقة تقع تطليقة واحدة اه وهلا 
أقل إشكالا » وكأنه مبنى على اعتبار الأجزاء فى الإضافة إلى الاسم النكرة أيضا كالاضافة إلى الضمير » لكنه 
خلاف ماحرم به فى البدائع والنتح والنبر من الفرق بینہما ( قوله وسيجىء ) أى متنانی آخر التعليق حيث قال 
إخراج بعض التطليق لغو » مئلاف إيقاعه » فلو قال : أنت طالق ثلاثا إلا نصف تطليقة وقع الثلاث فى اضارام 
قال ف الفتح : وقيل على قول أبى يوسف ثنتان » لأن التطليق لايتج زا فى الإيقاع فكذا فى الاسئثناء فكأنه قال 
إلا واحدة ( قوله لاف إيقاعه ) أىإيقاع البعض وهو ماذكره هنا ( قوله ويقع الخ ) كلن الأولى بالمصنف تأخير 
هذه امسألة عما بعدها كا فعل فى المداية والكنز ليقع الكلام على الأجزاء متصلا( قوله فبا أصله الحظر ) أى بان 
لايباح إلا لدفع الحاجة كالطلاق ( قوله عند الامام ) وقالا بدخول الغايتين » فبقع فى الأولى ثنتان ؛ وف الثاني 
ثلاث : وقال زفر لايقع فى الأولى شىء » ويقع ف الثائية واحدة وهو القياس ع لعدم دخول الغايتين فى الحدود 
كبعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط » وقول الثلاثة استحسان بالعرف » وهو أن هذا الكلام مى ذكر فالعرف 
وكان بين الغايتين عدد يراد به الأكثر من الأقل والأقل من الأكث ركقولك سنى من ستين إلى سبعين أى أكثز من 
ستين وأقل من سبعين ؛ ففى نحو : طالق من واحدة إلى ثثتين انت ذلك العرف عند الامام فوجب عمال طالق 
فوقع به واحدة » ويدخعل الكل فيا أصله الاباحة کخذ من ءال من دراهم إلى درهيين ‏ أما ما أصله الحظر فلا 
فإن حظره قريئة على عدم إرادة الكل إلا أن الغانية الأولى دخلت ضرورة إذ لابد من وجودها ليتزتب عليها 
الطاقة الثانية » إذ لاثانية بلا أولى بخلاف الغاية الثانية وهى ثلاث فإنه يصح وقوغ الثانية بلا ثالثة ؛ أماى صورة 
من واحدة إلى نتن فلا حاجة إلى إدخالما لعدم الضرورة المذكورة » وتام تقريره فى الفتح ( قوله الغايتين ) أى 
دول الغايتين» فله أخعذ الكل أى الألف فالمثال المدكوركا أفاده فى البحر فافهم ( قوله ثلاثة ابخ.) لأن نصف 
التطليقتين واحدة » فثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاث تطليقات ضرورة هر ( قوله وقيل نتان ) لأن التطليقتين إذا 
نصفتاكانث أربعة أنصاف » فثلاثة منها طلقة ونصف فتككل تطليقتين . وأجيب بأن هذا القوهم منشؤه اشتباه 
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أو نصى طلقتين طلقتان» وقيل يقع ثلاث ) والأول أصح ( وبواحدة فى ثنتين واحدة إن لم ينو أو نوى الضرب ) 
لأنه يكثر الأجزاء لا الأفراد ( وإن نوى واحدة وثنتين فثلاث ) لو مدخولا بها . 

( وف غير الموطوءة واحدة ك) قوله لها ( واحدة وثنتين ) لأنه لم يبق لاثنتين عل (وإن نوى مع الثنتينفئلاث) 
مطلقا ( و ) بقع ( بشنتین ) فى ثنتين ولو ( بنية الضرب ثنتان ) لما مر » ولو نوی معتى الواو أو مع فار (و) 
بقوله ( من هنا إلى الشام واحدة رجعية ) مالم يصفها بطول أو كبر فبائئة ( و ) أنت طالق ( بمكة أو فى مكة أو 


قولنا نصفا تطليقتين ونصفنا كلا من تطليقتين » والثانى هو الموجب للأربعة أنصاف » واللفظ وإن كان يحتمله 
ولذا لو نواه دين لكنه خخلاف الظاهر نهر . قال فى الفتح : لأن الظاهر هو أن نصف التطليقتين تطليقة لانصنا 
تطليقدين ( قوله أو نصى طلقتين ) وكذا نصف ثلاث تطليقات » ولو قال نصف تطليقتين فواحدة » أو نصى 
ثلاث تطليقات فثلاث بحر ( قوله طلقتان ) لأنها طلقة ونصف فيتكامل النصف ؛ وف نصنى طلقتين بتكمل كل 

قلت : وينبغى أن يكون أربعة أثلاث طلقة وخسة أرباع طلقة مثل ثلاث أنصاف طلقة تأمل ( قوله وقبل 
بقع ثلاث ) لأن كل نصف يتكامل فى نفسه فتصيز ثلاثا ( قوله والأول أصح ) قال فى البحر » وهو المنقول 
فى الجامع الصغير » واختاره الناطنى » وصححه العتانى اه : ثم ذكر للتنصيف اثنتى عشرة صورة وذكر أحكابها 
فراجعه (قوله لأنه يكثر الأجزاء الخ) أى أذالضرب يؤثر فىتكثير أجزاء المضروب لاف زيادة امدد» والطلقة الني 
جعل ها أجزاء كثيرة لاتزيد على طلقة » ولو زاد فى العدد لم يبق ف الدنيا فقير لأنه يضرب درهمه فماثة فيسير ماثة 
ثم الماثة فى ألف فتصير ماثة ألف . وقال زفر والحسن بن زياد والأنمة الثلاثة» يقع ثنتا لأن عرف أهل السار 
فيه تضعيف أحد العددين بعدد الآخر » ورجحه فى الفتح بأن العرف لايمنع والفرض أنه تكلم بعرفهم وأراده 
فصار كا لو أوقع بلغة أخرى فارسية أو غيرها وهو يدريها » والإلزام بأنه او كان كذاك لم ببق ف الدنيا فقير غير 
لازم ؛ لأن ضرب درهمه فى ماثةإن کان إخبارا كقوله عندى درهم فى ئة فهو كذب » وإن كان إنشاء كجعلنه 
فى ماثة لايمكن لأنه لاينجعل بقوله ذلك » واختاره أيضا فى غايه البيان . 

وما أجاب به فى البحر من أن قوله فى ثنتين ظرف حقيقة وهو لايصلح له » وإذالم يكن صالنالم يعتير فيه 
العرف ولا النية » كا لو نوى بقوله اسةنى الماء الطلاق فإنه لابقع » رده المقدسى بأن اللفظ صريح : أى حقبقة 
عرفية لأهل الحساب صرييح فى معناه العرى ‏ وكذا رده فى النهر والمبح : قال الرحتى : فتزاد هذه المسألة على 
المسائل المفنى بها بقول زفر اه أى لأن الحقتی ابن امام م نأه ل الترجييح کا اعترف به صاحب البحرى كتاب القضاء 
( قوله فثلاث ) لأنه يحتمله كلامه »فإن الواو للجمع والظرف يمجمع المظروف» فصح أن يراد به معنى الواو بحر » 
وفيه تشديد على نفسه نېر ( قوله لو مدخو بها ) أى ولو حكما ليشمل الى بها فإن الطلاق ف العدة يلحقها 
احثياطا وهوالأقرب للصواب كا تقدم فى أحكام الخلوة من باب المهرء وبسطنا الكلام عليه هناك ( قوله كقوله 
ها ) أىلغيرالموطوءة أنت طالق واحدة وثنتين فإنها تبين بقولهواحدة لا إلى عدة فلا يلحقها مابعدها (قولهفثلاث) 
لن إراذة معنى مع بن ثابت كقوله تعالى ‏ ويتجاوز عن سيآ تهم فىأصاب اة فصار كا إذا قال ها أنةطالق 
واحدة مع ثنتين» فاده البحر ( قوله مطلقا ) أى مدخولابما أولاج ر قوله لما مر ) أى منقولهلأنه يكر الأجزاء 
لا الافراد ح ( قوله فككا مر ) أى فيقع فى صورة معنى الواو ثلاث ف المدخول بها وثننان فى غيرها وف صورة 
معنى مع ثلاث مطلقاح ( قوله واحدة رجعية ) لأنه وصفه بالقصر لأنه متی وقع فى مكان وقع فی كل الأماكن » 
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الدار أو الظل أوالشمس أوثوب كذا تنجيز ) بقع للحال ( كقوله أنت طالق مريضة أو «صلية ) أو وأنت مريضة 
أو وأنت تصلين ( ويصدق ) ف الكل (ديانة) لاقضاء رلو قال عنيت إذا) دخلت أو إذا (لبست أو إذامرضت) 
ونمو ذلك ؛ فيتعلق به كقوله : إلى سنة أو إلى رأس الشهر أو الشتاء . 

( وإذا دلت مكة تعليق ) وكذا فى دخخولك الدار أو فى ليسك ثوب كذا أو صلاتك ونحو ذلك » لن 
الظرف يشبه الشرط » ولو قال لدخواك أو لحيضك تنجيز ؛ ولو بالباء تعلق ؛ وى حيضك وهى حائفى فخى 


فتخصيصه بالشام تقصير بالنسبة إلى ماوراءه ثم لإختمل,القصر حقيقة » فكان قصر حكه وهو بالرجعى وطوله 
بالبائن » ولأنه لم يصفها بعظ ولا کب بل مدها إلى مكان وهو لايحتمله؛ فل يثبث به زيادة شدة نهر ( قول أوثوب 
كذام أى وعيبا ثوب غيره نهر ( قوله بقع للحال ) تفسيز لقوله تنجيز » وذلك لأن الطلاق النى هو رفع القيد 
البرعى معدو مف الحال »وقد جعل الشارع ان أراده أن يعلق وجوده بوجود أمرمعدوم يوجد الطلاق عندوجوده 
والأفعال والزمان هما الصاحان لذلك » لأن كلامنهما معدوم فى الحال ثم يوجد » بخلاف المكان الذى هو عين 
ثابتة فإنه لابتصور الإناطة به » وتمامه ى الفتح ( قوله لاقضاء ) ا فيه من التخفيف على نفسه بحر ( قوله فيتعلق ) 
عملف على قوله وبصدق » وقوله به :أى بالشرط المذكور فى الصور ط ( قوله كقوله إلى سنة الخ ) ىالعاترخخانية 
عن الحيط : ولو قال أنت طالق إلى الليل أو إلى شر أو إلى سئة أو إلى الصيف أو إلى الشتاء أو إلى الربيع أو إلى 
اللهريف فهو على ثلاثة أوجه : إما أن ينوى الوقوع بعد الوقت المضاف إليه فيقع الطلاق بعد مضيه » أو ينوى 
الوقوع ويجعل الوقت للامتداد فيقع الحال > أولا تكون له نية أصلا فيقع بعد الوقت عندنا وللحال عند زفر . 
قاسه على ما إذا بجعل الغاية مكانا كإلى مكة أو إلى بغداد فإنه تبطل الغاية ويقع للحال اه ( قوله تعليق ) لوجود 
حقبقنه بحر ( قوله وكذا الخ ) أى فيتعاق بالفعل فلا تطلق حتى تفعل بحر ( قوله أو فى صلاتك ) ولا تطلق حتی 
ركع وتمجد » وقيل حتى ترفع رأسها من السجدة » وقيل حتى توجد القعدة ناترخانية ( قوله ونحو ذلك ) كقوله 
فى سرضك أو وجعك فإنه لافرق بين الفعل الاختيارى وغيره كا فى البحر ط ( قوله لأن الظرف يشبه الشرط ) 
بن حيث أن المظروفلايوجد بدون الظرف كالمشروط لايوجد بدون الشرط » فيحمل عليه عند تعذرمعناه أ 
الظرف نهر ( قوله تنجيز ) الأولى تنجز عل ىأنه فعل ماض جواب لوكا قال بعده تعلق بصيغة الفعل » وإنها تنجز 
لأنه أوقع العللاق الحال » وعله بما ذكر فيقع سواء وجد الدخول أو الحيض ولا رمتى د قلت: وينبغى أن يتعاق 
لو نوى باللام الترقيت كا فى أقم الصلاة لدلوك الشمس - ( قوله ولو بالباء تعلق ) لأنما للإلصاق» وقدأوقع 
علبها طلقا ملصقا بما ذكر فلا يقع إلا به رحمتى ( قوله ونی حيضك الخ ) قال فى البدائع : وإذا قال أنت طالق 
فى حيضاك أو مع حيضك فحيها وأت ادم تطلق بشرط أن يسبعمر ثلاثة أيام » لأن كلمة ف الظرف وفيض 


لايغملح ظرفا فيجعل شرطا وكلمة مع للمقارنة » فإذا استمر ثلاثا تبین أنه كان حب | من حين وجوده فيقع من , 


ذلك الوقت ؛ ولو قال : فى جيضتك فا م تحض وتطهر لانطلق » لأن الحْضة اسم للكامل وذلك باتصال اللهر 
بها »ول و كانت حائضا فى هذه الفصول كلها لايقع مالم تطهر وتحيض رى » لأنه جعل ا ميض شرطا الوقوع 
والشرط مايكون معدوما على شخطر الوجود وهو الحيض المستقبل لاالموجود فى اللحال اه 

قلت : وينبغى الوقوع لو نوى فى مدة حيضك الموجود تأمل . 

وف الهوهرة : ولوقال ها وهی حائض إذاحضت فهو على حيض. مستقبل» إن عنى ماتعدث من هار الحيض فك 
نؤى لاله اث هالاضسالاء يذلاف قوله الحبل إذا حبلت ونوى هذا ابل لابحنث لأنه ليم له أجراءقعذهة اج 
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ميض أخرى» وفى حيضعك فحتى تحيض ونطهر» ونی ثلاثة أيام تنجتز ونی عبى* ثلاثة أيام تعلبق بمجی* الالث 
سوى يوم حلفه » لأن الشروط تعتبز فى المستقبل » ويوم القيامة لغو » وقبله تنجيز . 
وف طالق تطليقة حسنة فى دخولك الدار إن رفع جسنة تنجز وإن نصبها تعلق . 
وسال الكسائى محمدا عمن قال لامرأته : 
فإن ترق ياهند فالرفق أيمن2 وإن ترق ياهند فالحرق أشأم 


وني الحانية : قال لحائض إذا حضت فأنت طالق فهو على حيض مستقبل » ولو قال لها : إذا حضت غدا 
فهو على دؤام ذلك الحيض إلى فجر الغد » لأنه لا يتصور حدوث حيضة نى الغد فيحمل على الدوام » وكذا إذا 
مرضت وهى مريضة بخلاف قوله الصحيحة إذا حمحت فيقع كما سكت ء لأن الصحة أمر يمتد فلدوامه يكم 
الابتداء ؛ كقوله للقائم إذا فت » والقاعد إذا قعدت » والمملوك إذا ملكتك » والحيض والمرض وإنكان ناد 
إلا أن:الشرع لما علق بالجملة أحكاما لانتعلق بكل جزء منه فقد جمل الكل شيثا واحدا اه ( قوله وفى ثلالة أيام 
تنجيز ) لأن الوقت يصلح ظرفا لكونما طالقا » وءتى طلقت فى وقت طلقت ف سائر الأوقات بحر (قوله بمجىء 
الثالث ) لأن أنىء فعل فلم يصح ظرفا فصار شرطا بحر ( قوله لأن الشروط تعتبر فى المستقبل ) علة لقوله سوى 
يوم حلفه » فإن جیء اليوم عبارة عن جیء أول جزئه » يقال جاء يوم الجمعة "كما طلع الفجر واليوم الأول قد 
مضى أول جزله » أفاده فی البحر 2 ومفاده أن هذا فيا لو حلف تهارا . 

وف التائرخحانية': ولو قال ف الیل أنت طالق فى جىء ثلاثة أيام طلقت كا طلع الفجر من اليوم الثالث» وار 
قال فى مضى ثلاثة أبام إن قال ذلك ليلا طلقت بغروب شمس الثالث » هكذا فى بعض نسيخ ال امع » وف بعضما 
لانطلق حنى تجىء ساعة حلفه من الليلة الرابعة » وهكذا ذكره القدورى اه ر قوله لغو) لأن النكاليف رفعت 
فيه ». وإمالم يتنجز لأنه جعل الوقوع فى زمان معين والزمان يصلح للإيقاع إلا أنه منع مانع من إيقاعه فيه ط 
( قوله وقبله تنجيز ) لأن القبلية ظرف متسع فيصدق بحين انكلم ط ( قوله إن رفع الخ ) الفرق أنه على الرفع 
يكون نعتا للمرأة فكان فاصلا » وعلى النصب يكون نعتا للتطليقة » فلم يكن فاصلا نهر عن المبط : أى وإذالم 
يكن فاصل أجنى لم يكن قوله فى دخولك مستأنفا بل يتعاق يطالق فيتقيد به ( قوله وسال الکدائی محمدا الخ) 
أشار به إلى رد ماذكره ابن هشام فى المغنى من البابٍ الأول من بحث اللام : أنه كتب الرشيد إل ,ألىيوصف يسأله 
عن ذلك » فقال هذه مسألة نحوية فقهية ولا آمن من الط إن قلت فيها » فسألت الكسانى فقال : إن رفع لاا 
طلقت واحدة لأنه قال أنت طلاق ثم أخبر أن الطلاق التام ثلاث » وإن نصبها طلقت ثلاثا لأن معناه أنت طالق 
ثلاثا » وما بينهما جملة معتزضة اه ملخصا : 

قال فى الفتح : وهو بعدكونه غلطا بعيد عن معرفة مقام الاجتهاد » فإن من شرطه معرفة العربية وأساليها » 
لأن الاجنهاه يقع فى الأدلة السمعية العربية : والذى نقله أهل الثبث من هذه المسألة عن قرأ الفقوى حين وصلت 
خلافه 6 وأنالرسل الكسائى إلى محمد بن الحسن » ولا دخل لأنى يوسف أصلا ولا للزشيد » ولقام أبى يوسن 
أجل" من أن بحتاج فى مثل ما اتركيب مع إمامته واجتهاده وبراعته نى القصرفات من مقتضضيات الألفاظ ج 

فف المبسوط : ذكر ابن +اعة أن الكسائى بعث إلى محمد بفتوى فدفعها إلى" فقرأتها عليه؛ فكتب فى جرابه 
مافر ٤‏ فامدحسن النكسالى جوابه اه . وذكر ح عن حاشية المغنى الجلال السيوطى أنهذا هو المروئ فى تاريخ 
اللحطيب البغدادى ( قوله فإن ترفتى الخ ) بعد هذين البيتين بيت ثالث وهو قوله : 
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نأنت طلاق والطلاق عزبة ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم 
ك يقع ؟ فقال : إن رفع ثلاث فواحدة » وإن نضبها فثلاث» وتمامه اى وفيا علقناه على الت (وب) قول 
( أنت طالق غدا أو فى غد بقع عند ) طلوع ( الصببح » وصح ف اا نية العصر) أى آخر انہار (قضاء وصدق 


فيينى بها إنكنت غير رفیقة ‏ وما لامری“ بعدالثلاث مقدم 

قال فى النهر : وى شرخ الشواهد للجلال : الرفق ضد العنف »يقال رفق بفتح الفاء يرفق بضمها : والحرق: 
بالضم وسكون الراء الاسم ؛ من خرق بالكسر مرق بالفتح خرقا بفتح الحاء والراء : وهو ضد الرفق . وق 
القاموس أن ماضيه بالكسر كفرح وبالفم ككرم . وأيمن من الين : وهو البركة» وأشأم من الشؤم : وهوضد 
اين . وذكر ابن يعيش أن نى البيت الثافى حذف الفاء والمبتدل > أى فهو أعق وإن تعليلية واللام مقدرة : أى 
لأجل كونك غير رفيقة » والمقدم مصدر ميمى من قدم بمعنى تقدم: أى ليس لأحدتقدم إلى العشرة والألفة بعد 
تمام اثلاث » إذ بها نمام الفرقة اه . 

مغل فى قول الشاعر فأنت طلاق والطلاق عزعة 

ر قوله فأنت طلاق ) يفال فيه ماقيل فى زيد عدل ط ( قوله والطلاق عزعة ) أى معزوم عليه ليس بلغوولا 
لعب بر ( قوله وتمامه فى المغنى) حيث قال : أقول : إن الصواب أن كلا من الرفع والنصب محتمل لوقوع اثلاث 
والواحدة » أما الرفع فلأن أل تی والطلاق إما لجاز الجنس كزيد الرجل : أى هو الرجل امعد" به »> وإما للعهد 
الذكرى أى وهذا الطلاقا مذ كور عزعة ثلاث» فعلى العهدية تقع الثلاث ‏ وعلى الجنسية تقع واحدة : وأمالنصب 
فإنه يحتمل أن يكون على المفعول المطلق فيقتضى وقوع الثلاث » إذ المعنى فأنت طالق طلافا ثلاثا ثم اعترض بينهما 
بتو : والطلاق عزبة وأن يكون حالا من المستتر فى عزبة وحينئذ لايلزم وقوع اثلاث ؛لأنالعنى والطلاق عزيمة 
إذاكان ثلاثا بل بقع مانواه » هذا مايقتضيه اللةظ . والذى أراده الشاعر الثلاث لقوله فبينى بها الخ اه : 

وذكر فى الفتح أن الظاهر نى النصب المفعول المطلق » وف الرفع العهد الذكرى فيقع الثلاث ء ولذا ظه رمن 
الشاعر أنه أراده . 

مطلب فى إضافة الطلاق إلى الزمان 

(قوله وبقوله أنت الخ) هذا عقد له فى المداية وغيرها فصلا فى إضافة الطلاق إلى الزمان ( قوله يقع عند 
ظلوع الصبح ) أى الفجر الصادق لاالكاذب » ولكونه أخص من الفجز عبز به . ووجه الوقوع عند طلوعه 
أنه وصفها بالطلاق فى جميع الغد فيتعين الجزء الأول لعدم المزراحم بحر ( قوله وصح فى الان نية العصر ) لأنه 
وصقها به فى جزء مله بحر ( قوله أىآخر النبار) تفسيز مراد : والظاهر أنه لو أراد وقت الضحوة أو الزوال 
صد قكذلك ط ر قوله قضاء ) وقالا: لاتصيح كالأول: ولا حلاف فى صعتها هما ديانة : والفرق له موم متعلقها 
لوطا مقدرة لاملفوظا بها للفرق لغة بين صمت سنة وى سنة . وشرعا بين لأصومن رى حيث لاير الابصوم 
كله وى عرى حیٹ يبر بساهة؛ وبين قوله إن صمت شبرا فعبد» حر حيث بقع على صوم جميعه» بغلاف إن مت 
ف هذا الشبر حيث بقع على صصوم ساعة منه كا فى الحيط » فنية جزء من الزمانمع ذكر ها نية الحقيقة ومع حذفها 
ني لخضيص العام فلا يصدق قضاء وهذا يغلاف ما لايتجزأ الزمان فى حقه فإنه لافرق فيه بين المذف والإئبات 
كصمت يوم الجمعة أو فى يومها ؛ وتمامه فى البحر والنهر : 1 
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فيهما ديالة ) وهثله أنت طالق شعبان أو فى شعبان ( وى أنت طالق اليوم غدا أو غدا اليوم اعتبر اللفظ الأول ) 
ولو عطف بالواو يقع فى الأول واجدة وف الثانى ثنتان » كقوله : أنت طالق بالليل والنهار أو أول النبار وآخره 
وعكسه » أو اليوم ورأس الشهر » والأصل أنه متى أضاف الطلاق لوقتين كائن و.ستقبل حرف عطف ٠»‏ فإن 
بدأ بالكائن اتحد أو بالمستقبل تعدد » وف أنت طالق اليوم وإذا جاء غد أو أنت طالق لا بل غدا طلقت واحدة 
للحال وأخرى ف الغد ( أنت طالق واجدة أولا أو مع ءوتى أو مع موتك لغو ) أ٠)‏ الأول فلحرف انشك » وأما 


قلت : وكذا لافرق بيننما فيا يتجزأ زمانه مع العم بعدم شموله مثل أكلت يوم الجمعة أو فى بوءها رقوله أو 
فى شعبان ) فإذا لم نكن له نية طلقت حين تغيب الشمس من آخر يوم من رجب وإن نوی آخر شعبان فهو على 
الحلاف فتح ( قوله اعتبر اللفظ الأول ) فیقع ی الیوم نی الأول وف غد ف الثانى لأنه بذ کر ثبت 
حكه تنجيزا فى الأول وتعليقا نى الثانى » فلا محتمل التغيير بذكر الثانى » لأن المنجز لا 
التنجيز نهر ( قوله ولو عطف الخ ) قال فى التبيين لأن المعطوف غير المعطوف عليه غير أنه لاسا 1 
الأخرى فى الأولى لإمكان وصفها غدا بطلاق واقع عليها اليوم ولابمكن ذلك فى الثانية فيقعان اه ح (قوله 
أنت طالق بالليل والنهار ) أى فإنه يقع واحدة إذا كانت هذه ا مقالة فى اليل » وكذا أول اهار وآخره إذكانت 
هذه المقالة فى أول النهار ج ( قوله وعكسه ) بالجر عطف على مدخول الكاف » يعنى إذا قال أنت طالز 
والليل أو آخر النهار وأوله طلقت ثنتين إذاكانت هذه المقالة بالليل فى أول النهار أيضا » فلو كانت هذه المتالة 
بالنهار أو آخر الغبار انعكس الحكم فى الكل كا فى البحرح . 

قلت : وهذا إذالم يصرح فى المعطوف بلفظ فى ل فى الذخيرة ؛ ولو قال ليلا : أنت طالق فى لاك 
أو قال نهارا: أنت طااق فى نهارك وف ليلك طلقت فى كل وقت تطليقة » فإن نوى واحدة دين لأ 
حمل لفظ « فى » على معنى مع ( قوله أو اليوم ورأس الشبر) أى فيقع واحدة » ولو قال : رأ 
فثنتان فكان الأولى تقديمه على قوله وعكسه كا لايخنى (قوله کان ومستقبل) كاليوم وغدا: وأما الماضى والكائن 
كأمس والبوم ففيه كلام يأنى قريبا فى الشرح : وف اللحانية : قال لا فى وسط النهار أنت طالق أول هذا اليوم 
وآخره فهى واجدة » ولو عكس فثنتان » لأن الطلاق الواقع فى آخر اليوم لايكون واقعا فى أوله فيقع طلاقان 
( قوله اتحد ) لأنها إذا طلقت اليوم تكون طالقا فى غد فلا حاجة إلى التعدد » لكن فى البحر عن اللحانية 
طالق اليوم وبعد غد طلقت ثنتين فى قول أنى حنيفة وأبى بوسف » ولعل وجهه أن اليوم وغدا بمنزلة وقت واحد 
لدخخول اليل فيه » بخلاف وبعد غد فهما كوقتين » لأن تركه يوما من البين قرينة على إرادته نطليقا 'آخر فى بعد 
الغد كما يأى قريب مايؤيده » لكن يشكل عليه وقوع الواحدة ف اليوم ورأس الشبر > إلا أن يجاب بان المراد 
ما إذاكان: الحلف فى آخخر اليوم من الشهر فلا يوجد فاصل تأمل ( قوله طلقت واحدة للحال وأخرى فى الغد ) أما 
فى قوله نت طالق اليوم وإذا جاء غد فلأن الهىء شرط معطوف على الإيقاع والمعطوف غير العطوف عليه » 
والموقع للحال لايكون متعلقا بشرط ٠‏ فلابد وأن يكون المتعلق تطليقة أحرى ٠‏ فإن لم يذكر الواو لانطلق إلا 
بطلوع الفجر فتوقف المنجز لاتصال مغير الأول بالآخر كذا فى البحر . وأما فى قوله :أنث طالق لا بل غدا فلأنه 
أراد بالإضراب إبطال المنجز ولا يمكنه إبظاله ويقع بقوله بل غدا أخرى ح ر قوله فلحرف الشك) هذا قول 
الإمام والثانى آخرا : وقال محمد : والثانى أولا تطلق رجعية لأنه أدخل الشك. فى الواحدة فب قوله أنت طالق : 
رهما أن الوصف متى قرن بذكر العدد کان الوقوع بالعدد » بدليل ماأجمموا عليه من أنه لو قال لغير اللدحول هاء 


( ۴۴ - حاشية ابن ملبدبن = ۴ ) 
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الثانى فلإضافته ال منافية للإيقاع أو الوقوع (كذا أنت طالق قبل أن أتروجك أو أمس و ) قد (نکحها اليوم) 
ولو نكحا قبل أمس وقع الآن > لأن الإنشاء فى الماضى إنشاء تى الحال ؛ ولو قال أمس واليوم تعدد » وبعكسه 
انعد » وقيل بعکسه أو أنت طالق قبل أن أطلق أو قبل أن تخلتى أو طلقتك وأنا صبى أو نائم ) أو مجنون وكان 
معهودا كان لغوا ( لاف ) قوله ( أنت حر قبل أن أشترنك أو أنت حر أمس وقد اشتراه اليوم فإنه يعتق» کا) 
يعت ( لو أقر لعبد ثم اشتراه ) لإقراره بحريته ( أنت طالق قبل موق بشهرين أو أكثر ومات قبل مفى شهرين ل 
تطلق ) لانتفاء الشرط ( وإن مات بعده طلقت 
أنت طالق ثلاث وقعن » ولو كان الوقوع بالوصف للغا ذكر الثلاث نهر » وقيد بالعدد » لأنه لو قال أنت طالق 
أولا لايقع فى قوهم لأنه أدخل الشك فى الإيقاع » وكذا أنت طالق إلا لأنه استثناء ؛ وكذا أنت طالق إن کان 
أو إن م يكن أو لولا لأنه شرط والإيقاع إذا لحقه استثناء أو شرط لم يبق إيقاعا بحر » وتمام فروخ المسألة فيه 
( قوله لخالة منافية للإيقاع أو الوقوع ) نشر مرتب ح ى لأن موته مناف لإيقاع الطلاق منه وموتها مناف لوقوعه 
علييا ( قولهكذا أنت طالق الخ ) لأنه أسند الطلاق إلى حالة معهودة منافية لمالكية الطلاق فكان حاصله إنكار 
العللاق فيلغو » ولأنه حن تعذر تصحيحه إنشاء أمكن تصحيحه إخبارا عن عدم النكاح : أى طالق أمس عن 
قيد الشكاح إذ لم تتنكحى بعد أو عن طلاق کان لها إن کان اھ فتح » وقيد بكونه لم يعلقه بالتزوج لأنه لو علقه 
به كأنت طالق قبل أن أتزوجك إذا تزوجتك أو أنت طالق إذا تزوجتك قبل أن أتزوجك ففيهما يقع عند القزوج 
اتفاقا وتلغو القبلبة ءوإن أخخر الجزاءكإن نزوجتك فأنت طالق قبل أن أتزوجك لم بقع خخلافا لأنى يوسف لأن الفاء 
رجحت الشرطبة وا معلق بالشرط كالمنجز عند وجوده» فصار كأنه قال بعد التزوج أنت طالق قبل أن أتزوجك 
وتمامه فى البحر ( قوله ولو نكحها قبل أمس الخ ) لم أر مالو نكحها ف الأمس»ومقتضى قول الفتحالمذكورآنفا 
ولأنه حين تعذر تصحيحه إنشاء الخ أنه يقع لأنه م يتعذر تأمل » ثم رأيت التصريح بالوقوع فيشرح دررالبحار 
حيث قال ولو تزوجها فيه أو قبله تنجز ر قوله لأن الإنشاء فى الماضى إنشاء فى الحال ) لآنه ما أسنده إلى حالة 
منافية » ولايمكن تصحيحه إخبارا لكذبه وعدم قدرته على الإسناد فكان إنشاء فى الحال » وعلى هذه النكتة 
حم بعض المتأخرين من مشايخنا فى مسألة الدور بالوقوع » وحكم أكثرهم بعدمه » وتمامه فى الفتح والبحر والنهر 
وقذمنا الكلام علها مستوف أول الطلاق ( قوله تعدد ) لأن الواقع فى اليوم لايكون واقعا فى الأمس ٠‏ فاقتضى 
أخخرى بحر عن اليط . 

قال فى النهر : أنت.خبير بأن العلة المذكورة فى الأمس واليوم تأنى فى اليوم والأمس » فتدبر فی الفرق بينهما 
فإ دقيق » على أن مقعضى الأصل : أى المتقدم قريبا وقوع واحدة فى الأمس واليوم لأنه بدأ بالكائن اه تأمل 
( قوله وقيل بعكسه ) جزم به ف الحانية . وقال فى الذخخيرة عازيا إلى النتتى :: أنت طالقأمس واليوم يقع واحدة 
وف هكسه ثنتان » كأنه قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة اه . قالح :وهذا هو التق » لأن إيقاعه فالأمس 
إيقاح في اليوم كما قال المقدمى ( قؤله وكان معهودا) أى الجنون ولو بإقامة بيئة عليه (قوله كان لغوا) لأن حاصله 
]مكار الطلاق كا مر ( قوله لإقراره حريته ) علة للصور الثلاث ط ( قوله قبل موق ) مثله قبل موتك ط ( قوله 
لانتضله الشرط ) اعترض بان الموث كان لامحالة فليس بشرط إلا فى معناه » بل هو معرف للوقت المضاف إليه 
الطلاهق » ولذا يقع مستندا لو مات بعد الشبرين ء يلاف القدوم كا سيأ ٠‏ 

.وأجاب الرجتى بأن المواد لانتضاء شرط عة الاستناد لأن شرطه وجود زمان يستند إليه الوقوع قبل الموت 
وهو الملية المعينة. اهم > 
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مستندا) لأول المدة لاعند الموت ( و) فائدته أنه ( لاميراث ها ) لأن العدة قد تنقضى بشهرن بثلاث حيض . 
( قال لها أنت طالق کل يوم ) أو کل جمعة أو رأس کل شور ( ولا نية له نقع واحدة ) فإن نوی کل بوم 


قلت : على أن الشرط ليس هو الوت بل مضى شهرين بعد الحلف وهذا تمل الوقوع وعدمه» فإذا لم مض 
لم يوجد الشرط . 

فإن قبل : يمكن تككيل ذلك من الماضى كأنت طالق أمس . قلت : هنا حتمل أن يموت بعد شبرين فاعتر 
حقيقة كلامه مخلاف الأمس تأمل ( قوله متندا لأول المدة ) هذا قول الإمام : وعندهما بقع عند اموت مقتصرًا 
وقدانتضت أهلية الإيقاع أوالوقوع فيلغو : فقوله لا عندالموت رد لقوها رحتى ( قوله وفائدته أنه لاميراث ما الخ ) 
اعترضه الشرنبلالی عا حاصله أن عدم ميرائها بناء على إمكان انقضاء العدة بشبرين ضعيف . والصحيح المفتى به 
اقنصار العدة عندالإمام على وقت الموت فترثه : نص عليه فى شرح الجامع الكبير »إذلا يظهر الاستناد المع اث 
كا فى الطلاق » لما فيه من إبطال حقها ومع ضعفه فوجهه غير ظاهر لأن عدة زوجة الفار أبعد /١‏ 
ثلاث حيضف شبرين حقيقة لاننقضى عدتها وببتى شبران وعشرة أيام لإتمام أبعد الأجاين فترثه + 
بإمكان الثلاث فى شبرين اه . 

وأوضحه الرحتى بأن الطلاق يقع عنده مستندا لأول المدة . فإن كان فما مريضا إلى الموت فقدتحةق الفر ارمنه 
وإلا فكذلك لأنه لا يعم وقوع طلاقه إلا موته وتعلق حقها بماله . ولا يتأنى موه بعد العدة لأنها نب بالموت 
عنده على الصحييح لأنها لا تلبت مع الشلك فى وجود سيا > وعلى الضعيف من أنها تستند إلى حين الو 
نكون بأبعد الأجلين لا عجرد ثلاث حيض ف شمرين ؛ ولو سلم فلابد من تحفق ذلك » بأن تعترف يأنها حاضت 
ثلاثا لامضى الشبرين بل ولا عضى السئة والسنتين : فا ذكرهالمدء نف تبعا لادرر لا ينطرق على قواعد الفقه بوجه 
فليتنبه له اه ( قوله بشهرين بئلاث حيض ) الباء الأولى للتعدية متعلقة بتنقضى والثانية للمصاحبة فى موضع 
ال حال من شبرين فافهم ( قوله أنت طالق كل يوم ) قال فى البحر : وبما تفرع على حذف فى وإثباتها لو قال 
أنت طالق كل يوم تقع واحدة عند أثمتنا الثلاث . وقال زفر : تقع ثلاث فى ثلاثة يا ؛ ولو قال فی كل يوم 
طلقت ثلاثا ى کل يوم واحدة إجماعا؛ کا لو قال عند كل يوم أوكلما «ضى يوم . والفرق لنا أنه فى » للظررف 
والزمان إنما هو ظرف من حيث الوقوع فيلزم من كل يوم فيه وقوع تعدد الواقع :لاف كل يوم فيه الاتصاف 
بالواقع » فاو نوی أن تطلق كل يوم تطليقة أخرى صحت نيته اه ( قوله أو كل جمعة ) محل ما إذا نوی كل جمعة 
مر بأيامها على الدهر أو لم تسكن له نية ء وإذكانت نیت على كل يوم جمعة فهى طااق فى كل يوم جعة حتى تبين 
بثلاٹ ط عن البحر :. 

وحاصله إن وى بالجمعة الأسبوع أو أطلق فواحدة ؛ وإن نوىاليوم المخصو ص فثلاث لوجود الفاصل بين الأثيام 
کا يتضح قريبا ( قوله أو رس کل شه. ) الصواب حذف رأس . 

فى الذخيرة والهنطية والتاترخانية : أنت طالق رأ سكل شهر تطاق ثلاثا فى رأس كل شر واحدة » ولوقال 
أنت طإلق كل شهر طلقت واحدة » لن فى الأول بینہما فصل ف الؤقوع ولا كذاك الان اھ أى لأن رأس الشہر 
أوله » فين رأس الشهر ورأمن الآخر فاصل ٠‏ فاقتضى إبقاع طلقة فى أول كل شير ؛ ونظيره ماهر عن الحانية 
. ف أنت طالق اليوم وبعد غد » بخلاف قوله فى كل شبر » فإن الوقت المناف إليه الطلاق متصل فصار بمنزلة 
وقت واحد فكان الواقع ف أوله واقعا فى كله ونظيره أنت طالق اليوم وغدا هذا ماظهرلى (قوله فن نوی كل يوم 
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أوقال ی کل يوم أو مع أو عند أو كلا مضی يوم يقع ثلاث ف أيام ثلاثة والأصل أنه متى ترك كلمة الطرف اتحد 
وإلا تعدد . 5 

وف الحلاصة أنت طالق مع كل يوم تطليقة وقع ثلاث للحال ر قال اطول کا عمزا طالق الآن لانظلق حتى ظ 
تموت إحداهما فتطلق الأخرى ) لوجود شرطه حينئذ . 
ر قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم بعد شبر وقع الطلاق مقتصرا ) . 
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أى نوى أن بقع تطليقة فى كل يوم أو فى كل جمعة أى أسبوع > وكذا لو نوى بالجملة يومها الخصوص كامر 
(ةوله أو قال فى كل يوم ) لأنه جعل كل يوم ظرفا للوقؤع فيتعدد الواقع ( قوله وى الخلاصة الخ ) كذا وقع 
فى البحر + وتبعه الشارح» وفيه تحريف بزيادة لفظة يوم فإن عبارة انخلاصة أنت طالق مع كل تطليقة بدو نلفظة 
يوم ؛ وحينئذ فلا يناقض قوله أو مع فافهم ( قوله فتطلق الأخرى ) أى مستندا عنده ومقتصرا عندهما فتح . 
قال المقدسبى : قلت فيلزمه العقر لو وطثها بينبما لو كان بائنا وبراجع لو رجعيا » ولو قال نظيزه لإحدى أمتيه 
5 كذاك فليتامل اھ وقوله بينهما أى بين الحلف والموت ( قوله لوجود شرطه ) أى المعنوى وهو طول العمر 
وتوله حينئذ أى حين إذا مانت الأخرى قبلها ط وهذا مبنی على أن امراد باطو لکا عمرا من ارت حياتها عن 
حياة الأخرى لا من زاد عمرها من حين المولد إلى خين أوفاة على عمر الأخرى وإلا فقد تكون التى مانت أولا 
أطول عمرا من الأخرى » کان ماتت الأولى نى سن السبعين مثلا وكانت الأخرى ف سن العشرين ؛ فلو کان 
اراد الان لم تطلق الباقية حتى يزيد سنها على السبعين » وكل من المعنيين .ستعمل فى العرف والأقرب للمراد هنا 
تعبير الفتح وغيره بقوله أطولكا حياة » فإن المتبادر منه من تأخرت حيائها عن حياة الأخرى فكان الأولى 
المصئف التعبيز به ( قوله وقع الطلاق مقتصرا ) وقال زفر مستندا » وإن قال قبل موت زيد بشهر وقع مستندا 
عند أنى-حنيفة وقالا مقتصرا على الموت » وفائدة لاف تظهر فى اعتبار العدة ؟ فعند ألى حنيفة تعتير من أول 
الشبر » فلو كان وطها ى الشبر يصير مراجعا إن كان الطلاق رجعيا » ولو كان ثلاثا ووطّها فيه غرم العقر . 
وعندهما تعتير العدة من الحال ولا يصير «راجعا ولا يلزمه عقر » وقيل تعتبز العدة من وقت الموت انفاقا احتياطا 
ولو مات زيد قبل تمام الشبرلاتطاق لعدم شر قبل ا موت »ولو مات بعدالعدة فيا إذا طلقها ىأثناء الشبر ثم وضعت 
حملها أو م تكن مدخولا بها فلم تجب عدة لايقع لعدم امحل إذ المستقبل يثبت للحال ثم يستند » كذا فى الجامع 
الكبير والأمرار . 

والفرق لأبى حنيفة بين القدوم والموت أن ارت معرف والجزاء لا يقتصر على المعركف كا لو قال إن كان 
زيد ف الدار فأنت طالق فخرج منها آخر الہار طلقت من حين تكلم » وهذا لأن الموت فى الابتداء حتمل 
أن بقع قبل الشبر فلا يوجد الؤقت أصلا » فأشبه سائر الشروط ف احتال الحطر » فإذا مضى شر فقد علمنا 
بوجود شهر قبل اوت لن اموت كائن لا عالة » إلا أن الطلاق لا بقع فى امال » لأنا تحتاج إلى شر يتصل ْ 
بالموت وأنه غير ثابت والموث يعرفه » ففارق من هذا الوجه الشرط » وأشبه الوقت فى قوله أنت طالق قبل 2 ' 
رمضان بشبر فقلنا بأمر بين الظهور والاقنصار وهو الاستناد ؛ ولو قال قبل رمضان بشبر وقع فى شعبان اتفاقا 
وتمامه فى الفتح . 
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اعلم أن طريق ثبوت الأحكام أربعة : الانقلاب » والاقتصار ‏ والاستناد» والتبيين . قالانقلاب: صيرورة 
ماليس بعلة علة كالتعليق . والاقتصار : ثبوت الحكم فى الجال . والاستناد : ثبوته فى الحال مستندا إلى ماقبله 
يشرط بقاء امحل كل المدة » كلزوم الزكاة حين الحول مستندا لوجود النصاب . والتبدين: أن يظهر فى الحال تقدم 
الیک كقوله إن کان زيد فى الدار فأنت طالق وتبين فى الغد وجوده فیا تطاق من حين القول فتعتد منه ( أنت 
طالق مالم أطلقك أو متى لم أطلقك أو متى مالم أطلقك وسكت طلقت ) للحال بسكوته ( و إن م أطلقك 


مطلب الانقلاب والاقتصار والاستناد والتبيين 

ر قوله أن طريق ثبوت الحكم أربعة ) المراد جنس الطريق فصح الإخبار بقوله أربعة ط ( قوله وا 
كذا عبارتهم فهو مصدر بمعنى التبين أى الظهور ( قوله كالتعليق ) كا فى أنت طالق إن دخلت الدار 
طالق علة لثبوت حكه وهوالطلاق »مثل بعت علة لثبوت الملك وأعتقت علة لكو تالهرية لكه با 
علة إلا عند وجود شرطه وهو دخول الدار: وعند ااشافعى ينعقد علة فى الحال » والتعليق يؤخر نزول حك 
إلى وجود الشرط » وثمرة اللحلاف فى قوله إن تزوجتك فأنت طالق فإنه يصح عندنا لانعقاد علته فى وقت الملك 
لاعنده لعدمه كنا بسط ف الأصول فافهم ر قوله ثبوت المكم فى الحال ) كإنشاء ابيع والطلاق والعتاق وغبرهاج 
عن المنح ( قوله والاستناد الخ ) قال فى الأشباه: وهو دائر بين التببين رالاقتصار » وذلك كالمضمونات تملك عند 
أداء الفمان مستندا إلى وقت وجود السبب» وكالنصاب فإنه تجب اأ زكاة عند تمام الحول مستندا إلى رقت وجوده 
وكطهارة المستحاضة والمتيم تنتفض عند حروجالوقث ورؤية الماء مستندا إلىوقت الحدث وهذا لايجوز 
( قوله بشرط بقاء ا حل الخ ) هذا الشرط هوالفارق بين الاستناد والتبيين كاأوضحه عن اانح : ومن 
ما قالوه : لو قال لأمته أنت حرة قبل »وت فلان بشبر ثم ولدت ولداثم باعهما أولم يبعهما أو باع الأم 
أو بالعكس عتق الولد عنده لاعندهما » وعتقت الأم بالإجماع لولم يبعها » وهذا لأن عنده لما استدد العتق سرى 
إلى الولد » وعندهما لايسرى لعدم الاستناد »ولو باعها فى وسط الشهر ثم اشتراها ثم مات فلان تام الشبر ؛ فعنده 
لانعتق لعدم إمكان الاستناد إلى أو الشمر لزوال الملك فى أثنائه . وعندهم! تعتق لأنه مققصر . وتمامالفروع فحواشى 
الأشباه ( قوله حين ا مول ) أىحين تمامه (قوله مستندا لوجود النصاب) أى فى أول الحول بشرط وجود النصاب 
كل المدة . قال ط : والمراد أن لايعدم كله فى الأثناء لأنه إذا عدم جميعه ثم ملك نصابا آخر ولو بعد الأول بساعة 
اعتبر حول مسقانف ( قوله تطلق من حين القول ) أى بلا اشتراط بقاء امحل : حتى لو حاضت بعد القول ثلاثا 
ثم طلقها ثلاثائم ظه رأنه كان فى الدار لاتقع اثلاث لأنه تبين وقوع الأول ءوأن إبقاع الثانى كان بعد انض اء العدة 
کا المنح عن الأ کل ( قوله فتعتد »نه ) أى من حين القول ( قوله وسكت ) محترزه قوله الآنى وف قوله أنت 
طالق مالم أطلقك أنت طالق ( قوله طلقت للحال ) وكذا لو قال أنت طالق زمان لم أطلقك أو حيث لم أطلقك 
أؤ يوم |أطلقك: لأنه أضاف الطلاق إلى زمان أو مكان خال عن طلافها ؛ وجرد سكوته وجد المضاف إليه فيقع 
« وما ؛ وإن كانت مصدرية إلا أنها تأنى نائبة عن ظرف الزمان : ومنه ‏ مادمت حيا ‏ وهى و إن استعملت للشرط 
إلا أن الوضع للوقت »لن التطليق استدعى الوقت لاحالة فرجحت جهة الوقت» وتمامه فى النبر . وفيه: ثم لاق 
أن الفرق بين البر والحنث لايظهر له أثر ىأنتطالق مالم أطلقك ونحوه» ومن ثمقيد بعض المتأخرين موضوع المسألة 
بقوله ثلاثا وهو الأول نعم لو قال كلما لم أطلقكفأنت طالق وقع الثلاث متتابعات ولذا لوكانت غير مدنعول بها 


مسح هيا 


وقعت واحدة لا غير اه ر قوله وف إن لم أطلقك) ذكرهم إن وإذا هنا بالتبعية وإلا فالناسب مما باب التعليق هل 
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لا) تعلق بالسكوت بل بمند الشكاح ( حتی بموت أحدها قبله ) أى قبل تطليقه فتطلق قبل لوت لتحقق الشرط 4 
ويكون فارا : 

(ولذا ما وإذا بلا نية مثل إن عنده و ) مثل ( متى عندهما ) وقد مر حككها . 

ر وإن نوى الوقت أو الشرط اعتبرت ) نيته اتفاقا مالم تقم قرينة الفور فعلى الفور : 

رونی) قوله (أنتطالقمالم أطلقك أنت طالق معالوصل) بقوله مالم أطلقاك رطلقت ب) المنجزة (الأخيرة) فقط 
عن البحر ( قوله لا تطلق بالسكوت الخ ) لأن شرط البر تطليقه إياها فى المستقبل » وهو مق ىكل وقت يأف 
مالم يمت أحدهما فيتحقق شرط الحنث وهو عدم التطليق » وهذا عند عدم النية أو دلالة الذور كا ياتى فى إذا 
(قوله حتى يموت أحدهما ) أشاربه إلى أن موته كوتها وهوالصحيح خلافا لرواية النوادر يغلاف قوله إن لم أدخل 
الدارفانت طالق حيث بقع بعوته لابموتما لأنه بعد »وتا بمكنه االدخول فلاييتحقق اليأسن بموتها فلا يقع »أما الطلاق 
فإن بتحقق البأس عنه بموتها فح ( قوله لتحقق الشرط ) أى شرط الحنث ؛ أم فى موته فظاهر » وأما فى موتہا 
فلتحقق البأس عنه . قال ف الفتح : وإذا حكنا بوقوعه قبلموتها لابرثها الزوج لہا بانت قبلا موت فلم تبق بينهما 
زوجية حالة اموت + وإنما حكن بالبينونة وإن كان المعلق صر عا لانتاء العدة كفير المدخول بهاء لأن الفرض أن 
الوقوع فى آخر جزء لایتجزی فلم يله إلا الموت وبه تبين . قال فى البجر : وقد ظهر أن عدم إرثه هنما مطلق سواء 
كانت مدخولا ہا أولا ثلاثا أو واحدة » وبه ظهرأن تقبيد الزيلعى عدمه بعدم الدخول أو اثلاث غير يح 3 
ومثله فى النهر ( قوله ويكون فار ) أى إذا كان هو الميت لو قوع طلاقه نی حال إشرافه على الموت ويأق باب 
طلاق المريض : لو عاق الطلاق فى صمته وحنث مريضا كان فارا هذا منه رحتی » فن كانت مدخولا بها ورثته 
بسع الفرار وإ كان الاق ثلا إلا لترئه بحر( قوله مثل إن عند الخ ) أى فلا تطلق عنده ملم مث أحدهما 
وتطلق عندهما للحال بسكوته . 

والحاصل أن إذا عنده هنا حرف لجر دالشرط لأنها تستعمل ظرفا وحرفا فلا بقع الطلاق للحال بالشك » وهذا 
قول بعض النجاة كا فى المغنى » لكن ذكر أن جمهوره على أنها «نظمنة معنى الشرط ولا تخرج عن الظرفية : 
قال فى البحر : وهو رجح لقولهما هنا > وقد رجحه فى فتح القدير. ( قوله وإذنوى الوقت أو الشرط الخ ) قال 
ف البحر : وقيدنا بعدم النية لأنه لونوى بإذا معنى متى صد”ق اتفاقا قضاء وديانة لتشديدة على نفسه» وكذا إذا نوى 
بإذا معنى إن على قوهما » وينبغى أن يصدق عندهما ديانة فقط لأنها عندهما ظاهرة ف الظرفية والشرطية احتّال 
فلا يصدقه القاضى اه والبحث أصاه لصاحب الفتح؛ وانظر لو نوى بأن الفور هل يصح : الظاهر نعم ؛ كالوقامت 
قرينة عليه ( قوله مالم تقم قرينة الفور ) وهى قد تكون لفظية وقد تكون معنوية »> فن الأول طلقنى طلقتى » 
فقال إن لم أطلقك فأنت كذا كان على الفور كا نی القئية »> ومن الثانى مالو طلب جماعها فأبت فقأل إن لم تدخلى 
البيت فأنت كذا فدخلته بعد «اسكتت شېوته طلقت والبول لایقطمه » وينبغى أن يكون الطيب ونحوه وکل ماکان 
من دواعى الجماع كذلك » وف الصلاة خلاف نهر : أى إذا خافت خروج وقتها ٠‏ قال الحسن : لاتقطع الفور > 
وبه یفتی . وقال نصير : تقطع » وستأق مسائل الفورفى آخحر باب الهين على الدخول واندروج إن شاءالقه تعال بر : 
وف المثالين دلالة على اعتبار قرينة الفور فى إن وإن كانت لمحض الشرط اتفاقا( قوله فعلى الفور ) جواب شرط 
مقدر أى فإن قاءت قريئة الفور فتطلق على الفور ط ر قوله مع الوص ) فاو كان مفصولا وقع انج والمعاق بحر 
(قوله فقط ) أى دون العلقة » وفائدة وقوع المنجزة دون المعلقة أن المعاق لوان ثلاثا وقعت واخدة بالمنجز 
فقط بحر . 
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استحسانا » 

[ فرع ] قال: إن م أطلقك اليوم ثلاثا فنت طالق ثلاث فحيلته أن يطلقها على ألف ولانقبل الرأةء فإن مى 
اليوم لانطلق به يفتى خانية » لأن التطلبق المقيد بدخل تحت المطلق ( أنت طالق يوم آتز وجك فنكحها ليلا حنث 
علاف الأمر باليد ) أى أمرك بيدك يوم يقدم زيد فقدم ليلا م تتخير واو نهارا بى للغروب » والأصل أن اليوم 
متى قرن بفعل ممتد يستوعب المدة يراد به النباركالأمر باليد فإنه يصح جعله بودها یوما أو شرا وم قن بفعل 
لایستوعبها يراد به مطلق الوقت 


قلت : بل تظهر فائدتهوإنكان المعلق واحدة حيث لم تقع المعلقة أيضا بلهذه فائدة تنجيز الواحدة موصولا 
فإنه لولا إيقاعه الواحدة موصولا لوقع الثلاث المعلقة» أما لوكان المعلق واحدة فلا فرق بين تنجبز الواحدة وعدمه 
إلا علىقول زفر الآفىفافهم (قوله استحسانا) والقياس أن يقع المضاف والمنجزجميعا إن كانت مدخولا با وإلا وقع 
المضاف وحده» وهو قول زفر لأنه وجد زمان لم يطلقها فيه وإن قل »وهو زمان قوله أنت طالققبل | بفرغ منه . 

وجه الاستحسان أن زمان البر مستئنى بدلالة حال الحالف لأن مقصوده بالمين البر ولا يمكن إلا نجمل هذا 
القدر مستانى » وتمامه فى الفتح ( قوله لأن التطليق المقيد ) أى بقوله على ألف يدخل تحت المطلق أى الذى فى قوله 
إن لم أطلقك فإنه صادق بالمقيد وغيره » فإذا وجد التطليق ولو مقيدا انعدم شرط الحنث وهو عدم التطليق : 

مطلب فى قولحم اليوم متى قرن بفمل ممتد 

ر قوله والأصل أن اليوم الخ ) قيد باليوم » لآن اللبل لايستعمل لمطلق الوقت بل هو امم لسواد اللبل وضما 
وعرفاء فلو قالإن دخلت ليلا لم تطلق إن دخلت نهاراء أما لفظاليوم فيطلق على بياض الهار حقيقة ان 
مطلق الوقت حقيقة أيضا فيكون مشتركا » وقيل مجازا وهو الصحيح » لأن الجاز أولى من الاشترا 
احتياجه إلى تكرر الوضع » والمشبور أن اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والنبار من طلوعها إلى غر رم 
ولو نوی باليوم بياض النهار صدق قضاء » لأنه نوی حقيقة كلاءه فيصدق وإن کان فيه تخقيف على نفسه ذكره 
الزيلعى » ثم اليوم [هايكون مطل الوقتفبا لابمتد إذا كان منكرا فلو عرف بأل النى للعهد الحضورى مث ل لا كلمك 
اليوم فإنه يكون لبياض النهار ‏ وتمامه فى البحر . 

وماف النهر من أنه لو حرج الفرع المذكور على أن الكلام ما يمند لاستغنى عن هذا التقييد فيه نظر » لأنه 
يقتضى دخول اليل علىالقول بان الکلام لابمتد مع أن اليوم معرف بالعهد الحضورى فكيف بکون لغير «فالحق 
ماف البحر ؛ نعم قد يدخل الليل إذا اقترن المعرف بما يدخله كا في أمرك بيدك اليوم وغدا » فن الجامع الصغير 
دلت فيه الليلة : قال فى التلوييح وليس مبنيا على أن اليوم لمطلق الوقت بل على أنه بمنزلة : أمرك بيدك بومين» 
ق ا ب اسم اليوم الليلةء بحلاف أمرك بيدك اليوم وبعد غد » فإن اليوم المنفرد لايستفيع بإزائه من الليل ام 
( قوله متىقرن بفعل ممتدالخ ) المراد بالممتدمايصح ضربالمدة له كالسير والركوب والصوم وتخيير المرأة وتفويض 
الطلاق » وبما لايمتد عكسه كالطلاق والنزوج والكلام والعتاق والدخول واللحروج بحر : فبقال : لبست الثوب 
يومين » وركبت الفرس یوما » بخلاف قدءت ومین ودخلت ثلاثة أيام تلوح , وذكر بعض عحشيه أن المراد 
بامتداد اللبس والركوب امتداد بقائهما مجازا والقرينة التقبيد باليوم لا أصلهما أى لأن حقيقة الركوب ال حركة الى 
يصير بها فوق الدابة واللبس جعل الوب على بدنه وذلك غير ممتد » وأشار الشارح بقوله يستوعب المدة إلى ماق 
شرح الوقاية من أن المراد امتداد مكن أن يستوعب النهار لامطلق الامتداد » لأنهم جعلوا الفكلم من قبل غبر 
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كإيقاع الطلاق » فإنه لو قال : طلقتك شرا كان ذ كرالمدة لغوا وتطلقك للحال ( آنا منك طإلق ) أو برى" ( ليس 
بشىء ولونوى ) به الطلاق ( وتبين فى البائن واحرام ) أى أنا منك بائن أوأنا عليك حرام ( إن نوئ ) لأن الإبانة 
الإزالة الوصلة والتحريم لإزالة الحل وها مشتركان فتصح الإضافة إليه » حتى لو لم يقل منك أو عليك لم بقع 
لاف أنت بائن أو حرام حيث بقع 


یں کک 


الممتدء ولاشك أنه بمتد زءانا طويلا لكن لاعيث يستوعب النهار اه وجزم ف الهداية بأن التكلم غير ممند . وقال 
فى البحر إنه الحق > وجزم المتدى فى شرح المغنى بأنه ممتد » وجعل ماف المداية ظنا لبعض المشاييخ »> ورجحه 
أيضا فى الفتح : وعليه فلا حاجة إلى تقييد الامتداد بنبار بل هو مبنى على القول الأول كا حققه صاحب انبر 
والمقدسى » ويشير إليه قول التلويح : مايصنح ضرب المدة له تأمل ء وأشار بقوله كالأمر باليد إلى أن المراد بالفعل 
الممتد المظروف : أى العامل فى اليوم لا الذى أضيف إايه اليوم فإنه لاعبزة باءتداده » وعدمه عند الحققين لأنه 
وإن كان «ظروفا أيضا لكنه ذكر لتعيين الظرف » والمقصود بذكر الظرف إنما هو إفادة وقوغ العامل فيه 5 ر 
وحاصله أن الصور أريع لأنه قد يكون المضاف إليه » ومظروف اليوم ما عتد كأمرك بيدك يوم يركب زيد 
وقد يكونان من غير الممتد كأنت طالق يوم يقدم زيد » وف هذین لافرق بين اعتبار المضاف إليه أو المظروف» 
وقد يكون المظروف ممتدا والمضاف إليه غير ممت دكأمرك بيدك يوم يقدم زيد» أو بالعكس كأنت حر يوم يركب 
زيد» وى هذبن يظهر الفرق » واتعقوا فبهما على اعتبار المظروف فإذا قدم زيد أوركب ليلا لايكون الأمرييدها ولا 
يعتق العيد اتفاقا(:) ووقع كلام بعضهم أن المعتر لضاف إليه لكنه لم يعتبره فى هذبن بلاعتبره فى الأولين وقدعلمت 
أنه لافرق فيهما بين اعبار المضا ف إليه أو المظروف : فعلى هذا لاخلاف فى الحقيقة كما فى الكشف والتلوسح وغير هما 
وبه برد" على من حكى لحلاف وعلى ماى الزيلعى وشرح الوقاية من ترجيح اعتبار المهتد منهما كا البحر : 
ثم اعلم أن ماذكر من الأصل إا هو عند الإطلاق والحلو” عن الموانع » فلا تمتنع مخالفته للقرينة » فكثيرا 
مأيمتد الفعل مع كون اليوم لمطلق الوقت » مثل اركبوا يوم يأنيكم العدو » وأحسنوا الظن بالله يوم بأتيكم الموت » 
وبالمكس مثل أنت طالق يوم يصوم زيد » وأنت حر يوم تكسف الشمس » أفاده فى التلويح ( قوله كإيقاع 
الطلاق ) أشار به إلى أن قوم : الطلاق ما لاعتد المراد به إيقاعه لاكون المرأة طالقا لأنه عند بلهو أمر ُستمر 
لافائدة فتعليق الظرف به كا أفاده صدر الشريعة . والحاصل أن المراد إنشاء الطلاق وهو لاعند بل بنقضى بمجرد 
صدوره لاأثره وهو كونها طالقا ( قوله أو برىء) بخلاف أنت بريثة فإنه بقع به الان کا يأتى فى الكنايات » 
أفاده ح ( قوله ليس بشىء ) لأنحلية الطلاق قائمة بها لابه فالإضافة إليه إضافة إلىغير محله فيلغو نهر » وهذا 
لو مذكها الطلاق فطلقته لابقع بحر ( قوله أو أنا عليك حرام ). الأولى وأنا بالواو كا فى بعض النسخ ( قوله لأن 
الإبانة ) أى لفظها «وضوع لإزالة وصلة النكاح ن البون وهو الفصل ٠‏ وكذا يقال ف التحريم ( قوله وها 
مشتركان ) بفتح الراء مبنيا للمجهول : أى الوصلة والتحريم مشئركان بين الزوجين ؛ أو بكسرها مبنيا للمعلوم 
أى الزوجان مشتركان فى الوصلة والتحريم ( قوله حتى لولم يقل الخ ) أى بان قالأنا بائن أو آنا حرام ثم الأول 
أن يقول ولو لم بقل لأنه ترز التقييد منك وعليك كا ف البحر ط . ويوجد فى بعض النسخ ولو م بدون حتى 1 
ر قولهلم يقع لاف الخ ) قال ف والفرق أن البينوثة أو الحرام إذا كان مضافا إليها تعين لإزالة مابينهما 
من الوصلة والحل » وإذا أضيف إليه 'بتعين بمواز أن تکون له امرأة أخرى فبريد بقوله آنا بان منها أو حرام 


زلف الإخرله لا بكرة الأسر بيده ولا يح العيد الخ ) امل الصواب إمقاط لا فييما تأمل اه , 
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Marfat.com‏ 


إذا نوی وإنلم يقل منى » نعم لو جعل أمرها بيدها شرط قوها بائن منى » ويقع بأبرأنك عن الزوجية بلا نية رنت 
طالق ثنتين مع عق مولاك إياك فأعتق)سيدها طلقت ثنتين (وله الرجعة) لوجود التطليق بعد الإعتاق لأنه شرط . 
ونقل ابن الكال أن كلمة مع إذا أقحم بين جنسين يحل محل الشرط + 

ر ولو علق ) بالبناء للمجهول ( عتقها وطلاقها بمجىء الغد فجاء ) الغد ( لا رجعة له لتعلقهما بشرط واحد 
ر وعدتها ) فى المسألتين ر ثلاث حيض ) احتياطا . 


- ا - 


عليها اهدح ( قوله إذا نوى ) هذا القيد جار فى أنت حرام على أصل المذهب » أما فى الفتوى فيقع بلانية كا باق 
ف الإيلاء اھ ح ( قوله وإن لم يقل منى ) رد على ما خزانة الأ كل (1) لأ عبد الله الجرجانى حيث ذكر أنه إذا 
لم يقل منى يكون باطلا وهو سبوء ومحله فى الصورة المذكورة بعد كا أوضحه ف البحر عنالقنية ( قوله نعم الخ ) 
قال فى البحر : والحاصل أنه إذا أضاف الحرمة أو البينونة إليهاكأنت بان أو حرام وقع من غير إضافة إأما ٠‏ وإن 
أضاف إلى نفسه كأنا حرام أو بائن لابقع من غير إضافة إليها ؛ وإن خير ها فأجابت بالحرمة أو البينونة فلا 
الجمع بينالإضافتين : أنت حرام على" آنا حرام عليك أنت بائن «نى آنا بان منك ( قوله بلا نية ) فی حال ااغضب 
وغيره ناترخانية . ومقتضاه أنه طلاق صريح وفيه نظر . 
وف كنايات الجوهرة آنا برىء من نکاحاٹ بقع إن نوی ؛ وف آنا برىء من طلافك لايقع لأن البراءة م 
الشىء ترك له اه ( قوله لأنه شرط ) لأنه عاق اتطليق بالإعتاق غير أنه عبر عنه بالعتق مجازا من استعارة الحم 
للعلة ؛ والمعاق يوجد بعد الشرط فتطلق وهى حرة . وهذا لأن الشرط مايكون معدوما على خطر الوجود وللحكر 
تعلق به والمذكور بهذه الصفة : 
وأورد أنكلمة مع للقران فيكون منافيا لمءنىالشرط . وأجيب بأنها قد تذكر للمتأخر تنزيلا له منزلة المقارن 
لفحقق وقوعه » ومنه ‏ إن مع العسريسرا ‏ وصيز إليه هنا موجب هو وجود معنى الشرط ها ؛ وتمامه فى النهر 
( قوله بين جنسين ) كالطلاق والعتاق والعسر واليسر ط ( قوله يحل محل الشرط ) فكأنه قال إن أعتفتك فتكون 
مع بمعنى بعد ح ( قوله ولو علق الخ) أى علق الزوج والسيد بأن قال السيد: إذا جاء الغد فأنت حرة ؛ وقال الزوج 
إذا جاء الغد فأنت طالق ثنقين ط ( قوله بمجىءالغد ) أىمثلا إذالمداراتحاد المعلق عليه » أفاده ط ( قولهلارجعة له) 
ّْ أى اتفافا فى رواية » وف رواية أن عند محمد له الرجعة لأن الطلاق والعتق لما تعلقا بشرط واحد وجب أن تطلق 
زمان نزول الحرية فرصادفها وهى حرة لاقترانهما وجودا فلا حرم بما حرمة غليظة . ولا أن زمان ثبوت العنق 
هو زمان تالطلاق ضرورة تعلقهما بشرط واحد . ولا خفاءآن العتق فى زمان ثبوته ليس بثابت لإطباق العقلاء 
على أن الشىء فى زمان ثبوته ليس بثابت فلا تصادفها التطليقتان وهى حرة » مخلاف المآلة الأولى؛ لأن العتق نة 
شرط فيقع الطلاق بعده » وتمامه فى النهر ( قوله فى المسألتين ) أى اتفاقا محر عن انحيط ( قوله ثلاث حيض ) أى 
إن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهرأو وضع ال حمل ط ( قوله احتياطا ) «تعلق بالمسألة الثانية فقط ح يعفى 
أن التعليل بالاحتياط لوجوب الاعتداد بثلاث حيض خاص بالثانية » لأن مقتضى وقوع الطلاق عابها وهى أمة 
أن نكون عدتها حيضتين ولذا بانت بالطلقتين » لكن وجبت العدة بثلاث حيض للاحتياط » ولعل وجهه أنها 
وإن طلقت ف حال الرقية لكن لما أعقبه الحرية بلا مهلة وجبت العدة عليها وهى حرة » لأن الطلاق وإن كان علة 


, ونسب لأب افيث‎ ٠ خرانة الأكل ) اسم كتاب فى ست مجله‌ات تصنيف أي عبه الله هوسض بن مل بن محمد المرجاف‎ ( )١( 
. والصحيح أن هذا كفا فى تاج التراجم العامة قاسم اه منه‎ 
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رولو ) كان الزوج ( مريضا لائرث منه) لوقوعه وهى أمة فلا ترث مبسوط ( أنت طالق هكذا مشيرا 
بالأصابع ) النشورة ( وقع بعدده ) بخلاف مثل هذا فإنه إن نوى ثلاثا وقعن وإلا فواحدة لأن الكاف للنشبيه ف 
الذات ومثل للتشبيه فالصفات» ولذا قال أبوحنيفة : يمافى لمان جبزي ل لامثل يمان جبريل بحر ( وتعتب را منشورة ) 


لوجو بالعدةوالعلة مقارنة للمعلول ف الزه مان لكنه متأخرعتها فالرتبة تأمل + أما ف المسألة الأولىفوجوت الاعتداد 
بثلابث حبض ظاهر ‏ لأن وقوغ الطلاق عليبا بعد الإعقاق من كل وجه ٤‏ ولذالم تين بالطلقتين کا مر ( قولهولو کان 
الزوج مريضا) أى وقت التعليل ( قوله لا ترث منه ) إنما يظهر فى الصورة الثانية ط » ويدل عليه النعليل 2 
أما فى الصورة الأولى فالظاهر أنها ترث لگن التطليق فيبا بعد الإعتاق كا مر والطلاق رجعى » فيكون قد مات عنما 
وهى حرة فى عة طلاق رجعى فترث منه ر قوله لوقوعه ) أى الطلاق وهى أمة أى والأمة لا ترث » فلايتحقق 
الفرار . قال فى الېر : ومقنضى مامر عن محمد أن ترث اه أى لأن عنده يقع الطلاق عليها وهىحرة ويملكالرجعة. 
نترث » وهذا مؤيد لا قلنا ف الصورة الأولى ( قوله المنشورة ) يغنى عنه قول المصنف وتعتبر المنشورة ( قوله وقع 
بعدده ) أى بعدد ما أشار إليه من الأصابع الإشارة اللغوية أو بعدد ما أشار به منها الإشارة الحسية تأمل » فإن أشار 
بثلاث فهى ثلاث أويثنتين فثنتان أوبواحدة فواحدة كا فى الحداية . قال فى البحر : لأن هذا تشبيه بعد المشار إليه 
وهو العدد المفاد كيته بالأصابع المشار إليه بذاءلأنالهاء للتنبيه والكاف للتشبيه وذا للإشارة اه وانظرهل الإشارة 
إلى غير الأصابع ٠ن‏ المعدودات كذلك أم لا لاختضاص إرا ادة العدد ف العادة بالأصابع تأمل ( قوله بخلاف مثلهذا) 
أى عخلاف قوله أنت طالق مغل هذا وأشار بأصابعه اثلاث بحر ( قوله وإلا فواحدة ) أى بائئة كقوله أنت طالق 
كألف بحر عن الحيط : وبيائه مانقله أيضا عن الإدائع من أنه: أى هذا الفظ يحتمل التشبيه فى العدد أوالصفة وهى 
الشدة فأيهما نوى صحءوإن لم نكن له نية حمل على النشنيه فىالصفة لأنه أدنى اه أى إن لم ينو حمل على أنالواقع 
طلقة واحدة شبيبة بالثلاث فى الشلاة وهى البينونة ( قوله لأن الكاف ) أى فى هذا ط (قوله ولذا) أى للفرق 
المذكور بين الكاف ومثل ط : 


مطل فى قول الإمام إعانى كإعان جبريل 

ر قوله كإيمان جبريل ) فإن الحقيقة فى الفردين واحدة وهى التصديق أل جازم ( قوله لا مثل إيمان جبريل ) 
لزيادئه فى الصفة من كونه عن مشاهدة فيحصل به زيادة الاطمئنان کا أشير إليه فى قوله تعالى ‏ قال رب أرى 
كيف تمبى الموق- الآية» وبه حصل زيادة القرب ور فع المنزلة» لكن مانقل عن الإمام هنا مخالفه ماق اللحلااصة 
دن قوله : قال أبو حنيفة : أكره أن يقول الرجل إما ی کعان جبر بل » ولكن بقول آمنت بما آمن به جيل اھ 
وكذا ماقاله أبوحنيفة فى كتابالعالم والمتعلم : إن زيماننامثل إيمانالملائكة لأنا آمنا بوحدانية الله تعالی ور بو ببته وقدرته 
وماجاء من عند الله عز وجل مغل ما أقرت به الملائكة وصدقت به الأبياء والرسل» فن هنا اننا مثل عانم 
لأنا آمنا بكل شىء آمنت به الملائكة ما عاينته من عجائب الله تعالى ولم لعايئه نحن » ولم بعد ذلك علينا فضائل 
فى الثواب على الإيمان وجميع العبادات الخ . : 

ولا ينى أن بين هذه العبارات الثلاث تخالفا بحسب الظاهر .2 ويمكن التوفيق تحمل الأولى على العام لأنه قال 
اقول يما کیان جبريل ولا أفول مثل إعان جبريل : والثانية عل غيره لقوله : أكره أن يقول الرجل : واثالئة 
على ما إذا فصل » أوصرح بالمؤمن به وإن كان بلفظ امثلية لعدم الإميام بعد التصرييح ‏ فيجوز العام وابجاهل > 
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لا المضمومة إلا ديانة ككف »ء والمعتمد فى الإشارة فى الكف نش ركل الأصابع . ونقل القهستانى أنه بصدق 
قضاء بنية الإشارة بالكف وهى واحدة » ولو لم يقل هكذا بقع واحدة لفقد التشبيه » ولو قالأنت هكذا مشيرا 


وللعلامة ابن كال باشا رسالة فى هذه المسألة» هذا خلاصة مافيها ( قوله ككف ) يعنى إذا نوىالكف ص اق ديانة 
ووقفت عليه واحدة » لأنالكف واحدة ح ( قوله والمعتمد الخ ) لأر من صرح بهذا الاعتهاد : وكأنه فهههء نعبارة 
البحرء وهو فهم فى غير حله كا تعرفه . وق المداية : والإشارة تقع بالمنشورة منها »فاو نوى الإشارة با : 
يصدق ديانة لاقضاء» وكذا إذا نوى الإشارة بالكف حتى تقعق الأولى ثنتان وف الثانية واحدة لأنه محتمله لكنه 
خلاف الظاهز اه . قال ىغاية البيان: وأراد بالأولى نية الإشارة بالمضموهتين . وبالثانية نيتهابالكف . فلايصدق 
قضاء فى الصورتين › وتطاق ثلاثا لأنه أشار إليها بأصابعه الثلاث المنشورة اه . 

وف كاف الخاكم: وإ نكان يعنى بثلاث أصابع أنها واحدة ويقول إنما أشرت بالكاف در 
فهذا صربح أن إرادة الكف نصح ديانة مع الإشارة بثلاثأصابع فقط . وعارة البحر: والإشارة 
منها دون المضموءة للعرف وللسنة ؛ ولو نوى الإشارة بالمضمومتين صداق ديانة لاقضاء » وكذا لو نرى الإ 
بالكف » والإشارة بالكف أن تقع الأصابع كلها منشورة » وهذا دو المعتمد . 

وهناك أقوال ذكرها فى المعراج : الأول لو جعل ظهرالكف إلى المرأة وبطون الأصارم اانشورة إليه صدق 
قضاء وبالعكس لا . الثانى لو باطن كفه إلىالسماء فالعبرقللنشر وإن للأرض فلاهم . الثالث إذنشرا عنضم فالعيرة 
للنشر »> وإن ضما عن نشر فللضم اه ملخصا . فقوله وهذا هو المءتمد راجع لنوله والإشارة تنم ê‏ 
أى بدون تفصيل بقرينة حكايته الأقوال الثلاثة بعده» ويدل عليه أيضا قوله أىالفتح بها < 
والمغول عليه إطلاق المصنف : أى أن العبرة للمنشورة مطلقا وليس راجما لقوله والا 
الأصابع كلها «نشورة كا فهمه الشارح لما عامت » ولما ذكرناه من أن صريح المد 
الماك عة إرادة الكف ديانة مع نشر الثلاث فقط » وما ذكره هن اشتراط نشر الأصابع كلها 
إلى معراج الدراية» ولعله قول آخر أو هو محدول على أنه حينئذ يصدق قضاء كا يشعر 
فيا علقته على البحر » فيوافق ما يأنى عن القهستانى» ووجهه ظاهر » فإن نشر الكل قر 
بل الكف . والظاهر أنه احتراز عن نشر البعض » إذ لو خم الكل فهو أظهر فى إرادة لكف دون الثلاث > 
هذا ماظهر لى هذا امحل » والله أعل ( قوله ونقل القهستانی الخ ) قد علمت ظهور وجهه فافهم ( قوله ولو هيقل 
هكذا ) أى بأن قال أنت طالق وأشار بثلاث أصايع ونوى الثلاث ولم يذكر باسانه فإنها تطلق واحدة خانية (قوله 
لفقد النشبيه ) أى بالعدد . قال القهستانی لأنه كا لايتحقق‌الطلاق بدو ناللفظ لايتحةق عدده بدونه ( قوله لمأره) 
کذا قال فى الأشباه من أحكام الإشارة ؛ وجزم انهيرالرءلى بأنهلغو وإن نوى به الطلاق » وقال : لأن الف ظ لايشعر به 
والنية لا تؤثر بغير اللفظ . قال الزيامى فى تعليل أصل المسألة :لأن الإشارة بالأصابع تفيدالعلم بالعدد عرفا وشرعا 
إذا افترنت بالامم المبم اه ولا طلاق هنا يشار إليه به فتأءل : وقد رأيت كا ذكرته بالعلة المذكورة فى كتب 
الشافعية اه كلام الرملى ملخصا : 

' ورأيت مخط السائحانى : مقتضى ماف اللحانية من قوله ولو قال لامرآنه أنت بثلاث : قال ابن الفضل :إذا نوى 
يقع أنه بقع هنا إذا نوی : وفيها أيضا إذا قال طالق فقيل من عنيت فقال ام رأنى طلقت ؛ ولو قال أنت هنى ثلاثا 
طلقت إن نوى أو كان فى مذاكرة الطلاق » وإلاقالوا مخشى أنلايصدق قضاء اه وكذا نقلالرتى عبارة اللحانية الأول 
ثم قال : والظاهر أن قوله هكذا مثل قوله بثلاث اه . 
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ولم يقل طالق لأره. 

( ولو أشار بظهورها فالمضمومة ) للعرف » ول وكان رؤوسها نحو امخاطب فإن نشرا عن ضم فالعبرة للنشرء 
وإن ضما عن نشر فالضم ابن كمال . 

زو ) بقع ( ب)قوله (أنت طالق بائن أو البتة ) وقال الشافعى : يقع رجعيا لو «وطوءة ( أو أفحش الطلاق 
أو طلاق الشيطان أو البدعة » أو أشر” الطلاق » 


أفول : أى لأن كلا منهما مرتبط بلفظ طالق مقدرا » وقول الرملى إن اللفظ لايشعر به غير مسلم : ومانقلة 
عن الزيلعى لاينافيه » لأن المراد بالاسم لمهم لفظ هكذا المراد به العدد الذى أشير به إليه » وسماه مبهما لكونه 
لم يصرح بکيته کا حققه فالتهر ء والاسم المبيم مذكور فى مس ألتناء فيفيد العلم بعدد الطلاق المقدر الى نواهالمتكلم» 
کا أن قوله بثلاث دل على عدد طلاق مقدر نواه لمتكا » ولا فرق بينهما إلا من بجهة أن العدد فى أحدهما صربيح 
وف الآخر غير صربح ءوهذا الفرق غير مؤثر بدلي لأنه لافرق بين قولهأنت طالق هكذا مشيرا إلى الأصابع النلاث 
وبين قوله أنت طالق بثلاث » هذا ماظهرلى فافهم ر قوله واو أشار بظهورها فالمضمومة ) أراد به تقبید قوله قبله 
وتعتبر المنشورة لا المضمومة أى تعتبر إذا أشار ببطونها » بأن جعل باطن المنشورة إلى المرأة وظهرها إلى نفسه > 
أما لو أشار بظهورها بأن جعل ظهرها إلى المرأة وباطنها إليه فالمعتبر المضمومة » وهذا التفصيل عبر عنه ف الهداية 
بقيل »وصرح ف الشمزئبلالية بأنه ضعيف وقال إن المعتبر المنشورة مطلقاء وعليه المعول »فلا تعتبر المضمومة مطلقا 
قضاء للعرف والسئة » وتعتير ديانة كا فى التببين والمواهب وانلحانية والبحر والفتح » وقبل النشر لو عن طى” 
والطى” لو عن نشر » وقيل إن بطن كفه إلى السماء فالنشور وإن للأرض فالمضموم اه وكذا قدمنا عن البحر 
أن المعتمد الإطلاق » وعنالفتيأنه المعو لعليه» فالأقوا ال الثلاثة اللفصلة ضعيفة وإن مشى على الأول منها فى الوقاية 
والدرر فافهم ( قوله ويقع الخ ) شروع ف بیان وقوع البائن بوصف الطلاق بما يى“ عن الشدة والزيادة ثهر » 
وفاعل بقع قوله الآنى واحدة بائة ( قولهالتة ) مصدر بت أءره إذا قطع به وجزم نهر ( قوله وقال الشافعى الخ 
كان المناسب ذكره بعدقوله واحدة بائئة »و ذكره هنا لأندحل الللاف دون الألفاظ التى بعده كا يفيده كلامالهداية 
لكن كلام در البحار وشرحه يفيد أن انكلاف ف الكل ( قواه أو أفحش الطلاق ) أشار به إلى كل وصف عل 
أفعل ما يأتى لأنه للتفاوت وهو يحصل بالبينوئة > وهو أفدش من الطلاق الرجغى بحر ( قوله أو طلاق الشيطان 
أو البدعة ) إنما وقع باثنا » لأن الرجعى سنى غالبا + 

فإن قلت : قد تقدم والطلاق البدعى أنه لو قال أنت طالق لبدعة أو طلاق البدعة ولا نية ‏ فإن كان فى طهر 
فيه جماع أو فى حالة الحيض أو التفاس وقعت واحدة من ساعته ؛ وإنكان فى طهر لاجماع فيه لايقع اال حتى 
تحيض أو يجامعها فى ذلك الطهر : 

قلت : لامنافاة بينهما » لأن ماذكروه هنا هو وقوع الواحدة البائئة بلا نية أعم من كونه ثقع الساعة أو بعد 
وجود شىء بحر » لكن قال فى النبر مقتضى كلام المصنف وقوع بائة حال وإن لم تتصف ببذا الوصف » لأن 
البدصی م پنحصر فیا ذكره » إذ الان بدعى کا مر اھ : | 

قلت : وبوقوع اة لهال صرح فشرح درر البحار . ورد عليه أيضا ماق البدائع من هلا اباب : ولو قال 
أنت طالق للبدعة فهى واحدة رجعية » لأن البدعة قد تكون ف البائن » وقد تكون فى الطلاق حالة ا بض 
فيقع الشك فى البينونة فلا تفبث بالشك » وكذا إذا قال طلاق الشيطان . وروی عن أنى يوسف فى أنت طالق 
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أو كالجبل أو كألت » أو ٠‏ لء البيت » أو تطليقة شديدة » أو طويلة » أو عريضة أو أسوأه » أوأشده : 
أو أخبثه) أو أشنه ر أو أكيره» أو أعرضه أو أطوله أو أغلظه أو أعظمه واحدة بائنة ) فالكل» لأنه وصف 
الطلاق بما يحتمله ( إن لم ينو ثلاثا ) فى الحرة وثنتين فى الأمة » فيصح لما مر > 


البدعة إذا نوى واحدة بائنة صح لأن لفظه يحتمل ذلك اه لكن ف المداية ذكر أولا وقوع البائن ثم ذكر ماعن 
أنى يوسف » ثم قال : وعن محمد يكون رجعيا » فعلم أن ماذكره ولا قول الإمام وعليه المتون » وماق البدائع 
أولا قول محمد » وما نقله فى البحر فالظاهر أنه مبنى على قول أبى يوسف لأنه لم يوقع البائن إلا بن 
فهو غلى التفصيل الذى ذكره ف البحر تأمل ( قوله أوكالجبل ) قال فى البحر : الحاصل أ 
عن الزيادة يوجب البينونة والتشيبه كذلك أى شىء كان المشبه به كرأس إبرة وكحبة خردل وكسمسمة 
النشبيه الزيادة واشترط أبو يوسف ذكر العظم مطلقا . وزفر أن يكون عظيا عند الناس : فرأس إبرة بائن عند 
الأول فقط وكالجبل عند الأول والثالث فقط » وكعظم الجبل عند الكل » وكعظم إبرة عند الأولين . ومد 
قيل مع الأول » وقيل مع الثانى ر قوله أو كألف ) لاحتال كون النشبيه فالقوة أو فالعدد ٠‏ فإن نوى الثانى رقع 
الثلاث وإلا يثبت الأقل وهو البينونة » وكذا فى مثل ألف ومثل ثلاث » بخلاف كعدد الألف 
فثلاث يلا نية » وفى واحدة كألف واحدة اتفافا وإن نوى الثلاث » لأن الواحدة لاتحتمل اللا 
( قوله أو ملء البيت ) وجه البينونة به أن الشىء قد علا البيت لعظمه فى نفسه وقد بماؤه لك 
صمت نيته » وعند عدمها يثبت الأقل بحر ( قوله أو تطليقة شديدة الخ ) لأن مايصعب تداركه 4 
فيه هذا الأمر طول وعرض وهو البائن بحر » قيد بذ كر التطليقة لأنه لو قال : أنت طالق قوية أو شد 
أو عريضة كان رجميا لأنه لايصلح ضفة للطلاق بل للمرأة قاله الإسبيجاى » وبطويلة لأنه لوقال : رل ذأ٠‏ 
أو عرض كذا لم تصح نية اثلاث وإنكانت بائئة أيضا نهر ( قوله أو أخشنه ) بالشين المعجمة قبل اأنون وير جع 
إلى معنى الأشدية ط ر قوله أو أكبزه ) بالباء الموحدة » أما أكثره بالمثناة أو المثلثة فيأنى قريبا ( قوله لأنه وصف 
الطلاق بما محتمله ) وهو البينونة فإنه يثبت به البينونة قبل الدخول حال »وكذا عند ذكر الال وبعده إذا القت 
العدة بحر ( قوله فيصح لما مر ) أى فىأول هذا الباب من أنه مصدر محتمل الفرد الاعتبارى » وهو الثلاثة فى 
الحرة والثنتان .فى الأمة فتصح نيته » والفاء فى جواب شرط محذوف : أى فإن نوی ماذكر صح أفاده ح . 

فإن قالت لم يذ كر المصدر فى نحو طالق أشد الطلاق . قلت : قال فالفتح : وإن المعنى طالق طلاقا هو أشد 
الطلاق لأن أفعل النفضيل بعض ما أضيف إليه » فكان أشد معيرا به عن المصدر الذى هو الطلاق > 

[ تنبيه ] ظاهر كلامه ةة نية الثلاث فى جميع مامر . وفال فالنهر : لكن قال العتالى : الصحيح أنها لاتصح 
فى تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة لأن النية إنما تعمل ف الحتمل وتطليقه بتاء الوحدة لاتحتمل الثلاث ونسبه 
إلى الس رخسى اه ومثله فى الفتح والبحر : قلت : لكن المتون على خخلافه . 

وقد يجاب بان التاء لايازم أن تكون هنا للوجدة بل لتأنيث اللفظ أو زائدة كقولم فى الذنب ذلبة » وق 
أمثال العرب : إذا أخذت بذنبة الضب أغضبته ذكر مخشرى ؛ ولو سل أن التاء هنا للوحد فيجاب بام 
قد عللوا صة نية اثلاث ف جميع مامر بأنه وصف الطلاق بالبينونة » وهى نوعان : خفيفة وغليظة » فإذا نوى 
الثانية صح » فيقال حينئذ : إن تاء الوحدة لاناق “إرادة البينونة الغليظة وهى مالا تحل له المرأة معها الأبزوج 
آخر ؛ فليس المراد أنه نوى بها أنت طالق ثلاث طلقات بل نوى حك الثلاث وهو اليينوئة الغليظة ٠‏ ونظيره 
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کا لو نوی بطالق واحدة وبنحو بائن أخرى فيقع ثنتان بائنتان ؛ ولو عطف وقال وبائن أو ثم بائن ولم ينو شيئا 
فرجعية ؛ ولو بالفاء فبائئة ذخيرة : 

ركا) بقع البائن ر لو قال : أنت طالق طلقة تملكى بها نفسك ) لأنها لانماك نفسما إلا بلبائن , 

ولو قال آنت طالق على أن لارجعة لى عليك له الرجعة ؛ وقيل لا جوهرة : ورجح ف البحر الثانى ؛ وخطأ 
من أفتى بالرجعى ف التعاليق ؛ وقول الموثقين تكون طالقا طلقة تملك بها نفسها الخ ؛ 


قولم : لو نوی الثلاث بأنت بان أو حرام فهى ثلاث » فإن معناه لو نوی حك الثلاث لالفظها لأن لفظ بان 
وحرام لايفيد ذلك فكذلك هنا » على أن الثلاث فرد اعتبارى ولهذا صح إرادته بالمصدر ولم تصح إرادة الثثتين 
به لأمهما عدد مخض » وفرديته باعتبار ماقلنا » فلا یناف تاء الوحده » هذا ٠اظهر‏ لی (قوله کا لو نوى) تشبيا 
فى الصحة ط ( قوله وبنحو بائن ) أ من كل كناية قرنت بطالق كا فى الفتح والبحر ( قوله فيقع ثنتان بائتان ) 
أى على أن التركيب خبز بعد خبر » ثم بينونة الأولى "ضرورة بينونة الثانية إذ معنى الرجعى كونه بحيث يملك 
| وذلك تف باتصال البائنة الثانية > فلا فائدة ىوصفها بالرجعية فتح ( قوله ولو عطف الخ ) محتر زتقييد 
الصنف السألة بدون عطف ر قوله فرجعية ) أى فهى طالق طلقة رجعية ذخيرة ( قوله ولو بالفاء فبائئة ) أى 
إذالم ينو شيئاكا أناده ف الذخيرة بقوله ولو عطف بالفاء وباق المسألة حالما > فهى طالق طلقة بائنة اه ولعل 
وجه الفرق أن الفاء للتعقيب بلا مهلة » والطلاق الذى يعقبه البينونة لايكون إلا بائنا ؛ أما الواو فلا تقتضى التعقب 
يل تصاح له ولاتراخى الذى هو معنى ثم والطلاق الذى تتراخى عنه البينونة لايلزم كونه بائنا فيكون قوله وبا 
لغوا» ولا تحمل الواو على التعقيب لأنه عند الاحتال براد الأدنى وهو الرجعى هنا » كا لابراد تكرير الإيقاع 
لعبم البة ؛ وانظر للم يتعين تكرب الإيقاع مع وجود مذاكرة الطلاق فإن الأصل ف العطف المغايرة » فكان 
بض وقوع بائتين مع الواو ونم > ومفهوم التقبيد بعدم الية أنه لو نوى تكرب الإيقاع مع الحروف الثلاثة أ 
وق بالبائن الثلاث أنه بقع مانوى ( قوله كا لو قال الخ ) يشعر كلام المصنف فى اانح أن هذا الفرع غير منقول 
حيث قال فإنه بقع به الطلاق البائن كا أفتى به «ولانا صاحب البحر ؛ واستظهر له بما فى البدائع من قوله إذا وصف 
الطلاق بعبفة تدل على البينونة كان بائنا الخ ( قوله تملكى بها نفسك ) حقه أن يقال تملكين لأنه مارح “رفع 
بالنون » نعم سدع حذفها فى قول الشاعر : : 
أبيت أسرى وتبيتى تدلکی وجهك بالعنبروالمسك الذى 

وهو لغة حراج عليها بعض الم قينحديث د کا تکونوا يولىعليتك » وحديث « لاتدخلوا اة حى تؤمنوا 
ولا نؤمنوا حتى ابوا » ( قوله لأنها لاتماك نفسبا إلا بالبائن ) صرح به فالبدائع ء وقال أيضا إذا وصف الطلاق 
بصفة تدل :على البينونة كان باثنا اه وهذه الصغة بمعنى قوله أنث طالق طلقة بائنة لأن ملكها نفسها يناف اارجعى 
الذى بملك هو رجعتها فيه بدون رضاها ( قوله ورجح فى البحر الثانى ) وذلك أنه تقدم أنه إذا وصف الطلاق 
بضرب من الشدة والزيادة بقع به البائن عندنا : وقال الشافعى : يقع به الرجعى لأنه حلاف المشروع فيلغى کا إذا 
قال أنت طااى على أن لارجعة لى عليك : ورده فى الهداية بأنه وصفه بما يحتمله وبأن مسألة الرجعة بمنوعة : أى 
لانسل أنه يقع فيما الررجعى بل نقع واحدة بائنة "كا فى العناية والفتح وغاية البيان والتببين . قال فى البحر : فقد 
علمت أن المذهب فىمسألة الرجعة وقول البائن ( قوله وخخطأ ) أى نسبه إلى اللحطل » مثل فسقته نسبته إلى الفسق » 
وقوله وقول الموثقين بالجر قال ح : عطف تفسير على التعاليق وهو بكسر الثاء المثلثة وهم عدول دار القاغى 
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لكن ف البزازية وغيرها قال للمدخولة : إن طلقتك واحدة فهى بائئة أو ثلاث ثم طلقها بقع رجعيا » 
الوصف لايسبقالموصوف » وكذا لو قال :إن دلت الدلر فكذا ثم قبل دخوها الدار تال جعلته باننا أو اث 
لايصح لعدم وقوع الطلاق عليها انتبى : ومفاده وقوع الطلاق الرجعى فى : متى تزوجت عليك فانت طالق 
طلقة تملكين بها نفسك » إذ غايته مساواته لأنت بائن » والوصف لايسبق ا لموصوف > كذا حرره المصنف 
هنا وفى الكنايات : 


وبسمون بالشہود» وسموا موثقين لأنهم يوثقون من يشهد ببيان أنه ثقة اه أولنهم يكتبون صكوك الوثائق أفاده ط . 
قلت : وأصل المسألة الى ذكرها صاحب البحر . وقد ألف فها رسالة أيضا هى : أن رجلا قال لروجته : 
, متى ظهر لى امرأة غيرك أو أبرأتنى )١(‏ من مهرك فأنت طالق واحدة تملكين بها نفسك ثم ظهر له امرأة غيرها 
وأبرأته من مهرها . فأجاب فيها بأنه بان ورد" على من أفتى بأنه رجعى ( قوله لكن فالبزازية الخ ) اتتصار لذلك 
المفتى : رده المي الرملى فىحواشى المنح بأن اعلق فى حادثة التعاليق هو الطلاق المرصوف بالبيئوئة . وىمسالة 
البزازية : المعلق وصف البينونة فقط والموصوف لم يوجد بعد » فهو فى مسألة التعاليق كأنه قال : إن تزوجت 
عليك فأنت طالق بائنا ولا قائل بمنعه تأمل اه . 
والحاصل أنه فى مسألة البزازية.الأولى قد علقت الصنة وحدها على وجود الموصوف » والح فى المعلق أنه 
لولا التعليق لوجد فالحال » ولا بمكن أن يوجد ى ال حال بينونة طاقة غير موجودة ولاكونها ثلاثاء لآن ااوصف 
لايسبق موصوفه » وكذا فى المسألة الثانية جعل الطلقة المعلقة بائئة أو ثلاثا قبل وجودها فيازم أبضا سبق الصذة 
مؤصوفها فافهم ( قوله ومفاده الخ ) هذه عبارة المصنف ف الكنايات مع بعض تغبير » وقد علمت الفرق بين 
المقيسة والمقيس عليها ( قوله مساواته لأنت بان ) كان حت التعبير أن يقال مساوانه هو بان بناء على »افهمه من 
أنه تعليق لوصف الطلاق فقط » وقد علمت عدم المساواة » نعم هو مساو لأنت بائن على ماقاله ماعب لخر 
من أنه تعليق الموصوف وصفته معا فصار فی معنى متى تزوجت عليك فأنت بائن » فهذا نطق بالق بلا قصد . 
[ تتمة ] بقع كثيرا نى كلام العوام : أنت طالق تحلى للخنازير وتحرى على" » وأفتى فى الميرية بأنه رجعى 
لأن قوله وتر على" إن كان للحال فخلاف المشروع لأنها لا حرم إلا بعد انقضاء العدة » وإن كان للاستقبال 
فصحيح ولا يانفى الرجعة » وكذلك أفتى بالرجعى فى قوم أنت طالق لاير دك قاض ولا عالم ؛ لأنه لايملك 
إخراجه عن موضوعه الشرعى . وأيده فى جواشيه على المنح بما فى الصيرفية : لو قال أنت طالق ولا رجعة لى 
عليك فرجعية ولو قال على أن لارجعةلى عليك فبائن اه وقال إن قوم لابردك قاض الخ مثل قوله ولارجعة لى 
عليك لأن حذف الوا و كاثباتها كما هو ظاهر » لامثل على أن لارجعة اه. 
قلت : والفرق أن على أن لارجعة قيد الطلاق لأنه شرط فيه » فهو فى معنى أنت طالق طلاقا مشروطا فيه 
عدم الرجعة : أى طلاقا بائنا » فهو داحل نحت القاعدة من أنه إذا وصف الطلاق بضرب من الشدة والزيادة بقع 
. به البائن كما مر عن الهداية الا عات ليس ذه ارا از رادم سيانت أب ب ا عوعلات 
3 » فإن الشرع هو وقوع الرجعى بأنت طالق ؛ فقوله ولا رجعة لغو » مثل قوله : أنت طالق وبائى أو م 
نية كا مر » وكذا قولهم لابردك قاض الخ ليس صفة للطلاق بل هو صفة للمرأة فلم يدل تحت القاعدة 
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ر لاف ) أنت طالق ( أكثره ) أى الطلاق ر بالتاء الثناة من فوق فإنه يقع به اثلاث » ولا يدين فى ) إرادة 
( الواحدة ) كا لو قال أكثر الطلاق أو أنت طالق مرارا أو ألوفا أو لاقليل ولا كثير فثلاث هو الختار 
كنا فى الجوهرة 2 


الذكورة ؛ ومثله تى للخنازير وتحرى على“ »> وقد خنى ذلك على الرجتى فجزم بأن هذا وما ى الصيرفية من 
الفرق بين المسألتين مخالف للقاعدة المذكورة » نعم لو صد بقوله وتحرى على" إيقاع الطلاق وقع به أخرى باثئة 
مالم ينو به الثلاث فئلاث كا فى أنت طااق وبائن کا قدمناه » ومثله قول العوام فى زماننا أيضا : أنت طالق كلا 
أجلك شيخ ح رمك شيخ » فإن مرادهم بالثانى تأبيد الحرمة » فهو بمنزلة قوله كلا حللت لى حرمت على" فكلا 
عقد عليها بانت منه إلا أن بريد بذاك الكلام الإخبار عن الطلاق المذكور دون إنشاء التحريم ودون جعل هذه 
الجملة صفة للطلاق المذكور فلا تحرم أبدا » لأنه إخبار مغلاف المشروع » لكن العاى لايفهم ذلك » بل الظاهر 
أنه بريد إنشاء تأبيد ال حرهة ؟ فا وقع ف فتاوى الشينخ إسمعيل الحائلك من وقوع الرجعى به فقط مرة واحدة غير 
ظاهر » فا تعرير هذا الل فإنه م قى ر قوله بان الثناة من فوق ) الظاهر أنه قيد بذاك ليع الأول ماإذا 
قاله بالثاء المثلثة » ولفيد أن هذا التحريف هنا لايضرء لأن ذلك صار لغة عامية» وقد مر أن الطلاق يقع بالألفاظ 
المصحفة » فلا برد «ااعترض به فى الخيرية على المصئف من أن هذا ذهول منه وأن المذكور ىكلامهم ضبطه 
بالمثلثة » ولم نر أحدا ضبطه بامثناة . وعبارة البحر إلا أكثره بالثاء الثلثة فإنه يقع به الثلاث ء ولا يدين إذا قال 
نويت واحدة ( قوله ولا يدين فىإرادة الواحدة ) مفهومه أنه يدين فى إرادة | . ووجهه أن أفعل التفضيل قد 
براد به أصل الفعل : أى كثير الطلاق » فكان متم ل كلامه فيصدق ديانة اه ح . قلت : لکن يأق ترجیح أن 
الكثير ثلاث لااثنتان » وحينئذ فلا فرق بين أكثر وكثير فافهم (قوله کا او قال أكثر الطلاق) أى بالثاء المثلئة » 
وأشار به إلى ماقلنا من أن ضبطه بالمثناة ليس للاحتراز عن المثافة ( قوله أو أنت طالق مرارا) فى البحر عن 
الجوهرة : لو قال أنت طالق ٭رارا تطاتی ٹلاثا ن کان مدخولا بباكذا فى النباية اھ . 

وذكر ف البحر قبله بأكثر من ورقة عنالبزازية : أنت على“ حرام ألف مرة تقع واحدة اه . ومافى البزازية 
ذكره في الذخيرة أيضا » وذكره الشارح آخحر باب الإيلاء + 

أنول : ولا تالف ماف الجوهرة » لأن قوله ألف مرة ؟نزلة كر بره مرارا متعددة» والواقع به فى أولمرة 
طلاق بائن » فن المرة الثانية لايقع شىء » لأن البائن لايلدى البائن إذا أمكن نجعل الثانى پرا عن الأول » كافى 
أنت بائن أنت بان كا انی بيانه فى الكنايات » لاف ماإذا نوی الثلاث بأنت حرام أو بأنت بان فإئه يصح » 
لأنه لفط واحد صالح لبينونة الصغرى والكبرى » وقوله أنت طالق مرارا بمنزلة تنك رار هذا اللفظ ثلاث مرات 
تأكثر » والواقع بالأولل رجعى »> وكذا بما بعدها إل الثالثة لأنه صربح » والصريح يلحق الصريح مادامت ف 
العدة » ولذا قيد بالمدخول بها لأن غيرها تبين بالارة الأولى لاإلعذة فلا يلحقها مابعدهاء فاغتم نحرير هذا لمقام 
فقد خنى على كثير من الأفهام ( قوله أو ألوفا) جمع ألف ح أى فيقع به اثلاث ويلغو الزائد ( قوله أو لاقلبل الغ 
عبارة الجوهرة : وإن قال أنت طالق لاقليل ولاكثير نقع ثلاثا هو امختار » لأن القليل واحدة والكثير ثلاث ٠‏ | 
فإذا قال ولا لاقليل فقد قصد الثلاث ثم لايعمل قوله ولاكثير بعد ذلك اه : 

قلت : لكن فى انلملاصة والبزازية بقع الثلاث فى الخثار : وقال الفقيه أبو جعفر : نتان ف الأشبه اه وذكر 
فى الذشيرة أن الأول اختيار الصدر الشهيد وعلله يما مر 
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ولو قال : أقل الطلاق فواحدة؛ولو قال عامة الطلاق أو أجله أو لونين منه أو أكثر الثلاث أوكبير الطلاق 
فينتان » وكذا لاكثير ولا قليل على الأشبه مضمرات : 
ث آخر الثلاث تطليقات فئلاث وطالق آخخرء ثلاث تطليقات فواحدة . والفرق دقيق حسن. 
[ فروع ] يقع بأنت طالق كل التطليقة واحدة » وكل تطليقة ثلاث »> 
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ثم قال : وحكى عن أبى جعفر الهندوانى أنه قع ثنتان » لأنه لا قال لاقليل فقد قصد إبقاع الننين» لأن اثنتين 
كثير فلا يعمل قوله ولاكثير بعد ذلك * وهذا القول أقرب إلى الصواب اه . 
وف الحانية أنه الأظهر اه وبه علم أنهما قولان «رجحان : ومبناهما على الاختلاف فى الكثير . 
فنى البحر عن الحيط : ولو قال أنت طااق كثيرا ذكر فى الأصل أنه يقع الثلاث » لأن الكثير هر الثلاث 
وذكر أبو الليث فى الفتاوى بقع ثنتان اه . 
قلت : وينبغى أرجحية القول الأول » لأن الأصل من كتب ظاهر الرواية » وهو متدم على ٠ا‏ فى الفتاوى 
( قوله قواحدة ) أى رجعية لعدم مايفيد البائن » ولآن الرجعى أقل الطلاق (قوله ولو قال عامة الطلاق) إتما وقع 
به ثئنان لكثرة استعاله فى الغالب وغالب الطلاق ثنتان ط ز قوله أو أجله ) كانه تحريف ءن الكاتب : والذى 
فى البحر جله بهم الم وتشديد اللام » وكذا فى الذخيزة . وجل انشىء : معظمه , أما الأجل" فينبغى أن يكون 
ثلاثا رحمتى . والأحسن ماقاله ط من أنه إن نوى بالأجل الأعظم من جهة الكم فثلاث »أو من جهة د اة 
' فواحدة رجعية فى طهر لاوطء فيه ولا فى حيض قبله ( قوله أو لونين منه) وهما طلقتان رجعرةان ؛ ولو قالثلاثة 
ألوان فثلاثة » وكذلك لو قال أاوانا من الطلاق فثلاثة » وإن نوى ألوان الحمرة والصفرة صح ديانة > وكذا 
ضروبا أو أنواعا أو وجوها من الطلاق ذخيرة : 
قلت : وينبغى فيا لو وى ألوان المرة والصفرة أن يكون الواقع واحدة بائنة لل مر هن أدل الإمام فيا إذا 
وصفاللطلاق ( قوله وكذا لاكثير ولا قليل ) الذى ف البحر عنالمحيط أنه بقع به واحدة وكذا ف الذخهرتواليزازية 
والخلاصة والجوهرة وغير ها ؛فليراجع كتاب المضمرات ؛ نعم لكل وجه فوجه الواحدة أنه ا نى الكثير 
القليل فلا يفيد نفيه بعد . ووجه الثنتين أن الكثير ثلاث والقليل واحدة » فإذا نفاهما ثبت «ابينهما ( قوله 
والفرق دق حسن ) وجه الفرق أنه أضاف الآخر إلى ثلاث معهودة ومعهوديتها بوتوعها لاف انكر اهج ۾ 
أقول : هذا بعد تسليمه ما يتم بناء على ماذكره الشارح تبعا للبحر فى أول باب الطلاق اليح منتعريف 
لفظ ثلاث ف الأولى وتنكيره ف الثانية مع أندمتكر ف الصورتين كا رأيته فى عدة كتب كالنائرخانية والهندية والذخيرة 
والبزازية وقد ذكر الفرق ف البزازية بن الآخر هوالثالث ولايتحقق إلابتقدم مثليه عليه : لكنه ف الأولى أخير عن 
إيقاع الثلاث » وف الثانية وصف المرأة بكونما آخر الثلاث بعد الإيقاع وهى لاتوصف بذاك » فبى أنت طالق 
وبه تقع الواحدة اه . فناط الغرق من التعبير بالفغل الماضى ف الأول وام الفاعل ف الثانى لاءن التعريف انكر 
فافهم ممكن(١)‏ ومقتضاه أن لفظ آخر فى الثانية مرفوع خبرا ثانيا عن أنت ليصير وصفا للمرأة؛أ»ا لو کانمنصربا 
ايكون وصفا للطلاق فيساوى الصورة الأولى » واحتال كونه منصويا علىا | ثانيا بعيد ( قوله يقع بأدت 
طالق الخ ) لأنكلا إذا أضيفت إلى عرف أفادت عموم الأجزاء » وأجزاء الطلقة لاتريد على طلقة »وإذا أغبيفت 


از 
ا 


(۱) ( قر يكن ) هكذا بالأصل للقابل عل خماء فليحرر . 
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وغدد الراب واحدة » وعدد الرمل ثلاث » وعدد شعر إبليس أو عدد شعر بطن كى واحدة » وعدد شعر 
ظهر كنى أو ساق أو ساقك أو فرجك أو عدد ماق هذا الحوض من السمك وقع بعدده إن وجد وإلا لا .» 
لمت لك بزوج أو لست لى باءرأة أو قالت له لست لى بزوج 


إلى منكر أفادت عموم الأفراد اه ح ولذا كان قولك كل الرمان مأ کول كاذبا لأن قشره لايؤكل » يخلاف كل 
رمان بالتتكير » وهذا عند الخلو عن القرائن كما حررناه فى باب المسح على الحفين : 

[ تنبيه ] ذكر أوالذخييزة : لو قال كل الطلاق فواحدة وهكذا نقل عنها فى البحر »لكن ومختارات النوازل 
أنه يقع ثلاث . 

قلت : وهو الذى يظهر. » لأن الطلاق معندر يحتمل الثلاث » مخلاف الطلقة على أنه ذكر فى اللخيرة أيضا 
أنت طالق الطلاق كله فهو ثلاث» ولا فرق يظهر بين كل الطلاق والطلاق كله تأمل( قوله وعدد الترابواحدة) 
قال فى الفح : ولو شبه بالعدد فيا لإعدد له فقال طالق كعد الشمس أو النراب أو مثله . فعند أ ىيوسف رتجعية 
واختاره إمام الحرمين من الشافعية» لأن التشبيه بالعدد فيا لاعدد له لغو ولا عدد للتراب . وعند محمد بقع ثلاث 
اكوا .افع وأحمد لأنه براد بالعدد إذا ذكر الكثرة » وفى قياس قول أىحنيفة واحدة باثنة » لأن التشبيه 
يقتضى ربا منالزيادة كا هر : أما لو قال مثلالغراب بقع واحدة رجعية عندتحمد اه ( قوله وعدد الرملثلاث) 
أى إجماعا كا فى البحر عن الجوهرة » وإنماكان التراب غير معدود لأنه اسم جنس إفرادئ بخلاف رمل لأنه اسم 
جنس جمعى لايصدق على أقل من ثلاثة نهر : 

وحاصله أن مادل على الماعية صادقا على القليل والكثي ركالتراب والماء والعسل » فهو اسم جنس إقرادى » 
جغلاف مالا يدل على آل من ثلاث » وميز بين قليله وكثيره بالتاء كالرملوالقر فهو امم جنس جمعى واللجمع ذو 
أفراد أفلها ثلاث فيقع بإضافة العدد إليه ثلاث ( قوله وعدد شعر إبليس الخ ) أى تفع واحدة لو أضافه إلى عدد 
مجهول الى والإثباث أو إلى عدد معلوم الننى كالثالين كا فى الفتح » ولم يذكر أنها بائنة أولا » ومقعضى ماذكره 
فى عمدد التراب أنها بائئنة فى قياس قول ألى حنيفة » ورجمية عند أنى يوسف » ويدل عليه مانذكره قريبا عن 
الحبط من أنه بلغو ذکز العدد ويصير كأنه قال أنت طالق ( قوله وقع بعدده ) أى ما يقبله امحل والزائلا لغو ط 
( قوله وإلالا ) أى وإنلم يوجد شىء من الشعر بأن أطلى بالنورة مثلا ولا وجد شىء من السمك لم بقع شىء » 
وهذا صميح فى غير مسألة السمك أما فيهما فقد ذكر فى الجوهرة وكلذا فى البحر عن الظهيرية أنه إذا م يكن فى 
الحوض لك نقع واحدة فكان الصواب ذ كرها مع مسألة شعر إبليس وشعر بطن كى 5 

وقد ذكر فى النهر أنه علل فى الحبط مسألة السمك وشعر إبليس وبطن كى بأنه إذالم يكن شعر ولا سمك م 
يعتبر ذكر العدد بل يصير لغوا وصار كأنه قال أنت طالق اه 

وف البحر عن محمد ف الفرق'بین مسألة ظهر كنى وقد أطى» ومسألة بطن کنی أنه فى الأولى لابقع شیء لأنه 
بقع على عد الشعور النابتة » فإذا م يكن عليه شعر لم يوجد الشرط » وف الثانية تقع واحدة لأنه لايقع على علد 
الكعر اه . 

قلت :. وحاصله أنظهر الكف ومثله الساق والفرج لما كان مل الشعر غالبا وزواله ايكون إلا بعارض صار 
المده ممنزلة الشرط فلا يقع شىء عند عدمه بخلاف ما إذاكان معلوم الانتفاء شمر بعلن کن أو مجهوله ولا مكن 
علمه كشعر إبليس أو يمكن » لکن انتفاؤه لايتوقف على عارض كسمك اللوض فلا يتوقف على وجود عدد 
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فقال صدقت طلاق إن نواه خلافا لها + ولو أكد بالقسم أو سثل ألك امرأة ؟ فقال لانطلقاتفاقا » وإن نوی » 
لأن المين والسؤال قرينتا إرادة الى فيهما . 

وف اللخلاصة : قيل له ألست طلقتها ؟ تطلق ببلى لابنعم . وق الفتح : ينبغى عدم الفرق للعرف . وق البزازية 
قالت له : آنا أمرأتك » فقال لها أنت طالق كان إقرارا بالنكاح » وتطلق لآقتضاء الطلاق النكاح وضعا . 

عل أنه حلف ولم يدر بطلاق أو غيره لغا »كا لو شك :أطلق آم لا . 

ولو شك أطلق واحذة أو أكثز بنى على الأقل . 


بل يقع الطلاق مطلقا لكن فى مسألة السمك لا أمكن وجود العدد فإذا وجد وقع بقدره ( قوله ق إن نواه) 
لأن الجملة تصلحلإنشاء الطلاق كما تصلح لإنكاره فبتعين الأول بالنية وقيد بالنية لأنهلايقع بدوم! اتفاقا لكونه 
من الكنايات » وأشار إلى أنه لايقوم مقامها دلالة الحال-؛ لأن ذلك فيا بصلح جوابا فقط وهو ألفاظ لبس هذا 
منبا » وأشار بقوله طلاق إلى أن الواقع ,هذه الكناية رجعى » كذا فى البحر من باب الكنايات ( قوله لانطلق 
اتفاقا وإن نوی ) ومثله قوله لم آتزوجك أو م يكن بيننا نكاح » أو لاحاجة لى فيك بدائع لکن فى اغبط ذكر 
الوقوع فى قوله لاعند سؤاله . قال : ولو قال لانكاح بيننا بقع الطلاق والأصل إن ننى التكاح أدلا لايكو 
طلاقا بل يكون جحودا وننی النکاح فى الحال يكون طلافا إذا نوی وما عداه فالصحیح أنه على هذا الفلافاه 
بحر ( قوله قرينةا إرادة الننى فيهما ) وذلك لأن العين تأ كيد مضمون الجملة البربة فلا بكون جوابه الأخير » 
وكذا جواب السؤال والطلاق لايكون إلا إنشاء فوجب صرفه إلى الإخمار عن ننى الشكاح 
الحلأصة الخ ) عبارة الحلاصة : ألست طلقتها ووجد كذلك فى بعض السخ كا يفيده ماف ح . 
فى شرحه على لمنار :وذ کر فالتحقيق أن موجب نعم تصديق ماقبلها هن كلام مننى أو مثبت استفهاءا کان أو 
كا إذا قيل لك قام زيد أو أقام زيد أو لم يهم زيد فقلت نعم كان تصديقا ما قبله و 
بلى ا جاب مابعدالننى استفهاما كان أو خبرا فإذا قبل يقم زيد فقات إلى كان معناه قد قام . إلا أن المعتبر فى أحكام 
الشرع العرف حتى يقام كل واحد مهما مقام الآخر اه ( قوله وف الفتح الخ ) عبارته : والذى ينبغى عدم الفرق 
فإن أهل العرف لایفرقون بل يفهمون منہما إيجاب المنى ( قوله وف البزازية ) أى فى أوائل كناب النكاح ( قول 
كان إقرارا بالنکاح وتطلق ) أى فإذا کان أنكره ؛ يلزمه مهرها ونفقة عدتما ؛ وترثه لو ءات فى عدتبا ( قوله 
لافتضاء الطلاق النكاح وضعا ) لأن الطلاق لغة وشرعا رفع القيد الثابت بالتكاح فلابد لصحته ءن سبق النكاح 
لأن المقتضى مايقدر لصحة الكلام » فكأنه قال نم أنت امرأق وأنت طالق ؛ كما قالوا فى : أعتق عندك عنى 
بألف : قلت : وهذا حيث لامانع . 

فى اللحلاصة من النكاح عن المنتتى قال لها ما أنت لى بزوجة وأنت ظالق فليس بإقرار بالنكاح. قال ف البزازية 
لقيام القريئة المتقدمة ع ىأنه ماأراد الطلاق حقيقة اه : .أى لأن تصريحه يننى الزوجية يناق اقتضاءها فلا يكون 
الطلاق مرادا به حقيقة ( قوله بنى على الل ) أى كا ذكره الإسبيجانى » إلا أن يستيقن بالأكثر أو يكون 
أكبر له . : 

وعن الإمام الثانى إذا كان لايدرى أثلاث آم أقل يتحرى ؛ وإن استويا عمل بأشد ذلك عليه ؛ أشباه عن 
البزازية ه قال ط : وعلى قول الثانى اقتصر قاضيخان ؛ ولعله لأنه يعمل بالاحتياط خدصوصا ف باب الفروج اه ه 

قلت : ويمكن حمل الأول على القضاء والثانى على الديانة ؛ ويؤيده مسألة المنون فى باب التعليق . لو قال ه 
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وف اللوهرة طلق الأنكوحة فاسدا ثلاثا له تزوجها بلا محلل ولم جلك خلافا . 
سيب طلاق غير المدخول بها 


ر قال لزوجته غير المدخول بها أنت طالق) يازانية (ثلائا) فلا حدولا لعان لوقوع الثلاث عليها وهی زوجته 
م بانت بعده » وكذا أنت طالق ثلاثا يازانية إن شاء الله تعلق الاسكتناء بالوصفت بزازية 


إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أثى فأنتطالق ثنتين فولدتهما وم يدر الأول تطلق واحدة قضاء 
وثنتين تنزها أى ديانة م 

هذا وق الأشباه أبضا : وإن قال عزمت على أنه ثلاث يتركها وإن أخبره عدول حضروا ذلك امحلس باجا 
واحدة وصدقهم أخذ بقولهم ( قوله له تزوجها بلا مهلل ) لأنالطلاق إنمايلحق المنكوحة نكاحا صصيحاء أو العتدة 
بعدة الطلاق »أو الفسخ بالرندة » أو الإباء عن الإسلام كا قدءناه عن البحر ح أى والمتكوخة فاسدا ليست واحدة 
من ذکر ط : أى فلا بتخقق الطلاق ف التكاح الفاسد ولا ينتقص عددا لأنه متاركة كا قدمناه عن البحر والبزازية 
فى باب المهر عند الكلام على النكاح الفاسد » فحيث كان متاركة لاطلاقا حقيقة كان له تزؤجها بعقد #صبح بلا 
محلل » ويملك علا ثلاث طلقات » والله تعالى أعلم . 


سيب طلاق غير المدخول بما 


( قوله فلا حد ولا لعان الخ ) أى عند الإمام بتاء على أنه كلام واحد » وأن قوله يازائية ليس بفاصل بين 
الطلاق والعدد ولا بين الحزاء والشرط » فى مثل : أنت طالق يازانية إن دخات الدار » فيتعلق الطلاق بالدخول 
ويقع اثلاث فى أنت طالق يازانية ثلائا ع ولا حد عليه لوقوع القذف وی زوجته › ما یا من أنه می ذكر 
العدد كان الوقوع به ولا لعان أيضا » لأن أثره التفريق بينهما وهو لايتاق بعد البينونة وهو لايصح بدون أثره 2 
ومثله : يازائية أنث طالق ثلاثا » بخلاف أنت طالق ثلاثا يازانية حيث جحد كما فى لعان البحر لوقوع القذف بعد 
الإبانة : وعند أنى يوسف يقع فى مسألتنا واحدة وعليه اليد » لأنه جعل القذف فاصلا فيلغو قوله ثلاثا » وكان 
الوقوع بقوله أنت طالق فكان بعد الطلاق البائن لأنها غير مدجول بها فوجب الحد اھ ح ماخصا مع زيادة ( قوله 
لوقوع الثلاث الخ ) كذافى البزازية » وصوابه لوقوع القذف » ويكون الضمير.فى بعده للفلق كا ظهر لك 
ما قررناه ( قوله وكذا الخ ) أى بقع الثلاث ولا حد ولا لحان کا هو مقتضى النشبيه بناء على أن المراد بالوصف 
ماوصفها به فى قوله يازانية وهو القذف » فإذا انصرف الاستثناء إليه ينتنى الحد واللعان » لأنه لم يبق قذفا منجزا 
ولع الثلاث لعدم تعلقها بالاستثناء » وهذا التقرير مو الموافق لا فى شريه على الاق » ولعبارة البزازية ونصها: 
أنت طالق لاتا بازانية إن شاء الله بتع » وصرف الاستئناء. إلى الوضف » -وكذ! أنت طالق ياطالق إن شاء الله 
وكا نت طالق ياعبيثة إن شاء الله صرف الاستثناء إلى الكل ولا يقع الطلاق »كانه قال يافلانة والأصل عنذه 
أن المدكور فی آخخر الكلام ذا كان بقع به طلاق أو يلزم يه حدكقوله ياطالق يازائية فالاستثناء على الوضصف » 
وإن كان لايجب به حد ولا يقع به طلاق كقوله ياخبيثة فالانئثناء على الكل اه لکن قوله وكدا أنت طالق 
بای صوابه : ولو قال أنت طائق ياخبيثة كا عبر نی النخهرة وقير هالمكنه تساهل لظهور اراد بذ كر الأعال 
المد كوروقوقه بقع : لى الطلاى دليل حلى ناراد بالوصف القذف لاالطلاق » وإلا يصح قوله و صر فا الاسنشناء 
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( وقعن ) لا تقر أنه مى ذكر العددكان الوقوع به » وها قيل ءن أنه لايقع لنزول الآية فى الموطوءة باطل 
عض منشؤه الغفلةعما تقرر أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السب . وحله ىغرر الأذكار على كونما «تفرقة 
نلا يقع إلا الأولى فقط : 


— 


إلى ااوصف » وكذا ماقرره من الأصل . وأصرح «نه قوله فى الذخبرة وغبر ها فالاستئناء على الآخر وهوالقذف 
ويقع الطلاق قاتهم . , 
2 ثم اعل أن هذا الذى ذ كره الشارح عن البزازية عزاه فى الذخيرة إلى النوادر وهر ضعبف ء فقد ذ کر الفارسى 
فى شرح تلخيص الجامع أن قوله الشرط والجزاء كانت طالق يازانية إن دخات الدار أوبين 
الإيجاب والاستثناء كأنت طالق يازانية إن شاء الله لم يكن قذفافى الأصح وإن تقدم علم ما أوتاخر عنما كانقذنا 
فى الخال . وعن أنى يوسف أن المتخلل لايفصل » فلا يتعلق الطلاق بل بتع تحال و يهب الامان وعن محمد بتعاق 
الطلاق ويجب اللعان . 

وجه ظاهر الرواية أن يازانية بداء للإعلام با يراد به فلا يفصل . ويتعاق الطلاق بالشرط فتعاق النذف 
أيضا » لأنه أقرب إلى الشرط اه ملخصا > فهذا تصريح بأن انصراف الاستثناء إلى الكل هو الأصح وظاهر 
الرواية وصرح بذاك فى الذخيرة أيضا » وءشى عليه الشارحفى باب التعليق ( قوله وقعن ) جواب لابرط المقدر 
فى قول المئن قال لزوجته وكان الأولى للشارح ذكره عقب قوله ثلاثا ( قوله لما تقر الخ ) لأن الراقع عند ذكر 
العدد مصدر ٠وصوف‏ بالعدد : أى تطلبقا ثلاثا فتصير الصيغة الموضوعة لإنشاء الطلاق مترقفا حكها عند ذ كر 
العدد عليه حر . قال فى الفتح : وبه اندفم قول الحسن البصرى وعطاء وجابر بن زيد : إنه بقع عليها واحد 
لبينونتها بطداق » ولايؤثر العدد شين . 

ونص محمد رحمه الله تعالى قال : وإذا طاق الرجل امر أنه ثلاثا جميعا فقد خالف السنة وأثم وإن دخل ما أوم 
بدخل سواء بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه ولم وعن على وابن ٠سعود‏ وابن عباس وغيرهم رضوان الله 
علبهم ( قوله وماقيل الخ) رد على مانقله شرح المجمغ عن كناب المشكلات وأقرهعليه ال : وو المشكلات 
من طلق أءرأته الغير مدخول بها ٹلاثا فله أن يتزوجها بلا تليل » وأما قوله تعالى -. فإن طلقها فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجا غيره- ففنى حق المدخول بها اه . 

ووجه الرد أنه مخالف للمذهب » لأنه إما أن بريد عدم وقرع الثلاث عليها بل تقع واحدة كاهو قول الحسن 
وغيره وقد علمت رده أو بريد أنه لايقع شىء أصلا . وعبارة الشارح تحتمل الوجهين ع لكن كلام الدرر بع 
الأول » أو بريد وقوع الثلاث مع عدم اشتراط الحلل . 

وقد بالغ امحقق ابن الام فى رده حيث قال ف آخر باب الرجعة لافرق فى ذلك أى اشتراط الحلل بين كود 
المطلقة مدخولا مما أولا لصربح إطلاق النص : وقد وقع فى بعض الكتب أن غير المدخول با تحل بلازوج ؛ 
وهو زلة عظيمة مصادمة للنص والإجماع لاحل اسل رآه أن ينقله فض لا عن أن بعتبره » لأن ف نقله إشاعته ٠‏ 
وعند ذلك ينفتح باب الشيطان فى الأءر فيه . ولا عى أن مثله ما لايسوغ الاجنباد فيه لفوات شرطه من 
عدم مخالفة الكتاب والإجماع » نعوذ بالله من الزبغ والضلال » والأمر فيه من ضروريات الدين لايبعد [كفار 
عخالفه اه ر قوله لعموم الافظ ) أى لفظ النص فإنه بعم غير المدخول بها . وفيه أن الآية صرعة فى المدخول برا 
لأن الطلاق ذكر فیا مفرقا وتفريقه صا » ولا يكون فى غير المدخول ہا إلا بتجديد النكاح ٠‏ فالأول 
الاسئناد إلى السئة ٠‏ وهو ما ذكر عن الإمام عمد ط ز اقول وله اق غرو الأذكظر ) حيث قال 
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ر وإن فرق ) بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره (بانت بالأولى ) لا إلى عدة(و) لذ (لإتقع الثانية مخلاف 
الموطوءة حيث يقع الكل وعم التفريق قوله (وكذا أنت طالقثلاثا متفرقات ) أو ثنتين مع طلاق إياك (ف) طلتها 
واحدة وقع ( واحدة ) "كا لو قال نصفا وواحدة على الصحيح جوهرة ٠‏ 

ولو قال : وأحدة ونصفا فثنتان اتفاقا لأنه جملة واحدة . 

ولو قال : واحدة وعشرين أو وثلاثين فثلاث لما مر : 
ولايشكل ماف المشكلات لأن المراد منقوله تاثا ثلاث طلقات متفر فاتليوافق مافعامة كتب الحنفية اه فافوم . 

قلت : يؤيد هذا الحل قوله فى المشكلات : وأما قوله تعالى - فإن طلقها ‏ الخ فإنه ذكر فى الآية مفرقا > 
فلذا أجابعنه صاحب المشكلات بان مافى الآبة وارد فى للدخول بها فتأمل (قولهوإن فرق بوصض) نحو أنتطالق 
واحدة وواحدة وواحدة » أو خبر نحو : أنت طالق طالق طالق» أوأجمل نحو : أنت طالق أنت طالق أنت طالق 
ح» ومثله فى شرح المت ( قوله بعطف ) أى فى الثلاثة؛ سوام كان بالواو أو الفاء أو ثم أو بلح وسيئكر لصتف 
سألة العف منجزة ومعلقة مع تفصيل فى المعلقة ( قوله أو غيره) الأول أو دونه ط ( قول بانت بالأولى ) أى 
قبل الفراغ من الكلام الثانى عند ألى يوسف . وعند محمد بهد راز أن يلدق بكلامه شرطا أو استثناء ورجح 
السرخسى الأول والحلاف عند العطف بالواو. وثمرته فيمن مانت قبل فراغه من الثانى وقع عند أ بوس ف لاعند 
محمد وتمامه فى البحر والنهر ( قوله وإذا ) أى لكونما بانت لاإلى عدة ح ( قولهلم تقع الثانية ) المراد بها مأبعد 
الأولى » فيشمل الثالثة ر قوله بخلاف الموطوءة ) أى ولو حكاكانل بها فإنما كالمو طوءة في لزوم العدة »وركذا 
فى وقوع طلاق بائن آخر فى عدا » وقيل لابقع » والصواب الأول كامر نی باب المهر نظما وأوضحناه هناك 
ر قوله حيث بقع الكل ) أى فى جميع الصور المتقدمة لبقاء المدة » ولا يصدق قضاء أنه عنى الأولى کا سباق ی 
الفروع إلا إذا قبل له ماذا فعلت فقال طلقنها أو قدقلت هى طالق » لأن السؤال وقع عن الأول فانضرف الجواب 
إلبه يمر ( قوله أو ثنتين مع طلاق إباك الخ ) أى لأن مع هنا بمعنى بعد كا تقدام فى قوله مع عت مولاك إياك 
اه ح أى فيكون الطلاق شرطا فإذا طلقها واحدة لاتقع الثثتان > لأن الشرط قبل المشروط ( قوله كما لو قال 
نصفا وواحدة ) أى تقع واحدة لأنه غير مستعمل على هذا الوجه فلم يجعل كله كلاما واحدا » وعزاه فى الحيط 
إلى محمد عر أى لأن المستعمل عطف الكسر على الصحيح ( قوله لأنه جملة واحدة ) لأنه إذآ أراد الإيقاع 
بهما ليس لما عبارة يمكن النطق بها أخصر «نهما » وكذا لو قال واحدة وأخرى وقع ثنتان لعدم استعال آخری 
ابتداء نهر . 

لايقال : أنت طالق ثنتين أخصر منهما ‏ لآن الكلام عند إرادة الإيقاع بالم حیح والكسر وبلفظ آخری 
فقد يكون فيه غرض . على أنه إن لم يكن له غرض صصيح فالعبرة للفظ » ولفظ ثثتين لايؤدى معنى الصف ؛ 
ومعنى أنخرى لغة وإن كان المرادبهما طلقة؛ بخلاف أنت طالق واحدة وواحدة فإنه يغنىعاه طالق ثثتين : فعدوله من 
ثنتين إليه قرينة على إرادة التفربق » وكذا نصفا وواحدة » لأن نضف الطلقة فى حك الطلقة كامر فى عحله فصار 
بمنزلة واحدة وواحدة : وهو من فلتفرق يقرينة العدول عن الأصل من تقد الصحييح على الكسر فافهم (قوله 
لامر ) أى من قوله لأنه جملة واحدة اه ح أى لأنه أخصر مابتلفظ به إذا أراد الإيقاع ببذه الطريقة وهو تار 
فى التعبير لغة اه بحر لكنه ذكر ذلك فى إحدى وعشربن لافى واحدة وعشربن ثم نقل عن الحيط : لوقال واحدة 
وعشرا وقعت واحدة » لاف أحد عشر اثلاث لعدم املف > وكذا لو قال واحدة ومالة أو واحدة وألفا 
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(والطلاق يقع بعدد قرن به لابه ) نفسه عند ذكر العدد » وعند عدمه الوقوع بالصيغة . 
( فلو مانت ) يمم الموطوءة وغيرها ( بعد الإيقاع قبل ) تمام ( العدد لغا ) لما تقرر . 
رولو مات) الزوج أو أذ أحد فه قبلذكر العدد (وقع واحدة) 


0 ۷ - 


أو واحدة وعشرين تقع واحدة» لأن هذا غير مستعمل فالمعتاد فإنه يقال فى العادة مائة واحدة وألف وواحدةء 
فلم تجعل هذه اللحملة كلاما واحدا > بل اعتبر عطفا . وقال أبو يوسف : يقع الثلاث » لأن قوله واحدة وماثة 
ومائة وواحدة سواء اه . وظاهره أن قول أنى يوسف فى هذه المسائل غير المعتمد » لكن قال فى اهر : وجزم 
الزيلعى به فى واحدة وعشرين يوىء إلى ترجيحه . 


مطلب الطلاق بقع بمده قرت به لابه 


( قوله والطلاق يقع يعدد قرن به لابه) أى متى قرن الطلاق بالعدد کان الوقوع بالعدد بدليل ما آجموا علبه 
من أنه لوقال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا طلقت ثلاثاء ولو كان الوقوع بطالقلبانت لاللى عدة ظغا العدد » 

ومن أنه لو قال أنت طالق واحدة إن شاء الله م يقع شىء ولو كان الوقوع بطالق لكان العدد فاص لا فوقع . 
ثم امم أن الوقوع أيضا بالمصدر عند ذكره » وكذا بالصفة عند ذكرها كما إذا قال أنت طالق البتة ٠‏ حتى 
لوقال بعدها إن شاء الله منصلا لايقع › ولو كان الوقوع ياسم الفاعل لوقع » ويدل عليه مافى الط : لوقال أنت 
طالق للسنة أو أنت طالق بائن فاتت قبل قوله للسنة أو بأن لايقع شىء لأنه صفة للإيقاع لاللتطليقة فيترفف 
الإيقاع على ذكر الصفة وأنه لايتصور بعد الموت اه وكذا ماى عتق انلحانية قال لعبده أنت حرالبتة فات العبدقبل 
٠‏ البتة يموت عبدا بحر من الباب المار عند قوله أنت طالتق واحدة أولا » وقال هنا ويدخل ف المدد أصله وهو 
٠‏ الواحد ولايد من اتصاله بالإيقاح » ولا يضر انقطاع النفس فلو قال :نت طالق وسكت ثم قال ثلاثا فواحدة » 
ولو انقطع النفس أوأخذ إنسان فه ثم قال ثلاثا على الفور فثلاث ء ولو قال لغير المدخحولة : أنت طالق يافاطمة 
أو يازينب ثلاثا وقعن ؛ ولو قال : أنت طالق اشهدوا ثلاثة فواحدة » ولو قال : فاشهدوا فثلاث ؛ كذا 

فى الظهيرية اه : 

قلت : وحاصله أن انقطاع النفس وإمساك الفم لايقطع الانصال بين الطلاق وعدده» وكذا النداء لأنهلتميين 
اغخاطبة » وكذا عطف فاشهدوا بالفاء لأنها تعلق مابعدها بما قبلها فصار الكل كلاما واحدا (قوله عندذكرالعدد) 
أى عند التصر بح به » فلا يكى قصدہ کا يأى فيا لو مات أو أخذ أحد فه فافهم ر قوله بعد الإيقاع ) للراد به 
ذكر الصبيغة الموضوعة للإيقاع لولا العدد ( قوله قبل تمام العدد) قدر لفظ تمام تبعا لبحر احترازا عا لو قالأنت 
طالق أحد عشر فاتت قبل تام العدد ر قوله لغا ) أى فلا بقع شیء نهر » فيثبت المهز بنهامه ويرث الزوج منیا ط 
( قوله لااتقرر ) أى من أن الوقوع بالعدد وهی لم تنكن محلا عند وقوع العدد ح أو لا تقرر من أن صدر الكلام 
يتوقف هل آعره لوجود مايغيره كالشرط والاستثناء » حتى لو قال : أنت طالق إن جخلت الدار أو إن شاء اله 
فانت قبل الشرط أو الاستئناء لم تطلق » لأن وجودهما يخرج الكلام عن أن يكون إيقاعا » بضلاف: أنت طالق 
لالا ياعمرة فانت قبل قوله يامرة طلقت لأنه غير مغير » وكذا أنت طالق ونت طالق فاتت قبل الثاى» لأ نکل 
كلام عامل فى الوقوع إن يعمل إذا صادفها وهى حية ؛ ولو قال: أنت طالق وأنت طالق إن دخات الدار فانت 
عند الأول أو الثانى لايقع لما مر كا فى البحر عن الذخيرة ( قوله أو أخيل أحد فه ) أى ولم يذكر المدد على قور 
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عملا بالصيغة » لأن الوقوع بلفظه لابقصده . 

.( ولو قال ) لغير ا موطو ة أنت طالق واحدة وواحدة ) بالعطف ( أو قبل واحدة أو بعدها واحدة يقع 
واحدة ) بائنة » ولا تلحقها الثانية لعدم العدة . 

زوف ) أنث طالق واحدة ( بعد واحدة أو قبلها واحدة أو مع واحدة أو معها واحد ثنتان )» الأصل أنه من 
أوقع بالأول لغا الثانى »أو بالثانى اقترنا » لأن الإيقاع فى الماضى إيقاع فى ال حال . 

و) بقع (بأنت طالق واحدة وواحدة إن دنعلت الدار ثثتان لو خلت ) لتعلقهما بالشرط دف 


عند رفع اليد عن فه » أما لو قال ثلاثا .ثلا على الفور وقعن كا مر ( قوله عملا بالصيغة ) أشار إلى وجه الفرق 
بين موتها وموته » وهو أن الزوج ودل لفظ الطلاق بذكر العدد فى موتها وم يتصل فى موته ذكر العدد بلفظ 
الطلاق : فبى قوله أنت طالق وهو عامل بنفسه فى وقوع الطلاق کا فى أخذ الفم إذا لم يقل بعده شيئا حيث تقع 
واحدة » أفاده فى البحر عن المعراج ( قوله لأن الوقوع بلفظه لا بقصده ) الضميزان للروج أو العدد » وعلى الأول 
يكون التعليل !نطو العلة الى قبله . و على الثانى لافهو مها وهو عدم العمل بالعدد الذى قصد فافهم (قول بالعطف) 
أىبالواو فتقع واحدة لأن الواو لمطاق الجمع أعم من كونه للمعية أو للتقدم أو التأخر» فلا يتوقف الأول على الآخر 
إلا لو كانت للمعبة وهو نتف فيعمل كل لفظ عله » فتبين بالأولى فلا يقع مابعدها » ومثل الواو العف بالفاء 
2 بالأولى لاقدضاء الفاء التعقيب وثم اتترا مع الترقيب فيهما ؛ وأما بل فى أنث طالق واحدة لا بل ثثتين 
فكذلك لأنها باق بالاو » ولوكانت «دخولا بها تقع ثلاث لأنه أخبر أنه غلط فى إيقاع الواحدة ورجع عنما 
إلى إيقاع الثنتين بدها فصح إبقاعهما دون رجوعه » نعم لو قال لها : طلقتك أمس واحدة لا بل ثنتين تقع ثنتان 
لأنه خير يقبل التدارك فى الغلط ».بحلاف الإنشاء بحر ملخصا رقوله أو قبل واحدة الخ) الضابط أن الظرفحرث 
ذكر بين شيئين إن أضيف إلى ظاهر كان صنة للأول کجاءنی زيد قبل عمرو » وإن أضيف إلى ضمي ر الأول كان 
نة الثانى كجاءفى زيد قبله أو بعده عرو لأنه حينئك خبر عن الثانى واللبر وصف للمبتد ل والمراد بالصفة المعنوية 
وا محكوم عليه بالوصفية هو الظرف فتط ؛ وإلا فالجماة ف قبله مرو حال من زيد لوقوعها بعد معرفة والحال 
وصف لصاحيها فى واحدة قبل واحدة أوقع الأولى قبل الثانية فبانت بهاء فلا تقع الثانية وف بعدها ثانية كذلك 
لأنه وصف الثانية بالبعدبة » ولو لم يصفها ببالم تقع فهذا أولى » وهذا فى غير المدخول .ا وف الدخول ما تقع 
ثنتان لوجود العدة كا يأنى ( قوله ثنتان ) لأنه فى واحدة بعا. واحدة جعل البعدية فاقتضى إبقاع الثانية 
قبلها » لأن الإيقاع فى الماخبى إيقاع فى الحال لامتناخ الاسئناد إلى المافى ان » وكذا فى واحدة 
قبلها واحدة » لأنه جعل | فاقنضى إيقاعها قبل الأولى فيةترنان» وأماءع فللقران . فلا فرق فما 
بين الإنيان بالضمير » وإلا فاقتضى وقوعهما ٠ها‏ تحقيقا لمعناها رقوله متى أوقع بالأول) كا فى قبل واحدة وبعدها 
واجدة فإن الأولى فهما هى الواقعة لوصفها بأنها قبل الثانية أو بان الثانية بعدها » وهو معنى كوثما قبل الثانية 
فنكون الثانية متأخرة فى الصورتين فلغت (قوله أو بالثانى اقترنا) المراد بالثانى المتأخر فى إنشاء الإيقاع لاف اللذظ 
وذلك كنا فى بعد واحدة أو قبلها واحدة فإنه أوقع فيهما واحدة وهى الأول الموصوفة بأنها بعد الثائية » أو بأن الثائية 
قبلها »وهو معنى كونها بعد الثانية ق . وتعتمل أن يراد بالثانى النفظ المتأخخر فإنه سابق فى الإيقاع من حيث 
الإخبار لتضمن الكلام الإخبار عن بقاع النا الأولى (قوله وبقعالخ) ٠ن‏ عطف اللخاص على العام لدخوله 
نحت قوله وإن فرق کان الأولى ذكره عقبه (قوله ثنتان) أى إن اقتصر عليهماء وإن زاد ثلاث ( قر له لتعلقهما 
بالشرط دفعة ) لأن الشرط مغير للإيقاع » فإذا اتصل المغير توقف در الكلام عليه فيتعلق به كل من الطلقتين 
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(و) تقخ (واحدة إن قدم الشرط ) لأن المعلق كالمنجز . 
۰ ( و ) يقع ( فى الموطوءة ثنتان فى كلها لوجود العدة ؛ ومن مسائل قبل وبعد ماقيل : 
1 مايقول ' الفقيه أيده الله ولا زال عنده الإحسان 
فى فى علق الطلاق بشهر قبل مابعد قبله رمضان 
وينشد على ثمانية أوجه »فيقع بعحض قبل فى ذى الحجة » وبمحض بعد فى ادى الآخخرة وبقبل أولا أو وسطا 
أو آتعرا فى شوال » وببعد كذلك فى شعبان لإلغاء الطرفين فیبتی قبله أو بعده رمضان . 


معا فيقعان عند وجود الشرط كذلك» يمخلاف مالو قدم الشرط فلا يتوقف لعدم المغير ( قوله وتقع واحدة إن قدم 
الشرط ) هذا عنده » وعندها ثنتان أيضا » ورجحه الككال وأقره فى البحرء وقوله لأن المعلق كالمنجز : أى يصير 
عند وجود شرطه كالمنجز > ولو نجزه حقيقة لم تقع الثانية » بخلاف ما إذا أخر الشرط لوجود المغير زبلعى . 

[ تنبيه ] العطف بالفاء كالواو فتقع واحدة إن قدم الشرط اتفاقا على الأصح وتلغو الثانية » وثنتان إن أخره 
٠‏ وف العطف بثم إن أخره تنجزت واحدة ولغاما بعدهاء ولو موطوءة تعاق الأخير وتنجز ماقبله .و قدم الشرط 
٠‏ لغا الثالث وتنجز الثانى وتعلق الأول » فيقع عند الشرط بعد التزوج الثانى » ولو موطوءة تعلق الأول وتنجز 
٠‏ 
١‏ 


مابعده . وعندهما تعلق الكل بالشرط قدمه أو أخره إلا أنعند وجودالشرط تطاقالموطوءة ثلاثا وغيرها واحدة؛ 
وتمامه فى البحر ( قوله كلها ) أى كل الصور النى ذكزهافى العطف بلا تعليق بشرط وف قبل ويعد وف الشرط 
المتقدم أو المتآخر . 


مطلب ف قبل مابمد قبله رمضان 

( قوله ومن مسائل قبل وبعد ماقيل ) أى ماقاله بعضهم نظا من بحر افيف . ورأيت فى شرح المجموع 
للأثموق شارح الألفية أنهذا البيترفع للعلامةأنى عمرو بنالحاجب بأرض الشام وأفى فيه وأ بدع وقالإنهءن المماى 
الدقيقة النى لايعرفها أحد فى مثل هذا الزمان وإنه ينشد على أمانية أوجه لأن مابعد ٠‏ ماقد يكون قبلين أو بعدين 
أو مختلفين » فهذه أربعة أوجه كل منها قد يكون قبله قبل أو بعد صارت ثمانية ٠‏ والقاعدة فى الجميع أنه كلا اجتمع 
فيه منها قبل وبعد فالغهما › لن کل شپر حاصل بعد ماهو قبله وحاصل قبل ماهو بعده ‏ ولا ييتى حينئد إلابعده 
رمضان » فبكون شعبان أو قبله رمضان فيكون شوالا الخ ( قوله فى ذى الحجة ) لأن قبله ذا القعدة ؛ وقبل 
هذا القبل شوال » وقبل قبل القبل رمضان ط ر قوله فى جمادى الآخعرة ) لأن بعده رجبا؛ وبعد ذلك البعد شعبان 
وبعد بعد البعد رمضان ط ( قوله فى شوال ) صوابه فى شعبان ح أى لأن فرض المسألة أن قبلا ذكر مرة واحدة 
وتكرر بعدفيلغى لفظ قبل ولفظ بعد مرة ويبى لفظ بعدالثانى هوالمعتيز؛ فيصير كأنه قال بعده رمضان وهوشعبلن 
كا مر ( قوله ويبعدكذلك ) أى ولا وسطا أو واسطا أو آخراح (قوله فى شعبان ) صوابه نی شوال ح أى لنظير 
ماقلنا ( قوله لإلغاء الطرفين ) المراد بالطرفين قبل وبعد ؛ وكأنه إنما أطلق عليهما طرفين لما بينهما من التقابل ه 
وعبارة الفتح : يلغى قبل ببعد . وعبارة النهر : يلغى قبل وبعد لأن كل شبر بعد قبله وقبل بعده ؛ فيبى قبله 
رمضان وهو شوال أو بعده رمضان وهو شعبان ح 7 
فلت : وأما ماق البحر من أن الملغى الطر فان الأولان يعنى الحاليين عن الضمير سواء اخهلفا أو اتفقا وفرع 

عليه معتبرا للأخير المضاف الضمير فقط فهو خطأ مالف لا قرره نفسه أولا ولا قرره غيره : 
5 ر( پم - عا ابن علبدين = م ) 
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رولو قال امرآتی طالق وله امرأتان أو ثلاث تطلق واحدة منبن وله خيار التعيين ) اتفاقا . وأما تصحبح 
الزيلعى فإنما هو فى غير الصرب ح كام رأقى حرام كا حرره المصنف » وسيجىء فى الإيلاء 


[ تنبيه ] هذاكله مبنى على أن ماملغاة لال ها ءن الإعراب ويحتمل أن تكون موصولة أو نكرة موصوفة 
فتكون فى محل جر بإضافة الظرف الذى قبلها إليها ؛ وفيه الأوجه المانية ؛ لكن أحكامها تخقاف . فى حض 
قبل قم فى شوال » ونی محض بعدفى شعبان» وف قبل ثم بعدین فى جمادى الآخر وفى بعد ثم قبلين فى ذى الحجة 
وف الور الأريع الباقية على عكس مامر فى إلغاء ما : أى فا وقع منها فى شوال أو فى شعبان على تقدير الإلغاء 
بقع بعكسه على تقدير الموصولية أو الموصوفية كا ذكره العلامة بدر الدين الغزى الشافعى . ورأيته يخطه معزيا 
إلى العلامة ابن الحاجب . وقال إن للسبكى فى ذلك مؤلفا . قلت : وقد أوضحت هذه المسألة فى رسالة كنت ينها 
[ إتماف الذى النبیه يجواب مايقول الفقيه ] وبينت فيبا امقام با لامزيد عليه » وخلاصة ذلك أن قوله : بشهر 
قبل ءاقبل قبله رمضان على کون مازائدة يكون رمضان مبتدأ والظرف الأول خبر عنه وهو مضاف إلى الثانى » 
لأن ما الزائدة لاتكف عن العمل نحو - فا رحمة ‏ وغير مارجل والثاى مضاف إلى الثالث والجملة من المبعدل 
والخير صفة شبر » والرابط الغ مير المضاف إليه الظرف الأخير ؛ وا معنى بشبر رءضان كائن قبل قبل قبله وهو 
ذو الحجة » وعلى “كون ماموصولة يكون الظرف الأول صفة لشهر وهو مضاف إلى الموصول والظرف الثائى 
المضاف إلى الثالث خبر مقدم عن رءضان والجملة صلة ما والعائد الضمير الأخير ؛ والمعنى بشمر كائن قبل الشهر 
الذى رءضان كائن قبل قبله » فالشبر الذى رمضان قبل قبله هو ذو الحجة » فالذى قبله هو شوال » وكذا يقال 
على تقدير مانكرة موصوفة » وعلى هذا القياس فى باق الصور » وقد نظمت جميع مامر من الصور فقلت : 
خذ جوابا عقوده الرجان فيه مما طبته تبان 
فجادى الأخير فى محض بعد ولمكس 


ذو حجة إبان 


ثم شوال لو تكرر قبل بعد وعكسه شعبان 
الغ ضدا بضده وهو بعد مع قبل وناب المسيزان 


ذاك إن تلغ . ما وما إذا ما 
جاء شوال فی تمحض قبل 
وجمادى لقبل مابعد بعد 


وصلت أو صفتها فالبيان 
ولعكس شعبان جاء الزمان 
فهو ثم ذو حجة لمكس أوان 


وسوی ذا بعكس إلغائها افهم فهو نحقيق من هم الفرسان 

وتوضيح ذلك فى رسالتنا المذكورة » والحمد لله رب العلمين ( قوله وأما تصحيج الزيلعى الخ ) رد على 
صاحب الدرر حيث ذكر ماذكره المصنف وقال هو الصحيح ؛ احترازا عا قیل بقع على کل واحدة طلاق » 
وعزاه إلى إيلاء الزيلعى > 

واعترضه أن المنح بان عبارة الزيلعى هكذا وذكر ف الفتاوئ : إذا قان لامرانه أنت على” حرام والترام 
عنده طلاق ولكن لم ينو الطلاق وقع الطلاق » ولوكان له أربع نسوة والمسألة بها تقع على كل واحدة من 
طلقة بائنة » وقيل تطلق واحدة منهن » وإليه البيان وهو الأظهر والأشبه . 

وف إيلاء الفعح والبحر أن فى المواضع الى يقع الطلاق بافظ الحرام » إن كان له أكثر من زوجة واحدة تفع 
هلل كل تطليقة واحدة » بؤلاف الصربح نحو : امرأنه طالق وله أكثر من واحدة فلا تقع إلا واحدة . وأجاب 
الأزوجندى أنه لابقع إلا على واحدة وهو الأشبه ‏ وعزاه فى البحر إلى اليزازية واتليلاصة واللخيرة + 
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وف الفتح : الأشبه عندى ماف الفتاوی » لن قوله حلال الله أو حلال المسلمين يعم كل زوجة على سبيل 

الاستغراق كقوله هن طوالق لا البدل كإحداكن طالق »> وحيث وقع بهذا اللفظ وقع باثناه 
مطاب فبا قال : امرأته طالق ولهامرأتان أو أ كر تطلق واحدة 

وف اللانية : امرأته طالق وله اءرأنان معروفتان له أن يصرف الطلاق إلى أيتهما شاء » ولم يحك خلافا فظهر 
أن التصحيح فى غير الصربح كحلال'المسلمين ونحوه » لكونه يعم كل زوجة لا کا زع فى الدرر اه كلام امتح 
ملخصا » وسبأنى فى الإيلاء عن النهر أن قول الزيلعى هنا والمسألة يحاها يعنى التحريم » لا بقيد أنت على حرام 
اطبا لواحدة » بل يجب فيه أن لايقع إلا على الخاطبة اه > 

أقول : والحاصل أنه لاخلاف فى : "امرأته طالق أن له أن يصرفه إلى ہما شاء خخلافا لما فى الدرر :ولانى 
أنت على" حرام أنه لايقع إلا على المخاطبة ققط خلافا لما يوهمه كلام الزيلعى » وإنما الحلاف فيا يعم كل زوجة 
على سبيل الاستغراق » فاختار الأوزجندى أنه لابقع إلا على واحدة فله صرفه إلى أيتبما شاء نظرا إلى أنه تنظ 
مفرد : واخنار الحقق ابن الام أنه يقع على الكل لاستغراقه » وهذا هوالظاهر »وبدل على أن محل لحلاف ماقا: 
إنه فى الذخيرة حكاه فى حلال المسلمين على" حرام» وهو صربح تعليل الفتح : والظاهر أنه لاخلاف فى كل حل 
على" حرام » لأنه بعد التصريح بأداة العموم لابمكن حمله على فرد حاص » لاف العموم المستفاد من الإخ.افة 
ويظور لی أن عدم الحلاف ف الصربح لاللحصو ص صراحته بل لکونه بافظ امرأى الذى عمومه بدلى”:!. 
واحدة لابعينها أى” واحدة كانت» مثل قوله إحداهن طالق »حى لوكان الصربح بلذظ عمومه | 
الله طالق أو من محل لی طااق» أو من فى عقد نكاحى طالق» جرى فيه اللدلاف المذكور ركان فيه بن الها 
أظهر. ويظهر من هذا أن قوله امرأنى حرام لايتأنى فيه لحلاف المدكور لما علدت من أن عموءه بدلى لااستغراق 
فهو مثل امرأق طالق ؛ وبه ظهر أن حمل الشارح تصحييح الزيلعى على امرأنى حرام غير مناسب للمقام » وقوله 
كا حرره المصنف الخ فيه أنه مخالف لما قدمناه عن المصنف من قوله فظهر أن التصحبح فى غير الصربح كحلال؛ 
المسلمين ونحوه لكونه يعم كل زوجة فالذى حرره المصنف هو اللحمل على العام الاستغراق كا اخفاره ابن الام 
فافهم : ويظهر ما قررناه أيضا أن قوله على الطلاق "كا هو الشائع فى زماننا مثل قوله اءرأق طااق » لن معناه 
كما مر إن فعلث كذا لزم الطلاق ووقع . ولا يخ ىأن هذا محتمل لن يكون المراد زم الطلاق من امرأة أو من كثر 
ولا ترجیح لأحدهما على الآخرء فينبغى أن يثبت له صرفه إلى من شاء » ويفبغى أن يكون قوله على" الحر امكذلك 
لأن معناه إن فعل كذا فامرأته حرام عليه . 

[ ثفبيه ] لافرق فى ذلكبين المعلق والمنجز »وكذا لافرق بين حلفه مرة أو أكثرءذله صر فالأ كثر إلىواحدة . 
فى البزازية عن فوائد شيخ الإسلام قال : حلال الله عليه حرام إن فعل كذا وفعله وحلف بطلاق امرأته إن فعل 
كذا وفعله وله امرأتان فأراد أن يصرف هذين الطلاقين فى واحدة منبما أشار فى الزيادات إلى أنه علك ذلك اه 
لكن إذا بالت إحداهما قبل وقوع الثانى ليس له صرفه إليها : 

فن البزازية أيضا من كناب الأيمان : إن فعلت كذا فامرأته طالق وله اءرآنان أو أكثر طاقت واحدة وإليه 
البيان » وإن ظلق إحداهما بائنا أو رجعيا ومضت عدتها ثم وجدالشرط تعينت الأخرى للطلاق وإن كان لم تنقض 
العدة فالبيان إليه اه . , 
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( قال لنسائه الأربع بينكن تطليقة طلقت كل واحدة تطليقة » وكذا لو قال بينكن تطليقتان أو ثلاث أو أربع » 

إلا أن ينوى قسمة كل واحدة بينبن فتطلق كل واحدة ثلاثا؛ واوقال بينكن خمس تطليقات بقع على كل واحدةة | 

طلاقان هكذا إلى مان تطليقات فإن زاد عايها طاقت كل واحدة ثلاثا ) ومثله قوله أشركتكن :فى تطليقة خانية : 

وفها ( قال لامرآتین: لم يدل بواحدة منهما امرأتى طالق امرآتی طالق ثم قال أردت واحدة منبما لايضدق ٤‏ 

ولو مدخولتين فله إيقاع الطلاق على إحذاهما ) لصحة تغريق الطلاق على المدخولة لاعلى غيرها : ١‏ 
رقال : امرأته طالق ولم يسم وله امرأة ) معروفة طلقت امرأته 


بتى شی ء ؛ وهومالو كا نالطلاق ثلاثا فهلله أن يوقع على كل واحدة طلقة أم لابد أن يجمعالنلاث على واحدة 
وعل الأول فهل نكون كل واحدة من الثلاث بائئة لثلا بلغو وصف البينونة وهى صفة الأصل » أو تكون 
رجعية نظرا للواقع . 

ورأيت عط شييخ مشايخنا السائحانى عن المنية : لو كان لرجل ثلاث نساء فقال امرآتی ثلاث تطليقات بقع 
ثلاث لكل واحدة : وعند أنى حنيفة لكل واحدة منهن طلاقا بائن وهو الأصح اه وفيه عخالفة لما قدمناه من أنه 
لای فى أن له صرفه إلى من شاء فليتأمل ( قوله قال لنسائه الخ ) وجه وقوع الواحدة فى هذهالصور أن بعض 
الطلقة طلقة كامر فيصيب كل واحدة فى إيقاع طلقة بينبن ربعهاء وى طلفتين نصف طلقة » وفىثلاثثلاثة أرباع 
طلقة : وى أربع طلقة كاملة ( قوله فتطلق كل واحدة ثلاثا ) أى إلا فى التطليقتين » فيقع على كل واحدة منهن 
طلقتان » كذا فى كاف املا الشهيد ومثله فى الفتح والبحر ( قوله يقع على كل واحدة طلاقان الخ ) لأنه يصيب 
كل واحدة منهن فى انلخمس طلقة وربع طلقة » وق الست طلقة ونصف » وف السيع طلقة وثلاثة أرباع » وف 
الثان طلقئان » وهذا حيث لانية له كا فى الكانى والفتح احترازا عا إذا نوى قسمة كل واحدة بينهن فإنه يقع على 
كل واحدة ثلاث ر قوله ثلاثا ) لأنه يصيب كل واحدة من الثانية طلقتان وتقسم التاسعة منهن » فيقع على كل طلقة 
ثالثة ( قوله ومثله ) أى مثل بين : قال فى الفتح : فلفظ بين ولفظ الإشراك سواء بخلاف مالوطلق امرأتين كل 
واحدة واحدة ثم قال لثالئة أشركتك فها أوقعت عليهما يقع عليها تطليقتان اه وتمامه فيه عند قوله فى الباب 
السابق : ولوقال أنت طالق ثلاثة أنصاف نطليقة ر قوله امرأق طالق امرأى طالق) مثله ٠الوقال‏ وامرأق بالعطف 
كا فى اللخيزة ( قوله لصحة تفريق الطلاق الخ ) كذا علل فى البحر بعد نقله المسألة عن الذخيرة أى لأن الملدشمولة 
مل لإيقاع الثانية بسبب العدة » فله إيقاع الطلاقين عليها » مخلاف غير المدخولة لأنها بانت بالأول فلا يصدق 
فى إرادته ها بالثافى ۽ كالوكان طلق المدخولة بائنا أو رجعيا وانقضت عدتهاء فلا تصح إرادتها بالأول ولابالثائى 
کا بعلم ما نقلناه قريبا عن البزازية . 

بتى » ماإذا كانت إحدها مدخولا بها فقط وهى فى نكاحه» فإن أرادها بالطلاقين صح » وإن أراد غير 
المدخعول بها لايصدق ف الثانى لأنها لم تبق اءرأته » بل الثانية امرأته فيقع عليها لای کا هو ظاهر ( قوله وم يسم ) 
أما لو سماها باسمها فكذلك بالأولى » ويقع على التى عناها أيضا لو كانت زوجته . قال فى البزازية :ولو قال فلائة ٠‏ 
بنت فلان طالق ثم قال أردت امرأة أخرىأجنية بذاك الاسم والنسب لايصدق وبقع عل امرأه بغلاف ماإذاكقر 0 
بال لمسمى:فادغى رجل أنه هو وأنكر يصدق بالملف ماله على هذ! امال لا ما هو فلان » وكذا لو قال زيلب 
طالق وهو اسم امرآتہ ثم قال أردث به غير امرآتی لا يصدق ويقع عليهما إن كانتا زوجة له » وكذا لو نسبهالمل, 
أمها أو اتپا او ولدها وهى لاك ؛ ولو:حلف إن رج من المدسر فامرأته عائشة كذا واصهااطاطمة لا تطلق 
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استحسانا » فإن قال : لى امرأة أخرى إياها عنيت لايقبل قوله إلا ببينة ؛ ولو كان ( له امرآنان كلتاهما معروفة له 
صرفه إلى أمهما شاء ) خانية ولم يحك خلافا . 
[ فروع [كرر لفظ الطلاق وقع الكل » وإن نوى التأكيد دين . 
كان اسمها طالقا أو حرة فناداها إن نوى الطلاق أو العتاق وقعا وإلا لا . 
قال لامرأته : هذه الكلبة طالق طلقت » أو لعبده هذا البار حر عتق . 
قال : أنت طالق أو أنت حر وعنى الإخبار كذبا وقع قضاءء إلا إذا أشهد على ذلك وكذا المظاوم إذا أشيد 
عند استحلاف الظالم بالطلاق الثلاث أنه يحلف كاذبا صدق قضاء وديانة شرح وهبانية . 
.وق النهر قال : فلائة طالق واسءها كذلك وقال عنيت غير ها دين ؛ ولو غيره صدق قضاء . وعلى هذا لوحلف 
ادائنه بطلاق امرأته فلانة واتها غيره لاتطلق . 
إذا حرج 1ه ( قوله استحسانا »كذا ف البحر عن الظهيرية » ومثله فى انلحانية ؛ وممتضاه أن القياس خخلافه تأمل 
(قوله كلتاهما معروفة ) احتراز عما لو كانت إحداهما معروفة فقط وهو المسألة التى قباها » وأما المجهولتان 
فكالمعروفتين » ثم هذه المسالة كما قال ح مكررة مع قوله ولو قال امرآتی طالق وله ار 
ولم يح خلافا ) رد على صاحب الدرر كا مر تقربره ( قوله كرر لفظ الطلاق ) بأن قال المدخولة 
أنت طالق أو قد طلقتك.قد طلقتك أو أنت طالق قد طلقتك أو أنت طالق وأنت طالق ؛ وإذا قال : 
ثم قیل له ماقلت ؟ فقال : قد طلقتها أو قلت هىطالق فهى طالق واحدة لأنه جواب»؛ كذا فى كاق 
وإن نوی التأكيد دين ) أى ووقع الكل قضاء » وكذا إذا طلق أشياه : أى بان لم ينواستانافا ولا نا کید ل 
عدم النا کید (:قوله ولا لا ) أى بأن قصد النداء أو أطلق فلا يقع على المعتمد أشباه فى العاشر هن مباحث النة 
وذكر قبله فى التاسع أنه فرق الحبوى ف التلقيح بين الطلاق فلا بقع وبين المتق فيقع وهو لاف لمشهور اه 
قلت : وفى عبارة الأشباه قلت : لأن الحبوبى فرق بأن الحر اسم صالح للقسدية وهوامم ابعض الناس» مخلاف 
طالق أو مطلقة فالنداء به بقع على إثبات المعنى فتطلق ؛ بخلاف الحرء ويوافقه ماف الحلاصة : أشبد أن امم عبد حر 
ثم دعاه ياحر لايعتق ‏ ولو می ام رأته طالقا ثم دعاها ياطالق تطلق ( قوله قال لامرأته هذه الكلبة طالق طلقت الخ) 
لما قالوا : من أنه لا تمتبر الصفة والنسمية مع الإشارة » كا لو كان له امرأةبصيرة فقال امرأنه هذه العمياء طالق 
ْ وأشار إلى البصيرة تطلق » ولو رأى شخصا ظن أنه امرأته عمرة فقال ياعمرة انت طالق ولم يشر إلى شخصها فإذا 
الشخص غير امرأته تطلق ءلأن المعتبز عند عدم الإشارة الاسم وقد وجد كا فى اللحانية» وقدمنا بسط الكلام على 
مسبألة الاشارة والنسمية فى باب الإمامة ( قوله وعنى الإخبار كذبا الخ ) قدمنا الكلام عليهف أول الطلاق ر قوله 
علىذلك ) أى عىأنه يخبر كذيا (قوله وكذا المظاوم إذا أشهد الخ) أقول : التقييد بالإشماد إذا كان مظلوما غير لازم 
فى الأشباه : وأمانية تخصيص العام فى الهين فقبولة ديانة اتفاقا وقضاء عند انلحصاف» والفتوى على قوله إن كان 
احالف مظلوماء كذلك اختلفوا هل الاعتبار لنية الحالف أو المستحلف؟والفتوى على نية احالف إن كان مظلوما 
لا إن كان ظالما كنا فى الولوالجية والخلاصة اه . 
وى جواشيه عن مال الفتاوى: التحليف بغير الله تعالى ظلم والنية نية الحالف وإن كان الممحلف مقا ( قوله 
أنهيظف). متعلق بأشبد ح ( قوله قال فلائة ) أى زينب مثلا ‏ وقوله واسيها كذلك أى زينب وضمير بره 
عائد إليه أفاده.ح (١‏ قوله وعلى هذا الخ ) أى لن المعتبر الامم عند عدم الإشارة كا ذكرناه آآنفا ٠‏ وهذا الع 
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وقدكثر فى زماننا قول الرجل : أنت طالق على الأربعة مذاهب : قال المصنف : وينبغى الجزم بوقوعه 
قصاء وديانة : 

ولو قال : أنت طالق فى قول الفقهاء أو فلان القاضى أو المفتى دين . 

قال : نساء الدنيا أو نساء العام طوالق لم تطلق امرأته > لاف ناء الحلة والدار والبيت : وق نساء القرية 
والبلدة حلاف الثانى وكذا العتق . 

قالت لزوجها : ظلقنى فقال فعلت طلقت > فإن قالت زدنی فقال فعلث طلقت أخرى : 

ولو قالت : طلقنى طلقنى طلقى » فقال طلقت فواحدة إن لم ينو اثلاث ؛ ولو عطفت بالواو فثلاث : 


تقول ذكرناه قريبا عن البزازية فافهم ر قوله وينبغى الجزم بوقوعه قضاء وديانة ) ولاشيبة فى كونه رجعيا لابائنا 
لا تفاق المذاهب كلها على وقوع الرجعى بأنت طالق » وتمامه فى الخيرية ؛ وكذا أنت طالق على مذهب الييود 
رالتصارى كا أفتى به انبر الرملى أيضاء وکنا : أنت طالق لابردك قاض ولا عالم» أو أنت تحلى للخنازير ونحرى 
على" فيفع بالك لطلقة رجعية كاقدمناه قبل هذا الباب ( قوله ف قول الفقهاءالخ ) وكذا فى قول القضاة أوالمسلمين 
أو القرآن فتطلق قضاء ولا نطاق ديانة إلا بالنية خانية» لکن ف الفتح أول الطلاق : ولو قال طالق ی كتاب الله 
أويكتاب الله أو معهء فإن نوى طلاق السنة وقع فى أوقاتها وإلاوقع فى الال »لن الكتاب يدل على الوقوع للسئة 
والبدعة فبحناج إلى البة؛ ولو قال : على“ الكتاب أو به أو على قول القضاة أو النقهاء أو طلاق الفضاة أو النقهاء 
فإن نوىالسنة دين» وف القضاء بقع فى ا حال لأن قول القضاة والفقهاء يقتضى الأمرين» فإذا خصص دين ولايسمع 
فى القضاء لأنه غيرظاهراه فتأ.ل ر قوله قال نساء الدنيا الخ ) فى الأشباه عل عتق انلحانية : رجل قال عبيدأهل بغداد 
أحرار ولم ينو عبدہ وهو من أهلهاء أو قال كل عبيد أهل بغداد أوكل عبد فى الأر ضأو فى الدنيا قال أبو يوسف 
لابعتق عبده . وقال محمد : يعتقء وعلى هذا اللخلاف الطلاقوالفتوى على قول ابی بوست ؛ ولو قال : كل عبد 
فى هذه السكة أوق المسجد الجامع حر فهو على هذا لحلاف ؛ ولو قال: كل عبد فى هذه الدار وعبيده فبا عتقوا 
فى تولممء لا لو قال ولد آدم كلهم أحراز فى قوم اھ وهو صريح فى جريان االحلاف ف الحلة كالبلدة لأنها مع 
السكةء الكن ذكر فى الذخيرة أولا لحلاف فى : نساء أهل بغداد طالق فعند أنى يوسف ورواية عن محمد لا تطلق 
إلا أن ينويباء لأن هذا أمر عام . وعن محمد أيضا تطلق بلا نية » ثم نقل عن فتاوى مم رقند أن فى القرية اختلاف 
المشايخ » منهم من أللحقها بالبيت والسكة؛ و٠نهم‏ من أللحقها بالمصر اه ومقتيضاه عدم اللاف فى السكة؛ ثم علل 
عدم الوقوع فى المصر وأه ل الدئياء بأنه لو وقع به لكان إنشاء فی حقه فيكون إنشاء أبضا فى حقهم » وهو متوقف 
على إجازتهم وهى معتذرة ( قوله فقال فعات ) أى طلقت بقرينة الطلب ( قوله فواحدة إن م ينوائلاث ) أن بأ 
نوی الواحدةٌ أو لم ينو شيثا لأنه دون العطف يحتمل تكربر الأول ويهتمل الابتداء فأى ذلك وى الزوج سمت 
ثيئه كذا فى عيونالمسائل : وف المتتی أنه تقعالللاث وميشتزط نية الروج ذخيرة ( قوله ولوعطفت بالواد فثلاث ) 
لأنهقزيئة التكرار فيطابقه الجواب : وف اخانية : قالت له طلقنى ثلاثا فقال فلت »أو قال طلقت وقعن ؛ولوقال 
مجيبا لها : أنت طالق أو فأنت طالق تقع واحدة اه أى وإن نوى الثلاث : 

والفرق أن طلقنى أمر بالتطليق » وقوله طلقت تطليق فصح جوايا » والجواب يتضمن إعادة مافى السؤال » 
مغلاف أنت طالق فإنه إخبار عن صفة قائمة باعل » وما يغبت التطلر اقنضاء نصحيحا لوعف ولثابست افتضضاء 
نرورى فيثهت التطليق فى حون ضمة هذا الوصف لاف حق كونه جوابا فبق أنت طالق كلاما مبتدأ وأنه لابحدمل 
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ولو قالت : طلقت نفسى فأجاز طلقت اعتبارا بالإنشاء » كذا أبنت نفسى إذا نوی ولو ثلاثا » خلاف 
الأول : وى احترت لابقع لأنه لم يوضع إلا جوايا > 

وف البزازية قال بين أصصابه : من كانت امرأته عليه حرام فليفعل هذا الأمر ففعله واحد منهم فهو إقرارمنه 
بحرمتهاء وقيل لا اتہی : 

وسثل أبو الليث عمن قال للماعة : كل من له امرأة مطلقة فليصفق بيده فصفقوا فقال طلقن » وقيل ليس 
هو بإقرار . 

جماعة يتحدثون فى مجلس فقال رجل منهم : من تكلم بعد هذا فامرأته طالق ثم نكل الحالف طلقت امرأته 
لأنكلمة من للتعميم 
الثلاث » أفاده فى الذخيزة ( قوله اعتبارا بالإنشاء ) لأنه يملك إنشاء الطلاق عليها فيملك الإجازة انى هى أضمف 
بالأولى شرح تلخيص الجامع للفارسى ( قوله إذا نوی) صوابه إذا نويا بضمير انی كا هو فى تلمخيص الجاع 
قال الفاربى فىشرحه : وكذا لو قالت المرأة أبنت نفسى فقال الزوج أجزت ل قلناء سكن بشرط نية الزوجوامرأة 
الطلاق وتصح هنا نية الثلاث ‏ 

أما اشتراط نية الزوجفلأن لفظ البينونة من كنايات الطلاق » وأمانية المرأة فلم يذكر محمد الكتاب وقالوا 
يجب أن يشترط حت بقع التصرف تطليقا فيتوقف على الإجازة » وأما بدون نيته! يقع إخبارا عن بينم 
أو ببنونة شىء آحرء كا لو كان من جانب الزوج فلا يحتمل الإجازة فلا يتوقف : وأما صة نية الك 
من احتال لفظ هذهالكناية اللاث اه ( قوله مخلاف الأول ) لأن قوله أجزت بمنزلة قوله طلقت فلا شتاح إا ية 
ولانصحفيه نية الثلاث ح ( قوله وف اخترت لايقع الخ ) أى لوقالت المرأة اخترت نفمى منك فقال الزوجأجزت 
٠‏ ونوى الطلاق لايقع شىء » لأن قولها اخخترت لم يوضع للطلاق لاصرعا ولا كناية » وهذا لو أنشأ بنفسه فقال لها 
اخترتك أو اخترت نفسك ونوی الطلاق لم بقع شىء» لأنه نوی مالا يحتمله لفظه ولا عرف فى إيقاع الطلاق به إلا 
إذا وقع جوابا لتخبير الزوج إياها فى الطلاق شرح التلخيص ( قوله من كانت إمرأته عليه حرام ) كذا فى بعض 
النسخ برفع حرام » والضواب ما فى أكثر النسخ من النصب لأنه حبر كان ( قوله فهو إقرار منه بحرمتها ) عبارة 
البزازية قال فى المحرط ': فهذا إقرار منه محرمتها عليه فى الحكم اه : وأفاد قوله في المحم أى فى القضاء أنها لانحرم 
ديانة إذا لم يكن حرمها من قبل » كا لو أخبر بطلاقها كاذبا : 

لايقال : إن هذه تصلح لغزا لأنه وقع الطلاق بلا لفظ أصلالاصريح ولاكناية وبلا ردة وإباء . لأنا نقول: 
هذا إقرار عن تحريم منه سابق لا إنشاء طلاق فى الحال بغيز لفظ.» نعي يقال هذا إقرار بغر لفظ بل بالفعل » وقد 
صرحوا بان الإقرار قد يكون بالإشارة وقد يكون بلا لفظ ولا فعل كالسكوت فى بعض المواضع فافهم ( قوله 
وقیل لا) بناء علىأن هذا الفعل لايكون [قرارا فافهم ( قوله وسئل الخ ) تأبيد ما قبله وبيان لعدم الفرق بين الفعل 
من واحد أو أكثر وبين التحريم المفيد البائن والتطليق المفيد الرجعى ( قوله طلقن ) أى طلق نساء كل من المصفقين 
بناء على أن هذا التصفيق إقرار ( قوله ثم تکل الخالف ) سكت ا إذا نكل يره » والظاهر أنه لابقع لأنتعلبق 
المتكم لايسرىحكه إلى غير إلا إذا قال الغير وأناكذلك مثلاء وأما الفرعان السابقان فجعلا من الإقرار لا الإنشاء 
والتعليق إنشاء ط : 

قلت : يزيده ما أيمان البزازية جماعة كأن يصفع بعضهم بعضا فقال واحد منهم من صفع صاحبه بعده فامرأته 


:ٿث فلا عرف 
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والحافف لايخرج نفسه عن العين فيحنث . 
ب الكنايات 


ركنايت ) عند النقهاء ( مأل يوضع له ) أى الطلاق ( واحتمله ) وغيره (ذ) الكنايات (لاتطلق بها) 


طالق فقا واحد و هل »ثم صفع القائل صاخبه لابقع لأن هلا لیس بيمين اھ وهلا كلمة فارسيةز قول وکاله 
لاتغرج نفسه عن العين ) أشار بهذا إلى أن دخول الحالف هنا فى عموم كلامه لقرينة إن قلنا إن التكلم لايدعل 
في عموم كلامه . وف التحرير أن دخوله قول الجمهور ؛ والله تعالى أعلم . 

اسب الكنايات 


لا فرغ من أحكام الصرييح الذى هو الأصل ف الكلام لما أنه موضوع للإفهام والصربح أدخل فيه شرع فى 
الكنايات » وهو «صدر كتايكو إذا ستر نهر ( قوله كنايته عند الفقهاء ) أى كناية الطلاق المرادة في هذا امل 
إلا اها عند مط ال وين : ما لتق اراد من ف نفس .قال ف ار : وشم ا ر مويه سه 
فى الصرييح بواسطة نحو غرابة اللفظ أو انكشف المراد فى الكناية بواسطة التفسير » والصريح.والكناية من 
أقسام المحقيقة والحاز فالحقيقة التى لم بجر صريح » والمهجورة اى غلب معناها الحاز كناية ‏ وانحاز. الغالب 
الاستمال صريح وغير الغالب كناية ادح رقوله مالم يوضع له الخ ) أى بل وضع لما هو أعم منه ومن حکه لأن 
ماسوى الثلاث الرجعية آية ل برد بالللاق آملاء بل هو حکه منالینونة من‌لنکاح ؛ وعليه ف قوله وال 
تساهل » والمراد أحتمله متعلقا لمعناه » أفاده فى الفت » وأشار به إلى عدم حصرها » ولذلك قال فى شرح الم 
م افا الكثبةكيرة تق إل أكثر مزخسة مسين لفظا على ماف لظم وال ع سورب | و وان 
عديت عنها فيقع به البئن بالنية كما أفتى به الشيخ | ميل الماك د قلت : ومنها أنت خالصة المستعمل فى زمائنا 
فإنه فى معنى خلية و ١‏ 

وف البزازية : قال لآخر إن كنت تضربنى لأجل فلائة التى تزوجتا فإنى تركتها فخذها ونوى الطلاق تقع 
واحدة بائلة . 

زتنبيه ] أثتى بعض المتأخرين بأن منبا على بين لاأفعل كذا ناويا الطلاق » فتقع به واحدة بالنة لقوهم الكناية 
ما احتمل الا وخيزه » ورده عصريه السيد محمد أب المعود ف نحاشية مسكين بان لاا إلاكفارة بمين » 
لأن ماذكروه فى تعر يش الكذاية ليس على إطلاقه » بل هو مقيد بلفظ يضح خطابها به ويصلح لإنشاء الطلاق 
الدى أضمره أو ايار بأنه أوقعه كأنت حرام ¿ إذ حمل لأنى طلفتك أو حرام الصحبة وكذا بقية الألفاط 0 
وليس لفط العين كفلك إذ لايضح بأن يخاطبها نت مين ف لا عن إرادة إنغاء الطلاق به أو الإخبار بأنه أوقعه 
حتی لو قال أب بين لأ طلنيك لابصح یس كل مااحتمل الطلاق من كنات بل بين لين ...بي و 
خز. كؤن اللفظ مسببا عن الطلاق وناشئا عنه .كا حرمة فى أنت حرام .ونقل فى البحر عدم الوقوع » بلا أحبك 
لاأهتبيك لارخية لى فيك وإن نوی . ووجهه أن معاى هذه الألفاظ ليست ناشئة عن الطلاق , لن للغالب الندم 
ابعده فتنكأ العبة والاشتباء والرغبة » لاف الحرمة » فإذا لم بقع ببذه الألفاظ مع +حزيال أن يكون المراد لأف 
طلقتك » ف لفظ اليين بالأولى؛ ولأنهم قسموا الكناية ثلاثة أقسام كما بأتى مايصلح جوابا لسؤال الطلاق لاير 
كاجتدى .»وما يصلح جوايا وردا لسؤاهاكاخعرجى ؛ وما يصلح جوايا وسباكخلبةء» ولاشك أن هذا الفظ غير 
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قضاء ( إلا بنية أودلالة الحال ) وهى حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب » 


صا لشىء من الثلاثة لأنها إذا سألته الطلاق لايصلح جوابها بقوله على" مين لأفعلن كذا لآن الجواب يكون بما 
يدل على إنشاء الطلاق إجابة لؤالها كاعتدى أو علىعدمه ردا لطلبها كاخرجى أو سبا ها كخلية وعلى” بمين لايدل 
على إنشاء الطلاق اه ملخصا مع زيادة ؛ ثم قال وبه ظهر أن .مانقل عن فتاوى الطورى إذا قال أبمان المسلمين 
تلزءنى تطلق امرأته خطأ فاحش » ومدهت كثيرا من شيخنا أن فتاوى الطورى كفتاوى ابن تج لابوثى ا إلا إذا 
تأيدت بنقل آخر اه . 1 

واعترضه ط بأن على" يمين يحتمل الطلاق وغيره لأنه يكون به وبالله تعالى » فحيث نوی الطلانى عملت نیت 
وكأنه قال على الطلاق لاأفعل كذا ؛ وتقدم أن على" الطلاق منالتعليق المعنوى . وائ 
بالطلاق للعر ف كحلال المسلمين على" حرام اه. 

أقول : والحاصل أنعلى"” بمين ليس كناية لامر » وليس صريحا أيضا لأنه مالا يستعمل إلا في الطلاق ٠‏ وها 
لبس كذلك » وهو ظاهر » لكن لفظ العين جنس من إفراده الحلف بالطلاق ؛ فإذا عينه بالنية صار كأنه قال 
على" حلف بالطلاق لاأفعل كذا وهو لو صرح بهذا المنوى صار حالفا بدوالأعم إذا أريد به الأخص ثبت به حر 
ذلك الأخص ؛ والأخص هنا طلاق صريح فتقع به واحدة رجعية لابائنة . 

وف أبمان اليزازية من الفصل الثانى قال نی : حلف أو قال لى حلف بالطلاق أن لاأفعل كذا ثم فعل طاقت 
وحنث وإنكانكاذبا » وقدمنا فى أول فصل الصر يسح عنجامع الفصولين إن فعلت كذا نجرى كلمة الشرع بينى 
وبينك ينبغى أن يصح المين على" الطلاق لأنه «تعارف بينم فيه ؛ وقدءنا هناك أيضا عنالذخيرة لو قال فا ألف 
نون تاء طاء ألف لام قاف إن نوى الطلاق تمالق ؛ لأن هذه الحروف يفهم نها ماهو الفهرم من الصربح إلا 
أنها لانستعمل كذلك فصارت كالكناية ف الافتقار إلى النية» فهذا يدل عل ىأنه لو أراد بالمين الطلاق يصح وبقع 
به رجعية إذا حنث : 

وأما أيمان المسلمين فإنه جمع بين والإضافة إلى المسلمين قرينة على أنه أراد هيع أنواع الأبمان التى حاف بها 
المسلمون كالمين بالله تعالى والطلاق والعتاق المعلقين » وسيأنى لهذا زيادة بیان فى كتاب الأيمان إن شاء الله تعالى 
( قوله قضاء ) قيد به لأنه لايقع ديانة بدون النية ؛وأو وجدت دلالة الحال فوقوعه بواحد من البة أو دلانة الحال 
إما هو فى القضاء فقط كما هوصريح البحر وغيره ( قوله أودلالة الحال ) المراد مها الحالة الظاهرة المفيادة لقصوده 
ونما تقدم ذكر الطلاق بحر عن الحبط ؛ ومقتضى إظلاقه هنا كالكنز أن الكنايات كلها بقع بها الطلاق بدلالة 
الحال . قال فى البحر : وقد تيع فى ذلك القدورى والسرخسى ف المبسوط ؛ وخالفهما فخر الإسلام وغيره من 
المشاييخ فقالوا بعضها لابقع بها إلا بالنية اه وأراد بهذا البعض مايحتمل الرد كاخرجى واذهبى وقوى ؛ لكن 
الصنف وافق المشاييخ فالتفصيل الآنى فبتى الاعتر اض على عبارة الكثر . وأجاب عنهفالتهر بما ذكره اب نكال 
باشا ىإيضاح الإصلاح بأن صلاحية هذه الصور للردكانت معارضة حال مذاكرة الطلاق فلم يق الرد دلبلا ؛ 
فسكانت:الصورة المذكورة خالية عن دلالة الحال ولذلك توقف فيماعلىالنية اه ر قولهؤهى حال مذا كرة الطلاق ) 
. أشار به إلى ماف النہر من أن دلالة الحال تمم دلالة المقال . قال : وعلى هذا فتفسر المذاكرة بسؤال الطلاق أوتقديم 
الإيقاع كا فى اعتدى ثلاثا وقال قبله المذاكرة أن تسأله هی أو أجنبى الطلاق ( قوله أو الغضب ) ظاهره أنه 


فتاوی‌الطرری من تخصبصه 


( ۳۸ - حاشية ابن مابهين - ۴ ) 


Marfat.com 


-مة؟- 


فالحالات ثلاث : رضا وغضب ومذاكرة » والكنايات ثلاث مايحتمل الرد أو مايصلح للسب» أولا ولا( فنحو 
اخرجی واذهبى وقوى ) تقنعى تخمری استترى انتقلى انطلق اغربى اعزبى من الغربة أو من العزوبة ( يحتمل وداء 
ونحو خلية برية حرام 


تاراغلا رة فيكون من دلالة امال ( قوله فالحالات ثلاث ) لما كان الغضب يقابله الرضا فهو نهوم 
منه التفريع : 
وق الفتح : اعم أن حقيقة التقسم فى الأحوال قسمان : حالة الرضا وحالة الغضب : وأما حالة المذاكرة 
فتصدق مع كل منهما بل لايتصور سؤالها الطلاق إلا نى إحدى الحالتين لأنهما ضدان لاواسطة بينهما . 

قال فى البحر بعد نقله : وبه عَلم أن الأحوال ثلاثة :حالة مطلقة عنقيدى الغصب والمذاكرة»وحالة المذاكرة 
وحالة الخضيب اه : 

وف النہر وعندى أن الأول هو الاقنصار على حالة الغضب والمذاكرة » إذ الكلام فى الأحوال التى تؤثر 
فيها الدلالة مطلقا . ثم رأيته فى البدائع بعد أن قم الأحوال ثلاثة قال : ففى حالة الرضا يدين فى القضاء وإن كان 
ف حال مذا كرة الطلاق أو الغضب ٠‏ فقد قالوا إن الكنايات أقسام ثلاثة الخ . وهذا هو التحقيق اه ( قوله 
والكنايات ثلاث الخ ) حاصله أنها كله تصلح للجواب : أى إجابته لها فى سؤاها الطلاق منه » لكن منها قسم 
تمل الرد أيضا : أى عدم إجابة سالا » كأنه قال لها لاتطابى الطلاق فإنى لاأفعله وقسم يحتمل السب والشتم لا 
دون الرد » وقسم لابحتمل الرد ولا السب بل يتمحض للجواب كا يعلم من القهستانى وابن الكمال » ولذا عبر 
بلفظ بحتمل ٠‏ 

وق أنى السعود عن الخموى أن الاحتمال إنما يكون بين ش ن يصدق بہما اللفظ الواحد معا ٤‏ ومن ثم لايقال 
حنمل كذا أوكذا كا نبه عليه العصام شرح اللخيص دن بحث المسند إليه (قوله فنحو اخرجى واذهى وقوت) 
أى من هذا المکان لينقطغ الشر فيكون ردا أو لأنه طلنها فيكون جوابا رحتی. واوقال : فبيعى الثوب لايقع وإ 
نوی عند أنى يوسف لأن معناه عرفا لأجل اليع فكان صر يحه خلاف المنوى » ووافقه زفر نېر. ولو قال: اذى 
فنزوجى بالفاء أو الواو فسيأنى الكلام عليه ف الفروع ر قوله تقنعى تخمری استترى ) مر بأخذ القناع أى اللهار 
على الوجه » ومثله تخمرى وأمر بالاستتار . قال فى البحر : أى لأنك بات وحرمت على بالطللاق أولئلا يهظر إلياك 
أجنى اه » فهو عل الأؤل جواب » وعلى الثانى رد . 0 

وف البحر هن شرح قاضيخان: لوقال استترى «نى حرج عن كونه كناية اه وهل المراد عدم الوقوع بدأصلا 
أو أنه يقع بلانية : والظاهر افا » وعليه فهل الواقع بان أو رجعى. والظاهر البائ لكون قوله منى قريئة لظ 
على إرادة الطلاق بتمنزلة المذاكرة تأمل (قوله انتقلى ان تى) مثل اخخرجى » وقد تقدم خ ( قوله من الغربة ) بالغين 
المعجمة والراء راجع للأول » وقوله أو منالعزوبة بالمهملة والزاى أراجع لثانى » من عزب عنى فلان يعزب : أى 
فعناه أيضا تباعدى ح بزيادة ففيه مافی احرج أيضا من الاحوالين زقوله ممعمل ردا). أى ويصلح جوابا أيضا 
ولايصلح سبا ولاشتا ح (قولهخلية) بفتح اللحاء المعجمة فغيلة بمعنى فاعلة : أىخالية إماعن النكاحأو عن انير خ ؛ 
أى فهو عل الأول جواب » وغلى الثانى سب وشتم ومثله ما بای ( قوله بربة ) با همزة وتركه » أى منقصلة 
إا عن قي التكاح أو حسن انلهلق ح ( قوله حرام ) من حرم الشىء بالضم حراما امتتع » أريد با هنا الوصف 
ومعناه الممنوع فيحمل عل ماسبق » وسيأق وقوع البائن به بلا ثبة فى زماننا اتعارف » لافرقد فى ذلك بين ' 
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محرمة وحرمتك » سواء قال على“ أولا أو حلال المسلمين على" حرام وكل حل على" حرام وأنت معى فى الحرام ؛ 
وف قوله حرمت نفسى لابد أن يقول عليك »› وأورد أنه إذا وقع الطلاق بهذه الألفاظ بلانية ينبغى أن يكون 
كالصربح فى أعقابه الرجعية . 
وأجيب بأن المعارف إنما هو إيقاغ البائن لاالرجعى» حتى لوقال لم أنو لإيصدق ولوقال مرتين وتوى بالأولى 
الثانية ثلاثا حصت نيته عند الإمام وعليه الفتوى كا فى البزازية ح عن النهر . 

قلت : لكنعبارة البزازية قال لامرأتيه أنتها على حرام ونوى الثلاث فى إحداهما والواحدة فى الأخرى صمت 
نيئه عند الإمام » وعليه الفتوى : 

ثم اعلم أن ماذكره من الإيراد والجواب مذ كور فى البزازية أيضا » و.قتضى الجواب وقوع الرجهى يهف 
زماننا لأنه لم يتعارف إيقاع البائن به» فإن العابى الجاهل الذى بحلف بقوله على الحرام لاأفعل كذا لايميز بين البائن 
والرجعى فضلا عن أن يكون عرفه إيقاع البائن به » وإنما المعروف عنده أن من حنث بهذا الهين بقع عليه الطلااق 
مثل قوله على" الطلاق لاأفعل كتا » وقد مر أن الوقوع بقوله على" الطلاق إنما هو للعرف لأنه فى حك التعليق 7 
وكذا على" الحرام وللا فالأصل عدم الو قوع أصلا کا فى طلاقك على" كما فقدم تقريره » فحيث كان الوقرع 
بهذين اللفظين للعرف ينبغى أن يقع بهما المتعارف بلا فرق بينهما » وإن كان الحرام فى الأصل كناية يقع ما البائن 
لأنه .ا غلب استعاله فى الطلاق لم يبق كناية » ولذا لم يتوقف على النية أو دلالة الال » ولاشىء من الكناية بقع 
به الطلاق بلا نية أو دلالة ا حال کا صرح به فى البدائع ٠‏ ويدل على ذلك ماذكره البزازئعقب قوله فى الجراب 
المار إن المتعارف به إيقاع البائن لا الرجعى » حرث قال مانصه : لاف فارسية قوله سرحتك وهو ١‏ رهاء كردم ١‏ 
لأنه صارصريحا ف‌العرف علىماصرح به جم الزاهدى الخوارزى شرح القدورى اه وقد صرح البزازى أولا 
بأن : حلال الله على حرام بالعربية أو الفارسية لاعتاج إلى نية» حيث قال : ولو قالحلال «أبزدبروى»أوحلال 
الله عليه حرام لاحاجة إلى النبة » وهو الصحيح المفتى به للعرف وأنه يقع به البائن لأنه امتعارف ثمفرق بينه وبين 
سرحتك فإن سرحتك كناية لكنه فى ءرف الفرس غلب استعاله فى الصريحءفإذا قال . «رها کردم» أىسرحتك 
يقع به الرجمى مع أن أصله كناية أيضا » وماذاك إلا لأنه غلب فى عرف الفرس استعاله فى العالاق » وقد مر 
أن الضريح مالم يستعمل إلا فى الطلاق من أئ لغة كانت » لكن لما غاب استعمال حلال الله فى البائ عند العرب 
والفرس وقع به البائن » ولولا ذلك لوقع به الرجعى : 

والحاصل أن المتأخرين خالفوا المنقدين فى وقوع البائن بالحرام بلا نية حتى لابصدق إذا قال لم أنو لأجل 
العرف الحادث ف زمان المتأخرين » فيتوقف الآن وقوع البائن به على وجود العرف كنا فى زمائهم . وأما إذا 
تعورف استعاله فى جر د الطلاق لابقيد كونه بائنا يتعين وقوع الرجعى به كا فى فارسية سرحتاث » ومثله ماقدمناه 
فى أول باب الصربح من وقوع الرجعى بقوله « سن بوش » أو « بوش » أول فى لغة الترك مع أن معناه العربي 
أنت جلية » وه وكناية لكنه غلب فى لغة الثرك استعاله ف الطلاق » هذا ماظهر لفهمى القاصر ء ول أر أحدا 
ذكره وهى مسألة مهمة كثيرة الوقوع فتأدل ‏ ثم ظهر لى بعد مدة ماعسى يصلح جوابا » وهو أن لفظ حرام 
معناه عدم حل الوطه ودواعيه وذلك يكون بالإيلاء مع بقاء العقد وهو غير متعارف + ويكون بالطلاقي الرإفم 
: للعقد » وهو قسمان : بائن ورجعى ء لكن الرجمي لايحرم الوطء فتعين البائن » وكوله التحق بالصبريح للعرف 
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بائن ) ومرادفها كبتة بتلة ( يصلح سباء ونحو اعتدى واستبرئ رحك » أنت واحدة » أنت حرة » اخقارى» آمرك 
بيدك» سرحقاث» فار قنك لايحتمل السب واارد » فى حالة الرضا ) أى غيرالغضب والمذاكرة ( تتوقف الأقسام ) 
الثلاثة تأثيرا ( على نية ) للاحهال والقول له 


لاينافى وقوع البائن به » فإن الصربح قد بقع به البائن كتطليقة شديدة وغوه : كاأن بعض الكنايات قد يقع به 
الرجعى » مثل اعتدى واستبرئى رمك وأنت واحدة . 

والحاصل أنه لحا تعورف به الطلاق صار معناه تحريم الزوجة وتحرعها لايكون إلا بالبائنء هذا غاية ماظهرلى 
فى هذا امقام » .وعليه فلا حاجة إلى ماأجاب به فى البزازية من أن المتعارف به إيقاع البائن » لما علمت ما برد 
عليه » والله سبحانه أعلم ( قوله بائن ) من بان الغىء : انفصل: أى>نفصلة من وصلة النكاح أو عن الليرح ( قوله 
كبنة ) من البت" بمعنى القطع » فيحتمل ما احتمله البائن > وأوجب سيبويه فيه الألف واللام » وأجاز الفراء 
إسقاطهما » أو بئلة من البتل وهو الانقطاع » وبه سميت مربم لانقطاعها عنالرجال وفاطمة الزهراء لانقطاعهاعن 
'ساء زمانها فضلا ودينا وحسبا ؤقيل عن الدنيا إلى ربها » وفيه من الاحتهال مامر ح من النهر ( قوله يصلح سبا ) 
أى ويصلح جوابا أيضا ولا يصلح رداح ومثله ف انہر وابن الكمال والبدائع » خحلافا لما يظهر من البحر من أنه 
يصلح لارد أيضا ( قوله اعتدى ) أمر بالاعتداد الذى هو من العدة أو من العد : أى اعتدى نعمى عليك بدائع 
(قوله واستبرئى ) أمر بتعرف براءة الرحم وهى طهارتها من الماء وأنه كناية عن الاعتداد الذى هو من العدة . 
ويحتمل استبرثى لأطلقك بدائع ( قوله آنت واحدة ) أى طالق تطليقة واحدة . ويحتمل أنت واحدة عندى أو 
قومك مدحا أو ذءا » فإذا نوى الأول فكأنه قاله . 

مطلب لا اعتبار بالإعراب هنا 

ولا اعتبار بإعراب الواحدة عند عاءة المشابخ > وهو الأصح » لگن العوام لابميزون بين وجوهه واللخواص 
لايلتزمونه فى مخاطبتهم بل تلك صناعتهم والعرف لغنهم » ولذا ترى آهل العم فى مجارى كلامهم لايلتزمونه » 
على أن الرفع لايناف الوقوع لاحتيال أن يريد أنت طلقة واحدة » فجعلها نفس الطلقة مبالغة كرجل عدل » 
لكن قد إعتبزوا الإعراب فى الإقرار فيا لو قال له على“ درهم غير دائق رفما ونصبا فيطلب الفرق » وكأنه 
عملا بالاحتياط ف البابين فتدبره » وتمامه فى النبر ( قوله أنت حرة ) أى لبراءتك »ن الرق أو من رق النكاح 
وأعتقتنك مثل أنت حرة كاف الفتح » وكذا كونى حرة أو اعت كنا فى البدائع نہر ( قوله اختاری أمرك 
بيدك ) كنايتان عن تفويض الطلاق : أى اختارى نفسك بالفراق أو فى عمل أو أمرك بيذك فى الطلاق أو ق 
تصرف آخر . 

وف النهر عن الحواشى السعدية : وهذا لايناسب ذكره فى هذا المقام » ولقد وقع بسبب ذلك خطأ عظم 
من بعضالفتين فزعي أنه يقع به الطلاق وآفتی به وحرم حلالا نعوذ باقه من ذلك اه وقد نبه عليه الشارح عندقول 
خلا اختارى ح أى حيث ذكر أنه لابقع بهما الطلاق مام تطلق المرأة نفسها أى مع ية الزوج تفويض الطلاق لا 
أو دلالة الحال من خضب أو مذاكرة » كا بأق فى الباب الآنى ويعلم ما هنا ( قوله سرحتك ) منالسراح بفقح 
السين : وهو الإرسال أى أرسلتك لأنى طلقتك أو للهاجة لى » وكذا فارقنك لأفى طلقتك أو فى هذا المأزل نہر 
( قوله لايحتمل السب واارد ) أى بل معناه اواب فقط ح أى جواب طلب الطلاق أ التطليق فتح (قوله تأثبرا) 
تمييز حول عن الفاعل : أى يتوقف تأثير الأقسام الثلاثة على نية ط ( قوله للاحيال ) لما ذكرنا من أن كل واحد 
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بیمینه فى عدم النية ويكنى تحليفها له فى منزله » فإن آیی رفعته للحا کر فإن نكل فرق بينهما تی . 
ر وف الغضب ) توقف (الأولان) إن نوى وقع وإلا لا ر وى مذاكرة الطلاق ) يتوقف ( الأول فقط ) وبقع 


من الألفظ يحتمل الطلاق وغيزه وال حال لاندل على أحدهما فيسأل عننيته وبص دق فى ذلك قضاء بدائع .قالط : 
فإن قلت : إن مايصلح جوابا ينبغى الوقوع به وإنلم تكن نية.قلت: ليس المراد بکونه جوابا أنه جوا لتحصيل 
الطلاق بل هو جواب لكلامها بغير السؤال » أما إذا تكلمت بسؤال:الطلاق فقد حصلت المذاكرة ٠‏ وفيها 
لايتوقف على النية إلا الأول كا يأقى اه : 

قلت :لكنه مخالف لما ذكرناه آنفا عزالفتح من تفسيزهالهتمل للجواب بأنه جواب طاب الطلاق أىالتطليق 
فالأولى الجواب عن الإبراد بأن يقال إن نحو اعتدى يتمحض للتطليق إجابة لوالا أى أنه إن كان هناك سؤال 
الطلاق تمحض للتطايق ولا يلزم وجود سؤال الطلاق فى جميع الحالات » لأنه قد تكون الحالة حالة رضا ففط 
أو حالة غضب فقط بدون سؤال الطلاق ومع ذلك لاخر ج نحو اعتدى عن كونه «تمضها لاجواب ؛ بمعنى أنه 
لوكان سؤال لفحض جوابا له ولذا يقع بلا توقف على نية فى حالة الغضب الجردة عنالسؤال تأمل( قوله بيمينه ) 
فاليين لازمة له سواء ادعت الطلاق أم لاحتالته تعالى ط عن البحر ( قوله فإن نكل ) أى عند القاضى لأن النكول 
عند غيره لايعتبر ط ( قوله توقف الأولان ) أى مایصاح ردا وجوابا وما يصلح سبا وجوابا ولا يتوقف مابنعين 
الجواب : بيان ذلك أن حالة النضب تصلح الرد والتبعيد ولاسب والشتم كانصاح للطلاق : وألفاظ الأولين + 
ذلك أيضا فصار الحال فنفسه محتملا للطلاق وغيره؛ فإذا عنى به غيره فقد نوی ماغتمله کلامه ولا بكذبهالظاهر 
فيصدق فالقضاء » بحلاف ألفاظ الأخير : أى مايتعين الجواب » لأنها وإن احتملت الطلاق وغيره أيضا الكنما 
لما زال عنها احهال الرد والتبعيد والسب والشتم اللذين احتماتهما حال الخضب تعينت الحال دالة على إرادة الطلاق 
فترجح جانب الطلاق فى كلامه ظاهراء فلايصدق ف الصرف عن الظاهرء فلذا وقم بها قضاء بلا توقف على النية 
كاف صرب حا!طلاق إذانوى به الطلاق عن وثاق ( قوله يتوقف الأول فقط ) أى مايصلح لار د والجواب »لأن حالة 
المذاكرة تصلح للرد والتبعيد كما تصاح الطلاق دون الشتم وألفاظ الأول كذلك » فإذا نوى با الرد لا الطلاق فقد 
نوى محتمل كلامه بلا مخالفة للظاهر فتوقف الوقوع على النية » بخلاف ألفاظ الأخيربن فإتما وإن احتمات الطلاق 
لكنها لا غتمل ماتحتمله المذاكرة من الرد والتبعيد » فترجح جانب الطلاق ظاهرا فلا بصدق ف الصسرف عنه فلذا 
وقع بها قضاء بلا نية 

والحاصل آن الأول يتوقف على النية فى حالة الرضا والغضب والمذاكرة » والثانى فى حالة اإرضا والغضب فقط 
وبقع فحالة المذاكرة بلا نية» والثالث يتوقف عايبافى حالة الرضا فقط »ويقع في حالة الغضب والمذا كرة بلا فية 
وقد نظمت ذلك بقول : 

تو اخرجى فرى اذهى ردا يصح ١‏ خلية برية سبا ملح 

واستبرثى اعتدى جوابا قد حتم فالأول القصد له دوما لزم 

والثانى فى الخضب والرضا انضبط لا الذكر والثالث فى الرضا فقط 

ور متها فى شباك لزيادة الإيضاح ببذه الصورة : 
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بالأخيرين وإن لم ينو » لأن مع الدلالة لايصدق قضاء فى تى النية لأنها أقوى لكونها ظاهرة » والنية باطئة ولذا‎ 
تقبل ببنتها على الدلالة لاعلى النبة إلا أن تقام على إقراره بها عمادية » ثم كل موخ تشترط النية فاو السئؤال بهل‎ 
+ بقع بقول نعم إن نوبت > ولو بكم يقع بقول واحدة ولا يفعرض لاشتراط النة بزازية فليحفظة‎ 


( وتقع رجعية بقوله اعتدى واسترئی رحمك وأنت واحدة ) وإن نوی أكثر » ولا عبزة بإعراب واحدة 
فى الأصح (و ) بقع ( بباقيها ) أى باق ألفاظ الكنايات المذكورة » فلا برد وقوع الرجعى ببعض الكنايات 
أبضماء نمو : آنا برى» من طلاقك » 


رقول لأن مع الدلالة) امم إن ضمبر الشأنمحذوف ر قولهلأنها ) أى الدلالة ( قوله بيتها) أى الرأة ( قوله على 
الدلالة ) أى الغضب أوالمذاكرة ر قله لاعلى النية ) أي لوبرهنت فها قف على نية الطلاق على أز» توى لانقبل 
رقوله فلو السؤال بهل بقع ) يعنى إذا قال السائل : قلت كذا هل يقع على الطلاق : يقول المفنى نعم إن نويث ح 
(قوله ولو بك بقع ) يعنى'لو قال السائل : قلت كذام بقع على يقول له امفنى..يقع واحدة » ولايعمرض لاشتر اط 
النية ؛ يعن لايقولله المفنى تقع واحدة إن نوبت ح (قوله وتقع رجعية) أى وإن نوىالبائن ح (قوله بقولة اععدی) 
لأنه من باب الإضمار : أى طلقتك فاعندى أو اعتدى لأنى طلقتك» فى المدخخولء بها يثبت الطلاق ونجب العدة » 
وى غيرها يثبت الطلاق عملا بنبته ولا يجب العدة » کذا فى التلوبيح وتمامه فى اہر ( قوله واستبرئى رجات ) قدمنا 
من للبدائع أنه كناية عن الاعتداد ٠ن‏ العدة : فيقال فيه ماقلناه آنفا فى اعندى ر قوله وأنت واحدة ) لأنة إذا نوى 
العللاق صار لفظ واحدة صفة لمصدر ممنوف ؛ أى طالق طلقة واحدة :وصريح الطلاق يعقب الرجعة والم ار 
وإن احتمل ية الللاث » لكن التنصيص على الواحدة بمنع إرادة اثلاث ( قوله فى الأصح ) كذا صمح فى الداية 
وغيرها » وقدمنا الكلام عليه زقوله نلا برد الخ) أى إذا علمت أن الضميز فى باقها عائد إلى الألفاظ المدكورة 
فى امن » فلا برد أن” فيرها من ألفاظ الكنايات قد بقع به الربجعى نكل كناية کان فيها ذكر الطلاق » لکن 
جعلها فى البحر داخلة بالأولى تحت الألفاظ الثلاثة الواقع ها الرجمى » لأن علة وقوع الرجعى بها وجود الطلاق 
مقنضى أومضمراء فا ذكر فيها الطلاق بقع بها الرجعى بالأولى (قوله نحو آنا برىء من طلاقك) أى يقع به الرجعى 
إذا ثوى فتح » لکن فی الجوهرة ؛ ولو قال آنا برى* ٠ن‏ نكاحاك وقع الطلاق إذا نواه » وإن قال أذا برى“ *ن 
طلاقك لايقع شىء » لأن البراءة من الشىء ترك له اه . 

وذكر ف البزازية اغدلاف التصحبح فى : برئت من طلاقك » وجزم فى اللمانية بتصحيح عدم الوقوع به 
لکن قال فى الفتح: وى اللالاصة : انلف برئث من طلاقك ‏ والأوجه عندى أن يقع بائنا لأن حقيقة تبره منه 


تستلزم عجزه عن الإيقاع وهو بالبينونة بانقضاء العدة أو الثلاث أو عدم الإيقاع أصلا وبذلك صار كناية » فإذا 
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كت 
وخليت سبيل طلاقك » وأنت مطلقة بالتخفيف » وأنت أطلق من امرأة فلان » وهى مطلقة » وأنت ط ل فى 
وغير ذلك ما صرحوا به ( خلا اختاری ) فإن نية اثلاث لا تصح فيه أيضاء ولاتقع به ولا بأمرك بيدك »الم تطلق 
المرأة نفسها كا يأتى ( البائن إن نواها أو الثنتين ) لما تقرر أن الطلاق مصدر 


أراد الأول وقع وصرف إلى [حدى الب تين وهى التى دون الثلاث اه . قات : مقتضى هذا رقوع واحدة بائئة 
لأن الوقوع ليس بلفظ الصريح بل بلفظبرئت تأمل ر قوله وخليت سبيل طلاقك ) وكذا خليت طلاقك أو ركت 
طلاقك » إن نوی وقع وإلا فلا خانية ( قوله بالتخفيف ) أى تخفيف اللام » | | بالتشديد فهو صريح بقع به 
بلا ثية كا مر فى بابه ر قوله وأنت أطلق من امرأة فلان ) فإن كان جوابا لقوها إن فلانا طلق امرأته وقع ولابدين 
لأن دلالة الحال قائمة مقام النية ؛ حتى أو لم تكن قائمة لم بقع إلا ة تهر فى باب الصريح عن الخلاصة فليس 
من الصريح وإلالم يتوقف على النية. » وعلله فى الفتح بأن أفعل التفضيل ليس صريحا فافهم ( قوله وهى مطلقة ) 
أى والحال أن امرأة فلان مطلقة وإلا فلا يقع » وهذا القيد ذكره فى البحرء لكن ف الفتح فى أول باب الصرييح 
أنه لا فرق بين كونها مطلقة أولا . قال : والمعنى عند عدم كو نها مطلقة لأجل فلانة » يعنى أن من ف قوله 
من امرأة فلان للتعليل ( قوله وأنت ط ل قى ) قدمنافى باب الصرييح عن الذخيرة تعليله بأن هذه الحروف يفوم 
منها ماهو الفهوم من صريح الكلام إلا أنها لاتستعمل كذاك » فصارت كالكناية فى الافتقار إلى النوة ( قول 
وغير ذلك الخ ) مثل الطلاق عليك » وهبتك طلاقك » بعتك طلاقك » إذا قالت اشتريت من غير بدل خذى 
طلاقك » أقرضتك طلاقك » قد شاء الله طلاقك أو قضاهء أو شئت ؛ فى الكل بقع بالتية رجعى كافى القنح 
زاد فى البحر : الطلاق لك أو عليك » أنت طال بخذف الآحر » لست لى بامرأة وما أنا لك يزوج » أعرتك 
طلاقك » ويصير الأثر بيدها على »افى المحيط اه ومثله طلقك الله وهو الحق » خلافا لمن قال لا تشترط له التي 
كا قدمه الشارخفى باب الصربح»لكن قدمنا هناك تصحيح عدم اشتراط النية ف خذى طلاقك فهومن الصر بح 
وأما ماقيل من أن من الصر سح أيضا ف الأصح أعرتك طلاقك ووهبتهلك وشئت طلاقك» فقدءنا تصحييح خلافه 
هناك فافهم » وقدم الشارح هناك أن أنت طال إن بالكسر لا يتوقف على النية وإلا توقف ‏ وقدمنا الكلام 
عليه مة . 

وذكر ف الفتح هناك : لو قال أنت بثلاث وقعت ثلاث إن نوی لأئه عتمل لفظه » ولو قال لم أنو لايصدق 
ذا كان فى حال مذاكرة الطلاق لأنه لاعتمل الرد وإلا صدق( قوله خلا اختاری ) اسنئناء منقو له ويباقيها بالنظر 
إلى قوله الآتى وثلاث إن نواه » ولو أخره بعده بأن يقول وثلاث إن نواه إلا فى اختاری .لكان أولى ط ( قوله 
لاتصح فيه أيضا ) أى كا لاتصح نية الثلاث ف الألفاظ الثلاثة السابقة ط ( قوله مالم نطق امرأة نفسها) أى مع فة 
الزوج الطلاق أو دلالة الحال لأن ذلك كناية إيقاع كما يأنى فى الباب الآنى ر قوله البائن) بالرفع فاعل بقع 
فى قوله يقع بباقها ( قوله إن نواها ) أى نوى الواحدة وليس الضمير لبائن » وأنئه لكونه انى الطلقة لأذو تيع 
البائن لايتوقف على نيته » وقوله'أو الثنين عطف على الهاء : 

وحاصله أنه إذا نوىالواحدة أو الثنتين لاتقع إلا واحدةحتى او طلق الحرة واحدة ثم أبانها وفوى تين كانت 
واحدة » ولو وى الثلاث وقعن للبصول البينونة فى حقها بالثنتين وبالواحدة السابقة بمر عن الحيط » تقدم فى 
باب الصريمح أن ما ابلوهرة سبو وقدمنا الكلام عليه( قوله لما تقرر أن الطلاق مم در ) فيه أن ألفاظ الكنايات 
سوى الثلاثة النايقة غير متضمنة للفظ العالاق »لأنهاكناية عما هی آعم مئه ومن سحككه لأنها ليرد به الطلاق أصلا 
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لابحتمل محض العدد ( وثلاث إن نواد ) للواحدة الجنسية ولذا صح فى الأمة نية انين ر قال اعتدى ثلاثا ونوى 
بالأول طلاقا وبالباق حيضا صدق ) قضاء حقيقة كلامه ( وإن لم ينو به ) أى بالباق ر شيئا فنلاث ) لدلالة 
ية الأول : حتى لو نوى بالتانى فقط فثنتان أو بالثالث فواحدة ٤‏ ولولم ينو بالكل ليقع » وأقساءها 
أربعة وعشرون ذكرها الككال + ويزاد لو نوى بالكل واحدة 


بل البينونة كا قدناه أول الباب » وإلا لكان الواقع بها رجعيا كالألفاظ الثلاثة والألفاظ المصرح فيها بذكره .م 
8 بالبد مدر والمصدر من ألفاظ الوحدان لابراعى فيها العدد المحض بل التوحيد وهو 
بالفردية الحةيةية أو الجنسية والمثنى بمعزل عنبما لأنه عدد عض . مرأيت صاحب الجوهرة عبر بالبينونة كااقلنا 
بدل الطلاق 
ويم قررناه عام أنهليس المراد بالمدر نفس ألفاظ الكناية حتى يعترض عليه بأن نحو سرحتك فارقتك خاية 
برية لا١مصدر‏ فيا فافهم ( قوله ولذ' صح فى الأمة الخ ) لأن الننتين فى حقها كل الجنس كالثلاث للحرة ( قوله 
قال اعتدى ثلاث ) أى قال ثلاث هرات (قوله وبالباق حيضا) هذا إذاكاذائخطاب مع من ھی من ذواتالحيض 
فلر كانت آبسة أو صغير ة ثقال ردت بالأول طلاقا وبالباق تربصا بالأشبر كان حككه كذلك فتح ( قوله لثينه 
حقيقة كلاءه ) وهر إرادته أمرها بالاعتداد بالحيض بعد العالاق ر قوله بذية الأول ) أى دلالة الحال بسبب يته 
الإيقاع بالأول . قال ف ةتح الندير فقد ظهر مما ذكر أن حالة مذاكرة الطلاق لاتقتصر علىالدؤال» وهو خعلاف 
ماقدموه دن أنها حال سؤاها أو سؤال أجنبى طلاقها بل هى أعم مته ومن جرد ابتداء ال بقاع (قوله حتى ) تفريع ‏ , 
عتبار دلالة الال ط ( قواه او نوی بالثاى فقط ) أى نوی به الطلاق ولم ينو بغيره ان : 
وكذ ينوبه لدلالة الحال بإيقاع الى ولايقع بالأول شىء لأنه لم 
ت بعده ( قوله أربعة وعشرون ) حاصلها أنه إما أن ينوى بالكل طلاقا أو بالأولى طلاقا 


ينوبه ودلالة الحا 
أو حيضا لاغير أو بالأولبين طلاقا لاغير أو بالأولى. والثالثة كذلك أو بالثانية والثالثة طلاقا وبالأولى حيضا » فى 
هذه السنة نقه الثلاث أو بالثانية طلاقا لاغير :أو بالأولى طلاقا وبالثائية حيضا لاغير» أو بالأولى طلاقا وبالثالثة 


حيضا لاغير أو بالأخررين طلاةا لاخير : فو بالأوبين حيضا لاغير أو بالأوى وافائة حيضا لاغير » أو بالأول 
والثانية طلاقا وبالثانية حيضا أو بالأول والثالثة طاإقا + وبالثائية حيضاء أو بالأولى وانثائية حرضا وبالثالئة طلاقا 
أو بالأولى والثالئة حبضا وبالثانية طلاقا أو بالثانية حيضا لاغير . فهذه إحدى عشرة نقع فیا ثنتان أو بکل منها 
حيضا أو بالشالئة طلاقا أوحيضا لاغير » أوبالثاتية طلانا وبالثاللة حيضا لاغير او بالأخريين حيضا لاغير أوبالأول 
طلاقا وبالثانية والثالئة حيضا + وف هذه | نقع واحدة والرابعة والعشرون أن لاينوى بكل »نبا شيئا فلا يقع 
ى الطلاق بواحدة ثبتت مذاكرة الطلاق » فإذا نوى عا بعدها الحيض صدق لظهور 
و ب عقب الطلاق : ولا يدق فى عدم نية شىء بما بعدها . وإذالم ينو الطلاق بشىء صصح 
وكذا کل ماقبل المنوى” مها » ونبة الحيض بواحدة غير مسبوقة بوا ی بها الطلاق بقع بها الطلاق وتثبت 
حالة المذاكرة فيجرى فيا السك المذكور لاف ما إذاكانت «سبوقة بواحاءة أريد بها الطلاق حيث لا تقع بها 
الثانية كذا فى النبر عن المح ح ٠‏ 

قلت : ولنبين هذا الأصل فى بعض الصور المارة لزيادة التوضييح فإذا نوى بالأولى حيضا لاغير وقع الثلاث 
لأنه لما نوی بالأولى الاين ونعت طافة لأا غير «سروئة بإبقاع » ولما نوى بالثائية وااثالثة الايض أيضا صمت 
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فواحدة ديانة وثلاث قضاء؛ ولو قال : أنت طالق اعتدى أو عطفه بالواو أو الفاء؛ فإن نوى واحدة فواحدة 
أو ثنتين وقعتا » وإن م ينو فى الواو ثنتان وف الفاء قيل واحدة وقيل ثنتان . 

ر طلقها واحدة ) بعد الدخول (فجعلها ثلاثا صحء كا لو طلقها رجعيا فجعله) قبل الرجعة رباثنا) أو ثلاثا » 
وكذا لو قال فى العدة : ألزمت امرأنى ثلاث تطليقات بتلك التطليقة أو ألزمتها بتطليقتين بقلك التطليقة 


نيته لوقوع الأولى قبلهما؛ وإذا نوى بالأولى طلاقا وبالثانية حيضا لاغير يقع ثنتان لأن نيته الحيضر 
لسبقها بإيقاع الأولى ؛ ولا م ينو بالثالثة شيئا وقع بها أخرى لثبوت المذاكرة بوقوع الأولى . وإذا 
حيضا تقع واحدة وهى الأولى لعدمسبقها ببإيقاع » وصعت نيته بالثائية والثالثة الحيض لسبق الا 

. وعلى هذا القياس (قوله فواحدة ديانة) لاحتهال قصده التأكيد كأنت طالق طالق فتح ( قوله وثلاث قضاء ) لأنه 
يكون ناويا بكل لفظ ثلث تطليقة » وهو مما لايتجزى فيتكامل فيقع الثلاث بحر عن ابيط . 
والتأكيد خلاف الظاهر » وعلمت أن المرأة.كالقاضى لايمل ها أن تمكنه إذا علمت من 
مدعاة اه . 


وف البحر عن الحيط : لو قال عنيت تطليقة تعتد بها ثلاث حيض يصداق لأنه #تمل والظاه 
قلت: ومثله فكاف الحاكم الشهيد (قوله فإن نوی واحدة) أى بأن نوی باعتدى ف الصورالئان 
بالحيض دون الطلاق فيصدق لظهور الأمر فيه عقب الطلاق كا مر ( قوله وقه:ا) وتسكونان رجه 
لايقع به البائ كما علمت ( قوله فن الواو ثنتان ) وكذا فصورة عدمالمطف أصلا لأنه ف اله 
٠‏ مستأنفا وكلاما مبتدأ وهو حال ٠ذاكزة‏ الطلاق » فيحمل على الطلاق بحر عن‌الحبط ر قواه 
به ف الحيط على أنه المذهب معلا بأن الفاء الوصل : أى فتفيد حمل الأمر على الاعتداد باطيض ر ت, ١‏ ( 
مشى عليه ف اللحانية : ووجهه حمل الأمر علىالطلاق للمذاكرة . قلت: والأول أوجه تأمل ر قوله طلقها واحدةالخ ) 
عبارة الذخجيرة وغيرها : طلقها رجعية ثم قال فى العدة جعلت هذه التطليقة بائنة أو ثلاثا صح عند أ سنيقة » 
وه ىأخصرمنعبارة المصنف وآظهر وقيد بقوله فو العدة لأنه بعدها تصيزالرأة أجنبية فلا بمكنه جعل طلاقها ثلاث 
أو بائنا » ولذا قيد الشارح بقوله بعد الدخول » لأنه لو قبله لمكن جعلها ثلاثا لكونما بانت قبل الجعل لاإلى 
عدة وبقوله قبل الرجعة لأنه بعدها يبطلعمل الطلاق فيتعذر جعلها بائنة أو ثلاثا أيضا ؛ وإذا جعلها بائئة فالعدة 
فالعدة منيوم إيقاع الرجعى كا ذكره فالبزازية أى لامن يوم الجعل » وقدمنا فى أول باب الصريح عن البدائع 
أن معنى جغل الواحدة ثلاثا أنه مق بما اثنتين لاأنه جعل الواحدة ثلاثا . 
[ تنبیه ] ذکرالطلاق بلاعدد فقيل له بعد ماسكت يم ؟ فقال ثلاثا وقع ثلاث عندهما خلافا محمد ؛ ولو ليسال 
وقال بعد ماسكت ثلاثا إن كان سكوته لانقطاع النفس تطلق ثلاثا لأنه مضطر له فلا بعد فاصلا » وإلا فواحدة 
كاف البزازية . 
وف الجوهرة قال أنت طالق فقيل له بعد ماسكت ۳ ؟ فقال ثلاث فعنده ثلاث . وف الكائية : ويحتمل أن 
هذا قول أبى حنيفة » فإن عنده إذا طلق واحمدة ثم قال جعلتها ثلاثا تصير ثلانا اه ومن هنا بعلم حم مالو قبل 
للمطلق قل بالثلاث فقال بالثلاث أنه يقع بالأولى» لأن الجعل فيه أظهر . وفى البزازية قال لها: أنت طالق واحدة 
فقالت هزار فقال هزار فعل مانوى وإلا فلا شىء اه وهزار بالفارسية ألف ولا يخالف هذا مافهمناه لأنهال 
( ۳۹ - حائية ابن مابدبن - م ) 
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فھو کا قال + واو قال إن طلقتك فهى يائن أو ثلاث ثم طلقها بقع رجعيا » لأن الوصف لايسبق الوصوف 
كا مر فتذكر ( الصريح يلحق الصريح و) يلحق (البائن) بشرط العدة (والبائن يلحق الصريح) الصريح مالايحتاج 
إلى نية بائناكان الواقع به أو رجعيا ققح » 


تأمره أن يجعله ألفا وإنها تعرضت تعريضا عتملا » وفيا نحن فيه أدر بأن يصيره ثلاثا قأجاب والمواب يتضمن 
مافى السؤال » كذا خط شيخ مشايخنا السانحاق . 

قلت : والذدى يظهر أذقوها له قل بالثلاث أمر بالحاق العدد بأول كلامه فلا يلح ق کا لوتكل به بعدسكوته 
بلا طلب » نعم لو قال لها : أنت طالق فقالت طلقنى بالثلاث فقال بالثلاث » فإنه لاشببة فى كونه نجعلا وإنشاء 
لأنه جواب للطلب » والله أعلم ر قوله فهو کا قال) أى فهى ثلاث ف الأول وثنقان ف الثانى كما فى انلحانية والبزازية 
وعليه فیکون قد أللدق بالطلقة الأولى طاقتين ف الأولى وطلقة فالثانى ر قوله كامر ) أى قبیل طلاق غير 
المدحول بباح > وقوله فتذكر أشار به إلى البحث السابق هناك مع صاحب البحر فى مسألة التعاليق » وقد 
علمت مافيه 

«طلب الصريح يلحق المريح والبائن 

( قوله الصرييح يلحق الصربح ) کنا لو قال لها : أنت طالق ثم قال أنت طالق آو طلقها على مال وقع الئاق 
بحر ٠‏ فلا فرق فى الصريح الثائى بين کون الواقع به رجعيا أو بائنا ( قوله ويلحق الان ) کا لو قال ها أنت بان 
أو خالعها على مال ثم قالأنت طال قأو هذه طالق بحر عنالبزازية» ثم قال : وإذا الحق الصريح البائ كان بائنا لأن 
البينونة السابقة عليه منع الرجعة كنا ى الخلاصة . وقال أيضا: قيدنا الصريح اللاحق للبائن بكونه نخاطبها يه وأشار 
إلا للاحتر از عما إذا قال كل امرأة له طالق فإنه لايقع على الختلعة الخ وسيذكره الشارح فی قوله ويستثئى ماق 
البزازية الخ » ويأنى الكلام فيه (قوله بشرط العدة ) هذا الشرط لابد منه فى جمبيع صور اللحاق » فالأولى 
تأخيره عنها اح ر قوله الصربح +الا يحتاج إلى نية ) من هنا إلى قوله على المشبو ركان الواجب ذكره قبل قوله 
والبائن يلحق الصرييح لأن هذاكله من متعلفات الجملة الأولى أءنى قوله الصريح يلحق الصرييح والبائن ولأن 
المراد بالصرييح فى الجملة الائية خصوص الرجعى كا تعرفه قرببا » يعنى أن المراد بالصريح هنا حقيقته لاتوع 
حاص منه وهو ماوقع به الرجعى فقط بل الأعم . 

وأما الكناية الرواجع كاعتدى واستبرئى رحمك وأنت واحدة وما ألحق بها فإنها وإن كانت تلحق البائن ف 
ظاهر الرواية بشرط النية لكنها لماوقع بها الرجعى كانت قمعنى الصربح کا ف البدائع : أى فهى ملحقة بالصربيج 
فى حك اللحاق للبائن » أفاده فى البحر . 

وقال ف المنح : إن صمة هذه الألفاظ بالإضمار ؛ فإن معنى قوله أنت واحدة أنت طالق طلقة واحدة فيصير 
بن اسر الضمر اه . فأفاد وجهكونها حك الصرييح وهوكونه مضمرا 
فيها وأن الإيقاع إنما هو به لابا نفسها لكن ثبوته مضمرا توقف ع ىالنية وبعد ثبوته بالنية لاماج إلينية .قالح : 
ولا برد أنت عن" حرام على المفنى به من عدم توقفه على النية مع أنه لايلحق البائن » ولا يلحقه البائن لكونه 
بئنالا أن عدم توقفه عل النية أمر عرض له لابجب أصل وضعه اھ ( قوله بائناكان الواقع به أو رجعيا ) يؤيده 
ماقدمناه فى أل فصل الصربيح عن البدائع نن أن المریح نوعان : صربيح رجمی » وصربيح بان » وحيفته 
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فنه الطلاق الثلاث فيلحقهما » وكذا الطلاق على مال فيلحق الرجعى ويجب الال والبائن ولا يلزم المال كنا 
فى الخلاصة فالمعتبر فيه اللفظ لا المعنى على المشبور 


فيدخل فيه الطلاق الرجعى والطلاق على مال » وكذا مامر قبل فصل طلاق غير المدخول بها من ألفاظ الصرييح 
الواقع بها البائن» مثل : أنت طالق بائن أو البتة أو أفحش الطلاق أو طلاق الشيطان أو طلقة طويلة أو عريضة الخ 
فهذا كله صريسح لايتوقف على النية » ويقع به البائن ويلحق الصريح والبائن . قال فىالحلاصة : والصرببحبلحق 
البائن وإن لم يكن رجعيا . 

هذا » وف المنصورى شرح المسعودى للراسخ الحقق أنى منصور السجستانى : امختلعة يلحقها صرييح الطلاق 
إذا كانت فالعدة » والكناية أيضا تلحقها إذا كانت فى حك الصريح كاعتدى الخ . ثم قال : والكنابات والبوائن 
لانلحقها أى امختلعة » وإنكان الطلاق رجعيا يلحقها الكنايات » لأن ملك الذكاح باق . قال فىعقد الفرائد 
هذا مؤيد لما فى الفتح ؛ ومعنى العطف فى قول المنصورى والبوائن ما أوقع منالبوائن لابلفظ الكنايات فإنه باخ 
ذكر البائن كا أطيقوا عليه اه ونقله فى النهر وأقره . 

أفول : والصواب أن الواو فى والبوائن زائدة من الناسخ وأن مراد المنصورى الكنايات البوائن 
للكنايات الرجعية التى ذكرها قبله » لما علمته من أن البوائن بغير لفظ الكناية من الصريسح الذى يلحق 
وإلا صار منافيا لكلام الفتح لامؤيدا له فتدبر ( قوله فنه الخ ) أى إذا عرفت أن قوله الصربح يلتق والبائن 
المراد بالص ريمح فيه ماذكر ظهر أن منه الطلاق الثلاث فيلحقهما: أى يلحق الصريح والبائن: فإ 7 
طلقها ثلاثا فى العدة وقع وهى واقعة حلب . قال فىفتح القدير : الحق أنه يلحقها لما معت ن أن الصريح و| 
كان بائنا يلحق البائن ومن أن المراد بالبائن الذى لاياحق هو ماكان كناية اه وتبعه تلميذه ابن الشحنة ى عقد 
الفرائد» وكذا صاحب البحر والتبر والح والمقدمى والشرنبلالى وغيرهم » وهو صريح مانقلناه آنفا عن اللخلاصة 
وأيده صاحب الدرر والغرر كما تذكره قريبا خلافا لمن رجح عدم وقوع الثلاث فإنه حلاف المشرور كا انى 
( قوله وكذا الطلاق على مال ) أى إنه أيضا من الصريمح و إن كانالواقغ به بائنا ( قولهوالبائن ) بالنصب «عطوف 
على قوله الرجعى ( قوله ولا يلزم المال ) أى إذا أبانها مطلقها فالعدة علىمال وقع الثانى أيضا » ولا يلزمها المال 
لأن إعطاءه لتحصيل الخلاص المنجز وأنه حاصل كافى البحر عن البزازية : أى مخلاف ماقبله ‏ فإنه إذا طلقها 
رجعيا توقف احلاص على انقضاء العدة ؛ فإذا طلقها بعده بعال فى العدة لزم المال لأنها بانت «نه فى الحال . 

قال ففالبحر : ثم اعلم أن المال وإن لم يلزم أى فىمسألتنا فلابد ف الوقوع من قبولها لأن قوله أنت طالق على 
ألف تعليق طلاقها بالقبول فلا يقع بلا وجود الشرط كا فى البزازية فالعتبر فيه أى فى الصربخ هنا اللفظ : أى 
كونه من ألفاظ الصرييح وإن كان معناه أى الواقع به البائن » والمراد باللفظ مابشمل المضمر كا فى الكنايات 
الرجعية كا مر ( قوله على المشبور ) رد على ماذكره بعضهم فى واقعة حلب المذكورة آنفا ٠ن‏ أنه لابقع النلاث 
لأنه بائن فى الى والبائن لايلحق البائن » واعتبار المدنى أولى من اعتبار الفظ > وجعله الأصح الفتى به 
أفاده المصنف . 

قلت : وف الحاوى الزاهدى عازيا إلى الأسرار لنجم الدين قال لها : أنت بائن ثم قال فى العدة أنت طالق 
ثلاثا لايقع الثلاث عند ألى حنيفة لكون الثلاث بيتونة غليظة فالمعنى . وعندها بقع لكونها ف اللفظ صرحا . 
والأصح قوله لأن الاعتبار للمعنى دون اللفظ » ثم مزا إلى شرح العبون مثلهء ثم عزا إلى كتاب آخر . قال عبد 
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( لا) يلحق البائن ( البائن ) 


لابقع الاث؛ والفتوى علىقوله . ثمقال : وف فصول الاستروشنى مثله اه وقد تكفل برده المصنف ق المنح» وثقله 
فى الشر نبلالية وأقره : وقد تكرر أن الزاهدى ينقلالروايات الضعيفة فلا يتابع فيا يتفرد به وقد وجد النقلٍ 
ازية وغيرهما بما يخالفه كا قدمناه : وقد استدل ف الدرر واليعقوبية على خلافه أيضا كا نذكره 
قربيا » ويكفينا قدوة ماذكره ف فتح القدير وتابعه عليه من بعده كا قدمناه فلذا اعتمده الشارح وجعله المشبور 
وما يدل عليه قطعاً أنه لو طلقها ثم خلعها ثم قال ىعدة الع أنت طالق فهذا صرح لفظا بائن معنى وهو واقع 
تطعا ؟ فقد استدلوا على موق الصريح البائن بقوله تعالى ‏ فلا جناح عليهما فيا افتدت به يعنى الخلع » 
ثم قال تعالى - فإن طلقها فلا حل له من بعد الخ والفاء للتعقيب . قال فى الفتح : فهو نص على وقوع الثالثة 
بعد انلع اه ومثله فى الدرر عن التلويح . 
ملى قال فى مشتمل الأحكام : والبائن لايلحق البائن يعنى البائن اللفظى » أما البائن المعنوى 
لی مثل من المبسوط اه ( قوله لايلدق البائن البائن ) المراد بالبائن الذى لايلحق هو ماكان بلفظ 
نه هو الأدى ليس ظاهرا فى إنشاء الطلاق كذا فى الفتح » وقيد بقوله الذى لايلحق إشارة إلى أن البائن 
قع أولا أعم من كونه بلفظ الكناية أو بلفظ الصريح المفيد للبينونة كالطلاق على مال » وحينئذ فيكون المراد 
بالصريح فى الجملة الثانية أعنى قولحم والبائن يلحق الصريح لاالبائن هو الصربح الرجعى فقط دون الصربيح 
البائن » وبه ظهر أن مانقله الشارح أولا عن الفتح من آن الصريح مالا يحتاج إلى نية بائناكان الواقع به أو رجعيا 
خاص بالصرييح فى الجملة الأولى : أعنى قوهم الصريح يلحق الصربح والبائن كا دل عليه كلام الفتح الذى 
ذكرناه هنا » ويدل عليه أيضا آمور : 

منها |أطبقوا عليه منتعليلهم عدم سوق البائن البائن بإمكان جعل الثانى خيرا عنالأول ٠‏ ولا خی أن ذلك 
شامل لما إذاكان البائن الأول بلفظ الكناية أو بلفظ الصريح . 

ومنبا ماى الكاف للحا ك الشهيد الذى هو مع كلام محمد ىكتبه ظاهر الرواية حيث قال : وإذا طلقها نطليقة 
بائئة ثم قال لها فى عدتها أنت على" حرام أو خلية أو برية أو بائن أو بنة أو شبه ذلك وهو يريد به الطلاق لم بقع 
عليها ٹیء لأنه صادق فى قوله هىعلى” حرام وهى منى بائن اه أى لآنه کن جعل الثانى خبرا عن الأول » وظاهر 
قوله طلقها تطليقة بائئة أن المراد به الصريسح البائن بقرينة مقايلته له بألفاظ الكدلية تال , 

ومنها قول الزيلعى : أماكون البائنيلحق الصريح فظاهر لأنالقيد الحكى باق من كل وجه لبقاء الاستمتاع اه 
فهذا صريح ف أن المراد بالصريح فى الجملة بة هو الصريح الرجمی » إذ لاحنی أن بقاء قيد التكاح من كل 
وجه وبقاء الاستمتاع لايكون بعد الصريح البائن , 

ومنها ماقدمناه من قول المنصورى وإن كان الطلاق رجعيا يلحقها الكنايات ‏ لأن ملك النكاح باق ؛ فتقييده 
بالرجعى دليل على أن الصريح البائن لايلحقه الكنايات ؛ وكذا تعليله دليل على ذلك . 

ومنها ماف التائرخمانية قببل الفصل السادس : ولو طلقها على مال أو خلعها بعد الطلاق الرجعى يصح ؛ ولو 
طلقها بال ثم خلعها فى العدة لأيصح اه . . 

فانظ ر كيف فرق بين الرجعى والصريح البائن وهو الطلاق على مال حيث جعل املع واقعا بعد الأول لبعد 
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إذا أمكن جعله إخبارا عن الأول : 


الثانى » فهذا صريح فيا قلناه أيضا من أن المراد بالصريح هنا الرجعى فقط » وبالبائن الأول مايشمل 
البائن الصريح . 
1 ومنها فرعان ذ كرها فى البحر : الأول ماف القنية عن الأوزجندى : طلقها على الف فقبلت ثم قال فى عدتبا 
أن بان لايقع اه . والثافى ماق الخلاصة دن الجنس السادس »ن الجاع : لو طلقها عال ثم خلعها فى العدة 
لميصح اه فهذا أي | صريح فيا قلناه:وبه سقط ماف البحر :وتبعه فى النبر من استشكاله الفرعين بناء على فهمه 
أن المراد بالصريح مايشمل الصريح البائن . قال :وقد جعلوا الطلاق على»ال من قببل الصر بح وقالوا: إن البائ 
٠‏ يلحق الصريح فينبغى الوقوع ف اافرع الأول وعصة املع فى الفرع الثانى . ثم قال فى البحر : ولا تخلص إلا بكون 
المراد بعدم عة اللحلع عدم لزوم المال » والدليل عليه أن صاحب اللخلاصة صرح فى عكسه وهو ماإذا طاقها :ال 

“بعد الخلع أنه بقع ولا يحب المال ولا فرق بينبما کا لايذنى اه . 

أقول : وهذا عجيب من مثله أما أولا فلأن المراد بالصريح ف الجملة الثانية هوالرجعى فط »+ 
فى الجملة الأولى كنا دل عليه ماذكرناه من تعليلاتهم وفروعهم : وعليه فلا إشكال في الفرعين أصلا؛ بل هماد 
على ماقلناه» وأما ثانيا فلأن ماذكره من الخلص بعيد جدا بل اغذلص ما قلناه ؛وأما ثااثا فلن دعواه عدم الفر ة 
هذا الفرع وعكسه كما لايذنى وغاية الحفاء للفرق الواضح بينبما » لأنه إذا طلقها بمال بعد الخلع نما لاحب المال 
لأن إعطاء المال لتخصيل احلاص المنجز وإنه حاصل كا قدمنا بيانه . أما إذا طلقها على مال قبل اناع فلا وجه 
لسقوط الال » لأن الطلاق بدونه لايحصل به احلاص المنجز بل يتوقف إلى انقضاء الءدةء فقد جصل بالمال ء٠‏ 
المطلوب به ولايبطل بالخلع العارض بعده بعد تحقق المطلوب به بل يبطل اللحلعنفسه . لأن احلاص المنجز حاصل 
قبله فلا يفيد » هذا ماظهرلى فى تقرير هذا المقام الذى زلت فيه أقدام الأفهام» فاغتنمه فإنه من جملة ما اختص به 
هذا الكتاب » بعون الملك الوهاب . 

ثم رأيت فى الحواشى اليعقوبية على صدر الشريعة مانصه : وأيضا قوطي والبائن الغيز الصر بح يلحق الصربيح 
ينبغى أن لايكون على إطلاقه : لأنه لايلحق الصريح البائن لاحتمال الحيرية عن الأول كا لاعنى ٠‏ إلا أن يدعى 
الفرق بين البائنين فلا يصح احبر بأحدهما عن الآخر اه وهذا عين مافهمته محمد الله تعالى من أن المراد بالصرييح 
ف الجملة الثانية الصربح الرجعى فقط » وقوله إلا أنيدعىالفرق الخ قد عامت مما قرر ناه أولا عدم الفرقفإنهلاشمة 
فيه لذى فهم » والله سبحانه أعلم ( قوله إذا أمكن الخ ) قبد فى عدم لحاق البائن البائن » وحترزه ما أفاده بقوله 
بخلاف أبنتك بأخرى الخ ط . 

قال فى البحر : وينيغى أنه إذا أبانها ثم قال ها أنت بان ناويا طلقة ثانية أن تقع الثانية بنيته لأنه بنيقه لايصلح 
خبرا ‏ فهو کا لو قال أبنتلك بأخرى » إلا أن يقال إن الوقوع إنما هو بلفظ صا له وهو أخرى مخلاف جرد 
النبة اه . وفيه أن اللفظ الثانى صالح » ولو أبدل صالح بمعين له لكان أظهر ط . 

أقول : ويدفع البحث من أصله تعبيره, بالإمكان » وبأه لاحاجة إلى جعله إنشاء تى أمكن جعله خبرا عن 
الأول لأنه صادق بقوا له أنت بائن على أن البان لابقع إلا بالنية فقوم البائن لايلمدى البائن لاشك أن المراد بداابائن 
المنوى » إذ غير المنوى لايقع به شیء أصلا ولم يشترطوا أن ينوى به الطلاق الأول . 
فمل آن قوهم إذا أمكن الخ احتراز عا إذالم حكن جعله خبرا کا فی أبنتلك بأخرى » لاما إذا فوی به طلاقا 
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كانت بائن بائن » أو أبنتك بتطليقة فلا بقع لأنه إخبار فلا ضرورة نى جعله إنشاء » بخلاف أبنتك بأخرى 
أو أنت طالق بائن » أو قال نويت البينونة الكبرى لتعذر حله على الإخبار فيجعل إنشاء > ولذا وقع المعلق 
كما قال ر إلا إذا كان ) البائن ( معلا بشرط ) أو مضافا ( قبل ) إيجاد ( المنجز البائن ) كقوله : إن دخات الدار 
فأنت بائن ناويا ثم أبانها ثم دخلت وبانت بأخرى لأنه لايصلح إخبارا » 


آخر فتدبر . وأما اعتدى اعتدى فإنه ملحق بالصريح كا تقدم » فلا ینای ماهنا حيث أوقعوا به مكررا تأمل 
رقولهكأئت بان بان ) كذا فى بعض النسخ مكررا > وف بعضبا كأنت بائن بدون تكرار وهو الأصوب » 
لأن المقصود القثيل لايقاع البائن على المبائة ‏ ولأنه كنا قال ط ليس المراد الإخبار النحوى بل الإخبار عما صدر أولا 
ولأنه يوه أن يلزم كونه فی مجلس واحد وهوغیرلازم اد ( قوله أو أبنتك بتطليقة ) عطف على بائن الثائية أى أنت 
بار بتطليقة اھ ح وأشار به إلى أنه لايشترط اتحاداللفظين فشمل ماإذا كان الأوا ل بلفظ الكناية البائنة أوا فلع 
أو الطلاق الصريح إذا كان على مال أو موصوفا بما بنىء عن البينونة كا عا قدمناه بعد كو نالثانى بلفظ الكناية 
البائنة كالخاع وتحوه مما يتوقف على النية ولو باعتبار الأصل كانت حرام » حلاف الكناية الرجعية فإنها فى حكم 
الصربح فلحق البائن کا مر ( قوله فلا بقع ) أى وإن نوی »لما فی الببحر عن الحاوى : ولا بقع بكنايات الطلاق 
شىء وإن نوی اه ط ( قوله لأنه إخبار )أ يجعل إخخبارا لأنه أمكن ذلك( قوله لاف أبنتك بأخرى ) أى لوأبائها 
أولا نم قال ف العدة أبنتك بأخدرى وقع »لن لفظ أخرى مناف لإمكان الإخبار بالثانى عن الأو"ل ( قوله أو نت 
طالق بائن ) لأن وقوعه بأنت طالق وهو صربح » ويلغو قوله بان لعدم الحاجة إليه : لأن الصريح بعد البان 
بان » كذا فى شرح المنار لاحب البحر »وهو إشارة إلى ماذكره فى البحر عن الذخر من الفرق بين هذا وبين 
قوله للمبانة أبنتك بتطليقة » وهو أنه إذا ألخينا بائنا بق قوله طالق وبه بقع » ولو ألغينا أبندك يبق قوله بتطليقة 
وهر غير مفيد اه . 

قلت : لکن يشكل عليه ماقدمناه فى باب طلاق غير المدخول بها من أن الطلاق متى قيد بعدد أو وصف 
أو مصبر فالوقوع بالقيدءحتى لو قال: أنت طالق ومانت قبل قوله ثلاثا أو بان لم بقع فهذا ینای ماأطبقوا عليه 
من إلغاء الوصف هناء إلا أن يجاب بأن اعتبار ااوقوع به هنا لايح لسبق البينونة قبله ولوقوع البائن بالصرييحهنا 
وإنلم يوصفء فتعين إلغاء الوصف کا علمت نفا . وبتی إشكال آخر مذكور مع جوابه فى البحر (قوله أو قال 
ويت) أى بالبائن الثانى البينونة الكبرى أ الحرمة الغليظة وهى الى لاحل بعدها إلا بنکاح زوج آخر؛وهذا هو 
المعتمد كا ف البحر » وقيل لايقع لأن التغليظ صفة البينونة فإذا ألغث النية فى أصل البينونة لكونها حاصلة لفت 
فى إثبات وصف التغليظ محيط » وهذا صرح فى إلغاء نية البينونة ؛ ومثله ماقدمناه آنفا غن الحاوى فلا تصح نية 
بينونة أخخرى خلافا لما محثه فى البحر كا مر . 

قال فى الدرر: أقول وهذا يدل قطعا عل ىأنه إذا أبامها ثم قال فى العدة نت طالق ثلاثا يقع الثلاث» لأن الحرمة 
الغليظة إذا ثيقت جرد الیة بلا ذكر الثلاث لعدم ثيوتا فى امحل فاڈن تلبت إذا صرح بالثلاث أولى » ونمامه فيه 
ونموه أى اليعقوبية ر قوله لتعذر الخ ) علة لقوله بخلاف الخ ر قوله ولذا ) أى لتعذرحمله على الإخبار ( قوله إلا اذا 
كان البائن معلقا الخ ) يشمل ما إذا آل من زوجته ثم أبئم! قبل مضى أربعة أشبر ثم مضت قبل أن يقرببا وهی 
فى العدة انه يقع خعلافا لزفر بحر ( قوله قبل إيجاد المنجز ) سيذكر الشارح ترز القبلية » وتنجيز الائ غير تيل 
بل لو علقه قبل وقوع المعلق الأول فكذلك "كا يذكره أيضا ( قوله ناويا ) لأنه كناية فلا بدله من ية ( قوله 
لأنه لابصلح [خبارا ) أى لأن التعليق قبل فلا يصح إخبارا عنه وكذا الإضافة ح وأعاد التعليل وإن علم ٠ن‏ قول 
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ومثله المضافكأنت بان غا ثم أباتها ثم جاء الغد يقع أخرى . 
وف البحر عن الوهبانية : أنت بائن كنابة معلقا كان أو منجزا فيغتفر للنية » ولو قال : إن دخلت الدار 
فانت يان » ثم قال إن كلمت زيدا فأنت يائن ثم دخلت وبانت ثم كلمت يقع أخرى ذخيرة . 
وف البزازية : إن فعلت كذا فحلال الله على حرام ثم قال كذلك لأمر آخر ففع ل أحدهما بانت» وكذا لوفعل 
الثانى على الأشبه فليحفظ » قد بالقبلية لأنه لو أبانها أولا ثم أضاف البائن أو علقهلم يصح كتنجيز بدائع . ويستتى 
ماف البزازية : كل امرأة له طالق لم يقع على امختلعة » ولو قال إن فعلت كذا فامرأته كذا لم بقع على معتدة البائن » 


سابقا ولذا وقع المعلق لطول الفصل فافهم ر قوله ومثله المضاف ) الأولى ومثال المضاف + لأن الممائلة فى الحسكم 
فهمت من قوله سابقا أو عضافا ط ( قوله وفى البحر الخ ) مراده ببذا النقل الاستدلال على قوله ناويا ح ( قوله 
فيفتقر للنية ) أى أو المذاكرة ( قوله ولو قال إن دخات ) بیان لا إذا كانا معلقين كما فى البحر ( وله ثم دخات 
وبانت) أشار بالعطف بم إلى أنه لابد من کون التعليق الثانی قبل وجود شرط الأول : لأنها لو دحلت وبانت 
ثم قال إن كلمت زيدا فكلمته لايقع » لأن الأول لما وجد شرطه قبل تعليق الثافى صار منجزاء والمعلق لايلحق 
إلا إذاكان التعليق قبل إيجاد المنجز كا علمته من كلام المتن »لأن قوله ثانيا فأنت بان صادق بثبوت البينونة أولا 
فيصلح کون الثانىخبرا عن الأول » وبه سقط ما قيل إن كلامه شامل لكون التعليق الثانى بعد وجود الشرط الأو 
أو قبله »وكذا سقط قول هذا القائل إن" تعذر جعله إخبارا عن الأول موجود فالمعلق والمفاف »سواء كاذ التعاء: 
أو الإضافة قبل التنجيز أو بعده» فينبغى عدم الفرق وإن اتفقت كلمتهم على اشتراط كونه قبل إيجاد اأ 
إذا لايخ ىأن التعليق بعد إيجاد المنجز يصلح كون المعلق فيه وهوالبينونة الثانية خبرا عن المنجز الثابتأولاء لات 
ماقبله » فالوجه ماقالوه دون ماقبله فتدبر ( قوله ثم كلمت ) فلو عكست أى بأ نكلمته أولا ثم دخلت » فالتلاهر 
أن الحكم كذلك لوجود العلة » لأن كلا من تعليقيه لا يصلح إخبارا عن الآخر لعدم كونها طالقا عند كل هن 
التعليقين اه ح ( قوله وف البزازية الخ ) لافرق بينه وبين ماف النخيرة إلا فى لفظالبائن واطرام . وفى إفادةأنه بقع 
بأمهما سبق من قوله ففع لأحدهما وهذا مؤيد لما بحثه الحشىأفاده ط ( قوله وكذا لو فعل الثانى ) أراد بالثانى الآخر 
لا الترتيب بدليل قوله أحدهما ح (قوله قيد بالقبلية) أى بقوله فالمنن قبل المنجزالبائن (قوله لم يصح) لأنه مك نجعله 
خبرا عن الأول المنجز كا قلنا ( قوله ويستننى الخ ) أى من قونلمالصرييح يلحق البائن ؛ وأنث خبير بأنه إا لإيقع 
الطلاق فىهاتين الصورتين لعدم تناول لفظ المرأة معتدة البائن ؛ حتى لو لم يذكر لفظ المرأة وقع . قال فى النبر: 
وف المنصورى شرح المسعودى : الختلعة يلحقها صريح الطلاق إذاكانت فى العدة اهح . 
مطلب الختلمة والمبانة ليست امرأة من كل وجه 

وحاصله أن عدم الوقوع لكونها ليست امرأة له من کل وجه بل تسمى مختلعة ومبانته إن کان أثر النكاح 
وهو العدة باقيا <تى حقها الصريح إذا أضافه إليها بتخطاب أو إشارة »وكذا لو نواها بالطلاق كا صرح به فكاق 
الحاكم » ومثله ف الذخيزة حيث قال كل امرأة لى لاتدخل المبانة بالملع والإيلاء إلا أن يعينها : أى فعند عدم النية 
صارت حم الأجنبية فلا تسمى امرأته ؛ ولذا قال فحاوى الزاهدى قال لامرأنه أنت طالق واحدة ثم قال إن 
كنت امرأة لی فأنت طالق ثلاث إن کان الطلاق الأول بائنا لايقع الثانفى» وإنكان رجعيا بقع الثانى اه نكن يشكل 
على هذا ماف تعليق البحر جن الحيط : لو حلف لاتخرج امرأته من هذه الدار فطلقها وانقضت عدتها وخرجت 
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ويضبط الكل ماقيل : 
كلا أجز لابائنا مع مله إلا إذا علقته من ايله 
إلا بكل امرأة وقد خلع والحق الصريح بعد لم يقع 

ر کل فرقة هی فسخ من كل وجه ) كإسلام 


محنث » ركذا لوقال إن قبلت امرأق فعبدى حر فقبلها بعد ابينونة لأن الإضافة التعريف لالتقبيد اه أى لنعيين 
ذات الحلوف عايها لاقف كرا امرأة له » فإذاكان لفظ المرأة شاملا لها بعد البينونة وانقضاء العدة فى حال بقاء 
العدة كما ىمسألننا بالأولى . 
وقد ياب بأن المعتير ف المعلق حال التعليق لاحالة وجود الشرط » وهى فحالة التعليق كانت امرأة له مكل 
قم البائن المعلق قبل وجو د البائنالمنجز كاءر» وسنذ كر تحقيىالمسألة إن شاء الله تعالى التعليق عاد قوله 
وزوال املك لایب إل اليين ( قوله ويضبط الكل ) بضم الباء وكسرها » والمراد بالكل صور الاق والمستنى نا 
عل ( قواه ماقيل ) البيت الأول لوالد شيخ الإسلام عبد البر شارح النظم الوهيافى کا فى امتح » والبيت الثاى 
لصاحب التبرح ر قول کلاأجز ) أى جز كلا من وقوع الصريح والبائن بعد الصربح والبائن ح ولا يخ ماف قوله 
كلا من الإبهام نہر قلت : وفكثير من نسخ الشرح حوقا بدل كلا ولايستقيم معه الوزن ( قوله لا باثنا) عطف 
عل كلا ومع بسکون العين للوزن بمعنى بعا. کا فى قوله تعالى - إن مع العسر يسرا س نحت لقوله باك : أىلانجزر 
بائناكائنا بعد مثله > وهذا العطف كالاستثناء فى المعنى كأنه قال كلا أجز إلا بائنا بعد مثله » وقوله إلا إذ علقته 
من قبله استثناء من العطف الذى هو بمنزلة الاستثناء : أى لانجز بائنا بعد بان إلا إذا علقت البائن الواقع بعد الئل 
قل الل » فضسمير علفته لبان الأول» وضمير قبل المثل الذى هو الب الانى اه ح والتعبير بالف مشعر براع 
البينونة الكبرى » ولا يخنى ماف البيت من التعقيد » والأوضح ماقيل : 
صريح طلاق المرء يلحق مثله ‏ ويلحق أيضا بائنا كان قبله 
كذا عكسه لابائن بعد بان سوى بائن قدكان علق قبله 

ر قوله إلا يكل امرأة ) استثناء ثان من قوله كلا أجز فإنه بعد إخحراج البائن بعد البائن منه بن البائن بعد 
المربح والصريح بعد الصربح والصريح بعد البائن » فاستئنى منه باعتبار هذا الأخير «افى البزازية مق قول مكل 
امأ ل طا ركان له تعة فإنه صربح لق بائنا و يق ما قد.نا وباء يكل بعنى فى + وکل بالضم عل الشكلية 
والواو فيقوله وقد خلع للحال» وألحق مبنى للفاعل معلوف على خلع » وبعد مبنى على الضم لقطعه عن الإضمافة 
ونية معناها وهو ظرف لالحق: أى والح الصربح بعد فلع ح (قوله كل فرقة ايخ ) أفاد به أن قوله والصر ب يلحق 
الصريح الخ إنما هو فى الطلاق لاالفسخ : ْ 

هذا » ويرد على الكلية الأولى إباء أحدهما عن الإسلام وارتداد أخدهها > وعلى الثائية الفرقة كاللعان كا ٠‏ 
بان بيانه ( قوله كإسلام ) أى إسلام الزوج لوامرأته جوسية أبت الإسلام أو إسلام زوجة حربى هاجرت إلينا | 
دونه كذا خط الساحانی : 

وذكر ف الفعح أول کناب الطلاق : إذا سبى أحد الزوجين لايقع طلاقه عليها » وكذا لوهاجر ادها مسلا 
أو ذميا أو حرجا مسنامنين فاسل أحدهما أو صار ذميا فھی امرأنه حنى نحيض ثلاث حيض فتقع الفرقة بلا للاق 
فلا بقع هلا طلاقه » ثم قال : إذا ألم أحذ الزوجين الدميين وفرق ينها يبا الآر فانه يقع علا للاقه ولل 
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وردة مع لحاق وخيار بلوغ وعتق (لايقع الطلاق فى عدتها ) مطلقا (وكل فرقة هى طلاق يقع ) الطلاق 
(فى عدتہا ) على نحو مابينا . 
[ فروع ] إنما يلحت الطلاق لمعتدة الطلاق » 


كانت هى الآبية أى وإن كانت مجوسية قال : وبه يننقض ماقيل : إذا أسلم أحد الزوجين لم يقع عليها طلاقه اه. 

فلت : وهو رد على ما فى البزازي إذا ألم أحد الزوجين لابقع على الآخر طلاقه وتبعه الشارح » 
لكن ذكر الخير الرملى أن موضوع ماف البزازية فى طلاق آهل الحرب . 

قلت : وعليه » فكان لفظ أسلم حرف عن سب تأمل » ومسألة الإباء واردة على المصنف لأنها فسخ ولق 
فيبا الطلاق ر قوله وردة مع لحاق ) أى إذا ارتد ولتق بدار الحرب فطلق امرأته لايقع » وإن عاد مسلما 
فطلقها فى العدة يقع » والمرتدة إذا الحقت فطاقها زوجها ثم عادت مسلمة قبل الحيض ٠‏ فعنده لابقع » 
وعندهما يقع خانية ؛ وقيد باللحاق إذ بدونه يقع لأن الحرمة غير متأبدة فإنها ترتفع بالإسلام فتح » ومر كان 
فى باب نكاح الكافر : 

وف الذخيزة : ولو ارتدت المرأة ولم تلحق وطلقها فى العدة وقع لالوخالعها لأنها يالارتداد بانت والبائة 
يلحقها صربح الطلاق لااخلع اه . ولا ين أن الفرقة بالردة فسخ ولو بدون لحاق » فهى واردة على المصنف 
( قوله وخيار بلوغ وعتق ) وكذا الفرقة بعرمة المصاهرة كتقبيل ابن الزوج ٠‏ لأنما حرمة «ؤبدة فلا يفيد 
الطلاق فائدته كنا في الفح أول الطلاق » وصرح فى موضع آخر بأنه لايقع فق الفرقة باللعان لأنهحرمة مؤيدة أيضا د 

قلت : ومثله الفرقة بالرضاع »وصرح أيضا بعدم الاق فى الفسخ بعدم الكفاءة ونقصان المهر : وذ كر فى 
الذخيرة أيضا عدم الاق فى ملكها زوجها وقد طلقها قبل أن تبیعه أو تعتقه » لالو أخرجته عن ملكها وهی ی 
العدة فإنه يقع لأنه «ادام عبدا لها لانفقة عليه لها ولاسكنى فلا بقع طلاقه عليهاء يخلاف ما إذا باعنه أو أعتقتهفبقع 
( قوله مطلقا) أى صريحا أوكناية ح ويفيده مابعده ( قوله وكل فرقة هى طلاق ) كالفرقة فى الإيلاء واللعان 
والجب والعنة » وتقدم فى باب المهر نظما بیان الفرق » وبيان مايكون منها فسخا » ومايكون طلاقا » ومايتوقف 
منها على قضاء القاضى » وما لايتوقف » وصرح فى الذخيرة بأن معئدة اللعان ياحقها الطلاق » وهو حلاف 
ماقدمناه آنفا عن الفتح مع أن الفرقة باللعان طلاق لافسخ » لکن تعليله بأنها حرمة مؤبدةبرجح «اقاله لکن سباق 
فى بابه نها حرمة موبدة ماداما أهلا للعان» فإذا حرجا عن أهلية اللعان أو أحدهما له أن ينكحهاء وكذا لوأكذئب 
٠‏ نفسه حدء وله أن ينكحها تأمل ( قوله على نحو مابينا) أى من قوله الصريح بلحت الصريح الخ ح ( قوله ا 

يلحتى الطلاق لمعئدة الطلاق الخ) اعترضه فى أول طلاق الفتح بأنه غير حاصر »لن العدة قد تتحقق بدون الطلاق 
والوطء کا لو عرض الفسخ بخيار بعد يرد الخلوة » إلا أن يجاب بأن الحلوة ملحقة بالوطء ثم بقنضى أن عدة 
الفسخ لايقع فيها طلاق مع أنه منقوض جا إذا أسل أحدهما وأبت عن الإسلام فإنه بقع طلاقه عليها مع أن الفرقة 
TET‏ فإنه بقع طلاقه مع أن الفرقة بردته فخ ۽ خعلافا لی يوسعف وكذا بردتها 
إحماعا اه وهذا النقض وارد أيضًا على عبارة المئن كا قدمناه . 

فصار المحاصل أن الطلاق يلحتى فعدة فرقة عن طلاق أو إياء أوردة بدون داق بدار الحرب » ونظمت 
ذلك بقولى : 


ويلحق الطلاق فرقة الطلاق2 أو الإبا أوردة بلا لحاق 
( ۰ - اقب ابن مايدين = ۴) 


Marfat.com 


٤ 


أما المعتدة للوطء فلا يلحقها خلاصة . 
وف‌الة : زوج امرأته من غيره لم يك نطلاقا ثم رقم »إن نوی طلقت اذهى وتزوجىتقع واحدة بلا نية اذهي 
إل جهنم بقع إن نوىخلاصة» وكذا اذهی عنى وأفلحى وفسخت النكاح »ونت على كالميقة أو كلحم ال ازير أو 


حرام كالاء لأنه تشبيه بالسرعة » ولا بقع بأربعة طرق عليك مفتوحة وإن نوی الم بقل خذی أى” طربق شلت . 


سب تفوبض الطلاق 
لما ذكر مايوقعه بنفسه بنوعيه ذكر مايوقعه غيزه بإذنه . وأنواعه ثلاثة : 
وهو أحسن من قول المقد»بى : 
فى عدة عن الطلاق يلحق 2 أو ردة أو بالإباء يفرق 

ر قوله أما المعتدة للوطء فلا يلحقها ) مثاله لو طلقها بائنا أوخالعها ثم بعد مضى حيضتين من عدتها مثلا وطها 
عالطا بالحرمة فلزمها عدة ثانية وتداخلتا ع فإذا حاضت الثالثة فهى ٠:هما‏ وازمها حيضتان أيضا لإ كال الثانية ؛ 
فلو طلقها فى الحيضتين الأخيرتين لابقع لأنها عدة وطء لاطلاق أفاده ف الذخيرة ( قوله م رقم ) أى رمز عازيا 
إلى كتاب آخخر : لن عادته ذكر حروف اصطلح عليها يرمز بها إلى أسداء الكتب ( قوله إن نوی طلقت ) لعل 
وجهه أذقوله زوجتا امرأنى فلانة يحتمل أن يكون على تقدبر إن صح تزويجها منك» أو تقدير لأنها طالق مى » 
فاذا نوى الطلاق تعين الثانى فنطلى( قوله تقع واحدة بلا نية) لأن تزوجى قرينة ‏ فإن نوى الثلاث فثلاث بزازية ؛' 
ويخالفه مافى شرح الجامع الصغير لقاضيخان : ولوقال اذهی فنزوجى وقال لم أنو الطلاق لابقع شیء» لأن معناه إن 
أمكنك اه إلا أن يفرق بين الواو والفاء وهو بعيد هنا بحر » على أن تزوجى كناية مشل اذهب فيحتاج إلى 
الثية فن أبن صار قرينة على إرادة الطلاق باذهى مع أنه مذكور بعده » والقرينة لابد أن تتقدم كما يعلم بما مر فى 
اعتدى ثلاثا » فالأوجه ماف شرح الجامع » .ولا فرق نين اواو والفاء » ويؤيده ما الذخيرة اذهى وتزوجى 
لابقع إلا بالثية وإن نوى فهى واحدة بائة » وإن نوى الالاث فثلاث ( قوله وافلحى ) فى البدائع قال محمد 
قال ها : افلحى بريد الطلاق بقع لأنه بمعنى اذهى تقول "عرب أفلح خير أى ذهب بخير» ويحتمل اظفرى بمرادك 
يقال أفلح اارجل إذا ظفر بمراده بحر ر قوله وأنت على كالميتة ) أى يقع إن نوى » والمراد النشبيه بماهو حرم 
العبن كاللحمر واللمنزير والميتة » فالحكم فيه كالحكم فى أنت على" حرام » لاف مالوقال أنت على اع فلان 
فلايقع ؛ وإن نوی أفادء فى الذخيرة أى لأنتاع فلان ليس بحرم العين وجعله كأنت على" حرام مبنى على مذهب 
لمتقدمين من توقف الؤقوع به على النية ( قوله لأنه تشبيه بالسرعة ) الأولى فى السرعة كانه قال أنت حرام سمريعا 
كسرعة الماء ى جريه ؛ وقد مر أن أنت حرام ملحق بالصريح فلا يحتاج إلى نية » فلعل هذا مبنى على غير اغى 
به ط . قلت : وهو المتعين (قوله مالم يقل خذی أى طريق شئت ) أى فإن نوی بقع ثلاث فى رواية أسد عن 
محمد . وقال ابن سلام : أخخا بقع ثلاث لمان كلام الناس » كأنه بريد أن فراد الناس عثله اسلكى ‏ الطربق 
الأربع وإلا فالفظ إنما لى الأمر بسلوك أحدها » والأوجه أن تقع واحدة بائة فح » وال سبحانه أعم . 

بإ سب “فر يض الطلاق 

أى تفويض.ه للزوجة أو غيرها صر يما كان التفويض أو كناية» يقال : فوض له الأمر : أى رده إليه هوی » 
فالكناية قوله اختارى أو أمرك بيدك » والصريح قوله طلتى نفسك أبو السعود ( قوله بنوعيه ) أى الصربيح 
والكناية ح (قوله وأنواعه ) الضمير عائد إلى مايوقعه الغير لاللتفو يض » وإلا يلزم تقس الشىء إلى نفسه وإ 
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تفوبض ٠‏ وتوكيل » ورسالة . وألفاظ التفويض ثلاثة : تخيير وأمر بيد + ونشيئة . 
ر قال لها اعتارى أو أمرك بيدك ینوی ) تفويض ( الطلاق ) لأنباكناية فلا يعبلان بلا نية ر أو طا 
فلها أن تطلق فى مجلس علمها به ) «شافهة أو إخبارا (وإن طال) يوما أو أكثر مالم بو ارق 


ظ 
ظ 


غيره أبو السعود ( قوله تفويض وتوكيل ) المراد بالتفويض تلبات الطلاق كا باق . 
۰ وذكر ف الفتح فى فصل المثيئة أن صاحب المداية جعل مناط الفرق بين الدايك والتوكلل هرة ب 
1 يعمل برأى نفسه لاف الوكيل» ومرة بأنه عامل لنفسه مخلافه » وءرة بأنه يعمل 
٠‏ بين الرأى والمشيثة أن العمل بالرأى عمل بما براه أصوب بلا اعتبار كونه لنفسه أو غيره : وا 

باختياره ابتداء بلا اعتبار مطابقة أدر الآدر ولا اعتبار ممنى الأصوبية > ثم قال بعد 
۰ الثالث أصوب ر قوله ورسالة ) كأن يقول لرجل : اذهب إلى فلانة وقل ١ا‏ 

ناقل لكلام المرسل لامنشىء لكلامه لاف المالك والوكيلء لأتهم قالوا 
۰ ر قوله ثلاثة ) أى بالاستقراء بدأ المصنف منها بالاختيار لثبوت 
كصاحب الداية لآنهلم يسبقه شىء يفصل به عما قبله غلا 
ش .وحاصله أن التفويض أعمفناسب أن بتر جم له بالباب »> والثلا 
لكنل يترجم به للتخبير لأنه م يسبقه كلام » وبه ظهر أن ترجة المصنف للافى بالباب 
: لها اختارى ) أشار بعدم ذكر قبوها إلى أنه ليك يتم بالممللك وحده فلو رجع ال انقضاء اح 
٠‏ باقتصارهعلى التخيير المطلق لأنه لو قال لها اختارى الطلاق فقالت اخترت الطلاق فهى وا 
ظ صرح بالطلاق كان التخبير بين الإتيان بالرجعى وتركه ط عن البحر ( قوله أو أءرك بيدك ) لاسجاجة إلبه 


ة نه عؤلافه . قال 


أنواعه فناسب أن بتر جم لكل ,:٠‏ 


أحكام الأمر باليد فى فصل مستقل بأنى ط ( قوله تفوبض الطلاق ) دل على هذا المضاف عتد الاب له كا ل 
اهر ح ( قوله لأنهما كناية ) أى من كنايات التفويض شرنبلالية ( قوله فلا يعملان بلا نبة ) أى قضاء وديانة 
فى حالة الرضا » أما فى حالة الغضب أو المذاكرة فلا يصدق قضاء فى أنه لم ينو الطلاق لأنهما ما #حض الجواب 

کا مر ولا يسعها المقام معه إلا بنكاح مستقبل لأنها كالقاضى » أفاده فى الفتح والبحر . 
ثم اعلم أن اشتراط النية إها هو فيا إذا لم بذكر ااتفس أو مايقوم مقاءها فىكلامه . وإنما ذكرت فى كلاءها 
ا فقط كما يأى'تحريره » فتنبه لذلك فإنى لم آر من نبه عليه ( قوله أو طلقى نفسك ) هذا تفويض بالصريح ولا تاج 
ا إلى نية والواقع به رجعى ؛ وتصح فيه نية الثلاث كا سيذكره المصنف أول فصل المشيئة ( قوله فى مجلس علمها ) 
أفاد أنه لااعتبار بمجلسه » فلو خيرها ثم قام هو لم يبطل ٠‏ بخلاف قرامها بحر عن البدائع ط ر قوله شافهة ) أى 
1 فى الحاضرة أو إخبارا فى الغائبة منصوبان على الحالية من علمها ( قوله مالم يوقته الخ ) فلو قال : جعلت ها أن 
1 تطلق نفسها اليوم اعتبر مجلس علمها فى هذا اليوم » فلو مضى اليوم ثم علدت خرج الأهر عن يدها + وكذا كل 


وقت فيد التفويض به وهی غائبة وم تعلم حتى انقضى بطل خيارها فتح وبحر » وسياى' فروع ف التو 
الباب وأنه لاببطل الموقت بالإعراض ( قوله وعضى الوقت ) معطوف على يوقته الجزوم : وإثبات اليا 
تحريف النساخ أو على لغة كا ه وأحد الأوجه التى جاب بها عن قوله تعالى ‏ إنه «ن يا 
يصبر ؛ فامعنى لها أن تطلق فى املس وإن طال مدة عدم توقيته » ومضى” الوقت بأنلم يوقنه أو وقته وم يعض * 
فإن وقته ومضى سقط اللحيار » وأما جعله مرفوعا والواو فيه للحال فهو فاسد صناعة ومعني + أا الأول فلأن 


ويصبر - و 
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قبل علمها ( مالم تقم ) لتبدل مجلسها حقيقة ( أو ) حكا بأن (تعمل مايقطعه) ما يدل على الإعراض» لأنه تمليك 
فيتوقف على قبولها فى المجلس لاتوكيل» فلم يصح رجوعه؛ حتى لو خخيرها ثم حاف أن لايطلقها فطلقث لم يحنث 
فالأصح (لا ) تطلق ( بعده ) أى المجلس ( إلا إذا زاد ) على قوله طلق نفسك 


حلة الحال التى فعلها مضارع ثبت لانقترن بالواوء وأما الثانى فلصيرورة المعنى مدة قت فى حال مضی‌الوقت 
وإذالم يوقت كيف يمضى الوقت فافهم 3 نعم فى بعض النسخ فبمضى الوقت بالفاء والباء الجارة للمصدر والمعتى 
فإن وقت فينتهى الجلس بِنْضى الوقت ( قوله قبل علمها )ليس قيدا احترازيا بل هو تنبيه على الأخنى ليعلم مقابله 
بالأولى كا هو عادة الشارح ف مواضع لاتحصى فافهم ( قوله مالم تقم الخ ) الأولى أن يذكر له عاطفا يعطفه على 
قوله مالم يوقته » ولو قال مالم تفعل مايدل على الإعراض لكان أخصر وأفود » ليصح عطف قوله أو حكما على 
حقبقة » ولأنه يغنيه عن قوله أو تعمل مابقطعه » ولأن بطلانه بكل قيام مطلقا قول البعض. والأصح كا فى البحر 
» لابد أن يدل على الإعراض ٠‏ وأثر الحلاف يظهر فيا لو قامت لندعو الشبود "كا يأتى ء ولو أقامها 
١ا‏ بأنى فكنها من المبادرة إلى اختيارها نفسها فعدم ذا دليل الإعراض ( قوله لتبدل مجلسها 
3 بختاف به امجلس حقيقة وهو خلاف مافى إيضاح الإصلاح » فإنه قال : إن مجلس وإن 
م ينبدل جرد القيام إلا أن انيار يبطل به لأنه يدل على الإعراض » وهذا ظاهر هن كلام صاحب الهداية . 

وف التبيين : امجلس يتبدل تارة حقيقة بالتحول إلى مكان آخر » وتارة حكما بالأخخذ عمل آخر اه ط . 

قلت : وكأن” الشارح حل القيام على التحول فإنه يقال قام عن مجلسه إذا تحول عنه لامجرد القيام عن قعود » 
لما علمت من أن بطلانه بكل قيام مطلقا خلاف الأصح ( قوله مما يدل على الإعراض ) قيد به لأنه لو خيرها 
فلبست ثوبا أو شربت لاببطل خيارها لأن اللبس قد يكون لتدعو شبودا » والعطش قد يكون شديدا يمنع من 
التأمل ء ودخخل ف العمل الكلام الأجنى › وهذا فالتخبيز المطلق » أما الموقت بشبر مثلا فلا ببطل بذلك مادام 
الوقث باقيا كا مر » أفاده فى البحر ويأنى تمام الكلام فيا يكون إعراضما ومالا يكون ( قوله فيتوقف على قبوها 
نى املس ) أراد بالقبول الجواب » والضمير فى يتوقف عائد على التطليق المفهوم من قوله فلها أن تطلق لاعلى 
اليك لما صرحوا به من أن هذا القليك يتم بالمملك وحده » ولايتوقض على القبول لكونها تطلق بعد التفويض 
وهو بعد تمام اليك كا أوضمه فى الفتح والنهرء وبه علم أن هذا القليك لايتوقف تمامه علىالقبول ولا على الجواب 
فى المجلس » لأن الجواب : أى التطليق بعد تماءه وإنما المتوقف على الهواب هو عصة التطليق فافهم ( قوله فإبصح 
رجوعه ) تفريع على كونه ليس توكيلا » فإن الوكالة غير لازمة فلو كان توكيلا لصح عزلها : قال ف البحر عن 
جاع الفصولين : تفويض الطلاق إلا » قيل هو وكالة علك عزها والأصح أنه لايملكه اه لكن إذاكان تمليكا 
لايلزم منه عدم صعة الرجوع كما فى المعراج قال لانتقاضه بالحبة فإنها تمليك ويصح الرجوع اه . 

وعلل له فى الذخيرة بأنه بمعنى الجين » إذ هو تعليق الطلاق بتطليقها نفسما واعترضه ف الفتح بأن هذا يجرى 
فى سائر الوكالات لنضمنه معنى إذا بعته فقد أجزته مع أن الرجوع عنما صمح و لما العلة هى كونه تمليكا يتم بالمملك 
وحده بلا قبول » وتمامه فى النبر فافهم ( قوله حتى لو خيرها الخ ) نفريع ثان عىعدم كونه توكيلا بل هو ليك 
فإن علة المنش.وهو قول محمد كونها نائبة عنه وهو منوع كا الفتحعنالزيادات لصاحب الحيط أى لنكوئباصارت 
مالكة › وعليه فلو وکل رجلا بطلاقها يحنث کا سيأتى فى الأبمان إن شاء الله تعالى عند ذكر E‏ 
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وأخواته (متى شثت أو متى ماشئت أو إذا شئت أو إذا ماشئت ) فلا يتقيد باٹجلس ( ولم يصح رجوعه ) لما هر . 
(و) أما ى (طلق ضرتك أو) قوله لأجنی ( طلق م رأ ) ف (يصح رجوعه ) منه ولم يقيد بانجاس لأنه توكيل 
محض » وف طلق نفسك وضرتك كان تمليكا فى حقها توكيل فى حق ضرتها جوهرة (إلا إذا علقه بالمشيئة) فب بر 
یکا لا توكيلا . 
والفرق بينهما فى خسة أحكام : فى القليك لايرجع ولا يعزل ولا يبطل يجنون الزوج ويتقيد :مجلس لابعقل ٠‏ 
فيصح تفويضه هنون وصى لابعقل» بخلاف التوكيل بحر » نعم لو جن بعد التفويض ل بقع فهنا تسوعح ابتداء 
لابقاء عكس القاعدة فليحفظ 


مأموره ( قوله وأخواته ) الأولى وأختيه » وهما: اختارى ؛ وأمرك بيدك . واعلم أن ماذكره المصنف هنا إلى قوله 
وجلوس القائمة سيذكره أيضا فصل المشيئة ( قولهفلا يتقيد بالمجلس ) أما ومتى ومتى مافلأنهما لعموم الأوقات 
فكأنه قال فى أى وقت شثت.فلا يقنصر على الجلس » وأما فى إذا وإذا ما فإ ما وهتى سواء عندهما + وأنا عنده 
فيستعملان الشرط كا يستعملان الظرف لكن الأمر صار بيدها فلا خرج بالشك ح عن المنح ( قوله لا ٠ر‏ ) أى 
من أنه لیس توكيلا بل لو صرح بتوكيلها لطلاقها يكون تمليكا توکیلا کا فى البحر عن الفصولين ( قوله أو قوله 
لأجنى طلق امرآتی ) قيد بالطلاق ٠‏ لأنه لو قال : أمر امرأتى بيدك يقنصر على اخجلس ولا ملاك الرجوع على 
الأصح بحر عن الملاصة فى فصل الاشيئة ولو جمع له بين الأمر باليد والأمر بالتطليق قفي 1 
( قوله فيصح رجوعه ) زاد الشارح الفاء لتكون فى جواب أما التى زادها قبل ( قوله لأنه 
لاف طلق نفسك لأنهاعاملة لنفسما فكان تمليكا لان وکیلا بحر ( قوله كان تمليكا فى حقها ) لأنها عاملة فيه لنفسم 
وقوله توكيلا فى حق ضرتها لأنها عاملة فيه لغيرها : والظاهر أنه ليس من عموم لجاز ولا من استعال المشر له ز 
معنبيه لأن حقيقة قوله لى واحدة وهى الأمر بالتطليق وإن اختلف الحكم المترتب عليه باختلاف «تعلق» ا قال 
الآخر طلق امرأنى وامرأنك فإنه وكيل وأصبل فافهم ( قوله فيصير تمليكا ) فلا يماك الرجوع لأنه فوض الأمر 
إلى رأيه » والمالك هو الذى يتصرف عن مشيئته والوكيل مطلوب منه الفعل شاء أو لم يشأ ط عن المنح ( قوله 
لانوكيلا ) أى وإن صرح بالوكالة بحر عن الانية ( قوله لابرجع ولا يعزل ) لايلزم هن عدم ملك الرجوع عدم 
ملك العزل ؛ لأنه لو قال لأجنی آمر امرآنی بدك ثم قال عزلتاك وجعلته بيدها لابصح عزله مع أنه لم يرجع عن 
التفويض بالكلية فافهم ( قوله ولا ببطل بجنون الزوج ) نظرا إلى أنه تعليق ط ( فوله لابعثل ) هو الخامس ط 
(قوله فيصح ) تفريع. على الخامس . 

وبيانه ماق البحر عن اليط : لو جعل أدرها بيد صب لابعقل أو مجنون فذلك إليه مادام فى افلس ؛ لأن هذا 
تمليك فى ضمنه تعليق » فإن لم يصح باعتبار الغليك يصح باعتبار معنى التعليق »> فصححاه باعتبار التعليق ٠‏ 
فكانه قال : إن قال لك الينون أنت طالق فأنت طالق » وباعتبار معنى الفليك يقتصر على الجلس عملا 
بالشبيين اه ط . 

قال فى النخيزة : ومن هذا استخرجنا جواب مسألة صارت واقعة الفتوى . صورتها : إذا قال لامرأثه 
الصغيرة أمرك بيدك ينوى الطلاق فطلقت نفسبا صح » لأن تقدي ركلامه : إن طلقت نفسك فأفت طالق ( قول 
وصب لايعفل ) بشرط أن يشكلم » فيصح أن يوقع علها الطلاق ولايلزم من التعبير العقل ط عن البحر ( قوله 
: بحلاف التوكيل ) أى فى المسائل اللهمس » لكن فى الأخيرة بحث سأذكره فى فصل المشيئة ( قوله نعم لو جن ) 
أى الف وض إليه ط ( قوله فهنا تسومح الخ ) نظيره كا فى البحر من فصل المشيئة : لو جن الوكيل بالبيع جنونا 
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ر وجلوس القائمة واتكاء القاعدة وقعود المنكئة ودعاء الأب ) أو غيره (للمشورة ) بفتح فضم المشاورة (و) 
دعاء ( شبود لاإشہاد) على اختيارها الطلاق إذا م يكن عندها من يدعو هم > شواء حولت غن »کالما أولا 
'صة ر وإيقاف دابة هى راكبتها لابقطع ) امجلس ء ولو أقاءها أو جامعها مكرهة بطل مكنا 
ن الاختيار ( والفزك ها كالبيت وسير دابتہا کسیر ها ) حتى لا يتبدل امجلس بجرى الفلك » نويقبدل بسير الدابة 
الإضافته إلبه إلا أن يجيب مع سكوته أو يكون فى عل يقودهما الال فإنه كالسفينة . 


يعفل فيه البيع والشراء ثم باع لابنعقد بيعه . مخلاف ما لو وكل تجنونا بهذه الصفة ؛ لأنه فى الأول كان التوكيل 
ببيع تكون العهدة فيه على الوكبل وبعد ماجن تكوذ العهدة على الموكل فلا ينفذء وف الثانى إنما وكل ببيغ عهدته 
على الموكل فينفك عليه كا فى الخانية ونی تفؤبض الطلاق وإن كان لاعهدة أصلا » لكن الزوج حين التفويض 
ل يعاق إلا على كلام عاقل: فإذا طلق وهو مجنوث م بوجد الشرظ »فلاف ءاإذا فوض إلى جنون ابتداء وإالميعقل 


ذروعا » ثم فرع على عكسها فرعين غير هذبن الفرعر 
وجاوس القائمة ) فى جامع الفصولين : ولو ٠ش‏ فى البيت من جانب إلى جانب لم يبطل اه . قال فى البحر : 
ومعناه أن مر ها وهى قائمة فشت من جانب إلى آخرء أما لو خيرها وهی قاعاءة فى البيت فقامت بطل خيارها 


جرد قياءها لأنه دليل الإعرأض اه 1 

قلت: وفيه أن هذا قول البعض وأن الأصح أنه لابد أن يكون مع القيام دليل الإعراض کنا مر (قولدواتكاء 
ااناعدة ) أ٠ا‏ لو اضطجعت . فقيل لايبطل وقيل إن هيأت الوسادة كا يفعل للنوم بطل بحر عن الخلاصة ( قوله 
المشررة ) فلو دعته لغب ها بطل + لا هر ن ن اكلام الأجنى دليل الإعر اض ( قوله بفتح وضم ) أى فتحاليم 
وضم الشين . وكذا بسكون الشين مع فتح اام والواو کا ی المصباح (قوله إذا لم يكن عندها من يدعوه, ) صادق 
بما إذا لم يكن عندها أحاء أصلا أو عندها ولا يدعوه : فلو عندها من يادعوهم فادعت بنفسها بطل » والظاهر 
أن هذا امح رى فى دعاء الأب المشورة ط ( قوله فى الأصح ) وقبل إن مموات بطل اناد حل أن امبر 
إا تبدل الجلس أو الإعراض + والأصح اعتبار الإعرافى أفاده فى البح ر(قوله كنبا من الاخحتيار)أىاختيار ها 
تفسها » فعا.م ذلك دليل الإعراض بحر ( قوله والفللك) أى السفيئة(قوله حى لايتبدل الخ) لأن سيرها غيرمه اف 
إل راكبها بل إلى غيره من "اربج ودقع الماء ٠‏ فلا يبطل الخيار بسبرها بل بتبدل املس فتح ( قوله إلا أن تجيب , 
مع سكوته ) لأنها لایمکنا الجواب بأسرع ءن ذلك فلا يقبا.ل حكا » لأن اتاد املس إا يعتبر لبصير الجواب 
متصلا بالمطاب وقد وجد إذا كان بلا فصل » كذا فى الفتح . وفسر الإسراع ف الخلاصة ,أنيسبى جوابها خطوتما 
نہر + وظادر قول النتح فلا يتبدل حكها أنه لايشترط هذا السبى لأنه لامعصل به التبدل لاحقيةا ولاح کا (قوله 
فإنه كالسفينة ) يعنى ن المير ی کل ٭نہما غير .ضاف إلى راكب . وقياس هذا أنها لو كانت على دابة وة 
ن يقودها أن لاپ ها نهر » وأقره الرملى . 
قلت : قد يقال إنه قياس مع الفارق فإنهما لوكانا فى حمل يقودهما آخر ينسب السير إلى القائد لعدم نمكن 


تغط 
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(وف اختارى نفسك لا تصح نية الثلاث ) لعدم تنوع الاختيار ؛ بخلاف أنت بائن أو أمرك بيدك (بلتين) 
بواحدة ( إن قالت اخترت ) نفسى ( أو ) آنا ( أختار نفسى ) استحساناء بخلاف قوله طلى نفسك فقالتأناطالق 
أو أنا أطلق نفسى لم يقع لأنه وعد جوهرة » 


راكب المحمل منتسبير الدابة بخلاف را كب الدابة فإنه تمكن التسيير فينسب إلبهوإن قاده غيره تأمل. قال الرحنى 
وينبغى أن الدابة لو جحت وعجزت عن ردها أن تكون كالسفينة » لأن فعلها حينئذ لا ينسب إى الراكب 
كا يأ فى الجنايات . 

[نئمة] لاببطل خيارها فيا لو نامت قاعدة أو كانت تصلى المكنوبة أ أو الوئر فأتمتهاء أو السنة المؤكدة ف الأصح 
أو ضمت إلى النافلة ركعة أخرى » أو لبست من غير قيام » أو أكلت قليلا » أو شربت ؛ أو فرأت قبلا 
أو سبحت أو قالت لم لاتطلةى بلسانك . قال فى الفعح : لأن المبدل المجلس ما يكون قطعا للكلام لأ 
وإفاضة ىغيره» وليس هذا كذلك بل الكل يتعلق بمعنى واحد وهر الطلاق : وتمامه ف اله (قواءلعدمتنوع الاختار) 
لأن اختيارها إنما يفيد الخاوص والصفاء » والبينونة نثبت به «قتضی ولا عموم له نبر أى معنى 2 تين 
اصطفيتها من ملك أحد لها وذلك مقتضى وهو ما يقدر ضرورة تصحيح الك 
فإن اصطفاءها نفسها مع »لك الزوج لابمكن فيقدر لأنى أبنت نفسى ؛ واقتضى لاعموم له لأنه ضر 
بقدر الضرورة وهو البينونة الصغرى إذ بها تستخلص نفسبا وتصطفيها من ملك الزوج فلاتصخ نيةالكيرى لعدم 
احهال اللفظ ها رحمتی ر قوله خلاف أنت بائن ) لأنه ملفوظ به لا مانع من عمومه + فإذا أطلق انصرف إن الأدنى 
وهو البينونة الصغرى ولو نوى الكبرى صح لأنه نوى محتمل لفظه + وكذا قوله أمرك بيدك + ولا بصح إبقاع 
الرجعى به لأنه نفويض بلفظ الكناية والواقع بها البائن وهو يحتمل البينوئتين فينصرف إلى الصغرى ٠‏ وإد نوق 
الكبرى فأوقعتما بلفظها أو بنيتها صح لما قلنا أفاده الرحتى ( قوله استحسانا ) راجع إلى وله أو أنا أختار نفسى : 
أى لو ذكرت بلفظ المضارع سواء ذكرت أنا أولا »فنى القياس لايقع لأنه وعد . ووجه الاستحسان قوله عائشة 
رضی الله عنما لما خيرها النبى صلى الله عليه وسلم » بل أختار الله ورسوله » واعتيره صل الله عليه وسلم جوابا » 
لأن المضارع حقيقة فى الحال مجاز فى الاستقبال كا هو أحد المذاهب » وقيل بالقلب»وقبل مش ك بينهما : وعلى 
الاشتراك برجع هنا إرادة الخال بقرينة كونه [خبارا عن أم.ر قائم فى الخال وذلك ممكن ف الاختيار لأن محله القلب 
فيصحح الإخبار باللسان عما هوقائم عحل آخر حال الإخبار كنا فالشمادة »جلاف قوها أطلق نفسى لايمكن جعله 
إخبارا عن طلاق قائم » لأنه نما يقوم باللسان » فلو جاز لقام به الأمران فى زمن واحد وهو محال » وهذا بناء على 
أن الإيقاع لايكون بنفس أطاق لعدم التعارف » وقدمنا أنه لو تعورف جاز » ومقتضاه أن بقع به هنا لأنه إنشاء 
لا إخبارء كذا فى الفتح ملخصا . قال فى النهر وقيد المسألة فى المعراج بما إذا لم ينو إنشاء الطلاق » فإن نواه وقع اھ 
والمناسب التعبير بضمير المونث :لأن المسألة هىقول المرأة أطلق نفسى تأءل ر قوله أنا طالق ) ليس هذاف الجوهرة 
ولا فى البحر والنهر والمئح والفتح» بل صرح ف البحر فى الفصل الآنى نقلا عن الاختبار وغيره »وسيذ كرهالشارح 
أبضا هناك أنه يقع بقوها آنا طالق » لأن المرأة توصف بالطلاق دون الرجل اه . 

وعبارة الجوهرة : وإن قال عاو بوك فقالت أن أطاق )بتع اا وامعسانا اھ :نعم ذكر ف البحرق فصل 
المشيئة عن اللحائية ‏ قال لامرأنه : أنت طالق ثلاثا إن شئت فقالت آنا طالق لابقع شىء اه لکن عدم الوقوع لأنه 
علق الثلاث على مشيثتها الثلاث » ولا مكن إيقاع الثلاث بلفظ ET‏ ء لأنه لم بو جد المعلق عليه ؛ والذ 
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مالم ينعارف أو تنو الإنشاء فتح ( وذكر التفس أو الاختيارة فى أحدكلابهما شرط ) صمة الوقوع بالإحلع 
( ويشترط ذكرها متصلا » فإ كان منفصلا فإن فى الجلس صح) لأنباتملك فيه الإنشاء ( ولا لا) إلا أن يتصادقا 
على اختيار النفس فيصح وإن خلا كلامهما عن ذكر النفس درو والتاجية وأقره الينسى والباقاق ٤‏ لكن رده 
الكال ونقلة الأ كل بقيل » والحق ضعفه نهر . 5 

ر فلو قال اختارى اغجيارة أو طلقة ) أو آمك ر وقع لو قالت اخترت ) فإن ذكر الاختيارة كذكر النفس 
إذ التاء فيه للو حدة ,ركذا ذكر التطليقة وتکرار لفظ اخختارى وقوها اخترت أنى أو أى أو أهلى أو الأزواج بقو م 


قال فى الذحيرة : لايقع إلا أن تقول أنا طالق ثلاثا » و ن لفظ آنا طالق يصلح جواباء وما لم يقع هنا لما قلنا 
ختدبر ( قوله أو تنو )مضارع مبنی للمعلوم فاعله ضميز ' أة جزوم بحذفالياء عطفا علىيتعارف امبنى للمجهول ح 
م هذا ليس من عبارة الفح بل من زيادة الشارح أخذا ما نقلاه غا عن انبر عن العراج ( قوله أو الاختارة 
مصدر اختارى . وأفاد أن ذكر النفس ليس شر طا مخصوصه بل ھی أو مایقوم مقامها ما بای (قوله فى أحد 
کاڈ ہما ) وإذاكانت النفسق كلاميهما فبالأولل » وإذا حلت عن کلامیہما لم بقع بحر ( قوله بالإجماع ) لأنذوقوع 
الطلاق بلفظ الاختيار عرف بإجماع الصحابة وإجماعهم فى اللفظة المفسرة م نأحد الجانيين ط عن إيضاح الإصلاح 
قوله لأنبا تملك فيه الإنشاء ) أىفتملك تفسيره أيضا ط . قال فى الببحر عن يط وانفانية : لو قالت ف الجلس 
عنيت نفسى يقعلأنما ماداءت فيه تملك الإنشاء ر قوله إلا أن يتصادقا ) ظاهرهولو بعدامهلس بحر ( قوله والتاجية) 
نسبة إلى تاج الشربعة ( قوله لکن رده الكال ) حيث :قال الإيقاع بالاختبار على حلاف القياس فيقتصر على 
مورد النص فيه ولولا هذا لأمكن الاكتفاء بتفسيرالقرينة اللحالية دون المقالية بعد أن نوى الزوج وقوع الطلاقبه 
وتصادقا عليه لكنه باطل » وإلا لوقع بمجرذ النية مع لفظ لايصلح له أصلا كاسقنى اه (قوله ونقله الأككل ) 
أى فى العناية ط ( قوله فلو قال الخ ) تفريع على ماعلم من أن الشرط ذكر النفس او مابقوم مقامها فى تفسير 
الاخهيار ر قوله إذ الناء فيه فلو حدة ) أى واختيارها نفسما هو الذى يتحد مرة؛ بان قال لها احتاری فقالتاخئرت 
نفسى تفع واحدة » ویتعدد أخرى كاخقارى نفسك ثلاث تطليقات فقالت ارت وقعن » فلا قيد بالوحدة 
عه أنه أراد غخبيرها ىالطلاق فكان مفسرا ولايرد أن هذا مناقض م م رمن أن الاختيار لا يتنو لأنه لازم 
ما ذكرنا كون الاخديار نفسه يتنوع كالبينونة إلى غليظة وخفيفة حتى يصاب كل نوع منه بالنية من غير زيادة 
لفظ آمر ء أفاده ف الفتح ( قوله وكذا ذكر التطليقة ) وتقع بائئة إن فى كلامها » بأن قالت اخئرت نفسى بتطليقة 
طلافها فى كلامه فإنه بقع بها طلقة رجعية لأنه فويض بالصربيح » وتصح فيه نية اثلاث کا مر ( قوله ونكرار 
لظ اختبارى ) لأن الاختيار فىحج الطلاق هو الذى بتکررفکان متعينا ط عن الإيضاح » لکن ف كو التكرار 
مفسراكالنفس كلام يأنى قرييا ( قوله وقوها ارت أن الخ )لن الكون عندهم ما يكون للينوئة وعدم الوصلة 
مع الزوج » عخلاف ارت قوى أو ذارحم غرم لايقع » وينبغى أن يحمل على ماإذاكان ها أب أو أم » أماإذا 
بكر كانم أخ ينبن أن بقع ایندد کون عنده عادة كذ الف . قلا اهر :وأر مالوقالت اا | 
أبى أو أى وقد مانا ولا أخ ها » ويد أن يقع لقيام ذلك مقام اخترت نفسى اه . 

والحاصل أن امسر ثمانية ألفاظ : النفس» والاختيارة والتطليقة »والتكرار وء وای »وآھلی »والأزواج 
ويزاد تاسع وهو العددق کلامه ؛ فلو قال : اخنارى ثلاث فقالت اخثرت يقع ثلاث » لأنه دليل إراذة اخقيار 
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مقام ذكر النفس والشرط » ذكر ذلك فى کلام أحدھا کا مثلنا » فلم ختص اختياره بكلام الزوج کا ظن » 
ولو قالت اخترت نفسى وزوجى أو نضی لابل زوجى وقع » ومافى الاختيار من عدم الوقوع سبو ء نعم 
لو عكست لم يقع اعتبار للمقدم وبطل أمرها کا لو عطفت بأوء أو أرشاها لتختاره فاختارته أو قالت ألقت 
تقسى بأهل . 

ر ولوكررها ) أى لفظة اختارى ( ثلاث ) بعطف أو غيره (فقالت) اخترت أو (اخخترت اختيارة أو اخترت 
الأول أو الوسطى() أو الأخيرة يقع بلا نية ) 


الطلاق لأنه هو الذى يتعدد وقوطا اخترت ينصرف إليه فيقع الثلاث » فاده فى البحر ( قوله والشرط الخ 
اكتى بذ کرھذہ الأشياء فی حد الکلامین ء لأنها إن كانت فى كلامه تضنمنجوابها إعادتا كأنها قالت ا ذلك 
وإنكانتق كلامها فقد وجد ماخةص بالبينونة ف اللفظ العاملف الإيقاع » فإذا وجدتنية الزوج تمت علةاابينونة 
فتثبت» لاف ما إذالم يذكر النفس ونحوها نى شئء من الطرفين» لأن اللمهم لايفسر الممهم والإجاع المار؛ 
فى الفتح (قولهفل مختص الخ )أخذه من القهسانى ح » وكيف يمختتص مع مخاافته لقول المتون : وذ كر النف سأو 
فى أحد كلاميهماشرط ( قوله وما ف‌الاختیار ) هوشرحالختاراؤلفه ( قوله منعدم الوقوع ) أىىسألة الإ 
( قوله سبو ) لخالفقه لما هو المنقول فى الكتب المعتمدة محر ( قوله لو عكست ) بأن قالت اخترت زوجى 
نفسى أو قالت زوجى ونفسى بحر ( قوله اعتبار! للمقدم ) لعدم صمة الرجوع عنه ( قوله وبط ل أ.رها) ععلف عل 
ليقع ح :أى خرج الأمر من يدها فی مسألتى العكس ( قوله كا لو عطفت بأو ) أى فإنه لابقع ويخرج الام 
يدها لأن أو لأحد الشيثين فل يعلم اختيارها نفسها ولا زوجها على التعيين » فكان اشتغالا بما لابعنييا فا 
إعراضا اه ح ( قوله أو أرشاها الخ ) أى جعل ها مالا لتختاره فاختارته لايقع » ولا يجب الال لأنه رشرة إذ هر 
اعتياض ع ترك حق تملك نفسها فهو كالاعتياض عن ترك حق الشفعة فتح ( قوله أو قالت الخ ) قال 
ولو قال لها اختارى فقالت القت تفسى بهل ل بقع کا ی نجامع الفصولين: وهو مشكل لآنه ر 0 من الكنايات» فون 
1 كقوها أنا بان اه ح وهلا ذكره فى البحر فالفصل الآتى» وستذكر جوابه ئمة عند قوله وكل لفظ يصلح للإيقاع 
الخ ( قوله بعطف ) أى بواو أو فاء أو ثم . وفى شرح التاخيص للفارسى أنه فى العطف بم لو اختارت نفسما قبل 
نكل الزوجبالثانية وهىغيزمدخول بها بانت بالأولى ولم بقع بغيرها شىء بحر ( قوله بلا نية ) كذا فى الكنز والمدابة 
والصدر الشهيد والعتانى؛ ووجهه ماقاله الشارح من دلالة التكرار على إرادة الطلاق » وكذا قال فى تلخيص الجامع 
الكبير والتعدد : أى التكرار حاص بالطلاق » فأغنى عن ذكر النفس والنية لكن قال فى غاية البيان: إن المصرحبه 
فى الجامع الكبير اشتراط النية وهو الظاهر اه . وذهب إليه قاضيخان » وأبو المعين النسنى » ورجحه فى الفنح 
بان تکرار الأمر بالاختيار لايصيره ظاهرا فى الطلاق لجواز أن يريد اخخقارى فى المال أو اختارى ف المسكن . قال 
فى البحر: والاختلاف فى الوقوع قضاء بلا نية مع الاتفاق »على أنه لاقع فى نفس الأمر إلا بها . والحاصل أن المعتمد 
رواية ودراية اشتراط النية دون النفس اه . 
أقول : والذى مال إليه العلامة قاسم والمقدسى هو الأول وقول البحر باشتراط النية دون النفس فيه نظر ‏ 


)١(‏ (فول المصنف أر اخترت الأول أو الرسطى الخ) قال أبو حئيفة لآأنها ملكت الكل دفعة هدرن ترتيب » فل تتسقق الأرلية 
مثلا فيلفرذ كر الأول الوسطی مثلا وهيق قرها اختوت »وهی لواقتصرت هليه يقع الدلاث , وقال الطرفان بقع واحدة لأن قرها الأرل 
.نلا متضصمن الفردية و الوسف بالأواية فسكأنها قالت اعترت واحدة سابقة ٠‏ وحيث لاتحقق الرصف يلغر يبق قو ها واسيدة فتفع اه . 
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من الروج لدلالة السكرار رثلاثا) وقالا : يقع فاغتترت الأول إلى آخخره واحدة بائنة» واخداره الطحاوى بحر » 
وأقره الشييخ على المقدمى . وف الجاوى القدمى : وبه تأخذ انتبى » فقد أفاد أن قولها هو المفتى به » لأن قوم 
وبه تأحذ من الألفاظ المعلم بها على الإفتاءء كذا بخط الشرف الغزى محشى الأشباه : 

ولو قالت ) فى جواب التخيير اذ كور ( طلقت نفمى أو اخترت نفمى بتطليقة) أو اخترت الطلقة الأول 
ر بانت بواحدة فى الأصح ) 


لأن من قال بعدم اشتراط النية بناء على التكرار دليل إرادة الطلاق يقوللايشترط ذكر النفس أيضابدلالةالتكرار 
کا هو صریح عبارة التلخيص المارة وصريمح مامرأيضا من عد" التكرارمن المفسراتالنسعة »ومن قال باشتزاط 
النبة م يجعل التكرار دليلا على إرادة الطلاق کا هو صريح كلام الفتح المارءومثله فشرح الزيادات لقاضيخان » 
فحيث لم یکن التكرار دليلا على إرادة الطلاق بتى لفظ الاختيار “بلا مفسرا وتقدم الإجماع على اشتراطه » فلزم 
هن القول باشتراط النية اشتراط ذكر النفس » ولا يحصل التفسير بالنية لما فى الفتح حيث قال : والإيقاغ بالاختيار 
على لاف القياس » فيقتصر على مورد النص ؛ ولولا هذا لأمكن الاكضاء بتفسير القرينة احالية دون المقالية 
1 رى الزوج وقوعالطلاق به وتصادقا عليه » لكنه باطل اه نع حيث كان الاخختلاف المار إنما هو فى الوقوع 
قضاء يبغى أن يقال إنذكر الزوج النفس مع التكرار لايشترط معه النية اتفاقاء لما علمته من أن مناط الاخحتلاف 
هو أن التكرار هل يقول مقام ذكر النفس فى الدلالة على إرادة الطلاق أولا » فإذا وجد التصريح بذكر النفس 
تعينت الدلالة على إرادة الطلاق » فلا يب محل للخلاف فى اشتراط النية قضاءلأن ذكر النفس يكذبه فى دعواء 
أنه )نوكا مر فى كنايات الطلاق من أن الدلالة أقوى من النية لكونها ظاهرة وانية باطنة » فتمين كون اللا 
المار نى أنه هل تشترط النية فى صورة التكرار أولا تشترط ء عله ما إذالم يذكر النفس أو مايقوم مقامها » هذا 
ماظهرلى فى هذا امقام فتدبره فإنه مفرد » ومن هنا ظهر لك أنه لانناق بين قوله هنا بلا نية وقوله فى أول الباب 
بنوى الطلاق »لن ماذكره أولا مناشتراط النية إنها هو فيا إذالم تذكر اننفس ونحوها منالمفسرات ف كلام ازوج 
وا ذكرتف كلام المرأة فنشترط النية لتم علة الينونة كا قدمناه سابقا عن الفتح » وقدمنا أن الفضبأو المذاكرة 
يقوم مقام النبة في القضاء : 

أما إذا ذكرت النفس ونحوها فى كلامه فلا حاجة إلى النية نى القضاء لوجود مابختص بالبينولة» وهل الفكرار 
فى كلامه مفس ركالنفس فيغنى عن النية أولا ؟ فيه اللحلاف اللذى مته »وأما إذالم تذكر النفس أو حو ها لا فكلامه 
ولا ی كلامها لایقع أصلا وإن نوی کا هر (قوله ثلاثا) بوجد فى بعض النسخ ذكرها قبل قوله بلا نية» وهوالذى 
نى المنح» وهو الأنسب لإفادته أن الثلاثة لاتشترط لها النية أيضا ط ( قوله فى اخترت الأولى ) قيد به لأن فى قوها 
اخخترت أو اخترت اختيارة يقع ثلاث انفاقا » وكذا اخترت مرة أو بمرة أو دفعة أو بدفعة أو بواحدة أو اختيارة 
واحدة نقع الثلاث فى قو بحر (قوله إلى آخره) أى أو الوسطى أو الأخيرا ة » والمراد نما قالت اعترث الأول » 
PET‏ ده : ويمتمل كون المراد أنها ذكرت الثلاثة مع العطف بأو (قوله وأقره 
الشبيخ على المقدمى ) فيه أن المقدسى فى شرحه على نظم الكاز إنها حك القولين ثم ذكر توجيه قوهما وأعقبه ظ 
بتوجيه قول الإمام ر قوله فقد أفاد الخ ) فيه أن قول الإمام مشى عليه أصماب المتون وأشعر دليله فى الهدابة فكان 
هو المرجح ءنده عل عادته » وأطال ف الفتح وغيره فی توجيبه ودفع مايرد عليه » وتبعه فى البحر واذهر فكان 
هر المعتمد لأصماب المتون والشروح » فلا يعارضه اعياد الحاوى القدمى ( قوله فى جواب التخيير للذكور) 
أى المكرز ثلاثاكا فالنبر : وعبارة البحر : فى جواب قوله اختارى ( قوله فى الأصح ) الأنسب إبداله بقوقه 
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لتفويضه بالبائن فلا تملك غيزه ( أمرك بيدك ف تطليقة أو اختارى تطليقة فاختارت نفسما طلقت رجعية ) 
لتفويضه .إليها بالصريح » والمفيد للبينونة إذا قرن بالصربح صار رجعيا كعكسه قيد بنى ومثلها الباء خلا 
لنطلق نفسك أو حتى تطلق فهى بائئة » كما لو جعل أمرها بيدها لولم تصل نفقتى إليك فطاتى :فساك مبى شثت 
فلم تصل فطلقت كان بائنا ‏ لأن لفطة الطلاق لم تكن فى نفس الأمر : 

[ فروع ] قال الرجل خير امرآتی فلم تختر مالم يخيرها » مخلاف أخبرها بالحيار لإقراره به . قال ها : أنت 
طالق إن شت واختارى فقالت شئت واخترت وقع ثنتان . 

قال اخقارى اليوم وغدا اتحد » ولو واختارى غدا تعدد . 


هوالصواب» لأن ماف المداية وبعض نسخالجامع الصغير من أنه يملك الرجعةجزم الشارحونبأنه غلط .وه 
من أنه رواية رده فى النهر ( قوله لتفويضه بالبائن ) لأن لفظ التخبير كناية فيقع به البائن ( قوله فلا تما 
لأنه لاعبرة لإيقاعها بل لتفويض الزوج؛آلا ترى أنه لو أمرها بالبائن أو الرجعى فمكست وقع 
بحر (قوله فاختارت نفسها) أشار إلى أن اخترت کا يصلح جوابا للاختيار يصاح جوابا للأدر 
( قوله والمفيد للبينونة الخ ) جواب عن سؤال هو أن كلامن أمرك بيدك واختارى يفيد البياونة فلا 
عنها إلى غيرها .قال الساتحانى : ومن هنا يعلم أن قوله لزوجته روحى طالقة رجعى (قوله کعکسه) يعنى ر 
إذا قرن بالكناية كان باثنا نحو أنت طالق بائن ح ر قوله بخلاف ) الباء للسببية متعلق بقيد: أى إنما قباد بنى بسب 
مخالفة الخ وقوله ومثلها الباء اعتراض ح ( قوله فهى بائنة ) لأنه فوض إليها بلفظ البائن » وذكر الصرب عاة 
أو غاية لاعلى أنه هو المفوض » بخلاف فى لأنه جعل الأمر مظروفا فالتطليقة والباء هناء بمعنى وى ارحمتى (قول 
کا لو جعل أمرها بيدها ) أى بان قال أمرك بيدك لو الخ فقوله لولم تصل شرط وقوله أمرك بيدك دلبل جواب 
وقوله فطل نفسير لكون أمرها بيدها ح ( قوله لأن لفظة الطلاق) علة للمسائل الثلاث ط (قولهم تكن فى ننس 
الأمر) أى فى نفس الأمر باليد : أى لم تكن معمولا له » وليس المراد بنفس الأمر الواقع ح ( قوله فلم تختر ) 
يعنى لم يكن لها اللخيار كما عبر به فى البحر » وحيث ارتكب الشارح هذا التركيب كان عليه أن يحذف الفاء 
کا لانخى ح : وف بعض النسخ : فلا خيار لها مالم يخيرها ( قوله خلاف أخبرها بالخيار ) أى فقبل أن برها 
“دعت الحبر فاختارت نفسها وقع » لأن الأمر بالإخبار يقتضى تقدم الخبر عنه » فكان هذا إقرارا ءن الزوج 
ببوت الحيار ها بحر ( قوله وقع ثنتان ) [حداهما بااشيئة وأخرى بالخيار لأنه فوض إليها طلاقين أحدهما صريح 
والآخركناية والكناية حال ذكر الصريح لاتفتقر إلى نية بحر ( قوله اتحد) حتى إذا ردت ف اليوم بطل أصلا 
هندية ومثله إذا قال اختارى ف اليوم وغد كا فى البحر ط ( قوله ولو واختارى غدا ) بأن قال اختارى اليوم 
واخفارى غدا » فهما خياران بقرينة إعادة ذكر الاختيار ط » وسيأتى مايتحد وما يتعدد فى الباب الآنى ( قوله 
قال اختارى اليوم الخ ) لما ذكرهمعرفا انصرف إلى المعهود وهو الحاضر ولم مىكن تذييرها فى المافى منه فكانت 
مخيرة إلى القضائه »وذاك بغروب الشمس ف اليوم وبرؤية الهلال فى الشهر وبتام ذى الحجة فى السنة > "كما لوحلف 
لايكلمه اليوم أو الشبر أو السئة » وأما لو نكره انصرف إلى كامله وكان ابتداؤه من حين التخبير فينتى بمثله 
من الغد » فيدخل مابينهما من الليل ضرورة مع أن اليل لا يتبع اليوم المفرد » وكان هذه المسألة مستئناة هن ذلك 
رحتى » وما ذكره الشارح .أخوذ من الجوهرة : 

وعبارة البحر فالفصل الآنى عن الذخيرة : لو قال أءرك بيدك يوما أو شبرا أو سنة فلها الأمر من تلك الساعة 
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قال اختارى اليوم أو أمرك بيدك هذا الشبر خيرت فى بقيتهما » وإن قال يما أو شبرا فن ساعة تكلم إلى 
مثلها من الغد وإلى تمام ثلائين يوما » ولو جعله لها رأس الشبر خيرت ف الليلة الأولى ويومها ءولا يبطل المؤقت 
بالإعراض بل بمضى” الوقت علمت أولا. 
باس الأمر باليد 
هو کالاختیار إلا فى نية الثلاث لاغير ( إذا قال لها) ولو صغير ة لأنه كالتعليق بزازية (أءرك بيدك) أوبشمالك 
أو أنفنك أو لسانك ر ينوى ثلاث ) أئ تفويضها ( فقالت ) ف اسما اخترت نفسى بواحدة ) أو قبلت نفدى ٤‏ 
أو اخترت أمرى » أو أنت على حرام » أو منى بائن » أو آنا منلك بان أو طالق 


إل استسكال المدة المذكورة اه وهذه العبارة تحتمل أن يكون المراد أنه ب من الليل أو يكل من اليوم الا 
مم دخول اللیل وعدمه » لکن صرحوا نی الأبمان فى : لا أكلمه یوما بتنكيله من الوم الثاني مع دخول الليل ' 
کا مر اا نى (قوله وإلى عام ثلائين يوما) لأن التفويض حصل فى بعض الشهر فلا يمكن اعتبار الأهلة فيه 
فيعثر بالأبام بالإجماع ذخيرة » ومفهوءه أنه لو کان حين أهل” املال يعتبر بافلال كما فى مسألة الإجارة (قوله 
فى الليلة الأولى ويومها ) لأن الرأس الأول » وتحت الشبر نوعان : اللبل والنبارء فأول الليالى الليلة الأول » وأول 
لأشر ايوم الأول طا ( قوله ولا يبطل ااؤقت ) أ اللبار المؤقت بيوم أو شمر أو سنة با عراض فى مجلس الل 
بل بمضى الوقت المعين علمت بالتخبير أو لاء أما الليار المطلق فيبطل بالإعراض ط وال عل ٠‏ 


اسب الأمر باليد 


الأمر هنا معنى الحال واليد بمعنى التصرف بحر عن المصباح » والمعنى باب بیان حال طلاق المرأة الذى جعله 
زوجها فى تصرفها ط » وقدمنا أن المناسب الترجمة هنا بالفصل بدل الباب ( قوله هو كالاختيار ) أى فى اشتراط 
النبة » وذكر النفس أو مايقوم مقامها » وعدم ملك الزوج الرجوع ؛ وتقيده مجلس التفؤيض أو مجلس علمها 
إذا كانت غائبة أو بالمدة إذا كان مؤقتا ( قوله إلا فى نية الثلاث ) فإنها تصح هنا لافى التخيير » لأن الأمر جنس 
يحتمل الخصوص والعموم » فأيهما نوى ضحت نيته . وماف البدائع من عدم اشتراط ذكر النفس هنا الف لعامة 
الكتب كا فى البحر والنبر ( قوله ولو صغيرة ) هذه واقعة الفتوى الى قدمناها فى الباب ا مار" عن الذخيرة ( قوله 
لأنه كالتعليق ) أى لأنه وإن کان تملیکا لکن فيه معنى التعليق کا مر بيانه فى التخوير ر قوله أءرك بیدك) مثله 
المعلق » كإن دخلت الدار فامرك بيدك؛ فإن طلقت نفسهاكا وضعت القدم فما طلقتوإن بعد مامشت خطوتين 
م تطلق لأنها طلقت بعد مارج الأمر من يدها بحر عن المحيط م 

وف العتابية : وإن مشت شطوة بطل فيجمل على ما إذا كانت رجلها فوق العتبة والأخرى دغعلت بها » 
وما سبق على ما إذاكانت خارج العتبة فبأول خطوة م تتعد أول الدخول » وبالثائية تتعدى وبرج الأمر من يدها 
مقذمى ( قوله أو بشمالكالخ ) وف البزازية : أمرك ف ينيك وأمثاله يمال عن النية بحر ( قوله ينوى ثلاث ) أشار 
إلى أنه لابد من نية التغويض ديائة أو دلالة الحال قضاء کا في البحر» وسيأق ترز قول ثلائا (قوله أى تفويضها) 
أى تفويض اللات » وأشار إلى أن هده الألفاظ كناية صن التفويض لاعن الإيقاع » حتى لو نوى سا الإبفلع 
م يقع لأن لفظها لاععتمل ذلك وهو ظاهر ف غير الأمر باليد » أا هو فيجتمل الإيقاع لأنه إذا أبائها كان أمرها 
ببدها وكأنه لم بيعل كناية عنه لدم التعارف رحبي ر قوله فى مجلسباع استيد هذا القيد من الفاء التعقيبية نهر » 
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(وقعن ) وكذا لو قال أبوها قبلتها خلاصة » وينبغى أن يقيد بالصغيرة ( وأعرتك طلاقك ) وأءرك بيد الله 
ويدك وأمرى بيدك على الختار خلادة (كأمرك بيدك) وذكر اسه تعالى للتبرك » وإنلم ينو ثلاثا فواحدة ؛ 
ولو طلقت ثلاثا فقالنويت واحدة ولا دلالة حلف وتقبل بينتها علىالدلالة كا ءر (واتحاد امجلس وعلمها) وذكر 
النفس أو مايقوم مقامها (شرط » فلوجع ل أءرها بيدها وم تعلم) بذاك (وطلقت نمسم م تطلق) لعدم شرطه خائية 

( وكل لفظ يصلح للإيقاع منه يصلح للجواب منبها وءالا ) يصلح للإيقاع منه ( فلا ) يصلح لاجواب »نما » 
فلو قالت : أنا طالق أو طلقت نفسى وقع » مخلاف طلقتك لأن المرأة توصف بالطلاق دون الرجل اختيار (إلا 
لفظ الاختيار نخاصة ) . 
وهذا قيد فى التفويض المطلق عن الوقت كا ءر ( قوله وقعن ) أى الثلاث » لأن الاختيار يصلح جوابا للذ 
لكونه تمليكا كالتخييروالواحدة صفة للاختيارة فصار كأنها قالتاخترت نفسى بمرةواحدة وبذلكتقع الثللاث تبر 
أما طلى نفسك فإن الإختيار لايصلح جوابا له كا يأنى فى الفصل الآنى ( قوله وينبغى الخ ) فيه نظر . 

وعبارة الحلاصة عن انى : لو جعل أمرها بيد أبيها فقال أبوها قباتها طلقت » وكذا او جعل أمرها بيده 
فقالت قبلت نفمئ طلقت اه وف مثل هذا لايتوقف على صغرها لأنه يصح أن يجعل الآمر بيد أجنى وإنكالت 
بالغة ؛ وليمن فى عبارة الخلاصة أنه جعل أمرها بيدها فقبل أبوها حتى بتانی مايحئه الشارح تبعا لصاح 
النهر رحمتى . 

قلت : علىأنه إذا جعل أمرها بيدها يكون ی معنی التعليق على اختيارها نفسماء فلا يصمح من أبيها واو كانت 
صغيرة » وكذا لو جعله بيد أبيها لايصح منها ولو كبيرة لعدم وجود المعاق عايه ( قوله وذكر اه تعالى للذر لك ) 
أى فتنفرد الخاطبة بالأمر ( قوله وإن لم ينو ثلاثا) محترز قوله ینوی ثلاثاء وهو صادق بأن م ينو عددا أو نون 
واحدة أو ثنتين فى الحرة فإنها تقع واحدة بائنة » وقدمنا أنه لابد من نية التفويض إليها ديانة أو يدل الخال عليه 
قضناء بحر ( قوله ولا دلالة ) أما إذا وجدت الدلالة على الثلاث كذاكرتها أو الإشارة بثلاث أصابع فبعمل بها » 
وهذا أولى من قول النبر » كا إذاكان فى حال الغضب أو مذا كرة الطلاق فإنه لايدل على نية الثلاث ط ( قوله 
وتقبل بينتها على الدلالة ) أى على الغضب أو المذاكرة مثلا » ولا تقبل على النية إلا أن تقام على إقراره بها كا 
ف النبرعنالعمادية ( قوله کا مر ) أى فأول الكنايات ح ( قوله أو مايقوم مقاه‌ها ) كالاختيارة واخترت أمرىط 


: وكاشترت ألى.أو أنى أو أهلى أو الأزواج کا يعلم نما مر فى التخيير والظاهر أيضا أن التكرار هنا مثله هناك ( قرله 


فاو جعل أمرها ببدها الخ ) محترز قوله وعامها وترك الآخرين لظهورهما فلو اختارت نفسما بعد انقضماء المهلس 
لايقع ٤‏ وهذا إذا أطلق» أما إذا وقته كأمرك بيدك يوما فلها ايار مادام الوقت » ولو قال ها أمرك بيدك فقالت 
اخترت وم تقل نفسى ولا مايقوم مقامها لم يقع رحمتى ( قوله لم تطاق ) كالوكيل لايصير وكيلا قبل العلم بالوكالة 
حتىلو تصرف لايصيح تضرف مخلاف الوصى لأنه خلافةكالوراثة بزازية ر قوله وكل لفظ الخ ) نقلهذا الأصل 
ف البحر عن البدائع » ولم أر من أوضحه . 

والذى ظهر لی فى بيانه أنه ليس المراد تشخيص اللفظ بمادته وهيئته ولابتخيير الضمائر واليئات کا قبل : بل المراد 
أن تسنداللفظ إلىمالوأسندهإليه الزوج بقع به الطلاق » فببذا يكون مايصام للإيقاع منه يصلح لاجواب نما فقوها: 


١‏ أنت.على” حرام أو أنت »نى بائن أو أنا منك بائن يصلح للجواب كامر » لأنها أسندت الحرمة والبينو ف الأولين 


إلى الزوج وهو لو أسندهما إليه بقع بأن قال : آنا عليك حرام أو آنا مئك بائن » وف الثالث أسندت اليينونة إلى 
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فإنه ليس من ألفاظ الطلاق ويصلح جوابا منها بدائع » لکن يرد عليه صعته بقبوها وقبول أبها کا مر فتدبر .۶ 
وق قوها فى جوابه ر طلقت نفسى واحدة أو اخترت نفسى بتطليقة بانت بواحدة ) ما تقرر أن المعتبر تفويض ٠‏ 
الزوج لاإيقاعها ٠‏ 2 

ر ولا يدخل الايل فى ) قوله ر أمرك بيدك اليوم وبعد غد ) لأنهما قليكان ر فإن ردت الأمر فی يومها بطل 
الأمر فى ذلك اليوم فكان أمرها بيدها بعد غد ) 0 


نفسها وهو لو أسندها إلى نقسہا بقع بأن قال : أنت منى بائن وكذا قوهما أناطالق أوطلقت نفسى أسنذت الطلاق 
إلى نفسها فيصح جوابا لأنه لو أسند الطلاق إليها بقع > مخلاف قوطما طلقتاك » ومثله قوها أنت منى طالق لأنها 
أسندت العللاق إليه» وهو لو أستده إلى نفسه ليقع ؛ فحيث لم يكن صالحا للإيقاع منه لم يصلح للجواب منبافهذا 
هو الصواب ف تقرير هذا الضابط » وبه سقط ماقيل إنه منقوض بهذا الأخير لأنه لوقال لها طلقتاك يقع ؛ وهو 
مبنى على أن المراد تغيير الضمائر والهيئات ولیس كذلك بل المراد ماذكرنا . 

م اعم أن الراد من قوم : كل ماصلح للإيقاع من الزوج مايصاح لدبلا توقف على نية بعد طلبها من العلاق 
ما ى جامع الفصولين : الأصل أنكل شىء من الزوج طلاق إذا سألته فأجاسبابه » فإذا أوقعت مثله على نفسها 
بعد ماصار الطلاق بيدها تطلق » فلو قالت : طلقنى فقال أنت حرام أو بائن أو خلية أو برية تطلق.» فلو قالته 
بعد ماصار الطلاق بيدها تطاق أيضا » ولو قالت له طلقنى فقال الى بأهلاك وقال لم أنو طلاقا صدق ».فلو قالته 
بعد ماصار الأمر بيدها بان قالت ألحقت نفسى بأهلى لاتطاق أيضا اه أى لأنه من الكنايات: التى تحتمل الرد 
فتتوقف على النية فى حالة الغضب والمذاكرة »> فلا تتعين للإيقاع بعد سؤاها الطلاق إلا بالنية » يلاف 
حرام وبائن فإنه بقع بلا نية فى حال المذاكرة » وبه اندفع ما البحر من استشكاله الفرق بين ألحقت نقمى وأنا 
بان فافهم ر قوله فنه ليس من ألفاظ الطلاق ) لأنه لو نوى به الإيقاع لم بقع لأنه كناية تفويض لالع » لكنه 
ثبت بالإجماع على حلاف القیاس کا مر ٠‏ ومثله : أمرك بيدك » ومام يستثنه لأنه لايصاح جوابا مها » بان 
تقول أمرى بيدى کا صرح به فى البحر ( قوله لکن برد عليه ) أى على هذا الضابط صته أى صمة الجواب متها 
بقوها قبلت أو قول أيها ذلك إذا كان التفويض إليه مع أن القبول لايصاح للإيقاع منه ء وهذا الإراد لصاحب 
البحر .وقد يجاب عنهبأن قوها قبات عبارة عن اخترت نفسى فهو داخ لكت المستتى (قوله لم نقرر الخ) عل لقوله 
يانت » يعنى وإن أجابت بالصريح الواقع به الرجعى لكن يقع باثنا لأن امبر تفويض الزوج › وتفويضه ٠‏ 
إنما يكون بالبائن لأنها به تملك أمرها لابالرجعى : 

وأما علة وقوع الواحدة دون الثلاث فهنى أن الواحدة فى كلامها صفة المصدر هو طلقة إذ خصو ص العامل 
اللفظى قرينة خصوص القدر » وهذا وقع الفرق بين طلقت نفمى بواحدة واخخترت نفسى بواحدة » واندخ 
ماقيل إنه يفبخى وقوع الوحدة فى الثاى أيضا » وتمامه فی الفتح ( قوله ولابدخل اليل ) أراد بلول اهنس فيشمل 
اليلتين » وكذا لايدخل اليوم الفاصل وسكت عنه لظهوره ح . وف الحاوى القدسی : ولا یدخل اللبلان ود فيه 
ر قوله أنه تمليكان ) قال فى البحر :لأن عطف زمن على زمن مالل مفصول بيهما بزمن مالل هما ظاهر فى قد 
تقييد الأمر المد كور بالأولونقييد آمر آخربالتانی» فيصير لفظ اليوم نفردا غيريجموع إل مابعده فى الحتكاللكور 
لأنه صار عطف حملة على جملة : أى أمرك بيدك اليوم وأمرك بیدك بعد غد» ولو أفرد اليوم لايدخل اليل فكذا 
إذا عطف جملة أخرى اه ح رقوله فکان أءرها بيدها بعد غد ) الذى شرح عليه المصنف وكان بالواو وهی 
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ولوطلقت ليلا يصح ولا تطلق إلا مرة ( ويدخل ) الليل (فى أمرك بيدلئاليوم وغدا » وإن ردته فى يومها لم ببق 
فى الغد ) لأنه تفويض واحد : 

( ولو قال أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك غدا فهما أمران ) خانية ولم يذكر خلافا ؛ ولا يدخل الليل كا 
لای ٠‏ 

[ تنبيه ] ظاهر مامر أنه يرتد بردها » لکن ف العادية آنه برقد قبل قبوله لابعده 
الأولى ط . قلت : وهى كذلك ف بعض النسخ ( قوله ولو طلقت ) مضعف مبتى المعلوم حف مفعوله : 
يعنى ولو طلقت نفسها ليلا : أى فى إحدى الليلتين لايصح » وهذا تصريح بما فهم من قوله ولا يدخل اليل ح 


( قوله ولا تطلق إلا مرة ) أراد بهذا دفع مايتوهم من اقتضاء كونهما تمليكين جواز أن تطلق نفسما مرتین فى كل 


يوم مرة اهخ : 
. أقول : هذا تاج إلى نقل صربح بهذا ا مءنى » لأن كونهما تمايكين يدل على أن ها أن تطلق نفس 
اليوم بعد غد + 


.فى المنح :لما ثبت أنهما أمران لانفصال وقنهما ثبت ها الخيار نى كل واحد من‌الوقتين على حدة فبرد أحده. 
لابرئد الآخر وفيه حلاف زفر اه فالظاهر أن مراد الشارح أنها لانطلق فى كل يوم إلامرة . 
قال فى البدائع ٠‏ ولواختارت نفسها فى الوقت مرة ليس لا أن تختار مرة أخرى » لأن اللفظ يقتضى الوة.: 
لاالعکرار ذكر ذلك فى بحث المؤنت كاليوم والشہر » فإذا كان تمليكين فى وقتين فلها أن تختارنی كل واحد ٠ب‏ 
مرة فقط » ويدل عليه مانذكره قريبا عن البدائع أيضا فافهم ( قوله وإن ردته الخ ) عطف على قوله وید دز 
الليل لبيان الفرق بين هذه المسألة والتى قبلها من وجهين : أحدهما أن لها أن تطلق نفسها ليلا . والئانى لو ردت 
الأمر اليوم لم تملكه فى الغد » وبه علم أن العطف بالواو أحسن منه بالفاء فافهم ( قوله لم يبق فى الغد) قال فى 
المداية : هو ظاهر الرواية . وعن أىحنيفة لها أن تختار نفسها غدا لأنها لانملكرد الأمر كا لاتملك رد الإيقاع اهم 
( قوله لأنهتفويض واحد ) لأنه لم يفصل بينهما بيوم آخر وكان جمعا حرف المع فى الثليك الواحد » فهو كتوله 
أمرك بيدك يومين » وفيه تدخل الليلة المتوسطة استعالا لخويا وعرفيا بحر ( قولهفهما أمران ) قال فى البدائع : <نى 
الو اختارت زوجها اليوم أوردت الأمر فهى على خيارها غدا » لأنه لماكرر اللفظ فقد تعدد التفوبض فرد أحدها 
ایکون ردا للآخر » ولو اختارت نفسها فى الوم الأول فطلقت ثم تزوجها قبل الغد فأرادت أن تار نفسها فلها 
ذلك » وتطلق أخرى لأنه ملكها بكل واحد ٠ن‏ التفويضين طلاقا ؛ فالإيقاع بأحدهما لابمنع الإيقاع بالآخر اه 
فهذا دليل على ماذ كرناه فى المسألة الأولى من أن هما أن نطلق فى كل يوم مرة واحدة ( قوله ولم يذكر خلافا) أى 
لم يذكر فى اللحانية خلافا ‏ كونهما أمرين » فا فى المداية من تخصيص ألى يوسف بروابة ذلك عنه ليس لإثبات 
الحلاف وانما هو لأنه مخرج الفرع المذكور كا فى الفتح ( قوله ولا يدل اليل ) لأنهاثبت ها الأمر فى يوم مفرد 
والنابت فى اليوم الذی يليه أمر آخر فتح ( قوله ظاهر مامر ) أى من قوله فإن ردت الأمر فى يومها بطل الأمر 
5 ف ذلك اليوم » ولنما قال ظاهر لاحتمال أن يراد برد الأمر اخقيارها زوجها لاقوها رددته » وستسمع التفصيل 
فيه ج(قوله لكن ف العادية الخ ) فيه اختصار » فكان عليه أن يقول وى النخيرة أنه لابرتد » ووفق 
ف إلعادية الخ 
وبيان ذلك أن الحم إصحة ردها مناقض لما فى الذخيرة من أنه لو بعل مرها بیدها أويد أجنبى ثم ردت 
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کالإراء » وأنه فى المتحد لايبتى فى الغد > لكن ف الولوالجية : أمرك بيدك إلى رأس الشہر فقالت اخترت 
زوجى بطل خيارها فى اليوم » وها أن تختار نفسبا فى الغد عند الإمام : ووجهه فى الدراية بأنه مى ذكر الوقت 
اعتبر تعليقا وإلا فتمليكا . 
الأمر أو رده الأجنى لايصح » لأن بهذا تمليك شىء لازم فيقع لازما » والمسألة مروية عن أصصابنا رحمهم 
الله تعالى اه . 

قال العمادى فى فصوله : والتوفيق أنه برتد بالرد عند التفويض لابعد قبوله نظيزه الإقرار » فإن من أقر 
لإنسان بشىء فصدقه المقر له ثم رد إقراره لايصح الرد اه ومشى على هذا التوفيق شراح الهداية واختار الحقق 
ابن المام فى الفتح توفيقا آخر » وهو أن مراد بوهم فإن ردت الأمر فيومها بطل هو اختيارها زوجها ايوم غ 
وحقيقته انتهاء ملكها » والمراد با فىالذخير أن تقول رددت اه وإليه برشد قول المداية لأنها إذا اختارت نفسما 
ايوم لابتی لما الميار فى غد فكذا إذا اختارت زوجها برد الأمر. ووفق فى جاع الفصولين بأنه يحتمل أن يكون 
فى المسألة روايتان > لأنه تمليك من وجه + فيصح رده قبل قبوله نظرا إلى الغليك » ولا يصح نظرا إلى التعليق 
و فرواية صعة الرد نظرا للتمليك وفساده نظرا للتعليق اه : واستظهره ف البحر» وأيده بأنه ف الهداية 
نقل رواية عن ألى حنيفة بانما لاتملاث رد الأمر كما لانملا رد الإيقاع > وقال : فلا حاجة إلى ماتكلفه ابن الام 
والشارحون . وأورد قبل ذلك على ماقاله الهادى والشارحون أن قوها بعد القبول رددت إعراض مبطل نحيارها 
وتابعه على هذا الإيراد المقدسى فقال : وهذا عجيب حيث أبطلوه بما يدل على الإعراض والرد كال كل والشرب 
ول يبطلوه بصريح الرد اه . 

أقول : هذا مدفوع بان الكلام ف المؤقت وقد صرحوا بأنه لاببطل بالقيام عن الجلس والأكل والشرب 
مام شی الوقت ‏ بخلاف الان عن الوقت كامر ( قوله قبل قبوله) مصدر مضاف لمفعوله : أى قبول المرأة 
ا بض (قولهكالابراء ) أى عنالدين فإنه بعد ثبوته لايتوقف علىالقبول» ويرتد بالرد ما فيه من معنى الإسقاطط 
والثليك فتح ( قوله وأنه فى المتحد ) عطف على قوله إنه برتد بردها أى وظاهر مامر أيضا أنه فى المتحد » مثل 
أمراه بیدا اليوم وغدا لاينوفى الغدء وفيه أن هذا منصوص ف كلام الصنف صربحاء وقوله لکن ال استدراكه 
على قوله لابيتق فى الغد ( قوله إلى رأس الشبر ) أى الشبر الآنى ( قوله بطل خيارها فى اليوم الخ ) المراد باليوم 
والغد املس كا عبر به ى التتارخانية لاخصوص اليوم الأول والثانى ( قوله وما أن تخار نفسها فى الغد ) أى فقد 
تى مع أنه من المتحد ح ( قوله عند الإمام ) وكذا عند محمد . وقال أبو يوسف : خرج الأمر من يدها فى الشبر 
كله . وذكر ف البدائع أن بعضهم ذكر الكلاف على العكس : ی أنه خرج الأمر فى الشبر كله عندهما لاعند 
أنى يوسسف » وكذا ف التتارخانية وقال إنه الصحييح ر قوله بأئه متى ذكر الوقت ) أى كأمرك بيدك الوم وغدا 
أز إلى رأس الشبر اعتبر تعليقا أى والتعليق لابرتد بالرد وإلا : أى وإن لم يذكر الوقت كأمرك بيدك يعتبر تمليكا 
أى والليك يرئد قبل قبوله کا مر » وفيه نظر من وجهين ۰ 

الأول أن القبول هنا بمعنى انختيارها أحد الأمرين نفسها أو زوجها » فإذا قالت اخترت زوجى وجد القبول 
فلا تملك الرد بعده باختيارها نفسها فلا فزق حينثل بن اعتبار اتعليق والغليك فليتأمل م 5 

اثانی مالورده ح م نأن هذا التوجيه لايدفع التناقفص بين مافى المنن ومافى الولوابلية لأله يقعضى أن يبق الأمر 
يدها اغد إذا احجارت زوجها اليوم فى أمرك بيدك ايوم وغدا مع أنه علاف مانص عليه المصنف ؛ أجابط 
بأن مقصود الشارنح ثبوث التنافض لادفعه ٠‏ . 


لاقباء ولا 
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بق لو طلقها بائنا هل يبطل أمرها إن كان التفويض «نجزا » نعم وإن معلقا كإن دخات الدار فأمرك بيدك 
أو مؤقتا » لاعمادية ؛ لكن فى البحر عن القنية : ظاهر الرواية أن المعلق كا منجز . 

[ فروع ] نكحها على أن أمرها بيدها صح ؛ ولو ادعت جعله أمرها بيدها لم تسمع إلا إذا طلقت نفسها 
حك الأمر ثم ادعته فتسمع . 

قالت : طلقت نفسى ف المحلس بلا تبدل وأنكر فالقول ها . 


أقول : والجواب عن التناقض أن لحلاف جار فى مسألة المتن أيضا كا قدمناه عن اخدابة . وى البدائع : 


وغدا : لو ردت الأمر فى اليوم يبتى فى الغد . وفى الدامع الصغير لاييتى » وعليه الفتوى اه وقد 
حكاية االحلاف فى مسألة الشور أن الأمر لابئف الغد عندهما خلافا لأنى يوسف فافهم ( قوله بت لوطنقها 
قيد بالبائن »لأنه لو طلقها رجعيا بى أمرها قولا واحدا ح وأراد الشارح الجواب عن «ناقضة أخرى بين كلام 
فإن العادى ذكر فى فصوله أنه لو قال أمرك بيدك ثم طلقها باثنا خرج من يدها فى ظاهر الرواية » وقال 
آخر لامخرج ؛ ثم وفق حمل الأول على التفويض المنجز والثانى على المءلق . 
البائن لاياحق البائن إلا إذا كان معلقا ر قوله لكن ف البحر الخ ) استدراك على توق 
فى القنية بأنه إذا قال : إن فعلت كذا فأمرك بيدك ثم طلقها قبل وجود الشرط طلافا بائنا ثم تزوجها ب الم 
فى يدها ثم رتم لاينى فى ظاهر الرواية » فهذا صريمح ف أن الم مخرج كالمنجز فى ظاهر الرواية ۾ 
قال فى البخر : فالحق أن فى المسألة اختلاف الرواية » وأن ظاهر الرواية بطلانه بالإبانة لو طا 
العدة لابعد زوج آخر لقوهم : إن زوال الملك بعد المين لايبطنها والتخيير بمغزلة التعلين . و 
مافى القنية مبنى على الطلاق » وظاهر الرواية وهو مقيد عا مر من التوفيق . 
قلت : ويؤيده مافى شرح المقدسى عن الخلاصة . قال السرخسى : قال لامرأته : اختارى ثم طلقها باثنا 
بطل اللحيار:وكذا الآءر باليد» ولو رجعيا لايبطل» أصله أن البائن لالح البائن» فلو تزوجها فى العدة أو بعدها 
٠‏ لايعود الأمر » مخلاف ماذاكان الأمر معلقا بشرط ثم أبانها ثم وجد الشرط . 
1 وف الإملاء : لو قال اختارى إذا شئت أو أمرك بودك إذا شئت ثم طاقها واحدة بائنة ثم تزوجها واختارت 
2 نفسها عند أفىحنيفة تطلق بائنا. وعند أنى يوسف لا. قال الإمام السرخسى قوله ضعيف اه فظهر بهذا قوة ماوفق 
به فى الفصول . 
فإن قلت : نفس الاختيار فيه معنى التعليق فينبغى أن لايكون فرق قلنا : الفرق بين التعليق الصر يسح ومافيه 
معنى التعليق ظاهر لايخو على منعنذه نوع تحقيق . ولبعضمم هنا كلام يغنى النظر إليهعنالتكل عليه اه . والظاهر 
أنه أراد يالبعض صاحب البحر » فإن ماذكره من عدم الفرق بين المنجز وامءلق ونقييده البطلان بما إذا طلقت 
نفسها فى العدة لابعدها بناء على أن التخيبر بمنزلة التعليق رده صريح كلام السرخسى فافهم ( قوله صح ) مقيد 
ما إذا ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسى منك على أن أمرى بیدی أطلق نفسى كلما أريد أو على أفى طائق فقال 
الزوج قبلت »أما لو بدأ الزوج لانطلق ولايصير الأمر بيدها كا ف البحر عن اللخلاصة والبزازية ( قوله لم تسمع ) 
أى لعدم حصول ثمرته ط ( قوله بكر الأمر ) الباء للسيبية » لأن حك الشىء ثمرته وأثره المترتب عليه » وحم 
الأمر ملكها طلاق نفسها ( قوله ثم ادعته ) أى ادعت الجعل المذكور أو الطلاقى ( قوله فالقول ها ) لأنه وجد 
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جع لأءرها بيدها » إن ضربها بغير جناية فضر بها ثم اخختلفا فالقول له لأنه منكر وتقبل بينتها على الشرط 
المنى كا سيجىء . 

طب أولياؤها طلاقها فقال الزوج لأبيها ماتريد ٠نى‏ > افعل ماتريد وخرج فطلقها أبوها م تطلق إن لم يرد 
الروج ال يض والقول له فيه خلاصة . 

لايدخحل نكاح الفضولى مالم يقل إن دخلت امرأة فى نكاحى . 

جعل أمرها بين رجلين فطلقها أحدهما لم يقع + 


سببه بإقراره وهو التخبير» فالظاهر عدم الاشتغال بشىءآخر بحر» ولأنهلما أقر بالتخيير والطلاق صار بإنكاره 
مدعيا بطلان السبب والأصل عدمه» وهذا بخلاف مالو قال لقنه جعلت أمرك بيدك فى العتق أمس فلم تعتق نفسلك 
وقال القن فعلت لابصدق إذ المولى لم يقر بعتقه» لأن جعل الأمر بيده لايوجب العتق مالم يعتق القن نفسه والمولى 
بنكره لاف الطلاق فإنه أقر به وادعى إبطاله فلم يقبل منه كا أوضحه فى البحر جوابا عا فى جامع الفصولين 
من أنه ينبخى عدم الفرق ( قوله ثم اختلفا ) أى قال ضربتها مجنابة وقالت بدونها > وينبغى أن يكون ذلك بعد 
اختيارها نفسم! كا علم مما قبله ر قوله فالقول له ) لأنه ينكر صيرورة الأمر بيدها وإن لم يبين الجناية » ولو أفامت 
بينة على أنه بغير جنابة ينبغى أن تقبل وإن قامت على الننى » لكونها على الشرط والشرط يجوز إثباته بالبيئة وإن 
كان نفيا نهر عن العادية ( قوله كا سيجىء ) أى ف باب التعليق عند قوله إلا ذا برهنت ح ( قوله ماتريد منى ) 
استفهام » وقوله افعل ماتريد أمر ( قوله لم تطاق الخ ) أىلأنه ون کان فى مذاكرة الطلاق لكنه لايتعين تفويضا 
لاحنال انكر أى افعل إن قدرت تأمل ( قوله لايدخل نكاح الفف ولى الخ ) فى البحر عن الفنية : إن تزوجت 
عليك امرأة فأمرها بيدك فدخلت امرأة فى نكاحه بتكاح الفضولى وأجاز بالفعل لیس لها أن تطلقها » ولو قال 
إن دخلت اءرأة فى نكاحى فلها ذلك ؛ وكذا فىالتوكيل بذاك اه أىلأنه بعقد الفضولى مع عدم الإجازة بالقول 
م يصدق أنه تزوجها بل صدق أنها دخلت فى نكاحه» ومثل دخلت قوله نحل لی » الکن سيذ کر ی آخ كناب 
الأيمان عدم الحنث مطلقا » حيث قال : کل اءرأة تدخل فى نكاحى أو تصير حلالا لى فكذا فأجاز نكاح 
فضولى بالفعل لايحنث» ومثله إن تزوجت اءرأة بنفسى أو بوكيل أو بفضول أو دخات ف نكاحى بوجه مانكن 
زوجته طالقا لأن قوله أو بفضولى عطف على قوله بنفسى وعاءله تزوجت وهو خاص بالقول » ولنما ينسد باب 
الفضولى لو زاد أو أجزت نكاح فضولى ولو بالفعل » ولا مخلص له إلا إذا كان المعلتق طلاق المنزوجة فيرف 
الأمر إلى شافعى ليفسخ المين المضافة اه 

وحاصله أنه إما أن يعاق طلاق زوجته أو طلاق الى يتزوجها > فى الثائية يرفع الأمر إلى شافعى » وعم أن 
فالمسألةقولين. ووجه عدم الجنث فى :أو دخات اء رأة فى نكاحىأندخوها لایکون إلابالتزوبج فكأنهقالإنتز وجتها 
وبتزويج الفضول لايصير «نزوجا » فلاف كل عبد دخل فى ملكى فإنه يحث بعقد الفضولى » فإن ماك اهن | 
لانخقص بالشراء بل له أسباب سواه » وقد ذكر الصيف القولين في فتاواه ورجح القول بعدم ال حئث » وسياق : 
إن شاء الله تعالى مام الكلام على ذلك فى الأيمان (قوله لم يقع ) لأنه تملياك منهما وهو ف معنى التعليق على فعلهما 
فلم يوجد المعلق عليه بفعل أحدها ؛ والله تعالى أعلم . 
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فصل فى المشيئة 

( قال لها طلى نفسك ولم ينو أو نوى واحدة ) أو ثنتين فى الحرة ( فطاقت وقعت رجعية . 


ونواه وقعن ) قيد بخطابما : لأنه لو قال طلى أى نسائی شت لم تدخل نحت عمو م خطابه ر 


فصل ف المشيئة 


هذا هوالنوعالثالث من أنواع التفويد. وليس المراد تعاي قالطلا 
فقد قال فى كاف الحاكم : وإذا قال لها دا.نى اسك ولم يذكر فيه دشينة فذلاك منز المشيئة .وها ذلك فى 
أى لأنه موقوف على مشيئته! وتطليقه! مشيئة: ولذا قال فى الكافى: لو قال ذا طاتى نفساك واحدة إن شل تنقالت 
قد طلقت نفسى واحدة فهى طالق . وقد شاءت حيث طلقت نفسها اه. 
وبما قررناه اندفع ما أوردهق المبر عن العناية من أن المناسب لاترحمة الابتداء سأ ة فيرا ذ كر المشيثة : ولاحاجة 
, إلى ما أجاب عنه فى الحواشى السعاءية . من أن ذكر مافيه المشيئة مزل مالم ذكر فيه مزلة لمركب 
والمفرد يسبق ارکب فكذا مانزل منزلته اھ وإن أقره فى النبر: نعم يصاح هذا للجواب عما قد يقال لم 
ضمنا قبل هسائل المشيئة صريحا وإن كان كل منهما مقصودا من هذا الباب نافهم (قوله أو وى واحدة 
لو حذف هذا العم بالأولى نہر ( قوله أو ثنتينفى الحرة ) لأنهما ففحقها عدد محض : مخلاف الأمة فتصح ني ةالثنتين 
ُ فى حقهالانهما فرداعتباری كالثلاث فى حق الحرة ( قوله فطلقت ) أىواحدة أو ثنتين أو ثلاناء وكل مع عدءالنية 
٠‏ أصلاأو مع نية الواجدة أو الد فى الحرة فهى تسعة ء والواقع فيها طلفة رجعية .أماق 
أفاده ح لأنما إما أن تطلق واحدة أو ثنتين > وكل مع عدم النبة أو مع نية الواحدة ؛ لكن قوله 
قولها بوقوع واحدة رجعية أما عد. الإمام فإنها إذا طلقت ثلاثا ونوى واحدة أو لم ينوأصلا 
طلنى هو الفرد المبقيق فيثبت وإن لم ينوه » والفرد الاعتبارى أعنى الثلاث عتملة لا يعبت 
حينئذ اشتغال بغير مافوض إايها فلا بقع شىء كا أفاده فى الشرنبلالية : وت تين فطلقت ثلاثا 
لابقع عنده شىء أيغ.ا فافهم ( قوله وواه ) أى الثلاث » وأفرد الضمير باعتبار المذكور : أو لأنما فرد اغتارى 
وقيدبه احترازا عما إذا لم ينو' أصلا أو نوى واحدة أو ثنتين فإنه لايقع شىء عنده کا عامت ( قوله وقعن ) أى 
الثلاث'سواء أوقعتها بلفظ واحد أو متفرقا » وإنما صخ إرادة الثلاث لأن قوله طانى نفساك معناه افعلى التطليق ؛ 
فهو مذكور لغة لأنه جزء معنى اللفظ فصح نية العموم » غير أن العموم فى ى الأًءة ثنتان وفى حى الحرة ثلاث 
فتح » وقوله أو متفرقا يدل على أنه لو نوى الثلاث فطلقت واحدة أو ثنتين وقع : وبأ التصر بنج بوقوحالواحدة 
فى طلنی نفسلك ثلاثا فطلقت واحدة › ويأنى تمامه ( قوله قيد يطابها) أى بقوله نفك فافهم ( قوله وبقوها 
فى جوابه الخ ) اعلم أنه لو قال ها طلى نفسك فقالت فى جوابه أبنت نفسى طلقت رجعية ؛ ولو قالت اخقرت 
قال ف الفتح : وحاصل الفرق أن المفوآض الطلاق والإبانة من ألفاظه التى تستعمل فى إبقاعه كناية » فقد 
أجاب بما فوض إلا ٠‏ بخلاف الاختيار ليس من ألفاظ الطلاق لاصرعا ولاكناية ‏ وذذا لو قالت أبنت نفسى 
توقف على إجازته » ولو قالت : اخترت نفسى فهو باطل » ولا يلحقه إجازة وإنما صار كناية بإجماع الم حابة 
فيا إذا جعل جوابا التخيير » غير أنها زادت وصف تعجبل البينونة فيه فيلذو الوصف ويثبت الد ل اه وقوه 
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(آبنك نفس طلقت ) رجعية إن أجازه لأنه كناية ( لاباخترت ) نفمى وإن آجازه » لأن الاختيار ليس بصريتح 5 

ولاكناية ( ولا ملك ) الزوج ( الرجوع عنه ) أى عن التفويض بأنواعه الثلاثة ٤‏ لما فيه من معنى التعليق ( وتقيد 1 
بالهلس ) لأنه تمليك ( إلا إذا زاد متى شثت ) ونخوه مما يفيد عموم الوقت فتطلق مطلقاء وإذا قا لترجل ذلك أو 2 2 

قال ها طلتى ضرتلك ( لم يتقيد بلس ) 1 ١‏ 


وهذا الخ استدلال على إثبات الفرق فى مسألتنا بائباته في مسألة أخرى :وهی مالو ابتدات وقالت أبنت نفنى بذون 
قوله هأ طلتى نفسك وقع إن أجازه أى مع النية منه وكذا منها کا قدءناه قبل الكنايات عن تلخيص الخامع وشرحه 
ولو ابندات وقالت اخترت نفسى لابقع وإن أجازه مع النية » لأن اخترت لم يوضع كناية إلا فى جواب التخيير 
وهذا لو قال لها اخترتك ناويا الطلاق لم بقع . مخلاف لفظ الإبانة وقوله غيرأنها الخ بيان لوقوع الرجعى ومسألتنا 
وبما قررناه ظهر لك أنه اشتبه على الشارح عسألة الابتداء بمسألة الجواب : فالصواب إسقاطقوله إن أجاز »وقوله, 
بعده وإن أجازه » لأن ذلك فما إذا ابتدآت بقوها أبنت نفسى أو اخترت » وقد ذكر المسألة قبل الكنايات » 
وكلاءنا الآن فیا إذا قالت ذلك فى جواب قوله ها طانى نفسك وذاك لا يتوقف على الإجازة أصلا ولا على نينا 
العللاق » خلافا لما فى النبر عن التلخبص » لأن ماف التلخيص من اشتر اط نيتها إنها ذكره فى «سالة الأبتداء لای 
مسألة الجواب » لأن قوها أبنت نفسى فى جواب قوله طانى تفسك غير محتاج إلى النية . وأية.! فإن الواقع هنا 
رجعى وف مسال الابتداء بائن » ورأيت ط نبه على بعض ما قلنا وكذا الرحرى فافهم ( قوله لأنه كناية ) علة 
لقوله طلقت › وما علة كونها رجعية فنقدمت ( قوله ولا كناية ) أى.ليس من كنايات الطلاق بل هو كناية 
تفويض : وإما عرف جوابا التخير بلفظ اختارى بالإجماع والحق به الأمرياليد » جلاف طلق فإنه لابقع 
الاختبار جوابا 5 5 

قال فى البحر : وأفاد بعدم صلاحيته للجواب أن الأمر يخرج من يدها لاشتفالها بما لايعنيياكا فى النتح + ودل 
اقتصاره على تى الاختيار أن كل لفظ يصاح للإيقاع من الزوج يصلح جوابا لطلى نفك كجواب الأمر باليد 
كا صرح بد الخلاصة أه ( قوله بأنواعه الثلاث ) أىالتخبيز والأمر باليدوالمشيئة ر قوله لما فيه من معنى التعليق ) 
أو لكونه تمليكايتم بالمملك وحدهبلا توقف على القبول كا عللبه فى الفتح وقدمناه فالتفويض ( قوله لأنه تملك) 
أى وإن صرح بلفظ الوكالة » كا إذا قال وكلاك فى طلاقك"كا فى اللانية : أى لأنها عاملة لنفسها والوكيل عامل 
لخيره أفاده فى البحر . ثم قال : والظاهرأنه لافرق ب تعلي قالتطلرق أو الطلاق فى حق هذا الحكمأى نقيرده بانجاس 7 
لماف المحيط: إذا قال ها طلنى نفسك ولم يذكر مشيئة فهو بمئزلة المشيثة إلا فى حصلة » وهى أن نة الثلاث صميحة 
فى طلنی دون أنت طالق إن شئت اھ وظاهره أنها إذا لم تغأفى المجلس جرج الأمر من يدها اه ( قوله ومحوه الخ ) 
كإذا شئت أو إذا ماشئت أو حين شئت فإن لها أن تطلق ف اولس وبعده > لأن هذه الألفاظ لعموم الأوقات» 
فصار كا إذا قال :فی أى” وقت شئت .وكا كتى مع إفادة التكرا ار إلى الثلاث» يلاف إن وكيفف وحيث وكوأين 
وأينا فإنه فى هذه يتقيد بالمهلس والإرادةوالرضا والحبة كااشيئة » لاف اذا علقه بشىء آحر من أفعاها كالاً كل . ا 
فإنه لايقتصر على المهلس نهر فى الجميع بحر فتأمله . 

واعلم أنه متى ذكر المشيئة سواء أ بلفظ يوجب العموءأولا إذا طلقت نفسها بلا قصد غلطا لايقع » لاف 
ما إذا لم يذكرها حيث . قال فى الفتح :وقدمنا مايوجب حمل ماأطلق من كلامهم من الوقوع بلفظ الطلاق غلطا 
على الوقوع قضاء لاديانة نهر ر قوله مطلقا ) أى نى المهلس وبعده( قوله وإذا قال لرجل ذلك ) امم الإشارة راجع 
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لأنه توكيل فله الرتجوع إلا ذا زاد وكلا عزاتك فأنت وکیل ( إلا إذا زاد إن شنت) فيتقيد ب ر ولا برجع ) 
الصيرورته تمليكا فى اللحانية . 

طلقها إن شاءت لم يصر وكيلا مالم تشأ » فإن شاءت فى مجلس علدها طلقها ى يجاسه لاغير والوكلاء عد 
غافلون .. 

(قال ها طلق نفك ثلاثا ) أو ثنتين ( وطلقت واحدة وقعت ) لأنها بعض مافوضه x‏ 


م 


إلى الأمر بالتطليق : أى قال له طلق امرأنى : قيد به احترازا عما لو قال له أمر امرآنی بيدك فإنه بقتصر على الجاس 
ولا يماك الرجوع على الأصح » وكذا جعلت إلياك طلاقها فطلقها يقتصر على المحاس ويكون رجعيا محر . وأراد 
بالرجل العاقل احترازا عن الصبى والحنون لأنه لابد فى صة الت وکیل »ن عقل الوكبل کا صرح به فى 0 
بحلاف ماإذا جعل أمرها بيد صى أو مجنون فإنه يصح لأنه تمايك ق ضمنه تعلرق + فكانه قال :إن قال 
أنت طااق فأنت طالق » فهذا ما حالف فيه القليك التوكيل » أفاده فى البحر 1 
لكن نلف البحر بعد ذلك عن البزازية : التوكيل بالطلاقتعايق الطلاق بافظ وكيل .و 
إلا أن يقال :إن هذا لايناى اشتراط العقل لصحة التوكيل ابتداء» لكن مقتفدى التعليق بلفظ | 
عقله لوجود اله لق عله بالتطليق » وعليه فلا فرق بين القلياك والتوكيل ف ذاث فليتأم (قوله إلا إذا زاد وكما عز :نك 
الخ ) أى فإنه لابقبل الرجوع وبصير لازءا كا فالخلاصة وغيرها نهر » ومةتضاه أنه لابمكنه عزله لأنه هن أنواخ 
الرجوع » ويخالفه ما البحر عن اللحانية : الصحيح أنه يلاك عزله : وف طريقه أقوال . قال السرخصى : بقول 
عزلتك عن جميع الوكالات فينصرف إلى المعاق والمنجز : وقيل يقول عزلتك كا وكلتك + وقيل يقول رجعت عن 
الوكالات المعلقة وعزلتك عن الوكالة المطلفة ( قوله فيتقيد به الخ ) لأنه علقه بالمشيئة والمالاك هو الذى بتصرف 
عن مشينته هداية . 

مم اعلم أنه او قال شئت لابقع » لأن الزوج أمره بنطليقها إن شاء وم يوجد التطليق بقوله شنث .واو نا 
طالق إن شت فقال شئت وقع لوجود الشرط وهو مشيثته ‏ واو قال طاتمها فقال فعات وقع لأنه کاابة 
طلقت بحر عن الحيط . 

أ وفيه عن كان الحا کې : لو وكله أن بطلی امرأته فطلقها ااوكيل ثلاا إن نوى انزوج النلاث وقعن وإلا می 
شىء عنده» وقالا نقع واحدة ( قوله طلقها فى مجلسه لاغبر ) فلو قام منمجلسه بطل التوكبل هوالصحيح »لأذثبوت 
الوكالة بالطلاق بناء على مافوض إليها من المشيئة ومشيئتها تقتصر على مجلس فكذا الوكالةء كذا فى الخارة . قال 
الحلوافى : ينبغىأن بحفظ هذا فإنه مما عمت به البلوى» فإن الوكلاء يؤخرون الإبقاع عن.شيثتها ولايدرون أذالطلاق 
لابقع » وهذا ما يسنثى من قوله لم يتقيد بالعلس تمر وهذا ما فيقال وكالة تقيدت عجلس الوكيل بحر 
( وله وطلقت واحدة ) قال فى البحر : لافرق بين الواحدة والثنتين واو قال : وطلقت أفل وقع ما أوقعته لكان 
أولى وأشار إلى أنه لوطلقت ثلاثا فإنه بقع بالأولىوسواء كانت مغرقة أو بلفظ واحد اه ر قوله وقعت ) أىرجعية 
لأن اللفظ صريحكذا فى بعض النسخ ( قوله لأنها ) أى الواحدة . وقال فى الفتح : لأنها لما ملكت إيقاع اثلاث 
كان لها أن توقع منها ماشاءت کالزوج نفسه اه . 

قال الرملى : مقنضاه أن فى ٠سألة‏ ماإذا قال لها طلق نفك ونوى ثلاثا فطلقت ثنتين نقع ثنتان لأنها ملكت 
أيضا إبقاع اثلاث فكانها أن توقع منها ماشاءت ٠‏ وم أر من نبه عليه ويدل عليه قولمفيا إنه لافرق بين إيقاعها 
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وكذا الوكيل الم بقل بالف (لا) بقع شیء ر ى عكسه ) وقالا واحدة طلتى نفسك ثلاثا إن شت فطلقت واحدة 
رو)كذارعكهلا) يقع فيهما لاشتراط الموافقة لفظا لما تعليق الحانية أمرها بعشر فطلقت ثلاثا أو بواحدة 
فطلقت نصفا لم يقع . 

(أمرها ببائن أو رجعى فعكست ئی الجواب وقع ماأمر ) الزوج ( به ) ويلغو وصفها » 


الثلاث ,لفظ واحد أو «تفرقة » فإنا عند التفريق قد حكنا بوقوع الثانية قبل الثالثة ء فلو اقتصرنا على لا الثانية تقع 
انان فقط : فلو لم تملك الثنتين لما جاز التفويض تأمل اه ( قوله وكذا الوكيل الخ ) قال فى البحر : وفرق فى هذا 
الح بين الفاءاك والتوكيل » فلو وكله أن يطلقها ثلاثا فظلقها واحدة وقعت واحدة » فلو وكله أن يطلقها ثلاثا 
بأاف درهم فطلقها واحدة لم بقع شىء إلا أن يطائقها واحدة بكل الأنف كذا فى كاف ماكر اه أى لأن الواحدة 
وإنكانت بعض مافوض إليه : لکن الزوج لم برض بالطلاق إلا بعوض عن وص فلا يصح بدونه ( قولهلابقع 
ع فىعكسه ) أى فما إذا أءرها بالواحدة فطلقت ثلاثا بكلمة واحّدة عند الإمام: أما لو قالت واحدة وواحدة 
وواحدة وقعت واحدة اتفاقا لاءتناغا بالأولى ويلذو ‏ ابعده : وكذا لو قال أءرك بيدك بنوى واحدة فطلقها تفا 
ثلاث . قال فى المإسوط : تقع واحدة اتفاقاء لأنه م يتعرض لادد لظا واللفظ صا للعموم واللحصرص + وتاه 
فى البحر ( قوله وقالا واحدة ) أى نقع واحدة ر قوله طلنى نفسك الخ ) لافرق فى المعلق با ة بين كونه آمرا 
بالنطليق أو نفس الطلاق : حتى او قال ها.أنت طالق ثلاث ت أو واحدة إن شئت فخالفت لم بقع شىء بحر 
ر قوله وكذااعكه ) بان يقول طانى نفساك واحدة فطلقت ثلاثا بحر ( قوله لابقع فيهما) بلا حلاف 
فى الأولى » لأن تفويض الثلاث معاى بشرط هو ٠‏ إياها » لأن معناه إن شت الثلاث فلم يوجد الشرط » 
لا م شأ إلا واحدة » لاف ما إذالم يقيد بالمشيئة: ودل فى كلامه ما لوقالت شت واحدة وواحدة وواحدة 
نفصلا بعضها عن بعض بالسكوت لأنه فاصل فلم توجد عشيئة الثلاث » بخلاف المتصلة بلا سكوت لأن مشيئة 
اثلاث قد وجدث بعد الفراغ من الكل وهی ف نكاحه » ولافرق بين المدخولة وغيرها وأما الثانية فعدم الوق 
فيا قول الإمام » وعندهما تقع واحدة بحر ( قوله لاشتراط الموافقة لفظا ) إنما تشترط الموافقة لفظا فيا هو أصل 
لانيا هو تبع وهنا كذلك لأن الإيقاع بالعدد عند ذكره لا بالوصف * فإذا أمرها بثلاث أو بالواحدة فعكست 
نكون قد خالفت ف الأصل الذى به الإيقاع : مخلاف مامر ٠ن‏ أنه لو قال ها طلى نفسك فقااث أبنت نفسى 
فإنما تطلق لأنها خالفت فالوصف فقط فيلغو ويقع الرجعى كا هر . لكن هذا بقتضى عدم الفرقبين المعاق بالمشيئة 
وغيره ممع أنه تقدم فىغير المعلق بها كط نفسك لاا وطلقت واحدة أنه يقع واحدة . إلا أن يقال إن اشتراط 
الموافقة لفظا حاص بالمعاق بالمشيئة فيكون تعليقا للإنيان بصورة الافظ كا يفيده مايذكره الشارح قريبا عن الحائية 
فلبتاءل ( قول لا تعايق | 
لايقع ثم قال : لو قال فا أنت طااق واحدة إن شات فقالت شئت نصف واحدة لانطاق اه وبه عل أن الشارح 
أسةط قيد المشيئة ووجه عدم الوقوع الخالفة فى الافظ وإذوافق فالمنى . لأن العشرة لابقع منبا إلا ثلائة والنصف 
ينع واحدة ر !رها انأو جعى الخ ) بأن قال ها طنى نفساك بائة فقالت طلقت نفسى رجعية» أو فال ل 
رجعية فقالت طاةت نفسى بائنة ٠‏ وشل ما إذا قالت أبنت نفسى لأنه راجع لما قبله » وقد فرق بينبما قاضبخان 


إن شات 


فى حت الوكيل فقال رجل قال لغيره طلق اءرأنى رجعية فقال لها الوكيل طلقتك بائئة ثقع واحدة جعية؛ ولوقال ٠‏ 


الوكيل أبنتها لابقع شىء اه ولعل الفرق بين الوكيل والاءورة أن الوكيل بالطلاق لا بماك الإيقاع بلفظ الكناية 
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والأصل أن الخالفة فى الوصف لاتبطل الجواب بخلاف الأصل » وهذا إذا م يكن معلا بمشيثتها » فإن علقه 
فمكست لم يقع شىء لأنها ماأقت بمشيئة ماف وض إليها خانية بجر ة 

ر قال لها أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت آنت» فقال: شئت ينوى الطلاق أو قالت شئت إن كان 
كذا لمعدوم ) أ لم يوجد بعد کإن شاء أنى أو إن جاء الیل وهى فى النهار ( بطل ) الأمر لفقد الشرط . 

ر وإن قالت شئت إن کان الأمر قد مضى ) أراد بالماضی المحقق وجودهكان کان أبى نی الدار وهو فيها › أو 
إن كان هذا ليلا وهی فيه مثلا ( طلقت ) لأنه تنجیز ( قال لها أنت طالق متىشئت أو متى ماشئت أو إذاشنت 


لأنها متوقفة على نيته وقد أمره بطلاق لايتوقف على النية فكان مخالفا فى الأصل ٠‏ لاف المرأة فإنه بلكها 

الطلاق بكل لفظ بلك الإيقاع به صريحا كان أو كتاية لكنه يتوقف على وجود النقل بان الوكيل لابملك الإبقاع 

بالكناية بحر . 

واعترضه فى اله بان مافى اللحانية صريسح ف أن الوكيل يكون عخالفا بإيقاعه بالكتاية . 

۰ هذا » وقيد الشاب الشلبى كلام القن ما إذا قالت طلقت نفسى بائثة فلاف أبنت نفسى فإنه لابقع شى ء 
وقال : فاغتم هذا التحرير فإنك لاتجده فى شرح من الشروح » ونقله الشرنبلالى وأقره . 

قلت : لکن الشلی قيد بذلك أخعذا من کلام قاضيخان فى الوكيل وهو يتوقف على ثبوت عدم الفرق بينهما 
وفيه ما علمت مع أنه تقدم أول الفص لأنها تطاق بقوها أبنت نفسى فليتأمل ( قوله والأصل الخ ) قال فى الفتح : 
والحاصل أن الخالفة إن كانت ف الوصف لا تبطل الجواب بل يبطل الوصف الذدى به الخالفة ويقع على الوجه 
الذى فوض بهء بحلاف ما إذاكانت فى الأصل حيث يبطل كا إذا فوض واحدة فطلقت ثلاث على قول أنى حنيفة 
أو فوض ثلاثا فطلقت ألفا ر قوله خائية حر ) أى ةله فى البجر عن اللهائية . وف بعض النسخ ومر بالوار وهى 
صميحة أيضا » بل أولى لأن ذلك مستغاد من مجموع الكتابين » فإنه فى اللحانية ذكر فى باب التعليق قال ها : طلق 
بائئة إن شثت فداللقت نفسها رجعية »أو قال واحدة أملك الرجعة إن شثت فطلفت بائئة لابقع شىء 
فى قياس قول أن حنيفة » لأنما ما أنت بمشيئة مافوض إليها فاستنبط منه فى البحر أن ماذكره المصنف «فروض 
فى غير المعلق بالمشيئة فافهم ( قوله أى لم يوجد بعد) لما كان قوله لمعدوم صادقا على مامضى وانقطم مع أن 
التعليق به تنجيز خصصه بقوله أى لم يوجد بعد ج » وإنما أطلقه المصئف اعتادا على ماذكره فى مقابله ( قوله كإن 
شاء الخ ) مثل بمثالين إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون المعدوم محقى المبىء أو عمتماء ح ( قوله بطل الأمرالخ ) 
أى حال الطلاق . قال فى البحر ؛ لأئه علق الطلاق بمشيتتها المنجزة وهى أنت بالعلفة فلم يوجد الشرط » قيد 
بقوله شئت مقتصرة عليه » لأنها لو قالت شئت طلاق الخ وقع » لأنها إذالم تدكر الطلاق لا تعتبر النية بلا افظط 
صا للإيقاع . 

ويستفاد منه أنه لو قال شثت طلاقلك وقع بالنية» لأن المشيثة تنبىء عن الوجود لأنها من الشيء وهو الموجود 
فلاف أردت طلاقك لأنه لاينى* عن الوجود» فقد فرق الفقهاء بين المشيئة والإرادة ف صذات العبد وإن كانا 
تراد فين نف صفاته تعالى كا هو اللغة فيهما وأحبيت ورضيت مش أردت اه ر قوله وإن قالت )أى ف مجلس بح 
( قوله أراد بالاضی مق وجوده ) أى سواء وجد وانقضى » مثل إن كان فلان قد جاء وقد جاء أ کان حاضر ا 
كا مثل الشارح ( قوله مثلا ) راجع إلى قوله ليلا ( قوله لأنه ننجيز) أى لان التمليق بكلئن تنجیز ؛ وللا رح 
تعليق الإبراء بكائن . ولا يرد أله لو قال هو كافر إن کنت كفا وهو بعلم أنه قد فمله مع أن امار أنه لأيكفر » 
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أو إذا ماشئت فردت الأمر لابرتد ولا يتديد بالمجلس ولا تطلق ) نفسها ( إلا واجدة ) لأنها تم الآزمان لا الأفعال 
فتملك التطليق فی کل زمان لان ثليق بعد تطلق ( وها تفررق الثلاث كلما شئت ولا تجمع ) ولا تنى 


لأن الكفر 
ا أشاء نهر ر قوله لابرتد ) فلها بعدذلك 
#ليكا قبله فلا يرتد بالر كذا فى اخداية . 

وقد يقال : إنه ليس تمليكا نى حال أصلا بل هو تعليق للطلاق على مشيئنهاء وقو ها طلقت إيجاد للشرط الذى 
در مشي : وليس الواقع إلا طلاقه المعلق » نعم هذا محيح فى قوله طلنى نفسك إن شا فتح . 

وأجابق البحر ٤ا‏ ف حيط منأنه يتضدن معنى التعليق وهو لازم لايقبل الإبطال ومعنى الغليك :لأن امالك 
هو الذى امرف عن مشيئة» وإرادته وهی عاءلة فى التطليق لنفسمها والمالك هو الذى يعمل لنفسه ؛وجواب القليك 
بةنصر على المجلس . 

وف الجامع : أنت طالق إن شنت أو أحبيت أو هويت ليس بيمين لأنه للك معنى تعليق صورة» وهذايقتصر 
على الجلس والعيزة للمعنى دوذ الصورة اه . وفائدته أنه لايحنث فى مينه لابحلف ۷اه . 

آفول : وقوله وجواب الراك يقتصر على ابلس حاص با إذا علق بأداة لا تفيد عموم الوقت كإن وكيف 
وحيث وك وأين: بخلاف مايدل عل العموم وهو المذكور هنا: وتقدم أيضا أول الفصل (قوله ولا يتقيد بامجلس) 
أما فى كلمة متى وءتى ١‏ فلأنها لاتوفبت وهى عاءة ف الأوقات كلها » كأنه قال فى أى وقت شئت . وأما إذا وإذا 
فكنى عندهما وعند الإمام وإن كانت 7 تعمل الشرط ٠‏ فلا تستعمل له تستعمل للوقت لكن الأمر صار 
بيدها فلا يحرج بالقيام عن الجلس .الشك + نعم أو قال أردت مجرد الشرط لنا أن نقول يتقيد با مجلس ويحلف 
لى التهمة نهر » وتمامه فى النتح ( وله لأنها تعم الأزمان ) تعليل لعدم التقييد بامجلس »ء كا أن قوله لا الأفعال 
علة اقوله ولا تطلق إلا واحدة وا ر قوله لانطليما ) كذاق بعض النسخ بالنع.ب عطفا على التطليق » وى أكثر 
النسخ لا لبق . ويمكن تأء يله يجعل لا نافية للجنس والخير عذوف دل عليه ماقبله » والتقدير : لاتطليق بعد 
تطليق ملوك ها فافهم ر قوله ولا جمع ولا نثنى ) عبارة المداية : فلا تملك الإيقاع جملة وجمها . قال فى 
قيل معناهما واحد ؛ وقيل الجملة أن تقول علقت نفسى ثلاثا » والجوع أن تقول طلقت واجدة وواحدة ووامدة 
هذا هو الظاهر اه يعنى فى نفسير الجمع : فكأنه يشير إلى “اق الدراية حرث فسر الجمع بأن تقول طلقت وطلتت 
وطلقت . قال : والأول أصح : يعنى ہما بمعنى واحدكذا فى إلنبر . ويمكن أن يراد بالجملة الثثتان وبا جوع 
الثلاث » ويكون قوله ولاتجمع ولانئثى إثارة إلى ذلك . 

ثم اعلم أن مافى الدراية من تير الجمع : بأن تقول طلقت وطلقت وطنقت وأن الأصح خلانه :ينيد أن ها 
أن تطلق ثلاث «تفرقة فى مجلس واحد على الأصح . وإليه يشير ماق العناية أرضا حيث فسره بطلقة واحدة وواحدة 
وواحدة فإنه جمع لاحاد العاءل : إخلاف »اف الدراية فإنه تفريق لاجمع لشكرر الفعلء وع هذا فا فى القهستاق ‏ 
من قوله تطلق ثلاثا ٠ت‏ أى فى ثلاثة مجالس » فلا نطاق تة ساق كل مجلس أ كر من واحدة » لأن كلا لمموم 
الأذراد فلا تطلق ثلاث جتمعة اه مبنى عل خلاف الأصح إلا أن حمل فوله أكثر من واحدة عل امجنمعة يقري 
قوله فلا تطلق ثلاثا مجتمعة تأدل + ويدل على »اقلنا ماق جامع الفصولين : أمرك بيدك كايا شثت فلها أن نار 
نفسبا كلا شادث فى اميلس أو بعده حتى تبن بثلاٹ إلا أنها لانطلق نفسها فى دفعة واحددة أكثر من واحدة 5 


0 


ى ةبدل الاعتقاد وتبدله غير واقع مع ذلك الفعل» وتمامه فىالبحر (قوله فردت الأمر) بأذقالت 
ن تشاء» لأنه لم يملكها فى الحال شيئا ب لأضافه إلىوقت مشيئتهافلايكون 
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لأنها لعموم الأفراد . 

ر ولو طلقت بعدزوج آخر لايقع ) إن کانت طلقت نفسها ثلاثا متفرقة وإلا فلها تفريقها بعد زوج آخر وهی 
مسألة ادم الانية ( أنت طالق حيث شت أو أبن شئت لاتطلق إلا إذا شاءت ف الجلس » وإن قامت من مجاسها 
قبل مشيئتها لا ) مشيئة لها 
فإن تة اه أن ها أن تطلق فى مجلس واحد ثلاثا متفرقة إلا أن يفرق بين أنت طااق وأمرك بيدك » لكن فى غابة 
البيان قال : وهذه من مسائل الجامع الصغير . وصورتها : محمد عن يعقوب عن أهى حنيفة فى رجل قال لامرأته 
أنت طالق کلا شئت » قال لها أن تطلق نفسها وإن قامت من مجلسها وأخذت ف عمل آخر واحدة بعد واحدة 
حتى تطلق نفسها ثلاثا الخ . قال فى غاية البيان : لأن كلمة كلا لتعمم الفعل فلها «شيئة بعد مشبئة إلى أن تستواق 
الثلاث فإذا قامت من المهلس أو أخذت ف عمل آخر بطلت مشيئتها المملوكة ها فى ذلك الجاس برجود دلبل 
الإعراض ولكن ھا مشيئة أخرى بحكم كلا اه فهذا صريح ف أن ا تفريق الثلاث فى مجلس واحد اه وأصرح 
نه مافى التائرخخانية عن امحيط »ولو قال ها أنت طااق كلما شت فلها ذلك أبدا كلا شاءت في الولس وغير ه واحدة 
بعد واحدة حتى تطلق ثلاثا اه فافهم . 1 
[ تنبيه ] قال فى الفتح : فلو طلقت 

انت طالق ثلاثا فقالت شت واحدة فهذا باطل »لن معنى كلامه كا 
قلت : فأفاد أن تفريق الثلاث إنما هو فها إذالم يصرح بالعدد . وى كاف الحاكم : كلا شت فأنت طالز 
فشاءت واحدة فذلك باطل » وكذا فأنت طالق واحدة فشاءت ثلاثا » وكذا لو قال فأنت طالق ولم بقل إلا 
فشاءت ثلاثا اه أى جملة » فاو متفرقة ولو فى مجاس جاز كا علمت ( قوله لأنها لعموم الأفراد ) بكسر امز 
أ الانفراد » كذا ضبطه الشارح فى شرحه على انار » وكذا ضبطه ح وقال هو مصدر فيوافق تعبيره, بالأغر 
ويجوز فتحهااه . 
وف شرح العينى : لأن كلا تم الأوقات والأفعال عموم الانفراد لاعموم الاجتماع فيتنضى إبقاع الواحدة 
فى كل مرة إلى مالا يتناهى إلا أن المين تصرف إلى الماك القائم اه ر قوله لايقع ) لأن التعلبق ءا بنصرف إلى الماك 
الام وهو الثلاث » فباستغراقه ينتبى التفويض بحر ( قوله وإلا) أى وإنلم تطلق نفسما أصلا أو طلقت نفسها 
ثلاثا فى مجلس أو طلقت نفسها واحدة فقط أو ثنتين فى مجلس ح . 

مطلب فى مسألة لدم 
( قوله وهى مسألة الهدم الآآنية ) أى فى آخر باب الرجعة » وهی أن الزوج الثانى هدم مادون الثلاث کا بهدم 
. الثلاث » فن طلق اءرأنه واحدة أو أكثر ثم عادت إليه بعد زوج آخر عادت إايه عك جديد فيملك عليها ثلاث 
طلقات » وهذا عندهما . وعند محمد إنما هدم الثانى الثلاث فقط لاما دوئها » فن طلق امرأته ثنتين ثم عادت إليه 
بعد زوج آخر عادت إليه بما بق وهو طلقة واحدة > فإذا طلقها بعد العود طلقة واحدة لاتحرم عليه حرمة غليظة 
. عندهما » وعنده تحرم ؛ وكذا إذا قال : كل دخات الدار فألت طالق فدخاتما مرتين ووقع علب الطلاق وانقة ت 
عدتها ثم عادت إليه بعد زوج آخر ؛ فعندهما تطلق كلا دخعلت الدار إلى أن تین بثلاث طاقات خلافا نحم دكاذكره 
الزيلعى فى باب التعليق عند قوله وتعليق الثلاث يبطل نجيزه . وعبارة البحر هنا: قيدنا بكو نه بعد الطلاقالثلاث 
( م - حادیة ابن عابدين - ۴ ) 


وقع عندها واحدة » وعنده لابقع شی 
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- PPA-— 
: لأنهما للمكان ولا تعلق للطلاق به فجعلا مجازا عن إن لأنها أم الباب‎ 
ر وف كيف شئت بقع ) فى الحال ( رجعية » فإن شاءت بائنة أو ثلاثا وقع ) ماشاءته (ه نيته) وإلا فرجعية‎ 
. لو موطوءة وإلا بانت وبطل الأمر » وقول الزيلعى والعينى قبل الدخول صوابه بعده فقفبه‎ 


لأنما لو طلقت فسا واحدة أو ثننين ثم عادت إليه بعد زوج آحر فلها أن تفرق الثلاث خلافا محمد» وهى .ال 
المدم الآنية اه وهو موافق لا نقاناه عن الزيلعى » ومثله فى الفتح وغاية البيان » وهذا صربح ف آنہا بعد العود 
ها أن تطاق نفسها ثلاثا متفرقة عندهما . وعند محمد تطاق مابق فقط » فتفريق الثلاث مبنى على قوم لاع وقول 
محمد فافهم » نعم يشكل على هذا التعليل الار بأن التعليق إنما بنصرف إل اللات القائم وهو اثلاث » فإنه يقتفى 
أنه لو طلقت نفسبائنتين ثم عاد تإليه بعد زوج آخر ليس ها أن تطلق نفسها أصلا عندهما لأنها عادت إليه جلك 
حادث وطلقات الملك الأول هدمها الزوج الثانى . 

ولا إشكال على قول محمد من أنما تطلق واحدة فقط لأنما الباقية لكون اروج الثانى لم هدم مادون الثلاث 
عنده .لم رأيت امحقق فى الفتح أفاد الجواب عن ذلك فى ياب التعليق بما حاصله أن قوهمم إن اعلق طلقات هذا 
اللاك الثلاث مقيد بمادام مالكا لها فإذا زال مالكه لبعضها صارالمعلق ثلاث مطلقة ( قوله لأنهما للمكان ) فحيث 
رف مكان مبنى ع الضم وأين ظرف مكان يكون استفهاماء فإذا قبل أبن زيد لزم اواب بتعینمکانه ويكون 
شرطا أيضا وتزاد فيه 01٠١‏ فيقال آینا تقم أقم شر عن المصياح (قوله ولا تعاق الطلاقبه ) ولذا لو قال أنت طالق 
یک أو في مكةكان تنجیزا الطلاق کا مر فتسكون طالقا فى كل مكان فى الحال يلاف الزمان فإن الطلاق يتعلق 
به ( قوله فجعلا مجازا عن إن الخ ) جواب عن إيرادين : 

أحدهما أنه إذا ألغى ذكر المكان صار أنت طالق شئت » وبه بقع الحال كأنت طالق دلت الدار . 

ثانيهما أنه إذاكان مجمازا عنالشرط فلم حمل على إن دون متى ما لايبطل بالقيام عن المهلس . والجواب عن الأول 
أنه جعل الظرف مجازا عن الشرط »لن كلا منهما يفيد ضربا من التأخير وهو أولى من إلغائه بالكلية .وعنالثانى 
بأن حمله على إن أولى لأنها أم الباب ولأنها حرف الشرط وفيه يبطل بالقيام » أفاده فى الفتح (قوله ويقع فى الخال 
رجعية الخ ) أى تطلق طلقة رجعية بمجرد قوله ذلك شاءت أولاء ثم إن قالت شثت بالن أو لاثا وقد نوى لوج 
ذاك تصير كذلك للموافقة » وهذا عنده : أما عندهما فالم تا لم بقع شىء » فعنده أصل الطلاق لا تعلق بمشيت! 
بل صفته » وعندها بتعلقان مما » وتمامه فى الفتح : وكتبت فی حاشيتى على شرح امار الفرق بین هذا انفويض 
وعامةالتفويضات حيث لم تحتج إلى نية الزوج أن المفوض ههنا حال الطلاق وهو متنوع بون‌البينونة والعددفيحتاج 
إلى النية لئعيين أحدها يلاف عامة التفويضات ر قوله وإلا فرجعية ) صادق با إذا شاءت حلاف مانوى 
وما إذا ل ي شيئا » والمراد الأول لم ف الفتح : وإن اخثلفا بأن شاءت بائئة والزوج ثلاثا. أو على القلب فهى 
رجميتلأنه لفت مشيثها لعدم الموافقة فى إيقاع الزوج بالصريح» ونيته لاتعمل فى جمله باثنا أو ثلاث ولو شر 
الزوج نية لم يلدكره فى الأصل » وجب أن تعتبر مشيثتباء حتى لو شاءت بالثة أو ثلاثا وم ينو الزوج بقع ماأوقعت 
بلاتناق الخ اه وقوله لوموطوءة) قيد لقوله رجمية ف الموضمين» وتقدم فى باب الهر نظا أن اقل بها كالوطومة 
فى ازوم المدة » وكذا فى وقوع طلاق آخر فى عدئها فافهم ( قوله :وال ) أى بان كانت غير مدخول بها طلقت 
طلقة بائئة وخرج الأمّر من يدها لفوات محليتها بعدم العدة كذا فى الفتح : أما العلى بها فتلزمها العدة كا علمت 
فتطلق رجعية ولا يذزج الأمر من يدها فافهم ( قوله وقول الزيلعى ) عبارئه : وثمرة الللاف نظهر فى موضعين 
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ر ونی ك شئت أو ماشئت لها أن تطلق ماشاءت ) فى مجلسها ولم يكن بدعيا للضرورة ( وإن ردت ) أو أنت 
ا يفيد الإعراض ر ارتد ) لأنه تمليك فى الحال فجوابه كذاك . 

( قال لها طلتی ) نفساك ( من ثلاث ماشئت تطلق مادون الثلاث » ومثله اختارى من الثلاث «اشئت ) لأن 
من تبعيضية : وقالا : بيانية ؛ فتطلق الثلاث » والأول أظهر . 

[ فروع ] قال : أنت طالق إن شئت وإن لم تشائی طلقت للحال 


فيا إذا قات عن المهلس قبل المشيئة » وفها إذا كان ذلك قبل الدخول فإنه يقع عنده طلقة رجعية : وعندهما لابقع 
شىء والرد کالقیام اه ح ( قوله ها أن تطلق ماشاءت ) أى واحدة أو ثنتين أو ثلاناءويتعاق أصل الطلاق عشبا 
بالانفاق بخلاف مسألة كيف شئت على قوله » لأنكم اسم لامد وماشئت تعميم للعددوااواحد عدد على اد طلاح 
الفقهاء فكان التفويض فى نفس العدد وااواقع ليس إلا العدد إذا ذكر » فصار التفويض فى نفس ااواقع فلا بتع 
شىء مالم تشأ فتح . 

[ تلبيه ]لم يذكر اشتراط النية من الزوج وشرطه الشارح نى شرحه على المنار »> وكذا فى شرح المرقاة 
وذكر فى الكشف أنه رأى بخط شيخه معلا بعلامة البزدوى أن مطابقة إرادة الزوج شرط لأنه لما كان ألما 
امم احتيج إلى النية » وأقره ف التقربر » لكن ظاهر المداية والفتح وغيره أنه لابشترط . واستظهره فاح 
البحر فى شرحه. على المنار لأنه لااشتراك لأن المفوض إايها القدر فقط وله أفراد فلا إمام » علافه ى كي 
لأن المفوض إليها الال وهو مشترك كا قدمناه . قلت : وهو ظاهر المتون أيضا ( قو 
تمليك فيقتصر عليه كامر ( قوله ولم يكن بدعيا ) قال فى البحر : وأفاد بقوله ماشاءت أن لما أن تلاق > 
٠ن‏ واحدة من غيز كراهة » ولا يكون بدعيا إلا ما أوقعه الزوج لأنها عضطرة إلى ذلك لأم! لو فرآت ء 
الأمر من يدها اه . 

قلت : وكذا لوكانت حائضاء وقد مر التصريح به ى أول الطلاق . قال ط : ويقال نظير ذلك فى كيف 
اشئت السابق إذا أوقعت ثلاثا مع النية ر قوله وإن ردت ) بأن قالت لاأطلق فتح ( قوله بما يفيد الإعراض ) 
كالنوم والقيام عن الحلس ر قوله لأنه تمليك فى الحال ) احتراز عن إذا ومتى » يعنى هذا ليك «نجز غير مضاف 
إلى وقت ف المستقبل فاقتضى جوابا فى الحال فتح ( قوله والأول أظهر ) لأنه لوكان المراد البيان لكنى قوله‌طانی 
«اشاث كاف النهر عن التحر يرح . 

مطاب أنت طالق إن شنث وإن ل تشائى 

( قوله إن شئت وإن لم تشائى ) اعلم أنه إذا جعل | وعدمها شرطا واحدا أو المشيئة والإباء فإنها لانطاق 
أببدا التعذرء كأنت طالق إن شئت ولم تشائی» أوإن شئت وآبیت » وإن کرر إن وقد”م الجزاء كانت طالق إن شثت 
وإنلم تشائی فشاءت فى مجلسها أو لم نشأ تطلق » لأنه جعل كلا منهما شرطا على حدة ؛ كقوله : أنت طالق إن 
_ دخات الهار أوم تدخلى » وإن أخر الجزاءكإن شثت وإنلم نشائى فأنت طالق لانطلق أبدا لأنه معالتأخير صارا 
كشرط واحد وتعذر اجتّاعهما » مخلاف ماإذا أمكن فلا تطلق حتی يوجداكإن أكلت وإن شربت فانت طالق » 
٠‏ وإذكرر إن وأحدهما اشيثة والآخر الإباء كانت طالق إن شثت وإن أبيت وقع شاءت أو أبت؛ وإن سكتت حتی 
' قامت من الجلس لابقع لأن كلا منبما شرط على حدة والإباء فعل كالمشيئة فأيهما وجد لايقع » وإذا انعدما 

لابقع » وكذا لولم يكرر إن وعطف بأوكانت طالق إن شثت أو أبيت لأنه علقه بأحدهما ؛ ولو قال إن شنت 
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ولو قال : إن كنت تحبين الطلاق فأنت طالق » وإن كنت تبغضينه فأنت طالق لوتطلق » لأنه يجوز أن لاتحبه 
ولا تبغضه ولا يجوز أن تشاء ولا تشاء » ولو قال مما : أشدكا حبا للطلاق أو أشدكما بغضا له طالق فقالت كل 
أنا أشد حبا له م بقع لدعو كل أن صاحبتبا أقل حبا منها فلم يتم الشرط » ثم التعليق بالمشيثة أو الإرادة أوالرضا 
أو الموى أو الحبة يكون تمليكا فيه معنى التعليق » فيتقيد بانجلس كأءرك بيدك بخلاف التعليق بغيرها . 


Ti 


فأنت طالق وإن شای فأنت طالق طلقت للحال » مخلاف إن كنت تحبين الطلاق فأنت طالق وإن كنت تبغضين 
فأنت طالق » لأنه يجوز أنلانحب ولاتبغض فل بتيقن شر طالوقوع » ولايجوز أن تشاء ولانشاء فيكون أحدالشرطين 
ثابتا لاعالة فوقع ؛ ولو قال أنت طالق إن أبيت أوكرهت فقالت أبيت تطلق » ولو قال إن لم تشائی فأنت طالق 
فقالت لاأشاء لانطلق » لأن أبيت صيغة لإيجاد الإباء » فقد علق بالإباء منها وقد وجد فوقع» وقوله وإنلم تشائ 
صيغة للعدم لا للإيجاد فصار بمئزلة إن لم تدخلى الدار وعدم المشيئة لايتحقق بقوها لا أشاء » لأن لها أن تشاء من 
» وإنما يتحقق بالموت حر عن الحيط : وذكر بعده أنه أو علقه بعدم مشيئة نفسه فه وكذلك » مخلاف 
9 نلان فتال لاأشاء : والفرق أن شرط البر فى الأجنبى «شيثة طلاقها فى فى المجلس » وبقوله لاأشاء تبدل 
خاس لأنه اشتغال عا لايحتاج إليه إذ يكفيه فى الإيقاغ السكوت حتى يقوم ( قواه لم تطلق ) عله ماإذا قالت 
١‏ ولا أبفض أو سكتت » أمالوقاات أحب أو أبغض طلقت لأن التعليق بالمحبة ونحوها تعليق على الإخبار 
بذاك ولو کان مالفا انی الواقع کا سيق ر قوله ولا يجوز أن تشاء ولا تشاء ) لأن المشيثة تنبى» عن الوجود ولا 
واسطة بين الوجود وعدمه ( قوله أو أشدكا بغضاله ) هذه مسألة ثانية وقوله فقات كل أناأشد حباله الخ جواب 
المسألة الأولى وثرك جواب المسألة الثانية لكونه معلوما بالمقايسة تقديره فقالت كل أنا أشد بغضاله لم يقع لدعوى 
کل أن صاحبتها أقل بغضا منها فلم يتم الشرط ح رقو له فقالت كل الخ) أى وكذببما الزوج كاقرده فی حا م الحامء 
ومةتضماه لو صدقهما وقع علييماء لأن أفعل التتفضيل يننظم الواحد والأكثر كا سيأنى فى الوقف فبا لوشرط النظر 
للأرشد تأمل ( قوله فلم يتم الشرط ) لأنها غير مصدقة فى الشبادة على صاحبتها بحر : أى لأنها لا نكون أشد حبا 
أو بغضا إلا إذا كانت الأخرى أقل وهى لانصدق على ماى قلب الأخرى فلم ثبت كونها أشد من الأخرى 03 
ويةال في الأخرى كذلك فلم يثبت أشدية واحدة ٠نبما‏ فلم يتم شر ط ااوقوع على واحدة منهما » ومقتضى التعليل 
أنه لو قالت واحدة منهما فقط آنا أشد لم بقع عليها » إلا أن يقال فى أن دعوىكل منہماتکذیب كل للأخرى » 
غلاف دعوى إحداهما » وسيأنى ف التعليق أنه لوقال إنكنت تين كذا فأنت كذا وفلانة فقالت أحب تصدق 
فى حق نفسها تأمل ( قوله ثم التعليق بالمشيئة الخ ) وكذا التعليق بكل ماهو من المعانى اتى لايطلغ عليها غيرها بحر 
ط ( قوله فيتقيد بالمجلس ) وكذا إذا كانت كاذبة فى الإخبار بالههبة والبغض بقع » بخلاف التعليق بالحيض وغوه » 
ثم إن هذا تفريع على القليك » قيل والأولى.زيادة ولا بماك الرجوع عنه لينفرع على كوئه تعليقا فإنه أظهر ءن 
تفربعه على المليك . 

قلت : وفيه أن المراد بيان ماخالف التعلبق هذه ا مذ كورات التعليق بغيزها وعدم الرجوع عنه |١‏ توافق فيه 
الجميع فافهم ( قوله إخلاف التعليق بغير ها ) كالتعليق على الحيض أو على دخول الداز فإنه تعايق محض لا يتقيد 
بالهلس » ركذا لابقع فی نفس الأمر بالإخبار کذبا کا سيأق » والله سبحائه وتعال آمل ٠‏ 
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بإب التعليق 
( هو) لغة من علقه تعليقا قاموس : جعله معلقا . واصطلاحا ( ربط <دول مضمون جملة محصول مضمون 
جلة أخرى ) ويسمى بعينا مجازا » 


زس التمليق 
ذكره بعد بيان تنجيز الطلاق صريحا وكناية » لأنه هركب من ذكر الطلاق والششرط » فأخره عن المفرد ر . 
مطلب فما لو حلف لايجاف فملق 


ر قوله من علقه تعليقا ) كذا فى البحر : والأولى أن يةول : وهو «هادر علقه جعاه عاقاط : أى لآ 
يوهم اشتقاق المصدر من الفعل وهو خلاف الختار » لكن المراد بيان المادة لإفادة أن المراد به لغة معطا 
الشاءل للحسى والمعنوى ( قوله واصطلاحا ربط الخ ) فهو خاص بالمعنوى واأراد بالجملة الأو! 
الجزاء » وبالثانية حملة الشرط » وبالمضمون ماتضمنته الجملة من المعنى؛ فهو تى «مل إن دخات الدار قا 
ربط حصول طلاقها بحصول دخوها الدار ( قوله ويسمى ينا مجازا ) ما فى الغهر من أن التعلرى فى الحقيقة إنماهو 
شرط وجزاء فإطلاق المين عليه مجاز لما فيه من معنى السببية اه . وفيه أن هذا بيان للجملة الشرطية المتضمنة 
التعليق المعر”ف بالربط الللاص كا علمت » وهذا الربط يسمى يمينا . 


قال فى الفتح :إن الهين فى الأصل القوة »وجيت إحدى اليدين بالمين لزيادة قوتها على الأخرى .وسبى اله 
بالله تعالى بمينا لإفادته القوة على الحلوف عليه من الفعل أو الترك بعد تردد النفس فيه » ولاشك ؛ 1 
الممكروه للنفس على أمربحيث ينزل شرعا عندئزوله يفيدقوة الاءتناع عن ذلك الأمر وتعليق الحبوب ذا أ 


على ذلك يفيد الحمل عليه فكان يمينا اه لكن هذا يحتمل أنه حقيقة أو جاز فى اللغة . 
وف آبان البحر : ظاهر ما البدائع أن التعليق بين فى اللغة أيضا ء قال : لأن محمدا أطلق عليه يمينا وقول 
حجة فى اللغة اه فأفاد أنه بين لغة واصطلاحا » ولذا قال فى معراج الدراية : البين بقع على الحلف بالله تعالى 
وعلى التعليق > 
قلت : لكن مقنضى كلام الفتح المار أن المراد به التعليق على أمر اختيارى للمعاق ليفيدقوة الامتناع عن الأمر 
الحلوف عليه أو قوة الحمل عليه؛ نحو : إن بشبرتنى بكذا فأنت حر فغيره من النعليق لايسمى يمينا مثل إن طلعت 
- الش.س أو إن حضت فأنتكذا » لكن فى تلخيص الجامع وشرحه للفارسى : لو حاف لايحلف بيمين حنث 
بتعليق الجزاء بما يصلح شرطاء سواء کان الشرط فعل نفسه أم فعل غيره آم يجىء الوقت» كانت طالق إن دخات 
أو إن قدم زيد أو إذا جاء غد » وكذا إذا جاء رأ الشهر » أو إذا أهل الملال والمرأة من ذوات الحيض دون 
الأشبر » لوجود ركن اليين وهو تعليق الجزاء » ووجود المين شرط اللدنث فيحنث» إلا أن يعلق بعمل من أعمال 
القلبكإن شئت أو أردت أوأحببت أو هويت أورضيت» أو ٤جیءالشہر‏ كإذا جاء رأس الشبروامرأة هن ذوات 
الأشبر فلا يحنث » أما الأول فلأنه مستعمل ف المَليك ولذا يقتصر على مجلس فلم يتمحض للتعارق » وأما الثانى 
فلأنه مستل فى بيان وقت السنة » لأن رأس الشهر فى حقها وقت وقوع الطلاق السنى فلم يتمحض التعليق » 
وهذا لم ينث بتعليق الطلاق بالنطليق كأنت طالق إن طلقتك لاحّال إرادة المسكابة عن ااواقع من كونه مالكا 


: لغطليقها فلم يتمجض للتعليق » ولا بقوله لعبده إن أديت إلى" ألفا فأنت حر وإن عجزت فأنت رقيق وإن وجد 
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وشر طصحته كون الشرط معدوما على خخطر الوجود ؛ فا محةى كإن كان السماء فوقنا تنجيز » والمستحيل. كإن دخل 
الجمل سم اللياط لغو 
الشرط والجزاء لأنه تفسير الكتابة فم يتمحض التعليق > ولا بقوله أنت طالق إن حضت حيضة لأن الحيضة ْ 
الكاملة لاوجودها إلا بوجود جزء من الطهر فيقع ف الطهر فأمكن جعله تفسيرا لطلاق السنة فلم يقتمحض للتعايق 
لما م نحنته با م يتمحض للتعليق تى هذه الصور » لآن الحاف بالطلاق محظور وحمل كلام العاقل على وجه فيه 
إعدام الحظور أولى » وقد أمكن حمله هنا على ٠ايحتمله‏ من الدَليك أو التفسيز فلا حمل على الحلف بالطلاق » 
وإنها <نث فى قوله إن حضت فأنت طالق لوجود شرط الحنث وهو العين بذكر ركنه وهو الجزاء والشرط : 
وقوله إن حضت لايصلح تفسيرا للطلاق البدعى لتنوع البدعى إلى أنواع فلم يمكن جعله تفسيزا بخلاف السنى 
فإنه نوع واحد وإفاحنث فيا إذا قال ها أنت طالق إن طلعتالشمس مع أن معنى اببين وهو الحم لأو الع «فقود 
ومع أن طلوع الشمس متحقق الوجود لايصلح شرطا » لأنه لاخطر فى وجوده : لأنا تقول : الحمل والمنع 
ثمرة اليمين وحكته » فقد تم الركن فى اليمين دون الثمرة والحكمة » إذ الحم الشرعى ف العقود الشرعية 
يتعلق بالصورة لابالثمرة والحكة » ولذا لو حلف لايبيع فباع فاسدا حنث لوجود ركن البيع وإن كان المطلوب 
منه وهو انتقال اللاك غير ثابت » ولا تسام عدم اللحطر لاحتيال قيام الساعة فى كل زمان اه ملخصا 
مطلب لاحنث بتعليق الطلاق بالتطليق 

وحاصله أن كل تعليق بمين سواء كان تعليقا على فعله أو فعل غيزه أو على مجىء الوقت وإنلم توجد فيه رة 
العين وهى الحمل أو المنع فبحنث به فى حلفه لاحلف إلا إذا أمكن صرفه عن صورة التعليق إلى جعله ملكا 
أو تفسيرا لطلاق السئة أو لبيان الواقع أو الكتابة كا فى هذه المسائل الخمس المستثناة » کا سيأى فى کناب الأيعان 
إن شاء الله تعالى » وبهذا یتضح ماقاله فى البحر من أن تعبير المصئف بالتعليق أولى من قول الهداية باب اليين 
بالطلاق لأن التعليق يشمل الصورىكهذه الحمس » وبعضها قد ذكر فى هذا الباب مع أنها ليست ینا کا عالت 
وقوله فى النبر إنه لايحنث فيا لأمها ليست يمينا عرفا فلا ينافى كونها مين فى اصطلاح الفقهاء ساقط ا علمت من 
أن عدم الحنث فيا لعدم محضها تعليقا وأنها ليست ينا عند : وأيضا لو كان ذلك مبنيا على العرف فا الفرق 
فى العرف بين إن حضت وإن حضت خيفة حتى كان الأول يمينا دون الثانى ( قوله کون الشرط ) أى مدلول 
فعل الشرط ( قوله على خطر الوجود ) أى مترددا بين أن يكون وأن لايكون لامستحيلاً ولا متحققا لامحالة » 
لأن الشرط للحمل والمنع وکل منهما لايتصور فيهما شرح التحرير ( قوله فالحقق ) محترز قوله معدوماح ( قوله 
ننجيز ) ليس على إطلاقه بل فیا لبقائه حم ابتدائه » كقوله لغبده إن ملكتك فأنت حر عق حين سكت » وقوله 
لها إن أبصرت أو سمحت أو صمحت وهى بصيرة أو بيعة أو صميحة طلقت الساعة » لأن ذلك أمر بمتد » فكان 
لبقائه الابتداء » بخلاف إن حضت أو مرضت وهى حائض أو مريضة فملى حيضة مستقبله » لأن الحيض ٠‏ 
والمرض مما لامتد أفاده فى البحر : ١‏ 

ووجهه كا فى اللدانية أن الحيض والمرض وإن كان تد إلا أن الشرع لا علق با جملة أحكاما لاتتعلق بكل 
جزء منه فقد جعل الكل شیا واحدا فافهم ( قوله وااستحيل ) محترز قوله على حطر الوجود ح ( قوله لغو ) فلا 
بقع أصلا لأن غرضه منه تحقيق ال حيث علقه بأمر حال » وهذا يرجع إلى قوهما إمكان البر شرط اتعقاد اليين 
خلانا ابی يوسف . وعلى هلا ظهر مان اانية : لو قال م إن لم تردى عل الديار الذى أخعذنيه من كيسى فانت 
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وكونه متصلا إلا لعذر وأن لايقضد به الجازاة » فلو قالت ياسفلة فقال : إن كنت كنا قلت فأنت كذا 


طالق فإذا الدينار فى كيسه لاتطلق بحر » ومنه هاف القنية : سكران طرق الباب فلم يفتح اه فقال إن لم تفتحی 
الباب الليلة فأنت طالق ولم يكن ف الدار أحد لاتطلق نهر » ومنه مسائل ستأنى فى الفروع آخر الباب . 
مطلب إن لم تزوجی بفلان فأنت طالق 

[ تنبيه ] تی فتاوى الكازرونى عن فتاوى امحةق عبد الرحمن المرشدى أنه سثل عمن قال لزوجته أنت طالق إن 
لم تتزوجى بفلان : فاجاب لاخفاء فی أن مراد الزوج بهذا التعليق إنما هو عدم تزوجها بفلان بعد زوال سلطانه 
عنها بانفصال العصمة وانقضاء العدة وهى حينئذ فى غير ملكه فيكون لغوا فيلغو الشرط ويبتى قوله أنت طالق 
فتطلق منجزاكا اختاره بعض المتأخرين هن علاء ان » بناء على استحالة وجود الششرط المعلق عليه الطلاق حال 
بقائها فى عصمة الزوج واختار بعض منهم صعة التعليق وجعله ممكنا وأوقع الطلاق فىآخحر جزء من حيائه أو حياتها 
لأنه فى معنى العدم والعدم متحقق مستمر لكنه لما علقه بااستقبل صلح حيع زمان الاستقبال لوجوده فلا بنعين 
له وقت آخر إلى أن ينتبى إلى آخر جزء من الحياة فيتضيق فيقع . اولظ بعضهم أنه شرط إلزای فكانه بريد 
إلزامها بعدم تزوجها بفلان وهو إازام مالا يلزم » فيلغو ويقع الطلاق منجزا . 

أقول : ولو قبل بأن مراد الزوج التعليق بعدم إرادتما التزوج بفلان بعد الطلاق صونا لكا 
الإلغاء لم يبعد ويكون فى ذلك القول قوذا مع بمينها كا فى نظائره من الأمور القلبية » نحو إن كنت تحبينى » نإن 
قالت له م أرد التزوج به بعدك وقع الطلاق وإلا فلا اه ملخصا . ثم نقل الكازروى الال ثانيا عن الحدادى 
صاحب الجوهرة وأنه أجابعنها سراج الدين ا هامل رواية عن شيخه على بن نوح بأنها تطلق وتتزوج م نأرادت : 
قال الكازروق : وهو الذى ينيغى أن يعول عليه : أ بناء على أنه تعليق بمستحيل أو شرط إلزا() 
( قوله وكونه متصلا الخ ) أى بلا فاصل أجنى » وسیاتی الكلام عليه عند قوله قال ها أنت طالق إن شاء 
الله متصلا : 


العائل عر 


مطاب التمليق المراد به الجازاة دون الشرط 
ر قوله وأن لايقصد به امحازاة الخ ) قال ف البحر: فلو سبته بنحو قرطبان وسفلة » فقال : إن كنت کا قلت 
فأنت طالق تنجز » سواءكان الزوج کا قالت أو م يكن لأن الزوج فى الغالب لابريد إلا إيذاءها بالطلاق » فإن 
أراد التعليق یدین وفتوى آهل مخارى عليه "كما فى الفتح اه يعنى على أنه المجازاة دون الشرط کا رأيته فى الفتح 
وكذا ف الذخيرة . وفيها والختار والفتوى أنه إن كان ى حالة الغضب فهو على الجازاة وإلا فعلى الشرط اه ومثله 
فى التائرشعانية عن الحيط : وفالولوالجية : إن أراد التعليق لايقع هلم يكئ سفلة» وتكلموا فى معنى السفلة . عن 
أبى حنيفة أن اسل لايكون سلة نما السفلة الكافر وعن ابی يوسف أنه الذى لايبالى ماقال وما قيل له . وعن 


() (قرلهأرشرط إلزاى) فلت : ورآيت فى رسايا عزانة الكل مايؤيده» ميث قال , أومى لأست أن تق عل أن لالتزوج ثم ماله 
لقالت لا أتزوج فإنها تمدق من ثلثه» فإن تزوجت بمده تبلل الرصية؛ ركذا لوقال هى سرة مل أن تلبت عل الإسلام أر عل أن لا ترج 
عن الإسلام » فإن أفامت هل الإسلام ساعة فهى حرة من ثلئه ولا تبطل هارتدادها بيد ۽ ركذا نمراف قال إن ثيتت مل النصرائية بعد 
أو مل الإسلام » وإن أرسى لآم ولد إن م تنزوج أبدأ إن رقت وتها فهر کا قال ٠‏ فإن تزوجت بعه ذلك بعلت وصيه » ركذا إن قال 
لأمته هى رة إن ل لتزوج شهرا اء منه . 
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تنجيز كان كذلك أولا وذكر المشروط » فنحو أنت طالق إن لغو » به يفتى » ووجود رابط جيث تأخر الجزاء 
كا يأقى ( شرطه الملك ) حقيقة كقوله لقنه : إن فعلت كذا فأنت حر أو حكا » ولو حكا ( كقوله لمندكوحته ) 
أو معتدته ( إن ذهبت فأنت طالق » أو الإضافة إليه ) أى الملك الحقيق عاما أو خاصا » كإن ملكت عبدا أو إن 
ملكتك لمعين فكذا أو ا ىكى كذلك (كإن ) نكحت امرأة أو إن ( نكحتك فأنت طالق ) 
محمد أنه الذى يلعب بالهام ويقامر . وقال خلف : إنه من إذا دعى لطعام حمل من هناك شيئا . والفتوى على 
ماروى عن أنى حنيفة لأنه هوالسفلة «طلقااه والقرطبان الذى لاغيرة له ( قوله تنجيز ) الأولى تنجربصيفة المافى 
لأنه جواب قوله فلو قال ( قوله وذكر المشروط ) أى فعل الشرط لأنه مشروط لوجود الجزاء ( قوله لغو ).أى 
فلا تطلق لأنه ٠لأرسل‏ الكلام إرسالا »> وكذا لو قال نت طالق ثلاثا لولا أو إلا أو إن كان أو إن لم يكن بحر 
(قواه به بفتی) هوقول أبىيوسف . وقال محمد تطلق للحال بحر (قوله ووجود رابط )أى كالفاء وإذا الفجائية ح 
انى ) أى عند قوله والفاظ الشرط ح (قوله شرطه الماك ) أى شرط لزومه(١)‏ فإن التعليق فى غير 
المللث رالضاف إليه ميمح موقوف على [أجازة الزوج حتى لو قال أجنبى لزوجة إنسان إندخلت الدار فأنت طالق 
توقف على الإجازة» فإن أجازه ازم التعليق فتطلق بالدخول بعد الإجازة لاقبلها ء وكذا الطلاق المنجز من الأجنى 
موقوف على إجازة الزوج ‏ فإذا أجازه دقع مققصرا على وقت الإجازة لاف البيع فإنه بالإجازة يستند إلى وقت 
تعليقه بالشرط() يقتصر وما لايصح يستند بحر ( قوله حقيقة ) أشار إلىأن المراد 
مابشمل تعليق الطلاق والعتق وكذا النذر كإن شنى الله .ريضى فلت على" أن أتصدق بہذا الثوب اشترط ملكه له. 
حالة التعليق ؛ أفاده الرحتى ( قوله أو حكما ) أى أو كان اللاك حكا كملك النكاح فإنه ملك انتفاع بالبضع 
لاملك رقبة . 

ثم إن هذا الحمكى إن كان النکاح قائما فهو حكمى حقيقة » وإنكان بعد الطلاق وهى ف العدة فهو حكمى 
حکا وإلى هذا أشار بقوله ولو حكما ط ( قوله لمنكوحته أو معتدته ) فيه نشر مرتب . قال فى البحر ؛ وقدمنا 
آخمر الكنابات عندقوله والصرييح بلحق الصريح أن تعليق طلاق المعتدة فيها صمح فىجميع الصور إلا إذا كانت 
معتدة عن بان وعلق باثنا كنا البدائع اعتبارا للتعليق بالتنجبز (قوله أوالإضافة إليه) بأن يكو نمعلقابالملك كامثل » 
وكقوله : .إن صرت زوجة لی أوبسبب الملك کالنکاح : أى التزوج وکالشراء فى إن اشتزيت عبدا بخلاف قوله 
لعبد مورثه : إن مات سيدك فأنت حر فإنه لايصح التعليق » لأن الموت ليس بموضوع للملك بل لإبطاله . 

ماعل أن المراد هنا بالإضافة معناها اللغوىالشاملة للتعليق افعض وللإضافة الاصطلاحية » كأنت طالق بوم 
آتزوجلت کا أشار إليه فى الفتح » وقد أطال فى البحر في بیان الفرق بينهما فراجعه ( قوله فكذا ) أى فهو حر 
أو فأنت حر ( قوله أو الحكى ) عطف على اقيق ح ر قوله كذلك ) أى عاما أو خاصاء وشار بذاك إلى 
حلاف مالك رحمه الله حيث خخصه بالخاص بامرأة أو بمصر أو قبيلة أو بكارة أو ثيوبة ككل بكر أو ثيب ( قواه 
كإن نكحت امرأة ) أى فهى طالق » وحذفه لدلالة مابعده عليه ( قوله أو إن نكحتك ) لافرق بين كوثما 


البيع : والضابط فيه أن ماص 


: 
(1) (قوله أى فرط لزومه الغ) لمل هذا التتدير خاص بالتزو جة» وأما الحالية عن الأز,اج فالملك فيه شرط صحة ٠‏ حت لو قال 
دجل لامرأة هالية من فزوج أنت طالق أو إن دخلت الدار فأنت طالق كان قوله لاخها لعدم الك اه . 
(۲) ( قرله ما سح تعليقه بالشرط الخ ) أى والموقوف ملق فى الممنى عل إجازة المالك» والصليق اقيق يفتصر عل وفت ارط 
فيصم ١‏ هذا فى الطلاق درن البيع فيسئئة اه . 
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وكذاكل امرأة» ويكنى معنى الشرط إلا فى المعيئة باسم أو نسب أو إشارة فلو قال : المرأة الى أتزوجها طالق تطاق 
بتزوجهاء ولو قال هذه المرأة الخ لالتعريفها بالإشارة فلغا الوصف ( فلغا قوله لأجنبيةإن زرت زيدا فأنت طااق 
فنكحها فزارت ) وكذاكل امرأة اجتمع معها فى فراش فهى طالق فتزوجها لم تطلق » وكل جارية أطؤها حرة 
فاشترى جارية فوط لم تعتق لعدم الملك والإضافة إليه . 

وأقاد ى البحر أن زيارة المرأة نى عرفنا لاتكون إلا بطعام معها يطبخ عند المزور فليحفظ . 


أجنبية أو معتدة كما فى البحر ر قوله وكذاكل اءرأة ) أى إذا قال : كل امرأة أتزوجها طالق ؛ والحيلة فيه .اف 
البحر من أنه يزوجه فضولى وب بالفعل كسوق الواجب إايها أو يتزوجها بعد ماوقع الطلاق علبها ؛ لأ كلمة 
كل لاتفتضى التكرار اه وقدمنا قبل فصل المشيكة مايتعلق بهذا البحث 
/ [ فرع ] قال : كل امرأة أتزوجها فهى طالق إنكلمتفلانا فكلم ثم تزوج لابقع الطلاق عليها : وإن كلم 
ثم تزوج ثم كلم طلقت المتزوجة بعد الكلام الأول خانية » وانظر ماق الفصل ة ( قوله با 
أو نسب ) الذى ف البحر وغيره : ونسب بالواو : قال : فلو قال فلانة بنت فلان اى 
تطلق اه أى لأنه لما لا الوصف بالتزوج بتى قوله فلانة بنت فلانطالق وهى أجنبية ولمتوجد الإضافة إلى الماك فلا 
يقع إذا تزوجها ( قوله أو إشارة ) التعريف بالإشارة فى الحاضرة ؛ وبالاسم والنسب فى الغائبة » حت لوك 
المرأة حاضرة عند الحلف لايحصل التعريف بذكر اسمها ونسبها ولا تلغو الصفة » ويتماق الطلاق بالتزوج , 

وعليه مانى الجامع : رجل اسمه محمد بن عبد الله وله غلام فقال إن كل غلام محمد بن عبدالله هذا أحد فامرا 
طالق وأشار الحالف إلى الغلام لاإلى نفسه ثم كلم الغلام بنفسه تطلق » لآن الحالف حاضر » تتعريفه بالإشارة 
أو الإضافة ولم يوجد فبتى منكرا فدخخل نحت اسم النكرة > فاده فى البحر عن جامع شب 
الوصف ) أى قوله أتزوجها » فصار كأنه قال هذه طااق كقوله لامرأته هذه المرأة التى تدخعل الدار طالق فإنها 
تطلق للحال دخلت أولا بحر » وإنما لم تطاق الأجندية لعدم الملك وعدم الإضافة. إليه لإلغاء الوصف › بخلااف 
امرأته ( قوله لعدم املك والإضافة إليه ) أما فى مسألة امن فظاهر» وكأ ها بعدها لأن الاجماع فى فراش لابلزم 
كونه عن نكاح » كا أن وطء ال جارية لايلزمكونه عن ملك ؛ ومثل ذلك مالو قال لوالديه إن زو جټانی امرأة 
فهى طالق ثلاثا فزوجاه بلا أمره لاتطلق لأنه غير غضاف إلى ملك النكاح » لآن تزويجهما له بلا أمره لابصح 
بحر عن المحيط . ثم قال لافرق بين كونه بأمره أو بلا أمره كا فى المعراج اه . 

قلت : فكن فى اللحائية فى صورة. الأمر أن الصحيمح أنه يصح المين وتطلق اه وهو مشكل » لأن الكلام 
فى وجود شرط التعليق وهو الملك أو الإضافة إليه » وتزويج الأبوين غير سبب للملك من كل وجه » لأنه قد 
يكون بأمره وبدونه »الهم إلا أن يكون مراد الخانية ما إذا قال إن زوجټانی بأمرى فحينئذ يصحالمين وتطلق و إلا 
فلا وجه للتفصيلالمذكور قبل صعة التعليق » فالأوجه ماف المعراج ر قوله وأفاد فى البحر الخ ) قلت: هذا العرف 
.فى دمشق الآن غير مطرد بل کان وبان » نعم بتی بين أطرافة الناس وقال ط :قلت العرف ال جارى فى مصر الآن 


لام ( قله فلا 


)1١‏ (نوله وانظر ماف الفصل الماشر) حاصل ماذ كره صاحب البحر فرهذءالمسأفة أنه لو قدم الشر ط بإن #الكلمت زيذا فكل الم يكرن 
الشرط حصول كلام قبل التزوج ؛ وأما لو عکس بأ أخرالشرط انمكس ا مكم وكات اشر طا حصول كلام بعد ازوج ؛ حى لو كلم 
ثم تزوج تطلق فى المسألة الأولى هوف فانية » ولو كل بمد هذا النزوج هل المسألة اثانية تطلق لحصول الشرط وهو الكلام بعد التزوج ام 

( 4 - لشية ابن مابدين ‏ ۴ ) 
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رکا لغا إيقاعه ) الطلاق ر مةارنا لبوت ملك ) كأنت طالق »ع نكاحك » ويصح مع تزوجى إياك لام 
الكلام بفاعله ومفعوله ( أو زواله ) كع موت أو دوتك . 

[ فائدة ] فى الجتبى عن محمد فى المضافة لايقع » وبه قى نة خوارزم انتبى » وهوقول الشافعى : وللحنق 
تقليده بفسع قاض 
أنها تعذ” زائرة ولو معها شىء غير مايطبخ ر قوله كا لغا الخ ) أصلذلك ماف البحر عن المعراج : واو أضافه إلى 
النكاح لابقع » کا لرقال أنت طالق مع نكاحاك أو فى نكاحاك ذكره فى الجامع » فلاف أنت طالق مع تزوجى 
إباك فإن نقع : وهو مشكل . وقيل الفرق أنه لا أضاف التزوج إلى فاعله واستوف مفعوله جعل التزويج مجازا عن 
الماك لأنه سببه وحمل مع على بعد تصحيحا له وف نكاحك لم يذكر الفاعل ؛ فالكلام ناقص فلا يقدر بعد النكاح 
فلا بقع ويصح التكاح اه . وأشار الشارح إلى هذا الفرق بقوله لام الكلام الخ . ومقتضاه أنه لو قال : مع 
نكاحى إياك ؛ أو قال مع نزوجاك انعكس المكم لکن قال ح : وف النفس منهذا التعليل شىء فن قوله مع 
نكاحك على تقدير مع نكاحى إياك والمقدر كالملفوظ » وإلى هذا الضعف أشار بصيغة القريض اه . 

قلت : الأظهر الفرق بأنه عند عدم التصريح بالفاعل يحتمل تزوجه ها أو تزوج غيره لها » لكن مقتضى 
هذا عدم الفرق بين التكاح والتزوج فى أنه إن صرح بذكر الفاعل بقع فيهما وإلا فلا فبيما فتامل . 

وأقرب من هذا كله مااستنبعله بعض فضلاء الرس أن التزوج يعقب التزوييج » فإذا قارن الطلاق التزوج 
وجد الملك قبله بالتزويمج فيصح وتطاق ٠‏ يلاف مع نكاحك لأنه مقارن الملك ( قوله كع موتی أو موتك ) 
الإضافته لالة منافية للإبقاع فى الأول والوقوع فى الثانى كا تقسدم فى باب الصربح ( قوله فى انجتبى عن محمد 
فى المضافة ) أى فى المين المضافة إلى اللك . 

وعبارة احنى على « اى البحر : وقد ظنرته بر وابة عن عمد أنه لابقع »وبه كان يفتى كثير م نأئمة خوارزم اھ 
من أنه قو ل محمد وبه ينتىهذاك غير ماعن فيه كا يأ بيانه قريبافافهم ( قوله وللحنى نقليده الخ) 


وأما ماف الظهيرية 


مطلب فى فخ البين الضافة إلى الماك : 

قال فى البحر : وللحنى أن يرفع الأمر إلى شافعى يفسخ الهين المضافة » فلو قال : إن تروجت فلانة فهلى 
طالق ثلاثا فنزوجها فخاصمته إلى قاض شافعى وادعت الطلاق فحك بأنها امرأته وأن الطلاق ليس بشیء حل له 
ذلك » ولو وطنها الزوج بعد النكاح قبل الفسخ ثم فسخ يكون الوطء حلالا إذا فسخ » وإذا فسخ لايحتاج إلى 
تجديد العتّد » ولو قال : كل امرأة اتزوجها فهى طالق فتزوج امرأة وفسخ العين ثم روج امرأة أخرى لايتاج 
إنى الفسخ فى كل امرأة ؛ وكذا فى الخلاصة . وف الظهيرية أنه قول محمد » وبقوله يفتى اه . 

قلت : ومغهومه أن عندهما يحتاج إلى الفسخ فى كل امرأة » وبه صرح ف أيضا » فالالاف هنا فيا 
إذا فسخ القاضى الشافعى المي فى امرأة ثم توج الحالف امرأة أخخرئ» فعندهما لايكنى الفسخ الأول بل بقع 
الطلاق على الثانية مالم يفسخ ثانيً . وعند محمد يكن لأنها يمين واحدة فلا يحتاج إلى فسخها ثانياً » وبقول محمد 
يفتى . ولا نی أن هذا مبنى على ة المين عندهء وأنه بقع بها الطلاق » فلابنا مامر عن الى من أن عدم الوقوع 
رواية عنه » فن زعم أنه ى الظهيرية جعل عدم الوقوع قول محمد لاوواية عنه وأنه المفنى به فقد وهم فافهم : 
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ثم قال فى البحر : وإذا غقد أيمانا على امرأة واحدة ٠‏ فإذا قضى بصحة الا 
وإذا عقد على كل امرأة بمينا على حدة لاشك أنه إذا فسخ على امرأة لايتفسيخ 
بكلمة كلا فإنه يحتاج إلى تكرار الفسخ فى کل بمين اه فهى أريع مسائل فى شرح المع لصاف + فإن أمضاه 
قاض حنى بعد ذلك كان أحوط اه . وغل الفسخ من الشافعى إذا كان قبل أن 
ثلاثا بالتنجيز بعد التكاح فلا يفيد كا فى الحانية . وفيا أيضا أن شرطه أن لايأخذ القاضى 
لاينفذ عند الكل إلا إن أخذ على الكنابة قدر أجرة المثل ٠‏ فاو أزيد لابنفذ ٠‏ / 

[ تلبيه ] ذكر فى البحر فى كتاب القاضى إل الناضى عن الواوالجية : لو قال ها أنت طا 
قاض براها رجعية وهو راها بائة فل - وأى القاضى عند محمد: فيحل له المقام عها. وقبل إله 
وعند ألى يوسف لاحل هذا إن قضى له » فان قضى عليه 1 
هذا كله إذا كان الزوج عالما له رأى واجترادءملو عاءيا 
أما إن أفتى له فهو على الاختلاف السابق .لآن قول المفتى فى حق الجاهل عة 
اتباع قول المفتى كا يلزم العالم اتباع رأيه واجتياده ٠‏ ولا علم أنه لاحاجة 
ملزم سواء وافق رأى الزوج أو خالفه ‏ وكذا مع الإفتاء لو الزوج جاهلا ( قو 
امحتك كالقضاء على الصحيح . وف البزازية وعن الصدر أفول . لاعل لأحد أن ب ف 
يعولا يفتى به لثلايتطرق الجهال إلى هدم المذهب اه بحر ( قر له بل إفتاء عدل الخ ) غطف على جرور الباء رهو 
فسخ . وق البحر عن البزازية : وعن أصصابنا ماهو أوسع هن ذلك . وهو أنه لواستفتى فتيا عدلا فأفتاه ببطلان 
الهين حل له العمل يفتواه وإمساكها . وروى أوسء ءز هذا . وهو أنه لو أفاه مفت بالحل 
بعد ماعل بالفتوى الأولى فإنه يعمل بفتوى الثانى فى حق اءرأة أخرى لا ى حق الأولى » وبعمل بكلا 
الفتوتین(۱) فى حادثتين لکن لايفتى به اه . 

قلث: يعنى أن المفتى لايفتى صاحب الحادثة بما يتوصل به إلى فصخ الجينء فلا يول له ارفع الأمر إلىشافعى 
أحكه فى ذلك أو استفته » بل يقول بقع عليك الطلاق » لأن عليه أن يجيب بما يعتقده : وايس له أن يدله على 
مايهدم مذهبه » وليس المراد أنه لايفتيه بفسخ اليين إذا فعل صاحب الحادثة شيئا ءن ذلك » لما عاءت من أن 
الجاهل يلزمه اتباع رأى القاضى والمفتى. على أن قضاء القاضى فى محل الاجتباد برفع الخلاف ؛ فإذا فمل شيا ن 
ذلك فعلى الحن أن يفتيه بصحة الفسخ . 

لابقال : :إذا كان ذلك قول محمد. فكيف لابفتيه به » لما علمت من أن ذلك روابة عن محمد » وأن 
قوله كقول:الشيخين بالوقوع > وأن ما فى الظهيرية لايناق ذلك كا قررناه آنفا » وليس لا فتى الإفتاء بالرواية 
الضعيفة » وکونما أفتى بها كثير من أئمة خوارزم لايناى ضعفها » ولذا تقدم عن الصدر أنه لاحل لأحد أن 
يفعل ذلك » وكذا ما يقدم عن الحلوانى من أنه يعم ولا تی به > فلو ثيقت هذه الرواية عن مد أوكانت 
صصيحة لبنوا الحكم عليها ولم يحثاجوا إلى بنائه على مذهب الشافعى » فهذا يدل على أنها رواية شاذة كا يشير إليه 
كلام انحتى امار فافهم ه 

(1) ( قول الحلى الفعوئين ) وقع فيما سيمترغى به على الشارح من أن الصواب الفعو بين قال تعر . 


بعده ارتفعت الأيمان كلها» 


الأخرى + وإذا عمد يمينه 


لون ل ا 
: لأنه لو فسخ نطاق 


افتاه آخر بالخرءة 
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وبفتوتين فى حادثتين » وهذا يعم ولا يفتى به بزازية . 

ر ويبطل تنجيز الثلاث ) للحرة والثنتين للأءة ( تعليقه ) اثلاث وما دونما إلا المضافة إلى الماك "كا مر 
(لاتنجيز مادونها ) . 

اعلم أن التعليق يبطل بزوال الحل لابزوال اللاك ٤‏ فلو علق الثلاث أو مادوتها بدخول الدار ثم تجز النلاث 
ثم نكحها بعد التحليل بطل التعليق فلا بقع بدخوا شیء » ولو کان نمز مادوتما لم يبطل فيقع المعاق كله؛ وأوقع 
محمد بقية الأول وهى مسألة الخدم الانية » 


هذا » وف البحر عن البزازية :'والتزوج فعلا أولى من فسخ الهين فى زمانناء وينبغى أن يجىء إلى عالم ويقول 
له ماحلف واحتياجه إلى نكاح الفضولى فيزوجه العالم امرأة ويجبز بالفعل فلا يحنث » وكذا إذا قال لجماعةلى حاجة 
إلى نكاح الفضولى ثروجه واحد منبم» أما إذا قال لزجل اعقدلى عقد فضولى يكون توكيلا اھ (قوله وبفتوتین) 
بين بياءين إحداهما منقلبة عن الألف المقصورة والثانية ياء النثثية كاف تثنية حبلى وقصوى » 
قال فى الألفبة : آخر ٠آصور‏ تثنى اجعله يا إن كان عن ثلاثة مرتقيا 
«طلب فى ممنى قولحم ليس للقلد الرجوع عن مذهبه 
) قيد به لأن المستفتى إذا عمل بول المذتى فى حادثة فأفتاه آخر بحلاف قول الأول ليس 
له نقض عمله السابق فى تلك الحادثة »نعم له العمل به فى حادثة أخرى كن صلى الظهر مثلا مع مس امرأة أجنبية 
مقلدا لأنى حنيفة فقلد الشافعى ليس له إبطال تاك الظهر © نعم بعد ل بقول الشافعی فى ظهر آخر » وهذا هو 
اراد من قول من قال ايس للمقلد الرجوع عن مذهبه » وتقدم تمام الكلام على ذلك أول الكتاب رم 
المنتى ( قوله ولا يفتى به ) علمت وجهه آنذا ( قوله تعليقه لاثلاث ) هذا خاص بالحرة » وقوه ومادونما یم الحرة 
والآءة » وتقديره فى الآمة: وببطل :نجيز الثنتين فى الأمة تعلق ٠ادون‏ الثلاث :وهو صادق بالثثتين وبالواحدة: 
وظاهر عبارة الشارح أن ضمير تعليقه للزوج المعاق» وهو أولى من عوده على الطلاق» لأن الأصل إضافة المصدر 
إلى فاعله كما ذكره ف النهر ط ( قوله إلا”المضاقة إلى اللات ) أى فى نحو : كلا تزوجت امأ فهى طالق ثلاثا 
فطلق امرأته ثلاثا ثم تروجها فإنها تطلق » لأن مانجزه غير ماعلقة» فإن المعلق طلاق ملك حادث فلا يبطله تنجيز 
طلاق ملك قبله ( قوله كاءر ) لم يققدم ذلك ف كلامه صرجا . وکن أن يكون مرآده ماقدمه فى فصل المشيئة 
فبالو قال ها أنت طالق کا) شثت فطلقت بعد زوج آخر لابقع إن كانت طلقت نفسا ثلاثا متفرقة ( قوله يبطل 
بزوال الحل ) وذلك بوقوع الثلاث » وقوله لابزوال الملك : أى بوقوع عادوها » فإن الماك وإن زال به عند 
انتضاء العدة لكن الحل ثابت » فإن له أن يعود إليها بلا زوج آثر حال » بخلاف الثلاث » فإن وقوعها يزيل 
الحل بالكلية بحيث لايعود إلا بمحلل ؛ ولا كان المعلق هو طلقات هذا للملك بطل التعليق بزوالها لابزوال مادونما 
( قوله بطل التعليق ) أى لزوال الحل بتنجيز الثلاث ( قوله لم بطل ) لأنه لم بزل الحل بتنجيز مادون الثلاث وإن 
زال الملك ر قوله فيقع المعلق كله ) لأن بطلان التعليق بزوال الحل ول يزل فيب التعلرق » فإذا وجد المعلق عليه 
وهو دخول الدار بقع المعلق وهو اثلاث ٠‏ ولااينافيه قوهم إن المعلق طلقات هذا الك وقد زال بعضبا › لأنه 
مقنيد بما إذاكانث الثلاث باقية » فإذا زال بعضها صار المعلق ثلاثا مطلقة » كا أفاده فى الفتح وقدمئاه قبل هذا 
الباب ( قوله بقية الأول ) أى مابق من طلقات النكاح الأول ( قوله وهى مسألة الهدم الآثية ). قدمنا قبل هذا 


صوابه و 


( قوله فى حادڈ 
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وثمرته فيمن علق واحدة ثم نجز ثنتين ثم نكجها بعد زوج آخر فدخلت له رجعتها خلافا محمد » وكذا يبطل 
بلحاقه مرتدا بدار الحرب خلافا هماء وبذوت محل البركإز كلدت فلانا أودخات هذه الدار فات أوجعلت بستانا 
كا بسطناه فيا علقناه على الملتى » وستجى* مسألة الكوز بفرعها . 


الباب ٠‏ الكلام عليها . وحاصلها أن الزوج الثانى يبدم الثلاث ومادونها عندهما » وعند محمد بهدم الثلاث 
فقط ( قوله ونمرته ) أى ثمرة الملاف ف ١سألة‏ المدم ( قوله له رجعتبها ) أى عندههما » لأن الزوج الثانى 
عدم الواحدة الباقية وعادت المرأة إلى الأول بملك جديد فيملك علا ثلاث طلقات فإذا دخلت الدار نقع 
واحدة من الثلاث ويبى منها ثنتان فيملك الرجعة ( قوله خلافا محمد ) فعنده لامك اارجعة لعودها بما 
بق من الملك الأول وهى واحدة » وقد وقعت بالدخول ط ( قوله وكذا يبل ) أ 
على امن ح ( قوله بلحاقه ) بفتح الام ط عن القاموس ( قوله شخلافا لهما) أى للد 
لايبطل التعليق » لأن زوال الملك لايبطله : وله أن بقاء تعليقه باعتبار 1 
فلم يبق تعليقه لفوات الأهلية ». فإذا عاد إلى الإسلام لم يعد ذاث اك 
اجمع المصنف ( قوله وبفوت محل البر الخ ) نقله فى البحر عن الناذ 
الشرط كفوت محل الجزاء ؛ ما إذا قل إن كلمت فلانا الخ والقثيل المذكور لفوات عل ال 
هو کلمت ودخلت : أى فممونهما وهو الكلام والدخول ؛ وعلهما دو فلان والدار ال 
الجزاء كوت المرأة انى هى محل الطلاق » فإن بفوت هذين المحلين يبطل التعليق » لن التعليق لابد أن يكون على 
أمر على حطر الوجود وقد تحقق عدمه . 

ولا يقال : يمكن حياة زيد بعد موته وإعادة البستان دارا لأن بمينه انعقدت على حياة كانت فيه 
فى ليقتلن فلاناء وما أعيد بعد البناء دار أخرى غير المشار إلا كنا صرحوا به أيضا فى لايدخل هذه الدار تأءل . 

تلت ف حال الكرر 

( قوله وستجىء مسألة الكوز بفروعها ) أى فى باب انين ف الأ ل وا'شرب من كتاب الأيمان . 

وجاصلها أن إمكان تصور البر فى المستقبل شرط انعقاد الهين وشرط بقائبا خلافا لأى يوسف : فلو حلف 
ليشي بن ماء هذا الكوز اليوم ولاماء فيه أوكان فيه فصب قبل مضى اليوم لايحنث عندهما أحدم انعقادها الأول 
ولبطلانما فى الثانى ‏ وإن لم يقل اليوم ولاماء فيه فكذاك لعدم انعقادها. أما إن کان فيه ٠اء‏ فصب فإنه يحنث انفاقا 
لاانعقادها بإمكان البرثم يحنث بالصبء لأن البر يب عليه كا فرغ » فإذا صب فات البر فيحنث كالومات الحالف 
والماء باق » بملاف المؤقتة فإنه لابجب عليه البر إلا فى آخر أجزاء الوقت المعين . ومن فروعها ليةتان زيدا اليوم» 
أوليأكان هذا الرغيف اليوم »أوليقضين دينه غدا فات زيد أو أكل الرغيف غيره قبل مضى اليوم : أوقضى الدين 
أو أبرأه فلان قبل الغدلم يحنث » وتمامه فى البحر من الأيمان : 

أقول: وإتمالم يذ كر هذا التفصيل فالمسألة السابقة ‏ لأنشرط الحنث فبا آمر وجودى وهو اكلام أوالدخول 
فإذا مات أو جعلت بستانا فقدفات امحل ووقع الإأس ءنالحنث فلافائدة ف بقا البين» سواءكانت مؤقنة أو مطلقة 
مخلاف ماإذا كان شرط الحنث أمرا عدمياء مثل : إن لم أكلم زيدا أو إن لمأدخل فإنها لانبطل بغوت انحل بليتحقق 
به الحنث اليأس من شرط البروهذا إذا م يكن شرطالبر مستحيلا » وإلا فهو .سألة الكوز » وقد علمت مافيها 
من التفصبل » وليس «نها قوله لأصعدن السماء » فإن العين فيها منعقدة ونث عقبها » لأن صعود السماء أمر مك 
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فرع ] قال لروجته الآمة : إن ذتعلت الدار قات أطالق ثلانا فت فدات له ا 
ر وألفاظ الغرط ) أى علاءات وجود الجزاء ( إن ) اامكورة + فاو فتحها وقع للحال مالم ينو التعليق 
فيدين » وكذا لو حذف الفاء 


الجواب 

فى نفسه » وقد وقع أبعض | وللملائكة وغيره. لكنه اث عقب الهين أو فى آخر الوقت فى الموقتة 
لقحقق اليأس عادة > وهذا مخلاف «سألة الكوز» فإن شرب ماایس «وجودا فى الكوز أو»اأريق »نه غيرمكن 
فى نفسه ولا نى العادة فلذا تبطل العين» ولا حن إلا إذا صنب منه وكانت امین عطلقة كا سيأق تحقيقه فى الأيمان 
إن شاء الله تعالى » وانظر ماسنذ کرہ آخر الباب رقرله له رجءتها ) لأنه لما عاق الثلاثة كانت أمة وهو لايملك علبها 
إلا ثنتين فكان معلقا ثنتين ح . 


مطلى ف *لفاظ الشرط 

زقوله وألفاظ الشرط ) عدل عن الأمداء والحروف لاشټاها عليهما “وهو بكرن الراء «شتتق اشتقافا كيبرا 
من الشرط حركة : بمعنى العلامة + مى بذاك لأنه علامة على ترتيب الثائية على الأولى وسجى الثانى جوابا لأنه لما 
لزم على القول الأول دار كالكلام الآنى بعد كلام السائل وجزاء تجوزا لأنه لما تزتب على فعل آخر أشبه 
الجزاء كنا فى النبر ٠‏ فإضافة الألناظ إلى الشرط إضافة المسمى إلى الاسم ح وقد»نا فى صدرالكتاب الكلام على 
الاشتقاق» والظاهر أنه لا اشتناق هنا إذ لابد من اأغايرة لفظا بلالشرط هنا »نى العلامة على شىء حاص تأءل 
(قوله أى علاءات وحود الجزاء) أى أن هذه الأدوات تدل بالذات على وجود الجزاء كاف النهر : أى عند 
وجود الشرط ح ( قوله فلو فتحها وقع لاحال ) هو تول الجمهور لأنها اتعليل: ولا يشترط وجود العلة وقت 
الوقوع بل بقع الطلاق نظرا لظادر اللفظ . وزعم الكائى مناظرا للشيبانى فى مجلس الرشيدأنها شرطية بمعنى إذاء 
وهو مذهب الكوفيين . ورجحه فى الفنى . وع ىكل حال إذا نوی التعليق يذيغى أن تصدح نيته نہر مختصرا »ولق 
ذلك أشار الشارح بقوله فيددين ط . : 


مطلب فيا لو حذف الفاء من الجواب 

ر قوله وكذا لوحذف الفاء من ا جواب ) يعنى بقع للحال مالم ينو الك بدين . وعن ألى يوسف أنه يتعلق 
حملا لكلامه على الفائدة فتفسمر الناء » والملاف ٠بنى‏ على جوا حذفها اختيارا » فأجازه أهل الكوفة وعليه 
فراع أبو يوسف » ومنعه أهل البصرة وعليه تفرع المذهب بحر . وذكر قبله عن المغنى أن الأخفش قال : إذذلك 
واقع فى الثثر الفصييح » وأن منه - إن ترك خيرا الوصية للوالدين - وقال ابن مالك : يجوز فى النثر نادراء ومنه 
حديث اللقطة و فإن جاء ساحببا وإلا استمتع بها »اه . 

قلت : ينبغى فى زءاننا إذا قال إن دخات أنت طالق أنيتماق قضاءء لأن العامة لابفرةون بين دخولالفاء وع 
عند تعمد التعلين » وقد عدار ذلك لغتهم ولاسيا مع وقوعه فى الكلام الصبح "كا مر » وكا فى قوله تعالى - ولك 
أطعتموم إنك لمشركون ‏ وإذا نل علبوم آ: بينات ١ا‏ کان حجتهم- والذن إذا أصابهمالبخى هم ينتصروك - 


وغير ذلك »وان ادعىتأويل الأول بأنه على تقدير القم والثائفوالثالث على جعل إذا هرد الوقت بلاء لاحظة الشرط 
فإنه مؤيد لفول الكوفيين والتأوبل حلاف الظاهر وإذا صار ذلك لغة للعاءة ينبغىحمل كلاء هم عليه » کا لوتكل به 
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فى نحو : طلبية واسمية ومجامد وبا وقد وبلن وبالتنفيس 
"كا للخصناه فى شرح الملتتى ( وإذا وإذا ما وکل و )لم تسمع (كلما ) إلا منصوبة ولو مبتدأ لإضاقتها لمببى 
( ومتى ومتى ما ) ونمو ذلك 
من كان من أهل نلك اللغة من العرب » وكذا لو كان التعلرق بلفظ أعجمى » وقد قال العلامة قاسم إنه يحمل كلام 
كل عاقد وناذر وحالف على لغته » هذا اظهرلى والله سبحانه وتعالى أعلم - 
ثم رأيت بعد كتابتى لهذا فى شرح نظم الكنز للعلامة المقدبى أقول: ينبغى ترجييح قول ألى يوسف لكثرة 
حذف الفاء كا دعتء وقالوا العوام لا يعتير منهم اللحن ى قوهم أنت واحدة بالتصب الذى لم يقل بهأحد اه . 
مطاب الو اع اتی يحب افترا انها بالفاء 
[ تنبيه ] وجوب اقتران الجواب بالفاء حيث تآخر الجواب كا قدمه الشارح أول الباب » وإذا كانت الأداة 
أن تقوم إذا | جائية مقام الفاء فى ربط الجواب كا تقرر فى عله ( قوله فى حو طلبية الخ ) أى فى نحو المواضع 
السبعة المذدكورة فقول الشاعر طلبية الخ فإنها إذا وقعت جوابا يجب اقترانها بالفاء . قال فى النهر : أى جملة طلبية 
كالأمر والابى والاستفهام والقنى والعرض والتحضوض والدعاء : وأراد بالجامدنعم وبلس وعدى وضل التعيجب» 
وقوله وبما:أى وبالجملة الفعلية المقرونة مالنافية» وبقد ظاهرة أمقدرة كاف التسبول . وعبارة الرضى : كل حلة 
فعلبة مصدارة يحرف سوى لا ولم فى المضارع سواء كان الفعل المصدرءاضيا أومضارعاء فدخل الى بأن كا زاده 
المرادى » وزاد المغرونة بالقسم أو رب » لكن جعل ابن هشام القسمية من الطلبية اه وتمام ذلك فى البحر . 
والحاصل أن المريد أربعة : المقرونة بسوف أو إن أو رب أو القسم » فالجملة أحد عشر موضما أشار إلهاالشارج 
بقوله فى نحو طلبية الخ » ونظمها الحقق ابن الهام فى الفتح بقوله : 
تعلم جواب الشرط حم قرانه بفاء إذا مافم له طلبا ألى 
كذا جامدا أو مقسما كإن أو بقد ورب وسین أو بسوف ادر بافتی 
أو امي أو كان «ننى ما وإن 2 وان من محد عما حددناه قد عتا 
مظلب مایکون فى حكم الشرط 
( قوله وکل ) لم يذكر النحاة كلا وکل فى أدوات الشرط لأنهما ليسا منها : وإنما ذكرهما الفقهاء لنبرث معنى 
الشرظ معهما وهو التعلرق بأمر على خطر الوجود : وهو الفعل الواقع صفة الاسمالذىأضيفا إلبه بج (قوله وم نسيع 
كلا إلا منصوبة الخ ) قال ف النهر : نقل النحاة أن كلا المقتضية للتكرار منصوبة على الظرفية والعامل فما عذوف 
دل عليه جواب الشرط » والتقدير : أنت طائق كلا كان كذا وكذا »وما الى معها هى المصدرية التوقينية . وزم 
ابن عصفورأما »بتدأ وما نكرة موصوفة والعائد محذوف وملة الشرط والجزاء فى موضع الحر . ورده أبوحيان 
بان كلا لم تسمع إلا منصوبة» وأنت خبير بأن هذا بعد تسليمه لاينا كو نما ءبعدأ. إذ الفتحة فيها فتحة بناء وبنيت 
لإضافتها إلى بى" اه فراد الشارح بالنصب م ابشمل فتحة الإعراب وفتحة اليناء كنا هو عر ف المتقدمين » وقوله 
ولو مبتدأ أى كا هو قول ابن عصفور أشار به إلى اارد على أفى حيا ن المسموع فيا فتح لامها ولا بناق فلك 
كونها مبتدأ يجعل الفتحة فتحة بناء لإضافتما إلى مبنى فقد أفاد ٠١‏ فى الهر بأوجز عبارة فافهم ( قوله وعو ذلك) 
أشار يه إلى أنه ليس المراد حصرألفاظ الشرط بالستة المذكورة فإن منها لو ومن وأين وأبان وألى وأى وماق الفح 
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كلو كأنت طالق لو دخات الدار تعلق بدخولهاء ومن نحو من دحل منكن الدار فهى طالق » فلو دخلت واحدة 
مرارا طلقت بكل مرة ‏ لأن الدخول أضيف إلى جماعة فازداد عموما » كذا فى الغاية وهى غريبة وجعله فى البحر 
أحد القولين ( وفيها ) كلها ( تنحل ) أى تبطل ( الهين ) ببطلان التعليق ( إذا وجد الشرط مرة إلا فى كلما فإنه 
ينحل بعد الثلاث ) لاقتضائها عموم الأفعال 


فرع قال : أنت طااق لولا دخولك أو لولا أبوك أو صبرك لا بقع وكذا نى الإخبار بأن قال : طلقتك بالأمس 
لولاكذا اه : قلت : ومنها ما أفاد معناها : 

فى الببحر : أنتطالق بدخول الدار أويحيضك م تطلق حتى تدخحل أوتحيض » لأن الباء لاوصل والإلصاق ولنما 
يقص لالطلاق ويلصق بالدخولإذا تماق به وأ قال أنتطالق على دولك الدار إن قبلت يقع وإلافلاء لأنه استعمل 
الدتحول استعال الأعواض فكان الشرط قول العوض لا وجوده کا او قال على أن تعطينى ألف درهم اه 

قلت : وقد يكون الكلام «تضمنا بدون تصریح بأداته کا ءر فی قوله‌ویکنی معن الشرط الخ؛ ومنه 
ماق البحر حيث قال : وف الحیط : وعن أى يوسف : لوقال أنت طالق لدخخلت فهذا بر أنه دخل الدار وأكده 
باامین فبصير كأنه قال إن لم أكن دخات الدارء فإنلم يكن دخل طلقت» ولو قال : أنت طالق لادخلت الداريتعلق 
بالدخول اه ؛ ثم قال : واو قال : أنت طالق ووالله لا أفعل كذا فهو تعليق وبمين » ولو قال :أنتطالق والله لاأفعل 
ذا طلقت للحال ذكرها فى جوامع الفقه اه . 

قلت: والفرق أنه إذالم يعطف القسم تعين مابعده جوايا له وصار فاصلاء فلم يصلح أنت طالق للتعليق فتنجز 
ومنه أيضا على الطلاق لا أفعلكذا ( قوله كلو ) هذا ماجزم به فی البحز من أن المذهب آنا معنی الشرط »خلافة 
لما الفتح من أنها لتحقيق عدم الشرط فلا تأنى ناتعليق على مافيه خطر الوجود ( قوله تعاق بدشوها ) كذا 
فى الشحيط : وفيه : وعن ایی رسف :أنت طالق لو دخلت الدار لطاقتك فهذا رجل حلف بطلاق امرأته ليطلقنها 
إن دخلت الدار فإذا دخلت لزمه أن بطلقهاإولا بقع إلا عوت أحدهماكقو له إن لم آت البصرة اه بحر » وقدمنا 
الكلام فى ذلك أوائل باب الصريح ( قوله فازداد عموما) فيه أن الفعل لاعموم له . وعبارة الغاية "كا فى الفتح 
والبحر : لأن الفعلوهو الدخول أضيض إلى جماعة فيزاد به عموءه عرفا مرة بعد أخرى اه فراده بالعموم التكرار 
( قوله وهى غريبة ) أى نانتما لقول المتون » وفيبا تنحل الهين إذا وجد الشرط مرة إلا فى كلا » وجزم بغرابتها 
فى الفتح والبحر » واستشكلها الزياعى ( قوله وجعله فى البحر أحد القولين ) ذكر ذلك عند قول الكنز : فضا 
إن وجد الشرط حيث قال : والحق أن ماف الغاية أحد القولين نقل القولين فى القئية فى مسألة صعود السطح اه 
ونقل هنا عن المعراج . 

ومن بعض الكتابلة أن متی تقتضى التكرار » والصحبيح أن غير كلا لا بوجب التكرار اه فأفاد ضعف هذ 
القول » وضعف ماعن بعض الحنابلة فافهم ( قوله أى تبطل البهين ) أى تنتبى وتم » وإذا نمت حنث فلا يتصور 
الحنث ثانيا إلا بيء, أخحرى لأنها غير «قتضية للعموم والتكرار لغة تهر ( قوله ببطلان التعليق ) فيه أن لين (01 م 
هنا هى التعليق ر قوله إلا نى كلا ) فإن اليون لاننتبى بوجود الشرط مرة » وأفاد حصره أن منى لاتفيد التكرار » 
وقيل تفيده . 

() ركون نيه إن اليين الخ ) قال شيخنا: مكن تصحيح المبارة بان راد بالبين غمل الفامل الاى «والإلزام و بالتعليق نقس جحل 


الشرط والزا. ١ه‏ و يكن أن برآد باليين نفس العللاق المعلق » وبالتعليق معنا المرنى الاى هو ربط الاق بدعرل الدار مثلا. وأطن أن 
غذا أحسن لإطلاق الوين مل نفس الطلاقكثير | فى لسان الشقهاء » تأمل بإقصاف اه . 
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كاقتضاء كل عموم الأمماء ( فلا بقع إن نكحها بعد زوج آخر إلا إذا دخلت ) كلما ( على التزوج نحو : كلما 
تزوجت فأنت كذا ) لدخولها على سبب اللاك وهو غير متناه؛ ومن لطيف مسائلها لوقال لموطوءته : كلما طلقتك 


والحق أنها إنماتفيد عموم الأوقات» ففىمتىخرجت فأنتطالق المفاد أن أى"وقت تحق. فيه اللمهروج بقع الطلاق 
ثم لايقع مخروج آخخر ؛ وإن المقرونة بلفظ أبداكتى » فإذا قال إن تزوجت فلانة أبدا فهى كذا فتزوجها فطلقت 
ثم نزوجها ثانيا لانطلق » لأن التأبيد إنما ينی التوقيت فيتأبد عدم النزوج ولا يدكرر» وأى كذلك ؛ حتى لو قال : 
أى امرأة أنزوجها فهى طالق لايقع إلا علن امرأة واحدة كا فى المحيط وغيره» بخلاف : كل امرأة أتزوجها لبر . 
والفرق أن لفظ كل للعموم ولفظ أى” إنما يعم بعموم الصفة » لوهم فى : أى عبيدى ضربته فهو حر لايتناول إلا 
واحدالأنه أسند إلى خاص» وفأى عبيدىضر بك يعتق الكل إذا ضربوا لإسناده إلىعام ؛ وق أى” امرأة زوجت 
نفسها منى فهى طالق يتناول الجميع » وتام تحقيقه فى البحر ( قوله كاقتضاء كل عموءالأسداء ) لأن كلاتدخل لى 
* الأفعال وكل تدخل على الأ-ماء » فيفيد كل منهما موم مادخلت عليه »فإذا وجد فعل واحد أو اسم واحد فقاموجاء 
امهلو ف عليه فانحلت الهين فىحقه وفى حق غيره من الأفعال والأ+اء باقية علىحالهافيحنث كلا وجد اخلوف علبه 
غير أن المحلوف عليه طلقات هذا الملك وهى متناهية . 
فالحاصل أن كلا لعموم الأفعال وموم الأسماء ضر ورى » فيحنث بكل فعل حتى تنتبى طلقات هذا الماك » 
وكل لعموم الأسماء وعموم الأفعال ضرورى ؛ ولو قال المصنف إلافي كل وکلا لكان أولى ‏ لأن المین فی كل 
وإن انتبت فى حق امم بقيت نی حق غ ومن الأسباء. 
ون فروعهاء لوكان له أربع نسوة فقالكل امرأة تدخل الدار فهى طالق فدخلت واحدة طلقت ولو دخان 
طلقن » فإن دلت تلك المرأة مرة أخرى لانطلق ؛ ولو قال : كلا دخلت فدخلت امرأة طلقت؛ ولو دخات ثانا 
تطاق وكذا ثالثا » فإن تزوجت بعد الثلاث وعادت إلى الأول ثم دخلت ل تطاق خلافا لزفر. 
ومنها لو-قال : كلا دحلت فامرأنى طالق وله أربع نسوة فدخل أربع مرات ول يعن واحدة بعينها بقع بكال 
دخلة واحدة » إن شاء فر“فها عليين وإن شاء حعها على واحدة بحر . وف الشرنبلالية : فرع بكر وقوعه ‏ 
قال فى السراج نقلا عن المنتتى قال : إن تزوجت اءرأةفهى طالق ثلاثا وکا حلتحرءت فتزوجها فبانت بثلاث 
ثم تزوجها بعد زوج يجوز » وإن عنى بقوله كلما حلت حرءت الطلاق فليس بشىء؛ وإنلم يكن أراد به طلانا 
فهو يمين اه . 
قلت: ولعل ونجهه أن قوله وكلما حلت حرءت ليس تعليقا بالملك اللحاص »أنه لايلزم أن يكون حلهابالمقد 
لجواز أن نرتدثم تسترق فليتأمل ( قوله فلا يقع) تفريع على قوله فإنه ينحل بعد الثلاث » ولنمالم بقع لأن امحاوف 
عليه طلقات هذا الملك وهى متناهية كا مر . أما لو كان الزوج الآخدر قبل الثلاث فإنه يقع مابني ( قوله لدخوها 
على سبب الملك ) أى النزوج » فكلما وجد هذا الشرط وجد ملك الثلاث فيتبءه جزاؤه بحر وفيه عن الكاقق 
وغيره : لو قال كلما نكحتئك فأنث طالق فنكحها فيومثلاث .رات ووطبباق كل مرة طلقت طلقتين وعليه ۰چر ان 
ونصن . وقال محمد : بانت بثلاث» وعليه أربعة مهور ونصف اه . 
قلت: ووجهه كا فى الولواجية أنه لما تزوجها أولا وقعت واحدة ووجب نصف مهر » فإذا دحل بها وجب 
مهز كامل لأنه وطء بشببة ف ا محل ووجبت العدة » فإذا تزوجها ثائيا وقمت أخرى وهذا طلاق بعد الدخول 
معنى » فإن من تزوج المعئدة وطلقها قبل الدخول بها يكون عند ألى حنيفة وأو يوسف طلاقا بعد الدخول 
زوع - عاثية ابن مابدين = ۳ ) 
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فأنت طالق فطلةها واحدة تقع ثنتانء وفى : كلما وقع عليك طلاق يقع ثلاث لعكرار الوقوع لكنه لابزيد على 
الثلاث ر وزوال الملك ) 


معنى فيجب مهر كامل فصار مهران ونصف » فإذا دخل بها وهى معتدة عن ربجعى صار مراجعا ولا جب 
بالوطء شیء » فإذا تزوجها ثالئا لم يصح النكاح لأنه تزوجها وهی ٠نكوحته‏ اه ( قوله لتكرار الوقوع ) إشارة 
إلى الفرق . 

وحاصله أنه ف الأول علق وقوع الطلاق على إيقاعه الطلاق » فإذا طلق مرة بقع الطلاق عليها مرة أخرى » 
ولا تفع الثالثة لأن الثانية واقعة وليست بموقعة > بخلاف الثانى فإن المعلق عليه فيه وقوع الطلاق الصادق بالإيقاع 
فإن الإبقاع يستلزم الوقوع » فإذا طلقها مرة وجد الشرط فتقع أخرى » وبوقوع أخرى وجد شرط آخر فتقع 


أخرى امح . 


مطلى المتمقد بكلم ة كلا أعان منمقدة للحال لاعين واحدة 

[ تابه ] المنعقد بكامة كلما أبمان «تعقدة للحال» لأن كلما بمنزلة تكرار الشرط والجزاء » وهذه روايةالجامع 
وعايها الفتوى لأنها أحوط . وف رواية المبسوظ : المنعقد للحال يمين واحدة ويتجدد انعقادها مرة بعد آخری 
كلما حنث اه حيط . 

وينبغى أن تظهر المّرة فيا إذا قال : كلما حلفت فأنت طالق ثم علق بكلمة كلما فيقع الآن ثلاث على الأول 
وواحدة على الثانى : وفى قضاء البزازية قال : كلما تزوجتك فأنت كذا ثلاثا فتزوجها وفسخ بين شافعى م طلقا 
ثلاثا نمتزوجها بعد زوج آخخر » فعلى رواية الجامع وهى الأصح يحتاج إلى الم بالفسخ ثانيا بجر ملخصا © 

مطاب زوال الملك لا ببطل المي 

(قوله وزوال الملك لايبطل الهين) أى زواله با دون الثلاث كا ف الفتح » وأطلقه اكتفاء ما مر من أنالتعليق 
ببطل بزوال الحل : أى يتنج اثلاث.» نعم برد عليه أنه يبطل بالردة مع اللحاق خلافا | . وأجاب ف البحر 
بان البطلان فيه لخروج لمعل عن الأهلية لا لزوال الملك . واعترضه فى النبر بان عنق مدبريه وأمهاتأولاده دليل 
زوال ملكه » وقيد بزوال الملك لأن زوال محل البرمبطل لليمين كامر > 

فإن قلت : قد جعلوا زوال الملك مبطلا لليمين فها لو حاف لا تمخرج امرأنه إلا بإذنه فخرجت بعد الطلاق 
وانقضاء العدة لم يحنث وبطلت العين بالبيئوئة . حتى او نزوجها ثانيا ثم حرجت بلا إذن لم حنث . 

قلت : الهين مقيدة محال ولاية الإدن والمنع بدلالة الحال وذلك حال قيام الزوجية فسقط الهين بزوال الزوجية ' 
کالوحاف لايخرج إلابإذن غريمه فقضى دينه نم حرج لم بحنث» مخلاف إلا بإذن فلان ولامعاملة بينبما لأنها مطلقة 


کا فی المحيط محر : 
وحاصله نما تبطل لزوال الماك بل لفقد شرط قيدت به اليين : ونظيرة: لو حلفه الوالى ليعلمنه بكل مفسد ظ 
نقيد يخال قيام ولابته كا سيأ فى الأيمان . 


[ تنبيه ] استتنى فى البحر من غدم بطلانها بزوال الملك فرعا..ى القنية : إن سكنت فى هذه البلدة فامرأته 
طالق وخرج على الفور وخلع امرأئه ثم سكنها قبل انقضاء العدة لا نطلق لأنها ليست امرأته وقت وجود 
الشرط اه . قال فى البحر : فقد بطلت الهين بزوال الملك هنا > فعلى هذا يفرق بين كون المزاء فأنت طالق 
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من نكاح أويمين ( لاببطل الهين ) فلوأبانها أوباعه ثم نكحها أو اشتراه فوجد الشرط طاقت وعتق لبقاء التعليق 
ببقاء محله ( وتنحل ) العين ( بعد ) وجود ( الشرظ مطلقا ) لكن إن وجد فالملك طلقت وعتق وإلا لاء فحيلة 
من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل الهين فينكحها . 


7 
وبين كونه فامرآنه طالق لأنها بعد البياونة لم نبق امرأنه فليحفظ هذا فإنه حسن جدا اه . وسيذكره الشارح 
فى الفروع . وحاصله تقيرد قونخم زوال المإك لايبطل الهين عا إذا لم يكن الجزاء فام رأته طالق ٠‏ أما او کان كذلك 
فإنها تبطل : 

أقول : ماف القنية ضعيف لأنه مبنى على اعتبار حالة الشرط بدليل التعليل بقوله لأا وقت وجود 
ليست امرأنه » وهو خلاف الأظهر . فى القنية أيضا : إن فعلت كذا فحلال الله على" حرام ثم 
كذا فحلال الله على" حرام ففعل أحد الفعلين حتى بانت امرأته ثم فعل الآخخر » فيل لا بقع الاز 
امرأته عند وجود الشرط » وقيل يقع وهو الأظهر اه . 

فأفاد أن الأظهر اعتبار حالة التعليق لاحالة وجود الشرط . وهى فى حالة التعليق كانت اه أن 
بيئوتها بعده » وهذا هو الموافق لما أطنقه أععاب المتون هنا » ولما صرحوا به أيضا فى الكنايا 
لايلحق البائن إلا إذا كان البائن معلا اد المنجز البائن» كقوله :إن دخلت الدار فأنت بان ثم دخات 
بانت بأخرى وذلك باعتبار حالة التعليق: فإنها كانت امرأة له من كل وجه ؛ ولو اعتبر حالة وجود الشرط لزم 
أن لابقع المعلق » فقد ظهر أن المرجح اعتبار حالة التعليق . 

مطلب ممم : الإضافة لاتعر نف لالاتقييد فبا لو قال لاتخرج ام رأ فى »ن الدار 

وعليه ماف البحر عن الحيط : لو حلف لا تخرج امرأته من هذه الدار فطلقها وانقضت عدتها وشرجت ؛ 
أو قال إن قبلت امرأنى فلانة فعبدى حر فقبلها بعد البينونة محنث فيهما » لأن الإضافة للتعربف لا للتقبيد اه وكذا 
«اقدمناه عن البحر : لو قال كلا دخلت فاء رأ طالق وله أربع نسوة فدخل أربع .رات الخ فإن تصريحه بأن له 
أن يجمعها على واحدة يشمل ماإذا كانت غير موطوءة وذلك بناء على اعتبار حالة التعايق ؛لآنما وقنه كانت اءرأته 
فدخلت ف الأبمان الثلاث » لما علمت من ترجيح أن المنعقد بكلمة كلا أبمان منعقدة للحال » وينبغى على القول 
بأنه كلا حنث ينعقد بين آخر أنه لايملك جمعها على واحدة لأنها بعد الحنث لم تت امرأنه فلا تدخل فى اليين 


٥لا‏ قدمناه فى آخر الكنايات من أنه إذا قال: كل اءرأة لى لاتدخل المبانة بالخلع والإبلاء إلا أذيعينها 
اتم تحقيق هذا امقام وعليك السلام ( قوله من نكاح أو يمين ) بيان للملك» وقوله فلو أبانما أو باعه الخ تفريع 
عليهما بطريق النشر المرتب ر قوله فلو أبانم) ) أى ما دون الثلاث ( قوله وتنحل الدين الخ ) لا نكرار بين هذه 
وبين قوله فيا سبق وفيا تنحل المين إذا وجد الشرط ءرة » لأن المقصود هناك الاعلال بمرة فى غير كا وهنا 
مجرد الانحلال اه ح ولأنه هنا بين انحلالما بوجودها فى غير الملك بخلاف ماسبى ط ر قوله مطلق ) أى سواء وجد 
الشرط ف الملك أولا كنا يدل عليه اللاحق ح (قواه لكن إن وجد ف الملك طلقت) أطاق الملك فشمل ما إذا وجا 
فى العدة والمراد وجود تمامه فى الملك لاجميعه » حتى لو قال : إن حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت الأول 
فى غير ملكه والثانية فى ملكه طلقت » وتمامه فى البحر » وسيأق عند قول المصنف عاق الثلاث بشيئين بقع 
المعلق إن وجا الثانى فى الملك وإلا لا ( قوله فحيلة الخ ) تفريع على قوله وإلا لا . 
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ر فإن اختلفا فى وجود الشرط ) أى ثبوته ليعم العدى ر فالقول له مع البين ) لإنكاره الطلاق » ومفاده آنه 
لو علق طلاقها بعدم وصول نفقنها أياما فادعى لوصول وأنكرت أن القول له » وبه جزم فى القنية » لکن بح 
فى الخلاصة والزازية أن القول لا » وأقره ف البحر والنهر > وهو يقتضى تخصيص المتون ؛ لكن قال المصنف : 
وجزم شيخنا ئى فتراه بما تفيده المتون والشروح لأنها الموضوعة لتقل المذهب كا لاعن 


مطلب اختلاف الزوجين فى وجود الشرط 

زقواء فى وجود الشرط ) أى أصلا أو قتا کا فى شرح المجمع : أى اختلفا فى وجود أصل التعليق بالشرط 
أو فى تحفق الشرط بعد التءايق . 
فى البزازية : ادعى الاستثناء أو الشرط فالقول له ثم قال : وذكر الندنى : ادع الزوج الاستثناء وأنكرت 
ولابصدق بلا بيئة» وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال فالقول له اه وسيذكر المصنف 
أثناء . وظاهر ماذكر عن النسنى أن الاختلاف غير جار فى دعوى الشرط تأمل . 
ادعت أنه طنقها من غير شرط والزوج يقول طافتها بالشرط ولميوجد فالبينة فيه 
للمرأة؛ ولو ادعت عليه أنه حلف لايضربها وادعى هو أنه لايضر.ها من غير ذنب وأقاما البينة فيغيث كلا الأمربن 
وتطلق بأيبماكان اه ( قوله ليم العدى ) نحو إن لم تدخلى الدار اليوم ( قوله فالقول له ) أى إلا إذا لم يعلم وجوده 
إلا منها ففيه الفول ا فى حى نفسبا كا انی ( قوله لإنكاره الطلاق ) أى إنكاره وقوعه؛ وهذا أولى من التعليل 
بأنه متمسك بالأصل وهو عدم الشرط لأنه لايشمل مثل : إن لم أجامعك فى حيضتك فالقول له أنه جامعها 
مع أن الظاهر شاهد ها من وجهين : كون الأصل عدم المارض » وكون الحرمة مائعة له من الماع (قوله ومفادمم 
أى مفاد إطلاق قوله فالقول لدرقوله أن القول له) بكسر الهمزة واللجملة جواب لوء وهى وجوابها خبرأن الأول 
المفتوحة الهمزة والمصدر المنسبك من المفتوحة وجملها خخير للبتد] وهو مفاد . 

قال ف البحر :ثم اعلمأن ظاهر المتون يقتضى أنه لوعلقطلاقها بعدم وصولنفقتهاشبرا م ادعی الوصول وأنكرت 
فالقول قوله فى عدم وقوع الطلاق» وقوها فى عدم وصول الال الخ (قوله فادعى الوصول) أى بعد مضى الأيام 
المبنة كا فى الفنية والذخيرة ( قوله وبه جزم ف القنية ) كذا قاله فى البحر والنهر » لكن الذى رأيته فى القنية 
رامزا لعيون وللأصل القول للمرأة » ثم رمز للمنتق على المكس : أى القول لارجل ( قوله وأفره فى البحر) 
حيث قال فى فصل الأمر باليد » قبل القول له لأنه ينكر الوقوغ »> لكن لايثبت وصول النفقة إليها : والأصح 
أن القول ةوها فى هذا وى كل موضع يدعى إيفاء حق وهی تنكر اھ : وقال هنا : وكأنه ثبت فى ضمن قبول 
قولما فى عدم وصول الال اه . ونقل الميز الرمى أيضا تصححيحه عن الفيض والفصول ٠‏ 

م اعم أنه ذكر فى جامع الفصولين برمز فوائد صدر الإسلام أنه قال فى مسأل النفقة: لو نشزت حى مضت 
المدة ينبغى أن لانطلق لأنما لما نشزت لم ببق ها نفقة ( قوله وهو يقتفى تخصيص انون ) أى تخصيصها بكون 
القول له إذالم تمن دعوى إيصال مال حلا للمطلق على المقيد ( قوله وجزم شبخنا) يعن الشبيع زين بن نم | 
صاحب البحر»حيث سال عمئ خلف بالطلاق لدائته أنه يدفع له الدین فى وقت معين: فأجاب بأنه بصدق فالدفع 
بيمينه بالنسبة إلى عدم وقوع الطلاق » ولا ببرأ من الدين » ويعلف الدائن على عدم القبض ويستحقه له ٠‏ 

ار ادعى الدفع هن مال الآمر فإئه يصدق ف حق براءة نفسه لا حق 
براءة الآمر . 


دعوى | 


وفى البحر عن القنبة : 
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( إلا إذا برهنت ) فإنَ البینة تقبل على الشرط وإ ن کان نفيا كن لم تجی“ صہرتی الليلة فامرآتی كذا فشہد أنها لم تجنه 


لاوما - 


قبات وظلقت منح . 
وف التبيين : إن لم أجامعك نى حيضتلك فأنت طالق للسنة ثم قال جاءعتك إن حائضا فالقول له » لأنه يعلك 
الإنشاء وإلا لا . 


هذا » وقد عم ما قدمناه عن القنية وعن صاحب البحر أن فى المسألة قولين فقط : أحدها القول بالتفصيل . 
والآخركون القول المرأة فى حق الطلاق وفى حت عدم وصول المالء وأماكون القول للرجل فى الأمرين فلا قائل 
به حلاف لما توهمه امير الرملى »> وكذا.صاحب نور العين من كلام جامع الندولين »حيث ذكر أن القول لار ج| 
لأنه منكر الحكم . ثم ذكر أن القول لها وأنه الأصح ء ثم رمز للذخيرة التفصيل » فتوه منه أن الأقرال 
مع أنه لامكن أن يقال إن القول له فى إيفاء امال إليها أو إلى الدائن أصلا » إذ لاوجه له مع مايلزم : 
ذلك حيلة لكل مديون أراد مثع الاق عن مستحقه حيث يمكنه أن يعاق الطلاق على عدم الأداء فى وقت 
ثم يدعى الأداء » وهذا ما لايقول به أحد فضلا عن أن يكون هو المفاد من المتون والشروح » فعلم أن م1.-> 
فى جادع الفصولين آخرا هو المراد بالقول الذى ذكره أولا » ويدل عليه التعليل أنه منكر للح : أ 
التعليق وهو الحنث عند وجود الشرط فتدبر ( قوله إلا إذا برهنت ) وكذا لو برهن غيزها لأنه لا ب.' 
المرأة للطلاق » ولا أن تبرهن لأن الشهادة على عن الأمة وطلاق المرأة تقبل حسبة بلا دعوى ؛ أفاده فى البحر 
ولو برهنا فالظاهر ترجبح برهانما لأنه ذا کان القول له كان برهانه لغوا » ويدل عليه أيضا ماقدمناه عن ال 
عن القنية فها لو ادعت أنه طلقها بلا شرط الخ ( قوله وإن كان نفيا) لأنها على الننى صورة وعل إثبات الما 
حقيقة » والعبرة للمقاصد لا للصورة » كا لو شبدا أنه ألم واستشى وشهد آخران أنه أسلم وم يسفن تقبل اد 
ولو کان فيها ننى » إذ غرضہما إثبات إسلامه . 

ويشكل عليه ماسیاتی فى الأبمان : لو قال عبدہ حر إن لم حج العام فشهدا بنحره بالكوفة لم يعتق خخلافا 
محمد » لأنها شهادة نى معنى لأنها بمعنى لم حج العام » فهذا يدل على أن شبادة الننى لانقبل على الشرط + ولذا 
قال فى الفتح إن قول محمد أوجه » لكن قيل إن علة عدم العتتق اشتراظ الدعوى نى شبادة عتق العبد ؛ وعليه 
فلو كانت أمة تعتق اتفاقا إذ لانشترط دعواها » فحينئذ لا إشكال » أفاده فى البحر ( قول لأنه علك الإنشاء ) 
أى فلا يتهم »أما إن كانت طاهرة فلا يصدق لأنهبريد إبطال حك واقع ف الظاهر لوجود وقت السنة ‏ وقداعترف 
بالسبب » لأن المغماف سبب للحال زيلعى > 

قلت : وهذا مشكل لن الاعتراف بالسبب إنما يثبت عند ثبوت الشرط وقد أنكر الشرط » نم هذا بظهر 
لو قال أنت طالق للسنة بدون تعليق . فنى البحر عن الكاى : لو قال لامرأنه الموطوءة أنت طالق للسنة لا يقع 
إلافى طهر حال عن الطلاق » والوطء عقيب حيض خال عن الطلاق والوظء » فإذا حاضت وطهرت وادعى 
الزوج جماعها أو طلاقها فى الحيض لايقبل قوله فى منع الطلاق السنى لانعقاد المضاف سببا الحال » ولنما يقراخخى 
حكه فقط : فدعوى الطلاق أو الجماع بعده دعوى الماع ء فلا يقبل قوله فى منع وقوع الطلاق فى الطهر » لككن يقح 
طلاق آخر بإقراره بالطلاق فى الحيض وإن ادعی الطلاق أو الجماغ وهى حائض صدق» ولر قال :إن لم أجامماك 
فى حيضتك فأنت طالق فادعى الماع فى الحيض لاتطلق » لأنه علق الطلاق بصريح الشرط » وامعلق بالشرط 
إنما ينعقد سببا عند الشرط لما عرف » فإذا أنكر الشرط فقد أنكر السبب » فيقبل قولم ؛ وكذا لو قلل: والله 


طل.دعوى 


Marfat.com 


/ 


مه - 


قلت : فالمسألة السابقة والآنية ليستا على إطلاقهما ( وما لايعلم ) وجوده ( إلا ءا صداقت فى حق نفسها 
خاصة ) استحسانا بلا بمين تبر بحثا » 


لا أقر بك أربعة أشهر فضت المدة ثم ادعى قربانها فى المدة لا يقبل » لآن الإيلاء سبب ف الحال لکن تراختى 
وقوع الطلاق إلى مفضى' المدة وقد مضت المدة ووقع ظاهرا » فدعوى القربان دعوى المانع فلا يقبل ؛ ولؤادعي 
القربان قبل مضى المدة يقبل قوله لأنه لم يقع الطلاق بعد » وقد أخبر عما بملك إنشاءه فيقبل قوله + ولو قال : 
إن ل أقربك فى أربعة أشبر_فأنت طالق فضت المدة ثم ادعى القربان فى المدة لابقع » لأنه علق الطلاق بصريح 
الشرط » فتى أنكر الشرط فقد أنكر السبب فيقبل قوله اھ فهذا "كما ترى مخالف لما مر عن الزيلعى فليتأ مل 


4 رأما ثانا فلأنه لو سم هذا التفصيل فى هذه المسألةلابلزم منه تقييد هاتين المسألتين اللتين هماقاعدتان 
تحتهما مسائل جزئية لما » قد أطدق بعضها وصرح فى بعضها با يخالف هذا التفصيل "كما قدمناه فى مسألة النفقة 
عن الذخيرة والقنية من دعوىالوصول بعد مضى الأيام المعينة > وكا قدمناه عن الكافى قريبا فى قوله إن م أقربلك 
فى أربءة أشهر من أن الدعوى بعد مضى المدة فقد قبل قوله مع أنه لابملك الإنشاء فتدير (قوله وما لايعل إلا منما) 
قيد به » لأنه لو كان بعلم من غير ها توقف الوقوع على تصديقه أو البينة كالدخول والكلام اتفاقا . 

واختلفوا فيا لو علق بولادتهاء فقالا : بقع بشهادة القابلة » وعنده لابد من شبادة رجلين أو رجل وامرأتين 
جوهرة » ولا يشمل مالو قال إن شربت مسكرا بغير إذنك فأمرك بيدك وشرب ثم أختلفا فالقول له لأنه يتكر 
وقوع الطلاق مع أن الإذن لايستفاد إلا منها لكن يطلع عليه بالقول يللاف الحيض والحبة ( قوله استحسانا ) 
والقياس أن يكون القول قوله لأنها تدعى شرط الحنث على الزوج ووقوع الطلاق وهو منكر فيكون القول قوله 
ولا تصدق إلا بحجة كغيره من الشروط . 

وجه الاستحسان أن هذا الأمر لايعرف إلا من قبلها ؛ وقد ترتب عليه حك شرعى فيجب علها أن تيرك 
لاقع فى الحرام : إذ الاجتناب عنه واجب عليهما شرعا فيجب طريقه.وهو الإخبار فتعينت له » فيجب قبول 
قولما لتخرج عن عهدة الواجب زيلعى( قوله نهر بحثا ) أصل البخث لأخيه صاحب البحر »خيث قال : وظاهره 
أن لامين علا » ويدل عليه قوم إن الطلاق لمعا بإخبارها وقد وجد ع ولا فائدة فى التحليف لأنه وقع بقوها 
والتحليف لرجاء التكول › وهى لو أخبرت ثم قالت كنت كاذبة لابرتفع الطلاق لتناقضها اه لكن فى حواثى 
مسكين : نقل الحموى عن رمز المقدسى أن عليها الين بالإجماع » إذ ليس هذا من المواضع المسثثناة من قوم 
كل من قبل قوله فعليه المین اه 5 

قلت : ولا يخق مافيه لما علمت من عدم الفائدة ف التحليف » ومن وجه الاستحسان » وعدم ذكرها 
فى ااستثثيات لايدل على عذمكونها منباء فم م نأصل اسنانی منه أشياء مع بقاء غيرها لكون ذلك بحسب ماخر 
فى ذهن المستثنى ولا سيا مع ظهور الوجه » نعم هذا فى القضاء ظاهر ؟ وأماف الديائة فينبغى التفرقة يبن ايض 
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ومراهقة كبالغة واحتلإم كحيض فى الأصح ( كقوله إن حضت فأنت طالق وفلانة» أو إن كنت تحبين عذاب الله 
فأنت كذا أو عبده حر » فلو قالت حضت ) والحيض قائم » فإن انقطع 


والحبة » لأن تعلق الطلاق بإخبارها قضاء وديانة إنما هو فى المحبة » أما فى الحيض فلا تطلق ديانة إلا إذا كانت 
صادقة كا تعرفه قريبا فافهم ( قوله ومراهقة كبالغة ) وأما حك الصغيزة الى لايحيض مثلها والآيسة ؛ فقال فى النبر 
م أره » وينبغى أن يقبل من الآيسة لا الصغيرة ( قوله واحتلام كحيض ف الأصح ) قال فى اهر : واختلف فما 
لو قال لعبده إن احتلمت فأنت حر فقال احتامت» فروى هشام أنه لايصدقء والأصح آنه يصدق لأن الاحتلام 
لایعرفه غيزه كالحيض كذا ف المحيط ( قوله كقوله إن حضت الخ ) اعلم أن التعليق بالحبة كالتعليق بالحيض إلا 
فى شین : 

أحدهما أن التعليق بالحبة يقتصر على المهلس لكونه تخييرا » حتى لو قامت وقالت أحبك لانطلق »وال 
بالحيض لايبطل بالقيام كسائر التعليقات : 

الثانى أنها إن كانت كاذية فى الإخبار تطلق فى التعليق بامحبة لما قلنا . وفالتعليق بالحيض لاتطلق فيا بينه وبين 
الله تعالى زيلعى » ومثله ف الفتح وغيزه . 

وف كاف الحا الشہید : ولو قال أنت طالق إن كنت تحبين كذا وكذا لشىء يعر ف أنها تحبهأو لابه كالموت 
والعذاب فقالت آنا أحبه فالقول قولها ماداء.ت فى مجلسهاء وكذا إن كنت تبغضين كذا لشیء بعل أا تحبه كاسلبياة 
والغنى فقالت آنا أبغضه فهى طالق » وإن قال أنت طالق ثلاثا إن کنت تحبين كذا فقالت لدت أحبه وهی كاذي: 
م بقع » وكذا لو قال أنت طالق ثلاثا إن کنت آنا أحب ذلك ثم قال لست أحبه وهو كاذب فهى امرأنه 
فما بينه وبين الله تعالى أن يطأها » وكذلك العين على البغض » وكذلك لو قال : إن كنت تحبين الطلاق بت أ٠‏ 
أوتريدينه أوتشتهينه بقلبك دون لسانك فأنت طااق ثلاثا فقالت لا أشاء ولا أحب ولا أهوى ولا أريد ولا أشتبى 
فهى اءرأته » ولا تصدق بعد ذلك على قوها خلافه» وإنكانت فى مجلسها ذلك أو سكتت فلم تقل شيا حى بقوم 
فھئی امرأنه » وإن کان ف قلبها حلاف ما أظهرت فإنه يسعها أن تقم معدفيا بينها وبين الله تعالى فى قول أفى حنيفة 
وأبى يوسف . وقال محمد : لايسعها المقام ممه إن كان ما قلبها حلاف ماأظهرت على لساتها اه : 

وذكر فى البحر فى مسألة إن كنت أنا أحب كذا الح . قال شمس الأثمة : هذا مشكل » لأنه يعرف ماق 
قلبه حقيقة ؛ وإن كان لايعرف مافى قلبها لكن الطريق ماقلنا إن الحم يدار على الظاهر وهو الإخبار 
وجودا وعدماً ٭ 

وذكر قاضيخان قال لامرأته : إن سررتك فأنت طالق فضريها فقالت سرنى » قالوا لانطلق » لأنا نتيقن 
بكذبها . قال قاضيخان : وفيه إشكال » وهو أن السرور ما لايوقف عليه فينبغى أن يتعاق الطلاق حبر ها ويقبل 
قوها فى ذلك وإن كنا نتيقن بكذبها » کا لو قال : إن كنت تحبين أن يعذبك الله بنار جهنم فأنت طالق فقالت 
أحب يقع اه 

قال فى البحر : وهو منوع لقول المداية إنه لايتبقن بكذبها لأنها لشدة بغضها إباه قد تحب التخلص منه 
بالعذاب اه وببذا ظهر أنه لو علق بفعل قلبى وأخخيزت به » فإن تيقنا بکذبما لم يقع وإلا وقع . 

ل امن ريه ملق باد ا و بع أن اسل إلى حالة تنكره البئة ‏ فققد 
تيقنا بكذبها > 
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لم يقبل قوها زيلعى وحدادى ر أو أحب طلقت هى فقط ) إن كذبها الزوج » فإن صدقها أو علم وجود الميض 
مها طلقتا جميعا حدادى . 
(وف إن حضت لايقع برؤية الدم ) لاحتال الاستحاضة ( فإن استمر ثلاثا وقع من حين رأت ) 


وقد يقال : إنها لشدة محبتها للحياة الدنيا تكره الجنة لأنها لانتوصل [ايها إلا بالموت وهى تكرهه فلم قيقن 
بكذبها . وظاهر كلامهم هنا آنا لانكفر بقوها آنا أحب عذاب جهنم وأكره الجئة اه : وفرق فالتهر بينه وبين 
مسألة السرور بان إيلام الضرب القائم بها دليل ظاهر عل ىكذيها » بخلاف جرد محبة العذاب فإنه لادليل فيه على 
التيقن يكذبها » لامر اه . 

قلت : لکن ببتی الإشكال فى مسألة إنكنت آنا أحب كذا إذا أخبر مخلاف ماف قلبه فإنه بیقن بكذيه . 
وإذا أدب الحسك على الإخبار كا مر عن شس الأنمة لم برد هذا » لكن يتوجه إشكال قاضيخان فى مسألة السرور 
إلا أن يجاب بأنه يتعلق لمك بالإخبار مالم يتيقن غير انبر بكذبه . وبه يندفع إشكال شس الأثمة وإشكال 
قامسيخان فتأمل . 

[تذبيه ] قال فى البحر : قيد بمحبتها لأنه لو علقه بمحبة غيزها » فظاهر ماف المحيط أنه لابد من تصديق 
الروج فإنه قال: لو قال أنت طالق إن لم نكن آمك تبوى ذلك فقالت الأم آنا لا أهوى وكذبها الزوج لانطلق » 
فإن صدقها طلقت لما عرف . 

وروی ابن رستم عن عمد أنه او قال : إن كان فلان مؤمنا فأنت طااق لانطلق » لن هذا لايعلمه إلا هو 
ولا يدق هو على غيره وإنكان هو من المسلمين يصلى وج » ولو قال لآحر لى إليلك حاجة فاقضها لى فقال 
امرأنه طالق إن لم أفض حاجتك فقال حاجتی أن تطاق زوجتك فله أن لايصدقه فيه ولا تطلق زوجته » لأنه 
ممل للصدق والكذب فلا يصدق على غيره اه : 

قال اللبير الرملى : فقد علم من هذه الفروع أنه إن علق بفعل الغير لايصدق ذلك الغبز عليه سواء كان ما 


لايعم إلا منه آم لا » ولابد من تصديق الزوج فيهما أو البينة فوا يثيت بها من الأمر الذى يءلم ( قوله لهيقبل قو ا) , 


لأنه ضروری فيشترط فيه قيام الشرط زيلعى أى لأن قبول قوها ضرورة ترتب حم شرعى عليه » ويأى تمامه 
ر قوله طلقت هى فقط ) أى دون فلانة » لأن المنظور إليه نى حقها شرعا الإخبار به لأنها أمينة » وى حق ضزئها 
متهمة » وشبادتها علىذلك شبادة فرد » ولا بعد فى أن يقبل قول الإننان فى حق نفسه لافى حى غير كأحد الورئة 
إذا أقر بدين على الميت اقتصر على نصيبه إذا لم يصدقه الباقو» وتمامه فىالبحر ( قوله أو عل وجود ابليض نثها ) 
لاينافيه ماتقدم من قوله ومالا يعلم إلا منها الخ » لأن ذاك فيا إذا أشكل أمرها » وذا فهالم يشكل بأن أخبرت 
فى وقت عدتها المعروفة لزوجها وضرتها وشوهد الدم منها بحيث يب شك تأمل وملى( قوله وفى إذحضت الغ ) 
تفصيل وبيان ما أجمله أولا » ومثله التعليق بن أو مع كأنت طالق فى حبضك أو مع حيضك کا فی البحر ( قول 
وقع من حين رأت ) لأنه بالاستمرار تبين أنه حيض من الابتداء فيجب على المفتى أن يعيئه فيقول طُلفت من 
حين رأت الدم » ولیس هذا من باب الاستناد وانما هو من باب التبين » ولذا قال من حين رأت » ونام بيائه 
فى البحر . 

وفيه عن الكانى فى مسألة إن حضت فعبدى حر وضرتك طالق إذا رأت الدم فقالت حضت وصدقها أنه 
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وكان بدعيا » فإن غير مدخوله فتزوجت بآخر فى ثلاثة أيام صح ؛ فلو مانت فيبا فإرثها لازوج الأول دون الثاني 
وتصدق فى حقها دون ضرتما . ٠‏ 

ر و )نى ( إن حضت حيضة ) أو نصفها أو ثلثها أو سدسبا لعدم تجزيها (لايقع حتى تطهر «نما) لأن الحيضة 
اسم للكامل 2 ثم إنما يقبل قوها مالم تر حيضة أخرى جوهرة . 


قبل الاسةمرار بمنع الزوج عن وطء المرأة واستخدام العبد فى الثلاثة لا<تمال الاستمرار ( قوله وكان بدعيا) 
لوقوءه ى الحيض » بخلاف إن جضت حيضة كا يأنى » وهذا بيان رة اين : وتظور أيضا فيا لو كان المعلق 
بالحيض عتنا فجنى العبد أوجنى عليه بعدرؤية الدم: فبالاسته رار تكون الج 1 
هذه الحيضة من العدة لأن الشرط حيث كان هو رية الدم لزم أن يكون الوقوع بعد بعضما ولذا قانا إنه دعي + 
وفيا إذا خالعها فى الثلاث حب ث يبطل اناع لأنها مطلقة قاله الحدادىونظر فيه فى البحر بأن الدع باحق الصربيح 
وأجاب ف النہر بان الظاهر أنه محمول على ما إذا لم تكن مدخرلا بها ( قوله فا 3 له 
وقع من حين رأت » واحترز عن المدخول بها واو حکا كالغختلى با لأنها لا 
لوجوب العدة عليها من الأول ر قوله فى ثلائة أيام ) الأولى فى الثلاثة الأيام . وعبا 
ادمح ( قوله فإرثها للزوج الأول ) لأنه لايدرى أكان ذلك حيضا أولا بحر أى 1 
فهى باقية على عصمته » ومقتضاه أن عقد الثانى عليها اطل فلا يلزمه المهر ( قوله وتصدق أ 
إذا علق طلاقها وطلاق ضرتها على حيضما » وهذا يغنى عنه قول المصنف امار طاقت هى 

وف البحر عن شرح الجمع : فإن قال الزوج انقطع الدم فى الثلائة وأدكرت اأرأة والعبد فالقول 4 ا(١)‏ لأن 
الزوج أقر بوجود شرط العنى ظاهرا » لأن رؤية الدم فى وقته نكون حيضاء وه أتؤر بنرك الصملاة والصوم 
ثم ادعى عارضا يرج المرئى من أن يكون حيضا فلا يصدق ؛ فإن صدقته المرأة وك ١‏ 
فالقول لما » وإنكان بعدها فالقول للءبسد ( قوله وفى إن حضت حيضة الخ ) مثله أنت طائق مع حبضاك 
أوفى حيضتك إالتاء محر ( قوله لعدم تجزيها ) علة لمساواة التعبير بنصفها وغوه لتعرير عيضة ٠‏ لإ ذكر يعفن 
مالايتج زأ كذ كر كله : 

وف انبر عن الجوهرة : ولوقال إذا حضت نصفها فأنت كذا وإذا حضت نصفها الآخر فانت كذا لابقع 
شى» مالم عض ونطهر» فإذا طهرت وقع طلقتان ( قوله لايقع حتى تطهر منها) إا بانةطاعه لعشيرة أو بالاغتسال 
أو بما يقوم مقامه من صيرورة الصلاة دينا فى ذمتها فيا إذا انقطع لم دونها نهر (قوله لأن الحيضة) بفتح الحاء المرة 
الواحدة والحيضة بالكسر الاسم والجمع الحيض بحر عن الصحاح ( قوله امم للكاءل ) أى ولا نكل الحيضة 
إلا بالطهر منها » فلوكانت حائضا لانطاق حتى تطهر ثم تحيض »فان نوی ١‏ احدث ٠ن‏ هذه الحيضة فهو على مانوى 
وكذا إذا قال إن حبلت إلا أن هنا إذ نوى الحبل الذى هى فيه لايحنث لأنه ليس له أجزاء متعددة» فلاف ابض 
قاله الحدادى نهر ( قوله ملم تر حيضة أخرى ) وذلك بأن تخبر وهی متليسة بالمرض أو بعد الطهر منه » أما إذا 
أخبرت بعد تلبسها بحيضة أخرى لايقبل قوها إلا إذا طهرت من الحيضة الأحرى» وهذا مخلاف قوله إذا حضت 
:وم يقل حيضة فإن الشرط إخبارها حال قيام الحيض فلا يقبل بعدة كامر . قال فى الفتح لأنه ضرورى فيشترط 
قيام الشرط » مخلاف قوله إن حضت حيضة حيث يقبل قوها ف الطهر الذى بلى الحيضة لاقبله ولا بعده ؛ حى 


(۱) ( قوله فالقول لما ) أى زوج والزوجةء فلا تطلق ولا يمدق العيد أه نت ۾ 
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زوع - حائية اين دادن - ۴ ) 


Marfat.com 


000 EVO 


Pir 


روف إن صمت یوما فأنت طالق تطلق حين غربت ) الشمس ( من يوم صومها » مخلاف إن صمت ) فإنه 
يصدق بساعته : 

ر قال لها إن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة » وإن ولدت جارية فأنت طالق ثنتينفولدتهمابوم يدر الأول 
تلزمه طلقة واحدة قضاء وئد ن تنزها ) أى احتياطا لاحتال تقدم الجارية ( ومضت العدة ) بالثانى فلذا لم يقع به 
شىء » لأن الطلاق المقارن لانقضاء العدة لايقع » فإن علم الأول فلاكلام »وإن إختلفا فالقول للزوج لأنه منكر 
ون تحقتق ولادتهما:معا وقع الثلاث وتعتد” بالأقراء > 

ر وإن لدت غلاما وجاريتين ولا يدرى الأول يقع ثنتان قضاء وثلاث تنزها) وإن ولدت غلامين وجارية 
فواحدة قضاء وثلاث تنزها و ) هذا يخلاف ما ر لو قال : إن كان حملك غلاما فأنت طالق واحدة ؛ ون کان 


لوقالت بعد مدة حضت وطهرت وأنا الآن حائض بحيضة أخرى لايقبل قوها ولا يقع لأنها أخبرت عن الشرط 
حال عله » ولايقع إلا إذا أخبرت عن الطهر بعد انقضاء هذه الحيضة ؛ فحينئذ بقع لأنها جعات أمينة شرعا فيا 
تبر من‌الحيض والطهر ضرورة إقامة الأحكام المتعلقة بها ءفلا تكون مو تمنة حال عدم تلك الأحكام لعدم الحاجة 
إذاكذم اروج اه . ومقهومه أنها لانطاق بمجرد طهرها من الحيضة الأخرى بل لابد من الإخبار مادر من أن 
مالا يعم إلا منها يتعلق بإخبارها . ويفهم من قوله إذاكذبها الزوج » أنه إذا صدقها يقع وإنلم تطهر من الثالية 
( قوله وفى إن صمت يوما ) نظيره إن صمت صوءا لابقع إلا بام يوم لأنه مقدر بمعياز اه فتح (توله بغلاث 
إن صمت الخ) أى أنه يتعاق بما يسمى صوما فى الشرع وقد وجد بركنه وشرطه بإمساك ساعة فيقع به وإن 
قطعنه بعده > وكذا إذا صمت فى يوم أو فى بر لأنه لم يشترط كاله» وإذا صليث صلاة يقع بركعتين » وف إذا 
صليت بقع بركعة ( قوله فولدتب | ) أى واحدا بعد واحد نہر » ویانی عترزه ومحترز قوله وم يدر الأول ( قوله 
وثنتان تنزها ) أى تباعدا عن الحرمة نهر . وف القهستائى : أى ديانة » يعنى فما بينه وبين الله تعالى كنا ذكره 
الخ ورا م 

قات : ومقتضاه أنه إذا وقعت عبيء طدقة أخرى بمب عليه ديانة أنيفارقها للاحتياط والتباعد عن الحرمة إن 
كان القاضى لايحمكم عليه بذاك بل يفتيه اتی بذاك » ويدل على الوجوب تعبير المصنف وغيره بللزوم ‏ ولكن 
فى المذاية : والأولى أن يأخذ بالثنتين تنزها واحتياطا فتأمل » وإنما تلزمه الثثقان فى القضاء لأن وقوعهما غير 
محفق . والحل کان ٹا بن فلا بزول بالا<مال . قيل : ولو قال وأخرى تنزها لكان أولى لإبمام العبارة 
أن الثنتين غير الواحدة » وإن سل فالتنزه إنما هو بواحدة والأخزى قضاء ر قوله أوءضت العدة بالثائى ) أشار 
إلى أنه لارجعة ولا إرث بحر ( قوله فلا كلام ) أى فإنه بقع المعلق بالسابق ولا يقع بالأخخرى شىء لما ذكره من أن 
الطلاق والمقارن الخ ( قوله لأنه منكر ) أى لاطلقة الزائدة » وهذا من فروع قوله وإن اختلفا فى وجود 
الشرط الخ ر قوله وإن تحقق .ولادتهما معا الخ ) لم يذكره المصئف لاستحالته عادة نهر » وإن ولدت ختى 
وقعت واحدة وتوقفت الأخرى حنى ينين حاله «ندية عن البدر الزاخر ط ( قوله بقع ثنتان قضاء الخ ) لأن 
الغلام إن كان أولا أوثانيا تطلق ثلاثا واحدة به » وثنتين بالجارية الأولى لأن العدة لاتنقضى مابق ف البطن ولد ؛ 
وإنكان آخرا بقع نتان باليارية الأولى ولا بقع بالثائية شىء لأن اين بالجارية انحلت بالأولى » ولابقع 
بالغلام شىء > لآنه حال انقضاء العدة » وتردد بين ثلاث وئنتين فيحك بالأقل قضاء وبالأكثر ننزها قح 
( قوله فواحدة قضاء ) لأنه إنكان الغلابان أولا وقمت واحدة بأولهما » ولا بقع بالثالى شىء ولا بافارية 
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جاربة فثاتين فولدت غلاء! وجارية ل تطاق ) لأن ا لحمل اسم ا-ككل : فا لم يكن الكل غلاءا أو جارية لم نطاق 
ر وکذا) لو قال ( إنكان »فى بطنك غلاء! ) والمسألة باه لعموم ٠١‏ ( خلا كان فى بعاناث ) وااسألة افا 
( فإنه بقع الثلاث ) لعدم اللفظ العام . , 
[ فروع ] عاق طلاقها بحبلها لم تطاق حتی تاد لأ کر من سنتين 
قال : إن ولدت ولدا فأنت طالق أو حرة فولدت ولدا ميتا طلقت وعتقت . 
تى أو الطلاق ولو ر الثلاث بشيئين 


قال لأم ولده : إن ولدت فأنت حرة تنقضى به العدة جوهرة (عاق) ال 


الأخيرة لانقضاء العدة وإن كانت الجارية أولا أو وسطا وقع نتان ببا وواحدة بالغلام بهدها أو قبلها فت 
ثلاث وواحدة ( قوله لأن الحمل اسم لكل ) لاه اسم جنس ضاف فيعم كله فتح ( قوله والمسألة بحاها ) أت 


وولدت غلاما وجارية ( قوله لعموم ما ) أى فيةنضى أن شرط وقوع ااواحدة أو ال 
غلاءا أو جارية » ومثله مافى الفتح : إن كان ماى هذا العدل حنطة فهى طالق أو د 
حنطة وديق لانطلق ( قوله لعدم النفظ العام ) أى ولصدق النفظ فإنه يصدق على 

ر كانافى البطن طا. 

وق الجامع : لو قال إن ولدت ولدا فأنت طااق ٠‏ فإنكان الذى تلدينه غلاء! فانت 
غلاما بقع الثلاث لوجود الشرطين ء لأن المطلق موجود ف المقيد: وهو قول مالك والشافعى فتح ر قوله ندا 
حتى تلد الخ ) لأنه علقه بحدوث الحبل بعد اليين وبتوهم حدوث:الحبل قبل العين إى ملتين ف قع 
الموقع فلا بقع بالشك كذا فى حيط بحر ٠‏ 
لم بقع بعد الولادة وإلالم تنقض العدة بها بل بقع قلها بابل 
نلد معناه ظهر بالولادة لأكثر من سلة 
الولادة لأ كثر من سننين من وقت المين ليتحفق حدوث الهبل بعد البين . إذ لوكان لأقل.ن 
قبل المين فلا يقع بالشك » ثم إذا ظهر بالولادة وقوع الطلاق من وقت الحبل فوقت الال مجوول فلم بعلم 
وقت الوقوع » إلا أن يقال بوتوعه قبل اولادة بستة أشمر لتيقن الخبل فيه وما قبله «شكوك فبه فلا بقع 
بالغ ككذا ثح . 

[ ثلببه ] هذه اليمين لانحرم الوطء » لكن يستحب أن لا يطأها إلا بالاستبراء لتصوار حدوث اليل 
كاف البحر عن المحيط » وإتمالم يجب الاستبراء لأن حل الوطء أصل » وحدوث الحبل «وهوم كا أفاده ح 
( قوله تنقضى به العدة ) فى العبارة سقط والأصل عنقت لأنه ولد :نقضى به العدة . وعبارة الجوهرة هكذا : 
وإذا قال إن ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدا ميتا طلقت ء وكذاإذا قال لأمنه : إذا ولدت ولدا فانت 
حرة فهو كذلك لأن الموجود مولود فيكون ولدا حقيقة ٠‏ ويعشير ولدا فى ااشرع حتى تنقضى به العدة 
والدم بعده نفاس وأمه أم ولد فتحقق الشرط وهو ولادة الولد اه فقوله حتى تنقضى به العدة غاية لقوله 
ويعتبر ولدا فى الشرع وليسمعناه مایفهم من‌الشرح من أن أم الولدتخرج به من | ة لأن ا 
والحرية معلقة بالولادة فهى واقعة عقبها. » فالولادة متقدمة على وجوب اامدة بعرتإنين فكرف تنقضى العدة 
يااولادةكا أفاده ح : 


ی نت فوا دت 


تقضى العدة بال لد کا و کاو الخاكم » .وهو صر 


لد دث يعد المر ٠‏ لأنه انق 


من وقت لين أ الطلاق قدء قع من أول الحدل » 
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حقيقة بكر رالشرط أولاكإن جاء زيد وبكر فأنت كذا ( يقع ) المعلق ( إن وجي ) الشرط ( الان ف الماك وإلا 
لا ) لاشتراط الملك حالة الحنث والمسألة رباعية . 


طالب فيا لو تسكرر الشرط بعطف أو يدوئه 
( قوله بعكرر الشرط ) وذلك بأن عطف شرطا على آخر وأخر الجزاء » نحو : إذا قدم فلان وإذا 
قدم فلان فأنت طالق فإنه لابقع حتى يقدءا لأنه عطف شرطا محضا على شرط لاحم لهثم ذكر الجزاء » 
فيتعلق بها قصارا شرطا واحدا فلا يقعإلا بوجودهما » فإن نوى الوقوع بأحدهما صحت نيته بتقديم الجزاء على 
أحدهما وفيه تغليظ . 
كرر أداة الشرط بغير عطف كإن أكلت إن لبست فأنت طالق لانطلق مالم تلبس ثم تأكل:وتقدم 
والتقدبر إن ليست : فإن أكلت فانت طالق وكذاكل امرأة أنزوجها إنكلمت فلانا فهى طالق يقدم 


لق لانطاق حتى تسأله أولا ثم بعدها ثم يعطم! لأنه شرط ف العطية الوعد وى الوعد السؤال » 
د سالتنى إن وعدتك إن أعطيتك كذا فى الفتح : وهذا إذالم يكن الشرط الثافى مترتبا على الأول 
الزاء متأخرا عن الشرطين أو متقدء؛ عايهما وإلاكا نكل شرط فى هوضعه » كإنٍ أكلت إن شربت 
فأنت حر » حتى إذا شرب ثم أكل لم يعتق » وكذا إن دعوتنى إن أجبتك أو إن ركبت الدابة إن أتينى يقر كل 
شرط فىموضهه لأنهما إذا كانا مرتبين عرفا أضهرت كلمة ثم :وكذا إن توسط اب زاء بين الشرءاين بق ركلشرط 
فى «وضعه لأنه تلل الحزاء بين الشرطين بحرف الوصل وهو الفاء » فيكون الأول شرطا لانعقاد البين » والثاى 
شرط الحنث كإن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت فلانا ويشترظ قيام اللاك عند الشرط الأول لأنه جملشرط 
انعقاد المبن كانه قالعند الدخول إن كلمت فلانا فأنتطالق والمين لاتنعقد إلا فى الماك أو مضافة إليهء فإن كانت 
فى المكه عند دخول الدار عت المين المتعلقة بالكلام فإذا كلمت بقع وإلا بإن دخات بعد الطلاق والعدة لم يصح 
وإن كلمت وإذا دخلت الدار فى العدة وكامت فيها طلقت . 
مطاب لو تدكررت أداة الشرط بلا ءطف فهو على التقدي والتأغير 

والحاصل أنه إذا كرر أداء الشرط بلا عطف توقف الوقوع على وجودهما » فكن إن قدم الجزاء عليهما 
أو أخره فالملك يشترط عند آتخرهما وهو الملفوظ به أولا على التقديم والتأخير »وإن وسطه فلا بد من املك صندها 
وإن كان بالعطف توقف على أحدهما قدم الجزاء أو وسطه » فإن أخره توقف عليهما » وإن لم يكرر أداة الشرط 
فلا بد من وجود الشيئين دم الجزاء علييما أو أخره عر ملخصا » وتمامه فيه ( قوله أولا) عطف على حقيقة د 

قال فى الببحر : وأما الثانى أعنى ماليسا شرطين حقيقة » وهو أن يكون فعلامتعلقا بشيئين من ححيث هومتعاق بجما 
نحو: إن دلت هذه الدار وهذهء أو إن كلمت أبا عمرو وأبا يوسف فكذا فإنهما شرط واحد إلا أن ينوىالوقوع 
بأحدهما فاشترط لاوقوع قيام الملك عند آخرهما » وکذا إذا کان فعلا قائما باٹئین من حيث هو قائم بهما نحو : 
إن جاء زيب وعمرو فكذا فإن الشرط تجيئهما اه ( قوله إن وجدالشرط الثانى فى الماك ) احتراز عن الشرط الأول 
فإنه على التفصيل كا علمت . وأما أصل التعليق فشرط صته املك أو الإضافة إليه كا مر أول الباب فالتكلام فيا 
بعاد صة التعليق ر قوله والمسألة رباعية ) لأنهما إما أن يوجدا فى الماك أو خارجه أوالأول فقط ف امك أوالعكس . 
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ر علق الثلاث أو العتق ) لأمته (بالوطء) حنث بالتقاء الحتانين و (لم نجب) عليه (العقر) فى المسألتين (بانبث) 
بعد الإيلاج » لأن اللبث ليس بوطء (و) لذا رلم يصر به «راجعا ف)الطلاق (الرجعى إلا إذا أخرج ثم أولج اب) 
حقيقة أو حكما بأن حرك نفسه فيصير مراجعا بالحركة الثانية : ويجب العقر لاالحاد لاتحاد الس . 
1 (لانطلق ) الجديدة ( فى ) قوله للقديمة ( إن نكحتها ) أى فلانة ( علياث فهى طائق إذا نككح ) فلانة ( علي 


فإن كان الثانى فى اللات وقع الطلاق مواء كان الأول فى اللاك أولا » وإن كان الثانى خارج الملك لابقع سواء كان 

الأول فى الملك أولا اه حء فى قوله إذا جاء زيد وبکرفانت طالق إذا جاءا ما وهى فى ملكه أو طلقها وانقة ت 

عدتها فجاء زيد ثم تزوجها فجاء مرو طلقت » وإن جاء بعد العدة ج أو جاء زيد فى العدة وعمرو بعدها 

قبل التزوج لانطلق ( قوله ولم يحب عليه العقر ) أشار بانى العقر فقط ‏ 

انق الخال . والعقر : بام مهر ام أة إذا وطنت بشبهة وب 
٠‏ عليه فى باب المهر (قوله باللبث) بفتح اللام وسكون الباء : المكث 
١‏ بالكسرقياسه التحر يك إذا لم يتمد بحر عن الا وس ( قولهلأن الث لد 
الفرج فى الفرج ولیس له دوام حتى يكون لدوانه حك ابتدائه ٠‏ كن حلف لابدخل هذه الدار وهو فيا 
2٠‏ باللبشبحر ( قولل يصر به مراجعا ) أى عند محم دلأنه فعل واحد فايس لآخره <ك فعل علرحدة وال أب بوسف 
بصيز هراجعا لوجود المس بشموة وهو القياس نهر . قال فى البحر : وجزم المصا ف تقول محمد دابل على أنه ال 
وقیل ينبغى أن يصيز مراجعا عند الكل لوجود المساس بشم وة » كذا فى ال اج .و 
لظهور دليله اه ( قولهنى الطلاق الرجعى ) أى فما إذا كان المعاق على الوط ءطلاةا رجعيار قوله 
a‏ أولج ثانيا بعد قوله إذا أ جلأنه بعد الإخخراج الاممكنه تحر بل 


ثروت الحرمة بالبث فإن الواجب عليه 


أ ق الصحاح 


ا : اذام يتزع ولم يتحرك <تى أنزل لانطاق » فإن حرا 
الثانية ( قوله ويجب العقر ) أى فها إذا عاق الثلاث أو عئق الأمة ط لأن البضع اغثرم لا لو عن عقر أو عقر ع 
( قوله لاتحاد الجلس ) أى لايجب الحد بالإبلاج ثانيا وإ ن کان جماعا ا انت 1 
انحاد المقصود وهو قضاء الشبوة فى الجلس الواحد : وقد كان أوله غير »وجب للد فلا بكون آخره «وجم! له 
وإن قال ظننت أنها على حرام . 

وببذا اندفع مايقال : إنه يذبغى أن يحب الحد فى اعتق لأنه وطء لاق مك ولاف شمته وهى العدة؛ بحلاف 
الطلاق لوجود العدة :أفاده فى المعراج» لكن روى عن محمد : لو زى باءرأة ثم تزوجها فى نلث الحالة 
علىذلك ولم ينزع وجب مهران :٠هر‏ بالوطءأى لسقوط الحد بالعقد : رر بالعقد وإن لم بسنأ ف الإدخال لأندواء» 
على ذلك فوق اللحلوة بعد العقد . فال نى النهر : وهذا يشكل على ماءر » إذ قد جعل لاخر هذا الفعل الواحد حك 
على حدة اه . وأجاب ح تبعا للحمرى بأن هذا .روى عن محمد وذاك قوله فلا تناق . 
20 واعترضه ط جما فى البحر عقب هذه المسألة من أن تخصيص الرواية محمد لابدل على خلاف بل لأنها روبت 
٠‏ إعنهدون غيره اه فتأمل . 
أ اقلت: وابلحواب ال حاسم للإشكال م نأصله أن اعتبار آخر الفعل هناءن جهة كونه تلحلوة مقررة للمهر بلفوقها 


سه اقث ويصير رانا اة 
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فى عدة البائن ) لأن ااشرط ٠شاركتها‏ : 
ر فاو) نكح ( فى عدة الرجعى ) أو لم يقل علياك ( طلقت ) الجديدة ذكره ٠سكين‏ + وقرده فو التهر غا ١ا‏ 
إذا أراد رجعتہا ولا فلا قسم ھا کا 
ر قال فا أنت طالق إن شاء الله ممصلا ) 


م وم يوجد . 


لامن جهة كونه وطأء ولا ؟ كن اعتباز ذنك فى إيجاب الحد وثبوت الرجعة لن اللو لاتوجب ذاك فافهم (قوله ا 
لن الشرطالخ ) عبارة بحرلآن الشرط لم بو جد لن التزوج عليها أن يدخخل عيبا من ينازعها فى الفراش ويزاحمها ْ 


فى القسم ولم يوجد( قوله وقيده ) أى قيد الطلاق إذا نكحها نى عدة الرجعى بما ذكر أخذا من مفهوم التعليل » 
وقال إن هذه واردة على معنف يعنى صاحب الكثز . 

قلت : وقد يقال :إن المزاحة فى القسم ٠وجودة‏ حكا وإن لم يرد «راجعتها وقت الطلاق لاحتهال نغير الإرادة 
بعده بارادة المراجءة : كما اوتزوجها فى حال سفرهأوحال نوز الأولى فإن الذى يظهر الوقوعوإن لهتوجد المزاحة 
حفيقة وقت النزوج فتاء ل ( قولهكاءر ) أى فى باب القسم ح . 4 

مطل مسائل الا تثناء والمشيئة 

( قوله قال ها الخ ) شرهع فى ٠سائل‏ الاستثناء : وعقد لها فى اذداية فصلا على حدة . قال فق الفتح : والحق 
الاستشاء بالتعليق لاشتراكهما فى منع الكلام من إثبات أ وجبه إلا أذالشرط بنع الكل والاسئثناء البعض » وقدم 
مسألة إن شاء الله لمشابم تما الشرط. فى ٠ن‏ الكل : وذكر أداة التجلرق ولكنه ليس على طزيقة لأنه ممع لا إلى غاية 
ف م إن دخلواء ولذالم بورده ف حث الاهليقات » ولذظ الاستثناء 
اسم توقبنى قال تالی - ولا يسئننون .. أى لابقولون إن شاء الله . 

مطلى الاستثناء رشبت حكه فى ديم الإخبار لافى الآمر والهى 

وامشاركة ف الاسم أيفا اجه ذكره ى فصل الاستثناء وإنما بثبت حكه فى صيغ الإخبار وإن كان إنشاء 
إتجاب لائ الأمر واائمى :فلو قال أعتقوا عبدى »ن بعد موتى إن شاء الله لايعمل الاستثناء فلهم عتقه ؛ ولو ةالربع 
عبادى هذا إن شاء الله كان للمأءور بيعه . وعن الخَارانى: كل ١امختص‏ باللسان يبطله الاستاناء كالطلاق والبيع » 
مخلاف مالاتختص به كالصوم لايرفعه :او قال نويت صوم غد إزشاء الله تعالى له أداؤه بتلك الثيةء كذا ف الفتح : 


والشرط منع إلى غابة ققد كا يفرده: أك 


١ 
1 . . ومعنى قوله توقینی أنه وارد فى الاغة لا ادالاحى فقط‎ 
1 مطلب الاستئناء يطاق على الشرط لمة واستعمالا‎ 

اق على التقبيد بالشرط ف اللغة والاستهال ۰ 

رفع »ايوجبه عموم سابق کا فى قوله تعالى 1 


وف حاشية البيضاوى للخفاجى هن سورة الكهف : الاستثناء 
كا نص عليه السيرائى فى شرح الكتاب . قال الراغب : الا 
قل لا أجد فيا أوحى إنى عره) على طاعم يعلعمه إلا أن يك أو رفع «ايوجبه اللفظ :کقو اه اء رائی طالق ١‏ 
إن شاء الله اه . ونی اللحديث و هن حلف على شىء فقال إن شاء الله فقاد استثنى » اھ وبأنى الحلاف فى أنه إبطال 
أو تعليق ( قول متصل ) احتراز عن المنفصل . بأن وجد بین الاففلين فاصلءن سكوت بلا ضرورة ننفس ونحوم ٠‏ 
أو من كلام لغو كنا يأنى وقيد فى الفتح السكوت بالكتثير . 
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۷ 
إلا لننفس أوسعال أوجشاء أو عطاس أوثقل لسان أوإمساك فم أو فاصل مفيد لتا كيد أوت كيل أوحد أوطلاق» 
أو نداء كانت طالق يازانية أو ياطالق إن شاء الله صح الا ازية وخانية » بخلاف الفاصل الخو كانت طالق 
رجعيا إن شاء الله وقع وبائنا لابقع ؛ ولو قال: رجعيا أو بائنا يقع بنية البائن لا الرجعى قنية » 


مطلب قال أنت طالق وسكت م قال ثثلاثا تقع واحدة 

وف اللحانية قال لزوجته أنت طالق وسكت ثم قال ثلاثا » إن کان سکوته لانقطاع التةسں تطاق ثلاث ورلاتقع 
واحدة . وف يمان البزازية : أخذه الوالى وقال بالله فقال مثله ثم قال اتأنين” يوم الجمعة فقال الرجل مثله فلمبات 
لم بحنث لأنه بالحكاية والسكوت صارفاصلا بين اسم الله تعالى وحلفه » وكذا فيا لو کان الحلف بالطلاق اه (قوله 
إلا لتنفس ) أى وإن كان له منه بد » لاف مالو سكت قدر النفس ثم استانى لايصح الاستاناء نفصل : كذا 
ف الفتح. فم أن السكوت قدر النفس بلاتتفس كثير واد أذالسكوت اتنفس ولوبلاضرورة عفو ر قوله أو رساك م) 
أى إذا أنى بالاستثناء عقب رفع اليد عن فه ر قوله لتأكيد ) نحو أنت طااق طالق إن شاء الله إذا قصد اللا كبد 
فإنه تقدم ف الفروع قبيل الكنايات أنه لوكرر لفظ الطلاق وقعالكلء فإننوى التأكيد دين اه وكذا أنت حرحر 
إن شاء الله کا فى البحر ح » ويأى تمام الكلام على ذلك ( قوله أو تكبل ) نحو أنت طالق واحدة وثلاثا 
إن شاء الله » بخلاف ثلاثا ووأحدة إن شاء الله فيقع الثلاث "كا فى البحر » لأن ذكر الواحدة بعد الثلاث لغر » 
مخلاف العكس ر قوله كأنت طالق يازانية أو ياطااق إن شاء الله) مثالان : المفيد الحد » والطلاق على سبيل 
النشر المرتب 

قال ف البحر :وف البزازية أنت طالق ثلاثا 
طالق ياطالق إن شاء الله » وكذا أنت طالق باص ببة إن شاء الله يصرف الاستثناء إلى الكل ولا بقع الطلا 
قال يافلانة » والأصل عنده أن المذكور فى آخر الكلام إذا كان بقع به طلاق أو يازمه حد . كقوله : 
يازانية فالاستثناء على الكل اهح . 

أقول : فى هذه العبارة تحريف وسقط » فالأول فى قوله وكذا أنت طالق ب صبية» فإن صوابه ولو قال أنت 
طالق ياصبية الخ كا عبر فى الذخيرة لخالفته حكر ماقبله » والثانى فى قوله والأصل الح فإن قوله نا 
الكل مخالف لقوله قبله بقع » وصرف الاستثناء إلى الوصف : أى بقع الطلاق بقوله أنت طالق . وبصرف 
الاستاناء إلى الوصف : أى ماوصفها به من قوله ياطالق أو يازانية فلا بقع به طلاق» ولا بلزمه حد . فانصواب 
قوله في الذخيرة والأصل أن المذكور فى آخر الكلام إذا كان يقع به طلاق » أو يجب به حد «لاستثناء 
عليه نحو قوله يازائية أو ياطالق » وإن كان لايجب به حد ولا يقع به طلاق فالاستداء على الكل عو قوله 


بة إن شاء الله بقع وصرف الاستثناء إلى لوصف » 


ا ة بافظ وف نوادر أفىااوليد عن أنى يوسف الخ . ونقل قبله عن ظاهر 
الرواية انصراف الاستثناء إلى الكل بدون تفصيل وقال إنه الصحح » ومئله ى شرح نلخيص الجامع ؛ فا مثى 
الصحيح كا أوضحناه أول باب طلاق غير المدخول بها > ويوافقه قول الشارح هنا صح 
الاسئثناء » فإن التبادر منه انصراف الاستئناء إلى الكل أى الطلاق والوص ف لاإلى الوصف فقط ؛ وحينئذ فلا 
بقع الطلاق ولا يلزمه حد ولا لعان» ذا ممااف لما مشى عليه فى المزازية كا عل ت فلا يناسب عزو الشارحج 
المسألة إلى البزازية فافهم ( قوله وقع ) الأولى فإنه يقع » وإنما كان الفاصل هنا لغوا لأنه لافائدة ق ذكر الرجمى 
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وقواه فى النبر ( مسموعا ) بحرث أو قرب شخدى إذنه إلى فيه يسمع فصح اساثناء الأصم خانية . 


(لايقع ) لاشك ( وإن* نت قبل قوله إن شاء الله ) وإن مات بقع ( ولا يشترط ) فيه ( القصد ولا التلفظ ) 
بهما » فلو تلفظ بالطلاق وكتب الاستئناء ‏ وصولا أو عكس أو أزال الاستثناء بعد الكتابةلم يقع عمادية ( ولا 
العم معنا ) حتى لو ئى بالمشيئة من غير قصد جاهلا لم يقع خلافا للشافعى . 


لكونه مدلول الصيغة شرعا ط > وانظر لملم يجعل تأكيدا أو تفسيزا ؟ كا قالوافى حر حر أو حر وعتيق ( قوله 
وقواه فى النبر ) اعلم أنه قال ف القنية : لو قال أنت طالق رجعيا أو بائنا إن شاء الله يسأل عن نينه » فإن عنى 
الرجعى لابقع + وإن عنى البائن يقع ولا يعمل الاستثناء اه قال ى‌البحر : وصوابه إن عنى الرجعى بقع لعدم صمة 
الاستئناء للفاصل » وإن عنى البائن لم بقع لصحة الاستثناء اه . 

قال فى النهر : أقول بل الصواب مانى القنية » وذلك أن معنى كلامه أنت طالق أحد هذين » وبهذا لايكون 
الرجعى لغوا وإن نواه مخلاف ماإذا نوى البائن » وأءا البائن فليس لغوا على كل جال اه . 

أفول : لای انى هذا الكلام من عدم الالتثام والتناقض التام . بيانة أن قوله : وأما البائن فليس لغوا على 
كل حال يقتفى عدم اوقوع لصحة الاسثثناء ومساواته للرجعى الذى قال فيه إن لايكون لغوا وإن نواه» وح 
فلا يقع فيهما > وهو خلاف ماني القنية » و«ناقض لقوله عخلاف ماإذا نوى البائن قافهم +ولذا قال ح : إن الحق 
»فى البحر » لأنه إذا نوى الرجعى فجملة أنت طالق تفیده» فكان قوله رجعيا أو باثنا الى هو بمعنى أحد هذين 
لغوا » لاف »اإذا أ فإن تلك الجملة لاتفيده فلم يكن قوله رنجعيا أو بنا لغوا ٠‏ 

فإن قلت : لما نوى البائن كان قوله رجعيا لغوا إذا كان بکنیه أن يقول أنت طالق باثنا: قلت : هو تركيب 
صصح لذة وشرعا : كا فى إحدى اءرأق” طاق » وحيث كان ٠قصوده‏ البائ وكان قوله أنت طالق غير مفيد 
للبائن» فهو يز بين أن يقول أنت طااق رجعيا أو بائنا وينوى البائن: وبين أن يقول أنت طالق باثنا اه ( قول 
مسموعا ) هذا عند المندوائى ودو الت رمح كا والبدائع . وعند الکرخی ليس بششرط ( قوله بحيث الخ ) أشار 
به إلى أن المراد بالمسموع ماشأنه أن يسمع وإن لم يسمعه اأنثى“ لكثرة أصوات ثلا ط ( قوله للشاك ) أىللشك 
برقوله إن شاء الله ) لأنماجرى تعلق لائطلبق 


فى مشيئة الله تعالى ا'طلاق لعا.م الاطلاع عايباح ( قوله وإن * 
وموتها لايناى التعلرق لأنه وااوت أيضا ء,طل فلا يتنافيان » فركون الاستثناء صرحا فلا بقع عابها الطلاق 

كذا نی التبيين ح ( قوله وإن ٠١‏ بقع ) أى إذا ءات الزوج وهو بريده بقع لأنهلم يتصلى به الاستثناء ونهلم إرادته 

بان يذكر لآخر ذلا قبل الطلاق وكذا فى النبر ح ( قوله ولا بشټرط فيه القصد ) هو الظاهر من المذهب » لأن 

الطلاق مع الاس ليس طلاقا. قال شداد بن حكم رحه الله: ودوالذعصلى بوضوء الظورظهر الوم اناف ستين 1 
سنة » خخالفنى:ى هذه المسألة خلف بن أروب الزاهد . فرأيت أبا وسف ف المنام فسألئه » فاجاب بمثل قول 
وطالبته بالدليل : فال : أرأيت لو قال أنت طالق فجرى على لسانه أو غير طااق أيقع ؟ قات لا » قال : هذا 
كذيك وفتح (واء ولا التافظ بهما) أى بالطلاق والاستاناء رقوله أو عكس ) أى كتب الطلاق وتلفظ 
بالاستثناء ر قوله أو أزال الإستثناء الخ ) أشار به إلى قسم رابع وهو م/إذاكتهما معا فإنه يصح أيضا وإن أزال 
الاستثناء بعدللكتابة فافهم ( قوله ولا العم بمعناه ) فصار كسكوتاابكر إذا زوجها أبوها ولا تدرى أذالسكوت 
رضا بمضى به المقد عاءبا فتح ( قوله من غير قصد ) راجع لقوله ولا يشترط القصد » وقوله جاهلا راجع لقوله . 
ولا العلم بمعناه خ . 
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وأفتى الشيخ الرملى الشافعى فيمن حلف على شىء بالطلاق فأنشأ له الغير ظانا صمته بعدم الوقوع اه . 

قلت : ولم أره لأحد من علمائنا » والله أعلم . 

ولوشهدا بها وهولايذكرهاءإنكان محال لايدرى مايجرى علىلسانه لغضب جازله الاعتهاد عليهما وإلا لابخر. 
( ويقبل قوله إن ادعاه ) وأنكرته 

مطلب فيا لو حلف وأنشأ له آخر 

ر قوله وأفتى الشيخ الرملى الشافعى الخ ) اعلم أن هذه المسألة مبنية عند الشافعية على أن من أخذ بقول غيره 
معتمدا عليه لامحنث » وفرعوا عليه مالو فعل المحلوف عليه معتمدا على إفتاء مفت بعدم حن به وغلب على ظنه 
صادقه لم يحنث وإن لم يكن أهلا للإفتاء إذ المدار على غلبة الظن وعأدمها لاعلى الأهلية . ق قر 
الحالف له بعد حلفه إلا أن يشاء الله ثم مخبره بأن مشيئة غيره تنفعه فيفعل الحلوف عليه اعتهادا على خر 
وببذا تعلم ماق عبارة الشارح من انلفاء » لأن قوله ظانا #مته حال من الضمير فى له وهو مث.روط بالإخبار کا 
علمته » وقوله بعدم الوقوع متعلق بقوله وأفتى ( قوله قلت الخ ) الم أن المقرر عندنا أنه يحنث بممل الحاوف 
عليه ولو مكرها أو مخطثا أو ذاهلا أو ناسيا أو ساهيا أو مغمى عليه أو مجنوناء فإذا كان بحنث يفعله مكرها ونخر د 
فكيف لابنث بفعله قصدا مع ظن عدم الحنث ؟ نعم صرحوا فى الأمان بأنه لو حلف على ماض أو حال ين 
نفسه صادقا لايؤاخذ فيها إلا فى ثلاث : طلاق وعتاق ونذر » وقد قال الشارح هناك فيقع الطلاق على غالب الظن 
إذا تبين حلافه » وقد اشتهر عن الشافعية حلافه اه ر قوله إن كان بحال الخ ) أما لو لم یکر بالك الحال لايجوز له 
الاعاد علييما كا فى الفتح وغيره . 

قلت : ومقتضى هذا الفرع أن من وصل ف الغضب إلى حالة لا يدرى فيها مايقول يقع طلاقه و إلالم بحتج 
إلىاعماد قول الشاهدين إنه استثنى مع أنه مرأول الطلاق أنه لايقع طلاق المدهوش . 

وأفتى به انلير الرمل فيمن طلق وهو مغتاظ مدهوش لأن الدهش من أقسام الجنون . ولا بخ أن من وصل 

إلى حالة لايدرى فها مايقول كان فى جك امحنون » وقدمنا الجواب هناك بأنه ليس المراد بما هنا أنه وصل إلى 
٠‏ حالة لايدرى مايقول بان لايقصده ولا يفهم معناه بحیث يكون كالنائم والسكران » بل المراد أنه قد ينسى مابقول 
لاشتغال فكره باسئيلاء الغضب » والله تعالى اعلم . 
مطلب فبا لو ادعى الاستثناء وأنكرته الزوجة 

( قوله ويقبل قوله الخ ) قال الحيرالرءلى ىحواشى المنح: لم يذكر أهو بيمينه وكذلك صاحب البحر والنهر 
والکال » ولم أره لأحدء وينبغى على ماهو المعتمد أن يكون بيمينه إذا أنكرته الزوجةء وأما إذا لم تنكره فلا بين 
عليه اللهم إلا إذا اهمه القاضى اه (قوله إنادعاه وأنكرته) أى ادعى الاستثناء؛ ومثله الشرط كال الفتح وغيره ٠‏ 
وقيد بإنكارها لأنه محل اللحلاف إذ اولم يكن له منازع فلا إشكال فى أن القول قوله کا صرح به ف الفقح . 

قلث: لكن فالتاترخانية عن الملتقط إذاسمعت المرأة الطلاق وم تسمع الارتد: ء لارسعها أنتمكنه من الوطء اه 
أأى فيلزمها منازعته ذا لم تسمع : 

قال فى البحر : ولو شهدوا بأنه طاق أو خالع بلا استثناء أو شبدوا بأنه لم يسنان تقبل » وهذا ما تقبل فيه 
البيئة على انى » لأنه فى العنى أمر وجودى » لأنه عبارة عن ضم الشفتين عقيب التكلم بالموجب » وإن قالوا طاق 

( ۷ - حاشية ابن عابهين - 8 ) 


لوا : 
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(فىظاهر المروى*) عن صاحب المذهب ( وقيل لا) يقبل إلا ببينة ( وعليه الاعتاد ) والفتوى احتياطا لغلبة 
الفساد خانية » وقيل إن عرف بالصلاح فالقول له (وحك مالم يوقف على مشيثته ) فیا ذكر (كالإنس والجن ) 
والملائكة والجدار والمراركذلك) وكذا إن شر ك کإن‌شاء الله وشاء زيد لم يقع أصلا؛ ومثل إن إلاءوإن لم؛ وإذا » 


ولم نمع منه غي ركلمة انفلع وائروج يدعى الاستثناء فالقول له لجوازأنه قاله ولم يسمعوه والشرط سماعه لاسماعيهم 
على ٠اعر‏ ف ف الجامع الصغير اه . 

قال فى الهر عقبه : وى فوائد شمس الإسلام لايقبل قوله » وف الفصول وهو الصحيح اه .5 

قلت : وكذا لابقبل قوله إذا ظهر منه دليل صمة انلع كقبض البدل أو نحوه كا فجامع الفصولين . قال 
نى التائرخخانية : والمراد ذكر البدل لاحقيقة الأخذ »فعلى هذا إذا ذكر البدل وقت الطلاق وانللع لاي دق قضاء 
نى دعوى الاستثناء اه ( قوله وقيل لايقبل الخ ) قال اللير الرملى أقول : E‏ وترجيح لكل من 
القولين فالواجب الرجوع إلى ظاهر الرواية: لأن ماعداها ليس مذهبا لأصحابنا : وأيضا كما غلب الفساد فىالرجال 
غلب فی لاء » فقد تكون كارهة له فتطلب احلاص منه فتفترى عليه فيفتى المفتى بظاهر الرواية الذى هو 
المذهب ويففرض باطن الآمر إلى الله تعالى » فتأمل وأنصف من نفسك اه . 

قات : الفساد وإنكان فى الفريقين لكن أكثر العوام لايع رفون أن الاستثناء مبطل لليمين » وإنما يعلمه ذلك 
حيلة بعض من لابخاف الله تعالى . وأيضا فإن دعوى الزوج خلاف الظاهر فإنه بدعوى الاستئناء يدعى إبطال 
لاوجب بعاد الاعتراف به » بخلاف مامر من أن القول قوله فى وجود الشرط كدخوها الدار مثلا » فإنه بعد قوله 
إن دنحاث الدار فأنت طالق لم ينعقد الموجب لللاق إلا بعد وجود الدخول وهو ينكره والظاهر بشېد له أما هنا 
فالظاهر حلاف قوله وإذا عم الفساد يذبغى الرجوع إنى الظاهر . قال ف الفقح : نقل نجم الدين النسنى عن شيخ 
الإسلام ابي الحسن أن .شايخنا أجابر! فى دعرى الاستثناء ف" طلاق أن لايصدق الزوج إلا ببينة لأنه حلاف الظاهر 
وة. فاد حال الئاس اه ( قوله ويل إن عرف بالعملاح الخ ) قائله صاحب الفتح حيث قال عقب مانقلناه عنه 
آننا . والدى عندى أن ينظر ٠‏ فل كان الرجر معروفا ب لصاح والشبود لایشہدون على النى ينبغى أن يوخ بما 
فى ارط من عدم الرة ع تصديقا له : وإن عرف انمسق أو حهل حاله هلا لغلبة الفساد فى هذا الزمان اه . 

قلت : تول الثانى المننى به . لأ المشابيخ علاوه بفساد الزمان : أى فيكون الزوج 
متيسا. وإذا تنتى النهمة فيبل قوله فلا يكون دذا قولا ثاثا فتدبر (قوله وحكم من لم يو قف على مشيثته 
الخ ) تعميم بعد مخصيص » فإد البارى عز وجل من لا.وقف على «شيثته . وأفاد بالقثيل أن المراد مايعم من له 
مش لايوقف عليبا كإن شاء الإدس وءن لا.شيئة له أصلاكإن شاء الجدار أفاده ط ( قوله فها ذكر ) متعلق بحم 
والمراد بما دكر التعليق بالمشيثة ح ر قوله كذلك ) أى كالمعلق بمشيئة الله تعالى فى عدم الوقوع ح ( قوله وكذا إن 
شرك ) بان علق عشيئة الله تعالى مثلا ومشيثة من يوقف على «شيثته رفوله لم بقع أصلا) أى وإن شاء زيد بحر 
رقرله ومثل إن الا أى إذا قال إلا أن يشاء الله تعالى فهو مثل إن شاء الله تعالى» ويحتمل أن يراد إلا المركبة من 
إن الشرطية ولا الافية كما ى قوله تعالى - إلا تفعلوه تكن فتنة ‏ . 

[ تنبيه ] ذكر فی الولواججية : رجل قال لا أكلمه إلا ناسيا فكلمه ناسيا ثم كلمه ذا كرا حنث لاف إلا 
إن أنسى فلا يحنث » والفرق أنه فى الأول أطلق واستئنى الكلام ناسيا فقط » وف الثانى وقت الهين بالنسيان » 
لأن قوله إلا أن می حنی فيننبى الهين بالنسيان ( قوله وإن م ) أى إن لم بعل انه تال فلو قال أنت طالق واحدة 
إن شاء الله تعالى وأنت طالق ثنتين إن لم يشل الله تعالى لابقع شى ء » أما فى الأولى فالاسئثناء » وأما فى الثانية فلأنا 
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وماء وما لم يشأء ومن الاستئنا طالق لولا أبوك » أو لولا حسنك » أو لولا أنى أحبك لم يقع خانية ٠‏ ومنه : 
سيحان الله ذكره ابن الممام فى فتواه . 

ر قال أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله أو أنت حر وحر إن شاء الله طلقت ثلاثا وعتق العبد ( عند الإنام ) 
لان اللفظ الثانى لغو ء ولا وجه لكونه توكيدا للفصل بالواو » لاف قوله حر حر أو حر وعتق لأنه توكيد 
وعطف تفسير فيصح الاسستثناء ( وكذا ) بقع الطلاق بقوله ( إن شاء الله أنت طالق ) فإنه ت 


VI 


لو أوقعناه علمنا أن الله تعالى شاءه » لأن.اوة, ع دلبل المشيئة » لأن كل واقع بمشيئة الله تعالى وهر 
مشيئة الله تعالى الطلاق لابمشيئةء جل وعلا فيبطل الإيقاع ضرورة بحر » وتمام الكلام على هذه المسألة 
عند الكلام على فى الظرفية ( قله وما ) أى ءاشاء الله تعالى فلا يقع ٠‏ أما على كونم مص درية ظر فة 
وأما على كرنها موصولا ١يا‏ فكذاك لأن اراد أنت طالق الطلاق الذى شاء الله تعالى :وء 
إذ العصمة ثابتة بيقين فلا تزول بالشاك » أفاده فى النهر ( قوله ومالم يشأ ) ومعناه أنت 


فى النوازل لو قال : والله لاأ کلم فلانا أستعفر الله إن شا كن دبائة لافد اء , و 
أراد أن يحلف رجلا ويخاف أن يستانى ب السر محلفه وا 
من الكلام » والأوجه أن لايد ح الاسنك ء الفه. ل بالد 
عقب اليين فاصل مبطل للاستفناء . أ.ا إنه استاناء 
قال فى الفتح : وقياسه إذا كرر ثلاثا بلا واو أن يكون ثله اھ وقوله وعطف تفسير راجع 
ففيه لف ونشر »رتب » وإنمالم يمعل حر وحر من عداف التفسير » لأنه إنما بكون بعر لظ الأول كا ف الفتح 

مطلب مهم لفظ إن شاء الله مل هو إبطال أو ”ليق 
( قوله فإنه تطليق الخ ) اعلم أن التعليتق بمشيشة الله تعالى إبطال عندهما : رف لحم الإيجاب السابق 
وعند أبى يوسف تعليق » وهذا شرط كونه متصلا كسار الشروط . 

1 ولهما أنه لاطريق للوصول إلى معرفة ٠شيئته‏ تعالى فكان إبطالا » جلاف بقبة الشروط + وعلى كل لابقع 

| الطلاق فى مثل أنت طالق إن شاء الله تعالى . نعم تظهر أمرة اللحلاف فى مواضع . 

1 منها ماإذا قدم الشرط وم يأت بالفاء فى الجواب » كإن شاء الله أنت طالق . فعندهما لابقع لأنه إبطال فلا 
مختلف : وعنده بقع لأن التعليق لايصح بدون الفاء فى موضع وجوبما . 

ومنها ماإذا حلف لانحلف بالطلاق وقاله حنث على التعليق لا الإبظال كما يأنى > هذا ماقرره ازينعى وابن 

الممام وغيرهما ؛ ومثله فى هن مواهب الرحمن حيث قال :وهل : أى أبو يوسف إن شاء اللهلتعليق وها للإبطال 

وبه يفتى : فلو قال : إن شاء الله أنت كذا بلا فاء يقع على الأول ويلغو على الثانى اه لكن ذكر فى ٠تن‏ المع 
عكس ذلك حيث قال : وإن شاء الله أنت طالق يجعله تعليقا وهما تطنيا » وحمله فى البحر على ٠انقدم‏ » وفيه 
نظر » فإن مقابلة التعليق بالتطلرق تقتضى عدم الوقوع على قول أنى يوسف القائل بالتعئيق والوقوع على وما . 


عقن الاق رعولا نت 


كر اه فہذا كما ترى صريح ؟ 


يقل به /<- فافهم ( توله لأ» توكيد ) 
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تعليق عند أ يوسف لاتصال المبطل بالإيجاب فلا يقع كا لو أخر » وقيل لحلاف بالعكس » وعلى كل 
فالفتى به عدم الوقوع إذا قدم المشيئة ول يأت بالفاء » فإن أنى يهالم بقع اتفاقا كا والبحر والشرنبلالية والقهستاق 
وغير ها نليدفظ . وثمرته فيمن حلف لأيحلف 1 


على أنه صرح بذاك صاجب الجمع فى شرحه . ولا نی أن صاحب الدار أدرى » وصرح بذلك أيضا ف شرح 
درر البحار حيث ذكر أولا أن أبا يوسف يجعله تعليقا » لأن المبطل لما اتصل بالإيجاب أبطل حكمه » ثم قال : 
وجعلاه تنجيزا لأنه لا انتنى رابط الجملتين وهو الفاء بتى قوله أنت طالق منجزا اھ : 
وقال فى التاترخانية : وإن قال إن شاء الله أنت طالق بدون حرف الفاء فهذا استثناء صصييح فقول ألى حنيفة 
وأبى يوسف . وف الولوالجية : وبه تأخذ . وف المحيط : وقال محمد هذا استثناء منقطع والطلاق واقع ف القضاء 
ويدين إن أراد به الاستئناء » وذكر اللالاف على هذا الوجه فی القدوری . وق الحائية لاتطلق فى قو لأبى يوسف 
وتطاق فى قول محمد » والفتوى على قول ألى يوسف اه ومثله فى الذخيرة . وذكر فى الحانية قبل هذا أول باب 
انلبق مثل هامر عن الزبلعى وغيره . 
والماصل أن أبا يوسف قائل بأن المشيثة تعليق ولكن اختلف ف التخريج على قوله » فقيل تلزم الفاء فى 
اواب كا فى بقية الشروط فيقع بدونها » وقيل لا فلا بقع وإن محمدا قائل بأنها إبطال . 
واختلف ف النخريج على قوله + فقيل إنما تكون إبطالا إن صح الربط بوجود الفاء فى الجواب » فلو 
حذفت فى موضع وجوبما وقع منجزا وهو معنى كونها حينئذ للتطليق » وقيل إنها عنده للإبطال مطلقا فلا بقع ولذ 
سسقطت الفاء . وأما أبو حنيفة فقيل مع أبى يوسف » وقيل مع محمد »وبهذا ظهر أن مان البحر من أنه عل ىالقول 
بالتعليق لابقع الطلاق إذا لم بأت بالفاء خحلافا لا توهمه الفح من أنه بقع فيه نظر لما علمت من اختلاف التخريج 
وظهر أيضا أن مان الفتح من أن أبا يوسف قائل بأنها للإبظال وأنه صرح فى اللحانية بذاك » فهوعخالف لما “مه 
على أن الذى رأبته فى انلخانية النصرييح بأنها عنده لاتعليق » وكذا مافيه من أن مافى شرح الجمع غلط » وتبعه ف 
ار » فهو بعيدلما علمت من موافقته لمدة كتب «متبرة » ولقص ريمح القدورى به بل هو أحد قولين » وقد حى 
هذا على صاحب الفتح والبحر والنبر وغيره » فاغتم تحرير هذا امقام الذى زلت فيه أقدام الأفهام (قوله لاتصال 
المبطل بالإيداب ) علة لقوله تعليق كا مر عن شرح درر البحار » والمراد بالمبطل لفظ إن شاء الله فإنه استشناء 
سبح وإن سقطت الفاء من جوابه كا مر عن التائرخحانية فيلغو الإيماب وهو قوله أنت طالق » فلا بقع . 
واستشكله فى البحر بأن مقتضى التعليق الوقوع عند عدم الفاء لعدم الرابط . وأجاب الرءلى بما ىالولوالجية 
من أن المقصود منه إعدام ا حك لاالتعليق » وى الإعدام لايحتاج إلى حرف الجزاء » لاف قوله إن دخات الدار 
فأنت طالق » لأن المقصود منه التعليق فافترقا اه . 
قلت : وهذا على أحد التخريجين » وهو مامشى عليه فى المجمع وغيزه : أما على التخريج الآحر من عدم 
عصة التعليق بدون الفاء وهو ماف الزيلعى وغيره فيقع كا مر فافهم ( قوله وقيل الحلاف بالمكس ) يعنى لحلاف ش 
فى أن التعليق بالمشيثة هل هو إبطال أو تعليق لان مسألة اتن : أى فقيل إنه إبظال عند أفى يوسف تعليق عند ١‏ 
محمد » ولم بذكر هذا القائل أبا حنيفة » ويحتمل إرادة الللاف فى مسألة امنن : أى قبل إنه يقع عند أبى يوسف 
لاعنذهما كا مر عن الزيلعى وغيره فافهم (قوله وعلى کل الخ) أى سواء قيل إن التعليق أو الإبطال قول أبيوسف 
أو قول غيره » فالمفنى به عدم الوقوع » فا مشى عليه المصنف حلاف المفتى به ر قوله لم يقع اتفافا ) إذ لاشك 
حيئثا. فى صعة التعايق ( قوله وثمرته الخ ) هذا الضمير لامرجع له ف كلامه لأنه راجع إلى أنه لو أخوالشرط وقالة 
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بالطلاق وقاله حنث على التعليق لاالإبطال ( وبأنت طالق بمشيثة الله أو بإرادته أو بمحبته أو برضاه ) لاتطاق »> 
لأن الباء للإلصاق فكانت كإلصاق الجزاء بالشرط ر وإن أضافه) أى المذكور ٠ن‏ المشيئة وغيرها (إلى العبدكان) 
ذلك ( تمليكا فيقتصر على المحلس ) كا مر . 

(وإن قال بأمره أو که أو بقضائه أو بإذنه أو بعلمه أو بقدرته بقع فى الخال أضيف إليه تعالى أو إلى العبد) 
إذ يراد بمثله التنجيز عرفا (كقوله ) أنت طالق ( يحكم الفاضی » وإن ) قال ذلك ( باللام بقع ى الوجوه كلها ) 
لأنهللتعليل ( وإن ) كان ذلك ( يحرف ف إن أضافه إلى الله تعالى لايع فى الوجوه كلها ) لأن فى بمعنى الشرط 
( إلافالعلم فإنه بقع فى الال ) وكذا القدرة إن نوى بها ضد العجز لوجود قدرة الله تعان قطما كالعلم ( وإ 
أضاف إلى العبد كان تمليكا فى الأربع الأول ) وما بمعناها كاهوى والرؤية ( تعليذا فى غيرها ) وهى ستة »> ثم 
العشرة إما أن تضاف لله أو للعبد والعشرون إما أن تكون بباء أو لام أو فىفهىسةون . وف اليزازية كب الطلاق 


١ 


أنت طالق إن شاء الله أو قدمه » وأنى بالفاء فى الجواب » فهو إبطال عناءهما تعليق عند ألى يوسف ٠»‏ وق 
ثمرة الحلاف تظهر فى مواضع «نها مسألة امن » وهى »1إذا قدمالشرط ول يأت بالفاء فى البواب كا قررناه سابقا 
ومنها هذه » وبيائها مافى اللحائية حيث قال : ولو قال إن حافت بطلاقك فانت طالق ثم قال ها أنت 1 
الله طلقت امرأته فى تول أبى يؤسف ٠‏ ولا تطاق فى قول محمد » لن على قول ألى يوسف أنتطالق 
بمين لوجود الشرط والجزاء » وعلى قول عمد ليس بيمين اه أى لأنه عنده للإبطال ؛ وقدءنا أن الفتوى عليه » 
وبا ذكرناه عل أن الضمير فى قوله وقاله راجع إلى مالو أخر الشرط كأنت طالق إن شاء الله أو قدءه وألى با 
الرابطة كن شاء الله فأنت طالق ر قوله أو برضاه ) الرضا ترك الاعتراض على الفاعل و إذ لم يكن م 
( قوله لأن الباء للإلصاق ) أى هو المعنى الحقيق ها فياتصق وقوع الطلاق بأحد هذه الأربعة وهى غيب لا بطاع 
علبها فلا نطاق بالشك ط ( قوله وإن أضافه ) أى بالباء ( قوله أى المذكور ) جواب عن اللصئف حيث أفرد 
الضمير ومرجعه متعدد ط ( قوله فيقتصر على المجلس ) أى مجلس علمه » فإن شاء فيه طلقت وإلا حرج الأر 
من يده ( قوله كما مر ) أى فى فصل المشيئة ح ( قوله إذ يراد بمثله التنجيز عرفا ) أى فلا يصدق فى إرادة التعليق 
والظاهر أنه يصدق ديانة تأمل ر قوله وإن قال ذلك ) أى المذكور من الألفاظ العشرة ( قوله فى الوجوه كلها ) 
2 أىسواء أضيفت إل اللهتعالى أو إلى العبد ر قوله لأنه للتعليل ) أى تعليل الإيقاع كقوله طااق لدخواك الدار قح 
أى والإبقاع لايتوقف على وجود علنه كا مر » فلا يرد أن المشيثة ونحوها غير معلومة ؛ ولاكون محبة الله تعالى 
ا للطلاق معدومة لكونه أبغض الحلال إليه تعالى ( قوله لأن فى بمعنى الشرط ) فيكون تعليقا بما لايوقف عليه قح 
1 قبل وف قوله بمعنى الأرط إشارة إلى أنه لايصير شرطا محضا حتى بقع الطلاق بعده » بل بقع معه . ونظهر الغرة 
فيا لو قال للأجنبية أنت طالق فى نكاحك فنزوجها لانطاق » كا لو قال مع نكاحك » بحلاف إن تزوجتك 
تلوبح : أى لأن الطلاق لايكون إلا .تأخرا عن النكاح ( قوله فإنه يقع فى الحال) لأنه لابصح نفيه عن اللدتعالل 
بحال لأنه يعلم ماکان ومام يكن فكان تعليقا بأمر «وجود فيكون إيقاعا زيامى ر توله إن نوی با ضد العجز ) 
أى نوى حقيقتها لأنها صفة منافية للعجز فبكون تعليقا بأمر «وجود » أما لو نوى با التقدير فلا يقع لأنه تعالى 
قد يقدر شيئا وقد لايقدره ( قوله والرؤية ) الكثير فيها أن تكون مصدر رأى البصربة ومصدر القلبية الرأى 
ومصدر الحلمية الرؤيا وقد يستعمل كل فى الآخر » وهذا منه لأن رؤية طلاقها بالقلب لا بالبصر رحمتى ( قوله 
ثم العشرة ) الأظهر فى التركيب أن يقول فالحاصل أن العشرة الخ كا لايؤنى ح ( قوله إما أن تنكون يباء ) ترك 
إن من التقسيم كا ترك المصنف بقية الكلام عليها . 


ءال 
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واستئنى بالكتابة صسح» وعلى مادر عن العمادية فى مائة ونمانون» وى كرف شاء اله تطلق وجعية ( أنت طالق 
ثلاثا إلا واحدة يقع ثنتان » وف إلا ثنتين واحدة * وى إلا ثلاثا ) بقع ( ثلاث) لان استثناء الكل باطل ١‏ 


وحاصل حكها أنهاإبطال أو تعليق فى العشرة إن أضيفت إلى الله تعالى » وتمليك فيبا إن أضيفت إلى العبد . 

قال فى البحر : والحاصل أنه إن آتی بإن ميقع فى الكل اه يعنى إذا أضيفت إلى الله تعالى فالأقسام حيفا. 
ثمانون ا۵ح . 

قلت : الذى ذكره المصنف كغيزه أن الأربعة الأول للتمليك » وهذا وإن ذكره مع الباء وف لکنا بمعنى 
الشرط . وأصل أدوات الشرط هو إن فلا نكون الستة الباقية لاتمليك أصلا . ثم رأيتالزيلعى صرح بذلك حيث 
قال : فالحاصل أن هذه الألفاظ عشرة : أربعة .نها للتمليك؛ وهى اأشيئة وأخوانبا . وستة ليست للتمايك وهى 
الأمر وأخواته الخ . وعلى هذا فإذا أضيفت إلى العبد بإن الشرطية كانت الأربعة الأول لاتملبك فنتوقف على الجلس 
الباقية التعليى لانتو قف عليه » فقوله فى البحر لم يقع فى الكل : أى لم بقع أصلا إنأضيفت إلى القدتعالى ؛ 
الخال إنأضيفت إلى العبد فافهم .لکن برد على البح رکا قال ط إنهذا ينا ماذكره المصنف ف صورة 
العم إذا أصيف إلبه تعالى فإنه بقع » وعلله بأنه تعليق بأمر موجود فيكون تنجيزا ( قوله وعلى مامر عن العادية ) 
ن قوله : فلو تلفظ بالطلاق وكتب الاستثناء ‏ وصولا أو عكس أو أزال الاستثناء بعد الكدابة لم بقع ( قول 
فهىماثة وثمانون ) صوابه مائتاذوأر مون »لن مافى البزازية صورة هى كتابة الطلاق والاستثناء معا : وماق العادية 


ثلاث صور وبضرب أربعة فى ستبن تخ ماثتين وأربعين وقد تزيد » وذلك أن العشرة إما أن تضاف إلى الله تعالى 
أو إلى من يوقف على مشيئته من العباد أو من لايوق ف أو إلى الثلاثة أو إلى اثنين منها: فهى سبعة تضر بف العشرة 
تبلغ سبعين ‏ وى كل ما بإن أو الباء أو اللام أو في تبلغ ماثتين وثمانين . وعلى كل إءا أن يتافظ بالطلاقو الاستثناء 
وما معناہ أو يكتبهما أو عحوها بعدالكتابة أو بمحو الطلاقأو الإنشاءأو يتانظ بالطلا قويكتب الآخ راو بالمکس 
أو بمحو ماكتب . فهى ثمانية فى ماثتين وثمانين تبلغ ألفين وماثتين وأربعين ( فوله تطاق رجعية ) لأن اللضاف 
إلى مشيئة الله تعالىحال الطلاق وكيفيته ءن المفرد والمتعدد والرجعى والبائن لا أداه فيقع أفله لأنه المتيقن وهو 
الواحدة الرجعية ( قوله أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ) شروع فى استثناء التحصيل بعد الفراغ من استثناء التعطبل 
كا ذكرة القھستانی 


مطاب أحكام الاستثناء الو ضعى 

وف البحر : الاستثناء نوعان : عرف وهو »امر من التعليق باأشيئة » ووضعى وهو المراد هنا »وهو بياذبإلا 
أو إحدى أخواتها أن مابعدها لم برد حك الصدر . ويبطل بمخمسة لسكتة اختيار| وبالزيادة على اأستانى »نه ؛ 
وبالساواة » وباستناء بعض الطلقة ‏ وبابطال البعض كانت طاق ثننين وثنتين إلا ثلاثاكا فى الطائية اه ملخصا: .| 
أى لأن إخراج الثلاث من إحدى الثثتين لغو . | 

ون الفتح عن المنتق أنت طالق ٹلاثا وٹلاٹا إلا أربعا فهى ثلاث عنده لأنه يصير قوله وثلاثا فاصلا لغوا . 
وعندها يقع نان کان قال متا إلا أربعا؛ ولو قال ثلاث إلا واحدة أو ثثتين طولب بايان » فإن مات فب هيم 
واحدة هو المحيح » وف رواية ثنتين ( قوله وف الاثنتين واحدة ) عن ألى يوسف لابصح ؛ وهو قول طائفة 3 
من أهل العربية » وبه قال أحمد ‏ وتحقيق ذلك فى الفتح ( قوله لأن استناء الكل باطل ) هذا مقيد با إذا م يكن 2 
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إنكان بلفظ الصدر أو مساويه » وإن بغيرهما کنسائی طاوااق إلا هؤلاء أو إلا زينب وعمرة وهند وعبيدى أحرار 
إلا هؤلاء أو إلا سالما وغانما وراشدا وهم الكل صح کا سيجىء فى الإقرار . 

( ويعتبر ) ف ( المستثنى كونه كلا أو بعضا من حملة الكلام إلا دن جملة الكلام الذى حك بصحته ) وهر 
الثلاث » ففىأنت طالق عشرا إلا تسعا تقع واحدة » وإلا ثمانية تقع ثنتان » وإلا سبعا تفع ثلاث . ومبى تعدد 
الاستئناء بلا واو كان كل إسقاطا مما يليه فيقع ثنتان بأنت عالق عشرا إلا تسعا إلا ثمانية إلا سبعة » 3 


بعده استثناء يكون جبرا للصدر » فإن كان صح » وعلى هذا تفرع مالو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحا-ة 
حيث بقع واحدة ؛ ولو قال إلا ثنتين إلا واحدة وقع ثنتان نهر » وهذا ءن تعدد الاسئئناء وبانی بيائه؛ و إأنا 
استثناء الكل لأنه لايبتى بعده شىء يصير متکلا يه والاستثناء لم يوضع إلا للتكلم بالبائى بعد الثنيا لا لأ 2 
بعد التقرر كا قيل » وإلا لصح فبا يقبل الرجوع + كما لو قال : أوصيت.لفلان بثلث مالى إلا ثلث الى أفاده 
ف الفتح ( قوله إن كان بلفظ الصدر) أى كا مثل به المتن » وكقوله نسائى طوالق إلا تسای وعبودى أحرا 
إلا عبيدى كا فى البحر ج . 

وف الفتح : ولو قال واحدة وثنتين إلا ثا 
إلا واحدة لأنه فى الأوليين إخراج الشنتين 
مخلاف ٠الوقال‏ واحاءة وثنتين إلاواحدة حيث تطلق تين لصحة إخراج الواحدة من الثثتين : والأصل 
إنما ينصرف إلى مايليه » وإذا تعقب جملا فهو قيد للأخيرة منها اه رقوله أو مساويه ) غو : أنت طا 
واحدة وواحدة وواحدة » وأنت طااق ثلاثا إلا ننتين وواحدة:ونحو أنئن طوالق إلا زينب وعمرة وهندا وابسرا 
رابعة» وأثتم أحرار إلا سالا وغائما وراشدا ولیس له رابع اه ح 6( قوله صح ) أى صح الاما ئی هذهار 
وکذا قولهكلامرأة لى طالق إلا هذه وليس له سواها لانطاق» لأن المساواة ى الوجود لا تمنع صمنه إن عم وضعا 
لأنه تصرف صيفى بحر » يعنى أنه ينظر فيه إلى صيغة المستانى منه » فإن عمت المساشى وغيره وضعا صح الامتئناء 
فإن كل امرأة يعم فى الوضع هذه وغيرها » وكذا لفظ نسالى يعم المسميات وغيرهن » لاف أنئن فإه لايعم 
غير المسميات الخاطبات » وبخلاف ما إذالم يكن فيه عموم أصلا » ومنه مافى اافتح حيث قال : ولو قال طاق 
واحدة وواحدة وواحدة إلا ثلاثا بطل الاستثناء انفاقا أعدم تعدد يصح معه إخراج ڈىء اه . وكذا ءال البحر : 
لو قال للمدخولة أنت طالق أنت طااق أنت طالق إلاواحدة نقع الثلاث » وكذا لو قل أت طالق واحدة وواحدة 
وواحدة إلا واحدة لأنه ذكر كلات «تفرقة فيعتبر كل كلام فى حق صة الاستثناء كأنه ليس معه غيره . وكذا هذه 
طالق وهذه وهذه إلا هذه ولو قال : أنتن طوالق إلا هذه صح الاستثناء اه ر قوله نقع واحدة ) ولو كان المعتبر 
مايحمكم بصحته منالعشرة وهوالثلاث لزم استئناء النسعة منالثلاث فيلغو ويقع الثلاث . 

مطلب فيا لو نمدد الاستثناء 

(قوله ومتى تعدد الاستشاء) أى وأمكن استئناء بعضه من بعض» بطلاف مالا يمك نكفاموا إلا زيدا إلا بكرا 
الاعمرا فزن حم ابعد الأول كحكه . قال ف الفتح : وأصلصعة الاستثناء من الاستئناء قوله تعالى ‏ إلاآل لوط 
إنا جرم أجمعين إلا امرأنه ر قوله بلا واو ) فإن کانبالواو كان الكل إسقاطا م نالصدرء نحو : أنتطالقعشرا 
إلا حمسا وإلا ثلاثاؤإلا واحدة نقع واحدة ح (قوله کان کل) أ یکل واحد من المتنيات إسقاط ما يليه أى ما قبل ؛ 
فالضمبرالمستثر يليهعائد على كل والبارز على مافهو صلة جرت على غيرمن مى له » لكن اللبس مأمون لعدم صمة 


أو قال نتين وواحدة إلا ثنتين بقع الثلاث وكذا ثاتد, 
ثأتين أو هن الواحدة » وف الثالثة واحدة من واحدة فلا 
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بله على عشرة إلا 4 إلا ۸ إلا ۷ إلا إلا ه إلا ؛ إلا م إلا ؟ إلا واحدة > وتةريبه أن تأخذ العدد الأول بيمينك 
والثانى بيسارك والثالث بيمينك واارابع بيبارك وهكذا > ثم تسقط مابيسارك ما بيمينك » فا بى فهو الواقع 
( إخراج بعض التطليق لغوء بخلاف إيقاعه » فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف تطليقة وقع الثلاث ف الخقار ) 
وعن الثانى ثنتان فتح . 

وني السراجية أنت طالتٍ إلا واحدة يقع ثنتان انتبى فكأنه استثى من ثلاث مقدر . 

(سألت امرأة اثلاث فقال أنت طالق خسن طلقة فقالت المرأة ثلاث تكفينى فقال ثلاث لك والبواق 
لصواحبك وله ثلاث نسوة غيز ها تطاق الخاطبة ثلاثا لاغيرها أصلا ) هو الختار لصيرورة البواق لغوا فلم يقع 
بصرفه لصواحبها ثىء . 

[ فروع ] فى أعان الفح مالفظه. > وقد عرف ف الطلاق أنه لو قال : إن دخات الدار فأنت طالق» إن دخلت 
الدار فأنت طالق » إن دخلت الدار فأنت طالق وقع الثلاث » وأقره المصنف ثمة . 
إسققاط الأكثرمن الأقل فلا يجب إبراز الضمير اه ح + وبيان ذلك ىمسألة الطلاق أن تسقط السبعة من المانية يى 
واحد تسقطه من الأسعة ببق بة :سقطها من العشرة يبتى ثنقان ( قوله أن تأخذ العدد الأول الخ ) بيانه أن تعد 
الأوثار بيمينك أى الأول والثالث واللخامس والسابع والتاسع » وهى تسعة وسبعة وخسة وثلائة وواحدة وحملتها 
خمسة وعشرون » وتعد الأشفاع بيسارك: أى الان والرابع والسادس والثامن » وهى ثمانية وستة وأربعة واثنان وما 


عشرون تسقطها ما بالهين يبى خمسة ٠‏ 

قلت : وله طريقة ثانية »> وهى إخراج الأوتار وإدخال الأشفاع » بأن تخرج كل وتر من شفع قبله بيانه 
أن تفرج النسعة من العشرة بى واحد تضمه إلى الغانية تصيز تسعة » أخرج منها سبعة تى اثنان تضمها إلى السئة 
تصير مانية » أخرج منها خسة يببى ثلاثة » تضمها إلى الأربعة تصير سبعة » أخرج ممم ثة يبق أربعة » تضمها 
إلى الاثنين تصيز ستة أخرج مها الواحد يب خسة . 

والطريقة الثالثة إسقاط كل مما يليه كا مرء بأن تسقط الواحد من الاثنين يبتى واحد أسقطه من الثلاثة ببق اثنان 
أسقطهما من الأربعة يا اثنان أيضا أسقطهما من الحمسة يب ثلاثة أسقطها من الستة يبن ثلاثة أيضا أسقطها 
من السبعة يبق أربعة »> أسقعلها من الثانية يب أربعة أيضا » أسقطها من النسعة ينق خسة » أسقطها من العشرة 
يب خبسة ( قوله فهو الواقع ) أى المقر به ط ( قوله ومن الانى ثنتان ) لأن التطليقة لا تتجزأ فى الإبقع فكذا 
فى الاستشاء » فكأنه قال إلا واحدة . والجواب أن الإبقاع إنا لا يتجزأ الممنى فى لوقع وهو م يوجد ف الاستثناء 
فيتجزأ نيه » فصا ركلامه عبارة عن تطليقتين ونصت فنطلق ثلاثاكذا ف الفقح . 

وحاصله أن إيقاع نصف الطلقة مثلا غير بتصور شرعا » فكان إيقاعا الكل ؛ جلاف استئناء النصف 
فإنه مكن لكنه بلغو » لأن النصف الباق تقع به طلقة . 

قلت : والأقرب فى ابجواب أنه لا أخرج نصفا له حك الكل وأبتى نصفا كذلك أوقعنا عليه طلقة با أن | 
ولم يصح إخراجه » لأنه لو صح لزم إخراج طبقة حكية من طلقة حكية فيلغو ر قوله فکانه استٹی من ثلاث 
مدر قلت : وجه أن لفظ طالق لابحتمل الثتين لأنهما عدد عض » بل بحتمل الفرد اللقبق أو لبنس أعى 
اكلاث» والأول لايصح هنا لأنه يلزم منه إلغاء الاستثناء فتعين الثانى فافهم (قوله ف أبمان الفتح) خر عنما ولیس 
ننا لفروع » لأن افرع الأول فقط فى أمان الفتح ح ( قول وقع اثلاث ) يعنى بدخخول واحد كا ندل عليه عوادة 
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للا 


إن سكنت هذه البلدة فاءءرأته طالق وخرج فورا وخلع امرأته ثم سكنها قبل العدة لم تطلق » بخلاف فانت 
طالق فليحفظ . 

إن تزوجتك وإن تزوجتك فأنت كذا لم يقع حتى يتزوجها مرتين › بخلاف ءالو قدمالجزاء فليحذظ . 

إن غبت عنك أربعة أشبرفأمرك بيدك ثم طلقها فاعتدت فنزوجت ثم عادت للأول ثم غاب أربعة أشبر فلها 
أن تطلق نفسها ولو اختلعت لالأنه تنجيز والأول تعليق . 

دعاها لاوقاع فابت فقال متى يكون ؟ فقالت غدا > فقال : إن لم تفعلى هذا المراد غدا فأنت كذا ثم نسياه 
حتى مضى الغد لايقع . 


أعان الفتح » حيث قال : ولو قال لامرأته وال لا أقربك ثم قال والله لا أقربك فقرببا مرة لزءه کفارتان اه . 
والظاهر أنه إن نوی التأكيد يدين ح . 

قلت : وتصوبر المسألة با إذا ذكر لكل شرط جزاء» فاو اقنصر على جزاء و.حد . فى ا 
هذه‌الدار إن دخخلت هذه الدار فعبدى حر وهما واحد» فالقياس عدم الحنث حتى تدخل دخلتين فيها؛ والاستحسان 
يحنث بذخول واحد ويجعل الباق تكرارا وإعادة اه ثم ذكر إشكالا وجوابه وذكر عبارته يهامها ى البحر عند 
قوله والملك يشترط لآخر الشرطين » وقوله وهما واحد : أى الداران فى الموضعين واحد : بخْلاف مالو أشار 
إلى دارين فلا بد من دخؤلين كا هو ظاهر ( قوله'لم تطلق ) هذا «بنى على قول ضعيف کا حققناه عند قول 
وزوال الملك لايبطل المين فافهم (قوله بخلاف مالو قدم الجزاء) هكذا فى بعض النيخ وق بعضها يلاف مالو لم 
يؤر الجزاء وكلاهما صمح » وأءا ماق بعض النسخ » بحلاف الو أخر الجزاء فقال ح : صوابه قدم الجزاء ٠‏ 
ومع ذلك فقد ترك ماإذا وسطه . 

قال فى النہر وف المميط : لو قال إن تزوجتك وإن تزوجتك فأنت طالق لم يقع حتى يعزوجها «رتين: بعلا 
ما إذاقدم الجزاء أو وسظهاهكلام النهرء وفص له فى الفتاوى المندية فقال : وإنكرر يحرف العطف فقال إذتزوجتك 
وإن تزوجتك » أو قال إن تزوجتاك » فإن تزوجتك أو إذا تزوجتك أو متى تزوجتك لابقع الطلاق حن يغزتوجها 
مرتين ؛ ولو قدم الطلاق فقال أنت طالق إن تزوجتك وإن تزوجتك فهذا على تزوج واحد »ولو فال إن تزوجتك 
فأنت طالق وإن تزوجتك طلقت :بكل واجد من النزو»ين ر قوله إن غبت عنك الخ ) أفول : المسألة ذكرها 
فى البحر عند قول الكنز وزوال الملك بعد المين لاييطلها ٠‏ , 

ونصه ف القنية : لو قال ها أمرك بيدك ثم اختلعت منه وتفرقا ثم تزوجها فنى بقاء الأمر بيدها روايتان » 
والضحيح :أنه لاي . قال :إن غبت عنك أربعة أشبر فأمرك بيدك ثم طلقها واننضت عدتها وتزوجت ثم عادت 
إلى الأول وغاب عنما أريعة أشبر فلها أن تطلق نفسيا اه . والفرق بينهما أن الأول تنجيز للتخبير فييطل بزوال 
الملك » والثافى تعلرق التخيير فكان يمينا فلا يبطل اه كلام البحر » وبه تعلم ما كلام الشارح من الإيماز الل + 

والحاصل أن التخيير يبطل بالطلاق | ئن إذا كان التخيير متجزا » بخلاف المعلق وهذا ماوفق به فى الفعدول 
الهادية بين كلامهم کا حزرناه فصل المشيثة ( قوله لايقع ) لأن الحنث شرطه أن يطلب منها غدا وتمتنع 
ول يطلب بحر » وتحوه فى التانرخانية عن النتتى : 

قلت : ومقتضاه أن النسيان لاتأثير له هنا » لکن سیاتی فى الأعان بان تعليله إمكان ابر شرط لبقاء الین 
بعد انعقادها كا هو شرط لانعقادها » خلافا لی يوشف . ولا نی مافيه » فإن إمكان الم محقق بالتذكر » 

( ۸ - حافية ابن طيدين = 7 ١‏ 


ازية إن دخلت 
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حلف أن لايأتيها فاستاتى فجاءت فجاءعت إن ستيقظا حنث 

إن لم أشبعك من الجماع فعلى إتزاها . 

إن ل أجاءعك ألف مرة فكذا فعلى المبالغة لالعدد . 

وإن وطنتاك فغ جاع الفرجج » وإن نوی الدوس بالقدم حنث به أيضا : 

له امرأة'جنب وحائض ونفاء فال أخبشكن طااق طنقت النفساء . وى أفحشكن طالق قعلى الحائض . 

قال : لى إأيك حاجة فقال امرأته طالق إن لم أقضا » فقال هی أن تطلق امرأتك فله أن لايضدقه . 

قال لأصمابه إن لم أذهب يك الليلة إلى «نزلى فامرأته كذا فذحب بهم بعض الطريق مأخذهم العسس فحيسهم 
لانث . 

إن حرجت من الدار إلا بإذنى فخرجت لريتها لايحنث . 


على أنه يلزم أن يكن النسيان عذرا فى عدم الحنث فى غير هذه الصورة أيضا » وهو خلاف المنصوص فافهم 


(قرله إن «ستیقظا حنث) لأنه يسمى إنيانا منه . قال تعالى -فأنوا حر مك أنى شنم( قوله فهلى إنزاها ) أىتتعقد 
امن على أن مها حتى تنزل لان شبعها يراد به کسر شېوتها به ر قواه فعلى المبالغة لا العدد ) فلا تقدير لذلك 


والسبعون كاير خانية . والظاهر أن محله مالم ينو العدد » فإن نواه عملت نيته لأنه شدد على نفسه ط ( قوله حنث 
به أيضاح أى کا يحنث بالجماع فلا يصح نفيه امد المتبادر ويؤاخط بما نواهلانه شدد على نفسه فأيهما فعل حنث به 

بنى لو فعل كلا منهما هل يحنث مرتين ؟ الظاهر نعم » وينيغى أن لايحنث فى الديانة إلا بما نوى . قال ط 
ولو قال إن وطثت من غير ذكر امرأة ولا ضميرها فهو على الدوس بالقدم هواللغة والعرف وذلك باتفاق أصانا 
وله مالم ينو الماع وإلا منت نيته فا بظهر (قوله له امرأة الخ ) لامناسبة لها ى هذا الباب إذ ليس فيها تعليق» 
وقوله القت النفساء ‏ لعل وجهه أن اللحبيث قد يطاق على المسشكره ريه كالثوم والب ل ودم النفساء منتن لطول 
مكثه ( قوله فعلى الحائض ). لعل وجهه النبى عنه فى انمرآن نصا أو كثرته وزيادة أوفاته ومنه غين فاحش . 
م زأيت ف اليحر عن القنية عال له بقوله لأنه نص ( وله فله أن لايصدقه ) ولانطلق زوجته لأنه عنمل للصدق 
والكذب فلا يصدق على غيره بحر عن الحيط . ولا يقال إن هذا ما لايوقف عايه إلاءنه » فالقر ل له کتوله ها 
إن كات تحبين فقالت أحب لأن ذاك فما إذا كان المعلق عليه من جهة الزوجة لامن جهة أجنى كا قدمناه » وأفاد 
أنه لو صدقه حنث ( قوله لايحنث ) ینای مايأنى قريبا ہن أن شرط الحنث إن كان عدميا وعجز حنث ا۸خ 
وأصله لصاحب البحر . 

أقول : لا إشكال لأنه صدق عليه أنه ذهب فعدم الحنث لوجود البر » ويشهد له مايق متناق الأيمان : 
لابخرح أو لايذهب إلى ۰ک فخرج بريدها ثم زجع جنث إذا جاوز عمران مصره على قصدها اه فإن عدم انث 
فم(1) لوجود الحلوف عليه ط . 

قلت : وذكر فى اللائية تخربج عدم الحنث مسألة العسس عل قول فى حنيفة ومحمد فيا إذا حلف ليشرين 
الا الذى فى هذا الكوز الوم فأهرقه قبل مضى ايوم لإعءث عندها ام وى النخيرة مايال على أن فى المسالة 
خملانا ( قوله فخرجت لحريغها لأجحنث ) وكذا لو حرجت للغرق » لأن الشرط الحروج يغير إذنه لغير الارق 
والحرق بحر أى لأن ذلك غير مراد. عرفا فلا يدخخل فى الین » وكذا يتقيد ببقاء النكاح کا سبانی ف الأيمان » 


(۱) زقرك فان مدم الث فيها ) أى فى اسل مسألة الشارح لامسألة دعول مكة اه . 
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حلف لابرجع الدار ثم رجع لشىء نسيه لاععنث . 
حاف ليخرجن ساكن داره البوه والساكن ظلم فإن لم :كد 


وعلله فى الفتح هناك بأن الإذن إا بدح لن له المع » وهو مثل الا 
داعر فى المدينة كان على مدة ولايته » ماو أبانبا ثم تزوجها فخرجت بلا | 
العين عندنا لأنما لم تنعقد إلا على بتاء الكاح اه وءثله تايف رب الدين | 
بقيام الدين کا سيأنى هناك إن شاء الله تعالى ( قوله حاف لابرحع الخ ) فى 
أن لا يرجع إلا بإذن الوالى فستتط من الحالف شىء فرجع لأجله لايدث » لآن هذا ار 


عادة اه أى لأن الحاوف عليه هو الرجوع نى ترك الذهاب ممه + فإذا رحم لحا على نم 
المحلوف عليه . 


الأصول . ونظير ذلك مانى اللحائية أيضا: رجل حاف رجلا أن يطيعه فى كل 

امرأئه لايحنث إن لم يكن هناك سبب يدل عليه » لأن الناس لاير 

به النبى عن الأ كل وا'شرب . وفيا أيضا : انهمته امرأته بم 

المرأة» وكذا لو قال إن وضعت يدى على جاریتی فهى حرة فضر ہا ووضع يددعلا لاغدث اذ كانت ب جل 

المرأة ولأمر يدل على أنه يريد الوضع لغير الضرب اه . 

قلت: ومثله فيا يظهر ماذكره بعض مد الحنابلة ف 

طااق » فقالت له أنت طالق ولم يقل لها مثله من آہا لان 

إذ ليس مراده أنها أو قالت اشتر لی وبا أن يقول ها مله بل أراد الام ی کان سبب حلفه اھ ( قواه مالین 

على التلفظ باللسان ) كذا فی القنية والحاوى للزاهدى معزيا لاوبرى » ولعله محمول على ٠١‏ إذا کان الخالف عالما 

وقت الحاف بأنه لايمكده إخراجه بالفعل » فينصرف إلى التلفظ بقواه أخرج هن دارى : وأو حمل على البين 

٠‏ المؤقتةكافى لأشر بن ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه لكان يفبغى عدم الحنث بمفى اليوم وإذ لم يقل له أخرج 

ولعله لم يحمل عليها لإمكان صرف المين إلى انتلفظ المذكور بقرينة العجز عن الحقيقة . 
مطلب ليدع فلانا يسكن فى هذه الدار 

كنا لو٬حلف‏ لایع فلانا يسكن فى هذه الدار » فقد قالوا : إن كانت الدار ملكا للحالف فاائع بالق ل والفعل 

وإلا فبااقول فقط أى لأنه لايملك منعه بالفعل ؛ ومثله مالو کان آجره الدار »> فقد صرحوا بانه بير بقوله أخرج 

مق دارى :وجوه أن المبتأجر »لاك المنافع فار الحالف كالأجنى الذى لالات له فى الدار . وأءا »امبيذكره 

الشارح أخ ركتاب الأيمان حيث قال لايدخل فلان داره فيمينه على النبى إن لم مزاك منعه والا ذعلى النهى والمتع 
جميعا » فهو الف ا رأيته فى كثبر من الكتب من ذكر هذا التفصل فى حلفه لابدءه أو لايغركه . 

فى الولوالجية قال.؛ إن أدععلت فلانا بيتى أو قال إن دخل فلان بيتئ أو فال إن ركت فلاا يدخل بينى 

فامرأنه طااق » فایین فغ الأول علن أن يدل بأمره لأنه متى دل بأءره فقد أدخله » وف الثانى عل الدخول 


قال لزوجته إن قات لىكلأء! ول أثل لك مثله فانت 


یلان کلام الزوج مخصص ما كان ,ا أو دعا.أوخره 
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إن لم تميئى بغلان أو إن لم تردى ثوب الساعة فأنت طالق فجاء فلان من جانب بنفسه وأخذ الثوب قبل دقعها 
لايحنث . كذا إن لم أدقع إليك الدينار الذى على" إلى زأس الشر فكذا فأبرأته قبل رأس الشبر بطل الهين . 

بق مايكتب ف التعاليق تی نقلها أو زوج لبا وأبرأته نكذا أو »ن باق صداقها ء فاؤ دفعبها الكل دل 
تبطل ؟ الظاهر لا لامر م نصحة براءة الإسقاط والرجوع بما دفعه . 0 


أمر الحالف أو مم بار عل أو م بعلم لأنه وجد الدخول » وف الثالث على الدخول بعلم احالف .لأن شرط الحنث 
القرك للدخول > فتى علم وم يمع فقد ترك اه ومثله نى أبعان البحر عن الحبط وغيره » فتعليله للثانى بأنه وجد 
الدخول صر بح فى انعفاد المين على نفس قعل الغير > واذا قال الشارح هناك قال لغيره : والله لتفعلن كذا فهو 
حالف : فإذا لم بغعله ا تخاطب اجن الخ قعل أنه فى حلفه لايدخل فلان داره يحاث بدخوله ون نهاه الحالف 
لأنه وجد شرط المنث . لاف لايتركه يدخل فإن فبه التفصيل الماز ؛ ولو جرى هذا التفص بل فى الحلف على فال 
الغير لزم أنه لو قال إن دخل فلان دارى فأنت طالق أنه لو نهاه عن الدخول ثم دخل لابقع الطلاق» وأنه لوقال 

ن كذا وأمره بالفعل فلم يفعل لايحنث . وقد يجاب بحمل قول الشاعر فى الأبمان فيمينه على الى 
إنلم بلك منعه على ماذ كره هنا من كون امحلوف عليه ظالما بقرينة أن فرض المسأله فى الف على دار الحالف 
فلا بمكن حله عل التنصيا المذكور فما إذاكانت الدار هلك الحالف أو ملك غبره ؛وسيأنى إن شاء الله تعالى زيادة 


والله 


تحرير هذا امحل فى الأعان » وإنما تعرضنا لذكر ذلك ها لأن بعض محثنى الأشباه اغتر بعبارة الشارح المذكورة 
فى الأبمان فأفتى بعدم الحنث بعدم الدخول فى قوله لايدخل فلان دارى » وهو ما اشتهر على ألسنة العوام هن أنه 
لاعنث نى الحلف على مالا بملكه ولبس على إطلاقه ذتذبه لذلك ر قول إن لم نجي“ ) بفعل المونثة الحاطبة ليناسب 
قواه فأنت طانق ح ( قوله الساعة ) راجع إليهماء وقيد بها لأن المطلقة لايحنث فيها إلا باليأس بنحوموت ال حالف 
أو ضياع الثوب ط ( قوله لايحنث ) لعدم إمكان الي » وقيل يحنث فيهما ط عن البحر ۾ 

قلت : وني اللحائية قال لامرأته ز إن لم تجى* بمتاع كذا غدا فانت طالق فبعثت المرأة به على يد إنسان » 
فإنكان نوی وصول المناع إايه غدا لايحنث لأنه نوی محتمل لفظه ء وإنلم ينو شیئ أو نوی حملها بنفسها حنث 
ولا يكون العين على الوصول إلا بالنية اه ( قوأه بطل الهين ) لأنه بعد إبرائها منه لم يبق ها عليه فلا يمكن دفعه 
( قوله مايكتب فى التعاليق ) أى ٠ايكتبه‏ الزوج على :فسه عند خوف المرأة من نقلها أو تزوجه عليها ( قوله هی 
ثقلها الخ ) جواب متى محذوف أى فهى طالق » وقوله وأبرأته بالواو العاطفة على قوله نقلها أو تزوج عابم 
( قوله فلو دفع ها الكل ) أىكل الدین المعبر عنه بقوله من كذا أوكل باق الصداق (قوله هل تبطل) أى البين 
المذكور » ووجه التوقف أن الطلاق معلق على شرطين وها النقل والإبراء أو التزوج والإبراء فإذا وجد أحدها 
فلا بد من وجود الآخر وهو الإبراء مع أن المبرأ عنه قد دفعه لها ( قوله لتصريحهم الخ ) قال فى الأشباه : الإبراء 
بعد قضاء الدين ييح لأن الساقط بالقضاء المطالبة لا أصل الدين فيرجع المديون عا أداه إذا أبرأه براءة إسقاط 
وإذا أبرأه براءة استيفاء فلا رجوع . 

واخعتلفوا فيا إذا أطلقها : وعلى هذا لو علق طلاقها بابرائها عن المهر ثم دفعه ها لايبطل التعليق » فإذا أبرأنه 
براءة إسقاط وقع ورجع عليها اه . 

واللاصل أن الدبن وصف ف ذمة المديون والدين يقضى بمثله أى إذا أوف ماعليه لغرمه ثبت له على غريمه  ١‏ 
ثل ما لغرمه عليه فتسقط المطالبة > فإذا أبرأه غريمه براءة إسقاط سقط مابدءته لفرعه ثبت له مطالبة طريعه "١‏ 
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حلف بالله أنه لم يدخل هذه الداراليوم ثم قال عبده حر إن لم يكن دخل لاكفارة ولا يعتق عبده» إما لصدقه 
أو لأنما غموسءولا .دل القضاء فى المين بالله <تى لو كانت يرنه الأولى بعئق أو طلاق حنث ف المين للخ ها 
فى القضاء : 

أخذت هن ماله درهما فاشترت به لما وخا اللحام بدراهمه وقا ر زوجها نم ترديه البوم فاا تكذائحر يانه 
أن تأخذ كي ا ت ازرج قل مضى اليوم و.لا حاث» ولو ضاع ن اللحام فا لم بعلم أنه أذ 

فى البحر لانحنث . 

حلف إن م اکن الیرم ی العام أو فی هذه الدنيا فكذا يبس ولو تی بیت حتی شی i‏ 
لم خرب بيت فلان غدا فقيد ومنع حتى «ضی الغد حاث + وكذا إن لم أخرج ءن هذا انز 
لم أذهب بك إلى منزلى فأخذها فهربت منه » أو إن لم #ضرى اليلة ١مزلى‏ فكدا فنعها أبوها حنث فى الختار» 


ما أوفاه » فقد صحعت البراءة بعد الدفع > فلا تبطل المعن بل بتوقف اأوقوع على البراءة ء جلاف ما إذا أبرأه 
براءة استيفاء لأنها م«نى إقراره استيفاء دينه وبأنه لاطا بة له عليه فلا برحع عار 
بذلك . وأما لو أطلق فينبغى فى زمانذا حملها على الاستيفاء لعدم فهمهم غبرها ر قوله حاف بالله أنه لم يدخل ) 
كذا ى بعض النسخ » وى بعضها لايدخل . والصواب الأول » لأنه على الثانى تكون المين منعقدة لكواما 
على المتقبل . وفرض المسألة فها إذاك نت على الماضى لتناقض الهبن الثانية . 
فى البحر عن النحيط من باب الأمان الى يكذب بعضم! بعضا : حاف بالله تعالى أنه لم يدخل هذه الدارابر م 
ثم قال عبذه حر إن لم يكن دخلها اليوم لاكفارة ولا يعتق عبده » لأنه إن کان صادقا فى الین بالله تعالى لم نٹ 
ولاكفارة وإن كان كاذبا فهى يمين الغموس فلا توجب الكفارة » والهِين بالله تعالى لا مدخل فا فى القضاء 
ل فا مكل درم فلم يتحذق شرط الحنث فى الدين باله:ق وهو عدم الدخول + حى لو كات اتبين 
الأول بعئق أو طلاق حنث فى ١‏ 
فى الأخرى كا يأنى فى باب عئق البعض اهدح ( قوله ولو ضاع ءن الاحام الخ ) هذا نقله فى اابحر عن الحائة 
فى البين المطلقة عن ذكر اليوم » ثم قال : ومفهومه أنه إذالم يمكن رده فإنه نٹ : فلم به أن قوم يشترط 
لبقاء ابمين إمكان البر إنما هو فى ال 
ا وحاصله أنه إذا كانت الهين مقيدة بالوقتيحنث بمضيه إلا إذا عجزت عن ردهبآن ضاع أو أذيب أ«الوكانت 
٠‏ مطلقة فلا يمنث وإن ضاع ماداءا حرين لإمكان وجدانه أما لو ءات أحدهما أو عل أنه أذيب أو سقط فى البحر 
أ فإنه ينث لتعذر الرد » وبه تعلم مانى كلام الشارح ( قوله إن لم أكن الخ ) كذا فى البحر عن الصير فية » 
_ وقد راجعت عبارة الصيرفية فرأيت فما أن أكن بدون لم وهو الصواب ( قوله يبس الخ ) سواء حبسه القافى 
أو الوالى لأن الحبس يمى نفيا قال تعانى ‏ أو ينفوا هن الأرض - بحر عن الصيرفية ‏ ى فإن الآية محمولةعندنا 
على الحبس . 


ا بذمئه 


بو الغدام مثو 


» لأن ها مدخلا فى القضاء اهر قوله حنث فى ال 


لات كل وغ لاٹ 


فعدمه وجب للدنث اه . 


مطاب الحبوس ليس فى الد نيا 
ورايت فى بعض الكتب أن الوزير ابن مقلة لما حيسه الراضى بالله سنة التين وعخمرير وثلمائة أشد قوله : 
خرجنا من الدنيا وحن من أهلها ‏ فلسنا من الموتى نبد" ولا الأحيا 
إذا جاءنا السجان يوما لحاجة فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 
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لاف لا أسكن فأغاق الباب أو قيد لايحنث فى الختار . 
قلت قال ابن الشحنة : والأعال أنه «تى عجز عن شرط انث حنث فى العدى لا الوجودى . "قال فى النهر 


ر قوله لاعنث فى الختار ) لأنه .سكن لاسااكن »> وشرط الحنث هو السكنى »> وإنما تكون السكنى بفعله | 
إذاكان باختياره : لاف إن لم أخرج ونحره لأن الشرط الحنث ذم الفعل والعدم إتجقق بدون الاختيار 
أفاده فى الذخيرة وأفاده أبضا أن اتللاف فيا إذا أغاق الباب لاا إذا نمع يديد » ومثله فى البحر وصرح 
به فى البزازية . 
وحاصله أنه لوكان المتع حا لا عمنث بلا خلاف ولو کان بغر لايحنث أبضا ف الختار » وقبل لايحنث 


مطلى الآمل أن درط الحنث إن كان عدءيا وعجز محاث 
'شحنة والأدل أن شرط الحنث إنكان عدءيا وعجز عن مباشرته فانختار 


ر قوله والأصل الخ ) عبار 
الحدث + وإن وديا وعجز فاد ار عدم انث اه 
ه يعود إلى شرط البر لاشرط الحنث ٠‏ لأن العجز عن 
:طلبه والمالف إنما يعللب شرط البر فرحصله أو بعجز عنه :كان على الشارح أن يقول »تى عجز 


قلت : والظاهر أن الضمبر ى قوله ميا 


. استشكل فى البحر فر عبن : أحدها :أل العسس المارة : واثانى مان القنية إن لم أعمل هذه 
اة فى امزارءة :ماءها فرض ولم يتم حنث ٠.‏ ولو حبه الذلطان لاننث اه قال : فإن الشرط فما العدم وقد 
أثر فيه اليس اه. 

قلت : أما مسألة العسس فد ٠ر‏ الجواب عنما '. وأءا ٠سآلة‏ القنرة فالظاهر ألا مبنية على خلاف افختار ٠‏ 
وهو عاءم الحنث فيا إذا كان الع غير حى . فلا فرق بين انع بالمرض والمنع بجبس السلطان > لگن الحيس 
إغلاق لباب امیس فهد مم غير حدی . بحلاف الرس فإنه كالفيد فهو منع حدى . لکن فى أمان الإزازية 
من اللحاس عشر إن لم تحضر بى الايا معا حسيا » ذكر الذك لى أنه ناث . والأصتح أنه 
الاعمنث ققد صمح عدم الحنث ف انع الحسى » لكن ذكر ئی الا.خيرة أن الختار الحنث ولم يقيد بكونها معت 
«نعا حسيا . فالظاهر أنه ر جيح قول النضلى . وهو الموافق للأصل امار »لأ الأمرط دنا عدى ويكو نالتفصيل 
بين المنع الحسى وغيره خا إداكان الشرط وجودياء ٠‏ يكون ماف القنية والبزازية «بيا على إجرائه ف العدى 
أيضا والله اع . 1 

[ نذيه ] اعلم أنهم صرحرا بان فوات الل بعال الهين ء وبأن جز عن فعل الحاوف 
ل موقتة لالى عطلقة . وبأن إمكت تدورالور شرط لاءمتادها فى الابتداء ماما وشرط لبقام اوموقتة » وعلى 
هذا فتوذم فى ليشربن ماء هذا الكوز البوم ولاءاء فيه لابعسث . وجهه أنهالم تنعقد لهام إمكان البر ابتداء » 
وقها لوكان فيه فعدب تبطل لعدم کان البر بعد انعتادها . والعجز فيه نأشىء عن فرات الل + وف شم 
أخرج ووه فيد و بحنث . لأن العجز لم ينشأ عن ذوات اغال ٠‏ لأن امحل فيه دو الاالف أو انرأ وتعوذلك؛ 
وهو موجود : مخلاف الماء الذى صمب ٠.‏ فإذا م رج ق شر ط الث لباه امحل » وإن عجز حقيقة لإمكان 
البر عقلا » بأن بطنقه الا بس له کا فى قوله إن م أءسن السماء اليوم فإنه ينث ضيه ٠‏ لأنه وإذ استحال عادة ٠٠»‏ 
لكنه فى نفسه مكن لأنه وجد من بعض الأنبياء لاف «الوصب الماء لأن عود الاء الحلوف عليه غير مكن | 


فكذا فنبدت و+: 
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ومفاده الحنث فيمن حلت ليؤدين اليوم دينه فعجز لفقره وفقد من يقرضه : حلاف لما بحثه فى البحر فتدبر . 
بسب طلاق المرريض 
عنون به لأصالاه» ويقال له الفار” لفراره من إرثهاء فيرد عليه قصده 


أصلا ونی لا أسكن فقيد ومنع لايحنث ء لآن شرط المدنث وجودى وهو سكناه بنفسه والوجودى :کن إعدامه 
بالإكراه والمنع بأن ينسب لغيره وهو المكره بالكسر » بخلاف لاي ج لأن شرط الحنث عدى وهو لايمكن 
إعدامه بالإكراه لتحمقه من المكره بالذتح » وهذا »عى قولهم الإ كراه يؤثر فى الوجودى لافى العدى » فصار 
الحاصل أنه إذا كان شرط الحنث عدميا » فإن عجز عن شرط البر بقوات مله لابحنث وإن مع بقاء امحل حاث 
سواه کان المانع حسيا أولا » وكذا لوكان الانع كونه مستحيلا عادة » ككس السماء » وإن كان الشرط وجرديا 
لايحنث مطلقا ولو كان المائع غير حسى فى الختار » هذا ماتحرر لى من كلامهم » والله تعانی أعلم فافهم ( قوله 
ومفاده الخ ) أى لأن شرط الحنث فيه عدى وهو عدم الأداء واخل وهو الحالف باق : وإذاكان ينث و حلفه 
ليس السماء اليوم مع كون شرط البر مستحيلا عادة فحنثه هنا بالأولى » لأن شرط البر ممكان » بأن يخصب ءالا 
أو جد ءن بقرضه أو يرث قريبا له ونمو ذلك ٠‏ إن ذاث ليس بأبعد من ٠س‏ السماء . ولا برد ماقيل إنه يستفاد 
عدمالحاث من قول ف المح : حلف ليقضين فلانا دينه غدا ومات أحدهما قبل مضى العد أو قضاه قبله أو أبرأء 
لم تنعقد اه لأن عدم الحنث فيه لبطلان المین بغرت امحل » كالو صب مانى الكوز فإن شرط البر دار «ستحيلا 
مقلا وعادة » مخلاف مس السماء فإنه ممكن عقلا وإن استحال عادة » وكذا لابرد ءاف اللخانية إن لمآ كل هذ 
الرغيف البوم فأكله غيره قبل الغروب لابحنث لأنه من فروع مسألة الكرز كا صرحوا به لفوات الحل رهر 
الرغيف » وما استشبد به صاحب البحرحيث قال إن قوله فى القنية متى عجز عن الحلوف عليه والبينءؤفنة فما 
تبطل يقتضى بطلاها فى الحادثة المذكورة اه فيه نظر ٠‏ لأن راد القنية العجز الحقبتى كا فى مسالة الكوز 
وإلا ناقضه ما أطبى عليه أماب المتون من عدم البطلان فى لأصهدن السماء . ثم رأيت الرءلى نقل عن فتاوى 
صاحب البحرأنه آفتی بالحنث فى لتنا مستندا إا لى كان البرحقيقة وعادة مع الإعسار بہبة أو تصدق أو إرثاه 
وهو عين ماقلناه أولا » ولله الحمد . 


سب طلاق المرريض 

لماكان المرض من العوارض أخره ( قوله عنون به لأصالته ) أى اقتصر على ذكر المريض ف الثر جمة مع 
أن قوله من غالب حاله الملا بمرض أوغيره صريمح ف أن الک فىغير المريض كذاث؛ ولكن الأصل فى هذا 
الباب المريض وغيره من كان فى حكه ملحق به . وقبل المراد بالمريض من غالب حاله الملاك ازا فبشمل غيرء 
( قوله لفراره من إرثها ) أى ظاهرا وإن اتفق أنه لم يتنصد الفرار ( قوله فيرد عليه قصده ) بیان لوجه توريئها ءنه 
اعتبارا بقائل مورثه بجاءع كونه فعلا رما لغرض فاسد » وتمام نقريره فى الفتح . وعن هذا :ال فى البحر : وقد 
1 علم من كلامهم أنه لايجرز للزوج المريض التطلبق لتعاق حقها بماله إلا إذا رضيت به اه . 

قال فى النهر » وفيه نظر »لأن الشارع حيث رد" عليه قصده لم يكن آنيا إلابص ورة الإبطال لابحقيقته فتدبراه. 

وقد يقال : لولم يكن ذلك القصد محظررا لم رده عليه الشارح كقتل الموراث استعجالا لإرئه . . م رأيتق 
الثائرخانية عن المنتفط قال محمد : إذا مرض الرجل وقد دخل باءرأته أكره له أن يطاقها ولو كان قبل الدخول 
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إلى تمام عدتها ؛ وقد يكون الفرار منها کا سيجىء ٠‏ 

(ءن غالب حاله الخلاك عرض أو غيره أضناه مرض عجز به عن إقاءة مصالحه حارج البيت) هو الأصح 
كعجز الفقيه عن الإنيان إلى المسجد وعجز السوق عن الإنيان إلى ذكانه . وفحقها أن تعجز عن مصالحها داخله 
كما فى البزازية > ومفاده أما لو قدرت على نحو الطببخ دون صعود السطاح لم تكن عريفة . 


لايكره اهر قوله إلى عام عدتما) لأن الميراث لابد أن يكون لاسب أو سبب وهو الزوجية والعتق والزوجية تنقطع 
بالبينونة » وهذا إشارة إلى خلاف مالك فى قوله بإرثها وإن مات بعد نزوجها کا انی ( قوله كا سيجىء ) ی ف 
قول اللصنف ولو باشرت سبب الفرقة وهى مريضة الخ ط ( قوله بان أضناه مرض ) أى لازمه حى أشرف 
على الموت مصباح ( قوله عجز به الخ) فلو قدر على إقاءة مع اله فالبيتكالوضوء والقيام إلى الحلاء لايكون 
فارا(١)‏ وفسره ف المداية بان يكون صاحب فراش وهو أذلايقوم بحوائجهكايعتاد الأصماء وهذا أضيق من الأول 
لأن كونه ذا فراش يقنضى اعتبار العجز عن مصالحه فالبيت فلو قدر علبہا فيه لايكون فارا وصصحه فى الفتححيث 
قال : فأما إذا أمكنه القيام با فى البيت لاق خارجه فالصحيح أنه صصح اه . 
أقرل ؛ ومفتفى هذا کله أنه لوكان مريضا مرضا يغلب منه الملاك لكنه إيعجزه من« صالحه کایکو نف ابتداء 
امرض لايكون فارا . وفي نور العين, قال أبوالليث :كونه صاحب فراش ليس بشرط لكونه مريضا مرضالموت 
بل ال لو الغالب ءن هذا الأرض اموت فهو مرض الموت وإذكان مرج منالبيث »وبه كان يفتى الصدر 
الشهيد.ثم نقل عن صاحب المحيط أنه ذكر محمد فى الأصل مسائل تدل عن أنالشرط خوف اللاك غالبا لاكونه 
صاحب فراش اه وبأ تمامه ( قوله هو الأصح ) صصحه الزيلعى » وقبل من لابصلى قائما » وقبل من لايمذى » 
وقبل هن يزداد مرضه ط عن الفهستانى ( قوله كعجز الفقيه الخ ) ينبغى أن يكون المراد العجز عن نحو 
ذلك من الإنيان إلى المسجد أو الدكان لإقامة الماح القريبة فى حق الكل : إذ لوكان محترفا فة 
شافة ؛ کا لوكان مكاريا أو حمالا على ظهره أو دة قا أو يارا أو نحو ذلك ممالابمكن إقامته مع أدى 
مرض وعجز نه مع قدرته على الخروج إنى المسجد أو السوق لايكون مريضا وإن كانت هذه ماله » 
وإلا لزم أن يكون عدم القدرة على اللحروج إلى الدكان للبيع والشراء لا مرضا وغير «رض بحسب اخشلاف 
المصالمح تأمل . 

م هذا إما بظهر أيضا فى حق من كان له قدرة على الخروج قبل المرض + أما لو كان غيز قادر عليه قبل 


امرض » ويؤيده أن من ألاق بالمريض كن بار ز رجلا وغوه إعا اعتبر فيه غلبة اللاك دون العجز عن الخروج 
ولأن بعض من يكون 
الهلاك من مريض ضعف عن اللحروج لداع أو هزال «ثلا . 

وقد يوفق بين القو لین » بأنه إن علم أن به عرضا «هاكا غالبا وهو بزداد إلى الموت فهو المءتبر ء وإن لم بعلم 
عن اللخروج للمصالح . هذا ماظهر لى , 
رض الوت هو الذى يتصل به الموت فا فائدة تعريفه بما كر . 


)١(‏ ( قول إل لاه لاولنوان قارا ) امل اقصواب ,فاد احيث كان قرعا عق لام المصلف أمل اده 
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قال ف النبر : وهو الظاهر . 

قلت : وق آخر وصايا امحتبى : المرض المعتبر المضنى المبيح لصلاته قاعدا والمقعد والمفلوج والمساول إذا 
تطاول ولم يقعده ف الفراش كالصحيح ثم رهز شح :حد التطاول سنة . انتهى وف القنية : المفاوج والمسلول والمقعد 
مادام يزداد كالمريض (أو بارز رجلا أقوى) منه (أو قدم لبقتل من قصاص أو رجم) 


قلت : فائدته أنه قد يطول سنة فأ كثر كا بأ فلا يسمى مرض الموت وإن اتصل به الموت . وأيضا فقد 
موت المريض بسبب آخز كالقتل فلابد من حد فاصل تبتنى عليه الأحكام ( قوله'قال فى النبر وهو الظاهر ) رد“ 
على قوله فى الفتح ‏ أما المرأة فإن لم بمكنم! الصعود إلى السطح فهى مريضة فإنه يقتضى أنها لو عجزت عنه لاما 
دونه کالطبخ تکون مريضة مع أنه حلاف ماف الملتی وغيره من اعتبار عدم قدرتها على القيام بمصالح بيتها تأمل 
( قوله المرض ) مبتدأ والمعتبر صفته والمضنى خيره وقد علمت أن هذا القول عقابل الأصح ( قوله والمتعد ) + 
الذى لاحراك به من داء جسدهكأن” الداء أقعده » وعند الاطباء هو الزمن : وبعضهم فرق وقال :امعد المنشنج 
الأعضاء : والزمنالذى طال مرضه مغرب ( قوله ولم يقعده ف‌الفراش ) احترازا عا إذا تطاول ثم تغير اله فإنه 
إذا مات من ذلك التغيز يعتبر تصرفهمن الثلث كما فىالخلاصة ( قوله ثم رمز شح ) أىشين وحاء وهو رءز لشمس 
الأنمة الحلوانى . 
وف الهندية عن القرتاشى : وفسر أصصابنا التطاول بالسنة » فإذا بتى على هذه العلة سئة فتدسر فه بعدها كتصر فه 
فى حال صمته اھ أى مالم يتغير حاله كا علمت ( قوله وف القنية الخ ) قال ح : أخحذا نما تقدم عن الحندية أن هذا 
لاينانى ماقبله » لأن ازدياده إلى السنة فقط اه ولا مخ مافيه . 
وف المندية أبضا : المقعد والمفلوج مادام يزداد مابه كالمريض » فإن صار قديما ول يز 
فى الطلاق وغيرهكذا فى الكاق.؛ وبه أخذ بعض المشاييخ » وبه كان يفتى الصدر الشهيد حسام الأثئمة والصدر 
الكبير برهان الأثمة » وفسر أصصابنا إلى آآخر مامر م 
قلت : وحاصله أنه إن صار قديما بأن تطاول سنة وم بحصل فيه ازدياد فهو صصح » أما لو مات حالة 
الازدياد الواقع قبل التطاول أو بعده فهو مريض ( قوله أو بارز رجلا أقوى منه ) بيان المحكم الصحييح الملحق 
بالمريض هناء وهو من كان غالب حاله الحلاك كما فى النهاية وغيرها . والأولى أن يقال من بخان عليه اللاك غالبا 
على أن غالبا متعلق بالحوف وإن لم يكن مواقع غلبة الملاك » فإن فى المبارزة لايكو ن اللاك غالبا إلا أن يبرز لمن 
عل أنه ليس من أقرائه » بخلاف غلبة خوف الملاك كذا فى البحر » ومثله فى الفتح : ومقتضاه أن الأولى ترك 
۰ التقبيد بكونه أقوى منه » ولذا لم يقيد به فى الكنز وغيره بناء على أن المعتبر غلبة خخوف الملاك لاغلبة الملاك » 
فإن من حرج عن صف التال وبارز رجلا يغلب عليه وف اللاك » وإنلم يكن الرجل أقوى منه ولا يغلب 
عليه الملاك » إلا إذا عل أنه أقوى منه » فا جرى عليه المصنف مبنى على ماف النباية من أن المعتبز غلبة اللاك » 
١‏ اوعلیه خرى فالنهر وقال : وللا قيد بعضهم المسألة ما ذا علم أن المبارز ليس من أقرانه بل أقوى منه اھ + 
وبا قررناه علم أن ماف المثن مخالف لما اخختاره البح تبعا الفتح فافهم » ويؤيد ما الفتح ماذكره فيمعراج 
الدراية من كتاب الوصايا: لو اختلطت الطائفتان للقتلل وكل منهما مكافثة للأعرى أو مقهورة فهو فى كم مرض 
الموت ٠‏ وإن لم يخخلطوا فلا اه فإله يدل على أن المكافأة تنك ( قوله می قصاص أو رجم ) وكذا لو قدمه ظالم 
وفع - خا اين ادن = ) 


کالصحیح 
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أو بتى على لوح من السفينة أو اقترسه سبع وی فيه ( قار" بالطلاق ) خبر من > و (لايصح تبرعه إلا من 
اللات ؛ فلو أياما ) وهى من أهل الميراث عل بأهليتها أم لا » كأن أسلمت أو أعتقت ولم يعلم ( طائعا) 
بلا وضاها » فلو أكره أو رضيت لم ترث ولو أ كرهت على رضاها 


لیقتله قهستانى ( قوله أو .تى على لوح من السفيئة ) بوهم أن انكسار السفينة شرط لكونه فارا وليس كذلك ؛ 
فد قال فى المبسوط : فإن تلاطمت الأمواج وخيف الغرق فه وكالمريض » وكذا ف البدائع » وقيده الإسييجابي 
بان بموت من ذلك الموج » أما لو سكن ثم مات لانرث اه بير ˆ 

قات : وهذا شر ط ف المبارزة وغبرها أيضا كا يأ( قوله وبتی فيه ) أما لوتركه فه وكالصجييح مالم رجه 
جرحا ناف منه الملا غالبا "كا يفهم مم مر ر قوله فار بالطلاق ) أى هارب من توريثها من ماله ببب 'الطلاقي 
نی هذه الحالة ( قوله خبر من ) أى خبر من الموصولة فى قوله من غالب حالة الملا كالخ ( قوله ولا يصمح ترجه 
إلا من الثلث ) أىكوقفه ومحاباته وتزوجه بأكثر من مهر امل . 

واسنفيد من هذا أن المرض فى حق الوصية والفرار لايختلف ط ‏ والمراد بقوله تبرعه : أى الأجنى » فلو 
ارارث لم يصبحأصلا ر قوله ذاو أبانها ) أى بواحدة أو أكثر وم يقل أو طلقھا رجعياككا قال فى الكيز لما قال ف النهر 
وعندى أنه کان يبغى حذف الرجعى من هذا الباب لگنم فيه رث » ولو طلقها ى الصحة مابقيت العدة » بخلاف 
البائن فإنها لاترثه إلا إذاكان فى المرض . وقد أحسن القدورى فى اقتصاره على الان » وم أر من نيه على هذا اه 
قال ط والطلاق ليس بقيد » بل كذلك لو أبانها بخيار بلوغه أو تقبيله أمها أو بنتها أوردته كا فى البدائع » وكأنه 
کنی به عن کل فرقة جاءت من قبله حموى اه لکن هذا فى قول الكيز طلقها أما قول المصنف أبانها لابحتاج إلى 
دعوى الكناية ( قوله وهى من أهل ایر اث ) أى من وقت الطلاق إلى وقت الموت كا سيوضحه الشارح ( قول 
عل بألا ألا الخ ) هذا كل سباق تا وشرحاء وأخار إلى أن الأو ذكره هنا( قو فو حم له 
طائعا : أى لو أكره علىطلاتها البائن لائرث » وهذا لو كان الإكراه بوعيد تلف » فل وكان مپس أو قيد يصيرٍ 
فارا "كنا فى المندية عن العقابية . 

ثم إنه ذكر فى جامع الفصولين أنه لارواية هذه المسألة فى الكتب . وذكر فيها عن المشامخ قولين : الأول 
أنما ترث » لان الإكراه لايؤثر فی الطلاق بدابل وقوع طلاق المكره , والثانى أنه ينبنى أن لائرث للجبر» إذ لو 
أكره على قتل مورثه پرثه ولا يوثه المكره أى بالكسر لو وارثا ولو لم يوجد منهالقئل اه . واستظهر الرحتتى الأول 
لتعلق حقها فىإرثه بمرضه ولميوجد منها مار طله إلا إذا كانت هىالنى أكرهته على الطلاق» ويؤيده أنه لو جامعها 
ابنه »كرهة ورئت مع أن الفرقة ليبست ياختيارهما اه . 

قلت : الظاهر ترجيح الثاف » ولذا جزم به الشارح تبعا بحر » لأن إرث من أبائها فى مرضه لرد قصده 
عليه وهو فراره من إرثها > ومع الإكراهلم يظهر منهفرار فيعمل الللاق عمل فلا تر کا أن علة عدم إرث اتل 
لورثه قصده تعجيل المبراث فيرد قصده عليه » وإذاكان .كرها لم يظور هذا القصد فبرثه مع أن القئل محظور 
عليه » يؤلاف المللاق فإنه مع الإكراه غر حظرر ء وقوله أو جامعها ابنه مكرهة ورئت صوابه م نرث کا بای 
التنبيه عليه فهو مؤيد لا فنا ر قوله أو رضيت ) ممترز قوله بلا رضاها : أ ی کان المت › وى حکه كل قر 
وقعث من قبلها کاختبار امرأة العئين نفسها قهستانى مل ( قوله ولو أكرهت عل رضباما ) أى عل مفيد رضاها 
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أو جامعها ابنه مكرهة ورثت ثت ر وهو كذلك ) بذلك الحال ( ومات ) فيه » فلو صح ثم ات فى عدتها لم ترث 
ر بذاك السبب) موته ( أو بغيره ) كان يقتلالمريض أو يموت يجهة أخرى في العدة المدخولة ( ورات هي ) منه 
لاهو منها لرضاه بإسقاطر. حقه . 


“نؤاها الطلاق » ولو قال على سؤاها الطلاق کا قال غيره لكان أولى ط ر قوله أو جاءعها ابنه مكرهة ) يدث 
لصاحب الهر وأقره الحموى عليه . ويخالفه مافى البحر عن البدائع : الفرقة لو وقعت بتقببل ابن ازوج لارث 
«طاوعة كانت أو مكرهة » أما الأول فلرضاها بإبطال حقها » وأ الى فلم يوجد من الزوج إبطال حةهاالمتعاق 
EE‏ كالول فى حرمة لض اهزة * لبن لنا إلا اتباع النتصس ط . 

قلت : وف جامع الف ولين أيضا : جامعها ابن*ريض مكرهة لم له إلا إن أمره الأب بذاك فيأتقل فل الإبن 
إلى الأب فى حق الفرقة فيصير فارا اه ومثله فى الذخيرة معزيا الأصل » وكذا فى الولوالجية وللرحى 
هناكلام مصادم المنقول فهو غير مقبول ( قوله بذاك الحال ) بدل من قوله كذلك » والمراد به حالغلية افلاك 
من مرض ونحوه . واحترز به عا إذا طلق فى الصحة ثم مرض وءات وهى فى العدة لائرث منه بحر : أى إذاكان 
الطلاق رجعيا فإنها ترثه » وكذا برها لو مانت ف العدة جامع النصولين . 

ونيه : قال قمرضه : قد كنت أبنتك ى صصتى أو تزوجتك بلا شبود أو بيننا رضاع قل التكاح أو :زوجتئك 
فالعدة وأنكرت المرأة ذلك بانت منه وترثه لا لو صدقته ( قوله فلو صح )الأولى فاو زال ذلك الحال اهح أى 
ليم مالو عاد البارز إلى الصف أو أو أعيد الخرج لقتل إلى الحبس أو سكن الموج ثم مات فهو كالمريض إذا 
من مرضه كنا فى البدائع » وعزأه إليها فى القتاوى الهندية وبؤيده +اقدمناه عن الإسيرم تصرح با 
اا ر لکن نمي aT RE‏ عات 

ترثه لأنه ظهر فراره بذاك الطلاق ثم ترتب موته فلا ببالی بکونه بغير ه اھ ومثله فى معراج الدرابة بدو 
30 ارق .وهر نشل لأنه بيزم جیه أن المريفى او صح ثم مات أن ترثه لد دق التعليل المذكور 
عليه مع أنه حلاف ماأطبقوا عليه من اشتراطهم موته فى ذاك اك الوجه : أى الوجه الذى هو حالة غلبة الملاك » 
ولا شك أنه بعد ماخلى سبيله أو أعنيد للحبس ثم مات لم عت فىذلك الوجه بل مات ف غيره فى حالة لابغلب فيها 
اللاك ولذا لو طلق وهو ف اببس قبل إخراجه للقتل لم يكن فارا فكذا بهد إعادته إليه ؛ عم ماذكر من التعليل 
إنما يصح لموته فى ذلك الوجه آخر کوت المربض بقتل وءوت ٠ن‏ أخرج للقئل يافتر اس سبع وجوه , 
والظاهر أن فى عبارة الفتح سقطا هن قلم الناسخ » والأصل ف العبارة فهو كالمريضى إذا برى* لاف مونه يسبب 
غيره فإنها ترثه لأنه ظهر فراره الخ فلبتا. لى ر قوله بذاك السبب ) متعاق بقوله وءات ٠‏ لكن زيادة الشارح قوله 
موته اقتضت إعزابه خبرأ مدنا وه وته مبتدأ مؤخرا ولا حاجة إلى هذه الزيادة وقد سقطتمن بعضن الأسخ ( قوله 
ف العدة ) والقول لها ى أنه مات قبل انقضاء:العدة .م المين » فإن نكلت فلا إرث ها » ولو تزوجت قبل موته 
ثم قالت لم تنقض عدق لايقبل قولماء ولو كانت أمة ا . عمقت وء ات الروج فادعت العتق فى حياته وادعت الورئة 
أنه بعد موقه فالقول هم ولا تر قول انرلی» کا إذا ادعث أنا أسالمت وحواته وقالت الررثة بعد ونه فالقول 
لمم ٠‏ وتمامه ى البدحز هن انذانية ( قونه للحدشولة ) أى المنضول بها حقيقة أعنى الموطوءة ليخرج الى بها فما 
ؤإن وجبت عليا العدة لتكنها لاترث كا ر فى باب المهر ق الفرق بين الحلوء والدخوك أفاده ط قائهم ( قوله 
لاهو منها ) أى لز أبانما فى رض فهانت ھی قبل انقضاء عدتها لابرث منبا لاف مالو طلقها رجعيا کا باق 


Marfat.com 


-88- 


وعند أحد ترث بعد العدة مالم تتزوج بآخر : 
ر ركذا ) ترث ر طالبة رجعية ) أو طلاق فقط ( طلقت ) باثنا ( أو ثلاث ) لأن الرجعى لايزيل النكاح حتى 
حل وطؤها » وبتوارثان نی العدة مطلقا » وتكن أهليتها للإرث وقت الموت > بخلاف البائن ( وكذا) نترث 
ر مبانة قبات ) أو طاوعت ( ابن زوجها ) مجىء الحرمة ببينونته : 
ر ومن لاعنها فى عرضه أو آلى منهما مريضا كذلك ) أى ترثه مامز + 
ر وإن آلى فصعت وبانت به ) بالإيلاء (ىمرضه أو أبانها ی مرضه فصح قات أو آبانما فارتدت فأسلمت) 
فات (لا) ترثه لأنه لابد أن يكون المرض الذى طلقها فيه مرض الموت » فإذا صح تبين أنه م يكن مرض 
الموت » ولابد فالبائن أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الطلاق إلى وقت ا موت <تى لو كانت كتابية أوملوكة 


وقت الطلاق ثم أسامث أو عتقت لم كا 


(قوله 
2 


الخ) وعزمااك وإن تزوجت بأزواج . وعند الشافعىلائر ث الختلعة والمطلقة ثلاثا وغيرهمابرث » 
3 عنده رواجم در منت ( قوله وكذا ترث طالبة رجعية ) أى فى مرضه كا هو الموضوع » واحترز 
كا يذكر ر قوله أو طلاق فقط ) أىبآن قالت له فى مرضه طلةنی فطلقها ثلائا فات 
فى العدة ترثه إذا ار مبتدثا فلا ببطل سحقها فى الإرث ؛ كقوها طلةنى رجعية فأبانما جامع الفصولين ( قوله لأن 
الرجعى لايزيل التكاح ) أى قبل انقضاء العدة أى فلم تكن راضية بإسقاط حقها » لاف مالو طلبت البائن 
(قرله حتى حل وطؤها) أى بدون تجديد عقد ؛ لكن إذا كان الوطء قبل المراجعة بالقول كان هو مراجعة 
مكروهة ( قو له ويتوارثان فالعدة طلقا ) أىسواء کان طلاقه لها صمته أو مرضه برضاها أو بدونه كا البدائع 
فأمهما مات وهى ف العدة يرثء الآخر » مخلاف مابعد العدة لأنه زال النكاح » وقدمنا قريبا أن القول لها فى أنه 
مات قبل انقضاء العدة . 

بنى هنا مسألة هى واقعة الفنوى سألت عنها ولم أرها صريحة فى رجلطلق زوجته المريضة طلاقا رجعيائم مانت 
بعد شبرين فادعى عدم انقضاء العدة ليرث منبا وادعى ورثتها انقضاءها وهى لم تقر قبل موتہا بالقضائها ول تبلغ 
سن اليأس » فهل القول له أو هم ؟ والذى يظرلى أن القول للزوج لأن سبب الإرث وهو الزوجية كان متحققا 3 
لأن الرجعى لابزيله فلا يزول بالاحټال ؛وهى لو ادعت قبلمو تها انقضاءها فى مدة تحتمله يكون القول فالأ لابعم 
إلا من جهتها لاف ورثتها فتأءل ( قوله عخلاف البائن ) فإن فيه لابد من استمرار الأهلية من وقت الطلاق إلى 
وقت اموت کا يذكره قريبا ( قوله وكذا ترث مبانة ايخ ) أى من طلقها باثنا قيد » بها لأنه لو كانت مطلفة رجعية 
لانرث كا يذكره المصنف» وكذا لو بانت بتقبيل ابن الزوج ولو مكرهة كا مر ( قوله لهى" الحرءة بيبنوئته ) أى 
فكان الفرارءنه ( قوله ومن لاعنها ف«رضه ) أطلقه فشمل ماإذاكان القذف فالصدة أو ف المرض . وقال محمد 


بالرسجعية ما لو أبامها بأمرها 


إن كان القذف فى الصحة واللعان فى امرض لم ترث نہر ( قوله أوآلى منها مريضا ) أراد به أن یکون مضی المدة. 


ف المرض أبضا بحر ( قوله لم مر ) أى من أن الفرقة جاءت بسبب منه . قال فى الهداية : وهذا ملحق بالتعليق, 
لابد منه» إذهى ماءجأة إلى الخصومة لدفع العار عنها ( قوله وإ نآلى فى عصته الخ ) وجه عدم الإرث فبا أن الإبلاء 
فى معن تعليق الطلاق مض أربعة أشبرخالية عن الوقاع ولابد أن يكون التعليق والشرط قمرضه وهنا وإذتمكن 
من إبطاله بالی* لکن بضرر يازمه وهو وجوب الكفارة عليه فم يكن متمكنا بحر (قوله فات ) أى فى عدئما 
كا مر ( قوله لأنه لابد الخ ) تعليل للمسألة الثانية ط ( قوله ولابد فى اليائن الخ ) تعليل المسألة الثالثة أى والردة 
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رکا ) لاترٹ ر لو طلقها رجعيا ) أو لم يطلقها ( فطاوعت ) أو قبلت ( ابنه ) غبىء الفرقة »نبا ( أو أبانها 
بأمرها ) قيد به لأنها لو انت نفسها فأجاز ورئت عملا بإجازته قنية ( أو اختلعت منه أو اخقارت نفسما) ولو 
ببلوغ وعتق وجب وعنة لم رث لرضاها . 
( ولو ) كان الزوج ( مخصورا) بحس ( أو فى صف القتال) 


تقطع أهلية الإرث ط (قوله أو لم يطلقها ) أى لاذرق بين الطلاق الرجعى وعدم الطلاق أصلا ر قوله فطاوعت ) 
المطاوعة ليست بقيد »ذل و كانت مكرهة لا ترث أيضا لأنه لم يوجد من الزوج إبطال حقها كا ف البحر عن البدائع 
لكن لو أمرهأبوه بذاك ورثئت کا قدمناه ( قوله جى“ الفرقة منها)أى فكانت راضية بإسقاط <قها (قولدأو أبائها 
بأمرها ) يصدق بما إذا سألته واحدة بائنة فطلقها ثلاثا » فقوله فى البحر لم أر حكمه أى صريحا » ثم قال کا 
يوجد فى بعض نسخ البحر : وينبغى أن لا ميراث لما لرضاها بالبائن اه ( قوله عملا بإجازته ) لأنها هی 
المبطلة للإرث . 

واعترضه ف النبر بأن هذا لايجدى نفعا فيا إذا كان الطلاق فى مرضه » إذ دليل الرضا فيه قائم اد 

قلت :فيه نظر »انما رضيت بطلاق «وقوف غير «بعال لقها ولا يازم منه رضاها با ببطله . وعبارة جا 
الفصولين : وليش هذا كطلاق بؤالها إذلم ترض بعمل المبطل» إذ قوها طلةت نفسى لم يكن مبطلا بل ينوة 
على إجازته : فإذا أجاز ىمرضه فكأنه أنشأ الطلاق فكان فارا اه فافهم ( قوله أو اختلعت منه ) قيد به + 
لأنه لو خلعها أجنى من زوجها المريض فلها الإرث او مات ف العدة » لما لم ترض بهذا الطلاق فيصير الزوج 
فارا بحر عن جامع الفصواين . 

قلت: ومفاد التعليل أن الأجنى لو خلعها منزوجها علىمهرها وأجازت فعله ترث أي اء لأن إجازتماحصلت 
بعد البينوئة فم تؤثر فيبا بل أثرت فى سقوط مهرهاء فقد ثبت الفرار قبل الإجازة فلا برتفع بما :فلا يصح أنيقال 
إنها لاثرث » لأن دلبل الرضا قائم » لأن المعتبر قيامه قبل البينونة لابعدها فافهم ( قوله ولو بباوغ الخ ) أفاد أنه 
غير مةصور على اختيار بتفويض الطلاق . 

لايقال : إن الفرقة فى خيار البلوغ تنوقف على فسخ القاضى فل تكن بفعلها فصار كما لو أبانت نفدم فأجازه 
الزوج » لآن فسخ القاضىموقرف على طلبها ذلك منه فصار كطلبما البائن من زوجها وذلك رضا » هذا ماظهرلى 
( قوله لرضاها ) أىلأن الفرقة وقعت باختيارها لأنها تقدر على الصبر عليه بدائع ( قوله حص ورا بحيس ) عبارته 
فى الدر المنتتى فى حصن » وكذا عبارة غيره » والحصر وإنكان بمعنى المنع ويشمل الحبس والحصن لكن مسألة 
الحبس ذكرها بعد » وقوله أو فى صف القتال احتراز عما إذا خرج عن الصف للمبارزة فإنه يكون فارا كا مر ؛ 
وكذا لو التحم القتال واختلط الصفان كا قدمناه عنالمعراج وإنمالم يكن فارا هنا لما قالوا من أن الحصن لدفع بأس 
العدو وكذا المنعة أى بمن معه من المقاتلين . قال فى النهر: وإطلاقه يفيد أنه لافرق بين أن تسكون فئة قليلة بالنسبة 
إل الأخرى أولا » وم أره هم اه . 

قلت: الظاهر أنه «ادام فى الصف لافرق »أ٠ا‏ لو اختلطوا فقد علمت مما قدمناه عن المعراجأنه حم المرض 
إلا إذاكانت إحداها غالبة . 
[ تنبيه ] مثل من فى الصف من كان راكب سفينة قبل خوف الغرق أو نزل بمسبعة أو خبف من عدو بحر . 
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ومئله حال قشو" الطاعون أشباه (أو قائما بمصالحه حارج البيت «شتكيا) ۰ن ألم ( أو حموما أو غبوسا بقصاص 
أو رجم لا) ترث لغلبة السلامة . 

ر والحامل لانكون فارة إلا بتلبسها بالخاض ) وهو الطلق» لأنما حينئذ كالمريضة . وعند مالك إذا تم لها ستة 
أشهر ( إذا علق ) امرض ( طلاقها ) البائن ( بفعل أجنى ) أى غير الزوجين ولو ولدها منه ( أو بمجىء الوقت 
و ) الخال أن ( التعليق والشرط فى مرضه أو ) علق طلاقها ( بفعل نؤسه وهما فى المرض أو الشرط فقط ) فيه (أو 
علق بفعلها ولابد لها منة ) 


مطل حال فشو الطاعون هل للصحيح حكم المريض 

ر قوله ومثله حال فشو" الطاعون ) نقلفالفتح عنالشافعية أنه فيك المرض وقال ول أره لمشايمنا اه وقواعد 
غ أنه کالصحیح . قال الحافظ العسةلانى فكتابه بذلالماعون: وهوالذى ذكره لى جماعة منعلائهم ٠‏ 
غابته أن يكون كن فى صف القتال فلا يكون فارا اه وهو الصحيح عند مالك كا فى الدر النتنى . 
قال فالشر: : وليس مسا إذ لا مائلة بين من هومع قوم يدفعون عنه الصف وبين من هو مع قوم هم مطل 
ليس لم قوة الدفع عن أحد حال فشو الطاعون اه . 

قلت : إذا دخل الطاعون محلة أو دارا يغاب على أهلها حرف الملاك كا فى حال التحام القتال » 
مخلاف العلة أو الدار التىلم يدخلها فبابغى الجرى على هذا التفصيل > لما عامت من أن العبرة لغلبة خوف 
أشلاك ٠»‏ ثم لاينى أن هذا كله فيمن لم يطعن ( قوله أو محموما ) عطف على مشتكيا » وقوله أو محبوسا عطف 
على قائما» ولابصيح عطف محموما على قائما لأنه يلزم عليه أن لارث منه وإن ل يقم بمصالحه ارج ابیت » لأن 
العطف بقتضى المغايرة . 

والخاصل أن لمحموم إذا کان يقدر على القيام بمصالحه لايكون مريضا وإلا فهو مريض کا لم من عبارة 
الم .وأما ما الدراية من التصزيح بان الحموم مريض فهو محمول على ماإذا عجز عنالقيام بمصالحه فلا يالف 
مافى المائتى . وأما مافى النهر من دعوى الخالفة والتوفيق بحمل مافى الدراية على ماإذا جاءت نوبة الحمى ففيه نظر 
لأا إذا جاءت نوبتها وم يعجز عنالقيام بعصاطه لم يكن مريضا بنزلة الحامل اتی يأذها الطاق ثم يسكن "كلبق 
قريبا ( قوله لغلبة السلامة ) لأن الحصن لدفع العدوء وقد يتخلص من المسبعة اليس بنوع ٠ن‏ اليل طعن المندية 
( قوله وهو الاق ) اختلف فتفسير الطلن» فقيل الوجع الذى لايسكن حتى موت أو تلد » وقبل وإن سكن لأن 
الوجع يسكن ثارة ويج أخرى ؛ والأول أوجه بحر عن امبتبى ( قول إذا عاق المريض ) أى من كان مريضا 
عند التعليق والشرط أو عند أحدهما احتر ازا عا إذا كان صميحا عند كل من التعلرق والشرط » فليس من صور 
المسألة قانهم (قوله البائن ) قيد به » لأن حك الفرار لايثبت إلا به بحر » لن الرجعى لافرار قيه ولو نجزه فى 
امز بدون رضاها کا مر (قوله بفحل أجتبى ) سواءكان له منه بد أملا بحر > والمراد بالفعل مايعم الثر ككاق 
إيضاح الإصلاح ط ر قوله أى غير الزوجين ) دفع به مايتوهم من إرادة حقيقة الأجنبى : وهو من لأقرابة له ط 
( قوله أو بمجىء الرقت ) امراد به التعليق بأمر اوی : أى مالا صنع فيه لعبد » وجعله من التعلئ لأن المضاف 
فى معنى الشرط من حيث أن الحمك بتوقف عليه كا حققه فى البحر من باب التعلرق فافهم ( قوله بفعل نفسه) 
أى شواء. کان له منه بد أولا ( قوله: أو الشرط فقط ) أىالمعلق عليه كدحول الدار مثلا.فى إن دخات الدار 
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طبعا أو شرعا كأكل وکلام أبوین ( وهما في المرض أو الشرط ) فيه فقط (ورثت) لفراره » ومنه مافى البدائع : 
إن لم أطلقك أو إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ثلاثا فلم يفعل حتى مات ورثته › ولو ماتت ھی ل برثما . 

( وف غيرها لارٹ وهو ماإذاكانا فى الصحة أو التعليق فقط أو بفعلها ولا منه بد) وحاصلها سئة عشر > 
لأن التعليق إما بمجىء وقت أو بفعل أجنى أو بفعله أو بفعلها » وكل وجه على أربعة » لأن التعليق والشرط 


ر قولهكاكل وكلام أبوين ) لف ونشر مرتب » وكالأبوي نكل ذى رحم حرم كا الحموى عن الإرجندى ط ۽ 
ومثله الصوم والصلاة وقضاء الدين واستيفاؤه هر . 

وف التاترخانية : لو علقه على الحروج إلى منزل والديها فخرجت ترث لأنه ما لابد ها منه اه و ينبغى تقييده 
بما إذا حرجت على وجه ليس له منعها منه ( قواه أو الشرط فيه فقط ) فيه حلاف عد ؛ فعنده إذا كان التعلق 
فالصحة فلا ميراث ها مطلقا . قال فى البحر : وصحوا قول محمد » ونقل فى النهر تصحيحه عن فخر الإسلام 
ر قوله ورثت لفراره ) أما إذاكان التعليق بفعل أجنبى أو بمجىء الوقت ووجدا ف المرض فلأن القصد إلى الفرار 
قد حقق بمباشرة التعليق فى حال تعلق حقها يماله » ولذا لوكان الموجود ف المرض الشرط فقط لم ترث عندنا 
خلافا لزفر» وأما إذا كان بفعل نفسه وكانا فى المرض أوالشرط فيه فقط فلأنه قصد إبطال حقها بالتعليق والشرط 
أو بالشرط وحده واضطراره لايبطل حق غيره كإنلاف مال الغير حالة الاضطرار . وأءا إذا كان بفعلها الذى 
لابد ها منه وكان الشرط ف المرض فلأنها .ضطرة فى المباشرة نلحوف اللاك فى الدنيا أو فى العقبى نهر ملخصما 
( قوله ومنه ) أى من الفرار وهو من قسم التعليق بفعل نفسه » وإنما ورثته لأنه وجد الشرط وهو عدم الطابز 
أو عدم النزوج قبيل موته وهو وقت مرض فكان فارا وإن كان التعليق فى الصحة » وإما جلها لرضاه 1 
جقه حيث أخر الشرط إلى موتها . وذ كر ف البدائع أيفها أنه لو قال : إن لم آت البصرة فأنت طالق ثلاث 
حتى مات ورثنه لما قلنا » أماإذا مانت هى يرثها لأنها مانت وهی زوجته لعدم شرط الوفوع » لمواز أن بای 
اليصرة بعد موتها اه أى خلاف تطليقها وتزوجه عليها فإنه لابمكن بعد موتما . 

[ تنبيه ] تقييد الشارح الطلاق بكونه ثلاثا غير لازم فى مسألة موتها لأنه لو كان رجعيا وحكمنا بالوقوع فى 
آنحر جزء من أجزاء حياتها وهو الجزء الذى. يعقبه الموت يكون الواقع به بائنا » لعدم إمكان العدة » كن مبدخل 
بها كا قدمناه عن الفتح فى باب الصريح عند قوله إن لم أطلقك فأنت طالق ( قوله أو التعليق فقط ) أى التعليق 
بفعل أجنبى أو بمجىء الوقت كا فى البحر وهو المفهوم من اتن فيامر فالتعليق هنا لامحمل علي مومه حى يشمل 
فعل نفسه ‏ لأن التعليق به إذا وجد فى الصحة فقط أى ووجد الشرط فى المرض ورثت منه » وقد صرح به القن 
فلابصح دخوله فى العموم كذا بخط السائحانى فافهم ( قوله أو بفعلها وما منه بد ) أى مطلقا سواء كان التمليق 
والشرط ف المرض أو أحدها » أولا ولا . قال ف التبیین :ونی غيرها أى فى غير هذه الصور النى ذكرناهالائرك 
وهو ماإذاكان التعليق والشرط فى الصحة فى الوجوهكلها » أو كان التعليق فى الصبحة فها إذا علقه بفعل الأجنى 
أو بمعجىء الوقت» أو كين كان إذا علقهبفعلها الذىها منهبد فإنها لاززث فى هذه الصورة كلها اه ح زقولبوحاصلها 
مئة عشر) يمكن بسطها إلى ماني وعشرین» لأنه ذا علقه دل‌فعله أو فعلها أو فمل أجنى فالفعل لما منه بد أولاء 
فهذه ستة تضرب أىأوجه الشرط والتعليق الأربعة فتبلغ أربعة وعشرين »> وف تعليقه على الوقت أربع صور 
فتبلغ ثمانية وعشرين » لکن فى فعله أو فعل الأجنى لافرق بين مامنه بدأولا مخلاف فعلها كا علمت . لاخ 
أن كون كلمن التعليق والشرط ف الصحة لادخل له فى طلاق المريض ولذا لم يذ كره فى البجر» فالمناسب إسقاطه 
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إما فى الصحة أو المرض أو أحدهنا » وقد علم حکها > 
ر قال لها فى صمته إن شنت ) آنا ر وفلان فأنت طالق ثلاثا ثم مرض فشاء الزوج والأجنى الطلاق معا أوشاء 
الزوج ثم الأجنى ثم مات الزوج لائرث؛ وإن شاء الأجنبى أولاثم الزوج ورثت ) كذا فا لحانية» والفرق لايخق 
إذ بمشيئة الأجنى أولا صار الطلاق معلقا على فعله فقط ع 
( تصادقا) أى المريض مرض الموت والزوجة ( على ثلاث فى الصحة و ) على ( مضى العدة ثم أقر لها بدين) 
أو عبن ( أو أوصى ها بثىء فلها الأقل »نه ) أى مما أقر أو أوصى ( ومن اليراث ) للذبمة وتعتد من وقت إقراره 
به يفى . 


ونكون الصور إحدى وعشرين ( قوله أو أحدهما ) با لنصب أو الرفع عطفا على امم إن أى أو أحدهافى أحد 
المد كورين بأن بكون التعليق فى الصحة والشرط فى المرض أو بالعكس ( قوله قال لها فى صمته ) أما إذاكان هذا 
عليز فى امرض ورثت ف جميع الصور لأنه من التعليق بفعل الأجنى وفعله »> وقد تقدم مايدل عليه من الصور 
السابةة مل ( قوله والفرق لامخنى ) قال فى البحر : وحاصله أن الطلاق تعلق على مشيثتهما فإذا شاءآ: معا م يكن 
الزوج أمام العلة فلا يكون فارا ؛ مخلاف ماإذا أخرت مشيثة الزوج لأنه حينئذ نمت العلة به اه أى فيكون من 
التعليق بفعله فیکنی فيه کون الشرط فقط ف المرض » مخلاف الوجهين الأولين فإنهما من قبيل التعليق بفعل 
الأجنى » فلابد فيه من كون التعليق والشرط فى امرض » والفرض أن التعليق فى الصحة ( قوله وعلى مضى 
العدة ) قيد به ليظهر حلاف الصاحبين حيث قالا يجواز إقراره ووصيته لاثتفاء التهمة بانتفاء العدة كاف التبيين » 
فيفهم منه أنه لوتصادقا على اثلاث فى الصحة وم يتصادقا على انقضاء العدة يكون ها الأقل اتفاقا اه ح (قوله 
فلها الأقل منه ومن الميراث)من فى الموضعين بيان للأقل والواو بمعنى أو وصلة الأقل محذوفة تقديرها من الآخخرة 
والممنى فلها الموصى به الذى هو أقل من الميراث أو الميراث الذى هو أقل من الموصى بهءولا يجوز أن تكونالواو 
للجمع ؛إذ يصيز المعنى حينئف فلها الميراث والموصى به اللذان هما الأقل وهو فاسد كالايموز أن تكون ف الموضعين 
صاة الأفل سواء كانت الواو للجمع أو بمعنى أو إذ يصير المعنى على الأول فلها الأقل من كل واحد منهما : وعلى 
الثانى فلها الأقل من أحدهما وكلاهما فاسد اه ح أى لأنه يصير الأقل شیا ارجا عن الميراث والموضى به مع أن 
المراد بالأفل واحد منهما هوالأقل من‌الآخررقوله للتبمة)أى تهمة مواضعة الزوجين على الإقرار بالفرقة وانقضاء 
العدة ليعطيها الزوج زيادة على ميرائها » وهذهالتهمة فى الزيادة فقط فرددناها وقالا يجواز الإقرار والوصيه لأنها 
صارت أجنبية عنه لعدم العدة » بدليل قبول شهادته لها » ودقع زکاته لها وتزوجها بآخر . وا جو اب أنهلامواضعه 
عادة فىحق الزكاة والشادة والتزوج فلانهمة بحر ملخصا عن الهداية وشروحها (قوله وتعتد من وقت إقراره الغ) 
كذا ذكر فى المداية واملحانية فى باب العدة أن الفتوى عليه » وحبنئذ فلايثبت شىء من هله الأحكام المذكورة 
آنفا ولا تزوجه بأختها وأربع سواها وهو خلاف ماصرحوا به هنا » وبه اندفع ماق غاية السروجوا من أنه يفبغى 
تحکم الحال فإن كان جرى بينهما حصومة وتركت حدمته فى مرضه فهو دلي لعدم المواضعة فلا تهمة وإلا قلاتصح 
للتهمة بحر ملخصا » وأقره فى الجر ٠‏ 

وجاصله أنماقرروه هنا من‌قبول شهادته لها ونحوه من الأحكام يقنضى أن ابتداء العدة يستند إلى وقتالطلاق 
وماصمحوه فى باب العدة من وجوبها من وقت الإقرار يقتضى انضاء هذه الأحكام . 

أقول : لايم أن العدة إنما تجب من وقت الظلاق وإذا أقر الزوجان بمضبها صدقا فها لأنبمة فيه » ولذاصرحوا 
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ولو مات بعد «ضبيها فلها جميع ءاآقر أو أوصى عمادية ؛ ولولم يكن عرض موته صح إقراره ووصيته »ولو 
كذبته لم يصح إقراره شرح المجمع . 

وف الفصول : ادعت عليه مريضا أنه أبانها فجدد وحلفه القاذى فحلف ثم صدقته ومات ثرثه لو صدقته 
قبل موته لالو بعده 


بأنه لاتجب لها نفقة ولاسكنى عملا بتصديقهاله »> والشهادة ونحوها مما مر لانهمة فما إذ لامواضعة عادة أا 

كا تقدم » لاف الوصية بما زاد على قدر الميراث فلم يصدةا ىحقها عند الى حنينة » وقدر أن العدةلم 

تنقض لإبطال الزيادة لأنها موضع تهمة فليس المراد عدم انقضاء الادة فى سار الأحكاء ,بل فى مرضع اة 

فقط » وبه علم أن كلا من القول باعتبارها من وقت الطلاق والقول باعتبارها من وقت الإقرار لبش على 

عمومه » ولذا قال فى فتح القدير فى باب العندة : إن فتوى المتأخرين أى بوجوبما من وقت الإقرار مخالفة 

للأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين » وحيث كانت عخالفتهم للتهمة أن يتحرى به الها والناس الذين 

هم دظانها.» وذ فصل الإمام السبدى بحمل كلام محمد فى الميسوط من أن ابتداء العدة من وقت الطلاق على 

ماإذا كانا متفرقين من الوقت الذى أسند الطلاق إليه » أما إذاكانا مجتمعين فالكذب ف كلامهما ظاهر فلا 

يصدقان فى الإسناد : قال فى البحر هناك : وهذا هو التوفيق اه أى بين كلام المتقدمين والمتأخرين > وبه ظهر 

صعة ماقاله السروجى من أنه ينبغى تحكم الخال » لكنماقاله من أن اللخصوصة وترك اللحدمة دليل عدم المواضءة 

رده ف الفتح بأنه غير ظاهر ٠‏ لأن وصيته لها بأكثر من الميراث ظاهرة فى أن تلك اللحصر صة حيلة ليست على 

حقيقئها اه نعم ماذكره الإا السعدى من النفرق ظاهر فى عدم المواضعة لتصح وصينه ها وتزوجه أغتها وأربعا 
سواها » والله سبحانه أعلم 

[ تفبيه ] اعلم أن ماتأخذه له شبه بالميراث » فلو توى شیء من التركة قبل القسمة کان على السکل ولو طابت 

أخذ الدراهم والتركة عروض لم يكن لها ذلك وشبه بالدين » حتى كان للورثة أن يعطوها من غير التركة «ؤاخذة 

ها بزعمها أن ماتأخذه دين كذا أفاده فى فتح القدير والبحر وغيرهما ( قوله بعد ضما ) أى ٠شى‏ العدة من وقت 

الإقرار ( قوله فلها جميع ما أقر أو أومى ) لأنها صارت أجنبية فائتفت التهمة » ومقتضاه أن ١٠تأخذه‏ لم ببق له 

شبه بالیر اث أصلا فلا يأنى فيه ماءر آنفا » لأنها قبل مضى العدة لم تعط الزائد على اأبراث النهمة فكان ما تأخذه 

إرثا نظرا للورثة ووصية نظرا لزعمها فاعتير فيه الشبهان » وبعد عضى العدة لم ترق انتجمة فلذا استدقت جميع ماأقر 

٤‏ أو أوصى به وتمحض كونه دينا أو وصية » وبه علم أن من ذكر ااشبهين هنا تبعا لظاهر عبارةالنهر لم يصب فافهم 

(قوله ولو م یکن بحرض وته ) الباء بمعنی فى : أى ولو م يكن هذا التصادق فى مرض موتهبان صح منه أو كان 

غير مريض أصلا ثم مات فى عدتها مایخ إقراره ووصيته لعدم الم ( قوله ولو کذبته ) ارز قوله تصادقا ط 

( قوله لم يصح إقراره ) أى ولا وصيته معاملةها بزعمها أنها زوجة وهى وارئة »ولا وصية لاوارث ولاإقرار لاط 

وينبغى تقيبده بما إذا مات نی مرضه قبل «ضى عدتبا من وقت الإقرار » لأنه ا أقر بطلاقها ثلاثا بانت منه عملا 

بإقراره » وإنكذبته وصار فارا فإذا صح منمرضه ثم مات فالعدة أو لم يدمح ومات بعدالعدة لم رث منه فتصح 

وصيته وإقراره ها بالمال» وليس :سكذيبها له ى الطلاق السابق رضا بالطلاق الواقع الآن كا لايق هذا ماظهر لى 

( قوله لا لو بعده ) أقول : هذا إنما يظهر لو ادعت أن الإبائة كانت فى الصحة لأن دعواها تتضمن اعترافها 

بأنها لائرث معه لكونه غير فار » أما لو ادعت أن الإبانة كانت ؤ ذلك المرض الذى مات فيه فلاء لأنها ادعت 


( ۵۰ - عائية ابن مابدين ب ۴ ) 
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ركن طلقت ث نا بأمرها فى مرضه ثم أوصى ها أو أفر ) فإن ها الأقل : 
رقال بح لامرأتيه إحدا كا طالق ثم بين ) الطلاق ( فى مرضه ) الذى مات فيه ( فى إحداهما صار فارا 
بالبيان فترث منه ) كاق » ومفاده أنه لو حلف صعيحا وحنث مريضا فبينه فى إحداهما صار فارا وم أره نهر (ولا 
يشترط علمه ) أى الزوج ( بأهليتها ) أى المرأة للميراث . 
( فلو طبةها بائنا ى مرضه وقد کان سيدها أعتقها قبله ) أو كانت كتابية فاسلمت (ولم يعلم به كان فارا) فترئه 
ظهيرية » لات ءالو قال لآمةء أنت حرة غدا وقال الزوج أذت طالق ثلاثا بعد غد » إن علم بكلام الموى کان 
فارا وإلا ) بعلم رلا ) رث خانية . 


عليه طلاقا رٹ منه غير آنا لا زعمت أنها بانت منه وجب عليها مفارقته » فإذا ادعت عليه ذلك الواجب لايلزم 
ف يجب أن ترث سواء أصرت علىدعوأها أو صدقته قبل موه أوبعده - 
كال أقر ها بما أدعت عليه » وم أر من تعرض لذاك › وکانہم سکتوا عنه لظهوره فافهم (قوله كن طلقتالخ) 
جعل حكر المسألة الأولى «شبها ببذه لأنه لاخلاف فيها » بخلاف الأولى كا علمت ( قوله بأمرها ) الأولى برضاها 
ليشمل اختيارها نفسها ف التفويض أفاده الحموى عن البرجندى ط ر قوله فإن ها الأفل )ای مما أقر أو أوصى به 
ومن الإرث » وهذا تصربح بوجه الشبه الاد بالکاف رقوله قال صعبح) قيد به لینکون فراره بالبيان أمالوكان 
“ريضا يكون فارا بذاك القول لابنفس البيان فافهم (قرله إحدا کا طالق )أى ذلاثا كا فى عبارة الفتح عن الكاف 
وهر المراد لآن الكلام نا يكون به فارا ولا فرار فى الرجعى ( قرله فترث منه ) لأنه بين الطلاق بعد تعلق حقها 
بماله فيرد عليه قصده » كا لو أنشأ فجعل إنشاء فى حى الإرث لتبحة » ولو ماتت إحداهما قبله ثم مات تعينت 
الأخرى وم رث » لأنه بیان حکی فانتفت ة عنه » وتمامه فى الفتح 

قلت : وماذكر من أنه يصيرفارا بهذا البيان ثويد للقول بأن البيان فوالطلاق المههم إبقاع للطلاق معلقابشرط 
البيان معنى : أى ينعقد سببا للحال لو قوع الطلاق عند البيان فبقع عند البيان بالكلام السابق ؛أما على القول بأنه 
إبناع للحال نى واحدة غير عبن والبيان تعيين لمن وقع عايبا العللاق » فينبغى أن لابصير فارا لن الوقوع بكرن 
فى حال صت هكذا ى البدائع » وتام الكلام على ذلك مبسوط فيه (قوله لو حاف صصيحا ) أى بان علق على فعل 
غيره كأن قال : إن دخل زيد داره فإحدا كنا ط لق ثلاثا . آنا لو عن على فعله صار فارا بالفعل فی٠‏ رضه لابنفس 
الببان ء فافهم ( قوله صار فارا) يظور اك وجهه بما ذكر ناه :نما عن البد لع رةواه ولايشترط علمه الخ) خاصاه 
أن أهاءة الزوجة للميراث شرط فى كونه فارا. فإذا كانت أمة أوكتابية فأبانما ى مرضه م ترث لعدم أهليتها لذلك 
لکن لو كانت عبقت أو ألمت وهو غير عالم فأبامما فى مرضه صار فارا وترثه لتحقق الشرط وقت الإبالة 
رقوله بعد غد) أء! لو قالها أيضا أنت طالق ثلاثا غدا بقع المللاق والعناق معا ولا مير اث طماء ولؤقال إذا أعنقت 
فانت ان ناث کان قارا کذا ف الظهيرية أى لن العلق يعقب المعلق عليه فيتحقق شرط الفرارقبل دقوع العلا 
بخلاف ماقبله فإن المضافين إلى الغد وقعا مها (قوله وإلا يعلم لازث) لأنه وقث العليق ل يقصد إبطال حقها حيث ١‏ | 
لمعم وإن صارت أهلا قبل نزول الطلاق| وم تكن حرة وقت التعلبى » لأن عتقها مضافء يلاف ماإذا كانت 
حرة وقته وم يعلم به لأنه أمر حكى فلا يشترط العم به كذا فى البحر . والأظهر أن يقال : لأنه أمر ثابت تأمل 
[ ثنبيه ] مقتضى قول المصن ف كان فارا أنه يقع عليها ثلاث طلقات وإلاكان رجعيا لأا صارت حرة ولافرار 
فى الرجعى فافهم . 
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واو علقه بعتقها أو بعرضه أو وكله به ودو تبسح فأوقءه حال «رضه قادرا على عزله كان قارا 

ر ولو باشرت ) المرأة ( سيب الفرقة وهى ) أى والحال أنها (مريضة ومانت قلى انقضاء العدة 
ركا إذا وقعت الفرقة ) بينيما ( باختيارها انسهها ى خيار البلوغ تق أو بتقبيلها ) أو «طاوعنها ر ابن زوجها) 
وهى مريضة لأنها من قبلها ولذا لم يكن طلاقا ( لاف وقوع الفرقة ) بينهما ( بالجب والعنة والنعان) فإنء لاير ما 
(على ) ماق الحانية والفتح عن الجادع وجزم به فى الكاى . قال فى البحر : فکان هو ( المذدب) 


ويشكل عليه مامر قبل آلفاظ الشرط ار فأنث طالق 


ن باب التعايق أنه او قال لزو. 


بين الإضافة والتعليق إن المضاف 
ويملكه إذا قال إذا جاء غد كنا فى 

فق سألننا لما قال لأمته أنت حر 
الطلاق بعد تحقق سبب الحرية 3 
ولم يتحقق سبب الحرية وقته فلا يقم 
البائن بعتقها وكان التعلبق والشرط ف امرض لأنه تعارق 
طالق ثلاثا يكون فارا لآنه جل رط اللدث المرض مطلة 


كثر مما يملك » هذا 


قات : ومقتضاه أنه لو مرض قبله ثم صح منه لم تطاق لحمله المرض على المطاق أى الکاء ل منه وهو ال 
يتعمل به الموت » فليس المراد مطاق «رذى بل المراد .رض «طاق ؛ وبينهما فرق واضح ٠‏ 
ماء فافهم ( قوله أو وكل به الخ ) قال ف البدائع :وف لوا فين فو ضر طلاق امرأنه إل أجنى فى الصحة وطلقها 
فى امرض إن التفويض إن كان على وجه للك عزله عنه بأن ملكه الطلاق لائرث . لأنه لام بقدر على فسخه 
بعد مرضه صار الإيقاع فى امرض كالإبقاع فى الصحة » وإن كان يمكنه عزله فلم يفعل صار كإنشاء التوكيل 
فى المرض فترثه ( قولة ولو باشرت الخ ) شروع فىكون اارأة فارة بعد بیان کون الرجل فارا › وهذا م أشار 
إليه فى أول الباب بقوله وقد يكون الفرار منہا ( قوله ورثما الزوج ) لأنه كا تلم حقها بماله فى «رذى ٠وته‏ تعلق 
حفه ما ها فى مرض موتها بحر ( قوله أو «طاوعتها ابن زوجها) احتراز عما لو أكرهها فإنه لابرثم! لعددم مباشرتها 
سبب الفرقة » ومثله بالأولى مالو أمر ابنه بإكر اههاء لاف ماإذاكان هو المريض وأمر إبنه بإكزاهها فإنديكون 
فارا وترثه > وإنلم يأمره «لا كا هر ( قوله وهى مريضة ) قيد للفروع المذكورة صرح به لبح اندراجها تحت 
الأصل الذكور » وهو قوله ولو باشرت الرأة الخ فلا تتكرار فافهمر قوله لأنها )أى الفرقة بالأسباب المذكورة 
ومٹلھا ردة الرأة کا يأ ر قوله ولذا) أى لكونها جاءت من قبلها لم تکن طلاق بل هی فسخ »لن المرأة ليست 
أهلا للطلاق ( قوله فإنه لایر ما ) أى ولائرثه کا مر عند قول المص:ف واختاعت 


اء مطان ومدالق 


أو اختارت نفسها : أى إذا 


(۱) (ترله وقد يجاب آلا ما قناوا الخ ) قال شيخنا : 
أر الوقت ‏ سى بملك المرلى بيع المضاف ممق إلا إذا كافت الإضائة إلى ما بعد الموت 

ويمكن دفعه بأن مسألة التعليق لم يو جه فيها مايقتضى المنق قبل التعليق: فلاف مسأءة الإ 
المتق » فنقول ابتداء بإلفاء الالقة الزائدة عل مايملكه فالأرل لمدم تقدم مقتضى التق . و قثائية لما وجات الإضافة المقدضية المثق م نقل 
بإلغاء الفاكة ولو كانت هذه الإضافة لا تعمل إلابعد . جود الرقت اه , 
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إليه ( وقيل ) قائله الزبلمی ( هوكالأول ) فيرثما . 
( ولو ارتدت ثم ماتت أو لحقت بدار الحرب . فإنكانت الردة فالمرض ورثما زوجها ) استحسانا (وإلا» 


تدت ف الصحة (لا) برها لاف ردته فإنها ی معنى مرض «وته فترئه مطلقا . 
واء ارندا معا : فإن أسلمت هى ورثته وإلا لاخان 


ثلاثا فتكح امرأة ثم أخرى ثم مات الزوج) طئقت الأخرى (عند النزوج) 
ن الموت معرف واتصافه بالآخرية من وقت اأشرط فيثبت مستندا درر . 


سر فارا ) خملافا هما : 


كان ذلك فى مرضه ط » لکن ف اللعان ثرئه كا مر ء لن ابتداءه من جهته ( قوله لہا طلاق ) فيعتهر إيقاعا 
من جهته » فلا تكون فارة لاضطرارها إلى ذلك . 

أا ى اللعان فلدقع العار عنها » وأما فى الجب والعنة فلعدم حصول الإعفاف المطلوب ءن‌النكاح فصار مثل 
نعلبتق بفعلها الذى لابد ها نه » يمخلاف ماإذا سألته الطلاق فى مرضه فطلقها لرضاها بإسقاط حقها بلا ضرورة 
لار و[ إيتاعا من جهته فافهم » نعم يشكل عدم إرثها منه باختيار نفسها فى مرضه للجب والعنة » فإن 
١‏ كونها راضية کا مر » فينانى دعوى اض طرارها . والجواب أنه ليس إضطرار؛ حقيقيا فلا منافاة » 
ولو سم اضطرارها حقيقة لابازم منه إرئها منه » لأن إرثها منه لايكون إلا إذا ثبت فراره » ولم يبت لأنه م 
يضطرها إلى ذلك فهى كن وطلبا ابنة مكرهة لاثرث منه إلا إذا أمر ابته بذاك كا مر »فلم يلزم من اضطرار ها 
فراره لعدم جنايته علا » لاف ماهنا فإن اضطرارها عذر فى نى فرارها لأنه من جهتها فيؤثر فيه » جلاف 
فراره فإنه من جهته فلا يؤثر اضطرارها فيه كالمكره » فإن اضطراره إلى قتل غيره إا يؤثر في فعله من حيث 
ننى القود عنه لافى فعل غيره وهو من أكرهه » ويؤيد ماقلنا قوله فى الفتح لو حصلت الفرقة فى مرضه بالجب 
والعنة وخبار البلوغ والعتق لائرثه لرضاها بالمبطل وإنكانت مضطرة لأنسببٍ الاضطرار ليس منجهته فلريكن 
جانيا فى الفرقة اه هذا ماظهر لى فى هذا امحل فتاه ز قوله ثم مانت أو لقت ) أى قبل انقضاء العدة طا ( قوله 
ورا لأنه تبين أن قصدها الفرار ط ( قوله استحسانا ) والقياس أن لأبرثما لعدم جريانه بين اأسلم والكافر طط 
ر قوله لابرثبًا) لأنها بانت بنفس الردة قبل أن تصير مشرفة على اللاك وليست بالردة مشرفة عليه لأنها لانقتل 
كذا ف الفح (قوله بخلافردته الخ) لأنه يقل إن استداءها ط ( قو لهم طاتا ) أى سواء كانت ف الصحة أو المرضط 
( قوله ولو ارتدا معا الخ ) قال ف البحر : وإن ارتدا معا ثم أسلأحدهما ثم مات أحذهما ؛ إن مات المسلم لابرث 
المرتد » وإن كان الذى مات مرتدا هو الزوج ورثته المسامة » وإن كانت المرتدة قد مانت » فإن كانت ردتها 
فى امرض ورثها الزوج المسلمء وإن كانت فالصحة لم ترث كذا نى الحانية.اه ( قوله طلقت الأخرى ) زاد الشارح 
ذلك تبعا الدرر لإصلاح عبارة الآن » لأئه قوله عند النزوج «تعلق نقوله طلقت » وعلن ماف المئن متعلق بقوله 
مات وليس العنى عليه »> وقوله ولا يصير فارا الواو فيه م نالشرح العطف على طلةت »وإذا م يصر فارا لائرث 
منه» فإنكان دخل يها فلها مهر ونصف » فالهر بالدخول بشببة والنصف بالطلاق قبل الدخؤل » وعدتها بالطيض 
بلا إحداد زيلعى من باب المین‌بالطلاق والعتاق (قوله خلافا هما) وغندهما بقع عندالمو ت لأنه الوقت الذى تحقةت 
فيه الآخزبة» ويصير فارا فترثه »وها مور واحد » وتعتد بأبعد الأجلين من غدة الطلاق والوفاة »و إن كان الطلاق 
رجعيا فعليها عدة الوفاة والإحداد أفاده الزيلعى ( قوله لأن الموث معرف الخ ) علة لقول الإمام أى يعرف أن 
هذه المرأة آخر اءرأة ( قوله واتصافه ) أى التزوج من وقت الشرط وهو النزوج ط ( قوله فيغبت مسنندا) أى 
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[فروع) أبانها فى مرضه ثم قال ها إذا تزوجتات فأزت طالق ثلاا فتزوجها فى العدة وءات فى «رضه مم رث 
لأنبا ى عدة مستقبلة ‏ وقد حصل التزوج بفعلها فلم يكن فرار! خلافا محمد خانية . 

كذبها الورئة بعد موته فى الطلاق فى درضه فالقول شاكقوها طلقنى وهو نات . 

وقااوا فى اليقظة وار الجية: طالقها فى المرض ومات بعدالعدة فالمشكلءن متاع البيت اوارث ازوج لص ورم 


الب اة 


بالفتح وتكسر يتعدى ولا يتعدى . 

ر هى استدامة الملك القائم ) 
إلى وقت النزوج ٠‏ "كا لو عاق الطلاق بحيضها لم حنث برؤبة الدم لاحهال الانقطاع ١‏ ف 
وقع من أوها زبلعى » و«قةضى هذا أنه لو ک ن وقت التزوج مريضا أن يصبر فارا فترثه ( قرا 
أن عدتم! الأول قد بطلتبالتزوج فبطل إرثها الثابت لما بسبب الإبانة فى مرضه : لأنها إنما ترث ماداءت ف الى 
وقد زالت ووجب عليها عدة مستقبلة بالطلاق الثانى كا يأنى فى العدة أن من طاق معد ته قبل الوطء يجب عام 
عدة مستقبلة» ولا يمن أن ترث بعد الطلاق الثانى ‏ لأن شرط وقوعه التزوج وقد حصل بفعاهما فكانت 
بوقوع الثلاث» وهذا عندهما . ومحمد يقول ترئه لأن عليها تمام العدة الأولى فط فتى حم انقرار 
لبقاء عدته رحمتی ( قوله ذبا الورئة الخ ) أى لو ادعت أنه أبانها فى مرض موتهوأنه مات وهى ف العدة وقاات 
ااورثة بل فالصحة فالقول ها بيمينها لإنكارها سقوط الإرث :لأا تقر بطلاق لايسقط المبراث ر قوله فالمشكر 
ن متاع الييت ) هو مايصلح لارجل واا ارأة ءا مايصاح لأحدهما فالقرل لكل فيا يصلح له . وف المسأنة تنصبل 
) أىفلم تبوذات يدبل اليد للور: 

والقول لذى اليد ر قوله بخلافه فى ااعدة ) أى لاف ءوته فى عدتما ٠‏ فإن المشكل حينئذ للمرأة عند ألى حددفة 

لأا ترٹ فلم تكن أ فكأنه مات قبل الطلاق جامع النصولين ٠‏ والله سبحانه أعل . 


بسب الرجعة 


ذكرها بعد الطلاق لأنما متأخرة عنه طبعا فكذا وضعا نهر ( قوله بالفتح وتكسر ) قال ف النبر: والجمورر 
على أن الفتح فيها أفصح من الكسر خلافا للأزهرى فى دعوئ أكثرية الكسر ؛ ولمككى تبعا لابن هريد 
فى إنكار الكسر على الفقهاء ( قوله يتعدى ولا بتعدی ) أى يستعمل فعله متعديا بنفسه ولازما فیتعدی بإلى . 
قال ف الفتح : يقال رجع إلى أهله ورجعته إليهم : أى رددته : وقال تعالى ‏ فإ جعلك الله إلى طائفة مهم 
ويقال فى مصدره أيضا رجعا ورجوعا ومرجعا والرجعة والرجعى بكر الراء > وربما قالوا إلى الله رجعاناك 
ر قوله هى استداءة الملك ) عبر بالاشتدامة بدل الرد اذى هو معنى الرجعة لأن المتبادر منه »ايكون بعد الزوال . 
فيناف قوله القائم» ولأن المراد به هنا الإبقاءء قال تعالى - و بعو لنون أحق بردهن ‏ ال فى الفتح : والرد يصدق 
حقيقة بعد انعقاد سبب زوال اللاك وإنلم يكن زال بعد . يقال : رد البائع المببع فى بيع اقوار للبائع اه فهذا 
. الرد إبقاء للملك القائم : أى إدامة لهو إمساك . قال تعالى ‏ فإذا بلغن أجلون . أى قارب البلوغ - فأء سكو هن 
مروف - قال ف الهر : والإمسالك اسثدامة القائم لاإعادة الزائل » ولذا صح الإيلاء منها والظهار واللعان : 
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بلا عوض ماداءت ( ف العدة ) أى عدة الدخول حقيتة > إذ لارجعة فى عدة الذاوة اب ن كلل . 
وف البزازية : ادعى الوطء بعد الدخول وأنكرت فله الرجعة لاق عكسه . وتصح مع [كراه وهزل ولعب 
9 باستدامة ( راجعتك ) ( ورددتك ومسكتك بلا نية لأذء صرببح ( و ) بالفعل مع الكراهة 


ونناوها قوله زوجاتی طوالق + ولم يشترط فا شبود : ولم يحب عوض مال : حتى لو راجعها توقف ازو 
على قبوها وتجعل زيادة ومهرها . وقال أبو بكر لابصير زیا ب :ولو راجع الآءة على الحرة اى تزوجها 
بعد طلاقها صح اھ ر قوله بلاعوؤض ) أى بلا اشتراط عوض » فالمراد ننى اشتراطه لانى وجوده للا عاحت ؛ 
وإنما ذكره تأكبدا أدعوى قيام اللاك » إذ لو زال اشترط فى ردها إليه العوض ( قوله أى عدة الدخول -قيقة ) 
أى الوط ح ر قوله إذ لارجءة فى عدة اللاو ) أى واو كان «عها لس أو نظر بشبوة ولو إلى ارج الداخل ح 
ووجهه أن الأدال فى «شروعية العدة بعد الوطء تعرف براءة الرحم تحفظا عن اختلاط الأنساب » ووجبت بعد 
اللفلوة بلا وطء احتياطا » وليس من الاحتياط تصحيح الرجعة فيها رحتى ر قوله ابن كمال ) حيث قال 
فى العدة بعد الدخول لابد من هذا القيد > لأن العدة قد تحب باللخلوة ال..حيحة بلا دخول ولا تصح فيها 


الرجعة اه 


أيضا ی باب ف اهر أن الخارة الف حبحة لانكون كالوطء فى الرجعة اه . وإذا كان ذلك 
فى اللحلوة الصحيحة فالقاسدة بالأولى (قوله وفى البزازية الخ ) الأولى إسقاطه لأنه سيأق جنا وشرحا ؛ وقوله 
بعد الدخخول المراد به بعد القلوة والأولى التعبير به کا عبر به فيا سياق ( قونه وتصح مع إكراه الخ ) قال ف 
البحر : ومن أحكامها أ لانصح إذءافتها إلى وقت ف المستقبل ولا تعليقها بالشرط » ها إذا قال إذا جاء غد 
فقد راجعتك » أو إن دلت الدار فقد راجعتاك » وتصح مع الإكراه وافزل واللعب واللاطل كالتكاح كذا 
فى البدائع ط . وف القنية : لو أجاز مراجعة الفضولى صح ذا بحر ( قله وهزل ولعب ) فسرهمافى القاموس 
بضد الجد أفاده ط ( قوله وخطل) کان أراد أن يقول استنى الماء فقال راجعت زوجتی ( قوله ,نحو راجعتك ) 
الأول أن يقول بالفول نحو راجعتك ليمطف عليه قوله الآتى وبالفعل ط : وهذا بیان لركنها وهو قول 
أو فعل 

والأول قسمان : صرببح “دا مثل : ومنه النکاح والتزويج کا يأق ودا به لأنه لاخلاف فيه . وكناية ٠‏ 
مثل أنت عندىكماكنت وأنت اءرأتقى . فلا يصير عراجعا إلا بالنية أفاده فى البحر والتبر ( قوله راجءتك ) اک 
فى حال خطالما : ومثله : راجعت اءرأتى فى حال غيبته! وحضورها أيضا : وهنه ارتتجءتاك ورجءتاك فتح ( قوله 
ورددتك و.سكتك ) قال فى النتح : وفى انحبط .سكتاك منزلة أ.سكتاك وهما لغتان» وف بعض المواضع يشر ط 
فى رددتك ذكر الدملة “فيقول إل أو إلى نكاحى أو إلى عصتى وهو حدن + إذ «طلقه يستعمل لف القبول اه 
( قوله وبالفعل ) هذا ليس من الصربح ولا الكاية لأنبما عن عوارض الافظ فافهم» نعم ظادر كلاءهم أنامعل 
فى حك الضربح ابوت الرجعة به ٠ن‏ الجنون کا بان ( قوله يع الكراهة ) الظاهر أئها تنزيرية "كا يشير لله 
كلام البحر ى شرح قولة والطلاق الرجعى لا يعرم الوطء ر لى . ويؤياءه قوله فى الفتح دند الكلام على قول 
الشافعى تعرمة الوطه إنه غندنا عل لقيام »لاك النكاخ ٠ن‏ كل وجه ءإنما يزوك عند انقضاء العادة فيكون الل قاغا 
قبل انقضائا اه . 1 

ولا يرد حرمة السفر بها » لأن ذاك ثابت بالنص على حلاف القياس کا يأنى » ويؤيده أيضا قوله فى الفتح  --:‏ 
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( يكل مايوجب حرمة المصاهرة ) کس ولو منها اختلاسا أو انما أو مكرها أو مجنرنا أو معتوها إن صدتها هو 
أو ورثته بعد موته جوهرة ورجعة الجنون بالفعل بزازية ( و ) تصح ( بتزوجها ف العدة) به يفتى جوهرة (وطنما 
ف الدبر على المعتمد ) لأنه لامخلو عن مس بشهوة 


والمستحب أن براجعها بالقول فافهم ( قوله بكل مايوجب حرمة المصاهرة ) بدل من الفعل )١(‏ . بدل بعض من 
كل ح أى لأن من الفعل مالايوجب حرءة المصاهرة كالتزوج والوطء ف الدبر ولذا عطفهما المصنف على قوله 
بكل » فليس مراده الحصر با يوجب حرمة المصاهرة فافهم » وباعتبار هذا العطف يصح كونه بدل «نصل ان 
مجمل (قوله كس ) أى بشبوة كاف المح » ويفيده قوله ما يوجب حرمة المصاهرة ح . قال فى البحر : ودخل 
الوطء والتقبيل بشهوة على أى .وضع کان » فا أوخد”! أو ذقنا أو جببة أو رأسا »والس بلا حائل أو بخائل يجد 
الحرارة هه يشهوة ؛ والنظر إلى داخل الفرج بشبوة بأن كانت ٠تكثة‏ ؛ وخرح ما ذا كانت هذه الأفءال بغير شهوة 
أو نظر إلى داخخل الفرج يشهوة ولو إلى حلقة الدبر فإنه لايكون »راجا لكنه «كروه كا فى الولوالجبة . وف القنية 
ويصير مراجعا بوقوع بصره على فرجها بشبوه هن غير قصد المراجعة اه . وق النحيط : ويكره 
بغير شبوة إذالم برد الرجعة اه( قوله ولو منبا اختلاسا ) خلست الشىء خلسا من باب ضر ب : اختطفته بسر عة 
على غفلة واختلسته كذلك مصباح . 1 1 

قال فى البحر : ولا فرق بين کون التقبيل والاس والنظر بشبوة منه أو بشرط أن يصدقها سواء كان بتمكينه 
أو فعلته اختلاسا أو کان نائما أو ٠كرها‏ أو «عتوهاء أما إذا ادءته وأنكرهلائئيت الرجعة الا رقوله إنصدتها بخ 
قال فى الفتح ذا إذا صدقها الزوجف الشبوة : فإن أنكر لانثبت الرجعة ‏ وكذا إن مات فضدقها الور ؛ ولاتقبل 
البينة على الشهوة لاما غيب كذا فى الخلاصة اه . 

قلت : لکن مرف رمات النکاح متنا وشرحا: وإن ادعت الشبوة فى تقبيله أو تقبيلها ابنه وأنكره لرجل 
فهو «صدق لاهى » إلا أن يقوم إلا مناشرةآلته فيعائقها لقرينة كذبه أو يأخذ ثديها أو يركب مھا أو يمسم على 
الفرج أو يقبلها على الفم اه ومقتضاه أنها لوست فرجه أو قبلته عل الم أن تصدق وإ نكذبها وأنه تقبل | ل 
الشبوة لأنها مما تعرف بالآثار كا صرح به هناك» ويأفتمامه فتأمل رقو ل ورجعة الجنون بالفعل) اى إذا طلقرجعيا 
ثم جن . قال فالذتح ورجعة امجنو نبالفعل ولا تصح بالقول : وقبل بالعكسس وقبل مهما اه وظاهرة ترجبح الأول » 
واقتصر عليه البزازى . قال فى البحر : ولعله الراجح لا عرف أنه ؤاخذ بأععاله دون أقواله . رعلله فى الصير فية 
بأن الرضا ليس بشرط » وهذا لو أكره على الرجعة بالذعل بصح اه ( قوله وتصح بتزوجها ) الأولى حذف تصح 
لأن قول المصنف وبنزوجها معطوف على قوله بكل المتعلق بقوله استدامة ر قوله به يفن ) قال فل البحر : وهو 
ظاهر الرواية كذا في البادائع »> وهو الحتار » كذا فى الولوال جية » وعليه الفتوى» كذا ف الينابييع ؛ فقول الشارحين 
إنه ليس برجعة عنده خلافا محما. على غير ظاهر الرواية كما لای » فعلم أن لفظ النكاح يستعار للرجءة ولانستعار 
هی له اه ملخصا . 

قلت : وفيه أنه صرح نفسه فی التكاح بأنه ينعقد بقوله لبانته راجعتك بكذا فافهم ء إلا أن يجاب بأن مراده 
فى نكاح الأجنببة ( قوله على المعتمد ) لأن عليه الفتوى كا فى الفتح والبحر ( قو له لأ » لعلو عن مس بشهوة ) 


بول واللمسر 


)١(‏ ( قول الحلبى بدل من الفمل ) فيه جمل كلام اممف بدلا من كلام الشارح إلا أن يقال ا ازجا كانا كانهما مل كلام ط يكن 
فو لالشارج أو قال معطوف مل فول المثن وإن أبت ٠‏ ووكود قول المشی قوله م إن قال صوابه قوله أو قال ع بلتم ل كلامان ذليتأمز 
كيه تسر اطورش , 
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PE ٠“ الأناق‎ 


( إن مم يطلق بائنا) فإن أبانها فلا ( وإن أبت) أو قال أبطات رجعى أو لارجعة لى فاه الرجعة بلا عوض » 
ولو نى هل يجعل زيادة فى المهر؟ قولان :ويتعجل المؤجل بالرجعى ولا يتأجل برجعتها خلاصة : وف الصيرفية : 
لايكون حالا حتى تنقضى العدة . 


وك 


المعتبر هنا المس بالشبوة » لاف ا لصاهرة لأته يعتبر فيها زيادة على ذلك شهوة تسكون سببا للولد ولذالم يوجما 
ذلك الوطء» كا لو أنزل بعد المس ولذالم يشرط أحد هنا عدم الإنزال بالمسونحوه ( قوله إن لم يطاق بائنا) هذا 
بيان لشرط الرجعة : وها شروط خمس تعلم بالتأءل شرنبلالية : 

قلت : هى أن لا يكون الطلاق ثلاثا فى الحرة أو ثنتين فى الأمة ولا واحدة مقترنة بعوض مالى ولا بصفة 
تننىء عن الببنونة كط يلة أو شديدة ولا ٠.شمة‏ كطلقة مثل الجبل » ولا كثاية بقع بها بائن : ولا نى أن الشرط 
واحد هو کون الطلاق رجعياءوهذه شروط كونه رجعيا متى فقد منها شرط كان بائنا '5! أوضحناه أو ل کتاب 
الطلاق ‏ وقد استغنى عنها المصنف بقوله إن يطاق بائنا » وهو أولى ن قول الكنز إن لم يطلق ثلاثا » لكن 
قال انير الرملى : لاحاجة إلى هذا مع قوله استدامة الماك القائم فى العدة » لأن البائن ليس فيه ملك من كل وجه 
وادكلام ف الرجعى لاف البائن: فقد غفل أ كثر هيف هذااحل اه لكن لايد ىأن المساهلة فى العبارة لزيادةالإيضاح 
لابأس با فى مقام الإفادة . 

[ تنبيه ] شرط کون الثنتين نی الآمة كالثلاث نی الحرة أن لايكون رقها ثابتا بإقرارها بعدهما : 

فنى النبر عن اللحانية : لى كان اللقرط امرأة أقرت بالرق لآخر بعد ماطلقها ثنتين كان له الرجعة » ولو بعد 
«اطلقها واحدة لا يملكها . والفرق أنها بإقرارها فى الأول تبطل جقا ثابنا له وهو الرجعة > يخلافه فى انى 
إذم ينبت له حتی البتة اه ( قوله فلا ) أى فلا رجعة ( قوله وإن أبت ) أى سواء رضيت بعد علمها أو أبت وكذا 
لو تعلم بها أصلا . وما في العناية من أنه يشترط إعلام الغائبة بها فسبو اما استقر ءن أن إعلامها نما هو مندوب 
نفط نہر ( قوله وإن قال ) كذا فى بعض النسخ وفى بعضها قالت بتاء المؤئثة » والظاهر أنها تحريف ( قوله فله 
الرجعة ) لأنه حكر أثبته الشارع غير مقيذ برضاها » ولا يسةط بالإسقاط. كالميراث »وقد جعل الشارح إذالوصلية 
من كلام المصنف شرطية : وجعل'قوله فله ارجعة جوابها ط ويجوز إبقاؤها وصلية ويكون قوله فله ارجعة 
تفربعا على مافهم مما قبله وتصمريحا به ليرتب عابه ما بعده (قوله بلا عوض) قد تقدم » وكأنه أعاده تمهيدا 
لما بعده رحتى ( قوله قولان ) أى قبل نعم إن قبات وقبل لا کا قدمناه ووجه الثانيماق الموهرة من أنااطلاق 
الرجعى لا يزيل املك والعوض لا يجب على الإنسان فى مقابلة تلكه اه ( قوله ويتعجل المؤجل بالرجعى ) أى | 
او طلقها رجعيا صارما كان ٠ؤجلا‏ بذءته من المهر حالا فتطالبه به ف الحال ولو قبل انقضاء العدة ولابعود «ؤجلا | 
إذا راجعها اق العدة . 

قال فى البحرمن باب المهر : يعنى إذا كاناتأجيل إلى الطلاق » أ١!‏ إذا كان إل ءدة معينة فلا يتعجل بالطلاق اه 
(قوله وف الصيرفية الخ ) قال ف البحر من باب المهر: وذكر قولين فى الفتاوى الصير فية فى كونه يتعجلالؤجل | 
بالطلاق الرجعى مطلقا أو إلى انقضاء العدة » وجزم فى القئية بأنه لا بحل إلى انقضاء العدة » قال وهو قول عامة 
«شايخنا اه أى لأن العادة تأجيله إلى طلاق ,زيل الماك أو إلى اموت » والرجعى لايزيل الملك إلا بعد «ضى العدة» 
فلا يدير حالا قبلها. وقد ظهر لك عا نقلناه أن ٠افى‏ الحلاصة أحد القواين وأنه ليس فى كلام الصبر فية الذى اقتصر 
عليه الشارح مايفيد حلوله بااراجعة وإن بطلت العدة بها » لأن القول بحاوله بانقضاء العدة بسبب حصو له الفرقة 
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رو ندب إعلامها با) لثلا تنكحغيره بعدالعدة » فإن نکحت‌فرق‌بین‌ماو إندخل شی (وندب الإشباد) بعدلين 
2023 ولو بعد اارجعة بالفعل (و) ندب (غدم دخو لہ بلا إذہا علا ) لتتأهبوإن قصدرجعتها لکراھتابالفە لكا هر . 
: ( ادعاها بعد العدة فيب ) بأن قال كنت راجعتك فى عداتك ( فصدقته صح) بالمصادقة (وزلا لا) يصيح إجماعا 
| (و)كذا لو أقام بيئة بعد العدة أنه قال فى عدتم! قد راجعتها أو ) آنه ( قال قد جامعتما) 
1 


: وزوال الماك كا قانا لا بسبب زوال العدة » ومع المراجعة لا يوجد انقضاء العدة المشروط لخلوله » لأن فائدة 
' هذا الشرط عدم حلوله بالمراجعة لاحلوله بهافافهم ( قوله لثلا تنكح غيره ) أولي من قول الهداية لثلا تقع فل المعصية 
- إذلامعصية فيه مع عدم علمها بالرجعة وإن أجيب بأن المعصية لتقصيرها بترك السؤال لما فيه من [تجاب السؤوال 
' عليها وإثبات المعصية بالعمل بما ظهر عندها »وتمامه فى الفتح ( قله فرق بينهما ) أى إذا ثبتت المراجعة بالبينة * 
وقوله وإن دخل : أى الزوج الثانى > وقوله فى الفتح دخل بها الأول أولا لعله من تحريف النساخ أو سبد 
لارجعة مع عدم دخول الأول كا لايخنى (قوله وندب الإشباد) احترازا عنالتجاحد وعن الوقوع فى ٠‏ 
لأنالناس عرفوه مطلقا فيتهم بالقعود معهاءوإنلم يشبد صح؛والأمر فىقوله تعالى وأشهدوا ذوى عدل- للندب 
زيلعى ( قوله ولو بعد الرجعة بالفعل ) لما فى البحر عن الحاوى القدسى : وإذا راجعها بقبلة أو مس فالأفضل 
أن براجعها بالإشهاد ثانيا اه. أى الإشبادة على القول » فلايشهد على الوطءوالمس والنظر بشبوة لأنه لاعل اهارا 
كا أشير إليه فى الظهيرية در منتق . 

قال فى البحر : وأشار المصئف إلى أن الرجعة على ضربين:سنى وبدعى : فالسنى أن يراجعها بالقول ويث. 
على رجعتها ويعلمها » ولو راجعها بالقول ولم يشهد أو أشهد وم يعامها كان خالا للسنة كا فى شرح الطحاوىا 
قلت : وكذا لو راجعها بالفعل ولم يشبد ثانيا قال الرحمتى : والبدعى هنا حلاف المندوب وف الطلاق مک 
تحربما ( قوله بلا إذنها ) حقه أن يقول بلا إيذانها : أى إعلامها » إذ لايكره دخوله إذالم تأذن له : وعبارةال: 
حتى يؤذنها : قال فى البحر : أى يعلمها بدخوله إما يخفق النعل أو بالتنحنح أو بالنداء ونمو ذلك (قواه وإنقصد 
رجعتها ) خلافا لا فى الهداية وغيرها من التقييد بعدم قصدها » ولذا قال ف البحر : أطلقه فشمل ماإذا قصد 
رجعتها أولا » فإنكان الأول فإنه لايأمن أن يرى الفرج بشبوة فدكون رجعة بالفعل هن غير إشباد» وهومكروه 
من جهتين کا قدمناه » وإنكان الثانى فلأنه رعا يؤدى إلى تطويل العدة عابها » بأن يصير مراجعا بالنظر «ن غير 
قصد ثم يطلقها وذلك إضرار بها اه وقوله وهو مكروه منجهتي نأى لكونها رجعة بالفءل وبدونإشهاد والكراهة 
تنزيهية فہما كا علمت » وبه اندفع ماف الشرئبلالية ( قوله ادعاها ) أى الرجعة بعد العدة فبها أى فى العدة 
والظرف تعاق بادعى وال جار والجرور متعلق بالضمير العائد على الرجعة أى ادعى بعد العدة الرجعة فى العدة فهو 
على حد قول الشاعر . وهاهو عنها بالحديث المترج.(1)ه أى وما الحديث عنها (قوله صح بالمصادقة) لأن النكاح 
يثبت بتصادقهما فالرحعة أولى بحر . وظاهره ولو كاناكاذبين » ولا نی أن هذا حك القضاء » أما الديانة فل 
ماف تفس الأمر ( قوله وإلا لايصح ) أى ماادعاه من الرجعة لأنه أخبر عن شىء لايملك إنشاءه فى الحال وهی 
تنكره » فكان القول ها بلا بين لما عرف فى الأشياء الستة بحر : أى الآنية فى كناب الدعوى حيث قال المصنف 
هنالم : ولا تحليف فى نکاح ورجعة وف إيلاء واستبلاد ورق ونسب وولاء وحد ولعان» والفتوى على أنه جلف 
فى الأشياء السبعة اه أى السبعة الأولى » وهذا قولهما أما الأخيران فلا ليف اتفاقا ر قوله ولذا ) أى لكونهلايقبل 


31 0 بالحديث الہ جم) كذا بالأسل المقابل ملخطالمزاف» والممروف بالحديث ال بم : أى اللى لا يوقف مل حقيقة كايو عد 
3 أه تصحمة , 


1 ( زه - به ابن ابن - ۳ ) 
ا 
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وتقدم قبوها على نفس اللمس والتقبيل فليحفظ ركان رجعة) لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة وهذا من أعجب 
المسائل حيث لايثبت إقراره بإقراره بل بالبينة ( کا لو قال فيا كنت راجعتك أمس ) فإنها تصح ( وإنكذبنه) 
الككه الإذ فى امال ر مخلاف ) قوله لها ( راجعتك ) بريد الإنشاء ( فقالت ) على الفور ( مجيبة له قد مضت 


عد ) فاا لاص عند الإمام لقارنتها لانقضاء العدة » حتى لو سكتت * أجابت صعت اتفاقا »كما لو نكلت 
فإنها لانصح عند الإمام 6 لو 


- ا 


عن ألمين عن «ضى العدة . 
ر قال زوج الآمة بعدها ) أى العدة ( راجعتها ذم ذصدته السيد وكذبته ) الأمة ولا بينة (أوقالت مضت 


قوله إذا لم تصدقه لو أقام بينة تقبل لأنه إذا كان القول ها قكون البيفة عليه » لأن البينة لإثبات خلاف الظاهر . 
اسخة وكذا بالكاف وكلاهما صحيحتان فافهم ( قوله ونقدم الخ ) أى نى فصل ا محرماتح حيث قال وتقبل 
ة على الإقرار باالمس والتقبيل عن شهوة» وكذا تقبل على نفس اللهس والتقبيل والنظر إلى ذكره أو فرجها 
عن شروة فى الختار تجئيس ب لن الشہوة رجا يو قف عليها فى الجملة بانتشار أو آثاراه وقدمنا قريبا أن القول لمدعى 
إشبوة فى العانقة مع الاننشار والمس للفرج والتقبيل على الةم وهو مؤيد لقبول الشهاد بالشبوة ( قرله وهذا 
ن أعبيب المسائل الخ ) ثقلوا ذلك عن مبسوط الإمام السرخحسى أى لأنه إذا قيل لك رجل أقر بشىء فى الخال 
فل يغبت إقراره ولو برهن على أنه أقر به فى الماضى يغبت فإنك نتعجب من ذلك » لأن إقراره فى الخال ثابت 
الما ومو أقوى من الثابت بالبينة لاحتيال أن البينة كاذبة » ولذلك لو ادعى على آخر بمال وبرهن عليه ثم أقر 
الملدعى عايه به بطلت البينة » لأن الإقرار أقوى وهنا عكسوا ذلك » ووجهه أن إقراره فى الحال بأنه أقر فى العدة 
جرد دعوى فلا تنبت بلابينة » وإذا ظهر السبب بطل العجب » فإطلاق الاعتراض عام بأنه لاعجب ناشى* 
عن سوء الأدب فافهم ( قوله اكه الإنشاء فى المال الخ ) أى ومن ملك الإنشاء ملك الإخبار كالوصى واللولى 
والوكيل بالبيع ومن له حيار بحر عن تلخيص الجامع (قوله يريد الإنشاء) أ٠ا‏ إذا أرادالإخبارفيرتجع الىتصديقهاط 
ر قوله فقالت جیب له ) شار إن آنا قائته موصولا كا يق عترزه وإلى أن الزوج بدأ» فلو بدأت فقالت انقضت 
عد فنال الزوج راجعتك فالقول ها اتفافا . وف الفتح : لو وقع الكلامان معا ينبغى أن لائثبت الرجعة نهر 
(قوله فإنها لاتصح الخ ) لاننى أن هذا مقيد بما إذاكانت المدة تحتمل الانضاء وإلا نثبت الرجعة إلا إن ادعت 
أنبا ولدت وثبت ذلك . وعندها تصح لأنه إنشاء حال قيام العدة ظاهرا » وأبى قيامها حال كلامه 
لأنها أءينة فى الإخبار» وأفرب زءان يحال عليه خبرها زمان تكلمه فنكونالرجعة مقارنة لانفضاء العدة فلاتصح 
وتاءه فى الفتح ر قوله حصت اتفافا ) لأنها متهمة بسبب سكوتها وعدم جوابها على الفور فتح ( قوله کا لو نکلت 
الخ ) قال ف الفتح : وتستحلف المرأة هنا بالإجماع على أن عدتها كانت منقضية حال إخبارها . 

والذرق لأنى حنيفة بین هذه وبين الرجعة حيث لانستحلف عنده أنه لم يراجعها فى العدة أن إلزام المين لفائدة 
النكرل وفوبذل عنده وبذل الرجعة وغيرها م نالأشياء السنة لايجوز» والعدة هى الامتناع عن التزوج والاحثباس 
فى منزل الزوج وبذله جائز» ثم إذا كلت هنا تنبت الرجعة بناء على ثبوت العدة لنكوها ضرورة كثبوت الأسب | 
بشبادة القابلة بناء على شبادتها بالولادة اه لكن ماذكره من الإجماع تبعا للزيلعئ وشرح الجمغ اعترضه فى البحر ْ 
بأن مذهبهما صصمة الرجعة هنا فلا تتصور الاستخلاف عندهما » ولدا اقتصر على الاستحلاف عنده فى البدائع 
وغبزها ر فوله عن مضى العدة ) الأولى على مضى العدة لأنه متعلق باليين ط ( قوله فصدقه السيد وكذبته ) قياب 
لأنهما لو صدقاه تثبت الرجعة اتفاقا » ولو كذباه لانثبت اتفافا ط عن النهر (قوله ولابينة) فلو أقاءها تثبت الرجعة 


i 


۵ 
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۶ عدت وأنكر ) انزوج والمونى ( فالقول ها ) عند الإمام لأنها أميئة ( فلو كذبه المولى وصاقنه الأءة فالقول له ) 
أى للمولى على الصحيح لظهور ملك فى البضع فلا يمكنها إبطاله ( قالت انتنضت عدتی ثم قالت لم قنقض کان 
له الرجعة ) لإخبارها بكذبها فى حدق عليها شمن > ثم إنما تعتبر المدة لو بالحرض لابالسةط :وله تحليفها أنه سين 
الخلق » ولو بائولادة لم يقبل إلا ببينة ولو حرة فتح ( وتنقطع ) الرجعة (إذا طهرت ءن الحيض الأخير ) يعم 
الآمة ( لعشرة ) أيام مطلا ( وإن لم تغتسل ولأقل لا) تنقطع ( حتى تغتسل ) ولو بسؤرجار لاحهال طهارته يع 
وجود المطاق » لكن لاتصلى لاحتهال النجاسة ولا تتزوج احتياظا ( أو بمضى ) جمييع ( وقت صلاة ) فتصير دنا 
فق ذمتها » ولو عاودها وم جاوز العشرة فله الرجعة ( أو ) حتى ( تتيمم ) عند عدم الماء ( وتصلى ) ولو املا 
صلاة تامة 


نهر ( قوله فالقول ها عند الإمام ) وقالا : القول للمولى لأنه أقر بما هو خالص حقه فيقبل » "كنا او أقر عابم 
بالنكاح . وله أن حتك الرجعة من الصحة وعدمها ءبنى على العدة هن قباءها وانقضائها وهى أ 
بالإخبار بالانقضاء والبقاء لاقول للمولى فيها أصلا » وإنما قبل قوله فى اانكاح لانفراده به » يلاف | 
'( قوله عل الصحيح ) أى عند الكل . قال فى الفتح : إن القول للسولى بالانفدق » وقوله على الصحيح | 
عا فى الينايع أنه على اللدلاف أيضا ام رقوله لظهد رالخ) قال ف النهر : والفرق للإمام بين هذا وما مر أن 
العدة فى الحال » ويستازم ظهور ملك المولى المتعة فلا يقبل وها فى إبطاله » يلاف مامر لأن المولى با 
فى الرجعة مقر بقيام العدة فلم يظهر ماسكه مع العدة ليقبل قوله اه . قال فى البحر : فالحادل أنه لافرق ف الحم 
بين المسألتين وهو عدم صعة الرجعة وإن اختلف التصوير ( قوله ثم إا تعر المدة ) يعنى أن فى المدائل الى يبل 
فا قوله انقضت عد لابد من كون المدة تحتمل ذلاك » ثم إعا يشترط احمال المدة ذلك إذا كانت المدة با 
ْ . فلو كانت العدة بوضع الحمل واو سقطا مستبين الاق فلا تشترط ٥‏ دة اھ ح وسيأى آخر الباب بياذ المدة زقوله 
يعم الأمة ) لأن عدتها جيضتان والأخير يشمل الثانية » فهو أولى من قول الداية من الحيضة الثالاة (قوله! 


الرجعة . 


و لعشرة) 
00٠‏ علة لطهرت أى لأجل تمامها سواء انقطع الدم أولا نهر لكن إذالم ينقطع على العشرة وها عادة انقطعت الرجعة 
من حين انتهاء عادتہا کا فى الدر المنتتى عن الزيلعى وغيره ( قوله مطاقا ) يفسره مابعده؛ ويحتمل أن بکون المراد 
به انفطع الدم أولاء فهو إشارة إلى ماذكر ناه آنا عن النبر ( قوله احتياطا ) راجع للكل »لأن سۇر المهار مشكوك 
فى طهوريته » فإذا اغتسلت به مع وجود الماء المطاق فالاحتياط انقطاع الرجعة لاحيال تطهيره وعدم الصلاة 
والتزوج لاحمال عدمه ( قوله أو يمضى جميع وقت صلاة ) المراد خروج الوقت بتاءه : سواء كان الانقطاع قبل 
فى وقت مهمل كوقت الشروق أو فى أوله أو فى أثنائه احتراز عن مضى زمن منه يسع الصلاة فإنه لابعتبر مالم برج 
الوقت بتامه » لأن المراد أن تصير الصلاة دينا ى ذمتها » وهذا لو طهرت فى آخر الوقت بحيث لم يبق منه مايسع 
الغسل والتحريمة لا تنقطع الرجعة مالم يرج الوقت الذى بعددلأنها بجخروج الوق الأول لم تصرالصلاة دينا متها 
ادم قدرتها فيه على الأداء فافهم ( قوله ولو عاودها الخ ) قال ف البحر : وإنما شرط ف الأقل أحد الشيئين » 
لأنه ما احتمل عود الدم لبقاء المدة فلا بد من أذ يتقوى الانقطاع حقيقة الاغتسال أو بازوم شىء من أحكام 
الطاهرات» فخرجت الكتابية لأنه لايتوقع فى جقها أمارة زائدة فاكتنى بالانقطاع كذا ذكره الشارحون وظاهره 
أن القاطع للرجعة الانقطاع » لكن لما كان غير متمق اشترط معه ماحققه فأذاد أنما لو اغتسلت ثم عاد الام 
وم يجاوز العشرةكان له الرجعة وتبين أن الرجمة م تنقطع بالغسل » ولو تروجت بعد الانقطاع للأقل قبل الخال 
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فى الأصح » وف الكتابية بمجرد الانقطاع ملتتى لعدم خظابها . 
قات : ومفاده أن المجنونة والمعتؤهة كذلك . 
ر واو اغتسلت ونسيت أقل من عضو تنقطع ) لتسارع الجفاف > فلو تيقنت عدم الوصول أو تركته عدا 
لاتنقطع . 
( ولو ) نسيت ( عض-وا لا ) تنقطع وكل واحد من المضمضة والاستنشاق كالأقل 


ومضى الوقت تبين صعة النكاح » هكذا أفاده فى فتح القدير بحثا » وهو وإن خالف ظاهر المتون لكن الى 
يساعده والقواعد لاتاباه اه أى لأن عبارة المتون تفيد أن القاطع للرجعة هو الاغتسال أو مضى الوقت لا نفس 
الانقطاع : أى انقطاع الدم ؛ فلو انقطع ثم اغتسلت أوءضى الوقت ثم راجعها أو تزوجت ثم عاد الدم وم يجاوز 
العشرة فظاهر المتون صعة التزوج دون المراجعة ؛ ولو انقطع ولم يعاودها فتزوجيت بآخر قبل الاغتسال و٠ضى‏ 
الوقت لم يصح النزوج وبقيت اارجعة » ولا شك أن هذا خلاف مابحثه فى الفتح خلافا لما فهمه فى الرر . 

وقد يقال : إن رادم بالانقطاع لما دون العشرة الانقطاع حقيقة بأن لايكون ممه معاودة » لأنه إذا عاودها 
أن غسلها لم يصح وأن الصلاة لم نصر د فبقيت الرجعة ولم يصح تزوجها » لكن 
اجعها أو تزوجت قبل الغسل ومضى وقتا! ولم يعاودها الدم أصلاء فزن ٠متضى‏ المتون 


إذا اغدملت يجم ز ها الشرع القراءة والطواف ونحوهما » وكذا إذا حك علها بصبرورة الصلاة دينا بذمتها ؛ فإن 
القياس بقاء حيضها مادا.ث مدة يعود فيبا الدم » فإذا حك الشرع عليها بشىء من أحكام الطاهرات يكون حکا 
بنه بارتفاع الحيض مالم يتيقن عدمه بالعود فى المدة 0 قإذا عاد زال الحم المذكور وإلا بى » وحينئذ فلا يعمل 
الانقطاع عله من انقطاع الرجهة وصعة النزوج إلا بهذا الشرط وهو لمتكم المذكور الاستمر » فإذا زال بعود الدم 
بطل عمله ؛ وإن بت المدكم بتى العمل » وعن هذا والنه تعالى ألم اقتصر الشارح على بعض البحث المذكور الذى 
بمكن حل كلامهم عليه وترك منه مالا يكن ( قوله فى الأصح ) نقل تصحيحه فى الفتح عن المبسوط » وكذا فى 
النبيين وشرح المع ؛ لكن نقل فى الجوهرة عن اافتاوى تصحيح انقطاعها عمجرد الشروع »ولو ست لصحف 
أو قرأت ااقرآن أو دخلت المسجد ؛ قال الكرخى تنقطع » وقال الرازى لا » كذا فالفتح شرئبلالية . قال ف النبر 
وتقييد الله نف بالصلاة يوىء إلى اختيار قولالرازى » وهذا عندهما : وقال محمد : تنقطع بمجرد اليم . وهو 
القياس » لأنه طهارة مطلقة ؛ ورجحه ف الفتح » وأقره فى البحر والنهر ( قوله بمجرد الانقطاع ) أى بلا توقف 
علىغسل أو مضى وقت أو تيمم كا قدمنادعنالبحر لعدم خطابها بالأداء حالة الكفر ( قوله قلت ومفاده ) البجث 
لصاحب ال.. ( قوله ونسيت أقل من عضو ) كالأصيع والأصبعين وبعض العضد وااساعد بحر » والمراد بالنسوان 
الشك لأن المر اد أنها وجدت بعض العضر جافا وم تدر ه ل أصابه ماء أو لا بقرينة «ابعده أفاده الرحيتى وظ ( قول 
تنقطع ) أى ارجعة » وقيد به لأنه لابجل لزوجها قربائها ولا يحل تزوجها بحر مالم تغسل تلاك اللمعة أو فى 
عليها أدنى وقت صلاة مع القدرة على الإغتسال بحر عن الإسبيجانى ؛ أى احتياطا فى أمر الفروج نهر فلذا لم يعتيروا 
هنا مااعتبروه فى الطهارة من أنه إذا شك قبل الفراغ غسل ماشك فيه » ولو بعده لا يعتبر فافهم ( قوله لتسارع 
الجغاف ) ظاه..ه أن السك المدكور فيا إذا حصل الشك قبل ذهاب البلة » فلو شكت بعد ٠دة‏ طويلة ذهبت فيها 
البلة فالظاهر .م اعتباره سواء حصل الشك فى عضوتام أوأفل لعدم ظهورالعلة هنا تأمل (قوله ولوئسيت عضوا) 
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لأنهما عضو واحد على الصحيمح بمنسى ( ظلق حاملا منكرا وطأها فراجعها ) قبل الوضع ( فجاءت بولد لأقل 
من ستة أشموز ) من وقت الطلاق ولستة أشهر ( فصاعدا ) من وقت النكاح ( حدت ) رجعته السابقة » وتوقف 
ظهور صصتها على الوضع لاينافى صصتها قبله » فلا «ساحة فى كلام الوقاية ( كنا ) صمت 


س 


كاليد والرجل بحر ( قوله لأنهما عضو واحد ) أى بمئزاته » وكل واحد بانفراده بمنزلة مادون العضو : وهذا 
قول محمد ورواية عن أبى يوسف : وف رواية عنه أن ترك كل بانفراده كترك عضو ٠‏ وأشار إلىتصحييح الأول 
فى الملتقى حيث قدمه » وف الهداية حيث أخره مع تعليله بأن فى فرضيته اختلافا بخلاف غيره ءن الأعضاء ( قول 
طاق حاملا ) أى من ظهر كونها حاءلا وقت. الطلاق بودلاتها لأقل من ستة أشور من وقت الطلاق ( قوله فراجعن 
قبل الوضع ) هذا زاده المصنف تبعا لصدر الشريعة كا يأنى لأنه بعد الوضع لا مراجعة ( قول فب 
من ستة أشبر فصاعدا من وقت النكاح ) كذا فى أكثر النسيخ » وفى بعضما فجاءت بولد لأفل من َة أشبر مر 
وقت الطلاق » ولستة أشبر فصاعدا من وقت النكاح » وهذه هى الصواب لأنه بذلا 1 
النكاح قبل الطلاق ( قولهدت رجعته السابقة ) أى المذكورة فىقوله فراجعها قبل !اوضع ر ذه الول 
أن تلك الرجعة كانت صعيحة وإنكان مقتضى إنكاره الوطء أنها لاتصح لأنها على زعمه قبل الدخول والمطلة 
قبله لارجعة » لها لکن لما ثبت نسبه منه صار مكذبا شرعا فصحت رجعته . 


بولد لأفل 


الولد 


مطلب فبا قيل إن البل لايثبت إلا بالولادة 


( قوله وتوقف ظهور صعتها الخ ) اعلم أنه قال فى الوقاية طلق ذات حمل أو ولد وقال م أطأ راجع اه ومئاه 
فى الكنز والهداية وغيرهما 2 

واعترضهم امحقق صدر الشريعة بأن ذات الحمل فيا إشكال » وذلك أن وجود الحمل وقت الطلاق إثنا 
يعرف إذا ولدته لأقل من ستة أشبر هن وقته : وإذا ولدت انقضت العدة فكيف يملك الرجعة . 

ولا برد أنه ملك الرجعة قبل وضع الحمل أىبأن يسك بصحتها قبلهلأنه لما نکر الوطء لم يكن مكذيا شرعا 
إلا بعد الولادة لأف هن ستة أشهر لافبلها » فالصواب أن يقال :ومن طاق حاملا منكرا وطأها فراجعها فجاءت 
بولد لأفل من ستة أشبر حت الرجعة اه ملخصا : وقد تبعه المصنف ف متنه كما رأيت : وقد أشار الشارح إلى 
الجزاب عن الوقاية بأن قوله راجع معناه أنه او راجع قبل الولادة سمت رجعته .:وقفة على الولادة لأقل من سئة 
أشبر من وقت الطلاق » وتوقف ظهور صعتها على الولادة لاينافى صصتها ىكن لحتني ما ذلك هن البعد » لكن 
انقصر ف البحر للمشاييخ » ورد قول صدر الشريعة أن وجود الحمل الخ بأن الحمل يثبت قبل الوضع ويثبت به 
النسب » لما صرحوا به فى باب خيار العبب أن حمل الجارية المبيعة يثبت بظهوره قبل الوضع ؛ وى باب ثبوت 
النسب أنه يثبت بالحبل الظاهر اه أى وإذا كان الحمل يثبت ابل الولادة يمكن الحم بص حة اارجعة قبلها . 

ورده أيضا يعقوب باشا فى حواشيه عليه من وجهين : أحدهما ماءر عن البحر . والثافى أنه سيجىء فى المسألة 
الآنية أنه لو راجعها ثم ولدته لأقلمنعامين ثبت نسبه . قال: فعلم أن الحمل يعرف بالولادة لأ كثرمنستة أشهر اهم 
وأقره ف النهر . 

أفول : وقد أجاب عنالوجه الأول العلامة اللقدسى حيث قال : إن كلام صدر الشريعة تحقيق بالقبول حقيق 
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وقول من رده بأن الحمل ي قبل الوضع ويثيت النسب به قبله «ردود . أما مااستدل به ى باب خيار العيب 
فرواية ضعيفة عن محمد أنه برد بشبادة امرأة بالعيب . وعن أبى يوسف روايتان » أظهرها أنه إنما يقبل قوها 
للخصومة لالارد(1) وأما ماق باب ثبوت النسبمنقوهم الحبل الظاهر فإنما يثبت النسب بالفراش والولادة بقول 
الارأة » واللملاف هناك معروف أن أبا حتيفة يقول إذا جحد الزوج ولادة المعتدة لانثبت إلا بشادة رجلين 
أو وجل وامراین إلا أن يكون امل لاهر لبت ممه بشهادة لرا وهی اقل » فليس فى هذا أن ابل ين 
وإنما ظهوره رؤيد شبادة رأة . وأما ثبوته فتوقف على الولادة كا نص عليه فى المبسوط فيا لو قال إن حبلت 
فطالق » فقا : لو وطثها مرة فالأفضل أن لايقربها ثم قال : إن أنت بولد بعد قوله المذكور لأكثر من سنتين 
بقع الطلاق وتنقضى العدة بالولد ذل نه إلا بالولادة على الوجه امخصوص » وظهوره لإبسمى بوتا ولا انب 
عليه مابتوقف على الثبوت اه . 

تة وفيه نظر» فإن اذى حرره الزيلعى هناك أن الولادة تنيت بقول الرأة ولدت إذا كان هناك لار 
أو فراش قائم أو اءتراف من الزوج بظهور الحبل» حتی لو عاق طلاقها بولادثها يقع بقوها ولدت عند أىحنيفة 
وشهادة القابلة شرط عنده لتعبين الولد ؛ وعندهما لائثبت الولادة إلا بشهادة القابلة » فقد ظهر أن الولادة تثبت 
بظهور الحبل عنده » وقد قال العلامة قاسم هناك إن المراد بظهوره أن تظهر أماراته بحيث, يغلب ظن کل من 
شاهدها بكونها حاءلا نعم يعتبر ظهوره حرث لم يعار غيره كا فومسألتنا فإن إقراره بأنه مبطأ ینا صعة رمجعته 
مال يظهر كذبه بان تلد لدون ستة أشير . ونظير» مالو أخبرت المعتدة با ء عدتها ثم ادعت الحبل + فإتهم ل 
بنظروا إلى ظهور الحبل وإنما نظروا إلى ولادتها » فإذا ولدت لأفل من ستة أشهر من وقت الإخبار ثبت الب 
للتيقن بكذبها ء ولو لأكثر فلا لتناقض "فلم ينظروا إلى ظهوز الحبل عند التناقض ع وإنما نظروا إلى مايظهر به 
كذب الإخبار الأول يقينا » فهذا «ؤيدلما قاله صدر الشريعة : وأما الجواب عن الوجه الثانى فهو أن الطلاق 
فى المسألة الآنية مفروض بعد إقراره بانداوة بها والطلاق بعد اثالوة موجب لامدة » ومعتدة الرجعى إذا لم تقر 
بانقضاء عدتها وجاءت بولد ثبت به » لکن إن ولدته لأكثر من سنتين كانت الولادة رجعة وإلا لامجواز 
عاوقه قبل الطلاق كا سياق فى العدةء'فإذا ثبت نسبهنوكان قدراجعها باشو مثلا تبين صمة تلك الرجعة بالولادة 
لاقل من عامين.أما فى مسان إن يقر باخلوةلتزمها لعدة فإذا طلا يكون طلقا قبل امو و و از 
عليها» فإذا ولدت لأفل من ستة أشور من وقت الطلاق ت “أن الطلاق كان بعد الول وأنها معتدة » فإذا كان 
قدراجعها قبل الولادة تبين صعة الرجمة لأنها. فى العلدة ٤‏ نلف ما إذا ولدٹ بعد ستة أشبر من وقت الطلاق فإنه 
لا بعلم أن الرجعة كانت فى العدة ولا يثبت نسب الولد 6 لما صْرخوا به من أن الأصل أن كل امرأةلم تجب علبها 
العدة » فإن نسب ولدها لايثبت من الزوج إلا إذا علم نه نه بأ تھی به لأقل من ستة أشبر . وبه ظهر أنه 
لافرق بين الألتين فى توقف صعة الرجعة على الولادة بوت النسب» وأن النسب لايثبت فى مسألتنا إلا بالؤلادة 
ل قل من سنة أشبر من وقت الطلاق للم بأنيا علقت به قبل الطلاق وأننا نعتدة ‏ بغلاف المسألة الآنية لأا 
ا ص كشت ١‏ 


.» (قوله الخصومة لا رذ) يى إذاادعى المشترىالحهل لاقتوجة له المصومة عل امشترى مالإتشهه السانبه» حيلفة تنو جهالمصومة‎ )١( 
نيلف البائع مل آنها ليس بها حبل وقت البيع» فان -لف فبهارإلاردت غلي » وليس المراد أنه يكبت الره إمجرد شهادة النساء به ؛ ومثل‎ 
هذا فى دعرى الفيرية وخِير ها ما لايطلع عليه الرجال اه منه‎ 
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ر لو طلق من ولدتة قبل الطلاق ) فلو ولدت بعده فلا رجعة لمضى المدة ( «تكرا وطأها) لأن الشرع كذبه 
مجمعل الولد للفراش ٤‏ فبطل زعمه حيث لم يتعلق بإقراره حق الغير (ولو خلا بها ثم أنكره ) أى الوطء ( ثم طلقا 
لا) بملك الرجعة لأن الشرع لم يكذبه » ولو أقر به وأنكرته فله الرجعة ولو م مخل بها فلا رجعة له لأن الظاهر 
شاهد لها ولوالجية : 

ر فإن طلقها فراجعها ) والمسألة حالما ( فجاءت بولد لأقل من حولين ) من حين الطلاق ( حت ) رجعته 
السابقة لصيزورته مكذبا كا مر : 

( ولو قال : إن ولدت فأنت طالق فولدت ) فطلقت فاعتد”ت ( ثم ) ولدت ( آخر ببطنين ) يعنى بعد سئة 
أشهر ولو لأكثر من عشر سنين مالم تقر بانقضاء العدة » لأن امتداد الطهر لاغاية له إلا اليأس ر فهو ) أى الرا 
الثانى ر رجعة ) إذ يجعل العلوق بوطء حادث ف العدة » بخلاف مالو كانا ببطن واحد . 

(وف كلا ولدت ) فأنت طالق 


مفروضة ف المختلى بها الواجب علا العدة فتصح رجعتها وإن ولدت لأكثر من ستة أشبرء فاغ 
الذى زلت فيه أقدام الأفهام والسلام فافهم ( قوله من ولدت قبل الطلاق ) أى إذا جاءت به لستة أشم 
وقت النكاح ( قوله حيث لم يتعلق بإقراره حق الغير ) قال فى البحر : ولا يرد ما أورده فى الکای 
بعبد لآخخر ثم اشتراه ثم استحق منه ثم وصل إليه فإنه يؤءر بالقسايم إلى المقر له وإن صار مكذبا شر عا كم 
تعلق بإقراره حق الغير » مخلاف مسألة الرجعة اه ح ( قوله لگن الشرع لم يكذبه ) لأنه لا 
عدة الدخول : أى الوطء لافى عدة الخلوة وهو قد أنكر الوط ء فيصدق فى حق نفسه والر+ 
الشرع فيه » بخلاف مامر وما انی فإنه بثبوت النسب صار «كذبا شرعا : 
ٍ ولا يرد أنه بانلطوة يتا كد المهر وتجب العدة » لأن تأكد المهر ببتى على تسلم المبدل والعدة تحب احتياطا 
لاحتال الوطء ؛ ولا يلزم من ذلك إثبات الوطء فلم يكن مكذبا شرعا بإنكاره » كذا يفاد من البحر ( قوله فله 
الرجعة ) لأن الظاهر شاهد له فإن الحلوة دلالة الدخول بحر ( قوله والمسألة الها ) يعنى اختلى مها وأنكر وطأها 
( قوله صمت رجعته ) أى ظهر صعتها ( قوله لصيرورته مكذبا ) أئ فى قوله لم أجامعها لأنه بثبوت النسب نزل 
راطا قبل الطلاق لابعده وإن أنكر » لأن تكذيبه أولى من حمله على الزنا نهر » وقدءنا تحقيق المسألة ( قوله 
فاعندت ) أئ دخحلت فالعدة » وهو معنى قول البحر ووجبت العدة » وليس معناه مضت عدتها حنى يقال إن 
٠‏ الصواب حذفه فافهم ( قوله ببطنين ) حال »ن مفعول ولدت الأول وولدت الثانى لامتعاق بولدت ( قوله يعنى 
بعد ستة أشهر ) تفسير لقوله ببطنين » لأنه لوكان بين الولادتين أقل من ذلك تعينكون الثانى موجودا قبل ولادة 
الأول فيكون قد اجتمعا فى بطن ٠‏ فلا نكون ولادة الثانى رجعة لأنه علق قبل الطلاق يقينا ( قوله فهو رجعة ) 
أى الوطء الذى كان الولد منه رجعة وأسندها إليه » لأن الوطء لم يعلم إلا به رقوله بوطء حادث) أى بعد الطلاق 
فالعدة فيصير به مراجعا حملا ملالا على الصلاح حيث لم تقر بانقضاء العدة ۽ كا إذا طلقها رجعيا فولدت لأ كار 
من سنتين فإنه يكون بوطء حادث البتة بخلاف ماإذا ولدته لأقل من سنتين فإنه لايكون رجءة لاحتهال علوة«قبل 
الطلاق كا قدمناه » وهذا الاحنهال ساقط هنا لأنهما متى كانا من بطنین کان الثانى من وطء حادث بعد الطلاق 
البئة كا ذكره فى الفتح » وبه اندفع ماى شرح مسكين من دعوى الحالفة ر قوله لاف الخ ) قد علمت وجهه 
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ر فولدت ثلاث بطون تقع الثلاث والوا الثانى رجعة ) فى الطلاق الأول كا هر وتطاق به ثانيا ركالولد الثالث ) 
فإنه رجعة ف الثانى وتطاق به ثلاثا عملا بكلما ر وتعتد ) الطلاق الثااث ر بالحيض ) لأا من ذوات الأقراء 
مالم تدخل فسن اليأس فبالأشبرول وكانوا ببظن يقع ثنتان بالأولينلابالثالث لانقضاء العدة به فتح . 

ر والمطلقة الرجعية تتزين ) و يحرم ذاث فى البائن والوفاة ( لزوجها ) الحاضر لاالغائب لفقد العلة ([ذاكانت) 
الرجءة ( مرجو”ة) وإلا فلا تفعل » ذكره مسكين ( ولا رجها من بيتها ) واو لما دون السفر للنبى المطاق (مالم 
يشبد على رجعتها ) فتبطل العدة » وهذا إذا صرح بعدم رجعتها ؛ فاو لم يصرح كان السفر رجعة دلالة فقح بحثا 
وأقره المصنف + 
آنفا ( قوله ثلاث بطون ) بان کان بين كل ولادتين سنة أشهر فأكثر ( قوله كامر ) أى من جعل العلوق بوطء 
حادث ف العدة . 

لايقال : فيه الك عليه بالوطء فالنفاس » وهو حرام لن النفاس ليس لأقله عدد؛ ويجوز أن لائرى دما 
نمر (قوله لاا ) الأولى أن يقول ثالثا ليوافق قوله ثانيا ر قوله عملا بكاا )علة لقوله وتطلق فى الموضعين: 
إن كا تقتضى النكرار لأا لعموم الأفعال ر قوله فبالأشهر ) أى فتعتد بالأشبر » ويبطل مامضى من 
ميض إن وجد منه شىء ط ( قوله ولو کانوا ببطن ) بأن يكون بین کل اثنين أفل من ستة أشبر ( قوله لانقضاء 
العدة به ) فيكون وقت الشرط وهر الولادة قارن وقت انقضاء العدة فلا يقغ به شىء . قال ف الدر المتتى إلا أن 
تبىء برابع أى فتطلق بالثالث » ولولم تلد الثالث لاتطلق بالئاق » ولو کان الأولان فى بطن والثالث فى بطن تفع 
واحد بالأول وتنفضى العدة بالثانى ولا بقع شى“ بالثالث » ولو کان الأول فى بطن والثانى والثالث فى بطن تقع 
نتان بالأول والثانى وتنقضى العدة بالثااث فلا يقع شى“ بحر عن الفتح اه (قوله والمطلقة الرجعية تتزين) لأنها حلال 
ازوج لقيام نكاحها والرجعة مستحبة والتزين حامل علما فيكون مشروعا بحر ( قولهويحرم ذلك فالبائن والوفاة) 
أ٠ا‏ نى البائن فلحرمة النظر إلييا وعدم مشروعية الرجعة > وأما فىالوفاة فلو جوب الإحداد أفاده فى البحر (قوله 
لفقد العلة) وهى الحمل على المراجعة :ط ( قوله وإلا) بأنكانت تعلم أنه لابراجعها لشدة بغضها عر ( قوله ذكره 
٠كين‏ ) أى ذكر قوله إذاكانت الرجهة مرجوة الخ أقره فى البحر وغيره (قوله للنبى المطاق ) أى فى قوله تعالى 
-لاخخ رجو هن من بیو تېن نزل فالمطلقة رجعية والنبىءن الإخراج مطلق شامل لما دون سفر (قوله مالم يشهد على 
رجعتها ) لعل الأولى مالم يراجعهاء لأن الإشماد مندوب فقط ط أى فلا يحسن جعل الإشهاد غاية كرمة الإخراج 
لأنها تنتبى بالرجعة مطلقا . وذكر ف الفتح أن «قتضى ماف المداية قصر كراهة المسافرة واداوة أيضا عند عدم 
قصدالمراجعة على تقدير ما إذا لم براجعها بعد ذلك ف العدة لأنه تبين أنها لم نكن أجنبية لأن الطلاق لم يعمل مله م 
والأوجه تحريمالسفر مطلقا لإطلاق النص فى»نعه دون انخاوة لعدءالنصفيها اه ملخصا فافهم(قوا لهنتبطل اامدة) أى 
فإن أشهد فتبطل رقو لهو هذا الخ) الإشارة إل مافهم م نقوله مالم يشبدم نأن الإخراج لي سرجعة . فى البحر أن المراد 
إن کان يصرح بعدم رجعتهاء أما إذا سكت كانتالمسافرة ربجعة دلانة » كا أشار إليه ف الفتح وشرح الجاع الصغير 
للقاضى وفتاويه والبدائع وغاية البيان معللين بأن السفر دلالة الرجعة فانتى به «أذكره الزيلعى من أن السفر ليس 
دلالة الرجعة اه ( قواه ففح ذا ) فيه أنه ليس فى كلام الفتح مايفيد أنه بحث منه كيف وهو شار إليه فالكهب 
السابقة . ودبارةالفتح: ولرمتها أى المسافرة بهذا النص لم تكن رجعة قيل ولادلالتم : أى ولا تكون دلالة الرجعة 
لأن الكلام فيمن يصرح بعدم رجعتها : 
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رعوت ° Ta.‏ 
1 - 1ه 


( والطلاق الرجمى لايحرم الوط" ) خلافا للشافعى رضى الله عنه ( فلو وطى* لاعقر علبه) لأنه مباح ( لكن 
تكره الخلوة بها ) تنزيها ( زنلم يكن من قصده الرجعة وإلا لا ) تكره ( ويثيت القسم لها إن کان من قصده 
المراجعة وإلا لا ) قسم لها بحر عن البدائع . قال: وصرحوا بأن له ضرب امرأنهعلى ترك الزينة وهو شاء ل للمطلقة 
ربجعيا ( وينكح مبان بما دون اثلاث فى العدة وبعدها بالإجاع ) ومنع غيزه فيا لاشتباه السب (لا) بنكح 
( مطلقة ) من نكاح صمييح ناف 


وأورد عليه أالتقبيل بش.بوة ونحوه يكون :سه رجعةوإن نادى على نفسه بعدم الرجعة . وجوابه الفرق بال حل 
والحرمة اه أى فإنالتقبيل حلال فيكون رجعة والمسافرة حرام فلاتكون رجعةولادلالة علببامع التصربح بعدمها . 
فقوله لأن الكلام الخ يفيد أن ذلك منقول لا بحث فافهم ( قوله خلافا للشافعى ) مبنى لحلاف هو أن الرجعة 
عندنا استدامة الملك انقائم : وعنده استحداث الحل.الزائل » فيحل عندنا لقيام ملك النكاح ٠ن‏ كل وجه. وإ 
يزول عند انقضاء العدة ر قوله لأنه مباح ) فيه مساعحة لأن الوطء مكروه عندنافالفته للسنة كا 5 


ه:والمباح 
عر بره والمباح 


لأن اللحلوة ربما أدت إلى المس بشهوة فيصير مراجعا وهو لآبريدها فيطلقها فتطول العدة عابها طعن البحر (قوله 
ويثبت القسم لها الخ ) سيأ فى الباب الآثى أن المطلقة الرجعية لاح لما فى الجماع لاقضاء ولا ديانة ولذا استحب 
مراجعنها بغيره » وحینئذ فالقسم لأجل الاسنثناس تأمل (قوله الا لا) أى وإن لم يكن من قصد ٠‏ المر اجعة لابثبث 
القسم لأنه لو ثبت مع عدم قصدها رجا أدى إلى الخلوة فيلزم مامر ط 5 


مطلب ف المقد على المبانة 


(قوله ؤينكح مبانته بما دون الثلاث ) لما ذكرما يتدارك به الطلاق الرجعى ذكر ما بتدار ك به غبره فتح ولذا 
عقدله ف الهداية هنا فصلا ( قوله بالإجماع ) راجع إلى قوله فق العدة وهو جواب عن سؤال هو أن قرله : 
- ولائعزموا عقدة التكاح حت يبلغ الكتاب أجلهيعنى انقضاء العدة عام » فكيف جاز للزوج نز وجهاف العدةوالنتص 
پعمومه بمنعه > والجواب أنه حص منه العدة من الزوج نفسه بالاجماع ( قوله ومنع غيره) أى غير الزوج فى العدة 
لاشتباه نسب بالعلوق » فإنه لا يوقف على حقيقته أنه من الأول أو الثانى ‏ وهذا حكة شرعية العدة لى الأصل» 
٤‏ والمراد بذكرها هنا بيان عدم المانع من تخصيص الزوج بالإجماع لا بيان علته لأ برد عليه الصغبرة والآيسة » 
وعدة الوفاة قبلالدخول » ومعتدة الصبى : والحبضمة الثانية والناثة مإنه لا اشتباه فى ذلك » و لايجوز العزوج فل المدة لعلة 
أخرى ھی إظهار خطر امحل أو هر حكم تعبدى » وتمام يبانه فى الفتح ( قوله لا ينكح مطلقة) تقديره لفظ بنکح 
هو مقتضى العطف على ما قبله » لکن الأول أن يزيد رلابطا بملك یمین لأنه كا لاعل له نكاحها بالعقد لاحل له 
وطؤها بالملك كا يأنى ؛ ولو قال لا تمل كا فى الآية الك عة لشمل كلا منہما رقواه من نكاح صصح نافذ ) احترز 
بالضحيح عن الفاسد » وهو ما عدم بعض شروط الصحة ككونه بغير شم د ؤإنه لا حكم قبل الوطء . وبعده يجب 
مهر مث والطلاق فيه لاينقص عددا لأنه متاركة فلوطلقها ثلاث لا بقع شی“ وله تزوجها بلا حلل کا نقدم آخر 

باب الصربح » واحترز بالناهذ عن الموقوف م 


ر ۴ہ > حائة ابن عأبدي -18) 
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كا.سنحققه ( بها ) أى بالثلاث ر لو حرة وثنتين لو أمة ) ولو قبل الدخول » وما فى المشكلات باطل أو مؤول 
کا مر (<تى يطأها غيره ولو ) الغير ( مراهقا ) جاع مثله > وقدره شيخ الإسلام بعشر سنين » 


فنى نكاح الرق من الفتاوى المندية عن المحيط : إذا تزوج العيد أو المكاتب أو المدبرأو ابن أم الولد بلا إذن 
المونى ثم طلقها قبل إجازة المولى فهذا الطلاق «تاركة النكاح لاطلاق على الحقيقة حى لاينقص منعدد الطلاق 
فإن أجاز المولى النكاح بعد لانعمل إجازته» وإن أذن له بتزوجها بعدهكرهتلهتزوجها ول أفرق بین‌ما اه ( قوله 
كا سنحتته ) أى فى باب العدة يث قال هناك: وانلالوة فى النكاح الفاسد لاتوجب العدة » والطلاق فيهلايتقص 
عدد الطلاق لأنه فسخ جوهرة اه ولم يذكر الموقوف هناك لأنه من أقسام الفاسد . ويحتمل أن مراده مايأى قريبا 
ن قوله حرج "نماسد والموقوف الخ فان ون کان ف الغلل لكنه يفهم أنه الذى طلق غير معتبر أيضا وليس 
«راده الإشا تحقيق مايأق بعده »ن قوله ثم هذا كله فرع صمتهالتكاح الأول الخ . لأن مراده به صمته والمذاهب 
كلها كا ستعرفه :ویس هما نحن فيه فافهم ( قوله وا فى المشكلات ) حيث قال : من طلق امرأته قبل الدخول بها 
ثلانا فله أن يتزوجها بلا نخلبل : وأما قوله تعالى ‏ فإن طلقها فلا حل له من بعد حتى تنکح زوجا غيره - 
فى المخول بها ( قوله باطل ) ی إن حل على ظاهره » ولذا قال فى الفتح إنه زلة عظيمة مصادمة لص والإجملع 
نی نقله إشاعته » وعند ذلك ينفتح باب الشيطانق تخفيف الأمر 


5 


لايل للم رآء أن ينثله فضلا عن أن 


والضلان » والأمر فيه من ضروريات الدين لايبعد إكفار محالفه اه . 

أقول : وإباك أن تغتر بماذكره الزاهدى فى آخر الداوى فى أول كتاب الحيل فإنه عقد فيه فصلا فى حيلة نحليل 
المطلقة ثلاثا » ودكر فيه هذه المسأنة غير قابلة للتأريل الآآتى » وذكر حيلا كثيرة كلها باطلة مبنية على ما يأى 
رده من الاكتفاء بالعقد بدون وطء ( فوله أو مول ) أى با قاله العلامة البخارى فى شرحه [ غرر الأذكار على 
درر البحار] ولا يشكل ماق المشكلات » لأن المراد من قوله ثلاثا ثلاث طلقات متفرقات ليوافق ما عامة 
الكتب الحنفية اه وقدمنا تأييد هذا :اويل يراب صاحب المشكلات عن الآية » فإن الطلانى ذكر فيها مفرقا 
مع التصرييح فيها بعدم الحل » فاجاب بأنها فى المدخول بها فافهم ( قوله کا مر ) أى فى اول باب طلاق غير 
المدخول بها رنواء حتی يطأها غيره) أى حتيقة أو حکا , کا لو تزوجت بمجبوب فحبلت منه کا سرأى» وشل 
مالو وط جائة.| أو محرءة » وشل ما لو طنقها أزواج كل زوج ثلاثا قبل الدخول فنزوجت بآخر ودل با 
تمل للكل بحر » ولابد من کون الوطء بالنكاح بعد مقى عدة الأول لو ءلدخولا بها » وسكت عنه لظهوره . 

ثم اعلآن اشتراط الدخول ثابت بالإجماع ذلا يكنى مجرد العقد . ق ل الفهستانى : وى الكشف وغيره من كتنب 
الأصولأن العلاء غير سعيد بنالمسيب اتفةوا علىاشتراط الدخحول . وف الزاهدى أنه ثابت بإجماع الأمة . وف النية 
أن سعيدا رجع عنه إلى قول الجمهور » فن عمل به يسود وجهه ويبعدء ومن أفنى به يعزر » وما اسب إلىالصدر 
الشبيد فليس له أثر فى مصنفانه بل فبها نقيضه . وذكر ف اتلحلاصة عنه أن من أفتى به فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين » فإنه تخالف الإجماع ولایننذ قضاء القاضى به وتمامه فيه( قوله ولو مراهقا )هو الدافى ءنالبلوئغ ر 
ولابد أن بطلتها بعد البلوغ لأن طلاقه غير واقع در منتى عن التائرخخانية ( قوله يجاء مثله ) تفسير للمراهق ذكره 
فى الجامع » وقيل هو الذی تنحرك آلنه ويشتهى النساء كذا فی الفتحء ولايؤى أنه لاندفى بين القولين تبر . والأولى 
أن يكون حرا بالغا : فإن الإنزال شرط عند مالك كنا في الحلاصة . 
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او ےا أو مجنوناء أو ذميا لذ بة ( بنكاح ) نافذ خرج الفاسد والرقوف فو تکحها عبد بلا إذن ده 

ووطتها قبل الإجازة لاعلها حتى يطأها بعدها . 
ومن لطيف الحيل أن تزوج لمماوك مراهق ب 

فلا يظهر أءرها » لكن على روياة الحسن المفتى با ٠‏ 


هدين ٠‏ فإذا أولج بملكه فا فرطل النكاح ثم هده للد آخر 


مطلى ءال أصحا نا إلى يعض أقوال »الك رجه الله قرورة 

فالأولى الجمع بين المذهبين لأنه كائتلك يذ لأنى حنيفة ولذا مال أصحابنا إلى بعض أقواله ضرورة ك ى ديباجة 
المصنى قهستاى . 

وفى حاشية الفتال : وذكر الفقيه أ 
برجم إلى مذهب مالك لأذ. أقرب المذاهب إليه اه ر قوله أو خصبا 
جاز تحليله لوجود الآآلة ط ( قوله أو چنوة) بنونين'ح » وفى نسخة 'و بوا با 
پوه فى محل الحتان » لکن شرط تحليله أن نبل منه ‏ يأقى ( قوله أو ذميا لذرة ) أى 
زوجها المسم كا فى البحر ( قوله حرج الفاسد والموقوف ) أى خرجا بقبد النادذ , وفيه 
لا النائى » لأن النافذ من العقود ما لابترقف على إجازة غير العاقد فالبع بشرط فاسد نافد 
الموقوف فيه طريقان للمشاييخ: قيل هو قسم ءن الصحيمح . وقبل من الفاسد نا ساق 2 
فى الطريق الثانى كل موقوف فاسد ولا عكس لغوباء ويقال أيضا كل حصح نا 
فافهم »ويه عم أنه كان يذبغى للمص ف تابعة الكنز وغيره فى التعبير بنكاح صصح . فبعذر 
ل ىأحد الطريقين . وقد يجاب بأن النكاح المطاق دوالصحيمحفيخرج به الماسد ر قراه ود طا 
“أى وإن أجاز بعد؛ ولعل وجهه أن النكاح المشروط بالنص ينصرف إلى الكا. ل لأذ. العهودشرعا خارف ان 
والموقوف )١(‏ . وإلا قد صرحوا بأن الموقوف ينعقد سببا ى الحال ويتأخر حكه إلى وقت الإجازة فبظور ما 
الحل من وقت العقد 


بو الل فى تأسيس النظائر أنه إذا لم 


«طاى حيلة إسقاط عدة الحال 


( قوله ومن لطيف الحيل الخ) أى حيل الفحليل على وجه يؤمن فيد هن علوقها منه ٠‏ ومن 'مشاعها 
من طلاقها » ومن ظهور أمر التحليل بين الناس » غخلاف ما إذا كان حرا بالغا ( قوله لكن الخ ) استدر الك على 
هذه الحيلة > 

وحاصله آنا إمابنتم على ظاهر المذهب م نأن الكفاءة في التكاح ليست يشرط للانعقاد: أما على رواية اسن 
اتی بها من آنا شرط لا لها الرقيق لعدم الكفاءة إن كان لها ول لم برض بذك ورلا بان م يكن ا ولى أصلا 
أوكان ورضی فيحلها اتفاقا کا مر فى باب الكفاءة هذا لد رجهين أذ ردها الإمام الخلوانى . انما کا 
فى ابزازية أن المراهق فيه حلاف فلعله يرفع إلى حام برىمذهب مزلا قول بالصححة فيفسخه فلاح ل الرام ا 


)١(‏ (قواء يللاف القاصد والموقوف الخ) انر هذا مع قوله فوظهر بها الحل»فإنه بطاهورالخل يظهر الکال أيضاقال شوضنا إلا أن 
الإسناد لا يؤثر ني الأحكام الإبشية بل تأثيره ة صر عل الةم والآقء فسيلاد ل ےکر عل لوطه الماقی يكال اد 
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أنه لاحلها لعدم الكفاءة أذ هما ولى وإلا فيحلها اتفاقا كا مر ( و تمضى عدته ) أى الثانى ( لابملاك بمين ) لاشتراظ 

الزوج بالنصء فلا يها رط“ المولىولا ملك أمة بعد طلقتيس أو حرة بعد ثلاث وردة وسى» نظيره منفرق بينم ما 

بظهار أو لعا ثم ارتدت وسبيت ثم ملكها لم تل له أبدا ( والشرط التبقن بوقوع ااوط ء فالخل ) المتيقن به > ل 
فلو كانت صخيرة لابوطأ «شلها لم تمل للأول وإلا حلت وإن أفضاها بزازية . 


ر قوله أنه لايحلها ) الأول حذ ف أذ ( قوله وتمضى عدته ) ذكر بعض الشافعية حيلة لإسة طالعدة» بأن تزوج لصغير 
e‏ بها مع انتشار آله وك بصحة النكاح شافعىثم يطلقها الصى وعم حنبل بصحةطلاقه 
وأنه لاعدة عليها .أنا لو بغ عشرا لزمتالعادة عند الحنلى أو بطلقها وليه إذا رأى فى ذلك المصلحة وعكم بهمالكى 
وبعدم وجوب العدة بوطثه ثم يتزوجها الأول ویک شافعى بصحته لأ حك الاج ير فع لحلاف بعدتةدم‌الدعری 
مستوفيا شرائطه فتحل للأول اھ 
قلت: ومن شروطه أن لايأخذ على الحم ءالا وفى قوله ومحكم به مالكى )١(‏ مخالفة لما قدمناه من اشتراط 
الإنز ل عند مالك » وكأنه قول آنه ( قوله أى الثانى ) أى النکاح الثانى ويجوز أن يراد بالزوج الثانى وعليه جرى 
يلعي لكنه 1 . قال العینی والأول أقرب . والثانى أظهر نہر (قوله لامماك يمين) عطف على قوله بنکاح نافد 
وج بالنص ) أى ف قوله تعالى حتی تنکح زوجا غبره فإذ» جعل غاية لعدم الحل الثابت بقوله 
دغل -. فإذا طلقز وجته الأمة ثنتين ثم بعد العدة وطئها مولاها لايحلها للأول »لأن المولى ليس بزوج 
لا ا صلق مل وله ونا : أى لو طلقها ثنتين وهى أءة ثم ملكها أو ثلاثا وهى حرة 
فارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت وملكها لاعل له وطؤها علاك المین حتى يزوجها فيدخل بها الزوج ثم 
بطلفها كا فى الفتح . ثم لامنى أن هذه المسألة لم يشملها كلام المصنف لاءنطوقا ولا مفهوما فلا يصح تفريعها على 
قرله لابملك بمين . لأن معناه لايتكحها المطاى حتى يطأها غيره بالنكاح لاعلك المين » فالمشروط وطؤه بالنكاح 
لابا ماك هو الغير لانفس المطاق بل يصح تفر بع الأولى وهى عدم حلها للمطاق بوطء ا مولى؛ نعم لو قال المصنف 
فا ر لابتكع رلا با ماك مین الخ لمح تيع هله ابا کا اا » فیتعین جعله نفر يعا على قوله لاشتراط 
؛ فإن الزوج المشروط بالنص جعل غاية لعدم الحل كما علمت ؛ وهو شامل لعذم الحل بتكاح 
ء فيح تفريع المألتين عليه فافهم ( قوله من فرق بينهما ) أراد بالتفريق المنع عن الوطء من عموم 
3 القاطع للنكاح وغيره فلا يرد أنه لاتفريق فى الظهار فافهم ( قوله لم تحل له آبدا) أى مالم يكفر 
فى الظهار ويكذب نفسه أو تصدقه فى اللعانح فوجه الشبه بين المسألتين أن الردة واللحاق والسبى لم تبطل حم 
الغلهار والاءان كما لم تبطل حك الطلاق ( قوله فى امحل المتيقن ) هو محل غر بة الاشفة من القبل ( قوله فلو كانت 
صغيرة ) محترز قوله والشرط التيقن بوقوع الوطء » وقوله فلو وطى* تفريع على قوله فى امحل المثيقن » 
وكان عليه عطفه بالواو ( قوله لم تحل الأول ) لآن قبلها لانغ.ب فيه الحشفة » ولذالم يب الغسل يجرد وطلها 
وم نثبت به حرمة المصاهرة حتى حل لو وطثها تزوج بنتها ( قوله وإلا) أى بأنكانت صغيرة يوطأ مثلها حلت 
للأول لوجود الشرط وهو الوطء فى عله المتيقن الموجب للغسل كا يأنى :وإن أفضأها بهذا الوطء لأن الإفضاء 
حصل بعد الوطء المعتبر شرعا » بخلاف المنضاة قبله لحصول الشاك فى كون ااوطء فى القبل. أو ى الدر » وهذا 
الشك حاصل قبل الوطء لابغده فافهم ( قوله بزازية ) لم أر فيها قوله وإن أفضاها ؛ نم رأيته ف الفتح والنهر 


(۱) (قونه وى توك ريمكم به ال الخ) لاعالفة أسلا؛ لآن امال لمكم بالتحليل بوط الصبى بل [ماحكم بصنعة طلاقالول فتط ا 


a 


Marfat.com 


r~ 


( فلو وطى* مضاۃ لاتحل له إلا إذا حبلت ) لیعلم أن الوطء کان فى قبلها ر کا لو تزوجت بجبوب ) فإنها 
لاحل حتى تحبل لوجود الدخول حكما حتى يثبت النسب فتح » فالاقتصار علىالوطء قصور إلا أن يعم 
والحكى . 
( والإيلاج فى محل البكارة يحلها والموت عنما لا ) كنا فالقنية . واستشكله المصنف . وفالنهر : وكأنهضعيف 
١‏ لاف التدين : يشترط أن يكون الإيلاج موجبا للغسل وهو التقاء الحتانين بلا حائل بمنع الحرارة ؛ وكونه عن قوة 
نفسه فلا حلها من لايقدر عليه إلا بمساعدة اليد 


( قوله إلا إذا حبلت الخ ) قال فالدر المتتى : وقد نظم الفقيه الأجل” سراج الدين أبو بكر علىين موسى الماءلى 
رحمه الله ذلك نظما جيدا فقال : 

وق المفضاة مسألة عجيبه لدى من ليس يعرفها غريبه 

إذا جرمت على زوج وحلت لثان نال من وطء نصيبه 

فطلقها فلم تحبل فليست حلالا للقديم ولا خطيبه 

لشك أن ذاك الوطء منها ‏ بفرج أو شكيلته القسريبه 

فإن حبلت فقدوطئت بفرج ول تبق الشكوك لنا مرييه 

( قوله فإنها لاحل حتى تحبل الخ ) هذه العبارة عزاها المصنف ف المنح للبزازية . والذى فى الفح وکا 
فلا حل يسحقه حتى تحبل » ثم قال : وف النجريد لو كان مجبوبا لم تحل فإن حبلت وولدت حلت للأول 
أنى يوسف خلافا نحمد اه ( قوله حتی يثبت ) برفع يثبت على أن حتى ابتدائية ( قوله فلافتصار على الوطاء 
قصور الخ ) أى اقتصار التون على قوم حتى يطأها غيزه » وهذا مأخوذ من المصنف ف المنح . وقال الرحتى 
جعله قصورا مع أنه هو الذى عليه المتون والشروح ؛ ويشبد له حديث العسيلة الذى ثبت به السك » وما مسك 
به رواية عن أف يوسف لم تعتمد فترجيحها على ماهو المذهب هو القصور اه . 
قلت : لكن جزم به فى الهانية وغيرها : وكذا فى الفتح كا علمت » ونقله الزيامى عن الغاية وقال خلافا 

لزفرء ومثله فى البدائع » وهذا يفيد اعقاد قول بى يوسف» نعم الأوجه قول محمد وزفر ولا ثبوت النسب 
فإنه يعتمد قيام الفراش وإن لم يوجد وطء حقيقة » والتحليل يعتمد الوطء لاجرد العقد الثبت لانسب فإنه حلاف 
الإجماع كا نقدم » ويلزم على هذا ثبوت التحليل بتزوج مشرق بمغربية جاءت بولد لستة أشبر لثبوت نسبه مع 
العلم بعدم الوطء »وما ذاك إلا لكون النسب مما يحتال لإثياته بما أمكن ولوتوها عملا ينص ءالو لد للفراش»وإقامة 
للعقد مقام الوطء كالحلوة الموجبة للعدة ‏ وأما التحليل فقد شدد الشرع فى ثبوته » ولذا قالوا إن شرعيته الإغاظة 
الزوج عومل ما ببفض حين عمل أبغض مايباح فلذا اشترطوا فيه الوطء الموجب للخل بإبلاج الشفة بلا حائل 
ف امحل التيقن ؛ احترازا عن المفضاة والصغيرة ٠ن‏ بالغ أو مراهق قادر عليه بعقد يح لافاسد ولا موقوف 
دلا بملك مین ( قوله والموت عنها لا ) أى لو مات عنها قبل الوطء لايحلها للأول وإن کان الوت كالدخول فى 
إيجاب المدة وتقرير المهر المسمى » لأن الشرط هنا الوطء ( قوله واستشكله المصنف ) الضمير يرجع إل الإحلال 
المفهوم ٠ن‏ قول المصنف يحلها » وأصل الإشكال لصاحب البحر » فإنه قال بعد ذكر هذا الفرع مع أنه نقل 
فى العبط من كتاب الطهارة أنه لو أنى امرأة وهى علراء لاغسل عليه مالم ينزل لأن العذرة مائعة من مواراة 
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إلا إذا أن 


ولو ىحض ونفاس وإحرام وإ نكانحراما وإن لم ينزل » لأن الشرط الذوق لاالشبع . 
فى امجتى : الصواب حلها بدخول المشفة مطلقا ؛ لكن فى شرح المشارق لابن ملك : لو ونا 


وهى نائمة لالعلها للأول لعدم ذوق العسيلة » ويتيغى أن يكون الوطء فى حالة الإغماءكذلك . 
روكره ) التزوج للثانی ( نحريا ) لحديث لعن الحال واغلل له ( بشرط التحليل ) كتزوجتك على أن أحللك 


اللوغذة اه أى ولا علها الوطء الموجب للغسل ط . وأجاب الرحتى وااساحانى بحمل ماق القنية على ٠اإذا‏ أزال 
البكارة بقرينة الإيلاج فإله لايكون ,دونه . وفيه أن عبارة القنية هكذا إذا أواج إلى »كاناابكارة وجل "إل على 
لايعتمد عليه :كرف وهو حالف لا فى المشاهير كقول الهداية 


معنى وف وبعيد . ثم لای أن ماينفرد به صاحب 
والشرط الإبلاج + وقول الفتح بقيدكونه عن قوة نفسه وإن كان «لفوفا بخرقة إذا كان يجد حرارة امل الخ 
مايق عن اتببين + وكذا مامر عن البزازية ومسألة الفضاة وبعد اعتراف المصنف بإشكاله ١‏ كان ينبغى له جعله 
متنا ( قوله إلا إذا انتعش وعمل ) هذا م يذكره فالبيين:نعم ذكره ف الذتح والهر : والظاهر أن السات نقطع 
لآن الانتعائى الاتنياض : والمراد به وبالعمل أن يكون له نوع انتشاړ حصل به إبلاجى لايك لة إدخال 
خرقة فى اذل فإنه ربا لايحصل به الثقاء اللحتانين » ولذا قال بعد ذلك والفقح : لاف من فى آلته فتور وأوجها 
فيا حتی ان المتانن فنا عل به ( قوله ولو وحيض الخ ) الأول حذف هذه ابجملة من هنا وذكرها عندقول 
المصنف حتى يطأها غيره ( قوله مطلفا ) أى سواء كان الإيلاج عساعدة ايد أولا ٠‏ 

وعبارة الحتى : وقبل إبلاج الشيخ الفا بيده يحلها » وقيل إذا لم تأتشر 1 لته وأدخله بده أو بیدها أو کان 
الذكر أدل لابحلها بالإيلاج ؛ والصواب اها لأنه متعاق بدخول الحشقة اه وأقره و الشرنبلالية : وهو خلاف 
مامشى عليه الزبلعئن بن ايام وصاحب البرك مو . وفيه أن الل معاق بذوق العسيلة كا علمت فتأدل ( قول 
لکن فى شرح الشارق اخ ) فته أن هذا الكتاب ليس موضوعا لنقل المذهب : وإطلاق المنون والشروح يده 
وذرق العسيلةللنائمة .وجود كا ألا ترى أن النائم إذا وجد البال يجب عليه الغسل وكذا المقمى عليهمع أن خروج 
الى لاب جبه إلا مع وجود المذة ؛ وءاذاك إلا لوجودها حكا لأنه رعا حصلت وذهلعنها بقل النوم والإغاء» 
وقد تقدم أن المهنون يحلها والجنون فوق الإغاء والنوم ر<تى ٠‏ 

قات : ورأيت فى معراج الدزاية وطء النائمة والاخمى عليه بحل عدأ وفى أحد قولى الشافعى اه هكذا 
رأبته فى نسخة سقيمة فلتراجع نسخة أخرى . ثم انی أن نومه وإغماءه کنو ها وإغمائها » لكن إذا قك(1) إن 
إيلاج الشبيخ الفانى لايحلها مالم ينتعش ويعحل بازم أن يكون مثله النائم وااغمى عايه وكذا فى جانا ء نەم على 
نصوبب اتی من الاكثفاء بدخول المشفة بظهر الإحلال فى الكل فتأءل ر قوله وكره التزوج لثانى) كذا 
فى البحر : لکن فى القهستانی : وكره الأول والثانى » وعزاه عى »سكين إلى الحموى عن الظهيرية . ويذغى 
أن بزاد المرأة بل هى أو من الأول فى الكراهةء لأن العقد بشرط التدليل إنها جرى بإنها وبين الائى » والأول 
ساع فى ذلك و تسیب والباشر أولى ءن التسبب وافظ الاديث بشمل الكل + فإن الال له يصدق على المرأة 
أيضا ( قوله لحديث لعن الحال والحلل له ) , فة حديث إلى لعن + فوو حكاية للدهى + وإلا فط الحنديث كا 
فى الفح « لعن الله الحال والحلل له » ود و كذلاك فى بعض النسخ ( قوله بشرط التحليل ) تأوبل للحديث حمل 
”0 0م (قرقه لك إذا تالخ )يه أن لبج ١‏ بلاج المستيقظ ٠‏ غأية الأمر 
فير ماسب فرق لمل بين 


)١(‏ (فوله لكن إذا تلتالخ )فيه أن إبلاج الشوخ الغا لايفيد لذة أسلا . يذلاف النائم الخ إن في 
أن بالهوم أو ١‏ ادل ذهول مها رم بقل أحد باشتر اط ئذ كرها » فقوله يلزم أن يكو «ثله 
المسألتين وقد تفده له 3 يبا مايفيد هذا فرق اه . 
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روإن حلت للأول) لصحة النكاح وبطلان الشرظفلا يجبر على الطلاق كما حققه الكال ءخلافا لما زعبهالبزازى. 

ومن لطيف الحيل قوله إن تزوجتك وجامعتك أو وأمسكتك فوق ثلاث مثلا فآنت بان . ولو خافت أن 
لايطلقها تقول زوتجتك نفسى على أن أمرى ببدى زيلعى » وتاه فى العمادية ( أما إذا أضمرا ذلك لا ) یکره 
( وكان ) الرجل ر مأجورا ) لقصد الإصلاح وتأويل اللعن إذا شرط الأجر ذكره البزازى 


اللعن على ذاث » ويأق تمام الكلام عليه ( قوله وإن حلت للأول الخ ) هذا قول الإمام . وعن ألى يومف أنه 
يفسد النكاح لأنه فى معنى المؤقت لايحلها . وعن محمد يصح ولا لها لأنه استعجل ماأخره الشرع كافى فقتل 
الموركث هداية ر قوله خلافا لما ز۶» البزازى ) حيث قال : زوجت المطلقة نفسها من الثانى بشرط أن يجابعها 
ويطلقها لتحل للأول . قال الإمام : النکاح والشرط جائزان حتى إذ' أبى الثانى طلانها أجبره القاضى على ذلك“ 
وحلت للأول اه وهو مأخوذ من روضة الزندوستى . قال ف النهر : قال الإمام ظهير الدين : هذا البيان لم يوجد 
فى غيره من الكتب كذا فى العناية وى فتح القدير » هذا نما م يعرف فى ظاهر الرواية »> ولا ينبغى أن يعوأل عليه 
ولايحك به لأنه مع كرذه ضعيف الثبوت "نبو عنه قواعد المذعب لأنه لاشك أنه شرط فالنكاح لابفتضيه العقد 
وهو ما لاببطل بالشروط الفاسدة » بل يبطل الشرط ويصح : فيجب بطلان هذا وأن لايجبر على الطلاق ام 
(قوله أو وأمسكتك ) أى أو يقول إن تزوجتك وأمسكةك » وهذا إذا خافت إساكها مطلقا : والأول إذا 
حافت إمساكها بعد الجاع ( قوله ولو حافت الخ ) الأولى أو تقول زوجنك الخ لأن الحيلتين السابقتين سبمما 
الحوف المذكور ط ر قوله وتمامه ف العادية ) حبث قال : ولو قال خا تزوجتاك على أن أمرك بيدك فقبات جاز 
النكاح ولغا الشرط » لأن الأمر إا يصح فى الملك أو «ضافا إليه ولم يوجد واحد منهما بخلاف مامر فإن الأمر 
صار بيدها مقارنا لصثيرورتها منكوحة اه نهر وقدمناه قبل فصل المشيئة . 

والحاصل أن الشرط صعيح إذا ابتدأت المرأة لا إذا ابتدأ الرجل ولكن الفرق خو )١(‏ نعم بظهر على القول 
بأن الزوج هو الموجب تقدم أو تأخر والمرأة هى القابلة كذلك تأ.ل (قوله أما إذا أضمرا ذلك) ترز فولهبشرط 
النحايل ر قوله لايكره) بل يحل له فى قوم ,هيما قهستانى عن المضمرات ( قوله لقصد الإصلاح ) أى إذا كان 
قصده ذلك لامجرد قضاء الشبوة ونحوها . 

وأورد السروجى أن الثابت عادة كالثابت نصا أى فبصير شرط التحليل كاذء منصوص عليه فى العقد 
فيكره . وأحاب فى الفتح بأنه لايازم من قصد الزوج ذلك أن يكون .عروفا بين الناس » إا ذلك فمن نصب 
نفسه لذلك وصار «شتهرا به اه نأل ( ةر له وتأويل اللعن الخ ) الأولى أن يقول وقبل نأوبل اللعن الخ كا هوعبارة 
البزازبة ولاسها وفدذكره بعد مامشىعليه المصنف من التأويل المشهور عند علائنا ليفيدأنه تأويل آخر وأنهضعيف. 
فال ف النتح : وهنا قول آخر » وهو أنه مأجور وإن شرط لقصد الإصلاح» وتأويل اللعن عند هؤلاء إذا شرط 
الأجر على ذلك اه . 

قلت: واللعن على هذا الحمل أظهر لأ:ء كأخذ الأجرة على عسب التيس وهو حرام . ويقر به أنه عليهالصلاة 
والسلام “ماه التيس المستعار . 


(۱) ( قوله ولكن الفرق خی ) ةل شيضنا : لمل وجه موان قول الرأة مل أن أ.رى بيدى لاغ لگونه قا انك ذلايزثر قول 
الزوج في > ولهس صميد؛ موة. فا ملالا جازة ستى يكون القبول تأثير فساوى بدء للزويٍ اه . 
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ثم هذاكله فرع صعة النكاح الأول + تی لوكان بلا ولى بل بعبارة المرأة أو بلفظ هبة أو بحضرة فاسقين 
( 3 8 حي بل بحضرة فاسقين 
ثم طلقها ثلاثا وأراد حلها بلازوج 


وأورد على التأوبل الأول أنه مع اشتراط التحليل مكروه تحربما » وفاعل الحرام لا يستوجب اللعن ففاعل 

المكروه أول + 
مطلب فى حكم لمن العصأة 

أقرن : حقيقة اللعن المش» رة هى الطرد عن الرحة » وهى لا تكون إلا لكافر ؛ولذالم تجز على معينؤيعم 
موته على الكفر بدليل و استا متبورا كيزيد على المنتمد : بحلاف نحو [بليس وأنى لهب وای جهل فيجوز 
ولاف غير المعين كالظا الكاذبين فيجوز أيضا » لأن المراد جنس الظالمين وفيهم من بموت كافراء فيكون 
اللعن لبيان أن هذا الوصف وح ف الكافرين للتنفير عنه والتحذير منه لا لقصد اللعن على كل فرد من هذا الجنس 
لأن لعن الواحد المعين كهذا الظالم لاز نكيف كل فرد من أفراد الظالين » وإذا كان المراد الجنس لما قلنا 
من التنفير والتحذير لا يلزم أن تكون تلك المعصية حراءا من الكبائر » خلافا من أناط اللعن بالكبائر فإنه ورد 
اللعن فى غيرها كاءن المصور بن ؛ ون أم قوما وم له كارهرن » ومن سل سخيمته : أى تغوط على الطريق » 
وامرأة السلتاء أى ااتى لامخضب يديما واارهاء أى الى لاتكتحل » والمرأة إذا خرجث من دارها بغير إذن زوجها 
واكم اليد : وزائرات > وءن جاس وسط الحلقة وغير ذلك ومنه ماهنا » هذا ٠أظهر‏ لی »لکن يشكل 
على منع لعن المعين «شروعية اللعان وفيه لعن معين » نعم يجاب بأنه معلق على تقدير كونه كاذبا لكنه لا رج 
عن لعن معين تامل . 

ثم رأيت فى لعان الفهستانى قال : اللعن فى الأصل الطرد . وشرعا فى حق الكفار الإبعاد من رحة الله تعالى 
وف حق المزمنين الإ تقاط عن درجة الأبرار اه . * 

وف لعان البحر : فإن قلت : هل يشرع لعن الكاذب المعين . قلت : قال فى غاية البيان من باب العدة : 
وعن ابن »مود أنه قال : ٥ن‏ باهاتء » والمباهاة : الملاعنة » وكانوا يقولون إذا اختلفوا فى شىء بهاة الله 
لی الكاذب ما » قالرا ٠‏ هى “شروعة فى زمائنا أيضا اه . وعن هذا قبل إن المراد باللمن فى «مل ذلك الطرد 
عن ازل الأبرار لاعن رحة العز بزالعفار . وقيل إن الأشبه أن حقيقة اللعن هنا ليست بمقصودة بل المقصود إظهار 
خساسة الملل بالمباشرة والحلل له بالعود إلييا بعد «ضاجعة غِيره : وعزاه التوستافى نى الكشف ثم قال : وفيه 
کلام امل اه ولع وجهه أنة لر کان كذاث ل ازم كونه مكروها رجز قرله ثم هذا كل ) أ ىكل ماهر "ن ادم 
التحليل بالشروط المارة وكراهة التصريح بالشرط ( قوله فرع صصة النكاح ) كذا عبر ف النهر » والمراذ صحته 
بائفاق الأثرة لاست عندنا بقريئة مابعده فافهم » وقد مر أنه لو كان فاسدا أو موقوفا لايئزم التحلبل بل حل 
بدونه وان كره ٠‏ وهل قبل دعواه الفساد عندنا لإسقاط التحليل ؟لم أره إلآن » نعم یانی آخخر الباب أنه لوادعى 
بعد الثلاث أنه طلتها واحدة قبل وانقضت عدتما لا بص دة ن » وستأق هذه المسألة في العدة وتأقي هناك حادثة 
النتوى فى ذلك فراجعها رقوله أو بحضرة فاسقين) أى نحق فسقهما وإلا فظاهر العدالة يكى عند الشافعى فافهم. 
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برفع الأمر لشافعى فيقضى به وببطلان النكاح : أى ف القائم والآتى لافى النقضى بزازية : وفيها قال الزوج 
الثانى كان النكاح فاسدا أو لم أدخل بها وکذبته فإلقول لها . 


مطلب فى حيلة إسقاط التحليل حكم شافمى بفساد النسكاح الأول 

( قوله يرفع الأمر لشافعى الخ ) أقول : الذى عليه العمل عند الشافعية هو ماحرره ابن حجر في التحفة 
من أن الماك لاحك بفسخ النكاح بالنسبة.لسقوط التحليل » وذلك أنه ذكر أن الزوجين لو توائقا أو أقاءا 
بفساد النكاح لم يلتفت لذلك بالنسبة لسقوط التحليل لأأنه حق الل تعالى» نعم يجوز لها العمل به باطناء نكن 1 
بہما الاک فرق بينهما ثم قال فى .وضع آخر : وحينئذ فن نكح مختلفا فيه » فإن قلدا القائل بصصحته أو -- 
بها من يراها ثم طلق ثلا:! نعين التحليل ولیس له تقليد من يرى بطلانه لأنه تلفق للتقليد فىمسألة واحدة وهو ممم 
قطعا وإن انتنى التقليد والحكم لم يحتج لل » نعم يقعين أنه لو ادعى بعد الثلاث عدم التقليد لم بقل منه لأنه .يد 
بذلك رفع التحليل الذى لزمه باعتبارظاهر فعله . وأيضا ففعل المكلف يصان عن الإلغاء لاسرا إذوقع منه «ايسرج 
بالاعتداد به كالتطليق ثلائا هنا اھ . والذى تحرز من كلاميه أن الزوج إن علم بفساد النكاح فإن فلد القائل بصم 
أو حكم بها حاكم براها لايسقط التحلبل وإلا سقط وله تجديد العقد بعد الثلاث ديانة » وإذا علم به الحا فر ى 
بينبما ؛ ولو ادعى عدم التقليد لم يصدته الحا كر . وإذا علمت ذلك علمت أنه لافائدة ز 
يرفع الأءر لشافعى إذ لاحك الشانعى بسقوط التحليل ولايقبل مايسقطه ؛ لكن قال 
التحفة إن له تقليد الشافعى والعقد بلاعلل »لأن هذه قضية أخرى فلا نافيقمالم يحم بصحة | ١‏ 

قلت : لكن هذا فى الديانة » لما علمت »ن أن الحاكم يفرق بينهما إذا علم به » لأن التحليل حق الله تال 
نعم صرح شيخ الإسلام زكريا فى شرح منبجهبأن الزوجين لو اختلفا فى المسمى ومهر المثل وأقيمت بيئة علىفساده 
بثبت مهر المثل ويسقط التحليل تبعا اه لكن استظهر ابن حجر عدم سقوطه » والله أعلم . 

فإن قلت : يمكن الحم به عندنا على قول محمد باشتراط الولى : قلت : لايمكن فى زمائنا لأنه حلاف 
المعتمد فى ا مذهب والقضاة مأمورون بالحمكم بأصح الأقوال . على أنه نقل فى النائرخائية أن شيخ الإسلام سئل 
هل بصخ القضاء به فقال لا أدرى ؛ فإن محمدا وإن شرط الولى » لكنه قال لو طلقها ثم أراد أن بتزوجها فإفى 
أكره له ذلك اه أى فإن لفظ أكره قد يستعمل من امهتهد فى الحرام ( قوله فيقضى به ) أى بحلها للأول » وقوله 
وببطلانالنكاح عطف سبب على ٠سبب‏ فإن قضاءه ببطلانالدكاح الأو لسبب للها بلا زوج آخراهح و إتماذ كر 
القضاء لتصير الحادثة الحلافية كا نجمععليها ط وقدءنا فى باب التعليق ماينبغى استذكاره هنا ولا نعيده لقرب العهد 
به إقوله أى فى القائم والآنى لافى المنقضى ) عبارة البزازية على ما النهر : وبه لايظهر أن الوطء فى النكاح الأول 
كان حراما وأن فى الأولاد خبئا لأن القضاء اللاحق كدليل النسخ بعمل فى القائم والآتى لا فى المنقفى اه أى 
لأن مامضى كان مبنيا على اعتقاد الح ل تقليدا لمذهب صصح . وإنما لزمه العمل بخلافه بعد الحم الملزوم» كالونسخ 
حم إلى آخر لايلزم منه بطلان ماءغی » ومثله مالو تغير رأى اللتهد . وكذا لو توضأ حن وم ينو وصلى به الظور 
ثم صار شافعيا بعد دخول وت العصر يلزمه إعادة الوضوء بالنية دون ماصلاه به ( قوله فالقول لها ) كذا 
فى البحر , 

وعبارة البزازية : ادعت أن الثانى جامعها وأنكر الجباع حلت للأول وعلى القاب لا اھ وله ف الفتاوى 

( ۴ه - حافية ابن مبدين = ۴) 
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ولو قال الزوج الأول ذلك فالقول له : أى فى حق نفسه ( والزوج الثانى يبدم بالدخول ) فلو لم یدخل لم يهدم 
اتفاقا قنية ( مادون الثلاث أيضا ) أى کا ہدم الثلاث إجماعا لأنه إذا هدم اثلاث فا دوما أولى خلافا محمد » فمن 
طنقت دونها وعادت إليه بعد آخر عادت بثلاث لو حرة وثثتين لو أمة . وعند محمد وباق الآثمة بما بى وهو ا حق 
فيح » وأقره المصنف كغيره + 


ر ولو أخبرت «طلقة الثلاث بمضى عدته وعدة الزوج الثاى ) بعد دخوله 


المندية عن الخلاصة » ويخالف قوله ودلى القالب/ (1) ماق الفتح والبحر :ولو قالت دخل فى الثاى والثانى منكر 
فالمنتبر قولما وكذا فى العكس اه فنأمل ر قوله فانقول له ) أى فى حق الفرقة كأنه طلقها لای حقھا حتى يجب لها 
صف المسمى أو كاله إن دخل بها شر . 
مطلب مسألة الهدم 

رقوله والزوج الثانى ) أى ثركاحه نہر (قوله مادون الثلاث) أى يهدم ما وقع من الطلقة أو الطلقتين فيجعلهما 
كان ل بكرن »ا قب إن الراد ': ببدم اتی من للك الأول فهو من سوه التصور قا به لي اتدى »ار 
ف انہر ر قوله أى كا يدم الثلاث ) تفسير لقوله أيضا رقوله لأنه الخ ) جواب عما قاله محمد »ن أن قوله تعالى 
- حتى تذكح زوجا غيره_جعل غاية لانتهاء الح مة الغليظة فيدمها . والجواب أنه إذا هدمها يهدم مادونمابالأوق 
فهر مما ثبت بدلالة النص» وتمام مباحث ذلك ىكتب الأمنول » وقولما مروى عن ابن عمر وابن عباس » وقول 
يل ری“ عن عمر وعلی وآ بن سكعب وعمران بن المنصين كا فى الفتح ر قوله وهو الحق ) ليس هذا عبارة 
الفتح بل ذ كره فى التحر ير وتبعه فى ار : وعبارة الفتح بعد ما أطال ف الكلام “ن الجانبين : فظهر أن القول 
اقاله محمد وباق الأئمة الثلاثة » ولقد ص دق قول صاحب الأسرار » و٠سألة‏ مالف فما كبار الصحابة يعوز 
فتهها (۲) . ويصعب الفروج .مما ر قوله و'قره المصنف كغيره ) أى كصاحب البحر والنهر والمقدمى والشر تبلالى 
والرءلى والحمرى وكذا شارح اتح رر احق ابن أمير حاج » لكن المتون على قول الإمام وأشار فى مئن ال مت 
إلى ترجيحه » ونقل ترجيحه العلاءة قاسم عن جماعة من اساب الت جميح : ول بع رج على ماقاله شب فى الفتح 
وكذا م بعرج عليه ىء واهب‌الرحن .م ':. كثيرا مابتسع صاحب الذتح فى ترجيحه (قوله می عدته) أى الزوج 
الأول أسند العدة إليه لأنه سبيها ثم وبلا هالعدة للطلاق ر قوله وعدة الروج الثافى) ليس المراد اما قالت مضت 
عدتى من الثانى فط بل قالث تزوجت ودخخل فى الزوج وطلقنى وانقضت عدن کا ذكره فى المداية لأن قوها 
مفہت عدق لايفيد ماذكر لوجوہا بانللوة و جر دها لا تحل» ومن ثم قال فى الثباية : إنما ذكر نى الهداية إخبارها 
.موطا » لما لو قالت حللت لك وجها ثم قات لم يكنالثانىدخل فى إن كانت عالمة بشرائط الحلم تصدق 
وإلا تددق » وفيا ذكرته عبسوطا لاتصدق ف کل حال + 


٣ 
(نواء وخااف قوله وهل القلب لا الخ)‎ )( 


د أن قول البزازى وعل القلب لاء معناه أنه لوادعى الزوج الا الجاع وأنكرتة 
لا تمل الأول »هلا اعتبار نت فا كلأ الأرل ٠‏ بين ما فى البزازية و الفتح إن قول الفتح ركذا فى المكس أى الك 
فى مسا المكس كالم نی الال من امتار قول امرأة فيكون قواء وكذا فى المكس مار یا قول النزازى و عل الب لا م 

(۲) ( قوله يدوز فتهها الخ ) يعوز بفتح الد اومن موز كفرح ٠‏ مم فقد + أى الى ألة الملافية بين كبار السحابة يفقد نقهها ؛ أ 
نهم أى لا يوقف فيها عل الزاقع يقرا أ 
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( والمدة تحتمله جاز له ) أى للأول ر أن يصدقها إن غلب على ظنه صدقها ) وأقل لدة عدة عنده بحيض شبران 
ولآمة أربعون يوما مالم تداع السقط كا مر : 
وعن السرخسى : لايحل له أن يتزوجها حى يستفسرها لاختلاف الناس فى حلها »جرد المقد . وعن الإمام 
الففلى : لونالت تزوجنى قإنی تزوجت غيرك وانقضت عدتی ثم قالت »انزوجت صدقت إلا أن نكون أقرت بدخول 
الثانى اه لأنم! غيرءشاقضة حمل وها تزوجت على العقد » وقوها ماتزوجت معناه مادخل هى فإذا آرت بالدخول 


إلى أن عدالنها ليست شرطا ولهذا قال البدائع وكفى الاک وغيرها: لابأس أن يصدتها إن كاز 
فى قلبه صدتها اه . وكذا لو قالت ٠نكرحة‏ رجل لآخر طلننى زوجى وانقضت عددى جازتص 
عدلة كانت أم لا » واو قالت :.كاحى الأول فاد لاولو عدلة كذا فى البزازية بحر ( قوله 
أى عند الإمام » وهذا بيان لقوله والمدة تحتمله فلا احتال فما دون ذلك ر قواه محيض ) متعاق 
أول ما قبل : أى أة حائضا فافهم » واحترز به عن العدة بالأشهر فى حق ذوات | 
ليس ها أقل وأ كثر ب اجر لو حرة وصغها لوأمة ر قوله شهران ) أى ستون 
فى أول الطهر حذرا من وقوع الطلاق فى طهر وطى' فيه فيحتاج إل ثلاثة أطهار عة و 
مخمسة عشر حلا للطهر على أفله والحيض على وسطه لأن اجتماع أفلهما فى مدة واحدة نادر » وهذا 
محمد لقول الإمام : أما على تخربج الحسن فيجعله طلا فى آحر الطهر حذرا من تطو بل العدة علما في 
طهر ون حلا للطه رع ىأقله والحيض على أ كثره ليعتد لا وتحتاج إلى مثلها فى 
الثانى وزيادة طهر على تخريج الحسن فتصدق فى «ائة وخمسة وثلاثين يوما » وعلى تخريج محمد ف ماثة وعشربن 
يوما(١)‏ اه أفاده 2 
قات : والمراد بزيادة الطهر دو الطهر الذى تزوجها فبه الثانى وطاقها فى آخره؛ لكن بلزم على هذا التخربج 
وقوع الطلاق ف طهر وطئها فيه إذ لابد من دخوله بها تأمل» وهذا يؤيد تخريسج محمد (قوله ولأمة اربعون) عطف 
على هذوف » كأنه قال لحرة شبران ولأمة أربعون يوما :أى على تخربج محمد طهران ب 
وعلى تخريسج الحسن خسة وثلاثون يوه طهر مخمسة عشر وحيضتان بعشر ن » فتصدق يهانينيوء! على تر يج محمد 
وخسة وثمانين يوءا على تخر يج الحسن » وتمام النفصيل وحكاية لحلاف فى التبيين ح ر قوله مالم تدع السقط )أى 
' من الزوج الأول .لاه يمكن إسقاطها فىيوءالطلاق فتنقضى عدتها بهء أما ادعاؤه من الثانى فلابد من أنه يحضى عليه 
زمن بمكن أن يسبين فيه بعض خلقه رحمتى . قلت : وکذا لو ادعته من الأول لابد أن يكون بينه وبين عق دالأول»ادة 
أربعة أشبر ( قوله کا مر ) أى فى أول الباب حلى . 


مطاب الإقدام على الاح إقرار عضى المدة 


( قوله ولو تزوجت الخ ) قال فى الفتح :وفى التفاريق لو تزوجها وم يسأفا ثم قالت مانزوجت أو مادخل نی 
صدةت إذ لايعلم ذلك إلا من جوتها : 


وثلاث حيض 


وحيضنان بعشرة» 


(1) ( قوله وعل تخريج محمد فى مائة ومشر بن یوما ) يفبغى أن يزاد طهرهنا أيضا لیکون زواج الى : طلاته و این دیا و يلتم 
هلزم عليه أن يسلفم بي طهروطئت فيه فيساوى عفروج الحسن ٠‏ وبهذا نمم ءا قول الحتى نكن يلزم عل ذا التشريج الخ ام 
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ولو تزوجت بعد مدة تحتمله ثم قالت لم تنقض عد أو ٠اتزوجت‏ بآخر لم تصدق » لأن إقدامها على التزوج 
دليل الحل . وعن السرخصمبى لاحل تزوجها حتى يستفسرها . 

وف البزازية : الت طلقی ثلاثائم أرادت زوج تفا منه ليس ها ذلك أصرت عليه آم أكذبت نفما 

سيعت من زوجها أنه طلقها ولا نقدز على منعه من نفسها ) إلا بقتله 


واستشكل بان إقدامها عل التكاح اعثراف مني بصحه فكانت مناقضة فیبنی أن لا يقبل نا ۶ کا لوشن 
بعد النزوج بها كنت مجوسية أو مرتدة أو معتدة أو منكوحة الغير أو كان العقد بغر شبود » ذكره ف الجامع 
الكبير وغيره ؛ لاف قوها لم تنقض عدق ثم رأيت فى الحلاصة مابوافق الإشكال المذكور . قال فى الفتارى 
فى باب الباء: لو قالت بعد ماتزوجها الأول ٠!نزوجت‏ بآخر فقا لالزوج الأولتزوجت بآخر ودخل بك لانصدق 
المرأة اه »الى الفتح . 

آفول : قد يدفم الإشكال بأن المطلقة ثلاثا قام فيا امانع من إبراد العقد علبها ولايزول إل بعد وجود شرط 
الماز وذلك بان ر بأنها زوجت بعده بآحر ودحل بها وانقضت عدتما والمدة تحتملهآو تبر بأنها حلت له وهی 
عالة بشرائط الل على مامر عن النباية فحينئف لايقبل قوها لتناقض "أمأ بدون ذلك فيقئل » ولاتناقض لاحتهال 
ظلنها اخخل بمجرد العقد » ولآن إقدامها على العقد بدون تفسبر لايزول به المانع فلم يكن اعتر افا » ولذا قال 
السرخسى لابد من استفسازها » ويؤيده مامر عن الفضق أيضا وهذا لاف قوها كنت مجوسية الخ فإنها حين 
العقد لم يقم مانع من إيراد المقد عليها فصح العقد فلا يبل إتحبارها بم ينافيه لتناقضهاءفإن تجرد إلدامها علىالعقد 
اعتراف بعدم مائع منه » فإذا ادعت ماينافيه لم يقبل» وما مر عن الفتاوى محمول على ماإذا تزوجها بعد مافسرت 
توفيقا بین كلامهم . 

وفى البزازية :تزوجت المطلقة ثم قالت للثانى تزوجتى فى العدة » إن كان بين النكاح والطلاق أقل ءن 
شبرين صدقت فى قول الإمام وكان النكاح الثانى فاسدا » وإن أكثر لا وصح الثانى ء والإقدام على النكاح إقرار 
بمضى العدة لأن العدة حت الأول والنكاح حق الثائى ولا يجتمعان فدل الإقدام على المضى » بملاف العالقة 
ثلاثا إذا تزوجت بالأول بعد مدة ثم قالت بك نز وجت قبل کح الانى حيث لایکون إقداءها دليل على إصابة 
الثانى ونكاحه . 

قالت المطلقة ثلاثا: تروجت غير ك وتزوجها الأول ثمقالت کات كاذبة فيا قلت لم أكنتزوجت «فإن لم کن 
أقرت بدخول الان كان التكاح باطلا » إن كانت أقرت به م تصدق اه وهذا مؤيد ما قلنا من فرق واوق 
وبالله التوفيق » وبما قررناه ظهر لك ماق كلام الشارح» والظاهر أنه تايع مايمنه فى الفعح ( قوله وف البزازية الخ ) 
اقتصر على بعض عبارة البزازية تبعا للبحر وهو غير «رضى » وتام عبارتم! مكنا : ونص ف الرضاع على آنا 
إذا قالت هذا ابنی رضناعا وأصرت عليه له أن يتزوجها لأن الحرمة ليست إليها . الواوبه يفتى فى جمبع الوجوه اه 
ومقتضاءآن المفتى به أن لها أن تزوج نفسها منه هنا وهذا ماقدمه الشارح ىآخر الرضاع بقوله ومفاده الخ وقدمنا 
أن ماذكره الشارح هناك نقله ى اللاصة عن الصدر الشبيد بلفظ : وفيه دلبل على أنها لو ادعت الطلقات اثلاث 
وأنكر الزوج حل لها أن تزوج نفسها منه اه . وعله فى اہر بأن الطلاق فى عقها مما بض الاستقلال الرجل به 
نصح رجوعها اھ آی صح فى المسك»أما فى لدبت لو كانت عالة بالطلا فلابعل ‏ وعاف وناك علمت افيه 14 
الشارح «نقول لابحث من فافهم ( قوله أنه طلقها) آی ثلاثا لأن مادوتها يمكن فيه تجديد العقد إلا إذا کان ینکر _ 


١ 


- Marfat.com 


n= 


رها قظله ) بدواء خوّف القصاص » ولا تقتل نفسها . وقال الأوزجندى : ترفع الأمر للقاضى » فإن حلف 
ولا ببنة فالإثم عليه » وإن قتلته فلا شیء علا . والبائنكالئلاث بزازية » وفبا شهدا أنه طلقها ثلاثا ها التزوج 
بآخر للتحليل لو غائبا انتهى . 

قلت : يعنى ديانة . والصحيح عدم الجواز قنية » وفيها: لولم بقدر هو أن يتخلص عنها ولو غاب صحرته 
وردته إلما لاحل له قتلها » ويبعد عنما جهده ( وقول لا) تقتله قائله الإسبيحابى ( وبه يفتى ) كا فى التائرخانية 
وشرح الوهبانية عن اللمتقط أى والإثم عليه كا مر : 

( قال بعد ) أى بعد طلاقه ثلاثا ركان قبلها طلفة واحدة وانقضت عدتم! وصدةته) المرأة ف ذلك لايصدقان 
على المذهب المفتى به ) "كما لو لم تصد'فه هى » وقبل بص دقان ؛ ولو طلقها ثنتين قبل الدخخول ثم قال كنت طلفتها 
قبلهما واحدة أخذ بالثلاث . 


( قوله لها قتله بدواء ) “قال فی المحيط : وينبغى ها أن تفتدى بما لها أو تهرب منه » 

أنه يقربها > ولكن ينبغى أن تفتله بالدواء وليس لا أن تقتل نفسها . وإن قتلته بالآلة يجب القصاص اه عر 

(قوله فالإثم عليه ) أى وحده » وينبغى تقبيده با إذا لم تقدر على الانتداء أو المرب ( قوله وإن قتلنه الخ ) 

أفاد إباحة الأمرين ط ( قوله لو غائبا ) تمام عبارة البزازية وإن كان حاضرا لا » لأن الزوج إن أنكرا حتبيج 

بالفرقة » ولايموز الفضاء بها إلا بحضرة الزوج اه (قوله والصحيح عدم الجراز ) قال فالقنية : قال يعنىالاديع . 
ش والحاصل أنه على جواب شمس الأثمة الأوزجندى ونجم الدين الندنى والسيدالى شجاع وأ حاءد والسرخدى 
٠‏ يحل ها أن تنزوج بزو جآخر فيا بينبا وبين اللهتعالى » وعلى جواب الباقين لاحل : 

وف الفتاوى السراجية : إذا أخبرها ثقة أن الزوجطلقها وهوغائب وسعها أن تعتدوتتزوج ولم يقيده بالديانة 
اهكذا فى شرح الوهرانية 

قلت : هذا تأبيد لقول الأثمة المذكورين : فإنه إذا حل ها التزوج بإخبار ثقة فيحل ها التحليل هنا بالأونى 
إذا دعت الطلاق أو شد به عدلان عندها » بل صرحوا بان ها القزوج إذا أناهاكتاب منه بطلاقها ولو على يد 
غير ثفة إن غلب على ظنها أنه حق وظاهر الإطلاق جوازه فى القضاء حتى لو عل بها القاضی يثركهاء فتصدبيح 
عدم الجواز هنا مشكل » إلا أن حمل على القضاء وإن كان خلاف الظاهر فتأمل » نعم لو طلقها وهو مقيم هوا 
يعاشرها معاشرة الأزواج ليس ها التزوج لعدم انقضاء عدتما منه كا سبأنی بيانه فى العدة ر قوله لاحل له قتلها ) 
٠‏ يفبنى جريان الحلاف فيه » بل القول بقتلها هنا أقرب من القول بقتلها له فما هر لأنها ساحرة والساحر يقتل وإن 
تاب تأمل ( قوله وقيل لاتقتله الخ ) نقل ف التانرخانية أيضا القول الأول بقئله عن الشييخ الإمام أبى القاسم وشخ 
الإسلام أبى الحسن عطاء بنحمزة والإمام أبىشجاع » ونقله عن فتاوى الإمام محمد بن ألو ليد السمرةندى عن عبد الله 
ابن البرك عن أبى حنيفة .. ونقل أيضاً أن الشيخ الإمام نج الدينكان يك قول الإمام الى هماع ويقول نه 
دج ل كبير وله مشابيخ أكابر » لايقول مايقول إلا عن صمة فالاعتاد على قوله اه وبه علم أنه قول معتمد يفا 
( قوله وانقضت عدتما ) غا قال ذلك لتصير أجنبية لايلحقها الطلاق الثلاث ۽ 

أقول : وهذا إذالم يكن انقضاء العدة معروفا ما سيذكره الشارح فى آخرالعدة عن القنية أيفياً : طلقها ثلاثا 

ويقول كنت طلقتها واحدة وعضت عدتها فلو مضيها معلوما عند الناس لم تقع الثلاث وإلا تاع » واو حكم عليه 
بوقوع الثلاث بالبينة بعد إنكاره » فلو برهن أنه طلقها قبل ذلك بمدة طلقة لم يقبل اه ( قوله أذ بالثلاث )لأن 
_ إقدامه على الطلاق يدل على بقاء العصمة وتطلق ثلاثا عملا بإقراره واحتياطا ط » والله سبحانهوتعالى أعلم. 


لم تقادر فتلته می علمت 
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بإب الإيلاء 


مناسبته البينونة :]لا ( هو ) لغة الهين . وشرعا ( الحلف على ترك قربانها ) »دته ولو ذه وول هو الذى 
لامكنه قربان امرأته إلا بشىء ) ٠شق‏ ( يلزمه ) 
١الك‏ ع کک 


سب الإيلاء 


( قوله «ناسبته البينونة مآلا ) أى مناسبة ذكر هذا الباب عقب باب اارجعة «اذكره ف البحر هن أن الإيلاء 
بوجب البينونة فى ثانى الحال كالطلاق الرجعى اه . ومحتمل أن الماسبة للبائن المذكو ر آخر باب الرجعة فى قوله 
وينكح مبانته الخ لكن فيه أن المطاوب إبداء المناسية بين كل باب وما قبا »والبائن ذكر فى باب الرجعة استطرادا 
فافهم ( قوله هو لغة اليين ) وجحعه ألايا وفعله آلى يولى إيلاء كتصريف أعماى فتح ( قوله وشرعا ا ملف الخ ) 
يشمل التعليق بما يشق فإنه يسمى بيا كنا قدمناه فى باب التعليق » وهذا قال ف الذتح : وف الشرع هو الین على 
ترك ةربان الروجة أربعة أشبر فصاعدا بالله تعالی أو بتعليق مايستشقه على القربان . قال : وهو أولى من قول 
الكنز الحلف على ترك قربائها أربعة أشور ۽ لان تجرد الف يتحقق ف نحو إن وطنتك فلله على" أن أصلى ركعتين 
أو أغزو فإنه لايكون بذاك موليا لأنه ليس ما بشى فى نفسه وإن تعاق إشقاقه بعارض ذميم من التفس من امون 
والكسل ام وهذا وارد عل المصنف ء وما أجاب به فى البحر رده فى الثهر وشرح الملقدمى ( قوله على تر 
قربائها ) أى الزوجة حالا أو ءالا » كقوله لأجنبية إن تزوجتلث فوالله لاأقربك » لأن العتر وقت تنجيز الإيلاء 
کا بای » فلا حاجة إلى قول این کال إنه لابد من أن يقال فى التعريف حاص لای النکاح أو افا إليه » على 
أن ذاك كا قال فى النهر شرط » وشأن الشروط خروجها من التعريف اه ودل فالروجة حالا معتدة الرجعي أ 
وما لو آل من زوجته الحرة ثم أبانها بطلقة ثم مضت مدة الإيلاء وهىمعتدة فإنديق عليما أخرىكا سيأ . وأورد 
عليه القهستان مانى انلائية : لو آل من زوجته الأمة ثم اشتراها فانتضت عدته لم يقع اه ٠‏ 

قت : يجاب بأن شراءها فسخ للعقد فكأما لم نكن زوجة وقته أو بأن الشرط بقاء الزوجية أو رها كالعدة 
ولا جدة هنا » كا لو مضت عدة الحرة قبل المدة ودخل أيضاً الصغيرة ولو لانوطاً » وقيد بالقربان أى الوطء ء 
لأنه لو حلف على غيره كوالله لايمس جادى جادك أو لاأقرب فراشاك ونحر ذلك ول بنو الوطء ل يكن مولیا کا 
بانی ( قوله مدته ) أى الآنى بيانها ( قوله ولو ذبا ) تعميم لفاعل المصدر وهو قربائها ذكره هنا » وإن صرح با 
المصئف بعد إشارة إلى دخوله فى التعريف على قول الإمام لصحة حلفه وإن م تلزمه الكفارة كا يأفى قافوم ( قول 
والمولى ) يضم اله وکسر الام اسم فاعل من آلى ( قول إلا بشى* مشق پازمه) الشرط کونه شتا فى نفسه کا ع 
ونموهكا يأى » فخرج غير هكالغزو وصلاة ركهتين وإن عرض إشقاقه لجبن أو كسل كا مر عن الفتج »> ومن 
الق" الكفارة : 

وأورد ف البحر إيلاء الى بما فيه كفارة كو الله لاأقربك فإنه يصح عند الإءام بلا لزوم كفار' ة» و١٠‏ إذاقال 
النسائه الأربع واه لاأفريكن فإنه بمكنه قربان ثلاث منهن بلا شی" بلزمه ٠‏ وأجاب عن الأول بمافى الكاق من 
أنه ماخلا ع حنث لزمه بدایل أنه يلف ف الدعاوى باه العظم ولكن منع من وجوب الكفارة عليه ماع در 
كونها عبادة وهو ليس من أهلها : 


كنا 
Marfat.com‏ 5 


-م45- 


إلا لماع كفر . وركنه.الحلف ر وشرطه علية المرأة بكونما منكوحة وقت تنجيزالإيلاء » ومنه : إن تزوجتك فوالله 
لا أقرباك » ولو زاد وأنت طالق ثم تزوجها لزمه كفارة بالقربان ووقع بائن بتركه ( وأهلية الزوج للطلاق ) 
وعندهما للكفارة (فصح إيلاء الذى) بغيز ماهو قربة : وفائدته وقوعالطلاق . ومنشرائطه عدم النقص عن الدة . 


قلت : والجواب عن الثانى أن الإيلاء وقع على جملة الأربع لاعلى بعضون ولذا لم يحنث بقربان البعض لأنه 
غير انحلوف عليه بل بعضه كا أفاده شراح المداية فهو كقوله لاأ كلم زيدا وعمرا لايحنث بأحدهما مام يكل الآخر. 
وف البدائع : لو قال لامرأته وأمته والله لأقربكما لايكون موليا من امرأته حتى يقرب الآءة اھ , أى لآ شرط 
ان فلا حنث بقربان إحداهما » لكن إذا قربها تعين شرط البر بالمنع عن قربان الثانية » فإن كانت 
الثانية هى الزوجة صار مولياً نبا » ومقتضاه أنه لو قرب الثلاثة فى المسألة المارة صار مولياً من اارابعة ‏ 

[ تنبیه ] لو حلف على ترك قربانها بعنق عبده ثم باعه أو مات العبد سقط الإيلاء لأنه صار بحال لابلز»شى* 
بقربائها» فلو عاد إلى ملكه بعده البيع قبل القربان عاد حك الإيلاء بدائع ( قوله إلالمانع كفر ) إشارة 3 عابر 
عن الكاق ( قوله وركنه الحلف ) أى الحاف المذكور ( قوله بكونما منكوحة ) أى واو حكما "كعندة الرجعى 
کا قدمناه » وشمل مالو أبانها بعده ثم مضت مدته فى العدة کا مر » وبه عم أنه لايبطل بالإبانة ما دونالللاث: 
قال فى البدائع : .والإيلاء لآينعقد فى غير الملك ابتداء وإن كار ن يبتى بدون الماك اه فخرجت الأجنبية 
سيأنى » وكذا الأمة والمدبرة وأم الولد » لقوله تعالى - للذين يؤلون من نسائهم - والزوجة هى | 
النكاح کا فى البدائع ( قوله ومنه ) أى من كونها منكوحة وقت تنجيز الإيلاء إن تزوجنك و3 لاأقرباك 
المعلق بالشرط كاانجز عند وجود الشرط فهى ٠نكوحة‏ وقت التنجيز ح ( قوله ثم تزوجها) أى بعد 
الطلاق المعلق » وقوله لزه سه كفارة الخ مناه ثبت حكم الإيلاء وعمل عمله من لزوم الكفارة با 
ووقوع البائن بتر ك القربان » وهذا لأنه لما عاق الإبلاء والدلاق على التزوج نزلا مرت 
وزل الطلاق عقبه وبانت به » لأنه قبل الدخول وزوال اللك لايبطل حكم الإيلاء » فإذا د اند عل 
عله » أما لو قدم الطلاق على الإيلاء بطل حكه عند الإمام لأنه ينزل عقب البينونة والإبلاء لاينعقد فى غير 
املك » كا أفاده ى البحر فى باب التعليق يقوله : لو قال إن تزوجتك فأنت طالق وأنت على كظهر أنى ووالله 
لاأقربك ثم تزوجها ووقع الطلاق ويلغو الظهار والإيلاء عنده لأنه ينزل الطلاق أولا فتصير مبانة؛ وعندها ينزلن 
جميعا » ولو أخر الطلاق فتزوجها وقع وصح الظهار والإيلاء اه فافهم (فوله وأهلية الزوج الطلاق) أماد اشتراط 
العقل والبلوغ » فلا يصح إيلاء الصبى والمهنون لأنهما ليسا من أهل الطلاق » ويصح إيلاء ٠‏ العبد مما لايتعاق بالمال 
كإن قربتك فل" صوم أو حج أو عمرة أو امرأق طالق » فإن حنث لزمه الجزاء »أو والله لاأقربك » فإنحنث 
لزمه الكفارة بالدوم » بحلاف مايتعلق بالمال مثل فعلى” عتق رقبة أو أن أنصدق بكذا لأنه ليس من أهل ملك 
امال بدائع ( قوله فصح إيلاء الذنى ) أى عنده لاعندها > لكن كل من القولين ليس عنى إطلاقه لأن إيلاءه با 
هو قربة محضة كاحج لايصح اتفاقا » وبما لابلزم كونه قربة كالعئق يصح اتفاقاء وبما فيه كفارة كوالله لا أقربك 
يصح عنده لاعنده] كا فى البحر وغيره ( قوله بغير ماهو قربة ) أى محضة » احترز به عن نحو الحج والصوم كا 
علءت ( قرله وفائدته الخ ) أى أن تصحيح إيلاء الذى وإن م تلزمه الكفارة بالحنث له فائدة » وهى وقوع 
الطلاق بترك قربانما فى المدة ( قوله ومن شرائطه الخ ) ومنها أن لايقيد بمكان لأنه بمكن قربائها ىغيره » وأن 
١‏ ارج رمات ارج لہ مک رین انه وحدها به اروم شى” ها مر 
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: ر وحكه وقوع طلقة بائنة إن بر ) ولم يطأ ( و) لزم رالكفارة أو الجزاء ) المعلق ( إن حنث ) بالقربان‎ 

زو ) المدة (أقلها للحرة أربعة أشبر » وللأمة شبران) ولا حد لأكثرها » فلا إيلاء علفه على أقل من 
الأقلين . وسببه كالسيب ف الرجعى » وألفاظه صريح وكناية 


و اشتراط أن لابقيد بزمان فغير صمح » لأنه إن أريد بالزمان مدة الإيلاء فلا يصح نفيه » وإن أريدا تی 
عادوتما فهو عازاده الشارح فافهم » ن يشترط أن لايساثنى بعض المدة مثل لا أقرباك سنة إلا يوما على تفصيل 
فيه سباق » وأن يكون المنع عن القربان فقط» لما فىاولوالجية : لو قال إن قربتك أو دعوتك إلى الفراش فأنت 
طالق لايصير موليا لأنه يمكنه القربان يلا شیء يلزمه بأن يدعوها إلى الفراش فيحنث ثم يقريها فى المدة اه رقوله 
نكر ) أى الدنبوى : أما الأخروى فالام إن لم نى" إليها كا يفيده قوله تعالى سفن فاءوا فإ الله فور رم 
وصرح القهستاق عن العف بأن الإيلاء مكروه »> وصرحوا أيضا بأن وقوع الطلاق بمضى المدة جزاء لظلمه » 
J‏ ذکر فالفتح أول لباب أن الإبلاء لا يئزءه لمعصصية » إذ قد يكون برضاها لوف غيل عل ىالولد وعدم «وافقة 
مزاجها ونحوه فيتفقان عاب لطم ماج نفس (قوله وم بطا) عطف تفسيرءوالرادبالوماء حقيق عدالقدرة أومايقوعٍ 
متاه کالقول عند العجز » فالمراد ول بنى" : أى لم بجع إلى ماحلف عليه ( قوله والكفارة أو الجزاء ) بالعطف 
بأو » وف بعض النسخ بالواو موافقا لا فى الدرر وشرح المصنف » وهى بمعنى أو لأن المراد بيان نوعيه بقرينة 
قوله الآ فی لن باه تعال وجيت الككفارة ونی خيره وجب ابمزاء أى العا عليه كايح وات والطلاق 
ور ذلك . وكن حل الواو على ممناهاء إذ يمكن اجباع الكفارة والزاء»فى نحو ولله لا أقربك وذ قري 
فمل“ حج كذا قبل . وفيه أنهما إيلاءانيجب بالحنثشق أحدهها الكفارة وف الآخر الجزاء وإن وقع عند البرطلاق 
واحد بدليل ماقالوا ف : والته لا أقربك إذاكرره ثلاث ولم ينو التأكيد أنه أيمان ثلا يجب لكل كفارة ويقع بها 
مللقة واحدة كا سباتی آخر الباب فافهم ( قوله إن حنث بالقربان ) أى الوطء حقيقة » فلا يحنث بالل“ باللسان 
عند العجز عن الوطء لأنه غير الحاوف عليه ؛ ولو وطى" بعده ق المدة حنث كا سيأق ( قوله أربعة أشبر ) 
لاخلاف أنه إن وقع فى غرة الشتهر اعتبرت مدته بالأهلة» ولو وقع ف بعضه فلا رواية عن الإمام . وقال الثاف: 
تعتبر بالأيام . وعن زفر اعتبار بقبة الشبر بالأيام والشبر الثانى والثالث بالأهلة » ويككل أيام الشبر الأول بالأيام 
من أول الشمر الرايع(1) نمر عن البدائع ر قوله وللأً.ة شبران ) يعم مالو كان زوجها حرا » ولو أعتقت فى أثناء 
المدة بعد ماطنقت انتقلت إلى مدة الحرائر بر > ومثله فى البدائع ر قوله فلا إيلاء ) أى فى حق الطلاق بدائع : 
أى لای حق الحنث » فلو قال لحر ولت لا أقربك شہرین ول یقربما فيهما لم نطاق » ولو قرا فیا حنث 
رقوله وسپبه کالسبب ف الرجعى ) وهو الداعى من قيام امشاجرة وعدم الموافقة نېر» ومثله فى. شرح درر البحار 
وكأنه حص الرجعى لكونه أشبهه فى البينونة «آلا على مام رمأل ر قوله صربح وكناية ) وقبل ثلاثة : صرببح 
ومايجرى يجراه وكناية ؛ فالصربح لفظان الجاع والنياك» أما القربان والمباضمة والوطء فهى كثابات نجرى مجرى 
الصريح + قال فى الفتتح : والأولى جعل الكل من الصربح » لن الصراحة ءنوطة بتبادر المعى لغلبة الاسنهال 
فيه سواء كان -حقيقة أو يجازا ل بالحقيفة » ورلا لوجب كون الصريح لفظ انلك فقط . وف بالك الافتضاض 
فى البكر يجرى جر الصر بح اه وستانى الف ظ الكناية : 

E E 


5 (نرله من أول الشهر الرايع الغ ) صوابه الماسى » ركذا فول ولاك صوايه رالرابع يدا تأمل والقه آعم‎ )١( 
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( فمن الصريح ( لو قال والله) وكل ماينعقد به الهين ( لا أقربك ) لغيرحائض ذكره سعدى: لعدم إضافة 
النع حينئذ إلى اليين ( أو ) والله ( لاأ قربك ) لاأجامعلث لاأطوك لاأغتسل منك من جنابة ( أربعة أشهر) ولو 


وف البحر: لو ادعى فى الصريح أنه لم بعن الجماع لايصدق قضاء ويصدق ديانة. والكناية : كل لظ الابسيق 
إلى الفهم معنى الوقاع منه ويحتمل غيره > ولا يكون إبلاء بلا نية ويدين فى القضاء ( قوله فن الصربح الخ ) ذكر 
منه أربعة ألفاظ » وأشار إلى أنه بتى غيرها » فإن منه قوله للبكر لا أفتضك كا مر . وف المنتتى لا أذام معك إيلاء 
بلانية ‏ وكذا لامس فرجى فرجك : وهذا يخالف مافى البدائع من أن لا أبيت »هك فى فراش كناية ؛ وما فوجوامع 
الفقه من أنه لو قال لابمس جلدى جلدك لايصير موليا » لأنه بمکن أن يلف ذكره بشیء » أفاده فى الفتج . 
وظاهره مافى الجوامع أنه ليس صريحا ولاكناية . 

قلت : والذى يظهر اف المنتى من أن اللفظين من الصريح » لم علمت من أن الصراحة منوطة بتبادر الى 
والمتبادر من قولك فلان نام مع زوجته هو الوطء » نعم لايتبادر ذلك من قواك بات معها فى فراش وتبى المخالفة 
فى «سألة المس » وماذكر من الإمكان لايناق التبادرء وإلا لزم أن تكون المباضعة كذلك لأنا تمعنى وضع البضع 
على البضع أى الفرج > فيمكن أن يقال : لايلزم منه الجماع » وكذا الاقتضاض : أى إزالة البكارة بمكن 
بأصبع ونحوها تأمل ( قوله لو قال والله الخ) قيد بالقسم » لأنه لو قال : لا أتربك : 
ذكره الإسبيجالى بحر :أى لأنه لابد من لزوم «ايشق (قوله وکل ماينعقد به الیین) كل تدا حذف خبره تقد 
كذلك . قال فى البحر : وأراد بقوله والله ماينعقد به المي نكقوله تالله وعظمة الله وجلاله وكبريائه » فخرج 
مالابنعقد به كقوله وعل الله لا أقربك وعليه غضب الله تعانى وسخطه إذقربتكاه ط رتل لا أقربك) أى بلبياز 
مدة » أشار إلى أنه كالمؤقت بمدة الإيلاء : لأن الإطلاق كالتأبيد » ومثله او جعل له غاية لايرجى وجودها 
فى مدة الإيلاء » كقوله فى رجب لا أقربك حتى أصوم انحرم » وكقوله إلا ى مكان كذا أو حنى تفطمى ولدك 
وبينهما أربعة أشبر فأكثر » ولو أقللم يكن موليا > وكذا حتى تطنع الشمس من مغرما أو حتى تخرج الدابة 
أو الدجال استحسانا لأنه فى العرف للتأبيذ» وكذا إن کان يرجىء جودها فى مدتهء لك لابتصور بقاء التكاح معه 
کحتی تموق أو أموت أوأطلقك ثلانا أوحتىأماكك أوأءلك شقضًا مناشوهىأمة »وإن تصور بقاؤذكحتى أشتريك 
لايكون موليا لأن مطلق الشراء لابزيل النكاح لأنه قد يشتريها لغيره » ولو زاد لنفسى فكذلك لأنه قد يكون 
الشراء فاسدا لالات إلا بالقبض ؛ جتى لو قال.لنفسى وأقبضك كان موليا فيصير تقديره لا أفربك مادمت 
فى نکاحی ؛ ولو قال حتى أعتق عبدى أو أطلق زوجتى فهو إيلاء عندهما خلافا لأبى يوسف . ولا خلاف 
فى عدمه فى جتى أدخل الدار أو أ كلم زیدا کا فى الہر وغيره (قوله لغير حائض الخ)ق غابة البيان ههزيا لاشامل : 
حلف لايقبر ما وهى حائض لم يكن مولياء لأن الزوج ممنوع عن الوطء بالحيض فلا بصير المع عضافا لليمين اه 
وببذا علم أن الصربح وإن كان لايحتاج إلى النية لاقع به لوجود صارف كذا في البحر » وقبده الشرنبلالى بجا 
بما إذا كان بعالا عيضا . وفصل سعدى فى حواشى العناية حمل مافى الشاء ل على مازذا قال لا أقربك ولم يقيد دة 
أما لو قال أربعة أشهر فإنه يكون موليا ولو کانت حائضاء وهذا معنى قول الشارح هنا لغبر حائض» وقوله بعده 
' ف المقيد ولو حائض . وأوضحه فى النهر بأنه إذا قيده بأربعة أشبر يكون قزينة على إضافة المنع إلى البين اه . 
أفول : هذا كله می على أن قول الشاءل وهى حائض لیس من كلام الزوجء لکن ذكر المقلدسى أنه حال 

من مفعول يقربها لامن فاعل حلف أى فهو من كلام الروج تة 
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لحائض لتعيين المدة ( أو إن قربتك فعلى حج أو حوه ) ما يشق + مخلاف فعلى” صلاة ركعتين فليس بمول لعدم 
«شقتهما > مخلاف فعلى” ماثة ركعة » وقياسه أن يكون ٠وليا‏ بمائة ختمة أو اتباع ماثة جنازة ولم أره ( أو فأنت 
طالق أو عبده حر ) ومن الكنابة لا أك لاآنيك لاأغشاك لا أقرب فراشك لا أدخل عليك» 


قلت : وربا أفاده مانی كاف الماک حيث قال: وإن حلف لايقربها وهى حائض لم يكن مولياء وإن حلف 
لابفرم! حتى تفعل شيئا تقدر على فعله قبل مضى أربعة أشبر لم يكن «وليا وإن تأخر ذلك أربعة أشهر لم يضره اه 
فقو له حتى تفعل من كلام الزوج قطعا » فكذا قوله وهی حائض » وقد أفاد علته بما ذكره بعده » وهی أن ٠دة‏ 
الحيض بمكن «ضيها قبل أربعة أشبر فلا يصير موليا وإن زادت عليها » ويؤيده تعايل الولوالجى بقوله لأنه منع 
تسه عن قربانها فى دة الحيض وأنه أقل من أربعة أشبر اه . 
ت العلة مامر ٠ن‏ كون الزوج ممنوعا عن ااوطء بالحيض الخ لكان الواجب ذكر ذلك فى شروط صمة 
ل يشترط فى صعته أن لايكون الزوج ممنوعا عن وطلها وقت الإيلاء . 
نه يشمل ماإذا كانت محرءة أو معتكفة أو صائمة أو مصاية مع أنه سيأق أنه يصح الإيلاء وهى 
7 ن بينها وبين الحرم أكثر دن أربعة أشهر »> ولايكون فيؤه بالاسان بل بالجماع » لأن الإحرام مانع 
شرعى وهو لابسقط حقها فى الجماع » فقد صح الإبلاء مع علمه بأنه ممنوع عن قربانها شرعا ى٠دة‏ أربعة أشهر 
فى حالة الخيض بصح بالأولى » فا كان الجواب عن حالة الإحرام فهو الجواب عن حالة الحيض ؛فاغتم نحرير 
هذا المقام والسلام ( قوله لتعبين المدة ) أى لأن ذكر المدة قرينة على أن المنع لليمين لا الحيض » بخلاف ما إذا 
لم یذ کرها کا مر ( قوله أو وه ما شق ) كفوله فعلى” عمرة أو صدقة أو صيام أو هدى أو اعتكاف أو يمين 
أو كفارة عبن أو فأنت طالق أو هذه الزوجة أخرى أو فعبدى حر » أو فعلى" عتق لعبد مبهم أو فعلى صوم يوم 
لاف صوم هذا الشبر لأنه يمكنه قرياتها بعد مضيه بلا شىء بازءه: ولو قال ذءلى اتباع جنازة أو سجدة تلاوة 
أو قراءة القرآن أو تسبيحة أو الصلاة فى بيت المقدس لم يكن «وليا . وف الذخيرة خلاف محمد لأنها ثلزم بالنذر 
كذا نى الفتح » وأشار ف الفعح إلى الجواب عن قول ما بأن المدار على لزوم مايشتق لاعلى هة النذر وإلا لزم 
أن يكون موليا بالتعليق على صلاة ركعتين . والمذهب أنه يسقط النذر بصلاتما فى غير بيت المقدس ( قوله لعدم 
مشةتهما ) أى وإن لزماه بالحنث لصحة النذر هما » وأشار إلى أنه لاتعتير اأشقة العارضة بنحو كسل كا لاتعتتز 
العارضة بالجين فى نحو فعلى” غز وكا مر ( قوله وقياسه الخ) هذا البحث لصاحب الهر »وهو فى غير محله لما نقدم 
من أن المولى هو الذى لابمكنه قر بان زوجته إلا بشىء »شق يلزمه فلابد من كونه لازما وکو نه مشقا(١)‏ ولابصح 
النذر بقراءة القرآن وصلاة إلجنازة وتكفين الموق كا فى أعان القهستاى» فإذا لم يصح نذره أمكنه قربامها بلاشیء 
يلزمه أصلا ؛ کا لو قال : إن قربتك فعلى” الف وضوء فلا يكون موليا فافهم (قوله أو فأنتطالق أو عبده حر) 
كان ينبغى ذكره قبل قوله أو نحره فإن قربا تطلق رجعية ويعتق العبد وظاهره وإنلم يكن من بشق عليه لأنه 
فى الأصل مشى كا أفاده ط وقدمنا أنه لو باع العبد سقط الإيلاء ولو عاد إلى ملكه عاد » ولو فال مى ذبح 
ولدى يصح : ويلزمه بالحنث ذببح شاة كما البدائع (قوله ومن الكناية الخ) ومنها لا أجمع رأمى ورأسك لاألسك 
لا أضاجءكلأغيظنك لأسوأناك فشح ؛ والأخيران باللام ابدوابية > وذكر أيضا أنه عد منها فى البدائع الدلو” وكذا 


(۱) (قرك بثى* .شق ركرثه مشفا) كذا بالأسل المقابل مل خطه » والممروف من كدب اللة بأيدينا شاق لامشق ا« نصحت , 
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وين المؤبد حوحتى رج الدابة أوالدجال أوتطلع الشمسرهنمغربها (فإن قربها قالغدة) و وجو رحنث) وحيلكد 
زفق الحلف بالله وجبت الكفارة » وف غيره وجب ال زاء وسقط الايلاء ) لانتباء (وإلا ) بترا ريانت 

ولو ادعاه بعد “يها لم يقبل قوله إلا ببينة الحلف او ) كان (مؤقد ) وأو :د 
وسقط الإيلاء ر لالوكان ٠ؤبدا‏ ) وكانت طاهرة اا هر وفرع عايه رفاو تكحها 


بواحدة ) عضي + 
إذ بمضى الث 
وثالثاً ومضت المدتان بلاىء ) أى قربان ر بانت بأخريين ) والادة 


ءن وقت التزوج 


لاأبيت معك ؛ وتقدم الكلام على الأخبر ( قوله وءن الؤبد الخ ) لأنه يذكر فى العرف لتأبيد 
سابقة تدل على أنه لا 
بدا كافعل ف الفتح ( قوله فإن قربها فى المدة الخ ) ما ذ كر 
ما بعده ط ( قوله واو مجنونا ) لأن الأهلية تعتبر وقت الحلف لا وقت الونث ( قر 
قبل المنث لاتعتبر بحر (قوله وجب الجزاء) سيا فى الأعان أن فى ٠٠‏ مر بين الوفاء عا النز 
المين رحيتى أى على الصحييح الذى رجع إليه الإمام شرنبلالية ٠‏ وهذا / ُ 


مدة أربعة أشبر : وكان المناسب ذكر هذه الحملة عند قول اص ف 


غنى عنه قله ابا وحکه اخ لہ 


خلافا للشافعى كنا أفاده فى الحدان 
فى المدة أنه جامعها بحر » لأنه فى المدة بملك الإنشاء فيملك الإخبار فصح إشماده عليه ` 
وأنه من أعجب المسائل ( قوله ولو بمدتين الخ ) بان حلف على ماني 
وهو مخالف لا فى الكنز وغيره من قوله : وسقط الإيلاء لو حلف على أربعة 
على مدتين أو أكثر لايسقط :وهو معنى قوله إذ عضى الثانية تبه 
غير الأصح الآنى فى اللو 


عبر "كما فى اندر 


بن بثانية :سکن مرا 


بانت بواحدة أخرى وسقط الإيلاء اه . 

وفالولوالجية : والله لاأقربك سنة فضى أر 
فإن تزوجها ثالنا لابقع لأنه بتى من السنة بعد التزوج أقل من أربعة أشبر ( قواه لا لو 
الحلف : أى الإيلاء لو كان مؤبدا . قال فى الفتح : هو أن يصرح بلفظ الأبد أو يطاق فول لا أقريك إلا أن 
نكون حائضا فليس بول أصلا اه ( قوله وكانت طاهرة ) هو معنى قو ل الفقح إلا أن نكون حائضا وقد علدت 
مافيه نما مر ( قوله وفرع عليه فلو نكحها ) أى فرع هذا الكلام > وضمیر عليه لذوله لااو کان مؤبدا . وأفاد 
أنه لايتكرر الطلاق بدون تزوج لعدم منع حقها : وقول أو بانت بعضى أربعة أشير بالإيلاء “ 
وهى ف العدة وقعت أخرى » فإن مضت أربعة أخرى وهى ف العدة وقعت أخرى + دادر 
الطلاق جزاء الظلم > وليس للمبانة حق فلا يكون ظالما كما فى الزيلعى + ووافقه ف الفتح والبحر والمر + وعايه 
المنون ( قوله والمدة من وقت الفزوج ) سواءكان التزوج فى العدة أو بعد انقضائما ٠‏ 

قال فى النهر : واختلف فى اعتبار ابعداء مدته . فن الهداية : وعليه جرى ف الكاق آنا ٠ن‏ وقت التزوج 


ضت أربعة أخرى 


أصح لان وفوع 
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ر فإن نكحها بعدزوج آخر لم تطلق ) لانتباء هذا الملاك» يمخلاف مالو بانث بالإيلاء بمادون ثلاث أو أبانها تنجيز 
الطلاق ثم عادت بثلاث بقع بالإيلاء خلافا محمد كا مر فى ٠سألة‏ الخدم ( وإن وطثبا) بعدزوج آخر (كفر ) لبقاء 
المين إلحنث ( والله لا أفربك شبرين وشهرين بعد هذين الشمرين ) إيلاء ( لتحقق ) المدة 


وقيد فى النهاية والعاية تبعا لاتم رتاشى والمرغينالى بما إذا كان القزوج بعد انذضاء العدة . فإن كان فيها اعتير ابتداؤه 
من وقت الطلاق . قال الزيلعى : وهذا لايستةي(1) إلا علرقول منقال بتكرر الطلاق قبل النزوج وقد مر ضعفه 
قال فى الفتح : فالأولى الإطلاق كما فى المداية ح زقرله فإن نكحها) أى المولى الذى انتبى »لكه بالنلاث ح 
أى نكحه (۲) قبل أن تتزوج بغيره وكذا بعده ولکما ٠سألة‏ اخدم الآنية ( قوله لانتهاء هذا الماك ) فهذه السألة 
فرع ماإذا علق طلافها بالدخول مثلا ثم نز الثلاث ذنزوجت بغيره ثم أعادها فدخات لانطاق خلافا لزفر » 
وكذا لو آل منها ثم لماقها ثلاث بطل الإيلاء » حتى لو عضت أربعة أشهر وهى ف العدة لم يقع الطلاق خلاف(۲) 
لزفر ؛ واو تزوحها بعد زوج آخر فى الإيلاء الأؤبد لايعود الإيلاء خلافا له فتح ( قوله بتنجيز الطلاق ) أى 
بنجب طاة أو طلاتين ح ( قوله ثم عادت بثلاث ) بان نزوجها بعد زوج آخر بناء على قولهما إن الزوج الثافى 
ببدم مادون الثلاث ويثوت حلا جديدا «تعرد للأول بثلاث لاعا بى (قوله يقع بالإيلاء) الضتمير عائد إلى الثلاث 
بقول تقع بالناء الفوقية يعنىتطلق كلا مضى عليها أربعة أشبر لم يجامعها 
فبها حتی نبين بثلاث » كذا قال فى الفح والنهر والتبيين . 

قلت : ولابد منتقييده بأن :نزوجها بد كل +دة على ماهو الأصح ليكون الطلاق جزاء الظلم كامر وكائهم 
أطلفوه هنا لذ ب اليد فنأ.ل ( قوله خلافا محمد ) فعنده لانقع اثلاث بل مابش من واحدة أو ثنتين بناء على 
قوله إن الثانى لابي.م مادون الثلاث کار قبیل هذا الباب ومر اعتهاد قوله ( قولهبعد زوج آخر ) مكرر بما ذكره 
المعمئف قبل وكان الأولى للمصنف ف التعبير أن يقول وكفر إن وطىء ليكون عطفا على جواب الشرط ؛ وهو 
قوله لم تطلق ( قول لبقاء المین للحنث ) یلت الحنث وإن لم تبق فى <ق الطلاق فصار كما او قال لأجندية لاأقرباك 
لاإبكون بذاك موليا » وتجب الكفارة إذا قربها زيلعى ( قوله بعد هذين الشهرين ) قيد اتفاق » لأنه لو قال شبرين 
وشهر بن كان الك كذلك کا صرح به فى التببين ح ومثله فى الفتح والبحر ( قوله لتحقق المدة ) أى أربعة أشبر 
وهذا لو قال لا أكم فلانا یوین ويومين كان كقوله لا أ كلمه أربعة أيام؛ والأصل یجنس هذه المسائل آنه متى 
عطف من غير إعادة حرف الت ولا تكرار اسم الله تعالی يكون يمينا واحدا» واو أعاد حرف الى أو كرر اسم 
الله تعالميكون يمينين ونتداخل مدتهما . بیانه لوقال : والله لاأ کلم زيدا يوميزولا يوءبن(4) يكون بمينين وه تما 
واحدة ؛حتى او كلمه فاليوم الأول أو الثانى يحنث فيبما ويجب عليه كفارتان » وإن كلمه فى اليوم الثااث لابحنث 
لانقضاء مدتهماء وكذا لو قال والله لا أكلم زيدا يوءين والله لاأ کلم زيدا يؤمين لما ذكرناء واو قال والله لاأكامه 


باعثبار «عنى الطلاق الالاث . 


() (توله ,هذا الخ ) أقول : بل لا يقم أيضا مل ذلك القول . فإن أسماب ذاك يحسبون المدة من وقت الطلاق عل 
كل حال :و يحتاج فرق بين ما إذا تزوجت بعد المدة حيث لم تحسب مدئها وبين ماإذا تزوجت فيها حيث احتسب منرقت الطلاق» فالظاهر 
أنه قول ثالث اه , 


(۲) ( نرله أى نكسها الخ ) هذا لايناسب ذ كره هنا فان فرص السألة فيما إذا عالق ثلاثا ٠‏ وحيئئذ لا يمكن تزوجها قبل زوج 
آخر . وا"ظاهر أن محل هذا الكلام عند قول المصنف © فلرنكسها ثانيا وثالغا اه . 

(©) (قواه ل بقع الطلاق خلافا الخ) لال هذا سبق قلإ ٠‏ و إلا فبمد ننجيز الثلاث لايعص ور وقوع طلاق آخر إجماعا وهو راصح أنه . 

(4) ( قرلهيرءين ولا ومين ) عكذا فی الزيلس + وما رقع فى اعيةح یوما ولا ومین 0 
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ر ولو مكث یوما ) أراد به مطاق الزمان إذ الساعة كذلك بحر ( ثم قال والله لا آقرباٹ شمرين) لم يكن هلي رقال 
بعد الشبربن الأولين ) ألا لنقص المدة سكن إن قاله اتحدت الكفارة وإلا تعددت ( أو قال وال لا أفربك سنة 


يوءين ويومين كان يمينا واحدا ومدته أربعة أيام ؛ حتى أو كلمه ذيبما جب عليه كدارة واحدة . وعلى هذا لوقال 
والله لا أكلمه يوما ويوءين كانت بمينا واحدة إلى ثلاثة أيام > حتى لو كلمه فبا تجب كفارة واحدة : ولو قال 
والله لاأكلمه' یوما ولا ومین أو قال والله لا أكلمه يوما والله لا أكلمه يوءين 
الثانية بومان» حتى لو كلمه ف الوم الأول يحب عليه كفارتان وى اليوم اثالى 
الثالث لابعنث لانقضاء مدتهماء وعلى هذا لو قال والله لا أقرباك شهرين ولا شورين أو قال وال لاأ 
والله لا أقربك شہرین لایکون موليا لأنهما بمينان فنتداخل مدتهما » حتى أو قربا قبل مفى شمر 
کفارتان » ولو قربا بعد مضيهما لاحب عليه شىء لانقضاء مدتهما ز بلعى . 

قلت : وحاصله أنه يحسكم بتعدد المين باءادة حرف ان أو بتكرار اسم الله تعالى : وءتى كانت المين متعددة 
كانت المدة مقحدة : أى تكون ١‏ المين الأولى داخلة أىءدة المين 6 5 
المدة متعددة : أى تكرن | : 


فدة الأولى بوم وه دة 


ة واحدة : وأو كاحه واليوم 


بة غبر الأولى » وقد تتعدد المدة ٠م‏ تعدد العين 
: ع : 


شهرين ( قوله إذ الساعة كذلك ) أى الزمانية » فالمراد أن يفصل بيز الحلفين بفاد ل )١(‏ ( قوله قال بعد 'شمرين 
الأولين أولآ ) أى أن التقيبد بالظرف هنا انفاى كا ف المسألة الأولى ر قوله للقص المدة ) أى بقدر الفاصل بين 
الحلفين وهو اليوم مثلا لأن ٠دة‏ الامتناع عن قربانها فى اهلف الأول شبران وف الثانى شہر ان بعدهماء وبين افون 
مدة لم يلزمه شىء يقربانها فيها فلم توجد مدة الإيلاء ؛ مخلاف المسألة الأولى فإن الأربعة أشمر فما لا 
كامر .وهذا إن قال هنا بعد الشبربن الأولين فإنه نص على تغاير المدة وإن تعدد ااقسم » أما إذا 
لتعدد اقم بتكرار اه تعالى بلا موجب لتعدد المدة فلم توجد دة الإيلاء أيضا ر قوله لكن إن قا 
استدراك على ماذكره من عدم الفرق بين ذكر الظرف وعدمه أى أنه لافرق بينهما من یٹ أنه 
ولكن بينهما فرق من جهة أخرى أفادها ف الفتح وغيره » وهى أنه إن قاله نتعين «دة انين 
والنبر : أى تصير مرادة بعينها غير داخلة فها قبلها > وعير الشارح عن هذا بقوله اتحدت اككفارة أخذا من قوله 
فى الفتح فى هذه الصورة : فلو قربها فى الشمرين الأولين لزءته كفارة واحدة وكذا فى الشهرن الآخرين ؛ لأنه لم 
بجتمع على الشهرين بمینان بل على كل شهرين ین واحدة اه . وما توارد عليه شراح الهداية من أنه يلزمه بالقربان 
كفارتان قال ف الفتح إنه خطأ لما عامت . قال ف النهر : لأنه إذا كان لكل بمين ءدة على حدة فلا تداخل بين 
المذتين حتى تلزمه الكفارتان » إلا أن يراد القربان فى مدتيهما » كذا فى الحواشى السعدية وعندى أن هذا الحل 
ما يجب المصير إليه اه : 

قلت : وما وقع فى الفتح وتبعه علية فى البحر من قوله ولككن تتداخل المدتان» فلو قربها ف الشبرين الأولين 
لزمته كفارة واحدة الخ سبق قلم »وصوابه لاتتداخل ول أر من نبه عليه »لكين الممنى وسوابق ااکلام ولو احقه 


(1) (قوله بفاصل) هل يشترط أن يكون الفاصل مدة تسع الوطء؛ الظاهرنم »و اكن ‏ أر. فلير اجج اه سمت من شيخنا الإطلاق ٠‏ 
وليس للنفس ميل إليه؛ والظاهر أن يكون السكوت اختيار ا كالقاصل فى الاسطناء اه شس الأثية الكر هى هوأول من قرأ المداية عل مؤلفها 
كا فى حاشية سمدى هل الناية اه عله . 
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لیا نحال بل إن قرا وبتى هن السنة أربعة أشمر فأكثر صار موليا وإلالا : ولو حذف سنة 


إلا یوما ) لم يكن ٠و‏ ل ١‏ 
م يكن مولياً حتى يقربها فيصبر موليا ولو زاد إلا يوء! أقربك فيه لم يكن مولي أبدا لأنه استث ىكل يوم يقربما فيه 
فلم بتصور .نعه أبدا ر أوقال وهو بالبصرة وال لا أدخل مكة وهى يبا لا يكون موليا لآنه يمكنه أن يخرجها .نما 


فيطأها (آلى ءن المطلقة رجعيا صح ) لبقاء الزوجية > 


تدل عليه » وكذا صربح مانقلناه عن النهر . وأءا إذالم يقل بعد الشهرين الأولين تصير مدتهما واحدة وتتأخر 
الثانية عن الأولى بيوم كذا فى البحر والنهر » وعبر الشارح عن هذا بقوله وإلا تعددت : أى وإنلم يقله تغددت 
الكفارة أخذا من قوله فى الفتح لم يكن «وليا لتاداخل المدتين فتأخر المدة الثانية عن الأولى بيوم واحد أو ساعة 
بحسب مافصل بين العينين . فالحاصل من العبنين الحلف على شبرين ويوم أو اعة على حسب الفاصل اه 

قلت : وحاصله أنه لما قال لاأقربك شبرين ثم بعد يوم مثلا قال كذلك اتحدت الدتان لتعدد القسم ككامر » 
لكن اليوم الفاصل بين العينين دخل ف المين الأولى دون الثانية فلزم تككيل الشبرين ف المين الثاني بزيادة يوم على 
الشبرين » وهذا البوم الزائد دحل ف المين الثانية دون الأولى عك اليوم الفادل-؛ ولزم من هذا تداخل المدتين 
ءاعدا اليومين المذكورين لأنه لم يجتمع عاييما يمينا > فلو قربها فى أحدهنا تازه كفارة واحدة » بحلاف بقية 
المدة لدخوها تحت العينين فتتعدد فيا الكفارة . هذا ماظهر لى فى هذا المقام ر قوله إلا يوما ) مثله الساعة ط عن 
المحموى ( قوله لم يكن موليا للحال ) لأنه استثنى بوما نكرا فيصدق على كل يوم من أيام السنة حقيقة فيمكنه 
قرباسها قبل مضى أربعة أشبر هن غير شىء يلزمه » وصرفه إلى الأخير :كنا يقوله زفر [خراج له عن حقيقته وهی 
التتكبر إلى التعبين بلا حاجة » لاف قوله إلا نقصان يوم لأن النقصان لايكون عرفا إلا من آخرها » وبملاف 
قوله أجرتك دارى أو أجلت دينىسنة إلا بوما فإنه براد به الأخخير لحاجة تصحيح العقد وتأخير المطالبة ؛وبملاف 
قوله واه لکل زيدا سنة إلا يوما لأن الحامل وهو المغايظة اقنضى عدم كلامه فى امال فتأخر» والإيلاء قديكون 
عن راض آنا مر وإن کان عن»غايظة لكن لزوم أحد المكروهين فيه لو تأخر عارض جهة المغايظة فتساقطا وجل 
مقتضى اللذظ وهو التتكير » هذا حاصل ماف البحر والنبر (قوله بل إن قربها) أى بوم ول يقرببابعده (قولهصار 
«وليا ) أى إذ! غربت الشمس هن ذاك اليوم لابمجرد القربا: . بخلاف قوله سنة إلا ءرةفإنه إذا قربباصار موليادن 
ساعةء بر ( قوله وإلالا) أى وإث لم يدق أربعة أشبر لابصیر «وليا (قوله فيصيرءوليام أى مؤبدا لأنمابعد اليوم 
المستثنى لاغاية له فيجرى عليه امر من حك الإيلاء ااؤبد» ولو حذف قوله إلا بوء! ونركها سئة صار موليا ووئع 
عليه طافتان فقط کا فى البحر عن الولوالجبة وقد ناعبارتها ( قولهلم يكن هوليا أبدا ) سواء قربها أولا بحر ( قوله 
وهی ا ) أى قال داك والحال أن زوجته بمكة ( قول فيطأها ) أى ف المدة منغير شىء يلزمه » فإن كان لايمكنه 
بان کان بين الموضعين ثمانية أشهر صار ٠وليا‏ على ماني جراءع الفقه > وأها على ماذكره فاضيخان فالعبرة لأربعة 
أشبر . والذى يظهر ضعفه لإمكان خروج كل ٠نهما‏ إلى الآخر فيلتقيان ف أفل من ذلك بحر . وفيه أنه لم ينحقق 
الإيلاء على كل هن القولين لأنه الحلف على ترك قربانما والحلف هنا على عدم الدخول . وقد يجاب بأنه ٠ن‏ 
کنابته فلا يكون موليا به إلا بالنية ط ( قوله لبقاء الزوجية ) فيةناوها قوله تعالى - للذين يؤلون e‏ 

واعترض بأن الإيلاء جزاء الفالم بمنع حقها من الجا والرجعية لاحق ها فيه لاقضاء ولا ديانة حى استحب 
له مراجعتها بدون الجاع فلا يكون ظالما . وأجاب سن الأثمة الكردى بأن الممكم ف المنصوص ء ضاف إن النص 
لا إلى ا می : وتماءه فى العناية . قال فى الفتح : ألاترى لايثيت الإيلاء وإن أسقطت حقها ف الماع لحوف الغيل 
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ويبطل تمضى العدة . 

ر ولو آلى من مبانته أو أجنبية نكحها بعده ) أى بعد الإيلاء وم يضفه للملك كا مر ( لا) يصح لفوات عله 
ولو وطثئهاكفر لبقاء امین ؛ ولو آلى فأبانها : إن مضت مدته وهى ف العدة بانت بأخرى وإلا لاخانية ( عجز ) 
عجزا حقيقيا لاحكميا كإحرام لكونه باخقياره ( عن وطنبا لمرض بأحدهما 


على ولد أو غهره » فعلم أن التعليل بالظلم باعتبار بناء الأحكام على الغالب ( قوله ويبطل بمضى العدة ) أى عضا 
قبل تمام مدته » أما لو كانت من ذوات الأقر واءتد طهرها بانت بمضى مده نہر ( قوله هن مبانته ) أى بثلاٹ 
أوببائن هر (قوله نكحها) أى الأجنبية بعده : فلو.غى أربعة أشبر وهی فى نكاحه ولم يقر بها لم تبن » وأ الونكح 
المبانة(1) فنذكره قريبا عن انلحانية قوله ولم بضفه لالاك ) أما إذا أضافه بأن قال إن تزوجتاث فوالله لا اقربك 
كان موليا ط ( قوله كامر ) فى شرح قول المصنف وشرطه محلية المرأة ط ( قوله لفوات عله ) لأن شرطه محلية 
المرأة بكونها منكوحة وقت تنجيز الإيلاء كا قدءه المصئف ( قوله لبقاء المين ) أى فى حق وجوب الكفارة 
عند الحنث لأنانعقاد العين يعتمد النصور حسا لاشرعا؛ ألا ترى أنها تنعقد علىماهو معصية ففح (قراه ولو آلى) 
ا التكاح بعده غير شرط ( قوله وإلا لا ) أى وإن لم نمف 


أى من زوجته فأبائها بعده دج » أشار به إلى أن 

امدة فى العدة بل بعدها لابين . وف الحائية أيضا(؟) إن تزوجها قبل انقضاء العدةكان الإيلاء على حاله . حى 

او نمث أربعة أشبر من وقت الإيلاء بانت بأخرى » وإن تزوجها بعد انقضاء العدة كان 

وقت النزوج ( قوله عجز عن وطلها ) ظاهر صنيعه أن العجز حدث بعد الإيلاء مع أنه يشترط فى العجز دواء» 

ن وقت الإیلاء إلى مضى مدته كا يأنى التصر بح ب فالمراد به العجز القائم لاالعارضء ثم رآبت فى اخندية عر 
الفتح : هذا إذاكان عاجزا من وقت الإيلاء إلى مضى أربعة أشر الخ . ثم قال : وإن كان الإيلاء معلقا بالشرط 

فإنه تعتهر الصحة والمرض فى حق جواز الى * باللسان حال وجود الشرط لاحالة التعليق اه ( قر له عجرا «تيقما) 

1 بان لايكون المانع عن الوطء شرعيا فإنه لو كان شرعيا يكون فادرا عليه دقيقة عاجزا عنه حکا کا فى البدائع 
ر قوله لاحكيا كإحرام ) أى كا إذا آلى من امرأنه وهى محرمة أو هو محرم وبينهما وبين الاج أربعة آ 

فيأه لايصح إلا بالفعل وإن كان عاصيا فى فعله كذا فى التائرخانية عن شرح الطحاوى : وعاله فى الفتح والبحر 

بأنه المنسيب باختياره بطريق محظور فيا لزءه فلا يستحق تخفبفا اه . وقوله فها لزمه : أى من وقوع الطلاق + 

وهو متعلق بالمتسبب » والطريق الغظور هو الایلاء فإنه فعله باختياره »> فكان متسببا فما لزمه به مع قدرنه على 

الجباع حقيقة فصار ظاءا بنع حقها وهو حتی عبده فلا يسقط وإن عجز عنه حکا ببب الاحرام » ولا يكون 
عجزه الحسكى سببا للتخفيف بالنىء باللسان » لأنه بمباشرته امحظور لم يستحق التخفيف :وإما استحقه ل العجز 
الحقبتى لأنه لاتكليف با لايطاق » فصار كالعاصى بسفره إذا عجز عن الماء يباح له اتيم ٠‏ هذا عاظهر لى 
(قوله لكونه باختياره ) أى لكون الإبلاء لا الإحرام كا ظهر لك ما قررناه ولا سها فى صورة إحرام المرأة * 
وهنا يؤكدماقلنا م نأن حيضها غيرمائع ءن صمة الإبلاء : لأن غايته أنه مانع شرعى وإلا لزم أن لا يصح فى مسآلة 


قر إن 


)١(‏ (لوله وأما لو نكم البانة الخ ) أى البانة بعد الإيلاء كا عو موضوم مسألة اللالية الاثية» ر ليس الراد أنه "ل من الميانة م 
اتزوجها » لآن الحم فى هذه المسألة كاك والأستبية ام 

(؟) ر قواه وق الائية أيضا الخ ) موضوع المألة ٠‏ دكره الشارح بقوله رلو آل فأنانها 
لبه قر . 


. أى آلى من زوجھ ذابائها کا تهنا 
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أو صغرها أو رتقها ) أوجبه أو عنته (أو عسافة لايقدر على قطعها فى مدة الإيلاء أولحبسه) إذا م بقدر علىوطها 
فى السجن كا فى البحر عن الغاية » وقوله ( لاححق ) لم أره لغيره فليزاجع » وكذا حبسها ونشوزها ففيئه (نحو) قوله 
بلسانه ر فئ تإليها ) أو راجعتك أوأبطنت الإيلاء أو رجعت عماقلت ونحوه لأنه آذاها بالمنع فيرضيها بالوعد (فإن 
قدر على الجماع ف المدة ففيؤه الوط*ف الفرج ) لأنه الأصل ( فإن وطى" فى غيره ) كدبر (لا) يكون فيئاء ومفاده 


الإحرام كماقدمناه (قوله أوصغرها) أماصغره فهو مانع من صعة الإيلاء كاقدمناه (قوله أو رتقها) رتقت المرأة من 
باب تعب فهى رتقاء : إذا انسد مدخل الذكر من فرجها ولا يستطاع جماعها مصباح ( قوله أو جبه أو عنته) 
أى كونه مجبوبا أو عنينا ( قوله أو عسافة الغ ) عطف على قولهلمرض ( قوله فى مدة الإيلاء) أى أربعة 
أشبر أو أكثر کا صرح به ف الفتح وكاف الحا الشبيد » وقال : وإن كان أقل من أربعة أشبر لم يجز 
النىء إلا با جماع أى وإن منعه سلطان أو عدو" ولأأنه نادر على شرف الزوال کا فى الفتح ( قوله أو سلبيسه الخ ) 
قال فى الفتح : واختلف فى ابس » فصحح الیء باللسان بسبيه فى البدائع » وف شرح الطحاوى خلافه وهو 
جواب الرواية : نص عليه ا حا فى الك ف » ووفق ف البدائع حمل مافى إلكاق وشرح الطحاوى على إمكان 
الرصول إلى السجن بأن تدخل عليه فيجاءعها والحبس بحق لايعتبرف الىء باللانوبظل يعتبر اه فا ذكره الشارح 
هو التوفيق المذكور 

وأفاد ف الفتح بق له والحبس مح الخ أنهذا الحلاف والتوفيق إنما هو فيا إذا كانالحبس بظلم » فلو عمق لايعتبر 
أصلا لأنه قادر على اتخروج »نه ايفاء الحق» ويحتمل أن يكون إشارة إلى. توفيق آخر وعليه مشى المقدمى ( قوله 
فليراجع ) قالح راجعناه فرأيناه, منقولا فى الفتاوى المندية عن غاية السروجى . قلت : ولقد أبعد فى النجعة(1) 
فإنه مذ كور ف الفتح كما مته ( قوله وكذا حبسها) أى سواء كان بق أو بظلم لأن العذر إذالم يكن منه 
م يقددر على رفءه رحتى (قوله ونشوزها) قال ی‌البحر : ودخل تحت العجز أن تكون ممتئعة منه أوكانت فى مكان 
لا بعرفه وهى ناشزة أو حال القاضى بينهما لشبادة الطلاق الثلاث للتزكية ( قوله ففيؤه الخ ) أى المبطل للإيلاء 
فى حق الطلاق : أما فى حت بقاء الهين باعتبار الحنث فلا » حتى لو وطئها بعد الى" باللسان فى مدة الإيلاء لزمه 
كفارة لتحذق الحنث بحر .لأذالمين لاننحل'إلا بالحنث والحنث إنما بحصل بفعل حاوف عليه والقول ليس اوفا 
عليه فلا تنحل الهين بدائع رقواه بلسانه) قيد به لأن المريض لوفاء بقلبه لابلسانه لايعتبر بحرعن ا حانية ‏ وقيل بعر 
إن صدافته والأول أوجه فتح (قوله وتحوه) كرجعتك وارتجعتك› فقول المصنف نمو قوله الخ لبيان أن لفظ فت 
غيرقيد » وقول "شارح هنا ونموه ابیان أنه لم يستوف ألفاظه لأن المراد مايدل على الىء فافهم (قوله فإن قدر 
على ابلجماع الخ ) شمل عاذ كان قادرا وقت الإبلاء ثم عجز بشرط” أن بمضى زءن يقدر على وطثها بعد الإيلاء » 
وما إذاكان عاجزا وقنه ثم قدر ف المدة: وقيد بكونه ف المدة لأنه لوقدر عليه بعدها لايبطل بحر (قوله لأنهالأصل) 
أى واللسان غه :وإذا قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل بطل كامتيمم إذا رأى الماء فى صلاته بحررقوله 
فإن وطى' فى غيره) كذا إذا وطثها حال الحبض أو قبلها بشبوة أواسها أونظر إلى فرجها بشهوة كاف المنديةط * 

فلت : لكن الذى فى المندية خلاف ما ثقله عنما فى ٠سألة‏ الحميض » ونصما: المربض المولى إذا جامع امرأته 
فيا دون الفرج لا يكون ذلك فيا من » وإن قربها فى حالة الحيض يكون فیا كذا ف الظهيرية اه وبژیده ماقدءناه 
عن التائرشعانية من صصعة الى" بالوطء حالة الإحرام . فإن المانع الشرعى موجود ىكل منهما فافهم زقولهوءفاد دالخ 


. وهر طلب الكلام . رث أبمد فى التجمة ؛ كذا فى المقرب أه مله‎ ٠ الجا : اسم من الانفجاع‎ )١( 
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اشتراط دوام العجز من وقت الإيلاء إلى مضى " مدته » وبه صرح ف اللتی . وق الحاوى : آلى وهو يح 
ثم عرض لم يكن فيؤه إلا الجماع . وبتى شرظ ثالث ذكره ف البدائع » وهو قيام النكاح وقت النى“ باللسان » 
فلو أبانها ثم فاء بلسانه بى الإيلاء . 

ر قال لامرأته أنت على" حرام ) 


م 


أى مفاد قوله فان قدر على الجماع الخ أنه يشترط لصحة النىء باللسان دوام العجز . 

قلت : ومفاد هذا الشرط أنه لو زال العجز بطل النىء باللسان وإن وجد ف المدة عجز غيره » لما فى جامع 
الفصولين فى طلاق المزيض : إذا آل مريض ثم مرضت امرأته قبل بره ثم برى” وبقيت عريضة إلى مضى المدة ؛ 
فإن فيئه مجماع عندنا » وعند زفر بلسائه . 

لنا أنه اختاف سبب‌الر حص ةإذ كلاالمرضيني جب بجوازانىء بلسانه » واختلاف أسباباارخصة بمنع الاحتساب 
بالرخصة الأولى علىالثانية » وتصير الأولى كأن لم تكن :كسافرتيمم لعدم الماء ثم مرض مرضا يبح له التي م بانفر اده » 
كذا هنا مرض المرأة ببح النىء بلسانه فلا يبنى حكه على مرض الزوج اه وقد ناص الشارح هذه العبارة فى باب 
الیم » لکن فى الفتح والبدائع : ولوآلى إيلاء مؤبدا وهو عريض وبانت بض المدة ثم صح وتزوجها هود ريض 
ففاء بلسانه لم يصح عندهما وصح عند أبى يوسف » وهو الأصح على ماقالوا لأن الإبلاء وجد منه وهو مريض 
وعاد حكه وهو مريض » وف زمان الصحة هى ءبانة لاحق لها فى الوطء فلا يعود حكم الإيلاء فيه . ونيا أله 
إذا صح فى المدة الثانية فقد قدر على الجماع حقيقة فسقط اعقبار الىء باللسان فى تلك المدة وإن كان لايقدر على 
حماعها إلابمعصية كامر فا إذا كان حرمااه فهنا اختلف سبب الرخصة وم بعتهر على قول أي بوسف فتأمل » ولعل 
اواب أن اختلاف أسباب الرخصة إنما عنع الاحتساب بالرخصة الأولى إذا اجتمع السببان فى وقت واحد فإنه 
حيئئذ يعتبرالأول ويلغو الثانى » فإذا زال الأول لم يعتبر الثانى بعد الحكم بإلغائه» عخلاف ما إذا وجد الثار عد زاوال 
الأول فإن الثانى يعمل عمله لعدم مايلغيه كنا فى المسألة الثانية ويدل على ذلك أنهم لم يعللوا قول الإ«ابين باخنلاف 
أسباب الرخصة "كا +حت » فاغتنم هذا التحرير فإنه مفرد ( قوله وبه صرح ف الملتى ) قلت وكذا فى البدائع 
(قوله وف الحاوى الخ ) من فروع الشرط المذكور كنا فى البدائع (فوله مممرض) أى بعد مضى مدة من نه يقدر 
فا على الماع » فإن كان لا يقدر لقصرها ففيؤه بالقول لأنه ليس بمفرط فى ترك الجماع فكان معذورا بدائع 
( قوله وب ىشرط ثالث ) أى زائد على مامرمن اشتراطالعجز واشتر اط دوامه (قوله وهو قيام النکاح ) بأن تكون 
زوجته غير بائئة منه بدائع( قولهبتى الإيلاء) فإذا تزوجها ومضت المدة تبين منه؛ لأن النىء بالقول حال قيامالتكاح 
إنما رفع الإيلاء فى حق حك الطلاق لمحصول إيفاء حقها به ولاحق لها حال البينونة حلاف النىء با جاع فإنه بصح 
بعد ثبوت البينونة حتى لايبتى الإيلاء بل يبطل » لأندحنث بالوطء فاتحلت الین وبطلت ولم يوجد الحنث ؛وههنا 
لاتنحل" البين ولا يرتفع الإيلاء بدائع . 1 

مطلب فى قوله أنت عل حرام 

( فوله قال لامرأنه أنت على حرام إيلاء إن نوى التحريم الخ ) أقول : «مكذا عبارة المتون هنا » وعبارتما 
فى كتاب الأبمان: كل حل على" حرام فهو على الطعام والشراب والفتوى على أنه تبين امرأنه من غير نية ‏ وذكر 
ف الهداية هناك أنه ينصرف إلى الطعام والشراب للعرف » فإنه يستعمل فها يتناول عادة» فيحنث إذا أكل أوشرب 
ولا يتناول المرأة إلا بالنية » وإذا نواها كان إيلاء »ولانصرف المين عن الما كول والمشروب › وهذاكله جواب 

(ون - عائية این ماپدین - ) 
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ونو ذلك كأنت معى ف الحرام ( إيلاء إن نوی التحري أو لم ينو شيئا » وظهار إن نواه» وهدر إن نوى الكذب) 
وذا ديانة » وأما قضاء فإيلاء قهستانى ر وتطليقة بائنة ) إن نوى الطلاق وثلاث إن نواها » ويفتى بأنه طلاق با 


ظاهر الرواية : ثم ذكر اختيار الشايخ التأخرين أنه تبين امرأته بلا نية : 
وحاصله أن ظاهر الرواية انصرافه للطعام والشراب عرفاء وإذا نوى تحريمالمرأة لامخقص بها بل يصير شاملاها 
والطعام والشراب »> وبه ظهر أن ماهنا من التفصيل بين نية تحر المرأة أو الظهار أو الكذب أو الطلاق خاص 
بما إذا لم يكن اللفظ عاما ب يلاف ما إذا كان عاما مث لكل حل أو حلال الله أو حلال المسلمين فإنه ينصرف للطعام 
والشراب بلا نية للعرف » وللمرأة أيضا إن نواها » والفتوى على قول المتأخرين بانصرافه إلى الطلاق البائن عاءا 
كان أو خاصاء فاغتنم هذا التحرير ( قوله ونحو ذلك ) أى من الألفاظ الخاصة كما علمت( قوله إيلاء الخ ) أىمطلق 
نى «منى الؤبد وقد مر حكه . قال فى الدر: فإن هذا الفظ مجمل فكان بيانه إلى امجمل» فإن قال أردت بهالتحريم 
أو ل رد به شيئاكان ينا ويصيز به موليا لأن تحر املال بمين ( قوله وظهار إن نواه ) لأن ى الظهار حرمة » 
فإذا نواه صحلأنه عدمله در رز قوله وهدر ) بالتحريك أى باطل( قوله إن نوی الكذب )لأأنه نوی حقيقة كلامه 
وصفها بالحرمة وهى موصوفة بالحل فكان كذبا . 
وأورد: او كان حقيقة كلامه لانصرف إليه بلانية مع أنه بلا نية ينصرف إلى الهين . والجواب أن هذه حقيقة 
۳ فلا ننال إلا بالنية والمين الحقيقة الثانية بواسطة الاشتهار محر عن الفنح . وحاصله أن الأولى حقيقة لغوية 
والثانية عرفية (قوله وأما قضاء فإيلاء ) أى لايصدق ف القضاء أنه أراد الكذب »لأن تحريم ا لال بين بالنص 
وهذا قول شمس الأئمة السرخسى . قال قالة وهذا هوالصواب على ماعليه العم لوالفتوى کا سنذكره والأول 
قول الحلوانى وهو ظاهر الرواية لمكن الفتوى على العرف الحادث اه : 
وحاصلهأن فيه عرفين: عرف أصبلى وهوكونه يمينا بمعنى الإيلاء : وعرف حادث وهو إرادة الطلاق؛ وماقاله 
شمس الأثمة من أنه لايصدق فى القضاء» بل يكون إبلاء مبنى على العرف الأصلى » والفتوى على العرف الحادث 
لان کلام کل عاقدو حالف وتحره حمل علىعرفه وإن خالف ظاهر الرواية» كا قالوا م نأن الحا کم أو المفتى ليسأ 
أن عتم أو فى بظاهر الرواية ويترك العرف > فكان الصواب ماقاله شمس الأثمة من أنه لايصدق قضاء ولسكن 
حمله على الإيلاء ليس هو الصواب ف زماننا » بل الصواب حله على الطلاق لأنه العف الحادث اغى به» فقوله 
فى الفتتح : وهذا هو الصواب على ٠اعايه‏ العمل والفتوى احتراز عن إرادة (١)اليين‏ أى الإيلاء الذى هو العرف 
الأصل » ومذ التقرير سقط ماف البحر والنهر من أن فيه نظرا لأن العمل والفتوى إنما هو ى انصرافه إلى الطلاق 
من غيز نية لای كونه بمينا اه ( قوله إن نوی الطلاق ) أى أو دلت عليه الحال نهر : أى بان کان فى حال مذاكرة 
الطلاق أما فى حالة الرضا أو الغضب فلابد من النية لأنه مما ب سباكا .رف الكنايات فافهم » وشمل ية الطلاق 
ماإذا نوى واحدة أو ثنتين نى الحرة وما إذا طلقها واحدة ثم قال آنت على” حرام ناويا ثنتين فإنه وإن تم به اثلاث 
لم يقع بامخرام إلا واحدة كا فى البحر » وسيأى فى الفروع آخر الباب خلافا ما يوهمه کلام الفتح من أنه لابقع به 
شیء كا ستذكره ر قوله وثلاث إن نواها ) لأن هذا اللفظ من الكنايات على مامر وفيبا تصح ية الثلاث بر » 
)١(‏ (نوله احثهاز من إرادة الخ) لعل هذا سبق قل » وأصل المبارة احتراز عن #صديقه فى نية الكذب کا يدل عليه سياف الكلام, 
وقد أبى شيخنا الجبارة ءل اا وأفاد أن قول المحثى احتراز من إرادة الوين الخ ممناء احتراز عن قول السرخسى : وغل مرحم 
ااضمير فى قول الكال » وهذا هو السواب عل قول ذكره أولا وم يذكرء الممشى هنا . #ال : ويدل عليه قرل الكال : على ماعليه العمل 
رالفعرى ١‏ فإن ما عليه العمل والقتوى إثما دو الحم بالطلاق لا الإيادء ا«فأتل . 
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وإن لم ينوه ) لغلبة العرف »> ولذا لعلف به إلا الرجال » ولو لم تكن له امرأة 
ولا تصح نية الثثتين لأنهما عدد محض كا ءر إلا إذاكائت أمة ( قوله وإن لم ينوه ) هذا القضاء : وأما فى الديانة 
فلا يقع مالم ينو وعدم نية الطلاق صادق بعدم نية شىء أصلا وبنية الظهار أو الإيلاء» فإنه لايصدق قضاء كا 
صرح به الزياعى » حيث قال : وعن هذا لو نوی غيره لايصدق قضاء ح . 

قلت : الظاهر أنه إذالم ينو شيثا أصلا بقع ديانة أيضا . قال فى البحر : وذكر الإمام ظهير الدين لانة 
لاتشترط النية لكن يجعل ناويا عرفا اه وف الفح : فصار كا إذا تلفظ بطلاقها لابصدق ى القضاء بل فيا 
وبين الله تعالى اھ فهذا ظاهر فيا قلنا فافهم ( قوله لغلبة العرف ) إشارة إلى ماف | 
إذا وقع الطلاق بلا نية ينبغى أن يكون کالصربح فيكون الواقع به رجعيا . قلت : المتعارف به | 
كذا فى اليزازية اه . 

أقول : وى هذا الجواب نظر فإنه يقتضى أنه لو لم يتعارف به إيقاع البائن بقع به الرجعى کا فى زء اننا . فإ 
المتعارف الآن استعال الحرام فى الطلاق » ولا يميزون بين الرجعى وال عن أن يكون عرفهم فيهالببان: 
وعلى هذا فانتعايل بغلبة العرف لوقوع الطلاق به بلاانية > وأما كونه بائنا فلأنه مقتضى لفط الحرام » لأن 
الرجعى لايحرم الزوجة مادامت ف العدة وإنما بصح وصفها بالحرام بالإائن » وهذا حاصل مابسطناة ف 
الكنايات فافهم . 

[ تنبيه ] قال انبر الرملف حاشية المنح فی کناب الأبمان : أقول أكثر عوام بلادنا لابقص دون يقوف ت رة 
على" أوحرام على" أو حرمثك على إلا حرمة الوطء المقابل لحمله» ولذلك أ كثرهم يضرب مدة لتحربمها؛ ولابريد 
قطعا إلا ريم الجاع إلى هذه المدة» ولاشك أنه مين »وجب للإيلاء تأمل» فقل” من حقق هذه المسألة 
وانظر إلى قوم لانقول لانشترط النيةء لكن يجعل ناويا عرفا » فهو صريح فى اعتبار العرف » فإن )+ 
كذلك بل كان شتركا تعين اعتبار النية وتصديق ا حالف كنا هو مذهب المتقدمين اه . 

وق أيمان الفقح : وقال البزدوى فى مبسوطة : لم يضح لی عرف الناس فى هذا : أى فى كل حل على 
حرام » لأن من لا امرأة له يحلف به كنا يحلف ذو الحليلة » ولو كان العرف مستفيفها فى ذلك لما استعمله إلا 
ذو الحليلة» فال حيح أن نقول إن نوى الطلاق يكون طلاقا فأما من غيز دلالة فالاحتياط أن يق الإنسان فيه 
ولا الف المتقدمين . 

واعلم أن مثل هذا اللفظ لم يتعارف فى ديارنا بل امتعارف فيه حرام على" كلامك ونود کا کل كذا وليسه 
دون الصيغة العامة » وتعارفوا أيضا : ال حرام يلزه نى » ولاشك ف آم بريدون الطلاق »علا فإنهم ,يدون بعدده 
لا أفعل كذا فهى طلاق » ويجب إمضاؤه عليهم . 

والحاصل أن المعتبر فى انصراف هذه الألفاظ عرببة أو فارسية إلى معنى بلا نية التعارف فيهء فإن لم يتعارف 
سل عن نبته وفيا ينصرف بلا نية لو قال أردت غيره يصدق ديانة لافضاء اه ماف الفتح » وتبعه ف البحر . 

قلت : والمتعارف ف ديارنا إرادة الطلاق بقوهم على" الحرام لا أفعل كذا دون غيره من الألفاظ المذكورة 
ر قوله ولذا لاحلف به إلا الرجال )أ ىحيثيقالإن فعلت كذا فك ل حلال عليه حرام ( قوله ولوم نكن له امرأة» 


رك 


وجهها 


ف 


عر 


قال فى اليزاء :وف المواضع التى يقع الطلاق بلفظ الحرام إنلم تكن له امرأة إن حنث لزمته الكفارة والننى 
على أله لاتلزءه اه وءثله فى البحر : 
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أو حلفت به المرأة كان بمينا » "كا لو ماتت أو بانت لا إلى عدة ثم وجد الشرظ لم تطلق امرأته المتزوجة » به بفتى 
لصيرورتما بمينا ولا تنقلب طلاقا » ومثله أنت معى ف الخرام والحرام يلزمنى وحرمتك على" وأنت محرءة أو حرام 
على" أولم يقل على" وأفا عايك حرام أو حرم أوحرمت نفسى عليك أو أنت على" كالحمار أ وكائلنزير بزازية. 

ر ولو كان له ) أربع ( نسوة ) وامسألة بحام ر وقع على كل واحدة منهن طلقة ) بائئة (وقيل تطلق واحدة 


قلت : وف الظهيرية مايفيد التوفيق فإنه قال : وإن حلف ببذا اللفظ أنه ما كان فعل كذا » وقد كان فعل 
وم نكن له امرأة لايلزمه شیء لأنه جعل ينا بالطلاق » ولو جعلناه بمينا بالله تعالی فهو غموس» وإن حلف على 
أمر فى المستقبل ففعل وليس له امرأة كان عليه الكفارة لأن تحريم الحلال بمين اه فيحمل كلام النسنى على الحلف 
على غيز المستقبل ٠‏ 

وعا قررناه ظهر لك أن ماف مان انباية عن النوازل إن لم تكن له امرأة تلزمه الكفارة معناه إذا حلف على 
أنه لايفعل كذا ف المستقبل وحنث بفعله لا كا حمله عليه ىالبحر هناك م نأن معناه ذا أك لأو شرب وقاللانصرافه 
95 .م الزوجة إلى الطعام والشراب اه لأن انصرافه إلى ذلك قبل تغير العرف بارادة الطلاق من لفظ الحرام » 
أما بمدد فيصير بمينا عند عدم الزوجة كا سمعت من كلامهم » ويأق قربا مثله ( قوله أو حلفت به المرأة) قال 
فى الببحر : قبد بالزوج» لأن الزوجة لو قالت لزوجها أنا عليك حرام أو حرمتك صار ينا حى لو جامعها طائعة 
أر مكرهة ننث اه وقوله طائعة أو مكرهة أولى من قول الفتح فلومكنته حنقت وكفرت ( قوله كا لو ماتت الخ) 
نصعبارة البزازية : وإذاكان له امرأة وقت الحلف وماتت قبل الشرط أو بانت لا إلى عدة ثم باشرالشرط الصحيح 
أنه لانطلق امرأته التزوجة » وعليه النتوى لن حلفه صار حلفا بالله تعالى وقت الوجود فلا بنقلب طلاقا اه وهكذا 
نقل العبارة فى البحر عن البزازية : ولا يخنى أن التعليل لايناسب ماقبله » وف العبارة سقط يدل عليه مانقله ح عن 
اللانية ونصه :وإ نكان له امرأة وقت الهين فاتت قبل الشرط أو بانت لا إلى عدة ثم باشر الشرط لانلزمه كفارة 
البين »لآن بميئه انصرفت إلى الطلاق وقت وجودهاء وإن لم نكن له امرأة وقت الهين فتزوج امرأه ثم باش رالشرط 
اختلفوا فيه , قال الفقيه أبو جعفر : تبين المتزوجة . وقال غيره لانطلق »وعليه الفتوى لأن بمينه جعلت يمينا بالله 
تعالى وقت وجودها فلا تصير طلاقا بعد ذلك اه . 

قلت : ومثله فى أبان البحر عن الظهيرية » فقد سقط من عبارة البزازية قوله ثم باشر الشرط إلى قوله ثانيا 
ثم باشر الشرط ( قوله ومثله ) أى مثل أنت على“ حرام والأولى ذكر هذه الججملة عند أول المسألة كا فعل فالنهر 
( قوله والحرام يلزمنى ) هذا ذكره فی الفتح كا قدمناه » ومثله على" الحرام "كا مر ( قوله أو م يقل على" ) رد 
على صاحب خعزانة الأ كل حيث اشترطه كا أوضحه ف البحر عن القنية > وقدمناه ى الكنايات عن البحر أنه 
إذا أضاف الحرمة أو البينونة إليها كأنت بائن أو حرام وقع من غيز إضافة إليه » وإن أضاف إلى نفسه كأنا حرام 
أو بائن لايقع من غير إضافة إلييا » وإن خيرها فأجابت بالحرمة أو البينونة فلابد من الجمع بين الإضمافتين :أنت 
حرام على" أو آنا حرام عليك؛ أنت بائن منى أو آنا بائن منك اھ ر قوله أو حرمت نفسى عليك ) فى هذا يشترط 
أن يقول عليك نهر » لأنه أضاف الحرمة إلى نفسه . قال فى البزازية : حتى لو قال حرمت نفسى ولم يقل علباك 
ونوى الطلاق لايقع ر قوله أو أنت عىكاحبار الخ ) قال ى البزازية:وإن قالأنت عل كاليار وامئزير أو ماکان 
حرم المین ذهو كقوله أنت على حرام؛ إن لم ينوهل يكون ینا فقد اخدلفوا فيه اه : ومقعضاء أنه لول ينو الطلاق 
لايكون طلاقا لعدم العرفء لاف أنث على حرام فن العرف فيه قام مقام النية ككامر فافهم رقوله والمسألة عماها). 
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منبن ) وإليه البيان كا مر فى الصريح (وهو الأظهر ) والأشبه ذكره الزيلعى والبزازى وغيرها . وقال الكمال : 
الأشبه عندى الأول » وبه جزم صاحب البحر فى فتاواه » وصمحه فى جواهر الفتاوى » وأقره المصنف فى شرحه 
لكن ف النهر يجب أن يكون معنى قول الزيلعى والمسألة بحالهاء يعنى التحريم لابقيد أنت على" حرام اطبا لواحدة 
كاف المتن » بل يجب فيه أن لايقع إلا على الخاطبة اه . 

قلت : يعنى بْلاف حلال الله أو حلال المسلمين فإنه يعم » وبه يحصل التوفيق فليحفظ . 


سیاتی عن اہر بيانه ( قوله کا ر ف الصريح ) أىف باب طلاق غير المدخول بها أنه لو طاق بالصریح 
كقوله امرأنى طالق ولهأريع مثلا يقع على واحدة منهن بلا حكاية حلاف : وقدمنابسطه هناك ( قوله ذكرهالزيلعي) 
الضمیز عائد إلى المذكور متنا وشرحا من قوله ولو كان له الخ ( قوله وقال الكمال ) عبارته : وف الفتاوى 
لو قال لا.رأته أنت على" حرام أو حلال الله على حرام فهذا على ثلاثة أوجه إلى أن قال : وإن كان له أربع طلقت 
كل واحدة طلقة » وعلى فتوى الأوزجندى والإمام مسعود الكشانى تقع واحدة وإليه البيان . قال فى الذخيرة 
والخلاصة هو الأشبه . 

وعندى أن الأشبه مافى الفتاوى » لان قوله جلال الله أو حلال المسلمين يعم كل زوجة » فإذا كان فيه عرف 
فى الطلاق يكون بمنزلة قوله هن طوالق لن حلال الله بشملهن على سبيل الاستغراق لاعلى سبيل البدل كا فى قوله 
إحدا كن طااق اه . وأنت خبيز بأن تعليله صرح فى أن محل اللالاف والترجيمح هو اللفظ العام لا اثلاص كان“ 
على" حرام وإن كان مذكورا فى عبارة الفتاوى » إذ لاج على أحد أنه لايدخخل فيه سوى اخاطبة + فليس افرع 
فيه كا يأتى عن النهر : ويدل على ذلك أيضا أنه فى الذخيرة قد حكى لحلاف المذكور فى حلال المسلمين على 
حرام كذا فى البزازية (قوله لكن ف النبر الخ ) استدراك على ماءر من قول الزيلعى والمألة اها » فإنه بوهم 
أن المراد المسألة المذكورة قبله فى الكنز »وهى : أنت على" حرام مع أن هذا لابمكن جريان الحلاف فيه » فيجب 
كون المراد الإنيان بلفظ حرام » لكن لا بالحطاب مع واحدة كما وقع فى المثن ‏ بل على وجه عام كحلال الله 
أو حلال المسلمين على" حرام » فإن هذا هو محل النزاع كما علمقه من عبارة الكال ( قوله قلت الخ) بيان لقول 
النهر لابقيد أنت على" حرام الخ : وحاصله أنه ليس مزاد الزيلعى اللفظ الخاص بل العام "كا قلنا (قوله وبه يحصل 
التوفيق ) أى بما ذكره ف النبر وذلك بحمل القول بأنه يقع على كل واحدة منبن طلقة على ما إذا كان اللفظعاماء 
والقول بأنه تطلق واحدة منهن فقط على ماإذا كان اللفظ خاصا » هذا هو المتبادر من كلام الشارح ولاخ ءافيه 
فإن الزيلعى قد ذكر انلهلاف »وقد حملنا كلامه على أن مراده ما إذا كان اللفظ عاما فيكون املحلاف فيه وهو صربح 
كلام الفتح والذخيرة والبزازية كما علمت : وأيضا كيف يصح ف أنت على" حرام أن يقال يقع على واحدة 
من الأريع وإليه البيان » بل لايقع إلا على الخاطبة فقط : 

وأما ماذكره الشارح فى باب طلاق غير المدخول بها من مله كلام الزيلعى على نمو اءرأق على" حرام 
وتفرقته بينه وبين امرأتى طالق حيث جعل انلحلاف المذكور جاريا فى الأول دون الثانى» وعزاه هناك إلى المصنف 
فقد ذكرنا هناك أنه خالف لكلام المصنف » فإن المصنف حل كلام الزيلعى على حلال اأسلمين » وحققنا 
هناك عدم الفرق بين قوله امرأى حرام وامرأنى طالق ٠‏ وأنه ىكل منہما يقع على واحدة وإلبه البيان . 
لأن لفظ امرأق مومه بدلى يصَدق على واحدة منهن لا بعينها » بخلاف حلال المسلمين فإن عمومه استغراقى يعم 
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[ فروع ] أنت على حرام ألف مرة تقع واحدة . 

طلقها واحدة ثم قال أنت حرام ناويا ثثتين تقع واحدة 

کررہ هرتين ونوى بالأول طلاقا وبالثافى يمينا صح + 

قال ثلاث مرات : حلال الله على "حرام إن فعلت كذا ووجد الشرط وقع اثلاث . 

قال فما : ا عل" حرام ونوى فى داهم ثلاث فى الأأخرى واحدة فككا نوی به يفت وغامه البزاذية. 
قال : آنا على حرام حنث بوط“ کل : 

ولو قال : والله لا أقربكما لم يحنث إلا بوطبما > والفرق لاعت ٠‏ 


الكل دفعة واحدة » وإذا کان لاخلاف نی قوله اءرأتى طالق ف أنه لايقع إلا على واحدة يقال مثله فى امرأق 
حرام . وكون أحدهما صرحا والآخ ركناية لايوجب الفرق » ومن ادعاه فعليه البيان ٠‏ 

والحاصل أنه لاخلاف فى إن" أنت عليه حرام يخص الخاطبة وف إن كل حل عليه حرام يعم الأربع لصريح 
أداة العموم الاستغراى » وف : امرأنه حرام أو طالق بقع على واحدة غير معينة : وإنما لحلاف فى نحو: حلال 
الله أو حلال السامين » فقيل بقع على واحدة غير معينة نظرا إلى صورة أفراده » والأشبه أنه يم الكل » وقدمنا 
هناك تمام الكلام على ذلك » فافهم واغنم هذا التقرير الفريد » وانزع عنك قلادة التقليد : (قوله ت واحدة) 
كذا فى الذخيرة والبزازية . ووجهه أنه عبارة عن تكرب هذا اللفظ ألف مرة وهو لوكرره لابقع إلا الأول » 
لأن البائن لايلحق البائن ‏ بخلاف مامر قبيل طلاق غيز المدخول بما من أنه بقع الثلاث فيا لو قال للمدخول بها 
أنت طالق ٠رارا‏ أو ألوفا » لأنه صريح والصربح إذا تكرر بلحق الصريح » ولذا قيد بالمدخول بها لبقاء العدة 
کا أوضحناه هناك فافهم (قوله ناويا ثنتين أى بقوله أنت على" حرام » وقوله تقع واحدة لأن الثتين عدد محض » 
ولفظ حرام لاحت له إلا أن تكون أمة لأنه فى حقها الفرد الاعتبارى » وف قوله تقع واحدة رد على ماف الفتح 
دن قوله م يقع شىء فإنه سبق قلم » والواقع فى عباراتهم لم نصح نيته بذلا ف ما إذا نوی اللات فان بح دع 
ثنتان تركلة للثلاث كا فى اللحانية وغيرهاء أفاده فى البحر : وأ فى النہر بأن قوله لم يقع شىء أى بنيته وإذوقع 
بلفظه تأمل . وفيه رد أيضا على ماق الجوهرة من أنه بقع نتان ذا نوما مع الأولى کا قدمه الشارح فی أولباب 
الصريح » وقدمنا الكلام عليه هناك ( قرله وبالثائى يمينا ) أى إيلاء(١)‏ وقوله صح : أ مانوى لآن فيه تشديدا 
على نفسه » لأنه لو نوی به طلاقا أو أطلق وانصرف إلى الطلاق کا هو المفتى به م يقع به شىء لأنه بائن والبان 
لايلحن مثله کا »ر فافهم (قوله وقع الثلاث ) لأن البائن يلحق البائن إذا كانمعلقا لأنه حينئذ لايصلح جعله خبرا 
عن الأول كا مر فی بابه (قوله وتمامه فى البزازية) وعبارته قال :لامر أنيه أنتها على" حرام ونوى الثلاث فى إحداهما 
والواحدة فى الأحرى صعت نيته عند الإمام وعليه الفتو ی . ولو قال : نويت الطلاق فى إحداهما والعين فى الأخرى 
عند الثانى بقع الطلاق عليهما وعندهما کا نوی . قال ثلاث أنتن على" حرام ونوى الثلاث ف الواحدة والمين 
فى الثانية والكذب ف الثالئة طلقن ثلاثا » وقيل «ذا على قول الثاى > وعلى قولهما ينبغى أن يكون على مانوى اه 
ر قوله حنث بودا.ء كل ) يعنى يكون إيلاء من كل واحدة منهما » وهذا على غير المفنى به » وعلى المفتى به يق 
على كل واحدة منهما طلقة باثة ادح أى لأنه فى العرف طلاق ( قوله والفرق لاعن ) الفرق هو أن هفك حومة 
اسم اللّدتعالى لاتتحقق إلا بوطئهما » وف قوله أنتها على" حرام صار إبلاء باعتبار معنى التحريم وهو موجود فى كل 
منهما كذا فى الفتح عن الحبط ؛ وماله فى البحر وغيزه . 

(1) ( قراه أى إيلاء الغ ) ني أن شرط سصة الإيلاء توام الزرجية حقيقة وقد زاف بالبونونة » أمل دالا 
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وف الجوهرة : كر والله لاأقربك ثلاثا فمجلس؛ إن نوى التكرار اتحدا؛ وإلا فالإيلاء واحد والهين ثلاث ٠‏ 
وإن تعدد امحلس تعدد الإيلاء واليين : 
اسب اللم 


ر هو ) لغة الإزالة » واستعمل فى إزالة الزوجية بالضم وف غيره بالفتح : وشرعا كا فى البحر إزالة للك 
النكاح ) خخرج به املع فى النكاح الفاسد وبعد البينونة والردة فإنه لغو كا الفصول 
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وقالح : الفرق هو أن فى قوله أنه على" حرام حرمهما على نفسه وتحرعهما تحريم لكل هنيما ؛ وى قولد 
لا آقربکا منع نفسه من قربانهما جيعا فلا يحنث إلا بوطئهما » وقد صرح بهذا الفرق صاحب الهر ل 
الأبمان عند قولدوءن حرم ملكه لم يحرم: حيث فرق بين أكلهذا الرغيف على حرام وبين لا آ كل هذا رفك 
بأن بتحرمه الرغيف على نفسه حرم أجزاءه أيضا » وف الثانى إنما منع نفسه من أكل الرغيف كله فلا حن 
بالبعض اه . 

قلت : الكن ذكر فى البحر هناك عن المخانية : قال مشائذنا : الصحيح أنه لايحنث بأكل لقمة لأن قوله 
هذا الرغيف على" حرام بمنزلة قوله والله لآكل هذا الرغيف اه أى لأن تحريم الحلال يمين » لكن م د 
عن الفتح أنه يفرق بین ال حلاف باه تعالى وبين غيره ما ألحق به تأهل (قوله إن نوی الشکرار ) آی ال ۶ 
أى يكون إيلاء واحدا وبمينا واحدةحتى لولم يقربها فى المدة طلقت طلقة واحدة وإن قربا فما لزمه كفارة واحدة 
(قوله وإلا) أى رن )م ينو شيئا أو أراد التشديد والتخليظ وهو الابتداء دون التكرار » كذا فى المت 
فالإيلاء واحد الخ ) والقياس أن يكون الإيلاء ثلاثا أيضا » وهو قول محمد؛حتى إذا مضت أربعة أشبر وم ا 
تبين بتطليقة ثم عقيبها تبین بأخرى ثم بأخرى إلا أن نكون غير مدخول بها فلا يقع إلا واحدة . وى الأستح ان 
وهو قول : الإيلاء واحدفلا يقع إلا واحدة لأن المدة ا كانت متحدة كان المع متحدا فلا يدكرر الإيلاء : 
وبحب بالقربان ثلاث كفارات إجماعا » لأن الشرط الواحد يكن لأبمان كثيرة كا فى الفتح + والله سبحائه أعل . 


سب اللم 

أخره عن الإيلاء» لأن الإيلاء لتجرده عن الال كان أقرب إلى الطلاقء يللاف اللحلع فإن فيه معنى العاوفة 
من جائب لمرأة » ولأن مبنى الإيلاء نشوز من قبله وامفلع نشوز من قبلها غالبا » ققدم ما بالرجل على مابالمرأة 
عناية ( قوله هو لغة الإزالة الخ ) يقال : خخاعت النعل وغيره خلعا نزعته ‏ وخالعت المرأة زوجها عنللعة إذا افندت 
منه فخلعها هو خلعا والامم الخلع بالضم وهو استعارة من خلع اللباس » لأن كل واحد منهما لباس للآخر » 
فإذا فعلا ذلك فكأ نكل واحد نزع لباسه عنه بجر عن المصباح ( قوله واستعمل الخ ) ظاهره أنه خاص بالضم 
فى ذلك وهو امم المصدر » وهو حلاف مامر من المصباح وأنه تصرف لغوى » ونظيره مامر فى الطلاق أن الطلاق 
والإطلاق رفع القيدمطلقا لكنه حص الطلاق لغة برفع قيد النكاح واستعمل فى غيره الإطلاق (قوله وف غيره) 
الأنسب وق غيرها ط ر قوله إزالة ملك النكاح ) شمل مالو خالع المطلقة رجعيا بمال فإنه يصح ويجب المال بحر 
وسيآق ( قوله فإنه لغو ) لأن النكاح الفاسد لايفيد ماك امنعة > وبالبينوئة والردة حملت الإزالة قبله » فلم يكن 
فى الخلع إزالة . قال فى البحر :فلا يسقط المهرويب قله بعد اللحلعولاية امير على النكاح فى الردة "كاف البزازية هع 

قلت : وظاهر إطلاقه أنه لايسقط المهر فى النكاح الفاسد ولو بعد الوطء لکن فى جامع الفصولين : نكحها 


نئات 
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ر المتوقفة على قبوها ) حرج مالو قال خخلعتك ناويا الطلاق فإنه يقع بائنا غير مسقط للحقوق لعدم توقفه عليه » 
لاف خالمتك بلفظ المفاعلة أو اختلعى بالأمر ولم ينم شيثا فقبلت فإنه خلع مسقط » حتى لوكانت قبفت 
البدل ردته خانية 


فاسدا فوطئها ذاختلعت بالمهر قيل يسقط إذ الخلع بجعل كناية عن الإبراء لأن الحلع وضع هذا » وقيل لايسقط 
لأن املع لغا لأنه إنما يصح فى النكاح الام اه : 

وق البحر أيضا: ولو خالعها مال ثم حالعها فى العدة لم يصح كا فى القنية» ولكن يحتاج إلى الفرق بين مالذا 
مانا مد الع ام يصح وبين ما إذا طلقها ٤ال‏ بعد اتخلع حرث يقع ولا يجب المال وقد ذكرناه آخر 
الكنايات اه : 

قلت : قدمنا الفرق هناك ء وهو أن الخلع بائن وهو لايلحتى مثله » والطلاق بمال صربح فيلحق اطع » 
وإغا م يحب الال هنا لن المال إنها يلزم إذا كائت تملك به نفسها ولذا يقع به البائن : وإذا طلقها يمال بعد الخلع 
م رد الطلاق ملكها نفس لخصوله باخلع قبله » ولذا لزم الال فیا لو طلتها جال ثم خلمهاء وقدنا مام الكلام 
عل ذلك هناك قوله المتوقفة ) بالرفع صفة لإزالة ‏ وقوله على قبوها : أى المرأة : قال ى البحر : ولابد من القبول 
منپا حيث كان على مال أو کان بافظ خالعتك أو اختلعى اه . 

وف التاترخانية : قال لاءرأته : إذا دلت الدار فقد خخالعتك على ألف فدخات الداريقع الطلاق بألفبريد 
به إذا قبلت عند الدخول اه . ومفاده عدم صصة القبول قبل الشرط كا نذکره (قوله جرج مالو قال خاعتك الخ) 
أى وم يذكر المال » الأنه متی کان على مال لزم قبوها كا ذكرناه آنفا » وقيد بقوله ناويا بناء على ظاهر الرواية 
لأنه كناية فلابد له من النية أو دلالة ال حال » لكن سيأ أنه لغلبة الاستمال صار كالصر ييح ( قوله غير مسقط 
الحقوق ) أى المتعلقة بالزوجية » وسيأقى بيانها ر قوله مخلاف خالعتك الخ ) كان الأولى أن يقول بخلاف ماإذا 
ذكر امال أو قال خحالعتك الخ . وأفاد أن التعريف نخاص باخلع المسقط الحقوق» فقواه لا حلعتك بلاذكر مال 
لايسمى خلما شرعاً بل هو طلاق بائن غير متوقف على قبولها بخلاف ماإذا ذكر معه المال أوكان بلفظ المفاعلة 
أو الأمر فإنه لابد من قبوها كا هر لأنه معاوضة من جانيها كنا بای . والظاه رأن خالعتك بلفظ المفاعلة إنما يتوتف 
على التبول لسقوط المهر لالوقوع الطلاق بهء إذ لابظهر فرق فىالوقوع بين خالمنك وخلمتك » وسيأى مايؤيدء 
تال » وى حكه الطلاق على مال فلابد من القبول وإن لم يسم" اما » وبه ظهر أنه لافرق عند ذكر المال بين 
خعلمك وخخالمتك وأنه لیس کل ماتوقف على قبوها يسمى خلعا » ولاكل ماکان بلفظ اخلع يتوقف عل القبول 
ويسقط المقوق . 

[ تنبيه ] نى التائرخانية وغيرها : مطلق لفظ الخلع محمول على الطلاق بعوض ؛ حتى لو قال لغيه اخملع 
امرأق فخلعها بلا عوض لايصح ( قوله أو اختلعى الخ ) إذا قال لها انخلعى نفسك فهو على أربعة أوجه : إما أن 
يقول بكذا فخلعت يصح وإنلم يقل الزوج بعده أجزت أو قبلت على اففتار ؛ وإما أن يقول مال وم يقدرء أو 
ما شات فقالت خلعت نفسى بكذا » ففى ظاهر الرواية لايم الللع عام يقبل بعده » وإما أن يقول اخلعى ول يذه 
عليه خلعت . فعند آبی بوسف لم يكن خلما : وعن محمد تلاق بلا يدل » وبه أل كز من امشابيخ » والرايع 
أن يقول بلا مال فخلعت يتم بقوطا » وتمامه ف جامع الفصولين » ومثله ف افانة : ولا نی أن ماذكره الشارج 
هو الرجه اثالث : وقد ذكر فى الخانية لاف الار » وذكر أن قول عمد أخيذ به كثر المشابيخ » فا يباعلا 
ماهزاه لاء نعم ذكر فانغانية قال : خالمتك فقبلت بری* هما عليه م المهر» إن ل يكن علبه مهر ردت ماساق 
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ربلفظ انلع ) خرج الطلاق على مال فإنه غير مسقط فتح » وزاد قوله ( أو ما معناه) ليدخحل لفظ المبارأة فإنه 
مسقط كا سيجىء ولفظ البييع والشراء فإنه كذلك كما صمحه فى الصغرى خلافا للخانية » وأفاد التعريف صمة خلع 
المطلقة رجعيا : 

ر ولا بأس به عند الحاجة) للشقاق بعدم الوفاق (بما يصلح للمهر) بغير عك سكلل لصحة اللخلع بدون العشرة 
واف يدها وبطن غتمها. وجوز العينى انعكاسما . 

(و) شرطهكالطلاق » 


إلا » كذا ذكر الاك الشبيد » وبه أخذ ابن الفضل > وهذا يؤيد ماذكرنا عن ألى يوسف أن الخلع لايكون إلا 
بموض اه لکن فيه کلام سنذكره ( قوله بلفظ الخلع ) متعلق بإزالة (قوله فإنه غير مسقط) أى للمهر على العتمده 
كا سيذكره المصنف » نعم يسقط النفقة ولو مفروضة كا سبأق ( قوله كا سيجىء) فقول المصنف وبسقط الخلع 
والبارأة الخ قوله فإنه كذلك ) أى خلع مسقط للحقوق بحر . قال فى المادية : وذكر فى اللتقط : لو تال بعت 
منك نفسك ولم يذكر مالا فقالت اشتريت بقع الطلاق على ماقبضت من المهر وترده إليه ؛ وإن لم تقبض سقط 
مافى ذمة الزوج اه ر قوله خلافا لاخانبة ) حيث قال إن الصحيح أن الخلع بلفظ الببع والشراء لابوجب البراءة 
عن المهر إلا بذكره » وفيه كلام سنذكره ( قوله وأفاد التعريف الخ ) لآن الرجعى لايزيل الملك ر قوله ولا بأ 
به ) أى ولو فى حالة الحيض » فلا يكره بالإجماع لأنه لمكن تحصيل العوض إلا به بحر أول كتاب الطلاق » 
وقدمه الشارح هناك ( قوله لاشقاق ) أى لوجود الشقاق وهو الاختلاف والتخاصم . وف القهستاى 
الطحاوى : السئة إذا وقع بين الزوجين اختلاف أن يجتمع أهلهما ليصلحوا بينهما ؛ فإن لم يصطلحا جاز 
واللحلع اه ط > وهذا هو الحسكم المذكور فى الآية 2 وقد أوضح الكلام عليه ف الفتح آخر الباب (قوله بما يصلح 
المهر ) هذا التركيب بوهم اشتراط البدل فى الخلع لأن الظاهر تعلقه بإزالة » مع أنك علدت أنه لو قال ختالعتك 
فقبلت تم انلع بلا ذكر بال » وبيذا اعترض في البحر على الفتح حيث ذكر فى التعريف قوله يبدل »م قال إلا 
أن يقال مهرها الذى سقط به بدل فلم يعر عن البدل اه : 

والأولى تعبير الكنز وغيره.بةو له وما صلح مهرا صلح بدل املع » فإن معناه أنه إذا ذكر فى انلع بدل 
يصلح جعله مهرا فإنه يصح » وسيأق أنه إذا بطل العوض فيه تطلق بائنا جانا ر قوله بغير عكس كلى ) فلايصح 
أن يقال مالا يضلح مهرا لايصلح بدل انلع » لأن بعض مالا يصلح مهرا يصلح بدل خاع كا مثل »> فالكلية 
كاذبة » ن بصدق عكسها موجبة جزئية كبعض مايصلح بدل خلع يصلح مهرا ( قوله وجواز العينى انمكاسما ) 
أى كلية تب لقوله فى غاية البان نه مطرد منعکس كليا » لأن الغرض من طرد الكلى أن يكون مالا متقَؤما اس 
فيه جهالة مستتمة وما.دون العشرة بهذه اللاب : ومن عكس الكلى أن لابكون مالا متقوما أو أن يكون فيه 
جهالةمسئعمة وما دون العشرة مال متقوم ليس فيه جهالة ».فلا رد السؤال لاعلى الطرد الكل ولا على عك م 

قال فى الهر : لامخنى أن الصلاحية المطلقة هى الكاملة > وكون مطلق الال المتقوم خاليا عن الكية بصلح 
مهرا ممنوع فلذا منعالمققون انعكاسباكلية ( قوله وشرطهكالطلاق ) وهو أهليةالروج وكون الرأة علا المللاق 
منجزا أو معلقا على ا ملك : 0 

وأما ركنه فه وكا فى البدائع : إذاكان بعوض الإيجاب والقبول لانه عمقد على الطلاق بعوض » فلا قم 
الفرقة » ولا يستحق العوض بدون القبول » فلاف ما إذا قال خالعتك ولم يذ كر العوض ونوى الطلاق فإله بقع 
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وصفته ماذكره بقوله ( هو بمين فى جانبه ) لأنه تعليق الطلاق بقبول المال (فلا يصح رجوعه) عنه ( قبل قبولهاء 
ولابصح‌شر ط الخيار له ولابقتصر على ا خلس) أى مجلسه؛ ويقتصر قبولها عى مجلس علمها روق جانبها معاوضة) 
بعال ( فصح رجوعها ) قبل قبوله ( و ) صح ( شرط انلبار ها ) ولو أكثر من ثلاثة أيام بحر 


وإن لم تقد . لأنه طلاق بلا عوض فلا يفتقر إلى القبول اه وتحوه فى الشرنبلالية آخر الباب عن اللحانية وظاهره 
أن خخالعةاك هغل خلغتك فى أنه بلا ذ كر مال لايتوقف على القبول » وهو خلاف ظاهر مامرء إلا أن يقال توقف 
لفظ المفاعلة على القول شرط لكونه مسقطا للحقوق » بخلاف خطلعتك فإنه لايسقط ولو مع القبول تأمل : 

وف اللحانية قال : خالعتاك فقبات بقع البائن » وكذا إن لم تقبل لأن الطلاق بقع بةوله خالعتك . وفها أيضاً 
قال : خالعتك على كذا وسبى مالا معلوه! لابقع الطلاق مالم تقبل » كا لو قال طاقتك على لف اه أى لأنه معاق 
وأما إذالم يذكر الال فلا يكون معلقا على القبول معنى فبقع الطلاق وإن لم تقبل تأمل ( قوله لأنه 
المال ) كذا صرح به فى البدائع > ولذا قال فى الحانية : ولوقال خالعتك على كذا وسعى مالا 
الم تفبل » كا لو قال طنقنك على ألف درهم لابقع مالم تقبل اه . وبتفرع على هذا ماسيق 
ر الباب فى أول الفروع کنا سنوضحه فافهم ( قوله فلا يصح رجوعه الخ ) أى او ابتدأ الزوج انلع ٠‏ فقال 
5 تاك على ألف درم لايملا الررجوع عنه »> وكذا لابمللك فسخه » ولا نهى المرأة عن القبول » وله أن يعلقه 
بشرط وبضيفه إنى وقت » مثل : إذا قدم زيد فقد خالعتك على كذا أو خالعتنك على كذا غد أو رأس الشہر 
والقبول إايها بعد قدوم زبد ويجىء الونت لأنه تطليق عند وجود الشرط والوقت فكان قبوها قبل ذلك لغوابدائع 
( قوله ولا بقنصر على مجلس ) فلا يبطل بقيامه عنه قبل قبوها بدائع ( قوله ويقتصر قبوها الخ) فيه أن هذا من 
فروع كونه معاوضة من جانبها فكان الأولى تأخيره . وعبارة البدائع : ولا يشترط حضور المرأة بل بتوقف على 
ماوراء الس ع حتى لو كانت غائبة فبلغها فلها الفبرل كن فى مجلسها لأنه فى جانبها معاوضة (قوله وق جاما 
معاوضة ) عطف على قرله يمين فى جانبه : أى لأن المرأة ملاك الطلاق بل هو ملكه وقد علقه بالشرط والطلاق 
يحتمله ولا يحتمل الرجوع ولا شرط الخيار بل يبطل الشرط دونه ولا يتقيد بامجلس . وأ١!‏ ى جانبها فإنه معاوضة 


م 
و 


الال لأنه ايك الال بعوض فبراعى فيه أحكام معاوضة الال كالبيسع ونحره كما فى البدائع ( قوله فصح رجوعها) 
أى إذاكان الابتداء منها » بان قالت اخدنعت نمسى نك بخذا فنها أن ترجع عنه قبل قبول الزوج ويبطل يقياءها 


عن املس وبنيامه أيضاً » ولا يتوقف على ماوراء اننس بان کان الزوج غائيا » حتى لو بلغه وقبل لم يصح ولا 
يصح تعليقه ولا إضافته بدائع ر قوله وصح شرط انيار ها ) بان قال خخالمتك على كذا عل ىأنك بانميار ثلاثة أيام 
فقبات جاز الشرط عنده » حتى لو اختارت ف المدة وقع الطلاق ووجب المال » وإن ردت لايقع ولا يجب ه 
وعندهما شرط الميار باطل والطلاق واقع والمال لازم بدائع . قال فى البحر : قيد بحيار الشرط لأن خيار الرؤية 
انلع ولانى كل عفد لايحتمل الفسخ كنا ى الفصول . وأما خيار العبب فى يدل | فثابت ف العيب 
الفاحش » وهو ماغرجه من الجودة إلى الرساطة ومنبا إلى الرداءة دون اليسير ( قوله ولو أكثر من ثلاثة أيام) 
أى بحلاف البييع » لأن اشتراطه فى ابيع على حلاف الفياس لأنه من الةليكات » وتمامه فى البحر عن الكشف. 
وإذا أطلقا أى عن ذكر المد ينبغى أن يدون ها انيار فى مجلسها فةط اسانباطا مما إذا أطلقا فى البيع بحر » وفيه 
نظر لأنه إن أراد ذكر الميار المطلق ففيه أن ثبوته ف البيع مقيد بما بعد العقد » أما عند العقد فيفسد الببع كافى 
النبر ؛ وحينئذ فإن ذكره بعد قبوها الخلع لايفيد لأنه لايحتمل الفسخ بعدتمامه فلاف البيع وإن ذكره قبل الفبول 
م يصح فياسه على ابيع لأنه لايثبت فيه » اللهم إلا أن يقال لايثبت فيه لأنه يفسد بالشر وط الفاسدة جلاف انللع 


لايثبت 
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( وبقتصر على المهلس ) كالبيع . 

[ فائدة ] يشترط فى قبولها علمها بمعناه لأنه معاوضة » بخلاف طلاق وعتاق وتدبير لأنه إسقاط والإسقاط 
يصح مع الجهل ر وطرف العبد فى العناق ) على مال كطرفها فى الطلاق . و) انلع (يكون بلفظ ابيع والشراء 
والطلاق وامبارأة ) كبعت نفسك أو طلاقك أو طلقتك على كذا أو بارأنك : أى فارقتك وقبلت المرأة . 


لکن لو ثبت ف اليبع لثيت مقتصرا على المجلس » کا لو ثبت فيه بعد العقد فكذلاك فى الخلع لابتجاوز املس 
تأمل ( قوله ويقتصر على الجلس:) الضمير راجع للخاع فيبظل بقياءها عن المجلس وبقباءها أرضا كا مر ( قول 
يشترط الخ ) فلو لقنبا اختلعت مناك بالمهر ونفقة العدة بالعربية وهى لاتعم معناه أو لقنا أبرأنك من نفقة العدة 
الأصح أنه لايصح لأن التفوبض كالتوكيل لايتم إلا بعلم الوكيل » والإبراء عن نفقة العدة والمهر وإنكان إسقاطا 
لكنه إسةاط يحتمل الفسخ فصار فيه شية البييع » والبييع وكل المعاوضات لابد فيا ءن العلل »> وهذه الصورة 
كثيرا ماتقع فتح ۰ 

قلت : الظاهر أن المراد يصح الخلع ولا يازم البدل » لأن جهلها بمعناه عذر فى عدم سقرط حتها ؛ولابلزم 
منه عدم طلاقها إذا قبل فتأمل. هذاء وعامة نساء زماننا لايعرفون »وجب اتفلع أنه مسقط للحقوة فإذا طا 
منه أن لها فقال خالعتك ورضيت فهل يسقط مهرها عجرد ذلك آم لالم أر من صرحبه؛ ومنضى ماد كروه 
فى سقوط خیار البلوغ أنها لاتعذر بالجهل » وسيأنى ف الشركة أن المفاوضة لانصح إلا بافظ المفاوضة وإن م 
يعرف معناها فتأ.ل ( قوله يصح مع الجهل ) أى قضاء فقط كا قدمه فى باب الطلاق رحمتى ر قوله وطرف العبد 
الخ ) أى جانبه . قال فى النقاية وشرحها للقهستانى : والعبد والأمة فى العنق بمنزلتها : أى اللرأة فى الخلم فاارلى 
بمنزلته حتى إنه إذا قال العبد للمولى اشتريت نفسى منك بكذا كان له الرجوع قبل دخول المولى له . وإدا قا 
المولى بعت نفسك منك بكذا ليس له الرجوع » وقس عليه شرط الخيار والاقتصار على الجلس اه ط . 

وحاصله أن العتق بمال معاوضة من جانب العبد كانخلع فى جانب المرأة فتعتبر من جانبه أحكام المعاوضات » 
بخلاف جانب المولى فإنه بمنزلة الزوج فتنعكس فيه تلك الأحكام ( قوله كطرفها فى الطلاق ) أى نى الفلع لأن 
الكلام فيه وأطلقه عليه لأنه طلاق بالكناية تأمل . 

«طلب ألفاظ املع خحسة 

(قوله والحلع يكون الخ) فى الجوهرة : ألفاظ انلع خسة : خالعتك » باينتك » بارأك ٠‏ فارقتك » 
طلق نفسك على آل اه ويزاد عليه باذكره المصنف من لفظ الببع والشراء ر قوله كبعت نفسك ) نقدم عن 
الصغرى تصحيح أنه مسقط للحقوق ( قوله أو طلاقك ) ف البحر. : ولو قال بعت منك طلاقك بمهرك فقالت 

لقت نفسى بانت مئه بمهرها بمنزئة قوها اشتريت» وقي بقع رجعياء والأول أصح . ولو قال بعت منك تطليقة 

رجعيا مجان لأنه صريح اه وقيد الثانية فى انلحانية بما إذالم يذ كر البدل » ثم قال : ولو قال 
بعث:نفسك منك فقالت اشتريت يقع طلاق بائن لأن بيع الطلاق تملوك الطلاق » فإذا لم يذ كر البدل يمور كانه 
قال طلقتك فيكون رجعيا . آما بيع نفسها تملك النفس من المرأة وملك النفس لابحصل إلا بالبائن فيكون ياثنا اه 
فأفاد أن بعت منك تطليقة بكذا يقع به البئن أيضا ( قوله أو طلقتك على كذا ) هذا مببى على أن الطلاق على مال 
مسقط المهر وهو حلاف المعتمد كا سيأق ح أى م هر أزالمراد انلع المسقط الحقوق والطلاق على مال ليس منه 
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زو ) حككه أن ( الواقع به ) ولو بلا مال ( وبالطلاق ) الصريح ( على مال طلاق بائن) وثمرته فها لو بطل 
البدل کا سيجىء ( و) الخلع ( هو من الكنايات فيعتيز فيه مايعتهر فيها ). من قران الطلاق » لکن لو قضى 
بكونه فسخا نفذ لأنه يجتهد فيه » وقيل لا 


ر قوله أن الواقع به ) أىبا ملع ولو بلفظ البيع وامبارأة بحر ( قولدولو بلا مال ) هذا إذا كان بلفظ اداع أو بلفظ 
بيع النفس : يمخلاف بيع الطلاق أو الطلقة بلا ذكر بدل فإنهيقع به الرجعى كا علمته آنفا ( قوله ولو بالطلاقالخ ) 
فى بعض النسخ وبالطلاق بإسقاط لو وهو الأولى لما علمت من أن الطلاقعلى مالخارجعن انلمع المسقط للحقوق » 
لكن لماكان المراد بيان وقوع البائن به صح إطلاق الخلع عليه » وإنما ذكر الصريح نصا على المتوهم إذ الكناية 
كذلك كا أفاده ط . وأراد بالمال مابشمل الإبراء منه حتى لو قالت أب رأتك عمالى عليك على طلاق ففعل ری“ 
وبانت » بخلاف طلقنى على أن أؤخر مالى عليك فإن التأخخير ليس بال » وصح التأخير لو له غاية معلومة وإلا 
فلا » والطلاق رجعى مطلقا بحر عن البزازية . 
مطلب أبرأته من حق يكون للنساء على الرجال 

وف الفتح آخر الباب قال : أبرئينى من كل حق يكون للنساء على الرجال ففعلت فقال فى فوره طلقتك وهى 
مدخول بها يقع بادا لأنه بعوض . وإذا اخحتلعت بكل حى لها عليه فلها التفقة مادامت فى العدة لأنمالم يكن لها 
بجت حال ال حلع » فقد ظهر أن تسمية كل حق ها عليه وكل حق يكون للنساء صحميحة وينصرف إلى القائم لا 
إذ ذاك اه . 

قلت : نعم لو قالتمن كل حق للنساء علىالرجال قبل الع وبعده فإن النفقة تسقط كما فالبزازية » وسيأق 
نمامه » وسيأق أيضا مالو خالعها على البراءة من نفقة الولد ( قوله وثمرته ) أى ثمرة تقييد الطلاق يكونه على مال 
دون الخلع تظهر فیا لو بطل البدل ء کا سيجىء أنه لو طلقها بخمر أو خئزير أو ميتة وقع بان فى الخلع رجعى 
ف الطلاق مجانا فيهما لبطلان البدل » وإذا بطل بتى الخلع والواقع به بائن » ولفظ الطلاق والواقع به رجعى لأنه 
صريح »فلو لم يكن ذكر المال شرطا فى وقوع البائن بالطلاق دون الخلع لم تظهر نة للتقييد به » لكن الاقنصار 
فى بيان الثرة على بطلان البدل محل نظر» فإن مثله مالو م يذكر البدل أصلا تأمل : وأماكون الحلع يسقط الحقوق 
والطلاق على مال لايسقطها فليس مرة التقبيد بالمال كا لايخنى فافهم ( قوله وانخلع من الكنابات ) لأنه يحتمل 
الانغلاع عن اللباس أو الخبيرات أو عن النكاح عناية : ومثله امبارأة ( قوله فيعتبز فيه مايعتبر فيها ) ويقع به تطليقة 
بائنة إلا إن نوى ثلاثا فتكون ثلاثا » وإن نوى ثنتين كانت واحدة بائنة كا ى الحاكم ( قوله من قرائن الطلاق ) 
كذاكرة الطلاق وسؤالها له. وف الدر المنتقى تسمية المال وإن لم يكن متقوما من القرائن اه ط ( قوله لو قضى 
بکونه فسخا ) أى كا هو قول الحنابلة إنه لايقع به طلاق بل هو فسخ لاينقص العدد بشرط عدم نية 
الطلاق بحر . 


مطلب ممنى الجتهد فيه 
(قوله نفذ لأنه مجتهد فيه) أى موضع اجتهاد صحصحء بمعنى أنه يسوغ فيه الاجتهاد لأنهلم بخالف كتابا ولا سئة 
مشهورة ولةإجماعا » إذ لو حالف شيئا منذلك فى رأى الجتهد لم يكن يمتهدا فيه » حى لو سكم به حا براه لاینفد 
كا قرر فى لله » ویاتی فى أول الباب الآفى عن الفتح مايوضحه . ولا ع أن المراد بقوله نفل هو مالو حكم به 
حتبلى فى مسألتنا علاف الهنى فإنه وإن صح حكه بغير مذ مبه على أحد القولين » لکنه فى زمائنا لايح انفافا 
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ر خلمها ثم قال م أنو به الطلاق > فإن ذكر بدلا لم يصدق ) قضاء فى الصور الأربع (وإلا صدق في) ما إذا 
وقع بلفظ ( انلدلع والبارأة ) لأمهما كنايتان ولا قرينة » بخلاف لفظ بيع وذلاق لأنه خلاف الظاهر . وفيه إشارة 
إلى اشتراط النية وهو ظاهر الرواية إلا أنالمشايخ قالوا لاتشترط النية ههنا لأن بتكم غابة الاستعئال صار كالصريح 
کا فى القھستانی عن «تفرقات طلاق الحیط ۔ 

( وكره ) تحريما ( أخذ شىء ) ويلحق به الإبراء عما لها عليه ر إن نشز وإن نرت لا) ولو منه نشوز أبضاً 
ولو بأكثر ما أعطاها على الأوجه فتح »> وصحح الشمنى كراهة الزيادة » وتعبير الملاتى لابا به بيد أنها تز ية 
وبه يحصل التوفيق 
لتقييد السلطان قذ اءه بالحكم بالصحيح ءن نهنا فلا ينفذ حكه بالضعرف فضلا عن ذهب الغير فافهم ( قول 
لم يصدق قضاء ) أى بل ديانة لأن الله تعالى عام بسره لكن لابسع المرأة أن نقم معه لأنها كالقاضى لاتعرف منه 
إلا الظاهر بحر عن المبسوط ( قوله فى الصور الأربع ) أى فها لو کان بلفظ الحلع أو ابيع والشراء أو الطلاق 
أو المبارأة ( قوله مخلاف لفظ بيع وطلاق ) لأنهما صريحان تائرخانية . لكن صراحة البيع مثل بعت نفا 
أو طلاقك عنى أن دلالته عليه قطعية لاتتخلف عنه ٠‏ لأن البيع فيه زوال ملك المين فيلزم »نه قطعا زوال ملك 
المتعة كا أفاده المصنف ف المنح تأمل . وأما صراحة الطلاق فظاهرة وإن كان لايكون حكده حك اللخلع إلا عند 
ذكر الال » لأن الكلام فى أنه بقع به الطلاق : أى الرجعى إذا لم يكن بال ولا يصدق فى أنه لم برد به الطلاق 
لكونه صريحا فافهم ( قوله وفيه إشارة إلىاشتراط النية ) أى اشتراطها لاوقوع بها ديانة»وكذا قضاء إذا لم تكن 
قرينة من ذكر مال ونحوہ كما هو الحكم فى سائر الكنايات ( قوله ههنا ) أى فى لفظ انلع . 

وف البحر عن البزازية : فلو كانت المبارأة أيضا كذلك : أى غلب استعاها فى الطلاق لم تحتج إلى النية و إن 
كانت من الكنايات وإلا تبنى النية مشروطة فيها وأى سائر الكنايات على الأصل اه وفيه إشارة ارا 
يغلب استعاها فى الطلاق عرفاء بخلاف الحلع فإنه مشتهر بين الخاص والعام فافهم ( قوله وکر 
أى قليلاكان أو كثيرا : 

والحق أن الأخذ إذا كان النشوز نه حرامقطعا لقوله تعالى فلا تاخذوا منه شيئا- إلا أ.ءإنأخذ ملكهببب 
خبيث » ونمامه فى الفتح » لكن نقل فق البحر عن الدر المنثور لاسيوطى : أخرج ابن أنى جرير(ا) عن ابن زيد 
فى الآية قال: ثم رخص بعد : فقال- فن نغ أن لايما حدود الله فلا جناحعايهما فيا افتدت به قال فنسخت 
هذه تلك اه وهو يقتضى حل الأخذ مطلقا إذا رضيت اه أى سواء کان النشوز منه أو منها أوءنهما. لکن فيه أنه 
ذكر فى البحر أولا عن الفتح أن الآية الأولى قبا إذا كان النشوز منه فقط » والثانية فها إذا لم يكن «نه فلا تعارض 
بإنهماء وأنهما لو تعارضتا فحرمة الأخذ بلا حقثابتة بالإجماع » وبقوله تعالى - ولا مسكوهن ضرارا لتعتدوا- 
وإمساكها لالرغبة بل إضرارا لأخذ مالها فى مقاباة خخلاصها منه مخالف للدليل القطعى فافهم ( قوله ويلحق به ) 
أى بالأخذ ( قوله إن نشز ) فالمصباح نشزت المرأةءنزوجها نشوزا »ن باب قعد وضرب عصته . ونشز الرجل 
من امرأنه نشوزا بالوجهين : تركها وجفاها . وأصله الارتفاع اه ملخصا ر قوله ولو نه نشوز أيضا ) لأن قوله 
تعالى ‏ فلا جناح عايهما فيا افندت به يدل على الإباحة إذا كان النشوز من الجانبين بعبارة النص » وإذا كان 
من جانبها فقط بدلالته بالأولى ( قوله وبه يحصل التوفرق ) أى بين «ارجحه فى الفتح من نف كراهة أخذ الأكثر 


و و 
(1) ( قوله ابن أل جرير ) مكذا بالأصل المقابل عل غطه؛ ولمل الصراپ مقاط لفظ أن کا مر مشهرر اء نصحت , 
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أكرهها ) الزوج (عليه تطلق بلا مال) لأن الرضا شر طلنزوم الال وسقوطه . 

و ولو هلك بدله ى بدها) قبل ادقع ( أو استدق فعايها قيمه ل ) البدل ( قيسيا » وم از ملا لآن الع 
لايقبل الفسخ . 

رخلعها أو طلقها بخمر أو ختزير أو ية ونوها ) ما ليس بمال ( وقع ) طلاق ( بان فى فلع رجعى ف 
غيره ) وقوعا ( جانا ) فيهما لبطلان البدل وهو الْرة كا عر ؛ ولو سنت حلالاكهذا الحل فإذا هو خر رج 
بالمهر إن لم بعلم ولا لاشى" له (كخائعى على انی يدى ) أى الحسية ( ولا شىء نى يدها ) لعدم التسمية وكذا 
عكه » لکن لوكان فى بده جوهرة لها فقبلت فهى له علدت أولا لإضرارها نفسها بقوها ( وإن زادت من 
مال أو درام 


وهو رواية الجامع الصغير ؛ وبين مارجحه الشنى من إثباتها وهو رواية الأصل » فيحمل الأول على نفى التحرعية 
والثانى على إثبات التنزيهية » أوهذا توفي مصرح به نى الفتح > فإنه ذكر أن المسألة مختلفة بين الصحابة وذكر 
النصوص من ال جانبين ثم حقق ثم قال : على ها يظهر كونرواية الجاع أوجه » نعم يكون آل الزيادة خلاف 
الأولى » والمنع حمول على الأولى اه . ومعى عايه نی البحر أيضا ( قوله عليه ) كو على الفلع منح': أى على 
أن تقول له خالءنى . وف البحر على القبول : أى إذا كان هو المبتدى* بقوله خخالعتك فافهم رقوله تطلق ) أى 
بائنا إن کان بلفظ انلع » ورجعيا إن كان بلفظ الطلاق على ١ال‏ كامر ويأتى (قوله شرط لاروم الال ) أى عليها 
وهو البدل المذكور فى الخلع وقوله وسقوطه أى عن الزوج وجو الهر الذى عليه ( وله أو استحق ) أى ادعاء 
عر وأثبت أن له ومطله :ای الفتح عن كا الحم لو كان عبدا حلال لدم فقتل عنده جع عليهابقيمنه» وکا 
لو وجب قطع يده فقطع عنده رده وأخذ قيمته اه ( قوله مما ليس بمال ) کالذم والحر ( قوله وقع ) أى إن قبلت 
بعر ( قوله بان فى اللهلع ) لأنه من الكنايات الدالة على قطع الوصلة فكان الواقع به بائنا جلاف لفظ اعتدى 
وأو يه كامر فى بابه ؛ مخلاف الطلاق فإنه صربيح لابقتضى البينونة أيضا ( قوكه مجان هما ) أى ف الم ورتين 
و لحان كشداد : غطية الغىء بلا بدل . قال فالفتح أى بلا شىء جب للزوج ؛ لأن ملك النكاح فى الأروج غير 
»یخوم ولذا لايازم شىء ف الطلاق ام وأوجب زفر عليها رد المهر کا فى المحيط بحر . وأما لوكان المور ف ذمته 
فإنه يسقط لا مر من أن خالعتك مسقط للحقوق وإن ل يكن بعوض تأمل ( قوله "كادر ) أى فى قوله وثمرته فيا 
لو بطل البدل وقدءنا بيانه ( قوله ولو مدت حلالا الخ ) قال فالفتح :ون كتب المالكية : أو خلمها على حلال 
وحرام كخمر ومال صح ولا يجب له إلا امال » قبل وهو قياس قول أصعابنا وهو صمح اه ( قوله رجع بالمهر) 
أى إن أزته وإلا سقط عنه > وهذا عند الإمام . وعندظا يجب مثله من خل وسط لأنه صار مغرورا من جم 
بتسمية المال اه ح ( قوله أى الحسية ) قيد به لثلا يتكرر مع قوله الآنى والبيت والصندوق الخ ما هو فى يدها 
المسكية فافهم ( قوله ولا شىء فى يدها ) أما لو كان فيها ‏ ء ولو قليلا فهو له بحر ( قوله لعدم التسمية ) علة 
نا فهم من النشبيه » وهو وقوع ابن جانا أ لعدم تسمية شیء تصبر به غار ةل يمر » لأن ماق يدها قديككون 7 
تر وقد يكون خيره فكان راضيا بذاك فتح( قوله وكذا عكسه ) بان قال طاخااك مل ما دكا ول يام | 
فيها بحر وهذا مفهوم بالأولى (قوله لکن الخ) لا کان عدم لزوم شىء فى المسألة الأولى لعدم النغر بر منها صار »غائة 
أن بتو هنا أنه لا شححق الجوهرة لنغربره ا »فاستدرلة على ذلك بانب له لأن الرأة أضرث بشما حيث قلت 
الع قبل أن تعل مانى يده فهذا الاستدراك عله فافهم (قوله وإن ادت ) أ على قوطا خالا عل ماق يدى ٠‏ 
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ردت ) عليه فى الول ر مهرها ) إن قبضته وإلا لاشىء عليها جوهرة ( أو ثلاثة دراهم ) فى الثانية ولو نى يدها ٠‏ 
أفل كلتباء واو سمت دراهم فبان دنائه لم أره. 
ر والبيت والصندوق وبطن الجارية ) إذا م تلد لأقل المدة ( و ) بطن ( الغنم ) وثمر الشجر (كاليد ) فذكر 


أى ولا شىء فى يدها ( قوله ردت عليه ف الأولى مهرها) أى ف قولها من مال ؛ ومثله من متاع أو من مال 
المهر وقد أوفاه لها » أو على ماق بطن جاريتى أو غنمى من حمل لأنها ما سمت مالالم يكن الزوج راضيا بالزوال 
إلا بالعوض » ولا وجه إلى. يجاب المسمى أو قيمته للجهالة ولاإلى قيمة لب أعنى مهر امثل لأنه غير «تقوم 
حالة الخروجفتعين إيجاب ماقام عن الزوج منالمسمى أو مهر المثل نهر ( قوله وإلا ) أى ون لم تكن قبضته برى* 
منه ولا شىء عليبا » وكذا لاشىء عليبا لوكانت قد أبرأته منه بحر ( قوله أو ثلاثة دراهم فى الثانية ) أى فى قوفا 
من دراهم معرفا أو منكرا لأنها ذكرت الجمع » وأقصاه لاغاية لهء وأدناه ثلاثة فوجبت . ولو قالت : على ماق 
هذا المكان من الشياه واللخيل والبغال والحمير أو الثياب لزمها ثلاثة أيضا كذا فى الدراية » قال فى البحر : وى 
الثياب نظر للجهالة . وأقول: ينبغى إيماب الوسط ف الكل ؛ وبه يندفع ماقال نهر . 

قلت : وفيه نظر لأن الثياب مجهول ادنس مثل الدابة والعبد » مخلاف البغل والموار » ولذا لو تزوجها على 
ثوب أو عبد وجب مهر المثل ؛ ولو على فرس أو ثوب هروى وجب الوسط ‏ وعليه فينبغى فى الثياب المطلقة 
رد المهر كا فالأولى . ثمرأيت ف كاف اللا ك الشهيد مانصه : وإن اختلعت منه على موصوف من المكيل والموزون 
والثياب فهو جائز وإن اختلعت منه بثوب غير منسوب إلى نوع أو على دار كذلك فله المهر الذى أعطاها وكذلك 
الدابة اه ( قوله ولو يدها أقل الخ ) ولو كان أكثر من ثلاثة فله ذلك درر عن النهابة ( قوله لم أره ) قال فالنير 
ولو ت درام فإذا فى يدها دنانير لامجب له غير الدراهم ول أره اهدح. قلت : وينبغى فى عرفا لزوم الدنائير» 
لأن الدراهم تطلق عرفا على مايشملهما ي 

والحاصل أنها إذا اختلعت على شىء غيز المهر فهو على أوجه : 

الأول أن يكون ذلك المسمى غيز متقوم كالحمر والميتة فيقع مجانا . 

الثانى أن يحتمل كونه مالا أو غيره مثل مافی بيتها أو يدها »ن شىء » فإن الشىء يشمل الال وغيره » وكذا 
ماق بطن شاتها أو جاريتها » فإن ماف البطن قد يكون ريحا » فإن وجد المسمى فهو له وإلا وقع جانا . 

الثالث أن بكون مالا سيوجد مثل ماتثمر تخيلها أو تلد غنمها العام أو مانكتسب العام » فعليها رد ماقبضت 
من المهر سواء وجد ذلك أولا . 

الرابع أن يكون مالا لکنه لايوقف على قدره مثل ماف بيتها أو يدها من لمناع أو مانى تخيلها من الثار أو مانى 
بطون غنمها من الولد » فإن وجد منه شىء فهو له وإلا ردت ماقبضت من المهر . 

الحامس أن يكون مالا له مقدار معلوم مثل ماف يدها من دراهم » فإن أفله ثلاث فكان مقداره ومعلوما 
فله الثلاثة أو الأكثر . 

السادس إذا سمت مالا وأشارت إلىغير مال كهذا االخل فإذا هو خر »فزن عل بأنه خر فلا ثىء له وإلا رجع 
بالمهر » هذا حاصل ماف الذخيرة ( قوله إذا لم تلد لأقل المدة ) أى مدة الحمل » وهذا قيد لعدم وجوب شىء؛ 
أما لو ولدت لأقلها فهو له لتحقتق وجوده » والأولى ذكر هذا بعد قوله وبطن العم > لأن الظاهر اعتبار أقل 
دته أيضا : 
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اليد مثال كا فى البحر . قال : وقيده فى اللحلاصة وغيزها بعدم العم فقال : لوعم أنه.لامتاع ف البيت أو أنه لامهر 
لما عليه ى خلعها بمهرها لايازمها شىء لأنها لم تطمعه فلم يصر مغرورا ؛ ولو ظن أن عليه المهر ثم تذكر عدمه 


ردت المهرء 
ر خالعت على عبد آبق لا على براءتها من ضمانه لم تبر ) وعليها تسليمه إن قدرت وإلا فقيمته لأنه لايبطل 
بالشرط الفاسدكالنكاح: 


ر قات ملنقنى ثلانا بالف أو على ألف فطلقها راحدة وقع فى الأول بائة بثثه ) أى بثلث الألف إن طلقها 
فى مجلسه وإلا فجانا فتح . وف الخانية : لو كان طلقها ثنتين فله كل الألف ( وف الثائية رجعية جانا ) لأن على 
للشرط ء قالا كالباء 


٠ 
1 


[ فائدة ] فى إقرار الجوهرة : أقل مدة جل الدواب سوى الشاة ستة أشبر » وأقل مدة حمل الشاة أربعة أشهر 

( قوله وقيده ف الحلاصة وغيرها ) كان المناسب ذكر هذا عقب قولهرديتمهرها أو ثلاثة دراهم كا فعل ف البحر 

لبعلم أن مرجع الضمير هو الرد المذكور . ْ 
وعبارة انلللاصة هكذا : وق الفتاوى: رجل خلع امرأته بمالها عليه من المهر ظنا منه أن لها عليه بقية المهر م 

تذكر أنه لم يبق ها علبه شىء من المهر وقع الطلاق عليها عهرها فيجب عليها أن ترد المهر إن قبضته » أما إذا علم 

أن لامهر لما عليه بأن وهبت صح انلع ولا ترد على الزوج شيئا ء کا إذا خخالعها على ما هذا البيت من المتاع 

وعم أنه لامتاع في هذا البيت اه وكذا على ماق يدها من الما وعلم أنه ليس فى يدها شیء کا فی امْجنبى ( قوله 

على براءنها مضيانه ) معناه آنا إن وجدته سلمته وإلا غلا شیء عليباء وأما لو شرطت البراءة من عيب فى البدل 

صح الشرط بحر ( قوله لم تبرأ ) لأنه عقد .عاوضة فيقتضى سلامة العوض بحر ( قوله لأنه ) تعليل لما استفيد من 

امقام أن الخلع صمييح فيصح الخلع ويبطل الشرط الفاسد » ومنه لو خاامها على أن يمسك الولد عنده أو على أن 

يكون صداقها لولدها أو لأجنى : مخلاف الشزط الملائم كا لو اختلعت بشرط الصك أو بشرط أن برد" إليها 

أقشتما فقبل لانحرم » وبشترط كةب الصك ورد الأقشة ف المهلس كا سيأق فى الفروع » وتمامه فى البحر ( قوله 

طلةنى ثلاثا بألف ) أما لو قالت واحدة بألف فطلقها ثلاثا ع فإن قال بألف وقبلت وقعن » وإن لم تقبل لابقع 

شىء؛وإن لم يذكر الال طلقت عنده ثلاثا بلا شیء . وعندهما واحدة بألف وثنتان بلاشیءء کا لو فرقها وقال 

أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة عند الكل كا فى البحر عن اللحانية ( قوله فطلقها واحدة ) مثلها ثنئان شلى 

ولو طلقها لان كان له مي الألف سواء كانت بلفظ واحد أو متفرقة فى مجلس واحد بحر ط ( قوله بثله) لأن 

الباء تصحب الأعواض وهو ينقسم علىالمحوض بحر ( قوله إن طلقها فى مجلسه ) فلو قام فطلقها يجب شىء رة 

ووجهه أنه معاوضة من جانا » فيشترط فى قبوله المهلس كا فى قبول البيع رحتى . ولو بدأ هو فقال خالمتك 

على ألف اطبر مجلسها دونه فلو ذهب ثم قبلت فمجلسها ذلك صح حر عن الجموهرة ( قوله لوكا طلقها تين ) 

أى قبل قولها له طلقنى الخ ثم طلقها واحدة بعد قولما ذلك فله كل الألفلحصول المقصود ولذا قال فى الحلاصة 1 

قالت طلقنى أربعا بألف فطلقها ثلاثا فهى بالألف » ولو طلقها واحدة فبثلث الألف » وتمامه فى البحر ( قول 

لأن على للشره ط ) وامشروط لايتوزع على أجزاء الشرط » ولو طلقها ثلاث متفرقة فى مجلس وأحد ازمها الألف 

لأن الأول والثانية نقع عنده رجعية فإبقاع الثالئة وهى منكوحة فله الألف ؛ وإن ف ثلاثة مجالس » فعندها له 

ثلث الألف » وعنده لاشى ء له خر عن المحيط : 


ا 
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ر قال ها طلئى نفسك ثلاثا بالف) أو على ألف (فطلقت نفسما واحدة لم يقع شى ء) لأنهلم برض بالبينونة إلابكل 
الألف ٠‏ لاف ما مر لرضاها بها بألف فببعضها أولى ( وقوله ها أنت طالق بألف أو على ألف وقبات ) 
فى مجلسها ( لزم ) إن لم تكن مكرهةكيا مر + ولاسفيبة ولا مريضة كا يجىء ( الألف ) لأنه تعويض أو تعليق . 
وف البحر عن التاترخانية : قال لامرأتيه إحدا کا طالق بالف درم والأخرى بماثة دينار فقبلتا طلقتا بغير شىء 
ر أنت طالق وعليك ألف أو أنت حر وعليك ألف طلقت وعتق مجانا ) وإن لم يقبلا » لأن قوله وعليك ألف 


مطلب تستعمل على فى الاستعلاء واللزوم حقيقة 

[ تنبيه ] قبل إن على حقيقة للاستعلاء مجاز للشرط. والق أنها حقيقة للاستعلاء إنانصلت بالأجسام ان 3 
كةمت على السطح وفىغيزها حقيقة ف «منى الازوم الصادق على الشرط المحض نحو يبايعناك على أن لايشركن- 
وأنت طالق على أن تدخلى الدار » وعلى المعاوضة الشرعية الحضة كبعنى هذا على ألف » 
أن أشفع لك عند زيد » وما نحن فيه مما يصح فيه كل من معنيى الازوم » لأن الطلاق ما يتعاق على ابرط انض 
والاعتياض ء وذكر المال لايرجح الثانى ؛ فإن المال يصح جعله شرطا عضا حى لان م أجزازه على اجزاء 
مقابله کا يصح جعله عوضا منقسما فلا يب الال بالشك وعلى هذا يكون لفظ على مشتركا بين الاستعلا” واللروم 
لقيام دليل الحقيقة فما وهو التبادر جرد الإطلاق » وكون احاز خيرا من الاشتراك هو عند التردد » وقول 
أهل العربية إنها للاستعلاء محمول على هذا » فإن أهل الاجتواد هم أهل العربية » وتمام تحقيقه فى اتح . وذكر 
فى البحر أنه ذكر فى التحرير ترجيح العوضية بذ كر الال لأنها الأصل ( قوله فببعضما أولى ) فيه ببحث لأا قد 
يكون لها غرض ف الثلاث حسما لمادة الرجوع إليه لشدة بغضه فتخاف من أن يحملها أحد على المعاودة إليه ذلا 
يتم إلا بالفلاث مقدمى : 

وقد يقال : إن هذا لاينظر إليه بعد حصول المقصود بملكها نفسها على أن إمكانالمعاودة حاصل با حل على 
التحليل فافهم ( قوله وقبلت فى مجلسها ) فلو بعده لم ينزمها الال لأنه مبادلة من جانها اء ر وهذا إذا لم يكن معلقا 
ولا ٠ضمافا‏ وإلا اعتبر القبول بعد وجود الشرظ والوةت كا قدمناه عن البدائع » ومثله فى البحر ( قوله كما مر) 
أى فى قول المصنف"أكرهها عليه تطاق بلا مال ( قوله ولا سفيبة ولا مريضة ) فلو سفيبة لم يازم المال ولومريضة 
اعقبر من الثاث كا يأنى بيانه ر قوله لأنه تعويض ) بالعين المهملة لابالفاء كا يوجد فى بعض الأسخ وهذا راجع 
لقوله بالف » وقوله أو تعلق راجع لقوله على آلف . قال الزيلعى : ولابد من قبوها لأنه عقد معاوضمة أو تعليق 


افعل هذا على 


. بشرظ » فلا تنعقد المعاوضة بدون القبول ولا ينزل المعلق بدون الشرط إذ لاولاية لأحدهما في إلزام صاحبه بدون 


رضاه » والطلاق بائن لأنها ما التزءدت المال إلا لالم ها نفسها وذلك بالبينونة اھ (قوله طلقتا بغير شىء) لأنه عاق 
طلافهما على قبولهما وقد وجد ولم يعلم مايلزم كل واحدة منهما » فن لكل أن تقول لايلزمتى إلا الدراهم وینبغی 
أن يلزم لو رضى منهما بالدراهم > وإذا طلقنا بلا ثى كان رجعيا!'الأنه بلفظ الصريح رحتی » وما قيل من أنه 
ينبغى أن يلزمهما رد مهرهما فهو ما لاينبخى » فإن الطلاق الصرببيح ولو على مال غير مسقط المهر على المعتمد 
کا بأني متنا فافهم ( قوله وإنلم يقبلا ) مبالغة على قوله طلقت » وعتق لأنه عند القبول تطلق » ويعتق بالأولى 


لأنه منفق عليه » فالمبالغة إشارة إلى رد قوهما » ولا يصح جعل المبالغة لقوله مانا لگن المناسب له أن يقول وإن 


(۱) (تول كان رجميا الخ ) قال لينا : نيه أن هذا بللاق بمال » ولثما سقط الال لجهالة فيكون بائنا ؛ ألائرى إلى قوله ينبني 
أنه لزم لورمى مهما بالفراهم فإ حينئة هكون اراقع بالنا جزما ا« . 
( ۷ہ - حادية اين عابدين = "1 ) 
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جملة ثامة > وقالا: إن قبلا صح ولزم المالعملا بأن الواو للحال » وف الحاوى وبقوهما يفتى . 

ر قال طلقنك أمس على آلف فلم تقبلى وقالت قبلت فالقول له بيمينه » بخلاف قوله بعنك طلاق كأمس على 
ألف فلم تقبل وقالت قبلت فالقول ها ) وكذا لو قال لعبده كذلك (كقوله ) لغيره ( بعت منك هلا العبد بألف 
أمس فل تقبل وقال المشترى قبلت ) فإن القول للمشترى : والفرق أن الطلاق يمال ین جانبه وهی تدعى حنثه 
وهو ينكر ؛ أما البيع فإقراره به إقرار بالقبول فإنكاره رجوع فلا يسمع ولو برهنا أذ ببيتما تعارخانية : 

ر ولو ادعى الخلع على مال وهى تنكر بقع الطلاق ) بإقراره ( والدعوى فى المال الما ) فيكون القول لها 
لأنها تنكر ( وعكسه لا ) يقع كيفماكان بزازية ٠‏ 

ر فروع ] أنكر انلع أو ادعى شرطا أو استثناء 
قبلا کا لاحننی ( قوله حملة تامة ) أى فلا ترتبط بما قبلها لابدلالة الخال إذ الأصل ف الجملة الاستقلال» ولادلالة 
أن الطلاق والعتاق ينفكان عن المال » بخلاف البيع والإجارة فإنهما لايوجدان بدونه درر . 

[ تنيب اتا على أنها حال فى أد” إلى" ألفا وأنت حر لتعذر عطف انلز على الإنشاء » وعلى أنها بمعنى باء 
المعاوضة فى امل هذا ولك درم » لأن المعاوضة فى الإجارة أصلية » وعلى تعين العطف ف قول المضارب خذ 
هذا الال واعمل به فى البزالإنشائية فلا تتقيد المضارية به » وعلى احتال الأمرين فى أنت طالق وأنت مريضة أو 
مصلية إذ لامائع ولا »عبن فيتنجز الطلاق قضاء » ويتعاق ديانة إن نواه وتمامه فى البحر ( قواه عملا بأن الواو 
الحال ) فكأنه قال أنت طالق فى حال وجوب الألف لى عليك ولا يتحقق ذلك إلا بالقبول وبه يلزم الال نهر 
( قوله وكذا لو قال لعبدهكذلك ) أى كذا المىك لو قال لعبده أعنقتك أمس على ألف فل تقبل أو بعنك امس 
تساك منك بالف فلم تقبل بحر (قوله یمین من جانبه) فهو عقد تام فلا يكونالإقرار به إقرارا بقبول المرأة بخلاف 
البيع فإنه بلا قبول ليس ببيع بحر ( قوله أخذ ببينتها) غلى أنها قبات لان الأصل أن من کان انقول له لايحتاج إلى 
بنة نما لإثبات حلاف الظاهر » والظاهر ان كان القول له وهو هنا ازوج المنكر وجود شرط الحنث » وهو 
القبول » وخلاف الظاهر قول الرأة فتقدم بيبا عند التعارضى » ولأنها أكثر إثبنا لأا تثبت الطلاق » وأما ماقيل 
من أن بينتها قامت على الإثبات وبينته على النى فلم تقبل ففيه أن البينة على الننى فى شرط الحنث مقبولة "كما مر ى 
التعليق فافهم ( قوله بقع الطلاق بإقراره ) أىالطلاق البائن وإنلم يثبت الماللأنه ببتى لفظ انلع المقر به وهوكناية 
فيقع به البائن كا مر ( قوله بحلا ) أى على حاها العروف فى الدعاوى من أن القول للمنكر والبيئة المدعى (قوله 
وکسه ) آی لو ادعتانللع لابقع بدعواها شی“ لأنه لانملك الإيقاع رحتى ( قوله كيفما كان ) أى سواء ادمته 
مال أو بدونه » ولا يازمها المال لأنها إنما أقرت به فى مقابلة الخلع » فحيث لم يثبت الع لم يثبت المال ولأن 
ازوج بإنكاره قد رد إقرارها به رهی . 

[ فرع ] اختلفا فى كية انلع فقال مرتان وقالت ثلاث » قيل القول له » وقيل لو اختلفا بعد التزوج فقالت 
لم يجز التزوج لأنه:وقع بعد انلع الثالث وأنكره فالقول له » ولو اخثلفا فى العدة أو بعد مضيها فقال هى عدة 
املع الثانى وقالت عدة الع اثالث فالقول ها فلا يحل النكاح جامع الفصولين ( قوله أنكر انفلع ) مكرر 3 
قولالصنض وعکسه لا اه ط ( قوله أو ادعى شرطا أو استثام) بان قال أنت طالق بالف فقبلت ثم ادعى أنه | 
قال إن دخلت الدار أو إن شاء الله : 

قال ف جامع الفصولين : طلق أوخاع ثم ادعى الاسثناء صدق لولم يذدكر البدل ف القع » لا لو ذكره بان 
قال خلعتك بكذا . ولو ادعى الاستثناء وقالماقبضته منك فهو حى كان عليك وقالت إنى دفعته لبدل املع فالقول 
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أو أن ماقبضه من دینه أو اختلفا نى الطوع والكره فالقولله . ولو قالت کان بغير بدل فالقول ها . 
ادعت المهر نفقة العدة وأنه طاقها وادعى اللحلع ولا بينة فالقول لها فى المهر وله فى النفقة . 
خلع اهرأتيه على عبد قسمت قيمته على مسميهما “ 
خاعتا على عبدى وقف على قبوها ولم يجب شىء بحر » 


له لأنه لما أنكر صعة الماع فقد نكر وجوب البدل عايها وأقر أن له عليها مالا واحدا لاءالين والمرأة مقرة أن له 
عليها مالا آخرفصدق الزوج ٠‏ بخلاف ءالو لم يداع الاستثناء لأنه أقر أن عادبا بدل الدلع والمملاك هو المرأة فقبل 
قولها وفيه نظراه . 

وحاصله أن دعواء الاستثناء مةبولة إلا إذاكان لى اللخلع ببدل فإن البدل 
إبطاله بالاستاناء إلا إذا ادعى أن ماقبفه ليس بدل الخلع بل عن <ق 1: 
ووجوب البدل بدعوى الاستثناء . 

قلت : لكن فيه أن المانع هن صعة دعوى الاستثناء ذكر البدل فى عقد الع لافبضه بعدد : فحبث ذتر 
البدل لم تقبل دعواه الاستثناء فلم يقبل إنكاره صعة اللخلع ووجوب البدل ؛ بل تی انلع پیدل وادعبى 5 
أن ماقبضه هو حق آخر وهى تقول بل بدل الخلع » فيكون القول قوخا لأنها المملكة بالدفع والقول قول الماك 
فلم يبق فرق بين ماإذا ادعى الاستثناء أو لم يدعه » ولعل هذا وجه النظر » والله تعالى آعم . 

هذا ؛ وقد مر فى باب التعليق أن الفتوی على عدم قبول قوله فى دعوى الاستثنا تثناء والشر اط لفساد الز 
وتقدم الكلام فيه هناك ( قوله أو أن ماقبضه من دينه ) فى البزازية : 
بجهة أخرى أقى الإءام ظهير الدين أن القول له وقيل ها لأنها المملكة اه . 

قلت : الظاهر الثافى ولذا جزم به فى جامع الفصولين كما علمت » وهذه «سالة مستقلة هناها على ١اإذا‏ ان 
على الخلغ ببدل واختلفا فى جهة القبض ولذا عطفها بأو ويصح عطفها بالواو فتشكون ٠ن‏ نتمة «اقبلها » لکز 
ب بال من قنقار انوم زز وله واخلقا فى الطوع والکرم أى ف البو »واا إيقاع اثلحلم لح كراه قم ييح 
كا يأف ط ( قوله فالقول ها ) لأن صمة املع لا تستدعى البدل فقكون منكر مشكرة وركرة اقول قوها عر ( قوله 
وادعى الع ) ينبغى حمله على ٠١‏ إذا كان مدعيا أن نفقة العدة من جملة بدل الخلع بحر ر قوله فااقول ها ف المهر 
وله ف النفقة ) لأن المهر كان ثابتا عليه قبله فدعوى سقوطه غير مقبولة :وأما نفقة العدة فليست واجبة قبله وهى 
كنا ا سحفاوها بالطلاق وهو يتك فكان القول له وهو مشكل فإنهما اتفقا على سبب استحقاقها لأن الخلع 
0 بحر . قلت: وأصل الاستشكال لم احب جامع الفصولين واعترضه 
ور لين عل عاط بلاءين(1) ( قوله قسمت قيمته على مسميهما ) فإذاكانت قيمته ثلاثين ومهر إحداهما 
ماثتان ومهر الأخرىماثة لزم الأولى عشرون والأخرى” عشرة ولايقسم بينهما مناصفة » وغه إذا كان العبدلأجنى 
أو لها والمهران متفاوتان » أما لو كان بينهما .ناصفة والمهران «قساويان يكون العبد بدل الخلع ط وفرض المسألة 
فی كاف اللا کر ما ذا حلع امرأتيه على آلف ( قوله وقف على قبوها ) قال فی الميبى : الظاهر أنه عنى به وقوع 
الطلاق ومعرفة هذه المسألة من آم المهمات ف هذا الزمان » لأن الناس يعتادون إضافة الع إلى مال الزوج 


ينة علىقصا. الداع فلا تقبل دعوى 
ن القول له لإنكاره عة اتكاء 


دفعت بدل الدلع وزعم الزوج أنه قضه 


(۱) (قوله ساقط بلامين) بيانه هو أن موضوع المسألة أن زوج يدعى املع مع الك على قوط النفقة؛ وبالننصيص فى أصل 
الملع على سقوط النفقة لا يكون هذا الحلع سببا لاستحقاق النفقة ٠‏ فاعترافه بهذا القلع لا يكرت اعترافا بالسهب لن السبب الللع الال 
عن شاط سقوط النفقة ولم يوجه من الزوج اعثر'ف بذلك اه. 
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( ويسقط افلع ) فى نكاح ييح ولو بلفظ بیع وشراء کا اعتمده العمادى وغیره ‏ 
ر والمبارأة ) أى الإبراء من الجانيين كل حق ) 


بعد إرائها إياه من المهر » فهذا عل أنها إذا قبلت وقع الطلاق ولم يجب على الزوج شىء . وف منية الفقهاء : 
نلمتك بمالى عليك من الدين وقبلت ينبغى أن بقع الطلاق ولا يجب شیء ويبطل الدين اه ماق الجتی » وسيذكر 
الشارح آحر الباب عصة يجاب بدل انلدلع عليه» وسيأق تمامه ( قوله فى نكاح صصيح ) ذكره لبيان الواقع وإلافقد 
أخرج الفا أول الباب بقوله إزالة ملك النكاح أفاده ط » وقدمنا قولن فى سقوط الهر بعد الاضواه افا 
وتقدم أيضا أن ل پانام خالعها على مهرهالم يسقط اهر . قال ف الفصول : لأنه ل يسم م يي ل ر 
وكذا لو ارتدت فخالعها ( قوله "كما اعتمده العمادى وغيره ) أی کصاحب الفتاوى الصغرى فإنه صصح أنه ,سقط 
المهر كالخلع والمبارأةوصصح فى اللحانية أنه لايسقط المهر إلا بذکره» وصصحه فی‌جاءم الفصولين أيضا فقد اختلف 
ان حبح : وقول الشارح آول اباب خلافاللخانية تع فيه قول البحر وإن صرح قاضيخان لاف > و يوري 
وجه ر يح النصحيح الأول على الثانى مع آم قالوا إن قاضيخان من أجل" من يعتمد على تصحيحه ( قوله 
والبارأة ) بفتح الهمزة مفاعلة من البراءة وترك الهمزة خطأ » وهى أن بقول الزوج برئت من نكاحك بكذا 
قاله صدر الشريعة . وفى الفتح : هو أن يقول بارأتك على ألف فتقبل جر - 
قلت : وما في الفقح موافق لما فى كاف الماك > ثم قال فى النبر : قيد المصنف بقوله بارأها » لأنه لو قال 
لها برئت من نكاحك وقع الطلاق وينبغى أن لايسقط به شیء اه أى لأنه إذالم يكن بلفظ المذاعلة ولم يذكر له 
بدلا لم يتوقف على قبوها فيقع به البائن ولايكون مقطا بنزلة قوله خلعتك ‏ بخلاف ماإذا كان بلفظ المفاعلة 
أو ذكر له بدلا فإنه يتوقف على القبول حتى يكون مسقطا » وبهذا ظهر أنه لامنافاة بين مانقله أولا عن صدر 
الشريعة المصرح فيه بذكر البدل وبين ماذكره آخرا فافهم : 
[ تنبيه ] ذكر فى الهر أول الباب أخذا من عبارة الفتح أن المبارأة من آلفاظ القاع : 
قلت : وقدمنا عن الجوهرة التصربح بهء لكن تقدم عن البزازية أن لفظ انلع من آلفاظ الكناية إلا أن المشابخ 
قالوا إنه لغلبة استعاله صار كالصر يسح » فلا يفتقر إلى النية وأن المبارأة إذا غلب فيا الاستعال فهى كذاك » 
وتقدم أيضا أن لواتع بلع تطليقة با سواء نوى الواحدة أو اتن » وإن نوی اثلاث فثلاث» و إن أيه 
جملا لم يصدق أنه لم برد به الطلاق + قال فى الكاق للحا كم : والمبارا بنزلة املع فى جميع ذلك (قوله أى الإبراء 
من انين ) أى بان تقول له بارثى فيقول ها بارأنك أو يقول ها ذلك ونقول هی قبلت كا فى شرح المعو ء 
فالراد مايعم الإبراء من أحدهما والقبول من الآحر ط ( قوله كل حت ) شمل المهر والتفقة المفروضة والماضية 
والكسوة كذلك وكذا المئعة تسقط بلا ذكر > ويستنى ماإذا خالعها على مهرها أو بعضه وكان مقبوضا فإنها ده 
ولا تر .وى إطلاتهم الراء ۷ إلا أن يقال مرادهم ماعدا بدل افع والمهر بدله فلا نيزأ عنه ».كا لو كان 1 
مالاتعر بعر » وهلا قول الإمام . وعند محمد لابسقط إلاماسبيه فما أى فى انلع وامبارأة ٠»‏ وأبو يوسف مع ٍ! 
الإمام فى البارأة ومع محمد فى انلع ملت . | 
مطاب حاصل مسائل اطلع وامبارأة عل أربعة وعشرين وجما 
ثم اعم أن حاصل وجوه المسألة أن البدل إما أن يكون مسكونا عنه أو منفيا أو مثبنا عل ازوج أو عليبا 
بمهر ماكله أو بعضمه أومال آخرء وکل منالستة عل وجهين :إما أن يكون المهر مفبوضا أو لاء وکل من الاثثى عشر 


a‏ انها 
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ثابت وقنهما ( لكل منهما على الآخر ما يتعلق بذاك النكاح ) حتی لو آبانہا ثم نكحها ثانيا بمهر آخر فاختلعت 

منه على مهرها بر“ عن الثانى لاالأول ‏ ومثله المتعة بزازية . وفيها: اختلعت على أن لادعوى لكل على صاحبه 

ثم ادعى أن له كذا من القطن صح لاختصاص البراءة بحقوق النكاح ( إلا نفقة العدة) وسكناها فلا يسقطان 

( إلا إذا نص عليها ) فتسقط النفقة لا السكتى 

إما أن يكون قبل الدخول بها أو بعده » فان كان البدل مسكوتا عنه ففيه روايتان أصعهما براءة 5 

عن المهر لاغير » فلا ترد" ماقبضت ولا يطالب هو بما بتى » وسيأقى تمام الكلام عليه عند قول المصنف وبرى* 
ش عن المؤجل لو عليه الخ وإن كان منفيا كقوله اخلعى نفسك منى بغيز شیء نفعلت وقبل از 
لأنه صريح فى عدم المال ووقوع البائن فلا يبرأ كل ٠نبما‏ عن حق صاحبه وإنكان معينا على الز 


مقبوضا سقط الكل مطلقا المسمى بحم الشرط والباق بك لفظ الخلع إن + 
١‏ وبرى'كل منهما مطلقا فى الأحوال كلها اه ملخصا من البحر والنهر وغرر الأذكار 
1 كان مالا معلوما.موجودافى الخال وإلا فهو على ستة أوجه قدمناها عن الذخيرة ( قوله ثا 
1 الخلع والمبارأة احترزبه عن حق يثبت بعدهما كنفقة العدة والسكنى كا يشير إليه الشارح رقوله ما بد 
١‏ الدى يتعلق بذلك النكاح الذى وقع الجاع منه (قوله لاالأول) لأنه ليس من حق ذلا النكاح بل هو < 
الأول ( قوله ومثله المتعة ) الأولى ومنه : أى من الحق الذى سقط . قال فى البحر : وأما المئعة فقال فىاليز 
ا خالعها قب الدخول وكان یسم مهرا تسقط المتعةبلا ذكر اه ويحتمل أن مراده أن النعة مثلالهر فنسقط إذا كانت 
ا متعة ذلك النكاح لامتعة نكاح قبله كا حمله ح (قوله صح الخ) قال فى البحر : ومقتضى الإبراء العام عدم الصحة 
وكأنه لما وقع فى ضمن الخلع تخصضص با دو من حقوق النكا ( قوله إلا إذا نص عايها) أى على النفقة فى للل 
أما لولم تسقطها حتى انخلعت ثم أسقطتها لاتسقط لإسقاطها حينئذ قصدا لالم يجب نإنها إنما تحب شيعا فشيئا * 
١‏ بخلاف ذلك الإسقاط الضمنى فإئه يسقط باءتبار ماتستحقه وقت انلع والباق سقط تبعا فى ضمن الخلع فتح . 
4 
1 


وف الذخيرة من النفقة : قالت لزوجها أنت برىء من نفقتى أبدا مادمت امرأنك لاإبصح» لأن صمة الإبراء 
تعتمد الوجوب أو قيام سبب الوجوب ولم يوجدا هنا لأن سبب وجوبما فى المستقبل هو الاحتباس فى ١‏ استقبل 
وهو غير موجود فى الحال ثم قال وإذا أبرأته عن النفقة قبل أن تصيز ديناى ذمته لايصح بالانفاق» وإذا شرطت 
ر ف الخلع: يصح لأنه إبراء بعوض فيكون استرفاء لما وقعت البراءة عنه » لأن العوض قام مقامه والاستيفاء قبل 
الوجوب يصح بالاتفاق اه . 
1 وف القنية : وإن لم تكن النفقة واجبة لكنسببها قائم فصحالإبراء عنها اه أى فإنالخلع سبب لوجوب نفقة العدة 
وهذا معنى قولدق البدائع فأما نفقة العدة فإنها تحب عندالعدة فكان الللع على النفقة مانعا من وجوبما أى بغلاف 
إبرائها عن النفقة قبل اللطلع أو بعده فإنه لايصح : وف البزازية : وقيل يصح وهو الأشبه . 
قلت : لكن المذكور فى عامة الكتب أنه لايصح » ولذاجزم به فى الفح وشرح الطحاوى والبدائع > 
وکذا فى انلحانية وغيرها بل علمت أنه بالاتفاق > 
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وى الولوابلية : اختلعت منه يكل حت هو لها عليه فلها النفقة مادامت فى العدة » لأنهالم نكن حقا ا وقت 
اللالع . وى البحر عن البزا بة : اختلعت بتطليقة بائنة على كل حت يجب للنساء على الرجال قبل الخلع وبعده 
وم تذكر الصداق ونفقة العدة تغيت البراءة عنهما لأن المهر ثابت قبل الكلع والنفقة بعده اه . 


مطل ىحادثة الفتوى أبرأته عنمهرها وعن أعيان معلومة 
3 فقال إنكانت براءتك صادقة فأنت طالقة 

نيه] وقدت ححادئة رات عنها تی امرأة طلبت من زوجها الطلاقعلى أن تبرئه من مهرها ومن أعيلامعاوءة 
فرضى وأبرأته من ذلك فقال إن كانت برا اءنك صادقة فأنت طالقة. فأجبت بأنها لاتطلقلقولمإن البزاءة عن الأعيان 
لانصح + ومراد اروج تليق على صعةالبرادة عن الكل ليسم له جع الموض » هكذا ظهر لى ‏ لم رأيت بعل 
با هذا ی فناوى اللكازروى نفلا عن فتاوى العلامة عبد الرحن الرشدى أنه سال عا بقع کارا من قوللرأة 
أبرأتاك من المهر ونفقة العدة وقول الزوج طلاقك بصحة براءتك . فأجاب بعدم الوقوع قال : ووافقى بعض 
<:نية العصر وتوقف بعضهم حتجا بأن شيخنا جار الله بن ظهيرة كان يففى بالوقوع لقوهم إن نفقة العدة تسقط 
بالتسمبة فقلت هذا بمعزل عما نحن فيه + لأن تيب بالطلاق يوم فيو»! » والإبراء عن المعدوم باطل والمعلق 
به كذلك لانتفاء المعلق عليه بانتفاء جزئه : وأما المذكور فى باب الخلع فالمراد به الميارأة اتی هى نوع من انملع 
الوقوف على قبوها فى اميلس » فإذا كأن على امهر ونفقة العدة سقطت الفقة تبعا ل » أما هنا فهو تميق حضني 
لاقع يطلان بعض العلق عليه اھ ملخصا ‏ م رآیت اليرى ف شرح الأشبه صوب مات به إن طيوة ود 
على الرشدى مستندا لما مر من التصريح بسقوط النفقة بالشرط . 

أقول : ولواب أنه إذا م يكن الإبراء بنا على طلب الطلاق ل تسقط النفقة وإن طلقها عقبه لأنه ف حال 
قيام النكاح » وإنكان مبنيا عليه سقطت وإن کان حال قيام النكاح لأنه حينئذ يصير مقابلا بعوض . 

فى الذخييرة والحانية وغيرهما : طلبت منه طلاقها فقال أبرئيتى عن كل حت لك حتى أطلقك فقالت أبرأك 
عن كل حق للفساء على الأزواج فقال الزوج ف فوره طاقتك واحدة وهی مدخول با تقع بائئة لأنه طلاق 
بعوض وهو الإبزاء دلالة اه . وأفاد ف الفتح أن النفقة لانسقط بذاك لانصراف التق إلى القائم لها إذ ذاك ام 
نر قدمنا آنفا » أنه لو أبرأنه عن كل حت قبل انلع وبعده تسقط؛ فكذا إذا طلب إراءها له عن امور الم 
صريحا لإظلقها نابرأته وطلقها فورا يصح الإبراء لأنه إبراء بعوض وهو ملكها نفسبا فكأئها استوفت النفقة 
باستيفاء بده والاستيفاء قبل ألوجوب يصح ء "كا لو دفع لا نفقة شهر يصح » وعلى هذا يكون إراء بشرط 
فإذا لم يطلقها ل يبرأ؛ فقد صرح فى الحانية بأنها لو أبرأته عا لما عليه على أن يطلقها فإن طلقها ‏ جازت البراءة 
وإلا فلا » غلاف ما لو أبرأته على أن لا يتزوج عليها فتصح البراءة دون الشرط » لأن الأول يصح فيه الجعل 
دون الثانى فيكون الشرط فيه باطلا . وف الحاوى الزاهدى : ولو أبرأته ليطلقها فقام ثم طلقها يبر إن م ينقطع 
حك انملس وإلا فلا اھ : 

إذا علمت ذلك فقد ظهرلك أن صمة هذه البراءة موقوفه على الطلاق فورا أى فى الجلس »فإذا قال هاطلاقك 
بصحة براءتلك يكون قد علق الطلاقة على صحمة البر فيقتضى قق عستا قبله كا هو مقتضى الشرط ولا عة ها 
إل به ذم جد الاق علبه فلا بقع العلا » لاف مال نبز الاق فإن بقع وتصح به اإاءة» قد طهر لمق 
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لأنها حق الشرع إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى فيصح فتح › وهو مستغنى عنه بما ذكرنا › إذ التفقة والمكنى 
م تجبا وقتهما بل بعدهما ( وقيل الطلاق على مال ) مسقط للمهر (>اخلع وا معتمد لا ) ذكره البزازى » ولا برا 
بأبرأك الله ذكره البهنسى ( شرط البراءة من نفقة الولد إن وقتا ) كسنة (صح ولزم وإلا لا ) بحرء وفيه عن اانتق 
وغيره : لو کان الولد رضيعا صح وإن لم يقتا وترضعه حولين مخلاف الفطيم ؛ 


ا a‏ الست زا الل ڪڪ 
ماقاله المرشدى ولاينافيه تصرمحهم بسقوط النفقة بالشرط » لما علمت من أن قوطها موقوف على الطلاق أواللخلع 


فلا توجد البراءة قبله وإنما توجد بطلاق أو خلع منجزلامعلق على صعتباء هذا ماظهر لى فى هذا امحل » وهذهالمسألة 
كثيرة الوقوع » فاغتم تجريرها والته سبحانه أعلم ر قوله لأنها حق الشرع ) لأن سكناها غير بيت الطلاق معصية 
حر عن الفتح ( قوله إلاإذا أبرأته عن مؤنة السكنى ) بأن كانت ساكنة في بيت نفسها أو تعطى الأجرة من ماها 
فيصح النزامها ذلك فتح» لكن مقتضى هذا أنه لابد من العصر يبح مؤنة السکنی مع أنه ذكرق الفتح وغيره فصل 
الإحداد : لو اختلعت على أن لاسكنى لا فإن مؤنة السكنى تسقط عن الزوج ويلزمها أن تكترى بيت الزوج » 
ولا يحل لها أن تخرج منه' اه تأمل أ( قؤله وهو ) أى قول المصنف إلا نفقة العدة الخ مستغنى عنه بما قدره الشارح 
من قوله ثابت وقتهما » لآن قوله لكل منهما متعلق بذاك امحذوف على أنه صفة لق فإذا كان تقدير کلام ذلا 
استغنى به عن الاستثناء المذكورفكان الأولى تركه فافهم ( قوله مسقط للمهر ) قيد به لما ىالبحرأنه صرح یڈ 
الوقاية واللحلاصة والبزازية والجوهرة بأن النفقة المقضى ما تسقط بطلاق» وأطلقوه فشمل الطلاق عال وغم 
وفيه كلام سيأنى في النفقة ( قوله ذ کره البزازى ) بلفظ وعليه الفتوى » وءثله فى الفصول وغيرها , رى البح 
أنه ظاهر الرواية وصصحه الشارحون وقاضيخان اه . 

قلت : وحاصل عبارة قاضيخان أن الطلاق بمال حكه حك الخلع عندهما أى أنه غير مسقط المهر وعتااه 
فى رواية كقوها » وهو الفمحيح » وف رواية كالخام عنده أى فى أنه مسقط اه وقدمنا ذكر اللحلاف فی انام 
عن الملتتى » وبهذا تعلم هافى عبارة الذبر م الإيبام الذى أوقع غيره فى الغلط فافهم 0 

مطل فىالبراءة بقو ما أرأك الله 

( قوله ذكره الهنسى )وتبعه تلميذه الباقانى فى شرحه على الملتى » وأفتى به الس رارم لى » لكن نقل ط عن العلامة 
المقدسى أنه أفتى بصحة البراءة به للتعارف : 3 

قلت :وبه أفنى قارى' المداية وابن الشلبى معللا بأن العرف على كونه إبراء قال : وكتب مثله الناصر اللقائق 
وشيخ الإسلام الحنبلى اه وكذا ذكره ف المنظومة الحببة » وأفتى به فى الحامدية» وأيده السانحاى بما فى البزازية . 
قال : ظلقنك الله أو لأمته أعتقلك الله يقع الطلاق والعتاق زاد فى الجوهرة نوى أو لم ينو : 

مطلب فى الخلع على نفقة الول 

(قوله من نفةة الولد) شملالحمل بأن شرط براءته »ننفقته إذا ولدته (قوله من نفقةالولد) وهى مؤنةالرضاع > 
كذا فى البحر عن الفتح » ومثله فى الكفاية والاختيار ( قوله وفيه عن المنتتى الخ ) ظاهره أن هذه رواية أخرى 
يؤيده ماف الخلاصة :وإنا يصحعلى إه ساك الولد إذا بين المدةء وإنلم يبين لايصح سواء كان الولد رضيعا أوفطواء 

وف المنتى الخ قلت : ولعل وجه الرواية الأولى أن اتفلع إذا وقع على نفقته أو إمسا كه وهو رضيع يفضى 
إلى المنازعة لأن المرأة تقول أردت نفقته شبرا مثلا والزوج يقو ل أكثر ۾ ووجه الرواية الثانية أن كونه رضيعاقرينة 
على إرادة مدةالرضاع »وقد جزم بهذه الرواية ف اتلحانية والبزازية (قوله بمفلاف الفطم )لأن مدةبقائه عندهااستغناء 
الغلام وحيض الجارية وهى مجهولة اهج . 
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ولو تزوجها أو هربت أو مانت أو مات ااولد رجع ببقية نفقة الولد والعدة إلا إذا شرطت براءتها وها مطالبته 
بكسوة الصبى إلا إذا ١‏ ختلعت عليها أبضا » ولو فطها فيص ح كالظر . 

ر( ولو خالعته على نفقة ولده شبرا ) مثلا ( وهى «عسرة فطالبته بالنفقة يحبر عليها ) وعليه الاعهاد فتح د وفيه 
لو اختلعت على أن تمسكه إلى البلوخ صح فى الأنثى لا الغلام ۽ ولو تزوچت فلازوج أخذ الولد وإن اتفقا على 


قلت : لم أر هذا التعليل لغيره » وهو ظاهر إذا كان املع على إمساكه عندها مدة ال انة على أنه لايظهر 
على القول المعتمد من تقديز مدة الحضانة بسيع للغلام وعشر للجارية » بل الظاهر أن مراده أن الخلع إذاكان على 
نفقة الولد وهو رضيع براد بها .ؤنة الرضاع »> لأن نفقته هى إرضاعه وهو مؤقت شرعا فتنصرف إليه » لاف 
ماإذا كان فطها فلابد من الت قبت لأننفقته طعامه وشرابهوذلك ليس له وقت مخصوص لأنهي كل مدة عمره فلاتصح 
النسمية بدون توقيت الجهالة : وف النخيرة : روى أبوسليان عن محمد عن ألى حنيفة فى المرأة تختلع من زوجها 
بنفقة ولد له مها ماعاشوا فإن عايها أن ترد" المهر الذى أخذت منه اه أى فهو نظير ما إذا خالعها على ما بيا 
من المناع ولم بوجد فيه شىء فافهم ( قوله ولو تزوجها ) أى وقدخالعها على نفقة العدة أو الولد نهر ط أى وكان 
الزن قبل مام اد ( قول أو حربت ) أى وتركت الولد على ازوج بحرء وكذا لو خالعته ع نفقة العدة نكن 
ی یرل الطلاق تی سقعلت نفقنه برجع عابها بالنفقة كا نه فی البحر ( قوله أومات الولد ) وكذا لوم يكن 
فى بطنها ولد فيا إذا خالعها على إرضاع جلها إذا ؤلدته إلى سنتين فترد” قيمة الرضاع ؛ ولو قالت عشر سنين دجع 
عليبا بأجرة رضاع سنتين ونفقته بافى السنين فتح( قوله رجع ببقية نفقة الولد ) بأن مضتسنة من السنتين مثلاتره” 
قيمة رضاع سنة سكاف الفتح ( قوله والعدة ) أى وبقية نفقة العدة في لو خالعها عليه أيضا ( قوله إلا إذا شرطت 
براءتها ) أى وقت اتخلع بموت الولد أو موتہا كنا فى الفتح . 

قال فى البحر : والخبلة فى براءتها أن يقول الزوج خالمتاك على أنى برىء من نفقة الولد إلى سنتين » فإن مات 
الولد قبلها فلا رجوع لى عليك كذا فى انلحانية» خلااف مالو استأجر الظار للإرضاع شنة بكذا علىأنه إن مات قبلها 
فالأجر ها فالإجارة فاسدة كذا فى إجارات اللحلاصة اه : قال فى البزازية : إذ يجوز فى الخلع مالايجوز فى غيره 
( قوله وها مطالته الخ ) أى أن الكسوة لاتدخل إلا بالتنصيص عليا : قالنى الفتح:وها أن تطالبه يكبوة المي 
إلا إن اختلمت على نفقته وكسوته فليس ها وإن كانت الكسوة مجهولة وسواء كان الول رضميعا أو فليا اه ومثله 
فى الخلاصة » وانظر مافائدة التعمم )١(‏ فى الولد * 

هذا » وقد تعورف الآن خلع المرأة على كفالتها للولد بمعنى قيامها بعصالح كلها وعدم مطالبة أبيه بشی ء ۰نا 
إل مام الدة : والظاهرأنهيكى عن التصيص على الكسوة لآن المروف امش روط تأمل ( قوه فيصح ر 
أى کا بسح فى استئجار الظعْر وهى المرضعة . قال البزازية : وإن خالعها على إرضاع ولده سنة وعلى نفقة ولده 
بعد الفظام عشرسنين بصح والجهالة لا تمنع هنا کا لواستأجر ظثرابطعامها وکسو ٣ا‏ عند الإمام »لأن العادة 
جرت بالنوسعة على الأظآر »وهنا يصح عند الكل لأنه لاتجرى امنأقشة ولو من لثم فى نفقة ولده اه( قول يمير 
علها ) لأن بدل اهلع دين عليها فلا تسقط نفقة الولد بدين له ليها ۽ كا إذا کان له عليها دين آخر وهی لا تقدر 
عل قضانه لانسقط نققة الولد عن . قال : وعليه الاعهاد لا عى ما أجاب به سا الفتين أنه تسقط » كذا القن 
والحاوى » ونحوه فى الفنح وغيره . وأفاد هذا أن الأب برجع عليبا بعد يسارها ر قوله صح ف الأنثى لا الغلام) 

(۱) (قرله وانظر راذائدة التعميم الخ) لمل فائدقه دنع توهم الفرق بيئبساء بان نئقة الرضيع إأما هى ار ضام فح المطاليةبكسر» » 
لاف النطي فزن فته آ كله وشرية ركسو ته فاحتاج إلى دقع هذا الودم بالتسبي ام 8 
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تركه لأنه حق الولد » وينظر إلى مثل إمساكه لتلك المدة فيرجع به عليها : 

( خلع الأب صغيرته مالا أو عهرها طلقت ) فى الأصح » كا لو قبلت هى وهى مميزة ولم يلزم المال لأنه 
تبرع وكذا الكبيرة إلا إذا قبلت فيلزمها الال » ولا يصح من الم مالم تلزم البدل ولاعلى صغير أصلا رکا لو 
خالعت ) المرأة ( بذلك) أى بمالها أو بمهرها 


لأنه تاج إلى معرفة آداب الرجال والتخلق بأخلاقهم » فإذا طال مكثه مع الأم يتخلق بأخخلاق النساء »وف ذلك 
من الفساد مالا يخنى » كذا فى الفتاوى الهندية : قال المقدبى : وف قوله صح فى الأنثى بحث لأن المفتى به الآن 
أن الأنثى لانبى عند الأم إلى البلوغ فتأمل اه . 

قلت : العلة تضبيع حق الولد » ولا تضبيع فى إبقاء الأنثى إلى البلوغ عند أمها > نم يرد أن يقال إن مدة 
البلوغ مجهولة ولعل الجهالة تغتضر » لأن الغالب البلوخ فىخسة عشر (قوله لأنه حق الولد) لأن إبقاءه عند زوجها 
الأجنى مضير” بالولد» ولذا سقط حقها فى الحضانة : ومثله ما امفانية : لو خالعها علىأن يكون الولد عندوسنين 
معلومة صح انماع وبطل الشرط» لأنكوان الولد الصغير عند الأم حق الولدفلا يبطل بابطالها ( قوله وبنظر إلى ثل 
إمساكه ) أى أجر مثل إمساكه كما عبز فى اللحلاصة : 

مطلب فى خلع الصغيرة 

ر قوله طلقت ) أى بائنا لو بلفظ املع كا ينىء ومر ايضا ( قوله فالأصح ) وقبل لاتطاق لأنء معلق بازو م 
المال وقد عدم . ووجه الأصح أنه معلق بقبول الأب وقد وجد بزازية ( قوله كما لو قبات هی ) أشار بالكاف 
إلى أنها مسألة اتفاقية فافهم . قال الفتح: هذا أى ماذكر من الحلاف إذا قبل الأب“ فإن قبلت وعى غا 
أن النكاج جالب واتخلع سالب وقع الطلاق بالانفاق ولايلزمها المال اه : 

قلت ويقع كثيرا أنه يطلقها بمقابلة إبرائها إياه ن٠‏ هرها . والظاهر أنه يقع الرجعى لعدم سقوط المهر . 
ثم رأيت فى جامع الفصولين مانصه : واقعة . قال لامرأته الصبية أنت طالق هرك فقبات يابغى أن تطأق رجعيا 
ولابسقطالمهر اه وباتی مايؤيدمعنشرحاوهيانية ( قوله ولم يلزم ااال ) أىلاعليها ولاعلى الأب على قول ابنسلمة 
وعنه : يلزمه وإنلم يضمن جامع انفد ولين . أما إذا ضمنه فلاكلام فى لزومه عليه وهى مسألة المنن الآنبة . قال 
ف البحر : ومذهب مالك أن الأب إذا علأن املع خير لها بأذكان الزوج لايحسن عشرتها فالخلع على صداقها صح 
فإن قنهى به قاض نفذ قضاؤه كذا فالبزازية والمراذ بالقاضى امالك ( قوله وكذا الكبيرة الخ ) أى إذا خلمها 
أبوها بلا إذنها فإنه لايلزمها المال بالأولى » لأنه كالأجنى فى حقها . وق الفصولين : إذا ضمنه الأب أو الأجنى 
وقع املع : ثم إن أجازت نفذ عليها وبرىءالزوج منالمهر وإلا ترجع به على الزو ج والزوج على الغذالع ٠‏ وإذنإيضمن 
توقف اتخلع: على إجازتما » فإن أجازت جاز وبرىء الزوج عن المهر وإلا لم يجز . قال فى الذنخيرة : ولا تطلق د 
وقال غيره: ينبغى أن تطلق لأنه معلق بالقبول وقد جد اه أى بقبول الخالع . وف البزازية : وإن لم يضمن توقف 
على قبولها فى حت الال . قال : وهذا دليل على أن الطلاق واقع » وقيل لابقع إلا بإجازتها اه ( قوله ولا يصح من 
الأم الخ ) قال والبحر : قيد بالأب »لأنه لو جرى الخلع بين ذوج الصغيرة وأ.هاء فإن أضافت الأم البدل إلى مال 
نفسها أو ضمنت تم انلع كالأجنى وإلا فلا رواية فيه . والصحيحأنه لايقع الطلاق› لاف الأب ( قوله ولا عل 
صغير أصلا) قال فى البحر : وقيد بالأنثى ٠‏ لأنه لو حلع ابنه الصغير لايصح ولا يتوقف خلع الصغير على إجازة 
الولى : وحاضاه أنه فى الصغيرة لايلزم امال مع وقوع الطلاق » وف الصغير لاوقوع أصلا. 

( ۸ہ - حشبة ابن مابهين - ۴) 
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ر وهی غير رشيدة ) فإنها تطلق ولايلزم » حتى لو كان بلفظ الطلاق يقع رجعيا فيهما شرح وهبانية (فإن خالعها) 

الأب على مال (ضامنا له) أى ملتزما لاكفيلا اعدم وجوب المال عليها ( صح والمال عليه ) كانفلع مع الأجبى 

فالأب أولى ( بلا سقوط مهر ) لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب : 
ومن حيل سقوطه أن يجعل 


مطلب فى خلع غير الرشيدة 

ر قوله وهى غير رشیدۃ )الرشد: کون الشخصمصلحا فى ماله ولو فاسقا كا سیاتی فى الحجر . وذكرواهنالا 
أن الحجر بالسفه يفتقر عند أب يوسف إلى القضاء كا حجر بالدين . وقال محمد : يثبت بمجرد السفه وهو تبذير 
الال وتسبيعه على حلاف الشرع : وظاهر ماف شرح الوهيانية اعتياد الثانى » فإنه قال عن المبسوط : وإذا يلغت المرأة 
مفسدة فاختلعت من زوجها بمال جاز الماع لأن وقوع الطلاق ف الخلع يعتمد القبول وقد نحقق منها > ولم يلزمها 
المال ألما التزمته لا لعوض هو مال ولاالمنفعة ظاهرة فتجعل كالصغيرة » فإن كان طلقها تطليقة على ذلك المال 
ملك ر-جعتباء لأن وقوعه بالصر بح لايوجب البينونة إلا بوجوب البدل» عخلاف ماإذا كان بلفظ املع اه ملخصا 
رقوله فإنها تطلق الخ ) تصرييح بوجه المشاببة بين مسألتى الصغيرة وغير الرشيدة »وقوله فيهما : أى فى المسألتين 
(قوله فإن خالعها) أىالصخيرة رقوله علىءال) شملالمهر رقوله لعدم وجوب الال عليها) فم تتحققالكفالة لأثها هم 
ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل فق المطالبة » ولا مطالبة على الأصبل ط ( قوله كاتخدلع من الأجنى) أى الفضولى . 

وحاصل الأمر فيه أنه إذا خاطب الزوج » فإن أضاف البدل إلى تسه على وجه يفيد ضمانه له أو ملكه إياه 
كاتامها بالف على" أو على أنى ضامن أو على ألنى هذه أو عبدى هذا ففعل صح والبدل عليه » فإن استحق لزمه 
قيمته ولا يثوقف على قبول المرأة» وإن أرسله بأن قال على ألف أو على هذا العبدء فإن قبلت لزمها تسليمه أوقيمته 
إن مجزت » وإن أضافه إلى غيره كعبد فلان اعتبر قبول فلان ؛ ولو خخاطيها الزوج أو خخاطبته بذاك اعتبر قبوها 
سواءكان البدل مرسلا أو مضافا إلها أو إلى الأجنبى » ولا يطالب الوكيل باخلع بالبدل إلا إذا ضمنه ويرجع به 
عليها » وتمامه فى البحز ( قوله فالآب أولى ) لأنه بملك التصرف فى نفسها ومالها فتح ( قوله بلا سقوط مهر ) أى 
سواءكان: املع على المهر أو على ألف مثلا » لکن إذاكان على المهر فلها أن ترجع به على الزوج والزوج برجم به 
عل الأب لضيانه » آنا لو کان على ألف فإنها إذا ررجعت باهر على الزوج لابرجع به على الأب لأنه م يضمن له 
المهر بلضمن له الألف وكلام الفتح محمول علىهذا التفصيل كا فى انبر وشرح المقدمى »خلافا لا فهمه بحر 
فك عليه بالط » وما ذكره الشارح فى شرح اللتی فى حل هذا امحل فيه إيجاز عغل ( قوله ومن حیل ستو ) 
أى سقوط المهر عن الزوج» وأشار إلى أن له حيلا أخر : منها ماقدمناه من حك مالکی بصحجته . ومنها أن يقر الأب 
بقبض صداقها ونفقة عدتها لصحة إقرارالأب بقبضه مخلاف سائر الأولياء ثميطلقها الزوج بائنا لكنه يبرأ فى الظاهر 
آم عند الله تعالى فلا كا فى البحر : واعترضهم ف جاءع الفصولين بأن فيه تعليم الكذب وشغل ذمة الزوج : وأجاب 
المقدمى بأنه عند إضرار الزوج بها وعدم إمكان الحلاص إلا بذاك لايضر ٠‏ 

مطلب فى غلم الفضولى 

ر قولهأن يجعل ) أى الزوج . وف نسخة آن يجعلا آی‌هو والأب » وقوله ثم يحيل به: أى باهر واازوج فاعل 
محل » وقوله عليه أى على الأجئبى وهى موجودة فى بعض النسخ » وقوله من له ولابة مفعول بحيل » وقوله 
قبض ذلك منه : أى قبض المهر من الزوج » والراد بمن له ولاية قبض المهر منه هو الأب إنكان وإلا نصب 
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بدل انلع على أجنى بقدر المهر ثم عيل به الزوح عليه من ل ولاية قبض ذلك «نه بزازية (وإث 
الضمان (عليها) أى الصغيرة (فإن قبلت وهی ءن أهله) بأن تعقل أن التكاح جالب وانخلع سا 
لمدم أهلية الغراءة» وإنلم تقبل ألم تعقل إتطاق » وإن قب الأب و الأصح زيلعى . ولوباغت وأجازت جاز فتح 

ر قال ) الزوج ( خالعتك فقبلت ) المرأة وم يذكرا مالا( طاقت ) لوجود الإتجاب والقبول (دبرت' عن ) 
الپر ( المؤجل لو )كان ( عليه وإلا) يكن عليه من المؤجل شنىء ( ردت ) عليه ( ماساق إلا من المهر المعجل ) 
فتعتبز بقدر الإمكان 


لما مر أنه معاوضة 


القاضى وصيا . وصورتها أنه إذاكان امه ألا ثلا يخالع الزوج مع أجنى على الف 
أو الوصى بالمهر على الأجنى بشرط القبول » وأن يكون الأجنى أملأ ن ازوج 
ويصير فى ذمة ذلك الأجنى » لكن فى ذلك ضرر للأجنى + فلذا قيل ثم بيرئه الأب 
يكنى فى الظاهر إقرار الأب ابتداء بدون هذا العکلف کا قدمناه آنفا . وى بعض 
على من له ولاية فبض ذلك منه »> وهذه حيلة أخرى ذكرها ف البحر عن البزازية 
يعود على الأجنبى والزوج مفعوله > والضمير فى به يعود على بدل الخلع أى يبل الأجنى از 
الخلع على من له ولاية القبض : أى على الأب أو الوصى فيبراً الأجنى من البدل ويصير فى ذدة 
فى البزازية فيبرأ الزوج منه غير ظاهر تأمل » لكن يغنى عنهذه الحيلة الثانية التزام الأب البدل 
هذا التكلف تأمل ( قوله أى الزوج الضمان ) تفسير للضمير المستتر وا 
الفتح : أى لو شرط الزوج الألف عليها توقف على قبوها الخ . 
وف البزازية : انكام إذا جرى بين الزوج والمرأة فإلييا القبو لكان البدل مرسلا آو طلقا أو ءضافا إلى المرأة 
أو الأجنى إضافة ملك أو ضبان اه . أمثلة ذلك : اخلعنى على هذا العبد أو على عبد أو على عبدى هذا » أو على 
عبد فلان ( قوله طلقت ) لوجود الشرط وهو قبولها » والبينونة بانلخاع تعتمد القبول دون لزوم الال ا إذا سمت 
خرا » ونحوه فتح ( قوله وإن قبل الأب ) لأذقبوها شرط وهو لابحتمل النابة فتح ( قوله فى الأصح ) وفددائ 
يصح لأنه نفع عض إذ تتخاض من عهدته بلا مال فتح ( قوله وأجازت ) أى أجازت قبول الأب ح ومثله 
ل الدر التي » وهو الفهوم من الفتح فافهم ( قوله قال الزوج خالمتك ) قيد بصيفة الفاعلة لأت لو قال صم 
لايتوقف على القبول ولا يبرأ كنا فى البحر » وتقدم أول الباب » وهذه المسألة فى الزوجة البالغة ( قوله وبر 
عن المهر المؤجل الخ ) ذكر فى الخلاصة والبزازية أنه فى هذه الصورة يرأكل واحد منبما عن صاحبه ف إحدى 
3 الروايتين عن أنى حنيفة » وهو الصحيح » وإنلم يكن على الزوج مهر فعليها رد ماساق إلا من المهر لأن الال 
, مذكور عرف بكر املع اه وهلكذا فى الفتح . قال فى البحر : وظاهر أول العبارة أن الهر إذا كان مقو فلا 
ا رجو له ؛ وصريخ أخرها الرجوع ‏ وبه صرح فى انفانية » فحيفت ليبرأ كل مما عن سار ووو حي 
١‏ ظهر لى أنعل البراءة ماإذا خخالعها بعد دفع المعجل فإنها تبرأعن المعجل وببرا هو عن اللؤجل »ولذ قال ف الخيط 
الصحيح أنه يسقط المهر ماقبضت المرأة فهو لها » وما بت فى ذمته يسقط اه . 
قلت : ويؤيده أنه فى انيل يقل ببزأ كل واحد منهما ؛ بل قال وبيرأ الزوج عن المهر الذى ها عليه » ن 
م يكن ها عليه مهر لزمها رد ماساق إليبا كذا ذكره الحاكم الشهيد وابن الفضل ا۸ء 
وحاصله أن الروج بير ما ا فى ذمته من المهر كلا أو بعضا » وأما هی فلا تبر إلا من البعض » ولو قيضت 
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ر خلع المريضة يعتبز من الثلث ) لأنه تفع > فله الأقل من إرثه وبدل انلع إن حرج من الثلث وإلا فالأقل 

من إرثه والثلث إن مانت فالعدة ولو بعدها أو قبلالدخول » فله البدل إن خرج م نالثلث» وتمامه ف الفصولين 
ر اختلعت المكاتبة لزمها المال بعد العتق ولو بإذن: المولى ) لحجرها عن التبزع ' 


الكل لزمها رده » ؤببذا ظهر ماق قول المصنف وإلا ردت ماساق إليها من المعجل » فإنه بوهم أنه لايلزمها 
رد المؤجل إذا قبضت كل المهرء فكان حقه أن يقول وإلا ردت المهرء إلا أن يجاب بأنها إذا قبضت الكل صار 
كله معجلا فتأمل . 

ثم اعم أن هذا كله مخالف لما فى الفتح عند قوله ويسقط انلع والبارأة كل حق الخ من أن البدل إن كان 
مسكوتا عنه ففيه ثلاث روايات أصعها براءة كل منبما عن المهر لاغير» فلا يطالب به أحدهما الآخر قبل الدبخول 
أو بعده مقبوضا أولا ؛ حتى لاترجع عليه بشىء إن لم يكن مقبوضا › ولا يرجع الزوج عليها إن كان مقبوضا كله 
وانلتلع قبل الدخخول لأن الال مذكور عرفا بالحلع الخ ومثله فى الزيلعى وشرح الوهبانية وا مقدمى والشرنبلالية > 
وقوله وانخلع قبل الدخول أى ومثله لو بعده بالأولى لأنها إذا طلقت قبل الدخول لزمها رد نصف المهر » فإذا م 
ينزمها رد شىء منه هنا لم يلزمها بعد الدخول بالأولى ٠‏ 

وق شرح ال جامع الصغير لقاضيخان : خلعها ولم يذكر العوض عندهما لابيرأ أحدهما عن صاحبه عن الال 
الواجب بالنكاح . وع نأنى حنيفة روايتان » والصحيح براءة كل منهما عن صاحبه اه . وىمتن الختار: وامبارأة 
كالخلع يسقطان کل حق لكل منهما على الآحر ما يتعلق بالنکاح » حتى لو کان قبل الدخول وقد قبضت المهر 
لابرجع عليها بشیء » ولو لم تقبض شيئا لاترجع عليه بشىء اه ومثله مت الملتی . وى شرح در البحار وشرح 
المجمع إن لم يسميا شیٹا برىء کل منہہا من الآخر قبضت المهر آم لا دحل بها آم لا اه 

قلت : وبه عم أن مامر عن‌الفتاوى قول آنحر غبرالمص حح فالشروح والمتون» وظهر بهذا خلل كلام المصنف 
من وجهين: أحدهما أنه مشى على خلاف الصحييح . والثائ نه يوهم آنا ترد" المعجل فقط مغ أنه لم يقل به أحد» 
وإنما اللعلاف فى رد حميع المهر إذا كانت قبضته 

مطلب فى خلع المريضة 

ر قوله خلع المريضة ) أى مرض الموت» إذ لو برئت منه كال للزوج کل البدل لتراضيهما » کا او وهبته شيئا 
ثم برئت من مرضها وإن مانت فى العدة ( قوله لأنه تبرع ) لما تقرر أن البضع غير متقوم عند اروج » فا بذلته 
من بدل انلع تبرع لابصح لوارث وينفذ للأجنبى من الثلث » لكنه يعطى الأقل دفعا لنبمة المواضعة "كما مر في 
طلاقه لها فى مرضه ( قوله فله الأقل الخ ) بيانه لو کان إرثه منها خسين وبدل انلع ستين والثلث مالة فقد حرج 
الإرث والبدل من الثلث فلها الأقل وهو خسون» وإن كان الثلث أربعين فلها الأقلمنه ومن الإرث وهو أربعون + 

والحاصل أن له الأفلمئميرائه ومن بدل املع ومن الثلث؛ ولو عبزبذلك تبعا امع الفصولين لكان أخصر 
واظهر ر قوله فله البدل إن حرج منالثلث ) أفاد أنه لاينظر إلى الإرث هنا لعدمه بموتها بعد العدة أو قبل الدخول 
لحصول البينونة » فينظر إلى البدل والثلث فيعطىالأقل » لكن أفاد فالتائرخانية أنه لو قبل الدخول واللحلع على 
المهر يسقط نصفه بطلاقها والنصف الآخر وصية لغير الوارثء فلو لم يكن ها مال غيره يسلم له ثلث ذلك النصف 
( قوله وتمامه فى الفصولين ) أى قى أحكام المرضى أواخر الكتاب » وذكر عبارته بامها فى البحر عند قول 
الكنز ولزمها الال ( قوله لحجرها عن التبرع ) أى ولو بالإذن كهبتها بحر » وهذا علة لتأخيره إلى مابعد التق 
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( والآمة وأم الولد:إن بإذن المولى لزمهما المال للحال ) فتباح الأمة وتسعى أم الولد والمدبرة ولو بلا إذن 
فبعد العتق 2 

( خلع الأمة مولاها على رقبتها » إن زوجها حرا کے کے انا را را رمكتا او دالو ږا 
صح وصارت أمة للسيد ) فلا يبطل النكاح ؛ أما الحر فلو «لكها لبطل النكاح فبطل الخلع فكان فى تصحيحه 
إبطاله اخقيار , 

[ فروع ] قال خالعتك على آلف قاله ثلاثا فقبلت طلقت بثلاثة آلاف لتعليقه بقبرها 


= 


( قوله لزمهما المال للحال ) لانفكاك الحجر بإذن المولى فظهر فى حقه كسائر الديون بحر ( قوله فتباع الآمة ) أى 
إلا أن يفديها المولى,كسائر الديون جامع الفصولين . 

[ فرع ] الأمة تفارق الحرة الصغيرة العاقنة إذا اختلعت من زوجها بأنها لانؤاخذ ببدل الخلع بعد البلوغ آنا 
لانؤاخذ به فى الحال كما فالذخيرة . وفى جامع الفصولين : وأو طلق الصبية بعال يصير رجعيا :وف الأمة بصب 
بائنا إذ الطلاق بمال يصح فى الآمة لكنه وجل » وى || بلا مال ولو عاقلة ( قوله على رقبتها ) أ 
السيد للزوج رقبتها بدل الخلع ط ر قوله صح الخلع مجانا ) ظاهره أنه لايسقط المهر ؛ والظاهر سقوطه لبطلات 
النسمية فهو كتسمية االحمر والختزير ط ( قوله للسيد) أى سيد الزوج غير المكاتب ( قوله فلا يبطل اللكاح ) 
لأا لانصير مملوكة للزوج بل لسيده » وأما المكاتب فإنه بثبت له فبها حق الملك وحق الك لابمنع بقاء النكاح 
دح لاس اليا ونا اح من أن الاك بيقع ليد المكاتب وجو مقتضى إطلاق سنن حكن تارب 3 
للسيد فيها حقا حيث لو عجز المکاتب صارت لسيده أفاده الرحتى( قوله فكان ىتصحيحه إبطاله ) أرما كاد 
كذلك فهو باطل ؛ والمراد بطلان كونه معاوضة لاء طلقا ما مر أول الباب أنه بمين فى جانب الزوج ومعارضة ل 
جانبها » فإذا بطلت جهة المعاوضة بقيت الجهة الأخرى وإلى هذا أشار فى الفتح بقوله لكنه بقع طلا 
طم ساس يخود سناد 
صرح به فالبحر عن‌الحبط عند قول الكنز ولزمها المال وقاللأنه لم بقع شىء إلا بقبوها لأنالطلاق يتعلق بقبوفا 
ف اللحلع فوقع الثلاث عند قبوها جملة بثلاثة آ لاف اه . 

قلت : وهذا إذا كاز بمال وإلا م يكن معاوضة فلا يتوقف على القبول فتقع الأولى ويلغو مابعدها » لأن 
البائن لايلجق البائن» ولذا قال فى جامع الفصولين : قال ها قد لعتك وكرره ثلاثا وأراد به الطلاق فهى واحدة 
بائنة » ولو قال قد خلعتك على مالك على“ من المهر قاله ثلاثا فقبلت طلقت ثلاثا لأنه لم بقع إلا بقبوها » وكذا 
لو قالت خلعت نفسى منك بألف قالته ثلاثا فقال رضيت أو أجزت كانت ثلاثا بئلاثة آلاف › وهذا حلاف 
00 العدة » وماق العدة هو الصحيح اه . 

: وماق العدةهو أنه بقع واحدة بالمسمى ويبطل الأول بالثانى والثانى بالثالث کا فالمعاوضات اه ولعل 

وجهه ا من جانبه حمار لقا على قبوها إذا ابتدأ » لاف ماإذا ابتدأت هی فن من جانيها 
معاوضة فلا بصب تعليقا على قبوله » فإذا قبل يكون قبولا للعقد الثالث ويلنر الثانى به » والأول بالثانى » هذا 
ماظهر لى . 

وق جامع الفصولين أيضا قال : طلقنك على ألف طلقتك على ثلاثة لاف فقبات فهو على المالين جميعا » 
ومثله التق على مال ؛ لاف البيع فإنه بقع على آخر الأثمان ٠‏ إذ الرجوع فى البيع قبل قبواء يصح :دلاف عتق 
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ف الى :ابت طالقأربعا آلف فقبات طلقت ثلاثاء وإن قبلت اثلاث م تطلق لتعليقه يقبوها بإزاء الأدبيع ٠‏ 
أنت طالق على دخولك الدار توقف علىالقبول: وعلى أن تدخلى الدار توقف على الدخول . قات : فيطلب 

الفرق : فإن” أن والفعل بمعنى المصدر فتدير . . 
قال خالعتك واحدة بألف وقالت إنما سألتك الثلاث فلك ثللها 


وطلاق اه . والظاهر أنها لو ابتدأت هى بذاك فقبل تقع طلقة واحدة بالمال الأحبر فقط لأنه يصح رجوعها 
لارجوعه كنا مر أول الباب بناء على ماقلنا من أنه مين من جانبه »عاوضة من جانبها ( قوله طاقت ثلاثا الخ ) أى: 
بألف فتح . 

وفيه عن الحلاصة عن أنى يودف 
فئلث الألف اه أى لأنها إذا ابتدأت كا 

مطلب فى الفرق بين على أن تدخلى وعلى دخولك وعلى أن تطينى 
فبطاب الفرق الخ ) وكذا يطاب الفرق بين على أن تدخلی الدار حيث توقف على الدخول وبين 
كذا حيث توقق على القبول ءل على دخولك الدار . وقد سثل عن هذه الفروع الثلاثة فى البحر 
لم يبد فرقا : ونقل کلامه فى النهر : وسكت عليه . 
مطلب فى الفرق بين المصدر المبريح والمؤول 

ونقل فى الدر المنتتى عن شرح اللباب الفرق بين المصادر الصريح واماؤول صمة > حمل الثانى على الجثة دون 
الأول أى فبصح زيد إما أن يقوم وإءا أن يقعد بخلاف زيد إما قيام وإما قعود » ولكن لم بظهر الفرق فا حن 
فيه كنا قاله ح . 

أقول : قد يظهر الفرق ولابد له منءدمات: إجداها اقاله الركق فالتعليقات : الفرق بينالمصدر الصرييح 
والمزول مع اشتراكهما فى الدلالة على الحادث أن ٠وضوع‏ الصربح الحدث فقط وهو أءر تصورى › والمؤول 
يزيد عليه بالحصول إما ماضيا وإما حالا وإءا .ستقبلا إن کان إثبانا > وبعدم الحصول فى ذلك إن كان منیا وهو 
أمر تصديق : وفذا يسد أن والفعل «سد المنعواين لما بينهما من النسبة اه . وثقله السيوطى فى الأشباه النحوية . 
ونقل أيضا ن المصدر الصريح غير مؤقت مخلاف المؤول + فالصرييح دال على الأزءنة الثلاثة دلالة ٠بهمة‏ فهو 
عام فلاف المزول . وأيضا المؤول امم تقديرى غير ملفوظ به» ونا اللفوظ به حرف وفعل» وله شبه بالمضمر 
ولذالم بصح وصفه » يلاف الصريح فإنه يقال يعجبنى ضرباك الشديد > طلاف أن تضرب الشديد . 

ثانيها ماقدهثاه عن الخقق ابن الام أن على تستعمل حقيقة للاستعلاء إن اتصات بالأجسام ۾ وق غيرها لمعى 
اللزوم الصادق على الشرط احض وعلى المعاوضة الشرعية أو العرفية . وتترجح المعاوضة عند ذكر العوض لأا 
الأصل كنا فى التحرير . 

الما أن الطلاق يتعلق بالزمان دون المكان وتحوه . 

إذا علمت ذا ل : إذا قال ها على أن تعطبنى كذا فهر تعليق على فعل «ستقبل الح للمعاوضة فيشترط 
قبوها ليلزمها الال . فصار كأنه علقه على القبول إذ به محصل غرضضه من الطلاق بعوض فتطلق بالذبول وإن تمل 
فى امال . لاف على أن ثد شمى فإنه صالح للشرط انمض لمدم مايفيد المعاوضءة فنعين تعلقه بالدخول بلاتوقف 


قالت طلقنى أربعا بألف فطاقها ثلاثا فهى بألف : واو طلقها واحدة 
اوفة لاتعليقا : لدف ماإذا ابتدأ كا قلنا . 
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فالقول ها : 
خلعها على أن صداقها لولدها أو لأجنبى أو على أن بمسك الولد عنده ص الخلع وبطل الشرط . 
قاات : اختلعت منك فقال لها طلقتك بانت وقيل رجعى : 
ولا رواية لو قائت أبرأنك من المهر بشرط الطلاق الرجعى فطلقها رجعيا » 


على قبول إذ لاغرامة تلحقها » وأما على دخولك الدار فليس فيه فعل نصلح جعله شرطا بل هو أمر تصورى 
لايصلح جعاه شرطا إلا بذكر فعل معه يدل على الحصول فى أحد الأزمنة الثلالة ليصير منزلة إن دخلت أو بتقدير 
الوقت كا فى أنت طالق فى دخولك الدار بقرينة فى الظرفية » إذ الطلاق لايكون مظروفا فى الدخول بل فى زمانه 
ولايحسن هنا تقدير الوقت لعدم مايقتضيه » لأن جعل على للمعاوضة يغنى عنه بدون نكل ف » فإن العافل قد بكون 
له غرض ف جعل الدخول مثلا عوضا عن الطلاق » هذا غاية ماظهر من الفرق » والله تعالى أعلم ( قرله فالقول 
ها ) لأنها تنكر الزيادة على ثلث الألف فتصدق . قال فى البحر مع ينها » فإن أقاما البينة فالبينة بينة الزوج اه 
( قوله صخ الخلع ) لأنه لايفسد بالشرط الفاسد كا مر (قولهوبطلالشرط) أى فلا يكون المهر للولد ولا للأجنى 
بل يكون للزوج "كا فى البزازية وغيرها » وليس له إمساك الولد عنده » لأن إمساكه عند أمه حقه فلا بيبطل 
بابطالهما كا قدمناه عن اللحانية ( قوله بانت الخ ) قال فى الخانيد : قالت له اخلعنى على ألف فقال أنت طائق » 
قيل هو جواب وينم الخلع » وقيل لا بل طلاق . واتار الأول لأ جواب ظاهرا » فإن قال لم أعن به الجواب 
صداق ووقع الطلاق بلا شىء » وكذا لو قالت المرأة اختلعت منك فقال طلقتك » قيل هو جواب وتم اتفلع ٠‏ 
وقيل لابل رجعى » وقيل يسأل الزوج عن النية . وف المسألة الأولى ينبغى أن يسأل أيضا اه . وفى البزازية 
وانختار أنه إذا أراد الجواب يكون جوابا ويجعل كأنه قال آنت طالق بالفلع لأنه خرج جوابا فيكون خلعا و.م أ 
عن المهر (قوله ولاارواية الخ ) ذكر ذلك فى آخر القنية فى باب المسائل التى لم يوجد فيها رواية ولا جواب شاف 
للمتأخرين » وقال : فهل بقع بائنا للمقابلة بالما ل كسالة الزيادات أم رجعيا ؟ وهل يبرأ الروج لوجود الشرط 
صورة أو لابيرأ اه : ونقل عبارته فى البحر قبيل قوله ولزمها المال » وكتبت فيا علقته عليه أن صاحب القنية 
ذكر فى الحاوى عن الأسرار ال جواب بأن الواقع رجعى » ويبرأ الزوج لتراضيهما على وقوع الرجعى » ومقابلته 
بالمال لاتغيره عن وصفه بالرجعى : وأما مسألة الزيادات فهى فيا إذا طلبت منه المرأة طلقتين بائنتين بألف » 
فقابلة المال تغير وصفه بالرجعى فيلغو لأنهالم ترض بازوم الألف مع بقاء النكاح ولأن الباء تصحب الأعواض 
والعوض يستازم المعوض وهو انصرام النكاح بينهما اه ماخصا . . 

قلت : هذا الجواب إنما يظهر إذاكان الواقع أنه قال ذلك بعد طلبها منه البائنتين » أ٠ا‏ لو ابندأ ازوج بذلك 
وقالت قبات يلزم أن يقع به الرجعى لوجود تراضيهما على ذلك مع أن المنقول بخالفه ه 

فى اللخيرة من البار السادم فى الطلاق : أنت طالق الساعة واحدة وغدا أخرى بألف فقبلت وقع فالحال 
واحدة بنصف الألف وغدا أخرى بلا شىء » لأن شرط وجوب البدل بالطلاق زوال الماك به وقد زال الملك 
بالأولى » لكن إن تزوجها قبل مجىء الغد تطلق أخرى غدا بنصف الألف لزوال الماك بها ء ولو قال للمدخولة 
أنت طالق الساعة واحدة رجعية وغدا أخرى بألف فقبات وقعت فى الحال واحدة بلا شىء لوصفها بما يناق 
البدل » فإن الطلاق يدل لايكون رجعيا وف الغد تطلق أخعرى بألف لزوال الملك بباء لأن الأولى رجعبة لآتزيله ؛ 
ولو قال أنت طالق اليوم بائنة وغدا أخرى بألف نقع فال حال بائنة بلا شىء » لأن البائن بصريح الإبانة لايقابله 
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لکن ف الزيادات أنت طالق اليوم رجعيا وغدا أخرى رجعيا بألف فالبدل ما وهما بائنقلن » لکن يقع غدا 
بغير شىء إن لم يعد ملكه . 

وف الظهيزية : قال لصغيزة إن غبت عنك أربعة أشبر فأمرك بيدك بعد أن تبرئينى من المهر فوجد الشرط 
فابرأته وطلقتٌ نفس لايسقط المهر ويقع الرجعى . 

وف البزازية : اختلعت بمهرها على أن يعطيبا عشرين درهما أو كذا من من الأرز صح ولا يشترط بيان مكان 
الإيفاء لأن الع أوسع من البيع . . 

قات : ومفاده صعة إجاب بدل الخلع عليه فليحفظ : 
شىء وغدا أى أخرى بلا شیء » لأن الماك زال بالأولى لاا إلا إذا تزوجها قبل مجىء الغد فتقع أخرى بألف 
لزوال الملك بها ؛ وأو قال أنت طالق الساعة واحدة رجعية وغدا أخرى رجعية بألف ينصرف البدل إليهما » 
ركذا أنت طالق الساءة ثلاثا وغدا أخرى بائئة بألف » أو الساعة واحدة بغير شىء وغدا أخرى بغير شىء بألف 
درم ينصرف إلہما فتكونان بائنتين لأنه لابد من إلغاء الوصف المناق أو البدل » وإلغاء الأول أولى لأن الآخر 
ناسيع له فتقع واحدة فى الال ينصف الألف وغدا أخرى مجانا إلا إذا تزوجها قبل الغد فتقع الثانية بنصفه ؛ 
ولو قال أنت طالق اليوم واحدة وغدا أخرى رجعية بالف ينصرف البدل إليهما أبضا لأنه وصف الثانية باللناق 
فينصرف البدل إلى الطلقتين اه ملخصا . وقد ذكر ف الفتح لذلك أصلا » وهو أنه-متى ذكر طلاقين وذكر 
عقييهما مالا يكون مابلا ہما إلا إذا وصنف الأول با يناق وجوب الال فيكون الال حينئذ مقابلا بالثائى وأنه 
يشترط للزوم المال حصول البينونةبه اه وقوله إلا إذا وصف الأول أى فقط فلو وصف بامنا فكلا منهما أوالااق 
فقط أو م يصف شيئا منهما بما ینای يكون امال مابلا بهما » ولابضر عدم وجوب شىء بالثائى لعارض بينونة 
سابقة عليه » لگن ذلك العارض إذا زال كا ذا تزوجها قبل وقت الثانى يحب المال به أيضاء وبهذا يسبل فهم هذه 
المسائل (ةوله لكن ف الزيادات الخ) ليس فى عبارة القئية والحاوى المنقولة عنالزيادات لفظ رجعيا فى الموضعين 
بل فى الأول فقط » والمناسب مافعله الشارح من ذكره فى الموضعين ليوافق ماذكرناه آنفا » إذ على افى القنية 
لابكون البدل لهما بل للثانى فقط لزوال الملك به كما مر النصريح به ى عبارة الذخيرة وعبارة الفتح ( قوله.لكن 
بقع الخ ) هذا غير مذكور في عبارة الزيادات امنقولة فى القنية ولا يناسبها أيضا لا علمت نعم هو الصحبح عل 
١ا‏ ذكرناه الشارح ومر التصريح به فى عبار خيزة فى هذه المسألة فافهم . قال ح :يعنى أن فاليوم الأول يقع 
طلقة باثئة بسميائة وفغد تقع أخرى بخسيائة إن عقد عليها قبل جى الغدو إلا وقعت أخعرى بغير شىء اله 
(قولمو الظهيرية الخ) لم أجده فيبا > ونقله البحر عنالولوالبة بلفظ فأمرك يبدك فطلق نفسك متى شئت » ومثله 
فى جاءع الفصولين بلفظ لنطلنى » وقد أسقطه الشارح ولابد منه لقوله بعده ويقع الرجعى » إذ لو لم يذكر الصريح 
تفسيرا ما قبله لكان الواقع البائن: لأن التفويض بالآمر باليد من الكنايات ويقع به البائن وإن قالت طلقت نفسى 
لأن العيرة بتفويض ازوج لا لإيقاع المرأة كا مر فى محله » فإذا أنى بعده بالصريح اعتير كا هنا . فى اللخجرة : ا 
أمرك بيدك فى تطليقة فهى رجعية اه ولذا قال فى البحر لايسقط المهر لعدم صحمة إبراء الصغير بقع الرجعى ظ 
لأنه كالقائل لها عند وجود الشرط أنت طالق على كذا » وحكه ماذكرنا اه ومثله فى جامع الفصولين + 

مطلب ف إيحاب بدل الع على الزورج 7 

رقوله أوكذا منا ) الم رطلان : والأرز بفتح الهمزة وتشديد الزاى معروف ط ( قوله أوسع *ن الع ) 

أى من السل » الأنه هو الدى بشترط فبه ذلك ط ( قوله قلت ومفاده الخ ) مالف ما قدمه قبيل قول ويسقط انلع 
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وفالقنية: اختلعت بشرطالصك أو بشرط أن برد إليها أقشتها فقبلم تحرمء ويشترط كتبه الصك ورد الأقشة 
فى انجلس » والله أعلم . 
باس الظهار 


هو لغة مصدر ظاهر من امرأته : إذا قال لها أنت على" كظهر أى . 


والمبارأة الخ من قوله خلعتك على عبدى وقف على قبوها ولم يجب شىء › وقدمنا هناك عن امجتبى ما يؤيده » 
لكن ذكر ف البحر هناك عن البرازية : احتلءت مع زوجها على مهرها ونفقة عدتها على أن الزوج يرد" علا 
عشرين درهما صح ولزم الزوج عشرون » دليله ماذ كر فى الأصل : خالعت على دار على أن الزوج يرد" طا 
ألفا لاشفعة فيه . وفيه دليل على أن إيجاب بدل الخلع عليه يصح 7 
وف صلح القدورى : ادعت عليه نكاحا وصالحها على ءال بدله الم يبز ٠‏ وى بعض النسخ جازء والرواية 
الأولى تخالف المتقدم » والتوفيق أنما إذا خالعت على بدل يجوز إيجاب البدل على الزوج أي 
يبدل املع » وكذا إذا لم يذكر نفقة العدة فى الخلع يكون تقدير النفقة العدة » أما إذا خالعت على لفقة 
وم تذكر عوضا آخر ينبغى أن لا يحب بدل الخلع على الزوج اه ماق البحر عن البزازية » وهذا من 
بمكان تبر . 
والحاصل أنه لاوجه لإيجاب البدل على الزوج لأن الخلع عقد معاوضة من جهتما فإنما تملك نفسها نا تدفعه 
له » ولذا كان الطلاق على مال بائنا » حتى لو أبانها قبله لم يجب المال لعدم مايقابله» وحينئذ فإن خالعها على مال 
أو على ماق ذمته من المهر وشرط على نفسه ها مالا يجعل ذلك استثناء من بدل اللحلع » فإن زاد عليه أولم يكن 
بدل أصلا يجعل تقديرا لنفقة الغدة » إلا إذا كانت النفقة مخالعا عليها أيضا فلا يحب الزائد ؛ والله سبحانه أعلم 
لكن ذكر ف البزازية ىموضع آخر وأقره عليه فى البحر أن الختارجواز البدلعليه » وطريقه با لحمل على الاستشناء 
من المهر إنكان عليه مهر وإلا فهواستثناء من‌النفقة » فن زاد عليها يجعل كانه زاد علىمهر ها ذلك القدر قبل الخلع 
ثم شالع تصحيحا للخلع بقدر الإمكاناه وقوله استثناء من النفقة أى إذا خالعها عليها وإلا فهو تقدير ها كا مر ت 
ونی جامع الفصولين : لاحاجة إلى هذا التطويل وتلدق الزيادة بأصل العقد كما فى البيع ( قوله اختلعت بشرط 
الصك ) أى بشرط أن يكتب لها صكا فيه ذلك . والصك : الكتاب الذى يكتب ف المعاملات والأقارير جممه 
ضصكوككفلس وفلوس وصكاككسهم وسبام مصباح ( قولهلم تحرم ) أى بمجرد قبوله بل لابد من كتابة الك 
ورد الأقشة » ولابد أن يكون ذلك ف المهاس ح » والله تعالى أعلم . 
سپ الظبار 
مناسبته للخلع أنكلا .نما يكون عن النشوز ظاهرا » أو قدم الحلع لأنه کل فى باب التحريم» إذ هو جرم 
يقطع النكاح وهذا مع بقائه فتح ( قوله هو لخة الخ ) هذا أحد معانيه فى اللغة لأن ظاهر مفاعلة من الظهر فيقال 
ظاهرته إذا قابلت ظهرك لظهره حقيقة وإذا غايظته لأن المغايظة تقتضى هذه المقابلة وإذا نصرته لأنه يقال قوى 
ظهره إذا نصره : وتمامه فى الفتح . وفيه : وإنما عدى بمن مع أنه متمد بنفسه لنضمنه معنى التبعيد لأنه كان طلاقا 
وهو مبعد اه . 
وف البحر عن المصباح : ونما حص بكر الظهر لأنه من الدابة موضع الركوب والمرأة مركوبة رقت الغشيان 
CE DS)‏ 
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وشرعا (تشبيه المسم) فلا ظهار لذى عندنا ( زوجته ) ولو كتابية أو صغيرة أو مجنونة (أو ) تشبيه مايعبر به | 
علا من أعضائها أو تشبيه ( جزء شائع منها بحرم عليه تأبيدا ) بوصف لايمكن زواله » 


فركوب الام مستعار من ركوب الدابة ثم شبه ركوب الزوجة بركوب الأم الممنتع » وهو استعارة لطيفة فكأنه 
قال ركوبك للنكاح حرام على" ( قوله وشرعا تشبيه المسم الخ ) شمل التشبيه الصربح والضمتى » كا لو كانت 
اء رأة رجل ظاهر منها زوجها فقال أنت على" مثل فلانة ينوى ذلك » وكذا لو ظاهر من امرآنه فقال للأخرى 
أشركتك تی ظهارها أو أنت على" مثل هذه ناويا فإنه يكون مظاهرا ولو بعد موتها وبعد النكفير لتضمنه أنت 
على كظهر أثى: وشمل المعلق ولو بمشياتها والمؤقت بيوم أو شہر مثلا کا سيأق بحر » واحترز به عن نحو أنت أى 
بلا تشبيه فإنه باطل وإن نوى كا سيق » والمراد اسل العاقل ولو حك البالغ » فلا يصح ظهار المهنون والصبى 
والمعزوه والمدهوش والميرسم والمغمى عليه والنائم » ويصح من السكران والمكره والخطىء والأخرس بإشارته 
النهءة ولو بكتابة انناطى المستبينة أو بشرطالحياركما فى البدائع نهر ولو ظاهر ثم ارتد بت ظهاره عنده لاعندهما 
بحر ( قوله فلا ظهار لذى) لأنه ليس من أهل الكفارة ويصح عند الشافعى ط ( قوله زوجته ) شمل الأمة » 
وندرجت ملوكته والأنجنبية إلا إذا أضافه إلى سبب الملك كا سبأتى والمبانة بواحدة أو ثلاث : قال فى البحر : 
تی لو علق الفلهار بشرط ثم أبانها ثم وجد الشرط ف العدة لايصير مظاهرا لأنه وقت وجود الشرط صادق 
ف ااتشبيه » يعثلاف الإبانة المعلقة لأن فائدتبا تتقيص العدد ( قوله ولوكتابية ) الأولى ولو كافرة ليشمل الجوسبة : 
فى البحر عن انخيط : أسم زوج انجوسية فظاهر منها قبل عرض الإسلام عليا صح لكونه من أهل الكفارة ٠‏ 
ودخل فيه الرتقاء والمدخولة وغيرها كما فى النبر ( قوله من أعضائها )كال رأس والرقبة (قوله أو تشبيه جزء شائع» 
كنصفك وغوه . والأصوب أن يقول أو تشبيبه جزءا شاعا بالإضافة إلى ضمير الفاعل » ونصب جزءا شائعا 
لأنه فی کلام المصنف معطوف على زوجته المنصوب على المفعولية ( قوله بمحرم عليه ) أى بعضو يحرم النظر إليه 
من أعضاء محرمة عليه نسبا أو صبرية أو رضاعا كا فى البحر» أو يجملتهاكانت عل کای فإنه تشبيهبالظهر وزيادة 
کا بأ » لكن هذا كناية لابد له من النية کا سيأنى » وعلم أنه لابد فى المشبه به من كون الجزء يحرم النظر إليه ٠‏ 
وإلا فلا بصخ وإن کان يعبر به عن الكل كرأس أى أو وجهها » بخلاف الزوجة المشبية فإنه یکی ذكر الليزء 
الذى يعبر به عن الكل منها وإن لم يحرم النظر إليهك رأسك فتنبه » ورج بالمحرمة عليه زوجته الأخرى وأمته : 
قال فى الفح : ولا فرق بين كون ذلك العضو الظهر أو غبره مما لابعل النظر إليه > وإنغا حص بامم الظهار غاب 
للظهر لأنه كان الأصل فى استمالم » وقيد فى النهاية الحرم بكونه مقا عليه احترازا عن أم المزى بها وبتها > 
فاو شبهها ہما م يكن مظاهرا وعزاه إلى شرح الطلحاوی» لکن هذا قول محمد . وقال أبو بوسف : يكونمظاهرا 
قبل وهو قول الإمام . قال القاضى ظهير الدين : وهو الصحبح » لكن رجح العادى قول محمد نهر 7 
مطلب مايسوغ فيه الاجنهاد 
قال فى الفتح : والحلاف مينى على نفاذ حك الحا بحل نكاحها وعدمه لاعلى كون احرمة معا ليها ١‏ 

أولا بل على كوتها يسوغ فيا الاجتهاد أولا » وعدم تسويغ الاجتباد لوجود الإجماع أو النص الغبر الحتمل لاويل 
بلا معارضة نص آخخر فى نظر الجنبد وإن كانت المعارضة ثابتة فى الواقع ؛ ولهذا تلف فى كون لمحل يسوع فيه 
الاجتباد ونی نفاذ حنم الام فلاف اه ( قوله بوصف ) الباء لسبيية الحرم أو الأبيد ( قوله لا يمسكن زول ) 
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فخرج تشبيبه بأخت امرأته أو بمطلقته ثلاثا وكذا عجوسية لجواز إسلامها » وقوله بمحرم صفة لشخص المتناول 

للذكر والأنثى ؛ فلو شيبها بفرج أبيه أو قريبه كان مظاهرا » قاله المصنف تبعا للبحر: ورده ف الهر بم فى البدائع 

' من شرائط الظهار » كون المظاهر به من جنس النساء حتى لوشيبها بظهر أبيه أو ابنه لم يصح » لأنه غا عرف 
بالشرع والشرع ورد فى النساء » نعم يرد ما فی اللانية : أنت على“ كالدم واللحمر واللحتزير والغيبة والفيمة واأزنا 
والربا والرشوة وقثل المسلم إن نوی طلاقا أو ظهارا فا نوی على الصحیح كأنت على" كأى فإن التشبيه بالأم 
تشبيه بظهر ها وزيادة » ذكره القهستانى معزيا المحيط (وصح إضافته إلى «لاك أو سببه ) كإن نكحتك فكذا » 
حتى لو قال إن تزوجتنث فأنت على" كظهر أى مائة مرة فعليه لكل مرة كفارة الية ر وظهارها منه لغو) 
فلا حرمة عليها ولاكفارة » به يفتى جوهرة » ورجح ابن الشحنة إيجاب كفارة يمين ر وذا ) أى الظهار 


كالأمية والأختية ولو رضاعا والمصاهرة ( قوله لجواز إسلامها ) أى وصيرورتما كتابية "كا فى البحر 
«وبدة بالنظر إلى بقاء وصف المجوسية غيز مؤبدة إذا انقطع ط ( قوله ورده فى الهر با فى البدائع الخ ) أقول : 
ومثلدمافى اللحائية النشبيه بالرجل أى رجل كانلايكون ظهارا ‏ ونحوه فى التائرخالية عن التهذيب: وكذا فى الظهيرية 
ثم رأيته أيضا صريحا نی كاف الاک » وهذا يعارض مابحثه فی‌انحیط بلفظ وينبغىأن يكون مظاهرا . قال فال 
وبه اندفع ماف البحر حيث جزم بما فى المحيط ولم ينقله يحثا ( قوله نعم برد مافى الخانية الخ ) كذا فى لر ؛ وهو 
مردود > فإن الذى فى الحائية حلاف هذا ١‏ 
ونصه : ولو قال لامرأنه أنت عل ى"كالميتة والدم ولحم اللكنزير اختلفت الروايات فيه ؛ والصحيح أنه إنلم 
ينو شيئا لايكون إيلاء » وإن نوی الطلاق يكون طلاقا » وإن نوی الظهار لايكون ظهارا اه وكذا فى النائرخانية 
والشرنبلالية معزيا للخانية » فل أن لفظة لا ساقطة من نسخة ضاحب الور وبه تأيد ماف البدائع وغيرها فانم 
ر قوله فإن النشبيه بالأم الخ ) جواب عما قيل إنه ليس فيه تشبيه بعضو يحرم النظر إليه من محرمه ( قوله معزي 
للمحيط ) الذى رأيته فى القهستانى عزوه للنظم بدون ذكر التصحيح » وإنما هو مذكور فى اللانية » ولكن 
لعكس ما قال كا علمت ر قوله كإن لكحتك ) أى تزوجتك » وهذا مثال لسيب الملك؛ ومثال الملك كإنصرت 
زوجة لی ( قوله فكذا ) أى فأنت على كظهر أى ؛ ولو زاد وأنت ظالق ثم تزوجها بعد ماوقع الطلاق المعلقيق 
حك الظهار إلا إذا قدم فقال فأنت طالق وأنت على" كظهر أنى ؛ لأنها ينزول الطلاق أو لا لكونه قبل 
الدخعول بناء على الترتيب ف النزول عنده خلافا لما كا فى الدر المنتى آخر الب ب » وندناه فى التعليق وى أول 
باب الإيلاء ( قوله مائة مرة ) يحتمل أن يكون حالا من مقول القول أى قال ذلك الكلام مكررا له ماثة ءرة » 
والأقرب المتبادرأنه حال من جملة جواب الشرط »فهو من تنمة مقول القول ‏ وتكرر الظهاروالكفارة على الأول 
ظاهر » وكذا على الثانى ؛ بمنزلة مالو قال أنت طالق مرارا أو ألوفا حيث تطلق ثلاثا کا مر قبیل باب طلاق غير 
المدخول بها » فلاف مالو قال أنت على" حرام ألف مرة وهى مدخول بها حيث نقع واحدة فقط ؛ وقدمنا 
هناك وكذا فى آخر الإيلاء الفرق بينهما بأن هذا بمنزلة نكرار هذا الكلام بقدر العدد المذكور»والحرام إذا كرر 
مرارا لايقع به إلا واحدة لأنه بائن » بخلاف الطلاق لأنه صربح يلحق مثله والظهار بلحق الظهار أبضا كاسياق 
متنا قافهم (قوله وظهارها منه لغو)أى إذا قالتأنت على" كظهر أى أو نا عليك كظهر آمك فهو لغو لأنالتحريم 
ليس إإيها ط ( قوله فلا حرمة الخ ) بيان لكونه لغوا أى فلا حرمة عليها إذا مكنته من نفسها ولاكفارة ظهار 
ولا بمينط (قوله به يفني) مقابله مانى شرح الوهبانية للشرنبلالى عن الحسن بن زياد من صة ظهارها وعليها كفارة 
الظهار : وروی عن أنى يوسف اه ط ( قوله ياب كفارة بمين ) فتجب بالحنث » وقيل كفارة ظهار ؛ فان كان 
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ر كانت على" كظهر ای ) أو آمك وكذا لو حذف عل کا نی انہر ( أو رأسك ) كظهر أى ر ونحوه ) كالرقبة 
مما يعبر به عن الكل ( أو نصفك ) ونحوه من الجزء الشائع (كظهر أى أو كبطنها أوكفيخذها أو كفرجها أو کظھر 
أختى أو عمتى أو فرج أى أو فرج بنتى ) كذا فى نسخ الشرح » ولايختى ما فيه من الشكرار . والذى فى نسخ المتن 
أو فرج أبى بالباء أو قربی » وقد علمت رده ( يصير به مظاهرا ) بلا نية لأنه صريح ( فيحرم واؤها عليه 
ودواعيه ) للمنع عن القاس الشامل للكل» وكذا حرم عليها تمكينه ولايحرم النظر . وعن حمد: لوقدم ٠ن‏ سفر 
له نقبيلها الشفقة ( حتى يكفر ) 


تعليقا تجب متى زوجت به ون كانت فى نكاحه تجب للحال مالم يطلقها لأنه لامعل لها العزم على منعه من الجاع ۶ 
بحر عن ابن وهبان ( قوله كأنت على ) قال فى البحر ومنى وعندى ومعى كعلى ( قوله على کا فى الہ ) آی بمثا 
مخالفا لما عله فى البحر من أنه ينبغى أن لايكون مظاهرا . وقال الحير انرملی : لايكون ظهارا مالم ينو به الظهار » 
لأن حذف الظارف عند العلم به جائز » وإذا نواه صح تأمل اه وعليه فهو كناية ظهاز نتوقف على النية لاحتيال 
كظهر أنى على غبری ر قوله ونحوه الخ ) قال نى البحر : كل ماصح إضافة الطلاق إليه كان مظاهرا به فخرج 
ليد والرجل أى ونحوهما ( قوله كظهر أى الخ ) أى من كل عضو لابحلالنظر إليه من عرمة تأبيدا كا مر فخرج 
مالعل النظر إليه كاليد والرجل واللحنب فلا يكون ظهارا . وف الحانبة : أنت على" كركبة أنى فى الفياس يكون 
مظاهرا » ولو قال : فخذك كفخذ أى لايكون مظاهرا وكذا رأسك كرأس أن اه أى لفقد الشرط ف الثانية 
من جهة المشبه » وف 'الثالثة من جهة المشبه به ( قوله ولا بخن مافيه من النكرار ) وذلك فى فرج الأم فإنه ذكر 
مرتين : وأجاب ط بان المراد بقوله أو فرج أى أو فرج بنتى أنه ذكره مرددا بينهما ( قوله والذى ف نخ المثن ) 
أى امهرد عن الشرح ( قوله يصير به مظاهرا بلا نبة ) أى لايكون لا ظهارا » ولو نوی به الطلاق لاايصح لأنه 
منسوخ فلا يتمكن من الإتبان به » كذا فى المداية » وهو بقتضى أن الظهار كان طلافا فى الإسلام حتى يوصف 
بالنسخ مع أنه قال ولا نه كان طلاقا فى الجاهلية » وهو يقتضى أن جعله ظهارا ليس ناسخا بحر : والجواب 
أنه كان طلاقا فيهما بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « ماأراك إلا قد حرمت عليه » فنزلت آية ‏ قد مع 
( قوله لأنه صربح ) ظاهر كلامهم أن الصربح ماکان فيه ذكر العضو در منتى » وسيذكر المصنف ألفاظ الكناية 
قال ط : فيصح ظهار المازل » ولا وجب الظهار نقصان عد الطلاق ولا بينونة وإن طالتالمدة هندية ( قوله 
ودواعيه ) من القبلة والمس والنظر إلى فرجها بشبوة » أما المس بغير شبوة فخارج بالإجماع نهر ( قوله المع 
عن التهاس الخ ) أى فى قوله تعالى ‏ من قبل أن يتهاسا ‏ فإنه شامل للوطء ودواعيه » ولا موجب فيه للحمل 
على الجاز وهو الوظء لإمكان الحقيقة فيحرم الكل بالنص"كا فى الفقح . 

قلت : وخروج المس بغير شبوة بالإجماع غير موجب للحمل على المجاز خخلافا لا فى البحر ( قوله ولا يحرم 
النظر ) أى إلى ظهرها وبطنها ولا إلى الشعر والصدر بحر أى ولو بشبوة » مخلاف النظر إلى الفرج بشجوة كا ٠ر‏ 
(قوله للشفقة) أفاد أن التقبي ل لايحرم إلا إذا كان هنشبوة » وينبخى تقبيده بان لايكون علىالغم » لأله علىالقم يوجب 
حرمة المصاهرة مطلقا تأمل(1) (قوله <تى يكفر) ضاية لقوله فبحر م» وهذا إذا لم يكن مؤقتا فلو مؤقنا سقط هى 

)١(‏ (قواه نه ءلالهم بوجب حرمة المصاهر ة مطلقا تأمل) فيه أن ميوت حرمة المصاهرة بها التقبيل لا تتعضى حر مته عل المظاهر 
هدرن شوة ما بينهما من الفرق » فإن حرمة المصاهرة فيها شب المعاملات من حيث أن القافى اقطريق بين الخدائقين عل الفم ذا روجا 
بخلاف هاا فإنه أمر دين عض لاثملن القاغي به فيكون الهم هذا الم كسائر الأمضاء سملم الرجل متفه أنه ياين من وجرد الشهرة. 
هذا التقبيل يكرن له ذلك ولام يفعله اه . 
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وإن عادت إليه بملك بمين أو بعد زوج آخر لبقاء حك الظهار » وكذا اللعان ( فإن وطی* قبله ) تاب و ( استغفر 
وكفر للظهار فقط ) وقيل عليه أخرى للوط* ( ولايعود ) لوطا ثانيا ( قبلها ) قبل الكفارة ( وعوده ) المذكور 
فى الآية ر عزمه ) عزما «ؤكدا ؛ فلوعزم ثم بدا له أن لايطأها لاكفارة عليه (على) استباحة (وطثها) أى يرجءون 
عما قالوا فيريدون الوط“ : قال الفراء : العود الرجوع ء واللام بمعنى عن . 

ر وللمرأة أن تظالبه بالوط* ) لتعلق حقها به ر وعليها أن تمنعه من الاستمتاع حتى يكفر وعلى القاضى إلزامه 
به ) بالشكفير دفعا الضرر عنها بحب سأو ضرب إلى أن يكفر أو يطاق» فإن قالكفرت صدق مالم يعرف بالكذب ٠‏ 


الوقت كا يأتى ر قوله وإن عادت إايه الخ ) قال فى النہر : أفاد بالغاية أى بقوله حتى يكفر أنه لو طلفها ثلاثا » 
ثم عادت إليه تعود بالظهار ؛ وكذا لو كانت أمة فاشتراها وانفسخ العقد » أو كانت حرة فلحقت مرتدة بدار 
الحرب وسبيت ثم اشتراها لاتحل له مالم يكفر ( قوله وكذا اللعان ) أى تبتی حرمته مؤيدة » ولو عادت إليه بعد 
زوج آخر حتی تصدقه أو يكذب نفس أو يخرجا أو أحدهما عن أهلية اللعان کا سیانی تقر رہ ولا نی أن کو نما 
أمة أو مرتدة مخرج لها ع نأهلية اللعان فلا يصح تصوبر المسألة بهما أيضافافهم ( قوله تاب واستغفر) قال ل البحر 
الاستغفار منقول فى الموطأ من قول مالك ؛ والمراد منه التوبة من هذه المعصية » وهى حرمة الوطء قبل الكفارة اه 
وأفاد أنه لم يثبت به حديث كا فى الفتح» لکن نقل نوح أفندى عن العلامة قاسم أنه ذكره محمد فى الأصل فنا 
باب الظهار: . بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وس « أن رجلا ظاهر من اءرأته فوقع عليها قبل أن يكفر فيل 
ذلك الننى صلى الله عليه وسلم » فأمره أن يستغفر الله تعالى ولا يعود حتى يكفر ٠‏ . 
مطلب بلافات مد رجه الله مسندة 

وبلاغات محمد مسندة » وقد أسنده فى كتاب الصوم ( قوله وقبل عليه أخرى للوطء ) ظاهره أن القائل به 
من أهل المذهب وليس كذلك ما فى الفعح : فلا تجب كفارتان كا نقل عن عمرو بن العاص وقبيصمة وسعيد بنجبير 
والزهرى وقتادة » ولا ثلاث كفارات کا هو عن الحسن البصرى والنخعى ر قوله ولا يعود الخ ) فإن عاد تاب 
واستغفر أيضا لقيام الجرمة قبل التكفير ر قوله عزما مؤكدا ) أى مستمرا بدليل مابعده ط ( قوله لاكفارة علبه ) 
لعدم العزم المؤكد لالأنها وجبت عليه بنفس العزم ثم سقطت کا قال بعضهم » لأنها بعد سقوطها لانعود إلا بسبب 
جديد بحر عن البدائع » لکن فيه فىالباب الآتى: ولو عزم ثم أبانها سقطت اه . ويمكن اواب بأنه عبر به عن 
عدم الوجوب مساعحة ( قوله على استباجة وطئها ) قدر استباحة لقوله فالبحر ومراد المشاييخ هن قوم العزم على 
وطنها العزم على استباحة وطثها لاالعزم على نفس الوطء لأنهم قالوا : المراد فالآية ثم يعودون- لنقض ماقالوا 
ورفعهوهو نما يكون باستباحتها بعد تحريمها لكونه ضدا للحرمة لانفس وطتها (قوله أىيرجعون الخ) تفس ر لقو له 
يعودون» وامناسب التعبيربأو العاطفة بد لأىالتفسيزية لأن تفسيرالعود بالعزم على استباحة الوطء مبنى على أن الآبة 
على تقدير مضاف : أى يعودون لضد أو لنقض ماقالوا کا مر » وهذا تفسير آخر هببى على مانقله عن الفراء 
تأمل ( قوله وعلى القاضى إلزامه به ) اعترض بأنه لافائدة للإجبار على التكفير إلا الوطء والوطء لايقضى بهعليه 
إلا مرة واحاءة فى العم ركاءر فى القسم » ولهذا لو صار عنينا بعد ماوطئها مرة لايؤجل د قال الحموى : وفرض 
المسألة فيا إذا لم يطأها قبل الظهار أبدا بعيد . وقد يقال فائدة الإجبار على التكفير رفع المعصية اه أى أن الظهار 
معصية حاملة له على الامتناع منحقها الواجب عليه ديانة فيأمره برفعها لتحل له كا يأمر المولى من امرأته بقرباما 
أل المدة أو يفرق بينهما » فإن لم يقربها بانت منه لدفع الضرر عنها ( قوله بحميبس أو ضرب ) أى به أولا » فإن 
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ولو قيده بوقت سقط بعضيه وتعليقه بمشيئة الله تبطله » بغلاف مشيئة فلان ( وإن نوی بأنت على" مثل أى ) أو 
كاى » وکذا لو حذف على" خانية ( برا أو ظهارا أو طلاقا صمت نيته ) ووقع مانواه لأنهكناية ( وإلا) ينو شيا 
أو حذف الكاف ر لغا ) وتعين الأدنى أى البرء يعنى الكرامة . ويكره قوله أنت أى ويا ابتی ويا أختى وتحوه 
ر وبانت على” حرام كأنى صح مانواه من ظهار أو طلاق ) وتمنع إرادة الكرامة لزيادة لفظ التجريم » وإن لينو 


أنى ضربه کا فوالبحر ( قوله ولو قيده بوقت الخ ) فلو أراد قرباتها داخل الوقت لايجوز بلا كفارة بجر . والظاهر 
أن الوقت إذا كان أربعة أشبر فأكثر أنه لايكون إيلاء لعدم ركنه وهو الالف أو التعليق بمشق ط وهو ظاهر ‏ 
وق الزيامى فغير هذا امحل : وقول من قال إن الظهار بعين فاسد لن الظهار منكر من القول وزور محض والمين 
تصرف مشروع مباح اھ ثهرأيت فكاف الحم ولایدخل على المظاهر إيلاء وإنليجامعها أربعة أشبر اه (قول لاف 
مشيئة فلان ) فإنها لاتبطله بل إن شاء فلان ا خلس كان ظهارا كما فالنبر ح (قوله وإن نوی الخ) بيان لكنايات 
الظهار » وأشار إلى أن صريحه لابد فيه من ذكر العضو بحر ( قوله لأنه كناية ) أى من كنايات الظهار والطلاق . 
قال فى البحر : وإذا نوی به الطلاق كان بائنا كلفظ ال حرام »وإن نوى الإيلاء فهو إيلاء عند أنى يوسف » وظهار 
عند محمد , والصحبيح أنه ظهار عندالكل لأنه تحريم مؤكد بالنشبيه اه . ونظر فيه فى النتح بان ما يتجه فى أنت 
على" حرام كأى والكلام تجرد أنت كأى اه أى بدون لفظ حرام : قلت : وقد يجاب بأن الحرمة مرادة وإن م 
تذكر صريحا . 

هذا » وقال انير الرملى : وكذا لو نوى الحرمة الممردة ينبغى أن يكون ظهارا » وينبغى أن لايصدق قضاء 
فى إرادة البر إذاكان في حال المشاجرة وذكر الطلاق اه (قوله أو حذف الكاف ) بأن قال : أنت أنى ؛ ومن 
بعض الظن جعله من باب زيد أسد در منتى عن القهستاى . 

قلت : ويدل عليه مانذكره عن الفتح من أنه لابدمن التصريح بالأداة ( قوله لغا ) لأنه حمل ‘حى النشبيه 
فالم يتبين :راد مخصوص لابح بشىء فتح ( قوله ويكره الخ ) جزم بالكراهة تبعا للبحر والغهر . 

والذى نى الفتح : وف أنت آی لايكون ظاهرا » وينبغى أن يكون مكروهاء فقد صرحوا بأن قوله لزوجته 
باأخيةمكروه : وفيه حديث رواه أبو داوده أذرسول الله صلى اللدعليه وسل یع رجلا يقوللامرأته ياأخية فكره 
ذلك ونہی عنه » ومعنى اللبى قربه من لفظ التشبيه » واولا هذا الحديث لأمكن أن يقال هو ظهار » لأن النشبيه 
فى أنت أ أقوى منه مع ذكر الأداة » ولفظ ياأخية استعارة بلا شك » وهى مبنية على التشبيه ؛ لكن الحديث 
أفاد كونه ليس ظهارا حيث لم يبين فيه حكما سوى الكراهة والنبى ؛ فعلم أنه لابد فى كونه ظهارا من التصربيح 
بأداة التغبيه شرعا » ومثله أن يقول ها يابنتى أو ياأختى ونحوه اه ( قوله من ظهار ) لأنه شبهها ف الحرمة بأمه 
وهو إذا شيبها بظهرها يكون مظاهرا فبكلها أول نهر ( قوله أو طلاق ) لأنهذا اللفظ من الكنايات » وبا يقع 
الطلاق بالنية أو دلالة الحال على مامر ؛ وقله كأى تأكيد للحرمة ؛ ولم أر مالو قامت دلالة على إرادة الطلاق» 
بان سألته إياه وقال نويت الظهار نهر ت 

قلت أن لايصدق » لأن دلالة الحال قرينة ظاهرة نقدم على النية فى باب الكنايات فلا بصدق فائية 
الأدنى لأن فيه تخفيفا عليه تأمل ٠‏ 

هذا » ول يبين فى هذه المسألة ما إذا نوى الإيلاء أو مجرد التحريم . وف التائرخانية عن الحيط : وإن نوى 
التحريم لا غير صحعت نيته . وفيها عن اللحانية : إن نوى الطلاق أو الظهار أو الإيلاء فهو على ما وى . قال احير 
الرمل : وإذا قلنا بصحة نية التحربم يكون إبلاء عند أبى يوسف » وظهارا عند محمد : وعلى ماصمح فها تق م 
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ل 


ثبت الأدنى وهو الظهار فى الأصح (وبأنت على ) حرام (كظهر أىثبت الظهار لاغير) لأنه صرح رولا ظهار) 
ميمح ( من أمته ولا من نكحها بلا أمرها ثم ظاهر منها ثم أجازت ) لعدم الزوجية ( آنتن على كظهر أى ظهار 
منبن ) إجماعا ر وكفر لكل ) وقال مالك وأحمد : يكفيه كفارة واحدة كالإيلاء : 

ر ظاهر من امرأته مرارا فى مجلس أو مجالس فعليه لكل ظهار كفارة » فإن عنى التكرار ) والتأكيد ( فإن 
مجلس صدق ) قضاء ( وإلا لا ) على المعتمد » وكذا لو علقه بنكاحها كا مر عن التاترخانية : 

[فروع ] أنت على كظهر آی کل يوم اتحد » ولو أنى بنى تجدد وله قربانها ليلا » واو قال كظهر أى الیم 
وكلما جاء يوم فكلا جاء يوم صار مظاهرا ظهارا آخر مع بقاء الأول » ومتى علق بشرط متكرر تكرر + 


يكونْ ظهارا على قول الكل » لأنه تحريم مؤكد بالتشبيه» وإنما ذكرنا ذلك لكثرة وقوعه فى ديارنا اه 

قلت : وىكاف الماك : وإن أراد التحريم ولم ينو الطلاق فهو ظهار اه ( قوله ثبت الأدنى ) لعدم إزالته 
ملك النكاح. وإن طال ط ( قوله فى الأصح ) لأنه تحريم مؤكد بالتشبيه كا مر . قال ف انثانية : وى رواية عن 
أىحنيفة يكون إيلاء » والصحيح الأول ( قوله لأنه صريح ) لأن فيه التصريح بالظهر ؛ فكان مظاهرا سواء 
نوى الطلاق أو الإيلاء أو لم نكن له نية بحر . 

وعندهما إذا نوىالطلاقأو الإيلاء فعلى مانوى . وعنألى يوسف إذا أراد به الطلاق لزءه ولايصدق ف إبطال 
الظهار »وكذا إذا اراد به الهين فيكون موليا ومظاهرا تاترخانية ( قوله من أمته ) أى لايصح ظهاره منها ابتداء؛ 
أما بقاء فيصح لا مرأنه اوظاهر من زوجته الأمة ثم اشتزاها بتى الظهار» لأن حرمة الظهار إذا صادفت المحللاتزول 
إلا بالكفارة كا فى النبر ( قوله ثم أجازت ) أى أجازت النكاح » وإزما بطل الظهار لأنه صادق فى الند. 
الإجازة » ولا يتوقف بالإرادة ظهاره على الإجازة وتمامه فى البحر ( قولهكالإيلاء ) فإنه لو آلى منون كان مولا 
منهن ولزمه كفارة واحدة . والفرق عندنا أن الكفارة فى الظهار لرفع الحرمة ؛وهى متعددة بتعددهن »رف الإبلاء 
متك حرمة الاسم الكريم وهو ليس متعدد » أفاده فى البحر وغيره ( قوله فإن بمجلس صداق قضاء الخ ) 
أفول : الذى فى فتح القدير: لوكرر الظهار من امرأة واحدة مرتين أو أكثر فى مجلس أو مجالس تتكرر الكفارة 
بتعدده إلا إن نوی بمابعد الأول تا كيدا فيصدق قضاء فيبما لا كا قبل فى الجلس لا المجالس اه ومثله فالشرنبلالية 
عن السراج . وقال فى البحر :وى بعض الكتب فرق بين الجلس والجالس والمعتمد الأول اه وبه تع أنه اشتبه 
الأمر على المصنف والشارح + ثم رأيت ط نبه على ذلك ( قوله وكذا) أى يتكرر الظهار والكفارة لو علقه 
بنکاحھا بما يفيد التكرار كما مر: أى فى قوله: لو قال إن تزوجتك فأنت على“ كظهر أى ماثة مرة » وكذ الوعلقه 
بشرط متكرر كا يأنى قريبا ( قوله اتحد) أى كان ظهارا واحدا بحر فيبطل بكفارة واحدة هندية » وليس له 
أن يقربها ليلا اه ط أى قبل الكفارة لأنه ظهار مؤبد ( قوله تجدد) أى الظهار كل يوم ٠»‏ فإذا مضى يوم بطل 
ظهار ذلك اليوم وكان مظاهرا فى اليوم الآحر » وله أن يقربها ليلا بحر لأن الظرف فيه معنى الشرط اه ط م 
وإذا عزم على وطها نهار لزمه كفارة ذلك اليوم دون مامضى لبطلانه كنا هو ظاهر ر قوله فكلا جاء يوم صارالخ) 
فى العبارة سقط يوضحه ماف البحر : أنت على" كظهر أى اليوم »وكا جاء يوم كان مظاهرا منها البوم » وإذامفى 
بطل هذا الظهار » وله أن قربا فى اليل فإذا جاء غد كان مظاهرا ظهارا آخر دائما غير موقت ؛ وكذلك كلا 
جاء يوم صار مظاهرا ظهارا آخر مع بقاء الأول اه ومقتضاه أن يكفر لليوم الأول إذا عزم فيه ثم بعده إذا عزم 
يكفر عن كل واحد من الأيام السابقة على يوم عزمه لبقاء ظهار کل يوم مع تجدد مايق بعده » لأ كلا انکر ار 
الأفعال » يخلاف كل لأنها لهموم الأفراد: أى الأيام ى مثل قوله كل يوم فى المسألة السابقة (قوله بشرط متكرر) 


قل 
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ولو قال کظهر أنى رمضان کله ورجب کله اتحد استحسانا »> ویصح تكفيره فی رجب لاق شعبان كن ظاهر » 
واستنى يوم المجمعة مثلا » إن كفر فى يوم الاستئناء لم يجز وإلا جاز تتارخانية وير . 
بإسب الكفارة 
اختلف فى سبيها . والجمهور أنه الظهار والعود 
(هى ) لغة من كفر الله عنه الذنب : اه . 


كقوله : كلا دخلت الدار فأنت على" كظهر أى فيتكرر بتكرر الدخول کا فى البحر ( قوله ويصح 
تكفيره فى رجب ) وكذا فى رمضان فيا يظهر بل أولى (قوله لافى شعبان ) لأن له وطأها فيه بلا كفارة لعدم 
دنوه فى مدة الظهار والكفارة لاستباحة الوطء الممنوخ شرعا عند العزم عليه فلا تجب قبله . والظاهر أنه لافرق 
فى ذلك بين كونه وطنها فى رجب أولاء لأنه بالوطء قبل التكفير لايلزمه إلا النوبة والاستغفار » ويلزمه التكفير 
على الوطء» ولزوم التكفير بالظهار السابق لا بالوطء » فلا يصح التكفير فى غير مدنه سواء وطنها قبله 
أولا فافهم ؛ والله مبحانه أعلم . 


بابب الكفارة 

زقوله اختلف فق سبيها ) أى سبب وجوبها » أما سبب مشروعيتها فا هو سبب لوجوب التوبة وهو سلاه 
وعهده مع الله تعالى أن لايعصيه » وإذا عصاه تاب لأنها من تمام التوبة لأنها شرعت للتكفير بحر ( قوله والجمهور 
أنه الظهار والعود ) أى هو مركب منبما » وقيلالظهار فقط والعود شرط ؛ لأن سبببا ماتضاف إليه» وقيل عكسه 2 
وقيل العزم على إباحة الوطء » وهو قول كثير من مشايفنا » وتام الكلام عليه فى الفتح أول الباب السابق ٠‏ 

معطلى لااستدالة فى جمل المعصية سببا لامبادة 

و البحر مايؤيد أنه الظهار » حيث قال : وف الطريقة المعينية : لا استحالة فى جعل المعصية سببا للعبادة الى 
سحكها أن سكفر المعصية وتذهب السيئة » نمضوصا إذا صار معنى الزجر فيها مقصودا » وإنما ا محال أن تجعل سببا 
للعبادة الموصلة إلى الجنة اه وفيهأيضأ أنه لامر ة لهذا الاختلاف (قوله من كفر ) بيان لمادة الاشتقاق لاللمشتق منه 
لأنه المصد رلا الفعل ( قوله محاه ) كذا فى المصباح » والأنسب ستره . ففى البحر عن المحيط أنها منبئة عن الستر لغة» 
لأنها مأحوذة من الكفر وهوالتغطية والستر اه ومنه بى الزارع كاقرا . وظاه رهذا أنالمعصية لا تمحى من الصحيفة 
بلتستر ولایؤاحذ بها مع بقائها فيباء وهو أحد قو لین »أن الذنب يسقط بها بدون توبةء وإليه يشير مامرعن الطريقة 
المعينية » لكن يخالفه مامر عن البحر من أنها من تمام التوبة وهو الظاهر . 

[ تنبيه ] ركن الكفارة الفعل المخصوص من إعتاق وصيام وإطعام : ويشترط لوجوبا القدرة علبها » 
ولصحتها النية المقارئة لفعلها لا التأخرة » ومصرفها مصرف الزكاة» لكن الذى مصرف ها أيضا دون ال مرن * 
وفي هكلام سيأق . 

وصفتها أنها عقوبة وجوبا عبادة أداء . وجكها سقوط الواجب عن الذمة وحصول الثواب المقتضى لتكفير 
الحطايا » وهى واجبة على التراخى ءلىالصحيح » فلا يأئم بالتأخير عن أول أوقاث الإمكان ويكون مؤديا لاقاضميا 
ويتضين من آشعر عيره » فيائم بوه قبل أدائهاء ولا تؤخل من تركته بلا وصية من الثلث و ولو تبرع الورثة بجاجاز 
إلا فى الإعتاق والصوم ء وتمامه في البحر . 4 
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وش عا( رر رقبة) قبل الوطء : أى إعتاقها بنية الكفارة» فلو ورث أباه ناويا الكفارة لم يجز (ولوصغيرا) رضيعا 
(أ وكافرا) أو مباح الدم أو مرهونا أو مديونا أو آبقا علمت حياته أو مرتدة؛ وف المرتد وحرلى خلىسبيله حلاف 
( أو أصم ) إن صينح به يسمع وللا لا (أوخصيا أو مجبوبا ) أو رتقاء أو قرناء ( أو مقطوع الأذنين ) 


قلت : لكن مر أنه حبر على التكفير للظهار » اومقنضاء الاثم بالتأخير . وأيضا فحيث كانت من مام التوبة 
يجب تعجيلها فتاهل ( قوله تحر رقبة ) لايد أن تكون الرقبة غير المظاهر مها » لما فى الظهيرية والتاترخانية : 
أمة تحت رجل ظاهر منها ثم اشتراها وأعتقها عن ظهاره قبل لم بیز عندهما » خلافا لأنى يوسف بحر . وفيه عن 
الناترخانية : ولابد أن يكون المعتق صصيحاء وإلا. فإن مات من مرضه وهو لابخرج من الثلث لايجوز وإن أجازالورئة 
ولو برىء جاز ( قوله قبل الوطء ) ليس قبداللصحة بل للوجوب ونى الحرمة »> وق معنى الوطء دواعيه ( قول 
بفية الكفارة ) أى نية مقارنة لإعتاقه أو لشراء القريب کا بانی ( قوله فلو ورث أباه ) تفريععىتوله أى إعتاتها 
فإنه يفيد أنهلابد من صنعه والإرث جيرى : وصورة إرث الأب أن يملكه ذو رحممن الان كخالته ثم تموت نه 
فلو نوی الكفارة حين موتها لم يجزه ء مخلاف مالو نواها عند شرائه أباه كنا يأتى ( قوله ولو صغیرا الخ ) تیم 
للرقبة لأن الرقبة كا فى المداية عبارة عن الذات: أى الشىء المرقوق المملوك من كل وجه اه فشمل جمبيعماذكر 
وقوله من کل وجه متعلق بالمرقوق لأن الكال فى الرق شرط دون الملك » ولذا جاز المكائب الذى لم بؤد شيا 
لا المدبر عناية »وخرج الجنين وإن ولدته لأقل من ستة أشبر» لأله رقبة من وجه جزء من الأم ن وجه سحي م 
بإعناقها کا فالبحر عن الحيط» ودخل الكبير ولو شيخا فانياء والمريض الذى يرجى برؤه» والمفصوب إذاوصمل 
إليه بحر » لكن ف المندية عن غاية السروجى : ولايجزىء الحرم العاج زر قوله أو مباح الدم ) عزاه فى البحر لجاع 
الجوامع . وذكر قبله عن محمد أنه إذا قضى بدمه ثم أعتقه عن ظهاره ثم عنى عنه لم جز »ومثله فى الفتيح » وظاهمر 
الأول الجواز وإنلم يعف عنه » وليراجع فافهم ( قوله أو مرهونا) فى البحر عن البدائع : وكذا لو أعتق عبدا 
مرهونا فسعى العبد فى الدين فإنه يجوز عن الكفارة ويرجع على المولى » لأن السعاية ليست يبدل عن الرق ( قول 
أو مديونا ) أى وإن اختارالهر. ماء استسعاءه» لأن استغراق الدين برقبته واستسعاءة لايخْل"بالرق والملك » فإ نالسعاية 
م توجب الإخخراج عن الحرية فوقع تحريرا من کل وجه بغير بدل عليه بحر عن الحيط ( قوله أو مرنذة ) أى بلا 
خلاف لأنها لانقتل » كذا ف الفتح ( قوله وف المرتد الخ ) خبر مقدم » وقوله حلاف مبتدأ مؤخر » وقد علمسته 
أن مباح الدم فيه خلا ف أيضا فكان المناسب ذكره هنا ٠‏ وظاهر الفتح اختيار اواز فى المرتد» فإنه قال : ويدخعل 
فى الكافرة المرتد والمرتدة؛ ولاخلاف ف المرئدة لأنها لانقتل . وظاهره أن العلة فى المرئد أنه بقل . وف الهر : 
وف المرتد لاف » وبالجواز قال التكرخى » كا لو أعتق حلال الدم : ومن منع قال إنه بالردة صار حربيا ». 
وصرف الكفارة إليه لامجوز اه أى لأن إعناقه فى حك صرف الكفارة إليه » ومقتضى هذا التعليل أن إعداق 
اح رلى لايجزىء اتفاقا » ولذا أطلق نى الفتح عدم الإجزاء» لكن فى البحر عن النتارخخانية : لو أعتق عبدا حربيا 
فی دار الحرب »إنلم يغ سبيله ابموز وإن خخ سبيله قفيه اختلاف المشابيخ ‏ بعضهم قالوا يجوز ( قو اذ ع 
بسع ولا لاح كذافى المداية » وبه حص التوفيق ین ظاغر الرواية أنه یوز » ورواية الوادر أن لاوز له 
اة ىالدى ولد أصم وهو الأخرس فيح ( قوله أوخصيا إلى قوله أوقرناء ) لأنهم وإن غات فيهم جنس الوا 
لكنها غير مقصودة فالرقيق إذ المقصود فيه الاستخدام ذكرا ١‏ أوأنثى »حت قالوا إن وطءالأمة م باب الامتخاا م 
فإذالم عكن وطؤهاكان استخدامها قاصرا لامنعدما رحتى ر قوله أومقطوع الأذنين ) أى إذاكان السمع باقا ممه 

٩۰ (‏ - عشبة ان مابدين ‏ 6 ) 
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أو ذاهب الحاجبين وشعر ية ورأس أو مقطوع أنف أو شفتين إن قدر على الأكل وإلا لا (أو أعور) أو امش 
ر أو مقطوع إحدى يديه وإحدى رجليه من حلاف »أو مكاتبالم یژد شيئا ) وأعتقه مولاه لا الوارث (وكذا) يقع 
عنها (شراء قريبه بنية الكفارة) لأنه بصنعه خلاف الإرث ( وإعتاق نصف عبده ثم باقيه) عنها استحسانا مخلاف 
المشترك كا يجىء (لا) بجزى“ (فائت جنس المفعة) لأنه هالك نحكما (كالأعمى والجنون ) الذى (لايعقل) فن يفيق 
يجوز فى حال إفاقئه ومريض لايرجى برؤه وساقط الأسنان ( والمقطوع یداه أو إسباماه ) أو ثلاث أصاببع من کل 
ید ( أو رجلاه أو ید ورجل من جانب ) ومعتوه ومغلوب كاق 


لأن الفائت فى هذه المسائل الزينة وهى غير مقصودة ف الرقيق » أماإذا عجز عن الأ كل فإنه يؤدى إلى هلا كه 
ومنفعة الأكل فيه مقصودة» فكان هالكا حكما كالمريض الذى لابرجى برؤه رحتى ( قوله أو مكاتبا ) لأن الرق 
فيه كامل وإ نكان الملك ناقصا فيه » وجواز الإعتاق عنها يعتمد كالالرق لا كمال الملك . أما لو أدى شيئا فلايحوز 
عنما کا يأنى بحر ( قوله لا الوارث ) أى لو أعتقه الوارث عن كفارته لايجوز عنهاء لأن المكائب لاينتقل إلى ملك 
الوارث بعد موت سيده لبقاء الكتابة بعد موته » فلا ملك لاوارث فيه» مخلاف سيده وإنما جاز إعتاق الوارث له 
لنضمنه الإبراء عن بدل الكتابة المقتضى للإعناق بحر ( قوله شراء قريبه ) أى قريب العبد » وهو كل ذى رحم 
غرم منه » والمراد بالشراء تملكه بصنعه » فيدخل فيه قبول البة والصدقه والوصية ( قوله بنية الكفارة ) الباء 
بمعنى مع » فلو تأخرت النية عن الشراء ونحوه لم بجزه كا مر ت 

قال فى البحر : وما فى اللحانية مق باب عتق القریب: لو وکل رجلا بأن يشترى أباه فيعتقه بعد شبر عن ظهاره 
فاشتراه الوکیل يعنق کا اشتراه » ويجزى عن ظهار الآمر اه فبنى على إلغاء قوله بعد شر نخالفته المشروع وهوعتق 
العرم عند الشراء اه ( قوله بخلاف الإرث ) أى لو نوی إعتاقه عنها عند موت مورثه لم يجزه لأن الإرث جبرى 
کا مر ( قوله ثم باقيه ) أى قبلالمسيس بحر ( قوله استحسانا ) وف القياس لايصحلأنه بعتق النصف تمكنالنقصان 
فى الباق » فصار كا لو أعنق نصيبه من العبد المشترك فضمن نصيب شريكه . وجه الاستحسان أن هذا النقصان 
من آثار العتق الأول بسبب الكفارة فى ملكه ومثله غيز ماع كن أضجع شاة التضحية وأصاب السكين عينها 
فذهبت » مخلاف العبد المشترك كا يأق بيانه وهذا عنده » أما عندهما فالعتق لايتجزأ » فلو أعتق نصف عبده 
وم يعئق الباق جاز عندهمالأنه يعتق كله منح ( قوله لايجزىءفائت جنس النفعة ) أى منفعة البصر والسمع والنطق 
والبطش والسعى والعقل قهستانى » والمراد فوت منفعة بتهامها ط أى منفعة نقصودة من العبدء فلا برد فواتمنفعة 
النسل ف انلدصى ونحوه کا مر ( قوله ومريض لايرجى برؤه ) لأنه ميت حکا بحر » وينبغى تفييده با إذا مات 
من مرضه ذلك تأمل ( قوله وساقط الأسنان )لأنه لايقدر على المضغ بحر عن الولوالجية ؛ لكن فيه أن ذلك لايفوت 
جنس المنفعة بالكلية وإنما ينقصها » وقد مر أنه يجوز عتق الشييخ الفاى والطفل تأمل ؛ وعبارة الفتح : لاساقط 
الأسنان العاجز عن الأ كل »وظاهره أنه عجز عنه بالكلية » وعليه فلا إشكال ( قوله والمقطوع يداه ) «ثله أشل 
اليدين أو الرجلين والمفلوجاليابس الشق والمقعد والأصم الذى لايسمع سينا على الختار كا فى الولواجية بحر ( قوله 
أو إبهاماه) يعنى إبهاى اليدين ؛ فلو قال أو إبباماهما لكان أولى ليخرج إبباى الرجلين » إذ لابمنع قطءهما كما 
ف السراج شرنبلالية ( قوله أو ثلاث أصابع ) لأن للأكثر حكم للكل فتح ( قوله من جانب ) بحلاف ما إذا كان 
من حلاف فإنه يجوز كا مرء لأنه يمكنه المشى بإمساك العصا باليد السالمة والمشى علىالرجل الأأخرى ( قوله و»عنوه 
ومغلوب ) عبارة البحر عن الكاق : وكذا المعتوه المغلوب بدون واو » وهى كذلك فى بعض النسخ » وى بعضہا 
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a ) بعد وط" من ظاهر نا‎ E 
الخدمته أو لقضاء دينه لأنه واجد حقيقة بدائع + فا فى الجو هر له عبد الخد‎ 
انتبى يعنى العبد ليتوافق كلامهم » ويحتمل رجوعه للمولى» لكنه يحتاج إنى نقل .ولا ب‎ 


ومفلوج ( قوله ولايجزى' مدبر وأم ولد) لاستحقاقهما الحرية بجهة . فك 
الكفارة يعتمد كال الرق كالبيع » فلذا لايجوز بیعهما بحر ( قوله وك 
( قوله جاز ) لأنه بالتعجيز بطل عقد الكتابة ( قوله وهى ) أى «سألة ن 
لأن نصيب صاحبه قد انتقض على ملكه لتعذر استداءة الرق فيه ثم يتحول 
أما لو معسرا وسعى العبد فىبقية قيمته <تى عتق كله فلا يجزئه 
لأنه عتق كله بإعتاق البعض بناء على تجزىء الإعتاق عنده لاعندها ( 
للحل مطلقا إءتاق كل الرقبة قبل القاس ولم يوجد فتقرر الإثم بذاك الوطء + 
الشرط حتى یکنی معه عدق النصف الباق ٤‏ المجموع حينئذ ليس قبل ١‏ 
فليس هو الشرط » فتبتى الحرمة بعد المجموع كما كانت إلى أن 
الغاس الثانى ليحل هو وما بعده » وتمامه فى الفتح + ثم هذا عنده ؛ أما عندهما 
للکل كا مر ( قوله فإن ل يمد ) أى وقت الأداء لا وقت الوجوب عر » وس 
خدمته ) مبالغة على المفهوم » فكأنه قال أ٠ا‏ إن وجد تعين عثقه وإن احناجه حدءنه ( قوله و 
قال فى البحر :وف البدائع : لو کان فى ماده رقبة صا حة للتكفير يجب عليه تحريرها سر ل 
لأنه واجد حقيقة اه . وحاصله أن الدين لابمنع تحرير الرقبة الموجودة وبمنع وجوب شرائما | عمال على أحد 
القولين اه (قوكه ينى العبد) أى أن الفسير فى قوله يكون زمنا راجع للعبد »و وهذا التأويل لصاحب البحر ؛ 
وتبعه فى النهر والمنح والشرنبلالية ( قوله ويحتمل الخ ) هذا هو المتبادر: فإن كونه للخدمة بنا كوله زمنا ( قول 
لكنه يحتاج إلى نقل ) أى لأن مافى الجوهرة محتمل » وعارضه ماف التاترخائية من قوله وء 
وإن كان يحتاج إليها اه وكذا قول البدائع المتقدم لأنه واجد حقيقة أى فإن النص دل على إجز 
الوجدان » وهذا واجد . 
1 فإن قات : الحتاج إليه كالعدم ولذا جاز التيمم مع وجود الماء امحتاج إليه للعطش للعطش مع أن إعزاء اغيم مرب 
فى النص على عدم وجدان الماء . 

قلت : ذكر فى الفتح أن الفرق عندنا أن الماء مأمور بإمساكه لعطشه واستعاله محظور عليه بحلاف انخادم . 

ونقلطعنالسيد الحموى ولوقي ليجواز الصوم إذاكان المولى زمنا لاجد منيحدءه إذا نقه كان له وجه وجیه : 

قلت : وهو ظاهر إذا لزم من الإعتاق تحميل مالا يطلق » کا إذا كان يكتسب له وينفق عليه وغو ذلك 
فإجاب إعتاقه مع ذلك ما يخالف قواعد الشريعة » فلا يختاج إلى تقل عخصوصه كا لاق ( تول ولا بعر مسكنهم 
أى لايكون به قادرا على العتق فلا يتعين عليه بيعه وشراء رقبة بل يجزئه الصوم لأنه كاباسه و لباس أهله خزانة » 
وتقييد. هم بالمسكن يفيد أنه لو كان له بیت غير مسكنه ازمه بيعه . وف الدر المنتى : ولا تعتبر ثيابه التى لابد له 
ا : ومفاده لزوم بيع مالا حتاجه منبا ط ( قوله ولو له مال الخ ) أى ثمن عبد قاضلا تر کا 2 


رقبة لزه» العتق 
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وعليه دين مثله » إن أدى الدين أجزأه الصوم وإلا فقولان . ولو له مال غائب اتظره + ولو ليفارت ا 
وف ملكه رقبة فصام عن إحداهنا ثم أعتق عن الأخرى لم يجز » وبعكسه جاز ( صام شبرين ولو تمانية وخسين ) 
بالغلال وإلا فستين يوما » ولو قدر على التحرير فى:آخر الأخيز لزمه العتق وأتم يومه ندبا » ولا قضاء لو أفطر 
وإن صار نفلا ( متتابعين قبل المسيس ليس فيهما رمضان وأيام نبى عن صومها) وكذاكل صوم شرط فيه التتايع 


لأن قدرها مستحق الصرف فصار كالعدم ومنها قدر كفايته لقوت يومه لو محترفا وإلا فقوت شبر بحر . 

والحاضل أن المسألة على ثلاثة أوجه : إن ملك الرقبة لايجزئه الصوم ولو محتاجا إليها على مامر تفصيله ء وإن 
وجد غبزها ما هو مشغول بحاجته الأصلية كالمسكن فهو بمنزلة العدم لأنه ليس عين الواجب ولا معدا لتحصيله؛ 
وإن وجد ماأعد لتحصيلهكالدراهم والدنانير وهو مشغول بحوائجه الأصلية» فإن صرفها إليه يمزئه الصوم لتحقق 
عجزه وإلا فقولان: أحدهما أنه يصير بمئزلة المعدوملحاجته إليه» والآخر أنه مالك لما أعد لتحصيله » فهو واجد 
للرقبة حکا أفاده الرمتی » والقولان المذكوران يشير إليهما كلام محمد کا أوضحه فى البحر ( قوله ولو له مال 
ائب اننظره ) أى ليعنق به ولا زئه الصوم » وكذا لوكان مريضا مرضا يرجى برؤه فإنه ينتظر الضحة ليصوم 
عر » بغلاف ماإذاكان لايرجى برؤه فإنه يطعم كا سيأنى : وف البحر عن امحيط : لو له دين لايقدر على أخذه 
من «لديونه يجزئه الصوم » وإن قدر فلا » وكذا لو وجبت عليها كفارة وقد تزوجها زوجها على عبد وهو قادر 
على أدائه إذا طالبته اه ( قوله لم يجز) أى الصوم عن الأولى » أما الإعتاق فجائز مطلقا » ثم هذا ذكره فى البحر 
يمنا » وأقره عليه فى النهر والمقدسى أنخذا ما فى امحيط عليه كفارتا بمين وعنده طعام يكنى لإحداهما فصام عن 
إحداهما ثم أطعم عن الأخرى لايجوز صومه لأنه أطعم وهو قادر() على التكفير بالمال ( قوله بالملال ) حال ٠ن‏ 
لفظ الشهرين المقدر بعد لو » وف بعض النسخ او بالهلال . 

وحاصله أنه إذا ابتدأ الصوم فى أول الشهر كفاه صوم شبرين تامين أو ناقصين » وكذا لو كان أحدها ناما 
والآخر ناقصا ( قوله وإلا) أى وإنلم بكن صومه فى أول الشہر برؤية املال بان غم أوصام فى أثناء شبر فإنه 
يضوم ستينيوما . ونی كاف الا ج وإنصام شبرا بالملال تسعة وعشرين وقد صاءقبله خسة عشر وبعدهخسةعشر 
بوما أجزأه ( قوله ولو قدر الخ ) أفاد أن المراد بعدم الوجود فى قوله فإن لم يمد الخ عدما مستمرا إلى فراغ صوم 
الشهرين بحر ( قوله لزمه العتق ) وكذا لو قدر على الصوم ى-آخر الإطهام لزمه الصوم وانقلب الإطعام نفلا 
شرنبلالية ( قوله وإن صار نفلا ) لأنه شرع مسقطا لاملتزما منح » أى وقد علم أن الظان لايلزمه الإنمام إن قطع 
على الفور ؛ أما لو مضى عليه ولو قليلا صار بمئزلة الشروع فى النفل فيلزمه إتمامه ری » لکن يشترظ کون 
المفى عليه فى وقت النية » إذ لو كان بعد الزوال لايمكنه الشروغ ولا يكون العزم على المضى بمئزلة الشروغ كا 
قررناه ف الصوم ( قوله ليس فيهما رمضان الخ ) لأنه ى حق الصحيح المقم لايسع غير فرض الوقت » أما المسافر 
فله أن يصوم.عن واجب آخر . وف المريض روايتان كا غلم فى الأصول فى بحث الأمر » والمراد بالأيام المهية 
یوما العيد وأيام التشريق » لن الصوم بسبب النبى فيها ناقص فلا يتأدى. به الكامل . وأفاد أنه لایشترط أنالايكون 1 
فيها وقت نذر صومه » لأن المنذور المعين إذا نوى فيه واجبا آخر وقع عما نوى » مخلاف رمضان بحر : وصورة 
عروض يوم الفطر عليه فيا لو کان مسافرا وصام رمضان عن كفارته ( قوله وكذا كل صوم الخ ) ککفارة فثل 
وإفطار ويمين . 
)١( 0‏ (قولهلان الم ومو ادر الخ ) مكلا نسحة الى يلفط ألم ٠‏ وثمل اسراب سام رهن قاد الخ أب ادم 
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(فإن أفطر بعذر) كسفر ونفاس مخلاف الحیض إلا إذا أيست (أو بغيره آو وطنہا) أىوالمظاهر منهاء وأما لو وطى' 
غبرها وطأغير مغطر لميضر اتفاقاكالوط' فى كفارة القتل (فبہما) أى الشبرين (مطاتا) ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا 
كا فى الختار وغيره . وتقبيد ابن لك اليل بالعمد غلط بحر > لكن فى القهستانى »ايخالفه قنية ( استؤنف الصو م 
لاالإطعام » إن وطئها فى خلاله ) لإطلاق النص ف الإطعام : وتقييده فى تحرير وصيام ( والعبد ) ولو »كاتا 


W~ 


وف البحر عن أبمان الفتح : وكالمنذور اشر وط فيه التتابع معينا أو طاتا لاف المعين الحالى عن اشتر اطه 
فإن التتابع فيه وإن ازم لكن لايستقبل إذا أفطر فيه يوا كرجب ملا فإنه لابزيد على رهضمان: وحکه ماذکرناه 
( قوله فإن أفطر ) أفاد أنه لو أكل ناسيالم يضر كا فى الكافى ( قوله عؤلاف الحيض ) فإ 
وإفطازها لأنها لانجد شبرين خالبين عنه: يخلاف كقارة العين ‏ و عار 
بعده يوما استقبلت لتركها التتابع بلا ضرورة أ١٠‏ | 
إلا إذا أيست ) بأن صاءت شبرا مثا فحاضت ثم أب 
المنتى : أى قدرت عليه قبل [كال الصوم » بحلاف مابعده : 
فى الشہر الثانى بنت ( قوله أو بغيره ) أىبغير عذر » وهذا تصريح عا هر مفهوم بالأولى ر قوله وطا غير مفطر) 
کان وطتها ليلا .طلقا أو نهارا ناسیا کذا فى الهندية » أما إن وطثها هارا عامدا بطل صوءه ط وهذا داخل ل قوله 


اس فيقطع التتابع فوصوم كل كفارة ؛ و 


ت استقبات لأنها قادرت على مراعاة التتابع فلزمها بحر عن 


ثم نقل عن اغيط وعن ألى بومف : إذا حملت 


ابن ملك هو جعله للاحتراز عن النسيان : بل هو قید انفاق کا فی البحر ر قوله لکن فى القهستال 
حبث قال وكذا استأنف الصوم إن وطثبا:أى المظاهر «نها عمدا كا فى المبسوط والنظم والهداية والكاق رالقدورى 
والمضمرات والزاهدى والنتف وغيرها؛ وبمجرد قول الإسبيجانى فى شرح الطحاوى باللبل عمدا أو نسيانا لايليق 
أن حمل العمد على أنه قبد اتفاق كا فعله صاحب الكناية وءن تابعه » ومن تأبيده عدم التفات صاحب 
النباية إليه اه , 

١‏ قلت : وقد يقال إن ١ائى‏ الإسبيجانى صربح فيقا.م لى المفهو م كا تقرر فى محله » ولذا .شى عليه فى الختار 
وغيره كا علمت : ومشى عليه أيضا العلامة ابن كمال باشا فى متنه . وقال فى هامش الشرح : من هنا تبين من 
قال ليلا عمدا م بحسن لأنٍ العمد والسمو فى الوطء بالل سواء اه. وقال فى الفتح والعناية إن جاعها ليلا عامدا 
أو اسيا سواء لأن اللحلاف فى وطء لايفسد انصوم اه أى الحلاف بين أنى يوسف والطرفين فعند حاع المظاهر 
منها إنما يقطع التتابع إن أفسد الصوم وعندهما مطلقا لأن تقدم الكفارة على الاس شرط بالنص وغام تقريره 
' نى الفتح ولذا قال فى الحواشى اليعقوبية إن عدم الفرق بين السهو والعمد هو انظاهر لأنه مقتفى دلبل أفى حنيفة 
ومحمد ( قوله لإطلاق النص الخ ) ومن.قواعدنا آنا لاحمل المطلق على المقيد وإذ عوانافى حادثة واحدة بعد أن 
يکونا فى حككين وإنما منع عن الوطء قبل الإطعام منع تحرج لجواز قدرته على العئق والصيام فيقعان بعده كذا 
قالوا وفيه نظر فإن القدرة حال قيام العجز بالفقر والكبر والمرضن الذى لابرجى زواله ٠ر‏ موهوم وباعتبار 
الأمور الموهومة لاثثبت الأحكام ابتداء بل ثبت الاستحباب نهر وهو مأخوذ ٠ن‏ الفتح ( قوله والعبد ) ميا 
خبره قوله لايمزثه إلا الصوم لأن العبد لايملك وإن مللك والعتق والإطمام لابصح إلا من بملكز قوله ولر مكاتها ) 
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أو مستسعى وكذا الحر امحجور عليه بالسفه على المعتمد ر لايجزئه إلا الصوم ) الم كوروم يتنصف لما فأ ن ى 
العيادة وليس للسيد منعه منه (ولو) وصلية (أعتق سيده عنه أو أطعم) ولو بأمره لعدم أهلية القلك إلا فالإحصار 2 2' 
فطعم عنه المولى » قبل ندباً » وقيل وجوباً ( فإن عجز عزالصوم ) رض لابرجى برؤه أوكبر (أطعم) أى ملك 2 ١‏ 
(ستين مسكينا) ولو ح5ا: ولایجزی“ غيز المراهق بدائع (كالفطرة ) قدرا 


لأن ملكه غير تام بل على شرف الزوال ( قوله أو «ستسعى) هو الذى عتق بعضه وسعى ف‌باقیه وهذا عنده» وأما 

عندهما فيعتق كله ويكون حرا مُديونا فيصح تكفيره بالإعتاق والإطعام رحتى ( قوله على المعتمد ) أىءن جريان 

الحج على الحرالفيه وهوةوما فلو أعتقعبددعنهايسعى فى قيمته ول یز عن تكفيره كذا ئی خزانةالا کل وغير هانهر. 
لفز أى حر ليس له كفارة إلا بالصوم ؟ 


وأفاد فى البحر أنه يلغز فيه فيقال : لنا حر ليس له كفارة إلا بالصوم ( قوله ولم يتنصف ) جواب عن سؤال 
كيف نزءه الصوم المذكور وهو صوم شهرين لانصفهما مع أن العبد على النصف من الحر فى كثير من الأحكام . 
والجواب أنه لم بتنصف لا فى الكفارة من معنى العبادة والعبادة لاتتنضف فى حقه » وإنما تتنصف العقوبة كالحد 
والنعمة كالنكاح ( قوله وليس للسيد منعه منه ) أى من صوم هذه الكفارة لأنه تعاق بها حق المرأة جلاف بقية 
الكفارات له أن بمنعه عن صومها لعدم تعلق حى عبد بها بحر ( قوله ولو بأمره ) أى أمر السيد له بان ملكه ذلك 
وأيره أن يكفر به إذ لابد من الاختيار:ىأداء ماكلف به أو بأمر العبد للسيد لأنه يضمن تمليكه ؛ ثم التكفير به 
عنه كا لو أمر الحر غيره بذلك ( قوله فبطم عنه امول ) فيه مساعة . وعبارة انيح إلا فى الإحصار ؛ فإن المولى 
يبعث عنه ليحل هو فإذا عنق فعليه حجة وعمرة ( قوله قل ندبا وقيل وجويا ) الحلاف فى الوجوب وعدمه . 

فنى البحر عن البدائع : لو أحصر بعد ماأحرم بإذن المولى قبل لايلزم المولى إنفاذ هدى لأنه لايجب العبد على 
.ولاه حنى فإذا عتق وجب عليه : وقيل يلزمه لأن هذا دم وجب لبلبة ابتلى بها العبد بإذن المولى فصار كالنفقة اه 
ملخص! . قال ط :وقد يقال من نفىالوجوب لاينىالنذب» بل يقول به مراعاة الول الآخر ( قوله لابرجى برؤه ) 
فلو برىء وجب الصوم رحتى ( قوله أى هلك ) الإطعام لابختص بالئَليككا سيأ » لكن المراد به هنا القليك 
وبا بعده الإباحة » ولذا قال فالبدائع : إذا أراد القليك أطم كالفطر' إذا أراد الإباحة أطعمهم غداءوعشاء 
( قوله ولو حك ) أى فإنالفقير مثله . وف القهستانى : وقيد المسكين اتفاى لجواز الصرف إلى غيره من»مصارف 
الزكاة اه . ويحتمل أن يكون مبالغة فى قوله ستين 5 ليشمل مالو اطم واحدا ستین بوما » لکن بغنی عنه مايق 
من تصرح انف به ( قولهولا يجزىء غير المراهق ) أىلو كان فيهم صب لم براهق لايجزى” واختلف المشايخ 
فيه » ومال الحلوانى إلى عدم الجواز بحر عند قول الکنز والشرط غدءان أو عشاءان ٠شبعان‏ وذكر عند قول 
الكغز وهو تعرير رقبة عن البدائع » وأما إطعام الصغير عن الكفارة فجائز بطريق القليك لأالإباحة اه وبه عل 
أن ذكر ذلك هنا غير يسح وإن وقع فالنبر ؛ لأن الكلام هنا فى الثليك وهو عصيح للصغير »> فالصواب ذكره 
عند قوله وإ غداهم وعشاهم الخ کا فعل ف البحر » وكذا فى المنح حيث قال هناك : ولو کان فينن أطعمهم 
صبى فطم لم يجزه لأنه لاسنو كاملا اه . وف التائرخانية : وإذا دعا مساكين وأحدم صبى فطم أو فوق ذلك 
لايجزيه كذا ذكر فى الأصل . وفالتحرد : إذاكانوا غلانا يعتمد مثلهم يجوز اه . وبه ظهر أيضنا أن المراد بالفطم 
وبغير المراهق من لايستوق الطعام المعتاد ( قوله كالفطرة قدرا) أى نصف صاع من بر أوصاع من تمر أو شعير 
ودقيق كل كأصله . وكذا الوبق . 
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ومصرفا ( أو قيمة ذلك ) من غيز المنصوص » إذ العطف للمغايرة ( وإن ) أراد الإباحة فزخداهم رعشاهم) 
أو غداهم وأعطاهم قيمة العشاء أو عكسه » أو أطعمهم غداءين أو عشاءين » أو عشاء وسحورا وأشبعهم (جاز) 
بشرط دام فى خبز شعير وذرة لار رکا ) جاز ر لو أطعم واحدا ستين يوما ) 


واختافوا هل بعتبرالكيل أو القيمة فما كا فى صدقة الفطر بحر . وف التقارخانية ‏ ولو أدى الدقيق أوالسويق 
أجزأه » لكن قيل يعتبر فيه تمام الكيل » وذلك نصف صاع ف دقيق الحنطة وصاع فى دقيق الشعير ٠‏ وإليه 
مال الكرخى والقدورى : وقيل بالقيمة فلا يعتير فيه تمام الكيل اه . فقول البحر ودقيق كل كأصله مبنى 
على الأول تأمل . 
قال فى البحر : ولو دفع البعض من الحنطة والبعض من الشعير جاز إذاكان قدر الواجب كربع صاع نر 
ونصف من شعير لانحاد المقصود وهو الإطعام ؛ ولايجوز الكل بالقيمة كنصف صاع من تر جيد يساوى 
صاعا من الوسط ( قوله ومصرفا ) فلا يحوز إطعام أصله وفرعه وأحد الزوجين وملوک وال شی 
الذنى لا الحربى ولو مستأمنا بحر . قال الرملى : ونی الحاوى وإن أطعم فقراء آهل الذءة جاز . وقال 
لايجوز » وبه تأخذ اه . 
قلت : بل صرح فى كاف الحاكم بأنه لايحوز . ولم يذكر فيه خلافا » وبه علم أنه ظاهر الرواية عن الكل 
ر قوله إذ العطف للمغايرة ) فإن عطف القيمة على المنصوص المفهوم من قوله كالفطرة يقتضى أن الفبمة من غير 
المنصوص اه ح . وما فى النهر من قوله وفيهنظر إذ القيمة أعم من قيمة المنصوص عايهوغيره اه فيه كلام ذكرناه 
فيا علقناه على البحر فافهم : 
والحاصل أن دفع القيمة إنها يجوز او دفع منغير المنصوص : أما لو دفع منصوصا بطريق القيمة عن منصو مر 
آخر لايجوز إلا أن يبلغ المدفوع الككية المقدرة شرعاء فلو دفع نصف صاع تمر تبلغ قيمته نصف صاع بر لاوز 
وعليه أن يم لمن أعطاهم القدر المقدر ٠ن‏ ذلك الجنس الذى دفعه هم » فإن لم حدم بأعيانيم استأئف فى غيره, . 
وتمامه فى البحر ( قوله فغداهم ) فى بعض النسيخ غداهم بدون فاء كا هو أصل المثن والأولى أولى ؛ فزاد الشارح 
الفاء لأنه قدر فعلا للشرط » وجواب الشرظ هو قوله جاز ( قوله أو غداهم وأعطاهم قيمة العثاء ) أى يجرز 
الجمع بين الإباحة والفليك » لأنه جمع بين شيثين جائزين على الانفراد 2 وكذا يجوز إذا ملك ثلائين وأطعم ثلائين 
«كذايجوز نكيل أحدهما بالآخر بحر . فى کا الخاكم : وإن أعطى كل مسکین نصف صاع من تمر ومدا ٣ن‏ 
حاطة أجزأه ذلك ( قوله أو أطعمهم غداءين ) أى أشبعهم بطعام قبل نضف الهار مرتين » وقوله أو عشاءين : 
أى أشبعهم بطعام بعد نصف اهار مرتين » كذا فى الدرر . وهذا ظاهر فى أن ذلك فى يوم واحد » فلا نك 
فى يوم أكلة وى آخر أخرى » لکن صريح مايأق ف الفروع آخر الباب يخالفهم ( قوله وأشبعهم ) أى وإن قل 
ما أكاوا كا فى الوقاية فالشرط فى طعام الإباحة أكلتان مشبعتان لكل مسكين » ولو كان فيهم شبعان قبل الأ كل 
أو ضبى غير مراهق لم يجز بحر » وسيأنى أيضا » وقدمنا أن الصواب ذكر الصبى هنا لاق الفليك ( قوله بشرط 
إدام الخ ) أى لمكنهم الاسستيفاء إلى الشبع : وهذا أحد قولين » وإليه مال الككرخى » والآخر لايجوز إلا نبز البر 
لأن محمدا نص على البر فى الزيادات كا فى البحر . وف التاترخانية : والمستحب أن يغديهم وبعشيهم مخز معه 
إدام ( قوله كا جاز لو أطعم ) يشمل الغليك والإباحة؛ وعير فى الكنز بأعطى الختص بالقليك والحن أنه لافرق 
على المذهب » ونمامه فى البحر : وفيه : والكسوة ف كفارة المين كالإطعام »حتى لو أعطى واحدا عشرة أثواب 
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لتجدد الماجة ( ولو أباحه كل الطعام فى يوم واحد دفعة أجزأ عن يومه ذلك فقط ) اتفاقا ر.وكذا إذا ملكه 
الطعام بدفعات فى يوم واحد على الأصح ) ذكره الزيلعى » لفقد التعدد حقيقة وحكا . 

( أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل ) ذلك الغير ( صح ) وهل يرجع ؟ إن قال على أن ترجع رجع » 
وإن سكت فى الدين يرجع اتفاقا » وف الكفارة والزكاة لابرجع على المذهب ( كا صت الإباحة ) بشرط الشيع 
ر نى طعام الكفارات ) سوى القتل ( و ) فى ( الفدية ) لصوم وجناية حج ؛ وجاز الجمع بين إباحة وتمليك 
ر دون الصدقات والعشر ) والضابط أن ماشرع بلفظ إطعام وطعام جاز فيه الإباحة » وما شرع بلفظ إيتاء وأداء 
شرط فيه المليك . 

ر حرر عبدين عن ظهارين ) من امرأة أو امرأتين (ولم يعين ) واحدا بواحد (صح عنهما » ومثله) فى الصحة 
( الصيام ) أربعة أشبر 


فى عشرة أيام يجوز » ولو غدى واحدا عشرين یوما ىكفارة الهين أجزأه اھ 

قلت : ومقتضاه أنه لو غداه ماثة وعشرين يوما أجزأه عن كفارة الظهار : ثم رأيته صريحا قال ف التائرخخانية + 
وعن الحسن بن زياد عن ألى حنيفة إذا غدى واحدا ماثة وعشرين يوم أجزأه (قوله لتجدد الحاجة) لأن المقصود 
سد خلة المتاج » والحاجة نتجدد بتجدد الأيام » فشكرر المسكين بشكرر الحاجة حكا فكان تعدادا حكا : 
وی المصباح : الحلة بالفتح الفقر والحاجة بحر ( قوله دفعة ) أى أو بدفعات» وقوله بدفعات أى أو بدفعة كا أفاده 
فى البحر » فهو من قببل الاحتباك » حيث صرح فى كل من الموضعين بما سكت عنه فى الموضع الآخر(قولهوكذا 
إذا ملكه ) أى لايمزى* إلا عن يوم واحد » وفصله عما قبله لأن فى القليك خلافا مخلاف الإباحة فافهم ( قوله 
لفقد التعدد الخ ) علة للمسألتين . تال ف المنح لأنه لما اندفعت حاجته فى ذلك اليوم فانصرف إليه بعد ذلك يكون 
إطعام الطاعي فلا يجوز ط (قوله أمر غيره الخ ) قيد بالأمر » لأنه لو أطعم عنه بلا أمرلم يجز وبالإطعام ؛ لأنه 
لو أمره بالعتق ءن كفارته لم يجز عندهما خخلافا لأنى يوسف» وو بجعل مهاه جاز اتفاقاء وتكفير الوارث بالإطعام 
جائز : وفى كفارة الهين باالكسوة أيضا » بخلاف الإعتاق: » ولذا اءتنع تبرعه فى كفارة القتل كا ف الحیط نہر 
( قوله صح ) لأنه طلب »نه القليك «عنى » ويكون الفقير قابضا له آولا ثم لنفسه نهر ( قوله فى الدين يرجع'» 
أى لو أمره بان يقضى دينه :وكذا لو أءره بأن ينفق عليه بزازية من كتاب الوكالة ( قوله وى الكفارة والزكاة ) 
أى لو قال أعطه عن كفارق أو أد زكاة ٠الى‏ ؛ وكذا ۷ عوض عن هبتى أو هب لفلان عنى ألفا لايرجع بلا شرط 
الرجوع » فى كل موضع ءللك المدفوع إليه الال المدفوع قبلا بملك المال فالمأمور يرجع بلا شرط »ولو بلامقابلة 
ماللابرجع بلا شرط بزازية ؛وتمام الكلام على هذه المسائل ذكرناه فى تنقييح الحامدية (قوله فى طعام الكفارات) 
قيد به لأن الإباحة فى الكسوة فى كفارة الهين لانجوز ؛ كا لو أعار عشرة »سا كين كل مسكين ثوبا بحر ( قوله 
سوى القتل ) فإنه لا إطعام فيه فلا إباحة > وإنما ذكره للرد على العينى حيث قال أعنى كفارات الظهار والمين 
والصوم والقعل ر قوله وف الفدية ) هذا ظاهر الرواية > وروى الحسن أنه لابد فيها من القَليك بحر (قوله لصوم) 
أى فى الشبخ الفانى أو من أخرج عنه بعد موته ( قوله وجناية حج ) كحلق أو لبس بعذر فإنه يبح أو يطعم 
أو يصوم ( قوله وجاز الجمع بين إباحة وتمليك ) مكرر مع قوله المار أو غداهم وأعطاهم قيمة العشاء (قوله دون 
الصدقات) أى الزكاة وصدقة الفطر (قوله والضابط الخ) بيانه أن الوارد فى الكفارات والفدية الإطعام وهو حقيقة 
ف الفكين من الطعم » وإنما جاز القليك باعتبار أنه تمكين » وف الزكاة الإيثاء » وى صدقة الفطر الأداء وها 
للتملياك حقبقة . أفاده فى البحر ( قوله ومثله والصعحة الخ ) قلت : وكذا لو جمع بين التحرير والصيام والإطعام , 
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( والإطعام ) مالة وعشرين فقيرا لاتحاد الجنس » فلاف اختلافه » إلا أن ینوی بكل كلا فيصح ( وإن حرر 
عنهما رقبة ) واحدة ( أو صام ) عنهما ( شبرين صح عن واحد ) بتعيينه » وله وط* الى كفر عنها دون الأخرى 
ر وعن ظهار وقئل لا) يصح لما مر » مالم بحرر كافرة فتصح عن الظهار استحسانا لعدم صلاحيتها للقتل . 

ر أطعم ستين مسکینا کلا صاعا ) بدفعة واحدة ( عن ظهارين) كما مر (صح عن واحد) كذا فى نسخ الشرح 
ونسخ المئن لم يصح : أى عنهما » خلافا محمد » ورجحه الكال ( وعن إفطار وظهار صح ) عنهما اتفاقا » 
والأصل أن نية التعيين في الجنس المتحد سببه لغو » وف الختلف سببه مفيد . 


فی كاف الحا کر : وإن ظاهر من أربع نسوة فأعتق رقبة ليس له غيرها ثم صام أربعة أشهر متتابعة م مرخ 
ستين مسكينا ولم ينو بشىء من ذلك واحدة بعينها أجزأه عنہن كلهن استحسانا اه (قوله لاتجاد الجنس) أى فلا 
إلى نية معيئة هداية » وسیأتی بيانه فى الأصل الآنى ( قوله مخلاف اختلافه ) أى الجنس »كا لو کان 
بين وكفارة ظهار وكفارة قثل فأعتق عبيدا عن الكفارات لايجزئه عن الكفارة ؛ ولو أعتن كل رقبة نار 
عن واحدة منها لابعينها جاز بالإجماع » ولايضر جهالة المكفر عنه كذا فی الحيط بحر » وقوله ولو أ ع الخ 
هو المراد بقول الشارح إلا أن ينوى الخ وإنكان موهما حلاف المراد رقوله بتعيينه ) هو می قول اازباعى وکا 
له أن يجعل ذلك عن أيهما شاء » وهذا الجعل هو تعييئه : وى بعض النسخ بعينه» وهو تحريف رى .وؤ 
بعينه بصيغة الفعل المضارع » وهو ف معنى الأولى ( قوله لما هر ) من قوله بخلاف اختلافه (قوله امدم 
للقتل » فإنه لابد فى كفارة الققل من كونها «ؤمنة للآية : ونظيره ماإذا جمع بين المرأة وبتها أواعتما 
مما » فإن كانتا فارغتين لم يصح العقد على كل منهماء وإن كانت إحداهما متزوجة صح ف الفارغة بمر 
ر قوله كلا صاعا ) أى من البر إذ لو كان من تمر أو شعير يكون موضوع المسألة كلا صاعين بحر ( قواء 
واحدة ) أما لوكان بدفعات جاز اتفاقا ا فى الكافى » معللا بأنه فى المرة الثالية كسكين آخر بحر (تولہ 
نعث لظهارين : أى عن ظهارين من امرأة أو امرأتينح ( قوله صح عن واحد ) لأن التقصان عن العدد لاوز 
فالواجب ف الظهارين إطعام ماثة وعشرين » فلا يجوز صرف الواجب إلى الأقل » كا لو أطءم ثلائين مسكي 
لكل واحد صاعا فإنه لايكنى عن ظهار واحد : وف البدائع : وكذا لو أطعم عشرة مساكين عن بمينين لكل 
مسكين صاعا فهو على هذا ا حلاف بحر ر قوله أى عنهما ) فلا يناى ته عن أحدهما » لکن لما كان فيه إييام 
أنه لايصح أصلا أصلحها انف حال شرحه ط ( قوله خخلافا لمحمد) حيث قال يصح عنهما ( قوله ورجحه 
الكال ) وكذا الإتقانى فى غاية البيان ( قوله والأصل الخ ) لأن النية إنما اعتيرت لغييز بعض الأجناس عن بعض 
لاختلاف الأغراض باختلاف الأجناس » فلا يحتاج إليها فى الجنس الواحد » لأن الأغراض لا تختلف باعتباره 
فلا تعتبر » فبى فيه مطلق نية الظهار وبمجردها لا يلزم أكثر من واحد » وكون المدفيع لكل مسكين أكثر 
من نصف صاع لايستلزم ذلك » لأن نصف الصاع أدنى المقادير » لالمنع الزيادة عليه بل النقصان » فلاف 
ما إذا فرق الدفع أو كانا جئسين . 

. وقد يقال: اعتبارها للحاجة إلى القييز وهو ممتاج إليه فى أشخاص الجنس الواحد كنا ى الأجناس » وقدظهر 
أ هذا الاعتبار فيا صرحوابه من أنه لو أعنق عبدا ع نأحد الظهارين بمينه مح نية التعيين وم تلغ حى حل وطاء 
اتی عينها اه فتح » وقوله وقد يقال الخ بیان لترجیح قول محمد وأفره فى البحر أولاء ثم قال بعده : وقد قرر 
المراد فى النهاية بما يدفع الإيراد فقال : أراد به تعنم لجنس بالنية» ألا ترى أنه إذا عبن ظهار إحداهما صح وحل له 
قربانها » وكذا فى الفوائد الظهيرية اه : 


( ۱ حافية ابن ادن = ۴) 
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كد 
[ فروع ] المعتبر فى اليسار والإعسار وقت الشكفيز ‏ أطعم ماثة وعشرين لم يجز إلا عن نصف الإطعام فيعيد ا 
على ستين منهم غداء أو عشاء ولو فى يوم آخخر للزوم العدد مع المقدار » ول جز إطعام فطيم ولا شبعان : 
س اللمان ١‏ 


هو لفة مص در لاعن كقاتل » من اللعن : وهو الطرد والإبعاد » مى به لابالغضب للعنه نفسه قبلها والسبق 
من أسباب الترجيح © 
وشرعا ( شبادات) أربعة كشهود الزنا ( مؤكدات بالأبمان مقرونة شهادته) باللعن وشهادتها بالغضب لأنهن بكثرن 
اللءن » فكان ااغضب أردع لها ر قائمة ) شهاداته ( مقام حد القذف فى حقه و ) شہاداتما ( مقام حد الزنا فى 
حقها ) أى إذا تلاعنا سقط عنه حد القذف وعنها حد الزنا » 


قلت : وحاصله أن المراد بالتعيين اللغو تعيين حيع أفراد الجنس لافرد خاص فتأملة 

م اعلم أن متحد الجنس () يعرف باتعا السيب ومختلفه باختلافه » ولذاكان صوم رمضان من قبيل الأول 
فى » وكذا صوم يومين من رمضانين» وتمامه فى البحر والنهر ( قوله وقت التكفير ) برفع وقت على 
حتى لو کان وقت الظهار غنيا ووقت التكفير فقيزا أجزأه الصوم» وعلى العكس لم يجزه تاترخائية 
7 ة وعشرين ) أى كل واحد أكلة واحدة ( قوله فيعيد على ستين منهم ) أى من المائة والعشرين ؛ 
وينبغى أنه إذا غدى العدد ثم غابوا أن يننظر حضورهم أو يعيد الغداء مع العشاء على غيرهم بحر » فل وكان المطعم 
وصباینبنی‌آن يجب عليه الاننظار إلا أن يغلب على ظنه عدم وجوده, فيستأنف نهر ( قوله للزومالعدد ) وهوالستون 
مع المقدار؛ وهو الأكلتان المشبعتان فى الإباحة : والصاع أونصفه فى القليك( قوله ولم جز إطعام فطيم ولاشبعان ) 
تقدم الكلام عليه » والله سبحانه أعلم : : 


سيب اللمان 

(قوله مصدر لاعن) أى ماعاء والفياس الملاعنة » لكن ذكر غير واحد من النحاة أنه قيامى أيضا نهر ( قوله 
ی به لا بالغضب ) أى مع أنه مشتمل على ذكر الفضب فى جانبها کا اشتمل على ذكرءاللعن فی جانبه ( قوله 
شهادات أربعة ) هذا بیان لركنه » ودل على اشتراط أهليتهما للشبادة فى حق كل منهما كا سيصرح به لا أهلية 
الیین كا ذهب إليه الشافعى » وسيأقى ( قوله كشرود الزنا ) أى اعتبزناه بهم » فالملاعن لما كان شاهدا لنفسه كرر 
عايه أربعا » أفاده فى شرخ الملتى ط ( قوله مؤكدات بالأبمان ) أى مقويات بها » لأن لفظه أشهد بال کا سباق 
( قوله باللعن ‏ أى بعد الرابعة ومثله الفضب ( قوله لأنهن يكثرن اللعن ) کا ورد فى الحدديث 9 إنهن يكثرن اللعن 
ويكفرن المشير » أى الزوج . قال فى العناية: فعساهن جنران على الإقدام عليه لكثرة جربه على ألسئتهن وسقوط 
وقعه عن قلوبون » فقرن الركن فى جانبهن بالغضب ردعا هن عن الإقدام ( قوله فى حقه ) أى على تقدير كذبه * 1 
وظاهر إطلاقه يقتضى عدم قبول شبادته أبدا وبه جزم العينى هنا تبعا لما فى الاختيار : وذ کر الزيلعى فى القذف 
أنها تقبل نہر ( قوله ومقام حد الزنا فى حقها) أى على تقدير صدقه کا فى انہر ح ( قوله أى إذا ثلاعنا الغ ) 


)١(‏ (تراء ثم آمل ان متحد الجلس الخ ) مغعضى هذا الكلام أن يكون الظهار من تبيل لف الجنس ؛ لأن الألفاظ ٠‏ أعراض 
ماله فقو الیرم مثلا أنت عل كظهرأى غير تراه ذكأمس وأجاب فيضن لآن هذا تدفيق فلسنى لاتعتبره الفقهاء ٠‏ بل يلون الفاق من 
الألفاظ عين الأو ل » زهذا هو المحقق » إذ لوقيل بالصداير لزم أن مايعل الآن غير المنزل اه 
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لآن الاستشهاد بالله مهلك كاد بل آشد. 

( وشرطه قيام الزوجية وكون النكاح صميحا ) لافاسدا » ( وسببه قذف الرجل زوجته قذفا يوجب الحد ی 
الأجنبية ) حصت بذاك لأنها هى المقذوفة فتتم لها شروط الإحصان . وركنه شمادات «ؤكدات بالبين واللعن . 

ر وحكه حرمة الوط“ والاستمتاع بعد التلاعن ولو قبل التفريق بينهما ) لحديث « المتلاغنان لايجتمعان أبداء 
ر وأهله من هو أهل للشهادة ) على المسلم 


بيان لوجه قيام الشبادات من الجانبين نقام الحدين ر قوله مهلك ) أى إذا كان كاذبا "ما فى التبيين ح ( قوله 
بل أشد ) لأن إهلاك الحد دنيوى وإهلاك التجرى على اسم الله تعالى أخروى - ولعذاب الآخرة أشد - ر قرله 
وشرطه قيام الزوجية ) فلا لعان بقذف المنكوحة فاسدا أو المبانة ولو بواحدة » مخلاف المطلقة رجعية »ولا بقذف 
زوجته الميئة . 

ويشترط أيضا: الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والنطق وعدم الحد فى قذف + وهاه شروط راجعة إلدم 

ويشترط ف القاذف خاصة : عدم إقامة البينة على صدقه »وف المقذوف خاصة إنكارها وجود ا 
وءفتها عنه . ويشترط أيضا كون الفذف بصريح الزناء وكونه فى دار الإسلام »هذا حاصل هاف البحر ع 
ونق الولد بمنزلة ص ريمح الزنا » وباتی أكثر هذه الشروط نی غضون كلامه (قوله يوجب الحد فى الا جنب 
بأن تكون محصنة ( قوله حصت بذلك ) أى باشتراط كونما محصنة . 

وحاصله كا فى الفتح أن المرأة هى المقذوفة دونه » فاختصت باشتراط كونما من يحد قاذفها بعد اشتراط أهلءة 
الشهادة » مخلافه فإنه ليس مقذوفا وهو شاهد » فاشترطت أهليته للشهادة دون كونه من غد تاذفه اه . وفه رد 
لما ف النهاية من أن کو نه خصنا شرط أيضا ف اللعان» وقد خطأه الزيلعى وغيزه ( قوله فتتم لما شروط الإ حه د 
الفاء فصيحة : أى فإذا كانت هى القذوفة دونه فيشترط أن يتم ها شروط الإحصان اللدمسة ؛ وهن أن 
عفيفة عن الزنا » عاقلة بالغة » 'حرة مسلمة ( قوله وركنه ) بغنى عنه ماذكره فى تعريفه ط ( قوله والاستمتاع ) 
أى بالدواعى؛ ومن حكه وجوب التفريق بينبما ووقوع الباأن بهذا التفريق بحر ط ( قوله بعد النلاعن ) أى مادام 
حكه باقیا ٤‏ فلو حرجا أو أحدهما عن أهلية اللعان له أن يتكحها كا ياتى »وعليه حمل الحديث المذ كور . ولاينافيه 
1 بدا کا فى قوله تعالى- إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوم فى ملتهم ولن تفادوا إذا بدا أى مادم 
فى ملنهم كا فى البدائع » وتمام الكلام على الحدديث مبسوط فى الفتح ( قوله من هو أهل للشمادة ) أى لأدائها على 
امسلل لا لتحملها » فلا لعان بين كافرين وإن قبلت شہادة بعفهم على بعض عندنا » ولا بين مملوكين » ولا من 
أحدهما ملوك أو صبى أو مجنون ودود فی قذف أو كافر » وصح بين الأعبين والفاسقين لأنهما أهل للأداء » 
إلا نما لانقبل للفسق ولعدم قدرة الأعمى على القييز» وقد بلت شمادته فيا بثبت بالتسامع كالموت والنكاح والنسب 
وتمامه فى البحر والنهر » لكن قال فى الدر المنتى قلت : الأصح عدم القبول کا سيجىء؛ نعم عم القهستانى الأهلية 
ولو يحم القاضى لنفوذ القضاء بشبادتهما اه أى المراد التفوذ وإن لم يمز للقاضى فعله »> لكن برد عليه المحدود 
فى القذف . قال ابن كال باشا : وأما ا حدود في القذف فلا يجوز القضاء بشبادته أصلا » نعم لو قضى با ينفذ » 
دكن الكلام فى الجواز فإنه أمر وراء النفاذ اه . 

فلت : ويرد عليه الفاسى فإنه ينفذ القضاء بشهادته مع أنه لايحوزء ولعل مراده بنى الجواز ننى الصحة وبالنفاذ 
نفاذ ا لحك بصحتها من براها كشافعى . والفاسق يصح القضاء بشبادته » وکن الأعى على القول بصحتها فيايثبت 
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ر فن قذف ) بصريح الزنا ق دار الإسلام ( زوجته ) المية بنكاح صحيح ولو فى عدة الرجعى العفيفة عن 
فعل الزنا وتهمته » بان لم توطا حراما ولو مرة بشببة ولا بتكاح فاسد ولا ها ولد بلا أب (وصلحا لأداء الشهادة) 
على المسم ؛ فخرج نحو قن وصغيز » ودخل الأعى والفاسق لأنهما من أهل الأداء ‏ أو ) من (ننى نسب الولد ) 
منه أو من غيزه ( وطالبته ) 


بالتسامع » عْلاف المحدود ئی القذف ( قوله بصريح الزنا ) كيازانية أو يازا لأنه ترخيمقد زئيت قبل أن أتروجك 
جسدك أو نفسك زان» وخرج الكناية والتعريض نحو لست أنا يزان » أفاده القهستانى» ونعرج بذكر الزنا اللواط 
فلا لمان فيه عنده » وعندهما يثبت فيه كذا ف البحر ط ‏ وخر ج أيضا وجدت معهارجلا يجامعها لأن الماع لايستلزم 
الزنا بحر ( قوله فى دار الإسلام ) أخرج دار الحرب لانقطاع الولاية (قوله زوجته ) شمل غيز المدخخول با 
كاف الدرالمنتتق وغيره ( قوله الحية )لن لميتة لم تبق زوجة ولأنه لايتأى منها اللعان؛ فلوقذف زوجته الميئةفطاب 
من وقع القدح فى نسبه من غير أولاد القاذف يحد للقذف إن لم يبرهن» أما لو طالبه من القاذف عليه ولادة يسقط 
عنه لأنه لامحد لواده رحتى ( قوله بنكاح صميح ) هو إيضاح للتقييد بالزوجية » لأن المنكوحة فاسدا غير زوجة» 
ولو دشل بها فيه لم تب عفيفة أيضافلا يحد قاذفها أفاده الرحتى( قوله ولو ىعدة الرجعى ) حرجت المبانة فلا لمان 
فیا » لكنه يمد كالأجنبى قهستانى عن شرح الطحاوى ط ( قوله العفيفة ) ذات ها صفة تغلب على الشبوة : 
وفالشريعة امرأة بريثة منالوطء الحراموالتهمة قهستانى ( قوله بأن لم توطأ ايخ ) بيان للعفة الشرعية »وقولمحراما: 
أى وطأ حراما : أى رما لعينه لا لعارض » وذلك بأن يكون فى غير ملك صمح » مخلاف مالو كان فى ملكه 
وحرم لعارض حيض ونحوه» فليس المراد بالزنا هنا ما أوجب الحد » ولذا قال ولو مرة بشبية : أى ولو كانبشببة 
کوطء معتدته من بائن وإن ظن حله» وقوله ولابتكاخ فاسد» الأولى أو بتكاح فاسد عطفا على قوله بشببة لأنه من 
الوطء ايرام » وقوله ولاها ولد الخ الأول وم يكن ماواد عطفا على قوله لم توطألأله بیان لقوله وتهمته فإنهاتتهم 
بالزنا بوجود ولد لها بلا أب أى بلا أب معروف » وسیاتی فى باب القذف إن شاء الله تعالى أن المراد بعدم معر فته 
عدمها فى بلد القذفلا ىكل البلاد ( قوله وصلحا ) أى كل »نالزوجين ( قوله لأداء الشبادة )لا لتحملها كا مر 
فن الصبى آهل للتحم للا للأداء ( قوله فخرج نحوقن الخ ) أى من كل مرولانصح شبأدته؛ ومنه ماإذاكان أحدها 
محدودا فى قذ فأ وكافرا كا مر . وصورة ما إذاكان الزوج كافرا فقط ماف البدائع : أسلمت امرأته ثم قبل عرض 
الإسلام عليه قذفها بالزنا اه أى لأنه يشبد عليها بالزناءولا شبادة لكافر على مس » وهذا يرد" ماف القهستاق من 
أنه يشترط صلاحية الشهادة حالة اللعان لاحالة القذف » فإنه يزم عليه جريانه بين كافرين ورقيقين بعد الإسلام 
والعتق . والظاهر أنه شرط فى الحالتين » وسيذ كر المصنف أيضا أن العبرة للإحصان حالة القذف ( قوله ودخل 
الأعمى الخ ) تقدم بيان ( قوله أو من ننى نسب الواد ) أطلقه فشمل ما إذا صرح ممه بالزنا أولا على دار صباحب 
الهداية والزيلعى وهو الم » خلافا ما فى الحيط والبتخى » لأن قطع النسب من كل وجه يستلزم الزناء واحئهال كون 
الولد بوطء شبة ساقط بالإجماع ع ىأن من قال لست لأبيك يكون قاذفا لأمة حتى يازمه حد القذف مع وجود هذا 
الاحتيال » وتمامه فى البحر 2 

[ تنبيه ] ف الدخخيرة لايشرع اللعان بن الولد ف الجبوب والحصى ومن لايولد له ولد لأنه لأبلحق به الولد اه 
وفيه نظر لأن ابوب ينزل بالسحق ويثبت نسب ولده عل ماهو الخدار » كذا فى الفعع» ويأنى فى أول اللعان 
مايزيده رقوله منه ) متعلق بنسب أو بن » وقوله أو من غير بان نی نسب ولد زوجحه من أبيه ( قوله وطالبته ) 
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أو طالبه الولد المنى ( به ) أى بموجب القذف وهو الد عند القاضى ولو بعد العفو أو التقادم» فإن تقادم الزمان 
لايبطل الحق فى قذف وقصاص وحقوق عباد جوهرة . والأفضل لها الستر وللحاكم أن يأمرها به ( لاعن ) خبر 
لمن : أى إن أقر بقذفه أو ثبت قذفه بالبينة » فلو أنكر ولابينة لا لم يستحلف وسقط اللعان ( فإن أليحيس حى 
يلاعن أو يكذب نفسه فيحد) للقذف (فإن لاعن لاعنت) بعده لأنه المدعى» فلو بدأ بلعائها أعادت » فلو فرئق 
قبل الإعادة صح لخصولالمقصود اخقيار ( وإلا حبست ) حتى تلاعن أو تصدقه (فيندفع به اللمان » ولا تحد ) 


قيد به لأنها للم تطالبه فلا لعان لأنه حقها لدفع العار عنهاء و راده طلا إذا كان القذف بصريح الزناء أما بق 
الولد فالطلب حقه أيضا لاحتياجه إلى نى من ليس ولده عنه بحر ( قوله أو طالبه الولد المننى ) هذا سبق قلم وم أره 
لغيره » والصواب أن يقال أو طالب النانى الولد : وعبارة الفتح : ويشترط طلبها بخلاف ما إذا كان القذف بنتى 
الولد فإن الشرط طلبه لاحتياجه إلى ننى من ليس ولده عنه . وعبارة الزيلعى لابد من طلبها إلا أن يكون الفذف 
بنى الولد قإن له أن يظالب لاحتيامجه الخ » ومثله ماذكرناه آنفا عن البحر : ولا بخ أن الضمير فى طلبه راجع 
للقاذف لاللولد» نم طلب الولد شرط لوجوب جد القذف إن كان ولد غير القاذف وكانتالأم ميتة وإلا فالشرط 
طلها كا سيأنى فى بابه ؛ والكلام ف الطلب الذى هو شرط وجوب اللعان ولا يكون بعد موتها » وهذا ظاهر جلی 
ثم رأيت الرحتى أشار إلى بعض ماقلنا ( قوله أى بموجب القلدف ) أشار إلى أن الفضمير راجع إلى القذف المنهوم 
من قوله قذف ؛ لكن غلى تقدير مضاف وهو موجب أو أعاد الضمير عليه بمعنى موجبه علىطريق الاستخدام 
وعليه اقنصر القهستافی ( قوله وهو الحد ) أى حد القذف إن أكذب نفسه » أو اللعان إن أصر كنا يأق (قوله 
عند القاضی ) متعلق بطالبته : قال فى البحر : ولابد من کونه : أى الطلب فى مجلس القاضى ٠‏ كذا فى البدائم 
( قوله ولو بعد العفو ) أى لايسقط بالعفو » لكن مع العفو لاحد لالصحة العفو بل لرك الطاب خی لو خاد 
المقذوف وطلب محد القاذف » خلافا لمن فهم من عدم سقوطه بالعفو أن القاضى يقم الحد عليه مع العفو كا نيه 
عليه فى البحر فى باب حد القذف ( قوله لايبظل اق فى قذف الخ ) لاف بقية الحدود » وسيأنى فى القضاء 
إن شاء الله تعالىأن السلظان إذا نبى القاضى عن “!ع الدعوى بعد مضى حمس عشرة سنة صح» ولا يصح سماعها 
منه » وهذا إذاكان االخصم منكرا وم يكن الترك بعذر » وإلا فإنه يصح . ولا يخنى أن اہی عن سماعها لايسقط 
الحق بل هو باق فى الدنيا والآحرة » ولذا لو أذن الشلطان بسماعها بعد ذلك يثبت التق فافهم ( قوله إن أقر 
بقذنه الخ)قيد لقوله لاعن » وهومقيد أيضا بإصراره وبعجزه عن‌البينة على زناها أو على إقرارها به أو على تصديقها 
له » وتمامة فى البجر ( قوله أو ثبت قذفه بالبينة ) هی رجلان لارجل وامرأنان يمر » وعاله فى كاف الحا کم بأنه 
لاشهادة للنساء ف الحدود وهذا منها اه . فا فالنبر وتبعه فى الدر المنتق من قوله أو رجل وامرأنان سبق قل ( قوله 
لم يستجلف ) أى لأنه حد كاف أى والاستحلاف فائدته النكول وهو إقرار معنى لاصرسح ففيه شبهة يندرىء 
الحد بها ( قوله حبس حتى يلاعن الخ ) قال ابن کال : هنا غاية أخرى ينتبى الحبس بباء وهی أن تبن منه بطلاق 
أو غيزه ذكره السرخسى ف المبسوط اه وهو مفهوم من قول المصنف سابقا وشرطه قيام الزوجية شرنبلالية 
( قوله فيحد) فيه دلالة على أنه لامحد بمجرد امتناعه خلافا لمن شذ من المشابيخ نبر ( قوله لأنه المدعى ) علة 
للبعدية ( قوله فلو بدأ ) ضميره يعود للقاضى » وكذا ضصميز فرق ( قوله أعادت ) ليكون على الترتيب المشروع 
بحر عن الاختيار » وظاهره الوجوب » لكن قال فى عل آشخر » وف الغاية لاتجب الإعادة > وقد أخطأ السنة » 
ورجحه ف الفتح بأنه الوج: »وهو قول مالك اه ومثلها فى الشرئيلالية ( قوله ولا تمد ) وما فى بعض نسخ القدورى 
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وإن صدقته أربعا لأنه ليس بإقرار قصدا » ولا ينتى النسب لأنه حق الولد فلا يصدقان فى إبطاله » ولو امتنها 
حبسا » وحمله ف البحر على ماإذا لم تعف المرأة . 

واستشكل ف النبر حبسا بعد امتناعه لعدع وجوبه عليها حينئةج 

ر وإذالم يصلح ) الزوج ( شاهدا ) لرقه أوكفره ر وكان أهلا للقذف ) أى بالغا عاقلا ناطقا ( حد) الأصل 
أن اللعان إذا سقط لعنى من جهته فلو القذف صصيحا حد وإلا فلا حد ولا لعان ( فإن صلح ) شاهدا زو ) الخال 
أا ر ھی )لم تصلح أو ر من لابحد قاذفها فلا حد ) عليه » کا لو قذفها أجنى ( ولا لعان ) 


نتحد غلط » لأن الحد لامجب بالإقرار مرة فكيف يجب بالتصديق مرة بحر وزيلعى . 

قلت : وقد يجاب بأن مراد القدورى بالتصديق الإقرار بالزنا اجرد قوها صدةت »واكتنى عنذكر التكرار 
اعټادا على ماذكره فى بابه» ويشير إلى هذا قول الا کم فى الكافى » وإذا صدقت المرأة زوجها عند الإمام فقالت 
صدق ول تقل زنيت وأعادت ذلك أربع ٠رات‏ فى مجالس متفرقة لم يلزمها حد الزنا » ويبطل اللعان ولا يحد ٣ن‏ 
تذفها بعد هذا اه (قوله ولاینتی النسب) لأنه إنما ينتنى باللعان ولم يوجدء وبه ظهر أن ماق شرحى الوقاية والثقاية 
هن أنها إذا صدقته بنتنىغير صميسح ؟ا نبه عليه فى شرح الدرر والغرر بحر » وسيأق أن شروط الننى ستة منها نفريق 
القاضى بينهما بعد العان ( قوله لعدم وجوبه عليبا حينئذ ) أى حين امتنع ‏ لأنه لاحب عليها إلا بعد لعانه » فقبله 
ليس امتناعالحق وجب نهر : وأجاب ط يأنه بعدالترافع «نهما صار إمضاء اللعان حق الشرع فإذا م تعف وأظهرت 
الامتناع نجس ٠»‏ خلاف ماإذا أنى هو فقط فلا حبس اد فتأمل . وأجاب الرحتى بأنه ليس المراد أنهما امتنعا 
فى آن واحد بل المراد امتناعه بعد المطالبة به وامتناعها بعد لعانه فارجع المسألة إلى ماق اتن » والله تعالى أعلم 
بالعهواب ( قله لرقه ) أو لكونه محدودا قذف بحر ( قوله أوكفره ) بان أسلمت ثم قذفها قبل عرض الإسلام 
عليه بحر ( قوله أى بالغا عاقلا ناطقا ) أما لو کان صبيا أو جنونا أو أخرس فلا حد ولا لعان منح لأن قذفه غير 
سمعييح ( قوله إذا سقط لمعنى من‌جهته ) بان لم يصلح شاهدا لرقه ونحوه» أما لو سقط لی من جهتم! وهو المسألة 
الآنبة فى كلام المصنف فلا حد ولا لعان . : 

وبق مالو سقط من جهتهما كما لو كانا مجدودين فى قذف فهو كالأول لأنه سقط لعنى من جهته لأن البداءة 
به فلا تعدير جهتها معه كا أفاده في الجوهرة » وبانی تمامه قريبا ( قوله فاو القذف صصيحا) بان كان بالغا عاقلا 
ناطقا رقوله وإلا )ی وإنلم يكن القذف صميحا بان لم يكن كذلك ر قوله فلاحد ولا لمان ) لمان تا کید لأن 
الكلام فيا إذا سقط ( قوله لم تصلح ) أى الشمادة > وإنما زاده ليشمل الحدودة فى قذف » فإنها لم تدخل فكلام 
المصنف لأنها من يحد قاذفهاكذا أفاده فى البح رء ولولا هذه الزيادة لكان المفووم من كلام المصئف أنه بح لها 
.م أنه لايحد کا يأتى بیانه ( قوله فلا حد عليه ) لأن شرط المد الإحصان »> وهو كونها مسلمة حزة بالغة عاقلة | ١‏ 
عفيفة كا مر . وشرط اللعان : الإحصان وأهلية الشهادة »فإذاكانت غير نحصنة فلا حد ولا لعان لفقد الإحصان» 
وإذاكانت محصنة لكنما عدودة فى قذف فلا لعان لعدم أهلية الشهادة » ولا حد أيضا لأنه سقط اللعان عى ٠ن‏ 
جهتها لامن جهته . 

والحاصل أنها إذا كانت كافرة أو رقيقة أو صخيرة أو مجنونة فلا حد لعدم الإحصان ولا لعان لذلك ولقدم ١‏ 
أهليتم! للشهادة » وإذا كانت غير عفيفة سقطا أيضا لعدم الإحصان ولأنه صادق فى قوله وإذا كانت عفيفة محددودة | 
فلما علمتهكذا ينيغى تحرير هذا المقام فافهم ( قوله كا لو قذفها أجنى ) هذا فى غير العفيفة الحدودة افيا ٠‏ 
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لأنه خلفه لكنه يعزر حسما لهذا البا » وهذا تصريح بما فهم . 

ر ويعتبر الإحسان عند القذف » فلو قذفها وهى أمة أوكافرة ثم أسلمت أو أعتقت فلا حد ولالعان) زيلعى 

ر ويسقط ) اللعان بعد وجوبه ( بالطلاق البائن ثم لايعود بتزوجها بعده ) لأن الساقط لايعود ( وكذا) يسقط 
بزناها ووطثها بشببة وبردتما ) ولا يعود لو أسلمت بعده ( ويسقط موت شاهد القذف وغیبته » لا) يسقط 
ر لو عى ) الشاهد ( أو فسق أو ارتد » ولو قال ) لزوجته ( زنيت وأنت صبية أو مجنونة وهو ) أى الجنون 
فيحد الأجنى بقذفها كا فىالشرنيلالية لأن سقوط الحد عن الزوجلعلة غير موجودة ف الأجنى ( قوله لأنه خلفه ) 
كذا فالدرر: والصحيح فالتعليل ماقدمناه لأن هذا لايظهر فق العفيفة الحدودة لأن اللعان فيا لم سقط تبعا للحا 
بل بالعكس » إلا أن يقال(1) الضمير فلأنه للحد وقخلفه للعان » بناء على أن الواجب الأصلى فى قذف الزوج 
هو اللعان والحد خلف عنه » بمعنى أنه إذا سقط الاعان وجب الحد حيث لامانع منه : وى كلام ابنالكمال ١ا‏ 
على هذا التأويل فتدبر ( قوله لكنه يعزر ) أىوجوبا لأنه أذاها وألحق الشين .باكذا فالبحر . وظاهره وجوب 
التعزير فى غير العفيفة قاله أبو السعود : وقد يقال : إنها هى التى ألحقت الشين بنفسها ط : 

قلت : هذا ظاهر إن كانت مجاهرة وإلا فيعزر بطلبها لإظهاره الفاحشة ( قوله وهذا ) أى قرله وإذا 
لم يصلح شاهدا الخ ( قوله تضريح عا فهم ) أى من قوله قذفا يوجب الحد فى الأجنبية » وقوله وصلصا لأداء 
الشبادة فإنه احتراز عن غير العفيفة وعما إذا لم يصلح وصلحت أو عكسه فافهم . 

[ تعمة ] قال فى البحر: ولم يتعرض صربحا لما إذالويصلحا لأداء الشهادة وقد فهم من أشتر اله أولا أنه لا 
وأما الحد فلا يجب لو صغيرين أو مجنونين أو كافرين أو مماوكين » وجب او محدودين ىقذف لامتناع اللدانا م 
من جهته » ركذا يجب لو كان هو عبدا وهى محدودة لأن قذف العفيفة موجب للحد ولو كانت عدودة ر 
ويعتيز الإحصان ) يعلم منه ومنقوله وكذا يسقط بزناها اشتراط دوامه منحين القذف إلىحين التلاعن ط ( قوله 
بالطلاق البائن ) لو قال بالبينونة لشمل البينونة بالطلاق أو الفسخ أو اموت : وفى كاف املا کر :وإذا قذف الرجل 
امرأته ثم بانتمنه بطلاق أو غيره فلا حدعليه ولالعان لأن حده كان اللعان فلما لم يستقر اللعان بعد اابينونة حول 
إلى الحد » ولو أكذب نفسه لم يحد » ولو قال أنت طالق ثلاثا يازانية كان عليه الحد »ولو قال يازانية أنت طااق 
ثلاثالم يلزمه الد ولا اللعان اه أىلحصول البينونة بعد وجوب اللعان (قولهويسقط بموتالخ) أىإذا شېد وعدله 
القاضى ثم مات أو غاب لايقضى به : 

قال ف الفتح : وق الجامع : لو مات الشاهدان أو غابا بعد ماعدلا لايقضى باللعان وف امال يفضى؛ جلاف 
مالو عميا أو فسقا أو ارتدا حيث يلاعن بينهما اه + 

قلت : ولعل وجه الفرق أن الحد يدرأ بالشبهات » واحټال رجوع الشاهد عن شبادته قبل القضاء شببة فادام 
حيا حاضرا فالاحتمال قائم» فإذا قضى القاضى بشهادته ولم يرجع زال الاحههال » وبعد القضاء يلغو ذلك الاحتهال 
لتا کد الحق بالقضاء» أما إذا مات أو غاب فلا يقضى بشهادته »لأنه لو کان مويجودا احتمل رجوعه قبل القضاء 
فتأمل هذا . وف اشتراط حضور الشاهدين لإقامة الحد كلام مذكور فى الشرئيلالية فى باب حد السرقة فراجعه 


(۱) ( قوله إلا أن يقال الخ ) قال شیخنا : نيه أن هذا العمليل لاينعج المدمى» إة لايلزم من سقوط الأسل سقوط الحلف بل الكفير 
بوت القلف عند سقوط الأصل بل هذا ممنى الحلفية : ثم قال إلا أن يكون فى الكلام حلاف » و العقهبر : لأنه خلفه حيث لامائع من ثبوت 
اللف» وهنا قد وجد المائع وهو سقوط المان مى من جهتها اه . 
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( معهود فلا لعان ) لإسناده لغير عله ر طلاف ) زنيت ( وأنت ذمية أو أمة أو منذ أربعين مبئة وعمرها أقل ) 
حيث بتلاعنا لاقتصاره فتح . 

( وصفته مانطق النص ) الشرعى ر به ) من كتاب وسنة ( فان التعنا ) ولو أكثره ( بانت بتفريق الحا ) 
فيتوارثان قبل تفريقه ( الذى وقع اللعان عنده ) ويفرق ( وإن لم يرضيا ) بالفرقة شبنى ؛ ولو زالت أهلية اللعان» 
فإن بما برجی زواله کجنون فرق وإلا لا » ولو تلاعنا فغاب أحدهما ووكل بالتفريق فرق تاترخانیة » ومفاده آنه 
إذا لم يوكل يننظر ( فلو لم يفرق ) الاک (حتى عزل أو مات استقبله امام انی ) خملافا محمد اختار 


وسيأنى بيانه هناك إن شاء اللدتعالى ( قوله معهود ) أىعهد وقوعه منها ( قولهفلا لمان ) أئولا حد لعدمالاحصان 
ر قوله لإسناده لخير عله ) أى لإسناده الزنا » فإن عله البالغة العاقلة . وعبارة الفتح : لم يكن قذفا في الحال لأن 
نعلها لأبوصف بالزنا ( قوله حيث يتلاعنا) صوابه يتلاعنان بالنون فى آخره کا يوجد فى بعض النسخ ( قوله 
لاقتصاره ) أى لأنه بقع مقنصرا على زمن التكلم ولا يستند لأنما توصف بالزنا وهى ذمية أو أمة فقدألحق بما الشين 
فافهم » وكذا فى منذ أربعين سنة ولو عمرها أقل لأنه مبالغة فى القدم تأمل ر قوله من كتاب وسنة ) بیان للنص 
الشرعى » وبه استغنى عا ى البحر الظاهر أنه أراد بالصفة الركن يعنى الماهية إذ صفته على وجه السنة لم ينطق بها 
النص » وهو أن القاضى يقبمهما متقابلين ويقول له النعن فيقول الزوج أشبد باقه إن من الصادقين فيا رميتما به 
من الزئا وفى اللخامسة لعئة الله عليه إن كان من الكاذبين فيا رماها به من الزنا يشير إليها ى كل مرة » ثم تقول 
المرأة أريع مرات أشهد باه إنه من الكاذبين فيا رمانی به من الزنا وف الخامسة غضب الله عليها إن کانمن الصادقين 
فيا رماها به من الزناكذا فى التهررح . 
مطلب ف الدماء باللمن على ممين 

[ تنبيه ] مقتضى مشروعية اللعان جواز اندعاء باللعن على كاذب معن » فإن قوله لعنة له عليه إن كان من 
الكاذبين دعاء على نفسه باللعن على تقدير كذبه ؛ فتعليقه على ذلك لايبغريجه عنالتعيين » نعم يقال إن «شروعينه 
إن كان ضادفا فلو کان كاذيا لاحل له : وذكر فى البحر مايدل على الجواز بما فى عدة غاية البيان من أن المباهلة 
مشروعة فى زماننا وهى الملاعنة » كانوا يقولون إذا اخقلفوا فى شىء ببلة الله على الكاذب مناء وقدمنا الكلام 
على ذاك فى باب الرجعة ( قوله بانت بتفريق الام ) أى تكون الفرقة تطليقة باثئة عندها وقال أبو يوسف : 
هو تحرم مؤيد هداية ( قوله فيتوارثان قبل تفريقه ) لأنها امرأته مالم يفرق القاضى بينهماكاق ‏ نعم يحرم الوطم 
ودواعيه قبل التفريق كا مر ويأى » ثم هذا تفريع على المفهوم > وهو أنه لاع الفرقة نفس اللعان قبل تفريق 
الحاكم > وتفرع عليه أبضا فى السعدية عن الكفاية أنه لو طلقها فى هذه الحالة طلاا با بقع » وكذا لو كلاب 
نفسه حلله الوطء من غير تجديد النكاح اه : وعند الشافعى تقع الفرقة بنفس اللعان » والكلام معه مبسوط في الفئح 
وهذا أحد المواضع التى شرط فيها القضاء » وقد ذكرها ف المنح منظومة » وتقدمت ف الطلاق ( قوله الذى وقم 
العان منده ) عترزه قوله الآنى فلو لم يفرق الخ ( قوله ولو زالت الخ ) هذا أيضا من فروع عدم وقوع الفرقة 
قبل الافريق ( قوله فرق ) لأنه برجى عود الإحصان قح رقوله إلا لا ) أى وإن زالت أهلية اللعان بما لأبرنجى 
زواله» پان أ كنيب نفسه أو قف أحدها إنسانا فحد التقذف أو وطثت ھی وطا حراما أو خرس أنعدهما لايفرق 
بينهما فتح ( قوله ينظر ) لأن التفريق حك فلا يصح على الغالب ری ر قوله استقبله الماك لای ) أى استألف 
اللعان ر قوله لاف همد ) فمئده لايستقبل لأن اللعان قائم مقام امد فصار كإقامة الح حقيقة ٠‏ وذلك لایور فيه 
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ر ولو اطا الحم ففرق بينهما بعد وجود الأكثر من كل منہما صح ولو بعد الأقل ) أى مرة أو مرئين ولا 
ولو فرق بعد لعائه قبل لعائها نفذ لأنه مجتهد فيه تاترخانية ع وقيده فى البحر بغير القاضى الحتتى » أما هو فلا ينفذ 
( وحرم وطؤها بعد اللعان قبل التفريق ) لما مر وها نفقة العدة ( وإن قذف ) الزوج ( بولد ) حى رنق)» الحا 
( نسبه ) عن أبيه ( وألمقه بام ) بشرط صعة النكاح ٤‏ 'وكون العلوق فحال يجرى فيه اللعان حتی لو علق وهى 
أمة أو كتابية فعتق تأو أسلمت لاينتنى لعدم التلاعن » وأما شروط الننى فستة .يسوطة مذكورة فالبدائع وسيجىء 
(وإن أكذب نفسه) 
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عزل الحا وموته . وما أن تام الإمضاء فى التفريق والإنهاء فلا يتناهى قبله فيجب الاستقبال كذا فى الاختبار 
ومفاده أنه لاتحصل حرمة الوطء قبل التفريق » وسيأق خلافه » و«فاده أيضا أنه لابد من طلبها التلاعن عند الحا 
الثانى فلبراجع ( قوله بعد وجود الأكثر ) بأن التعن كل دنهما ثلاث مرات ر قوله صح ) أى التفريق وقد أخطا 
السنة انى ( قوله لأنه مجتهد فيه ) فإن الإمام الشافعى رحمه الله تعالى قائل بوقوع الفرقة بلعان اأزوج فقط » كذا 
فى الہرح : 

قلت : وقدمنافى انلع ونی أول الظهار معنى امتهد فيه » وإذا فهمته تعلم أنه لابثبت كونه مجتهدا فيه جرد 
وقوع الحلاف فيه بين الجنهدين ر قوله بغير القاضى التنی ) المراد بغيزه هن يرى جوازه باجنهاد منه أو بتقليد 
المجتهد كشافعى ( قوله أما هو فلا ينفذ ) أى بناء على امعتمد م نأن القاضى ليس »الک لاف مذهبه ؛ ولامسيا 
قضاة زماننا الأمورین بالك بأصح أقوال ألى حنيفة ( قوله وحرم وطؤها ) أى ودواعيه کا مر ط ( قواه لامر ) 
أى من حديث « التلاعنان لايجتمعان أبدا » ح ( قوله وها ) أى للملاعنة بعد التفريق ط ( قوله نفقة العدة ) أى 
والسكنى ء وإذا جاءت بولد إلی‌سنتین لزمه » وإنلم نكن علبہا عد لزمه إلى ستة أشبر كما الكاق ( قولاحى ) 
فلو فاه بعد موته لاعن ولم يقطع نسبه » وكذا لو جاءت بولدين أحدها ميت فنفاهما أو مات أحدهما قبل 
اللعان كا سيأنى ( قوله ننى نسبه ) أى لابد أن يقول قطعت نسب هذا الولد عنه بعد ماقال فرقت پبنکا كا روى 
عن أبى يوسف : وفالمبنوط : هذا هو الصحييح:لأنه ليس من ضرورة التفريق نىالنسب كا بعد لوث يفرق 
بينبما ولا ينت النسب بحر عن النباية ر قوله وأللقه بأمه ) هذا غير لازم ى الى » وإنما خرج رج الت كيد نہر 
عن النباية ( قوله بشرط صمة التكاح ) هذا الشرط والذى بعده زادهمافى البحر على شروط الت الستة المذكورة 
ی البدائع » ولأما م يعدهما الشارح مع الستة إشارة إلى أنهما ليسا شرطين للنى أصالة » ونما هما شرطان للعان كنا 
أفاده فى ار فهما من شروط التى بواسطة لكن الث يفنى عن الأول تأمل ( قوله لعدم اللاعن ) لأنه تى نسية 
مستندا إلى وقت العلوق وليست وقته من أدل اللعانء ولا ينت النسب بدون لعان ر قوله فستة ) الأول التفريق 
الثانى أن يكون عندالولادة أو بعدها بيوم أو ومين . الثالث أن لايتقدم منه إقرار به ولو دلالة كسكوته عندالتهنئة 
مع عدم رده . الرابع حياة الولد وقت التفر الخامس أن لاتلد بعد التفريق ولدا آخر من بطن واحد د السادس 
أن لايكون محكوما بثبوته شرعاكأن ولدت ولدا فانقلب على رضيع فات الرضيع وقفى بديته على عاقلة الأب 
ثم نى الأبنسبه يلاعن القاضى بينهما ولا يقطع نسب الولد» لأن القضاء بالدية على عاقلة الأب قضضاء يكون الول 
مته » ولا يتقطع النسب بعده » وتهامه فى البحر ( قوله وسیجیء) أىعند قوله ننى الول الى الخ لكن المذكور 
هناك أكثر الشروط 'لاكلها ( قوله وإن أكذب نفسه حد ) أى إذا أكذ.ها بعد اللعان » فلو قبله بنظر > فإن م 
يطلفها قبل الإكذاب فكذلك وإن أبانه ثم أكذب فلا حد ولا لعان زيلعى آی لان اللعان لم يستقر بعد البيئونة 

( 0 - حاهية ابن عابني = ۳ ) 
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ولو دلالة بأن مات الولد المنتى عن مال فادعى نسبه ( حد ) للقذف ( وله ) بعد ماکذب نفسه ( أن ينكحها) 
حد أولا ( وكذا إذا قذف غيزها فحد أو ) صدقته أو ( زنت ) وإنلم تحد لزوال العفة . 

والحاصل أن له تزوجها إذا خرجا أو أحدهما عن أهلية اللعان : 

( ولا لعان لوكانا أخرسين أو أجدهما » وكذا لو طزأ ذلك ) الخرس ( بعده) أى اللعان ( قبل التفريق » فلا 
نفريق ولا حد ) لدرئه بالشبهة مع فقد الركن وهو لفظ أشهد ولذا لانلاعن بالكتابة (كا لالعان بتق العمل ) 
لعدم تيقنه عند القذف + 


فلم يحول إلى اليد كا قدمناه عن الكاق: قال فالشزنبلالية :وقوله وإن أكذب نفسه ليس تكرارا معقوله حبس 
حتى يلاعن أو يكذبنفسه فيحد لأنذاك فيا قبل اللعان وهذا فيا بعده ( قولهولو دلالة ) أىسواءكان الإكذاب 
باعترافه أو ببينة أو دلالة نهر ( قؤله فادعى نسبه ) أى فإنه لايصدق على النسب ولا الميراث ويضرب الحد » فإن 
كان الولد ترك ولدا ذكرا أو أثى يثبت نسبه من المدعى وورث الأب منه كاف الما کم ( قوله للقذف ) أى لقذف 
الذى تفسمنته كليات اللعان كشهود الزنا إذا رجعوا فإنهم محدون لالنقذف الأول لأنه أخذ بموجبه وهو اللعان 
فاده فى البحر» وأفاد الرحتى أنه لما أكذب نفسه تبين أن اللعان لم بقع موقعه من قيامه مقام حد القذف فرجعنا 
إلى الأصل من زوم الحد بالقذف الأول فافهم ( قوله حد أولا ) أشار إلى مافى البحر من أن تقييد الزيلعى با لحد 
انفاق ( قوله أو زنت وإن لم تحد ) أراد الزنا الوطء الحرام وإن لم يكن زنا شرعا كما ذكره الاسييجالى بجر : نم 
إن عبارة المداية والكاز : أو زنت فحدت : 

قال فى الفتح : قيل لايستقيم لأنها إذا حدت كان حدها الرجم فلا يتصور حلها للزوج بل بمجرد ان تزنی 
تخرج عن الأهلية » ومنهم من ضبطه بتشديد النون بمعنى نسبت غيرها لازنا وهو معنى القذف.» فيستقم حينئك 
توقف حلها للأول على حدها لأنه حد القذف . وتوجيه تخفيفها أن يكو نالقذف واللعان قب لالدخول با ثم زنت 
فحدث فزن حدما ياد لبإبلد لا ارج لأنها ليست بحجصنة اه : وذكر القهستانى أنه يتصور الزنا فى المدخولة 
کا أشار إليه فى المضمرات بان رتد وتلحق بدار الحرب ثم تسبى وتقع فى ملك رجل فيزنى رجل بها اھ : وفيه 
أن الأهلية زالت بالردة لا بالزنا . وذكر فى البحر أن الرواية بالتخفيف » فلذا م يذكر المصنف الحد » وأشار 
الشارح بقوله وإن لم تحد إلى أن التقييد بالحد غير معتبر المفهوم على روابة التخفيف ب خلافه على النشديد كا صرح 
به فى النهر ( قوله لزوال العفة ) علة حل النكاج فيا إذا صدقته أو زنب » أما إذا أكذب نفسه ولم يحد أو حد 
بعد القذف فلظهور أن اللعان لم بقع مو قعه كا قدمناه تأمل (قوله عن أهلية اللعان) لأنهما لم يبقيا متلاعنين لاحقيقة 
لأن حقيقة التلاعن جين وقوعه » ولا حكا لزوال الأهلية النى كان التلاعن باقيا بها حكا بعد وقوعه » فلا يتا 
الحديث کا تقدم ( قوله لدرئه بالشببة ) وهی احتيال تصديق أحدهما للآخر لو کان ناطقا ( قوله مع فقد الركن ) 
أى فيا إذاكان انرس قبل اللعان ( قوله ولذا ) أى نفقد الركن أو للشبية وهو أظهر» لأن الكابة قائمة مقامالنلق 
فى الطلاق ونحوه » لکن فیا شببة كإشارة الأخرس فيندرى" الحد بها د 

مطلب ال محتم ل كو نه نفخا وفيه حكاية 
( قوله لعدم تيقنه ) قال فى الفقح : إذ يحتمل كونه نفخا أو ماء : وقد أخبرنى بعض أهل عن بعض خواصا 


آنه ظهر بها حملواستمر إلى نسعة أشبر ولم يشككن فيه حتى تبيات له بتبيثة ثياب المولود ثم أصابها طلق ؤجلست 
الداية نحتما فلم تزلتعصر العصرة بعدالمصرة وى كل عصرة تصب الماء حنى قامت فارغةمن غير ولد وأما توريثه 
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ولو تيقهاه بولادتها لأقل المدة يصير كأنه قال إن كنت حاملا فكذا ء والقذف لايصح تعايقه بالشرط ( وتلاعنا) 
بقوله ( زنيت وهذا الحمل منه) للقذف الصريح ( ولم ينف ) الحاكم ( الحمل ) لعدم الححكر يه قبل ولادته » 
ونفيه عليه الصلاة والسلام ولد هلال لعلمه بالوحى ( نی الواد ) الى ( عند النهئئة ) ومدتما سبعة اي 
ر و )عند ( ابتياع آلة الولاد صح وبعده لا ) لإقراره به دلالة » ولو غائآ فحالة علمه كحالة ولادتما ( ولاعن 
فيهما ) فها إذا صح أولا لوجود القذف > فقد تحقق اللعان بننى ااولد ولم ينتف النسب » فةوله فها هر واتى نسبه 
ليس على إطلاقه . 

ر ننی أول التوأءين وأقر بالثافى حد ) إن لم برجع لتكذيبه نفسه 


والوصية به وله فلا يتبث له إلا بعد الانفصال » فيغيتان للولد لا للحمل . وأما العتق فإن 
فدتقه معلق معنى » وأما رد الجارية المبيعة بالحمل فلأن الحمل ظاهر » واحقال الربيح 
بالشبية » ويمتنع اللعان بها لأنه من قبيل الحلبود > والنسب يثبت بالشبية فلا 
الخ ) جواب عن قول الصاحبين ۽ اللعان إذا جاءت به لأفل دن ستة أشبر ل 
أى لعلمه صلى الله عايه وسلم با حمل وحيا من الله تعالى» والمراد الجواب عما استدلا به لقوخ) إنه يلا 
لأفل المدة : وعن قول الشافعى أنه يلاعن قبل الولادة؛ وهذا بعد تسلم كون هلال قذفها بث 
ابن حنبل بل قذفها بالزنا وقالوجدت شريك بن سحاء على بطنها بز بها على أن كو نعائبما 
ما فى الصحيحين من أنه بعده » فلا يستدل بأحدهما بعينه التعارض » وتماءه فى الفتح : ولكن لم ب 
الله عليه وسلم نفاه قبل الوضع كما اقنضاه كلام الشارح تبعا نهر > وإنما فيه قوله صلی الله عايه ول ؛ انظروها 
فإن جاءت بهكذا فهو لال » أو جاءت به كذا فهو لشريك وأنها ولدت فألحق الو لد ت به اڈ 
الناس بشريك » ( قوله عند التهنثة ) بالهمز من هنأنه بالواد بالتثقيل والهمز مصباح رقوله وعدثما سب 
أشار به إلى آنه يدر زمنها بشىء كا هو ظاهر الرواية : وعن الإمام تقديره بثلاثة أيام ؛وفى رواية الحسنسبعة 
وضعفه السرخسى بأن نصب المقادير بالرأى لايجوز شرنبلالية : وعندهما تقديره بمدة الغاس فح ( قوله وعند 
ابتياع آآلة الولادة ) أى عند شرائها كاللهد ونحوه » والواو بمعنى أو كا يفيده كلام امم نف فى انح وكلام الفتح 
وغيه (قوله وبعده لا) أى بعد قبوله التبنئة أو سكوته عندها أو شراء آلة الولادة : وسكوته عن انى وعضى 
ذالك الوقت إقرار .نه منح . قال فى الفتح: وهذا من المواضع التى اعتبر فيبا السكوت رضا إلا فى رواية عن حمل 
فى ولد الأمة إذا هنى' به فسكت لايكون قبولا لأنه غير ثابت إلا بالدعوة والسكوت ليس دعوة » ونسب ولد 

حة ثابت منه فسكوته يسقط حقه فى الت اه وولد أم الولد كواد المنكوحة لأن هما فراشا » لاف الآمة 
لأنها لافراش هما جوهرة ( قوله فحالة علمه كحالة ولادتها) فتجعل كأنها ولدته الآن » فله النى عند ألى حنيفة 
فى مقدار مايقبل فيه التهنئة ۾ وعندهما فى مقدار مدة النفاس بعد القدوم كا فى الفتح شر نبلالية ( قوله ليس على 
إطلاقه ) بل هو مششروط بالشروط الستة المارة ( قوله ننى أول التوأمين ) تثنية توأم فوعل والأننى توأءة والجمع 
توائم وتؤام کدخان «صباح . وهما ولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشير بحر ( قوله إن لم يرجع ) قيد به لأنه 
لو رجع عن الإفرار بالثناى يلاعن اهدح . وذكر الرحتى أن هذا القيد لم يذكره في البحر والتهر والدرر والح 
وغيزها ولا هو فى شرح الم » وكأنه غلط من الكاتب لأنه بإقراره بالثا ىكذب نفسه بننى الأول لأنبما من ماء 
واحد فصار قادفا ورجوعة لايسقط الحد عنه اه ( قوله لتكذيبه نفسه ) أى باقراره بالثائى » وهذا علة لقوله 


شبة: والرد بالع 


على الب اد ( قوأه و 
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زوإن عكس لاعن) إن لم يرجع لقذفها بنفيه ( والنسب ثابت فيهما ) لأنهما من ماء واحد 5 
( ولو جاءت بثلاثة فى بطن واحد فتنى ) الثانى وأقر بالأول والثالث لاعن وهم بنوه » ولو ننى الأول 
و( الثالث وأقر بالثاى يحد وهم بنوه ) کوت أحدهم شى : ١‏ 
ر مات ولد اللعان وله ولد فادعاه الملاعن » إن ولد اللعات ذكرا يقبت نسبه ) إجماعا ( وإن ) كان ( أنثى لا 
لاستغنائه بنسب أبيه خلافا هما ابن ملك . 


حد ( قواه وإن عكمن ) بان أقر بالأول وننى الثانى ( قوله إن لم يرجع ) لأنه لو رجع لا يلاعن بل يحد اه ح لآنه 
أكذب نفسه » وهذا حيح موافق لما مر وما يأى قريبا فافهم ( قوله لقذفها بنفيه ) علة لقوله لاعن اهح . 

قال فى الفتح : لايقال ثبوت نسب الأول معتبر باق بعد نى الثانى ؛ فباعتبار بقائه شرعا يكون مكذبا 
نفسه بعد نى الثانى وذلك وجب الحذ . لأنا نقول الحقيقة انقطاعه وثبوته أمر حكى والحد لابحقاط فى إثباته » 
فكان اعتبار الحقيقة هنا متعينا لا ا كى اه وقوله وذلك يوجب الحد يؤيد ماقاله ح من أنه لو رجع يحد . 
ولابنافيه ماى البحر عن الفتتح من أنه لو قال بعد ننى الثانى هما ايناى أو ليسا بابنى فلا حد فيهما اھ لعدم الرجوع 
ف الأول وعدم القذف فالثائى : . 

ف الفح : ولو قال بعد ذلك هما ولداى لاحد عليه لأنه صادق لثبوت نسبهما » ولا يكون:رجوعا لعدم 
إكذاب نفسه لاف ماإذا قال کذبت عليها لتصر بح بالرجوع . ولو قال ليسا ابنى كانا ابنيه؛ ولايحد لأن القااذى 
ننى أحدهما وذلك ننی للتوأمين فليسا ولديه من وجه ولم يكن قاذفا ها مطلقا بل من وجه اه فافهم ( قوله لاعن ) 
كذا فى الفح والبحر » ومثله ف الجوهرة عن الوجيز » ومقتضى ماف النبر أنه يحد وعزاه إلى الفقح » وهوخلاف 
الواقع فافهم » نعم قال الرحتى : إن ماهنا مشكل » لأن ياقراره بالثالث صار مكذيا نفسه ف تی الثائى فينبغى 
أن يحد لأنه بعد الإكذاب لم ببق محلا للتلاعن اه : 

قلت : والجواب أنه لما أقر بالأول كان إقرارا بالكل فيكون إقراره بالثالث تأكيدا لإقراره أولا فل يكن 
رجوعا لأنه صادق فيه كا مر آنفا ولذا علل ف الفتح المسألة بقوله لأن الإقرار بثبوث نسب بعض الحمل إفرار 
بالكل » كن قال يده أو رجله منى ': وقال : وكذا فى ولد واحد إذا أقر به ونفاه ثم أقر به يلاعن ويلزءه اه 
( قوله يحد ) لأنه لما فى الأول لزمه اللعان فلا أقر بالثانى صار مكذبا نفسه فلزمه الحد ولايقبل رجوعه بعد 
(قوله کوت أحدم ) قال فالفتح : لو نفاهما فات أحدهما أو قل قبل اللغان لزماه لأنه لامكن نى الميت لانتهائه 
بالموت واستغنائه عنه فلا ينتق الحى » لأنه لايفارقه » ويلاعن بينهما عند محمد لوجود القذف ‏ واللعان ينفك 
عن نن الولد : ولا يلاعن عند أي يوسف لأن القذف أوجب لمانا يقطع النسب اه ملخصا : : 

قلت : واقنصر الحا فى الكاف على ذكرالأول بلا حكاية حلاف » فعل أنه ظاهر الرواية عن الكل فكان 
يفبغى للشارح ذكر قوله كوت أحدهم عقب قوله فى المسألة الأولى لاعن وهم بنوه ليكون النشبيه يثبوت النسب 
واللعان » أما على ماذكره:فإنه يقتضى عدم اللعان » وهو حلاف ظاهر الرواية ويقتضى وجوب المد : وفيه نظر 
لأنه على القول بعدم اللعان » فالظاهر عدم الاد أيضا لأن اللعان سقط لمءنى ليس من جهته ( قو له يثبت نسبه ) 
أى نسب ولد ولد اللعان . قال في البحر: وورث الأب منه اتفاقا سلداجة الولد الثانى 'إلى ثبوت النسب فبقاؤه كبقاء 
الأول ( قوله لاستغنائه ) أى استغناء ولد الأنثى بنسب أبيه » فإن ولد البنت ينسب إلى أبيه . قال فى البحر : قيد 
بموتها أى موت الأنثى المنفية لأنها لوكانت حية ثبت نسبها بدعوة ولدها اتفاا ( قوله خلافا لما ) فمندهما ثبت 
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[ فروع ] الإقرار بالولد الذى ليس منه حرام كالسكوت لاستلحاق نسب من ليس منه بحر . وفيه ی سقط 
اللعان بوجه ما أو ثبت النسب بالإقرار أو بطريق الحم لم ينتف نسبه أبدا » فلو نفاه ولم يلاعن حتى قذفها أجنى 
بالولد فحد فقد ثبت نسب الولد» ولا ينتنى بعد ذلك. 

نق نسب التوأمين ثم مات أحدهما عن توأمه وأمه وأخ لأم فالإرث أثلاثا فردا وردا للأم السدس وللأخوين 
الثلث والباق برد عليهم » وبه علم أن نفيه يخرجه عن كونه عصية » قالوا وصرحوا ببقاء نسبه بعد القطع ف کل 
الأحكام لقيام فراشها إلا فى حكين : الإرث والنفقة ققفط » حتى لاتصح دعوة غير الناق وإن صدقه الولد انتبى 

قلت : قال البهنسى : إلا أن يكون ممن يولد مثله لمثله » أو ادعاه بعد موت الملاعن فلرحفظ . 


نسبه منه بحر ( قوله الإقرار بالولد الخ ) قال عليه الصلاة والسلام حين نزلت آية الملاعنة , أبما امرأة أدخلت 
على قوم من ليس هنهم فليست من الله ىشىء ولن يدخلها اقه جنته » وأبما رجل جحد ولده وهو ينظر إلبه 
احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين » رواه أبو داود والنسائى . وف الصحيحين 
عنه عليه الصلاة والسلام « من ادعى أبا ىالإسلام غير أبيه وهو بعلم أنه غير أبيه ذالبنة عليه حرام » كذاف الفح 
( قوله بوجه ما ) كعدم صلوح أحدهما للشهادة أو عدم الإحصان ( قوله فقد ثبت نسب الولد ) أى ضمنا لأذحد 
قاذفها ينضمن ثبوت نسب الولد من أبيه ( قوله فالإرث أثلاثا الخ ) الإرث مبتدأ خبره محذوف تقديره يكون 
أو يبت . وف كلام العرب : حككك مسمطاء وما ذكره هنا هو ماجزم به فى البحر والتبرنقلا عن شرح التلخوص 
وعزاه ف البحر قبل هذا إلى شهادات الجامع » وهو خالف لما ذكره الشارح فى الفرائض من أنه يرث من توأمه 
ميراث أخ لأبوين» ومثله يسكب الأنهر معزيا إلى الاختيار » لكن نسب السرخسى ف الميسوط الأول إلى علاثنا 
ونسب الثانى إلى الإمام مالك وسيأنقى تمام الكلام عليه فى الفرائض إن شاء الله تعالى ( قوله برد عليهم ) أى بندر 
» فيخص كلا ثلث » فالمألة الفرضية من ستة والردية من ثلاثة ط ( قوله وبه علم الخ ) قال فى البحر 

وهذا يبين أن قطع النسب جرى ف النوأم » لأنه لوم يقطع نسبه عن أخيه التوأم لكان عصبة بأخذ الثلثين وقطع 
النسب عن أخيه التوأم بالتبعية لأبيهما » وتمامه فى شرح التلخيص اه ( قوله فى كل الأحكام ) فيبق النسب بين 
الولد والملاعن فى حت الشهادة والزكاة والقصاص والنكاح وعدم واللحوق بالغير » حنى لانجوز شهادة أحدها 
للآخر » ولا صرف زكاة ماله إليه » ولا يحب القصاض:على الأب بقتله » ولو كان لابن الملاعنة ابن وللزوج بنت 
من امرأة أخرى لايجرز للابن أن يتزوج بتك البنت» ولو ادعى إنسان هذا الولد لايصح وإن صدقه الولد ف ذلك 
فتح عناللخيرة ( قوله لقيام فراشها ) أى لنبوت كونها فزاشا : أىزوجة وقت الولادة . قال المصباح :وكل واحد 
من الزوجين يسمى فراشا للآخر كا يسمى لياسا : 

قال فى البحر : لأن النى باللعان ثبت شرعا ء مخلاف الأصل بناء على زعمه وظنه مع كونه مولودا على فراشه 
وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم « الولد للفراش » فلا يظهر فى حق سائر الأحكام ( قوله حتى لاتصح دعوة غير 
اناق ) أما دعوة الا فنصح مطلقا ولو كان المننى كبيرا جاحدا للنسب من النااى بحر ( قوله قال البينسى الخ ) 
كذا رأيته فى شرح البنسى على الملتتى غير معزى لأحد مع أن ذلك ذكره فى النتح بحثا فإنه قال بعد نقله ماءر عن 
الذخيرة » وهو مشكل فى ثبوت النسب إذا كان المدعى تمن يولد مثله لمثله وادعاه بعد موت الملاعن لأنه ما بحناط 
فى إثباته وهو مقطوع النسب من غيره ووقع الإياس من ثبوته من الملاعن وثبوته من أمه لاينافيه اھ أى لإمكان 
كونه وطنها بشبهة » والله سبحانه وتعالى أعلم . 1 
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سيب العنين وغيره 


( هو ) لغة من لايقدر على الجاع فهبل بمعنى مفعول جمعه ععن . 
وشرعا ( هن لايقدر على جماع فرج زوجته ) بی لالع منه ككبر سن أو سحر + إذ الرتقاء لاخيار ها لامائع 


مها حاتي . 
ر إذا وجدت ) المرأة ( زوجها مجبر با ) أو مقطوع الذكر فقط أو صغيره جداكالزر ولو قصيرا لامكنه 


إدخاله داخل الفرج فليس ها الفزقة بحر وفبه نظر 


بسب المنين وغیره 


ذل ٠‏ نلايذدر على جماع زوجه: 
| حدث المرأة أنزلقبل 
أن بخالطها قاموس ( قوله على الماع ) أى جماع زوجنه أو غيرها :فهو أعم من امعنى الشرعى الآنى ( قوله فعيل 
معنى مفعول ) هذا ٠بنى‏ على أنه من عن" بمعنى حبس لامن عن نى أعرض . قال فى المصباح قال الأزهرى : 
وسمی عنينا لن ذكره يعن بقبل المرأة عن ٤ن‏ وشمال أى يعترض إذا أراد إيلاجه . والعنة بالضم حظيرة للإبل 
وانفيل » فقول الغتمهاء لو عنعن اءرأة تخرج على المعنى الثانى دون الأول لأنه يقال عنعن الشىء يعن من باب 
56 بالبناء الفاعل : إذا أغرضعنه وانصرف:ويعجوز أن يقرأ بالبناء لامفعول اه . وذكرأيضا أن قولالفقهاءبه 
عنة . وف كلام الجوهرى مارشيب هكلام ساقط . والمشبور رجل عنين.بين التعنين والعنية ( قوله جمعه عان ) بضم 
أوله وثائيهأفاده ط ( قوله على جماع فرج زوجته) أى مع وجود الآآلة سوا ءكائت تقوم أولاء أخرج الدبرفلا يخرج 


شروع فى بیان من به مرض له تعدى بالنکاح (قوله وغيره) الأونى ووه ٠‏ 


كالمحبرب واللحصى والمسحور وااشخ الكبيز . والشكاز كشداد بشين معجمة وزاى: ن ! 


عن العنة بالإدخال فبه خلافا لابن عقيل ٠ن‏ الحنايلة معراج لان الإدخعال فيه وإن كان أشد » لكنه قد يكون 
ممنوعا عن الإدخال فى الفرج لسحر . وأخرج أيضا مالو قدر على جما غير ها دوتها أو على الثيب دون البكر . 


وف المعراج : إذا أولج الحشذة فقط فايس بعنين وإنكان مقطوعها فلابد من إبلاج بقية الذكر . قال فى اليحر : 
وينبغى الاكتفاء بقدرها هن «قطرعها » وم أر حم ٠١‏ إذا قطعتث ذكره وإطلاق الجبوب يشمله » لكن قوهم 
لو رضيت به فلا خيار ها ينافيه » وله نفام ان : أحدههما او خرب ااستأجر الدار . الثافى لو أثلف البائع المبيع 
قبل الفبض اه أى فإنه لبس له فسخ الإجارة ولا الرجه ع بالْن ر قوله لماك منه) أى فقط ؛ فخرج لا إذا كان 
الماع نپا فط أومنهم! جميعا کا بای ط ( قوله أو حر ) قال فى البحر: فهو عنين فى حق من لايصل لبها لفوات 
المقصود فى حقها . فإن السحر عندنا حق وجوده وتصوره ؤتكون أثره کا في الحبط اه ( قوله إذ الرتقاء ) 
أى اتی وجدت زوجها مجبونا والقرناء .ثلها نا يأتى (قوله يجبوبا ) فی المصباح جبيته جبا ءن باب قال ؛ قطعته 
وهو يجوب بين الجباب بالكسر : إذا استؤصات ٠ذاكيره‏ اه فالمصدر دو الجب والاءم هو الجباب فافهم ۽ 
والمذاكير جع ذكر والمراد بها الذكر واللخصيتان تغليبا ر قوله أء «قماوع الذكر فقط ) قال ف انبر ولم يذكروه . 
والظاهر أنه يعطى هذا الحكم اه وهذا لاشمة فيه ر قوله أو صغيره ) بباء الضبر أ صغير الذكر ع وقوله جدا 
أى نبايةوهبالغة بباح( قولهكالزر )بالزاى المكسورة واعد الأزرار ( قوله وفيه نفار) أشارإلى»اقاله الأمرئبلالى 
فى شرحه على الوهبائية . 

أقول : إن هذا حاله دون حال العنين لإمكان زوال عنته فيصل إلبهاء وهو «ستحيل هناء فحكه حك ابوب 
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وفيه : الجبوب كالعنين إلا فى مسألتين التأجيل وعجىء الولد ( فرق ) الجا ك بطلبها لو حرة.بالغة غير رتقاء وقرناء 
وغير عالمة بحاله قبل النكاح وغير راضية به بعده ( بينهما فى الحال ) ولو الجبوب صغيرا لعدم فائدة التأجيل 
( فلو جب بعد وصوله إلا ) مرة ( أو صار عنينا بعده ) أى الوصول ( لا ) يفرق لحصول حقها بالوط* مرة . 
(جاءت امرأة الجيوب بولد ) وم تعلم يجبه فادعاه ثبت نسبه 


=o 


بيجامع أنه لابمکنه إدخال آلنه القصيرة داخل الفرج » فالضرر الحاصل المرأة به مساو لضرر الجبوب فلها طلب 

التفريق ؛ وبهذا ظهر أن انتفاء التفريق لاوجه له وهو من القنية فلا يسل اه : 
قلت : لكن لم ينفرد به صاحب القنية » بل نقله فى الفتح والبحر عن الحيط . والأحسن الجواب بأن المراد 
بداخخل الفرج نمايته المعتاد الوصول إليها » ولذا قال فى البحر : وظاهره أنه إذا كان لا بمكنه إدخاله أصلا فإنه 
كانجبوب لتقييده بالداخل اه وقدءنا ماهو صریح فى اشتراط إدخال الحشفة ( قوله إلا فى مسألتين التأجيل 
ويجىء الولد) أى أن ابوب لا يؤجل بل يفرق ف الخال » ولو ولدت امرأته بعد التفربق لا يبطل التفريق 
کا باتی : وزادف البحر مسألتين أيضا : أنه يفرق بلا انتظار بلوغه » ولا انتظار صمته لو مريضا ( قوله فرق 
الحا ) وهو طلاق بائن كفرقة العنين بحر عن اللائية » ولهاكل المهر » وعليها العدة إن خلابها عنده . وعندهما 
لها نصفه كا لولم يخل بها بدائع ( قوله بطلبها) هو على التراخخى "كا يأتى بيانه ( قوله لو حرة ) أا الأمة فاخوار 
لمولاها كا ياتى متنا ( قوله بالغة ) فلو صغيرة انتظر بلوغها فى الجبوب والعنين لاحقال أن ترضى بہما بحر 
وغيره » وأما العقل فغير شرط فيفرق بطلب ولى الجنونة أو من ينصبه القاضى كاف الفتح وبأ ( قوله غير 
رتقاء وقرناء ) أما هما فلا خيار مما لتحقق المانع منبما كا مر » ولأنه لاحق هما فى الجماع : وف البحر عن 
التاترخحائية : لو اخقلفا فى كونما رتقاء يريما النساء ( قوله وغيره عالمة ماله الخ ) أما لو كانت عالمة فلا خيار ذا 
على المذهب کا يأى»وكذا لو رضيت به بعد النكاح ( قوله ولو المجهبوب صغيرا ) قيد بامجبوب لأن العنبن لو كان 
صغيرا يننظر باوغه كا مر »وشمل إطلاقه الجنون بالنون. فنى البحر عن الفتح : لو كان أحدهما مجنونا فإنه لايؤخر 
إلى عقله فى الجب والعنة لعدم الفائدة ويفرق بينهما فى الحال فق اللحب وبعد التأجيل فى العنين لأن الحنون 

لايعدم الشبوة اه 
قال ف النهر : ولو كان يمن ويفيق هل تنتطر إفاقته ؟ لم أر المسألة . والذى ينبغى أن يقال : إن كان هوالزوج 
لايننظر »وف الزوجة تننظر بلحواز رضاهابه إذا هى أفاقت كا لو كانت غير بالغة اه ج وصصح ف البدائع أن امجنون 
۰ لايؤجل لأنه لابملك الطلاق » لكن نى البحر عن المعراج : ويؤهل الصبى هنا للطلاق فى مسألة ابحب لأنه مستحق 
عليه كا يؤهل ليعتق القريب » ومنهم من جعله فرقة بغير طلاق » والأول أصح اه 
[ تتمة ] لو احتلفا فى كونه مجبوباء فإن كان لايعرف بالمس منوراء الثياب أمر القاضى أمينا أن ينظر إلىعورنه 
فيخبر بحاله لأنه يباح عند الضرورة خانية ( قوله لحصول حقها بالوطء مرة ) وما زاد عليها فهو مستحق ديانة 
لاقضاء بحر عن خامع قاضيخان» ويأثم إذا ترك الديانة متعنتا مع القدرة على الوطء ط ( قوله وم تعلم ) أى وقت 
العقد » وقيد به ليثيث الحياز لها ( قوله فادعاه ثبت نسبه ) الذى ف التائرخانية : وأثبت القاضى نسبه » فلو أ 
بالعطف لزالت الركاكة : قال ط : وإنما قيد بالدعوى لدفع مايتوه, أنه لا ادعاه وسلمت دعواء صريحا بسقط 
حقها » وإلا فثبوت النسب منه لايتوقف على الدعوى كا تفيده عبارة الحندية اه ٠‏ 

قلت : وهو مفاد ماندكره قريبا عن التائرخانية : وف عدة البخر عن كاف اهام : واللخصى كالصحيح 
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ثم علمت فلها الفرقة تاترخانية ؛ ولو ولدت ( بعد التفريق إلى سنتين ثبت نسبه ) لإنزالهبالسحق (والتفريق) 
باق ( بحاله ) لبقاء جبه (ولو )كان ( عنينا بطل التفريق ) لزوال عنته بثبوت نسبه كما يبطل التفريق بالبينة على 
إقرارها بالوصول قبل التفريق لابعده لتبءة فسقط نظر الزيلعى . 

( ولو وجدته عنبنا) هو من لايصل إلى النساء لمرض أوكير أو سحر ويس المعقود وهبانية ( أو خصيا) 
لاینتشر ذكره ء فإن انتشر لم یز بحر » وعليه فهو من عطف انخاص على العام ائه وإن كان بأو لأن الفقهاء 


فالولد والعدة » وكذا الجبوب إذا كان ينزل وإلا م يلزمه الولد فكان بمنزلة الصبى ف الولد والعدة ( قوله ثبت 
به ) أى إذا خلا بها . قال فى التاترخانية : ولوكان الزوج بوا فرق القاضى بينهما فجاءت بولد لأقل من 
ستة أشهر هن وقت الفرقة لزه ااولدخلا بها أو لم يخل» وهذا عند أبى يوسف : وقال أبوحنيفة : يلزمه إلىسنتين 
إذا خلا با والفرقة ماضية بلا حلاف ( قوله قبل التفريق ) متعاق بإقرارها ( قوله لابعده ) أى لايبطل التفربق 
أوأفرت بعده إن كان وصل إها بحر فلا حاجة إلى إقامة الزوج البجة هنا فافهم (قوله للتهمة) أى باحهال كذبها بل 
هی به متناقضة فتح ( قوله فسقط نظر الزيلعى ) هو أن الطلاق وقع بتفريةه وهو بائن فكيف يبطليبؤت السب 
ألا رى أنبا لو أقرت بعد التفررق أنه كانقد وصل إلبها لاببطل التفريق اه : وجوابه أنثبوت النسب من امبوب 
باعتبار الإنزال بالق » والتفريق بينهما باعتبار الجب وهو موجود » لاف ثبوته من العنين فإنه يظهر به أنه 
لبس بعنين وانتفريق باعتباره » بخلاق مااستشهد به من إقرارها فإنها متبمة في إبطال القضاء لاحيّال كذبها فظهر 
أن البحث بعيد كا فى فتح القددير محر . , 


قلت : لکن قد يقر به أن السب يعبت من العنين مع بقاء عنته بااسحق أيضا أو بالاستدخال فلا يلزم زوال 
عنته به » اللهم إلا أن يقال وجود الآّلة دلبل على أن الولد حصل بالوطء لأنه الأصل الغالب فلا ينظر إلى النادر 
بلا ضرورة (قوله ولو وجدنه) أى لو وجدت امرأة الحرة غير الرتقاء كا مر زوجة المحبوب زوجها ولو معنوها 
فبؤجل محضرة خصم عنه کا ف البحر » ويشترظ لتأجيله فى ال حال كونه بالغا أو مراهقا » وكونه محا وغير 
»تلبس بإحرام كا سيانى ؛ وشمل »الو وصل إيها ثم أبانها ثم تزوجها ولم يصل إلييا فى النكاح الثانى لنجدد حق 
المطالبة بكل عقد كا فى البحر ( قوله عنينا ) ومثله الشكاز كا مر ( قوله هو من لايصل إلى النساء الخ ) هذا معناه 
لغة » وأما معناه الشرعى المراد هنا: فهو من لايقدر على جماع فرج زوجته مع قيام الآلة لمرض به كا مر»فالأول 
حذف هذه ابلحملة كا أفاده ط ( قوله لمرض ) أى «رض العنة : وهو مايحدث فى صوص الآلة مع صمة الجسد 
فلا ینای مايأنى من أن المريض لايؤجل حتی يصح » لأن المراد به امرض المضعف للأعضاء حتى حل به فتور 
فالآ لة تأمل ر قوله أو سحر ) زاد فى العناية أو ضعف فى أصل خلقته أو غير ذلك : 

مطلب لفك المسحور والمر بوط 

[ فائدة ] نقل ط عن تبيين امحارم عن كتاب وهب بن منبه أنه مما ينفع المسحور والمربوط أن يؤق بسبيع 

ورقات سدر خضر وتدق بين حجرين ثم تمزج باء ويحسو منه ويغتسل بالباق فإنه بزول بإذن الله تعالى (قوله أو 


خصيا ) بفتح اللماء : مق تزع خخصيتاه وبتى ذكره فعيل بمعنى «فعول واجمع خصيات مصباح ( قوله وعليه الغ ) 
أى على التقيبا. بقوله لايننشر ؛والمراد الجواب عن اعتراضر البحر بأنه لاحاجة إلى عطفه على العنين لدخوله فيه 
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) يتساعون فى ذلك تهر ( أجل سنة ) لاشتّالها على الفصول الأربعة » ولا عبرة بتأجيل غير قاضى البلدة ( قرية‎ 
بالأهلة على المذهب وهىثلمائة وأربعة وخسون يوما وبعض يوم وقیل شمسية بالأيام وهی أزيد بأحد عشريوماء‎ 
) قيل وبه يفتى » ولو أجل ف أثناء الشبر فبالأيام إجماعا ( ورمضان وأيام حيضها منها‎ 


مطلب فى عطف الخاص على العام 


فأجاب بأنه من عطف الخاص على العام » لكن لابد له من نكتة كما فى عطف جبريل على الملامكة لزيادة 
شرفه » وبينها بقوله محفائه : أى خفاء دخوله فيه بسبب تسميته باسم حاص : ولماكان المشهور قعطف الخاص 
على العام اختصاصه بالواو وبحتى كا فى : مات الناس حتى الأنبياء دون أو » أجاب بأنه تسامح للفقهاء » والتساديح 
استمال كلمة مكان أخرى لالعلاقة وقرينة » لكن فيه أنه وقع بأو ف الحديث الصحيح ١‏ ومن كانت يجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها » وجوزه بعض المحققين ثم أيضا كا ىحديث « وإذا ذيمتم فأحسنوا الذعة م 
ذبيحته » وليحد شفرته » ( قوله لاشتالها على الفصول الأربعة ) لأن الامتناع لعلة معترضة أو ية > فر 
كان من علة معترضة » فإما عن غلبة حرارة أو برودة أو رطوبة أو يبوسة والسنة تشتمل على الفصول الأربعة + 

مطلب فى طبائع فصول السنة الأربمة 

فااصيف حار يابس : واللحريف يارد يابس» وهو أردأ الفصول . والشتاء بارد رطب . والربيع حار رطب 
فإن كان مرضه عن أحد هذه تم علاجه فى الفصل المفماد” فيه » أو من كيفيتين فيم فى مجموع فصلين مضادين * 
فكانت السنة نمام مايقعرف :به الحال » فإذا مضت وم يصل عرف أنه بآ فة أصلية » وفيه نظر » إذ قد يمتد سئين 
بآفة معترضة كالمسحور . 

فالحق أن التفريق إما بغلبة ظن عدم زواله لزمانته أو للآفة الأصلية » ومضى السنة موجب لذلك » أو هو 
عدم إيفاء حقها » والسنة جعلت غاية ف الصبر وإبلاء العذر شرعا » وتمامه فى الفتح ( قوله ولا هبرة بتأجيل غير 
قاضى البلدة ) لأن هذا مقدمة أمر لايكون إلا عند القاضى وهو الفرقة فكذا مقدمته ولوادية » فلا يعتبر تأجبل 
المرأة ولا تأجيل غيرها بحر عن اللحانية » ولايعتهر تأجيل غير الا کم كائنا من كان فتح » وظاهره ولو حكا تأمل ۾ 
وف البحر : ولو عزل القاضى بعد ماأجله بنى المولى على التأجيل الأول ( قوله بالأهلة على المذهب ) وجهه أن 
الثابت عنالصحابة كعمر وغيره امم السنة » وأهلالشرع إنما يتعارفون الأشبر والسنين بالأهلة » فإذا أطلقوا السئة 
انصرفوا إلى ذلك مالم يصرحوا مخلافه فتح ( قوله وبعض يوم ) هو ثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة قهستاق 
وذلك ثلث يوم وثلث عشر يوم ر قوله وقبل شمسية ) اختاره شمس الأئمة السرخسى وقاضيخان وظهير الدين » 
وهى رواية الحسن عن أبى جنيغة فتح . وعن محمد أن الاعتبار للعددية وهى ثلهائة وستون يوما قهستانى ( قوله 
وهی أزيد بأحد عشر يوما) أى وخس ساعات وخس ونخسین دقيقة أو تسع وأربعين دقيقة » وتمامه فالقهستاق 
ر قوله قبالأيام إماعا ) ظاهر إطلاقه اعتبار السنة العددية كل شر ثلاثون يوما وأنه لايكل الأول ثلاثين منالشور 
الأخير » وباق الأشهر بالأهلة كا هو قول الصاحبين فى الإجارة » وقد أجروا هذا اللحلاف بين الإمام وصاحييه 
فالعدة » ويعضهم ذكر أن المعتبر فيها الأيام إجماعا وأن الحلاف إنما هو ف الإجارة وهو مقتضى إطلاق المصنف 
هناك ( قوله وأيام حيضها ) وكذا نفاسها ط عن البحر » لكتى لم أره فى البحر فلتراجع نسخة أخرى ( قولهمنما) 

وم - ادد ابن عاينين - ۴ ) 
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وكذا حجه وغيبته ( لامد ) حجها وغيبتباو ( مرضه ومرضها ) مطلقا به » يفتى ولوالجية : 

ويؤجل من وقت اللخصومة مالم يكن صبيا أو مريضا أو محرما » فبعد بلوغه وصعته وإحرامه ؛ ولو مظاهرا 
لايقدر على العتق أجل سسنة وشهرين ر فإن وطى* ) مرة فبها ( وإلا بانت بالتفريق ) من القاضی إن أنى طلاقها 
ر بطلبها) يتعلق بالجميع > فيعم امرأة انجبوب كا مر ولو مجنونة بطلب ولا 


أى يحتسب عليه من السئة ولا يعوآض عليه بدله ( قوله وكذا حجه وغيبته ) لأن العجز جاء بفعله » ويمكنه أن 
يمخرجها معه أو يؤر الحج والغيبة ققح . 

ولا يقال بعذر على القول بوجوب الحج فورا وعدم إمكان إنخراجها معه لأن الحج حق الله تعالى فلا يسقط 
به حق العبد تأمل ( قوله لامدة حجها وغيبتها ) أى لاتحنسب عليه » لأن العجز من قبلها فكان عذرا فيعوض ٠‏ 
وكذا لو حبس الزوج ولو عهرها وامتنعت من الجىء إلى السجن »> فإنلم تمتنع وكان له موضع خاوة فيه احنسب 
عليه فتح ( قوله ومرضه ومرضها ) أى مرضا لايستطيع معهالوط* وعليه الفتوىقهسةانى عن احزانة ( قولهمطلقا) 
أى سواء کان شمرا أو دونه أو أكثر كما يعلم بمراجعة كلام الولوالجية . قال فى البحر : وصح فى اللحانية أن الشور 
لانحتسب بل مادونه . وق الحبط : أصح الروايات عن أنى يوسف أن مازاد على نصف الشبر لايحتسب اه فافهم 
ولا يصح أن يدخعل تحت الإطلاق أن يستطيع معه الوط“ أو لا فإنه لاوجه لمدم احتساب أيام المرض الى يمكنه 
فما الوط* » لأن ذلك تقصير منه فكيف يعوض وعليه يدها فافهم . والظاهر أن قول القهستانى المار وعليه 
الفتوى مقابل للتفصيل المذكور عن اللحانية والحيط» فلم يكن فى المسألة اختلاف الفتوى » بل اخثلاف تصحيح 
فقط فافهم : والظاهر ترجيح ماذكره الشارح لأن لفظ الفتوى آكد ألفاظ النرجيح » فيقدم على ماق اللحائرة 
والحيط » وهو أيضاً مقتضى إطلاق المتون كالهداية وال ئى والوقاية وغيرها ( قوله مالم يكن صبيا ) أى غير قادر 
على الوط* » لما فى الفتح عن قاضيخان : الغلام الذى باغ أربع عشرة سنة إذا لم يص ل إلى امرأته ويصل إلى غيرها 
يؤجل اه تأمل ( قوله وإحرامه ) كذا عبر ف الخلاصة والفتح »> والأولى إبدال الإحرام بالإحلال كا وقع ف البدائع 
(قوله أجل سنة وشهرين ) الأولى أجل سنة بعد شبرين أى لأجل الصوم : 

وف الفتح : ولو رافعته وهو «ظاهر مثها تعتير المدة من حين المرافعة إن كان قادرا على الإعتاق » وإن كان 
عاجزا أمهله شبرى الكفارة ثم أجله فينم تأجياه سنة وشهرين » ولو ظاهر بعد التأجيل لم يلتفت إلى ذلك وم يزد 
على المدة اه وينبغى أنه لو رافعته فی رءضان أن يمهله رعضان وشبرين بعده لأنه لابمكنه صوم الكفارة فيه 
(قرله فبها) أى فبالقضية المطلوبة أنى (قوله وإلا بانت بالتفريق) لأنها فرقة قب لالدخولحقيقة » فكانث بائة وا 
كال المهر وعليها العدة لوجود الخلوة الصحيدة بحر ( قوله من القاضى إن ألى طلاقها ) أى إن ألى الزوج لأنه 
وجب عليه التسرييح بالإحسان حين عجز عن الإمساك بالمعروف » فإذا اءمئع كان ظاما فناب عنه وأضيف فعله 
إليه » وقيل يكنى اتيارها نفسها ولا يحتاج إلى القضاء كخيار العتق > قبل وهو الأصح كذا ف غاية البيان » 
وجعل ف الْهمع الأول قول الإمام والثائ قولمما نهر : وف البدائع عن شرح مختصر الطحاوى أن الثافى ظاهر 
الرواية » ثم قال : وذكر فى بعفى المواضع أن ماذكر في ظاهر الرواية قوهما ر قوله بطلبها ) أى طلبا ثانياً » 
فالأول للتأجيل والثانى للتفريق » وطلب وكيلها عند غيبتها كطابًا على حلاف فيه وم يذكره محمد بر ( قوله 
يتعلق بالجمييع ) أى جمييع الأفعال وهی فرق وأجل-وبانت ح عن الېر (قولهكا مر) المراد به قوله بطلها اكور 
بعد قوله فرق خ ( قوله بطلب وليها ) أفاد أنه لايؤخر إل عقلها لأنه ليس له ضاية معروفة جلاف الصغيرة ن 
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أو من نصبه القاضى ( ولو أمة فالخيار لمولاها ) لآن الولد له ( وهو ) أى هذا انيار ( على التراخى ) لاالفور » 
( فلو وجدته عنينا ) أو جبوباً رول تخاصم زمانالم يبطل حقها ) وكذا لو خاصمته ثم تركت مدة فلها ااطالبة 
ولو ضاجعته تلك الأيام خخانية (كا لو رفعته إلى قاض فأجله سنة وعضت ) السنة ( ولم تخاصم زمانا ) زيلعى . 

ر ولو ادعى الوط“ وأنكرته » فإن قالت امرأة ثقة ) والثنتان أحوط (هى بكر) بأن تبول على جدار أويدخل 
فى فرجها مح بيضة ( خيزت ) 


يؤخر إلى بلوغها لاجتيال رضاها به کا مر » نعم يتجه مامحثه فى النبر من أنها لوكانت تفيق تؤخر كاقدءناه فافهم 
(قوله أو من ,نصبه القاضى ) أى إن لم يكن لها ولى ينصب ا القاضى خصما عنما کا أفاده فى الفتح ( قوله فاطیار 
مولاها ) أى كاف العزل : وعند أبى يوسف لها كقوله ى العزل بحر » والفتوى على الأول ولوا ية ( قوله لأن 
الولد له ) مقتضى هذا التعليل أنه لو شرط حرية الولد لم يكن اللحيار للمولى » لكن علل فى البدائع بعده بقراء 
ولأن اختيار الفرقة والمفام مع الزوج تصرف منها على نفسها » ونفسها وجمييع أجزائها ملك المولى » فكان ولاية 
التصرف له (قوله أى هذا الميار ) الإشارة إلى الحيار فى هذا الباب : أى خيار زوجة العنين ونحوه » استرز به 
عن خيار البلوغ فإنه على الفور » وحينشل فيشمل خيار الطلب قبل الأجل وبعده كما هو صريمح ماف الان فانم 
وف الفتح :ولا يسقط حقها فطلب الفرقة بتأخير المرافعة قبل الأجل ولا بعد انقضاء السنة بعد الأ بل مهما 
أحرت» لأن ذلك قد يكون للتجربة وترجى الوصول لاللرضا به فلا ببطلحقها بااشك اه وهذا قبل غير القافى 
اء فلو بعدہ کان على الفور كا يأنى بیانه فافهم ( قوله لم يبطل حقها ) أى مالم تقل رضيت بالمقام معهكذا قيده 
فى التاترخانية عن الحيط هنا > وفى قوله الآتى كنا لو رفعته الخ ( قوله ثم تركت مدة ) أى قبل 
اثلا يتكرر با بعده ( قؤله ولو ادعى الوط" الخ ) هذا شامل لما قبل التأجيل وبعده » لكن قول اله 
مجلسها يعين الثانى كا تعرفه . 
ِ والجاصل كنا فى الملتتى وغيزه أنهما إذا اختلفا فى الوط ء قبل التأجيل » فإن كانت حين تزوجها ثيبا أو بكرا 
وقال النساء هى الآن ثيب ذالقول له مع بمينه » وإن قان بكر أجل » وكذا إن نكل وإن اختلفا بعد التأجبل 
وهی ثيب أو بكر وقلن ثيب » فالقول له » وإن قلن بكر أو نكل خیرت اه 
وحاصله كما فی البحر أنها لو ثيبا فالقول له بيميئه ابتداء وانتباء » فإن نكل ف الابتداء أجل وف الانتهاء 
تخير للفرقة » ولو بكرا أجل ف الابتداء ويفرق ف الانتهاء ( قوله ثقة ) يشير إلى مافى كانى انام من اشتراط 
عدالتها تأمل ( قوله والثنتان أحوط ) وف البدائع أوثق » وف الاسبيجابى أفضل بحر ( قوله بأن تبول الخ ) قال 
ف الفقح : وطريق معرفة أنها بكر أن تدفع يعنى المرأة فى فرجها أصغر بيضة للدجاج » فإن دخلت من غبز عنف 
فهى ثيب وإلا فبكر أو نكسر وتسكب فى فرجها » فإن دخات فثيب وإلا فبكر ؛ وقيل إن آمکنہا أن تبول 
على الجدار فبكر وإلا فثيب اه وتعبيره ف الثالث بقيل مشير إلى ضعفه » ولذا قال القهستانى وفيه تردد »فإنموضع 
البكارة غير المبال اه ر قوله أو يدخل الخ ) بالبناء للمجهول أى بمتحن بإدخال ذلك فإن لم يدخل فهى بكر » 
والأظهر ما بعض النسخ أو لايدخل بلا النافية ( قوله ممح بيضة ) المح بالضم وبالحاء المهملة : خخالص كل ثى م 
وصفرة البيض كالحة أو ماف البيض كله قاموس ( قوله خيرت ) أى يكون القول قوها ويخبرها القاضى : قال 
ف النہر : وظاهر كلامه أنها لاتستحلف اه : 
قلت : صرح به فى البدائع عن شرح الطحاوى مللا بأنالبكارة فيها أصل وقد تفوت بشهادتهن . قال فالفتح 
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فی جلما ( وإن قالت ھی ثيب ) أوكانث ثيبآ (صدق يحلفه) فإن نكل فالابتداء أجل وی الانتهاء خیرت (كا) 
يصدق ( لو وجدتثيبا وزعمت‌زوال عذرتها بسبب آخر غيز وطثه كأصبعهمئلا) لأنه ظاهر والأصل عدم أسباب 
أخطر معراج ( وإن اختارته ) ولو دلالة ( بطل حقها ؛ كا لو ) وجد منبا دليل إعراض بان ( قامت من تجلسما 
أو أقامها أعوان القاضى)-أو قام القاضى ( قبل أن تختار شيئا ) به يفتى واقعات لإمكانه مع القيام» فإن اختارت 
طلق أو فرق القاضى ر نزوج) الأولى أو امرأة (أخرى عالمة محاله لاخيار لها علىالمذهب ) المفتى به بحر عن الحيط 
خلافا' لتصحيح اللحانية . 
وإذا اختارت نفسها أمره القاضی أن يطلقهاء فإن أنى فرق بينهما ( قوله فى مجلسها ) قال فى البحر : وعليه الفتوى 
كا نى الحيط والواقعات : وفى البدائع : ظاهر الرواية أنه لابتوف على مجلس اه ومشى على الأول فى الفتح . 

هذا ثم اعلم أن مامر من أن خيارها على التراخى لاعلى الفور لا ينا ماهنا » لأنْ مامر إنما هو فى الليار قبل 
التأبجيل أو بعده قبل المرافعة » وتخيير القاضى لا وماهنا فيا بعد التأجيل والمرافعة ثانيا » يعنى أنها إذا وجدته عنينا 
ها أن ترف إلى القاضى ليؤجله سئة ؛ وإن سكت مدة طويلة » فإذا أجله ومضت السنة فلها أن ترفعه ثانيا 
إلى القاضى, ليفرق بيثبما ؛ وإن سكنت بعد مضى السنة مدة طويلة قبل المرافعة ثانيا » فإذا رفعته إليه وثبت عدم 
وصوله إلہا خيرها الناضى » فإن اخختارت نفسما فى المجلس أمره القاضى أن يطلقها . قال فى البدائع : فإن خيرها 
القاضى فأقامت معه مطاوعة ف المضاجعة وغير ذلك كان دليل الرضا به » ولو فعلت ذلك بعد مضى الأجل قبل 
تخيير الفاضى لم يكن ذلك رضا . 

وذكر الكرخى عن أفىيوسف أنه إذا خيرها الماک فقامت عن مجلسها قبل أن نختار أو قام الا کم أو أقامها 
عن مجلسها أعوانه وم تقل شيعا فلا خيار لها : وذكر القاضى أنه لايقتصر على انلس فى ظاهر الرواية اه ملخضا 
فهذا صربح فيا قلا من أن انيار الثابت ها قبل تفي القاضى مل اراح ولاببطل بمضاجعتها له؛وأما بعد گنیر 
القافى فببطل بالمضاجعة ونحوها » وكذا بقيامها عن الجلس قبل اختيار التفريق على ماعليه الفتوى » هكذا 
فهمته قبل أن أرى النقل » ولله تعالى الحمد فافهم ( قوله أوكانت یبا ) أى حین تزوجها وهوعطف على قالت 
ر( قوله صدق بحلفه ) أى على أنه وطثها لأنه .نكر استحقاق الفرقة والأصل والسلامة (قوله فى الابتداء) أى قبل 
التأجيل ( قوله لأله ظاهر ) أى أن الظاهر زوال عذرتها بالوطء وزواها بسبب آخر خخلاف الأصل . 

ہنی لو أقر بأنه أزاها بأصبعه وادعى أنه صار قادرا على وطثها ووطئها فهل يبى خيارها آم لا ؟ والظاهر الئاق 
الحصول القصود وإن كان بمنع عن ذلك » لا فى أحكام الصفار : من الجنايات أن اروج لو أزال عذرة الزوجة 
بالأصبع لايضمن ويعزر اه ر قوله وإن اختارته ) أى بعد تمام السئة وتخيير القاغى ها بقرينة مابعده » أما قبل 
تیر الناضی فإنه لا يبطل حقها قبل التأجيل أو بعده ملم ترض صر ما ولا يتقيد بالهلس "كا مر نحريره ( قوله 
ولو دلالة ) أى بتأخير الاغخيار إلى أن قامت أو أقيمت عناية » ومثله فى البحر والنبر ( قوله کا لو وجد مثا 
دلبل إعراض الخ ) بيان للاشخبار دلالة كا علمت 0 فإن دليل الإعراض عن التفريق دليلاشفيارها الزوج ( قوله 
لإمكانه ) أى الاختيار ر قوله أو فرق القاضى ) أى إذا لم يطل الزوج ( قوله عالة اله ) قيد فى قوله أو امرأة 
أخرى » وأما الأولى فعلوم أنها عالة اله اه ح وكأنه حل الأولى عل الثى اعفارت فرقته وهو غير لازم لصدتها 
على من طلقها قبل علمها ماله ؟! فاده ط ( قوله حلاف لتصحيح اللائية ) حيث قال فرق بين العئين واعرأته 
ثم تزوج بأخعرى تمل اله اختلفث الروايات؛ والصحيح أن لثانية حق انفصومة لأن الإنسان قد يعجز عن امرأة 
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٤‏ ر ولا يتخيز أحدقما ) أى الزوجين ( بعيب الآخر ) فاحشا كجنون وجذام وبر ص ورتق وقرن » وخالف 
١‏ الأثئمة الثلاثة ى اللحمسة لو بالزوج » ولو قضى بالرد صح فتح . 

١‏ ر ولو تراضيا ) أى العنين وزوجته (علىالتكاح ) ثانا ( بعد التفريق صح ) وله شق رتق آمته وكذا زوجت ؛ 
(! وهل تیر ؟ الظاهر : نعم » لأن التسليم الواجب لیما لابمكنه بدونه نهر . 

" قلت : وأفاد البينسى أنها لو تزوجء على أنه حر أو ستی أو قادر على المهر والتفقة فبان بخلافه » أو على أنه 
٠‏ فلان بن فلان فإذا هو لقيط أو ابن زناكان ها ايار فليحفظ . 


۰ ولا يعجز عن غيرها اه ح . واستظهر الرحتى ماف الخانية بأن عجزه عن الوصول إلى الأولى قد يكون لسحره 
پافقط . 
۰ قلت : ووجه المفتى به أنه بعد علمها بتحقق عجزه وعدم علمها بأن عجزه مختص بالأول تكون راضية 
0٠‏ به وطمعها فى وصوله إلا يؤكد رضاها به (قوله ولايتخير الخ) أى ليس لواحد من الزوجين خیار فسخ النكاح 
بعيب فى الآخر عند ألى حنيفة وأنى يوسف » وهو قول عطاء والدخعى وعمر بن عبد العزيز وأبى زياد وال قلاية 
وابن أبى لیلی والأوزاعى والثورى والحطابى وداود الظاهرى وأتباعه . وف المبسوط أنه ذهب على وابن مسعود 
رضى الله تعالی عنهم فتح ( قوله وجذام ) هو داء يتشقتق به الجلد ويئقن ويقطع اللحم قهستانى عن الطلبة ( قول 
وبرص ) هوءبياض فى ظاهر الجلد يتشاءم به قهستانی ( قوله ورتق ) بالتحريك : انسداد مدخل الذكر كنا أفاده 
٠‏ فى المصباح ( قوله وقرن ) كفلس : لم ينبت فى مدخل الذكر كالغدة » وقد يكون عظا مصباح . ونقل افير 
: الرمل عن شرح الروض للقاضى زكريا أن الفتح على إرادة المصدر والإسكان على إرادة الام ؛ إلا 

أرجح لكونه موافقا لباق العيوب فإنباكلها مصادر » هذا هو الصواب : وأما إنكار بعضيم على افتاه تج 
ا وتلحينه إياهم فليس كا ذكر اه (قوله لو بالزوج) فى القبارة خال فإنها تقتضى عدمخيار الزوج عندهم إذا كانت 
: هذه اللحمسة فى الزوجة والواقع خلافه : والظاهر أن أصلها : وخالف الأئمة الثلاثة فى اللحمسة مطلقا »> ومحماد 
ا فى الثلاثة الأول لو بالزوج كا يفهم من البحر وغيره اهح . 


قلت : وف نسخة : وعند محمد أو بالزوج » لکن يرد عليها أن الرتی والقرن لايوجدان بالزوج : 

هذا » وقد تكفل ف‌الفتح برد مااستدل به الأئمة الثلائة ومحمد مما لامزيد عليه ( قوله ولو قضى بالرد صح) 
أى لو قضى به حا کر براه فأفاد أنه ما دوغ فيه الاجتباد » وهذه المسألة ذكرها فى اابحر ول أرها فى الفتح ( قوله 
صح ) إلا رواية عن أحمد أنهما لايجتمعان كتفرقة اللعان > وهذا باطل لاأصل له بحر عن المعراج ( قوله وكذا 
زوجته ) أى له شق رتقها » لكن هذه العبارة غير منقولة وإنما المنقؤل قولهم فى تعليل عدم الليار بعنب الرتق 
لإمكان شقة » وهذا يدل علىآن له ذلك ولذا قال فالبحر بعد نقله التعليل المذكور » ولكن مارأيت هل يشق 
جبرا آم لا ( قوله لأن النسليم الواجب الخ ) فيه أنه لايلزم من وجوبه ارتكاب هذه المشقة » فقد سقط القيام 
فى الضلاة للمشقة وسفط الصوم عن المرضع إذا حافت على نفسبا أو ولدها ونظائرهكثيرة . وقد يفرق بأن هذا 
واجب له مطالب من العباد ط ( قوله لها الخيار) أى لعدم الكفاءة : واعترضه بعض مشابخ مشانا بان 
الخيار للعصبة . 

قلت : وهو مواف يما ذكره الشارح أول باب السكفاءة م نأنها حر الولى لاس المرأة لك حققنا هناك أن الكفاءة 
حقهما » ونقلنا عن الظهيرية : لو اننسب الزوج ها نسبا غير نسبه فإن ظهر دونه وهو ليس بكفء فحق الفسخ 
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بإسيب المدة 


زهى) لغة بالكسرالإحصاء » وبالضم الاستعداد للأمر . وشرعا تربص يلزم المراة أو الرجل عند وجودسيهه ؛ 


ثابت الكل » وإنكانكفؤا فحق الفسخ لها دون الأولياء » وإنكان ٠اظهر‏ فوق ماأخبر فلا فسخ لأحد . وعن 
الثانى أن لها الفسخ لاما عى تعجز عن المقام معه > وتمامه هناك » لكن ظهر لى الآن أن ثبوت حق الفسخ لها 
اتغربر لالعدم الكفاءة بدليل أنه لو ظهر كفؤا يثبت ها حق الفسخ لأنه غرها » ولا يثبت للأولياء لأن التغرير لم 
عصل هم وحقهم فى الكفاءة وهی موجودة » وعليه فلا يلزم من ثبوت ايار لها فى هذه المسائل ظهوره غير 
كنء ء والله سبحانه آعم . 
بسب المدة 

لا رتبت فى الوجود على الفرقة يجميع أنواعها أوردها عقيب الكل خر ز قوله الإحصاء ) يقال : عاد 
الغىء عدة أحصيته إحصاء » وتقال أيضا على المعدود فتح . قات : وف الصحاح والقاموس وغيرهها : عدة 
المرأة أيام أقرائها فهو معنى لغوى أيضا ( قوله الاستعداد ) أى التهيؤ للأمر > ويقال لما أعددته لحوادث الدهر من 
مالوسلاح » ہر ومصباح ( قوله وشرعا تربص الخ) أى انتظارا انقضاء المدة بالنزوج » فحقيقته اترك للقزوج 
والزينة اللازم شرعا فى مدة معينة شرعا : قالوا: وركنها حرمات تثبتعندالفرقة» وعليه فينبغىأن يقال فالتعريف 
هی ازوم الثربصض ليصحكون ركنها حرمات » لأنها لزومات »وإلا فالتربص فعلها » والحرءات أحكام الله تعالى 
فلا تكون نفسه › وتمامه فى الفتح . 

قلت : لکن تقدير اللزوم مع قول الشارح كالكئز يلزم اللرأة ركيك » وأى مانع من أن يراد بالتربص 
الامتناع من التزوج وانلحروج ونحوهما » ويكون المراد من الحرمات هذه الامتناعات بدلي لأن العدة صفة شرعية 
قائمة بالمرأة فلا بد أن يكون رکنما قائما بالمرأة » وعايه ذلا حاجة إلى مافى الحواشى السعدية من أنه إذا كان ركنم 
الحرمات يكون التعريف بالتربص تعريقا باللازم اه. . وعرفها فى البدائع بأنها أجل تضرب لانقضاء مابق من 
آثار النکاح : قال : وعند الشافعى هى امم لفعل الغربص الذى هو الكف . 

قلت : وهذا الموافق لما مر عن الصحاح وغيره » وهو الذى حققه ف الفتح عند قوله : وإذا واثث المعندة 
بشبهة » وقال : إن الذى يفيده حقيقة كتاب الله تعالى » وهو قوله سبحانه = فعدتين ثلاثة أشبر ‏ أنه نفس المدة 
اللخاصة ألنى تعلقت الحرمات فيها وتقيدت بها » لا الحرمات الثابتة يها ولا وجود الكفء ولا القريصس اه ء 

ولا يشكل عليه کون الحرمات ركنا » لأن له منعه ولذا جعلها بعصم حكم العدة وهو الأظور على التعريفين 
قال ف النهر : وتعريف البدائع شامل لعدة الصغيرة » يلاف تعريف المصنف » وأكثر المشابخ لا يطلقون لفظ 
الوجوب عليها بل يقولون تعتد» والوجوب [نما هوعل الول بان لابزوجها حتى تنقضى العدة : قال شس الأئمة: 
إنها جرد مضى المدة » فثبوتها فى حقها لايؤدى إلى توجيه خطاب الشرع علا 

فإن قلت : كون مسماها المدة لايستاز م انتفاء خخطابالولىأ نلايزوجها : قلت : إذاكان كذلكفالثابت فيها عدم 
صل ةالنزوج لاخطاب أحد بل وضع الشارع عدم صمة التزوج لو فعل اه وهو ملخص ءنالفقح : وال ماصل أنالم خر 
آهل للحطاب الوضع وها منه كا خوطب بضمان المخلفات كا فى البحر ( قوله أو الرجل الخ ) قال ف الفتح حرءة 
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ومواضع تربصه عشرون منتكورة ف اتلعزانة » حاصلها يرجع إلى أن ءن امتنع نكاحها عليه لانع لزم زواله 
كنكاح أختها وأريع سواها 

واصطلاحا ر تربص يازم المرأة ) أو ولى الصغيرة ( عند زوال النكاح ) فلا عدة لزنا ( أو شبيته ) كنكاح 
فاسد ومزفوفة لغير زوجها : 


تزوجهبأختها لايكون منالعدة بل هو حك عدتها ولا شك أنه معنى كونه هو أيضا ف العدة لأن معنى العدة وجوب 
الانتظار بالنزوج وهو مضى المدة وهو كذلك ف العدة غير أن اسم العدة اصطلاحا خص بتر بصما لابتربصه اه 
مطلب عشرون موضءا يعد فيها ازجل 

(قوله عشرون) وهی : نكاح أخت امرأته وعمتها وخالتها » وبنت اخيها » وبنت أختها » والحامسة » 
وإدخانالأمة على الحرة » ونكاخ أخت الموطوءة فى نكاحفاسد أوى شبية عقد » ونكاح الرابعة كذلك أىإذا كان 
له ثلاث زوجات ووطى* أخرى بنكاح فاسد أو شببة عقد ليس له تزوج الرابعة حتى تمضى عدة الموطرءة ٠‏ 
ونكاح المعتدة للأجنى أى بخلاف معتدته ونكاح المطلقة ثلاثا أى قبل التحليل » ووطء الآمة المشتراة أى قبل 
الاستبراء » والحامل من الزنا إذا تزوجها أى قبل الوضع » والخربية إذا أسلمت فق دار المرب وهاجرت الب 
وكانت حاملا فتزوجها:رجل أى قبل الوضع ‏ والمسبية لاتوطأ حنى تعيض أو يمضى شبر لولا تحيض لصغر أركبر 
ونكاح المكاتبة » ؤوطؤها لمولاها حتى تعتق أو تعجز نفسها » ونكاح الوثنية والمرتدة وافجوسية لايجور حى 
تسل اه بحر موضحا . وقوله وانلدامسة يحتمل أن يراد به أن من له أريع بمنع عن نكاح اللحامسة حتى يطلق إحدى 
الأربع » ويحت.ل أن يراد أنه لو طلق إحدى الأربع بمنع عن تزوج خامسة مكانها حتى تمضى عدة المطقة؛ وهكذ' 
يقال ف المسائل االحمس التى قبلها » وكذا فى قوله وإدخال الأمة على الحرة فافهم ( قوله لانم ) كحق الغير عقدا 
أو عدة » وإدخال الأمة على الحرة » والزيادة على أريع > والجمع بين الحارم أو لوجوب تحليل أو استبراء 
(قولهوأريع سواها) أى تزوج أريع سوىامرأته بعقدواحد (قوله واصطلاحا) أى ی اصطلاح الفقهاء؛ وهو أخص 
من المعنى الشرعى المارء لما علمت من أن امم العدة حص بتر بصها لابتربصه (قوله أو ولى الصغيرة) ععنى أنه يجب 
عليه أن ير ,صما أى يجملها متصفة بصفة المعتدات » لأن العدة صفتها لاصفة وليها » إذ لايصح أن يقال إذا طلقت 
أومات زوجها وجب على وليها أن يعتد وقد مر أنهم يقولون تعتد هى » والوجوب إنما هو على الولى بأن لابزوجها 
حى تنقضى العدة أى مدة العدة تأمل » وامهنونة كالصغيرة ( قوله عند زوال النكاح ) أو رد عليه أن الرجعى 
لابزول فيه النكاح إلا بانقضاء العدة > فالأولى تعريف البدائع امار » ويندفع عنه إيزاد الصغيرة » إذ ليس فيه 
ذكر الازوم » وأولى منه قول اب نكال هی امم لأجل ضرب لانتفاء مابى من آثار النكاحأو الفراش لشمولهعدة 
أم الولد ط ( قوله فلا عدة لزنا ) بل يجوز تزوج المزنى بها وإن كانت حاملا » لكن بمنع عن الوطء حى تضع 
ولا فيندب له الاستبراء ط » وسيأنى آخر الباب : لو تزوجت امرأة الغير ودخل بها عالما بذاك لايحرم على الزوج 
وطوها لأنه زنا إقوله أو شيهته) عطف على زوال لاعلى النكاح »لأنه لو عطف عليه لافتضئ أنها لانجب إلا عند 
زوال الشبهة وليس كذلك كذا فى البحر ٠»‏ ومراده الرد على الفتح حيث صرح بعطفه على النكاح . 

قلت : أى لأن الشببة النى هى صفة ااوطء السابق لاتزول عنه » إذ لو زالت لوجب به الحد » نعم إذا أريد 
زوال منشئباصح عطف أو شببته على النكاح» لما سيأق من أن ميدأ العدة فى النكاالفاسد بعد التفريق من القاضى 
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وينبغى زيادة أو شبهه ليشمل عدة أم الولد . 

وريب وبجوبها) عفد ( النكاح التأكد بالسلم وماجرى مجراه ) من موت أو خلوة أى صصيحة »فلا عدة 
يخلوة الرتقاء . وشرطها الفرقة : وركها حرمات ثابتة بهاكحرمة نزوج وخروج ( و عة الطلاق فيا ) أى فالعدة 
وحكها حرمة نكاح أختها : وأنواعها حيض > وأشبر » ووضع حمل کا فاده بقوله ( وهی فى ) حق (حرة) ولو 
اة نحت مس ( نميض لطللاق ) ولو جعي ( أو فسخ يجميع أسيابه 2 


بينهما أو المتاركة » وبذلك يزول منشؤها الذى هو النكاح الفاسد > وف الوطء بشببة عند انتهاء الوطء واتضماح 
الخال فافهم (قوله زيادة أو شبهه) أى بكسر الشين وسكون الباء أو بفتحهما وكسر الطاءين ثانيتهما ضمي رالنكاح 
والشبه المثل ( قوله ليشمل عدة أم الولد ) لگن لما فراشا كالحرة وإن كان أضعف من فراشها » وقد زال بالغتق 
بحر (قوله عقد النكاح ) أى ولو فاسدا بحر ( قوله بالتسليم ) أى بالوطء ( قوله وما جرى مجراه) عطف 
ع انام والفميز بعود إليه » والأولى العطف بأو ان اا کد يكون بأحدهما » وهذا حاص بالنكاح الصحيح 
اسد ذلا تب فيه المد إلا بالوط كما مر فى باب المهر ‏ ويأق ٠‏ 

قلت : وما جرى يجراه مالو استدخلت منيه فى فرجها كا بحثه فى البحر ء وسيأق ف الفروع آخر الباب 
( قوله أى صميحة ) فيه نظر » فإن الذى تقدم فى باب المهر أن المذهب وجوب العدة للخلوة صصيحة أو فاسدة . 
وقال القدورى : إن كان الفساد لمانع شرعی کالصوم وجبت» وان کان لمانع حم یکالرتق لانجب ؛ فكلام الشارح 
م يوافق واحدا من القولين اهح + 

قلت : يكن له عل الا بجعل الائع الشرعى كالعدم غير مفسد لها فهى صحيحة معد » وأا المغسد المائع 
امس » ودل عليه قوله فلا عدة ذل الرثفاء ( قوله وشرطها الفقة ) أى زوال النكاح أو شبيه قا فى فيح 
قال : فالإضافة فى قولنا عدة الطلاق إلى الشرط ( قوله وركنها حرمات ) أى لزومات کا مر عن الفتح لانفس 
السرم : ای أشياء لازمةامرأة بعرم علا تعديا »وقوه تاب بها عل تقدبر مضاف أى بسيعا عند وج 
شرطها » وإلا لزم ثبوت الشىء بنفسه » لأن ركن الثىء ماهيته تأمل ( قوله كحرمة تزوج ) أى تزوجها غيرء 
برا حرمة خلا للات تزوجه أعتا أو أربع سواها تله حرم عليه فلا يكون من العدة بل هو حكها كا فار 
الهم( قوله وخووج ) أى حرمة خروجها من مزل طلقت فيه ومياق باق الحومات ف صمل ور لوه 
وضضة الطلاق فيها) لاوجه لجعله ركنا من العدة بل هو من أحكامها "كا مشى عليه ی الدرر » على أنه لايتحقق 
فى عدة البائن بعد البائن ولانى حدة الثلاث > فذدكره هنا سبق قل والظاهر أنه آراد أن يقول وحکھا حرمات لخ 
فسبق قلمه إلى قوله ورکنها » ويدل عليه تعبيزه بقوله ثابئة بنا فإنه يناسب ال هك لا الركن » وجعل هذه ا حرمات 
أحكاما تبعا لصاحب الدرر وغيره أظهر من جعلها أركانا کا مر فتدير ر قوله وحکھاحرمة نكاح أختبا) أى من 
كلها ء والمراد بالأخمث مايشم لكل ذات رحم حرم منیا » وكثير من المسائل اتی تربص فها الرجل من حكم 
العذة ونه صصة المطلاق فيها كا علمت ( قولة ولو كتابية حت ) لأنها كالمسلمة حوتها كحوتما وأمتهد كأمتها 
بحر » واحترز جما لو کات تحت ذى وكانوا لايدينون عدة كما يأتى متنا آخعر الباب (قوله لطلاق أو فسخ)نقدم 
ف باب الولى نظلا فرق النكاح الى تكون فسخا والتى تكون طلاقا ( قوله يجميع أسبايه ) مثل الانفساخ بيار 
BEE‏ ماف نان سحت 


10 ( قول أي بها عله وجود لغ ) معناء أن الحرمات الا كورة لبقت بالميب الور فى جوب اقمدة وهو مقد الفككاح الغ 
وشل سنفاة أن'المدة سبب بوت تك الحرمات لثلا يازم اتحاد المبب والمسهب اه . 1 
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ومنه الفرقة بتقبيل ابنالزوج هر (بعد الدخول حقيقة أو حكا) أسقطه فى الشرح » وجزم بأن قوله الآنىإن وطئت 
راجع الجميع ( ثلاث حيض كوامل ) لعدم تيزى الحيضة » فالأولى لتعرف براءة الرحم » والثانية الحرمة 
النكاح » والثالثة لفضيلة الحرية (كذا) عدة ( أم ولد مات مولاها أو أعتقها ) لأن ها فراشا كالحرة 8 


البلوخ » والعتق » وعدم الكفاءة » وملك أحد الزوجين الآخرء والردة ى بعض الصورء والافتراق عن التتكاح 
الفاسد » والوطء بشببة فتح ؛ لكن الأخير ليس فسخا . 

ويرد على الإطلاق فسخ نكاح المسبية يقباين الدارين» والمهاجرة إلينا مسلمة أو ذمية فإنه لاعدة على واحدة 
منهما مالم تكن حاملا كا سيذكره المصنف آآخر الباب تأمل . وقيد ف الشرنبلالية قوله وملك أحدالزوجين الآخخر 
بما إذا ملكته لإخراج ماإذا ملكها » لكن ذكر الزيلعى مايخالفه فى فصل الحداد وف النسب + ووفق بينهما السيد 
محمد أبو السعود بأنهإذا ملكها لاعدة عليها له بل لغيزه : وأيضا لاعدة عليها له فيا لو ماكته فأعتقته فتزوجته على 
مايفهم من كلامهم اه : 1 

قلت : وف البحر لو اشترى زوجته بعد الدخول لاعدة عليها له وتعند لغيره فلا يزوجها لغبره مالم تمس 
حيضتين ‏ وهذا لو طلقها السيد فى هذه العدة لم يقع لأنها معتدة لغيرهو لذا تحل له بملك العبن » وتمامه فيه ( قول 
ومنه الفرقة الخ ) رد على ابن كمال حيث قال لاطلاق أو الفسخ أو الرفع فزاد الرفع + وقال اعلم أن التكاح بعد 
تمامه لامحتمل الفسخ عندنا فكل فرقة بغيز طلاق قبل تمام الأكاح كالفرقة مخيار بلوغ أو عتق أو بعدمكفاءة فسخ 


وبعد تمامه كالفرقة بملك أحد الزوجين للآخر أو بتقبيل ابن الزوج وغوه رفع : وهذا واضح له خيرة 
فى هذا الفن اه . قال فى النبر: وهذا التقسم لم نر من عرج عليه . والذى ذكره أهل الدار أن الفسمة شنا وأن 


الفرقة بالتقبيل من الفسخ كا قدمناه ( قوله أو حكما ) المراد به الحلوة ولو فاسدة كامر وسيأتى ( قوله أمقطه ) 
أىأسقط المصنف قوله بعدالدخول حقيقة أو حكا منءتنه الذى شرح عليه ط ( قوله راجع للجميع ) أىلأنواع 
المعتدة بالحيض والمعتدة بالأشبر » ولابد أيضا من ادعاء شموله للوطء الحسكى ليغنى عن قوله أو حكما ر قوله 
ثلاث حيض ) بالنصب على الظرفية أى فى مدة ثلاث حيض ليلائم كون مسمى العدة تربصا يلزم المرأة » والرفع 
نما يناسب کون مسماها نفس الأجل إلا أن يكون أطلقها على المدة مجازا كا فى فیح القدير نہر 
[ تنبيه] لو انقطع دمها فعالجته بدواء حتی رأت صفرة فى أيام الحيض أجاب بعض الشابخ بأنه تنقضى به 
.العدة كا قدمناه فى باب الحيض عن السراج ( قوله لعدم يجزى الحيضة ) علة لكون الثلاث كوامل » حتى 
لو طلقت فى الحيض وجب تنكول هذه الحيضة ببعض الحيضة الرابعة» لكنها لم تنج" اعترنا تمامها كا تقرر 
فى كتب الأصول درر» لكن سيأ ف المئن أنه لااعتبار ميض طلقت فيه » ومقتضاه أن ابتداء العدة من الحيضة 
لثالية له »,وهو الأنسب لعدم التجزئ لتكون الثلاث كوامل ( قوله فالأولى الخ ) بيان لمكمة كونها ثلاث مع أن 
مشر وعية المدة لتعرف براءة الرحم أى خلوام عن الحمل وذلك صل بمرة فبين أن حكة الثانية لحرمة النكاح 
أى لإظهار حرمته » واعتباره حيث لم بنقطع أثره بحيضة واحدة فى الحرة والأمة » وزيد فى الحرة ثالثة لفضيلتها 
( قولهكذا) أى كاحرة فى كو نعدتها ثلاثحيض كوامل إذا كانت من تحيض درر وغيرها ( قوله لأنمافراشا) 
“أى وقد وجبت العدة بزواله فأشبه عدةالتكاح »ثم إمامنا فيه حمر رضى اله عنه ؛ فإنه قال : عدة أم الولد ثلاث 
حيض كذا ف المداية » ولأن ها فرأشا يثيت نسب ولدها منه بالسكوت لكنه أضعف من فراش الحرة » وللا 
ينق النسب بمجرد الى بلا لمان . 1 
4١‏ - ماب ائعابدين - م8 ) 
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(le‏ تكن حاملا أو آيسة أو محرمة عليه > ولو مات مولاها وزوجها ولم يدر الأول تعتد بأربعة أشبر وعتر 
أو بأبعد الأجلين بحر . ولائرث من زوجها لعدم تحقق حريتها يوم موته : ولا عدة على أمة ومدبرة كان يطؤها 
لعدم الفراش جوهرة ( و ) كذا (موطوءة بشبة) كز فوفةلغير بعلها ( أو نكاح فاسد) 
مطلب جكاية ثعس الآئمة السرخمى 

وى أن شمس الأثمة لما أخرج من السجن زواج السلطان أمهات أولاده من خدامه الأحرار » فاستحسنه 
العلياء , وخطأه شمس الأثمة بأن تحت كل خادم حرة » وهذا تزوج الأمة على حرة فقال السلطان أعتقهن وأجدد 
العقد فاستحسته العلاء > وخخطأه شس الأئمة بأن عليين العدة بعد الإعتاق : وقيل إن هذا كان سبب حيسه» وأن 
القاضى أغراه عليه وأن الطلبة لالم تمتنع عنه منعوا عنه كتبه فأمل ا مبسوط من حفظه ( قوله مالم تكن حاملا) 
فإن كانت فعدتها الوضع بحر ( قوله أو آبسة ) فإنكانت فعدتها ثلاثة أشبر بحر ( قوله أو حرمة عليه ) فلا عد 
لزواك فراشه قهستانى . وأسبا الحرمة عليه ثلاث : نكاح الغير وعدته وتقبيل ابن المولى » فلا عدة عليها 
موت الول أو إعتاقه بعد تقبيل ابنه "كما فى اللحانية بحر ر قوله ولو مات مولاها وزوجها الخ ) أى بعد 
ماأعتقها مولاها . 

واعم أن هذه المسألة على ثلاثة أوجه 

الأول أن بعلم أن بين مونيهما أقل من شبرين وحخسة أيام فلا أن تعتد بأربعة أشبر وعشر » لأن المول إن 
کان قد مات أولا م مات الروج وهىحرة فلا يجب بوت الول شىء وتعت الوفاة عدة المرة ۽ وکا الزوج 
مات أولا وهى أمة لزمها شبران وخسة أيام > ولا يلزمها موت الولی شىء لأنها معتدة الزوج » فى حال بلزمها 
أربعة أشبر وعشر ؛ وف حال نصفها فلزمها الأكثر احتياطا » ولا تنتقل عدتها على احتيال الثافى لما قدمنا آنا 
لاتنتقل فى الموت . 

الثاني أن يعلم أن بین موتيهما شبرين وخسة أيام أو أكثر» فعليها أن عند أربعة أشهر وعشرا فيه ثلانث حي 
اباط أن الل إن كان مات ألا تلزمها عدت لنپ منکوحة وبعد موت الزوج بلزمها أدبي ر ير 
لنم حرة وإن مات الزوج أولا لزمها شبران وخسة أيام » وقد انقضنت عدتما منه لأنها مصورة أن بينهما هذه 
المدة أو أكثر » فوت المولى بعده يوجب عليها ثلاث حيض فيجمع بينهما اجتياطا . 

الثالث أن لابعم كم بين موتیہما ولا الأول منهما فكالأول عنده وكالثانى عندهما » كذا ف ا معراجوغير بر 
وتوجيه الثالث مذكور فى ح عن البحر فراجعه : وفى كلام الشارح إشارة إلى .هذه الأوجه الثلائة » فأشار إلى 
الأول والثالث بقوله تعتد بأربعة أشبر وعشر وإلى الثالث عندها بقوله أو بأبعد الأجلين ر قوله ولا عدة على أمة 
وآم ولد(۱)) أى إذا مات مولاهما أو أعتقهما إجماعا بحر » وهذا محترز قول المصنف كذا أم ولد ر قوله وكذا 


() (نرل المثى رام وله) سواه وعدبرة كاعى عبارة الشارح اه ٠‏ 
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لزيد هي ار کا فا ) آی عدة كل ما تلات حيضى ‏ وسیک للصنف هله الا مر اي ا 
الكلام علها . 


لاثه- 


كؤقت ر فالموت والفرقة ) يتعلق بالصورتين معا (و) العدة (فى) حق (من لم تحض) حرة أم أم ولد ( لصغر) 
بأنلم تبلغ تسعا ( أو كبر ) 
مطلب حكابة ألى حنيفة فى الموطوءة بشبهة 

[ لطيفة ] حك ف المبسنوط أن وجلا زوج ابنيه بنتين فأدخخل النساء زوجة كل أخ على أخره » فأجاب العلاء 
بان کل واحد يتنب الى أصابها وتعتد لتعود إلى زوجها : وأجاب أبو حنيفة رحه الله تعالى بأنه إذا رضى كل 
واحد بمو طوءته يطاق كل واحد زوجته ويعقد على موطوءته وبدخل عليها للحال لأنه صاحب العدة ففعلا كذلك 
ودجع العلاء إلى جوابه ( قوله فى الموت ) إنما تحب عدة الوفاة لأنما إنما تحب لإظهار الحزن علىزوجعاشرها إلى 
اموت ولا زوجية هنا خر ( قوله يتعلق بالصورتين نعا ) أى إن قوله فى اموت والفرقة مرتبط بصورق الموطوءة 
بشبة أو بتكاح فاسد ( قوله والعدة فى حت من لم تحض ) شروع فى النوع الثانى م نأنواع العدة وهو العدة بالأشور 
وهو معطوف على قوله وهی تی حق حرة تحيض ( قوله حرة آم آم واد ) أ لافرق بینہما فیا سبانی من أن عدة 
كل منبما ثلاثة أشهر » وهذا فى أم الولد إذا مات مولاها أو أعتقهاء أما إذاكانت منكوحة فعدتها نصف ماللدحرة 
فى الموت .أو الطلاق سواء كانت ممن تحيض أولا كا بعلم ما سيأنى . ثم إن آم الولد لانكون إلا كبيرة : فقول 
أصغر حاص بالحرة » وقوله أوكبر شامل ما كا لاحت فافهم ر قوله بأنلم تبلغ نسعا ) وقبل سبعا بتفا 
على الباء الموحدة . 


ادبم السبين 


مطل فى عدة الصغيرة المراهقة 
وف الفتح : والأول أصح » وهذا بيان أقل سن بمكن فيه بلوغ الأنثى » وتقبيده بذاك 'تبعا للفتح والبحر 
والنهر لايعلم منه حكم من زاد سنها على ذلك ولم تبلغ بالسن وتسمى المراهقة » وقد ذكر ف الفتح أن عدتها 
أيضا ثلاثة أشبر »فلو أطلق الصغيرة وفسرها بمن لم تبلغ بالسن لشمل المراهقة ومن دونها » وهى من م 
تبلغ تسعا . 
وا .سال مرن اراح سیر كر فى لخر يتوك وم الام ققد آنا دا کات مرآ 
لاتنفضی عدتها بالأشبر بل يوقف حالما حتى يظهر هل حبلت من ذلك الوطء أم لا » فإن ظهر حبلها اعندت 
بالوضع وإلا فبالأشبر . قال فى الفتح : ويعتد بزمن التوقف من عدتها لأنه كان ليظهر حالما فإذا لم بظهر کان من 
عتما اه . 
قلت : يعنى إذا ظهر عدم حبلها حك بمضى العدة بثلائة أشبر مضت ويكون زمن التوقف بعدها لغوا حى 
لو تزوجت فيه ضح عقدها . 
وف لفقات القتح فرع : فى اللحلاصة عدة الصغيرة ثلاثة أشبر إلا إذا كانتمراهقة فينفق عليها مالم يظهر فراع 
رحمها » كذا فى نيط اه من غير ذكر خلاف وهو حسن اهكلام الفتح ؛ لكن ينبغى الإفناء به احتياطا قبل 
العقد بأن لايعقد عليها إلا بعد التوقف » لكن لم يذكروا مدة التوقف التى يظهر بها الحمل . وذكر في الحاملرية 
عن بيو اليزازية أنه يصدق فى دعوى الخبل فى رواية إذا كان من حين شرائها أربعة أشبر وعشر لاأقل » وف 
رواية بعد شبرين وخسة أيام وعليه عمل الناس اه ومشى ف الحامدية على الأخخيرة » وفيه نظر لأن المراد فى مسألتنا 
التوقف بعد مضى ثلاثة أشبر » فالأولى الأخذ بالرواية الأولى » فإذا مغ ت أربعة أشهر وعشر وم يظهر اليل 
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بأن بلغت سن الإياس" ( أو بلغت بالسن ) وحرج بقوله ( وم تحض ) الشابة الممتدة بالطهر بأن حاضت ثم امقد 
طهرها » فتعتد بالحيض إلى أن تبلغ سن الإياس جوهرة وغيرهاء وما شرح الوهبانية من القضائها بتسعة أشمر 
غريب مخالف لجميع الروايات فلا يفت به . 
كيف وف نكاح انخلاصة: لوقبل لمن مامذهب الإمام الشافعى فى كذا وجب أن يقول قال أبو خنيفة كذاء 
نعم لو قف ,مالكق بذاك نفذ كا فى البحر والنهر » وقد نظمه شيخنا احير الرملى سالما من النقد فقال : 
لممتدة طهرا بتسعة شر وفاعدة إن مالكى بقدر ‏ , 


عل أن العدة انقضت من حين مض ثلاثة أشبر ( قوله بأن بلغت سن الإياس ) سيق تقديره فى امن ويأق تام 
الكلام عليها ( قوله أو بلغت بالسن ) أى خمس عشرة سنة ط عن العناية » ومثلها لو بلغت بالإنزال قبل هذه 
امدة » وقوله ولم تعض شامل لما إذا لم تردما صلا أو رأت وانقطع قبل العام . قال فى البحر عن التاترخا 
قرأت يوما دما ثم انقطع حتی مضت سنة ثم طلقها فعدتها بالأشبر اه وسيذكر الشارخ عن البحر آنا إذا بلغت 
ثلاثين سنة وم حض حك بإباسبا وبانی بيائه ر قوله بان حاضت ) أى ثلاثة أيام مثلا ( قوله ثم امتد طهرها ) أى 
سنة أو أكثر بحر ( قوله من انقضائها بتسعة شمر ) ستة منها دة الإياس وثلاثة منها للعدة : ورأيت يخط شيخ 
مشايخنا الساتحانى أن المعتمد عند المالكية أنه لايد لوفاء العدة من سنة كاملة تسعة أشهر دة الإياس وثلاثة أشهر 
لانقضاء العدة . قلت : ولذا عير في امجمغ بالحول > 
مطاب فى الإفتاء بالضعيف 

ر قوله فلايفتى به ) اعترض بأنهقول مالك » والتقليد جائز بشرط عد مالتلفيق"كاذكره الشبيخ جسن الشرلبلالى 
فى رسالة بل ومع :التلفيق كا ذكره المنلا ابن فروخ فى رسالة + : 

قلت : ماذكره ابن فروخ رده سيدى عبد الغنى ى رسالة خاصة » والتقليد وإن جاز بشرطه فهو للعامل لنفسه 
لاللمفتى لغيره + فلا يفتى بغيز الراجح فىمذهبه » لما قدمه الشارح فى رمم المفتى بقوله : وحاصل ماذكره الشبيخ 
قاسم فىتصحيحه أنه لافرق بين المفتى والقاضى إلا أن المفتى عبر عن الحك والقاضی ملزم به » وأن الحسكم والفتيا 
بالقول المرجوخ جهل وخرق للإجماع ءون المسك الملفق باطل”بالإجماع ون الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل 
اتفاقا الخ وقدمنا الكلام عليه هناك فافهم ( قوله وجب أن يقول الخ ) هذا مبنى على قول بعض الأصوايين لايجوز 
تفليد اللفضول مع وجود الفاضل » وبنى على ذلك وجوب اعتقاد أن بذهبه صواب يحتمل الخطأ » وأن مهب 
غيره خطأ يحتمل الصواب ؛ فإذا سثل عن حك لايجيب إلا ما هو صواب عنده؛ فلا يمون أن يجيب بمدهب القير 
وقدمنا فى ديياجة الكتاب تمام الكلام على ذلك ( قوله نعم لو قضی مالك بذاك نفل ) لأنه نهد فيه ؛ وهذاكله 
رد على ماف البزازية : قال العلامة : والفتوى ف زماننا على قول مالك وعىماف بجامع الفصولين : لو قضى قاض 
بانقضاء عدتها بعد مضى تسعة أشبر نفل اه لأن المعتمد أن القاضى لايصح قضاؤه بغير مذهبه خصوصا قضاة 
زمائنا ( قوله لممتدة ) بالنوين ونصب طهرا على القييز ط ( قوله وفاعدة ) بقصر وفا للضرورة وهو مبتدأ خبرء 
قوله بنسعة آشہر » والمملة دليل جواب الشرط الذى هو أن مالك يقدر يعنى أن حك القاضى امالك بضدير 
النسعة أشبر لممتدة الطه ركان هذا المقدار عدتها ومن بعده : أى من بعد قضماء القاضى المالكى بهذا المقدار لاوجه 
تقض القاضى الق حكه لأنه فصل ممتهد فيه » فقضاؤه رفع انلملاف اهح': وف بعض النسخ : أن مالك 
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/ ومن بعده لاوجه للنقض هكذا 2 يقال بلا نقد عليه ينظر 
وأما ممتدة الحيض فالمفتى به كا فى حيض الفتح تقدير طهرها بشرين » فسنة أشبر للإطهارن وثلاث حيض 
بشهر احتياطا ( ثلاثة أشبر ) بالأهلة لو فى الغرة وإلا فبالأيام بحر وغيره (إن وطئت ) ف الكل ولو حكما كانحاوة 
ولو فاسدة كا مر » ولو رضيعا تجب العدة لاللهر قنية 


ير بالراء » لكن قد علمت أن المعتمد عند المالكية تقدير المدة يحول » ونقله أيضا فى البحر عن المجمع ٠مزيا‏ 
مالك ( قوله هكذا يقال ) يعنى ينبغى أن يقال مثل هذا القول اللحالى من نقد : واعتراض ينظر به عليه لا کا قال 
بعضهم من أنه فى به للضرورة اهرح : 

قلت : لکن هذا ظاهر إذا أمكن قضاء مالکی به أو تحكيمه › آ١ا‏ فى بلاد لايوجد فيها مالکی مک 
فالضرورة متحققة » وكأن” هذا وجه مامر عن البزازية والفصولين ٠‏ فلا يرد قوله ى لبر إنه لاداعى إل الا 
بقول نعتقد أنه خطأ يحتمل الصوات مع إمكان الترافع إلى مالک بحسم به ام تأمل » وهذا قال الزاهدى : وقد 
كان بعض أصعابنا يفتون بقول مالك فى هذه المسألة للضرورة اه ج 

ثم رأيت مابحنته بعينه ذكره محشى مسكين عن السيد الحموى » وسيأنى نظير هاده المسألة فى زوج 
حيث قبل إنه يفتى بقول مالك إنها تعند” عدة الوفاة بعد «ضى أربع سنن ( قوله وأما ممندة المي 
يقول ممندة الدم أو المستحاضة ء والمراد بها المنحيرة التى نسيت عادتها » وأما إذا استمر بها الدم وكانت 
فنا ترد إىعادتبا كا ف البحر ( قوله فالمفتى به الخ ) حاصله أنها تتقضی عدتها بسبعة أشبر > وقبل بن (قوك 
وإلا فبالأيام ) فى حيط : إذا اتفق عدة الطلاق والموت ف غرة الشبر اعتبرت الشبور بالأهلة وإن لقصت عن 
العدد » وإن اتفق فى وسط الشبر : فعند الإمام يعتيز بالأيام فتعتد فى الطلاق بتسعين يوما » وف الوفاذ بمائة 
وثلاثين > وعندهما يككل الأولمن الأخير وما بينهما بالأهلة ومدةالإيلاء والعي نأن لايكلم فلانا أربعةأشبر والإجارة 
سنة فى وسط الشهر وسن الرجل إذا ولد فى أثنائه وصوم الكفارة إذا شرع فيه وسط علىهذا الفلاف اه وقدمنا 
عن انیت تأجيل العنين إذا كان فى أثناء الشبر فإنه يتيز بالأيام إجماعا بحر . 

ثم قال : وى الصغرى أناعتبار العدة بالأيام إجماعا إنما لحلاف فى الإجارة : واستشكله القهستانى بأنالأول 
هو المذكور ف الحيط واللحانية والمبسوط وغيرها ( قوله فى الكل ) يعنى أن التقييد بالوطء شرط فى يع مامر 
من مسائل العدة بالحيض والعدة بالأشبر كا أفلده سابقا بقوله راجع الجميع ( قوله ولو فاسدة ) أطلقها فشمل 
ماإذا كان فسادها المائع حسى أو شرعى »وهذا هو احق كا بيناه عند قوله صميحة اه ح ( قوله كامر ) أى باب 
المهر لا فى هذا الباب» فإن الذى قدمه فيه التقييد بالصحيحة ط . 


مطلب فى عدة زوجة الدغير 
( قوله ولو رضيعا الخ ) فيه مسنامحة » لأن الكلام فيمن وطثت» والرضيع لايتاق منه وطء زوجته » فكان 
الأول أن يقول ولو غير مراهق . وعبارة القنية تجب العدة بدخول زوجها الصبى المراهق : وف آحاد براق 
فى قول أنى:حتيفة وأبى يوسف أن المهر والعدة واجبان بوظءالصبى : وى قول محمد تب العدة هون المهر » ثم 
قال : ولا حلاف بيهم لأنهما أجابا فى مراهق يتم ور منه الإعلاق : أى أن تعلق منه أى تحبل E‏ 
فيمن لايتصور منه ؛ لأن ذكره قحك أصبعه اه . وذكر ف البحر قبل ذاك أنهم صرحوا بفساد خلوته » و بوجوب 
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ر و) العدة (للموت أربعة أشبر ) بالأهلة لو ى الغرة كا مر (وعشر) من الأيام بشرط بقاء الننكاح صرحا 
إلى اموت ر مطلقا ) وطثت أولا ولو صغيرة أو كتابية تحت مسلم ولو عبدا فلميخرج عنها إلا الحامل . قلت : وعم 
كلامه متدة الطهر كالمرضع وهى واقعة الفتوى ؛ ول أرها للآن فراجعه 


المدة باخلوة الفاسدة الشاملة مخلوة الصبى » وبوجوب العدة إذا وطنها بنكاح فاسد فكذا الصحيح بالأول » م 
قال : فحاصاه أنه كالبالغ فى الصحيح والفاسد > وف الوطء بشيبة فالوفاة والطلاق والتفريق ووضع الحمل كا 
لاينى فلبحفظ اه ومسألة عدة زوجته بوضع الحمل تأقى قريبا . 

وصورة الطلاق الموجب لعدتها بعد الدخول أن يكون ذميا فتسلم زوجته وبا وليه عن الإسلام أو أن تل 
با فى صفره وبطلقها فى كبره وصورة التفريق أن يدخل بها بعقد فاس ۾ 

مطلب فى عدة اموت 

ر فوله والعدة الموت ) أى موت زوج الحرة > أما الام فيا حكها عيده ( قوله کا مر ) أى قريبا (قوله 
من الأيام ) أى والليانى أيضاكما فى امحتى . 

ونی غرر الأذكار : أى عشر ليال مع عشرة أيام من شهر حامس . وعن الأوزاعى أن المقدر فيه عشر ليال 
لدلالة حذف الثاء فى الآية عليه فلها التزوج فى اليومالعاشر . قلنا إن ذكر كل من الأيام والليالى بصيغة الجمع لفظا 
أو تقدبرا يقتضى دخول مايوازيه استقراء اه ومثله فى الفتح » وما مر عن الأوزاعى عزاه فى امفانية لابن الفضل 
وقال إنه أحوط » لأنه بريد بليلة : أى لو مات قبل طلوع الفجر فلابد من مضى الليلة بعد العاشر . وعلى قول 
العامة تنقضى بغروب الشمس كا فى البحر : وفيه نظر » بل هو مساو لقول العامة لا علمت من التقدير بعشرة 
أيام وعشر لبال » وقد ينقص عن قوم لو فرض الموت بعد الغروب فكان الأحوط قوهم لاقوله ( قول يشرط 
بقاء النكاح صعيحا إلى الوت ) لأن العدة فى النكاح الفاسد ثلاث جوض للموت وغيره كا مر . قال فى اير 
وهذا قدءنا أن المكاتب لو اشترى زوجته ثم مات عن وفاء لم تجب عدة الوفاة فن لم يدخل بها فلا عدة أصلا » 
وإن دنعل فولدت منه تعند بحيضتين لفساد النكاح قبل اموت » وإن م بترك وفا تعند بشبوين وخمسة أيام عدة 
لوفاة لأحجما ملوكان لمو كا فى امخانية ر قوله ولو صغيرة ) الأو واوكبيرة؛ لأن الراد أن عدة الوت أربعة 
اشر قرا وإن كانت من ذوات الحيض فن كانت هن ذوات الأشهر بالأوى تأمل ( قوله تحت مسل) أما لو 
كانت نحت کافر لم تعتد إذا اعتقدوا ذلك کا سیذکره ااصنف ( قوله ولو عبدا ) أى ولو کان زوج الكرة عبد 
ر قوله فلل بخرج عنما إلا الحامل ) فإن عدتما اموت وضع احمل كا فى البحر » وهذا إذا ءات عنها وهى حامل » 
١١ا‏ لو حبلت فى العدة بعد «وته فلا تتغیر ى الصحبيحكا بأنى قريبا ( قوله وعم كلامه بمعدة الطهر الخ ) الظاهر 
أن محل ذكر هذه المسألة عند ذمه مسألة الشابة الممتدة الطهر > يعنى آنہا مثلها فى أنما تعتد” للطلاق بالميض 
لابالأشبر . وأما ذكر هاهنا فلا حل له > لأن التى ترى الدم تعند لل وت بأربعة أشهر وعشر ٠»‏ فغيرها تعند 
بالأشبر لابالحيض بالأولى » إذ لادخل الحيض فى عدة الوفاة . وأيضا قوله فم يحرج عنها إلا الحاءل صريبح فى 
ذلك ثم رأيت الرحتى أفاد بعض ذلك . وقدمنا عن السراج اينيد بحث الشارح ؛ وهو أن المرضيع إفا عا 
الحيض ی رأت صفرة فى أيمه تتقضى به العدة : فأفاد أنه لابد من حيض الرضع ولو بحل الدواء ء وأصرح 
منه ماف المهتبى . قال أصصابنا : إذا تأخر حيض المطلقة لعارض أو غيره بقيت فى العدة حتى تحيض أو تبلغ حد 


Marfat.com 


د 


۵ 


روف ) حتق (أمة م تحض ) لطلاق أو فسخ ( حيضتان ) اعدم التجزى ( و ) فى ( أمة تحيض ) لطلاق أو 
فسخ ( أو مات عنها زوجها نصف الحرة ) لقبولالتتصيف . 

و ) فى حت ( الحامل) مطلقا ولو أمة أو كتابية أو من زنا بأن تزوج حبلى من زنا ودخخلبهائم مات أوطلقها 
تعتد بالوضع جواهر الفتاوى ( وضع ) جميع ( حملها ) 


الإياس اه ( قوله وفى حق أمة ) أطلقها فشمل الزوجة القنة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والمستسعاة عند الإمام » 
ولابد من قيد الدتخول فى الأمة إلا فى التو عنها زوجها بحر » وقيد بالزوجة لأنها لو كانت موطوءة ملك اليين 
لاعدة عليها إلا إذاكانت آم ولد مات عنها سيدها أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض کا مر ( قوله لعدم التعجزى) بعنى 
أن الرق منصف » ومقتضاه لزوم حيضة ونصف لكن الحيض لايتجزأ فوجبت حيضتان (قوله لطلاق أو فسخ) 
أو نكاح فاسد أو وط* بشببة قهستانى ( قوله نصف الحرة ) أى شہر ونصف فى طلاق ونحوه ؛ وشهران وخسة 
أيام فى الموت ( قوله وفى حت الحامل ) أى من نكاح ولو فاسدا » فلا عدة على الحامل من زنا أصلا بحر( قوله 
مطلقا ) أى سواء كان عن طلاق أو وفاة أو متاركة أو وط* بشبهة نهر ( قوله ولو أمة ) أى منكوحة سواءكانت 
قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد أو مستسعاة ط عن الهندية » ومثل المنكوحة أم الولد إذا مات عنما سيدها أو 
أعتقهاكا فى كاف الا کم ( قوله أو كنابية ) لم يقل تحت هسم کا قال فسابقه » إذ لافرق هنا بین کونہا تحت مسلم 
أو ذى على ماسيأنى ف المثن ( قوله أو من زنا الخ ) ومثله مالو كان الحمل فى العدة كا فى القهستانى والدر المنتنى 

وف الحاوى الزاهدى : إذا حبلت المعتدة وولدت تنقضى به العدة سواء كان من المطلق أو من زنا . وعنه 
لاننقضی به من زنا ولو كان الحبل بنكاح فاسد وولدت تنقضى به العدة إن ولدت بعد المتاركة لاقبلها اه لكن 
بأنى قريبا فيمن حبلت بعد موت زوجها الصى أن ها عدة الموت » فالمراد بقوله إذا حبلت المعندة معندة الطلاق 
بقرينة مابعده تأمل » ثم رأيت فى النهر عند مسألة الغار” الآتية . 

قال : واعلم أن المعندة لو حملت فى عدتما ذكر الكرخى أن عددتها وضع الحمل ولم يفصل » والذى ذكره 
محمد أن هذا فى عدة الطلاق » أما فى عدة الوفاة فلا تتغير بالحمل وهو الصحيح كذا فى البدائع اه . 

وف البحر عن التائرخانية : المعئدة عن وط“ بشببة إذا حبلت فى العدة ثم وضعت انقضت عدتها . وفيه عن 
الحانية : المتوى عنها زوجها إذا ولدت لأ كثر من سنتين من الموت حك بانقضاء عدتها قبل الولادة بستة أشهر 
وزيادة » فتجعل كأنها تزوجت بآخر بعد انفضاء العدة وحبلت منه ( قوله بان تزوج حبلى من زنا الخ ) أفاد أن 
العدة ليست من أجل الزنا » لما تقدم أنه لاعدة على الحامل من الزنا أصلا » وإغا العدة لموت الزوج أو طلاقه . 
قال الرحبتى : ويعلم کون الحمل من زنا بولادتها قبل ستة أشهر من حين العقد ( قوله ودل بها ) هو قيد لغير 


. المتوق عنها لما مر أن عدة الوفاة لايشترط ها الدخعول ودخوله بها بالحلوة أو بوطها مع حرمته لأنه وإن جاز نكاح 


الحبى من زنا لاحل وظؤها رحبتى » ونقلى المسألة فى البحر عن البدائع بدون قيد الدخمول ( قوله وضع حلها) أى 
بلا تقدير بمدة سواء ولدت بعد الطلاق أو اموت بيوم أو أقل جوهرة ‏ والمراد به الحم ل الذى استبان بعض خلقه 
أو كله » فإن لم يستبن بعضه لم تنقض العدة » لأن الحمل اسم لنطفة متغيرة » نإذا كان مضغة أو عنقة لم تمر ٠‏ 
فلا يعرف كونها متغيرة بيقين إلا باستبانة بعض الق بحر عن الحبط . وفيه عنه أيضا أنه لايستبين إلا فى مالة 
وعشرين يوما : وفيه عن الميتبى أن المستبين بعض خلقه يعتبر فيه أربعة أشهر وتام انلق ستة أشهر » وقدمنا ى 
الحيض استشكال صاحب البحر لهذا بأن المشاهد ظهور انلق قبل أربعة أشبر » فالظاهر أن المراد نفخ الروح 
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لأن الحمل امم لجميع ماف البطن . 

وق البحر : خحروج أكثر الولدكالكل فى جيع الأحكام إلافى حلها للأزواج احتياطا » ولاعبزة مخروج 
الرأس ولو مغ الأقل » فلا قصاص بقطعه ولا يغبت نسبه من البانة لو لأقل من سنتين ثم باقيه لأكثر (ولو» كان 
(زوجها) اميت (صغيرا ) غير مراهق وولدت لأقل من نصف حول من موته فى الأصح لعموم آية -وأولات 
الأحمال - ( وفيمن حبلت بعد موت الدبى ) بأن ولدت لنصف حول فأكثر ( عدة الموت ) إجماعا لعدم الحمل” 
عند الموت ( ولا نسب ف حاليه ) إذ لاماء للصبى »نعم ينبغى ثبوته من المراهق احتياطا » ولو مات ف بطنها ينبغى 
بقاء عدتها إلى أن ينزل أو تبلغ حد الإياس نهر . 


لأنه لايكون قبلها » وقدمنا تمامه هناك ( قوله لأن الحمل الخ ) علة لتقدير لفظ الجميع » فلو ولدت وف بطنها 
آخخر تتقضى العدة بالآخر » وإذا أنقطت سقط إن استبان بعض خلقه انقضت به العدة لأنه ولد وإلا فلا ( قوله 
خروج أكثر الولد كالكل الخ ) هذا يناق تقدبر جميع فى قوله وضع جميع جلها » إلا أن يراد جميع الأفراد 
لاجميع الأجزاء . 

وقد يقال : إن قوله إلا فى حلها للأزوا عدم انقضاء عدتها مخروج الأكثر ٠‏ وفيه أنها لوم تنقض 
لصح ثمراجعتها قبل خروج باقیه » فالمراد أنها تنقضی هن وجه دون وجه» ولذا قال فى البحر وقال ف الهارونيات 
لو خخرج أكثر الولد لم تصح الرجعة وحات للأزواج . وقال شان : لاتمل للأزواج أيضاء لأنه قام مقام الكل 
فى <ق انقطاع الرجعة احتياطا + ولا يقوم مقاءه فى دق حلها للأزواج حتياطا اھ ر قوله فى جمبيع الأحكام ) 
أى فى انقطاع الرجعة ووقوع الطلاق ‏ أو العتق العا بولادتها وصير ورتم نفساء ٠»‏ فلا تصلى ولاتصوم هذا 
مايقتضيه الإطلاق ( قوله ولو مع الأقل ) فى بعض النسخ :ولا مع الأقل بلا انافية وهى الصواب . وعبارة البحر 
وخروج الرأس فقط أو مع الأفل لااعتبار به » وذكر قبله عن التوادر تفسير البدن بأنه من الأليتين إلى المتكبين 
ولا بعتد” بالرأس ولا بالرجلين أى فقط ( قوله فلا قصاص بقطعه ) بل فيه الدية بحر ( قوله ولا يثبت نسبه الخ ) 
أى لو جاءت المبانة المدخولة بولد فخرج رأسه لأقل من سنتين وخر ج الباق لأكثر لم يلزمه حى يخرج الرأس 
ونصف البدن لأقل من سنتين بعر (قوله ولو كان زوجها ) لو وصلية وهؤمبالغة على قوله وضع حملها (قوله غير 
مراهق ) أى لم يبلغ ثنتى عشرة سنة قهستاق ر قوله وولدت لأفل الخ) أى ليتحقق وجود الحمل وقت الموت 
( قوله فى الأصح ) مقابله ماروى شاذا عن الثانى أن ها عدة الوت نہر ( قوله بان ولدت لنصف حول فا كثر) 
وقيل لأكثر بن سنتین ولیس بشی» فتح ( قوله لعدم الحمل عند اموت ) أى لعدم تحقق وجوده عنده فلم نکن 
من أولات الأحمال ر قوله فى حاليه ) أى حالى موت الصبى أو حالى وجود الحمل عند موته وحدوثه بعده ( قوله 
إذ لاماء للصى ) أى فلا يتصور منه العلوق : وإنما ثبت نسب ولد المشرق من مغربية إقامة للعقد مقام العلوق 
لتصوره حقيقة » بطلاف الى كا فى البحر ( قوله نعم ينبغى الخ ) عبارة الفقج : ثم يحب كون ذلك الصبى غير 
مراهق » أما المراهق فيجب أن يليت النسب منه إلا إذالم يمكن بان جات به لأقل من سبتة أشهر من العقند هه 
وأيده فى البحر بقوله ولهذا صوّر المسألة اللا کر الشبيد فى الكاق بما إذا كان رضيعا اه . ولاق أن مفهوم 
الرواية معتبر فافهم ( قواه أو تبلغ حد الإياس ) يعنى فتعند بالأشهر بعده: وفيه أنه مناف لقوله تعالى - وأولات 
الأحمال - الآية فتأمل ح ٠‏ 

قلت : وف حاشية البحر ليخ خر الدين : لامعنى للقول بالانقضاء مع وجوده لاشتغال اارحم به كذا 
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روف ) حق ( امرأة الفار” من ) الطلاق ( البائن) إن مات وهى ف العدة ( أبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة 
الطلاق ) احتباطا » ,أن تتربص أربعة أشبر وعشرا من وقت اللوت فيها ثلاث حيض من وقت الطلاق شى » 
وفيه قصور لأنها لولم تر فيها حيضا تعتد بعدها بثلاث حيض » حتى لو امتد طهرها تبتی عدتها حتی تبلغ سن 
الإياس فتح ( و ) قيد بالبائن لأن (لطلقة الرجعى ما للموت ) إجماعا 


فى كدب الشافعية . قال الرمل فشرح النهاج : ولو مات واستمر أكثر من أربع سنين لم تنقض إلا بوضعه لعموم 
الآيقسا أذتى به الوالد ‏ ولا مبالاة بتضررها بذلك . وقال ابن قاسم فى حاشية شرح المنبج : قال شيخنالطبلاوى 
أت جماعة عصرنا بالتوقت على خروجه ‏ والذی أقوله عدم التوقف إذا أيس من خر جه لتضررها بمنعها ن 
التزوج اه ولاشیء من قواعدنا يدنع ماقالوه فاعل ذلك اه ملخصاء وبه ظهر أن المراد من قولهأو تبلغ حد الإياس 
هو الإياس من خخروجه ؛ وهل المراد منه نهاية حد الحمل وهو أربغ سنين عند الشافعية وسنتان عندنا أو أعممن 
ذلك » عمل . والذى ينبغى العمل با اله الجماعة الموافقته صريح الآية (قوله وفحق امرأة لغار الخ ف 
على قوله سابقا فى حق حرة تميض » ومتعلق بما تعلق به وهو الضمير العائد على العدة » وقوله من الا 1 
به : ولو قال للطلاق باللام لكان أظهر » والمراد بامرأة لغار" من أبائها فى مرضه بغير رضاها یٹ مار 
ومات فى عدتها فعدتها أبعد الأجلين عندهما خلافا لأى يوصف لأنه وإن انقطع النكاح بالطلاق حقيقة لكنه باق 
حكا فى حى الإرث فيجمع بين عدة الطلاق والوفاة احتياطا » وتمامه فى الفقح . 

قلت : وهو صرييح فى أنه لو أبانها فى مرضه برضاها بحيث لم يصر فارا تعتد عدة الطلاق فقط وهى واتعد 
الفتوى فانحفظ . وخرج أيضا مالو طلقها بائنافى صعنه ثم مات لاننتقل عددتها ولا رث اتفاقا صرح به فى الفح 
لأنه لبس فارا ( قوله إن مات وهى فى العدة ) بأن لم تحض ثلائا قبل موته »فإن حاضت ثلانا قبله القضصت 7 
ول تخل تحت المألة لأنه لاميراث ها إلا إذا مات قبل اتقضاء العدة : وقد أشكل ذلك على بعض حنفية لمر 
لعدم التأمل بحر ( قوله من عدة الو اة الخ ) بيان لأبعد الأجلين » فن بيانية لامتعلقة بأبعد ط ( قوله احتباطا ) 
علمت وجهه (قوله وفيه قصور) لأن قوله فها ثلاث حيض يقتضى أنه لابد أن تنكون الحيض الثلاث أو بعضما 
فى مدة الأربعة الأشبر وعشر (قوله حتى تبلغ الإياس) فإذا بلغت سن الإياس تعتد بالأشبر کا صرح به ف انتح 
أيضا فافهم ( قوله وقيد بالبائن الخ ) حاصل المسألة أن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فى صمنه أو مرضه 
ودنحلت ف عدة الطلاق ثم مات والعدة باقية تنتقل عدتما إلى عدة الموت إجماعا لأنها حينثل زوجته وترث منه . 
با ذا كانت منقضية م نكن زوجته » فلا يجب عله بكوته شي ولائرئه » وكذا لو طلقها بالا فصعت م مات 
فى عدتها كنا مر ۰ 

ثم لاينى أن | أة الفار” هى التى طلقها بائنا فى مرضه ومات فى عدتها فلو کان رجعيا لم تكن كذلك» فقول 
المصنف تبعا للكاز وغيره ولطلقة الرجعى عطفا على قوله من البائ يقتفى أن امرأة الفا" تارة يكون طلاقها 
بائنا وتارة رجعيا » وأن حك طلاقها البائن مامر وهذا حكر طلاقها الرجعى 5 

ولیت أن مطلقةالرجعى لو ممیت امرأة الفار زم منه لوازم باطلة » ذكرها فى الشرنبلالية وألف ها رسال 
خاصة وذكر أن هذا الإيهام وقع فى كثير من الكتب وحتكم عليها بالطل : 

ولايخ ىأنه ليس فيها سوى المسائعة فى العطف على :ام رأةالقا ر”اعتهادا على ظهورالمراد لأجل الاختصار ليسعغى 

( 0 - عاشية ابن مابدين - ۳) 
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رى العدة ( فيمن أعنقت فى عدة رجعى لا ) عدة ( البائن و ) لا ( الوت ) أن تم (كعدة حرة . ولو ) أعتث 
رق أحدهما ) أى البائن أو الموت ر فكعدة أمة ) لبقاء النكاح فى الرجعى دون الأخيرين » وقد تنتقل العدة سنا 
كأمة صغيرة منكوحة طلقت رجعيا فتعتد بشبر ونصف فحاضت تضير حيضتين فأعتقت نصير ثلاثا فاهتد 
طهرها للإياس تصيز بالأشبر فعاد دمها تصير بالحيض فات زوجها تصير أربعة آشبر وعشرا . 

( آيسة اعتدت بالأشبر ثم عاد دمها ) على جارى عادتها أو حبلت من زوج آخر بطلتعدتها وفسد نكاتجها 
و ( استأئفت بالحيض ) لآن شرط الخلفية تحقق الإياس عن الأصل وذلك بالعجؤ الدائم إلى الوت » وهو ظاهر 
الرواية كنا نى الغاية 0 واختاره فى الحداية فتعين المصبر إليه 3 
عن التقبيد بموته ف العدة ( قوله والعدة ) مبقدأ خيزه قوله أن تتم » وأغار به إلى أنها لايجب علا أن تستانف 
عدة حرة بل انتقلت عدتها إلى عدة الحرام, » فقبنى على مامضى وتكمل ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر إن كانت 
من لا نمض فافهم » وأفاد قوله أعتقت فى عدة ٠‏ جمى أن العتق بعد طلاق الزوج › إذ لو كان قبله لزمها عدة 
1 أن هذه عدة طلاق لاعنق »لأنها لو كانت أم ولده وأعتقها وهىمنكوحة الغير لا عدة عليها لكونها 
تليه كا مر » وأفاد أن العدة » إذ لو أعتقها بعد انقضاء عدتها أو مات ازمها ثلاث حيض كا مر لأنها 
عادت فراشا له كا بعلم من الجوهرة قوله فكعدة أمة ) أى حيضتين أو شبر ونصف أو شبرين وخخسة أيام 
بلا انثلاب إلى عدة الحرة قهستانى (.قوله لبقاء النكاح فى الرجعى ) بيان الفرق » وهو أن النكاح قائم من كل 
وجه بعد الطلاق الرجعى » وبالعتق كل ملك الزوج عليها » والعدة فى الملك الكامل مقدرة شرعا بئلاث حيض 
بخلافه بعد البائن أو الموت ( قرله وقد تنتقل العدة ستا ) جعلها ستا باعتبار الممتقل عنه وإلا فالآنتقالات خخس 
أفاده ط ( قوله طلقت رجعيا ) قبد بالرجعى نيكن انتقالها بالعتق وبالموت » وقد خن ذلك على محشى مسكين 
أفاده ل (قوله فحاضت) أى قبل تمام العدة وكذا يقال فيا بعده ط ( قولهتصير ثلاثا ) أى تلفقل إلى عددة الحرائر 
لان طلاقها رجعى کا علمت ( قوله الإياس ) أى إلى أن وصلت إلى سن الإياس ( قوله تصير بالأشبر ) ولايعتبر 
الأيام التى وجدت حال الصغر قبل حدوث الحيض ط ( قوله فعاد دمها ) ومثله مالو حبات» ولو ذكره لاسقوق 
امثال أنواع العدة الثلائة» وهى العدة بالحيض » وبالأشبر » وبوضع الحمل ؛ لكن لو مات زوجها تب عنما 
بوضع اللدمل ولاننتقل إلى الأشهر ( قوله تصير بالحيض ) مبنى عل أحد الأقوال الآنية ( قوله تيبر أربعة أشبر 
وعشرا) لأنها معتدة الرجعى فلها عدة الموت كا مر . 

قلت : وقد اشتمل هذا امثال على عدة الصغيرة والكبيرة والأمة والحرة والحالض والآيسة والمطلقة والمثوف 
عنها زوجها والممتقة » وبزاد عاشرة وهی الحبى على ماذكرنا ( قوله ثم عاد دمها ) أى فى أثناء الأشبر أو بعدهاء 
يدل عليه قوله أو حبلث من زوج آخر فإن حبلها منه لا یکون إلا بعد الأشبر » ويدل عليه أيضا مقابله وهو وله 
لکن اتا البينسى :الخ .اهح ( قوله على جاوى عادتها ) مقتضاه اعتبار عادة نفسها » وهلا أحد أقؤال وهوغير 
المعتمد » فالأولى التعبير بقوله على العادة كما فى الهداية : ٠ش‏ 

قال فى البحر : واخذلفوا فى معنى قوله إذا رأت الدم على العادة » فقيل معناه إذا كان سأئلا كثيرا احترازا | 
عما إذا رآت بلة يسيرة » وقيل معناه ماذكر وآن يكون أحر آو أسود-لا أصفر وأحضر أو تربية ٤‏ وقيل معناه 
أن يكون على العادة لبهارية ؛ حتى لو كان عادتها قبل الإناس افر فزأنة كذلك انف گلا فى فئح » و صرح 
فى امراج بن التعرى عمق الكل اه الأهير هو ملذتكره العارح فافهم رتوله لأنش رط اتلفية) أى خلفية الأشير 
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قاله فالبحر بعد حكاية ستة أقوال مصححة وأقره المصنف » لكن اختار البهنسى مااخناره الشهيد أا إن رأته 
قبل تام الأشهر استأنفت لابعدهاء 

قلت : وهومااختاره صدر الشريعة ومنلاخسرو والباقانى »وأقره المصنف فى باب الحيض» وعليه فالنكاح 
جائز وتعتد” ف المستقبل بالحيض كما صصحه ف الخلاصة وغيرها : وف الجوهرة والحتبى أنه الصمحيمح الختار؛ وعليه 
الفتوى : وى تصحيح القدورى : وهذا التصحيح أولى من تصحيح الهداية . وف النهر أنه أعدل الروايات ٠‏ 
وتمامه فيا علقته على الملتقى. 

( والصخيرة ) لو بحاضت بعد تمام الأشبر ( لا تستأنف (إلا إذا حاضت فى أثنائا) فتستائف بالحيض ( کا 
تستأنف ) العدة.( بالشهور من حاضت حيضة ) أو ثنتين ( ثم أيست ) تحرزا عن الجمع بين الأصل والبدل ( و) 
الإياس ( سنة ) لار وغيرها (نمس وخسون) عند الجمهور وعليه الفتوى . وقبل الفتوى علىخسيننهر . وف 
البحر عن الجامع : صغيرة بلغت ثلائين سنة ولم تحض حكم بإياسما. 
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عن الحيض » والخلف هو الذى لايصار إليه إلا عند تعذر الأصل كالفدية للشيخ الفانى . وأما البدل 
على انلحفين يشترنط فيه ذلك أفاده ط ( قوله ستة أقوال مصححة ) أحدها ينتقض مطلقا ؛ واختاره فى 
الثانى لاينتقض مطلقا » واختاره الإسبيجانى : الثالث ينتقض إن رأته قبل تمام الأشبر لابعدها » وأفتى به الصد 
الشبيد . وف الجتى وهو الصحيح امختار للفتوى : الرابع ينتقض على رواية عدم التقدير للإياس الى هى ظاهر 
الرواية » فإنما ثبت الأمر على ظنها فلما حاضت تبين خطؤهاء ولاينتقض على رواية التقدبر له واختاره قا 
وانتصر عليه فى الحانية » وجزم به القدورى والجصاص » ونصره ف البدائع . اللامس ينتقض إن ) 
بإياسها » وإن حك به فلاكآن يدعى أحدهما فساد النكاح فيقضى بصحته » وهو قول محمد بن مقانل »و # 

فى الاختبار . السادس ينتقض في المستقبل فلا تعتد إلا بالحيض للطلاق بعده لا الماضى فلا تفسد الأشكحة ال 

بعد الاعتداد بالأشهر » وصمحه فى النوازل اھ ( قوله وعليه ) أى على هذا القول فالنكاح جائر لأنه إثنا بقع بعد 
نمام الأشبر فوقع معتبر الوجود شرطه وهو الإياس بوجود سببه وهو الانقطاع فى مدنه التى يغاب فيها ارتفاع 
الحيض وهو اللدمس واللحمسون ولا تعتد فى المستقبل إلا بالحيض لتحقق الدم المعتاد خار جا من الفرج على غير 
وجه الفساد بل على الوجه المعتاد » فإذا تحقق اليأس تحقق حكه وإذا تحقق ال ميض نة حكه . وأما اشتراط 
دوام الانقطاع إلى الموت ف اليأس فلا دليل له فقد يتحقق اليأس من الشىء ثم يوجد » وغامه ف الفتح » وهذا 
كا ری رجح أيضا لهذا القول (قوله لاتستانف) لأنه ل يقبين بالحيض أنهاكانت قبل من ذوات الأقراء لاف 
الآيسة ط ( قوله إلا إذا حاضت ) استثناء منقطع ط ( قوله فی أثنائها ) أى قبل تمامها ولو بساعةط (قوله ثم أيست) 
أى بلغت سن الإياس عند الميضتين وانقطع دمها فتح ( قوله للرومية وغيرها ) وقيل الروءية حمس وخسون 
ولغيرها ستون » وقيل ستون مطلقاء وقيل سبعون : وى ظاهر الرواية لاتقدير فيه بل أن تبلغ من السن مالابميض 
مثلها فيه » وذلك يعرف بالاجتهاد والممائلة فى تركيب البدن والسمن والمزال اهح عن البحر . وق الفهسفاق 
وقبل ثلاثون ( قوله وقيل الفتوى على خسین ) قال القهستانى : وبه بفتی اليوم کا فى المفائيح ر قولد وق البخر 
عن الجأمع الخ ) يعمل أن يكون مبنيا على القول بتقديره بنلاثين » لکن ظاهر قولة وم مخض أنها لم يسبق, لها 
حيض ألا وهى الشابة تى بلغت بالسن ومر حكلها ‏ وؤيده ماف التائرعانية عن الينابيع : امرأة مثرأث الدم 
وهى بنت ثلالين سنة مثلا رأت يوما دما لاغير ثم طلقها زوجها قال : ليست هى بآيسة . وقال أبو عفر : لحد 
بالشہور لأنها مي اللاقى لم يحضن » وبه تأغيل اه . 
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(وعدة المنكوحة نكاحا فاسدا ) فلا عدة فى باطل وكذا موقوف قبل الإجازة اختيار » لكن الصواب 
ثبوت العدة والذسب بحر . 


[ تنبيه ] هل بوذ بقوها إنها بلغت سن اليأس "كا يقبل قوها بالبلوغ بعد الصغر آم لابد من بيثة ؟لم أر 
من صر به من علمائنا » وينبغى الأول على رواية التقدير بمدة » أما على رواية عدمه فالمعتير اجتهاد الرأى 
ام تال د 


[ تة ] ذكر ف الحقائق شرح المنظومة النسفية فى باب۷ الإمام مالك مانصه: وعندنا مالم تبلغ جد الإياس 
لا تعند بالأشبر » وحده خس خسون سنة هو الختار » لكنه يشترط للحكم بالإياس ف هذه المدة أن ينقطع 
الدم عنها مدة طويله وهى سنة أشبر فى الأصح » ثم هل يشترط أن يكون انقطاع ستة أشير بعد مدة الإياس ؟ 
لأسح أنه ليس بشرط » حتى لو كان منقطا قبل مدة الإياس ثم نمت مدة الإياس وطلتها زوجها بحسم بلاج 
وتعتد بثلاثة أشبر » هذا هو المنصوص ف الشفاء فى الحيض وهذه دقيقة تحفظ اه » ونقل هذه العبارة وأقرها 
الشهابأحمد بن يونس الغلبى فى شرحه على الكنز عن خط العلامة باكير شارحالكنز غير معزية لأحد ونقلها ط 
عن السيد الحموى : 

مطلب عدة المتكوحة فاسدا والموطوءة لشهة 

ر قوله وعدة المنكوحة الخ) مبتدأ خبزه قوله الآنى الحيض » وهذه الجملة بقامها مستغنى عنها بقوله سابقا 
كذ آم ولد مات هنا مولاها أو أعتقهاوموطوء ةبشي أو نكاحفاسد فى الوت والفرقة ط : ع أن كلامه هيوم 
وجوب العدة فى النكاح الفاسدة ولو قبل الوطء وليس كذلك فإنها لانجب فيه بالحلوة بل بالوطء ف القبل كامر 
فى باب المهر ( قوله نكاحا فاسدا ) هی المنكوحة بغير شبود» ونكاح امرأة الغير بلا عل بأنها متزوجة»ونكاح 
العارم مع العلم بعدم امحل فاسد عنده حلاف ف فتح ٠‏ 

مطاب فى الن_كاح الفاسد والباطل 

ر قوله فلا عدة في باطل ) فيه أنه لا فرق بين الفاسد والباطل فى النکاح » بخلاف البیع کا فى نكاح الفتح 
والمنظومة المحبية » لكن فى البحر عن الى : كل نكاح اختاف العلاء فى جوازه کالنکاح بلا شبود فالدخول 
فيه موجب للعدة » أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنه للغير لأنه لم بقل 
أحد يبوازه فل نعقد أصلاء فعل هذا يفرق بين فامده وباطله فى العدة» وهذا يجب الحد مع لعل الحرمة لكوم 
زئاكا فى القئية وغيرها اه : 

قلت : ويشكل عليه أن نكاح الحارم مع العلم يعدم الحل فاسد کا علمت مع أنه لم يقل أحد من المسلمينٍ 
يجوازه وتقدم في باب المهر أن الدخول فى النكاح الفاسد موجب للعدة وثبوت النسب » ومثل له فى البحر هناك 
بالتزوج بلا شبود وتزوج الأختين معا أو الأحت فى عدة الأحت » ونكاح المعندة والخامسة فى صدةإالرابعة ˆ 
والأمة على الحرة ام رقوله اختيار ) ومثله فى الميط مللا بان النسب لايئيت فيه لأنه موقوف فل ينعقد فى حق 
حكه فلا يؤثر شبهة الملك اه ( قوله لكن الصواب الخ ) فقد نقل الزيلعى فى النكاح الفاسد مانصه : وذكر 
فى كتاب الدعوى من الأصل : إذا تزوجث المرأة بغير إذن مولاها ودخل بها الزوج وولدت لسفة أشبر مذ 
تزوجها فادعاه المولى والزوج فهو ابن الزوج » فقد اعتبره من وقت النكاح لا من وقت الدخول ؛ ولم يمك 
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ر والموطوءة بشبهة ) ومنه توج امرأة الغيز غير عالم يحاها کا سیجیء » ولاموطوءة بشيبة أن تقيم مع زوجها 
الأول وتار ج بإذنه فى العدة لقيام النكاح بينبما » إنما حرم الوظ' حتى تلزمه نفقتها وكسوتما بحر + يعى إذا م 
تكن عالمة راضية 


حلاف : قال الحاوانى  :‏ هذه المسألة دليل على أن الفراش ينعقد بنفس العقد فى التكاح الفاسد » خلافا لما يقوله 
البعض إنه لاينعقد إلا بالدخول اھ فهذا صريح فى ثبوت النسب فيه » ويتبعه وجوب العدة » فكان ماف البط 
والاختيار سهوا بحر . 

قلت : لكن يشكل على هذا تصريحهم 'بأن النكاح الفاسد [نها يحب فيه مهر المثل والعدة بالوطء لابعجرد 
العقد ولا بالخلوة لفسادها لعدم القكن فيها من الوظء كاللحلوة بالحائض » فلا تقام «قام الوطء كنا صرح بذاك 
فى الفح والبحر وغيرهيا فى باب المهر ء إلا أن يقال إن انعقاد الفراش بنفس العقد إنما هو بالأسبة إلى السب 
لأنه يحتاط فى إثباته إحياء للولد . 

ما أنه ذكر فى البحر هناك أنه تعتبز مدة النسب وهىستة أشهر هن وقت الدخول عند محمد وعليهالنثرى 
لأن النكاح الفاسد ليس بداع إليه والإقامة باعتباره» كذا فى المداية أى إقامة العقد مقام الوطء باعتبار كوذالعذد 
داعيا إلى الوطء : وعندها ابتداء المدة من وقت العقد قياسا على الصحيح » وامشابيخ أفتوا بقول محمد لعدم هة 
القياس المذكور : وفائدة اللحلاف فيا إذا أنت بولد لسعة أشبر من وقت العقد ولأفل منها من وقت الدخول فإ 
لايثبت نسبه على المفتى به اه . 

إذا علمت ذلك فيمكن أن يحمل ماف الاختيار وانحيمل على قول محمد » وأن المراد من عدم ثبوت الل 
إذا أنت به لأقل هن ستة أشبر من وقت الدنحول وإنكان لأكثر منها من وقث العقد ؛ وحمل * ال يلعى 
على قول بدليل أنه فرض المسألة فيا إذا ولدت لستة أشبر مذتزوجها ول يعتبر وقت الدخول بقرينة تمام الكلام 
ولا يخ ىأن التوفيقأولى من االحطأ وشت العصا ( قوله والموطوءة بشيهة ) كالتى زفت إلى غير زوجها والموجودة ليلا 
على فراشه إذا ادعى الاشتباه كذا فى الفتح . وأفاد فى النهر يحثا أن من ذلك ماوقع الاستفتاء عنه فيمن اشترى أمة 
فوطلہا ثم أثييتأنها حرة الأصل اه وهو ظاهز . ومن ذلك مالووطى* معتدتهبشبهةوستأقى » ومنه ماق كتب الشافعية 
إذا أدخلتمنيا فرجهاظنته منى زوج أو سيد عليها العدة كالموطوءة بشبهة . قال فالبحر :ولم أرهلأصصابناء والقواعد 
لاثأباه لن وجوبها لتعرف براءة الرحم ( قوله ومنه ) أى من قسم الوط ء بشببة . قال ف النهر : وأدخل فى شرح 
السمرقندى منكوحة الغير تحت الموطاوءة بشية . حيث قال أى بشببة الملك أو العقد » بأن زفت إليه غير امرأته 
فوطلها أو تزوج منكوحة الغير ولم يعلم حالما . وأنت خخبير بأن هذا يقتضى الاستخناء عن المتكوحة فاسدا إذ لاشاك 
أنها موطوءة بشببة العقدأيضا بل هى أولى بذاك منمنكوحة الغير إذاشتراط الشبادة فى النكاح مختلف فيه بين العلاء 
بخلاف الفراغ عن نكاح الغير اه : 

إذا علمت ذلك ظهر لك أن الشارح متاببع لما فى شرح السمزقندى لاغالف لهء إذلو قصد عخالفته كان عليه 
أن يذكر قوله ومنه الخ عقب قوله المتكوحة نكاحا فاسدا لابعد قوله والموطوءة بشببة فافهم . ويمكن ابلمواب 
عن السمرقندى بأنه حمل المنكوحة نكاحا فاسدا على ماسقط منه شرط الصحة بعد وجود الحلية كالنكاح المؤقت 
أو بغیز شہود » أما منكوحة الغیر فهى غير محل إذ لابمكن اججهاع ملكين فى آن واحد على شی ء واحد » فالعقد 
لم يؤثر ملكا فاسدا وإنما أ فى وجود الشبهة والشارح كثير المتابعة للنهر > فلعله خالفه هنا إشارة إلى ماقلنا ( قوله 
کا سیجیء) أىئني المنن آخحرالباب ( قوله يعنى إذا لم تكن عالمة راضية ) هذا ملكور أيضا فى البحر » واستشهدله 
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کا سيجىء ( وأم الولد ) فلا عدة على مدبرة ومعتقة ( غيز الآيسة وال حامل ) فإن عدتہما بالأشبر والوضع 
(الحيض الموت ) أى »وت الواطى* ( وغيره ) كفرقة أو متاركة » لأن عدة هؤلاء لتعرف براءة الرحم وهو ت 
بالحيض » ولم يكنف بحيضة احتياطا ر ولااعتداد عيض طلقت فيه) إجاعا . 

ر وإذا وطئت | بشيبة ) 


عا فى انلمائية من أن المتكوحة إذا تزوجت رجلا ودخل با ثم فرق بينهما لالب :على الزوج الأول نفةتها ٠اداءت‏ 
فى العدة » لأنها لما وجبت عليما العدة صارت ناشزة اه ر قوله كا سيجىء ) أى قبيل الفروع ( قوله وأم الولد ) 
أى النى مات مولاها أو أعتقها ولا نفقة لها نی هذه العدة كا ئی البحر عن كافى اللحاكم أى لأنها عدة وطء لاعقد 
ر قوله فلا عدة على مدبرة ومعاقة ) المناسب وأمة بدل قوله ومعتقة 7 

قال فى البحر : وقيد بأم الوند لأن المدبرة والأمة إذا أعتقت أو مات سيدها لاعدة عليها بالإجماع كا ذكره 
الإسبيجالى اه أى لأنه لافراش ا کا قدمه الشارخ ( قوله غير الآيسة وا حال ) منصوب على ال حالية ون ضمير 
المنكوحة والموطوءة وأم الولد أو مجرورنعت هن > وكان الأولى أن يزيد قوله وغير الحرمة عايه وهذا فى أم الولد 
وكأنه لم يذكره لكونه صرحبهفها مر (قوله بالأشهر والوضع ) فيه لف ونشر مرتب ( قوله الحيض ) جمع حيضة 
أى عدة المذكورات ثلاث حيض إن كن من ذوات الحيض وإلافالأشبر أو وضع الحمل » وهذا إن كانت المنكوحة 
نكاحا فاسدا أو الموطوءة بشبية حرة إذ للأمة حيضتان كاف البحر ( قوله أى موت الواطى*) أئ فى المسائل 
الثلاث » وأفاد أنه لاعدة فى النكاح الفاسد بدون وطء کا قدمناه والواطى“ ف الأخيرة هو المولى الذى مات عنما 
أو أعتقها»أما لوان زوجا تنكون عدتبا عدة الأمة المتكوحة(قوله وغيره ) أئ غير الموت وهذا حاص فيا عدا 
الأخيرة ر قوله كفرقة ) الأولى كتغريق أى تفريق القاضى » وسبآتقى أن ابتداء العدة فى الموت من وقت الموت 
وف غيره من وقت التفريق أو المتاركة ؛ ويأقى بيان المتاركة ر قوله لگن عدة هؤلاء الخ ) جواب سؤال حاصله 
لم كانت عدة هؤلاء بالحيض ولم يعتير وا فيين عدة وفاة ط ( قوله لتعرف براءة الرحم ) أىلأج ل أذيعرف أنالرحم 
وير مشفول لالقضاء حت التكاح إذ لانكاح صبمح والحيض هو المعرف ( قوله وم يكنف بحيضة ) کالاستر ا 
لان الفاسد ملدق بالصحييح احتياطا منح ( قوله ولا اعتداد بحيض طلقت فيه) أى إذا طلقها فى الحيض لاسب 
من العدة » لأن ما وجد قبل الطلاق لايحتسب به متها لعدم التجزى » فاو احتسب كل من الرابعة فوجبت كاها 
لمدم النجزى أيضا ,نهر . قال فى الدر ا لمن » لو قال حيض وقعت الفرقة فيه الكان أشمل ؛ 

مطلب فى وط الممتدة بشجهة. 

( قوله وإذا وطثت المعتدة ) أى من طلاق أو غيره در منتتق » وكذا المنكوحة إذا وطئت بشببة ثم طلقها 
زوجها کان لہا عدة أخرى وتداخلنا "كاف الذتح وغيره ( قوله بشبية ) متعاق بقوله وطنت » وذلك كألوطاوءة 
لاروج فى العدة بعد الثلاث بنكاح » وكذا بدونه إذا قال ظننت آنا حل لى أو بعد ما أبائها بألفاظ الكناية » 
وتمامه فى الفتح » ومفاده أنه لو وطثها بعد الثلاث فى العدة بلا نكاح اما برمتها لاتجب دة أخرى لأ 31 

وف البزازية : طلقها ثلاثا ووطئها فى العدة مع العلم بالحرمة لانستأنف العدة بثلاث حيض ويرجمان إذا علا 
بانليرمة ووجد شرائط الإحصان » ولو كان منكرا طلاقها لاننتقضى المدة ؛ ولو ادعى الشببة تستقبل : وجعل 
فى النوازل البائنكالعلاث ع والصدر لم يمعل الطلاق على مال والفلع کالثلاث » وذكر أنه لو شالعها واو مال 
ثم وطثها فى العدة عالما باحرمة تستائف العدة لكل وطأة ونتداخل العدد إلى أن تنقضى الأولى » وبعده تكون 
الثانية والثالثة مدة الوطء لا الطلاق حتى لابقع فیا طلاق آخر ولاتجب فيها نفقة اه وماقاله الصدر هو ظاهر 
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أ ولو من المطلق روجيت غدة أخرى) لتجدد السبب ( وتداخلتاء وا لمر ) من الحيض ( منبما و ) عليها أن (تم ) 
العدة ( الثانية إن تمت الأولى) وكذا. لو بالأشهر أو بهما لومعتدة وفاة» فلو حذف قوله والمرقى منبما لعمهما وعم 
الخائل لو حبلت فعدتها الوضع إلا معتدة الوفاة 
ماقدمناه آنفا عن الفتح حيث جعل الوطء بعد الإمانة ألفاظ الكناية من الوطء بشببة أى لقول بعض الأثمة بأنه 
لابقع بها البائن فأورث اللحلاف فيها شببة ( قوله ولو من المطلق ) أى كا مثلنا آنا . ثم الأولى أن يقول ولو من 
غيرالمطلق لما فى الفتح من أنالشافعى وافقنا فى أحد قوليه فوا إذا كان الواطى' المطلق اه : قعل أن غيرالمطلق هومحل 
الللاف » فكان المناسب التنصيص عليه ليدخل المطلق بالأولى : 

وف الدرر : اعلم أن المرأة إذا وجب عليها عدتان » فما أن يكونا من رجلين أو من واحدء فى الثانى لاك 
آن العدتين تداخلتا » وف الأول إن كانتا من جنسين كالمتوق عنما زوجها إذا وطثت بشيبة أو من جنس واحد 
كالمطلقة إذا تزوجت فى عدتها فوطثها الثانى وفرق بينهما تداخلتا عندنا ويكون ماتراه من الحيض محتسبا مها 
جميعا » وإذا انقضت العدة الأولى ولم تككل الثانية فعليها إنمام الثانية اه ( قوله والمرثى مهما الخ ) بيان للتداخل + 
فلو كانت وطئت بعد حيضة من الأولى فعليبا حيضتان تكلة الأولى وتحتسب بهما من عدة الثانى » فإذا حاف 
واحدة بعد ذلك تمت:الثانية أيضا نهر » وهذا إذا كان بعد التفريق بينهما وبين الواطى* الثانى ء أما إذا ساض : 
حيضة قبله فهى من.عدة الأول خاصة » وتمامه فى البحر عن الجوهرة : وقال : وإذا كان الواطى' سر اطا 
١‏ فهل بشترط أن يكون بعد التفريق أيضا ؛ لم أره صريحا اه . 
قلت : الظاهر أن التفريق حك العقد الفاسد لرفع شببته» أما الوط ء بشببة بدون عقد فإن الشية ترئفم خو 
العلم بحقيفة ا مال » والله أعلم . 
وف البحر عن اللحانية :وإذا تمت عدة الأول حل للثانى أن يتزوجها لا لغيره مالم تم عدة الثانى بثلات حيض 
من حين التقريق » وإذاكان طلاق الأول رجعياكان له أن يراجعها فى عدته ولا يطؤها حتى تنقضى عدة الثاى اه 
ملخصا . وفيه عن الجوهرة: ثم إذا تداخلتا والعدة من رجعى فلا نفقة ها على واحد٠نهما‏ ولو من بائن فنفقتها 
على الأول ءوالزوجة إذا تزوجت بآخر وفرق بينهما بعدالدخول فلا نفقة لها عن زوجها لأنها منعت نفسها فالعدةاه. 
قلت : ولعل الفرق فى البائن أن المنع بالبينونة لابالعدة من الثانى بغلاف الرجعى » وإنمالم تحب على الواطى* 
لآن عدتها منه عدة وطء ولا نفقة فيها تأمل . 
[ تنبيه ] بمكن انقضاء العدتين معا كعتدة بالأشبر لوفاة وطئت لبها بشببة وحاضت فما ثلاثا وانقف اء الثانية 
قبل الأولى؛ كا لو تمت الحيض قبل مام أربعة أشهر وعشر ويمكن تأخر الثانية يجملتها عن الأولى كط لو حاضت 
رترلة رعذ الأ شير ) ايه وطئت بشبهة فى خلال عدتها فإنها تتم الثانية بالأشبر أيضا نهر 
( قوله أو بهما لوأ معتدة وفاة ) مثاله ماذكرناه فى الفنبيه آنفا » وكان الأولى أن يزيد أو بوضع احمل وهو مسألة 
الخائل الآنية ( قوله فلو حذف قوله والمرئى منهما ) أى الذى هو قاصر على الخيض . وقد يجاب بأن المراد بالمرئى 
الخاصل بالعلم لابرؤية البصرط (قوله لعمهما) أى لمم من تعتد العدتين بالأشبر ومن تعند بالأشهر لاوفاة وبا يض 
لؤطء أنشبية ( قوله وعم الحائل لو حبلت ) عطف على لعمهما : أى ولم من تمتد العدتين بوضع الحمل كالحائل 
انمز وه نتن لم نكن حبلى » فإذا حبلت ف العدة تنقضى بوضعه سواء كان من المطلق أو من زنا أو من نكاح 
تسد إذا وثدته بعد امتاركة لاقبلها كا قدمناه عن الحاوى الزاهدى ر قوله إلا معتدة الوفاة الخ ) أفاد أن المراد 
بادشائل إذاكانت معتدة من طلاق أو فسخ بخلاف العتدة من وفاة فافهم م قال فى النهر : وق الخلاصة : وكل 
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فلا تنغير بالحمل كا مر + وصصحه فى البدائع ر وميد العدة بعد الطلاق و ) بعد (الموت) على الفور ( وتتقضى 
العدةوإن جهلت) المرأة (بهما) أى بالطلاق وا مو تلأنها أجل فلايشترط العم بمضيه سواء اعترف بالطلا قأوأنكر 

ر فلو طلق امرأته ثم أنكره وأقيمت عليه بينة وقضى القاضى بالفرقة ) کان ادعته عليه ى شوال وقضى به 
فى هوم فالعدة من وقت الطلاق لامننوقت الفضاء ) بززية : دف العلا بوم بن بو برو : ولو شهدا 
بلي لب أب عدلا فقضى باقرتة المد من وقت الشبادة اقفتا قلاف ما وو أف بطلاتها مذ زان 
ماض فإن الفتوى أنها من وقت الإقرار مطلقا 


من حملت فى عدتها فعداتها أن تضع حملهاء وف المتوق عنها زوجها إذا حلت بعد موت الزوج فعدتما بالشهور اه 
وقدمر عن البدائع اھ : والذى مر عن البدائع ذكره فى النهر عند مسألة عدة الفار» وهو الذى كتبناه ف عدة الحامل 
عند قوله أو من زنا حيث قال أما فى عدة الوفاة فلا تتغير با حمل وهو الصحيح ای بل تبتى عدتما أربعة أشبر 
من قوسا م آى عند قول الصف وللموث أربعة أشبر وعشر مقا حيث قال الشارح هال ف رج 
عنبا إلا الخال يءنى من مات عنها وهى حامل كا قدمناه : 


بشببة لأنه ثابت النسب » يلاف مالو كان من زنا لن الزنا لاعدة له أصلا فافهم ر قوله لاما أجل ) أى لأن 
العدة أجل فلا يشترط العلم بمضيه أى بمضى الأج لامح وف عامة النسخ لأنهما بضمير التثنية أى عدة الطلاق 
وعدة اموت 2 

ولد : وهنا مبنى عل تعريف البدائع مان العدة أجل شرب لانفضاء مايق مكار اشکاح و 
ر قوله فلو طلق ) تفريع على المنن ط ( قوله من وقت البيان ) لأنه إنشاء من وجه بحر » وهذه الجماة بمنزلة 
ا را وی اده بعد الاق الوت ادح قال ف الشريلاية: قله اداه توج يموي 
الطلاق والموت يسنثنى منه من بين طلاقها فإن عددتها من وقت البيان لامن وقت قوله إحدا کا طالق» وإن مات 
قبل البيان لزم كلا منهما عدة الوفاة سكل فيها ثلاث حيض كا ف البزازيةاه وسيأق اسنثناء مسائلأخر ىكلامه 
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فيا لتهمة المواضعة» لکن ( إن كذبته ) فى الإسناد أو قالت لا لاأدرى ( وجبت ) العدة ( ٠ن‏ وقت الإقرار ولما 
النفقة والسكنى » وإن صدقته فكذلك غيز أنه إن وطتبا لزمه »هر ثان اختيار» و (لانفقة) ولاكسوة (ولاسکی) 
لها لقبول قولها على نفسها خانية ٠‏ وفيها : أبانها ثم أقام معها زمانا » إن مقرا بطلاقها تنقضىعدتها لاإن منکر اه 

وف أول طلاق جواهر الفتاوی : أباما وأقام معها فإن اشتبر طلاتها فيا بين الناس تاقضى وإلا لا ؛ وکا 
لو خالعهاء فإن بين الناس وأشمد على ذلك تنقضى وإلا لا هو الصحييح» وكذا لوكتم طلاقا م تتقض زجرا اھ 


إن شاء الله تعالى . وى الفتح أن فتوى امتأخرين عخاقة للأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والابعين ؛ وحيث كانت 
مخالفتهم للتهمة فیابغی أن يتحرى به حالما والناس الذين هم مظانها » وهذا فصل السغدى بما هر اد ماخصاء وأقره 
فى البح والهر ر قوله تفي لتهمة المواضعة ) أى الموافقة على الطلاى وانقضاء العدة لصح إقرار المريض ها بالدين 
أو ليتزوج أختها أوأربعا سواها فتح ( قوله لكن الخ استدراك على ماقبله حيث سكت فيهعن بيان النفقة والسكنى 
فإن فيها فرقا بین التصديق والتكذيب » وكان الأخصر أن يقول فإنه الفتوى أنها إنكذبته الع( قر له إن وطبالزمه 
مهر ثان ) يفبغى تفييده با ذا كان فى عدة مادون الثلاث أو ى عدة الثلاث ‏ لكن مع ظنه الال لما قدمناه عن 
البزازية أنه لو وطنها فى عدة الثلاث مع العلم بالحرمةكان زنا . بی هل يتكرر المهر بتكرر الوطآت؟ ذكر یالب 
ف باب المهر عن الخلاصة : لو وطى" المعتدة من ثلاث وادعى الشببة يلزءه ٠هر‏ واحد آم بكل وطء مهر ؟ قبل 
إن كانت الطلقات الثلاث جملة فظن أنها لم تقع فهو ظن فى موضعه فيلزمه مهر واحد؛ وإن ظن آنا نقع لكنظن 
أن وطأها حلال فهو ظن فى غير موضعه فيلزمه بكل وطء مهر اه تأمل ر قوله ولا نفقة الخ ) أى إذا كان الززمن 
الماضى استغرق العدة» أما إذا ب منها شىء تيجب النفقة والسکنی فيه ط ( قوله لقب ل قولها على نفسها ) أى فى حق 
نفسها فيسقط ماوجب ها . 

قال فى البحر : والخاصل أنها إنكذبته فى الإسناد أو قالت لا أدرى فن وقت الإقرار ؛و إن صدقته ق جنه 
من وقت الطلاق ونی حق الله تعالى من وقت الإفرار اه . وفيه أن السكنى من حت الله تعالى ومتتضاه لزومها 
وإن صدقته ط . 

قلت : وليس عبارة البحر لفظ السكنى بل عبارته والكن لانفقة ها ول كسوة إن صدقته وهكذا فى الجر 
وأصل المسألة فى اللالية كما عزاه الشارح إليها . وعبارتما : وف الفتوى ليها العدة من وقت الإقرار ولا يظهر أثر 
تطليقها إلا فى إبطال النفقة » فقد ظهر أن ذكر السكنى فى كلام المصنف مستدرك فافهم ( قوله ثم أقام معها ) 
اطلقه فشمل ما إذا وطها أولا اه ط ر قوله إن مقرا بطلافها تنقضى عدتما ) ای يكون ابتداؤها من وقت الطلاق 
والظاهر أن المراد إقراره به بين الناس لا تجرد إقراره به عندها مع تصديقها له » وأن مراد إقراره به ٣ن‏ حين 
التطليق » وبه ظهر الفرق بين هذه السالة ومسألة القن فإنما مفروضة فيا لو كم طلاقها ثم أقر به يعد زما 
وظهر أيضا عدم عغالفته التصحيح الآنى عن جواهر الفتاوى من اعتبار الاشتبار ولا ما سيأق ف الفروع من 
اعتباره أيضا فافهم ر قوله فإن اشتهر الخ ) فلو طلقها ثلاثا بعد هذه الطلقة المشتهرة لا تقع اثلاث كا سياق 
ف الفرو ( قوله وكذا لو خالعها ) هو داخل تحت قوله آبانما » لكن الإبانة قد تكون بدون علمها بملاف 
افغالعة لأنها'مفاعلة فأشار إلى أنه لا فرق فى اشتراط الاشتبار بين كو ا عالة أولا فافهم ( قوله وأشبد) أشار 
إلى أن الاشتهار لابد أن يكون بإقزاره بين الناس لابعجرد مماعهم من غير وإ أن إقراره عند رجلین يكق 
فلا يلزمه الإقرار عند أكثرء فن الشبادة إشبار كما قالوه فى النكاح من أن الإعلان الذى قال باشتراطه الإمام 
مالك محصل بالشاهدين فافهم ر قوله وكذا لو کتم طلاقها لم تنقض زجرا) أى زجرا له عن الكتهان » وهلا 

٦ (‏ - عاشيةابن عابنين = 17 ) 
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وحينئذ فبدؤها من وقت الثبوت والظهور ر و) مبدؤها (ف النكاح الفاسد بعد التفريق من القاضى بينهما » 
غيرها » وتيده فى البحر مشا بكونه بعد العدة لعدم الحد بوط" المعتدة (أو) امتاركة 


التعليل ذكره نى امهانية » وتقدم تعليل انر وهو قولة نفيا تبمة المواضعة » وهو مذكور ف المداية . وذكر 
هذه السألة مكرر جا مرتی امن لأنه مفروض فيا لو كم طلاقها ثم أخبر به بعد زماف "كا مر + وى بعض افخ 
ولذا باللام وهي أول > 
والحاصل أنه إن كتمه ثم أخبز به بعد مدة فالفتوى على أنه لا يصدق ف الإسناد بل جب العدة من وقت 
الإقرار سواء صدقته أو كذبته » وإن لم يكتمه بل أقر به مق وقت وقوعه » فإن لم يشتبر بين الناس فكذلك »> 
بينم تجب العدة من حين وقوعه وتنقضى إن كان زمانها مضى » وهذا إذا لم يكن وطثما بشببة ظن 
اليل وإلا وجلت بالوطء عدة أخرئ وتداخلنا "كما مر » وكذا كلما وطثها يجب عدة أخرى فلايحل ها التزوج 
بحر مالم نمض عدة الوطاء الأخير » مخلاف ما إذا كان الوطء بلا شبية فإنه لايوجب عدة لقحضه زنا والزنا 


الطلاق وظهوره بينهم » فقوله والظهور عطف تفسير أى يكون مبدؤها من وقت إقراره به بين الناس فتكون 


من وقت الطلاق » وقد علمت أن الإقرار فى عبارة اللخانية بمعنى الإشهاز بين الناس من حين التطليق » هكذا 


لأن الوطء هو السبب الموجب : 

ولنا أن السبب الموجب للعدة شببة التكاح ورفع هذه الشبية بالتفريق الا تری أنه لو وطنها قبل التفريق, 
ليجب الحد وبعده يجب » فلا تضير شارعة ف العدة مالم تفع لشب بالغريق كا فى الكاق وغيره اه ساق ٠‏ 

قلت : ول أر ہن صرح عبد لعدۃ فى الوط بشبية بلا حقد : وين أن يكون من آخر اوت عند زد 
الشبية » بان عل أنها غير زوجته » وأنها لاتحل له إذ لاعقد هنا فل :ببق سبب للعدة سوى الوطء اكور كا يعم 
ما ذكرناء والله أعم ( قوله بعد التغريق من القاضی ) أى عقبه» و هلما إذاكان فى زمان يضلخ لابتدائها فلابشکل 
عا إذا فرق نى الحيض فإنه يعتير ابتداؤها بعده إذ لابد من ثلاث حيض أفإده القهستاق» والمراد بالتغ ريق أن يحم 
القاضی به بينهما "كا فى البحر عن العناية تأمل ر قوله وقيده فى البحر بمثا الخ ) قول : لوكان مرادهم وجوب 
اليد إذا كان الوط ءبعد العدة لم يبق لذكره دة إذ هذا حك الكاح الصحيح فبعم منهالفاسد بالأولى » وقد نازع 
العلامة المقدمى يقوله: وقد يقال هذه العدة تخالف غيرها فى هذا المكلاما أثر نکاح‌فاسد کاخالفته فى أهالاتعتد 
فى بيت الزوح ام . وأيقما فقد رده السائحانى بأن هذا البحث وإن تابعه عليه غير واحد فيه غفلة عن فهم تعليل 
لننألة .ومو مامر ى الرد على زفر من ارتفاع الشبية بالتفريق الخ أى فلم يبق بعد التفويق مايندرى" به ا حد. ورده 
الرحمتى أيضا بما حاصله أن درء الحد قبل التفريق بشبهة العقد والعدة بعدء تكون شبهة الشبة وهى غير معترة ».| 
عنلاف عدة الثلاث فى لكا حالصحيح إذا ظن الل فإنها شبهة الفعل لأنها محبوسة فى بيته ونفقته دارة 
لانفقة'ولا احقباس اه . 
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أى (إظهار:العزم) من الزوج (على ترك وها ) بان يقول بلسانه تركتك بلا وط* وتحوه » ومنه الطلاق وإنكار 
اننكاح لو بحضرتها وإلا لا لامجرد العزم لو مدخولة وإلا فيكنى تفرق الأبدان . والحاوة ى الدكاح الفاسمد 
الانوجب العدة » والطلاق فيه لاينقص عدد الطلاق لأنه فسخ جوهرة : ولا تعتد فى بيت الزوج بزازية د 

ر قالت : مضت عدت والمدة تحتمله وكذبها الزوج قبل قوها مع حافها وإلا ) تحتمله المدة ( لا) لأن الأدين 
إغا يصد"ق فيا لايخالقه الظاهر » ثم لو بالشبور فالمقدر المذكور ؛ ولو باليض فأقلها لدرة ستون يوما 


قلت : لكن يشكل عليه ماصرح به فى البحر وغيره من أنه لو تزوج فاسدا أخخت امرأته حرم عليه إمرأته 
إلى انقضاء العدة » وهذا يدل على بقاء أثر هذا النكاح بالنسبة إليه : وقد يجاب بان بقاء أثره بالعدة لابمنع کون 
وطثه فيها زنا به » "كما لو وطى' معتدته من الثلاث عالما بحرمتها فإنه زنا يحد به مع بقاء أثر التكاح قطعا ( قله 
من الزوج ) قيد به لن ظاهر كلامهم أنها لانکون من المرأة . قال فى البحر : ورجحنا ئی باب المهر أنها تتكون 
من المرأة أيضا » ولذا ذكر مسكين من صورها أن تقول فارقتك اه ورجحه باتفاقهم على أن لكل منهما فخ 
هذا النكاح والفسخ «تاركة اه : قال فى اهر : وقدمنا مايدفعه اه أى ذكر هناك أن المتاركة فى معنى الطلاق, 
فيختص بما الزوج ۲ه . ورده الخير الرملى بأنه لا طلاق ف النكاح الفاسد » وتقدم تمامه هناك وأن المقدمى تابع 
البحر ( قوله ونحوه ) بالنصب عطف على قوله تركتك أى كخليت سبيلاك أو فارقتك ( قوله ومنه ) آی من 
النحو أو من الإظهار ( قوله لا مجرد العزم ) بالرقع عطفا على الطلاق أو بالجر عطفا على إظهار العزم كمد به 
الثنبيه على ماف الكنز وغيره من قوله أو العزم على ترك وطلها وأنه على تقدير عضماف أى إظهار العزم كا طبر 
المصنف تبعا لابن كمال » لما ف العناية أن العزم أمر باطن لايطلع عليه وله دليل ظاهر وهو الإخبار به قو 
وإلا فيكنى تفرق الأبدان) أى مع العزم على تركها : قال في البحر من المهر : وأما غير الملدخول بها فتصحقق 
المتاركة بالقول » وبالترك عند بعضهم وهو تركها على قصدان لا بعود إليها » وعند البعض لا تكون التاوكة 
إلا بالقول فيهما ر قوله واللحلوة فى النكاح الفاسد) أى سواء كانت صصيحة أو فاسدة ح . وفيه أنها لا نكون 
إلا فاسدة لأنه ممنوع شرعا عق وطثها كانللوة بالحائض » لكن اراد فسادها بغيرَ فساد النكاح بأن كانم 
مالع آخر ( قوله لاتوج العدة ) أى ولا المهر وانما يجبان محقيقة الوطء ( قوله ولا تعند فى بيت الزوج ) لأا 
0 فى حال قيام العقد لاح له علیہا فى احتباسها فى بيته فبعده أولى » لکن سیاتی فى الفصل الآتى خلاقه + قا ما 
أحد قولين » ویاتی تمامه . ١‏ 

[ تتمة ] ذكر ف البحر أنه قدم ف التكاح الفاسد من باب المهر أن الما بهذه العدة عدة المتاركة » فلاعدة عليه 
بموته إلا الحيض بعد الدخول وأنه لاحداد ولا نفقة فيا » وأنه تحرم عليه امرأته لو تزوج أختها فاسدا إلى اتقضام 
العدة» وأن وجوبها ف القضاء:. آما فی الديائة لو علمت أنها حاضت بعد آخر وط ء فلاثا حل ها التزوج بلامفؤقيو, 
ونحره. وأن الأرجح عدم اشتراظ علمها بلمتاركة (قوله قالت ضمت مدتى الخ ) اعلم أنانقضاء العدة لاينعصير 
ف إخبارها بل يكون به وبالفعل » بأن تزوجت بآخر بعد »دة تنقضى فى مثلها العدة ٠‏ فاو قالت بغده لم تبقص 
م تصدق ء لأن الإقدام عليه دليل الإقرار بحر عن البدائع ( قولة وكذبها الزوج ) وأما إذا ادعى هو مضئ وح 
وكذبته فسيأق آخرالفروع ز قوله قبل قو لا مع حلفها ) أى ل و كانت مرضعا لأذه بعصو ومن بعضہن کا فى الاخقر وی 
سائحاق ( قوله ثم لو بالشبور الخ ) شروع فى بیان أدفى ماتحثمله المدة ( قوله فالقدر المذكور ) أى إذا كان 
تعند بالشبورفلابد منمضى المقدر شرعا المذكور فيا مرء وهو ثلائة أشبر للحرة ونصفها للأمة( قوله تون يوما ‏ 
+ 
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ولأمة أربعون »الم تدع السقط كما مر الرجعة » ومام يكن طلاقها .علقابولادتها فرضم لذاك خخسة وعشرين انام 
کا مرف الحيض . 
( نكح ) نكاحا صميحا ( معتدته ) ولو من فاسد ( وطلقها قبل الوط“ ) ولموحكما ( وجب عليه مهر نام و) 


فيمجعل كأنه طلقها فى الطهر بعد الوطء» ويؤخذ ها أل الطهر خسة عش رلأنه لاغاية لأكثره» وأوسط الحيضخسة 
لأن اجتاع أقلهما نادر » فثلاثة أطهار مخمسة وأربعين » وثلاث حيض بخمسة عشر فصارت ستين » وهذا على 
تخريح محمد لقول الإمام ؛ وعلى تخر ييخ الحسن له يجعل كانه طلقها فى آخر الطهر احترازا عن تطويل العدة علييا 
ويؤخذ لها أقل الطهر وأ كثر الحميض ليعتدلا » فطهران بثلاثين یوما » وثلاث حيض بثلاثين أيضا : ؤعندهما أقل 
مدة تصدق فما الحرة تسعة وثلاثون يوماء ثلاث يض بنسعة أيام » وطهران بثلاثين أفاده ط ( قوله ولأمة أربعزن) 
هذا على نمريج محمد: طهران بثلائين » وحيضتان بعشرة » وعلى تخريج الحسن :خسة وثلاثون يوما طهر | 
ممسةعشر »> وحيضتان بعشرين ط . وى بعض فسخ البحر أنه على رواية الحسن ثلاثون وصوابه خسة وثلاثون 
کا ف البدائع وغيرها( قوله مالم تدع السقط ) غاية لاشتراط المدة المذكورة ف الحرةوالأمة . قال ط : والمرادالسقط 
الذى ذلهر بعص خلقه ولابد من مدة يحتمل فيها ظهور ذلك اه أى فلو نكحها ثم طلقها بعد شر مثلا لايقبل قوها 
لأنه لابستبين بعض خلقه قبل أربعة أشب ركا تقدم » وأشار إلى أنها لو ادع تانقضاء العدة ولم تقر بسقط لاتصدق 
وقي ل تصدق لاحتاله . قال النهر : والظاه رالأول . وقالالرملى : والثانى ضعيف كا تقدم فى باب الرجعة فراجعه ام 
( قوله كا مر فى الرجعة ) حيث قال هناك ثم إنما تعتبر المدة لو بالحيض لابالسقط» وله نحليفها أنه مستبين الخاق » 
ولو بالولادة لم تقبل إلا ببيئة ولو حرة فتح اه . 

قال فى البحر : وفيه نظر » فقد صرحوا فى باب ثبوت النسب أن عدئها تنقضى بإقرارها بوضع الحمل > 
وأن توقف الولادة على البينة إنما هو لأجل ثبوت النسب ( قوله ومام يكن ) عطف على مالم تدع ( قوله معلقا 
بولادتها ) مثله مالوأوقعه قب الولادة بلا فاصل ط ( قوله فيضم ) بالبناء للفاعل وضميزه عائد إلى الإمام» وقوله 
خسة وعشرين مفعوله» وى نسخة وعشرون بالرفع على أن بضم مبنى للمفعول ( قوله كا مر فى الحيض ) حيث قال 
ولاجد” لأقله : أى النفاس إلا إذا احتيج إليه لعدة » كقوله إذا ولدت فأنت طالقفقالت مضت عدتى» فقدرهالإمام 
مممسة وعشرين يوما مع ثلاث حيض والثانى بأحد عشر » والثالث بساعة اه . 

قلت : وعليه فإذا طلقت عقب الولادة فلابد من مضى خسة وعشرين للنفاس ثم تعتد بستین يوما كا مر » 
فأقل مدة تصدق فيها عنده خمسة وثمانون » وهذا على تخريج محمد لقول الإمام : وعلى ريج اللحسن أقل المدة 
مالة بوم بتقدير النفاس وطهره أربعين : وعلى قول الثانى أفلها خسة وستون إذ لابد منمغى أحدغشر بوما لفاس 
ثم تطهر خسة عشر يوما ثم تعتد بنسعة وثلاثين. وعلى قول محمد أقلها أربعة وخسون يوما وساعة » فلابد من مضى 
ساعة للنفاس وخسة مشر للطهر ثم تسعة وثلائين » وتقدم تمامه فى الحيض ( قوله معتدته ) أى من طلاق بائ غير 
ثلاث در منتى » لأنها لوكانت معندته من رجعى فالعقد الثانى رجعة » ولو من ثلاث لم تحل له قبل زوج آخر 
( قوله ولو موفاسد ) بأنتزوجها فاسدا ودل بها ففرق بینہما ثم تزوجها صميحا ف المد ٤‏ أما مكسها بان تروجها 
أولا سميحا ثم طلقها بعد الدخخول قتزوجها فى العدة فاسدا فلا مهر ولا استئئاف عدة بل عليها إتمام المدة الأولى 
بالاتفاق » لأنه لاإيتمكن من الوطء فى النكاح الفاسد » فلا يجعل واطنا حكما لعدم إمكان اللقيقة » ولذا لابجب 
عانة ولا مهر باطو فى الفاسد ؛ أفاده فى البحر ( قوله ولو كا ) أى ولو کان الوطء کا وهو انقلوة وا لی 
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عليها ( عدة مبتدأة ) لأتها ٠قبوضة‏ ف يده يالوط* الأول ابقاء أثره وجو العدة » وهذه إحدى المسائل العشر المبنية 
على أن الدخول فى النكاح الأول دخول ف الثانى» وقول زفر لاعدة عليها قتحل الأزواج أبطله المصنف با اول 
وجزم بأن القاضى المقلد إذا خالف مشمور «ذهبه لاينفذ حكه فى الأصح » 


قبل الوطء والخلؤة ح ( قوله لأنها مقبوضة فى يده الخ ) أى فينوب عن القبض | تحت بالعقد الثانى كالغاصب 
إذا اشترى المغصوب الذى فى يده يصير قابضا بمجرد العقد » فكان طلاقا بعد الدخول ‏ 

لايقال : الطلاق بعد الدخول بملك به الرجعة ولا رجعة له هنا لأنه لايلزم من إقامته مقام الوطء ف اامقد الثانى 
فى جق المهر ‏ والعدة أن يقوم قامه قح الرجعة كانخاوة أقيءت مقام الوطء فى حقهما ول تقم هام »لاك الرجعة 
وتمامه فى المتح . 

قلت : وأيضا فإن الطلاق الأول بان كا صرحوا به » فكيف يملك الرجعة فى عدته وإن كان الثانى رجعيا 
ر قوله وهذه إحدى المسائل العشر ) وهی لو تزوج معتدته من دکاح صصح أو معتدته من فاسد فهذه لفان هر 
بيانهما. الما تزوج معتدته وهو مريض وطلقها قبل الدخول فيكون فارا. رابعها فرق بينهما بعدم الكفاءة بعد 
الدخول فنكحها ف العدة وفرق بینہما أرضا قبل الدخحول. خامسہا تزوجصغيرة أو أمة ودخل به ثم أبانها تز وجها 
ف العدة فبلغت أو عتقت فاختارت نفسها قبل الدخول . سادمها تزوج الصغيرة أو الأمة فاختارت نفسما بالبلوغ 
أو العتق بعد الدخول ثم تزوجها فى العدة ثم طلقها قبل الدخول سابعها تزوج «متدنه فارتاءت قبل الدخول وبال 
الصور وقع فى البحر مكررا بل الصورتان الأوليتاذ() واحدة فهى فى الحايقة تة فافهم . 

مطلب الدخول فى النكاح الأول دخول فى الثاتى فى مسائل 

( قوله على أن الدخول ف النكاح الأول دخول ف الثانى ) هذا عندهما . وعند محمد وزفر لايكون دخولا 
ف الثانى فلا عدة مبتدأة ويجب نصف المهر » لكن عند محمد يجب تكرل العدة /١‏ 
أى فتحل للأزواجفيصلح حيلة لإسقاط عدة العلل ء بأن يطلقها بعد الدخول ثم يعقد عا 
ذتحل للأول بلا عدة ر قوله أبطله المصنف عا يطول ) نقل ح عبارة الهف بطرها . 

وحاصلها أنه قال : وقد يقع كثير ا ى ديارنا العمل بقول زفر من بعض القضاة الذين لاخوف ذم طمعاق 
#صيل الحطام الفانى . قال الكال فى فتحه : وما قاله زفر فاسد لاستلزامه إبطال المقصود من شرعيتها وهو عدم 
اشتباه الأنساب » ومع ذلك هو جتبد فيه بل صرح فى جامع الفصواين بأنه او قضى به قاض 'نفذ تضاؤه لأن 
للاجتهاد فيه مساغا » وهو موافق لصريح قوله تعالى - وإن طلقتموهن هن قبل أن وهن فا لم عليون من 
عدة تعتدوئها ‏ اه . 

والوجه عندى ف هذا الزمان عدم نفاذه » لأنه إنما بقع لأخذ المال قابلته كا هو اممهود هن قضاة زماننا . 
وقد سثل شيخنا شيخ الإسلام الكرخى عما يفعله بعض القضاة من الا ل زفر بعدم العدة فقال : قال 
بعض الحققين : إن ماقاله زفر فاسد . وذكر بعض العلاء عن زفر أنه بوافق المشابخ الثلائة فى عدم حل الوط ء 
للأول قبل العدة وإن صح نكاحه إذ لابازم من ته حل الوط ء» لكن المشبور عن زفر الأول وهو الذى بقعا 


. قراء الأرليقان ) كذا خط الممنى, رصرابه الأرليان حاف التاء » اله فصر المرريى‎ ( )١( 
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کا لو ارتشی إلا إن نص السلطان على العمل بغير المشبور فيسوغ فيصير حنفيآ زفريا » وهذا م يقع بل الواقع 
خملافه فليحفظ : 

زؤمية غير حامل طلقها ذى أو مات عن م تعد ) عند أن حيفة إذا اعتقدوا ذلك ) لان رتا ركهم وما 
يعتقدون ( ولو )كانت الذمية ( حاملا تعتد بوضعه ) اتفاقا » وقيد الولوالجى جا إذا اعتقدوها . 

زو ) الذمية ( لو طلقها »لم ) أوءات عنها ر تعتد ) اتفاقا مطلقا لأن المسم يعتقده ( وكذا لانعتد مسبية 
افترقت بتباين الدارين ) لأن العدة حيث وجبت إنما وجبت حقا للعباد > والخرن ملحق بالجماد (إلا الحامل) 


قضاة زمائنا لاكثر له تعالى منم فيزوتجون فى حالة الطلاق قبل الاستتجال ولا ينظرون إلى ماتص عليه عاونا 
من أن القاضى إذا ارتغى فى حادثة لاينقذ حكه فيها > والمقلد ذا خالف إمامه فى مسألة لاينفذ حكمه فيها على 
الأصح »ومراد منقال بنفاذ حكم القاضى فىهذه المسألة القاضى الحتبد كا نص عليه المحققون . قال الشيخ حافظ 
ادن : لاخفاء أن علم قضاتنا ليس بشبهة فضلا عن الحجة قاله عن قضاة زمانه وبلاده» فكبف اليوم وأكثرهم 
جاماون, نعوذ باه تعالى من الجراءة على أحكام الله تعالى بلا علم » ولب للقاضى القلد إلا اناع مشب ورال 
رلا سم الذى بقول له اللملان ولاك القضاء على هذهب فلان :وقد عمل التأخرون بقول زفر نى مسائل معروقة 
راظنا اليل والعرف: وأعرضوا عن هذه لما فيا من خطر الشبة لاخخلاط الأنساب » ولقد عبت العلا ماين 
الأكابر قريبا من سبعين سنة فلم ر أحدة مني أفى بها ولا حم بها ولا مته عنهم؛ فجزا الله تعالى يرا وقدس 
أرواحهم » حيث اجتنبوا مابريب واستمسكوا بما لابريب اھ ر قوله إلا إن نص السلطان الخ ) فيه نظر لافتضائه 
أن مخالفة القاضى ٠شبور‏ المذهب تصح إذا نص له السلطان.مع أنا قدمنا نی هذا الباب مامر أولالنكتاب من أن 
السك والفتيا بالقول الرجوح جهل وخرق الماع تأمل ( قوله طلقھا ذى ) احترز به عن السلم "كا بای ( قوله 
م تعد عند ی حنيفة ) فلو تزوجها مسلم أو ذى فى فور طلاقها جاز كا فى فتح القاير بحر * 8 
قلت : والفوق ین هذه وبين ماإذاكان زو جها مسلا حيث تند ما أفاده بقوله نها حقه ومتقده : أى أن 
المدة إنما يحب جقا لاز وج » فإذ كان كافرا الايعتقدها لا تجب له وإن تزوجها ملم » لاف ماإذاكان الزوج مسلا 
فنجب لأجلحقه واعتقاده وإن تزوجها ذئةثلها ركان لابعتقدهاء وبه سقط مايعثه فى ابر هن باب نكاح الکافر 
من أنه يفبغى أن لايختلف. فى وجوبما إذا تزوجها سل لأنه يعتقد وجو بها الخ إذ لابج أنه يعتقد وجوبما لنفسه 
لبحصين ماله ولا يعتقد وجوبما لكافرء لأنه إنما بد ماليت عند عتهده» نم ذكر فى اللانية هناكالذى إذا أبان 
ام أنهالدمية قتزوجها مسلم أو ذى من ساعته ذكر بعض المشابيخ أنه يموز نكاحها ولابباح اه وطوها حتی يستيرثم! 
بميضة فى قول ألى حنيفة » وف قول صاحبيه نكاحها باطل حتی تمد" بثلاث حيض ( قوله لأنا أمرنا بتركهم 
وما يتقدون ) فخحيث م يعتقدوها حقا لأنفسهم لانلزمهم بها أى أءرنا بتركهم ومعتقدهم » فا مصدرية ولل ر 
النسيك فی عل نصب على أنه مفعول ممه ر قوله وقد الولواجلی اخ ) فال فى اببحر بعد نقله : وأطلقه ق الا 
معللا بأن نى بط ولدا ثابت النسب . وعن الإمام : يصح العقد عابها ولا بطؤها >الحاءل من الزنا والأول 
اصح اھ ا المداية ر قوله اتفاقا) أى بين الإمام وصاحبيه » وقوله مطلقا : أى سواء كانت خائلا أو حاملا 
منج » رسواء اعنقدتما هی أولا ( قوله لأن المسل يعتقده ) أى يعتقد لزوم الاعتداد من نكاحه كانت حق 
آدى » فتخاطب به الذمية وإن كان فما حق الله تعالى ر قوله والحربى ملحق بالجاد ) حتى کان محلا للتملك 
هدابة أى والجياد لابراعى حقه وإن اعتقدها ر قوله لا لأنها معتدة الخ ) الملمكور فىحاشية العلامة لوح عل الدرر 
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فلا يصح تزوجها لالأنبا معتدةء بل لأن ف بطنها ولدا ثابت النسب( كحربية حرجت إلينامسلمة آو ذمية أو مستأءنة 
ثم أسلمت وصارت ذمية ) لما مر أنه ملحق بالجماد ( إلا الحامل ) لما مر ( وكذا لاعدة لو تزوج امرأة الغير ) 
ووطها ( عالما بذلك ) وى نسيخ المئن ( ودخل بها ) ولابد منه وبه يفتى » وهذا يحد مع العلم بالحرمة لأنه زنا » 
والمزنی ا لاتحرم على زوجها : 

وف شرح الوهبانية : لو زنت المرأة لايقربها زوجها حتى يض لاحتال علوقها منالزنا فلا يستى ماؤه زرغ 
غيره » فليحفظ لغرابته ( مخلاف ٠1إذا‏ لم يعم ) حيث تحرم على الأول إلا أن تنقضى العدة ؛ ولا نفقة لعدتها على 
الأول لأنها صارت ناشزة خانية . 

قلت : يعنى لو عالمة راضية كا مر فتدبر . 


أنها معتدة بلا خلاف» فلا يجوز نكاحها مالم تضع » لأن فى بطنها ولدا ا 3 النسب فيمنع التزوج كحمل أمالولد 
يمنع المولى من تزويجها » لأن الؤلد إذا كان ثابت النسب كان الفراش قائما فنكاحها يستلز م المع بين الفراشين اد 
لخصا فافهم . وروی عنه أنها فى حك الحبلى أى من الزنا , وهو اختيار الكرخى قھستانی ( قوله كحربية الخ ) 
لاف ما إذا هاجر الزوج مسلا أو ذميا أو مستأمنا ثم صار مسلا أو ذميا وتركها فإنه لا عدة عليها هناك إجماعا » 
حتی جاز له تزوج أختها أو أربع سواها كا دخل دارنا لعدم تبليغ الأحكام لها ثمة لا لأنها غير مخاطبة بالعدة 
لأنبا حق الآدى فتخاطب بها فتح ( قوله خرجت إلينا ) فى نكاح الهداية والمضمرات وغيرهما أن الخروج ليس 
بشرط لأنهم قالوا لو أسلمت فی دارا حرب ومفى ثلاث حيض بانت منه ولا عدة علا عنده خحلافا فاقهستای 
( قوله إلا الحامل لما مر ) أى من أن ف بطنها ولدا ثابت النسب ( قوله ووطها ) أى المتزوج ؛ وهو معنى قوله 
ودخل بها لكنه لما كان موجودا فى نسخ المتن الجردة وقد أسقطه المصنف من النسخة الى شرح علا عل أن 
المصنف عول على عدم ذكره فذكر الشارح قوله ووطنما لأنه لابد من هذا القيد تأمل ( قوله وهذا ) أى لكونه 
لاعدة علببا؛ وقوله لأنه زنا علة للعلة فتكون علة المعلول أيضا بواسطة »ولو قدم العلة الثانية على الأولى لكان أولى 
( قوله والمزنى بالا تحرم على زوجها ) فله وطؤهابلا استبراء عندهما . وقال محمد : لا أحبله أن يطأها مالإيستبرئها 
کا مر فى فصل الحرمات ( قوله لايقربها زوجها ) أى بحرم عليه وطؤها حتى تحیض وتطهر كما صرح به شارح 
الوهبائية » وهذا بمنع من حمله على قول محمد لأنه يقول بالاستحباب» كذا قاله المصنف ف المنح فى فصل الحرمات 
وقدمنا عنهأن مافى شرح الوهبانية ذكرهف التتف وهوضعيف» إلا أن يحمل علىماإذا وطلها بشبهة اه فافهم (قوله 
فليحفظ لغرابته ) أمر بحفظه لاليعتمد بل ليجتنب بقرينة قوله لغرأبته ء فإن المشبور ف المذه ب أن ماء الزنا لاحرمةله 
لقوله صلى الله عليه وسلم للذى شكا إليه امرآنه « إنها لاندفع يد لامس : طلقها » فقال إفى أحبها وهى جميلة » 
فقال له صلی الله عليه وسلم استمتع بها » وأما قوله « فلا يستىمائؤه زرع غيره » فهو ون کان وارادا عنه صلى الله 
عليه وسل ؛ لکن المراد به وطء الحثلى لأنه قبل الحبل لايكون زرعا بل ماء مسفوحاءولهذا قالوا : لوتروج حب 
من زنا لایقر بها حتى تضع لثلا يسق زرعغيزه » لأن به يزداد سمع الولد وبعبره حدة + 

فقد ظهر بما قررناه الفرق بين جواز وط* الزوجة إذا رآها تزنى وبين عدم جواز وط“ النى تزوجها وهىحبل 
زنا فاغتنمه ( قوله لو عالمة راضية ) فإن لم تكن عالمة بأن راجعها وهى لانشعر أو أكرهها على النكاح لم 
کن ناشزة لأنها لم تقصد مع نفسها عن الأول أفاده ط ( قوله كا مر ) أنى شرح قول للصنف والموطوء بشبهة 
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[ فروع ] أدخلت منيه فى فرجها هل تعتد فى البحر بذ ؟ نعم لاحتياجها لتعرف براءة الرجم : وف التبر بحا 
إن ظهر لها نعم وإلا لا : 
وف القنية : ولدت ثم طلقها و.ضى سبعة أشبر فنكحت آخر لم يصح إذا لم حض فيا ثلاث حيض وان 
تكن حاضت قبل !اولادة لأن هن لاغيض لاتحبل وفيا : طلقها ثلاثا ويقول كنتطلقتها واحدة ومفستعدتم!ا 
فلو .ضما معلوما عند الناس لم بقع اثلاث وإلا يقع ولو حكم عليد بوقوع الثلاث بالبينة بعد إنكاره » ْ 
5 5 «آث 


وقد أطال هناك على ماهنا ط ( قوله أدخلت منيه ) أى فى زوجها هن غيز خلوة ولا دخول » أما لو أدخلتمنى 
غبره فقد قدمناه فى الموطوءة بشببة (قوله ف البحر بثا نعم حيث قال وم أر حك ماإذا وطثها ئی دبرها أو أدخلت 
منيه فى فرجها ثم طلقها ءن غير إبلااج فى قبلها . وف تحرير الشافعية وجوبہا فببما » ولابد أن يحكم على آهل 
الذهب به فى الثانى لآن إدخخال المنى يحتاج إلى تعرف براءة الرحم أ كثر من مجرد الإيلاج اه يعنى وأما فى الأول 
فلا » لن الوط" فى الدبر إن کان فى الخلو ة فالعدة تيمب باللحاوة» وإنكان بغيز خخاوة فلا حاجة إلى تعرف البراءة 
لأنه سفح الماء ف غير محل الحرث فلا يكون «ظنة ااعاوق ر قوله وف النہر الخ ) حيث قال : أقول ينبغى أن يقال 
إن ظهر حملها کان عدتہا وضع الحمل وإلا فلا عدة عليها اه : 

واعترضه بعض الأفاضل بأن الانتظار إلى ظهور الحمل وعده» هوالعدة التى فررت:نها وإن جوزت تزوجها 
بعد إدخال الى احتجت إل نقل اه . 

أقول : سنذكر فى الاستيلاد عن البحر عن الحبط مانضه : إذا عالج الرجل جاريته فيا دون الفرج فائزل 
فأخذت الجارية ماءه فى شى* فاستدخلته فرجها فى حدثان ذلك فعلقت الجارية وولدت فالول. ولده والجارية أم 
ولد له اه فهذا الفرع ,ؤيدبحث صاحب البحر اهح . قلت : ويؤيده أيضا إثباتهم العدة يخلوة ال حبوب » وماذاك 


إلا لنوه, العلوة بسحته ( قرله ومضى سبعة أشبر ) لعل الأولى تسعة بتقديم التاء على السين ليكون إشارة إلى 
ار نظما عن الإ م مالك من أن ممتدة الطهر تنقضى علتبا بتسعة أشبر » فالءى أنه م يصح مام عض وإن مفى 


تسعة أشهر تأمل ( قوله لم يصح الخ ) هذا ظاهر إذا صدقها الزوج فى آنا لم تحض » وإلا فالقول له لما قدمئاه عن 
البدائع عند قوله قالت مضت عدى » وءثله اقدءناه فى الرجعة البزازية من أن المطلقة لوقالت للثانى تزوجتى 
فى العادة » إن كان بين العللاق والنكاح أقل ٠ن‏ شهرين صدقت عنده وفسد النكاح» وإن أكثرلا وصح النکاح 
لأن الإقدام على التكاح إقرار #ضى العدة (قوله لأن من لاتحيض لاتحبل) أى فلا حبلت نبي أنها من أهل ايض 
فلا ننقضى عدتبا إلا بثلاث حيض ( قوله فا با ههلوم! عند الناس ) أى بن کان فر وقت الطلاق به وأشور 
بهم ومضت دة يمكن فيا انقضاء العدة تنقفى وإنكان «قوا “مها لأن إقاءته معها بعد اشتهار الطلاق لاتمنع 
مضا فق الصحیح کا قد عن جواهر الفتاوى . لكن إذا وطنها عالما بالحرمة بلا شببةكان زئا فلا تجب عدة 
أخرى ‏ ولو کان الوط' بشبية وجب لكل وط عدة أخرى وتداخلت مع النى قبلها » فلا يحل تزوجها بغيره 
قبل القضاء العدة من لوط الأخير ؛ ولو طلقما ثلاثا بعد انقضاء عدة الطلاق الأول لم نقع وإن كانت فى عدة 
الرط* كا قدمناه عن البزازية > وب ظهر جواب حادثة الفتوى فى رجل أبان زوجته بلفظ الحرام فاستفتى شافعيا 3 
فانداه بأنه رجعى وأقام معها دة م آبانما كذلك فراجعها له شافعى أيضا ومضت يل أيضاثم أبائها أيه 
كذلك فافتاه شافع بكفارة بمين ثم طلقها الآن ثلاثا وکان قرا بالثلاث الأول واشتہرت بین الناس وكان كل م 
واحد بعد انقضاء عدة الذى قبله » ومقتضى ماءر أنه لابقع عليه سوى طلقة واحدة وهى الأولى حي ث كانت 
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فلو برهن أنه طلقها قبل ذلك بعدة طلقة لم يقبل بحر + 


وفيه عنالجوهرة : 


إن أكبر رأيها 


أخبر ها ثقة أن زوجها الغائب مات أو طلقها ث ثا أو أناها منه كتاب على يد ثقة بالطلاق ٠‏ 
أله حق فلا بأس أن تعتد وتتزوج » وكذا لو قالت امرأنه لرجل طلقنى زوجى وانقضت عدق 


لابأس أن ينكحها . 
وفيه عن كاق الحا کم : لو شكت ف وقت موته تعتد من وقت تستيقن به احتیاطا : 
وفيه عن الحبط : كذبته فى مدة #تمله لم تسقط نفقتما » وله نكاح أختها عملا يخبريهما بقدر الإمكان » 


مشبورة وهو مقر بها ومضت عتما فلا تقع الثانية ولا مابعدها وإن وطنها فى تلك العدة لأنه وط* شيبة كنا علمته ؛ 
والله سبحانه وتعالى آعم ( قوله لم يقبل ) أى لأن العدة من هذه الطلقة لانتقضى مالم يكن الطلاق مشتہرا كا علمنه 
ولو كان مشتبرا قسكبه قبل المكم عليه بالثلاث لأنه مانع «نصعة الحكم بها » فعدوله عن ذلك إلى إنكار الالاث 


دليل على كدبه فلا 


ف يقبل منه ‏ فلا يناى قوم إن الدفع بعد اکر صصیح » هذا ماظهر لی رقواه على يد ثقة) هذا 


غير قيد كما فى الولوالجية . 


مطلب فى المنعى إليها زوجها 


ونی جامع الفضولين أخبرها واحد بموت زوجها أو بردته أو بتطليقها حل ها النزوج » ولو “دم من هذا 
الرجل آخر له أن يشبد لأنه من باب الدينف ثبت بر الواحد + بخلاف النكاح والنسب . أخيرها عدل أو غير 
عدل فأناها بكتاب من زوجها بطلاق ولا تدرى أنه کتابه أولا إلا أن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس بالنزوج ام 
وتقدم قبيل الإيلاء مايفيد أن هذا فى الديانة . 

ثم رأيث بخط السائحانى عن جامع الفتاوى : شبد انان آن الغائب طلق زوجته لاثقبل فى حت الم بطلاف 
الغائب وتقبل نی حق سکوت الحاكم فى أنها تعتد وتتزوج بآخر اه . 

وحاصله أنه يسوغ للحم السكوت لأنه أمر دبنى لا إثبات الطلاق لأله حك على غائب فلا بصيح وبظور 


أن ابتداء العدة 
الأولى عدمه . 
وف البحر 


من وقت وقوع الطلاق لامن وقت الإخبار لأنه غير مقبم معها فلا تة » وقوله فلا بأس يفيد أن 


: أخيرها رجل بموته وآخر يحياته > فإن شېد أنه عاين موته أو جنازته وهو عدل وسعها أن تعتد 


وتنزوج مالم يرخا وتارييخ الحياة متأخر . ولو تزوجت وأخبرها جماعة بأنه حى » إن صدقت الأول صح النكاح 
ر قوله لابأس أن ينكحها ) فاللحانية قالت : ارتد زوجى بعد النكاح وسعه أن يعتمد على خبر ها ويغزوجها 0 
وإن أخبرت بالحرمة بأمر عارض بعد النكاح من رضاع طارى' أو تو ذلك » فإذكانت ثقة أو لم نكن ووقع 
فىقلبه صدقها فلا باس بأنيتزوجها إلا لو قالت كان نکاحی فاسدا أوكان زوجى على غير الإسلام لأنها أخيرت 
بأمر مستنكر اه أى لأن الأصل صمة السكاح سانحانى ( قوله لو شكت ) أى التى أتاها خبر موت زوجها ( قوله 
وفيه عن المحيط) صوابه عن الفتح وعبارته هكذا : وى فتح القدير : إذا قال الزوج أخبرتى بأن دتما قد انق ت 
فإ كانت فى مدة لاتتقضى فى مثلها لايقبل قوله ولا قوها إلا أن تبين ماهو محتمل من إسقاط سقط مستبين اهلق 
فحينئذ يقبل قوها » ولو کان فى مدة تحتمله فكذبته لم تسقط نفةتها » وله أن يتزوج بأغتها لأنه أمر دینی يقبل 


قوله فيه اه . 


( ۹۷ عافية ابزعايدين - ۴) 
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فلو ولدت لأكثر من نصف حول ثبت نسبه ولم يفسد نكاح أختها فى الأصح » فترثه لو مات دون المعتدة ج 
فصل ف الحداد 
جاء من باب أعد” ومد وفر » وروی باجم » وهو لغة كا نى القاموس :ترك الزينة للعدة . وشرعا ترك الزيئة 
ونحوها معتدة بائن أو موت . 
ر تعد ) بضم الحاء وكسرها كا مر ( مكلفة مسلمة ولو أمة منكوحة ) بتكاح سح ودخلبا » بدليل قول 


فالحاصل أنه يعمل يخبريهما بقدر الإمكان بره فيا هو حقه وحق الشرع وخبرها ىحقها من وجو ب النفقة 
والسكنى اه والمسألة مفروضة فى الاختلاف مع زوجها الذى طلقها ( قوله ثبت نسبه ) أى لأن حقها في النسب 
أصلى کح الولد لأنها تعير بولد لاأب له فلم يقبل قوله » ولا ينفذ نكاح معتها لأنه صار مكذبا نی خبره شرعاء 
علاف القضاء بالتفقة نه ,#صور استحقاق النفقة لغير العدة» فكأنه وجبت ف حقها بسبب العدة وق حقهبسيب 
ار » فإن تزوج أنعتها ومات فاميراث للأحت » وقيل إن قال هذا فى الصحة فاليزاث للأخث وإلا فالمعتدة » 
فإذا قضى به للمعتدة قبل يفسد نكاح الأخت » والأصح لالتصور استحقاق اليراث بغير الزوجية فنزل مازلة 
استحقاق النفقة * حيط ملخصا ۽ 

وحاصله .سألتان : إحداهما لو ولدت التى أقر بانقضاء عدتها وثبت نسب الولد يفسد نكاح أختها لأله صار 
كلب شرعا . ثانيتهما لو أقر بذاك ثم نزوج أختها فات ترثه الأحت دون المعتدة » وقيل هذا لو أقر فى صمته » 
فلو ى رضه صار فارا فترئه المعتدة » وإذا ورثته فالأصح أنه لايفسد نكاح أختها » إذ لایازم من ارثا كونه 
بطريق الزوجية حنی يفسد نكاح الأخت لتصوره يطريق آخر » وبه عل أن فى كلام الشارح اختصارا لاه 
وصراب التعبير أن يقول : ولو مات ترثه الأخت » وقبل المعتدة إن قال ذلك في مرضه ولم يفسد نكاح أخنها فى 
الأصح » ولو ولدت لأكثر من نصف حول ثبت نسبه وفسد نكاح أختها > والله سبحائه وتعالى عل ٠‏ 


فصل فى الجداد 

لما ذكر نفس وجوب العدة وكيفية وجوبها أخذ يذكر ماوجب فيها على المعتدات » فإنه فىالمرئبة الثانية من 
آمل وجوبها فتح ( قوله جاء من باب أعد” ومد" وفر”) أى أنه جاه من المزيد ومن الیزد الذى كنصر أ وكضرب 
قال فى المصباح : أحدت المرأة إحدادا فهى عد ومحدة إذا تركت الزينة لموته » وحد تتحد وتحد حدادا بالكسر 
فهى حاد بغيزها » وأنكر الأصمعى الثلاثى فاقتصر على الرباعى اھ ولذا قادمه الشارح ( قوله وروی بالجيم ) أى 
من جددت الثىء : قطعته » فكأئها انقطعت عن الزينه وماكانت عليه نهر ( قوله ترك الزينة للعدة ) أى مطاقا 
ولو من رجمى أو كانت كافرة أو صغيرة فسكون أعم من الشرعى ط ( قوله ونحوها ) كالطيب والدهن والكحل 
ط ( قوله تحد) أى وجوبا کا فوالبحر (قوله بضم المحاء) يعنى وفتح التاء من باب مد اھ ح (قوله وكسرها ) بانى 
وفتح الناء فيكون من باب فر > أو ضمها فيكون من باب أعد اه ح ( قوله مكلفة ) أى بالغة عاقلة » وبا 
مترزه وعترز با القبود ( قوله مسلمة ) شمل من أسلمت فى العدة » فتحد فيا تى منها جوهرة ( قوله ولو أمة) 
لأنما مكلفة قوق الشرع مالم يفت به حق العبد مجر . 

واملاصل أن الحداد لايفوات حق ا مولى لأنها محرمة عليه مادامت ف العدة » بخلاف اعندادها فى بيثالروج 


كا بأنى ( قوله منكوحة ) بالرفع لعت لمكلفة ح ( قوله ودخعل بها) هذا القيد صمح بالنسبة لمعدة البت » أما.., 
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( إذاكانت معتدة بت أو موت ) وإن أمرها المطلق أو الميت بتركه لأنه حق الشرع » إظهارا للتأسف على فوات 
النكاح ر برك الزينة ) بحلى أو حرير أو امتشاط بضيق الأسنان (والطيب) وإن لم يكن ها كسب إلا فيه (والدهن) 
ولو بلا طيب كزيت خالص ( والكحل والحناء ولبس المعصفر والمزعفر ) وء بوغ بمغرة أو ورس ( إلابعثر) 


معتدة الموت فيجب علما العدة » ولو كانت غير مدخولة فيجب فما الحداد » فكان الصواب إسقاط هذا القيد 
فإن لفظ معتدة يغنى عنه اهح ر قوله إذاكانت معتدة بت ) من البت : وهو القطع : أى المبتوت طلاقها وهى 
المطلقة ثلائ! أو واحدة بائئة © والفرقة مخيار الجب والعنة وتحوهما نهر ( قوله لأأنه حق الشرع ) أى فلا بعلا العبد 
إسقاطه . ولأن هذه الأشياء دواعى الرغبة وهى ممنوعة عن الذكاح » فتجتنها لثلا تصير ذريعة إلى الوقوع ى 
الحرم هداية ط ( قوله بترك الزبنة ) متعلق بتحد والباء لآلة المعنوية » لأن الترك عدم أو للقصوبر أو للسيبية أو 
للملابسة » لأن فى تحد” معنى تتأسف » أو لأن الحد فى الأصل المنع » فلا برد أن فيه ملابسة الشىء لنفسه ( قول 
حى ) أى يجميع أنواعه من فضة وذهب وجواهر بحر ٠‏ قال القهستانى :واازينة اتنزين به المرأة من حلى أو كحل 
کا ئی الكشاف » فقد استدرك مابعده» ويؤيده ماى قاضيخان : المعتدةتجتنب عن كل زينة نمو الحضاب و لبس 
المطيب اه . وأجاب ف الهر بأن مابعده تفصيل لذلك الإجمال . 

قلت : فيه أن هذا التفصيل غير موف با مقصود ء فالأظهر أنه أراد بالزينة نوعا منها؛ وهو «اذكره الشارح 
من الحى والحرير لأنه قوامها وغيره خن بالنسبة إليه فعطفه عايها ( قوله أو حربر ) أى مجميع أنواعه وألوانه 
ولو أسود بحر » ؤقوله ولو أسود أشار به إلى خلاف مالك حيث قال يباح لها الحرير الأسود كا فى الفتح » وبه 

أنه لايصح استثناء الأسود كا وقع فى الدرر المنتتى عن البرنسى فإنه ليس مذهبنا فافهم ( قوله بضبق الأسذا 
فلها الامتشاط بأسئان المشط الواسعة ذكره فى المبسوط » وحث فيه فى الفتخ » لکن بای عن الجوهرة تقبيد 
بالعذر ( قوله والطيب ) أى استعالد فى البدن أو الاوب قهستانى » وأعم منه قوله فى البحر والفتح : فلا تحضر 
عمله ولا تنجر فيه ( قوله والدهن ) بالفتح والضم والأول «صدر والانی امم » وقوله ولو بلا طرب يؤيد إرادة 
اسم العين » لکن يحتمل أن يكون المعنى ولو بلا استعال طيب فافهم ( قوله كزيت خالص ) أى من الطيب 
ْ وكالشيرج والسمن وغير ذلك» لأنه يلين الشعر فيكون زينة زيلعى »وبه ظهر أن الممنوع استماله على وجه يكون 
فيه زيئة > فلا منع من مسه بيد لعصر أو بيع أو أكل کا أفاده الر تی (قوله والكدل ) بالفتح والضم کا مر 
فى الدهن . والظاهر أن المراد به ماتحصل به الزينة كالأسود ونحوه » بخلاف الأبيض مالم يكن «طيبا ( قوله ولبس 
الممصفر والمزعفر الخ ) أى لبس الثوب المصبوغ بالعصفر والزعفران » والمراد بالثوب ماكان جديدا تقع بهالزينة 
وإلا فلا بأس به لأنه لايقصد به إلا ستر العورة والأحكام تبتى على المقاصد كا فى الحبط قهستاف( قولهومصبوغ 
بمغرة أوورس ) المغرة الطين الأحر بفتحتين والتسكين تخفيف : والورس : نبت أصفر بزرع بالين وبصي 
به » قبل هو صنف من الكركم » وقيل يشبهه مصباح : قال الزيلعى : ولا يحل لبس الممشق وهو المصبوغ با مشق 
وهو المغرة : 

وذکر ف الغابة أن لبس العصب مكروه : وهو ثوب موشی يعمل فى الین »وقيل ضرب ١ن‏ برود الینیاسج 
أبيض ثم يصبغ اه . وفالمغرب لأنه يعصب غزله ثميصيغ ثم بماك . وق المصباح المشق وزان حمل : المغرة ؛ وقالوا 
ثؤب ممشق بالتثقيل والفتح » والعصب بالعين والصاد المهملتين مثل فلس . 

قلت : ووقع فى كاف الحاكم : ولاثوب قصب بالقاف . فى المصباح : القصب ثياب من كتان ناعمة واحدها 


(i 
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راجع الجميع » إذ الضرورات تبسح الحظورات » ولا بأس بأسود وأزرق ومعصفر خلق لارائحة له (لا) حداد 
على سبعة : كافرة وصغيزة » وجنونة > و ( معتدة عنق ) کوته عن أم ولده (و) معتدة ( نكاح فاسد ) أووطء 
بشبة أو طلاق رجعى : 


ag e 
قصب على النسبة ( قوله راجع للجميع ) فإن كان وجع بالعين فتكتحل أو حكة فتليس الحریر أو تشتکی رأسما‎ 
: فندهن وتمشط بالأسنان الغليظة المتباعدة من غير إرادة الزينة » لأن هذا تداو لازينة جوهرة . قال فى الفح‎ 
ونی الكافق إلا إذا لم يكن لها ثوب إلا المصبوغ فإنه لابأس به لضرورة ستر العورة» لكن لاتقصد الزينة ؛ وينبغى‎ 

بتقيده بقدر ماتستحدث ثوبا غيره إما ببيعه والاستخلاف بشمنه أو من مالما إن کان لها اه : 

قلت : وقبد بعض الشافعية الاكتحال للعذر بکونه ليلا ثم تنزعه نبار|كا ورد فى الحديث » وأخخرج احديث 
ف الفتع أبضاء وم أر من قيد بذلك ءن علائناء وكأنه معلوم من قاعدة إن الضرورة تدر بقدرها لكن إناكفام 
اليل أو الباراقتصرت على اليل ولا تمكس » لأن اليل أخنى لزينة الكحل وهو عل الحديث» وا يجان 
اعل ( قوله ولا باس بأسود» فى الفتح : ويباح ها لبس الأسود عند الآثمة الأربعة » وجعله الظاهرية كالأمر 
والأخضر اه : وعلل الزياعى جوازه بأنه لايقصد به الزينة . 

قات : وااراد الأسود من غير الحرير خلافا مالك كا مر ( قوله وأزرق) ذكره فى البر بحثا » وهو ظاهر 
إلا إذا كان براقا صافى اللون كما نص عليه الشافعية » لأن الغالب فيه حينئذ قصد الزيئة ( قوله ومعصفر 
غولق الخ ) فى البحر : ويستثى من المعصفر والمزعفر الاق الذى لا رائحة ل فإن جار كاف افداية لم فافهم . 
قال الرحتى : وامراد ما لا ران له مام تحصل به الزيث لأنه لماع لا الرئحة» بغلاف الحرم ؛ ألا يرى مع المغرة 
ولا رائمة هااه. 

قلت : وأعم منه قول الزيلعى : وذكر الحلوائى أن المراد بالثياب المذكورة الجديد منبا » أما لوكان خلفا 
لانقع فيه الزينة فلا بأس به اه ومثله مامر عن القهستاق : وف القاموس : خلق الثوب كنصر وكرم ومع خاوقة 
وخلقا محركة بل د 

[ تنه ] مقنضى اقتصارهم على منعها هما مر أن الإجداد خاص بالبدل » فلا تمنع من تجميل فراش وأثاث 
بيت وجلوس على حرير كا نص عليه الشافعية : ونقل ف المعراج أن عند الأثمة اثلاثة ها أن تخل الام وتفسل 
رأسها باللطمی والسدر اه ولم يذكر حكه عندنا . قال ف البحر : واققصار المصئف على ترك ماذكر يفيد جواز 
دول الحمام لها ( قوله لاحداد) أى واجب کا فى الزيلعى ( قوله على سبعة الخ ) شروع ف عترزات القيود 
المارة ويزاد ثامئة » وهى المطلقة قبل الدخول محترز قوله إذا كانت معتدة ر قؤله كافرة وصغيرة مجنوئة ) لكن 
لو أسلمت الكافرة فى العدة لزمها الإحداد فيا بق منها كنا مر عن الجوهرة > وكذا ينبغى أن يقال فى الصغيرة 
والهنونة إذا بلغت وأفاقت كا فى البحر » وإنما لزمت العدة عليين دون الإحداد لأنه حق اله تعالى كا مر» ولابد 
فيه من خطاب الدكليف » لأن اليس والتطيب فمل حسى محكوم بعرمتهء بغلاف العدة فإنها من ربط المسبيات 
بالأسباب على معنى أنه عند البينونة يثبت شرعا عدم صمة نكاحهن فى مدة معيئة » فهو حك بعدم فلا يتوقف 
على خطاب الدكليض کا أوضحه فی الفتح فافهم ( قوله ومعتدة عتق ) هی آم الولد الثى أعتقها مولاها » ومثلها 
الی مات هنبا مولاما نپا عنقت بموته . ولماكان فى دوا نعفاء صرح بها الشارح وسكت عن الأول للهور ها 

نانیم (قولهآو وطء بشبة) هترز قوله مدكوحة کان لاسب ذكره مع معد العتق ح (قوله أو طلاق رجع) 5 
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ويباح الحداد على قرابة ثلاثة أيام فقط » وللزوج منعها لأن الزينة حقه فتح » وينبغى حل الزيادة على الثلاثة 
إذا رضى الزوج أو لم تكن مزوجة نهر . 

وف التتارخانية : ولا تعذر فى لبس السواد وهى آثمة إلا الزوجة ىق زوجها فتعذر إلى ثلاثة أيام . قال 
فى البحر : وظاهره منعها من السواد تأسةا على موت زوجها فوق الثلاثة : وف النبر : لو بلغت فى العدة ازمها 
الحداد فها بى 2 

ر والمعتدة ) أى” معتدةكانت عينى » فتعم معتدة عدق ونكاح فاسد . وأما الخالية فنخطب إذا لم يخطبها غيره 


كان المناسب أن يزيد معه المطلقة قبل الدخول فإنهما خرجتا بقوله معتدة بت أفاده ح ( قوله ويباح الحداد الخ ) 
أى للحديث الصحيح ١‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تد فوق ثلاث إلا على زوجها فنا تحد أربعة 
أشبر وعشرا » فدل على حله فالثلاث دون مافوقها » وعليه حمل إطلاق محمد فى النوادر عدم امل كما أفاده 
فى الفتح . وى البحر عن التاترخانية أنه يستحب ها تركه أى تركه أصلا ر قوله وللزوج منعها الخ ) عبارة الفح 
وينبعى أنها لو أرادت أن تحد على قرابة ثلاثة أيام وها زوج له أن يمنعها لأن الزينة حقه حتى كان له أن يضرا 
على تركها إذا امتنعت وهو يريدها » وهذا الإحداد مباح لها لاواجب » وبه يفوت حته اه وأقره ف البحر 
قال ف النهر : ومقتضى الحديث أنه ليس له ذلك » والمذكور ف كتب الشافعية أن له ذلك وقواعدنا لاثأباه 
وحينثذفيحمل الحل فالحديث على عدم منعه اه أى بأنيقال إن الحل المفهوم من الحديث محمول على ماإذالمتنعها 
زوجها » لان کل حل ثبت لشىء يقيد بعدم المانع منه وإلا فلا يحل كما هنا 

ولاكان بحث الفتح داخلا تحت قولم له ضربها على ترك الزينة كان بحنا موافقا للمنةول » وأقره عليه من بعده 
فلذا جزم به الشارح › وليس البحث لصاح بابر فقط فافهم (قوله وينبغى حل الزيادة الخ)فيه نظرء فإ صريح 
الحديث المذكور نى الحل فوق ثلاث » وإذا قيد الحل ف الثلاث الثابت فى الحديث با إذا رضى لا يازم منه 
أن يكون رضاه مبيحا ماثبت عدم حله وهو الإحداد فوق الثلاث كما لايخنى : وقال الرحتى : الحديث مطلق » 
وقد حمله أمهات المؤمنين على إطلاقه فدعت أم حبيبة بالطيب بعد هوت أبيبا بثلاث » وكذاك زينب بعد موت 
آخیہا وقالت كل منهما : مالى بالطيب من حاجة غير أنى “دهت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ٠‏ لامجل 
لامرأة الخ »كيف وقد أطلتى محمد عدم حل الإحداد لن مات أبوها أو ابنها وقال إنما هو فى الزوج خاصة اه 
( قوله وف التتارخانية الخ ) عبارتها : سأل أبو الفضل عن المرأة يموت زوجها أو أبوها أو غيرهما من الأقارب 
فتصبغ ثوبها أسود فتلبسه شهرين أو ثلاثة أو أربعة تأسفا على الميت أتعذر فى ذلك ؟ فقال لا . وسأل عنها على 
ابن أحمد فقال : لاتعذر » وهى آهمة إلا الزوجة فى حى زوجها فإنها تعذر إلى ثلاثة أيام اه ( قوله وظاهره منعها 
من السواد الخ ) أى فيقيد به إطلاق مامر م نأنه لابأس بأسود . وأجاب ط يبحمل ماهنا على صبغه لأجل التأسعف 
ولبسه » ومامر على ماكان مصبوغا أسود قبل موت الزوج لتتوافق عباراتهم » لكن ينافيه إباحنه فى الثلاث 
تأمل ( قوله وف الهر) هو بحث سبقه إليه فى البح رأخذا من عبارة الجوهرة كا قدمناه فى الكافرة ( قوله ونكاح 
فاسد ) فتحرم خطبنها » لأن الظاهر أنها حيث رضيت به بالنكاح الفاسد ترضى به بالنكاح الصحييح ( قوله 
وأما الحالية ) أى عن نكاح وعدة ( قوله إذا لم يخطبها غيره وترضى به الخ ) نقله ى البحر عن الشافعية > وقال 
ول أره لأصابنا ء وأصله الحديث الصحيح « لاطب أحدك على خطبة أخيه , وقيدوه بان لايأذن له اه أى بأن 
لابأذن االخاطب الأول وهو منقول عندناء فقد قال الرمل , : وف الذخيرة كا نى صلى الله عليه وسلم عن الاستيام 
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وترضى به > فلو سكتت فقولان ( حرم خطبتها) بالكسر وتضم ( وصح التعريض ) كأريد التزوج ( لو معقدة 
الوفاة ) لا المطلقة إجماع لإفضائه إلى عداوة المطلق » وه ماده جوازه لمعتدة ضتق ونكاح فاسد ووطء شبهة نهر » 
لكن ف القهستانى عن المضمرات أن بناء التعريض على اطخرو . 


على سوم الغير نبى عن انفظبة على خطبة الغهر والمراد من ذلك أن يركن قاب المرأة إلى خخاطبها الأول » كذا 
فى التاترخانية فى باب الكراهية فافهم اه (قوله فلو سكتت فقولان ) أى للشافعية . قال احير الرملى : وقوهم 
لاينسب إلى سا کت قول يقتضى “رجيح الجواز اه . 

فلت: هذا ظاهر إذا م يعم ركون قلها إلى الأول بقرائن الأحوال وإلا يسكون بمنزلة التصربح بالرضا ( قول 
بالكسر وتضم ) لكن الضم مختص بالموعظة والكسر بطلب المرأة قهستانى » نعم الضم فى المعنى الث غریب 
كاف اهر (قوله وصح التعريض ) خلاف التصريح + قال القهستانى : والتحقق أن التعريض هو أن يقصد 
من اللفظ معناه حقبقة أو مجازا أ وكناية »وهن السياق معناه معر ”ضا به» فالموضوع له والمعرض بهكلاهما مقصودان 
لكن لم يستعمل الفظ فى المعرض به » كقول السائل جثنك لأسلم عليك » فيقصد من اللفظ السلام ومن السياق 
طلب شىء ( قوله كأريد التزوج ) وأخرج الب عن سعيد بن جبير - إلا أن تقولوا قولا معروفا- قال : يقول 
إنى فيك لراغب » وإنى لأرجو أن جتمع » وليس فى هذا تصربح بالتزويج والتكاح » ونحوه : إنك جميلة 
أو صالحة فتح . 

وفيه رد" على ماف البدائع من أنه لايقول أرجو أن تجتمع وإنك لجميلة إذ لايل لأحد أن يشافه أجنبية به اه 
ووجه الرد أن هذا تفسير مأثور وأقره مشايخ المذهب كصاحب المداية وغير ه .. ووجهه أنه من التعريض اللأذون 
فيه لإرادة النزوج ومنعه هو الممنوع » فإنه لو خاطب أجنبية بصربح التزوج والنكاح على وجه الخطبة يجوز 
حيث لامانع منه فالتعريض أولى نعم بنع خطابها با ذكر إذالم يكن فى معرض الحطبة وليس الكلام فيه فافهم 
ر قوله لا المطلقة إجماعا الخ ) نقله فى البحر والنهر عن المعراج > وشمل المطلقة البائن وبه صرح الزيلعى.و فى الفتح 
أن التهربض لايجوز فى المطلقة بالإجماع فإنه لايجوز ها الخروج من :زط أصلاء فلا يتمكن من التعريض على وجه 
لای على الناس ولإفضائه إلى عداوة المطلق اه . 

وينافى نقل الإجماع ماق الاختيار حيث قال مانصه : وهذاكله فى امبتوتة والمتوى عنما زوجها » أما المطاقة 
الرجعية فلا يجوز النصربح ولا التلويح لأن نكاح الأول قائم اه ز قوله ومفاده) أى مفاد العلل حيث قيد 
بعداوة المطلق > والضمير فی جوازه انعریض»وبه يفرق بین الخطبة والتعريض ط أى لما قدمه الشاوح أنه لاوز 
خطبة معتندة عتق ونكاح فاسد ( قوله لکن فى القهستانى الخ ) عبارته هكذا : ولم يوجد نص ف معتدة عثق 
ومعتدة وطء بالشبهة وذرقة ونكاح فاسدء وينبغى أن يعرض للأولنين بخلاف الأخربين . فى الظهيرية : لايجوز 
خروجهما من البيت » لاف الأوليين : وف المضمرات أن بناء التعريض على انخروج اه : 

وحاصله أن الأوليين : أى معتدة العتق » ومعتدة وطء الشبهة يجوز أن يعرض لما لمواز خروجهما م بيت | 
العدة » يخلاف معقدة الفرقة أى الفسخ ومعتدة النكاح الفاسد » فلا يجوز التعريض لما اعدم بجواز خروجهها » 
فإن جواز التعريض مبنى على جواز اعروج إذا لابتميكن من التعريض لن لانخرج » لکن نص ی كاف الام 
على جواز خعروج معتدة التق والنكاح الفاسد » نعم يشكل ذلك فى معتدة العتق فإنك علمت ما مر تعليل حرمة 
التعريض بإفضائء إلى عداوة المطلق ومعتدة العتق فيها ذلك » فإن سيدها الذى أعتقها وهى أم ولده إذا كان عراده 


قود 
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1 دوعهة- 
رولا تخرج معندة رجعى وبائن ) بأى فرقة كانت على مافى الظهيرية ولو مختلعة على نفقة عددتها فى الأصصح 
اختيار أو على السكنى فيلزمها أن تكترى بيت الزوج معراج ر لو حرة ) أو أمة مبوأة ولو من فاسد ( مكلفة من 
بيتها أصلا ) لاليلا ولا نهارا ولا إلى عن دار فیا منازل لغيره واو بإذنه لأنه حق الله تعالى » 


تزوجها من نفسه يعادى من نازعه فى ذلك أكثر إلا أن يريد بمعتدة العتقالتى مات عنها سيدهاء فلا يشكل لكونها 
معتدة وفاة » هذا : وقد سقطت معتدة العتق من نسخة القهستانى النى وقعت للمحشى ؛ فحمل كلامه علىغير المراد 
فافهم ( قوله بأى فرقة كانت الخ ) أى واو بمعصية كتقبيلها ابن زوجها بحر عن البدائع . قال فى النبر :قباد بمعندة 
الطلاق »لأن معتدة الوطء لاتمنع من اللخروج كالمعتدة عن عتق ونكاح فاسد ووطء بشببة إلا إذا منعها لنحصين 
اث كذا فى البدائع : وف الظهيرية خلافه » حيث قال : سائر وجوه الفرق الى توجب العدة من النكاحالصحييح 
والفاسد سواء » يعنى فى حق حرمة اللخروج من بتها » وحکی فتوى الأوزجندى أنها لاتعتد فى بيت الزوج ام 
والضمير فى أنها المنكوحة فاسدا لأنه لاملك له عليبا بحر أى لأن النكاح الفاسد لايفيد المنع من اللحروج قبل 
التفريق فكذا بعده وسيذ كره الشارح آخرالفصلحكاية الحلاف مع إفادة التوفيق المستفاد من كلام البدائع بأق 
تماءه ( قوله فى الأصح ) لأنها ھی التى اختارت إبطال حقها فلا يبطل به حق عليها كنا فى الزيلعى ومقابله ماقیل 
أنها تخرج نهارا لأنها قد تحتاج كالمتوق عنما . 
مطلب الق أن على المفتى أن بنظر فى خصوص الوقائم 

قال ف الفتح : والجق أن على المفتى أن ينظر ى خصوص الوفائع » فإن علم ى واقعة عجز هذه اختلعة 
عن المعيشة إنلم تخرج أفتاها بالحل » وإن علم قدرتها أفتاها بالحرمة اه وأقره فى الهر والشرنبلالية ( قوله أو على 
السكنى ) قال الزيلعى : فكان كا اختلعت على أن لاسكنى لها » فإن مؤنة السكتنى تسقط عن الزوج لرا 
أن نكترى بيت الزوج » ولايحل لها أن تخرج منه اه وءثله فى الفتح أى لأن سكناها فى بيته واجبة ءانبا رعا 
فلا تملك إسقاطها بل تسقط مؤنتها . وظاهره أنه لايلزم التصربح بؤنة السكنى بل جرد الخلع على الى سقط 
ؤننها كا نهنا عليه فى باب الخلع تأمل (قوله لو حرة) أما غيرها فلها الخروج فى عددة الطلاق والوفاة ؛إذ لابلزمها 
المقام فى منزل زوجها حال النكاح فكذا بعده »ولآن اللحدمة حق المولى فلا يجوز إبطاها إلا إذا بو "اها منزلا 
فحينئذ لا تخرج وله الرجوع »ولو بوأها ف النكاح ثم طلقت فلازوج منعها من الحروج حتى يطلبها امول كا البحر 
(قوله أوأءة مبوأة ) أى أسكنها المولى بيت زوجها وم يطلبها كنا علمت ( قوله ولو من فاسد ) أى واو کانت 
العدة من نكاح فاسد :وهذا مستفاد من قوله بأى فرقة كانت كا بيناه ح رقوله «كافة) أخرج الصغيرة وامجنونة 
والكافرة . فى البحر عن البدائع : أما الأوليان فلا يتعلق بهما شىء من أحكام الشكالبف : وأما الكتابية فلاا 
غير مخاطبة بحق الشرع » ولكن للزوج منع الجنونة والكتابية صيانة ماه » وكذا إذا أسلم زوج الجوسية وأبت 
الإسلام اه . وفيه عن المعراج وشرح النقاية : المراهقة كالبالغة فى الع من اللخروج وكالكتابية عدم وجوب 
الإحداد اه أى لاحتال علوقها منه قبل الطلاق فله منعها تحصينا لمائه ( قوله من بيتها ) متعلق بقوله ولا رج » 
والمراد به مايضا ف إليها بالسکنی حال وقوع الفرقة والموت هداية» سواء کان ماوکا لازوج أو غيره؛حتى لو کان 
غالبا وهى فی دار بأجرة قادرة على دفعها فلس لها أن هرج بل تدفع وترجع إن كان بإذن الاک بحر وزتلعى 
ر قوله أصلا) تعميم لقوله لانرج » وبینه بقوله لا ليلا ولانهارا ر قواه قبا منازل لغيره) أى غير الزوج » 
لاف مأ إذا كانت له فإن لها أن تفرج إلبها وتبیت فى أى منزل شاءت لأنها تضاف إايها بالسكتى زيلدى ( قوله 
واو بإذنة ) نعميم أيضا لقوله ولا تخرج » حتى إن المطلقة رجعيا وإنكانت منكوحة حك لانرج من بيت العدة 
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خفلا نمو أةلتقدم حق اید (ومعتدة موت تفرج ف الجديدين وتیت ) أكثر الیل ری مارفا ) لأن نفقما علي 1 
فتحناج الخروج» حتی لو کان عندهاکفایتا صارت كالطلقة فلا يلها الطروج فتح : وجو قاق ردج 
لإصلاح مالابد لها من كزراعة ولا وكيل غا ( طلقت ) أو مات وهى زائرة (تی غير مسكنها عادت لابه فورا) 
لوجوبه علا ( وتعتدان ) أى معئدة طلاق وموت ( فبييت وجبت فيه ) ولابفرجان منه إلا أن فرج أو يتدم 
المنزل أو تاف ) انبدامه أو ر تلف مالها أو لاتجدكراء البيت) ونمو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب 
موضع إليه » 


ولو بإذنه » لآن الحرمة بعد العدة دق الله تعالى فلا بملكان إبطاله مخلاف ماقبلها لأنبا حق الزوج فيملك 
إبيلاله بحر ( قوله لاف نحو أءة ) أراد بالأمة القنة » وبنحوها المدبرة وأم الولد والمكاتبة » والمراد إذا م تكن 
مبوأة؛ لأن الحدمة حق المولى كما مر وعدم اروج <ق الله تعالى » فيقدم حق العبد لاحتياجه ( قوله ف الجديدين ) 
ای اليل واانهار فإنهما يتجددان دائما ط ( قوله لن نفقتها عليها ) أى لم تسقط باختيارها > لاف التلعة كنا مر 
وهذا بان للفرق بين معتدة الموت ومعتدة الطلاق. قال فى الهداية : وأما المتوف عنها زوجها فلأنه لانفقة لها 
فتحتاج إلى االخروج مارا لطلب المعاش وقد يمتد إلى أن يهجم اليل ولا كذلك المطلقة » لأن النفقة دارة عليها 
من مال زوجها اه ٠‏ 

قال فى الفتتح : والحاصل أن مدار حل خروجها بسبب قيام شغل المعيشة فيتقدر بقدره» فى انقضت حاجت,! 
لامجل لها بعد ذلك صر فالزمان خارج بيبا اه : ومبهذا اندقع قو البحر إن الظاهر منكلامهم جواز خروج امعندة 
عن وفاة هارا ولو كان عندها نفقة » وإلا ثقالوا لأتخرج المعتدة عن طلاق أو موت إلا لضرورة فإن المطلفة شرج 
للغرورة ليلا أو مارا اه : 

ووجه الدفع أن معتدة الموت لماكانت ف العادة ممتاجة إلى اعروج لأجل أن تكتسب للتفقة قالوا إنها رج 
فى اثبار وبعض اليل » عغلاف المطلقة . وأما ادوج الضرورة فلا فرق فيه ينهم كا نصوا عليه فيا بء فالراد 
به هنا غير الضرورة » ولمذا بعد ما أطلق فكاق الحا کم منع خروج المطلقة قال والمتوق عنما زوجها تخرج بالنهار 
الماجتها ولا تبیٹ فى غير منزها » فهذا صريح فى الفرق بينهما 3 نعم عيارة لمتون بوهم ظاهرها ماقاله فى البحرء 
فلو قيدوا خروجها باحاجة كا فعل فى الكاق لكان أظهر ر قوله وجوز فى القنية الخ ) قال فى الهر : ولابد أن 
بقيد ذلك بان تبيت فى بيت زوجها ( قوله أى معندة غللاق وموت) قال فى الموهرة: هذا إذاكان الطلاق رجعيا 
فلو باثنا فلابد من سترة إلا أن يكون فاسقا فإنه ضر ج اه فأفاد أنمطلقة الرجعى لانرج ولا تعب سترة ولو فاسقا 
لقيام الروجية بينهما ولان غايته أنه إذا وطثها صار مراجعا ( قوله فى بيت وجبت فيه ) هو مايضاف إليبما 
بالىكنى قبل الفرقة ولو غير بيت الزوج كا مر آنفاء وشمل بيوت الأخبية كا ف الشرنبلالية ( قوله ولا يخرجان ) 
بالبناء للفاعل » والمناسب تظرجان بالتاء الفوقية لأنه مثنى المونث الغائب أفاده طه ر قوله إلا أن ترج ) الأولى 
الإتيان بضمير النثنية فيه وفيا بعده ط » وشمل إخراج الزورج لا أو صاحب المنزل لعدم قدرتها على الكراء أو 
الوارث إذاكان نصيما من البيت لايكفيها بحر : أى لايكفيها إذا قسمته لأنه لايجبر على سكناها مغه إذا طلب 
اله سمة أو المهايأة ولوكان نیما بزيد على كفايتم! ( قوله أو لاجد كراء البيت) أفاد أنها لو قدرت عليه لزمها من 
مالا ٠»‏ وترجع به المطلقة على الزوج إن كان بإذن الاک کا مر ر قوله ونمو ذلك ) منه مافى الظهيرية : لو حافت 
بالايل من أمر الميت والموت ولا أحد معها ها التجول واللموف شديدا وإلا فلا ر قوله فتخرج ) أى معقدة الوفاة 


PP 
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وف الطلاق إلى حيث شاء الزوج » ولو م يكفها نصيبها هن الدار اشترت من الأجانب جت » وظاهره وجوب 
الشراء لو قادرة أو الكراء بحر » وأقره أخوه والمصنف . 

قات : لکن الذى رأيته بنسذتى الميتيى اسنترت من الاستتار فليحرر ( ولابد ٥ن‏ رة بينهما فى البائن )ثلا 
يختل بالأجندية » ومفاده أن الحائل يمنع الحاوة امحرمة (وإن ضاق اانزلعليهما أو كان ازوج فاستا فخروجهأولى) 
لن مكثها واجب لامكثه » ومفاده وجوب الك به ذكره الكل ( وحسن أن يجعل القاضى بينهما امرأة ) ثقة 


كا دل عليه مابعده ط ( قوله وى الطلاق الخ ) عطف على محذوف :قديره هذا فى الوفاة ل وتعيين المنزل الئاق 
لازوج فى الطلاق وها في الوفاة فتتح ؛ وكذا إذا طلةها وهو غائب فالتعيين خا معراج . وفيه أيضا عين انتقالها إلى 
أقرب المواضع ما انيدم فى الوفاة وإلى حيث شاءت فى الطلاق بحر ء فافاد أن : 
وحك ماانتقلت إليه حكر المسكن الأصلى فلا تخرج مته بحر ( قوله فليحرر ) 
اشترت من الشراء » ويؤيده أنه فى امحتتى قال اشترت هن الأجانب وأولاده الكبار اه إذ لايجب علا 


قرب مفواض إلما فافهم 


اعد 
ی 


لذى رأيته فی لختى 


ار 
من أولاد زوجها » لکن رأيت نی كاف الحا مانصه : وإذا طلةها زوجها ولیس ها إلا بيت واحد فينبغى أن 
يجعل بينه وبينبا حجاباً » وكذلك ف الوفاة إذا كان له أولاد رجال من غيرها فجعلوا بينهم تباستر إلا 
انتقلت اه وأنت خبير بأن هذا نص ظاهر الروا يث كانوا رجالا 
معها فى بيت واحد وإنكانوا حارم لها بكونهم أولاد زوجها كنا قالوا بكراهة الغاوة بالصبرة الشابة . وق البحره 
عن المعراج : وكذلك حك السترة إذا مات زوجها وله أولاد كبار أجانب اھ فسماهم أجانب لا قلنا وهلا مؤيد 
لنسخة الشارح : ولا ينافيه أن فرض المسألة فى امحتيى أن نصيبها لايد ٠‏ فإذاكان لايكفي! نكيف 
فيه مع الاستتار » لأن المراد أنه لايكفيها بأن تى فيه وحدها ولذا فرض المسألة فى الكا آنا مر الب 
ثم إن قول الكافى ورلا انتقلت يدل على أنه لايازمها الشراء » ومثله مافى اهر عن الحائية وغبره 
الورثة ٠ن‏ ليس محرما لها وحصتها لانكفيها » فلها أن تخرج وإن لم بخرجوها اه فهذا أيضاً »ؤيد لنسخة الشارح 
وببذا التقرير سقط تحامل المشين كلهم على الشارح فافهم (قوله ولابد من سترة بينهما ف البان) وف الموت تسار 
عن سائر الورثة من ليس بمحرم ا هندية . وظاهره أن لاسترة فى الرجعى » وقول المصنف الى : ومطلقة 
الرجعى كالبائن يفيد طلب السترة فيه أيضا » ويؤيده ماتقدم ف باب الرجعة أنه لابدخل على «طلقة إلا أن يؤذنها 
ثم الظاهر ندب السترة فيه لكونما ليست أجنبية ويحرر ط ٤‏ 

قلت : وقدمنا عن الجوهرة مايفيد عدم لزوم ااسترة فى الرجعى ولو الزوج فاسقا لقيام .الزوجية رإعلامها 
بالدخول »:لثلا يصير مراجعا وهو لابريدها » فلا يستلزم وجوب السترة بعد الدخول + نعم لامائع من ندا 
ر قوله ومفاده أن الحائل الخ ) أى مفاد التعليل أن الحائل بمنع الخلوة امحرمة . ويمكن أن يقال فى الأجنيية كذلك 
وإن لم تكن «متدته إلا أن يوجد نقل بخلافه بحر ( قوله أو كان الزوج فاسقا ) لأنه إغا اكت بالحائل» لأن ازوج 
يعتقد الطنرمة فلا يقدم على اطعرم إلا أن يكون فاسقا فتح ( قوله ومفاده ) أى مفاد التعلبل بوجوب مكثها وجوب 
السك به أى بخروجه عنها » وقولهم وخروجه أولى لعل المراد أنه أرجح ء كما يقال : إذا تعارض مرم ويح 
فامحرم أولى أو أرجح فإنه براد الوبجوب فتح (قوله وحسن ) أىإذا كان فاسقا وم رج بحسن أن حمل الخ ( قوله 
امرأة ثقة ) لابقال : إن المرأة على أصلك لانصلح لاحيلولة ٤‏ حتى لم تجيزوا للمرأة الةر مع نساء ثقات وتلم 
بانضمام غير ها تزداد الفتنة لأنا نقول : تصلح للحيلولة فى البلد لبقاء الاستحياء من العتيير وإمكان الاستغاثة » 

ره ۰ انپا ابن مابدين = 8 ) 


جب المصمير إليه . ولعل وجهه خشية الفئئة حيث 
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مرزق من بيت الال بحر عن تلخيص الجاع ر قادرة على الحزلولة بينهما ) وق انحتبى الأفضل الحيلولة بسثر » 
ولو فاسقا فبامرأة . قال : ولهما أن يسكنا بعد الثلاث فى بيت واحد إذالم ياتقيا التقاء الأزواج » وم يكن فيه 
وف فتنة انتهى : 

وسئل شيخ الإسلام عن زوجين افتزقا ولكل منما ستونسنة وبينهما أولاد تتعذر عليهما مفارقتهم فيسكنان 
فى بينم ولا يجتمعان فى فراش ولا يلتقيان التقاء الأزواج هل هما ذلك ؟ قال فعم » وأقره,انصنف . 

( أبانها أو مات عنها نی سفر ) ولو فى مصر ( ولیس بينها ) وبين مصرها مدة سفر رجعت ولو بين مصرها 
مدته وبين مقصدها أقل مضت ( وإن كانت تلك ) أى مدة السفر ( من كل جانب ) منهما ولا يعتعر ماق ميمنة 
وميسرة » فإ نكانث ف مفازة ( خیرت ) بين رجوع ومضى ( معها ولى أولا"ق الصورتين والعود أحمد ) لتعد” 
فى منزل الزوج (و) لکن ( إن مرت ) بما يصلح للإقامة كا فى البحر وغيره . زاد فالنهر: وبينه وبين مقصدها 


مخلاف الاوز زيلعى» وأفاد أن معنىقدرتها على الحيلولة إمكان الاستغاثة (قوله ترزقمن بيت المال ) لأمبا مشغولة 
تمنع الزوج حقا لله تعالى احتياطا لأءر الفروج » فكانت نفقتها فى ماله تعالى ذخيرة من النفقات (قوله وف الى 
ا قال : والأفضل أن ال بينهما ى البيتوتة بستر إلا أن يكون فاسقا فيحال بامرأة ثقة > ولذ تعر 
فلتخرج هی وخروجه أولى اھ مادخصا » وفيه مخالفة ل مر » فإن السترة لايد منها كا عبر المصنف تبعا للهداية » 
وهو الظاهرلخرمة الخاوة بالأجنببة ( قوله وسئل شيخ الإسلام ) حيث أطلقوه ينصرف إلى بكر المشبور بخواهر 
زاده » وكأنه أراد بنقل هذا خصیص مانقله عن امجنبى با إذا كانت السكنى معهالحاجة » كوجود أولاد يخثى 
ضياعهم لو سكنوا معه أو معها أو كونهماكبيزين لايجد هو من يعوله ولا هی ءن يشترى ها أونحو ذلك» والظاهر 
أن التقبيد بكون سنهما ستين سنة وبوجود الأولاد مبنى على كونه كان كذلك فى حادثة السؤال كا أفاده ط ( قوله 
رجعت ) سواء كانت فى مصر أو غبره وهذا إذاكان المقصد مدة سفر بحر أى فيجب الرجوع لثلا تصير مسافرة 
ف العدة بلا حرم » غلاف ماإذا لم يكن بينها وبين المقصدّ دة سفر فإنها ير على إحدى الروايتين لعدم السفر 
فافهم ( قوله ولو بين مصرها الخ ) هذه عكس المسأنة الأولى ( قوله عضت ) أى إلى المقصد » لأن فى رجوعها 
إنشاه سفر ر قوله وإن كانت تلك الخ ) هذه مسألة ثالثة » ونی حکھا عکسہا › وهو ماإذا لم يكن مدة صفر من 
الجانيين فتخيز » والرجوع أحمد » وهذا على مافى الكاق» أما على ماف النهاية وغيرها فيتعين الرجوع كا فى البحر 
ول برجح أحدهما على الآخر : ويظهر لى أرجحية الثانى » لأن فيه قطع السفر وهو أولى من إغامه إلا إذا لزم من 
قطعه إنشاء سفر آخر كا فى المسأبة الثانية . 

ثم رأيت صاحبالفتح قال إنه الأوجه وإنهمقتضى إطلاق صاحب المداية الرجوع فالمسألة الأولى أى حيث 
م يقيدها با قيده فى البحر ( قوله ولا يعتبر ما ميمنة وميسرة ) أى من الأمصار أو القرى لأنه ليس وطنا ولا 
مقصدا » فى اعتباره إضرار بها ( قوله فى الصورتين) أى صورة تعيين الرجوع وصورة التخيير (قوله لتعتد الغ ) 
لاما حيث تساويا ومدة السفركان فالعودم رجح وهو جصول الواجب الأصل فكان أولىوإنها ليجب لعدمالتوصل 
إليه إلا عسيرة سفر ( قوله ولكن إن مرت ) أى ف المضى" أو العود بحر : والأنسب ف التعبير أن يقول وإن 
كانت فى معمر تعتد ثمة ليكون مقابلا لقوله وإن کانت فی مفازة ثم يقول وكذا إن مرت جا يصلح للإقامة فتأمل 
ط ( قوله وبينه ) أى بين مامرت به ما يصلح للإقامة وبين مقصدها الذى كائت ذاهبة إليه » وانظر مافائدة هذه 
الزيادة » لأن فرض المسألة المرور على ذلك فى رجوعها إلى مصرها أو مضبها وبين اللحائبين مدة سفر » ثم رجمت 
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ميال 


واه . 


سفر ( أو كانت فى مصر ) أو قرية تصلح للإقامة ( تعتد 6ة ) إن لم تجد محرها اتفاقا > وكذا إن وجدت عادالإمام 
ثم تخرج بمحرم ) إنكان ( وتنتقل المعتدة ) المطلقة بالبادية فتح ( مع أهل الكلا ) فى فة خيمة مع زوجها 
( إن تضررت بالمكث فق المكان ) الذى طلقها فيه فله أن يتحول بها وإلا لا : وليس لازوح المسافرة بالمعتدة 


ولو عن رجعى بحر . 8 
ر ومطلقة الرجعى كالبائن ) ففها مر ( غير أنها تمنع من مفارقة زوجها فى ) مدة (سفر ) لقيام الروجية . بخلاف 
المبانة كنا مر . 


[ فروع ] طاب من القاضى أن يسكنها بجواره لايجيبه وإنما تعتد فى »سكن الغارقة ظهيرية . 

قبلت ابن زوجها فلها السكنى لاالنفقة . تتارخانية لاتمنع معتدة نكاح فاسد 

قلت : مر عن البزازية خلافه » لكن فى البدائع ها منعها لتحصين ائه ككتابية وجنونة وأم ولد أعتقوا 
فليحفظ . 


انہر فلم أرها به ( قوله أو كانت ) أى حين الطلاق أو الموت ( قوله تصلح للإقامة ) بان 
وماها وتجد ماتحتاجه ( قوله ولیس للزوج الخ ) أى ليس له إذا طلقها فى «غزها أن يسافر با ( قر اء فى محفة) 
بكسر اليم : مركب النساء كالمودج قاموس ( قوله مع زوجها ) أى حالة كونب ممه فى اخحفة أو اتيت فلو قدام 
الظرف على الجرور اسكان أولى وعبارة البحر عن الظهيرية : طلقها بالبادية وهى معه فى عنة أو خيمة واتروج 
يناقل من موضع الخ . 

قلت : والظاهر أن هذا إذا م مكن انفرادها فى الحفة أو اللميمة عنه ولاعمل سائر بينهما قالالر ٣ى‏ 
فاسقا يحب أن يحال بينهما بامرأة ثقة قادرة على الحبلولة » والته أعلم ( قوله ولا عن رجعى ) 
الرجعة عد السفر رجعة ط ( قوله فها هر ) أى من أحكام الطلاق فى السفر > هكذا يفهم من كلامهم ( قول 
لاف البانة ) فإنها ترجع أو تمضى مع من شاءت لارتفاع النكاح بينهما فصار أجنبيا زبلمى ( قوله طاب من 
القاضى الخ ) علم هذا مما مر متنا ( قوله فلها السكتى ) لأنها حق الشرع لا النفقة » لأن الفرقة جاءت بمعصيتها ط 
( قوله مر عن البزازية خلافه ) أى مر ف باب العدة قبيل قول المصنف قالت مضت عدتى الخ حيث قال هناك 
ولا تعند فى بيت الزوج بزازية اه فافهم » لكن هذا موافق لما فى الجتى لا خالف » فكان امناسب أن يقوم مر عن 
الظهيزية خلافه : أى مر فى هذا الفصل عند قول ا مصنف ولا تخرج معتدة رجعى وبائن حيث قال الشارح بای 
فرقة كانت على ١ا‏ فى الظهيزية » وقدمنا عبارتها هناك » ومنبا حكاية ما فى البزازية عن الأوزجندى ( قوله لكن 
ف البدائغ الخ ) كأنه أراد بهذا الاستدراك رفع التنافي: بين النصين حمل جواز االحروج على عدم منع الزوج وعدم 
الفروج على لمنع فتأمل اهح : 

قلت : لكن ينبغى تقبيده بما إذالم يكن لها زوج » لأن حق زوجها مقدم : وبؤيده مافى كاف الحام : ولیس 
على أم الولد فى عدتها من سيدها ولا على المعتدة من نكاح فاسد انقاء شىء من ذلك * 

وما أن تخرجا وتبيتا فغير مناز مما » آلا تری أن امرأة رجل لو تزوجت ودخل ا الزوج ثم فرق بينهما 
وردت إلى زوجها الأول كان لها أن تنشوف إلى زوجها الأول وتتزين له وعليها عدة الآخر الا حيض ام 
والله سبحانه أعلم . 
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فصل فى بوت النسب 
ر آكثر مدة الحمل سنتان ) لير عائشة رضى الله عنها كا مر فى الرضاع. > وعند الآثمة الثلاثة أربع سنين 
( وأفلها ستة أشبر ) إجماعا ( فيثبت نسب ) ولد ( معتدة الرجعى ) ولو بالأشبر لإياسها بدائع وفاسد النكاح ف 
ذلك كصحيحه قهستانى ( وإن ولدت لأكثر من سنتين ) ولو لعشرين سنة فار لاحتهال امتداد طهرها وعلوقها 
فى العدة ( مالم تقر بمضى العدة ) والمدة تحتمله ( وكانت ) الولادة ( رجعة ) لو ( ف الأكثر منهما ) 


فصل فى “بوت النسب 

أى فى بیان ما يثبت النسب فيه ومالا يثبت . 
قال فالنهر : لما قرغ من ذكر أنواع المعتدات ذكرمايلزم من اعتداد ذوات الحمل وهو ثبوب النسب» وهو 
مصدر نه إلى أبيه ( قوله لبر عائشة ) هو ما أخرجه الدارقطنى والبيق فى ستہما أنها قالت وما تزيد المرأة فى 
الحمل عل سنتين قدر ماينحول ظلعمود المغزل » و لفظ ولا يكون الحم ل, كثر من سنتين » الخ وتمامه فىالفقح : 
قال فى البحر : وظل المنزلمثل للقلة لأنه حال الدوران أسرع زوالا من سائر الظلال ( قوله أربع سنين) لا روى 
الدارقطنى عن مالك بن أنس قال : هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق “ملت 
ثلاثة أبعان ف انى عشرةسنة كل بطن فى أربع سنين. ولام ى'نقول عائشة رضى اللدتعالى عنما مما لايعرف إلامداعا فهو 
مقدم علىهذا » لأنه بعد صمة نسبته إلى الشارع لايتطرق إليه اطا » بحلاف الحكاية فإنها بعد صصة نسبتها إلى الاك 
يحتمل خطؤها » وكون دمها انقطع أربع سنين ثم جاءت بولد فيجوز آنا امقد طهرها سنتین أو أكثر ثم حبلت 
ولو وجدت حركة فى البطن مثلا فليس قطما فالحمل » وتمامه فى الفتح ( قوله ولو بالأشهر لإياسها ) أى لظن 
إباسها لأنه تبين بولادتها أنهالم تكن آيسة ط عن ألى السعود : 
قلت : . وهذا تعميم للمعندة أى لا فرق بين المعندة بالحيض أو بالأشهر فى البائن والرجعى إذالم تقر بانقضاء 
ألمدة » وإن أقرت بانقضائما مفسرا بثلاثة أشهر فكذلك لأنه تبن أن عدنها لم تكن بالأشبر فلم يصح إقرارها » 
وإن أقرت به مطلقا فى مدة تصلح لثلاثة أقراء؛ فإن ولدت لأقلءنسنة أشبر مذ أقرت ثبت النسبوالا فلاء لأنه 
لما بطل اليأس حمل إقرارها على الانقضاء بالأقراء حملا لكلامها على الصحة عند الإءكان اه من البدائع ملخصاء 
واختصره ف البحر اختصار عخلا ( قوله وفاسد التكاح ف ذلك كصحيحه ) فيه نظر » فإنه لا يلاثم قوم » إذا نت 
به لما السنتين أو لأكثر منهماكان رجعة »أن الوطء فى عدة التكاح الفاسد لايوجبالرجعة فتأءل ح . وأجابط 
بأن الإشارة فىقوله ذلك لثبوت النسب لاللرجعة . قال. ثم إن يمل ثبوت النسب فيه إذا أنت به لأقل من سئتين من 
وقت المفارقة لا لأكثر منهما » ويحرر الحكم فيا إذا أنت به لامها اه وقدمنا فى باب المهر نمام الكلام عليه 
( قوله والمدة تحتمله ) أى تحتمل ا لمفى وهذا القيد لمفهوم المتن لالمنطوقه » لأن عدم إقرارها بمضى العدة فيا إذا ٍ 
ولدته لأكثر من سنتين لا يصمح تقبيده باحټال المفى : | 
وعبارة الفتح وغيره . مالم تقر بانقضاء العدة » فإن أقرت بانقضائها والمدة تحثمله بأن تكون ستين يوما علي 
قول الإمام وتسعة وثلاثين على قولها ثم جاءت بولد لايثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من صنة أشهر من وقت 
الإقرار فإنه ينبت نسبه التيقن بقيام احمل وقت الإقرار فبظهر كذبها > وكذا هذا فى المطلقة البالئة والمتوق عنها 
إذا ادعت انقضاءها ثم جات بولد لقام سدة شر لايثبت نسبه ولأفل يثبث اه ( قوله نی الأكثر منهما ) أى من 

4 
Marfat.com 


ا“ 


أو مهما لعلوقها فى العدة ( الافى الأقل ) للشك وإن ثبت نسبه ركا ) ثبت بلا دعوة 'حتياطا ( فيمبتونة جاءت 
به لأقل منهما ) من وقت الطلاق لجواز وجو ده وقته ول تت بمضیہا کا مر ( ولو لعامهما لا ) يثبت الندبء وقيل 
يفنت لتصور العلوق فى حال الطلاق ؛ وزعم فى الجوهرة أنه الصواب ( إلا بدعوته ) لأنه اتزمه ؛ وهى شبية 
عقد أيضا وإلا إذا ولدت توأمين أحدها لأقل من سنتين والآخر لأكثر 


السنتين ( قوله أو لذامهما ) تصر بح عا فهم من قوله لا ى الأقل» لأن التقبيد به مع فهمه ءن التقييد بالأكثر لبيان 
أن حك السئتين حك الأكثر كا نبه عليه فى البحر ( قوله لعلوقها فى العدة ) فيصير بالوطء مراجعا نهر » فقول 
وكانت الولادة رجعة معناه أنها دليل الرجعة لأن الرجعة حقيقة بالوطء الابق لا بها ( قوله للشك ) لأنه يمل 
العلوق قبل الطلاق » ومحتمل بعده فلا يصعر مراجعا بالشك ( قوله وإن ثبت نسبه ) لوجود العلوق فى النكاح 
أو فى العدة جوهرة ( قوله كا فى مبتوتة ) يشمل البت بالواحدة والثلاث والحرة والأمة بشرط أن لا عدكها كنا 
يأنى » ويشمل ما إذا تزوجها فالعدة أولا بحر » وسيأتى بيانه فى الفروع + ونقل ط عن الحموى عن الإرجندى 
اشتراط كون البتوتة مدخولا بها فلو غير مدخول بها فولدت لستة أشهر أو أكثر من وقت الغرقة لا يثبت ؛ وإن 
لأفل منها ثبت : أى إذاكان من وقت العقد ستة أشبر فأ كثر اه 
مطلى فى بوت النسب من المطلقة 

وف البحر : واعلم آن شرط ثبوت النسب فيا ذكر من ولد المطلقةالرجعية والبائئة مقيد بما سياق من الشهادة 
بالولادة أو اعتراف من الزوج بابل أو حبل ظاهر بحر ( قوله لجواز وجوده ) أى الحمل وقته : أى وفت 
الطلاق ( قوله ولم تقر بمضيها ) فلو أقرت به فكالرجعى کا قدمناه عن الفتح ( قولهكيا مر ) أى اشتراط عدم 
الإقرار المذكور ممائل لما مر ف الرجعى ( قوله ولو قامهما لا) خصه باذ كر لأنفى الولادة للأكثر لا يثبت 
بالأولى اه ح ( قوله لا يثبت النسب ) لأنه لو ثبت لزم سبق العلوق على الطلاق إذ لا بحل الوطم بعده ؛ حلاف 
المطبقة الرجعية » فحينئذ يلزم کون الولد فی بطن أمه أكثر من صفتين بحر . 

( قوله لتصور العلوق فى حال الطلاق ) أى فيكون قبل زوال الفراش کا قرره قاضيخان وهو حمسن + 
وحينئل فلا يلزمكون الولد فى البطئ أكثر منسنتين أفاده ف الور وهو مأخوذ مز الفتح ( قوله وزع فى الجوهرة 
أنه الصواب ) حيث جزم بن قولالقدورى لايثبت سهوء لأن المذكور غيره من‌الکتب أنه يثبت . قال فاللهر 
والحق مله على اختلاف الروايتين لتوارد المنون على عدم ثبوته کا قال القدورى » إذ قد جرى الكز والواق » 
وهكذا صدر الشريعة وضاحب الجمع وهم بالرواية أدرى (قوله لأنه التزمم) أى وله وجه بأن وطنها بشية فل العددة 
هداية وغيرها ( قوله وهىشببة عقد أيضا ) أى كا أنهاشبية فعل » وأشار به إلى الجواب عن اعتراض الزيلعى 
بأن المبتوثة بالثلاث إذا وطثها الزوج بشبهة كانت شببة ف الفعل » وقد نصوا عل ىأن شببة الفعل لايئبت فيها السب 
وإن ادعاه . وأجاب فى البحر بان وطء المطلقة بالثلاث أو على مال لم تتمحض للفعل بل هى شبية عقد أيضا فلا 
تنافض أى لأن ثروت النسب لوجود شببة العقد » على أنه صرح ابن ملاك فى شرح المجمع بأن من وطیء ارأة 
زفت إليه وقيل له إنها امرأتنك فهى شببة نى الفعل وأن النسب يثيت إذا ادعاه » فم أنه ليس كل شببة فى الفعل 
تمنع دعوى النسب اھ وسيأنى فى الحدود إن شاءالله تعالى تحقرق الفرق بين شببة الفعل وشببة العقد وشبية امحل ا ح 
ملخصا ( قوله وإلا إذا ولدت توآمین الخ ) أى فیثبت نسبهما » كن باع جارية فجاءت بتوأمين كذلك فادعاهما 
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وإلا إذا ملكها فيغبت إن ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم الشراء ولو لأ كثر من سنعسين من وقت الطلاق 
وكالطلاق سار أسباب الفرقة بدائع : لکن ف القهستاق عن شرح الطحاوى أن الدعوة مشروطة فى الولادة 
لأكثر منبما ( وإنلم تصدقه ) المرأة رلا رواية) وهى الأوجه قح . 

(و) بغبت نسب ولد المطلقة ولو رجعيا ( المراهقة والمدخوك بها ) وكذا غير المدخولة ( إن ولدت لأقل ) 
من الأفل غير المقرة بانقضاء عدجا » 


البائع يثبت نسبهما وبنقض البيع وهذا عندها , وقال محمد : لا يثيت لأن الثانى ءن علوق حادث بعد الإبانة » 
فيتبعه الأول لأنهما توأمان: قبل هو الصواب :لأن ولد الجارية 1 يجوز كونه حدث على »لاك البائع قبل بيعه » 
عْلاف الولد الثافى فى امبتونة فتح ( قوله وإلا إذا ملكها ) أفول : هذه المسألة ستأق فى أول الفروع . 

وحاصلها أنه إذا طلق أمته فاشتراهاء فإما أن يطلقها قب لالدخول أو بعده: والثافى إما رجعى أو بائن بواحدة 
أو اثنتين : فإن كان قبل الدخول اشترط لثبوت نسبه ولادته لأفل.من نصف خول مذ طلقها » وإن كان بعده 
بطلقتين اشترط سنتان فاقل مذ طلقها » ولا اعتبار لوقت الشراء فبهما وإن بطلقة بائنة فكذاك ٠‏ ولو رجعيا 
بئات ولو لعشر سنن بعد الطلاق بشرط كونه لأفل»نستة أشبر مذ شراها فى السالتين» وبه عل أن قوله ولو أكثر 
٠ن‏ سئتين حاص بال رجمى وكلاءنا فى البائن » فالص واب حذف لفظ أكثر فافهم ( قوله بدائع ) حيث قال :وکل 
جواب عرفته فى المعتدة عن طلاق فهو اواب فالمعندةمن غيز طلاق م نأسباب الفرقة اه عر : أىكالفرقة بردة 
أو بخبار بلوغ أو عنق أو عدم كفاءة أو عدم مهر مثل ( قوله يكن القهستانى الخ ) استدراك على قول الصف 
وإن نامهم لا إلا بدعوته . وعبارة التهستائى : لكن فى شرح الطحاوى أن الدعوة مشر وطة ف الولادة لأكثر 
.نهدا اه فإنه يقنضى مفهومه أنه لايحتاج إلى دعوة فى الولادة ثماء.هما. ويمكن جريانه على الرواية اتی جرى عليهاق 
الجوهرة » وكلام المصنف على رواية القدورى ط فافهم ( قوله وإنلم تصدقه ) أ فى أن الولد منه ( قوله وهی 
الأوجه ) لأنه بمكن منه وقد ادعاه ولامعارص : ولذا لم يذكر اشتراط تصديقها ى رواية إلا السرخمىف المبسوط 
والببيق فى الشامل » وذلك ظاهر فى ضعفها وغرابتها ققح . 

مطلب فى "بوت النسب من الصغيرة 

( قوله ويثهت الخ ) قال ف الفتح : حاصل المسئلة أن الصغيرة إذا طلقت » فإما قبل الدخول أو بعده » فإن 
كان قبله فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه للتيقن بقيامه قبل الطلاق به » وإن جاءث به لأكثر منها 
لا ثبت . لأن الفرض أن لاعدة عليها »ولا يستلزم كو لالطلاق لتازم العدة ؛ وإن طلقها بعد الدخول » فإن 
ارت بانقضاء العدة بعد ثلاثة أشبر ثم ولدب لأقلءنستة أشهر ءنوقت الإقرار م » وإنلستة أشهر أو أكثر 
ارها » ولا يستازم كونه قبلها حتى يتيقن بكذبها وإن لم تقر" بانقضائها ندع حبلا ؟ 
فعنده| إن جاءت به لأفل هن تسعة أشهر هن وقت الطلاق ثبت وإلا فلا : واد أفى بوسف يثبت إلى سئدين فى 
الان وإلى سبعة وعشرين شرا فى الرجعىلا<تمال وطم! فى آخخر عاءتها الثلاثة الأشهر وإن ادعت حبلا فكالكبيرة 
ف أنه لا يقتصر انقضاء غدتما على أقل هن نسعة أشهر لا مطلقا اه وتمامه فيه ( قو له ولد المطلقة ) أما الصغيرة 
التو عنہا فیانی بيائها ( قوله ولو رجعيا ) إنما بالغ به لأنه يغالف نحم البائن بالسهولة کا تقدم » فأفاد بها اتحاده 
.ع البائن هنا ط ر قوله المراهقة ) امقاربة لبلوغ » وهى من باغت سنا مكن أن تبلغ فيه وهوتسع سنين ولم توجد 
منها علامة البلوغ أما من دونما فلا مكن فها الخبل ( قوله إن وادت لأقل »ن الأفل ) أى من أقل مدة الحمل » 
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وكذا المقرة إن ولدت لذلك منوقت الإقرار إذا ل تدع حبلا » فلو ادعته فكبالغة لأقلمنتسعة أشبر مذ طلقها 
لكون العلوق ف العدة ( وإلا لا) لكونه بعدها » لأنبا لصغرها يمعل سکوتہا كالإقرار بمفى عدتها . 

ر فلو ادعت حبلا فهى ككبيرة ) فى بعض الأحكام (لاعترافها باابلوغ ‏ و) يثيت نسب ولد معتدة رالوت 
لأفل منهما من وقته ) أى الموت ( إذا كانت كبيرة ولو غيز مدخول بها ) أما الصغيرة > فإن ولدت لأفل من 
عشرة أشبر وعشرة أيام ثبت وإلا لا . ولو أقرت بمضيها بعد أربعة أشور وعشر فولدته لستة أشير لم يبت . 

وأما الآبسة فكحائض لأن عدة الموت بالأشبر الكل 


فالمعنى لأقل من ستة أشهر : أى من وقت الطلاق ( قوله وكذا المقرة ) أى من أقرت بانقضائها بعد ثلاثة أشهر 
( قوله إن ولدت لذلك ) أى لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار أى ولأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق 
لظهوركذببا بيقين کا فى الزيلعى » وحينئذ فلا فرق بين الإقرار وعدمه فى أنه لايغبت النسب إلا إذا ولدتة لأقل 
من قسعة أشهر » وإما قيد بعدم الإفرار لگن فيه حلاف أنى پوسف کا مر » بخلاف ما إذا أقرت فإنه بالاتفاقك| 
علمت أفاده ح ر قوله فلو ادعته فكبالغة ) تكرار مع ما يأ فى المئن مع ما فيه من الإطلاق نى ممل التقييدح 
(قزله لأقل من تسعة أشهر ) قيد لقوله ويثبت نسب ولد المطلقة المراهقة : أى ولدها المولود لأقل الخ ولثها بت 
فى ذلك لن عدتها ثلاثة أشهر وأدنىءدة الحمل ستة أشهر » فإذا ولدته لأقل من تسعة أشهر مذ طلقها تبين أنا حمل 
كان قبل انقضاء العدة » وهذا معنى قول الشارح لكون العلوق فى العدة ( قواه وإلا لا ) أى وإن لم يكن لأفل 
بل ولدته لنسعة أشهر فأكثر فإنه لا بثبت نسبه لأنه حل حادث بعد العدة أماإن أقرت بانقضائها فظاهر » وأما إن 
نقر فكان القياس على الكبيرة يقتضى أن يثبت إذا ولدته لأفل من سفتين كا قال أبو يوسف . 

والفرق لما أن" لانقضاء عدة الصغيرة جهة واحدة فالشرع فيمضيها حك الشرع بالانقضاء ‏ وهى ل الالال 
فرق إقرارها »> وتمامه ف الفتح ( قوله لكونه بعدها ) علة امدم الثبوت » وقوله لأنها الخ علة لابعدية ؛ وقوله 
امسغرها علة للجعل مقدمة على معلوها ( قوله فى بعض الأحكام ) أى فى حق ثبوت نسبه من حيث إنه لايقنصر 
على أقل من تسعة أشبر » بل يثبت إذا ولدته لأقل ٠ن‏ سنتين لو الطلاق بائنا » ولأفل من سبعة وعشرين شبرا 
لو رجعيا لامطلما ؛ فإن الكبيرة يئيت نسب ولدها فالطلاق الرجعى لأ ٹر من سنتين وإن طال إلى مين الإياس 
لجواز امتداد طهرها ووطثه إياها فى آنجر الطهر بحر . أما الصغيرة فإن عدتها ثلاثة أشبر فيحتمل وطؤها فى آخر 
عدتبا ثم تحبل سلتين فلايد من أن يكون أذل منسبعة وعشرين شهرا من حون الإقرار ( قوله لاعترافها بالبلرغ ) 
لأن غيز البالغة لا بل (قوله لأقل منهما) أى من منتين ( قوله إن كانت كبيرة ) أى ول تقربانقضاء عدنها ٠»‏ 
وأما إذا أقرت فهى داخلة فى عموم قوله الآفى » وكذا المقرة عضا الخ بحر ر قوله أما الصخيرة ) أىاتم تقربا جل 
ولا بانقضاء المدة» وهذا عندهما . وعند ألى يوسف بثبت إلى سنتين . والوجه مابينا فى المعتدة الصخيرة من الطلاق 
زيلعى ( قوله ثبت ) لأنه تيون أنه كان موجودا قبل مضی عدة الوفاة بحر (قوله و إلا لا ) لأنه حادث بعد مضبها بحر 
ر قوله ولو أقرت بمضها الخ ) يغنى عنه مايذكره الصف فى بيانالقرة » الكنه لما رأى المصنف فيد أول الال 
بالكبيرة دفع توهم عدم دخول الصغيرة فى كلامه الآتى فخصما بالذكر هنا ١‏ 

وبنى مالو ادعت الصخيرة الحبل وهی كالكبيرة ثبت نسبه إلى سنتين ب لگن القول قوها فى فلك زیی (قوله 
استة أشبر ) أى فصاعدا زيلعى ( قوله لم يثبت ) لا<تيال حدوثه بعد الإقرار كا أى( قوله وأما الآيسة فكحالض 
الخ( اعم أن ماذكره الشارح هنا من حك الصخيرة والآبسة بع فيه الزيلعى » ومشى عليه ف الہ » وكذا قار 
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إلا الحامل ز يلعى . 
ر وإن ولدته لأكثر منبما ) من وقته زلا ) بثبت بدائع » ولو هما فكالأكثر بحر يحثا (و) كذا ( المقرة 
بعضيها ) لو ( لأقل من أفل مدته من وقت الإقرار ) ولأقل من أكثرها من وقت البت للتيقن بكذبيا روللالا» 
بثبت » لاحهال حدوثه بعد الإقرار . 
(و) بثبت نسب ولد ( المعتدة ) بموت أو طلاق ( إن جحدت ولادتما 


فى مسألة المراهقة السابقة » لكنه حالف دنا فقال وشمل ماإذاكانت من ذوات الأفراء أو الأشبر لكن قيده 
فى البدائع بان تكون من ذوات الأقراء . قال : وأما إذا كانت من ذوات الأشہر » فإن كانت آيسة أو صغيرة 
فحكها فى الوفاة ماهو حكها فى الطلاق وقد ذكرناه اه . وذكر فى النبر أنه لم ير ذلك فى البدائع : 
فلعله ساقط من نسخته فقد رأيته فيها ر قوله إلا الحاءل ) فعدتما بوضع الحمل للموت وغيره ( قوله. من وقته ) 
أى الموت (قوله ولولما ) أى ولو ولدته لسنتين ر قوله فكالاكثر ) قياسا على مامر فى معتدة الطلاق البت ء 


لکن 7 م أن فيه ختلاف الروابتين ( قوله وكذا اللقرة بمضها ) أى يثبت نسب ولدها أى مطلقا سواء كانت 
معقدة با ة كافى الحداية » لکن فى ان فى المطلقة الآيسة إلى سنتين وإن أقرت 


بانتضائها : وقدهده عن البدائع فارجع إليه عر » وشمل الإطلاق المراهقة أيفا كا فى شرح مسکین » ولذا 
قال ابن الشلبى فى شرحه على الكنز ماذكر دن أول الفصل إلى هنا قبل الاعتراف بعضيها ( قول لو لأقل من أقل 
مده ) أى مدة الحمل أى لأفل منسنة أششبر ( قوله ولأفل من أكثرها ) أى أكثر مدة ا حم لأى ولأقل منسنتين 
من وفت الفراق . فإن الأ كذر لابثبت ولولأقل من سنة أشبر من وقت الإقرار بحر ( قوله ليقن بكذبها) استشكله 
الزيلعى بما إذا أقرت بانقضائها بعد عضى سنة لا ثم ولدت لآفل أشبر من وقت الإقرار » ولأقل ٠ن‏ 
نتين من وقت الفراق فإنه نحم لأن علدتها انقفمت فى شمرين أو ثلاثة ثم أقرت بعد ذلك بزمان طول » ولایازم 
من إقرارها بانتضا0ما أن تنقضىفى ذلك الوقت فلم بظهر كذبا بيقين إلا إذا قالت انقضت عدن الساعة ولات 
للك الوقت اه . واستظهره فى البحر وقال : يجب حمل كلامهم عليه كا يفهم من غاية البيان» وتبعه 


نەن 


عند الإطلاق لأنه حق الو لد فيحتاط فى إثبائه نظرا للولد . لأنا تقول : إن ذاكعند 
فلا : وهنا لما أفرت بانقضاء المدة والقول قوها فى ذلك زال العقد أصلا وحم 
يكذبها . وعند الإطلاق لم يود ذلك وإلا لزم أن يثبت 


قيام العقد » أما بعد زواله أ 
الشرع عاها للأزواج مالم يرجد ماببطل إقرارها وبا. 
وإن ولدئه لأكثر منستة أشبر من وقت الإقرار مع أنهم أظبقوا على خلافه لاحنال حددوثه فافهم ( قوله وإلالا) 


أى وإن لم تلد لأفل من ستة شهر» بأن ولدنه لغامها أو لأكثر هن وقت الإقرار أو ولدته لأقل منها ولأكثر منسنتين 
من وقت البت » وقوله لاحهاك حدوثه بعد الإقرار قاصر على الأول » أما العلة فى الثانى فهى أن الولد لا كث 
فى البطن أكثر من سنتين أفاده ط (قوله موت أو طلاق ) أى بان أو رجعى » وبه صرح فخر الإسلام» وعليه 
جرى قاضی‌خان » وقيده السرخسى بالبان . 

قال فى البحر : والحق أنها ئی الرجعى ؛ إن جاءت به لأكثر من سنتين احنييج إلى الشجادة كالبائن :و إن لأفل 
بثبت نسبه يشما انفافا لقبام الفراش نهر . وعليه جرى الشارح كا بان ف قوله کا نکی فى معثدة 
رجمی الخ . فبحمل الطلاق هنا على البائن ليوافق كلامه الآنى فافهم ( قولهإن جحدث ) بالبناءالمتجهول والفاعل 
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بحجة تامة ) واكتفيا بالقابلة » قبل وبرجل ( أو حبل ظاهر ) وهل تكنى الشهادة بكونه كان ظاهرا فى البحر 
بمنا؟ نعم ( أو إقرار ) الزوج ( به ) بالحبل»” ولو أنكر تعيينه تکنی شهادة القابلة إجماعا کا تکنی فى معقدة رجعى 
ولدت لأكثز من سنتين 


الورثة في الموت والزوج فى الطلاق ح ( قوله محجة تامة ) متعاق بيثبت : أى بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين . 
ويصوتر فما إذا دخات المرأة بحضرتهم بيتا يعلمون أنه ليس فيه غيرهاثم حرجت مع ااولد فيعلمون أنها ولدته » 
وفيا إذا لم يتعمدوا النظر بل وقع اتفاقاء وبه يندفع ما أورد م نأن شبادة الرجال تستلزم فسقهم فلا تقبل فح وثمر 
ر قوله واكتفيا نبالقابلة ) أى إذا كانتحرة مسلمة عدلة كا فى النسنى (قوله قبل وبرجل) أى على قول وعبر عنه 
بقيل تبعا الفتح وغيره إشارة إلى ضعفه » لكن قال فى الجرهرة : وف الخلاصة يقبل على أصح الأفاويل » كذا 
فى المستصنى اه » ولعل وجه أن شبادة الرجل أقوى »ن شهادة المرأتين ( قوله أو حبل ظاهر ) ظهوره بان تأ به 
لاقل منسنة أشبر کا فالسراج : وقال الشيسخ قاسم: المراد بظهوره أن تنكون أماراتحلها باافة ‏ بلغايوجبغلبة 
الظن بكونها حاملا لكل من شاهدها اه شرنبلالية . ومشى فالنهر على الثافى حيث قال أو حبل ظاهر يعرفه كل 
أحد اد وهذا يفيد أن الحبل قد يثبت بدون ولادة » وهذا ٠ؤيد‏ لما قدمناه فى باب الرجعة ( قوله وهل تك 
الشبادة ) أى إذا ولدت وجحدالزوج الولادة ظهور الحبل » لأن الهبل وقت المنازعة لم يكن موجودا حتى يكن 
ظهوره بحر . 

وحاصله أنه قبل الولادة إذا كان ظاهرا يعرفه كل أحد فلا حاجة إلى إثبائه ؛ وأما بعد الولادة فبحث ف البددر 
أنه نكن الشهادة علىأنه كان ظاهراء وهو ظاهر فافهم ( قوله ولو أنكرتعيبنه الخ ) ببناء أنكر المجهول ؤرد 
إنكار الزوج وإنكار الورثة اه ح يعنى لو اعترف بولادتها وأنكر تعيينالولد يثبت تعيينه بشمادة القابلة 
ولايثبت بدونها إجماعا لاحتټال أن يككرن غير هذا المعين بحر . 

تنبية] لم يذكر ماإذا اعتزف باحبل و کان ظاهرا أوكان الفراش قائما هل تاج فثبوت النسب إلىشهادة 
القابلة لتعيين الولد أم لا؟ ظاهر كلام المصنف كالكنز والهداية لاء وبه صرح ف البدائع » وكذا فى غابة السروجى 
وأنكر على صاحب ملت البحار اشتراطه ذلك عند ألى حنيفة »لکن رده الزيلعى بأنه سبو وأنه لابد منها لنعيين 
الولد إجماما فى جميع هذه الصور وأطال فيه وجزم به این کال » ومثله مافى الموهرة من أنه لابد من شهادة القابلة 
لجوازآن نكونولدت ولدا ميتا وأرادت إلزامه ولد غيره اه وهو صريم حكلام المداية آخخراء وكذا كلام الكاق 
النسنى والاختيار والفتح وغيرهم » وذكر فى البحر توفيقا بين القولين . قال فى الهر : إنه بعيد عن التحقيق .و٠‏ ده 
أيضا المقدسى فى شرحه . 

(الحاصل “كا فى الزيلعى أن شهادة النساء لا تكون حجة فى تعيين الولد إلا إذا تأيدت يمؤيد من ظوور حبل 
أو اعتراف منه أو فراش قائم » نص عليه فى ملتى البحار وغيره > وإنما االحلاف فى ثبوت نفس الولادة بقوها : 
فعنده يثبت فى ا'صور الثلاث : وعندهما لايثبت إلا بشجادة القابلة » فلو علق الطلاق بولادتها يقع عه بقوها 
ولدت لاعترافه بالحبل أو لظهوره . وعندهما لايقبل حنى تشمد القابلة » ونص عليه فى الإيضاخ والهاية وغير ها ام 
ملخصا ( قوله كا تكن الخ ) تقبيد لإطلاق قوله أو طلاق الشامل للرجعى والبائن ؛ لأن معتدة الرجعى إذا ولدت 
لأكثر من سنتين ولم نكن أقرت بانقضاء عدتہا يكون ذلك رجعة آفاده ح أى رجعة بالوظء السابق فتكون قد 
ولدت والنكاح قائم » فلا يتوقف ثبوت الولادة على الشيادة إذا أنكرها بل يكنى شادة القابلة لقبام الفراش » 

( ۹ - ادت ینماان - 7 ) 
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لالأقل ( أو تصديق ) يعض ( الورثة) فيئبت فى حق المقرين ( و ) إعا ( يثبت النسب فح غيرهم) حى الناس 
كافة ( إن تم نصاب الشهادة بهم ) بأن شهد مع المقر رجل آخر » وكذا لو صدق المقر عليه الورثة وهممن آهل 
التصديق فيثبت النسب ولا ينفع الرجوع ( وإلا) يتم نصابها ( لا) يشارك المكذبين »> وهل يشترط لفظ الشمادة 
وبجلس الح ؟ الأصح لا نظرا لشبه الإقراز » وشرطوا العدد نظرا لشبه الشهادة . ونقل المصنف عن الزيلعى 
مايفيد اشتراط العدالة : ثم قال : فقول شيخنا وينبغى أن لاتشترط العدالة مما لاينبغى . 

قلت : وفيه أنه كيف تشترط العدالة نى المقر » اللهم إلا أن يقال لأجل السراية فتأمل » وليراجع . 


فيثبت النسب بالفراش وتعيينالولادة بشبادة القابلة کا ذكرهالزيلعىف ولادة المتكوحة ( قوله لاالأقل ) أىلانكى 
على الولادة لأقل من سنتين لانقضاء عدنها » فلم تبق زوجة» والولادة انام السنتين كذلك كا لاخ ح 
و نصديق بعض الورئة ) مراد بالبعض من لايتم به تصاب الشهادة وهر الواحد العدل أو الأكثر مع عدم 
المدالة كما يظهز من مقابله ح . 

: المسألة لو ادعت معتدة الوفاة الولادة فصدقها الورثة ولم يشهد بها أحد فهو ابن اميت فى قولحم جميعا 
خخالص حقهم فيقبل تصديقهم فيه فتح ( قوله فيثيت فى حق المفرين) الأولى فى حق من أقر ليشمل 
الواحد ولأنهم لو كانوا جماعة ثبت فى حق غيزهم أيضا » إلا أن حمل على ماإذاكانوا غير عدول فاده ط(قوله 
فى دق غيرهم ) أى فى حتق من لم يصدق ( قوله حتى الناس كافة ) فإذا ادعى هذا الولد دينا للميت على رجل 
نسمع دعواه عليه بلا توقف عل إثبات نسبه ثانيا ( قوله إن تم نصاب الشهادة بهم ) أى بالمقرين ( قوله بأن شهد 
مع امقر رجل آخر ) أفاد أنه لايشترط فى تمام نصاب الشبادة أن يكون كلهم ورثة» لكن إذا كان أحد الشاهدين 
أجنبيا لابد من شروط الشبادة من مجلس الحكم والحصومة ولفظ الشهادة إذ هم شبود محض ليسوا يمقرين بوجه 
ر<نى ( قوله وكذا لو صدق المقر عليه الورثة الخ ) كذا فى أغلب النسخ»فالقر امم فاعل منصوب على أنهمفعول 
صدق » وعليه «تعلق بصدق : أى على الإقرار والورثة بالرفع فاعل صدق . وق بعض النسخ : لو صدقه عليه 
الورثة . وى بعضها : لو صدق المقر بقية الورثة الخ» وهما أحسن من النسخة الأولى (قوله وهم من أهل التصديق) 
الناسب : وهم من أهل الشهادة . قال فى الفتح : أما فى حق ثبوت النسب من ا ميت ليظهر فى حق الناس كافة > 
قالوا : إذا كان الورثة من أهل الشمادة بأن يكونوا ذكورا مع إناث وهم عدول ثبت لقيام الحجة » فيشارك 
المقرين منهم والمنكرين » ويطالب غريم الميت بدينه اه ر قوله ولا يتم نصابها ) بان كان المصدق رجلا وامرأة 
ثلا » وكذا لو كانا رجلين غبر عدلين كما يظهر من عبارة الفتح المذكورة وما ياتى ر قوله لابشارك المكذبين ) 
المناسب لعبارة المصنف أن يقول لا يثبت النسب فلا يشارك المكذبين ( قوله الأصح لا) هذا إذا كان الشبود 
ورثة » فلو فيهم غير وارث لابد من لفظ الشهادة ومجلس السك والخصومة لعدم شبهة الإقرار فى حقه كأ تقدم 
رحتى » والمراد ماإذالم يتم النصاب من الورثة ءإذ لو تم بهم لم ينظر إلى شبادة غيزهم ( قوله نظرا لشبه الإقرار ) 
علله فى الفتح بعلة أخخرى » وهى أن الثبوت فى حق غير هم نبع اثبوت فى حقهم »ولا براعى للتبع شرائطه إلاإذا ثبت : 
أصالة . وعلى هذا فلو لم يكونوا من أهل الشهادة لايثبت النسب إلا فى حق المفرين منهم اه ( قوله عن الزيلمى ) 
حيث قال : ويثيت فى حق غبزهم أيضا إذا كانوا من آهل الشبادة؛ بأن كان فيهم رجلان عدلان أو رجل وامرأثان 
عدول فيشارك المصدقين والمكذبين اه . ومثله قول الفتح امار" ؤهم عدول» وتعبيره بأهلية الشهادة ( قوله فقول 
شبخنا ) الشبيخ زين ابن نيم صاحب البحر ( قوله إلا أن يقال لأجل السراية ) أى لأجل سراية ثبوت الب 
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ر ولو ولدت فاختلفا) ف المدة ( فقالت ) رأة ( نكحتنى منذ نصف حول وادعى الأقل فالقول ها بلا 
ين ) وقالا تحلف » وبه يفتى کا سيجىء ف الدعوى ( وهو ) أى الولد ( ابنه) بشمادة الظاهر ها بالولادة 
من نكا حلا ها على الصلاح . / 

( قال إن نكحتها فهى طالق فنكحها فولدت لنصف حول مذ نكحها لزمه نسبه ) احتياطا لتصور الوطء 
حالة العقد ؛ ولو ولدته لأقل منه لم يثبت » وكذا لأكثر ولو بيوم » ولكن بحث فيه فى الفتح وأقره فى البحر 
(و) لزمه ( مهرها) 


إلى غير المقر ‏ وهذا الجواتٍ ظاهر لايحقاج إلى الناءل والمراجعةح (قوله كا سيجىء ف‌الدعوی) أى ہن أن الذتوى 
على قوهما بالتحليف ق السائل الستة ( قوله بشهادة الظاهر ها الخ ) وهو له ظاهر يشبد له أيضا وهو إضافة 
الحادث إلى أقرب أوقانه : لکن ترجح ظاهرها بأن النسب يحتاط فى إثباته مير ولا تحرم عليه بهذا الى 

[ تنبيه ] لانسمع بينته ولا بيئة ورثته على تاربخ نكاحها عا يطابق قوله لأنها شهادة على النى ٠٠ن‏ 
والنسب بحتال لإثبانه مهما أمكن والإمكان هنا بسبق التزوج بها سرا بمهر يسير وجهرا باکر 
كثيرا » وهذا جوالى حادثة فليتئبه له شرئبلالية (قوله فولدت لنصف حول ) أى »من غير ز 
زبلعى ( قوله لزمه نسبه ) لأمه! فراشه لأنهالما ولدت لستة أشهر من وقت النكاح فقد ولدت لآ 
الطلاق » فكان العلوق قبله ل حالة النكاح والتصور ثابت الخ هداية ( قوله لنصور الوطء حالة 
بأن عقدا بأنفسهما وبع الشبود كلامهما وهو مخالط لها ذوافق الذكاح الإنزال » أو وكلاف العقد فى ل 
فوطئها فيها فيحمل على المقارنة إذا لم بعلم تقدم العقدكا فى شرح الشلبى » أو يتزوجها عند الشبود والعاقد 
فضولى ويكون تمام العقد برضاها حال المواقعة کا فی منهوات ابن كمال . قال فى الفتح : وخاصله أ 
يتوقف على الفراش وهو يثبت «قارنا لانكاح المقارن لاعاوق فتعاق وهى فراش فيثبت نسبه ( قوله لم بثبت ) 
لأنه تبين أن العلوق كان سابقا على النكاح زيلعى ( قوله وكذا لأكثر ) لأنه تبين أنها علقت بعده » لأنا كنا 
حين وقع الطلاق بعدم وجوب العدة لكونه قبل الدخول والحاوة » ول يأب, بطلان هذا الحكم زيلعى . أماإذا 


ولدته لسئة أشبر لاغ فعايها العدة لحملها بثابت النسب شرنبلالية أى لأنه حكم بعلوقها وقت النكاح قبل الطلاق 
كا علمت من عبارة الحداية » فقد وقع الطلاق عليما وهى حاءل » وعليه فهو طلاق بعد الدخول فتعتل” بوضع 


الحمل » وقد صرح ف النبر بأن هذا الطلاق رجعى وبائقة.اء العدة بالوضع ( قوله واو بيوم ) أى لنظتح (قوله 
وأقره فى البحر ) حيث قال : وتعقبه فى فتح القدير بأن منعهم النسب هنا فى مدة يتصور أن يكون منه وهی سنتان 
ينا الاحتياط فى إثباته » والاحتال المد كور فى غاية البعد » فإن العادة المستمرةكون الحمل أكثر من ستة أشبر 
وربا تمضى دهور ولم يسمع فيها بولادة سقة أشهر » فكان الظاهر عدم حدوثه وحدوثه احټال » فأى” احتياط 
ب إذا نفيناه لاحنال ضعيف يقتضى نفيه ونركنا ظاهرا يقتضى بوته» ولیت شعرىأى" الاحهالين: 
أبعد الاحتيال الذى فرضوه لتصور العلوق منه لثبوت النسب وهوكونه تزوجها وهو يطؤها ووافق الإتزال العقد 
أو احتهال کون الحمل إذا زاد على ستة أشبر بيوم يكون من غيره اهح . 
.أقول : وحاصله إلحاق الولادة لأكثز من نصف حول بالولادة لنصفه فى ثبوت النسب . ويمكن الجواب 
باافرق » وهو أنه فى صورة النصف كان الواد .وجودا وقت العقد يقينا : فإذا أمكن حدوثه من العاقد ولو بوجه 
بعيد تعين ارتكابه » يخلاف ما إذا أمكن حدوثه بعد العقد » بان ولدته لأكثر من نصف حول ولو بيوم » 
فإنه لم يتيقن بوجوده وقته حنی يرتنكب له الوجه البعيد مع حكم الشرع عليبا بما يناي وجوده وهو عدم العدة . 
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يجعله واطئا حکا ولا يكون به حصنا تہاية 2 
ر علق طلاقها بولادتهالم تطلق بشبادة امرأة ) بل بحجة تامة خخلافا هما كا مر , 
ر ولو أقر) المعلق ( مع ذلك بالمبل ) أوكان ظاهرا ( طلقت ) بالولادة ( بلا شهادة ) لإقراره بذاك . 
وأما النسب ولوازمه كأمومة الولد فلا يثبت بدون شبادة القابلة اتفاقا بحر . 
ر قال لأمته إن کان فى بطنك ولد ) أو إن کان بها حبل ( فهو منى فشبدت امرأة ) ظاهره يعم فير القابلة 


والحاصل أن فى كل من الصورتين الاحال البعيد الخالف للعادة المستمرة وهو الولادة لستة أشهر » لكن 
إذا زاد عليها بيوم مثلا احتمل وجوده وعدمه » وقد عارض احهال الوجود الحكم عليها بعدم العدة » بخلاف 
ما إذالم يزد للتيقن بوجوده وقت العقد مع فقد المعارض » هذا ماظهر لى فتدبرم (قوله جعله واطنا ) لأنه بثبوت 
النسب جعل واطنا حكا : قال الزيلعى : وكان ينبغى وجوب مهرين مهر بالوظء ومهر بالنكاح ؛ کا لو تزوج 
امرأة حال وطثها : وأجاب ف الفتح بمنع الفرع المشبه به وأنه مشكل غخالفته صربح المذهب » لأن الأصح 
فى ثبوت النسب إمكان الدخول ولا يتصور إلا بتزوجها حال وطثها المبتدأ به قبل التزوج » وقد حكم فيه بمور 
واحد فى صربح الرواية » فالحكم بمهرين فى الفرع المشبه به عخالت لذلك . 

قلت : الفرع منقول » فالأحسن الجواب بأن الوظاء ف مسألتنا یکن تصوره حال التزوج كا مر تصويره 
عن ابن الشابى وابن كال » فلا يلزم إلا مهر واحد بالبعول المقارن للعقد مخلاف الفرع المذكور فإن العقد فيه 
عارض على الوطء فلذا وجب فيه مهران . 

ونقل ح عن شيخه فى تصوير المقارنة أن يقال : إنه قال أولا تزوجتك ثم أولج وآمنى وقالت قبات 
فى وقت واحد فكان: الوطء حاصلا فى صاب العقّد غير متقدم عليه ولا نتأخر عن وقوع الطلاق اه 
وماذكرناه أقرب : 

وقد ياب بأحسن من هذاكلهوهو أنه جل واطئاكما ضرور ة ثبوت النسب لاحقيقة فل يتحقق موجب الهر بن 
فوجب أحدهما تغلاف الفرع اد کور ( قوله ولا يكون به حصنا ) لأنه وطء حكى "كا علدت » فإذا زنى يجلد 
ولايرجم ر قوله لم تطلق بشمادة امرأة ) أى هلى الولادة إذا أنكرها » لأن شبادتبن ضرورية فى حق الولادة 
فلا تظهر فى حق الطلاق لأنه ينفك عنها بحر (قوله کا مر)حيث قال فى شرح قول المصنف إن جحدت ولادتها الخ 
واكتفيا بالقابلة ط» وقدمنا تقييدها بكونها حرة مسلمة عدلة ( قوله مع ذلك ) أى التعليق ط ( قوله بلا شهادة ) 
أى أصلا ‏ وعندهما تشترظ شهادة القابلة بحر (قوله لإقراره بذلك) أى حكاءلأن إقراره بالحبل إقرار بمايففى 
إليه وهو الولادة » وأما إذا كان الحبل ظاهرا فلأن الطلاق تعلق بأمر كائن لا حالة فيقبل قوها فيه بحر ( قوله 
وأما النسب الخ ) ترز قوله لم تطلق ‏ يعن أن النسب يثبت بشهادة امرأة » وكذا ماهو من لوازمه كأمومية الولد 
لوكانت المعلق طلافها أمة » حتى لو ملكها صارت أم ولد له » وكثبوت اللعان فيا إذا فاه ووجوب الحد” يفيه 
إن لم يكن أهلا للعان أفاذه والبحر ( قوله أو إن کان يبا حبل(۱)) أى أو قال إن کان بها حبل فهو می فلا فرق 
ينبا عر د وفى بعض النخ : إن کان بدون عطض موف بعضها : وكان بدون إن : والظاهر أنهما تحريف (قوله ٠‏ | 
ظاهره الخ ) البحث لصاحب البحر وتبعه أخوه فى ابر وهو ظاهر » ومن عبر بالقابلة بناه عل الأغاب 


(1) ( قرله إذكان بها ) فى نسكة « بك وى أول من الأرل الى فيها إمادة شير ملزلا على لبان مم أله يذ كن كاله 
نسر الور , 
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( بالولادة » فهى أم ولده ) إجماعا ( إن جاءت به لأقل من نصهت حول من وقت مقالته » وإن لأكثر مته لا) 
لاحټال علوقه بعد مقالته » قيد بالتعليق لأنه لو قال هذه حامل منى ثبت نسبه إلى سنتين حى ينفيه غاية . 

رقال أفلام هو ابنى ومات ) امقر ( فقالت آمه) المعروفة بحرية الأصل والإسلام وبأنها أم الغلام (أنا امرأنه 
وهؤ ابنه ترثانه استحسانا » فإن جهلت حريتها ) أو أمومتهالمترث » وقوله ( قال وارثه أنت آم ولد أبى ) قيد 
اتفاق ٭ إذ لمكم كذلك لولم يقل شیٹا و کان صغير ا کا فى البحر ( أو كنت نصرانية وقت موته ول يعلم ملا یا) 
وقته ( أو قال ) وارئه 


( قوله فهى أم ولده) لأن سبب ثبوتالنسبوهو الدعوة قد وجد منالولى بقوله فهو مى وإما الحاجة إل تعين 
الولد وهو يثيت بشہادة القابلة اتفاقا درر ( قوله وإن لأكثر منه لا) كذا قال الزيلعى . وزاد فى الفح والبدر 
والنهر وغاية البيان والدرر : أو ثقامها » وهو مشكل لأنه لابمكن حينئذ علوقه بعد مقالتة ؛ لأن مابعدها دون 
نصف الحول فليتأمل وليراجع رحتى ( قوله حتى ينفيه ) هو كذلك فى غاية البيان . 

وقد يقال كيف يصح أن ينفيه بعد إقراره به فليتأمل رحتی : قلت بل لی وقفة فى ثبوت نسبه لو جاءت به 
لأ كثرمن ستة أشهر . 

ورأيتف الہر من باب الاستيلاد أنه ينبغى أن يقيد بما إذا وضمته لأقل من ندف حول من وقت الاعتراف » 
فلو لأكثر لا تصير آم ولد ثم نقله عن الحيط ( قوله قال لغلام ) أى یولد مثله لمثله ولم يكن معروف النسب ول 
يكذبه ط ( قوله المعروفة بحرية الأصل ) كذا عبر بعض الشراح . 

وذكر ابن الشلبی أن التقييد بالأصل غير ظاهر بل يكنى كونها حرة اه أى لأنه إذا أريد بمرية الأصل كون 
أوصالها أحرارا فهو غير شرط » وكذا لو أريد بهكوئها حرة من حين أصل خلقتها لأن الحرية العارضة نك » 
لكن قد يقال إن الحرية العارضة لا تنكنى إلا إذاكائت قبل ولادة ذلك الغلام بساتین وإلا فلا لاحټال كوثما أمة 
له واستولدها أو لغیره وتزوجها نه ثم ولدت هذا الغلام وأقر”به فإن,! حينئذ ليست من أه ل الإرث» لاف ماإذا 
علمت حريتها قبل الولادة بسنتين فأكثر فإنه بعلم كونها حرة وقت العلوق وأنها ولدت بالزوجية کا بای ؛ هذا 
ما ظهر لی ( قوله وهو ابنه ) لم يظهر لى وجه التقبيد به فإن البنوة ثابتة باقرار اميت تأمل اه ح . 

قلت : لعل وجهه أنها لو قالث آنا امرأته وهذا ابنى من رجل غيره تدكون مكذبة له فیا توصلت به إل 
إثباتكونها امرأته »وهو قوله هو انی ( قوله برثانه ) أئ هی والغلام إقوله استحسانا ) والقياس أن لاميراث ا 
لأن النسب كا يثبت ,النكاح الصحيح يثبت بالنكاح الفاسد وبالوطء عز شببة وبملك العين » فلم يكن قوله 
إقزارا بالنكاح . 

وجه الاستحسان أن المسألة فيا إذا كانت معروفة بالحرية وبكونها أم الغلام > والذكاح الصحيح هو المتعين 
لذلك وضعا وعادة لأنه الموضوع الحصول الأولاد دون غيره » فهما احتالان لايمتيران فى مقابلة الظاهر القرى ‏ 
وكذا احټال كونه طلقها فی صمته وانقضت عدتها » لأنه لما ثبت الشكاح وجب الح بقيامه مالم يتحقق زواله 
كذا فى البحر ح ( قوله فإن جهلت حريتها ) أى بان لم تعلم. أصلا أو علم عروضها ولم تتحقق وقت العلوق على 


0 ماقررناهآنقا (قوله أو أمومتها ) فى بض النسيخ بياء وتاء ولاحاجة إلى الياء الحتية »لاان المصدر الأمومة قال ط : 


والمناسب زيادة أو إسلامها ليكون ترز الثالث ( قوله قيد اتفاق ) فائدة ذكره أن للوارث أن يقول ذلك کا فی 
,لفبجر عن غاية البيان ح وكان ينبغى تأخير ذلك إلى آخر كلام المعمنف ر قوله أوكان صغيرا ) أى الوارث 
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(كانت زوجة له وهى أمة لا ) ترث ف الصور المذكورة » وهل هما هر المثل ؟ قيل نعم ٠‏ 

(زوج أمته من عبده فجاءت بولد فادعاه المولى يثيت نسبه) للزوم فسخالدكاح وهو لايقبل الفسخ ( وءتق) 
الولد ( وتصير ) الأمة (أم ولده ) لإقراره ببنوته وأدومتها . 

ر ولدت أمته الموطوءة له ولدا توقف ثبوت نسبه على دعوته ) لضعف فراشها (كأمة شستركة بين اثنين 
استولدها واحد ) عبارة الدرر : استولداها ( ثم جاءت بواد لايثبت الاسب بدونها ) لحرءة وطثها كام ولدكاتبها 
مولاها » وسيجىء فى الاستيلاد أن الفراش على أربع مرائب وقد اكتفوا بقيام الفراش بلا دخو ل كتزوج المغربى 
بمشرقية بينهما سنة فولدت لستة أشبر مذ تزوجها لتصو ره كرامة أو استخداما فقح > 
ر فوله لا تر ) لن ظهور الحرية باعتبار الدار حجة فى دفع الرق لافى استحقاق الإرث هداية » فهى كالمفقود 
يمل حيا فى ماله حتی لا يرث غيره منه لا بالنسبة إلى غيزه حتی لابرث من أحد فتح » وكذا إسلاءها الآن لايثبت 
إسلامهاوقت موث ليئبت ها حق الإرث ( قوله قبل نعم ) قائله المرتاشئى » قال لأنهم أقروا بالدخول ولم يثبت كونما 
أم ولد بقولم اه : وارتضاه فى الهابة والزيلعى والفقح . 

قال فى البحر : ورده فى غاية البيان, بأن الدخول إنما يوجب مهر المثل ى غير صورة النكاح إذا كان الوطء 


عن شبهة ولم لنكاح هنا والأصل عدم الشببة » فبأى دليل يمل على ذلاك فلا يجب ٠هر‏ المثل اه وأقره ی 
الثهرء وأنت خبير بان هذا خاص با إذا قال أنت أم ولد أنى مالو قال كنت نصرائية فقد أقر بالنكاح وكذا نى 


قوله كانت زوجة وهى أمة لكن ف هذه مطالبة المهر لمولاها لاا ( قوله فجاءت بولد ) أى لستة أشبر فأكثر من 
وقت النزوج وإلا فالظاهر ثبوت نسبه منه لما صرحوا به م نأن المنكوحة لو ولدت ادون ستة أشبر لإيثبت نسبهدن 
الزوج ويفسد النکاح لأنه لا يلزم كونها حاملا من زنا حتى يصح بل يحتمل كونه من زوج أو ؤطء شببة فإذا فد 
النكاح هنا صصتدعواه لعدم المانغ. ثم رأيت فىجاشية العلامة نوح نقل ذلك عن حاشيةالدرر للوافىوعن غير ها (قوله 
وهو لا يقبل الفسخ ) يعنى بعد تمامه احترازا عن فسخه بعدم الكفاءة وبالبلوغ والعتق . وأما بالردة وبتقبيل ابن 
الزوجنهو وإنكان بعد القاملكنه انفساخلافسخ أفاده ح (قوله لإقراره بنوته وأهوءتها) لف ونشيرمرتب الأول 
علة لعثقه والثافلصيرورتها أم ولده فتعتى بموته ( قوله عبارة الدرر استولداها ) أى بضمير التثية ونبه به على أن 
ما هنا سبق قلم لأنه إذا استولدها الشريكان بأن جاءت بولد فادعياه وصارت أم ولدهما تبى مشتركة فإذا بجاءت 
بولد بعد ذلك لايثبت نسبه بلا دعوة لأنهلا عل وطؤها لواحد منبماء لاف ماإذا استولدها أحدها ولزمه لشريكه 
نصف قيمتها ونصف عقرها وصارت مختصة به فإنه عل له وطؤها فلايحتاج الولد الثنى إلى دعوة أفادهاارعتى فافوم 
(قولهكأمو لدكاتبها مولاها) فإنها إذا أنت بولد لايثبت من المولىإلا إذا ادعاهسهرمة وطتباعليه اه ح والنشبيه عدم 
ثبوت نسب الولد الثانى إلا بدعوته فحال الولد بعد الكتابة يالف حاله قبلها فإنه قبلها يثبت بلا دعوة ط ‏ 


مطلب الفراش على أربع مراتب 
( قوله على أربع مرانب ) ضعيف» وهو فراش الأمة لا يثبت الب فيه إلا بالدعوة . ومتوسط وهو فراش 
أم الولد » فإنه يثبت فيه بلا دعوة » لكنه ينتى بالنى + وقوى » وهو فراش النسكوحة ومعتدة الرجعى فإنه فيه 
لا ينتنى إلا باللمان ‏ وأقوى كفراش معتدة || فإن الولد لاينتنى فيه أصلاء لأن نفيه متوقف على اللعان وشرط 
اللعان الزوجية ح ( قوله بلا دخول ) المراد نفيه ظاهرا ولا فلا بد من تصوره وإ»كانه ولذا لم پلبتوا السب من 
زوجة الطفل ولا من ولدت لأفل من ستة أشهر على م مر تفصيله . 
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لكن ف النبر : الاقتصار على الثانى أولى » لأن طى المسافة ليس من الكرامة عندنا . 

قلت : لكن فى عقائد التفتازانى جزم بالأول تبعا لمفتى الثقلين النسنى » بل سثل عما يحكى أن الكعبة كانت 
تزور واحدا من الأولياة هل يجوز القول به » فقال : خرق العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عندأهل 
السنة » ولا لبس بالمعجزة لأنها أثر دعوى الرسالة وبادعائها يكفر فورا فلا كرامة » وتمامه فى شرح الوهبانية ر 
السير عند قوله : 


EDE 


ومن لولى قال طى مسافة ‏ يجوز جهول ثم بعض يكفر 
وإثباتها فى كل ماکان خارقا ‏ عن النسی‌النجم پروی وينصر 


مطلب فى ثبو تكرامات الأولياء والاستخدامات 
وعبارة الفئح : والحق أن النصور شرط ء ولذا لو جاءت امرأة الصبى بولد لا يثبت نسبه » والتعمور ثابت 
في المغربية لثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات » فيكون صاحب خطوة أوجنى اه ( قوله ليس 3 
عندنا ) لا فى العمادية أنه سثل أبو عبد الله الزعفرانى عماروى عن إبراهم بن أدهم أنهم رأوه بالبصر 
ورؤى ذلك اليوم بمكة ؟ قال : كان ابن مقاتل يذهب إلى أن اعتقاد ذلك كفر »لأن ذلك ليس من الكرامات بار 
هو من المعجزات » وأما آنا فأستجهله ولا أطلق عليه الكفر اه ( قوله لکن فى عقائد التفتازانی ) أى فى شر حه 
على العقائد النسفية » وهو متعلق بقوله جزم » وكذا قوله بالأول » والمراد به ما فى الفتتح من إثبات على المساذ 
كرامة » وذلك أن التفتازانى : قال إنما العجب من بعض فقهاء أهل السنة حيث حم بالكفر على ارو 
عن إبراهم بن أدهم الخ ثم قال : والإنصاف ماذكره الإمام النسنى حين سثل عن مايحكق أن الكعبة كانت تزه 
واحدا من الأولياء هل يجوز القول به ؟ فقال : نقض العادة على سبيل الكرامة لأهل الرلابة سجائرز عند 
أهل السئة اه . 
قال العلامة ابن الشحنة : قلت النسنى هذا هو الإمام نجم الدينمر مفتى الإنس واين رأس الأولياء فعصرهاه 
2٠‏ وعيارة النسنى فى عقائده : وكراماث الأولياء حق » فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولى » من قطع المسافة 
' البعيدة ف المدة القليلة > وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة » والمشى على الماء والمواء » وكلام 
الجماد والعجاء » واندفاع المتوجه من البلاء » وكفاية المهم من الأعداء وغير ذلك من الأشياء اه ( قوله بل سئل ) 
أى النسنى » وقوله فقال الخ جواب بالجواز على وجه العموم ٠‏ وقدمنا فى بحث استقبال القبلة عن عدة الفتارى 
وغيرها : لو ذهبت الكعبة لزيارة بعض الأولياء فالصلاة إلى هوائها اه ومثله فى الولوالجية ( قوله ولا لبس 
بالمعجزة الخ ) جواب عن قول المعتزلة المتكرين الكرامات للأولياء » لأنها لوظهرت لاشتبهت بالمعجزة 
فلم يتميز البى من غيره . والجواب أن المعجزة لابد أن تكون من يدعى الرسالة تصديقا لدعواه » والولى لابد 
من أن يكون تابعا لنبى وتکون کرامته معجزة لنبيه » لأنه لا يكون وليا مالم يكن محقا فى ديانته واتباعه لنبيه ؛ 
<تى لو ادعى الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة لم يكن وليا بل يكون كافرا ولا تظهر له كرامة ١‏ 
فامحاصل أن الأمر اللحارق للعادة بالنسية إلى النى معجزة سواء ظهر من قبله أو من قبل آحاد أمته » وبالفسبة 
إلى الوىكرامة نلهلوةه عن دعوى النبوة » وتمامه فى العقائد وشرحها ( قوله ومن لولى الخ ) من موصول مبتدا 
وقال صلته ولولى متعلق بيجوز وطىمبتدأ وجملة يموزخيره والجملة الجيرية مقول القول وجهولخبر من ؛ والقول 
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ى ينصر هذا القول بنص محمد: إنا نؤمن بكرامات الأولياء . 
(غاب عن امرأته فتزوجت بآخر وولدت أولادا ) ثم جاء الزوج الأول (فالأولاد للثانى على المذهب) الذى 7 
رجع إليه الإمام » وعليه الفتوى كا فى اللخانية والجوهرة والكاق وغيزها : 
وفى حاشية شرح المنار لابن الحنبلى ٠‏ وعليه الفتوى إن احتمله الالء لكين فى آخر دعوى المجمع حك آربعة 
أقرال ثم أفتى عا اعتمده المصئف » وعلله ابن فلك بأنه المستفرش حقيقة ء فالولد للفراش الحقيق وإن كان فاسدا 


وتمامه فيه فراجعه . 


بالتجهيل أو التكفير هو ماقدمناه عن العادية ( قوله أى ينصر هذا القول الخ ) والحاصل أنه وقع الللاف عندنا 
فى ءسألة طى المسافة البعيدة ؟ فشاييخ العراق قالوا لا يكون ذلك إلا معجزة » فاعتقاده كرامة جهل أو كفر . 
وتشايخ خراسان وما وراء النهر أثبتوه كرامة » ولم برد نص صريمحف المسألة عن أثمتنا الثلاثة سوى قول محمد 
هذا ول بذسرذلك اه ملخصا من شرح الوهبانية عن جواه رالفتاوى. وف التارخانية أن مسألة تزوج مغ رببمشرقية 
تؤيد المواز أى فإنها نص المذهب . 

والخاصلأثءلاخلاف عندنا فى ثبوتالكرامة» وإنما انليلاف فيا كان من جنس المعجزات الكبار »والعتمد 
اواز مطلقا إلا فها ثيت بالدليل عدم إمكانه كالإتيان بسورة» وتمام الكلام على ذلك فى حاشية ح ( قوله غاب 
عن امرأته الخ ) شامل لما إذا بلغها موته أو طلاقه فاعتدت وتزوتجت ثم بان خخلافه ولا إذا ادعث ذلك ثم بان 
خلافه امح ( قولهوى محاشية شرح النارالخ ) قال الشارح فشرحه على المثار : لكن الصحيمح ماأورده ال حرجا 
أن الأولاد من الثانى إن احتمله الحال » وأن الإمام رجع إلى هذا القول » وعليه الفتوى كا فى حاشية ابن لنب 
عن [ الوافعات والأسرار ] ونقله ابن تجم عن الظهيرية اه واحقال اال بان تلد لستة أشه فأ كثر من وقت التكاح 
رقواه حك أربعة أفوال ) حاصل عبارته مع شرحه لان ملك أن الأولاد للأول عند آي حنيفة مطلقا : أحسواء 
أنت به لأقل من سنة أشبر أولا » لأن نكاح الأولى صمح فاعتباره أولى . وق رواية للثانى » وعليه الفتوى » 
لأن الولد للفراش اللمقيق وإنكان فاسدا . وعند ألى يوسف للأول إن أنت به لأقل من ستة أشبر من عاقد الاق 
لتيقن العلوق من الأول » وإن لأكثر فائانى . وعند محمد للأول إن كان بين وطء الثانى والولادة أقل من سختين » 
فلو أكثر منهما لان لتيقن أنه ليس من الأول » والتكاح الصحييح مع احيال العلوق منه أولى بالاعتبار» وإغا وضع 
المسألة فى الولد إذ المرأة ترد إلى الأول إجماعا اه : 


قلت : وظاهره أنه علىا مفتى به يكونالولدالثانى مطلقاوإن جاءت به لأقلمئستة أشبر مؤوقت العقد كا يدل 
غليه ذكر الإطلاق قبله والاقتصار على التفصيل بعده » وهذا حلاف ماقاله ابن الحنبلى » وهذا وجه الاستدراك 
لکن لاغذنى مافيه ‏ فقد ذكرنا قريبا أن المنکوحة لو ولدت لدون ستة أشبر لم يغبت نسبه من زوج ويفسد النكاح 
أى لأنه لابد من تصور العلوق منه وفها دون ستة أشمرلايتصور ذلك 3 وهذا إذالم يعم بان لمازوجا غيره فكيف ظ 
إذا ظهر زوج غير وؤلاشك فى عدم ثبوته منالثافى » وهذا قال ى شرح درر البحار: إن هذا مشكل فيا إذا أت به 
لأقل من ستة أشبر مل تزوجها اه 
وا أن الإطلاق فير مراد وأن الصواب مانقله ابن الحنبى » وبه يظهر أن هذه الروابة عن الإمام الى ب 
ھی ااي أخعل بها أبو بوسف ٤»‏ وأنه لابد من تقيي دكلام المصنف والجمع بما نقله ابن انبل » وأنه لاوجه للاستدرالك 
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[ فروع ] نكح أمة فطلقها فشراها فولدت لآقل من نصف حول منذ شراها لزمه وإلا لا ٠‏ إلا المطلقة قبل 
الدخول واابانة بثنتين فذ طلقها > لكن ف الثانية يثبت اسنتين فأقل . 


عليه ما فى الجمع » والله أعلم ( قوله نكح أمة الخ ) قال فى الفتح : قوله ومن تزوج أمة فطلقها: أى بعدالدخول 
واحدة بائنة أو رجعية ثم اشتراها قبل أن تقر بانقضاء عدتها فجاءت بولد لأقل من ستة أشبر منذ اشتراها لزمه » 
وقبد ببعدالدخول وبواحدة لأنه لو کان قبله لايازمه إلا أن تجىء به لأقل من ستة أشبر منذ فارقهاء لأنه لاعدة لها 
أو بعده والطلاق ثنتان ثبتالنسب إلى سنتين من وقت الطلاقء ثم إذاكانتاواحدة رجعية فهر ولد المعتدة فيازمه 
وإن جاءت لعشر سنين بعد الطلاق فأكثر بعد كونه لأقل «نستة أشهر من الشراء »> وإن كانت بائنا ثبت إلى أفل 
من سنتين أو تمام السنتين بعد كونه لأقل من ستة أشبر من الشراء اه . 
قال فى البحر : فالحاصل أن المطلقة قبل الدخؤل والمبانة بالثنتين لا اعتبار فيهما لوقت الشراء ٠‏ بل لوقت 
الطلاق » فنى الأولى يشترط لثبوت نسبه ولادته لأقل من ستة أشبرء وف الثانية لسنتين فأقل وأنه لو كان رسجعيا 
يثبت ولو لعشر سنين بعد الطلاق أو أكثرولو واحدة بائئة » فلابد أن تأتى به فام سنتين أو أقل بعد أن يكون 
لأفل من ستة أشهر من وقت الشراء فى المسألتين ( قوله فطلقها ) أى بعد الدخول طلقة واحدة بائثة أو رجعية 
بدليل الاستثناء الآنى والطلاق غير قيد » حتى لو اشتراها ولم يطلقها فالحكم كذلك نهر (قوله فشراها ) آى 
ملكها بای سبب كان أى قبل أن تقر بانقضاء عدتبا كا مر »لأنه مع الإقرار يشترط أن تانی به لاقل من ستةأشهر 
من وقت الإقرار كا مر لا من وقت الشراء كا هنا نهر ( قوله لزمه ) لأنه ولد المعندة لتحقق كون العلوق سابقا 
على الشراء وولدها يثبت نسبه بلا دعوة نهر » وإن وادته لسنتين من وقت الطلاق بحر » لكن ف الرجعية : 
ولو لأكثر من سنتين كا بای ( قوله وإلا) أى بان ولدته اقام ستة أشبر أو لأكثر منها ل : أى لايلزمه لأنه ولد 
ِْ المملوكة لأنه شراها وهى معتدة منه ووطؤها حلال له » آما فی الرجعى فظاهر» وأما فى البائن فلأن عدتها منه 
لا نحرمها عليه » فإذا أمكن علوقه فى الماك أسند إليه لأن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته وولد المملوكة لايثبت 
١‏ بدون دعوة» وهذا يلاف البائن بينونة غليظة فإن شراءها لايحلها فتعين العلوق قبله كا يأنى ر ةوله إلا ااطلقة الخ ) 
٠‏ الما كان قوله فطلقها شاملا لم إذا طلقها واحدةرجعية وبائنة وثثتين قبل الدخول وبعده وكان الحسكم المتقدمتختصا 
بالمطلقة واحدة بعد الدخول رجعية أو بائنة استثنى هذه الصور الثلاث» فقوله قبل الدخول شامل للطلقة والطلقتين 
والصورة الثالثة قوله والمبانة لثثتين يعنى بعد الدخول اه ح فافهم » وقيد بقوله بثنتين لأنها أمة وبينونتها الغليظة 
ثنتان فقط . 
والحاصل أن الصور مس » لأن الرجمى لا يكون قبل الدخول » فلذا كان الم.تننى ثلاث صور فقط (قوله 
فذ طلقها ) أى فالمعتبر فى هذه الثلاث المستثناة وقت الطلاق » ولا اعتبار فبا لوقت الشراء كا مر عن البحر 
(قوله لكن فى الثانية ) لما كان قضية الاسئثناء أن المعتبر أن تلد لأقل من نصض حول مذ طلقها بين أن هذا 
خاص بالمطلقة قبل الدخول واحدة أو ثلتين » فلو ولدت لنصف حول أو أكثر لا يلزمه لعدم العدة كا قدمتاء 
ول الباب 2 
أما المطلقة ثنتين بعد الول فإنه يلزمه ولدها لسنتين فأقل من وقت الطلاق » وإن لأقل من نصف حول 
من وقت الشراء لحرمتها عليه حرمة غليظة حتى تنكح غيره فلا يملها الشراء » فتعذر العلوق فيه وتمين كونه قبله 
فبلزمه لسنتين مذ طلقها لجواز أنه كان موجودا وقت الطلاق لا لأكثر لتيقن عدمه» لكن ثبوته اقام السقتين مبني 
ا ا عاديا ايع ی 62 
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وف الرجعى لأكثر مطلقا بعد أن يكون لاقل من نصف حول منذ شرائما نى المسألتين » وكذا لو أعتقها 
بعد الشراء . 

واو باعها فولدت لأكثر من الأقل مذ باعها فادعاه هل يفتقر لتصديق المشقرى ؟ قولان : 

مات عن أم ولده أو آعتقها وولدت لدون‌سنتین لزمه ولأكث زلا إلا أن يدعيه ؛ ولو تزوجت فالعدةفولدت 
سنتين من عتقه أو موته ولنصف حول فأكثر مذ تزوجت وادعياه معاكان للملى اتفاقا لكونها معتدة؛ بخلاف 
مالو تزوجت آم الولد بلا إذنه فإنه للزوج اتفاقا . 

ولو تروجت معتدة بائن فولدت لأقل من سنتين مذ بانت ولأقل من الأقل مذ تزوجت فالولد للأول لفساد 
نكاح الآخخر » ولو لأكثر منبما مذ بانت ولنصف حول مذ تزوجت فالولد ثا » ولو لأقل من نضفه لم يلزم 
الأول ولا الثافى والنكاح صصبح 0 


على مازع فى الجوهرة أنه الصواب » وهو أحد الروابتين كا قدمناه أول الاب فافهم ( قوله وق الرجعى لأ كثر 
طلقا ) أى يثبت فيه وإن ولدته لأكثر من سنتين بلا تقييد لذلك الأكثر بمدة ( قوله فى المسألتين ) يعنى فى مسألة 
الرجعى ومسألة الطلقة البائنة بعد الدخول كما يعلم من عبارة البحر المتقدمة وكلام الشارح يوم أن إحدىالمسألتين 
الائنة بثنتين لأن البائئة الواسحدة لا ذكر ها هنا > فلذا أورد عليه أن المبانة بثنتين لايعتبر فيما وقت الشراء أصلا 
كا مر » لكن لما ذكر الشارح فى أول المسألة اختصاص وقت الشراء بامطلقة بعدا الدخول واحدة رجعية أوبائنة 
بدليل الاستثناء بعده كنا بيناه وذكر هنا الرجعى بين أن قرينته الثانية مثله » لكن لاعن مافيه من انلنفاء مع أن 
هذا الحكم فى المسألتين صرح به أولا فلا حاجة إلى إعادته ولكن مع هذا لايحمك عليه بالحطل فافهم ( قوله وكذا 
لو أعنفها بعد الشراء ) لن المت مازادها إلا بعدا منه , وعند محمد يلزمه إلى سنتين بلادعواه مذ شراها لأنه بطل 
التكاح بالشراء ووجبت العدة» لكنها لانظهر فى جقه للملك وبالمتق ظهرت» وحك معتدة بائن لم تقر بانقضائها 
ذلك ننح ( قوله قولان ) فعندأى يوسف يفتقر لبطلان التكاح : وعند محمدلا إلا نه لابد من الدعوة هنا لأنالعدة 
لرنظهر فى حقه عخلاف المتق أفاده فى الفتح ( قوله لزمه ) لأن ولد أم الولد لابمتاج إلى الدعوة» لكنه ينن بالق 
فهل يصح نفيه هنا يراجع رححتى ( قوله ولأكثر لا) لم يذكر حك تمام السنتين» ونقدم حكاية الروايتن فى معتدة 
البت » وبحث البحر فى معتدة الموت » فينبغى أن يكون هنا كذلك » وبائی قريبا مايدل على أن القام كالأقل 
رقوله إلا أن يدعيه ) أى فى صورة العتق ( قوله ولو تزوجبت ) أى أم الولد ( قوله وادعياه معا) هذا ظاهر 
فى صورة العنق ». والظاهر أن المراد نى صورة الموت ادعاه وزثته لقيامهم مقامه تأمل ( قوله كان للمولى اتفاقا) 
كذا فى عدة البحر عن الحانية » فقد ثبت النسب هنا بالولادة لام السنتين فكان القام فى حك الأقل ( قوله 
لكونها معتدة ) أى من المولى ونكاح الزوج باطل » فيكون الولد لصاحب العدة إذا ادعاه ( قوله بخلاف 
مالو تزوجت ) أى فولدت لستة أشر فأكثر مذ تزوجت فادعياه بحر عن المانية ( قوله فإنه للزوج اتفاقا) لمل 
وجهه أنهالما لزمها العدة منه للوطء بشبية العقد وحرم على المولى وطؤها ذلك كان إثباته لصاحب العدة أو 
لأنه المستفرش حقيقة وإن كان فاسدا تأمل » ثم لامخنى أن الكلام الآن فى أم ولد لم يعتقها مولاها فافهم ( قوله 
لفساد نكاح الآنعر ) يا ماتقدم من أن العبرة الفراش الحقينى ولو فاسدا » فالأولى التعليل بعدم إمكان جمله 
من الثانى لعدم أفل مدة الحمل رحتی وتعميل الشارح لم أره فى البحر ( قوله فالولد الثائى) الإمكبانه مع تعلر كونه 
من الأول ( قوله ولو لأقل من نصفه ) أى مع كونه لأكثر من سنن مذ بانت ( قوله لم ازم الأول ولا الا 
لان النسباء لايلدن لأ کار من سنتين ولا لأقل من ستة أشبر كاف الماک ( قوله والنكاح ييح ) أى عندهما . 
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ولو لأقل منهما ولنضفه ففى عدة البحر محا أنه للأول » لكنه نقل هنا عن البدائع أنه الثانى «مللا بأن إقدامها 
على التزوج دليل انقضاء عدتها ؛ حتى او علم بالعدة فالنكاح فاسد وولدها للأول إن أكن إثباته »نه بان تلد 
لأقل من سنتين مذ طلق أو مات . 
ولو نكح اءرأة فجاءت بسقط مستبين الحلق : فإن لأربعة أشبر فنسبه لاثانى : وإن لأربعة إلا يوه فنسبه 
للأول وفسد النكاح الكل من البحر . 
قلت : وف مجمع الفتاوى : نكح كافر مسامة فولدت من 
سيب الحضانة 


يثبت النسب «نه ولا تجب العدة لأنه نكاح باطل 


يفتح الحاء وكسرها : تربية اأولد . 

(تثبت للأم ) 

وعند أنى يوسف فاسد » لأنه إذا لم يثبت *ن ن الثانىكان من الزئاً ؛وننكاح الخال من الزنا صرح عنده»! لاعنده 
كذا فى اداع » وتبع فى البخر » ولم يظهر لی وجهه لأنه إذا لم يثبت من واحد نما عل أنه من غيرهما ولا بازم 
أن يكون من الزئا لاحهالكونه بشبية » ولاش ا م ا 

فى الزيلعى وغيره : أو ولدت المنكوحة لأقل من ستة أشبر مذ تزوجها نت النسب ل 
على انکاح؛ ويفسد الشكاح لاحيال أنه من زوج آخر بنكاح صمب أو بشية اه تل ل ر قوله ولو لأفل ».هما 
أى لأقل من سنتين من وقت الطلاقوانصفه أى لنصف حول من وقث تر وح ای فة 
أو من الثانى ( قوله لكنه نقل هنا ) أى نی هذا الباب قبيل قوله إلا إلا أن يدعيه أى 'والنص هو المتبع فلا يعر "ل 
على البحث معه ظ ( قوله دليل انقضاء عدتها ) فكان بممنزلة ماإذا أقر 
أما إذا لم يمكن بان جاءت به لأكثر من سنتين مذ بانت ولستة أشبر مذ تزوجت فهو لنثانى كا فى البحر عنالبدائع 
( قوله ولو نكيح امرأة ) الأولى نكحها ليعود الضمير على معتدة البائن وإن إن کان الحكم أعم لکن ليوافق آخر 
الكلام ( قوله فنسبه انی ) أى وجاز الدكاح بحر (قوله فنسبه للأول) لأن اتلاق لايستيين إلا فى ماثة وعشرين 
يوما فيكون أربعين يوما نطفة وأربعين علقة وأربعين مضغة عر عن الواوالجية » وقدمنا فى العدة كلاما فيه (قوله 
لأندنكاح باطل)أى فالوطء فيه زنا لايثبت به النسب : مخلاف الفاسد ذإنه و ت بهالندب ولذا نكون 
بالفاسد اهال بالباطل رحتی » والله سبحاته أعلم . 


ب الحضانة 
ما ذكر ثبوت نسب الولد عقيب أحوال المعتدة ذكر من يكون عنده الولد فتح (قوله بفتح الحاء وكسرها) 
كذا ف المصباح والبحر عن المغرب » لكن فى القاموس : حضن الصبى حضنا وحضانة بالكسر جعله فى حضنه 
أو ربا كلحتفته :م قال : وحضن فلانا حضنا وحضانة بفتحهما نحاه عنه (قوله تربية الواد) هذا على إطلاقه 
معناه اللغوى"» أما الشرعى فهو ربية الولد لمن له حق الحضانة كا أفاده القهستانى ر قوله ثبت للأم ) ظاهره 
أن الحق لها وقيل للولد » وسيى الكلام عليه . 
مطلب شروط الخاطنة 
قال اله لى : ويشترط فى المحاضينة أن تكون حرة بالغة عاقلة أمينة قادرة > وأن تخاو من زوج أجنبى وكذا 
فى الخاضن الذكر سوى الشرط الأخير » هذا مايؤخط من كلامهم اه . 


ق ساق 


كم نهنا مله * الأول 


ننضائما وقوله إن أنكن إثباته منه ) 
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النسبية ( ولو )كتابية أو مجوسية أو ( بعد الفرقة إلا أن تكون مرتدة ) فحقى تسم لأنها تحبس (أو فاجرة) فجورا 
يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة كا فى البحر والنهر مثا . 
قال المصنف : والذى يظهر العمل بإطلاقهم كا هو مذهب الشافعى أن الفاسقة بترك الصلاة لاحضانة لها . 
وف القنية : الأم أجتى بالولد ولو سيئة السيرة معروفة بالفجور مالم يعقل ذلك ( أو غير مأمونة ) 


قلت : وينبغى أن يزيد بعد قوله حرة أو مكاتبة ولدت فى الكتابة وأن يزيد أن ئكون رحا محرما وم تكن 
مرتدة ولم تمسكم فى بيت المبغض للولد ولم تمتنع عن تربيته جانا عند إعسار الأب وسيأق بیان ذلك كله » والمراد 
بكونما أمينة أن لايضيع الولد عندها باشتغالها عنه بانلدرو ج هن منزلهاكل وقت.وأفتى بعض المتأخربن بأنالمراهقة 
لما حتى الحضانة » لقول العينى : أحكام المراهقين أحكام البالغين فى سائر التصرفات 5 

قلت : لانى أن هذا عند ادعاء البلوغ وإلا فهو فى حك القاصر كا حققناه فى تنقيحالحامدية وأفقى بهالجير 
الرمل » وهل يشترط كونها بصيرة ؟ فى الأشباه تی أحكام الأعى : ول أر حك ذبحه وصيده وحضاننه ورؤيته 
لما اشتراه بالوصف » وينبغى آن.يكره ذيحه . وأما حضانته فإن أمكنه حفظ انمحضون كان أهلا وإلا فلا اه وهو 
بحث وجيه » وهو معلوم من قول الرملى قادرة كا بعلم منه حم ما إذاكانت مريضة أو كبيرة عاجزة ( قوله 
النسبية ) احترز به عن الأم الرضاعية فلا تنبت لها اه ح.وكذا الأخت رضاعا ونحوها (قوله ولو كتابية أومجوسية) 
لأن الشفقة لاتختلف باخختلاف الدين: وصورة اثانية أن یکونا مجوسيين ترافعا إاينا أو أسلم الزوج وجده » وسياق 
تقبيده ما إذا لم يعقل الولد دينا ( قوله أو بعد الفرقة ) عظف على مدخول لو إشارة إلى عدم اختصاص الحضانة 
بما بعدها » فتربية الولد فى حال قيام النكاخ تسمى حضانة (قوله لأنما تميس ) أى وتضرب فلا تضرغ الجضانة 
بحر ( قوله كا فى البحر والنهر بحثا ) قال نى البحر : وينبغى أن يكون المراد بالفسق فى كلامهم هنا الزنا امقتضى 
لاشتغال الأم عن الول بالحروج من المنزل ونحوه لامطلقه الصادق بترك الصلاة لما سيأتى أن الذمية أحق بولدها 
المسلم مالم يعقل الأديان » فالفاسقة المسلمة أولى  .‏ 

قال فى اتهر : وأقول فى قصره على الزنا قصور ء إذ لوكانت سارقة أو مغنية أو نائحة فالحكم كذلك » 
وعلى هذا فالمراد فسق يضيع الولد به اه . 

ويمكن حمل ماق البحر عليه بأن يكون قوله ونحوه ٠رفوعا‏ عطفا على الزنا , ثم رأيت انيز الرمل أجاب 
كذلك . قال ح : وعلى هذا لوكانت صالحة كثيرة الصلاة قد استولى عليها محبة الله تعالى وخوفه حتى شغلاها 
عن الولد ولزم ضياعه انتزع منها ولم أره اھ ( قوله قال المصنف الخ ) عبارته بعد أن نقل عبارة البحر : لكن 
عندى فى الاستدلال عليه بما ذكر نظر لأذالذمية إنما تفعلماتفعل مما وجبالفسق على جهة اعتقاده دينالها فكيف 
يلحق بها الفاسقة المسلمة » فالذى يظهر إجراء كلام الكال وغيره على إطلاقه "كا هو مذهب الشافعى رضى الله 
تعالى عنه من أن الفاسقة بتر الصلاة لاحضانة لها اه . وبعد ماعلمت أن المناط هو الضياع حققت أن مث 
المصنف لاحاصل له اه ح ( قوله وف القنية الخ ) فيه رد" على ماقاله اللصنت » والعجب أن المصنف لقله عقب 
عبارته السابقة ( قوله مالم يعقل ذلك ) أى مالم يعقل الولد حالهاء وحينثذ يجب تقبيد الفجور بن لايلزم منه ضباع 
الولد کا لاينى . ونی النبر : مالم تفعل ذلك » وفسره بقوله أى مالم يثبت فعله عنها وهو صمح أيضا اع ت وفيه 
أن قول القنية معروفة بالفجور بقنضى فعلها له ط فالمناسب الأول وتكون الفاجرة بمنزلة الكتابية > فإن الولد 
يب عندها إلى أن يعقل الأديان کا سباتی خوفا عليه من تعلمه منها ماتفعله فكذا الفاجرة : وقد جزم الزمل بان 
ماف اہر تصحيف . 
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ذكره ف انحتى بأن تخرج کل وقت وتترك الولد ضائعا ( أو ) تكون ( أمة أو أم.ولد أو مدبرةأو ٠كائبة‏ ولدت 
ذلك الولد قبل الكتابة ) لاشتغالمن مخدمة المولى » لكن إن كان الولد رقيقا كن أحق به لآنه المولى مجابى 
( آو معزوجة بغير حرم ) الصغير ( أو أبت أن تربيه جانا و ) الخال أن (الأب معسر والعمة تقبل ذلك) أى ر بیته 
جانا ولا تمنعه عن الأم قيل للأم إما أن تمسكيه جانا أو تدفعيه للعمة 


والحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يازم منه ضياع الولد عندها سفط حقها وإلا فهى احق به 
إلى أن يعقل فيتزع منها كالكتابية ( قوله بأن تخرج كلوقت الخ) المرادكثرة اللحروج »لأن المدار على ترك الولد 
ضائعا والولد فى حك الأمانة عندها » وءضيع الأمانة لايستأمن ‏ ولايلزم أن وكون خروجها لمعصبة حى بستغى 
عنه عا قبله فإنه قد يكون لغيرها ؛ كا او كانت قاباة أو غاسلة أو بلانة أو نحو ذلك؛ ولذا قال فى الفتح : إنكانت 
فاسقة أو تخرج كل وقت الخ فعطذه على الفاسقة يفيد ماقلنا فافهم (قوله أو آم ولد ) أى طلقها زرجها » 
أما إذا أعتقها مولاها فهى بمنزلةالمطلقة الحرة كما فى كاف الحا كر (قوله ولدتذلك اواد قبل الكتابة) "٠ا‏ لوبعدها 
فهى أحق به لدخوله تحت الكتبة فتح عن القحفة » ومثله فى البحر . ومقتى هذا أمرا بعد الكتابة لاينبت ها 
حق فی المولود قبلھا وإن لم تبق مشغولة بخدمة الول لأنه لم يدخخل فى كتابتها » فبتى قنا مملوكا للحولى من كل وجه 
فصار كولد الفنة لو أعتقت : ويدل عليه أيضا قول الكنز : ولاح للأمة وأم الولد مالم يعتقا . قال فى الدرر: 
فإذا عتقاكان للها دق الحضانة فى أولادهما الأحرار لأنهما وأولادهما أحرار حال ثبوت الاق اه فافهم (قوله لكن 
إن كان الولد الخ ) قال فى البحر : ولم يذكر المصنف أن الق فى حضانة ولد الأمة للمولى أو لغيره . 

والحق التفصيل » فإن كان الصغير رقيقا فولاه أحى به حرا کان أبوه أو عبدا؛ وكذا لو عتقت أءه بعد وضعه 
فلا حى لا فى حضانته إنما الحق للمولى سواء كانت منكوحة أبيه أو فارقها لأنه مملوكه . وأا إذاكان أى الصغير 
حرا فالحضانة لأقربائه الأحرار إن كانت أمه أمة » لا مولاها ولا مولاة الذى أعتقه » وإن أعتقت كانت الحضائة 
ها اھ ( قوله كن” أحق به ) قال فى الدرر : ولا يفرق ببنه وبين أمه إن كانا فى ملكه اه وغوه فى البحر » اراد 
بالأحقية عدم التفريق بينهما » فلا ينا ماتقدم من کون احاق للدولى تأمل ( قوله بغير حرم ) أى هن جهة اارحم 
فلو كان ران أو رجا من النسب محرء! من الرضاع كابن عمه نسبا هو عمه رضاعا فهو 
كالأجنى ط(قوله والحال أن الأب معسر) كذا قيده ف اللانبة والبزازية والخلاصة والظهمر بة وكثير هن الكتب 
وظاهره تخلف الحسك المذكور مع يساره » لأن المفهوم فى التصانيف حجة يعمل به رمل . 

وف الشرنبلالية : تقبيد الدفع للعمة بيسارها وإعسار الأب يفيد أن الأب الموسر يمير على دفع الأجرة للأم 
نظرا للصغير اه٠‏ 

قلت : والمراد منهذه الأجرة أجرة الحضانة كا هومفهوم من سياق كلام امم نف تبعا للفقح والدرر والبحر 
خلافا ما فى العزمية على الدرر من لها أجرة الرضاع ٠‏ والمراد بيسار العمة قدرتها على الإنفاق على الولد كا هو 
ظاهر » إذ لاوجه لتقديره بنصاب ( قوله والعمة تقبل ذلك ) أى ولم يوجد أحد ممن هو تدم على العمة متبرعا 
بمثل العمة » ومع ذلك يشترط أن لانكون متزوجة بغير حرم للصغير شر نبلانية (قوله ولا تمنعه عن الأم) أى عن 
رؤيتها له وتعهدها إياه ( قوله أو تدفعيه للعمة ) صريح ف أنه ينزع من الأم مع أن الأم او طلبت أجرا على 
الإرضاع ووجدت متبرعة به قدمت وترضعه عند الأم كا صرح به ف البدائع »> ولكن هذا إذا بقيت مستحقة 
الحضانة : وى مسألتنا سقط حقهامنها فلذا ينزع منها . ومثله مالو تزوجت بأجنى وصارت الحضائة لغير ها كالأضت 
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(على المذهب) وهل برجع العم والعمة على الأب إذا أيسر + قبل نعم جى » والعهة ليست بقيد فيا يظهر . 
وف المنية ة “قدرة وأراد وصيهتربيته بها دفع إلها لاإليه 
إيقاء لما له : 


:زوجت أم صغير توف أبوه وأرادت ثربيته بلا 


فإنه لايلزمها أن تربيه أو ترضعه عند الأم ر قوله على المذهب )لم أر هذه العبارة لغيره» ولإغا قالوا علىالصحييح 
وهذا لايلزم أن يكون من نص المذهب بل تمل التخربيج نأءلل : و«قابله «أقبل إن الأم أولى ( قوله تى ) هو 
شرح الزاهدى على مختصر الندوری * وذلك حيث قال فى النفقات وهل برجع العم أو العمة على الأب إذا أيسر 
بما أثئق على الصغير ؟ ثم رمز لبعض الكتب لابرجع من بؤدى النفقة على الأب ولا على الابن > لاف الم 
إذا أيسر زوجها ثم رەز برجع :م رەز فيه اختلاف المشايخ اه وها 


وض فما إذاكان الأب »مسرا ووجبت 
نفقة الولد على عمه أو عته أو أمه : فالأم ترجع على الأب إذا أيسر ؛ وف العم والعمة الحلاف المذكور » فلا 
محل لذكر هذا هنا ولا لک أىالعمة إذا أخذته لتحضنه مجاناء وإذاكان ها الرجوع فلا فائدة 
فى أخذه من الأم » إلا أن على الولد إذالم تتبرع بها فهل 
ها الررجوع بها على الأب ؟ قر ت بقيد الغ) هو بحث اصاحب البحر ذكره والباب 
الآتى . قال : بلكل حاضنة كذلك : ولمأرهن صرح بأن الأجنبية كالعمة 
إذاكانت «تبرعة . ولا تقاس على ١‏ 
أن الأم تاذ بأجر المثل ولا نكو 


بة أولى . مخلاف العمة إلا أن بوجاد نقل اه . 

قلت : وف القهستانى بعد كلام انصه : وفيه إشارة إلى أنها :ى الأم أولى من الحرم وإن طلبت أجرا وا حرم 
لم يطابه . والأصح أن يقال ما أ.سكيه أو ادذعيه إلى الحرم كا فى انلم اه . فهذا ظاهر فى أن العمة غير قيد بل 
مثلها بقية امخارم ٠‏ وفى أن غيز الحرم ليس اك . وفى حاشية انير الرءلى على البحر أن :هذا تذقه حسن صمح 
قال : وقد سثلت عن صغيزة فا أم نطلب زيادة على أجر المثل وبنت ابن عم تريد حف انتما مجانا » فأجبت بأ: 
تدقع الأم لكن بأجر الال فقط . لأن تلك كالأجنبية لاحت لها فى الحفائة أصلا فلا يعتبر تبرعها : لأنفى دنع 
» ولذا يختاف الحكم فى نحو العمة 


:وبه تتحرر هذه السألة فاغتنمه » د 


& 


ال غير إليبا ضررا به فلا بعتبر .عه الشسرر فى المال : لأن حره:ه دون 
والخالة عند اليسار فلا يدفع إلا ٠‏ إذ لاضرر على الموسسر أى دقع الأجر 
قل من تفطن له اه 1 

قلت : ويؤيده أنه لو كان الأب حبا وطلبت الم الننقة ءن مال الولد وأراد الأب تربيتيه عنده يمال تفه 
لاسقط حالم مع أن الأب أشفق ءن الأجنبية .نعم لو كان للأب أم أو أحت عنده تحضن الود جانا ولا رضى 
من هو أحق ما إلا بأجرة فلها أن تربيه عند الأب وهذه تقع كثيرا لكل هذا إذا طابت الأم أجرة على الحضائة 
فلو تبرعت بالحضمانة,وطلبت الأجرة على الإرضاع وال الأب إن أى أو أخى أرضعه جانا تكون أولى + 
ولكن يقال لها أرضميه فى بيت الأم لأن ذاك لابسقط حضانتبا كا عل مما هر ؛ فتنبه لذاك ( قوله بلا نفقة ) أى 
هن هال الصغير الموروث له هن أبيه فتح درد أن المراد ثفقة الى . والظاهر أن أجرة الحضائة كذلك تأمل 
( قوله إبقاء لاله ) هذا تعليل من المصنف فإنه بعد أن نقل فى المنح كلام المبة قال : وله وجه وجيه » لأن رعاية 
المصلحة فى إبقاء ماله أولى هن ءراعاة عام لحوق الضر, ر الذى عل له لكونه عند الأجنى اه. والمراد بالأجبى 
زوج الأم » وفيه نفار ؛ فإن الوصى أجنى كزوج الأم إذالم يذكر أنه رحم حرم به : فالأولى الاقتصار عل أن 
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EDE 


وف الحاو ی : تزوجت بأجنى وطلبت تربيته بنفقة والتزمه ابن عمه جانا ولا حاضنة له فله ذلك ( ولا نجير ) 
من ها اليضانة ( علیہ إلا إذا تعينت لها ) بان لم باذ ثدى غيرها آو م يكن للأب ولا للصغير مال به يفتى خخانية 
وسيجىء ف النفقة : 

وإذا أسقطت الأمحقها صارت كيتة آو متزوجة فتنتقل للجدةبحر (ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الصغير 
فيهما ) حتى لو اختلعت على أن تترك ولدها عند التزوج صح الخلع 


فى دفعه للأم مصلحة زائدة وهی إبقاء ماله فكانت أولى » بل فيه مصلحة أخرى وهى كون الأم أشفق عليه 
من الوصى وهى أهل للحضانة فى الجملة بخلاف الوصى . 

ولا يخالف هذا ماقدمناه آنفا عن الرملى حيث لم يعتبر الضرر في الال » لأن ذاك عند لزوم دفعه للأجنبية 
التى لاحق لا فى الحضانة أصلا بخلاف ماهنا ٠‏ حتى لو طلبت الأم المتزوجة بالأجنى تربيته بنفقة مقدرة وتبوع 
الوصى ينبغى أن يدفع إأيها أيضا على قياس ماذكره الرءلى » ولايعتبر تبزع الوصى تأمل . ثم لاثننى أن هذا كله 
عند عدم وجود متبرع من أهل الحضانة كالعمة أو اللحالة وإلا فهى أحق من الأم والأجنى . 

[ تنبیه ] وقعت حادثة الفتوى سئلت عنها قديما » وهی : صغير ماتت أمه وتركت له مالا وله أب معسر 
وجدة أم أم وجدة أم أب متزوجة يده أرادتآم أمه تربيته بأجر وأم أبيه ترضى بذلك جانا . فاجبت بأنه يدفع 
المتبرعة أخذا ما هنا » فإنه إذا دفع للأم الساقطة الحضانة إبقاء ماله مع كونها تربيه فى حجر زوجها الأجنى 
فبالأولى دفعه لأم أبيه المتبرعة إبقاء لما له مع كونه فى حجر أبيه وجده الشفوقين عليه » وكنت جمعت فيها رسالة 
يتما [ الإب.ة عن أخذ الأجرة على الحضانة ] والله أعلم ( قوله والتزمه ابن عمه مجانا) فى بعض'النسخ : والتزم 
ابن العم أن بربيه مجانا وهی أظهر ( قوله ولا حاضنة له ) أما لو كان له حاضنة كالعمة أو الحالة فهنى أولى من أنه 
لسقوط حقها بالتزوج بأجنبى ومن ابن العم لتقدءها عليه » والظاهر أنها أولى وإن طلبت النفقة لأنها الحاضة 
حقيقة (قوله فله ذلك ) أى الالنزام المفهوم من التزمه . ووجهه أن ابن العم له حق حضانة الغلام حيث لاحاضنة 
غيرة والأم ساقطة الحضانه هنا . والظاهر أن له ذلك وإن طلب النفقة أيضا لأنه هو الحاضن حقيقه » ثم رأيت 
السائحانى كتب كذلك ر قوله ولا تمير عليها ) أى على الحضانة . والصواب أن يقول : ولا تجبر على الإرضاع 
كا سيذكره المصنف ف باب النفقة »> حيث قال : وليس على أمه إرضاعه إلا إذا تعينت ٠‏ وبمذا تندفع المنافاة 
بينه وبين قوله ولا تقدر الحاضنة الخ فإنه بمعنى أنها تجير على الحضانة » وهو أحد قولين فى المسألة كا بأنى» 
وإلا فكيف بصح أن يمثى على قولين متقابلين ( قوله بأنلم يأخذ الخ ) هذا ذكره فى الحانية فى مقام نعينها 
للإرضاع» فهو «ؤيد لما صوبناه » وقوله وسيجىء فى النفقة مؤيد لما قلنا أيضا فإنه هو الذى سيجىء هناك ( قوله 
فتنتقل للجدة ) أى تنتقل الحضانة لمن بلى الأم فى الاستحقاق كالجدة إن كانت » وإلا فلمن يليما فها بظهر » 
واستظهر الرحتى أن هذا الإسقاط لايدوم فلها الرجوع لأن حقها يثبت شيئا فشيئا فيسقط الكائن لا المستقبل ام 
أى فهو كإسقاطها القسم لضرئها » فلا برد أن الساقط لايعود لأن العائد غير الساقط » تخلاف إسقاط حق الشفعة م 

ثم رأيت عط بعض العلاء: وعن امفنى ألى السعود مسألة فرجل طلق ززجته وما ولد صغير منه وأسقطت 
حقها من الحضانة وحكم بذاك حاكم فهل ها الرجوع يأخذ الولد ؟ الجواب » نعم لها ذاك فإن أقوى الحفين 
ف الحضانة للصغير » ولن أسقطت الزوجة حقها فلا تقدر على إسقاظ حقه أبدا اه (قوله ولا تقدر الحاضنة الخ) 
اختلف فى الحضانة » هل هى حق الحاضنة أو حق الولد؟ فقيل بالأول فلا تيبر إذا امننمت ورحه غير واحد 
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تت 


وبطل الشرط لأنه حق الولد » فليس ها أن تبطله بالشرط ؛ ولولم يوجد غيرها أجبرت بلا خلاف فتح » وهذا 
يعم مالو وجد وامتنع من القبول بحر » وحينثذ فلا أجرة لا جوهرة ( وتستحق ) الحاضنة 


وعلبه الفعوى : وقيل بالثانى فتجبر » واختاره الفقهاء اثلاثة أبو الليث واهندوانى وخواهر زاده » وأيده ی الفتح 
بما فى كاف الا کر الشہید الذى هو جمع كلام محمد من «سألة انلع المذكورة . قال : فأفاد : أى كلام الحا 
أن قول الفقهاء جواب ظاهر. الرواية : قال ف البحر : فالترجيح قد اختلف » والأولى الإفتاء بقول الفقهاء 
الثلاثة » لكن قيده فى الظهيرية بأن لايكون للصغير ذو رحم محرم » فحينئذ تمر الام كى لايضيع الولد ؛ 
أما لو امتنعت الأم وكان له جدة رضيت بإمساكه دفع إليياء لأن"الحضانة كانت حقا للأم فصح إسقاطها حقهاء 
وعزى هذا التفصبل للفقهاء الثلاثة : وعلله فى امحيط بأنها !| أسقطت حقها بتى حق الولد »> فصارت بمازلة اليل 
أر المتزوجة فنكون الجدة أولى اه ماف البحر ملخصا 

قلت : ويؤخذ من هذا التوفيق بين القولين » وذلك أن ماف امحيظ يدل على أن لكل من الحاضنة وا حضون 
اق الحضانة »ومثله ما قدمناه عن المفتى أنى السعود ؛ فقول من قال إنها حق الحاضنة فلا تجير محمول على 
ما إذا م تتعين ها » واقتصر على أنها حقها لأن حضون حيننذ لابضيع حقه لوجود من بحضنه غيرها > ومن قال 
إنها حق امحضون نتجبر محمول على ما إذا تعينت وافتصر على أا حقه لعدم ءن يحضنه غيرها . والدليل على 
ذلك أيضا ما مر عن الظهيرية حيث عزى إلى الفقهاء الثلاثة القائلين بالجبر إنها تجير عندهم إذالم يوجد غيرها 
لا إذا وجد . 

وأما قوله فى انر إن ما فى الظهيرية ليس بظاهر لمافى الفتح من أنه إذا لم بوجد غيرها أجبرت بلا حلاف » 
ففيه نظر لأنه على ما علمت من التوفيق برتفع ا حلاف أصلا وإنكان حكاية القولين ثفيد اللحلاف فا إذا وجد 
غيزها »> ولكن حيث أمكن التوفيق كان أولى ويكون الللاف لفظيا » وك له من نظير » فاغتم هذا العحرير 
ر قوله لأنه ) أى الحضانة وذكر الضمير نظرا للخبر ط (قوله أجبرت بلا خعلاف ) ولو وجد غيرها م تجبر بلا 
خلاف أيضا على ما ذكرناه م زالتوفيق ( قوله وهذا يعم الخ) أى قوله ولو م يوجد غيرها يشمل عدم الوجود 
حقيقة وعدمه حكا » بأن وجد غييرها وامتنع: وعبارة البحر هكذا :وظاهر كلامهم أن الأم إذا امتتعت وعرض 
عل مدونها من الحاضنات فامتنعت أجبرت الام لامندونها ( قول وحينئل) أى حين لريرجد(١)غيرها‏ فلا أجرة 
ها لانباقامت بأمر واجب عايبا شرعاط. وعبارة الجوهرة: إذا كان لايوجدسواها تجبر على إرضاعه صيانة لمن 
الملاك وعليه لا أجرة لها اه . فكلام الجوهرة فى الرضماع وكأن" الشارج قاس الحضانة عليه لكن الظاهر أن ما 
المموهرة بحث منه كا يشعر به قوله وعليه لا أجرة لها . 

ويخالفه ما فى المندية وغيرها : لو استؤجر له من ترضعه شهرا ثم مضى ول يأخعل ثدى غيرها نجیر على إبقاء 
الإجارة » فإن مقتضاه أنها تستحق الأجرة وإلالقيل تجبر على الإرضاع مجاناه ورأيت بخط شبيخمشايفنا السائحائى قال 
البرجندى : تجبر الأم على الحضانة إذا لم يكن ها زوج والنفقة على الأب ٠‏ 

وف المنصورية أن أم الصغيرة إذا امتنعت عن إ«ساكها ولازوج للأم تجبر عليه » وعليه الفتوى : وقال الفقيه 
أبو جعفر ٠‏ تجبر وينفق علبها من مال الصخيرة » وبه أخذ الفقيه أبو الليث » فهذا نص نى أن الأجرة تؤخذ مع 


للع هسه 


»( ( تراه أى حين ل يرجد) كذا بالأسل المقابل مل عط الزات وقلى قط : أى سين إذ م يوجة اة ممت ٠‏ 
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( أجرة الحضانة إذا م لكنمنكوحة ولامعتدة لأبيه ) وهىغير أجرة إرضاعه ونفقته كما ف البحر عن السراجية » 
خحلافا لما نقله المصنف عن جواهر الفتاوى : 

وى شرح التقاية للباقانى عن البحر اليط : سثل أبو حفص عمن لها إمساك الولد وليس ها مسكن مع الولد؟ 
فقال : على الأب سكناهما جميعا . 


الجبر اه وبأ بيان وجهه قريبا ( قوله إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه ) هذا قيد فبا إذاكانت الحاضنة أمافار 
كانت غيرها فالظاهر استحقاقها أجرة الحضانة بالأولى» وقوله لأبيه احتراز عمالو كانت فى نكاح أو عدة رجل : 
غيز الأب فإنها تستحق الأجرة عليها »> لكن إذاكان الناكح محرما للصغير وإلا فلا حضانة ها كا مر هذا . 

وقال المصنف في انح : وعندى أنه لاحاجة إلى قوله إذالم تكن منكوحة ولا معتدة لأن الظاهر 
وجوب أجرة الحضانة لها إذا كانت أهلا » وماذكر إنما هو شرظ لوجوب أجر الرضاع ها لأا إ١٠‏ تستاجر له 
إذالم تكن منكوحة أو معتدة اه . ونازعه الحير الرملى فى حاشيته على المنح بأن امتناع وجوب أجر 
للمنكوحة ومعتدة الرجعى لوجوبه عليها ديانة وذلك موجود في الحضانة » بل دعوى الأولوية فها غير به؛ 
إلى آخر ما قاله . 

قلت : على أنك قد علمت ما قدمناه آنفا أن الأجرة تستحق مع وجود الجبر فلاتناق الوجوب» ولمل ويه 
أن نفقة الصغير لا وجبت على أبيه لو غنيا وإلا فن مال الصغير كان من حملتها الإنفاق على حاض» الثى حيست 
نفسها لأجله عن التزوج » ومثلها أجرة إرضاعه » فلم تكن أجرة خالصة من كل وجه حتى يناف الوجوب 
لها شبه الأجرة وشبه النفقة» فإذا كانت منكوحة أو معتدة لأبيه لم تستحق أجرة لاعلى المضانة ولا 
لوجوبهما عليها ديانة » الثفقة ثابتة لها بدونهما » مخلاف ما بعد انقضاء العدة فإنها تستحقها عملا 
وعن هذاكان الأوجه عدم الفرقبين معتدة الرجعى والبائ نكما هو مقتضى إطلاق الكنز . وظاهر الهدابة رجي 
فإنه ذكر فى الرضاع أن ف معتدة البائن روايتين» وآخر دليل عدم الجواز لكن ذكر ف الجوهرة وغيرها تصحبح 
الجواز » ويأنى تمامه فى الباب الآنى ( قوله وهى غير أجرة إرضاعه ونفقته ) قال فى البحر : فعلى هذا يجب على 
الأب ثلاثة :أجرة الرضاع » وأجرة الحضانة » ونفقة الولد اه ومثله فى الشرنبلالية (قوله عن السراجية ) المراد 
بها هنا فتاوى سراج الدين قارى* المداية فإنه فى الباب الآنى عزى ذلك إليها صرحا » فلا محل لتر ديد المصنف 
لأنه يحتمل أنه أراد بها الفتاوى السراجية المشهورة مع قوله لكنى لم أقف على ذلك فيها فافهم » لكن قوله 
إذا م نكن منكوحة ولا معتدة لأبيه نقله فى البحر عن السراجية ول أره فيبا » فإن عبارة فتاوى قارىء الهداية : 
مشل هل تستحق المطلقة أجرة بسبب حضانة ولدها خاصة من غير إرضاع له ؟ فاجاب : نعم تستحق أجرة على 
الحضالة » وكذا إذا احتاج إلى نخادم يلزم به اه وأفتى بذلك أيضا صاحب البحر ف فتاواه؛ وكذا ف الخيرية ؛ ومشى 
عليه فى الثور .وقدمنا أنه مفهوم من قولم ىمسألة العمة وامحال أن الأب معسر (قوله خحلافا لما نقله المصنف)حيث 
فال بعد نقل كلام قارى* المداية : لكن يشكل علىهذا الإطلاق ما فى جواهر الفتاوى قال : سثل قاضى القضاة 
فخر الدين قاضميخان عن المبعوثة هل لا أجرة الحضانة بعد فطام الولد ؟ فقال لاء والله تعالى أعلم اه . 

قلت : بمكن حمل المبتونة على المعندة من طلاق بات" فهو مبنى على إحدى الروايتين ف البائن كبا قدمناه آلفا » 
لكن التقبيد يما بعد فطام الولد لم يظهر لى وجهه › ولعله لكونه الواقع فى حادثة الفتوى . 

۷١ (‏ - حافية ابنماباين = ۴) 


على الإرضاع 
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- لاذه - 


وقال نجم الأئمة : النتار أنه عليه السكنى فى الحضانة > وكذا إن احتاج الصغير إلى خادم يلزم الأب به : 

وى كتب الشافعية : مؤنة الحضانة فى مال الحضون لو له وإلا فعلى من تلزمه نفقته : قال شيخنا : 
وقواعدنا تقتضيه فیفتی به ثم حرر أن الحضانة کالرضاع » والله تعالى أعلم رثم) أى بعد الم بان ماتت أو لم تقبل 
أو أسقطت حقها : 


مطلب في لزوم أجرة مسكن الحضانة 

(قوله وقال نجم الأئمة الختار أن عليه السكنى ) فى نفقات البحر عن التفاريق : لانجب ف الحضانة أجرة 
المسكن . وقال آنحرون: تجب إن کان للصبى مال وإلا فعلى من تجب عليه نفقته.اه .وف انہر : ويفبغى ترجييح عدم 
الوجوب » لأن وجوب الأجر لا يستازم وجوب المسكن مخلاف النفقة اه . 

قات : صاحب النهر ليس من أهل الترجيح > فلا يعارض ترجيحه ترجيح نجم الأئمة ولا سيا مع ضعف 

> فإن القبول بوجوب أجرة المسكن ليس مبنيا عىوجوب الأجر على الحضانة بلعلى وجوب نفقة الولدء 
ن الماضنة لا سكن لها أصلا بل تسكن عند غيرها فكيف يلزمها أجرة مسكن لتحضئ فيه الولد » 

على من تلزمه نفقته » فإن المسكن منالنفقة: ونقل المي الرمل عن المصنض أنه اختلف فى لزومه» 
الوم كا فى بعض العترات . قال اارملى :.وهذا يعم من قوهم : إذا احتاج الصغير ادم يازم الأب ء 
فإن احتياجه إلى المسكن مقرر اه . 

قلت : واعتمده ابن الشحنة مخالفا لما اختاره ابن وهبان وشيخه الطرسومى ةت 

والحاصل أن الأوجه لزومه لما قلنا » لکن هذا إنما يظهر لولم يكن لها مسكن» أما لو کان لها مسكن مکنا 
أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعا لها فلا لعدم احتياجه إليه » فینبغی أن يكون ذلك توفيقا بین القولين » ويشير 
إليه قول ألى حفص ولیس لها مسكن . ولا می أن هذا هو الأرفق للجانبين فايكن عليه العذل » والله الموفق 
فافهم ( قوله وكذا الخ ) قدمناه عن فتاوى قاری“ الهداية ر قوله قال شيخنا ) يعنى احبر الرملی فى حواشيه على 
البحر فافهم ( قوله وقواعدنا تتتضيه ) : 

قلت : ما قدمناه قريبا عن خط شيخ مشايخنا السائحنى صربح ف ذلك» فقد وافق بحثه المنقول ( قوله ثم حرد) 
أى اللمير الرءلى أنالحضانة كالرضاع أى فى أنما لا أجر للأم فا لو منكوحة أو معتدة » وإلا فلها الأجرة مئ مال 
الصغيز إن كان له مال » وإلا فن مال أبيه أو من تلزمه نفقته » هذا خعلاصة ما حط عليه رأيه بعد كلام طويل » 
وقد علمث تأييده بما نقلناه عن خط الساحافى : 

قلت : وهذاكله حيث لم يوجد متبرع بالحضانة » فإن وجد » فإما أن يكون أجنبيا عن الصغير أولا : وغل 
كل فما أنيكون الأب مسرا أو لاء على كل فإما أن يكون للصغير مال أولاء فإنكانأجنبيا يدفع للأهل للحضانة 
بأجرة المثل ولو من مال الصغير ؛ وإذكان المتبرع غير أجنى » فإن كان الأب معسرا والصغير له مال أو لايقال 
للأم إما أن تمسكيه جانا أو تدفعيه للعمة مثلا المتبرعة صونا لاله لو له مال » وإن كن الأب موسرا والصغير له 
مال فكذلك » لأن الأجرة حينئل على الصغير » وإنكان الآب موسرا ولا مال للصغير فالأم مقدمة وإن طلبت 
الأجرة نرا الضغير بلا ضرر له فى ماله » هذا حاصل ما رر للعبد الضعيف بثاء على أن الحضانة كالرضاع » 
وتمام ذلك فى رسالتا الإبانةعن أل الأجرة على الحضانة ‏ قول أوم تقبل أو أسقطتحقها) مب عدم الع 
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أو تزوجت بأجنى ( أم الأم ) وإن علت عند عدم أهلية القربى ( ثم آم الأب وإن علت) بالشرط المذكور 
وأما آم أبى الأم فتؤخر عن أم الأب بل عن الخالة أيضا بحر ( ثم الأخت لأب وأم ثم لأم ) لأن هذا الحق لقرابة 
الأم ( ثم ) الأحت ( لأب ) ثم بنت الأخت لأبوين لام ثم لأب ر ثم الخالات كذلك) أى لأبوين » ثم لأم ثم 
لأب ء ثم بنت الأخت لأب ثم بنات الأخ ( ثم العمات كذلك ) ثم خالة الأم كذلك » ثم خالة الأب كذلك ثم 
عمات الأمهات والآباء بهذا النزتيب ؛ ثم العصبات بترتيب الإرث » فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق » ثم 
لأب ثم بنوه كذاك » ثم العم ثم بنوه . وإذا اجتمعوا فالأورع ثم الأسن اختيار » 


کا لا يخنى ح ومر الكلام فيه ( قوله أو تزوجت بأجنى ) أشمل من ذلك قول البحر أو م نكن أملا للحضانة 
فإنه يدخل ما لو كانت فاجرة أو غير مأمونة ( قوله عند عدم أهلية القربى ) قيد اقوله وإن عات ؛ لأن البعيدة 
لاد لها عند أهلية القربى ( قوله بالشرظ المذ كور ) هوعدم أهلية القربى ( قوله بحر ) أى أخذا من قول الاصاف 
إن أم أبى الأم لا تنكون يمنزلة قرابة الأم من قبل أمهاءوكذا کل من کان من قبل ألى الأم اه . زاد ی الواوالجية 
لأن هذا التق لقرابة الأم . قال فى البحر » وظاهره تأخير آم أنى الأم عن أم الأب بل عن اللحالة 

صارت حادثة الفتوى اه . قال ط : ووجه ذلك آن الأخت لأم وانلفالات متأخرات عن أم الأب فإذ 
من أم أ الأم لكومن من قرابة الأم فن كانت مقدمة عليون وهى أم الأب أولى بالتقدم اه تال ( 
الأخعت لأب وأم ) أى أخخت الصغير » لأن قرابة الأب وإن كانت لامدخل ها ة وهو الإدلاء بالا 
تصلح للترجبح خلافا لقول زفر باشتراكها مع الأحت لأم » أفاده الزيلعى ( قو هذا اتی ) أى ١‏ 


البعيدة 


فى )ای 
وهذا علة لكون الأخت لأم نلى الأخت الشقيقة ر قوله ثم الأخت لأب ) تقديمها على الطالة هوم 
أصعاب المنون اعتبارا لقرب القرابة » وتقديم المدلى بالأم على المدلى بالأب عند اتحاد ٠رت‏ 
وهذه رواية كتاب النكاح . وفى رواية كتاب الطلاق : اللحالة أولى لأنها تدلى بالأم وتلا بالأب 
الأخت لأبوين ثم لأم ) كونهما أحق من الحالة بانفاق ااروايات . وأما بنت الأخت لأب فى رواية أحق . 
والصحيح أن اللحالة أحق »نبا كا فى البحر والزيلعى ( قوله ثم لأب ) هذا ساقط من بعض النسيخ » وهو المناسب 
ا علمت من أن الصحبح خلافه مع خالفته لا بعده رقوله ثم احالات) أى خالات الصغير ر قوله ثم بات الأحت 
لأب ) هذا هو الصحبح كا علمث » وبه صرح فالكانية أيضا رقوله ثم بنات الأخ) أى لأب وأم أولأم أولأب 
فيا يظهر ح أى على الترئيب . قال الزيلمى : وبنات الأخت أولى من بنات الأخ» لأن الأخخت فا حق فى الحضانة 
دون الأخ فكان المدلى بها أولى ( قوله ثم العمات كذلاك ) أى تقدم العمة لأب وآم ثم لأم ثم لأب ».وم يذكر 
بنات اللحالة والعمة لأنه لاحق هن لأنهن غير محرم محر » ويأق الكلام فيه ر قوله ثم عمات الأمهات والآباء) 
قياس ماذكره فى اللالات تقديم عمات الأم على عات الأب » ويفيده مار من أن هذا الق لقرابة الأم »وكذا 
ماف كاف الحا کمن قوله وکل من كان من قبل الم فهو أولى من هو من قبل الأب (قوله بهذا الترتيب) أى العمة 
لأبوين ثم لأم ثم لأب ( قوله ثم العصبات ) أى إن مم يكن للصغير أحد من مارمه النساء عر » أو كان إلا أنه 
ساقط الحضانة لأنهكالمعدوم رملى ( قوله ثم الجد ) أى أبو الأب وإن علا حر ر قوله ثم بنوه كذاك ) أى بنوالأخ 
الشقيق ثم بنو الأخ لأب » وكذا کل من سفل من أولادهم بحر (.قوله ثم العم ثم بنوه) ينبغى أن يقول كذلك 
ماف البحر والفتح : ثم العم شقرق الأب ثم لأأب ؛ وأما أولاده فيدفع إليهم الغلام لا الصغيرة لأنهم غير محارم 
(قوله وإذا اجتمعوا الخ ) أىكعمين ظط وينبغى إسقاطه والاستغناء عنه عا سباق فإنه راجع اكل ح 
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سوى فاسق ومعتوه وابن عم لمشتهاة وهو غير مأمون ‏ ثم إذا م يكن عصبة فلذوى الأرحام » فتدفع لأخ لأم 
ثم لابنه ثم للم للأم ثم للخال لأبوين ثم لأم برهان وعينى بحر » فإن تساووا فأصلحهم ثم أورعهم ثم أكبرهم 0 
ولاحق لولد عم وحمة وال وخالة لعدم امحرمية (و) الحاضنة (الذمية) 


( قوله سوى فاسق ) استثناء من قوله ثم العصبات . قال ف البحر : ولا للعصبة الفاسق ولا إلى مولى المتاقة 
تحرزا عن الفتنة اه . 
مطلب لوكانت الإخوة أو الأصام غير مأمو نين لاتسل امحضوئة إليهم 
وف البدائع : حتى لو كانت الإخوة والأعمام غير مأمونين على تفسما أو ماها لاتسم إلييم » وينظر القاضى امرأة 
فيسلمها إليها إلى أن تبلغ ( قوله ومعتوه ) فى لسخة ومعتق: أى بكسر الناء لقول البحر الما ولا 

إل مول العتافة . وف الفتح ويدفع الذكر إلى مولى العتافة لأنه آخر العصبات ولا تدفع الأثى إليه اه . قلت: ينبغى 
أنه او کان مولى العتاقة امرأة أن تدفغ الأنثى إليها دون الذكر . 

[تنبيه] اشترط ف البدائع ف العصبة اتحاد الدين» <تى لو كان للصبى اليبودى أخوا ن أحدهما مسلم بدفعللييودى 
لأنه عصبته لا للم لم اه ( قوله وابن عم لمشتهاة الخ ) أما إذا كانت لانشتبى كبنت سنة مثلا فلا منع لأنه لافتنة » 
وكذا إذا كانت تشنہی وكان مأمونا عر حثا » وأيده بما فى التحفة » وإن لم يكن للجارية غير ابن العم فالاختيار 
القاضى » إن رآه أصلح ضهها إليه وإلا توضع على يد أمينة اه . 

قلت : ماف التحفة عله فى شرحها البدائع بقوله لأن الولاية فى هذه الحالة إليه فبراعى الأصلح اه. وهوظاهر 
فى أنه لاحق لابن الم الجارية «طلقاوآن للقاضى دفعها لأجنبية ولو مأمونا حيث رأى المصلحة فى ذلك» ولوكان 
امدق له لم يكن للقاضى الاختيار . وقد رد الرملى مامحثه فى البحر بنحو ماقلناء وبتعليلهم بان ابن العم غير غرم وأنه 
لاحق لغير الحرم . قال : ولعل وجههأنه لو ثبت له حضاتتم! كانت عنده إلىأن تشتهى فتقع الفتئة فحسم من أصله 
( قوله ثم إذالم يكن عصبة الخ ) أفاد أن العصبات مقدمون على ذوى الأرحام الذكور »والمراد العصبة المستحق؟ 
إذ لوم يستدق كابن عم لجارية يقدم عليه مثل الأخ لأم والال كا صرح به فى البدائع ‏ والمراد بذوى الأرحام من 
كان منم رما احترازا عن ابن العمة واخالة كا بأنى ( قوله فتدفع لأخلأم )كان ينبغى أن يذكر أولا اعد لأم . 
فى المندية إنهأولى من الأخ لأم انال اه ( قوله ثم لأم ) الذى نى الشرنبلالية عن البرهان» وكذافى الفح ملاب 
ملام ( قولهبرهان وعينى بحر ) كذا ف بعض النسخ» وسقط من بعضها لفظ بحر وهو الأول »لأنه فى البحر ميعز 
إلى البرهان والعينى( قولهفإن تساووا ) كإخوة أشقاء مثلا ( قوله ولاح لولد عم الخ ) كان المناسب التعبير البنلات 
بدل الولد » لأن الولد يشمل الذكر والأننى » وقد مر أن ابن العم له حق فى الغلام دون المارية : وأما الفرق بين 
الجارية المشتهاةوغير ها فقد علمت مافيه فافهم . وف البحرلاحق لبنات العمة واللحالة لأنبن غير حرم وكذلك بئات 
الأعمام والأخوال بالأولى » كذا فى كثير من الكتب اه . 

ووجه الأولوية أن العمة وانكالة مقدمتان على العم والحال مع أنه لاحق لبنائهما؛ ومقتضاه أنه لاحق لبنت ااعمة 
ونحرها فى حضانة الجارية » ولا لابن العمة فى حضانة الغلام » وينبغى إجراء التفصيل المذكور ف ابن العم هنا 
ول أر من ذكره تأمل : وسثلت عن صغير له جد أبوأم وبنت عة ولاشبهة أن ا حضانة للجد كا علمقه' تما ذكرئاه ٠‏ 
عن الهندية » أما لو كان الصغير أنثى » فإن قلنا إن لبنت العمة حقا فى الألثى ينبغى تقد ها على اليد لأم لأنالنساء ا 
أقدر لكنه لحلاف مامر عن المئدية فليتأمل (قوله والحاضنة الدمية) أشار إلى أن ماق الكئز مؤالتقييد بالأم اتفاق ١‏ 
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ولو جوسية (كسلمة مالم يغقل دينا) ينبغى تقديره بسبع سنين لصحة إسلامه حبائذ نهر ( أو ) إلى أن (يخاف 
۰ أن يألف الكفر ) فينزع منها وإن لم يعقل ديناحر . 

( و ) الحاضنة ( يسقط حقها بنكاح غير محرمه ) أى الصغيرء وكذا بسكناها عند المبخضين له ؛ لا فى القنية: 
۱ لو نزوجت الم بآخر فأمسكته آم الأم فى بيت الراب فللأب أخذه . 
۰ وف البحر : قد ترددت فيا لو أسكته الحالة ونحوها فى بيت أجنبى عازبة ٠‏ والظاهر السقوط قياسا على 
ظ مامر » لكن ف النهر : والظاهر عدمه للفرق البين بين زوج الأم والأجنى.قال : والرحم فقط كابن العم كالأجنى 
١‏ 
1 
1 


بلكل حاضنة ذمية كذلك كا صرح به فى خزانة الأكل بحر ( قوله ولو مجوسية ) بأن أسلم زوجها وأبت ( قول 
بسبع سنين ) فائدة هذا نظهر فى الأنثى » لان الذكر تنتبى حضائته بالسبع حموى ( قوله أو إلى أن يخاف ) شار 
إلى أن قول المصنف أو يخاف منصوب بأن مضمرة بعد أوالتى بمعنى إلى كا فى الفتح » وهذا زاده فى الداية ؛ 
فظاهر أنه إذا خيف أن يألف الكفر تزع مثها وإنلم يعقلدينا عر . قال ط :ول بمثلوا لآ اف الكفر . والظاهر 
أن يفسر سببه بنحو أخذه لعابدم : وف الفتح : وتمنع أن تغذيه اللحمر ولم النزير » وإن خيف ضم إلى ناس 
من المسلمين . وقول البحر :لم يغزع منها بل يضم إلىأناس من المسلمين فيه تحريف. والظاهرآن لم زائدة وإلانناقضص 
تأمل ( قوله بنكاح غير محرمه ) أى سواء دخل بها أولا » وكان ينبغى أن يقول غير محرمه انذسبى لأن اارضاعى 
كالأجنى فى سقوط حضاتتها به رملی . 

قلت : ينبغى أنه لولم يكن للغلام سوى ابنى عم تزوجت أمه أحدهما أن لايسةط حقهاء لأن الآخر أجنى»؛ 
فلا فائدة فى دفعه إليه بلإبقاؤه عندها أولى . واحترز عماكان زوج الجدة الجد أو زوج الأم أو اللخالة العم ووه 
ر قوله فى بيت الراب ) بتشديدالباء امم فاعل » من التربية : وهو زوج الأم وااولد ربيب له ( قوله فالآب نحا ) 
أى إلا ذا م يكن لها مسكن وطلبت من الأب أن يسكنها نی سکن فإن السكنى ف اضانة عليه كنا مر ( قوله الفرق 
البين الخ ) استظهر هذا انلير الرملى أيضا بقوهم : إن زوج الم الأجنبى يطعمهنزرا : أى قليلاء وينظر إليهشزرا: 
أى نظر البغض » وهذا مفقود فى الأجنبى عن الحاضنة . قال ح: وف النفس منهذا الفرقشىء فإن الراب إذا كان 
كذلك فالأجنبى أولى كا هو المشاهد اه . 

قلت : الأصوب التفصيل > وهو أن الحاضنة إذاكانت تأكل وحدها وابنها معها فلها حق » لأن الأجنى 
لاسبیل له لیما ولا على ولدها مخلاف ما إذا كانت فى عيال ذاك الأحنى أو كانت زوجة له » وأنت علمت 
أن قوط الحضانة بذلك لدفع الضرر عن الصغيز » فينبغى للمفتى أن يكون ذا بصيرة لبراعى الأصاح لاولد » 
فإنه قد يكون له قربب مبغض له يتمنى موته ويكون زوج أمه «شفقا عليه بعز عليه فراقه فيريد قريبه أخيذه منها 
ليؤذبه ويؤذيها أو ليأكل من نفقته أو حو ذلك ء وقد يكون له زوجة نؤذيه أضعاف مايؤذيه زوج أمه الأجنى 
وقد يكون له أولاد بخشى على البنت منهم الفتنة لسكناها معهم » فإذا علم المفتى أو القاذى شيثا من ذلك لابجل له 
نزعه من أمه » لأن مدار أمر الحضانة على نفع الولد» وقد مر عن البدائع : لو كانت الإخوة والأعام غبرمأمونين 
على نفسها أو مالها لانسلم [ليهم ء وقدمنا فى العدة عن الفقح عند قولهإن المختلعة لانرج من بإتها فالأصح أن الاق 
أن على المفتى أن ينظر فى صوص الوقائع » فإن علم عجزها عن المعيشة إن لم تخرجأفناها بلحل لا إن عل قدرتما 
( قوله قال ) أى فى انبر » وأصله للبحر حيث قال : ودخل نحت غير الحرم الرحم الذى ليس بحرم كاين الم فهو 
كالأجنى هنا اه ی فإذا تزوجته سقط حقهاء وأنت خبير بن هذا مفروض فيا إذا کان مستحق الحضانة آقرب منه 
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ر وتعود ) الحضافة ( بالفرقة ) البئتة لزوال المانع» والقول ها فى تنى الزوج وكذا فى تطليقه إن أبهمته لا إن عياقه 
( والحاضنة ) أما أو غيرها ( أحق به ) أى بالغلام حتى يستغنى عن النساء وقدر بسبع » وبه يفى لأنه الغالب . 
ولو اختلفا فى سنه » فإن أكل وشرب وليس واستنجى وحده دفع إليه وأو جبرا وإلالا ( والأم والجدة) لأم 
أولأب (أحتق بها ) بالصغيرة (حتى تحيض ) أىتبلغ فظاهر الرواية . ولو اختلفا فىحيضها فالقول للام بحر بحثاه 

وأقول : ينبغى أن کم سنا وبعمل بالغالب . وعند مالك »*حتىيحةم الغلام » وتنزوجالصغيرة ويدخل 
بها الزوج عينى ( وغيرهها أحق بها حتى نشتهى ) وقدر بسع »وبه يفى 2 


فلوم يكن غيزه وكان الولد ذكرا ببق عندأمه ؛ وكذا لو کان أنثى لاتشتہیأو کان مأءونا علىماحثه فالبحرفافهم 
قر الائتة) أما الرجعية فلابد م نانقضاء العدة فيا نهر » ومقتضاه المود في الائة قبل انقضاء المدة مع أنباتعد 
ف بيت الزوج » ولعل وجهه ارتفاع ولابته علب فلا ضرر ولد عنده ؛ وى ذلك تأببد لا قدمناه من التفصيل تأمل . 
قال فى الدر اماق : وكذا : أى تعود الحضانة اوزالت ينون وردة» ثم زال الماع ذكره العينى وغيره؛ فالأحسن 
ويعود الق بزوال مائعه اه ( قوله لزوال المانع ) أى ليس من قبيل عود الساقط حتى يقال إن الساقط لايعود ؛ 1 
فقرم سقط حقها معناه منع منه مانع كقوهم تسقط النفقة بالنشوز والولاية بالجنون ثم تعود بزوال ذلك أفاده 
فى انبر : وقا. يقال : إن الساقط لم يعد بل عاد حق جديد لقيام سببه» بخلاف سقوط الشفعة لأثها حق واحد كا مر 
فتدبر ( قوله والقول لما الخ ) أى لو ادعى تزوجها وأنكرت فالقول لها » ولو أقرت به لكنها ادعت الطلاق » 
فإن لم تعين الزوج فالقول لها لا إن عينته » وینبغی أن يكون مع ابيين فى الفصلين مر ..ووجه الفرق أن دعواها 
طلاق المعين لما أبطلها الشرع بدون تصديقه لم يقبل قوطا أصلا ( قوله حتى يستغنى عن النساء ) بن بأكل ويشرب 
ويستنجى وحده » والمراد بالاستنجاء تام الطهارة بأن يتطهر بالماء بلا معين » وقيل مجرد الاستنجاء وهوالتطهير 
هن النجاسة وإنلم يقدر على تمام الطهارة زياعى أى الطهارة الشاملة للوضوء ( قوله وقدر سبع ) هو آربب 
من الأول بل عينه » لأنه حينئذ يستنجى وحده» ألاترى إلى مابروى »صل الله عیه وسل أنه قال « مروا صبباتم 
إذا بلغوا سبعا » والأمر بما لا يكون إلا بعد القدرة على الطهارة زيلعى ( قوله وبه يفنى ) وقبل بتسع سنين ( قوله 
لأنه الغالب ) أى الاستغناء هو الغالب ىهذا السن ( قوله فإن أكل الخ ) أفاد أن القاضیلاحلف أحدهما بل ينظر 
فيا ذك ركنا فالبحر عن الظهيرية . ووجهه أن الین اكول ولابملك أحدهما إبطال حق الولد من کونه عند آنه 
قبل السبع وعند أبيه بعدها ( قوله ولو جبزاغ أ إن ل بأخذه بعد الاستغناء أجبر عليه كا فى الى م 

وف الفتح : ويجبرالأب على أخد الولدبعداستغنائه عن الأم لأننفقته وصيائته عليه بالإجماع اه : وف شرج اجى : 
وإذا استذنى الغلام عن الخدمة أجبرالأب أو الوصى أو الولىعلى أخذه: لأنه أقدز على تأديبه وتعليمه اه . وف انخلاصة 
وغيرها: وإذاستغنى الغلاموبلغت الجارية فالعصبة أولى » يقد الأقرب فالأقرب ولاحق لابن الع حضانة ابماربة له : 

قلت : بى ما إذا تبت الحضانة وم يوجد له عصبة ولا وصى » فالظاهر أنه يترك عند الحاضة »إلا أن بر 


القاضى غيرها أولى له » والله أعلم ( قوله وإلا ) بأن فقدت الأربعة أو بعضما لايدفع إليه ط ر قوله والمدة ) أى 


وإن علت ط ر قوله أى تبلغ ) وبلوغها إما با حيض أو الإنزال أو السن ط : قال فى البحر : لأنها بعد الاستغناء 
تعتاج إلى معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك أقدر » وبعد البلوغ تمتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقوى 
وأهدى ر قوله فى ظاهر الرواية ) مقابله رواية محمد الآنية ( قوله فالقول للأم ) لأنه يدعى سقوط حقها بحر 
( قوله وأقول الخ ) هو لصاخب التهر حيث قال: وأفول ينبغى أن ينظر إل سنباء فإن بلغت سنا ميض فيه الأنهى 
غالبا فالقول لة وإلالها اه . 
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اتفاقازيلعى ( وعن محمد أن الحكم فى الأم والجدة كذلك ) وبه يفتى لكثرة الفساد 

زيلعى : وأفاد أنه لاتسقط الحضانة بتزوجها مادامت لاتصلح للرجال إلا فى رواية عن الثانى إذا كان يستأنس , 
كا فى القنية . 

وف الظهيرية : امرأة قالت هذا ابنك من ينتى وقد مانت أمه فأعطنى نفقته »فقال صدقت لكن أمه لم تمت 
وهی فى منزلى وأراد أخذ الصبى بمنع حتى يعم القاضى أمه وتحضر عنده فتأخذه » لأنه أقر” بأنها جدته وحاضاته 
ثم ادعى أحقية غيرها وذا محتمل»فإن ( أحضر الأب امرأة فقال هذه ابنتك وهذا ) ابنى (منها وقالت الجدة لا) 
ماهذه ابنتى ( وقد مانت ابنتى أم هذا الولد فالقول للرجل والمرأة التى معه ويدفع الصبى [ايبما ) لأن الفراش هما 
فيكون الولد هما (كزوجين بینہما ولد فادعى ) الزوج ( آنه ابنه لامنها ) بل من غيرها ( وعكست ) فقالت هر 
ابنى لامنه ر حك بكونه ابنا لهما) لما قلنا؛ وكذا لو قالت الحدة هذا ابنلك من بتتى الميتة فقال بل من غيرها فالقول 
له ويأخذ الصى منها » وكذا لو أحضر امرأة وقال ابنى من هذه لامن بنتك وكذبته الجدة وصدتتها المرأة فالاب 
آولی به » .لأنه لما قال هذا ابی من هذه المرأة فقد انکر کونہا جدته فيكون مشكرا لمق حضاتتها وهی أفرت ! 
بالحق انتبى ملخصا : 

ر ولا خبار للولد عندنا مطلقا ) ذكراكان أو أنثى خلافا الشافعى : قلت: وهذا قبل الباوغ ؛ أما بعده فيدر 
بين أبويه » وإن أراد الانفراد فله ذلك مؤيد زاده معزيا للمئية » 


والذى ينبغى الرجوع إلى الصغيرة» فإن ادعت البلوغ ىسن يحتمله صدقت کا هوالمصرح به فى بای الاک 

أفاده الرحمتى ( قوله مشتباة اتفاقا ) بل فى محرمات المنح بنت تسع فصاعدا مشتهاة اتفاقا ساتحانى ( قوله كذانه 
أى فی كونها أحق بها حتى تشتبى ( قوله وبه یفتی ) قال فى البحر بعد نقل تصحيحه : والحاصل أن النتوی على 
خلاف ظاهر الرواية ( قوله وأفاد ) أى المصنف بقوله حتى تشتبى منغير تقييد بما قبل النزوج ( قوله يتزوجها ) 
أى الصغيرة ( قوله مادامت لانصلح للرجال ) فإن صلحت تسقط »وسيأتق فى أول النفقات أن الى تشنہى لاوطء 
0 فيا دونالفرج يلزمه نفقتهاء وكذا ای تصلح للخدمة أو للاستثناس إن أءسكهاف بيته عندالثانى واختاره ف التحفةاه : 
! ومقتضاهآن صلوحها للرجاليكنى بالوطء فيا دون الفرج ولذا لزءه نفقتهاء مخلاف من تصلح للخدمة والاستثئاس 
فقط حي لانازمه نفقتها إلا إن رضى بہاوأمسکها ی بيته ( قوله إلا فى رواية الخ ) فيه إشارة إلى ضعفها؛ وظاهره 
أنها إذا صلحت للرجال قبل الباوغ وقد زو"جها أبوها لاحضائة لأمها اتفاقا » وهذا ظاهر على القول المفتى به 
لاعلى ظاهر الرواية من قوله حتى تحيض فيحتاج إطلاقه إلى تقييد » أفاده فى البحر : أى تقيبد قوله حى نحيض 
با إذا لم تتزوج ( قوله وف الظهيرية الخ ) دخول على المتن ط ( قوله لكن أمه) أى النى هى ابنك ( قوله 
لأن الفراش لما ) لكون النكاح يثبت بالتضادق ر قوله لما قلنا) من أن الفراش لما ر قوله وكذا لو قالت الجدة) 
سماها جدة نظرا لزعمها رقوله فقال بل من غيرها) أى من امرأة أجنبية عنك» وهذا هو الفرق بين هله وبين المسألة 
الأولى فإنه فى الأول اعترف يأنه من ابنتبا وأنها جدته ( قوله وكذبته اللحدة ) بان قالت ماهذه أمه بل أمه ابی 
ظهيرية ( قوله وصدقتها المرأة ) بأن قالت صدقت ما آنا بأمه وقد كذب هذا الرجل ولكنى امرأته ظهيرية ( قوله 
لأنهلما قال هذا ابنى من هذه المرأة ) وكذا قوله بل من غيرها ( قوله انتبى ملخصا ) أى انتبى كلام الظهيرية 
حال كونها ملخصا » فاد به آنه ل یات بعين عبارتما بل حذف بعضها اختصارا »> وهو كذلك وإن استوق صور 
المسألة فافهم ( قوله ولاخيان للولد عندنا) أى إذا بلغ السن الذى ينزع من الأم يأخذه الأب » ولا خيار للصغير 
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وأفاده بقوله ( بلغت ا جارية مبلغ النساء > إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه ) إلا إذا دحلت ف السن واجتمع لها 
رأى فتسكن حيث أحبت جي لاخوف عليها (وإن ثيبا لا) يضمها ( إلا إذالم تكن مأمونة على نفسها) 
فالأب والجد ولاية الهم لالغير ها كا فى الابتداء بحر عن الظهيرية ٠‏ 

ر والغلام إذا عقل واستغنى برأيه ليس الأب ضمه إلى نفسه ) إلا إذا لم يكن مأمونا على نفسه فله ضمه لدقع 
فت أو عار » وتأديبه إذا وقع منه شىء > ولا نفقة عليه إلا أن يتبرع بحر ٠ ٠‏ 


1 


لأنه لتصور عقله بختار من عنده اللعب وقد صح أن الصحابة م يوا . وأما ححديث أنه صلى الله عليه و خير 
فلكونهقال ٠‏ اللهم اهده » فوفق لااختيارا لانظر۷ بدعائه عليه الصلاة وااسلام » وتمامه نى الفتح (قوله وأفاده) 
أى أفاد ماذكر من ثبوت التخبير والانفراد للبالغ مع زيادة تفصيل وتقييد لذلك فافهم ( قوله ميلغ النساء ) أى 
اتلم به اماه من الحيض ونحوه» ولو حذفه لكان أوضح ( قوله مها لأب إل نفسه ) أى وإن م خف علي 
الفساد لو حديلة السن بحر » والأب غير قيد » فإن الأخ وال كذلك عند فقد الأب مالم يخف عليها منهما فينظر 
تاذ :...لمة نة فتسل لیا كا نص عليه كاف الاک وذكره المصنف بعد( قوله إلا إذا دخات فالسن 
ز مختصر اعبط :إلا إذا كانت سنةوها رأى . وف كفاية المتحفظ وفقه اللغة : من رأى البياض فه وأشيب 
وأشمط ثم شييخ» فإذا ارتفع عن ذلك فهو مسن" رحتی ( قوله لا لغيرها الخ ) الفرق أن الأب واد كان غهاولاية 
اشم ف الانداءفجاز أن عيدااإى حجرهها ذا م تسكن مأمونة؛أما رها فم نكن له ولاب لشم الام 
ذلا ئمكون له ولاية الإعادة أيضا محر عن الظهيزية . 

قلت : وفيه نظر » فإن اتون مصرحة بأنه إذالم تكن امرأة فالحضانة للعصبات على ترتييهم » فى ذلك إثبات 
ولاية الضم ابتداء لغير الأب وابليدإلا أن يريد بقولهأما غيرهما العصبة غير الحرم كابن الم ومولى العتاقة » فان الأنثى 
الاتفم إليه "كنا مر , 

وعبارة الفتح : إلا أن تكون غير أمونة على نفسها لايوثق بها فللأب أن يضمها إليه» وكذا للأخ والم الم 
إذالم يكن مفسدا » فإنكان فحينعل يضعها القاضی عند امرأة ثقة اه : وزاد الزيلعى : وكذا الک في كل عصبة 
ذ وحم مهرم من هه وهذا لذ مشى عليه الصف بعد (قوله اللا ذا فل ايخ کان ينين اده ال 
انلام أو ذكرها آخرا لأن ماقبلها وما بعدها تى الجارية ؛ ثم المراد الغلام البالغ لآن الكلام فيا بعد البلوغ ٠‏ 
وحرلرة الزيلعى : ثم الغلام إذا بلغ رشيدا فله أن ينفرد إلا أن يكون مفسدا يمخوفا عليه لبخ : واحترز عا إذا بل 
مدنوها.. فى الجوهرة: ومن بلغ معتوهاكان عند الأم سواء كان انا أو با اه . ذف لفتح والمعتوه لایر ويكون 
عند | م ام : قال فى البحر بعد نقله ماق الفتح : وينبشى أن يكون عند من يقول بتخيير الولد » .وأما عندنا 
فالعتوه إذا يلغ السن الملكور : أى الذى ينزع فيه من الأم يكون عند الأب اه وتبعه ف النبر » وهو الموافق 
للقزاعد تأمل رقوله فله ضمه) أى للأب ولاية ضمه إليه . والظاهر أن الجدكذلك بل غيره من المصبات كالأخ 
ولتم » وم أر من صرح بذلك » ولعلهم اعتمدوا عن أن الاك لا بمكنه من المعاصى » وهذا فى زماننا غير وا ْ 
فتن الإفاه بولاية ممه لكل من يؤتمن عليه من أقاربه ويقدر على حفظه » فإن” دفع المشكر واجب ع لكل 
ندر عله لما من يلحقه.هاره » وفك أبضا من أعظم صل الرحم ٠‏ والشرع أمر بصتها ويخ ال 
ما أمكن . قال تعالى - إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغى 


يلك للك 'تذكرون ‏ ثم وأيت فى حاشية البحر الرمل ذكر ذلك بع أيضا وفال ول أره ثم قال : ثم رابت 
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ر والجد منزلة الأب فيه ) فيا ذكر ( وإنلم يكن لها أب ولا جد › و ) لكن (لهاأخ أو عم فله ضمها إن 
لم یکن مفسدا » وإن كان) مقسذا (لا) يمكن من ذلك (وكذا الحمكم یکل عصبة ذى رحمعرم منباء فإن لم يكن 
لما أب ولا جد ولاغيرهما من العصبات أو كان لها عصبة مفسد فالنظر فيها إلى الحاكم ء فإن) كانت ( مأمونة 
خلاها تنفرد بالسكنى وإلا وضعها عند ) امرأة ( أمينة قادرة على الحفظ ٠‏ بلا فرق فى ذلك بين بكر وثيب ) 
لأنه جعل ناظرا للمسلمين » ذكره العينى وغيره . 

وإذا بلغ الذكور حد الكسب يدفعهم الأب إلى عمل ليكتسبوا أو يؤجرهم وينفق عليهم من أجرتهم جلاف 
الإناث ؛ ولو الأب مبذرا يدفع كسب الابن إلى أمين كما نى سار اللاك » مؤيد زاده معزيا للخلاصة ر ليس 
المطلقة ) بائنا بعد عدتها ر اللخروج بالولد من بلدة إلى أخرى بینہما تفاوت ) فلو بينهما نفاوت غيث يمكنه أن 
يبصر ولده ثم يرجع فى نباره لم تمنع 


النقل فيه وهو ماف الهاج واتخلاصة والتتارخانية » وإن لم يكن للصبى أب وانقضت الحضانة فن سواه من العصبة 
أولى الأقرب فالأقرب » غيز أن الأنثى لاندفع إلا إلى حرم اه . 

قلت : كلامنا فيا إذا بلغ الغلام » ومانقله فيا قبل الباوغ ولذا لم يذكر فيه التفصيل بين کونه مأمؤنا أو غيره 
(قوله فيا ذكر ) أى من أحكام البكر والثيب والغلام والتأديب ط ( قول وإنلم يكن ها ) أى للبكر کا قدمناه 
عن الكاف » وكذا الثيب كا علمته خلافا لما مر عن الظهيرية > وقد صرح المصنف به بعد فى قوله بلا فرق 
ف ذلك بين بكر وثيب . 

[ تنبیه ] حاصل ماذكره فى الولد إذا بلغ أنه إما أن يكون بكرا مسنة أو ثيبا مأمونة أو غلاماكذلك فله الليار 
وإما أن يكون بكرا شابة أو يكون ثيبا أو غلاما غير مأدونين فلا خيار لحم بل يضمهم الأب إليه ( قوله وإذا بل 
الذكور حد الكسب ) أى قبل باوغهم مبلغ الرجال إذ ليس له إجبارهم عليه بعده (قوله مخلاف الإناث) فليس 
له أن يؤجرهن فى عمل أو نخدمة تتارخانية » لأن المستأجر يخلو بها وذلك سبىء ف الشرع ذخيرة »ومفاده أنهيدفعها 
إلى امرأة تعلمها حرفة كتطريز وخياطة إذ لا حذور فيه > وسيأتى تمامه فى النفقات ( قوله ولو الأب مبذرا) 
أى يخشى منه إثلاف كسب الابن ر قوله كا فى سائر الأملاك) أى أملاك الصببان نتاركحانية : أى فإن القاضى 
ينصب لم وصیا يحفظ لے ما إذا كان الأب مبذرا ( قوله ليس للمطلقة بائنا الخ ) أما المطلقة رجعية فحكها 
حك اللنكوحة ليس لا الحروج » لأن حق السكنى لازوج» وأما المعندة فليس لا الحروج قبل انقضاء المدة مطلقا 
بحر ه والظاهر أن المعو عنها زوجها كالمطلقة فى ذلك ١‏ فلا تملك ذلك بلا إذن الأولياء لقيامهم مقام الأب » 
وما فيه إضرار بالولد ظاهر المنع اه رمل . 

لايقال : إن معتدة الوت تخرج يوما وبعض الليل » لأن المراد هنا الانتقال إلى بلدة أخرى ليس ها ذلك 
فى العدة . وأما بعد انقضمائها فلم أره » وقول الرملى لقيام الأولياء مقام الأب يفيد منعها من ذلك بعد العدة أيضا 
لكن سأل شيخ مشايغنا العلامة الفقيه منلا على الت ركان عن يتم فى حضانة أمه له جد لأب تريد أمه السفر به 
من بلدها التى تزوجت فيها إلى بلدة أخرى فهل لجده منعها ؟ فأجاب بأن الواقع فى كتب المذهب متونا وشروحا 
تفييد المسألة بالمطلقة والأب ؟ ولم نر من أجراها فى غيرهماء ومفاده أن الد ليس له منعها ء وما قاله احير الرمل 
لم يستند فيه إلى نقل فينبغى التوقف حتى نر النقل الصربح فإن العم أمانة > هذا حاصل مارأيقه خط رجه الله 
تعالى : ووجه توقفه التقييد بالأب والمطلقة » فيحتمل كونه للااحتراز بقرينة تخضيصهم هذا السك بالأم المطلقة 
فقط » ويحتمل عدمه لما قاله الرملى : والله سبحانه أعلم ( قولهلمتمنع ) إلا إذا التقلت من مصر إلى قرية كا باق 
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مطلقا » لأنه کالانتفال من محلة إلى حلة شمنى ( إلا إذا انتقلت من القرية إلى المصر »> وف عكسه لا ) لضرر الولد 
بعخلقه بأغعلاق آهل السواد ( إلا إذاكان) ما انتقات إليه (وطما وقد تكحها ثمة) أى عقد عليها فوطما ولو قرية 
فى الأصح إلا دار الحرب إلا أن يكونا مستأمنين ( وهذا) الحكم ( ف الأم ) المطلقة فقط ر أماغيرها) كجدة 
وأم ولد أعتقت ( فلا تقدر على نقله ) لعدم العقد پینہما ( إلا بإذنه ) کا يمنع الأب من إخراجه من بلد أمه 


( قوله طلقا ) سواءكان وطنا ها أولاء وقع العقد فيه آلا بحر ( قوله من محلة للىعلة ) أى فى بلد واحدة الظاهر 
أنه لو کان بین الحلتین تفاوت تمنع ( قوله إلا إذا انتقلت الخ ) قال الرملى فى حواشى المنج : هذا خطأ تيع فيه 
صاحب البحر » إة ليس لها نقله من قرية إلى مصر بينهما تفاوت . والعجب فى حك لم يقل به أحد جعله متنا 
بمجرد تقليده للبحر اه : 

وق ط عن المندية عن امحيط : وإن أرادت نقله من قرية إلى مصر بجامع وليس ذلك مصرها ولا وقعالنكاح 
فيها فليس ها ذلك إلا أن يكون المصر قريبا من القرية على التفسير الذى قلنا اه ( قوله وى عكسه لا الخ ) 
أى وف انتقاها من المصر إل القرية لانمكن من ذلك ولو كانت القرية قريبة لتضرر الولد بتخلقه بأخلاق أهل 
السواد : أى أهل القرى الجبولة على الجفاء ( قوله إلا إذا كان الخ) استثناء من قوله وق عكسه لا » ومثله 
ما إذا انتفلت من قربة إلى مصر أو إلى قرية أو من مصر إلى مصرء ولذا عمم الشارح بقوله ماانتقلت إِليه.. ويمكن 
جعله مستنى من قوله ليس المطلقة اللخروج » ولكن كان حقه العطف بالواو وأفاده ط ( قوله أى عقد عليها 
فى وطنما ) أفاد أن المراد بالنكاح مجرد العقد > وأن الإشارة بشمة للوطن » فلا بد فى جواز الانتقال إلى البلدة 
البعيدة من شرطين : كونها وطنها » وكون العقد فيها . وف رواية الجامع الصغير اشتراط العقد دون الوطن م 
قال الزيلعى : والأول أصح » لأن التزوج فى دار ليس التزاما للمقام فها عرفا فلا يكون ا النقلة إليها ( قوله 
ولو قرية فى الأصح ) أى ولو كان الوطن الواقع فيه العقد قرية خلافا لا فى شرح البقالی فإنه ضمي کا فى البحر 
(قوله إلا دار الحرب) اسنثناء من الاستثناء فى المتن» وقوله إلا أن يكونا مستأمنين استثناءمن قوله إلا دا رالحرب 
أى ها الانتقال إل وطنها الذى نكحها فيه إن يكن دار الحرب والزوج مسل أو ذى»فلو كانا حربيين مستأمنين 
فلها ذلك كا فى البدائع . 

والحاصنل أن عبارة المئن والشرح فى غاية انلفاء مع التطويل » فالأظهر والأخصر أن يقال : والمطلقة 
اللدروج بالولد من قرية .إلى مصر قريبة لاعكسه » ومن بلدة إلى ری ھی وطنها وقد نكجها فيها » ولو دار 
حرب لو زوجها حربيا,مثلها فهذه عبارةموجزة نافعة جامعة مانعة (قوله وهلا الحسكم) أى الذى ذكر من الفروج 
واللتنصيل فيه ط ر قوله كجدة ) وغير الجدة من المحاضنات مثلها بالأولى كا فى البحر ر قوله لعدم العقد بينهما) 
لان العقد على الزوجة فى وطنبا دليل الرضا بإقامتها بالولد فيه ولا عقد بينه وبين الجدة ( قوله إلا بإذنه ) أى إذن 
الأب ركذا من له حق الحضانة من الرجال ط تأمل ( قوله من إخراجه ) أى إلى مكان بعید أو قريب کہا 
أن تبصره فيه ثم ترجع لأنها إذا كانت لها الحضانة بمنع من أخله منها فضلا عن إخراجه» فا ق الو من تقييدء 
بالعبد أخعذا ما يأتى عن الماوی غير صمييخ فافهم ( قوله من بأد أمه ) الظاهر أن غيرها من الحاضنات كذلك طا 
ز قوله مابقيت حضاتتها ) كذا ف النبر وفيه كلام (قوله فلو أهمذ الخ) تفريع على مفهوم ماقبله: وف الجمع : ولايطرج 
الأب بولده قبل الاستغناء وعاله فى شرحه با فيه من الإضرار بالأم بابطاك حقها ف الحضانةء قال فى البحر 
وهو يدل على أن حاتت إذا سقطتنجاز له السفر به ثم نقل كلام السراججية اكور وقال وهو صريح فيافلنا اه 
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بلا رضاها مابقيت حضانتهاء فلو ( أخل المطاق ولده مہا لتزوجها ) جاز ر له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه ) 
كا فى السراجية » وقيده المصنف فى شرحه با إذا لم يكن له من ينتقل الق إليه بعدها : وهو ظاهر . 
وف الحاوى : له إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدهاكل يوم کا فى جانا فليحفظ . 
قلت : وف السراجية : إذا سقطت حضانة الأم وأخذه الأب لايجبر على أن يرسله لها » بل هى إذا أرادت 
أن تراه لاتمنع من ذلك : 
وأفتىشيخنا الرمل بأنهيسافر بدبعدتمامحضاتتها : وبأن غير الأب من العص با تكالأب . وعزاهلاخلاصةوااتائرخانية. 
[ فرع ] خرج بالولد ثم طلقها فطالبته برده : إن أخرجه بإذنها لایازمه رده » وإن بغير إذنها لزءه »> كنا 
لوخرج به مع أءه ثم ردها ثم طلقها فعليه رده بحر : والله تعالى أعلم . 
: بإ سب النفقة 
هى لغة ماينفقه الإنسان على عياله . 


لكن فى الشرنبلالية عن البرهان وكذا لايخرج الأب به من مل إقاءته قبل استغنائه وإن لم یکن لها حق ی 
لاحټال عوده بزوال المانع اه وهو المفهوم ما يأنى عن فتاوى الرملى وبدل له مافى الخاوى 
مامر عن شرح الجمع لاحتال أن يريد بالحق الحال أو المستقبل تأمل ( قوله كما فى السراجية ) المراد ما فتاويى 
سراج الدين قاری“ المداية ( قوله وقيده المصدنف الخ ) وكذا قيده فى النبر ولا حاجة إليه لها إذا زوجت وكان 
ها أم أهل للحضانة أو غيرها فليس لأبيه أخذه منها فضلا عن السفر به ( قوله وفى الحاوى ) يعنى الت 
إخراجه الخ) أنت خبير بأن هذا محمولءلى اذا لم يكن ها حق الحضانة إذ لو كان لها الحضانة لاتمكنه من أخاء 
منها فضلا عن إخراجه عنها إلى قرية أو بلدة قريبة أو بعيدة خلافا ل فى الهر كا مر فافهم ؛ ثم لاعن أنه الف 
لا مر عن السراجية ولا يأنى عن! شيخه الرملى بل ولا مر عن الجمع والبرهان لأن مافى الحاوی يشمل مابعد 
الاستغناء وها هو الأرفق بالأم ويؤيده مافى التائرخانية :الولد متى كان عند أحد الأبوين لاببنع الآحر عن النظر 
إليه وعن تعهده اه . ولايخى أن السفر أعظم مانع (قوله كا فى جانبيا) أى کا أنها إذاكان الولد عندها ها إخراجه 
إلى مكان بمكنه أن يبصر ولده كل يوم ( قوله لايجيز على أن يرسله ) وكذا يقال فى جاٹما وقت حضاتها ط م 
ويفيده ماقدمناه آنفا عن التائرخانية ( قوله بأنه يسافر به بعد تمام حضاتتها ) لم أره فى اللبيرية فى هذا انحل ( قوله 
وبأن غير الأب الخ ) يوه, أن غيز الأب له السفر به أيضا إذا كان عنده » ولم أر ءن ذكره » بل قال القهستاق 
فلا يخرجه الأب إلا أن يستغنى » ولا غيره ممق يستحق الحضانة نظرا الصغير اه . 

والذى أفتى به الرملی فى امخيرية هو أله [: "جت الأم بأجنى وللصغير ابن عم له طلبه : قال ف المهاج 
للعقبل : وإن لم يكن للصبى أب وانقضت الحضانة فن سواه من العصبة أولى الأقرب فالأقرب » غير أن الأنى 
لاندفع إلى غير: الحرم » ومثله فى الخلاصة والتاترخانية وغيرهما اه ر قوله لايلزمه رده ) بل يقال اذهى وخذيه 
نهر ( قوله فعليه رده ) لأنه ون أخرجه بإذنها لكنها لما جرجت معه لم نكن راضية بفراقه > فإذا ردها وحدها 
ثم طلقها لزمه رده إليبا ‏ تخلاف ماإذا أذنت بإخراجه وحده » والله سبحانه أعلم : 


بإسيب النفقة 
(غوله هى لغة الخ ) التفقة مشتقة من التفوق : وهو اللاك » نفقت الدابة نفوقا : هلكت » أو من الغاق 
وهو الرواج » نفقت السلعة نفاقا : راجت» ذكر الزخشری أن كل مافاؤه نون وعينه فاء يدل على معنى انلو وج 


تعرفء ولا یناه 


قوله 
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وشرعا هى الطعام والكسوة والسكنى) وعرفا هى الطعام ( ونفقة الغيز تجب على الغيز بأسباب ثلاثة : زوجية » 
وقرابة » وملك ) بدأ بالأول لمناسبة مامر أو لأنها أصل الولد ( فتجب للزوجة ) بنكاح صميح ؛ فلو بان فساده 
أو بطلاله رجع با أخذته من النفقة بحر ( على زوجها) لأنبا جزاء الاحتباس > وكل غبوس لنفعة غيزه 


يلزمه نفقته 


والذهاب مثل نفق ونفر ونفخ ونفس ونق ونفد > وف الشرع : الإدرار على شىء بما فيه بقاؤه » كذا فى الفتح: 
قلت : ولايخنى أن ماذكره بیان لأصل مادتها ومأخذ اشتقاقها ووجه تسميتها فإن بها هلاك امال ورواج الحال» 
فلا ينا قوهم أيضا إنها فى اللغة ماينفقه الإنسان على عياله ونحوهم » فإنه بيان لحقيقة مدلوها وأنها امم 
عبن لاحدث . 


مطلب: اللفظ جامد ومشتق 


وعن هذا قالوا : إن النفظ قسمان : جامد وهو مالم يوافق مصدرا محروفه الأصول ومعناه كرجل وأسد » 
ومشدق وهو خلافه + وهو قسمان : مطرد وغيره. فالأول كاسم الفاعل والمفعول وبقية المشتقات المبعة» فضارب 
ثلا بطرد إطلاقه على كل من اتصف بمنى المشتق هو منه : والثانى ماكان معنى المشتق منه مرجحا للنسمية 
غير داخل فيهااكقارورةحتى لايطرد فى كل ماوجد فيه ذلك المعنى » فلا يصح إطلاق قارورةعلى نحو البثر وإنوجد 
فيه قرار الماءه فالنفقة من هذا القبيل لامن المطرد ولامن الجامد غير المشتق »ومذ التقرير اندفع ما أورده ف البحر 
فافهم ( توله وشرعا هى الطعام الخ ) كذا فسرها محمد بالثلاثة لما سأله هشام عنها كما فى البحر عن الفلاصة 
(قوله وعرفا) أى فى العرف الملارى" فى لسان أهل الشرع هى الظعام فقط» ولذا يعطفون عليه الكسوة والسكنى 
والععلف بقتضى المغايرة رحتى » وعبارة المتون كالكنز وال تى وغيز هما على هذا ( قوله وملك ) شامل لنفقة 
المملولك من بنى آدم والحيوانات والعقار كا فى الدر المت »> لكن ف الأخير لايجبر قضاء » وى الثانى حلاف 
کا سيق آخر الباب ( قوله مناسبة مامر ) أى من الشكاح والطلاق والعدة بحر ( قوله أو لأنها أصل الولد) 
أى لأن القرابة لاتكزن إلا بالتوالد » والولد الذى تكون ابنا أو أبا أو أخا أو عما. لا بحصل إلا بالزوجية فقدم 
الكلام عليها لتقدمها فافهم ( قوله بنكاح صميح ) فلا نفقة على مسل فى نكاح فاسد لانعدام سبب الوجوب 
وهو حت الحبس الثابث للزوج عليها بالنكاح وكذا فى عدته » لأن سی الحبس وإن ثبت لکنه لم يثبت بالنكاح 
بل لتحصين الماء » ولأن حال العدة لايكون أقوى من حال النكاح بدائع (قوله فلو بان فساده أو بظلاته الخ ) 
م يذكر فى البحر البطلان » وقدمنا فى العدة عن الفتح وغيره عدم الفرق: بين الفاسد والباطل فى النكاح 0 
لاف البيع . 

وف المندية عن الذخخيرة: ولو كان اللكاح صميحا من حيث الظاجر فضر ص ها القاضى النفقة و ألتما شهرائم ظهر 
فساد التكاح بان شہدوا أنها أغته رضاعا وفرق بينهما رجع عليها بما أخذت :ولو أنفق بلا فرض القاضى لمبرجع ١‏ 
بشىء اه وتموه فى الففح . وف المندية أيضا عن الللاصة : وأبمعوا أنفى النكاح بلا شبود تستيجق النفقة اه 
قال ط : ونظر فيه الحموى بأنه م نأفراد الفاسد اه : قلت : ومثله فى انہر . والظاهرآن الصواب لاتستحق بلاالثافية 
إذ لا احتباس فيه ( قوله على زوجها ) أى ولوعبدا حتى يباع فى تففتبا ( قوله وکل مبوس الخ ) هذه كبرى قياس 
من الشكل الأول طويت صغراه للعلم بها من التعليل السابق » والتقدير : الزوجة محبوسة لمنفعة الزوج الخ » وينتج 


عق 
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كفت وقاض ووصى زيلعى »> وعامل ومقاتلة قاموا بدفع العدو ومضارب سافر يمال عضاربه » ولا برد الرهن 
ال+بسه انفعتهما ( ولو صغيرا ) جدا ف ماله لاعلى أبيه إلا إذاكان ضمنما كا مر فى المهر ( لابقدر على الوط" ) 


ازوم نفقتها عليه فافهم ( قوله كفت وقاض ) أى ووال » فلهم قدر +ايكفيهم ويكنى ن تازمهم نفقتهم منبيت 
المال لاحتباسهم فى مصلحة المسلمين رحتى (قوله ووصى) فله الأقل من نفقته وأجرعماه ىمال الميت. رحتى وظاهره 
ولو غنيا أو وصى الميت » وفيه کلام سيأ إن شاء الله تعالى فى بابه آخر الکتاب ( قوله زبلمی ) بوهم أن الزبلعى 
ذكر هذه الثلاثة فقط مع أنه ذكرالستة وزاد عليهم الوا ىح ( قوله وعامل ) أى فالصدقات زيلعى ( قوله قاموا 
بدفع العدو ) أى نصبوا أنفسهم لذلك وترقبوا غرته فتجب النفقة ولذريتهم ( قوله و.ضارب ) فنفقته فى ال 
المضاربة مادام مسافرا لاحتباسه لها » فلو كان مضاربا بالرجلين أو أكثر فنفقته على حسب المال رحتى ( قول 
ولا برد الرهن ) قال فى البحر . 

واعترض بان الرهن محبوس لق المزتبن وهو الاستيفاء » ولذا كان أحتق به من سائر الغرماء مع أن نفقته 
على الراهن . وأجيب بأنه محبوس بحق الراهن أيضا » وهو وفاء دينه عنه عند الحلاك مع کونه ملكا له اه 
فقوله مع كونه ملكا له ترجيمح مانب الراهن فى وجوب النفقة عليه وحده مع كونه محبوسا لحقهما والشارح 
حل بوح . 

قلت : لا إخلال بتركه » فإن الحقتق ابن الممام لم يذكره لأن منفعة الحبس إذا كانت غير مختصة بالغير لاتجب 
النفقة على الغير » فهو كالأجير إذا عمل ف المشترك لايستحق أجرا لأنه عامل لنفسه من وجه فافهم 

مطل لاتجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير 

( قوله ئی ماله لاعلى أبيه الخ ) كذا فى كاف الحاكم الشپید» حيث قال : فإنكان صغير | لامال له لمبؤخد أبوه 
بنفقة زوجته إلا أن يكون ضمنها اه . 

وف الحانية : وإن كانت كبيرة وليس الصغير مال لا تجب على الأب نفقتها؛ ويستدين الأب عليه ثم برجع على 
الابن إذا أيسر اه وعزاه فى البحر والنهر إلى الخلاصة أيضا . قال الرملى : ومثله ف الزيامى وكيز من الككتب اه . 
قلت: وبه جزم المصنف والشارح ى باب المهر : وأنت خبيرأن الكاى هو نص المذحعب ولاسيا وأكثر الكتب 
عليه ؛ فيقدم على ماسيذكره الشارح ف الفروع عن الختار والملتتى ٠ن‏ وجوبها على أبيه إلا أن حمل على وجوب 
الاستداثة ليرجع تأمل . 

[ تنبيه ] قال فى الشرنبلالية بعد نقله مافى اللحائية أقول : هذا إذا كان فى تزويج الصغير «صلحة » ولا مصلحة 
فى تزويج قاصرمرضع بالغة حد الشهوة وطاقة الوطء بمهر كثير ولزوم نفقة يقررها للقاغى فتستغرق ماله إن كاذ 
أو يصبر ذا دين كثير : ونص المذهب أنه إذا عرف الأب بسوء الاختيار مجانة أوفسقا فالعقد باطل اتفاقا صرح به 
فى البحر وغيره » وقدمه المصئف أى باب الولى اه . 

قلت ؛ المصرح به ف المتون والشروح أن للأب تزويج الصغير والصعيرة غير كفء وبدون مهر المثل بغين 
فاحش » لأن كال شفقة الأب دلبل على وجود المصلحة مالم يكن سكران أو معروفا بسوء الاختيار » لأن ذلك 
دليل على عدمتأمله فى المصلحة ؛وأنت خبير بأن الشر ط أن لايكون معروفا بسوء الاختبار قبل العقد فلا يثبت سوم 
اختيلره بمجرد العقد المذكور » وإلا لزم أن لايتصور صمة عقده بالفين الفاحش ولغیرالکفء كا مر تقريره ق باب 


ا 
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لأن المانع من قبله ر أو فقيرا ولو ) كانت («سلمة أو كافرة أ وكبيرة أو صغيرة تطرق ااوط ) أو تشتبى لاوط" 
فها دون الفرج » حتى لو لم تكن كذلك كان الماتع نما فلا نفقة كنا لو كانا صغير ين (فقيرة أو غنية موطوءة أولا) 
کان کان الزوج صغيرا أوكانت رتقاء أو قرئاء أو ءمتوهة أوكبيرة لاتوطا » وكذا صغيرة تصاح للخدمة أو 
للاستئناس ( إن أمسكها فى بيته عند الثانى ) واختاره ف التحفة ؛ ولو منعت نفسها المهر ) دحل بها أولا ولو كله 
مجلا عند الثانى » وعلبه الفتوى كا فى البحر والنبر » وارتضاه محشى الأشباه لأنه منع ب#ق فتستحق النفقة ( بقدر 
-الهما ) به يفقى ٠‏ 


الولى . فظهرأنه إذا لم يكن معروفا بذلك وزو ج طفله اء رأة صح ذااك مطلقا كاهو المنصوصف عامة كنب المذهب 
إقاءة لشفقته مقام المصلحة فافهم ( قوله لأن المانع من قبله ) دخل نى هذا الجبوب والعنين والمريض الذى لايقدر 
على الماع كا صرحبه ف الهندية ( قوله أو فقبزا ) ليس عنده قد رالنفقة لزوجته نح» فتستدين عليه بأمر القاذذى ط 
وسياق ر قوله ولومسلمة أوكافرة )الأولىإسقاط .لمة (قوله تطيق الوطء) أى منه أو منغيره كا يفيدهكلامالفقح 
وأشار إلى ماف الزيلعى من تصحيح عدم تقديره بالسن » فإن السمينة الضخمة تحتمل اللباع ولو صغيرة السن 
ر قوله أو نشتبى للوطء فيا دون الفرج ) لأن الظاهر أن من كانت كذلك فهى مطيقة الجاع ف ابطلة وإن لم تطقه 
من خصوص زوج مثلا فتح ر قوله فلا نفقة ) أى مالم بمسكها فى بيته للخدمة أو الاستئناس كا يأى قريبا ( قول 
“نذا لوكانا صغيزين ) لآن المانع من الوط ء وجد منها ووجوده منه أيضا لايضر بعد عدم وجود التسلم الموجب » 
النفقة منها ( قوله موطوءة أولا) أى سواء دخل بها أم لا ( قوله کان کان الزوج الخ ) تمثيل اقوله أولا أفاد به 
أن عدمو طثها لافرق فيه بين أن يكو نلامانع ٠نهأصلا‏ أوله مانع منجهتهأو من جهتها وهی مشتهاة كالقرناء وتحوها 
لأن المعتبر فى إيحاب النفقة الاحتباس لانتفاع «صود منوطء أو من دواعيه» ولذا وجبت لصغيرة تشتهى للجاع 
فبا دون الفرج كا مر فافهم ( قوله أو معتوهة ) فى التاترخانية :1 نة ها النفقة إذا لم تمنع نفسها بغير حق ( قوله 
وكذا صغيزة ) أىلانشتهى أصلا ولوللجاع فبا دوذالفرج وإلا ازمه نفقتما أ..كها أولا كامر آنفا ( قولهإنأءسكها 
فى ببته ) وإن ردها فلا نفغة لها بدائع . وحاصله أنه خير . أما نى مسألة المشتماة فلا غير بل يلزمه نفقتها طلقا 
کا علمته فافهم ( قوله ولو منعت نفسبا للمهر ) أى الذى تعورف نقدرمهلأنه منع مق لتقصير هن جهته فلا تسقط 
النفقة به زيلعى ( قوله دخل بها أولا ) تعميم للمنع : أى ها النفقة بالنع المد کور سواء کان قبل الدخول أو بعده 2 
لکن عند ألى بوسف يسقط حقهاق النع إذا دنعل ببا برضاها ( قوله وعليهالفترى ) أى استحساناءلأنه لا للب 
تأجيله كله فقد رضى بإسقاط حقه فى الاستمتاع . 

وف انخلاصة أنالأستاذ ظهير الدين كانيفى بأنه ليس ها الامتناع . وال در الشهيد كان فى بأن لها ذلك اه 
فقد اختلف الإفتاء بحر من باب المهر » وقدمنا هناك أن الا حسان مقدم » فلذا جزم به الشارح . وف ابر عنالفتح 
وهذا كلهإذا لم يشترط الدخول قبل حلول الأجل : فلو شرطه ورضي تبه ليس ذا الامتناع على قول الإانى اه وتمام 
الكلام قدمناه هناك ( قوله فنستحق النفقة ) أى وإن لم يكن ها المطالبة باهر ( قولهأبه بى ) كذا فى المداية » 
وهو قول اللعصاف . ول الولوابلية : وهو الصحيح : وعليه الفتوى . وظاهرالرواية اعتبارحاله فقط بوبه قال بمع ١‏ 
كر من المشابيخ » ونص عليه محمد .وف التحفة والبدائع أنه الصحييح بحر» لكن امتون والشروح على الأول : 
وف اللحانية : وقال بعض الناس يعتير حال المرأة . 2 

قال فى للبحر : وانفقوا على وجوب نفقة الوسرين إذاكاناموسرين » وهل نفقة المعسري إذا كان مسرن » 
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ويغاطب بقدر وسعه والباق دين إلى الميسرة » ولو .وسرا وهی فقيرة ایازم أن يطعمها ما بأكل بل يندب 
(ولو ھی فوبيت أبها) إذا م يطالبها الزوج بالنقلة به يفتى ؛ وكذا إذا طالها ولم تمتنع أو امتنمت (للمهر أو مرضت 
فى بيت الزوج ) فإن لها النفقة استحسانا لقيام الاحتباس » وكذا لو مرضت ثم إليه نقلت ق 
بقيت ولنفسها مامنعت » وعليه الفتوى كما حرره ف الفتح . 

وف الخانية : مرضت عند الزوج فانتقات لدار أبيها > إن لم يمكن نقلها بمحفة ونحوها فلها النفقة وإلا لا كا 
لايازمه مداوائها ( لا) نفقة لأحد عشر : مرتدة » ومقبلة ابنه » ومعتدة موت » 


وإنما الاختلاف فيا إذاكان أحدهما موسرا والآتعر معسراء فعلى ظاهر الرواية الأعتبار حال الرجل : فإن كانهو سرا 
وهى ««سرة فعليه نفقة الموسرين » وى عكسه نفقة المعسرين . وأ٠‏ على الفتى به فتجب نفقة الوسط فى المسألتين 
وهو فوق نفقة المعسرة ودون نفقة الموسرة اه : 

[ تنبيه] صرحوا ببيان اليسار والإعسارق نفقة الأقارب ولم أرءن عر "هما فى نفقة الزوجة » ولعلهم وكلواذلك 
إلى العرف والنظر إلى الحال من التوسع قف الإنفاق وعدمه » ويؤيده قول البدائع : حى لو كان الرجلمفرطا ق‌البسار 
يأكل خبز الحوارى ولم الدجاج والمرأة مفرطة فى الفقر تأكل فى بيت أهلها خبز الشعير يطعمها خبز الحنطة وم 
الشاة ( قوله ويخاطب الخ ) صرح به فى الحداية » وقد غفل عنه فى غابة البيان فقال : إذا كان معسرا وهى موصرة 
وأوجبنا الوسط فقظ كلفناه ما ليس فی‌وسعه ( قوله والباق ) أى مابككل نفقة الوسط ( قوله ولو ھی ی بیت أي 
تعمم لقوله فتجب الزوجة » وهذا ظاهر الرواية » فتجب النفقة من حين العقد الصحيح وإن لم تنعل إلى ١٠ز‏ ل الزوج 
إذالم يطلبها . وقال بعض المتأخرين :لا جب مالم تزف إلى منزلهء وهو رواية عن ألى يوصف : واختاره القدورى 
وليس الفتوى عليه :وتمامه ف الفتح( قوله إذا لم يطاليها الخ ) الأخصروالأظهرآن يقول به يغتى إذالم تمتنع منالتقلة 
بغير حق ( قوله لقيام الاحتباس ) فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت » والمانع لعارض فأشبه الحيضص هداية 
رقوله وكذا لو مرضت الخ ) هذا خلاف المفهوم من قول المصنف أو مرضت فى بيت الزوج : أى بعد ماملمت 
نفسها صعيحة » فإن مفهومه ألما لو سلمت نفسها مريضة لانفقة لهاء لأن التسليم لم يصح كا فى المداية » لكن حقق 
ر ف الفتحأن هذا مبنىعلى قول البعض من اشتراط التسلم لوجوب النفقة» وقد علم تأنه خلاف المفى به من تعلقها 
0٠‏ بالعقدالصحيح لا بالتسلم ؛فاظتار وجوب التفقة لقيام الاحتءاس ( قوله وإلا لا أو أمكننفلها إلى بيثالروج 
بمحفة ونحوها فل ثنتقل لأنفقة ها كا فى البحز لمنعها نفسها عن النقلة مع القدرة» جلاف ماإذالم تقدر أ لاء لكن 
سيق أنها لالب لمريضة لم تزف إذا لم يمكنها الانتقال معه أصلاء فقد جعل عدم إمكان الانتقال ماتعا من وجوب 
النفقة وهنا جعل موجبا ها. 

وقد يجاب بالفرق » وهو أنها هنا لما انتقلت إلى بيته فقد تحقق القسليم ولا تصير بعده ناشزة إلا إذا أمكتها 
الانتقال إليه وامتنعت ء يلاف ما إذالم يوجد تسليم أصلا ومرضت میٹ لا بمكنها الانتقال فلا نفقة لها لعدم 
النسلم أصلا لا حقيقة ولاحكا » وسيأق ما يؤيده ( قوله كالايلزمه مداواتها ) أى إنيانه ها بدواء امرض 
ولا أجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة هندية عن السراج : والظاه أن منها ما تستعمله انفساء ما يزيل االكلف 
ونحوه » وأما أجرة القابلة فسيأق الكلام عليها (قوله لا نفقة لأحد عشر ) أى بعد" المنكوحة فاسدا وعدتما 
أمرا واحدا » وذكر العدد لعدم القييز اه ح . وقد ذكر المصئف منها هنا خسة » وذكر الشارح سنة » لكق 
مازاده الشارح سيذكره المصنف مفرقا سوى «نكوحة فاسد وعدته لأنها غيز زوجة » وسنتكلم علبها فى اها . 
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ومنكوحة فاسدا وعدته» وأمة لم تبو أ ء وصغيرة لانوطأ » و ( خارجة من بيته بغير حق ) وهىالناك ةحىتعود 
ولو بعد سفره خلافا للشافعى » والقول لها فى عدم النشوز بيمينها » وتسقط به المفروضة لا المستدانة فى الأصح 
كالموت ٠»‏ قيد بائلعروج لأنها لو مانعته من الوطء لم تكن ناشزة 


وينبغى أن يذكرالموطوءة بشيية »لا فى انللاصة : كل من وطئت بشبهة فلا نفقة ها اه لأن زوجها منوع عنما معن 
من بجهتها » وبمكن إدخالها نى الناشزة تأءل ( قوله ومنكوحة فاسدا وعدته ) الأولى ومعتدته » وتقدم الكلام 
على المتكوحة فاسدا . 

وف اللانبة : غاب عنها فتزوجت بآخر ودخل بها وفرق بينهما بعد عود الأول فلا نفقة لها فى عدتما لاعلى 
الأول ولا على الثانى» مخلاف المدخولة إذا طلقت ثلاثا قتزوجت ف العدة ودخل بها الثانىفلها النفقة والسكنى على 
الأول اه أى لأنها معتدة من طلاق بائن من الأول » أما فى الأولى فإنها معتدة من وطء الثانى بعقد فاسد فلانفقة لها 
عليه ولا على زوجها لأنها منعت نفسها بمعنى من جهتها : وق المندية : انهم بامرأة قتزوجها وأنكر أن حبلها منه 
لانفقة عليه لأنه ممنوع من استمتاعها بمعنى من قبلها وإن أقر به لزمته . 

[ تبيه ] تزوج معتدة البائن ما لايسقط نفقنها مادامت ف بيت العدة وإلاصارت ناشزة كا ف الذخيرة ( قول 
صغيرة لانوطأ ) ركذا إن صاحت الخدمة أو الاستئناس ولم يمسكها فى بيته كا مر فافهم (قوله بغير حق ) ذكر 
ععترزه بقوله لاف مالوخرجت الخء بوكذا هو احتراز ما لوخرجت حتى يدفع ها الهر وها الخروج فى مواضع 
هرتف المهر» وسيأنى بعضها عند قوله ولا بمنعها منانطروج إلى الوالدين ( قوله وهىالناشزة ) أى بالعنى الشرعى 
أما فى اللغة فهى العاضية علي الزوج المبخضة له رقوله ولو بعد سفره) أى لو عادت إلى بیت الزوج بعد ماسافر 
خرجت عن كونه ناشزة بحر عنانفلاصة بأىةتستحق لنفقة كنب إليه لينفق علما أو ترفعأمرهاللقاضى ليفرضص 
ها عليه نفقة أما لو أنفقث على نفسها بدون ذاك فلا رجوع ها لا سيأ أنها تسقط بالمفى بدون قضاء ولاتراض 
ر قوله والقول ها الخ ) أى حيث لابينة له »وهذا أخذه فى البحر ما فى اللملاصة  :‏ لو قال هى ناشزة فل نفقةفا» 
فإن شهدوا أنه أوفاها المعجل وهی لم تسكن فى بينه سقطت النفقة » وإن شبدوا أنها ليست فى طاعته للجاع لم تقبل 
لاجتمالكونهافى بيته ولا تسقط لأن الزوج يغلب عليها اه : 

قلت : وبؤخذ منه أيضا تقيبد كون القول لها بما إذا كانت ف بيته » وهذا ظاهر لوكان الاختلاف 
فى نشوز فى الخال : أما لو ادعى عليها سقوطالفقة المفروضة فى شهزماض مثلا لنشوزها فيه فالظاهر أن القولطا 
أيضا لإنكارها موجب الرجوع عليها تأمل ؛ ولو ادعت أن حروجها إلى بیت أهلها كان بإذنه وأنكر أو ثبت 
نشوزها ثم ادعت أنه بعده بشبر مثلا أذن ها بالمكث هناك هل يكون القول لها أم لالم أرهء والظاهر الثالىلتحقق 
اسقط تأمل ر قوله وتسقط به ) أى بالنشوز النفقة المفروضة»يعنى إذا كان ها عليه نفقة أشهر «فروضة نزت 
سقطت تلك الأشهر الماضية » لاف ما إذا أمرها بالاستدانة فاستدانت غليه فإنها لانسقط كا سيأ فى مسألة 
اموت اهح . 

قات : وسقوط المفروضة منصوص عليه فى الجامع » أما المستدانة فذ كر فى الذخير ة أنه يجب أن يكون على 
الروايتين فى سقوظها بالموت » والأصح منهما عدم السقوط اه : ومقنضى هذا أنما لو عادت إلى ببته لايعود 
ماسقط »وهل يبطل الفرض فيجتاج إلى تجديده بعد العود إلى بيته آم لا:؟لم أرهء وبظهر عدم بطلانه» لأنكلامهم 
فى سقوط المفروض لا الفرض فتأمل ( قوله لو مانعته من الوطء الخ ) قيده فى السراج يمنزل الزوج وبقدرته مل 
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وشمل الخروج الحكى كان كان المنزل لها فنعته من الدخخول عليها فهى كاللحارجة مالم تكن سألته النقلة» ولو كان 
فيه شبهة كبيت السلطان فامتنعت منه فهى ناشزة لعدم اعتبار الشبهة فى زماننا » بحلاف ما إذا خرجت من بيت 
الغصب أو أبت الذهاب إليه أو السفر معه أو مع أجنبى بعثه لينقلها فلها النفقة » وكذا لو أجرت نفسها لإرضاع 
صبى وزوجها شريف وم تخرج » وقيلتكون ناث 0 

ولو سلمت نفسها باليل دون الهار أو عكسه فلا نفقة لنقص التسليم . قال فى الى : وبه عرف جواب 
واقعة فى زماننا أنه لو توج من المحترفات الى تكون بالنبار فى مصالحها وبالليل عنده فلا نفقة لها انتبى » قال 
ف اہر : وفيْه نظر 


وطنهاكرها . وقال بعضهم : لانفقة لها لأنها ناشزة اه والثانى وجيه تی حق من يستحى › وهذا يشير إلى أن هذا 

المنع فى منزها نشوز بالإتفاق سانحاق ( قوله لها ) أى ملكا أوإجارة ( قوله مالم تكن سألته التقلة ) بأن قالت له 

حولنى إلى منزلك أو اكترلى منزلا فإنى حتاجة إلى منزلى هذا آخذ كراءه فلها النفقة بحر ( قوله لعدم اعتبار 

الشبة فى زماننا ) نقله صاحب المداية فى التجنيس وصاحب الحيط فى الذخيرة ( قوله فلاف الخ ) لأن السكنى 

فى المغصوب حرام والامتناع عن الحرام واجب » مخلاف الامتناع عن الشببة » فإله مندوب فيقدم عليه حى 

الزوج الواجب ‏ 

وسئلت عن امرأة أسكنها زوجها ف بلاد الدروز الملحدين ثم امتنعت وطلبت منه السكتى فى بلاد الإسلام 

خوفا على دينها » ويظهر لى أن لها ذلك لأن بلاد الدروز فى زماننا شبيبة بدار الحرب ( قوله أو السفر معه) أى 

بناء على المفتى به من أنه ليس له السفر بها لفساد الزمان فامتناعها بحق ( قوله أو مع أجنبى الخ ) هذا مفهرم 

: بالأولى » لأنها إذا استحقت النفقة عند امتناعها عن السفر معه فع الأيجنى بالأول » أو هو مبنى على أصل 

ْ المذهب من أن لازوج السفر بها لكنه لما بعث ليها أجنبيا لبأتيه بها كان اءفناعها من السفر معه بحتى ولذا فيد 

بالأجنبى » إذلو كان رما لها لم يكن ها نفقة ‏ لأنه ليس ها الامتناع » ومسألة السفر فيها کلام بسطناه ی باب 

ُ المهر ( قولة وقبل تكون ناشزة) أشار إلى ضعفه » وبه صرح ف البحر » لكن قواه الرحتى وغيره بأنه قم 

٠‏ بمصالحهاوله منعها من الغزل ونحوه؛ وعن كل مايتأذى برانحته كالحناء والنقش »والإرضاح أوللأن هز ها ويلحقه 
عار به إذاكان من الأشراف : 

أفول : وأنت خبير بأن هذا كله لايدل للقول بأنها تصير بذلك ناشزة لأنها اللحارجة بغير حق كا مر » 

وإلا لزم أنها تصير ناشزة إذا خالفته فى الغزل والنقش والحناء ونحو ذلك ما تخالف به أمره وهی فى بيته وفساده 

لاخ نعم يفيد أن له منعها من هذا الإيجار » بل ذكر احير الرملى أن له أن بمنعها من إرضاع ولدها من غيره 

1 وتربيته أخعذا ما فى التتارخانية عن الكاف فى إجارة الظْر» وللزوج أن إمنع امرأنه عما يوجب خللا ىحقه وما فيها 

| أيضا عن السغناق » ولأنها فى الإرضماع والسهر تتعب وذلك ينقص جمالها وجمالها حت الزوج فكان له أن عنمها اه 

فافهم (قوله قال فى انبر وفيه نظر ) وجههأنها معذورة لاشتغالها بمصمالههاء بحلاف المنألة المقيس عايها فإنمالاعلر ها 

فنقص النسليم منسوب ها أفاده ح : وفيه أن انحبوسة ظلما والمغصوبة وحاجة الفرض مع غيره معلورة وقد 


وف المندية فى الأمة إذا سلمها السيد ازوجها ليلا فقط فعليه نفقة النبار > وعل الزوج نفقة الليل » وقياسه 
هنا كذلك ط : 
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( وحبوسة ) ولوظلما إلا إذا حيسها هو بدبنله فلها النفقة فى الأصح جوهرة» وكذا لوقدر على الوصول إلا ف 
الحبس صيرفية كحبسه مطلقا » لكن نى تصحيح القدورى : لو حبس فى سجن السلطان فالصحيح سقوطها : 

وف البحر عن مآل الفتاوى : ولوخيف عليه الفساد تميس معه عند المتأخرين (ومريضة لم تزف) أى لايمكنها 
الانتقال معه أصلا فلا نفقة لها وإن لم تمنع 


قلت : وسيذكر الشارح قبيل قوله وتفرض لزوجة الغائب عن البحر أن له منعها من الغزل وكل عمل ولو 
قابلة ومغسلة اه . وأنت خبير بأنه إذا كان له منعها من ذلك فإن عصته وخرجت بلا إذنه كانت ناشزة مادامت 
خخارجة ‏ وإن لم بمنعها لم نكن ناشزة والله تعالى أعلم (قوله وحبوسة ولو ظلا) شمل حبسها بدين تقدر على إبفائه 
أولا قبلالنقلة إليه أو بعدهاء وعليه الاعتاد زيلعى» وعليه الفتوى فتح لأن المعتبر فى سقوط نفقتها فوات الاحتباس 
لامن جهة الزوج بحر (قوله صير فية) كذا نقله عنها ف المنح وأقرهء ونقله فى الغدرنبلالية عن اللانية (قوله كحبسه) 
مصدز مضاف لمفعوله أى ككونه محبوسا فافهم ( قوله مطلقا ) أى ولو ظلا أوحبسته هی لدين عليه أو أجنبى 
ر قوله لكن الخ ) قال فق النہر : قيد بحبسها لن حبسه مطلقا غير مسقط لنفقتها كذا فى غير كتاب » إلا أنه 
فى تصحيح الفدورى نةل عن قاضيخان أنه لو حبس ف سجن السلطان ظلا اختلفوا فيه » والصحيح أنها 
لانستدق النفقة اه . 

قلت : ونقل المقدسى عبارة الخانية كذلك » وقال كذا في نسخة المؤيدية ونسخ جديدة لعلها كتبت مها . 
وى نسختى العتيقة النى عليها خط بعض المشايخ حذف لا » فليحرر اه . 

قلت : وهكذا رأيته بدون لافى نسخة عتيقة عندى من اللحانية وكذا نقله فى الهندية عن الحانية » فلعل 
صاحب تصحيح القادورى نقل ذلك من نسخة المدرسة المؤيدية أيضا أو ما نقل عنها فشكون لازائدة » ليوافق 
فى بقية النسخ القديمة ومانى غير كتاب » وامعى يساعده أيضا لأن الاحتباس جاء لمعنى من جهته لامن جهتها 
كا لوكان مريضا أو صغيرا جدا أو مجبوبا أو عنينا ( قوله وفى البحر الخ ) عبارته : وفى الحلاصة ألما إذا حيسته 
وطلب أن حبس معه فإنها لاتحبس . وذكر فى مآل الفتاوى الخ . 

فلت: وهذا إذاكان فى الحبس موضع خال كا فى التتارخانية ؛ ثم لاينى آن تقبيده ما لو خيف عليها الفساد 
ظاهر فى أن فرض المسألة فبا إذا ظهر القاضى أن قصدها بحيسه أن تفعل ماتريد حيث كانت من أهل النهمة 
والفساد لابمجرد دعوى الزوج ذلك » فينبغى للقافى أن يتحرى فى ذلك » فقد وقع فی زمائنا أن امرأة حبست 
زوجها بدين ها عليه فطلب حبسها معه لأجل أن تخرجه من ا حبس ويأكل ماما » لای أن حبسها له غيرقيد» 
بل لو حبسه غيرها وخاف عليها الفساد فالحسكم كذلك » لأن العلة خحوف الفساد ( قوله لم تزف ) أى لم تنتقل 
إلى بيت زوجها ر قوله أى لايمكنها الخ ) اعلم أن المذهب المصحح الذى عليه الفتوى وجوب النفقة المريضمة 
قبل النقلة أو بعذها أمكنه جماعها أولا » معها زوجها أولا حيث لم تمنع نفسما إذا طلب لقلتها » فلا فرق نقذ 
بها وبين الصحيحة لوجودالقكين من الاستمتاع كا فى الحائض والنفساء؛ وحينثل فلا ينبغى إدخاها فيمن لانفقة 
لمن » لكن ظاهر التجنيس أنه إذا كان مرضا مانعا من التقلة فلا نفقة لها وإن لم تمنع نفسها لعدم التسلم بالكلية 
فهذا مراد من فر"ق بين المريضة والصحرحة » وعليه يحمل كلام المصنف » هذا حاصل ماحرره فى البحر » 
ومشى عليه الشارح حيث ذكر فيا مر أن ها النفقة إذا مرضت بعد التقلة فى بيت الزوج أو قبل التقلة ثم انتفلت 
إلى بيته أو لم تنتقل ول تمنع نفسبا. » ثم ذكر هنا أن انی لانفقة لما هى انى مرضت قبل التقلة مرضا لابمكنما 
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نفسها لعدم التسليم تقديرا بحر ر ومغصوبة )كرها ( وحاجة ) ولو نفلا ( لامعه ولو بمحرم ) لفوات الاحتباس . 

ر ولو معه فعليه نفقة الحضر خاصة ) لانفقة السفر والكراء ( امتنعت المرأة ) من الطحن وانديز (إذكانت 
من لانخدم ) و کان بها علة ر فعليه أن يأتها بطعام مهيل وإلا) بان کانت من تخدم نفسما وتقدر على ذلك (لا) 
يحب عليه ولا يجوز ها أذ الأجرة علىذلك لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة لأنه عليه الصلاة والسلام قم الأعمال 
بين على" وفاطمة » فجعل أعمال اللخارج على على" رضى الله عنه والداخل على فاطمة رضى الله تعالى عنها مع أنها 
سيدة نساء العالمين بحر . 

( ويجب عليه آلة طجن وخيز وآنية شراب وطبيخ ككوز وجرة وقدر وءغرفة ) وكذا سائر أدوات 
كحصر ولبد وطنفسة » وما تتنظف به وتزیل الوسخ كشط وأشنان وما تع الصنان » ومداس رجلها » وتاه 
فى الجوهرة والبحر . وفيه أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة وزوج واو جاءت بلا استتجار ٠‏ 


الانتقال معه » وقدمنا الفرق بين هذه وبين التى مرضت عند الزوج ثم عادت إلى دار أبيما ولا مك 
ر قوله ومغصوية ) أى من أخذ ها رجل وذهب بها » وهذا ظاهر الرواية . وعن ألى بوسف: ها الغةة والغنوى 
على الأول » لأن فوات الاحتباس ليس »نه ليجعل باقيا تقديرا هداية »> وقياء بقوله. كرها ء لآنه. لو ذهب با 
على صورة الغصب للكن برضاها فلا حلاف فيها إذ لاشك فى أنها ناشزة فافهم (قوله وأو نفلا المناسب. واوفرضا 
فيفهم عدم للوجوب ف التفل بالأولى لأنه متفق عليه . أما الفرض فى البحر عن الذخيرة عن أي يؤسف أنه عذر 
فلها تفقة الحضر . وق رواية عله : يؤمر.بالحروج معها والإنفاق عدها ( قواه لامعه ) عطف على مقار أى 
وحدها أو مع غير,الؤوج لامعه ( قوله لفوات الاحتباس ) علة لقوله لا لنفقة لأ<د عشر الخ ( قوله ولو 
أى ولوحجت مع لازو ولو کان الحج نفلا کا ق الهندية.ط. قلت : وكذا لو.حردث ءعه لهمرة أو تيارة 
لقيام الاحتباس لكوميا.معه ( قله“ لا نفقة السفر والبكراء ) فينظر إلى قيمة الطعام فى الحضر لا ف السذر شمر ٠‏ 
قلت : لاخ أن هذا إذا رج ممها لأجاها » أما او أخرجها هو يازمه جيع ذلك ( قوله من الطحن والب > 
عبارة الهنديه من الطبخ وانخيز ر قوله فعليه أن باتيما بطعام ٠هيل)‏ أو يأتيها عن يكفيرا عمل الطريخ وال هندية 
( قوله لاحب عليه) وف بعض.المواضع : تجبر على ذلك . قال السرخسى :لاتجيرء ولكن إذالم تطخ لايبليها 
الإدام وهو الصحبح ء كا الفتح : ومائقله..عن بعض لمواضع عزاه. فى الردائع إل أى الليث + ومققفي 
«اصصحه السرخسى أنه لا.يلزمه سوى اللبز. نأمل » نكن رأيت صاجب انبر قال بعد قوله لابعطما الإدام ؛ 
أى إجام هو طعام لا مطاما کا لايذنى ر قوله على ذلك ) أى على الطندن وانلیز ( قوله لوجوبه عاما دبانة) فتفق 
به ؛ ولكنها لانو عليه إن أبت بدائع ( قوله ولو شريفة ) كذا قاله فى الببمر أخذا من التعليل » وهو مخللف 
ما قبله من أنها إذاكانت ممن لاتخدم فعليه أن يأتيها بطعام وإلا لاء فلو وجب عليه د نرق بين الصو وتن 
الهم إلانأن يقال إن الشتريفة قب نكون. من تخدم نفسبل وقد لاتكون . والذى بظهر اعتبار حلفا ف الى والفقر 
لا فى الشرفه وعدم فإنالشربفة الفقيرة تخدم نفسبا ء وحاله عليه الصلاة والسلام وحال أهل بيته فى غلية 
٠ن‏ التقلل من الدنيا فلا يقاس عليه حال أهلى التوسع تأمل :. وعبلرة صاحب اذداية فى مختارات النوازل: تيده » 
حيث قال وإن كانت مي تام نفس ,ل فهليها الطبخ. ومين لأته عليه الصلاة والسلام الخ رقوله ولرد ) كج واسمب 
البود والطتفسة «ثلثا البساط..( قوله ومامه فى الجوجوة ). حيث قال ويجب عليه ماننظف به وتزيل الوميخ كا لمشيل 
والدهيع والمدبن وانلنطمى والأشتان _والصابون مل. عادة أهل البلد » أما االخضاب والكجل فلا بل مسي هو, 
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قبل عليه وقيل عليها ( وتفرض لا الكسوة فى كل نصف حول مرة) لتجدد الحاجة حرا و بردا (وللزوج الإنفاق 
عليها بنفسه ) ولو بعد فرض القاضى خلاصة ( إلا أن يظهر للقاضى عدم إنفاقه فيفرض ) أىيقدر (ها) بطلبها مع 


على اختياره > وأما الطيب فيجب عليه مايقطع به السبوكة لاغير » وعليه ماتقطع به الصنان لا الدواء. للمرض 
ولا أجرة الطبيب ولا الفصاد ولا الحجام » وعليه من الماء ماتغسل به ثيايها وبدنما لاشراء ماء الغسل من الحنابة 
بل بنقله إلها أو بأذن ها بنقله وإن كانت موسرة استأجرت من ينقله إلها وعليه ماء الوضوء اه لكن فى المندية 
أن ثمن ماء الاغتسال على الزوج وكذا ماء الوضوء » وعليه فتوى مشابيخ بلخ والصبر الشهيد » وهو اختيار 
قاضيخان اه . وفالبزازية: ولانفرض لا الفا كهة » والسبك بالتحريك : ربح العرق : والصنان : دفر الإبط 
بالدال المهملة : أى نتنه كنا فى المصباح . 

[ تنبيه ] قد علم مما ذكر أنه لابلزمه ها القهوة والدخان وإن تضررت بتركهما» لأن ذلك إن كان من قبيل 
الدواء أو من قبيل التفكه فكل من الدواءوالتفكه لايلزمه كما علمت (قوله قبل عليه الخ) عبارة البحرعن احلاص : 

فى أن بقول عليه لأنه مؤنة الجاع » ولقائل أن يقول عليها كأجرة الطبيب اه وكذا ذكر غيره » ومقنضاه 
نه قا جهين لم جزم أحد من المشايخ بأحدهما حلاف مايفهمه كلام الشارح » ويظهر لی “رجيح الأول 
لأن نفع الغا معظمه بعود إلى الولد فيكون على أببه تال ( قوله وتفرض ها الكسوة ) كان على المصنف 
أن يصل الكلام على الكسوة بعضه ببعض »بأن يقدم قوله وتزاد فى الشتاء الخ هنا أو يؤخر هذه الجملة هنالغط 

واعلم أن تقدير الكسوة ما قلف باخئلاف الأماكن والعادات فيجب على القاضى اعتبارالكفاية بالمعروف 
ی کل وقت ومکان » فإن شاء فرضها أصنافا » وإن شاء قو"مها وقضى بالقبمة » كذا فى الجتى د وف البدائع : 
الكمنوة على الاحثلاف كالنفقة هن اعتبار حالهفقط أو حالما بحر (قوله ى كل نصف حولمرة) إلا إذا تزوجوبنى 
بها ولم يبعث لهااكسوةفتطالبه بها قبل نصف الحول والكسوة كالنفقة فى أنه لايشترط مضى المدةر عن انللاصة 
وحاصله أنها تجب لها معجلة لابعد تمام المدة ت 

واعلم أنه لايجدد لها الكسوة مالم يتخرق ماعندها أو يبلغ الوقت الذى يكسوها كا الماك » وفيه تفصيل 
سیانی قبيل قوله وناادمها (قوله ولازوج الإنفاق عليها بنفسه) لكونه قواما عليها لا ليأخل مإفضل» فإن المفروضة 
أو المدفوعة لها ملك لها » فلها الإطعام منها والتصدق » ومقتضاه أنها لو أمرته بإنفاق بعض المقرر لها فالباق لها 
أو بشراء طعام ليس له أكل مافضل عنما : وفى اللحائية : لو أكلت مين ماما أو من المسألة ها الرجوع عليهبالمغروضص 
بحر ملخصا ( قوله ولو بعد فرض القاضی ) لاحل له هنا لأن من شروط فرض الفاضى أن يظهر له مطله وعدم 
إنفاقه كا تعرفه ( قوله فيفرض الخ ) تفريع على الاستثناء وببان نتيجته لكنه غير مفيد » فكان عليه أن يبدله 
بقوله فيأمره ليعطيها : أى ليس له أن ينفق عليبا » بل يدفع ها ماتتفقه على فسا » وقد صلح الشارح عبارة 
الصنف حيث عطف قوله ويأمره الخ عل قوله فيفرض لکن كان عليه حذف قوله إن شكت مطله ه لآئه ب . 
عنه قول المصنف أن يظهر للقاضى عدم إنفاقه مع إيمامه الاكتفاء بمجرد الشكاية : ويوضح مافلناه ما فى البخر 
عن اللملاصة واللخبيرة اثزوج هو الذى بلى الإنفاق إلا إذا ظهر عند القاضى مطله» فحيئئذ يفرض النغقة ويأمره 
ليعطبما لتنفق على نفسبا نظرا هاء فإن لم يعط حبسه ولا تسقط عنه النفقة اه وقوله بطلبها مع حضرته بيان اشر طين 
لمواز فرض القاضى النفقة ذكرهما فى البدائع » لكن سيأ نى القن فرضبا على الفائب لو له مال عند من يقر به ' 
وبالزوجية ومطلفا على قول زفر المفتى به . ويوخل بن كلام البخيرة واللخلاصة شرط ثالث وغر ظهور مظله » 
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حضرته ويأمره ليعطيها إن شكت مطله ولم يكن صاحب مائدة لأن ها أن تأ کل من طعامه وتقخذ ثو بامن كرباسه 
بلا إذنه » فإن لم يعط حبسه ولا تسقط عنه النفقة خلاصة وغيرها » وقوله ( ىكل شر ) أى كل مدة تناسبه 
كيوم للمحترف وسنة للدهقان» وله الدفع كل يوم» كما ها الطلب كل يوم عند المساء لليوم الآتى » 


وقوله ولم يكن صاحب مائدة بيان لشرط رابع ذكره فغاية البيان حيث قال : إذا كان لدطعام كثير وهو صاحب 
مائدة يمكن المرأة من تناول مقدار كفايتها فليس ها أن تطالبه يفرض النفقة؛و إن لم يكن ببذه الصفة؛ فإن رضيت 
أن تأكل معه فبا ونعمت » وإن خاصمته يفرض ا بالمعروف اه وهو كالصريح فى أن المراد بصاحب الائدة 
من يمكاما تناول كفايتها من طعامه سواء كان ينفق على من لاتب عليه ثفقته أو لا فافهم ( قوله لأن ها الخ ) 
تعليل لما فهم من الشرظ الرابع : أى لكونها يحل لها تناول كفايتها ولو بدون إذنه لايفرض ها إذا أمكنها ذلك 
فافهم ( قوله فإن م يعط الخ ) تفريع على قوله ليعطيها : وف الفتح : امتنع عن الإنفاق عليها مع اليسر لم فرق 
بينهما ويبيع الحا ماله عليه ويصرفه فى نفقتها » فان لم يجد ماله يحيسه حتى ينفق عايها ولا يفسخ ولايباع مسكنه 
وخادمه لأنه من أصول جوائجه وهى مقدمة على ديونه » وقيل يديع ماسوى الإزار إلا ف البزد » وقيل «اسوى 
دست من الثياب وإليه مال الحلوانى » وقبل دستين وإليه مال السرخسى » ولا تباع عماءعه فهستانى عن حيط 
در متت د والدست من الثياتٍ : مايليسه الإنسان ويكفيه لتردده فىحوائجه جمعه دسوت مصباح ( قوله أىكل مدة 
تناسبه الخ ) قالوا : يعتير فى الفرض الأصلح » والأيسر ؛ فن الحترف يوما بيوم لأنه قد لا بقدر على تحصبل 
نفقة شير دفعة » وهذا بناء على أنه يعظيها معجلا » ويعطيها كل يوم عند المساء عن اليوم الذى بلى ذلك المساء 
لتدمكن من الصرف قى حاجتها فى ذلك اليوم » وإنكانا تاجرا فنفقة شمر بشبر» أو من الدهاقين فنفقة سئة بسة 
أو من الصناع الذين لاينقضى عملهم إلا بانقضاء الأسبوع كذلك فتح وغيره : 
قلت : ومشى فى الاخقيار وغيره على ما ذكره المصنف من التقدير بشبر لأنه وسط وهو الذى ذكره محمد » 
نعم فى الذخيرة عن السرخسى أنه ليس بتقدير لازم وأن بعض المتأخرين اعتبر مامر ٠ن‏ التفصيل فى حال الزوج 
( قوله وله الدفع كل يوم ) ذكره فى البجر مثا حيث ذكر التفصيل المذكور » ثم قال : وينبغى أن يكون عله 
ما إذا رضى الزوج » وإلا فلو قال آنا أدفع نفقة كل يوم معجلا لايجبز على غيره لأنه إنما اعتبر ماذكر تخفيفا 
عليه فإذا كان يضره لايفعل » وظاه ركلامهم أن كل مدة ناسبت‌حال الزوج أنه یعجلنفقتا کا صرحوا بدف اليوماه 
فتأمل ( قوله كما لها الطلب الخ ) ذكر فى الذخيزة مامر عن محمد من التقدير بشهر لأنه أفل الآجال المعتادة مقال 
وفرع على هذا أنه لولم يدفع لها فأرادت أن تطلب كل يوم فنا تطلب عند المساء » لأن حصة كل يوم معلومة 
فيمكن طلبها بخلاف مادون اليوم لأنه مقدر بالساعات فلا يمكن اعتباره اه فأفاد أن الخيار لها فى طاب كليوم 
إذا لم يدفع لها نفقة الشهر » فلا ينا ماحثه فى البحر من جعل انيار له فى الدفع كل يوم فافهم »نعم جعل الخيار 
٤‏ له قد يكون فيه [ضرار بہا کا هو مشاهد حيث بحوجها إلى الخروج من بيتها فى كل يوم وإلى الاصمة وا منازعة » 
وربما لانجده ون وجدته لايعطبها » فالأولى فى زماننا مانقلناه عن اللخيرة من التقدير بالشهر وجعل الخيار لها 
ف الخد كل يوم » لكن إذا ماطلها كا ذكرناه لامظلقا » لأنه إذا دفع ها نفقة كل شبر فامتنعت وطلبت الأخذ 
كل يوم تكون متعنئة قاصدة لإضراره وعخاصته فى كل يوم » فينبغى التعويل على هذا التفصبل الموافق لقواعد 
الشرع المعلومة من قطع المنازعة واللفصومة : 
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وها أخذ كفيل بنفقة شبرفأ كثر خوفا من غيبته عندالثانى وبه يفتى » وقس سائر الديونعليه وبه أفتى بعضهم جواهر 
الفتاوى من كفالة الباب الأول › ولو كفل لهاكل شور كذا أبدا وقع على الأبد وكذا لولم يقل أبدا عند الانى » 


مطلس فى أخذ ال رأة كفيلا بالنفقه 

(قوله وها أخذ كفيل الخ ) عبارة الفتح : امرأة قالت إن زوجى يطيل الغيبة عنى فظلبت كفيلا بالنقفة : 
قال أبو -نيفة : ليس ها ذلك .. وقال أبو يوسف : تأخذ كفيلا بنفقة شبر واحد استحسانا وعليه الفتوى > 
فلو عل أنه مكث نی السفر اکر من شہر أخعذ عند ألىيوساف الكفيل بأكثر من شہر اه . فظهر أن محل أخذ 
الكفيل بنفقة شهر هو عدم العم بقدر غيبته » فيخاف أن بمكث أقل أو أكثر فيقتصر علىالشبر لأنه أقل الآجال 
المعتادة كا مر > ول الأكثر لو عل أنه يغيب أكثر كا لو خخرج للحج مثلا فيؤخذ بقدرها فافهم » نعم فى عبارة 
الشارح اختصاريوهم حلاف المراد» وما أفاده كلامه من أن خخلا فی يوسف فالحاين لای الأول فقط هوصريح 
عبارة النتح المذكورة فافهم ر قوله وقس سائر الديون عليه ) أى على دين النفقة . قال ف [ نور العين ] و ىآنحر 
كفالة انيا : والفتوى فى مسألة النفقة على قول أنى يوسف . وف سائر الديون : لو أفتى ممت بذلك كان حسنا 
رفقا بالناس » ون الأفضية أجمعوا أن فى الدين المؤجل إذا قرب حلول الأجل وأراد المديون السفر لا يجب عليه 
إعطاءالكفيل »وى الصغرىالمديون إذا أرادأن يغيب ليس لرب الدينأن يطالبه باعطاء الكفيل. وقالأبويوسف : 
لو قال قائل بأن له أن يطالبه قياسا على نفقة شهر لا يبعد . وق المنتى : رب الدين لو قال للقاضى إن مديونى فلانا 
يريد أن يغيب عنى فإنه يطالبه بإعطاء الكفيل وإن کان الدين مؤجلا اه ثم لای أنه لایتاتی هنا التقبيد بالشبر » 
بل المراد الكفالة بكل الدبن لأله شىء مقدر ثابت فى ذمة المديون » مخلاف النفقة فإنها تزداد بزيادة المدة فتتقيد 
الكفالة بقدر مدة الغيبة » نعم لو كان الدين مقسطا يظهر التقيبد بأخذ الكفيل بأقساط ءدة الغيبة فافوم ( قوله 
ولو كفل هاكل شہر كذا الخ ) اعلم أن مامر إنما هو فى الللاف فى جواز أخذها الكفيل مئه جبرا عند خخوفب 
الغيية » والكلام الآن فى قدر المدة النى تصح بها الكفالة » فإن كفل لا كل شر عشرة دراهم » فان قال أبدا 
أو ماديا زوجين وقع على الأبد اتفاقا » وإلا وقع على شبر واحد عند ألى حنيفة » وعلى اليد عند أن يوسب » 
وهو أرفق » وعليه الفتوى كا ف البحر : ومفاده أنها لاتصح قبل الفرض أو التراضى جل بشیء معي * و صرح 
به فى البحر عن الذخيرة فى شرح قوله ولاتجب نفقة مضت إلا بالق اء أو الرضاء لكن نقلى بعده.عن الواقعات 
لو قالت إنه يريد الغيبة وطلبت منه كفيلا ليس ها ذلك لأن النفقة لم تجب , وقال أبو يوسف : أسستحسن حل 
كفيل بنفقة شبر وعليه الفتوى ٠‏ لأنها إن لم تجب الجا تجب بعده فيصير كأنه كفل با ذاب ها على الزوج فيج 
استجسانا رفقا بالناس . قال : وزلد فى اللخيرق:: إنه لافرق بين كونها مفروضة أولا إه . 0 

قلت : وهذذا مخالف لما قبله من أنها لانصيح قبلىالفرض أو التراضى ءووفق الرملى حمل ماقيله عل حال اوور ' 
وحمل هذا على _سجال إرادة الغيية فيصح فى الغيبة مطلقا استحسانا » وعليه فا مر من أن الأب لايطالب بنفقةزوجة 
ابنه إلا إذا لمسمنيط مقوام بالميروضمة أو المقضية توفيقا بين كلامههم : 

قلت:: وى اللجعيدة. عن كناب الأقضصية :إذا ضمنالنفقة والمهر عن زوجها فضبان النفقة باطل إلا أنيسمىشيئا 
بأن يصطلحا علىشىء مقدر لنفقة كل شهر ثم يضمنه رجل» فيجوز لوجوب النفقة بها الاصطلاح فيج الضمان: 
ولكنلايازمه أكثر من نفقة شبر اه : والظاه رأن هذا هو القياس ءإذ لايصح الضمان بمالم يجب » لآن النفقة لأتجب 
قبل الاصطلاح عل قدر, مين بالقضاءأو الرضاولذا تسقط بالضى ”عند عدم ذلك ؛ لكن علمت ما م رأنالاستحسان 


انه ماري به 


0 


Marfat.com 


- 


وبه يفثى بحر : وفيه عليها دين لزوجهالم يلتقيا قصاصا إلا برضاه لسقوطه بالموت » مخلاف سائر الديون ۽ وفيه 
آجرت دارها من زوجها وهما يسكنان فيه لاأجر عليه . 

ولو دخل بها فى منزل كانت فيه بأجر فطولبت به بعد سنة فقالتاه أخبرتك بأن الغزل بالكراء عليك الأجر 
فهو عليها لأنها العاقدة بزازية » ومفهومه أنها لو سكنت بغير إجارة فى وقف أو مال يتيم أو معد للاستغلال »> 
فالأجرة عليه فليحفظ (ويقدرها بقدر الغلاء والرخص ولا تقدر بدراهم) ودنانير كا فى الاختيار » وعزاه المصنف 
لتر اشغ اسن » لكن ف البحر عن الحيط ثم اجى : إن شاء القاضى فرضما أصنافا أو قو مها بالدراهم 
ثم يقدر بالدراهم . 
الجواز وإن لم تجب للحال وأ يصير كأنه كفل لها بماذاب لها على الزوج»أى بما ثبت لها عليه بعد والكفالة بذلك 
جائزة غير النفقة فكذا فى النفقة . ولايذنى أن علة الاستحسان جارية فى مسألتى الحضرة والغيبة » ويدل عليه 
إطلاتهم مسألة ضمانالأب نفقة زوجة الابن» وكذا قولمف فتح القديرو لو ضمن ها نفقة سنة جاز وإذم تكن 
هذا ماظهر لى من التوفيق » وهو بالقبول حقيق فاغتنمه . 

[ تنبيه ] هذه الكفالة تتضمن زمان العدة أيضا لأنه كفيل ما دام النكاح » وهو ف العدة باق من وجه 
كا فالذخيرة ونحوه فى الفتح . ولو كفل ها بنفقة ولدها أبدا أو بنفقة خادمها ماعاش لم يصح لسقوط النفقة عنه 
إذا أيسر الولد أو بلغ أو استغنت المرأة عن الحادم فكان الوقت مجهولاء مخلاف نفقة الرأة لوجوبما ١ای‏ النکاح 
كنا فى الذخيرة . 

ثم اعلإأن البكفالةبالاليشترط لصحتها أن يكون امال دينا صميحا وهومالايسقط إلا بالأداء أو الإبراه ودين 
النفقة يسقط بالموت والطلاق» فالقياس أن لانصحفيه الكفالة » وكأنهم أخذوا | بالاستحسان كاذكرهالشارحفى کتاب 
الكفالة فافهم ( قوله لسقوطه ) أى لسقوط دين النفقة بموت أحدها » وكذا بالطلاق على مافیه من اللدلاف على 
ماسيانى» فكان أضعف من دين الزوج فلابد من رضاه اه ح ( قوله مخلاف سائر الديون ) أى فإنه بقع التقاص” 
فيها تقاصا أولا بشرط النساوى » فلو اختلفا كا إذاكان أحدها جيدا والآخر رديثا فلابد من رضا صاحب الجيد 
کا فی البحر ح ( قوله وفيه ) أى ف البحر عند قول الكنز والسكنى فى بيت خال الخ ؛ لكن هذا يوجد فى بعض 
نسخ البحر ( قوله لا أججر عليه ) لأن منفعة سكنى الدار تعود إليهاء لكن سيأ ف الإجارا تأن الفتوى على الصحة 
لتبعيتها له فى السكن ى فاده ح ( قوله ومفهومه الخ ) من كلام البحر ( قوله فالأجرة عليه ) لأن هذه الثلاثة نضمن 
بالغصب » وهى تابعة للزوج فى السكنى ولم يوجد العقد منها . 

واعترضه ط بأن سكناه عارضة بعد تحقق الغصب منها ولا اعتبار لنسبة السكنى العارضة إليه بعد حقق الفعل 
منها اه : وقد يجاب بأنها لماكانت تابعة له فى السكنى صارت اليد له فصار كغاصب الغاضب » لكن مقتضى هذا 
جواز تضمينها وتضمينالأجرة کا هو امك فى الغاصب وغاصبالغاصب( قوله بقدرالغلاء والرخص) أى براعى 
كل وقت أو مكان ۽ . وف البزازية إذا فرض القاضى التفقة ثم رخص تسقط الزيادة ولا يبطل القضاء 
وبالعكس ها طلب الزادة اه وكذا لوصالحنه على شىء معلوم ثمغلا السعر أو رحص كاسيذكره المصنف والشارج 
ر قوله ولا تقدر بدراهم ودنازير ) أى لاتقدر بشیء معين بحيث لاترید ولا تنقص فى كل مكان وزماذ؛ وماذكره 
محمد من تقديرها على المعسر بأربعة دراه فى كلشهر فليس بلازم وإنما هوعلىماشاهد فى زمانه» وإنما على القاضى 
فى زمالنا اعتبارالكفاية بالمعرو ف کا فی اللخبيرة ر قوله الکن فالبحر الخ ) حيث قال : فا حاصل أنه ينيخى للقاضی 
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وفيه : لو قرت على.نفسها فله أن يرفعها للقاضى لتأكل ما فرض لها خحوفا عليها من امزال فإنه. يضره كاله 
أن برفعها للقاضى للبس الوب لأ الزينة حقه (وتزاد فى الشتاء جبة) وسروالا وما يدفع به أذى حر وبرد (ولافا 
وفراشا ) وحدها لأنها ربا تعتزل عنه أياع حيضها وهرضها ( إن طلبته » ويختلف ذلك يسارا و[عسارا وحالا وبلدا) 
اختيار» ولیس عليه خفها بل خف أمتها مجتى > 1 

وف البحر : قد استفيد من هذا أنه لو كان لها أمتعة من فرش ونحوها لايسقط عن الزوج ذلك بل يجب عليه 
وقد رأينا من يأمرها بفرشى أمتعتها له ولأغنيافه جبرا عليها وذلك حرام كنع كسوتها اه ؛ لكن قدمنا فى اهر عنه 


إذا أراد فرض النفقة أن ينظر نى سعرالبلد وبنظر مايكفيها بحسب عرفتلك البلدة ويق وم الأصناف بالدر ام ثميقبر 
بالدرام "كا فى اغحيط » أما بإعتبار حاله أو باعتبار حالما كما ءر + ثم قال : وف انحتى إن شاء فرض لها أصنافا 
وإن شاء قو مها وفرض ها بالقيمة اه : 

ثم اعم أن هذا لايناى ماعزاه إلى الاختيار والجمع من عدم تقديرهابدراهم: أى بشیء معين لایزید ولاينقص 
بل هو مؤكد له ومفسر » فلا وجه للاستدراك عليه ؛ فالأولى جعل قوله لکن الخ استدراكا على قوله ويقدرها 
بندر الغلاء والرحص عفإن ماذكره فى البحر يفيد أن القاضى عخيز بين ذلك وبين فرضها أصنافا: أى من خيز وإدام 
ودهن وصابون ومر ذلك » فإذا ظهر للقاضى عدم إنفافه بنفسه يأمره بدفع ذلك أو بقيمته بقد ركفايتها ‏ وحيلئذ 
فالاستدراك صصح فافهم ( قوله وفيه ) أى ف البحر بحا ر قوله كا له أن يرفعها ) الأولى أن يقول بدليل أن له 
أن برفعها الخ ليفيد أنه حث » فإن صاحب البحر ذكر هذه المسألة عن الحلاضة» ثم قال وهو يدل على أن له الخ 
( قوله وتراد ن الشتاء الخ ) أى تزاد على ماقدره محمد في الكسوة بدرعين وخارين وملحفة فى كل سئة + قال 
.فى الظهيرية : إن هذا فیعرفهم» أما فى عرفنا فيجب آلسراوبل وابلبة والفراش واللحاف وما تذفع به أذى ال مر 
والبرد » وف الشتاء درع خزرجية قز وخار إبريمم اه : وف الذخيرة ماذكره محمد على عادتهم » وذلك تلف 
باختلاف الأماكنى حرا وبردا والعادات» فعلى القاضى اعتبارالكفاية بالمعروف فى كل وقت ومكان »وك لجواب 
عرفته فى النفقة من اعتبار حاله أو حالما فهو ا جواب ف الكسوة ( قوله ومايدفع الخ ) مفعول لفعل مقدر دل عليه 
المذكور » إذ عطفه على جبة لايناسبه تقبيد الفعل بالشةاء » وما يدفع أذى الحر يناسب الصيف ( قوله إن طلبته ) 
راجع لقوله ويقدرها وقوله وتزاد ( قولة ويختلف ذلك الخ ) هو 'معنى ماذكرناه آثفا عن الظهيرية وعن الذخيرة» 
وقوله وحالا : أى حال الزوجين فى اليسار والإعسار » فهو عطف مرادف تأمل» ولو قال بدله ووقنا لكا نأولى 
( قوله وليس عايه خفها الخ ) قال فى البزازية :وم يذكر العف والإزار ف كسوة المرأة وذكرهما فى كسوة الخادم 
وذلكف دیارم يمكم العرف وق ديارنا يفزض الإزار والمكعب وما تنام عليه اه + وقال السرخسى :ولم يوجب 
محمد الإزارلأنه إنما يحتاج للخروج والمرأة منبية عنه : قال فى النخخبرة : هذا التعليل إشارة إلى أنه لايفرض للمرأة 
الإزار فى ديارنا أيضا اه ٠‏ 

والحاصل أله اختلف التعليل لعدم ذكر الإزارء فقيل للعرف ولذا أوججبه الصاف لاختلاف العرف زمانه 
وقيل لحرمة روج » ولعل الأول أوجه لأا بعل ها اعروج فى مواضع فلابد لها من سائر » وتقدم أنه يمسملا 
مداس رجلها : والظاهر أنه لا حلاف فيه إن کان المراد به مائلنسه فى البيت » وكذا انهف أو امورب ف الشتاء 
لدفع البرد الشديد ر قوله وف البحر الخ ) وعبارته : والحاصل أن المرأة ليس عليها إلا تسام نفسها فى ببته * 
وقليه ها جميع مأيكفيها سب حالما من أكل وشرب ولبس وفرش * ولا ينزمها أن تتمتع با هو ملكها ولا أن 
تظرش لءاشيثا مج قرشها ألخ ٠‏ 


ار 
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عن المبتغى : لو زفت إليه بلا جهاز يلبق به فاه مطالبة الأب بالنقد إلا إذا سكت انتبى . وعليه فلو زفت بهإليه 
لامحرم علره الانتفاع به وى عرفنا يلنزءونكثرة المهر لكثرة الجهاز وقلته لقلته ولا شلك أن المعروف كالمشروط 
فينبغى العمل بما مر كذا فى النبر . وفيه عن قضاء البحر : هل تقدير القاضى للنفقة حكر منه ؟ قلت : نعم » لأن 
طلب التقدير بشرطه دعوى فلا تسقط بمفى المدة : 

ولو فرض فاكل يوم أوكل شبر هل يكون قضاء نادام النکاح ؟ 


-ومه- 


قلت : وهفاده أنه يلزمه كسوتها من حين عقده عليها أو دخوله بها ؛ ومر النصريح به عن الخلاصة فنجب 
حالة لامؤجلة إلى مضى نصضف الول » وإن زفت إليه بثباب فلا يلزمها استعالهاء كما لومفتالمدة ولم تلبسء ديفا 
فلها عليه غيره کا مر ويأق » وكا لوكانت تملك طعاما يكفيها أو قترت على نفسها وبق معها دراه تما فرض لا 
عليه فيجب لها غيره عليه : 

مطلب فبا لو زفت إليه بلا جهاز 

(قوله بلا جهاز يليق به ) الضمير فى عبارة البحر عن المبتغى عائد إلى مابعثه الزوج إلى الأب من الدراهم 
والدنانيز ؛ ثم قال : والمعتبر مايتخذ للزوج لامايتخذ لها اھ وقدمنا فى باب المهر أن هذا المبعوث إلى الأب يسمى 
فى عرف الأعاجم بالدستيان وأنه فى الكافى وغيره فسره بامهر المعجل» وأن غيره فعمل وقال :إن أدرجقالعفد 
فهو المهر المعجل حتى ملكت المرأة منع نفسما لاستيفائه فلا بملك الزوح طلب الجهاز » لأن الشىء لايقابله عوضان 
وإن لم يدرح فيه ولم يعقد عليه فهو كالهبة بشرط العوض » فله طلب الجهاز على قدر العرف والعادة أو طلب 
الدستوان » وبذلك يحل التوفيق بين القولين ( قوله فله مطالبة الأب بالتقد ) أى امقود ‏ وهو مابعثه إلى الأب 
لاعلىكونه منالمهر ؛ بل على كونهممقابلة مايتخذ لنزوجف الجهاز لا علمت من أنه هبة بشرط الموض فلهالرجوع جا 
عند عدم المعوض فافهم ( قوله إلا إذا سكت ) أى زمانا يعرف به رضاه ( قوله وعلیه ) أى يبننى على ما ذكر 
من أن له المطالبة به لأنه يصير ملكه حين تسلمه بعد الزفاف ( قوله فينيغى العمل بما مر ) أى من أنه لاهم م 
الانتفاع به بلا إذتها . 

وأما ماذكره صاحب النهر هناك عن البزازية من أن الصحيح أنه لابرجع على الأب بشىء لأن المال فالتكاج 
غير مقصود اه فهو مبنى علىأن ذلك المعجل أدرك فى العقدبد ليل التعليل بأن المال وهو الجهازغير مقصود ف التكاح 
لأن المهر يجعل بدلا عن البضع وحده : 

لايقال: إنه وإ نأدرجف العقد يعتبز بدلا عن الجهاز أيضا بحكم العر ف فصار المعقود عليه كلامنهما. لأنانقول 
يلزم منه فساد التنسمية لعدمالعلم بما بخص كل واحد منهما : وأيضا حيث صرح بجعله مهر اوهو بدل البضيع لايعتبر 
الى » على أن هذا العرف غير معروف فى زماننا : فإن كل أحد بعلم أن الجهاز ملك المرأة وأنه إذا طلقها تأيذه 
كله » وإذا مانت يورث عنها ولا مختص بشىء منه وإنما المعروف أنه يزيد فى المهر لتأنى بجهاز كثير ليزين به بيه 
وينضع به بإذنها ويرثه هو وأولاده إذا مانت » كا يزيد فى مهر الغنية لأجل ذلك لا ليكون الجهاز كله أو بعضه 
+لکاله ولا للك الانتفاع به وإن لم تأذن فافهم ( قوله هل نقدير القاضى ) أي من غير قوله حكنت بذلك ط ٤‏ 
والظاهرأنه بالدال هنا وفيا بعده من المواضع وبصح بالراء»وكان ينيغى ذكر هذه المسائل عند قول المصنف الآ 
وألنفقة لاتصير دينا إلا بالقضاءأو الرضا ر قوله بشرطه ) هو شكوى المطل » وحضور الزوج» وكونه غير صاحب 
مائدة ط ( قوله فلا تسقط ) أى النفقة » وهذا تفريع على كونه کا ح ( قوله هل يكون قضاء الخ ) قال 

( ۷ - عافياان علبدئن = ۴) 
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كنت : نعم إلالمانع » ولذا قالوا الإبراء قبل الفرض باطل وبعده يصح ما مضى ومن شهر مستقبل »حت ىلو شرط فی 
العقد أن النفقة تكون ءن غير تقدير والكسوة كسوة الشتاء والصيف لم يلزم فلها بعد ذلك طلب التقدير فما . 
ولو حك بموجب العقد مالكى برى ذلك فللحتنى تقديرها لعدم الدعوى والحادثة . 


فى البحر : ومسألة الإبراء أى الآنية قريبا تدل على أن الفرض ف الشهر الأول منجز وفيا بعده مقماف فيتنجز 
بدخعوله وهكذا اه بر قوله إلا لمانع ) كنشوزها فتسقط فى مدته كا مر » وكتغير السعر غلاء أو رخصا فتتقص 
أوتزاد ر قوله ولذ!) أى لما علم مماسبق أن النفقة تصير دينا بالقضاء ولا تسقط بمضى المدة ط ( قوله قبل 
الفرض ) يشمل الفرض بالقضاء أو بالرضا » وقوله باطل لأنهالا تصير دينا بدون الفرض المذكور » فليس 
ف كلامه قصور فافهم . 
مظلى ف الإبراء عن اانفقة 

[ تبيه ] يستثنى من ذلك مالوخالعها على أن تبزئه من نفقة العدة كنا قدمناه فى بابه» لأنه إبراء بعوض وهواستيفاء 
٠#‏ الوجوب فيجوز » أما الأول فهو إسقاط للشىء قبل وجوبه فلا يجوز كاف الفتح (قوله ومن شبر مستقبل ) 
أى إذاكانت مفروضة بالأشبر »فلو بالأيام يبر أ من نفقة يوم مستقبل » وكذا لو بالسنين يب رأ عن نفقة سنة مستقبلة 
کا هو ظاهر . والظاهر أن المراد بالمستقبل مادخل أوله لأنه ما يننجز بدخوله كا علمته آنفاءو قبل دخول حکه 
حك مابعده من الأشبر المستقبلة » ويؤيده ماف البحر :وكذا لو قالت أبرأنك عن نفقة سنة لم يبر أ إلا من نفقة شهر 
واحدءلأن القاضى لما فرض نفقة كل شبرفإنما فرض لمعنى يتجدد بتجدد الشبر ؛فالم يتجد د الشهر لابتجددالفرض 
ومالم يتجدد الفرض لانصير نفقة الشهر الثانى واجبة الخ . 

وحاصله أن النفقة تفرض لمعنى الحاجة المنجددة» فإذا فرضت كل شهر كذا صارت الحاجة متجددةبتجدد ' 
كل شبر» فقبل تجدده لأبتجدد الفرض فل تجب النفقة قبله » ولا يصح الإبراء عمالم يحب > ومقتضاء أنه لو فرضيا 
كل سنة كذا صح الإبراء عن سئة دلت لاعن أكثر ولا عن سنة لم تدخعل › هذا ماظهر لی فتدبره ( قوله حنى 
لو شرط ) تفریع على مفهوم کون تقدير القاضى النفقة حكا منه اه ح » والمفهوم هو كونها بدون تقدير 
الفاضی لا تنكون لا زمة » وفيه أنها تلزم بالتراضى على قدر معلوم وتصير به دينا فى ذمة الزوج فيتعين كونه 
تفريعا على مفهوم قوله.الإبراء قبل الفرض باطل »> وقد علمت أن الفرض شامل للقضاء والرضا » لأن الفرض 
معناه التقدير وهو حاصل بكل منهما » ومفهوم آنا قبل الفرض المذكور لا نكون لازمة.لأن الشرط المذكور 
لیس فيه تقدير كا بظهر قريبا فافهم ( قوله تکون من غير تقدير ) كذا فى بعض النسخ » وى بعضها تموين بدل 
نون » فقوله من غير تقديرنفسير للتموين ( قول والكسوة كسوة الشتاء والصيف ) أى بأنيها بالكسوة الواجبة 
ای کل صف حول » بان يأنها بها یبا بلا تقوم وتقدبر بدراهم بدل الثياب فافهم( قوله م بلزم الخ )كذ ذکره 
ف البحر عا : 

ووجهه أن ذلك الشرط وعدمه سواء » لأن ذلك هو الواجب عليه بنفس إلعقد سواء شرطه أولاء ونمايعدل 
إلى التقدير بشىء معين بالصلح والغرافى أو بقضاء اقاضى إذا ظهر له مطله » فتصيز النفقة بذلك لازمة عليه 
الأدينا ننه حتىلانسقط بمضى المدة ويصحالإبراء عنها وقبل ذلك لانصي ر كذاك |١‏ علمت( قوله فلها بعدذلكالخ) 
أي بعد ماذكر من الشرط طلب التقدير فى النفقة والكسوة من الزوج أو الفاضى بشرطه امار ( قوله ولو حك 
بموجب العقذ مالكى الخ ) أئ لو ترافعا إلى مالكى بعد المنازعة فى عة العقد فقال حكنت بصحته وصمة شروطه 
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بنى لو حك المت بفرضبا دراهم هل للشافعى بعده أن يح با ن ؟ قال الشبيخ قاسم فى «وجبات الأحكام :لا ٠‏ 
وعليه فلو حم الشافعى بالقوين ليس للحتنى الحكم مخلافه فليحفظ > نعم لو اتنا بعد الفرضى على أن تأ کل ممه 
تموينا بطل الفرض السابق لرضاها بذلك . 

وف السراجية : قدر كسوتما دراهم ورضيت وقفى به هل ها أن ترجع وتطاب كسوة فاشا ؟ أجاب نعم » 
وقالوا : ماب من الفقة ها فيقضى بأخرى » بخلاف إسراف وسرقة وهلاك وناقة حرم وكسوة: إلا إذا فرقت 


ويموجبه : أى بما بستوجبه العقد ويقتضيه من لزوم المهر ولزم تسايمها نفسها ووه صح الحكم : لكن لاحن 
تقدير النفقة دراهموإن كان ذهب ا مالکی لزوم الشرط بالقوين :لآن ذلك لم يصح حك المالكق فيه إذ لابد فى ع 
الك من الدعوى والحادثة : أى ترافعھما لديه فى الحادثة الى بک بها : وم يق 
القوين حنى يصح حکه به وإن قال حكقت بشروطه وموجبه » إذ ليس لزوم اشتراط | 
اللازمة له فللحتنى الحم مخلافه ( قوله بتی او حك الحنى ) أى حكنا مستوفيا شرائطه کا ر ( قوله لا ) أى ليس 
الشافعى السك بالقوين » لأن فيه إبطال قضاء انى ط ( قوله وعليه الخ ) هذا بحث لصاحب الور . ( قول 
فلو حك الشافعى بالقوين ) بان ترافعا إليه وطلبت منه التقدير وأى ولم بظهر للقافى مطله فحكم ها بالقوين لم یکن 

قلت: إلا أن يظهر بعد ذلك مطل فيفرضما دراهم لکون ذلك حادثة أخرىغير النى حكم بها الشافعى (قوله 
بطل الفرض السابق ) أى الفرض الحاصل بالقضاءأو بالرضا ( قوله لرضاها بذلك )لأن الفرض کانحقها لكرنه 
أنفع ها فإن النفقة تصير به دينا فى ذمته فلا تسقط بالمضى » فإذا اتفقا على القوين ف المستقبل يكون إعر اضاعن الفرضص 
السابق,وهذه المسألة. ذكرها فى البحر مثا وقال إنها كثيرة الوقوع »وقد أخذها ما فى الذخبيرة : لى صالحته علىثلاثة 
دراهم كل شهر قبل التقدير بالقضاء أو الرضا أو بعده كان تقديرا للافقة » فتجوز الزيادة عليه لو فالت لايكفينى » 
والنقصان عنه لو قال لا أطيقه وعلم القاضى صدقه بالسؤال عنه وإلا لاء لأنالتزامه ذلك باختياره دابل قدرنه عليه 
ولو صالحته على نحو ثوب أو عبد ما لابصح للقاضى أن يفرضه فى النفقة » فإن كان قبل للتقدير بالنضاء أو الرضا 
كانتقديرا أيضاء وإنكان بهدهكان معاوضة فلا تجوز الزيادة عليهولا النتقصان اه ماخصا . قال ف البحر: وعلم ماه 
أن تراضهما على مابصلح للافقة مبطل لفرض القاضى » فيستفاد منه أنبما لو انفقا الخ ( قوله وى السراجية الخ ) 
أى فتاوى سراجالدينقارى" المداية وهذا عخالف لما قاله الشبيخ قاسم »وكون ذاك مفروضا ف النفقة وهذافيالكسوة 
لايجمدى نفعا فى الفرق تأمل . 

وقد يجاب بأن ذاك فى فرض القاضى وهذا فی التراضى بدليل قوله ورضيت » وقوله وقفى به لم يرد به 
القضاء الحقيقى بل الصورى لأن التقدير صح بتراضيهما قبل القضاء » وأيضا فان شرط التضاء ظهور المطل 
وبمجرد التراضى لم بظهر مطل » وحينئذ فرجوعها وطلبالكسوة قاشا ليس فيه إبطال قضاء ساب بل فيه [عراض 
عن حقها لكون التقدير برضاهما أنفع ها كا مر فى فرض القاضى ‏ ويظهر من هذا أن قوله السابق لو اتفقا الخ 
غير قيد بل يكى طلبها وبظهر منه آيضا أنه لا فرق بين کون طلببا بعد الفرض والتقدير بالقضاء أو الرضا ولذا 
ذكر ماف السراجية عقب قوله لو اتفقا الخ » لكن يشكل على هذا مامر عن الشبخ قاسم فإنه إذالم بصح حم 
الشافعى بالقوين بعد حك الحتق بالتقدير بالدراهم فعدم صمة طلبها بدون حك يكون بالأولى فلتأءل (قوله 


وقالوا الخ ) الأصل أن القاضى إذا ظهر له انخطأ والتقدير يرده وإلا فلا فلوقدر ها عشرة دراهم نفقة شهرفضى 


بها تنازع فى صحعة اشتراط 


'نوين هن «وجبات العقد 
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بالاستمال المعتاد أو استعملت معها أخرى فيفرض أخرى ( و ) تجب ( تلحادمها ا مملوك) لها على الظاهر ملكا تا! 
ولاشغل له غير خدمتها بالفعل ه فلو لم يكن فى ملكها أو لم يخدمها لالفقة له » لأن نفقة اللحادم بإزاء الخدمة » 


الشهر وبق منها شىء يفرض لها عشرة آخری إذا لم يظهر خطؤه ف التقدير بيقينجواز أنها ققرت على نفسها فيبقى 
التقدبر معتبرا فيقضى لابأخرى »لاف ما إذا أسرفت فيها أوسرقت أوهلكت قبل مضی الوقت لايقضى بأخرى 
مالم بمضى الوقت لعدم ظهور اللطا > لاف نفقة الحرم وكذاكسوته فإنه إذا مضى الوقت وبقى شىء لايقفى 
بأخرى لأنها فى حقه باعتبار الحاجة؛ ولذا لوضاعت منه يفرض لهأخرى » وف حقالمرأة معاوضة عن الاحتباسة 
ولاف كسوة الرأة فإنها لايقضى لا بأخرى إلا إذا تخرقت قبل مضى المدة بالاستعمال المعتاد فيقضى لها 
بأخخرى قبل تمام المدة لظهور خخطله إفى التقدير حيث وقت وقتا لا تبقى معه الكسوة ‏ وإلا إذا مضت المدة وهى 
باقبة لكونبا استعملت أخرى معها فيقضى ها بأخرى أيضا لعدم ظهور الحطل » ومثله ما إذا لم تستعملها أصلا 
وسكت عنه الشارح لعلمه بالأولى » وفهم من كلامه أنها إذا تخرقت قبل مضى المدة باستعمال غير معفاد لايقضى 
بأخرى مالم تمض المدة لعدم ظهور انخطا فى التقدبر » وأنها إذا بقيت ف المدة مع استعمالها. وحدها فكذلك 
لأبقضى ها بأخرى مالم تدخرق لظهور خطيه حيث وقت وتنا تبقى الكسوة بعده » وتام الكلام فى البحر 
عن الأخيرة : 5 
مطلب فى نفقة خأدم الرأة 1 

ر قوله وجب للحادمها المملوك لها) لأن كفايتها واجبة عليه وهذا من تمامها إذ لا بد ها منه هداية » ويعلم 
منه أنها إذا مرضت وجب عليه [خدامها ولوكانت أءة » وبه صرح الشافعية › وهو مقتضى قواعد مذهينا ؛ 
وم أره صريحا وإن عل من كلامهم رمل 2 

قلت : هذا ظاهر على خلاف الظاهر : فى البحر : قبل هو أى اللخادم كل من يخدمها حرا كان أو عبدا 
ملكا لها أوله أو لما أو لغيرهماء وظاهر الرواية عن أصصابنا الثلاثة كنا فى الذخيزة أنه مملوكها » فلو م يكن ها 
خادم لا بفرض عليه نفقة حادم لأنها بسبب الملك » فإذا لم يكن فى ملكها لا تلزمه نفقته اه 1 

ثم قال : وبهذا عل أنه إذالم يكن لها حادم ملوك لا يلزمه,كراء غلام يخدمها » لکن يلزمه أن يشترى لها 
ما تحتاجه من السوق كا صرح به في السراجية اه . إلا أن يقال : هذا فى غير المريضة + .لأنه إذا اشترى لها 
ماتحتاجه تستغنى عنه » بتغلاف المريضة إذا لم تجد من بمرضها فيكون من تمام الكفاية الواجبة على الزوج . نعم 
إذا طليته ليقوم عنها فى الطبخ ونحوه » فقد مر أنها إذا لم تفعل يأنيها من يكفيها ذلك إذا كانت من لادم أو 
لاتقدرء وكذا إذاكان لهدمة أولاده کا يأ ( قوله على الظاهر ) أى ظاهز: الرواية كا علمت ( قوله ملكا تام ) 
احترز به عن الزوجة المكاتبة إذاكان لها ملوك فإن نفقته لا تيمب على زوجها كا فى المنح أخعذا من تقبيد الزبلمى 
وغيره بالحرة : " 

بقى لوكانت الزوجة حرة وكاتبت أمتها » فالظاهر أن نفقتها على الزوج إن م تشتغل عن خدمتها لأنالتقييد 
بالحرة لا يلزم منه إخخراج أمتها المكاتبة فافهم ( قوله بالفعل ) ليس المراد أنه إنما يستحق النفقة فى حال للبسه 
باللمدمة دون ما قبل الشروع فيها أو بعد الفراغ منها إذ لايتوهيه أحد » وإنما المراد الاحتراز عا إذا م بخدمها وإن 
كان لا شغل له غير نعدءتبا ولذا قال فى الدر المتنى : فلولم يكن فى ملكها لو کان له شغل غير خديتها أو لم 
يكن له شغل لکن ل تخدمها فلا نفقة له اه فقد فرع على القيود الثلالة 6 : 
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ولو جاءها مادم لم يقبل نه إلا برضاها فلا عللك إخخراج خادمها بل مازاد عليه بحر مثا ( لو) حرة لاأمة جوهرة 
لعدم ملكها (موسرا) لامعسزا فى الأصح والقول له ف العسارء ولو برهنا فبيتتها أو خانية (ولى له أولاد لابكفيه 
خادم واحد فرض عليه ) نفقة ( للحادمين أو أكثر اتفاقا ) فتح . 

.وعن الثانى : غنية زفت إليه بخدم كثير استحقت نفقة الجميع ذكره المصنف . ثم قال : وى البحر عن الغاية 
وبه نأخذ : قال : وف الشراجية : ويفرض عليه نفقة خادمها » وإن كانت من الأشراف فرض نفقة خادءين » 


وف البحر عن الذ نفقة الحادم إنما تيجب عليه بازاء الخدمة » فإذا امتنعت عن الطبخ واللبز وأعمال 
البيت لم تجب » بحلاف نفقة المرأة فإنها بمقابلة الاحتباس اه فافهم ( قوله ولو جاءها بخادم الخ ) أى قاصدا 
إخراج خادمها من بيقه فلا يمك ذلك فى الصحيح خانية » لأنها قد لا تهب ها الخدمة بخادم الزوج ولوالجية . 

قال فى النهر : وينبغى أن يقيد بما إذا لم يتضرر من خخادمها أما إذا تضرر منه بان كان اتلس منثمن مايشتريه 
كا هو دأب صغار العبيد فى ديارنا ولم تستبدل به غيره وجاءها مخادم أمين فإنه لايتوقف على رضاها | ه . وفيه 
أنه يمكن الزوج تعاطى الشراء خادمة لأنه من الواجب عليه وليس ذلك من خدمتها الخاصة بها والسكلام فيا 
:يتعلق بها ط » نعم لو كان خخادمها بختلس أمتعة بيته مكن أن يكون عذرا لازوج فى [خراجه ( قوله بحر نا ) 
راجع لقوله بل ما زاد . وعبارته : وظاهره أى ظاهر قوم لا بملك إخراج خادمها أنه بلك إخراج ما عدا 
خادم واحد من بيته لأنه زائد على قوهما اه : أما على قول أبى يوسف الآ ئى فلا ( قوله او حرة ) لااحاجة إليد 
بعد قول المثن المملوك كما صرح به المصنف ف المنح أفاده حوأشار إليه الشارحبقوله لعدم ملكها (قوله موسرا) 
منصوب على أنه خبر كان المقدرة بعد لو؛ وعلى جل الشارح صارمنصوبا على الحالية من اازوج فى قول المصئف 
أول الباب فتجب للزوجة على زوجها فإن ةوله هنا ولحادمها معطوف على قوله للزوجة فافهم . قال فى البحر : 
وف غاية البيان : واليسار تدر بنصاب حرمان الصدقة لا بنصاب وجوب الزكاة اه . 

وق الذخيرة : ولانقدر نفقة الحادم بالدراهم على ماذكرنا فى نفقة المرأة بل يفرض له ما يكفيه بالعروف 
ولكن لاتبلغ نفقته نفقنها لأنه تبع ها فتنقص فته عنها فى الإدام » وما ذكره محمد فى الكتاب من ثياب 
الحادم فهو بناء على عاداتهم وذلك ملف فى كل وقت ؛ فعلى القاضى اعتبار الككفاية فها يفرض لهفى كلوقت 
ومكان | ه ملخصا ( قوله فى الأصح ) خلافا لما يقوله محمد من أنه يفرض لحادمها ولو كان الزوج معسيرا » 
وتمامه فى الفتح والبحر ( قوله والقول له فى العسار ) لأنه متمسك بالأصل منح ٠‏ ولأنه ماكر لسبب الوجوب . 
قال فى البحر : إلا أن تقم المرأة البينة » ويشترط فى هذا انبر العدد والعدالة لالفظ الشبادة . وفالقهستاق : 
السار امم من الإعسار أى الافتقار يستعمله بعض أهل العلم إلا أنه غير .سموع كا فى الطلبة » وقال المطرزى + 
إنه خطأ معض » وكأنهم ارتكبوها لمزاوجة اليسار ( قول لا بكفيه ) عبارة الفتح لا يكفيوم ( قوله فرض عليه 
الحادمين أو أ كثر ) ظاهره أن الخدم لما أى لا يلزمه نفقة أ كثر من خادم ها إلا إذا احتاجهم لأولاده » لأا 
لولم يكن لها حدم واحتاج أولاده إلى أ كثر من خادم يلزمه لأن ذلك من حلة نفقتهم کا لاع ( قوله وعن 
الثانى ) أى أبى يوسف » أشار إلى أن هذا رواية عن أنى يوسف » لأن اقول عنه نى المدابة وغيزها أنه يفرض 
نلحاد.ين لاجتياج أحدهما لمصالح الداخل والآخر لمصالح امارج ( قوله زفت إليه ) أشار إلى أن المعتبر حالها فى 
بیت أبيها لاحاها الطارى' عليها فى بيت الزوج تأمل » رءلى ( قوله ثم قال وفى البحر الخ ) عبارة البحر هكذا 
قال الطحاوى : 
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وعليه الفتوى ( ولا يفرق بينبما بعجزه عنبا ) بأنواعها الثلاثة ( ولا بعدم إيفائه ) او غاز 
وجوزه الشافعى بإعسار الزوج وبتضررها بغربته »> واو قضى به حای 1 


وروی داحب الإملاء عن ألى يوسف أن المرأة إذا كانت من نجل مقدارها عن خخدءة خادم واحد أنفق 
على من لا بد ها منه من الخدم من هو أ كثر من اللخادم الواح أو الاثنين أو أ كبر من ذلك ء قال وبه تأخذ» 
كذا فى غاية البيان ة 

وى الظهيرية والولوالجية :المرأة إذا كانت *ن بنات الأشراف وذا خخدم يبر الزوج على نفقة خادمين اه . 

فالحاصل أن المذهب الاقتصار على واحد .طلا . والمأخوذ به عند المشابيخ قول أبى يوسف اه . 
مطلب فى فسخ النكاح بالمجز عن النفقة وبألغيية 

ر قوله ولا يفرق بیم»ا بعجزه عنما ) أى غائبا کان أو حاضرا ( قوله بأنواعها ) وهی مأ كول و لبوس 

و.كن ح ( قوله حتها ) أى من النفقة وهو «نصوب مفعول المصدر وهو إيناء ( قوله ولو ءوسرا ) المناسب 

و «عسر لأف إشارة إلى خلاف الشافعى رحه الله: والأصح عنده عدم الفسخ بنع امور حقها كذهبنا ( قوله 

ار الزوج ) »قابل قوله ولا يفرق بينهما بعجزه ط ( قوله وبتضررها بغيبته) أى تضرر المرأة بعدم وصوك 

: أى تعذرالنفقة وهى أظهر » وهذا مقابل قوله ولابعدم 


النفقة بسبب غيبته . وف بعض النسخ : وبتعذ رهاب 
إبفائه حقها . 

والحادل أن عند الشافعى إذا أعسر الزوج بالنفقة فلها الفسح » وكذا إذا غاب وتعذر تحصيلها منه على 
ما احتاره كثيرون »نهم » لكن الأصح المعتدد عندهم أن لافسخ مادام موسرا وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء 
النفقة من ماله كما صرح به ى | م. قال ف التحذة بعد قله ذلك : فجزم شبعخنا ق شرح منهجهبالقسخ ف سنق خير 
لامال له حاضر مخالف المنقول كاعلمت . ولاف بة »نجهل حاله يسارا وإعسارا بل اوشهدت بيئة أندغاب 
مە سرا فلا فسخ مالم تشهد بإعاره الآن وإن عل استنادها للاستص حاب أو ذ كرته تقوبة لا شکا کا يأنى اھ 
ر قوله نعم لو ار شافعيا ) أى بشرط أن يكون مأذوناله بالاستنابة خانية . 


قال فى غرر الأذكار : ثم اعلم أن مشايخنا استحسنو ب القاضی الحنى نائبا من «ذهبه التفريق بينبما 
إذا كان الزوج حاضرا وأنى عن الطلاق : لأن دفع الحاجة الدائمة لا يتيسر بالاستدانة » إذ الظاهر ألما لا ثجد 
من بقرضها وغنى الزوج »آلا أمر .توهم > فالتفريق فسرورى إذا طابته » وإن كان غاا لايفرق لأن عجز» 
غير معلوم حال غببته » وإن قضى بالتفريق لا فيه لأن العجز لم يغبت اه . 

ونقل فى البحر اختلاف الشايخ وأن الى حم سكا فى الذخيرة عدم النفاذ لظهور مجازفة الشهود اق العادية 
والفتح . وذ كر فى قضاء الأشباه فى المسائل النى لا ينفذ فيبا قضاء القاضى أن «نها التذريق لامجز عن الإثفاق غالبا 
على الصحيح الاحاضرا اه . 

والحاصل أن التفريق بالعجز عن لنفقة جائز عند الشافعى حال حضرة الزوج وكذا حال غيب عطاقا أو مالم 
تشيد بيئة بإعاره الآن "كا علمت مما نقاناه عن التحذة . والحالة الأولى جعلها شاعنا حككا ندا فيه فينفذ فيه 
القضاء دون الثانية : وبه تعلم ماق كلام الشارح حيث جزم بالنفاذ فیه) فإنه :نی على حلاف الصحيح امار 
عن اللخيرة . 


قضاؤه لأنه ابس ف 
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إذالم برتش الآمر والأمور بحر (و ) بعد الفرض ( يأمرها القاضى بالاستدانة ) لتحيل ( عليه ) وإن ألى الزوج . 


وذكر ف الفتح أنه بمكن الفسخ بغير طريق إثبات عجزه بل بمعنى فقده » وهو أن تتعذر النفقة عليها . 
ورده فى البحر بأنه ليس مذهب الشافعى . 

قلت : ويؤيده ماقدمناه عن النحفة حيث رد على شرح الهج بأنه خلاف المنقول: فعلى هذا مابقع فز مانا 
من فسخ القاضى الشافعى لايصح » وليس الحتى تنفيذه سواء بى على إثبات الفقر أو على عجز المرأة 
عن تحصيل النفقة منه بسبب غيبته » فليقنبه لذلك » نعم يصح الثافى عند مد كا ذكر ئی كتب مذهيه » وعليه 
حمل مافى فتاوى قاری“ الهداي حيث سال عن غاب زوجها ولم ترك ها نفقة . فأجاب : إذا أفاءت بينة عل ذلك 
وطلبت فسخ النكاج من قاض براه ففسخ نفذ وهو قضاء على الغائب » وفى نفاذ القضاء على الغائب روايتان 
عندناء فعلى القول بنفاذه يسوغ للحنى أن يزوجها من الغير بعد العدة ءوإذا حضر الزوج الأول وبرهن علىخلاف 
ما ادعتءن تركها بلا نفقة لانقبل ببنته لأن البيئة الأولى ترجحت بالقضاءفلا تبطل بالثانية اه وأجاب عن نظيره 
فى موضع آخر بأنه إذا فسخ النكاح حاكم يرى ذلك ونفذ فسخه قاض آخحر وتزوجت غيره صح الفسخ والتنفيذ 
والتزوج بالغير » ولا يرتفع بحضور الزوج وادعائه أنه ترك عندها نفقة فى مدة غيبته الخ ففوله من قاض براه 
لابصح أن يراد به الشافعى فض لا عن الحنى» بل يراد به الحشبلى فافهم (قوله إذا م يرتش الآمر والمأمور) أماالأول 
فلأن نصب القاضى بالرشوة لابصح » وأما الثانى فلأن حكه بها لايصح » ولو صح نصبه : وعليه فالمناسب 
العطف بأو . 


مطلب فى الأمى بالاستدانة على الزوج 


ر قوله وبعد الفرض ) أشار إلى أن فى عبارة المصنف كلاما .طويا بعد قوله ولايفرق بينهما بعجزه عا الخ 

تقديره بل يفرض ا النفقة عليه ويأمرها بالاستدانة > لكن الفرض يظهر فها لو كان المعسر عن التفقة حاضرا ؛ 

لأن الغائب إذا لم يكن له مال حاضر لايفرض ها نفقة عليه كا الحاكم » وسيذكره المصئف بعد ؛ نعم سی ذکر 

أن المفتى به قول زفر فافهم ( قوله بالاستدانة ) ذكر الحصاف وتبعه الشارحون أنها الشراء بالنسيئة لتقضى المّن 

۰ من مال الزوج : وف الجتبى أنها الاستقراض بحر . ونقل القهستانى عن صدر الشربعة . قال : وإليه يشير كلام 

٤‏ المغرب اه : وف اليعقوبيةأنه الأولى كا لايخنى. قال ف الدر المنتتى » لكن التوكيل بالاستقراض لابصح على الأصح 
فالأصح الأول أه ومثله فى الحموى عن البرجندى . 

قلت : الثانى أيسر على المرأة لأنها قد لاتجد من يببعها بالنسيئة ماتمناجه فى كل يوم » لاف الاستفراض 
لنفقة شبر مثلا » ويأتى قريبا الجواب عن الإيراد . 

[ تنبيه ] فى قضاء الحاوى, الزاهدى : فإنلم تجد من تستدين منه عليه اکتسبت وأنفقت وجعلته دينا عايه 

بأمر القاضى »وإن لم نقدر على الاكتساب ها السؤال ليومها وتمعل مسثوها دينا عليه أيضا بأمره به ( قوله لتحيل 

عليه الخ ) اعلم أنهم قالوا : إن للدرأة حق الرجوع على الزوج بالفقة بعد فرض القاضى سواء أكات من مالا 

أو استداتتها بأمر القاامى أو بدونه » ولكن فائدة الأمر بالاستدانة عدم سقوطها موت أحدها كا سيذكره 

المصنف بقوله : وبموت أحدها وطلاقها يسقط المفروض إلا إذا استدانت بأمر قاض »وأشار الشارح إل فائدة 

أخرى وهى ماق تجريد القدورى والمداية » ٠ن‏ أن فائدة الأمر. بها أن تحيل الغربم على اازوج وإن لم برض الزوج 
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أما بدون الأمر فيرجع عليها وهی عليه إن صرحت بأنها عليه أو نوت » ولو أنكر نيتها فالقول له جتى » ونجب 
الإدائة على من تجب عليه نفقع| ونفقة الصغار اولا الزوج كأخ وعم > وبحبس الأخ وغوه إذا اتن لأن هذا هن 
المعروف زيلعى واختيار » وسيتضح (قضى بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته تمم) ااقاغى نفقة يساره فالمستقبل 


وبدون الأمر ليس ها ذلك. وذكر الفح عن التحفة أن فائدته رجوع الغربم على الزوجأو على المرأة قال فالبحر 
وظاهره أن للغريم الرجوع عليه بلا حوالة منها > وعلى ماف التجريد لارجوع له بلا حوالة اه : 

قلت : الظاهر عدم الخالفة ‏ وأن المراد بالإحالة دلاله الغريم على زوجها ليطالبه » بان تقول له إن زوجى 
فلان فطالبه بالدين » إذ لامكن إرادة حقيقة الحوالة هنا بدليل تصريحهم بان للغريم مطالبة المرأة بها أيضا » 
وأنه لايشترط رضا الزوج با حوالة هذا . 

وقد صرحوا أيضا بأن الاستدانة بأمر القاضى إيجاب اندين على الزوج > لأن للقاضى ولاية كاملة عليه 
ذلذاكان للغريم أن برجع عليه وبدون الأمر بها لابرجع عليه بل عليها وهی ترجع على الزوع ۽ فقد ظهر من هذا 
لأمر تقع فا : ويجب بها الدين على الزوج بسبب ولاية القأضى عليه لا بطريق الوكالة عن الزوج » 
وبه اندفع ماهر من أن التوكل بالاستفراض لايصح فافهم ( قوله إن صرحت الخ ) لايصح جعله قيدا لقوله وهی 
عليه , لآن رجوع المرأة على الزوج ثابت الأمر بالاستدانة كا علمته » بل هو قيد اقوله لتحيل عليه . 

وعبارة انغتى : فإذا اسةدانت هل تصرح بأ أستدين على زوجى أو تنوی ؟ أما إذا صرحت فظاهر » 
وكذا إذا نوت ؛ وإذالم تصرح وم تنو لايكون استدانة عليه ؛ ولو ادعت أنها نوت الاستدانة عليه وأنكر الزوج 
فالقول له اه : 

قلت : وفائدة إنكاره عدم رجوع الغريم عليه بل يرجع عليها وهی ترجع عليه وإنها تسقط بموت أحدها 
أو طلاقها کا عل ما مر . والظاهر أنه لامي عل الزوج إذ كيف يحلف على عدم نينا ولذال يقيد بايين ؛ خلافا 
لما نقله الرحتى من التقييد به فإنى لم أره فى الجتيى ولا ف البحر ر قوله وتجب الإدانة الخ ) قال فى الاختيار : 
المعسرة إذا كان زوجها معسرا وها ابن من غيره »وسر أو أخ موسر فنفقتها على زوجها » ويؤمر الابن أو الأخ 
بالإنفاق عليها ويرجع به على الزوج إذا أيسرء وعبس الابن أو الأخ إذا امتنع » لأن هذا من المعروف 2 
قال الزيلعى : فتبين بهذا أن الإدانة لنفقبا إذا كان الزوج معسيرا وهى تعسرة تحب على من كانت تجب عليه 
نفقتها لولا الزوج » وعلى هذا او كان المعسر أولاد صغار وم يقدر على إنفاقهم تجب نفقتهم على من تجب عليه 
لولا الأب كالم والأخ والعم ثم يرجع به على الأب إذا أيسر ء حلاف نفقة أولاده الكبار حيث لا يرجع عليه 
بعد اليسار لأنها لالجب مع الإصار فكان كاميت اه وأقره عليه ى فح القدير بحر ٠‏ 

قلت : ومقت.اء آنه لافرق بينالأم وغير ها فى ثبوت الرجوع عل الأب مع أنه سيذكر قبيل الفروع أنه لارجوع 
فى الصحبح إلا للأم » وفيه كلام سنذ كره هناك (قولهكأخ وعم) يصح رجوعه لكل من الزوجة والصغار همح 
أىكان يكون لما أخ أو عم ولأولادها أخ مزغيرها أو عم فتستدين لنفسهامن أخيها أو عمها ولأولادها من أخييم 
أرعههمن» وظاهره أنه لابقدم الخ عل الم هنانا ل( قوله وسيتضع ) أى ف اقروع (قول ثم أيسر) أى ازاج 
کا فسره ف المنح . والأولى أن يقول ثم أيسر أحدهماح . قلت: ومثله مالو أيسرا ر قوله فخاصعه ) إذ لاتقدير 
بدون طلها وقوه تمم) أى القاضی نفقة يساره: آی يسار اروج الذى امرأنه فقهرة وهی الرسط ِ ولو كل وجب 
الوسط ذا قال فيا بعده لكان أوضح ح (قوله فى المستقبل) أما الماغى قبل اللقاصمة فقد رضيت به ولو بعد عروض 
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ر وبالعكس وجب الوسط ) کا مر . 

ر صالحت زوجها عن نفقة كل شهر على دراهم ثم ) قالت لانكفينى زيدت » ولو (قال الزوج لاأطيق ذلك 
فهو لازم ) فلا التفات لمقالته بكل حال ( إلا إذا تغيز سعر الطعام وعلم ) القاضى ( أن مادون ذلك ) المصالح عليه 
( يكفبها ) فحينئذ يفرض كفايتها » نقله المضنف عن اللحالية . وف البحر عن الذخيرة إلا أن يتعرف القاضى عن 
حاله بالسؤال من الناس فيوجب بقدر طاقته . 

وف الظهيرية صالحها عن نفقة كل شهر على ماثة درهم والزوج محتاج لم يلزمه إلا نفقة مثلها 8 


اليسار (قوله وباليكس) بأن قضى بنفقة اليسار لكونهما موسرين ثم أعسر الزوج على ءاقال أو ثم أعسر أحدها 
على ماهو الأولى ؛ ولوقال قضى بنفقة الإعسارثم أيسر أحدهما أو بالمكس وجبالوسط لكان أوضح وأخصراهح 
( قوله کا مر ) فی قوله بقدر حالها ح . 
مطلب فى الصلح عن النفقة 

(قوله صا حت زوجها الخ) قدمنا عند قوله لرضاها بذلك عن الذخيرة أن الصلح على النفقة نارة يكونتنديرا 
للنفقة كالصلح على نحو الدراهم قبل تقدير النفقة بالقضاء أو الرضا أو بعده » فتجوز الزيادة عليه والنقصانعنه: 
أى بالغلاء أو الرخص »وتارة يكون معاوضة كالصلح على نحو عبد إن كان بعد تقدبرها بما ذكر فلا تجوز الزيادة 
ولا النقصان » ولو قبل النقدير فهو تقدير فكلامه هنا محمول على ما إذالم يكن معاوضة › ولذا قيد بقوله على 
دراهم ( قوله زيدت ) أى يسمع القاضى دعواها ويزيد ها إذاكانت لانكفيها؛ ا فى كاق الا کم : صالحت المرأة 
زوجها على نفقة لانكفيها فلها أن ترجع عنه وتطالب بالكفاية اه ( قوله فلا التفات لمقالته ) فإنه التزمه باخنياره 
وذلك دليل على كونه قادرا على أداء ماالتزم فيلزمه جميع ذلك إلا أن يتعرف القامى عن جاله بالسؤال ٠ن‏ الناس 
فإذا آخبروه أنه لايطيق ذلك نقص عنه وأوجب على قدر طاقته ذخيرة . 

وحاصله أنه لايقبل قوله لتناقضه مالم يظهر للقاضى حاله » بخلاف المرأة فإنه لانناقض »نا فإنها غير ملغزمة 
لأن لها الرجوع عن الصلح كا مر الكلام فيه » فحيث لم تكن متناقضة تسمع دعواها على الزوج بعدم الكفاية 
فإن أقر بذلك ألزمه بالزيادة » وإن أنكر حلفه أو طلب ٠نها‏ بينة ولا يفعل كذلك فى دعوى الزوج لعدم #داعها 
هذا عاظهر لی فى بيائه فافهم . 

هذاء وأما مان الذخيزة من أن القاضى لو فرض ها مالا يكفيها فلها أن ترجع لأنه ظهر خطؤه فعليه الندارك 
بالقضاء بما يكفيها » وكذلك لو فرض على الزوج زيادة على الكفاية فله الامتناع عنها اه . فلا برد على مامر > 
لأن هذا فى القضاء بطريق الإلزام على الزوج فلم يظهر فيه التناقض منه » مملاف الصلح برضاه » وقد حى هذا 
على غير واحد فافهم ( قوله بكل حال ) تابع فيه المصنف' فى شرحه » ولم أره لغيزه مع عدم ظهور وجهه » 
فلمناسب إسقاطه تأمل ( قوله إلا إذا تغيز سعر الطعام الخ ) لأن ذلك عارض فلا يكون به متناقضا » لأنه لم بدح 
أن ذلك كان وقت الصلح بل عرض بعده » وكذلك الحسكم فى دعوى المرأة بالأولى» وكالصلح القضاء . فف البحر 
عن الظهيرية : إذا فرض القاضى للمرأة النفقة فغلا الطعام أو رخ فإن القاضى يغير ذلك الحمكم اه ( قوله 
إلا أن يتعرف الخ ) أى يطلب المعرفة » وهذا استثناء من قوله فلا النفات لمقالته كا علمته فكان المناسب ذكره 
عقبه ( قوله لم يلزمه إلا نفقة مثلها) لظهور أن الماثة لبكل شمر على الفقير اممتاج شىء كثير فى زمانهم لايعغابن فيهة 

قال فى اللحلاصة : لو صاللته على أكثر هن حقوقها فى النفقة والكسوة » إن كان قدر مايقغابن الناس فى مثله 

( و۷ - حائية ابن عابدين - 6 ) 
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ر والتفقة لانصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا ) أى اصطلاحهما على قدر معين أصنافا أو درام » فقبل ذلك 
لايلزمه شىء » وبعده ترجع بما أنفقت ولو من مال نفسها بلا أمر قاض : 
ولو اختلفا فى المدة 


جاز وإلا فالزيادة مردودة ولا يبطل القضاء اه . وعليه فلو مضت مدة لانسقط النفقة » إذ لو بطل أصل القضاء 
لسقطت بالمضى وتمامه فى البحر » وكأنه أراد بالقضاء التقدير تأمل . 
مطلى لاتصير النفقة دينا إلا بالقضاء أو اارضا 

(قوله والنفقة لاتصير دينا الخ ) أى إذا لم ينفق عليها بأن غاب عنها أوكان حاضرا فامتنع فلا يطالب بها 
بل تسقط بمضى المدة ٠.‏ 

قال فى الفتح : وذكر فى الغاية معزءوا إلى الذخيرة أن نفقة مادون الشم رلاتسقط فكأنه جم لالقليل ما لايمكن 
الاحتراز عنه » إذ لو سقطت فى يسير مق الزمان لما تمكنت من الأخذ أصلا اه ومثله فى البحر > وكذا 
فى الشرنبلالية عن الرهان ووجهه فى غاية الظهور لمن تدر فافهم . 

ثم امل أن المراد بالنفقة نفقة الزوجة ۽ لاف نفقة القريب فإنها لانصيز دينا ولو بعد القضاء والرضا »حتى 
لو مضيت مدة بعدهما تسقط کا باق » وسیاتی أن الزيلعى استفنى نفقة الصغير » ويأنى تمام الكلام عليه عند قول 
الصنض قضى بنفقة غير الزوجة الخ (قوله إلا بالقضاء ) بان يفرضها القاضى عليه أصنافا أو دراهم أو دثائير بر 
قوله نقبل ذلك لايئزمه شىء ) أى لابزمه عما مضى قبل الفرض بالقضاء أو الرضا ولا عا بستقبل لأنه م يحب 
بعد » ولذا لابصح الإبراء عنها قبل الفرض وبعده يصح ما مضى ومن شبر مستقبل كا تقدم قبل قوله وللحادمها 
وأما الكفالة مها شرا أو أكثر فصرح فى البحر هنا عن الذخيرة أنها لانصح قبل الفرض والتراضى > ونقل يعدم 
عن الذخيرة أيضا مابغالفه » وقدمنا الكلام عليه والتوفيق بين كلاميه ر قوله وبعده ) أى وبعد القضاء أو الرضا 
ترجع لأنها بعده صمارت ملكا لها کا قدمناه »> ولذا قال فى اللحائية : لو أكلت من مالا أو من المسألة ها الررجوع 
بالمفروضن اھ ؛ وكذا لو تراضيا على شیء ثم مضت مدة ترجع بها ولا تسقط : قال في البحر : فهذا هو المراد 
بقوهم أو الرضاء فأما ماتوهمه بعض حنفية العصر من أن المراد به أنه إذا مضت مدة بغر" فرض ولا رضاثم رضى 
الزوج بشىء فإنه يلزمه فخطأ ظاهر لايفهمه من له أدتى تأمل اھ ومقتضاه أنه لايلزمه شىء ببذا الرضا لكون 
مامضى قبلهلم يحب عليه فهو التزام مالم يلزم » وإنما يلزمه ما بمضى بعد الرضا لأنه صار واجبا به كالقضاء > 
وأطلق فى الرجوع فشمل ماإذا شرط الرجوع لها أولا كا هو ظاهر المثون والشروح . 

وأما ماق انغانية والظهيرية من أن القاضى إذا فرض ها النفقة فقال الزوج استقرضى كل شبر كذا وأنفئق 
لانزيجع مال يقل وترجمى بفلك عل" فلعل المراد لار جع بما استقرضت بل بالمفروض فقط وإلا فهو غلط محض 
أناده فى البحروأتماب المقدمى بأن التركيل فى القرض لابصح » وإذا شرط الرجوع يكون كالاصطلاح على هذا 
القدان فترجيع به» وكذا أجاب اللي الرمل بأنه لا م يصح الآمر بالاستقراض عليه صارت مستقرضة على ثفسما 
بتبرعة إن م بشترط الرجوع عليه . 

[تلبيه ] أطلق النفقة فشمل نفقة العدة إذا لم تقبضبا حتى القضضت العدة : فی الفعح أن اغثقار عند اهلوا 
أل انتما » وستذكر عن البحر أن الصحبح السقوط وأله لابد من إصلاح اعون هنا لإطلاقها عدم السقوطل 
أن نا كله فى فير الممدائة + وسيأق تام الکلام فيه قوله ولو اختطفافى المدة ) أى فى قدر مامشى نيا 
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فالقول له والبينة عليها . ولو أنكرت إلفاقه فالقول هما بيمينها ذخيزة ( وبموت أحدهما وطلاقها ) ولو رجغيا 
ظهيرية وخائية » واعتمد فى البحريحثا عدم سقوطها بالطلاق » لكن اعتمد المضنف ما فى جواهر الفتاوى »> 
والفتوى عدم سقوطها بالرجعى كى لايتخل الناس ذلك حيلة » واستحسنه محشى الأشباه » وبالأول أف شيخنا 
الرمل » لكن صصح الشرنبلالى فى شرحه للوهبانية مابحثه فى البحر من عدم السقوط ولو باثنا قال وهو الأصح 
ورد" ماذكره ابن الشحنة فيتأمل عند الفتوى ( يسقط المفروض ) 


مين وقت القضاء أو الرضا » وكذا لو اختلفا قدر النفقة أو جنسبا كا فى البزازية ( قوله فالقول له) لأنما تدعى 
زيادة دين وهو ینکر » فالقول له مع بعينه ذخيرة ( قوله ويموت, أحدههما وطلافها ) وكذا بنشوزها كا قد 
الشارح بقوله وتسقط به : أى بالنشوز المفروضة لا المستدانة فى الأصح كالموت اه وموت أحدهما غير قيد » 
فكلا موتهما بالأولى كا لايخنى . قال انير الرمى : وقيد السقوط بالطلاق شيخنا الشييخ محمد بن سراج الدين 
الحانوق با إذا مضی شبر يعنى فأزيد» وهو قيد لابد منه تأمل اه ( قوله واعتمد فى البحر محٹا الخ) فإله أولا تقل 
السقوط بالطلاق عن النقاية والجوهرة والخانية والظهيرية والحتى والذخيرة » وأن القاضى أبا على النسى نص 
على أن ذلك مروى » وأنه أفتى به الصدر الشهيد والإمام ظهير الدين المرغينائى » وشيهه بالذى إذا اجديع علا 
خراج رأسه ثم أسلم يسقط عنه مااجتمع عليه 7 ثم قال : فقد ظهر من هذا أن الراجخ عند سقوطها 
كالموت : ثم قال بعده قال العبد الضعيف : ينبغى ضعف الفول بسقوطها بالطلاق ولو باثنا لأمور » وذ 
اثنان منها ضعيفان » وقال الثالث وهو أقواها مافى البدائع من اللحلع لو قال: خالعتك رئوى الطلا 
ولا يسقط شىء من المهر والنفقة . قال فهذا صريح فى المسألة : وق البدائع أيضا : ولا حلاف بينهم ف الطلاق 
على مال أنه لابيرأ به عن سائر الحقوق الى وجبت ها بسيب النكاح اه . 

فالذىيعتين المصير إليه علي كلمفت وقاض اعاد عدم السقوط خصو صا مانضمنهالقول بالسقوط من الإإضرار 
بالنساء اه ملخصا . ورد عليه العلامة المقدمى واللير الرملى بإمكان حمل ماق البدائع من الحقوق الى لا تسقط 
على المهر ونفقة مادون الشبر والنفقة المستدانة بأمر > وبأن هذه الرواية قد أفتى بها من تقددم وذكرت ف المثون 
كالوقاية والنقاية والإصلاح والغرر وغيرها : قال المقدمى : ولهذا توقفت كثيرا في الفتوى بالسقوط وظفرت 
بنقل صربح فى تصحييح عدم السقوط فى خزانة المفتين . وف الجواهر أنه لاينبغى أن بفنى بسقوطها بالطلاق 
الرجعى لثلا يتخذها الناس وسيلة لقطع حق النساء اه . والذى يتعين امير إليه أن يقال : يتأمل عند الفتوى 
كا جرت به عادة المشايخ فى هذا المقام اه ملخصا ( قوله لكن الخ ) استدراك على إطلاق الطلاق الشامل للبائن 
والرجعى بتخصيص السقوط بالبائن وعدمه بالرجعى ( قوله والفتوى الخ ) هذه عبارة جواهر الفتاوی کا فى انح 


فيكون بدلا من ما اه ح . وف هذه العبارة مالفة لما نقله المقدسى عنها ( قوله وبالأول ) ى بالسقوط بالطلاق 
مطلقا ح (قوله أفتى شيخنا) يعنى امير الرملى : قال فى الليرية بعد عزوه إلى الخلاصة والبزارية وكثير »روالكتب 


وأفى به الشبيخ زيئالدين بن جم ووالدشيخنا الشييخ أمين الدین؛ وهی فى فتاويهمازقوله لكن سمح الشر نبلالالخ) 
وعباره : المرأة إذا طلقت وقد تجمدها نفقة مفروضة » قبل تسقط وهو غير الضار ٠‏ وأشار إليه الصنف + 
أى ابن وهبان بصيغة قيل . والأصح عدم السقوط ولو كان الطلاق بائنا لثلا تخل حيلة لسقوط حقوق النباء » 
وماذكره الشارح أى ابن الشحنة غير التحقيق فى المسألة اه ويوافقه مافى القهستانى عن خزانة الفتين أن المفروصة 
لانسقط بالطلاق على الأصح اه ط ( قوله فيتأمل عند الفتوى ) بان ينظر في حال الرجل هل فمل ذلك تخلصنا 
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لأنها صلة ( إلا إذا استدانت بأمر القاضى ) فلا تسقط بموت أو طلاق ای الصحيح لما مر آنها کاستدالته بنفسه د 
وعبارة ابن الكال : إلا ذا استدانت بعد فرض قاض آخر ولو بلا أمره فليحرر . 


ولا ترد ) التفقة والكسوة ( المعجلة ) بموت أو طلاق عجلها الزوج أو أبوه ولو قائمة » به يفت (يباع ' 


القن ) ويسعى مدبر ومكاتب لم يعجز ( اللأذون ف النكاح ) وبدونه يطالب بعد عتقه فى نفقة زوجته ) 


من النفقة أو لسوء أخلاقها مثلا » فإنكان الأول يلزم بها » وإن کان الثانى لايلزم» وهذا ماقاله المقدمى وينبغى 
التعويل عليه ط ( قوله لما صلة ) أى والصلات تبطل بالموث قبل القبض هداية ‏ وهذا التعليل لايظه رفي الطلاق 
وتعليله ماقدمناه من أنها كخراج رأس الذى (قوله فى الصحييخ) كذا في الزيلعى عن الباية والبحر والنبر وغيرها 
ومقابله قول الصاف بسقوطها ولو مع الأمر بالاستدانة > وه ظاهر المداية : قال فى الفتح : والصحيح ماذكره 
الاک الشبيد أنها مع الأمر بالاستدانة لاتسقط بالموت » لأن الاستدانة بأمر من له ولاية تامة عليه كالاستدانة 
بنفسه فلا تسقط بالوت » وعلى هذا انللاف سقوطها بعد الأءر بالإستدانة بالطلاق » والصحيح لا تسقط اه 
(قوله لما مر الخ)لم يمر هذا فى كلامهط (قولهفايحرر)أنت خبير:بأنه خالف للمتون والشروح فلايعول عليه اهح. 
وقد علمت قول الصاف سقوط المفروضة مع الأمر بالاستدانة فكيف بدونه.؟ والظاهر أن ماذكرة ابن كال 
سبق قل ( قوله بموث أو طلاق ) هذا عندهما . وقال محمد : برقع غنها حصة مامضى » وجب رد الباق إن كان 
قائما » وقيمته إن کان مستبهلكا ذخيرة . 

قال فالفتح والموتوالطلاق قبل الدحول سواء . وق نفقة المطلقة إذا مات الزوجاختلفوا فيه »قبل ترد وقيل 
لانسترد” بالاتفاق » لأن العدة قائمة فى موته » كذا فى الأقضية اه . , 

قال اللي الرمل : واستفيد منه وما فى الذخيرة جؤاب حادثة الفتوى : طلقها بائنا وعجل لما نفقة تسعة 
أشبر فأسقطت سقطا بعد عشرة أيام فانقغدت بذاك عدتها هل برجع عيها ما زاد علرحصة العشيرة آم لالججواب 
لا برجع عندهما لا عند محمد » وهو القياس ر( قوله عجلها الزوج أو بوه ) الما الولوالجية وغيرها أبو الزوج 
إذا دفع نفقة امرأة ابنه ماثة ثم طلقها الزوج ليس للأب أن يسترد ما دفع » لأنه لو أعطاها الزوج والمسألة بحالها 
لم یکن له ذلك عند ألى يوسف » وعليه الفتوى» فكذا إذا أعطاها أبوه اه : ووجههأنها صلة لزوجته» ولارجوع 
فيا هبه لزوجته » والعبرة لوقت الحبة لا لوقت الرجوع ؛ فالزوجية من الموانع من الرجوع كالموت ودفع الأب 
كدفع الابن » فلا إشكال بحر . 

قلت : وظاهره أن دفع الأجنى ليس كذلك »ولمل وجههآن الأب يدفع بطر يق النيابة عن ابنه عادة فكانهبة 
من الابن فلا رجوع » بخلاف دفع الأجنى فتأمل , ۴ 

مطلب فى بيع العبد لنفقة زوجته 

( قوله يباع القن ) أى يبيعه سيده » لأنه دين تعلق فى رقبته بإذن المولى فيؤمر بببعه » فإن امتنع باعه القاضی 
بحضرته كا قدمناه عن النبر فى نكاح الرقيق . والقن عند الفقهاء من لاحرية فيه بوجه : وف اللغة : من ملك هو 
وأبره بحر ( قوله ويسعى مدبر ومكاتب ) لعدم صح بيعهماء ومثلهما ولد أم الولد» وقوله ف البحر والثبر وأم الولد 
فيه سقط » ومعتق البعض عند الإمام بمازلة المكاتب هندية عن الحيط ؛ ولو اثارت استسعاء القن دون ببعهيابغى 
أن هما ذلك كا قالوا فى المأذون المدبون إذا اهار الغرماء استسعاءه بحر » وأقره أخوه والمقدسى ( قواه لم يعجر ) 
أما لو عجز لفسه عاد إلى الرق فيجرى عليه ححكم القن ( قوله وبدونه الخ ) يعنى إذا تروج القن أو المدبر ونحوه 
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المفروضة (إذا اجتمع عليهمايعجز عنأدائه ولم يفده) ذخيزة ولوبلت المولى»لاآمته ولانفقةولده ولو زوجته حرة» 
بل نفقته على أمه ولو مكائبة لتبعيته للام ولو مكانبين سعى لأمه ونفقته على أبيه جوهرة ( مرة بعد أخرى ) أى 
لو اجتمع عليه نفقة أخرى بعد مااشتراه من علم به أولم يعلم ثم علم فرضى بيع ثانيا » وكذا المشترى الثالث وهلم 
جرا لأنه دين حادث قاله الككال وابن الككال : فا فى الدرر تبعا للصدر سبو . 


بلا إذن السيد يطالب بالنفقة بعد العتق : أى بالتفقة المستقبلة لا التى فى حال رقه لعدم كونما زوجة وقته . قال 
فى الفتاوى الهندية : فإن تزوج هؤلاء بغير إذن المولى فلا نفقة عليهم ولاءهر» كذا فى الكاف ؛ وإذأعتق واحد »نهم 
جاز نكاح» حين عتق وعليه المهر والنفقة فى المستقبل اه خ ( قوله المفروضة ) كذا قيد به ف الور وعزاه إلىالفتح 
وغبزهأى لأنها بدون الفرض تسةط بالمغىكنفقة زوجة الحرد والذىق الفقح فرضها بقضاء القاضى وهل بااتراضى 
كذلك لم أره» وذ کرت ف باب نكاح الرقيق بحٹا أنه ينبغى أن لايصح فرضها بتراضيهما لحجر العبد عن التصرف 
ولانهامه بقصد الزيادة لإضرار المولى تأمل ( قوله إذا اجتمع عليه الخ ) أفادأنه لايباع بالقدر البسير كنفقة كل 
وأنه لا يلزمها أن تصبر إلى أن يجتمع لها من النفقة قدر قيمته » لما فى الأول من الإضرار بالمولى » وماذ 
من الإضرار بها » أفاده فى البحر . 

قلت : والظاهر أن اللببار للمولى »إن شاء باعه جميعهأو باع منه بقدر مالها عليه :ثم إذا تجمد ها عليه نفقة أخرى 
بباع مروحصة كلمن السيد والمشترى بقدر مامخصه» لأنه عبد مشترك لزمه دينفيغرم كلمنبمابقدرماملكه وهكل 
لو بيع منهلثالث ورابع تأمل( قوله ولم يفده ) فلواختار المولى فداءه لايباع ‏ لأن حقها فى النفقة لافى رقبة العبدرقوله 
ولو بن المولى ) تعمم للزوجة» فإن لها النفقة على عبد أبيها لأن | تستحقالدين على الأب فكذا على عبده بحر 
عن الذخيزة ( قوله لا أمته ) أى أمة مولاه أى لابجب على العبد نفقة زوجته النى هى أمة مولاه »سواء بوأها أولا 
لأنهما جميعا ملك المولى ونفقة المملوك على المالك بحر » وينظر مالو كان مكاتبا للمولى ولعلها عليه شر نبلالية ( قول 
ولا نفقة ولده الخ )لأنه إذاكانت زوجته حرة فأولادها أحرار تبعا ها » ونفقتهم عايها لوقادرة وإلا فعلى الأفرب 
فالأقرب ممن يرثهم ؛ وإذاكانت مكانبة فأولادها تبع لها فى الكتابة فنفقتهم عليها . 

وإذاكانتالزوجة قنة أومدبرة أو أم ولدفأولادها تبع ها فىالرق والتدبير والاستيلاد » ونفقتم م على مو لالام 
ملكه؛ وهذا معنى قوله لتبعية الأم: أى لاتازم العبد نفقة ولده سواء كانت زوجته حرة أو غيرها لتبعية الولد لأمه 
فى الحرية لو حرة» والكانبة لو مكائبة» والرق لوقنة» والتدبيرأو الاستيلاد لومدبرة أو أم ولد فافهم ( قوله ولو 
مكاتبين الخ ) فى البحر عن كاف الحا کم وشرحه للنسنى وشرح الطحاوى والشامل » وكذاف الفتح » المكاتب 
لاتجب عليه نفقة ولده سواء كانت امرأته حرة أو أمة لهذا المعنى . 

وإذا كانت امرأة المكانب مكاتبة وهمالمولى واحد فنفقة الولد على الأم » لاان الولد تابع للأم فى كتايتها » 
وهذاكا نكسب الولد لها وأرش الجناية عليه ها وميراثه اء فكذلك النفقة تكون عليها اه. وبه ظهر أن الضمير 
فى قوله سعى ؛ وكذا مابعده عائد على الولد لأنه معنى كون كسبه لأمه ولا ضرورة لإرجاعه الزوج» لأن الكلام 


؛ فى نفقة ولد المكاتب » ما نفقة زوجت فم حكها من قوله ومكاتب لم بعجز فافهم » نم قواه ونفقته عل أييه 


الظاهر أنه سبق قلم من صاحب ال جوهوة »لما علمتمن صريح هذه الكتب المعتمدة هن أن نفقته على أمه وغوه 
اك ٠‏ يرا قدلا فرص فالتا يل امقر عاد أو علمبعد الشراء وم برض فله رده لأله عيب 
اطلع عليه فتح ( قولهلأنه دين حادث ) أى عند المشترى »لأن النفقة تتجدد شيثا فشيثا على حسب تجدد الزمان على 
وجه يظهر ف حق اليد »فهو فى الحقيقة دين حادث عند المشترى فتح ( قوله فا فى الدرر الخ ) تفرببع على قوله 
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( وتسقط بموته وقتله ) فى الأصح ( ويباع فى دين غيزها ) هرة لعدم التجدد» وسیجیء فى المأذون أن للغرماء 
استسعاءه ومفاده أن لها استسعاءه ولو لنفقةكل يوم بحرء قال : وهل يباع فى كفنها ؟ يفبغى على قول الثانى ا فی 


به نعم كما بباع فى كسوتها . 
ر ونفقة الأمة المتكوحة ) ولو مدبرة أو أم ولد » أما المكاتبة فكا حرة (:إنما تجب ) على الزوج ولو عبدا 
ر بالقبوثة ) بأن يدفعها إليه 


بد ما اشتراه وقوله لأنددين حادث فإن معناءأنه ما باع ثانيا ما يتمع عليه من النفقة عند المشترى لاجا نى عليه 
من عند الأول »كا إذا بیع فلم يتنه ب عليه لاباع ثانيا ہا بی بل بجا يحدث عند انی » وهذا رد تا ليور 
على ماف الدرر تبعا لصدر الشريعة » حيث قالا: صورته عبد توج اهرأة بإذن المولى ففرض القاضى النفقة عليه 
ذاجممع عليه آلف درم فببع تخسياثة وهی قيمته والمشترى عام أن عليه دين النفقة يباع مرة أخرى » بخلاف 
ما إذا كان عليه آلف بسبب آخر فبيع بخمسمائة لايباع مرة أخرى اه . 

وأجاب ح بأن قبوله يباع مرة أخرى يحتمل أن يكو المراد به يباع فا تجدد لان الحمسماثة الباقية فالأحسن 
قول الشرنبلالية فيه تساهل لأنه يوهم أنه يباع فيا بى عليه من الألف وليس كذلك » بل فيا يتجدد عليه من 
النفقة عند المشترى كا هو منقول فى المذهب اه لکن قوله نغلاف الخ بمنع من هذا التأويل کا لا تی ( قوله ی 
الأصح ) وقيل لا تسقط بالقتل لأله أخلف القيمة فتنتقل إليه كسائر الديون » وليس بشىء لأن الدين إغا ينتقل 
إلى القيمة إذاكان دينا لا يسقط بالموت وهذا يسقط بالمؤت زيلعى ( قوله ويباع ف دين غيرها ) بثنوين دين وجر 
غيرها على أنه صفة له أى غير النفقة كالمهر » ومالزمه بتجارة باذن أو بضمان متلف . قال ح : وفيه أنه لا يظهر 
فرق بين النفقة وغير ها فإن الدين الحادث فى ملك مولى إذا بيع فيه لا بباع فى بقبته عند مولى آ محر نفقة كان أو 
غيرها . إلاأن يقال : إن سب الفقة لما كان أمرا واحدا مستمرا يقال إنهبيغ فيه ٠رارا‏ عند موال متعددة غلاب 
غيره قوله ودفاده آنا استسعاءه ) لكونها من جملة الغرماء ولذا تحاصصهم ط (قوله قال) أ صاحب البحر» . 
وأقره أخوه والمقدمى : وذ كر الرملى أنه ثل عن ذلك ذأجاب كذلك قبل وقوفه على ما فى البحر اه . قلت : 
ورأيته مصرحا فى الذخيرة عن أبى يوسف ر قوله على قول الثانى) أى من أن مؤنة تجهيزها على الزوج وإن 
ركت مالا » لأن الكفن كالكسوة حال الحياة ( قوله المنكوحة ) أى اتی زوجها سيدها لرجل » أما غير 
المنكوحة فنفقتها على سيدها »طلقا ر قوله أما المكاتبة فكاحرة ) لملكها منافعها » فلم يب للمولى عليها ولاية 
الاستخدام » فلها النفقة بمجرد المكين من نفسها وإن لم تنتقل » وتسقط بالنشوز كالخرة ط (قوله ولو عبدا) 
أى لغير سيد الأمة : إذ لوكان عبده فنفقتها على السيد بوأها أولا ط عن الزيلعى ( قوله بأن يدفعها إليه الخ ) 
أى بان لى المولى بين الأمة وزوجها فى منزل الزوج ولا يستخدامها ۽ كذا فى كا الحا كم الشهيد محر لان 
الاحتباس لا يتحقق إلا بالتبوثة » لأن المعتبر فى استحقاق التفقة تفريغها لمصالح الزوج وذلك يحصل بالتبوئة » 
وإن اسشخدمها بعد التبوثة سقطت نفقتها لزوال الموجب زيلعى . أى لزؤال الاحتبأس ا موجب للنفقة » ومقتضاء 
أنه.استخدمها فى غير بيت الزوج » ويدل عليه قوله فى المداية إذا بوأها ممه أى مع الزوج منزلا فعليهالنفقة لأنه 
تحفق الاحتباس ولو استخدمها بعد التبوئة سقطت النفقة لأنه فات الاحتباھں » وفسر التبوئة بها مر » فعلم أن 
التفقة لا تجب إلا اتبوقة لأن با بحصل الاحتباس الموجب » فلو استخدمها وهى فى بيت الزوج قاط أو غزل 
مثلا لم تسقط النفقة لبقاء الأحتباس فى بيت الزوج : 

ولا ينافيه قوم لو استخدمها سقطت النفقة فإن المراد استخدامها فى غير بیت الزوج کا دل عليه كلام 
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ولا يستتخدمها ( فلو استخددمها المولى ) أو أهله ( بعدها أو ب"أها بعد الطلاق لأجل انقضاء العدة لاقبله ) أى وم 
يكن ب و"أها قبل الطلاق ر سقطت ) لاف حرة نشزت فطلقت فعادت . 

وف البحر يحثا : فرضها قبل القبوثة باطل » ولفقات الزوجات الختلفة مختلفة بحالهما ( وكذا تجب ها السكققى 
فى بيت خال عن أهله ) 


الزيلعى والحداية > خلافا لما فهمه فى البحر بناء على ما فهمه من أن قوم ولا يستخدمها فى تعريف التبوثة شرط 
آخراها » وليس كذلك بل هو عطف تفسير » فعناه التخلية بينها وبين الزوج » وأيدل عليه قوله فى الذخيرة : 
ثم إذا استخدمها المولى بعد ذلك ولم يخل بينها وبين الزوج فلا نفقة لها لفوات موجب النفقة وهو التبوثة من جهة 
من له الحق » فشابهت الحرة الناشزة » فهذا كالصريح فى أن الاستخدام بدون فوات التخلية لأيذسر » إذ لا تشبه 
الناشزة إلا بالحروج من بيت الزوج فافهم (قوله فلو استخدمها المولى) أى فى غير بيت الزوج كاعلمت فافهم» 
وقيد بالامبتخدام » لأنها لو كانت تأتى إلىالمولى فى بعض الأوقات وتخدمه من غير أن يستخدمها لم تسقط نففتما » 
لأن النفقة حق المولى فلا تسقط بصنع غيره ذخيرة . 

[ فرع ] لو سلمها للزوج ليلا واستخدمها تارا فعلى الزوج نفقة الليل » كا أفتى به والد صاحب التعمة كنا 
فى التتارخانية ( قوله أو أهله ) أى لو جاءت إلى بيته وليس هو فيه فاستخدمها أهل البيت ومنعوها من الرجوع 
إلى بيت الزوج فلا نفقة ها لأن استخدام أهل المولى إياها بمنزلة استخدامه ذخيرة ر قوله بعدها ) أى بعد النبوثة 
ر قوله لأجل انقضاء العدة ) الأولى لأجل الاعتداد لأن انقضاءها لايتوقف على التبوثة وقد مر فى فصل الحداد 
أنه يجوز للأمة المطلقة اروج إلا إذا كانت مبوأة ( قوله أى ولم يكن بوأها قبل الطلاق ) كذا فى البحر عن 
الولوالجية ؛ والمراد نى التبوئة المستمرة إلى وقت الطلاق لا مطلقا لأنه لو بوأها ثم أخرجها قبل الطلاق لم يكن 
له إعادتها لتطالب بالنفقة كما نص عليه فى كاف الحاكم ( قوله سقطت ) هذا ظاهر نى مسألة الاستخدام بعدالتبوثة 
أما لولم يبوئها إلا بعد الطلاق لم تحب أصلا لأنها لم تستجق النفقة بهذا الطلاق فلا تستحق بعده . ثم اعلم أن للمولى 
أن رجع ويبوثها انيا وثالثا وهكذا فتجب النفقة » وكلما استردها سقط ت كا فى الفتح ر قوله لاف حرة 
نشزت الخ ) أى أن الحرة إذا نشزت فطلقها زوجها فلها التفقة والسكنى إذا عادت إلى بيت الزوج والفرق كما 
فى الولوالجية أن نكاح إلأمة لم يكن سببا لوجوب النفقة لأنها تيجب بالاحتباس وهو التبوثة . والتبوئة لانجهب 
فيه » ونكاح الحرة:حال الطلاق سبب لوجوب النفقة إلا أنها فوتت بالنشوز فإذا عادت وجبت اه ( قوله وف 
البحر الخ ) حيث قال عقب الفرق المذ كور » وظاهره أن تقدير النفقة من القاضى قبل التبوثة لايصح › لأنه 
قبل السبب » ولم أره صربحا اه ( قوله ونفقات الزوجات الخ ) فى الذخيرة والولوالجية : وإذاكان الرجل نسوة 
بعضهن أحرار مسلمات وبعضهن إماء ذميات فهن ف النفقة سواء لأنها مشروعة للكفاية وذلك لاختلف 
باختلاف الدين والرق والحرية إلا أن الأمة لا تستحق نفقة اللخادم اه : قال فى البحر : وينبغى أن يكون هذا 
مفرعا على ظاهر الرواية من اعتبار حاله » وأما على المفتى به فلسن فالنفقة سواء لاخحتلاف -المن يسارا وعسرا 
فليست نفقة الموسرة كنفقة المعسرة » ولا نفقة الحرة كالأمة كا لا يخنى » ول أر من نبه عليه اه قال المقدمى : 
ولا معنى لهذا بعد قولهم لأن النفقة مشروعة للكغاية الخ اه أى لأنه صريح فى ذلك : 

مطلب فى مسكن الزوجة 

5 ( قوله وكذا تجب لها ) أى اللزوجة السكنى أى الاسكان » وتقدم أن امم التفقة يعمها ؛ لكنه أفردها لأن 
لها حكما نخصها نهر ( قوله حال عن أهله الخ ) لأنها تتضرر بمشاركة غيرها فيه ؛ لأنما لانأمن على «تاعها ويمنعها 
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سوى طفله الذى لايفهم الجماع وأمته وأم ولده ( وأهلها ) ولو ولدها من غيره ( بقدر حالما ) كطعام وكسوة 
وبي منفرد من دار له غلق . زاد فى الاختيار والعينى : ومراقق » ومراده لزوم كنيف ومطبخ » وينبغى 
الا اء به محر (كفاها ) لحصول المقصود هداية . 

وف البحر عن اللحانية : يشترظ أن لأيكون فى الدار أحد 


ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تختار ذلك ؛لأنها رضيت بانتقاص حقها هداية ( قوله وأمنه 
وام وده ) قال فى الت :.وأما أنه » فقيل أيضا لا يسكنه معها إلا برضاهاء واتار أن له ذلك له تاج لل 
استخدامها فى كل وقت غير أنه لابطؤها بحضرتما كا أنه لا يحل له وط زوجته بحضرتما ولا بحضرة الضرة اه 
وذكر أم الولد فالبحر معزيا إلى آ خر الكنز. قلت : وذكر ف الذخيزة أن هذا مشكل »أما على المعنى الأول(1) 
فظاهر » وأا على الثانى فلآنه تكره المجامعة بين يدى أمته اه . 

قلت : وقد يكون إضرار أم ولدمها أ كثر من إضرار ضرتها . وف الدر منت عن الحبط أنأم الولد كأهله 
ر قوله وأهلها ) أى له منعهم ہن السكنى معها تی بیت سواء كان ملكا له أو إجارة أو عارية ( قوله من غيره ) 
حال من ولدها لاصفة له وإلا ازم حذف الموصول مع بعض الصلة قهستائى » إذ اتقدر الكائن منغيره ادح ٠‏ 
وأطلق ولدها فشمل الذى لايفهم الجماع لأنه لا يازمه إسكان ولدها فى بيقه . 

وف حاشية الخير الرمل على الببحر : له منعها من إرضاعه وتربيته ما فالتارخانية أن ازوج منعها هما بوجب 
خمللا فى حقه : وما فيها عن السغناق » ولأنها فى الإزضاع والسهر ينقص جالما وجمالها حقه فله منعها تأمل اه: 

قلت : وعليه فله منعها من إرضاعه واو كان البيت لا ( قوله بقدر حالما ) أى ف اليسار والإعسار » فليس 
سكن الأغنياء كسكن الفقراء كا فى البحر ؛ لكن إذا كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا ؛ فقد مر أنه يجب هما 
الطعام والكسوة الوسط » ويخاطب بقدر وسعه والباق دين عليه إلى الميسرة » فانظر هل يتأق ذلك هنا ( قواه 
وبيت منفرد ) أى مايبات فيه ؛ وهو محل منفرد معين قهستانی : والظاهر أن المراد بالمنفرد ما كان مختصابما 
ليس فيه ما يشاركها به أحد من أهل الدار ( قوله له غلق ) بالتحريك : ما يغلق ويف بالمفتاح قهستانی ( قوله 
زاد نى الاختيار والعبنى ) ومثله فى الزيلعى » وأقره فى الفتح بعد ماثقل عن القاضی الإمام أنه ذا كان له غلق 
يخصه وکان انلحلاء مشتركا ليس هما أن تطاليه بمسكن آ خر ر قوله ومفاده لزوم كنيف ومطبيخ ) أى بیت الفلاء 
وموضع الطبخ بأن يكونا داخل البيت أو ف الدار لا يشاركها فيهما أحد من أهل الدار . 

تلك : رينبنى أن يكون هذا فى غير الفقراء الذين يسكبنون فى الربوع والأحواش بعيث يكون لکل واحد 
بيت خصه وبعض المرافق مشتركة كاللدلاء والتنور وبثر الماء » ويأنى تمامه قريبا ( قوله لحصول المقصود) هو 
أنها على متاعها ؛ وعدم ما بمنعها من المعاشرة مع زوجها والاستمتاع ( قوله وف البحر عن اللانية لخ ) عبارة 
المائية :. فإ ن كانت دار فيها بيوت وأعطى لا بيتا يغلق ويفتح ل يكن لها أن تطلب بیتا آخر إذا لم يكن م 
أحد من أحماء الزوج بؤذيما اه قال المصنف فى شرحة : فهم ث “أن قوله ثمة إشار للدار لا البيث ؛ لكن فى 
البزازية : أبت أن تسكن مع أحماء الزوج وف الدار بيوت إن فرغ لها بيدا له غلق على حدة وليس فيه أحد 
«نهم لا تمكن من مطالبته بیت آخر اه فضمير فيه راجع ابیت لا الدار وهو الظاهر ‏ ن يفبغى أن يكون 
الحدك كذلك فیا إذا كان فى الدار من الأاء من بؤذيها وإن م يدل عليه كلام البزازى له ٠‏ 
مود حل ال لول ) له ماس له من عرو بمشاتكة قفا ع واوا ٠‏ رالا ملي ت اسيك 
زوجها اء مئه . 
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من أحاء ا ج يؤذيها » ونقل المصنف عن اللمتقط كفايته مع الأحماء لامع الضرائر » فلكل من زوجتيه مطالبته 
ببيت من دار على حدة 


قلت : وق البدائع : ولو أراد أن يسكنها مغ ضرتها أو مع أحمائها كأمه وأخته وبنته فابت فعليه أن يسكثم! 
فى منزل منفرد لأن إباءها دلبل الأذى والضرر ؛ ولأنه محتاج إلى جماعها ومعاشرتما ئی أى وقت يتفق لامكن 
ذلك مع ثالث ؛ حتى لؤكان ف الدار بیوت وجعل لبيتها غلقا على حدة قالوا ليس هما أن تطالبه بآ خر اھ فهذا 
صريح ف أن المعتبر عدم وجدان أحد فى الببت لا فى الدار ( قوله من أحماء الزوج ) صوابه من أحماء المرأة كا 
عبر به فى الفتاوى المندية عن الظهيرية ؛ لأن أقارب الزوجأحماء المرأة وأقاربها أحاؤه اه ح . وأجيب بأن الزوج 
يطلق على المرأة أيضا » وهذا التأويل بعيد » وهو فى عبارة 
الخ ) وعبارته : وفرق فى الملتقط لصدر الإسلام بين ٠‏ إذا حع بين امرأتين ى دار وأسكن كلا فى بيت له غلق 
على حدة لكل منهما أن تطالب ببيت ف دار على حدة ؛ لأنه لا يتوفر على كل ٠نهما‏ حقها إلا إذاكان ها دار 
على حدة ؛ لاف المرأة مع الأحماء » فت المنافرة في الذسرائر أوفر اه م 

قلت : وهكذا نقله فى البزازية عن الماتئقط ااذ کور . والذى رأيته فى اللتقط لأنى القامم الحسبنى وكذا 
فى ينيس الملتقط المد كور للإمام الاستروشى هكذا : آبت أن تسكن مع ضرتہا أ وأصبرتها» إن أمكته أن 
يجعل ها بيتا على حدة فى داره ليس ها غير ذلك » وليس للزوج أن يسكن امرأئه وأمه فى بيت واحد ؛ لأنه 
يكره أن يجامعها ونی البيت غيرهما؛ وإن أسكن الام ئی بيت داره والمرأة ئی بيت آ خر فليس ها غير ذلك. وذكر 
الحصاف أن ها أن تقول لا أسكن مع والديك وأقربائك ف الدار فأفرد لى دارا . قال صاحب اللتقط : هذه 
الرواية محمولة على الموسرة الشريفة > وما ذ كرنا قبله أن إفراد بيت فى الدار كاف إنما هو ف المرأة الوسط 
اعتبارا ىالسكنى بالمعروف اه , 

قلت : والحاصل أن المشهور وهو التبادر من إطلاق المتون أنه يكفيها بيت له غلق من دار سواء كان فى 
الدار ضرتها أو أحماؤها . وعلى ما فهمه فى البحر من عبارة اللحانية وارتضاه المصنف فى شرحه لا يكى ذلك إذا 
كان فى الدار أحد من أحائها بيبا » وكذا الضرة بالأولى . وعلى مانقله المصنف عن ملتقط صدر الإسلام بك 
مع الأحاء لامع الضرة » وعلى مانقلنا عن ملتقط ایی القاسم وتجنيسه للاستروشنى أن ذلك تلف باختلاف 
الناس » فى الشريفة ذات اليسار لابد من إفرادها ق دار » ومتوسطالحال يككفها بيت واحد من دار: ومفهومه 
أن من كانت من ذوات الإعسار يكفيها بيت ولو مع أحمائها وضرتها كأكثر الأعراب وأهل القرى.وفقراء المدن 
الذين يسكنون فى الأحواش والربوع > وهذا التفصيل هو الموافق » لما مر من أن المسكن يعتبر بقدر -الهما * 
ولقوله تعالى - أسكنوهن من حيث سكت من وجدم - وينبغىاعياده فزماننا هذاء فقد مرأن الطعاموالكسوة 
يختلفان ياختلاف الزمان والمكان ‏ وأهل بلادنا الشامية لا يسكنون فى بيت من دار مشتملة على أجانب » وهذا 
فى أوساطهم فضلا عن أشرافهم إلا أن تكون دارأ موروثة بين إخوة مثلا » فيسكن كل منهم فى جهة منبايع 
الاشتراك فى مرافقها » فإذا تضررت زوجة أحدهم من أحمائها أوضرتها وراد زوجها إسكانها فى بيت منفرد من 
داز بلجماعة أجانب وف آلبييت مطبخ وخلاء عدون ذلك من أعظم العار علييم » فينيغى الإفناء بلزوم دارمن بابيا؟ 
1 ينبغى أن لا زمه إسكائها فى دار واسعة كدار أبيها أوكداره اتی هو ساكن فيا » لأكثيرا من الأوساط 
وا شراف يسكنون الدار الصغيرة » وهذا موافق لما قدمناه عن الملتقط من قوله اعارا فى السكنى بالمعروف » 

( ۷۹ - حاهها ابن مابدین - ۴) 


بزازية المارة أبعد ( قوله ونقل المص نف عن الملتفط 
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ر ولا يلزمه إترانها بمؤنسة ) ويأمره بإسكاها بين جيزان صالحين بحيث لاتستوحش سراجية ‏ . ومفاده أن البيت 
بلا جيران ليس مسكنا شرعيا حر . وف النهر : وظاهره وجوبما لو البيت خاليا عن الجيران لاسها إذا خشيت 
غل عقلها'من تچ 

قلت : لکن نظر فيه الشرنبلالى با مر أن مالا جيران له غيز مسكن شرعى » فتنبه (ولا بمنعها من الخروج 
إلى الوالدين ) فى كل جمعة إن لم يقدرا على إتيانها على ما اختاره فى الاختيار ولو أبوها * 


إذ لا شك أن المعروف يختلف باختلاف الزمان والمكان » فعلى المفتى أن ينظر إلى حال هل زمانه وبلده › إذ 
بدون ذلك لا تحصل المعاشرة بالمعروف» وقد قال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا علمين- . 
مطلب فى الكلام على المؤنسة 

ر قوله ولا يلزمه إتيانها بمؤنسة الخ ) قال فى النهر : ولم نجدق كلامهم ذكر المؤنسة إلا في فتاوى قارى* الحداية 
قال إا لاتجب الخ ( قوله ومفاده ألخ ) عبارة البحر : هكذا قالوا للزوج أن يسكنها حيث أحب ولكن بين 
جيران الین ؛ ولو قالت إنه يضربنى ويؤذينى فره أن یسکننی بين قوم صالحين ؛ فإن عل القاضى ذلك زجره 
ومئعه عن التعدى فى سقها وإلا يسال الجيران عن صنيعه › فإن صدقوها منعه عن التعدى فى حقھا ولا يتركها نة 
وإنلم یکن فى جوارها من يوثق به أو كانوا بميلون إلى الزوج أمره بإسكانها بین قوم صالین اه ول يصرحوا بأنه 
يغرب ونا قالوا زجره ولعله لأنها لم تطلب تعزيره وإنما طلبت الإسكان بين قوم صالحين »وقد علم من كلامهم 
أن البيت الذى ليس له جيران ليس بسكن شرعى اه ( قوله لکن نظر فيه الشرنبلالى الخ) أى نظر فی كلام النهر 
وأجيب عنه بحمله على ماإذا رضصيت بذاك ولم تطالبه بمسكن له جيران : 

فالحاصل أن الإفتاء بلزوم المؤنسة وعدمه للتلف باختلاف المساكن ولو مع وجود الجيران » فإن كان صغيزا 
كساكن الربوع والحيشان فلا يلزم لعدم الاستيجاش بقرب الميران » وإن كات كبيراكالدار الحالية من السكان 
المرئفعة الجدران يلزم لاسا إن خشيت على عقلها كا أفاده السيد محمد أبو السعود ىحواشى مسكين » وهوكلام 
وجيه لأن ماق السراجية من عدم اللزوم مشروط بشرطين : إسكانها بين جيزان صالحين؛ وعدم الاستيجاش » 
فإذا أسكنها فى دار وكان خرج ليلا ليبيت عند ضرتها ونحوه ولیس لما ولد أو نخادم نستأنس به أو م يكن عندها 
من يدفع عنما إذا خشيت من اللصوص أو ذوى الفسادكان من المضارة المبى عنها ولا سها إذا كانت صغيرة الس 
فبلزمه إتانها بمؤنسة أو إسكانها فى بيت من دار عند من لايؤذيها إن كان مسكنا يليق بحالهما »واه سبحائه أعلم 
رقوله على مااخختاره فى الاختيار) الذى رأيته فى الاختيار شرح الختار : هكذا قول لابمنعها من اللحروج إلى الوالدين 
وقيل يمنع ؛ ولا يمنعهما من الدخول إليها فى كل جمعة وغيرهم من الأقارب فى كل سنة هو الختار اه . فقوله هو 
الختا مقابله القول بالشهر فى دخول الحارم كا أفاده فى الدرر والفتح » نعم ماذككره الشارح اختاره فى فتخ القدير 
حيث قال : وعن أبى يوسف ف النوادر تقبید خروجها بأن لايقدرا على إتيائهاء فإن قدرا لانذهب وهو جسن؛ 
وقد اختار بعض المشأيبخ منعها من اللحروج إليهما وأشار إلى نقله فى شرح الختار > 

والح الأخل بقول أبى يوسف إذا كان الأبوان بالصفة ااتى ذكرت » وإلا ينبغى أن يأذن لها ى زيارئهما 
فى المين بعد اين على قدر متعارف » أما فى كل جمعة فهو بعيد» فإن فى كثرة االحروج فشح باب الفتنة خصوصا 
إذاكالت شابة واأزوج من ذوى الحيئات ٠‏ بخلاف خرو ج الأبوين فإنه أيسر اه وهذا ترجبيح منه لحلاف ماذكر 
فى البحر أله الصحيح المفنى به من آنا فرج للوالدين فى كل جمعة بإذئه وبدونه » والمحارم فى كلسنة مرة بذله 
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زمنا مثلا فاحتاجها فعلها تعاهده ولو کافرا وإن ألى الزوج فتح ( ولا بمنعهما من الدخول عليبا ىكل جمعةءوق 
غيرهما من المعارم ىكل سنة ) ها الخروج ولمم الدخول زيلعى ( وبمنعهم من الكينونة ) وى نسخة: من البيتوتة 
لكن عبارة منلا مسكين : من القرار ( عندها ) به يفتى خانية » ويمنعها من زيارة الأجانب وعيادتهم والولهة » 
وإن أذنكانا عاصيين کا مر فى باج المهر 2 

وفى البحر : له منعها بن الغزل وكل عمل ولو تبرعا لأجنى ولو قابلة أو مغسلة 


وبدونه ( قوله زمنا) أى مريضنا مرضاً طويلا ( قوله فعليها تعاهده ) أى بقدر احتياجه إليها > وهذا ذا م بکن له 
من يقوم عليه كا قيده فى الخانية ( قوله ولوكافرا ) لن ذلك من المصاحبة بالمعروف المأمور بها ( قوله وإن أبى 
الزوج ) لرجحان حت الوالد > وهل ا النفقة ؟ الظاهر لا وإن كانت خارجة ن بیته #ق كنا لو حرجت لفرض 
الحج ( قوله فى كل جمعة ) هذا هو الصحيح » خلافا لمن قال له الع من الدخول معللا بان المنزل ملكه » وله 
حت المنع من دخول ملمكه دون القيام على باب الدار » ولمن قال لامنع ءن الدخر ار لان 
المكث وطول الكلام »أفاده فى البحر : وظاهر الكنز وغيره اخقيار القول بالمنع من الدخول مطلقا 


القدورى » وجزم به فى الذخيرة » وقال : ولا بمنعهم من النظر ليها والكلام معها خارج المازل إلا أن اف 
عليها الفسآد فله منعهم من ذلك أيضا ( قوله فى كل سنة ) وقيل فى كل شہر کا مر (قوله ها اند ج وهم الدخول 
5 


زيلعى ) المناسب إسقاط هذه الجملة كا فى بعض النسخ . وعبارة الزيلعى : وقيللاء 
ولا بمنعهم من الدخخول عليها فى كل جمعة الخ ( قوله ويمنعهم من الكينونة ) الظاهر ا 
والحارم ( قوله وى نسخة من البيتوتة الخ ) وبه عبر فى النهر » وتعبير منلا مسكين يؤيد النسخة الأول 
فى الزيلعى والبحر » ويؤيده مامر من التعليل بأن الفتنة فى المكث وطول الكلام (قوله وبمنعها الخ) ولا نتطواع 
للصلاة والصوم بغير إذن الزوج بحر عن الظهيرية . 

قلت : ينبغى تقيبد الصلاة بصلاة التبجد فى الليل » لأن فى ذلك منعا لقه وتنقيصا لجمالها بالسهر والتعب 
وجالما حقه أيضاً كا مر » أما غيره .ولا سيا السئن الرواتب فلا وجه لمنعها منباكا لايخ" ( قوله والولية ) ظاهره 
ولوكالت عند الحارم » لأنها تشتمل على جمع فلا تخلو من الفساد عادة رحتى (قوله وكل عمل واو تبرعا لأجنى) 
كذا ذکرہ ف البجر بحثا حيث قال : وینبغی عدم تخصيص الغزل » بل له أن بمنعها من الأعمال كلها المقتضية 
الكسب ٤‏ لأنها مستغنية عنه لورجوب كفايتها عليه وكذا فن العمل تبر عا لأجنبى بالأولى اه : وقوله بالأولى يناف 
قول الشارح ولو تبزعا لاقتضاء لو الوصلية کون غير التبرع أولى وهو غر صیح كذا قبل : وقد يجاب بأن ما كان 
غير تبرع بل بالأجرة.قد يستدعى خروجها لمطالبة الأجنى بالأجرة تأمل + 

قلت : ثم إن قولهم له منعها من الغزل يشمل غزها لنفسها » فإنكانت العلة فيه السبر والتعب المنقص لجالا 
فله مئعها عما يؤدى إلى ذلك لاما دونه وإن كانت العلة. استغناءها عن الكسب كا مر > ففيه أنها قد تحتاج إلى 
مالایازم الزوج شراؤه لها 

والذى ينبغى تحربره أن يكون له منعها عن كل عمل يؤدى ل تنقیص حقهأو ضررہ أو إلى خروجها من.بلته 
أما العمل الذى لاضرر له فيه فلا وجه لمنعها عنه خصوصا فى حال غيبته من بيته » فإن ترك المرأة بلا عمل بيجا 
يؤدى إلى وساوس النفس والشيطان أو الاشتغال بما لايعنى مع الأجانب وابليران ر قوله ولو قابلة ومفسلة ) أئة 
الى تغسل الموى كما فى اللهانية » ونقل ف البحر عنها تقييد خروجها بإذن اازوج بعد مانقل عن النوازل أن لها 
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لتقدم حقه على فرض الكفاية » ومن مجلس العلم إلا لنازلة امتنع زوجها من سؤاها ء ومن الحمام إلا النفساء وإن 
جاز بلا تزين وكشف عورة أحد . 
قال الباقانى : وعليه فلا خلاف فى منعهن العم بكشف بعضمن » وكذا فى الشرنبلالية معزيا للكقال . 
ر وتفرض ) النفقة بأنواعهاالثلاثة ( لزوجة الغائب ) مدة سفر صيرفية » واستحسنه فى البحر ولو مفقودا 
( وطفله ) ومثله كبير. زمن وأنثى مطلقا ( وأبويه ) فقط » فلا تفرض لمملوكه وأخية » 


اللروج بلا إذنه » واقتصر عليه فى الفح » وقوى فى البحر الأول با علل به الشارح ( قوله على فرض الكفاية ) 
بخلاف فرض العين كالحج فلها الحروج إليه مع محرم ( قوله ومن مجلس العلم ) معطوف على قوله من الغزل» فإن 
م تقع لا نازلة وأرادت اللخروج لتعلم مسائل الوضوء والصلاة » إن كان الزوج يحفظ ذلك ويعلمها له منعهاء وإلاا 
الأولى أن يأذن ها أحيانا ر . 
مطلب فى منع النساء من اجام 

ر قوله ومن الحمام الخ ) المنع منه قول الفقيه » وخالفه قاضيخان فقال : دخوله مشروع للنساء والرجال » 
خلافا لما قاله بعض الئاس » لكن إنها بباح إذا لم يكن فيه إنسان مكشوف العورة اه 

وعلى ذلك فلا حلاف فى منعهن للعلم بأنكثيرا منين «كشوف العورة» وقد وردث أحاديث تؤيد قو لالفقيه 
وورد استثناء التفساء والمريضة » وتمامه فى الفتح » وقال قبله : وحيث أبحنالها الحروج فإنما يباج بشرط عدم 
الزبنة وتغبير الميئة إلى مايكون داعية لنظر الرجال والاستالة . قال الله تعالى.- ولاتب رجن" تبرج الجاهلية الأولى - 
اه وأشار الشارح بقوله وإن جاز إلى قول قاضيخان » وإلى أنه لاينافى منع الزوج لها من دخولهمع مشروعيته لها 
كا لابنای منعها من صوم النفل وإن کان مشروعا » نعم ينا منعها هن دخوله ولو بإذن الزوج + والظاهر أنه 
مراد الفقيه حلافا لما فهمه الشر نبلالى . 

مطاب فى فرض النفقة لزوجة الغالب 1 

(قوله وتفرض النفقة ) وكذا لو كانت مفروضة ومضت مدة ثم غاب لا أخذ الماضى من ماله المذكور 
کا أفاده فى البدائع ( قوله مدة سفر ) متعلق بالغائب ( قوله واستحسنه ف البحر ) قال : وهو قيد حسن يجب 
حفظه فإنه فيا دونها يسبل إحضاره ومراجعته اه لكن ف القهستانى : ويفرض القافى نفقة عرس الغائب 
عن البلد سواء كان بينم مدة سفر أولا كا فى المنية : وينبغى أن تفرض نفقة عرس المتوارى فى البلد » ويدخل 


لانجب قبل القضاء » ولهذا لبس لم أن يأخذوا من ماله شيثا قبل القضاء إذا ظفروا به فكان القضاء فى حقهم 
ابعداء يجاب ولايجرز ذلك على الغالب © بخلاف الزوجة وقرابة الولاد لأن لهم الأخذ قبل القضاء بلا رضاه » 
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ولا بقضی عنه دبنه لأنه قضاء على الغائب رف مال له من جنس حقهم) كتبر أو طعامء أما خلافه فيفتقر 
ولا يباع مال الغائب اتفاقا ر عند ) أو على ( من يقر“به) عنده للأءانة » وعلى" للدين » ويبدأ بالأول ٠‏ ويقبل 
قول المودع فى الدفع النفقة لا المديون إلا ببئة أو إقرارها بحر وسيجىء ؛ ولو أنفقا بلا فرض ضمنا بلا رجوع 
( وبالزوجية و) بقرابة ( الولاد وكذا ) الحكم ثابت ( إذا عل قاض بذلك ) أى يمال وزوجية ونب » ولو عل 


فيكون القضاء فى حقهم إعانة وفتوى من القاضى كا فى الدرر . ويرد الم لوك فإنه إذا كان عاجزا عن الكب 
وامنع مولاه ‏ نالإنفاق عليه فإن له الأخذ من مال مولا » ومقتضاه أن بفرض للعاجز فى مالمولاه إلا جاب 
بان العبد لاحب له دين على مولاه فليتأمل . وإذالم يمد مايأ كله فى بيت «ولاه ولم يفرض له القاضى كيف يفعل 
وينبغى أن يؤجره بقدر نفقته لو قادرا على الكسب ويبيعه لو عاجزا کا يأتى فى العبد الوديعة » ولم أره فايراجع 
(قوله ولا بقضی عنه دبة) فلو أحضر صاحب الدين غرا أو مودعا للغائب لم بأمره القاضی بقضاء الدين وإن كان 
مقرا بالمال وبدينه» لأن القاضى إنما يأمر فى حق الغائب بما يكون نظرا له وحفظا لملكه . وفى الإنفاق علىز وجه 
من ماله حفظ ملکه» وف وفاء دين قضاء عليه بقول الغير بحر عن الذخيرة : ولايرد المملوك لأن القاضىلابقفى 
على مولاه بنفقته » مخلاف الزوجة تأمل ( قوله لأنه قضاء على الغائب ) عاة لقوله ولا تفرض ولقوله ولا بقضى 
(قوله في مال له) فلو لامال له فيذكره المصنف‌ط ( قوله كتير ) هو غيز المضروب من الذهب أو منه وم النضة 
وف بعض النسخ كبر » ویغنی عنه قوله أو طعام فكان الأول أولى » ودخل فيه الدراهم والدنائير بالأولى . 
قال الزيلعى : والتبز بمنزلة الدراهم فى هذا الحم لأنه يصلح قيمة للمضر وب اه: وينبغى تقريده با إذا وقع به 
التعامل كا قاله الرحتى ( قوله أو طعام ) زاد فى البحر وغبره أوكسوة ( قوله أما خلافه ) أى خلاف جذ, 
التق كعروض وعقار ( قوله عند أو على الخ ) يشمل ماكان مال وديعة أو مضاربة بحر ومثله الاستحقاق فىغ 

الوقف إذا أقربه الناظر كلا أفتى به فى الحامدية » لأن الناظر كوكيل عن أهل ااوقف » وكذا غلة العبد والدار 
كا ف النبر » وقید بکون المال عند شخص ءإذ لو کان فى بيته وعلم القاضى بالتكاح فرض ها فيه لأنه إيفاءلتقها 
لافضاء على الزوج بالنفقة » كا لو أقر بدين ثم غاب وله من جنسه مال فى بيته يقضى لصاحب الدين فيه محر » 
وقید بإقراره بما ذکر ا يأ قریبا ( قوله ويبدأ بالأول) أى عالالوديعة لان القاضى نص ب ناظر ا فييدأ به لأنه أنظر 
للغائب » لأن الدين محفوظ لاحتمل اللاك » مخلاف الوديعة فتح وذخيرة . وق البحر عن اللحائية : الودبعة أولل 
من الدين فی البداء الإنفاق منها . وذكر الرحتي أن القاضى والسلطان وولى اليثم والمثولى يجب علب م العمل بماهو 
الأول وإلانظر کا لاعن اه تأمل . قلت: وإذا حاف إفلاس المديون أو هر به أو إنكاره فالبداءة به أولى ( قوله 
لا امديون ). والفرق أن القاضى له ولاية الإلزام » فإذا فرض النفقة فى ذلك المال صار المودع مأمورا بالدفع منه 
إلى المفروض له فإذا أدعى دقع الأمانة صدق» يمخلاف المديون فإنه لايصدقلأنه يدعى ثبوت دين له بذمة الغائب 
لما تقرر أن الديون ثقضى بأمثالها ( قوله أو إقرارها ) ذكره فى البحر عا » وعلله بأنها مقرة على نفسها اه أى 
لأن النفقة تصير بالقضاء دينا لها على الزوج . قلت : لكن يفبغى صصة إقرارها فى حق نفسباء فلا تزجع ع الزوج 
لافى حت الزوج تأمل ( قوله ولو أنفقا الخ ) هذه الجملة فى بعض النسخ ٠‏ ذكورة قبل قوله ويقبل؛ والمراد بهمان 
المديون عدم براءته » وقوله ولا رجوع :ای ما على من أنفقا عليه ( قوله وبالزوجية ) عطف على الضمير الجرور 
فى قوله من يقر" به ولذا أعاد الجار ( قوله إذا عم قاض بذاك ) أى ول يقر” به المديون والمودع ؛ ولا ينا هذا 
قولم إن القاضى لايقضى بعلمه لما مر من أن هذا ليس قضاء بل إعانة وفتوى » أفاده الرحتی ( قوله ولو علم ) 
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بأحدهما احتيج للإقرار بالآخر » ولا يمين ولا بينة هنا لعدم اللخصم ( وكفلها ) أى أخذ منها كفيلا بما أخذته 
لابنفسها وجوبا فى الأصح ( ويحلفها معه) أى مع الكفيل احتياطا ء وكذاكل آخذ نفقته ؛ فلو ذكر الضمير 
كابن الككال لكان أولى ر أن الغائب لم يعطها النفقة ) ولا كانت ناشزة ولا مطلقة .ضمت عدتها > فإن حضر 
ازوج وبرهن أنه أوفاها النفقةطولبت هى أو كفيلها برد ما أخذت » وكذا لولم برهن ولكلت » , 


أى القاضى بأحدهما أى أحد الأمر ين» بان علم بالمال مثلا اتیج إلى إقرار المديون أو المودع بالآخر : أى بالزوجية 
أو النمب (قوله ولا بمين .ولأ بينة هنا الخ ) ترز قوله من يقر” به الخ أئ إنه لو جحد المال أو النكاح 
أو جحدها لأ تقيل ببتها على المال » لأنها ليست مخصم فى إثبات الماك للغائب ولا على الزوجية » لأن المودغ 
والمديرن ليسا مخصم فى إثبات النکاح على الغائب » ولا ين عليبما لأنه لايستحلف إلا من كان خصما كذا 
فى انفانية » وهذا يستنى من قوهم كل من أقر بشىء لزمه » فإذا أنكره يحلف بحر : ولو قال : أوفيته فالظاهر 
أنه لا مين لها عليه لأنها ليست خصما فى ذلك رملى »> ولو برهن على أن زوجها دفع لا قبل غيبته نفقة نكفيها 
أو أنه طلقها ومضمت عدتها ينبغى قبوله فى حق منع ما تحت يده مقدامى : قلت : إلا أن تدعى ضياع مادفعه لها 
أو أنه م يكفها تامل ( قوله وكفلها ) بجوازأنه عجل ها النققة أو كانت ناشزة أو مطلفة انقضت عدئها بحر ( قول 
فى الأصع ) راجع لكل من قوله با أحذته» وقوله وجوبا لأن القاضى نصب ناظرا للعاجز فيجب عليه النظر [ليه 
ومقابل الأول القرل بأخذ كفيل بنفسها » ومقابل الثانى قول الصاف إنه حسن أفاده ح ( قوله ويحلفها) 
كان الأولى تقديعه على الكفي ل لأن القاضى محلف أولا ثم يعطىالنفقة وبأخذ الكفيل كا فإيضاح الإصلاح اح 
ر قوله أى مع الكفيل ) على حذف مضاف أى مع أخذ الكفيل : وعبارة الزيلعى مع التكفيل ( قوله وكذا كل 
آذ نفقته ) بننوين آخذ ونصب نفقته على أنه مفعوله ر قوله كابن الکال ) حيث قال ويحافه : أى يحلف 
من يطلب النفقة ويكفله » ونقل مثله فى البحر عن المسقصى . قال ف الشرنبلالية : ولكنه لو كان صغيرا كيف 
حلت فلينظر اه . 

قلت : الظاهر أنه محلف أمه أن أباه مادفع لها نفقته فافهم . وف البحر : وهذا يدل على أنه بؤخذ الكفيل 
من الوالدين أيضا » وهو الظاهر لآنه أنظر للغائب . 

وقد يقال : إنما يؤخ هن الوالدين لاحتال التعجيل» وقدءنا أن النفقة المعجلة للقريب إذا هلكت أو مرقت 
بقضی له بأخرى » مخلاف الزوجة فليس فى تكفيله احتياط لاغائب » لأنه لو ادعى هلاكها قبل منه اھ . وفيه 
أنه قد يدعى عدءالأخذ دون الملاك» فكان الاحتياط فى تكفيله فافهم ( قوله ولا كانت ناشزة ) كذا فى البحرء 
والأولى ولا هى ناشزة الآن لأنها لوكانت ناشزة ثم عادت لبيته ولو بعد غييته عادت نفقتها "كا مر ( قوله 
طولبت هىأو كفيلها ) أى يخيزالزوج بين مطالبتها ومظالبة کفیلهار قوله وكذا )أى يخيرائزوج أيضا إذا استحلفها 
ونكلت » ولو أقرت يأخذ منها دون الكفيل » لأن الإقرار حجة قاصرة فيظهر فى حقها فقط بدائع ؛ ومثله 
ف الفهستانى حيث قال : وإن حلفها فاكلت رجع على الكفيل أو الزوجة » فإذا أقرت بأخذها برجع عليها فقط 
کا فی شرح الطحاوى اه . 

قلت : وهو مشكل» فإن اللكول إقرار أيضاء فاوجه الفرق هنا ؟ وذكر فى الذخيرة : لو لكات خر الزوج 
وإنلم ينكل الكفيللأن النكول إقرار والأصيل إذا أقر بالمال لزمالكفيل وإنجحد الكفيل اه وهلا يقتضى بوت 
التخيير فيهما + ولا إشكال فيه » لكن اعترض ف البحر غلى قوله والأصيل إذا أفر الخ بان هذا فيا لو أقربدين 


EG 
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ولو أقرت طولبت فقط ( لا) تفرض على غائب ( بإقامة ) الزوجة ( بينة على النكاح ) أو النسب (ولا) تفرض 
أيضا (إن لم يمخلف مالا فأقامت بينة ليفرض عليه ويأمرها بالاستدانة ولا يقضى به ) لأنه قضاء على الغائب (وقال 
زفر يقضى با ) أى النفقة ( لابه ) أى بالنكاح ( وعمل القضاة اليوم على هذا للحاجة » فيفتى به ) وهذا من 


الست التى يفتى بها بقول زفر 
يحب كقوله ماثبت لك عليه أو ذاب »أما لو أقر بدين قائم فى الحال كقوله كفلت بالك عليه فلايلزم الكفيل »وهنا 


ضمن ما آخذته فكان الدين قائما وقت الضمان فى ذمتها للحال فلا يلزم الكفيل . قال: فالحق ما فى المبسوط 
وشرح الطحاوی من أنها إذا أقرت بالأخذ يرجع عليها فقط اه . 
قلت : لكن يعود الإشكال المار » فقد علمت مما فى القهستانى أنه فى شرح الطحاوى فرق بين النكول 
والإقرار » ولعل له وجها لم يظهر لنا فافهم ( قوله ولو أقرت طولبت فقط ) كذا فى بعض النسخ > وهو موائق 
لما ذكرناه . وى بعضها : ولو حلفت وكأنه فهمه ما فى البحر عن الذخيرة : فإن يكن للزوج بينة وحافت المرأة 
على ذلك فلا شىء على الكفيل فإنه يوم أن عليها شيئا » وليس بمراد بل المراد أنه لايجلف الكفيل أيضاً بل 
حلفها يكن عنها وعنه فى دفع المطالبة » کا أفاده بعض المحشين وهو كلام جيد » إذ لو كان علا شىء فا فائدة 
التحليف ويلزم أن يقول القول للزوج بلا بينة » ولا جخنى فساده (قوله بإقامة الزوجة ببنة على النكاح أو النسب) 
هذا حترز مانقدم من اشتراط إقرار المودع أو المديون بالزوجية أو النسب أو عم القاضى بذاك » كا أشار إليه 
بقوله فيا مر » ولا مين ولا بينة هنا . قال ح : وكان المناسب لقوله أو النسب أن يقول قبله لانفرض على غائب 
بإقامة الزوجة أو القربب ولادا كا لاينى ( قوله إن لم مخلف مالا ) أى إن لم يترك مالا فى بيته ولا عند مودع ولا 
على مديون » وهذا محترز قوله فى مال له . قال فى الذخييرة : إنه إذا لم يكن للزوج مال حاضر وأرادت إقامةبينة 
على النكاح أو كان القاضى بعلم به وطلبت أن يفرض ها النفقة ويأمرها بالاستدانة لايجبيها إلى ذلك خلافا لزفر 
( قواه ويأمرها ) بالنصب عطفا على يفرض » وقوله ولا یقضی به : أى بالنكاح عطفا على قوله لاتفرض ح 
( قوله يقضى ما ) وتعطاها من ماله إن كان له مال وإلا تؤمر بالاستدانة» ولا حتاج إلى بينة على أنه لم عخلف نفقة 
0٠‏ بحر ( قوله للحاجة ) لأن الزوج كثيزا مايغيب ويتركها بلا نفقة خصوصا ف زماننا هذا . قال الزيلعى لأن نى قبول 
هذه الصفة نظرا لها » وليس فيه ضرر على الغائب » لأنه لو حضر وصدافها أو أثبتت ذلك بطريقة كانت 
آخذة لقها وإلا فيرجع عليها أو على الكفيل ر قوله فيفتى به ) وهو الأصح كا ف البرهان . وقال الصاف : 
وهذا أرفق بالناس كا ف الهر » وهو امختار كا فى ملتتى الأعر وى غيره» وبه يفتى شرنبلالية » واستحسنه أكثر 
المشابيخ فيفتى به شرح مجمع ( قوله وهذا من الست التى يفت بها بقول زفر ) أوصلها الحموى إلى خس عشرة 
مسألة » ونظمها فى قصيدة إحداها هذه ۲ قعود المريض ف الصلاة كهيئة المتشهد ۴ قعود المننفل كذلك 4 تغريم 
من سی إلى ظالم يبزى* فغرمه ه لإبد فىدعوى العقار ٠ن‏ بيانحدوده الأربع * قبول شبادة الأعى فها فيه تساي 
۷ الوكيل بالحصومة لابملك قبض المال ۸ لايسقط خيار المشترى برؤية الدار من صنها ٩‏ لابسقط خياره برؤبة 
الثوب مطويا ٠١‏ يشترط تسليم الكفيل المكفول عنه فى مجلس الممكم ١١‏ إذا تعيب المبيع يب على المرابح بيان 
أنه اشتراه سليا بكذا ؟1 تأخير الشفيع الشفعة شبرا بعد الإشهاد يبطلها ١7‏ إذا أوصى بثلث نقده وغنمه فضاع 
الثلثان فله ثلث الباق مهما 14 إذا قضى الغريم جيادا بدل زيوفه لاجر على القبول ١١‏ إذا أنفق الملتقط على اللقطة 
وحيسها للاستبفاء فهلكت سقط ماأنفقه اه . 
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قلت : ويحب إسقاط 
قول زفر فيها » وهو قول 
النظم المذكور هذا . 

وقد زدت على ذلك ثمانى مسائل : 
ورجحه الحقق الكال بن الحمام > والإنقاق ى 
تدبير عنده » ورجحه ابن الهمام ومن بعده ۳ النکاح 
٤‏ وقف الدراهم والدنانير يصح عند زفر » وهی روا 
عند » فهو ف الحقيفة وقف منقول فيه تعامل » وسا 
ظلنبا امرأنه فوطتها لايحد » ولو نهارا يحد » وهو قول زفر . ومن 
وبرواية زفر يؤخذ » كذا ف التتارخانية لو حلف لايعير 
النترى خلافا لأبى يوسف ء وهذا إذا أخرج الكلام برج 
حدث. "كما فی النهر وغيره ۷ جواز النيمم .من حاف فوت الوقت 
لكن مع الأمر بالإعادة احتياطا م طهارة زبل الدواب 
الشام کا حرره العادى فى هديته وشرحها لسيدى عبد الغنى 
مسألة بعد إسقإط الثلاثة المارة » وقد نظمتها كذلك بقولى : 


A= 


عمد إله العالمين ميسملا 
وبعد فلا يفتى با اله زفر 
جلوس مريض مثل حال تشهد 
وتقدير إنفاق لمن غاب زوجها 
يرابح شارى مائعيب عنده 
وليس يل قبضاً وكيل خصومة 
وتسم مکفول بمجلس حا 
ویش خيار عند رؤية »شةر 
كذا رؤية للبيت من من داره 
قضاه جيادا عن زيوف أدانها 
مبادر إشباد على أخذ شفعة 
نوى لقطة فحال حبس لأخذ ما 
وزد ضرب حساب أراد مطلق 
ورجح أيضا عقد تدبير عيده 
وأيضا نكاحا فيه توقيت مدة 
ووقف دانير أجز ودراهم 


زيداكذا 


برف د ند شين 


ثلاثة : وهى دعوى العقار» وشبادة الأعى والوصيةبثلث النقد » فإن الى به حلاف 
اننا الثلائة وعليه المتون وغيزها كا نبه عليه سيدى عبد الغنى النابلسى ق شرحه على 


» إذا قال أنت طالق واحدة فى ثنتين. وأراد الضرب نقع ثثتان عنده‎ ١ 
غاية البيان ۲ تعليق عتق العبد بقوله إن مت أو قتلت فأنت حر‎ 
المؤقت يصح عنده »> ورجحه ابن الحمام بإهمال التوقيت‎ 
اة الأنصارى عنه » وعليها العمل اليوم فى بلاد الروم لتعارفه‎ 
تى فى الوقف تحقيقه ه لو وجد ف ببته امرأة فى ليلة مظلمة‎ 
أبى يوسف يحد مطلما .. قال أبو الليث الكبير‎ 
فدفع لامور زياد لايحنث عند زفر » وعليه‎ 


الرسالة » بأن قال إن زيدا يستعيز منك كذا » ولا 


أتوج نظمى والصلاة على العلا 
سوىصور عشرينتقسيمها انجلى 
كذا من يصلى قاعدا متنفلا 
بلا ترك مال منه ترجو تخ ولا 
إذا قال إنى ابتعته سالم اللخق 
ويضمن ساع بالبرىء تقولا 
تحنم أن يشرط على من نكفلا 
لثوب بلا نشر المطويه جلا 
إذالم يكن من داخل قد تأملا 
فلا جبر إن لم برض أن يتقبلا 
بتأخيره شبرا لذلك ٠‏ أبطلا 
صرفت عليها مسقط ذا مكلا 
يصح بترجيح الكال تعدلا 
بتردیده بالقتل والموت فاقلا 
يصيع وذا التوقيت يجعل مرسلا 
كا قاله الأنصارى دام مبجلا 
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إذا توضأ وهو قول زفر » وقدمنا فى التيمم 
على قول زفر يفنى بها حل الضرورة کجری 
2 وتقدم بيانه ف الطهارة » فصارت جملة 


وعليه » ولو غاب وله زوجة وصغار تقبل بينتها على النکاح إن لم يكن عالما به ثم يفرض لهم ثم يأمرها بالإنفاق 


= 


أو الاستدانة لترجع بحر . 


( و ) تجب ( لمطلقة الرجعى والبائن والفرقة بلا معصية كخيار عتق » وبلوغ وتفريق بعدم كفاءة النفقة 


والسكنى والكسوة ) إن طالت الماة » 


وواطى' من قد ظنها زوجة إذا 
ويحنث .فق والله لست معير ذا 
ان عات فوت الوقت سا تيمم 
طهارة زبل فى محل ضرورة 
مهاد رونا امال ریات 


أتته بايل حده صار مهملا 
لزيد إذا أعطى لمن جاء 'مرسلا 
ولكن ليحتط بالإعادة غاسلا 
:كمجرىمياهالشاءصينت من البلا 
وجاءت عقود الدر فى جيد هاحلى 


وصل على خم النبيسين ربا وآل وأصماب ومن بالتى علا 

( قوله وعليه الخ ) أى على قول زفر » وهذا تفريع من صاحب البحر ( قوله تقبل بينتها على الدكاح ) أى 
لاليقضى به بل ليفرض ها التفقة » ولم يذكر البينة على النسب ؛ إما اختصارا » أو لأا حرث قامت على النكاح 
کون قائمة على النسب ضمنا لقيام الفراش تأمل ( قوله إن لم يكن عام به ) إذ لو كانعاما لم يحتج إلى بيذة وتكون 
المسألة على قول أتمتنا الثلاثة كنا مر ( قوله ثم يفرض لهم ) أى للزوجة والصغار بحر ( قوله ثم يأمرها بالإنفاق أو 
الاستدانة ) عبارة البحر : ثم يأمرها بالاستدانة » وبه علم أن المناسب عطف الاستدانة بالواو كا يوجد فى عض 
النسخ لأنما لولم تستدن ومضت مدة تسقط نفقة غير الزوجة ولو بعد القضاء كما مرءلكن سبأفى أن الزبلعى جعل 
الصغي ركالزوجة فى عدم السقوط بالضى » بلهلاف بقية الأقارب » ويأى تام الكلام عليه . 

مطلى فى ثفقة المطلقة 

( قوله وتجب لمطلقة اارجعى والبائن ) كان عليه إبدال المطلقة بالمعتدة» لأن النفقة تابعة العدة » وقيد بالرجعى 
والبائن احترازا عما لو أعتق أم ولده فلا نفقة لها فى || فى ال اکر » وعما لو کانالشکاح فاسدا فن البحر 
لو تزوجت معتدة البائن وفرق بعد الدخول فلا نفقة على الثانى لفساد نكاحه ولا على الأول إن حرجت من بينه 
لنشوزها . وفى اليدى : نفقة العدة كنفقة الدكاح : وف الذخيرة : وتسقط بالنشوز وتعود بالعود ؛ وأطلق فشمل 
الحامل وغيرها والبائن بثلاث أو أقل كا فى الحانية » ويسئئنى مالو خخالعها على أنلانفقة ها ولاسكنى فلها السكى 
ومن النفقة كا مر فى بابه ويأتى قريبا ( قوله والفرقة بلا معصية ) أى من قبلها » فل وكانب بمعصيتهما فليس ذا 
سوى السکنی كا يأقى + 

قال فالبحر : فالحاصل أن الفرقة إما من قبله أو من قبلهاء فلو من قبله فلها النفقة مطلقا سواء كانت بمعصية 
أو لا طلاقا أو فسخا » وإنكانت من قبلها فإن كانت بمعصية فلا نفقة لها ولا السكنى فى جميع الصور اه ملخصا 
( قوله وتفريق بعدم كفاءة ) ومثله عدم مهر المثل . ولا ثفن أن هذا فى البالغة التى زواجت نفسما بلا ولى » فإن 
العقل يصح ف ظاهر الرواية » والولى حق الفسخ »> لكن المفنى به الآن بطلانه كالصغيرة التى زوجها غير الأب 
والجد غير كفء أو بدون مهر المثل » وهذاكله فيا بعد الدخول » أما قبله فلا نفقة لعدم العدة ( قوله التفقة الخ) 
بالرفع فاعل تجب ( قوله والسکنی ) يلزم أن تلزم المنزل الدى يسكنان فيه قبل الطلاق قهستانى » ويقدم اكلام 
عليه فى باب العدة ( قوله إن طالت المدة ) أشار إلى الاعتذار عن محمد حيث لم يذكر الكسوة » وذلك لأن العدة 

( ۷۷ - ساهية ابن مايدين ‏ ۳ ) 
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ولا تسققط النفقة المفروضة بمضى العدة على الختار بزازية؛ ولوادعت امتداد الطهر فلها النفقة مالم حك بانقضائها 
مالم تدع الحبل فلها النفقة إلى سنتين منذ طلقهاء فلو مضتا ثم تبين أن لاحبل فلار جوع عليها وإن شرط لأنه شرطة 
باطل بحر ؛ ولو صالحها عن نفقة العدة إن بالأشبز ضحء وإن بالحيض لاللجهالة (لا) تجب النفقة بأنواعها (لعندة 
موت مطلقا ) ولو خاملا ( إلا إذا كانت أم ولد وهى حامل ) من مولاها فلها النفقة من كل امال جوهرة : 


لانطول غالبا فبستغنى عنها » حتى لو احتاجت إلبما لظول المدة كمتدة الطهر يجب ( قوله ولا تسقط النفقة الخ ) 
أى إذا مضتمدة العدة وم تقبضها فلها أخخذها لو مفروضة أى أو مصطلحا علييا » لكن لو مستدانة بأمرالقاضى 
فلاکلام » وإلا ففيه خلاف اخقار الحلوانى أنها لانسقط أيضا » وأشار السرخسى إلى أنها تسقط .٠‏ وف الذخيرة 
وغيرها أنه الصحيح : قال فى البحر :. وعليه فلايد من إصلاح المتون » فإنبي صرحوا بأنالنفقة تجب بالقضاء أو 
الرضا وتصير دينا » وهنا لاتصير دينا إلا إذا لم تنقض العدةللكن ف النبر أن إطلاق المتون يشبهد لا اخختارهالحلوافى 2 
قات : وظاهر الفتح اختياره حيث اقتصر عليه ( قوله فلها النفقة) أى يكون القول قوها عدم انقضائها مع ینا 
وها النذقة كما ى البحر ( قوله مالم يحكم بانقضائها ) فإن حكم به > بأن أقام الزوج بينة على إقرارها به برى“ منها 
كاف البحر ح ( قوله مالم تداع الحبل ) فى بعض النسخ : وءالم تدع بالعطف على مالم يكن(۱) وهى الصواب 0 
لأا إذا أقرت بانقضاء عدتبا فى مدة تحتمله ثم ولدت لايثبت النسب » فكيف تجب النفقة ؟ نعم يثبت لو ولدت 
لأفل من اقل من حين الإقرار ولأقل من أكثره من حين الطلاق لظهور كذببا فى الإقرار كا مر ف بابهء ولامكن 
حمله على هذا لأنه ينافيه قوله فلها النفقة إلى سنتين . وعبارة البحر : وإن ادعت حبلا الخ ولا غبار عليها (قوله فلا 
رجوع عليه ) أى إذا قالت ظننت الحبل ولم أحض وأنا متدة الطهر وقال الزوج قد ادعيت الخبل وأ كثرةسنتان» 
فلا يلنفت إلى قوله وتلزمه النفقة حتى تحيض ثلاثا أو تبلغ سن اليأس وتمضى بعده ثلاثة أشبر > وتمامه فى البجرء 
فلو أقرت أن عدتها انقضت منذ كذا وأنها لم تكن حاملا رجع عليها با أخمذت بعد انقضائها کا لابخ + 

[ فرع ] فى الخلاصة : عدة الصغيرة ثلائة أشبر إلا إذاكانت مراهقة فينفق عليها مالم يظهر فراغ رجمها ءكذا 
فى المحيط اه من غير ذكر حلاف وهو جسن » كذا فى الفتح » وقدمناه فى العدة بأبسط ما هنا ( قوله ون شرط 
الخ ) ذكر فى البحر جوابا عن حادثة فى زمانه ( قوله وإن بالحيض لاللجهالة ) أى لأحتال أن بمعد الطهر بها » 
كذا فى الفعح » ومقتضاه أن الحامل كذلك هذا : 

وبرد على التعليل المذكور أن جهالة المصالح عنه لانضر »> تم رايت المقدمى فى باب انملع اعترض كذلك. ؛ 
وقد عاب بأن المراد جهالة مايثبت فى الذمة » مخلاف الدين الثابت ف الذمة إذا صو عنه فإن جهالته لاتضرتامل 
ر قوله ولو حاملا ) قال القهستانى : وقيل للحامل النفقة فى جميع الال كا فى المضمرات ح (قوله من مولاها) 
ليس هذا من كلام الجوهرة » بل ذكره فی الہر حيث قال : وينبغى أن يكون معناه إذا حبلت أمة من سيدها 
واعترف پان المممل منه لكنهالم تلد إلا بعد الموت اھ : 4 

ثم اعلم أن استثناء هذه المسألة تبع فيه المصنف صاحب الجوهرة وقال إنها واردة على كثير من المثون ٠‏ 
واعترضه الرحيتى بأنه م يذكرها إلا صاحب الجوهرة أو من تابعه» وهذه العبارة الشاذة لائعارضالمنون الموضوعة 
لتقل المذهب مع أنه لاوجه لها ».لأن أم الولد تعتن بموته وتصير أججنبية عنه فلا وجه لإيماب نفقتها فى تركته : 

فلت :.ويؤيده مافى البائع : إذا أعتقت أم الولد أو مات عنها مولاها فلا نفقة لها ولا سكن »لن عانها عدة 


.ل يبه 
(1) ( عرلا الفشى امل مال یکن ) سبق ل ٠‏ سراي مام يعي قال صر , 
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( وتجب السكنى ) فقط (لمعتدة فرقة بمعصيتها ) إلا إذا حرجت ءن بيته فلا سكنى ها فى هذه الفرقة قهستاق 
وكفاية (كردة ) وتقبيل ابنه ( لاغير ).من طعام وكسوة ء والفرق أن السكنى حق الله تعالى فلا تسقط بعال »> 
والنفقة حقها فتسقط بالفرقة بمعصيتها ( وتسقط النفقة بردتما بعد البت ) أى إن خرجت من بيته وإلا فواجبة 
قهستانى ( لابتمكين ابنه ) لعدم حيسها » يغلاف المرتدة » حتى لو لم تحبس فلها التفقة إلا إذا مقت بدار الحرب 
ثم عادت وتابت لسقوط العدة باللحاق لأنه كالموت بحر » وهو شير إلى أنه قد حك بلحاقها وإلا فتعود ثفة:,! 
بعودها فليحفظ : 
الوط *كعدة المنكوحة فاسدا . وقال فى موضع آخر : لانفقة ها إذا أعتقها وإن كانت ممنوعة من الروج » لان 
هذا الحبس لم يثبت بسبب النكاح بل لتحصين الماء فأشببت معتدة الفاسد : وف الذخيرة : وكذا اوءات عنما 
لانفقة فى تركته » ولكن إن كان لها ولد فنفقتها عليه ولو صغيرا » فهذه العبارات تشمل الحاءل وجيرها » وإذا 
كانت معتدة اموت من :نكاح صصح لانفقة ها ولو حاملا فكيف الأمة التى عدتها عدة وط لاعدة عفد ٠‏ فل 
أنه لاوجه لامتثنائها ( قوله بمعصيتها ) احتراز عن معصيته ؛ كنقبيله بنتها أو إبلائه أو ردته أو إبائه عن الإسلام» 
وعما إذا لم يكن بأعصية منه ولا منها ؛ كخيار باوغ ونحوه ووط” ابن الزوج ها .كرهة فإن ااثفقة واجبة ذا ب 4 
كا مر ( قوله قهستانى وكفاية ) الأولى قهستانى عن الكفاية : وعبارته : وهذا إذا حرجت من بيته وإلا فواجب 
كا أشير إليه فى الكفاية اه ح ( قوله كردة وتقبيل ابنه ) أى کردتہا وتقبيلها ابنه ( قوله لاغيرها ) باارة 
١‏ على السكنى ( قوله والفرق ) أى بين السكنى وغيرها . وعن هذا قال فى الذخيرة وغيرها : لو شرط ىا 
'نفقة لها ولا سكنى فلها السكنى لاالنفقة » لأن الافقة حقهاء والسكنى فى بيت العدة حقها وحق ااشرع و | 
لابعمل فى حق الشرع » حتى لو شرط الزوج عدم «ؤنة السكنى ورضيت السكنى فی بيتها أو فى بيت كانا 
فيه بالكراء صح ولزمها الأجرة » لأن ذلك محض حقها ( قوله حق الله) أى من وجه حيث أوجب اما القرار 
فى منزل الزوج وفيه حقها من وجه لوجوبه هما على الزوج ( قوله بعد البت ) أى الطلاق البائن بواحدة أو أكثر» 
وتقريد المداية بالثلاث اتفاق ؛ واحترز به عن معتدة اارجعى إذا طاوعت ابن زوجها أو قبلها بشبوة فلا نفقة ها 
لأن الفرقة لم تقع بالطلاق بل بمعصيتها بحر ( قوله حتى لولم تحبس فلها النفقة) يعنى إن بقيت فى ببنه کا هو صربح 
عبارة القهستانى المارة » وحينئذ يستغنى عن هذه الجملة بعبارة القهستانى ويقال بدها » فإن عادت إلى بيته عادت 
النفقة إلا إذا لحقت بدار الحرب وحكم بلحاقها ثم عادت اهح . 
والحاصل كا فى البحر أنه لافرق بين الردة والقكين » لأن المرتدة بعد البينوئة لولم حبس ها اانفقة كالممكنة 
والممكنة إذا لم تلزم بيت العدة لانفقة لها فليس للردة أو إلممكين دخل فى الإسقاط وعدمه؛ بل إن وجد الاحتباس 
ف بيت العدة وجبت وإلا فلا اه ومثله ف الفتح (قوله وهو شير الخ) أى التعليل بأنه كالموت . قال فى الشر نبلالية 
وهو يشير إلى أنه قد حم بلحاقها » وهو محمل ماق الجامع من عدم عود النفقة بعد مالاقت وعادت > ومجمل 
مائی الذخيزة من أنها تعود نفقتها بعودها على ما إذالم تحر بلحاقها توفيقا بينبما كا فى الفتح اه ( قوله وإلا فتعود 
نفقته بعودها ) كالناشزة إذا عادت لزوال المانع » حلاف المبانة بالردة إذا أسلمت لانعود نفقتها لسقوط تفقنها 
بمعصينها والساقط لايعود بحر . 
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ر وتجب ) النفقة بأنواعها على الخر ( لطفله) يعم الأنثى والجمع ( الفقير ) الحر » فإن نفقة المعلوك على 
مالكه والغنى فى ماله الحاضر ؛ فلو غائبا فعلى الأب ثم برجع إن أشهد لا إن نوى ‏ لا ديانة ؛ فلو كانا فقيرين 
فالأب يكتسب أو يعكفف وينفق عليهم » ولول يتيسر أنفق عليهم القريب 
س 

مطلب الصغير والمكتسب نفقة فىكسبه لاعلى أ بيه 

( قوله بأنواعها ) من الطعام والكسوة والسككنى » ولمأر من ذ كرهنا أجرة الطبيب وثمن الأدوية » وإنما 
ذكروا عدم الوجوب لازوجة» نعم صرحوا بأن الأب إذا كان مريضا أوبمزمانة يحتاج إلى الخدمة فمل اينه خادمه 
ركذلك الابن (قوله لطفله ) هو الولد حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم » ويقال جارية طفل وطفلة كذا فى 
امغرب . وقبل أولمابولد صب ثم طفل ح عن النهر ( قوله يعم الأثى والخمع ) أى يطلق على الأتى كا علمته» 
وعل المع كا فى قوله تعالى -أوالطفل الذين مبظهروا- فهومما يستوى فيه المفرد واب حع كابجنب والفللشوالإمام 
8 وسجعلنا للمتقين إماء! ‏ ولاينافيه جمعه على أطفال أيضا كما جمع إمام على آم أيضا فافهم ( قوله الفقير ) أى إن 
م بلغ مد الكسب » فإن بلغه كان للأب أن يؤجره أو بدفعه فى حرقة لييككتسب وينفق عليه من كسبه لو كان 
ذ كرا » يذلاف الأنثى كا قدمه فى الحضائة عن المؤيدية. قال احير الرمل : لواستغنت الأنثى بنحو خياطةوغزل 
يجب أن تکون نفقنها فى كسبها کا هو ظاهر » ولا نقول تجب على الأب مع ذلك » إلا إذاكان لابكفيها فتجب 
على الأب كفايتها بدفع القدر امعجوز عنه » ولم أره لأصصابنا : ولا ينافيه قولهم بملاف الأنثى » لأن الممنوع 
إيجارها » ولا يلزم منه عدم إلزامها بحرفة تعلمها اه أى الممنوع إيجارها الخدمة ونحوها مما فيه تسليمها المستأجر 
بدليل قوهم لأن المستأجز يلو بها وذا لايجوز تى الشرع » وعليه فله دفمها لأمرأة تعلمها حرفة كتطريز وخياطة 
ثلا ( قوله على مالكه ) أى لاعلى أبيه الخر أو العبد بحر ( قوله والغنى فى ماله الحاضر ) يشمل العقار والأردية 
والثباب» فإذا احتيج إلى النفقة كان للأب بيع ذلك كله وينفق عليه لأنه غنى بهذه الأشياء بحر وفتح » لك نسي ذكر 
الشارخ عند قوله ولكل ذى رحم غرم أن الفقير من تحل له الصدقة ولو له منزل وخادم على الصواب » ويأق 
نمام الكلام عليه ( قوله فلو غائبا ) أى فلو .كان للولد مال لكنه غائب فنفقته على الأب إلي أن بحضر ماله م 
وسل الرمل عما إذا كان له غلة فىوقف : فأجاب بأنه لم يرمن صرح بالمسألة ؛ والظاهر أنه بمئزلة المال الغائب 
ر قوله إن أشهد) أى على أنه ينفق عليه ليريجع > وكالإشهاد الإنفاق بإذن القاضی کا فى البحر ( قوله لان 
نوی ) أى لايرجع إن نوی الرجوع بلا إشهاد ولا إذن قاض : أى لايصدق ف القضاء أنه وى ذلك » وما 
يثبت له الرجوع فيا بينه وبين ربه تعالى (قوله يكتسب أو يعكفف ) قدم الكسب لأنه الواجب أولا » إذ 
لايموز النكفف : أى طلب الكفاف بمسألة الناس إلا عند العجز عن الإ كتساب : قال فى الذخيرة : فإن 
قدر على الكسب تفرض:النفقة عليه فيكتسب وينفق عليهم > وإن عجز لكونه زمنا أو مقعدا يتكفف الئاس 
وينفق عليهم كذا فى نفقات الحصاف . وذ كر الحصاف فى أدب القضاء أنه نى هذه الصورة يفرضها القاضى على 
الأب ويأمر المرأة بالاستدانة على الزوج » فإذا قدر طالبته بما استدانت عليه > وكذا لو فرضها عليه ثم امتتع مع 
قدرته اه:. وقال أيضا : وإن امتنع عن الكسب حبس ؛ يلاف سائو الديون . ولا حبس والد وإن علا دين 
ولده وإن سفل إلا فى النققة لأن فبه إنلاف الصغير ( قوله وينفق عليهم ) أى على أولاده الصغار ؛ وقيل تفغ م 
فى بيت المال بحر د وفى القهستائى عن الحيط : وتفرض عل المعسر بقدر الكفاية : وعل الموسر بقدر ما براه 
الما کې ( قوله ولو م يتيسر ) أى الإنفاق عليهم أو الا كتساب . .قال فى الفتح ؛ وإن لم يف كسبه باجتهم وم 
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ورجع على الأب إذا أيسر ذخيرة > ولو خاصمته الأم فى نفقتهم فرضها القاضى وأمره يدفعها للأم مالم تلبت 
خياتتها فيدفع ها صباحا ومساء أو يأمر من ينفق عليهم » وصح صلجها عننفقتهم ولو بزيادة يسيرة تدخل تحت 
التقدير » وإن لم تدخل طرحت » ولو على مالا يكفيهم زيدت بحر ؛ واو ضاعت رجعت بنفقتهم دون حصا : 

وف المثية : أب معسر وأم موسرة تؤمر الأم بالإنفاق ويكون دينا على الأب وهی أولى من الجد اللوسر > 


يكنسب لعدمتيس رالكسب أنفق عليهم القريبالخ؟ ومثله فى البحر. وظاهره أن إنفاق القريب يثبت يمجردعجز 
الأب عن الكسبٌ ؛ وينافيه مامر من أنه إذا عجز عنه بتكف ؛ ولعل المراد أنه يتتكفف إن لم يوجد قريب 
ينفق عليهم » وبه جمع بين الروايتين المنقولتين1 نفا عن الصاف ؛ لكن في الثانية أمر اازوجة بالاستدانة ؛ 
والظاهر أنه محمول على ما إذا كانت معسرة ؛ فلو'موسرة تنفق من مالا لترجع ؛ ويأنى قريبا أنها أولى بالتحمل 
من سائر الأقارب : 

مطلب اللكلام على نفقة الأقارب 


( قوله ورجع على الأب إذا أيسر ) فى جوامع الفقه : إذالم يكن للأب مال والجد أو الأم أو الخال أو العم 
موسر يمر على نفقة الصغير ويرجع بها على الأب إذا يسر » وكذا يمر الأبعد إذا غاب الأقرب ؛ فإن كان له 
آم مومنزة فنفقته عليها ؛ وكذا ن م يكن له أب إلا أنها ترجع فى الأول اه فتح . 

قلث : وهذا هو المرافق لما يأى من أنه لايشارك الأب ف نفقة أولاده أحد فلا يجعل كاميت بمجرد إعساره 
لتجب النفقة على من بعده بل تجعل دينا عليه ؛ وسيذ كر الشارح تصحبح خلافه وأنه لا بد من إصلا. 
ويأنى الكلام فيه ؛ وهذا إذا لم يكن الأب زمنا عاجزا عن الكسب وإلا قضى بالنفقة على ا قا لأن نفقة 
الأب حينئد واجبة على الجد ؛ فكذا نفقة الصغار : ولا خی أنكلامنا الآن فى الأب العاجز عن الكسب تأمل 
( قوله ولو خاصمته الأم ) أى بأن شكت منه أن لا ينفق أو أنه يققر علهم ر قوله مالم تثبت خيانتها ) أى إنه 
لايقبل قوله إنها لاننف قأوتضيق عليهم لأنها أمينة ؛ ودعوى الليانة على الأمين لاتسمع بلاحجة فيسأل القاضى جيرانها 
من يداخلها ؛ فإن أخبروه بما قال الأب زجرها ومنعها عن ذلك نظرا لهم ذخيزة ( قوله فيدفع لها الخ ) هذا نقله 
فى الذخيرة عن بعض المشايخ عقب مامر فقال : إن شاء القاضى دفعها إلى ثقة يدفع لها صباحا ومساء ولا يدقع 
إلها جملة ؛ وإنشاء أمر غيرها لينفق عابم (قوله وصح صلحها) قبل فى وجهه إن الأب هو العاقد من الجمانبين » 
وقيل من جانب نفسه والأم من جانب الصغار لأن نفقتهم من أسباب الحضانة وهى للأم ذخيرة ( قوله ندل 
تحت التقدبر ) تفسير لليسيرة » وذلك كا لو وقع الصاح على عشرة » وإذا نظر الناس فبعضهم يقدر الكفاية 
E‏ بتسعة » جلاف ما لو وقع الم لح على خسة عشر أو على عشرين فإن الزيادة حينئذ تطرح 
عن الآب : 

قلت : وتقدم متنا أنه لو صالح على نفقة الزوجة ثم قال لا أطيق ذلك فهو لا زم إلا إذا تغير سعر الطعام 
الخ . والفرق ما قدمناه من أن النفقة فى حتق القريب باعتبار الحاجة والكفاية > وف حق اازوجة معارضته عن 
الاحتباس » ولذا لو مضى الوقت وبتی منها شیء يقضى ,أخرى لها لا له وكذا لو ضاعت (قوله زيدت ) أى 
إلى قدر الكفاية ( قوله ولو ضاعت الخ ) الفرق ما ذكرناه 5 نفا ر قوله وهی أولى من الماد الموسر ) أى لو کان 
مح الأم الموسرة جد موسر أيضا تؤمر الأم بالإنفاق من مالا لترجع على الأب » ولا يؤمر الجد بذاك لأنما أقرب 
إلى الصغير فالأم أولى بالتحمل من سائر الأقارب » وتمامه فى البحر عن الذشيرة ٠‏ 
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وفيا : لانفقة على الور لأولاده هن الأمة ولا على العبد لأولاده ولو من حرة » وعلى الكافر نفقة ولده المسلم » 
وسيجىء بحر : 

( وكذا ) تجب ( لولده الكبيز العاجز عن الكسب ) كأنثى مطلقا وزمن ومن يلحقه العار بالتكسب وطالب 
عل لابتفرغ لذلك » كذا ف الزيلعى والعينى . وأفتى أبو حامد بعدمها لطلبة زماننا كا بسطه فى القنية » ولذا قيده 
فى الخلاصة بذى رشد ( لايشاركه ) أى الأب 


قلت : اعلم أنه إذا مات الأب فالنفقة على الأم والحد على قدر ميزاثهما أثلاثا فى ظاهر الرواية » وى رواية 
عل اليد وحده كا سيأق . وأما إذاكان الأب »مسرا فهى على الأب وتستدينبا الأم عليه لأنها أقرب من الحد » 
هذا على ظاهر المتون کا قدهناه » وأما على مايق تصحيحه من أن المعسر يجعل كالميت فقتضاه آنا تجعل عليهما 
أثلانا تأمل ر قوله لأولاده من الآمة ) بل نفقتهم على سيد الأمة إلا أن يشترط ازوج حريتهم فنفقتهم عليه » 
والمراد بالأمة غير المكاتبة » أما هى فنفقتهم عليها لتبعيتهم لها فى الكتاية ط وتقدءت المسألة (قوله ولو من‌حرة) 
بل التفقة عايها » وإن كانت أمة لمولاه فنفقة الجميع عليه ٠»‏ أو لغيزه فنفقتهم على مولى الأم كنا علمث : ونفقة 
العبد على مولاه ( قوله وعلى الكافر الخ ) فى الجوهرة : ذى تزوج ذمية ثم أسلمت وها منه ولد يحكم بإسلام 
الواد تبعا لها ونفقته على الأب الكافر » وكذا الصبى إذا ارتد فارتداده صصيح عند ألى حنيفة ومحمد » ونفقته 
على الأب اد ( قوله وسيجىء ) يأنى ذلك فى عموم قول المصنف ولا نفقة مع الاختلاف دينا إلا للزوجة والأصول 
والفروع الذمبين ( قوله لولده الكبير الخ ) فإذا طلب من القاغى أن يفرض له النفقة على أبيه أجابه ويدفعها 
إليه لأن ذلك دقه وله ولاية الاستيفاء ذخيرة » وعليه فلو قال له الأب أنا أطعمك ولا أدفع لايك لا يجاب » 
وكذا امك فى نفقةكل حرم بحر (قوله كأنثى مطلقا) أى ولو لم يكن بها زمانة تمنعها عن الكسب فجرذ الأنوثة 
عجز إلا إذا كان ها زوج فنفقتها عليه مادامت زوجة وهل إذا نشزت عن طاعته تجب ها النفقة على أبيها حل 
تردد فتأمل » وتقدم أنه ليس للأب أن يؤجرها فى عمل أو خدمة » وأنه لوكان لها كسب لا تحب عليه ( قوله 
وزمن ) أ من به مرض مزمن » والمراد هنا من به مایعنعه عن الكسب كممى وشال » ولو قدو على اكتساب 
مالا يكفيه فعلى أبيه نكيل الكفاية ( قوله ومن يلحقه العار بالنكسب ) كذا فى البحر والزباعى . 

واعترضه الرحتى بأن الكسب لؤنته ومؤنة عياله فرض فكيف يكون عارا ؟ الأولى ماف المئح عن اللاصة 
إذا كان من أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو عاجز اه ومثله فى الفقح > وسيأق تمامه ( قوله کا بسطه ی 
الةنبة ) حاصله أن السلف قالوا بوجوب نفقته على الأب » لکن أفتى أبوحامذ بعدمه لفساد أحوال أ كثرهم » 
ومن كان بغلافهم نادر فى هذا الزمان فلايفرد با سكم دفعالحرج القييز بين المصلح والمفسد : قال صاحب القنية: 
لكن بعد الفعنة العامة يعنى فة التاتار الى ذهب بها أ كثر العلماء وامتعلمين نرى المشتغلين بالفقه والأدب اللذين 
هماقواعد الدين وأصول كلام العرب بمنمهم الاشتغال بالكسب عن التحصيل ويؤدى إلى ضياع العم والتعطيل » 
فكان الختار الآن قول السلف ٠‏ وهفوات البعض لا تمنع الوجوب كالأولاد والأفارب اه ماخصا » وأقره 
فى البحر . ! 

وقالح : وأقول التق الذى تقبله الطباع المستقيمة ولا نفر منه الأذواق السليمة القول بوجوبما لذى الرشد 
لاغيره » ولا حرج ف المي بين المصلح والمفسد لظهور مسالك الاستقامة وتمييزه عن غيره » وبال التوفيق 
قوله وذ الخ ) أى لكونه لاتب لطلبة زمانا غالب عليهم الفساد ر قوله لا يشاركه ) جل استثنافة أو حالية 
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ولو فقيرا ( أحد فى ذلك كنفقة أبويه وعرسه) به یفتی مالم يكن معسرا فيلحق بالميت» فتجب علىغيره بلا رجوع 
عليه على الصحيح من المذهب إلا لأم موسرة بحر . قال : وعليه فلابد من إصلاح المتون جوهرة : 
من الضمير المضاف إليه فى تجب لطفله الفقير الخ تأمل ( قوله ولو فقيرا) هذا مجاراة لظاهر إطلاق المصنف 
الأب تبعا لإطلاق المنون فلا ينافيه قوله مالم يكن معسرا تأمل (قوله ف ذلك) أى فى نفقة طفله وولده الكبير العاجز 
عن الكسب ( قوله كنفقة أبويه وعرسه ) أى کا لايشاركه أحد فى نفقة أبوبه ولا نی نفقة زوجته (قوله به يفتى) 
راجع إلى مسألة الفروع » ومقابله ما روى عن الإمامآن نفقة الولد على الأبوالأم أثلاثا يعنى الكبير »أ»! الصخير 
فعلى أبيه خخاصة بلا حلاف : قال الشرنبلالى : ووجه الفرق أنه اجتمع للأب ف الصغير ولاية و٠ؤنة‏ حتى وجب 
عليه صدقة فطره فاخقص بلزوم نفقته عليه » ولا كذلك الكبير لانعدام الولاية فتشاركه الأم اه ط وصرح 
العلامة قامم بأن عدم الفرق بينهما هو ظاهر الرواية » وبآن عليه الفتوى فلذا تبعه الشارح ( قوله مالم يكن معسر 
الخ ) الضمير راجع للأب . 

قال ف الذخيرة :ولو كان للفقير أولاد صغار وجد موسر يؤءر الجد بالإنفاق صيانة لولد الولد ويكون دينا 
علىوالدهم هكذا ذكرالقدورى »فلم يمع ل النفقة على امد حال عسرة الأب ؛ وهذا قول الحسن بن صالح والصيح 
فى المذه بأنالأبالفقيز يلحق بالميت ف استحقاقالنفقة على الجد » وإن كان الأب زمنايقضى بها على المد بلار جوع 
اتفاقا » لأن نفقة الأب حينئذ على الجد فكذا نفقة الصغار اه . 

وقال ف الدخيرة أيضا قبل هذا : ولو مم موسرة آمرتآن تنفقعليهم فيكوندينا ترجع به على الأب إذا أيسر 
وهى أول بالتحمل من سائر الأقارب الخ : 

. قال فى البحر : وحاصله أن الوجوب على الأب المعسر إنما هو إذا أنفقت الأم الموسرة » وإلا فالآب كاليت 
والوجوب علىغيز هلو كان ميتا ولارجوع عليه نى الصحيح : وعلى هذا فلابد من إصلاح المنونوالشروح كالايخنى ام 
أى لأن قول المتون والشروح :إن الأب لايشاركه فى نفقة ولده أحد يقنضى أنه لو كان معسرا وأءر القاضى غيره 
بالإنفاق برجع سواء كان أما أوجدا أو غيزهماء إذا لو لم يرجع عليه لحصلت المشاركة/اوأجاب المقدبى بحملماق 
المتون على حالة اليسار » لكن قال الرملى : لاحاجة إلى ذلك لأن ماف المنون مبنى على الرواية الثانية» وقد اختارها 
أهل المتون والشروح مقتصرين عليها اه . 

قلت : وعلى هذا فلا فرق بين کون المنفق أما أوجدا أو غيزهما فى ثبوت الرجوع على الأب » مالم يكن 
الأب زمنا فإنه حينثذ يكون فى حك اميت اتفاقا » وقدمنا عن جوامع الفقه ما يؤيد مافى انون » ومثله ما 
اللحانية من: أن نفقة الصغار والإناث المعسرات على الأب لايشاركه فى ذلك أحد ولا تسقط بفقره اه ؛ وكذا 
مافی البلذائع من قوله وإن كان لهم جد موسر لم تفرض عليه بل يؤمر بها ليرجع على الأب لأنما لا نجب على 
الخد عند وجود الأب القادر على الكسب ؛ ألا ترى أنه لاحب على الجد نفقة ابنه المذكور فنفقة أولاده أولى » 

لو كان الأب زمنا قضى بنفقتهم ونفقة الأب على الخد اه . على أن ما صصحه ف الذخيرة برد عليه تسليمه 
رجوع الأم مع أنها أقرب إلى أولادها من الجد والعم وانلال » فكيف يرجع الأقرب دون الأبعد . ومسألة 
رجوع الأم منصوص عايبا فى كاف اللا کر وغيره » وهى تثبت رجوع غيرها بالأولى » وهذا ميد لما ف المتون 

والشروح کا لانن فافهم : 

[ تننيه ] فى البحر : الفقير لايمب عليه نفقة غير الأصول والفروع والزوجة اه وشمل الفروع الولد الكبير 
العاجز والأنثى » وتقدم آنا فى عبارة اللحانية ( قوله جوهرة ) كذا فى عامة النسخ ولا وجه له »> فإن هذا الكلام 
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[فروع ] لولم يقدر إلا على نفقة أحد والديه فالأم أحق » واو له أب وطفل فالطفل أحق به» وقيليقسبها 
فبهما وعليه نفقة زوجة أبيه وأم ولده بل وتزويجه أو تسريه > ولو له زوجات فعليه نفقة واحدة يدفعها للأب 
ليوزعها عليين ٠‏ 

وف الغتار واملتى : ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمنا : 


وف واقعات المفتين لقدرى أفادى : وير الأب 


لم ينقله فى البحر عن الجوهرة ولا هو موجود فا . وفى نسخة الرحجتى : وف ابلوهرة فروع الخ وهى الصواب ؛ 
ذإن هذه الفروع إلى قوله : ونی اغنقار ذكرهافى اللدوهرة فيكون ابخار والمجرور خبزا مقدما وفروغ مبتدأ مؤخرا 
( قرله فالأم أحتق ) لأنها لاتقدر علىالكسب . وقال بعضهم : الأب أحقلأنه هوالذى يجب عليه نفقة الابن صخره 
دون الأم » وقيل يقسمها بينهما جوهرة . 

قلت: ويؤيد الأول ماروادأجد وأبو داود ولترمذى وحسنه عن معاوية القشيرىه قلت يارسول الله مق أب؟ ٠‏ 
قال أمكقلت: ثم من ؟ قال أمك (۱) . قلت» ثم من ؟ قال: أباك ثم الأقرب فالأقرب »أورد الحديث ف الفتح 
ر قولہ وقيل يقسمها فيهما ) أى فى السألتين . 

مطلب فى نفقة زوجة الأب 

( قوله وعايه نفقة زوجة أبيه ) أى فى رواية , وق أخرى إن كان الأب مريضا أو به زمانة يحتاج للخدمة م 
قال فق الحبط : فعلى هذا لا فرق بين الأب والابن »> فإن الابن إذا كان بهذه المثابة مير الأب على ثفقة خادمه ‏ 
قال فى البحز : وظاهر الذخيزة أن المذهب عدم وجوب نفقة امرأة لأ بأوجاريته أو أم ولده حيث لم يكن بالأب 
عاة » ون الوجوب مطلقا عن رواية أنى يوسف . 

وى حاشية ازمل : والذى تحرر من المذه ب أنه لافرق بين الأب والابن فى نفقة حادم وآنه إذا احتاج أحدها 
دادم وجبت نفقته كا وجبت نفقة الخدوم فكان من جملة فقت »وإذا لم يحتج إليه فلا تيجب عليه» فاعلم ذلك واغتدمه 
فإنه كثير الوقوع » والله سبحانه وتعالى أعلم اه . 

قلت : تى ما إذا كانت الزوجة أم الابن فهل تجب نفقنها ى هذه الحالة على الابن آم لا ؟ إن كانت معسرة 
فالظاهر وجوبها عليه » ولو لم يكن الأب عتاجا إلها لقوهم لا بشارك الولد فى نفقة أبويه أحد ؛. وأما لوكانت 
موسرة والأب ممتاج إليبا فكذلك » وإلا فالظاهر أنه يؤمر بها ليرجع على أبيه أو تنفق هى لترجع على الأب » 
وهذا أقرب تأمل ر قوله بل وتزويجه أو تسريه) ذكره فى الشرتبلالية أيضا عن الجوهرة » وهو غالف لا مر 
فى باب نكاح الرقيق » وعزوناه إلى الزيلعىٍ والدرر وشروح المداية فيقدم على ماهنا ( قوله فعلينفقة واحدة ) 
بالإضافة» فلو موسرات فالوسط »أو معسرات فالدون» ولو عغتلفات فالظاهرأنه يدفع نصف ثفقة الوسطونصف 
الدون أفاده ط ( قوله ليوزعها عليون ) ون رفع أمرهن للقاضى ليأمرهن باستدانة الباق من كفايتين لتكون دیا 
على الزوج . وتجب الإدائة على من تجب عليه نفقتهن کا تقدم فافهم ( قوله وف اففقار واملتى الخ ) هذا حلاف | 
نص المذهب کنا قدمناه أولالباب فافهم ر قوله أو زمنا ) أى أو كييرا زمنا( قوله لقدرى أفندى ) هومن متأعرى 
علا الروم» امه عد القادر ( قوله ور الأب الخ ) هذه المبارة ف الي واف » وقد علمت أن الذهب عدم 
adh‏ ات 


(,) ( هرل انك العم عذا خط الهثى « أنه سل اق عليه وط أجابه مرتين بول آمك » واللق فى ار لى من سارية الذكور 


أجابه لالا اه مصححه , 
١ 27 23 1‏ 
sik 0‏ 4 
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على نفقة اءرأة ابنه الغائب وولدها » وكذا الأم على نفقة الولد لترجع بها على الأب » وكذا الابن على نفقة الأم 
إرجع على زوج أمهء وكذا الأخ على نفقة أولاد أخيه ليرجع بها على الأب » وكذا الأبعد إذا غاب الأقرب اتهى . 

وف الفصولين من الرابع والثلاثين : أجنى أنفق على بعض الورئة قال أنفقتبأمر الموصى وأقر” به الوصى 
ولا يعم ذلك إلا بقول الوصى بعد م أنفق قبل قول الوصى لو المنفق عليه صغيرا اه . وفيه قال أنفق على” أوعلى 


۷ 


وجوب النفقة لزوجة الابن ولو صغيرا فقيزاء فل وكا نكبيرا غائبا بالأولى إلا أن حمل على أن الوجوب هنا بمعنى 
أن الأب يؤءر بالإنفاق عليها لر جع بها على الابن إذا حضر» لكن تقدمأن زوجة الغائب يفر ض القاضى هاللنفقة 
على زوجها ويأءرها بالاستدانة وأنه تجب الإدانة على من تجب عليه نفقتها ر قوله وكذا الأم الخ ) أى إذا غاب 
الأب وم يترك نفقة تجيرالًم على الإنفاق على الولد من مافا إن كان ها مال كا فى الحانية ‏ وقدم الشارح عن البحر 
تفريعا على قول زفر المفتى به آنا قبل بينتها على التكاح إن لم يكن القاضى عالما به ثم يفرض خم ويأمرها بالإتفاق 
والاستدانة لترجع اه. 

ولاضنى أن هذا کله فيا إذالم يترك مالا عنده أو على من يقر به وبالزوجية وااولاد؛ وإلا فقد مرأنه يفرض ها 
ف ذلك الال » وکذا لو ترك مالافى بينه كا مر بيانه ( قوله وكذا الابن ) أى اموسر إذا غاب زوج أمه الفقيرة » 
هذا ظاهر السياق لأن كلامه فى الغيبة » ويحتمل أن يكون المراد ما إذا كان الزوج حاضرا وهو معسر »لمكن هذه 
تقدمت قبيل قوله قضى بنفقة الإعسار » وهذا إذاكان زوجها غير آبیه » فلو كان أباه وهو معسر فهل برجع عابه 
إذا أبسر؟ قدمنا الكلام عليه قرييا ر قوله وكذا الأخ الخ ) الظاهر أنه مقيد با إذالميكن للأرلاد أم موسرة لا ر 
من أن الأمأولى بالتحمل من سائ رالأقارب لأنها أقرب إلى أولادها ر قوله وكذا الأبعد إذا غاب الأقرب ) صف 
عام على خاص » فيشمل ما إذاكان الغائب ابنا أو أبا أوأما أوأخا وال اضرا موس رخال أوعواد جدء وقد استفیدعاهنا 
وكذا مما قدمناه عنجوامع الفقهأن الغيبة كالإعسارق وجوب النفقة على الأبعد ورجوعه عل ىالأقرب بعد حضوره 
أو يساره؛ وليس الرجوح على الأب خاصا بالأم خلافا لقوله امار إلا الأم موسرة ( قول جني أنفق الخ ) ظاهرء 
أنه أنفق من مال نفسه مع أنه ذكر فى جامع الفصولين قبيل هذه المسألة ع نأدب القاضى : ادعى وصى أوقم أنه أنفق 
من مال نفسه وأراد الرجوع فى مال اليتم والوقف ليس له ذلك» إذ يدعى ديذا لنفسه على اليثم والوقات فلا يصح 
بمجرد الدعوی» فلو ادع الإنفاق منمال الوقف واليتم نفقة ا ملف تلك المدةصدق اه إلا أن حمل على أن الأجنى 
أنفق من مال اليم أو يفرق بين مال الأجنى وما الوصى » لكن فيه إثبات دين للأجني على اليم جرد إقرار 
الوصى »ول أر صرعا صعته. نعم فى القنية وغيرها : او أنفق ماله على الصخير وم يشبدء فلو كان المنفق أبالم برجع 
وف الوصى اخقلاف اه وقدءنا فى باب الهر عند الكلام على ضمان الولى المهر أن اشتراط الإشباد استحسان » 
وعليه فلا فرق بين الوصى والأب إن كانت العادة أن الأب ينفق تبر عاءومر تمام الكلام هناك فراجعه » وسباق 
أيضا آخر الكتاب إن شاء الله تعالى . 

مطلب أعس غيره بالإنفاق ونحوه هل يرجع 

( قوله وفيه الخ ) أقول : فى انلمائية ذكر ف الأصل إذا أمر صيرفيا فى المصارفة أن يعطى رجلا ألف درم 
قضاء عنه أو م يقل قضاء عنه ففعل برجع على الآمر فى قول أنى حنيفة » فإن لم يكن صير فيا لابرجع إلا أن قول 
عنى ولو آمره بشراثهأو بدفع الفداء بجع عليه استحساناء وإ م يقل ع آن ترججع على بذاك وكذا لو قال أثفق 

( ۷۸ - حائية ابن عابابن = ۳ ) 
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عيالى أو على أولادى ففعل » قبل برجع بلا شرطه » وقيل لا . ولو قضی دينه بأمره رجع بلا شرطه » وکذا کل 
ماكان مطالبا به من جهةالعباد كجناية ومؤن مالية . ثم ذكر أن الأسيز ومن أخذه السلطانليصادره لو قال لرجل 
خلصنى فدفع المأمور مالا فخلصه » قيل برجع › وقيل لای الصحيح به يفتى : 

( وليس على أمه إرضاعه ) قضاء بل ديانة ( إلا إذا تعينت ) فتجبز كا مر ف الحضانة > وكذا الظثر نجي على 
إبقاء الإجارة بزازية ( ويستأجر الأب من ترضعه عنذها ) لأن الحضانة لها والنفقة عليه ؛ ولا يلزم الظئر المكث 
من مالك على عيالى أو ى بناء دارى برجع بما أنفق » وكذا لو قال اقض دينى برجع عل ىكل حال ؛ ولو قضى نائبة 
غيره بأمره رجع عليه وإن لم يشترط الرجوع هو الصحيح اه ت 

قلت : والمراد بالصيزق من يستدين »نه التجار ويقبض لم فيرجع بمجرد الأمر للعرف بأن ما يؤمر باعطائه 


هو دين على الآمر » بخلاف غير الضيرق فلا يرجع بقوله أعط فلاناكذا إلا بشرط الرجوع (قوله كجناية) الذى. 


فى جامع النعسولين جباية بالباء بعد اجيم لا بالنون » والمراد بها مايجبيه السلطان بحق أو بغيره » وسيأق فى كتاب 
الكفالة قبيل كفالة الرجلين أنه تجوز الكفالة بالنوائب ولوبغير حق » كجبايات زماننا فإنها ف المطالبة كالديون 
بل فوقها ر قوله ومؤن مالية ) الظاهر أنه من عطف العام على الخاص لشموله مثل العشر وانلفراج » لكن ى 
جامغ الفصولين أيضا الأمر بإنفاق وأداء خراج وصدقات واجبة لا يوجب الرجوع بلا شرط إلا رواية عن 
أنى يرسف اه . وعليه فيكون عطف مرادف لثلا يشمل العشر والخراج ( قوله ليصادره ) أى ليأخخذ منه ماله 
ر قول وقيل لا ى الصحييح ) سيذكر الشارح ف كتاب الكفالة تصحيح الأول » ومثله فى البرازية » ويؤيده 
ما قدمناه عن أنكانية م نتضحييح الرجوع بلاشرط ف النائبة » فإن الظاهر أن النائبة تشمل ٠سألة‏ الأسير والمصادرة 
وقاضيخان من أجل من يعتمد على تصحيحه كا نص عليه العلامة قاسم » وسيأق تام الكلام على ذلك 
ل متفرقات الييوع . 
مطلب فى إرضاع الصغير 

( قوله ولیس على أمه) أى الى فى نكاح الأب أو المطلقة ط ( قوله إلا إذا تعينت ) بان لم يمد الأب من 
ترضعه أوكان الولد لا يأخذ ثدى غيزها » وهذا هو الأصح » وعليه الفتوى خانية .ومجتهى » وهو.الأصوب 
فح . وظاهر الكنز أنها لا تجير وإن تعينت لتغذيه بالدهن وغيره : وف الزيلعى وغيره : إنه ظاهر الرواية » 
وبالأول جزم ف الهداية:» وتمامه فى البحر : وفيه عن الحانية : وإن لج يكن للأب ولا للولد مال تجبر الأم على 
إرضاعه عند الكل اه : قال : فحل الحلاف عند قدرة الأب بالمال : قال الرملى : وما ى أنلهانية نقله الزيلعى 
عن الصاف وزاد عليه قوله وتجعل الأجرة دينا على الأب اه : 

قلت : ومثله فى الجمع وبه علم أنه لا منافاة بين إجبارها ولزوم الأجرة لها حلافا لما قدمه فى الحضانة عن 
الجوهرة » ومر مامه هناك ( قوله وكذا الظثر الخ ) فى البحر عن غاية البيان عن العيون عن محمد : فيمن استأجر 
ظثر الصبى شبرا فلا انقضى الشهر أبت أن ترضمه والمبئ لايقبل ثدتی غيرهاء قال :أجبرها أن ترضع اه فالراد 
بإيقاء الإجارة اسندامة حككها بعد مضى مدتها ؛ كا لومضت إجارة السفينة وسط الببحر وهى فى الحقيقة إجارة 
متدأة . والظاهر أن مثلها ما إذا تعينت لإرضاعه قب لاسنتجارها فتجير عليبا وإن أمكن تغذيه بالدهئ مثلا , فإن 
ف تعريضا لضفه وبوته » وببذا رجحوا إجبار الم مل ظاهر الرواية تأمل ر قوله عندها) أى عند الأم ٠‏ 
وظاهر التعليل أن كل من ثيقت لها الحضانة فى حك الأم ط (قوله ولا يلزم,الظئر المكث الخ ) أى بل ها أن ترضعه 
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عند الأم مالم يشترط فى العقد ( لا ) يستأجر الأب (أمه لو منكوحة) ولو من مال اله خير خلافا للذخيرة والحتى 
(أو معتدة رجعى) وجاز ف البائن فى الأصح جوهرة» کاستشجار منكوحتهلولده من غيرها (وهى أحق) بإرضاع 


نم ترجع إلى منزها فيا يستغنى عنها من الزمان أو تقول أخرجوه فترضعه عند فناء الدار ثم تدخل الصبى إلى أمه : 
أو تحمل الصبى معها إلى الببت نهر عن الزيلعى . 

وحاصله أن الظثر مخيرة بين هذه الأمور إذا لم يشترط عليبا المكث عند الأم : وهتمتضاه أن الأم لو طلبت 
المكث عندها لا يلزم الظثر وإن كان ذلك حق الأم » فعلى الأب إحضار مرضعة ترضعه وهو عند أمه : لأن الظثر 
قد تغيب عند حاجة الولد إلى الرضاع ولا يمكن الأم إحضارهاء وقد لاترضى بإخراج ولدها إلى ف 
لا يستأجر الأب أمه الخ ) علله فى المداية بأن الإرضاع مستحق عليها ديالة 
فلايجوز أخذ الأجر عليه . واعترضه فالفتح بجواز أذ الأجرة بعد انقضاء العدة مع أن الوجوب فى الأب يشل 
ما قبل العدة وما بعدها ثم قال : والمق أنه تعالى أوجبه عليبا مقيدا بإيجاب رزقها على الأب بة 
المولود له رزق ن - فى حال الزوجية والعدة هو قائم برزقها » مخلاف ما بعدها ل 

قلت : وتحقيقه أن فءل الإرضاع واجب عليها ومؤنته على الأب لأنما من حملة نفقة الولد : فى حال ا 
والعدة هو قائم بتلك المؤنة لا بعد البينونة فتجب عليه بعدها وإن وجب على الأم إرضاعه؛ لذوله تعال - نضار 
والدة بولدها - فإن إازامها بارضاعه مجانا مع عجزها وانقطاع نفقتها عن الأب مضارة خاء فساغ ها أخحذ الأجرة 
بعد البينونة لأنها لا تجبر على إرضاعه قضاء» واءمناعها عن إرضاعه مع وفور شفقتها عليه دلبل حاجتم! ولايستغى 
الأب عن إرضاعه عند غيرها » فكونه عند أمه بالأجرة أنفع له وها إلا أن توجد متبرعة فتكون أولى دفعا 
للمضارة عن الأب أيضا ( قوله خلافا للذخيرة والمحتبى ) أى لصاحبيهما حيث فالا يجوز استاجارها ٠ن‏ مال 
الصغير لعدم اجتماع الواجبين علىالزوج وها نفقة النكاح والإرضاع . قال فالنهر : والأوجه عندى عدم الجواز» 
ويدل على ذلك ما قالوه من أنه لو استأجر منكوحته لإرضاع ولده من غيرها جاز من غير ذكر خلاف لأنه 
غير واجب عليها مع أن فيه اجتماع أجرة الرضاع والنفقة فى مال واحد» ولو صلح مائعا لما جاز هنا فتديره اهح . 

قلت : غاية ما استند إليه يفيد عدم تسليم التعليل المار » وأن اجماع الواجبين على الروج لا بى جواز 
الاستشجار . ولا يخنى أن هذا لانيثبت عدم الجواز فى المسألة الأولى لظهور الفرق بين المسألنين قد علدت 
أن إرضاع الولد واجب على أمه ما دام الأب ينفق عليها * فلا يحل لها أخذ الأجرة مع وجوب نفقتها عله » وف 
أخذها الأجرة من مال الصغير أخحذ للأجرة على الواجب عليها مع استغنائهاء مخلاف أخذها على ولده من غيرهاء 
فإن إرضاعه غير واجب عليها » فهو كأخذها الأجرة على إرضاع ولد لغير زوجها فإنه جائز وإن كان زوجها 
ينفق عليها ٠‏ 

والحاصل أن الفرق ظاهر بين أذ الأجرة على إرضاع ولدها الواجب عيبا وعلى إرضاع غيره : ولذا علل 
الثانية بأنه غير واجب غليها . وأيضا فقد نقل الحموى عن البرجندى «مريا للمنصورية أن الفتوى على الجواز أى 
الذى مشى عليه فى الذخيرة وامبتبى ( قوله فى الأصح ) وذكر ف الفتح عن بعضهم أنه ظاهر الرواية » ولكن 
ذكر أيضا أن الأوجه عدم الفرى بين عدة الرجعى والبائن وأن فى كلام الهدية إعاء إلى أنه انختار عنده » إذ من 
عادته تأخير وجه القول الختار » وكذا هو ظاهر إطلاق القدورى المعتدة : وف الثبر أنه رواية الحسن عن الإمام 
وهى الأول اه : وفى حاشية الرهلى على انح عن التارخانية وعليه الفترى ( قوله كاستنجار منكوحته الخ ) أى 


فيجوز لأن إرضاعه غير واجب عليها كا مر (قوله وهى أحق) أى إذا طلبت الأجرة » ولذا قيده بقوله بعد العدة 


لدار (قوله 


وله تعالى - والوالدات برضهن -- 


وله تعانى -- وعد 
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ولدها بعد العدة ( إذالم تطلب زيادة على ماتأخذه الأجنبية ) ولو دون أجر المثل » بل الأجنبية المتبزعة أحق منها 
زيلعى أى فى الإرضاع ؛ أما أجرة الحضانة فللأم كا مر وللرضيع النفقة والكسوة » وللأم أجرة الإرضاع بلا 
عقد إجارة » وحكم الصلحكالامتتجار : وق كل موضع جاز الاستئجار ووجبت النفقة لاتسقط بموت الزوج 


وإلا فهى أحق قبل العدة أيضا ( قوله ولو دون أجر المثل) أى ولوكان الذبى تأخذه الأجنبية دون أجر المثل 
وطلبت الأم أجز المثل فالأجنبية أولى ط ( قوله أحق منها ) أى من الم حيث طلبت شيثاءولم يقيدوا هنا بکون 
الأب معسثرا"كا فى الحضانة ط (قوله أما أجرة الحضانة الخ ) أفاد أن الحضانة تب للأم قترضعه الأجنية التبرعقده 
بالإرضاع عند الأم كا صرح به فى البدائع » وتحوه مامر فى القن وإن للأم أذ أجرة اثل على الحضانة ولا تكون 
الأجنبية التبرعة بها أولى ء :عم لو تبرعت العمة بحضانته من غير أن تمنع الأم عنه والأب معسر ؛ فالصحيح أنه 
يقال للأم إما أن مسكى الولد بلاأجر وإما أن تدفعيه إليباكا مر ف الضمانة > وبه ظهر الفرقبين الحضانة والإرضاع 
هنا » وهو أن انتقال الإرضاع إلى غر الأم لابتقيد بطلب الأم أكثر من أجر المثل ولا بإعسار الأب ولا يكون 
المتبرعة عة أو وها من الأقارب فافهم ر قوله كا مر ) أى نى الحضانة ( قوله وللرضيع النفقة والكسوة ) 
فبذلك صار على الأب ثلاث نفقات : أجرة الرضاع > وأجرة الحضانة » ونفقة الولد من صابون ودهن 
وفرش وغطاء . 

وف الجتبى : وإذا كان الصبى مال فؤنة الرضاع ونفقته بعد الفطام فى مال الصغير بحر » وسكت عن المسكن 
الى تحضسته قيه : والذى نى معين المفتى الضار أنه على الأب »وهو الأظهر حوى عن شرح الوهبانية ط » وفيه 
كلام قدمناه فى الحضاتة ( قوله وللأم أجرة الإرضاع بلا عقد إجارة) بل تستحقه بالإرضاع ف المدة مطلقا 
کنا فى البحر أخذا من ظاه ركلامهم : ورده المقدمى ف [ الرمز شرح نظ الكاز ] بان الظاهر اشتراط العقد » 
ومن قال لافه فعليه إثباته اه فافهم » ويؤيده ءا فى شرح حسام الدين ع ىأدب القاضى الخصاف : فإن القضت 
عدتبا وطلبت أجر الرضاع فهى أحق به » وينظر القاضى بك يمد امرأة غيرها فيأمر بدفع ذلك إليها لقوله تعالى 
- فإن أرضعن لك فآتوهن أجورهن - الخ قال فى البحر : وأكثر المشايخ على أن مذة الرضاع فى حق الأجرة 
حولان هند الكل حتى لاتستحق بعد الحولين إجماعا وتستحق فيهما إخاعا : وفيه : لولم يستغن بالحولين يحل لها 
أن ترضمه بعدهما عند عامة المشايخ إلا عند حاف بن أيوب (قوله وح الصلح كالاستئجار ) يعنى لو صالحت 
زوجها عن أجرة الرضاع على شىء إن كان الصلح حال قيام الدکاح أو فى عدة الرجعى لا يجوز» وإن کان ی عدة 
البائن بواحدة أو ثلاث جاز على إحدى الروايتين ح عن البحز ر قوله ونی كل موضع از الاستئجار ) ی کالذا 
كان بعد انقضاء العدة أو فى عدة البائن على إحدى الروايتين وهى المعتمدة كا مر »> وقوله ووجبت الثفقة الظاهر 
أنه عطف مرادف» وا مراد به نفقة المرضعة بالأجرة التى تأخذها منالزوج بقرينة التعليل» يعنى أن ما تأخذه الأم 
من الأب لتنفقه على نفسها بمقابلة إرضاع الولد هوأجرة لانفقة » فإذا مات الأب لاتسقط هله الأججرة بموته بل ب 
ها فى تركته وتشارك غرماءه» فهى كغيرها من أصماب ديونه ؛ ولو كان نفقة لسقطت كانسقط با موت نفقة الزوجة 
«القريب ولو بعد القضاء مالم نكن مستدانة بأمر القاضى » هذا ما ظهر لى فى حل هذه العبارة» وأصلها لصاحب 
الذخيرة ونقلها عنه فى البحر بلفظها . 
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بل تكون أسوة الغرماء لأنها أجرة لانفقة ( و ) تجب ( على «وسر) ولو صغيرا ( يسار الفطرة) على الأرجح 
ورجح الزيلعى والكال إنفاق فاضل كسبه . 
مطلب فى نفقة الأسول 

(قوله وتجب الخ ) شروع فى نفقة الأصول بعد الفراغ من نفقة الفروع ( قوله ولو صغيرا ) لأنه كالكييز 
فيا يحب في ماله من حق عبد » فيطالب به وليه كا يطالب بنفقة زوج (قوله يسار الفطرة على الأرجح) أى بان 
ملك ماحم به أخذ الزكاة وهو نصاب ولو غير نام فاضل عن حوائجه الأصلية » وهذا قول أبى يوسف : وف 
الحداية : وعليه الفتوى » وصصحه فى الذخيرة » ومشى عليه فى من الملتى ‏ وف البحر أنه الأرجح » وف اللخلاصة 
أنه نصاب الزكاة وبه يفتى » واختاره الولوالجى ( قوله ورجح الزيلعى ) عبارته : وعن عمد أنه قدره با يفضل 
عن نفقة نفسه وعياله شهرا إن كان من أهل الغلة » وإن كان من أهل الحرف فهو مقدر إا بفضل عن نفقتهونففة 
عياله كل يوم » لأن المعتبر فى حقوق العباد القدرة دون النصاب »> وهو مستغن عما زاد على ذلك فيصرفها إلى 
أقاربه» وهذا أوجه : وقالوا : الفتوى على الأول اه . 

والذى ف الفتح أن هذا توفيق بين روايتين عن محمد : الأولى اعتبار فاضل نفقة شر . والثانبة فاضل كسبه 
كل يوم » حنی لو کان کسبه درهما ويكفيه أربعة دوائق وجب عليه دانقان للقريب . قال: ومال السرخسى إلى 
قول محمد فى الكسب : وقال صاحب التحفة : قول عمد أرفق : ثم قال فى الفتح بعد كلام : وإنكان كسوبا 
يعتبر قول محمد » وهذا يجب أن يعول عليه فى الفتوى اه . وبه عل أن الزيلعى وصاحبالتحفة رجحا قول عما 
مطلقاء والسرخسى والكال رجحا قوله لو كسوبا » وهى الرواية الثانية عنه . وف البدائع أيضا أنه الأرفق . 

قلت : والحاصل أن فى حد اليسار أربعة أقوال مروية كما قاله فى البحر وأن الثالث تحته قولان » وعلى :و فين 
الفتح هى ثلاثة فقط : وبه علم أن الثالث ليس تقيبدا لما ذكره المصنف » بل هو قول آآخر فافهم . وقال فى البخر 
وم أر من أفقى به أى بالثالث المذكور » فالاعتّاد على الأولين والأرجح الثانى اه . 

قلت : مر فى رمم المفتى أن الأصح الترجيح بقوة الدليل »> فحيث كان الثالث هو الأوجه أى الأظهر “ن 
حيث التوسجيه والاستدلال كان هو الأرجح وإن صرح بالفتوى على غيره » ولذا قال الزيلعى : قالوا الفتوى على 
الأول بصيغة قالوا للتبرى » وكذا قال فى الفتح » وهذا يحب أن يعول عليه فى الفتوى أى على الثالث . 

مطلب صاحب الفتح ابن الحمام من أهل الاجتهاد 

والكال صاحب الفتح من أهل الترجييح بل من أهل الاجتهاد كا قدمناه فى نكاح الرقرق » وقد نقل كلامه 
تلميذه العلامة قاسم » وكذا صاحب‌النهر والمقدمى والشرنبلالى وأقروه عليه . ويكنى أيضا ميل الإمام السرخسى 
إليه » وقول التحفة والبدائع إنه الأرفق » فحيث كان هو الأوجه والأرفق » واعتمده المتأخرون وجب التعويل 
عليه » فكان هو المعتمد . 

ثم اعلم أن ماذكره المصنفمن اشتراط اليسار فنفقة الأصول صرح به فى كاف الماك والدرر والتقاية والفتح 
والملتق والمواهب والبحر والنبر . وفكاق الحا أيضاً : ولا يبر المعسر على نفقة أحد إلا على نفقة الزوجة 
والولد اه ومثله فى الاختيار » ونحوه ف الحداية . وف اللحائية : لايمب على الابن الفقير نفقة والده الفقير حكما إلا 
إن كان والده زمنا لايقدر على العمل وللابن عيال عليه أن يضمه إلى عياله وينفق على الكل : وف الذخيرة أنه 
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وفى الحلاصة : الختار أن الكسوب يدخل أبويه ق نفققه . وق اأيتغى : للفقير أن يسرق هن ابنه امور 
«ايكفيه إن أنى ولا قاضى ثمة وإلا آم ( تة لأصوله ) 


ظاهر الرواية عن أصصابنا ٠‏ لأن طعام الأربعة إذا فرق على الخمسة لايضرهم ضررا فاحشاء يخلاف إدخال الواحد 
فى طعام الواحد لتفاحش الضرر : وف ا يفضل من قوته شىء أجبره على النفقة من 
الفاضل على الختار : وإنلم يفضل فلا شىء فى الحم > لكن فى ظاهر الرواية ديانة بالإنفاق إن كان الابن 
وحده ؛ ولو له عيال أجبر على ضم أبيه مهم كيلا بضيع » ولاعبر على أن يعطيه شيئا على حدة اه . 

والحاصل أنه بد برط ف نفقة الأصول اليسار على الخلاف المار ف تفسيره إلا إذاكان الأصل زمنا لاكسب 
ط سوى قدرة الواد على الكسب ٠‏ فإن كان لكسبه فضل أجبر على إنفاق الفاضل » وإلا فل وكان 
انة بضم الأسل إليه» ولو له عيا بر ا لمتكم على ضمه إلييم : ولا بخنى أن الأم منزلة الأب 
نوثة مجردها عجز » وبه صرح فى البدائع » الکن صرح أيضاً بأنه لايشترط ف نفقة الأدول 
بسار الولد بل قدرته على الكسب + وعزاه فى لمتبى إلى الحصاف : وقد أكثرنا لك من التقل قلاق نعل أنه 
غير المءنمد فى المذهب ( قوله وف الخلاصة الخ ) هذا حمل على ١ا‏ إذاكان الأب زءنا لاقدرة له على الكسب 
وإلا اشترط يسار الولد على الحلاف المار فى تفسيره » وعلى ٠١‏ إذاكان للولد عيال ب فلو كان وحده فلا یدل أباه 
فى نفقته بل يؤمر به ديالة + والأم كالاب الزءن وذلك كل معاوم ما قررناه نما فافهم . 

وعبارة الدلاصة هكذا : وق الأقضية الفةر آنواع(١)0‏ ة : فقير لامال له وهو قادر على الكسب والختار 


أى القاضى أ 


أنه يدخل الأ بور . الثانى فقير لامال له وهو عاجز عن الكسب فلا تيجب عليه نفقة غيره : الثالث أن 
بفضل كسبه عن قوته : فإنه يجبر على نفقة البنت الكبيرة والأبون والأجداد : وف الرحم الحرم كالعم بشترط 
النصاب الخ . 


قلت : وهذا ءبنى على رواية الصاف ٠ن‏ عدم اشتراط اليسار فى نفقة الأصول » بل قدرة الكسب كافية 
والمعتمد خلافه كا علمت (قوله وف المبتغى الخ) سيأنى قربا لو أنفق الأبوان اع ها للغائب من »اله على نفس ما 
وهو من جنس النفقة لايضمئان لوجوب نفقة الأبوين والزوجة قبل القضاء حتى لو ظفر يجنس حقه فله أخذه 
ولذا فرضت فى مال الغائب مخلاف بقية الأقارب » ونحره فى الماح والزيلعى . 

وف زكاة الجوهرة : ١‏ أن إذا ظفر نونس حقه له أخخذه بلا قضاء ولا رضا : وف الفتح عند قوله وخلفها 
بالله ماأعطاها الننقة وى كل موضع جاز القضاء بالدفع كان ها أن تأخف يغير قضاء من «الدشرعا اه . فقول امبتغى 
ولا قاضى ثمة محمول على ما إذاكان مايأخذه من خلاف جتس التفقة كالعروض . أما الدرا والدنائير فهى من 
اس النفقة فلا حاجة فيها إلى القاضى > وتمامه فى حاشية الرحتى . وقد أطال وأطاب ( قوله الافقة ) أشار إلى 
أن بمب ماوجب للمرأة وجب للأب والأم على الولد من طعام وشراب وكسوة وسک حى اللحادم بحرء وقدمنا 
فى الفروع الكلام على حادم الأب وزوجته ر قوله لأصوله ) إلا الأم المتزوجة فإن نفةتبا على الزوج كالبات 
المراهقة إذا زو“جها أبوها . وقد نا أن الزوج لو كان »مسرا فإن الابن يؤءر بأن بقرضہا ثم يرجع عليه إذا أيسر 
لأن الزوج المعسر كالميت كا صرح به فى الذخيرة بحر . 

والحاصل أن الأم إذا كان ها زوج تجب ثفةتها على زوجها لاعلى انها ٠‏ وهذا او کان الزوج غير أبيه کا 
ااا ال a‏ 


جا 


)6 فرك ا9تف,ة الفقر أنرلع ٠‏ لمل الأرل أن يقول الفتير أنراع ؛ بدليل التفصول بعدء قاله تر . 
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ولو أب أمه ذخيرة ( الفقراء) ولو قادرين على الكسب والقول انكر اليسار والبيئة لمدعيه ( بالسوية ) بين الابن 
والبنت » وقبل كالإرث » وبه قال الشافعى . 
( وامعتير فيه القرب والجزئية ) فلو له بنت وابن ابن أو بنت بنت وأخ 


صرح به فى الذخيرة » ومفهومه أنه لو كان أباه تحب نفقته ونفقتها على الاين » لكن هذا ظاهر لو كانت الأم 
معسرة أيضا ؛ أما لو كانت موسرة لاتجب نفقتها على ابنها بل على زوجهاءوهل يؤمر الابن بالإنفاق عليها لوجع 
على أبيه ؟ل أره » نعم لو كان الأب ممتاجا إليها فقد مر أن نفقة زوجته حيئئذ على ابنه وهذا يشمل مالو كانت 
موسرة فتأمل ( قوله ولو أب أمه ) شمل التعميم الجدة ٠ن‏ قبل الأب أو الا » وكذا الجدمن قبل الأم كا فى البحر, 
وعبارة الكنز : ولأبويه وأجداده وجداته ( قوله الفقراء ) قيد به لأنه لانجب نفقة الموسر إلا الزوجة ( قوله ولو 
قادرين على الكسب ) جزم به فى الهداية » فالمعتبر فى إيجاب نفقة الوالدين جرد الفقر » قبل وهو ظاهر الرواية 
فتح » ثم أيده بكلام الاک الشبيد » وقال وهذا جواب الرواية اه . والجد كالاب بدائع فلو كان كل من الان 
والأب كسوبا يجب أن يكتسب الابن وينفق على الأب بحر عن الفتح : أى ينفق عليه من فاضل كبه على قول 
محمد کا مر ( قوله والقول الخ ) أى لو ادعى الولد غنى الأب وأنكره الأب فالقول له والبينة للابن بحر ( قوله 
بالسوية بين الابن والبنت ) هو ظاهر الرواية وهو الصحيح هداية » وبه يفتى خلاصة » وهو الحق فتح : وكذا 
لو كان للفقير ابئان أحدهما ذائق فى الغنى والآخر بملك نصابا فهى عليهما صوية خانية » وعزاه ف الذخيرة إلى 
مبسوط محمد » ثم نقل عن احلو الى قال «شايخنا : هذا لو تفاوتا فى اليسار تفاونا يسيراء فلو فاحشا يجب التفاوت 
فها حجر ۰ 

قلت : بی لو كان أحدهما كسوبا فقط وقلنا بها رجحه الزيلعى والکال من إعطاء فاضل كسبهفهل بلزمه هنا 
أيضا أم تلزم الابن الغنى فقط تأمل . وف الذخير: قضى بها عليهما فأنى أحدهما أن يعطى للأب ماعليه بؤمر الآخر 
بالكل ثم يرجع على أخيه بحصته اه . ولايحى أن هذا حيث لم يمكن الأخذ منه لغيبته أو عتوه وإلا فكيف بؤءر 
الآخر يمجرد الإباء كا أفاده المقدمى : ( قوله والمعتبر فيه القرب وابلازئية لا الإرث ) أى الأصل فى نفقة 
الوالدين والمولودين القربٍ بعد الجزئية دون الميراث كذا فى الفتح : أى تعتبر أولا الجزئية : أى جهة الولاد 
أصولا أو فروعا ؛ وتقدم على غيرها من الرحم ٠‏ ثم يقدم فيها الأقرب فالأقرب » ولا ينظر إلى الإرث » 
فلو له أخ شقيق وبنت بنت فالنفقة عليها فقط للجزئية وإنكان الوارث هو الأخ » ولو له بنت وابن ابن فل 
البنت لقربها ف الجزئية وإن اشتركا في الإرث كا فى الفتح وغيره . 

قات : ويرد عليه قوههم : لوله آم وجد لأب فعليهما أثلاثا اعتبارا للإرث مع أن الأم أقرب فى المزئية » 
وكذا قوهم لوله أم وجد لأب وأخ شقيق فعلى الجد عند الإمام مم أن الأم أقرب أيضا وغبر ذلك من المسائل . 


مطلب ضابط فى حصر أحكام نفقة الأسول والفروع 
واعلم أن مسائل هذا الباب ؛ ما تحير فبها أو لو الألباب » لما يتوهم فيها من الاضطراب » وكثيرا مارأيت 
من ضل فيها عن الصواب › حيث لم يذ كروا لها ضايطا نافعا ولا أصلا جامعا » حتى وفقنى الله تعالى إلى جم 
رسالة فيها مميتها [ تحرير التقول » فی نفقات الفروع والأصول ] أعانتى فيا المولى سبحانه على شىء لم أسبق إليه ؛ 
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ولم يحم أحد قإلى عليه » باختراع ضابط كلى مبنى على تقسيم عقللى » مأخوذ من كلامهم تصريحا أو تلو جا » 
جامع لفروعهم جمعا بحا > بحيث لاخر ج عنه شاذه » ولا يغادر منها فاذة ٠‏ 

وبيان ذلك أن نقول : لايخلو إما أن يكون الموجود من قرابة الولاد شخصا واحدا أو أ كثر . والآول 
ظاهر ؛ وهو أنه تيجب النفقة عليه عند استيفاء شروط الوجوب . والثانى لايفاو > إما أن يكونوا فروعا فقط أو 
فروعا وحواشى ؛ أو فروعا وأصولا + أوفروعا وأصولا وحواشى : أوأصولا فقط أوأصولا وحوائى › فهذه 
ستة أقسام . وبق قم سابع تعمة الأقسام العقلية وهو الحواشى فقط نذكره تعمها للأقسام وإنلم يكن ٠ن‏ قرابة 
الولادة . 

القسم الأول : الفروع فقط : والمعتبر فبهم القرب والجزئية : آى القرب بعد الجزئية دون الميراث "كا 
علمت » فى ولدين لمسلم فقير ولو أحدها نصرائيا أو آٹی فقته علييما سوية ذخيرة للقساوى فى القرب 
والجزئية وإن اختلفا فى الإرث > وف ابن وابن ابن على الابن فقط لقربه بدائع » وكذا تجب فى بنت وابن ابن 
على البنت فقط لقربها ذخيرة . ويؤخذ ءن هذا أنه لانرجبح لابن ابن على بنت بنت وإن كان هو الوارث 
لاستوائهما فى القرب والجزثة ولتصريحهم بأنه لا اعتبار للإرٹ فى الفروع » وإلا لوجبت أثلاثا فى ابن وبنت 
ولا لزم الابن النصرانى مع الاب المسلم شىء : وبه ظهر أن قول الرملى فى حاشية البحر : إنها على ابن الابن 
لرجحانه الف لكلاءهم . 

القسم انى : الفروع مع الحواشى ٠‏ والممتهر فيه أيضا القرب والجزئية دون الإرث ؛ ففى بنت وأخث 
شقيقة على البنت فقط وإن ورثتا بدائع وذخيرة وتسقط الأخت لتقديم زئية . وف ابن نصراف وأخ عسل على 
الابن فقط وإن كان الوارث هو الأ ذخيرة : أى لاختصاص الابن بالقرب والجزئية . وى ولد بنت وأخ 
شقيق على ولد البنت وإن يرث ذخيرة: ولاختصاصه بالجزئية و إن استوياف القرب لإدلاء كل منهما بواسطة» 
والمراد بالحواشی هنا مل ليس من مود الاب : أى ليس أصلا ولا فرعا: فيدخل فيه ما ىالذخيرة: لوله بف 
ومولى صقاقة فعلى البنت فقط وإن ورثا أى لاختصاصها بالجزئية ٠‏ 

القسم الثالث : الفروع مع الأصول وامعتبر فيه الأقرب جزئبة : فإن لم يوجد اعثير الترجيح ؛ فإنم يوج 
اعتبر الإرث» ففى أب وابن تجب على الان ارجح و بأنت ومالك لأبيك » ذخیرة وبدائع أى وإن استويا فى 
قرب الجزئية » رمئله أم وان لقول النون ولا يشارك الولد فى نفقة أبويه أحد ٠‏ قال فى البحر : لأن هما تأويلا 
فى مال الولد بالنص ؛ ولأنه أقرب الناس إليهما اه فليس ذلك خاصا بالأب كا قد بتوهم بل الأم كذلك . وف 
جد وابن ابن على قادر الميزاث أمداسا للتساوى فى القرب » وكذا فى الإرث وعدم المرجح من وجهآخر بدائع ٠‏ 
وظاهره أله لو له أب وابن ابن أو بنت بن فعلى الأب لأنه أقرب فى الحزئية فائتفى التساوى ووجد القرب 
المرجح » وهو داغيل تحت الأصل المار عن الذخيرة والبدائع ؛ وكذا نمت قول المتون لايشارك الأب فى نفقة 
ولده أحد . 

القسم الرابع : الفروع مع الأصول والحواثى » وحكه كالثالث ٠‏ لاعلءت من سقوط الحواشى بالفروع 
لتر جحهم بالقرب والجزئية » فكأنه لم يوجد سوى الفروع والأصول » وهو القسم الثالث بعيئه : 

افم الخامس : الأدول نتط » فإن كان »مهم أب فالتفقة عليه فةط لقول امون لابشارك الأب فى تققة 
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النفقة على البنت أو بتتها لأنه ( لا ) يعتبر ( الإرث ) إلا إذا استويا كجد وابن ابن فكإر مما إلا رجح 


ولده أحد » وإلا فإما أن يكون بعضهم وارثا وبعضهم غير وارث أو كلهم وارثين ؛ ففى الأول بعتبرالأقرب 
جزئية » لما فى القنية : له أم وجد لأم فعلى الأم أى لقربها ؛ ويظهر منه أن آم الأب كأ الأم . وق حاقية 
الرملى : إذا اجتمع أجداد وجدات فعلى الأقرب ولو م يدل به الآخر اه فإن تساووا فى القرب فالمفهوم من 
كلامهم ترجح الوارث » بل هو صربح قول البدائع فى قرابة الولادة إذا لم يوجد الترجيح اعتير الإرث اه . 
وعليه فنى جد لأم وجد لأب تجب على الجد لأب فقط اعتبارا للإرث ؛ وف الثانى أعنى لو كان كل الأصول 
وارثين فكالإرث . فى آم وجد لأب تجب عليهما أثلاثا فى ظاهر الرواية خانية وغيرها . 

القسم.السادس : الأصول مع الحواثى » فإن كان أحد الصنفين غيز وارث اعتبر الأصول وحدهم ترجيحا 
للجزئية ولامشاركة ف الإرث حى يتيز فيقدم الأصل سواء كان هو الوارث أوكان الوارث الصنف الآخر ؛ 
مثال الأول ماق الحانية : لوله جد لأب وأخ شقيق فعلى الحد اه . ومثال الثانى ما فى القنية : لو له جد لأم وعم 
فعلى الد اه أى لترجحه ف الثالين باب زثية مع عدم الاشتراك فى الإرث لأنه هو الوارث فى الأول » والوارث 
هو العم ف الثانى » وإ نكا ن كلمن الصنفين أعنى الأصول واخواشى وارثا اعتبر الإرث . فى آم وأخ عصى أو 
ابن أخكذاك او ¢ كذلك» على الأم الثلث وعلىالعصبة الثلثان بدائع : ثم إذا تعدد الأصول هذا القسم بنوعيه ننظار 
إليهم ونعتبر فيهم ما اعتبر ى الق الحامس : مثلا : لو وجد ف امثال الأول المار عن اللحائية : جد لم مع ابيد 
لآب نقدم عليه ابد لأب لترجحه بالإرث مع تساويهما فى اللتزئية : ولو وجد فى امثال الثانى المار عن الفنبة أم 
مع الجد لام نقدمها عليه لترجحها بالإرث وبالقرب » وببذا يسقط الإشكال الذى سنذ كره عن القنية كا 
ستعرفه » وكذلك لو وجد فى الأمثلة الأخيرة مع الأم جد لآم نقدمها عليه لما قلنا » ولو وجد معها جبد لأب بأن 
كان للفقير آم وجد لأب وأخ عصبى أو ابن أخ أو عم كانت النفقة على الحد وحده كا صرح به فى الحانية . 

ووجه ذلك أن الحد محجب الأخ وابنه والعم لتتزيله حينثذ منزلة الأب » وحيث تحقق تنزيله منزلة الأب 
صان كا أ وكانالأب موجودا حقيقة » وإذاكان الأب موجودا حقيقة لانشاركه الأم فى وجوب النفقة » فكذا 
إذاكان موجودا حكما فتجب على اليد فقط بخلاف ما و كان #فقير آم وجد لأب فقط فإن ابد لم يأزل مئزلة 
الأب فلذا وجبت النفقة عليهما أثلاثا فى ظاهر الرواية كا مر , 

الفسم السابع : الحواشى فقط » والمعتبر فيه الإرث بعد كونه ذار حم محرم وتقديره واضح ف كلامهم کا 
سيأنى ثم هذا كله إذاكان جميع الموجودين موسرين ۰ فلو كان فيهم معسر » فتارة ينزل المعسر مئزلة المببث وهب 
الفقة على غيره » وتارة بازل منزلة الحى وتجب على من بعده بقدر حصصهم من الإرث ؛ وسبانى بيائه أيضا ع 
فهذا خلاصة مااشتملت عليه تلك الرسالة النافية للجهالة »> فعض عليه بالنواجذ » وكن له أرغبآ خط » وإن 
أردت الزيادة على ذلك فارجع إلييا وعول علها ». فإنها فريدة فى يابها » نافعة لطلابها > وهى من محض فضل 
الله تعالى » فله ى كلوقت أل ف جد يتوالى ( قوله النفقة على البنت أو بتها ) لف ونشر مرب » فى الأول النغقة 
على البنت وحدها للقرب» وف الثانى على بنتها الجزئية ومثله بن نصرانى وخ ملم وإن کان الوارث هو الخ کا 
قدمناه ( قوله لأنه لايعتبر الإرث ) علة لقوله النفقة على البنت أو بنتها ر قوله إلا إذا اسعويا ) لى فی اققوب 
والحزئية » فى هذا امال يجب للفقير على جده سدس النفقة وعلى ابن ابنه باقبها فإن هذا الفقير لو مات برئان 
منه كذلك وقوله إلا رجح اسئثناء من هذا الاستيناء : أى عند النساوى يعتبر الإرث إلا إذا ترجج أحد 
المتساويين د فعلى من معه رجحان فهجب مل انه هون أبيه مع استوائهما فى القرب : 

( ۷۹ - حاهية ابن ملرنين < ۳ 
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لقلا 
كوالد وولد ( فعلى ولده لترجحه » بأنت ومالك لأبيك ) وف الحانية :له أم وأبو أب فك رهما . وف القنية : 
له آم وأبو أم فعلى الأم » ولو له عم وأبوأم فعلى أبالأم . واستشكله فى البحر بقوهم : له آم وعم فكإزئهما . 
قال : ولو له أم وعم وأبو أم هل تلزم الأم فقط أم كالإرث ؟ احؤاله . 


تت تت تت ا ا 0 
ویرد على هذا ما لو كان له ابن وبنت فإنهما استويا فى القرب والحزئية مع عدم المرجح والنفقة عليهما 


اة » وكذا لوله ابن نصرانى وابن مس مع أن المسلم ترجح بكونه هو الوارث » فيتعين حمل قولهم. : والمعتبر 
فيه القرب والحزئية لا الإرث على ما إذا كان الواجب عليه النفقة فروعا فقط أو فروعا وحواشى وهو الق.م 
الأول » والثانى من الأقسام السبعة المارة . أما بقية الأقسام فيعتبر فيها الإرث على التفصيل المار فيها.. 

م اعم أن قوله وامعتبر فيه الخ الضمير فيه راجع إل ماقبله من نفقة الفروع والأصول على ماقدمناه عن شح 
ومثله نی الذعيرة والبحر وإن كان الأصوب إرجاعه إلى نفقة الأصول فقط أى نفقة الأصول الواجبة على الفروع 
لما علمت من أن عدم اعتبار الإرث على إطلاقه حاص بهم » لكن الشارح تابع صاحب الفتح في إرجاعه الضمير 
إل النوعين: فلذا أورد مسائل من كل منهما بعضها من نفقة الأصول الواجبة عل ىالفروع وبعضها من عكسه فافهم 
, وله ارجح بأنت ومالك لأبيك ) أى بهذا الجديث اللبى رواه عنالنبى صلى الله عليه وسل جماعة م نالصحابة 
كا فى الفاح »وهر مؤول للقطع بأن الأب يرث السدس من ولده مع وجود ولد الولد » فلو كان الكل ملكه 
ل یکن لغيره شىء معه ٠‏ 

قال الرحمتى : وينبغى فى جد وابن ابن وجوب النفقة على ابن الابن هذا المرجح» فإنهم جعلوه مطردا فيع 
الأصول مع الفروع » وبنوا عليه مسائل : منها أن الجد إذا ادعى ولد أمة ابن ابنه عند فقد الابن صت دعواه 
ويتملكها بالقيمة كا هو انکر فى الأب هذا الحديث فتأمل اه (قوله فكارئهما ) أىثلاثاء لأن كلانهما وارث 
فلا برجح أحدهما على الآخخر کا مر فى القسم اللخامس ( قوله فعل الام ) أى لكونها أقرب من أبیہا حيث كان 
أخاءهما وارثا:والآخر غير وارث كا مز ( قوله فعلى أنى الم ) لأن المزئية نقدم على غيرها عند عدم المشاركة 
فى الإرث ( قوله واستشكله فى البحر الخ ) أصل الإشكال لصاجب القنية . وجهه أن وجوببا فى ام وعم كإرتما 
نص عليه محمد فى الكتاب ؛ فيقتضى جعل الم نزلة الأم وف المسألة لنى قبلها جعل أبو الأم متقدما على الم 
فيلزم أن يتقدم أيضا على الأم لمساواتما للعم » فيشكل جعل النفقة على الأم فى ٠سألة‏ آم وأنى آم ٤‏ بل الظاھر جملا 
علىأنى الأم لتقدمه عليهاء وجعلها على الأم يقتضى تقدمها عل ىأبيهاء ويلزم منه نقدمها على العم لأن أباها متقدم عليه 
فکبف کون عليهما كإرثهما أفاده ط . 

وخاصله أن هذه المسائل الثلاثة متناقضة : وأقول :لاتناقض فيبا أصلاء لما علمت من أن الإرث ما لايعتمر 
فى نفقة الأصول الواجبة على الفروع ‏ أما فى غيرها من نفقة الفروع وذوى الرحم فله اعتبار فيها عل التفصيل الى 
قررثاه أل الضابط » وحيئئذ فا ذكر ف المسألة الأولى من تقديم الأم على أبيها لكونها أقرب ف المزئية یع عل 
المشاركة ف الإرث » وبذلك أجاب احير الرملى أيضا فى دفع الإشكال : وما ى المسألة الثانية من تقديم أنى الأم 
غلى الع لاختصاصه بالجزئية مع عدم المشاركة فى الإرثأيضا . وماذكر فى المسألة اثالئة من كونها على قدر الإرث 
لوجود المشاركة فى الإرث لما قلنا من اعتبار الميراث فى غير نذقة الأصول ؛ فحيث وجدت المشاركة فى الإرث 


اعتبر قدر اليرأث» فقد ظهر أن جهة التقديم في إيماب النفقة أو المشأركة فيا مختلفة فى المسائل الثلاث فلا تناقض , 


فيها أصلا فافهم » والله أعلم ( قوله قال الخ) أى صاحب الببحر » وقد نفل أبضا عن القثية حيث قال فيها ويتضرع 
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زو) تحب أيضا ( لكل ذى رحم محرم صغير أو أنثى ) مطلقا ( ولو ) كانت الأثى ( بالغة ) صميحة (أو) 
كان الذكر ( بالغا) لکن ( عاجزا ) عن الكسب ( بنحو زمانة ) 


من هذه الجملة فرع أشكل اللحواب فيه . وهو ماإذا كان له آم وعم وأبو آم موسرون» فيحتمل أن تجب على الأم 
لاغيرءلأن أبا الأم ماکان أولى من العم والأم أولى من أبيبا كانت الأم أولى منالعم؛ لك نيترك جواب الكتاب . 
ويحتمل أن تكون على الأم والم أثلاثا اه . 

قلت : ووجهه الاحټال الثالى أنه لما نص فمسألة الكتاب على وجو بها على الأم والعم كإرثهما أى أثلانا علم 
أن المعتبر الإرث هناء فحينئذ يسقط أبو الأم في هذه المسألة المشكلة وهو الصواب . وب أجاب احير الر:لى أيضا 
فقال : إن الظاهر من فروعهم أن الأقربية إنما تقدم إذا لم یکو نوا وارثين كلهم » فأما إذا كانوا كذلك نلاكالام 
والعم وابد لقوام بقدر الإرث اه وبذلك أجاب أيضا شيخ مشاطنا السائحاق؟وفقيه عصره شيخ ٠شايخنا‏ منلاءلى 
الركانى » وهو الموافق ما قدمناه فى الفضابط فى قسم اجتإع الأصول مع الحواشى »وقد نبينا على سقو ط الإشكال 
هناك فافهم ( قوله وتجب أبضا الخ ) شروع فى نفقة قرابة غير الولاد وجوبما لايثبت إلا بالقضاء أو الرضا ؛حتى 
لو ظفر أحدهم جنس حقه قبل القضاء أو الرضا ليس له الأحذ » لاف الزوجة والولد والأبوين فإن لم الأخذ 
قبل ذلك كما مر » كذا فى الذخيرة وغيزها : 

واعترض بانالفاضی غير مشروع بل الوجوب ثابت بقوله تعالى-وعلى الوارث مثل ذلك - وأجر 
القريب الحرم فيا اختلاف الجتمدين لحلاف الزوجية والولاد . 

واعترض بان الحلافيات يعمل فيها بدون القضاء . وأجيب بأنه إذا قوی قول الخالف روعى خلافه واستعين 
باحك كالرجوع فالمبة وخيار البلوغ . وأجيب أيضا بان الوجوب ثابت قبل الحكم » وإنما يتوقف عليه وجوب 
الأداء » فقد يجب الشىء ولا يجب أداؤه كدين على معسر . 

واعترض بأنه لو ثبت الوجوب بلهاز أخذ القريب بما ظفر من جنس حقه : وأجيب بنع الازوم لوقوع الشبرة 
بالاختلاف وباب الحرمة فنزلت منزلة اليقينخصوصا فىالأء وال » وبالقضاء ترتفع الشبية »وله نظائر كثيرة وبسط 
ذلك فى البحر وفها علقناه عليه : 

مطاب فى نفقة قراءة غير الولاد من الرحم الحرم 

زقوله لكل ذى رحم حرم ) حرج بالأول الأخ رضاعا » وبالثانى ابن العم » ولا بد من كون انحر مية 
جهة القرابة . فخرج ابن العم إذا كان آخا من الرضاع فلا نفقة له كذا فى شرح الطحاوى › وأطلق فيمن 
تجب عليه النفقة فشمل الصغير الغنى والصغيرة الغنية فيؤمر الوصى بدفع نفقة قريبيما الحرم بشرطه كذا فى أنقع 


المصنف ولكل معطوف علىقوله لأصوله أى أصول الوسر » فأفاد اشتراط اليسار فبمن تب عليه 
أبضاءإذ لا يجب على فقير إلا لازوجة والولد الصغيز کا فى كاف ادام . وف تفسيز اليسار الحلاف المار 
(قوله مطلقا ) قيد للأثى :أى سواء كانت بالغة أو صغيرة صميحة أو زمنة كما أفاده بقوله ولو كانت الخ ؛والمراد 
بالصحيحة القادرة على الكسب» لكن لوكائت مكنسبة بالفعل كالقابلة والمغسلة لانفقة ها كا ٠ر‏ ( قوله أوكان 
الذكر بالغا ) لايصح دخوله تحت المبالغة بعد تقبيده بقوله صغير» فكان على المصنف أن يقولأو بالغ عاجزباب حر 
عطفا على صخير (قوله لكن عاجزا) الأولى إسقاط لكن لأن العطف ا يشترط له تقدم نن أو لبى ط 
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كعمى وعته وفلج » زاد ف المت والختار : أو لايحسن الكسب للرفة أو لكوئه من ذوى البيوتات أو طالب 
عل ( فقيرا ) حال من الهموع بحيث تمل له الصدقة ولو له منزل وخادم 


(قوله کممی الخ) أفاد أن المراد بالزمانة العاهة كاى القاموس . وفالدر المت أنالزمانة تكون فستة : العمى وفقد 
اليدين أو الرجلين أو اليد والرجل من جانب واللخرس والفلج اه ء 

فإن قلت : إن من ذكر قد يكتسب » فالأعى يقدر على العمل بالدولاب » ومقطوع اليدين على دوس العنب 
برجليه أو الحراسة » وكذا الأخرس : قلنا : إن اكتسب بذاك واستغنى عن الإنفاق فلا وجوب وإلافلايكلف» 
لأن هذه الأعذارتمنع عن الكسب عادة فلا يكلف به ( قوله وعته )بالتحريك: نقصان العقل ( قوله لحرفة ) كذا 
فق بعض النسخ بالحاء والفاء : وف المغرب : الحرفةبالكسرامم من الاحتراف الاكتساب : ولا يخ ىأنه لايناسب هنا 
فالصواب ماف بعض النسيخ نحرقه باللاء المعجمة والقاف وآخره ضميرالغيبة وهوعدم معرفة عمل اليد . خرق خخرفا 
مق باب قم ب ۷ فهو أخترق مصباح . وني الاختيار: لأن شرط وجوب نفقة الكبيرة العجز عن الكسب حقيقة 
۴ والأمى ونمو هماء أو معنى كن به حرق ونحوه اه ( قوله أو لكونه من ذوى البيوتات ) أى من أه لالشرف 
تات جمع بيت» ويختص بالأشراف : وعبارةالفتح :وكذا إذا كان من أبناءالكرا املايجدمن يستأجره 3 
وعبارة الزيامى : أو بكون من أعيان الناس ياحقه العار بالتكسب : 

وامترنه الرحبتى بان كسب املال فريضءة »وبأن علي سيد العرب کان يؤجرنفسه لليهود كلد لويفزعه من الیل 
بتمرة » والصديق بعد أن بویع بانللافه جل أثوابا وقصد السوق فردوه وفرض له من بيت امال مايكفيه وأهله 
وقال سأتجرالسسلمين فى مالم حتی أعوضه مما أثفقت على نفسى وعيالى اھ وأى"فضل لببوت تحمل أهلها أننكون 
كلا على الناس اه ملخصا : 

قلت : لايل أن ذلك لم يكن عارا فى زمن الصحابة بل يعدونه فخرا » مخلاف من بعد ,ألا ترى أنالحليفة 
بل من دونه فى زماننا لو فمل كذلك اسقط من أعين رعيته فضلا عن أعدائه : وقد أثبت الشارع لولى المرأة يخ 
التكاح لدفع المار عنه » فحيث كان الكسب عارا له كا لوكان انا أو خا للأميرأو لقاضى القضاة مثلا نجبله 
النفقة علبه بشروطها ( قوله أوطالب عم ) أى إذا كان به رشد » ومر الكلام عليه ر قوله حال من المجموع ) 
أى من صغير وأنثى وبال : قال ط : والأولى جعله حالا من ذى رحم حرم لعمومه الكل » وى نسخة فقراء 
( قوله بحيث تمل له الصدقة ) كذا فسره فى البدائع » وذلك بان لابملك نصابا ناميا أو غير نام زائدا عن حوائجه 
الأصلية : والظاهر أن المراد به ماكان من غيز جنس النفقة »إذ لو كان بملك دون نصاب منظعام أو نقود تحلله 
الصدقة » ولا تجب له النفقة فبا يظهر لأنها معللة بالكفاية » وما دام عنده مايكفيه من ذلك لايلزم غيره كفايته 
تأمل (قوله ولو له منزل وخادم ) أى وهو ناج إليهما » وهذا عام فى الوالدين والمولودين وذوى الأرحام 
كا صرح به نی اللخبيرة : وفيها: لوكان يكفيه بعض المنزل آمر يبع بعضه وإنفاقه على نفسه»وكذا لو كانت له 
دابة نفيسة يؤمر بشراء الأدنى وإنفاق الفضل اه ومثله فى شرح أدب القضاء» ومقاع البيت المتاج إليه مثل المغزل 
والدابة كا نى شرح أدب القضاء » وهل مثله جهاز المرأة ؟ قدمنا فى الزكاة لافا فى آنا هل تحرم عليبا الصدقة 
سی ارال ی عليه نفقة 
غيره بحب غليه الا كل وال لبس والمسكن والرضاع إن كان زضيعالآنوجوبها للكفاية والكفاية تعلق مله الأشياه» 
ون کان له حادم بحتاج إلى دمت يفرش له أبضاء لأن ذلك من جملة الكفايّة اه واحتباجه إلى حدمته بأايكويايه : 


١ 
اتنا‎ 8 : 
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على الصواب بدائع ( بقدر الإرث ) لقوله تعالى - وعلى الوارث مثل ذلك - (و) لذا ( يجير عليه ) : 

ثم فزع على اعتبار الإرث بقوله ( فنفقة من ) أى فقير ( له أخوات متفرقات ) موسرات ر عليين أخاسا) 
ولو إخوة متفرقين فسدسها على الأبخ لأم والباق على الشقرق (كلرئه ) وكذا لو کان معه نأو معهم ابن معسر لأنه 
يجعل كالميت ليصيروا ورثة » ولو كان مكانه بنت فنفقة الأب على الأشقاء فقط لإرئهم معها »عند التعدد يعتير 


علة "كا قدمناه فى خادم الأب» وكذا لو کان من أهل البيوتات لايتعاطى خدمة نفسه بيده تأمل ( قوله بقد رالإرث) 
أى تهب نفقة الحرم الفقير على من برثونه إذا مات بقدر إرنهم منه ( قوله وعلى الوارث مثل ذلك) أى مثل 
الرزق والكسوة انى وجبت على المولود له فأناط الله تعالى النفقة باسم الوارث فوجب التقدير بالإرث ط ( قول 
ولذا ) أى للآية الشريفة حيث عبر فيها بعلى المفيدة للإلزام ط : ويوجد فى بعض النسخ بين قوله ولذا : وقوله 
يبر عليه مانضه ينظر ما المراد بالجبر هنا ء هل هو الحبس أو غيره وقد ذكروا ف القضاء حبسه لنفقة الولادة : 
ومفاده عدم الحبس لغيرهم : 

قلت : وكان المناسب ذكر هذا بعد قوله يجبر عليه . ثم لا می أنه إذا حبس الأب فغيره بالأولى لأن الأب 
لا ببس ف دين ولده سوى النفقة » على أن المذكور ف القضاء أنه يحبس لنفقة القريب والزوجة؛ وأما ماسيذكره 
عن البدائع من أن الممتنع من نفقة القريب يضرب ولا حبس فهو خطأ ف النقل كا ستعرفه قبيل قوله ولمماوكه 
(قوله يجيز عليه ) أى على الإنفاق » وقدمنا عن البحر أنه لو قال آنا أطعمك ولا آدفع شيا لا يجاب بل بدفعها 
إليه ( قوله أى فقير ) مقيد أيضا بالعاجز عن الكسب إن کان ذكرا بالغاولو صغيرا أو أنى» فجرد 
كا مر ( قوله له أخوات «تفرقات ) أى أحت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم ( قوله أخماسا ) ثلاثة أخا 
الشقيقة ومس على الأحت لأب » وخس على الأخت لأم » لأنمن لو ورثنه كانت المسألة من 
وسهم للثانية وسسهم للثالثة وسهم يرد عليين » فتصير المسألة ردية من خسة اه ح وكذلك تب النفقة 
الرد ان کان معهن ابن عم إذ لا نفقة عليه لأنه غير حرم » فلو کان بدله عم عصبى تصير أسداسا ( قوله ولوإخوة 
متفرقين ) أى ولو كان الورثة إخوة متفرقين ( قوله فسدسها ) أى النفقة على الأخ لأم والباق على الشقيق لسقوط 
الأخ لأب بالشقيق فى الأرث ح ( قوله كإرئه ) مصدر مضاف لفعرله أى كإرئهم إياه ( قوله وكذا ) أى الح 
كذلك لوكان معهن أى مع الأخوات أو معهم أى مع الإخوة ( قوله این معسر ) أى صغير أو كبير عاجز كاق 
الذخيرة»إذ لوكان صميحا أمر بالكسب لينفق على نفسه وعلىأبيه على رواية محمد انى رجبحها الزيلعى والكال . 
وف الذخيرة أن نفقة ذلك الابن على عمته الشقيقة فى الأولى وعمه الشقيق ف الثانية » لأن الأب المعسر كالميت 
فيكون إرث الابن لعمه أو عمته المذكورين فقط فكذا نفقته ( قوله ليصيروا ورثة ) أى ويقضى عليهم بالنفقة » 
ومالم يجعل الابنكامعدوم لاتصير الإخوة والأخوات ورئة فيتعذر النفقة عليهم ط (قوله فنفقة الأب على 
الأشقاء ) أى على الأخت الشقيقة فالمسألة الأولى وعلى_الأخ الشقيق فالثانية فأطلق الجمع على ما فوق الواحدء 
وقوله لإرثهم أى الأشقاء معها : أى مع البنت فلا تجعل البنت كالميت لأنما لا حرز كل الميراث » وإنما يجعل 
كالميت من بيحرز كل الميراث لينظر إلى من يرث بعده فتجب النفقة عليه . ففى مسألة الابن تجب على كل الإخوة 
أو الأخوات » وهنا على الأشقاء فقط لسقوط الإخوة أو الأخوات لأب أو لأم ( قوله وعند التعدد ) أى تعدد 
المعسرين والموسرين » والأولى وعند الاجتهاع : 

وف انلحانية وغيزها الأصل أنه إذا اجتمع فى قرابة من تجب له النفقة موسر ومعسر ينظر إلى المعسر » فإن 
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المعسرون أحياء » فيا يلزم المعسرين ثم يلزمهم الكل ؛ كذى آم وأخوات متفرقات والأم والشقيقة موسرتان 
فالنفقة عليهما أرباعا . 

زوالعتبر فيه) أى الرحم الحرم أهلية الإرث لاحقيقته ) إذ لايتحقق إلا بعد الوت » فتفقة من له 
خال وابن عم على الال لأنه حرم ؛ ولو استويا نى الحرمية كعم وخال رجح الوارث للحا مالم يكن معسرا 
فيجمل كالميت . 

وفى الفنية : يجبر الأبعد إذا غاب الأقرب : وف السراج : معسر له زوجة ولزوجته أخ موسر أجبر أخوها 
على نقفتها ويرجع به على الزوج إذا أيسر اه . وفيه النفقة إنما هى على من رحمة كامل » ولذا قال القهستاق : 
قرم وابن العم فيه نظر لأنه ليس حرم » والكلام فى ذى الرحم الحرم فافهم . 


كان بحر زكل الميراث يجعل كالمعدوم ثم ينظر إلى ورئة من تجب له النققة فتجعل النفقة عليهم على قدر مواريوم 
إن كان المعسر لا بحرز كل الميراث تقسم النفقة عليه وعلى من يرث معه فيعتبز المعسر لإظهار قدر ما يجب على 
الوسرین ثم يجعل كل الفقة على لموسرين علىاعتبار ذلك اه ( قوله كذى أم) أى كصغير فقبر أ وكير زمئ قق 
له أم الخ رقوله فالتفقةعليهما أرباعا) لأنالنصف ف الإرث لاشقيقة والسدس للام وابسدس للأخت لأب والسدس 
لحت لم » فكان نصيب الشقيقة والأم أربعة فريع النقة على الأم وثاثة أرباعها على الشقيقة اح ولوجعل 
الاعس ركالمعدوم أصلا كانت النفقة على الأم والشقبقة أخاسا : ثلاثة خاس على الشقيقة واللحمسان على الأم اعتبارا 
بالبراث خانية . وفها: ولوكان الصخبز أم معسرة ولأمه أخوات متفرقات موسرات فالفقة على اعقالة لأب وأم 
أن الأم ترز كل اليراث فتجم ل كالمعدومة : وأما نفقة الأم» فمل أخواتها خاسا عل الشقيقة لات أخاس »دعل 
الأحت لآب خمس » وعلى الأحت لأم خس اه وتمام ذلك في رسالتنا [ تحريز النقول ] (٠‏ قوله إذ لا يقحةق الخ ) 
حاصله أن.حقيقة الوارث فى الآبة غير مرادة فإنه من قام به الإرث بالفعل > وهذا لايتحقق إلا بعد موت من 
نهب له النفقة ولا نفقة بعد الوت » فكان الراد من يثيت له ميراث فتح (قوله ولو استوبا ف اة الخ) أى 
وى أهلية الإرث ذخيرة: 

قال فى الفتح : والخاصل أن قوله أهليةالميراث لاإحرازه فيا إذاكان ارز للميراث غير حرم ومعه رع 
أما إذا ثيت محرمية كلهم وبعضهم لا يحرز الميراث فى الحال كاللدال والعم إذا اجتمعا فإنه يعتبر إحراز المبراث فى 
الخال وتجب على العم . وإذا اتفقوا فى العرمبة والإرث ف الخال وكان بعضهم فقيرً.جمل كالمعدوم ووجبت على 
الباقين على قدر إرثهم كان ليس معهم غيزهم اه . وف الذخيرة : لول وعمة وخالة موسرون فالتفقة علىالعم » 
فاو الم معسرا فعل العمة واثاة ثانا كإرنهما زقوله لقي الخ) مكرر مع ما قدم فى شري مئ را 
ر قوله وى السراج الخ ) مكرر أيضا مع ما قدمه قبيل قوله ققى بنفقة الإعسار » وأما ماقدمه قببل الفروع من 
أن الرجوع غا ثبت للأم فقط على الأب دون غيزها فلا برد » أما أولا قلأه حلاف المتعد كا ر وم 
واب ثانا ملأن الرجوع هنا على ازوج لا عل الأب فافهم ( قوله على من رجه كامل ) أى بان يكون حرم یغ 
( قوله ولذا) أى لاشتراط كونه رحا عرما وهو الرحم الكامل ( قوله قوم أى فى مسألة خال وابن عم ( قو 
فيه نظر الخ ) عبارة القهستافي : فيه نوع عخالفة لكلام القوم اه فبين الشارح الالفة بقوله لأنه ليس بحرم الغ 
وأنت خبير بأنه غير عغالف لكلامهم صلا بل هو مقرر له ومؤكد ؛ فإن مسألة خال وابن مذكورة ف مثون 
الذهب وشروحه فصرحوا بوجوب النفقة فيها على الخال لكون رحمه كاملا » كااشترطوا وإن كان المبراث كله 
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رولا نفقة) :بواجبة (مع- الاختلاف دينا إلا لازوجة والأصول والفروع) علوا أو سفلوا (الذميين) لاالحربيين 
ولو مستأمنين لانقطاع الإرث ( يبيع الأب ) لأن له ولاية التصرف ( لا الأم ) ولا بقية أقاربه ولا القاضى إجماعا 
( عرض ابنه ) الكبيز الغائب لاالحاضر إحماعا ( لاعقاره ) فببيع عقار صغيز ومجنون اتفاقا للنفقة له ولزوجته 
وأطفاله كا فى اہر يمنا 


لابن العم لكون رحمه ناقصا ونهبوا بهذا الثال على شىء آخر أيضا » وهو أن المعتبر أهلية الإرث لاالإرث حقيقة 
كامر فن أبن جاءت الخالفة لكلامهم ؟ وأوهى من هذا ما نقله القهستائى عن بعضوم من أن الأولى التثيل 
ال وعم لأب فإنه خطأ محض كا لا نى إن أراد أن النفقة على الخال » وإن أراد أنها على العم فلا فائدة فى ذكر 
الخال » ولم ببق لأهلية الإرث مثال فافهم ( قوله مع الاختلاف دينا) أى كالكفر والإسلام » فلا يجب على 
أحدها الإنفاق على الآحر : وفيه إشعار بأن نفقة السنى على اموسر الشبعی "كا أشير إليه فى التکبل قهستائى » 
والمراد:اليعى المفضل . بخلاف الساب” القاذف فإنه مرتد يقل إن ثبث عليه ذلك » فإن لم بقتل نساهلا فى إقامة 
الحدود فالظاهر عدم الوجوب » لأن مدار نفقة الرحم انحرم على أهلية الإرث » ولاتوارث بين مسل 
ومرند» نعم لو كان يحجدذلك ولابينة يعامل بالظاهروإن اشتبرحاله مخلافه » والله سبحانه أعلم (قوله إلا للزوجةالخ) 
لأن نفقة الزوجة جزاء الاحتباس وهو لا يتعلق باتخاد الملة ونفقة الأصول والفروع للجزئية وجزء المرء فى ٠‏ منى 
7 زئه ‏ إلا أنهم إذاكانوا حربيين لاتب نفقتهم على اال 
وإن كانوا مستأمنينن لأننا نہینا عن امبر فى حق من يقاتلنا فى الدين "كما فى المداية ( قوله لا نقطاع الإرث ) نملد| 


.لقوله ولانفقة مع الاختلاف دينا ولقوله لاالربيين » فإن العلة فيهم عدم التوارث کا تص عليه فى كا الها ك » 


فقد أخر التعليل ليكون للمسألتين فافهم ( قوله لأن له ولاية التصرف ) فيه نظر : وعبارة المداية وغيرها لأن 
للأب ولاية الحفظ فى مال الغائب ؛ ألا ترى أن للوصى ذلك فالآب أولى لوفور شفقته اه . قال فى الفتح : وإذا 


,جاز بيعه صار الحاصل عنده المن وهو جنس حقه فيأخذه » مخلاف العقار لأنه حصن بئفسه فلامتاج إلى الحفط 


بالبيع له : 

وحاصله أن المنقول ما يخشى هلاكه فلاب بیعه حفظا له وبعد بيعه يصيز القن من جنس حقه فله الإنفاق 
منه فلايقال إنه ما يكون حفظا.إذا لم ينفق ثمنه لأن نفس البيع حفظا فلايناق تعلق حقه فى الث بعد الع فافهم » 
نعم اشنشكل الزيلعى أنه إذا كان البيع من باب الحفظ وله ذلك فا المانع منه لأجل دين آخر : قال فى البحر : 
وأجاب عنه فى غاية البيان بأن النفقة واجبة قبل القضاء والقضاء فما إعانة لاقضاء على الغائب » لاف سائر 
الديون اه تأمل : ' 

ثم إن ما ذ كر هنا قول الإمام وهو الاستحسان . وعندهما وهو القياس أن المنقول كالعقار لانقطاع ولاية 
الأب بالبلوغ » وهل ابلحد کالب ۴ أره ( قوله لا الأم ) ذ كر فی الأقضية جواز بيع الأبوين » فيحتمل أن 
هذا رواية فى أن الأم كالأب : ويحتمل أن المراد أن الأب هو الذى يتولى البيع وينفق عليه وعليها ؛ أما بيعها 
بنفسها فبعيد لعدم ولاية الحفظ كا فى الفتح وغيره » فأفاد ترجيح الثانى : وى الذخيزة أنه الظاهر » ومثله فى 
الر عن الدزاية . و القهستانى عن الحلاصة أن اهر الرواية أن الأم الاتبيع ( قوله ولا بقية أقاربه ) وكذا ابه 
کا الفهستانی عن شرح الطحاوى ( قوله فببيع عقار صغير ومجنون ) تفريع على قوله لا عقاره الراجع إلى 
الابن الكبير » وزاد انون لأنه فى حك الصغير ( قوله ولزوجته وأطفاله ) المتبادر من كلامه أن الضمير راج 
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بقدر حاجته لافوقها ر ولا فى دين له سواها ) مخالفة دين النفقة لسائر الديون رضمن) قضاء لاديانة (مودع الاين 
كديونه ( لو أنفق الوديعة على أبويه ) وزوجته وأطفاله ( بغير أمر ) »الك ( أو قاض ) إن کان وإلا فلا ضهان 
استحسانا كما لارجوع » وكا لو انحصر إرثه فى المدفوع إليه لأنه وصل إليه عين حقه : 

و ) الأبوان ( لو أنفقا ماعندهما ) لغائب ( من ماله على أنفسهما وهو من جنسه ) أى جنس النفقة رلا 


للأ ب كضمير له : وعبارة النهر » وم يقل لنفقته ۽ لاء رمن أنه ينفق على الأم أيضا من الع » و يفبغى أنات 
الزوجة وأولاده الصغار كذلك اه : والمتبادر منها أن المراد زوجة الغائب وأولاده لأن المراد من الأم أمه أيضا 
( قوله بقدر حاجته ) قال انر : وف قوله للتفقة إيماء إلى أنه لا يجوز له بيع زيادة على قدر حاجته فا › 
كذا فى شرح الطحاوى اه . وعزاه فى البحر إلى غاية البيان ‏ 

قلت : وهذا مخالف لبحث النهر » إلا أن حمل على ما إذا لم يكن غيره » ويؤيده أنه ينفق على آم الغائب 
أيضا کا علمته ( قوله ولافى دين له ) أى للأب على الابن.الغائب ( قوله خخالفة الخ ) أشار إلى مامر من إشكال 
الزياعى وجوابه ( قوله لاديانة ) فلومات الغائب حل له أن يحلف لورثته أنهم ليس لهم عليه حق لأنه لم بردبذلك 
غير الإصلاح بحر عن الفتح ( قوله ككديونه ) أى فإنه إذا أنفق على من ذ كر ما عليه يضمن » بمعفى أنه لا یا 
قضاء ويبرأ ديانة رى ر قوله وزوجته وأطفاله ) أشار إلى أن ذكر الأبوين غير قيد كا نبه عليه فى البحر : 
وف النبر : إنما حص الأبوين ليعم الزوجة والأولاد بالأوى ( قوله إن كان ) أى إن وجد ثم قاض شرعى »وهو 
نا لاء بالرشوة ء وم يطلب رشوة عل الإذن ء وإلا فهو كالعدم رح (قوله استحانا أنه اد 
به إلا الإصلاح ذخيرة : وفيها : وكذا قالوا فى مسافرين أنمي على أحدها أو مات فأنفق الآخخر عليه من ماله ؛ 
وق عبد مأذون مات مولاه فأنفق فى الطريق » وق مسجد بلا متول له أوقاف أنفق عليه منها بعض هل المحلةٍ 
لا يضمن استحسانا فيا بينه وبين الله تعالى : 

وس عن محمد أنه مات تلميذ له فباع كتبه وأنفق فى تجويزه > فقيل له إنه م يوصى بذك » فلا محمد وله 
تعاى - وال بعل الفسد من الصاح - فا کان عل قياس هذا لايضمن ديانة امتحدانا ‏ أما ف السك فيضي 
وكذذا لو عرف الوصى دبا عل اليت فقضاه لايأئم » وكذا لو مات رب الوديعة وعليه مئلها دين لأ يق 
فتضاه المودع » ومثله المديون لو مات دائنه وعليه دين لآخر مثله م يقضه فقضاه المديون » وكذا الوارث 
الكبيز لو أنفق على الصغير ولا وصى له فهو حن ديانة متطوع حكا اه ملخصا من البحر لكن ذ كر فى 
التائرخانية فى المسألة الأخيرة أنه إن كان طعاما لا ينفق سواء كان الصغيز فى حجره أولا » وإن كان دراهم 
يملك شراء الطعام لو فى حجره » وإن كان شيئا تاج إلى بیعه لا ملك إلا إن كان وصبا ( قوله کا لا رجيم ) 
أى للمودع على الأب مما أنفقه عليه إذا ضمنه الغائب » لأن المودع ملك المدفوع بالضمان فكان متبرعا 
بملك نفسه 7 

قال ف البجحر : وظاهره أنه لافرق بين أن ينفق عليهم أو يدفع الم فى وجوب الغيان وعدم اارجیع ۲۳۶ 
لوجود العلة فهما . ويظهر أنه لاضمان لو أجاز امالك لأن الإجازة إبراء منه ولأئها كالوكالة السابقة اه (قوله 
وکا لو تحص رإرئه الخ ) فإذا أنفق على أفى الغائب مثلا بلا أمر ثم مات الغائب ولا وارث له خير الأب فلا دج 
أب عل اودع لأنه وصل إلبه عین حقه ؛ وهذا ذکره فى انبر جنا وش جا لو اطمم افعو 
علمه (قوله لغائب ) أى هو ولدهما ر قوله أى جنس النفقة ) الأنسب لذ كير الضمير قول المنح من جنس 
حقهما أى النغقة ( قوله لوجوب نفقة الولاد والزوجية ) أشار بهذا إلى أن الأبوين ف امن ليس بقيد بل الزوجة 
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لايضمنان لوجوب نفقة الولاد والزوجية قبل القضاء؛حتى لو ظفر بجنس حقه فله أخذه » ولذا فرضت من مال 
الغائب يخلاف بقية الأقارب + 
ولو قال الابن أنفقته وأنت موسر وكذبه الأب حي الحاكم يوم الخصومة »ولو برهنا فبيئة الابن خحلاصة م 
( قضى بنفقة غير الزوجة ) زاد الزيلعى والصغير (ومقمت مدة) أى شهر فأكثر (سقطت) لحصول الاستغنار 
فيا مضی » وأما مادون شبر 


وبقية الأولاد كذلك كا فى البحر ح ( قوله حتى لو ظفر ) أى أحد هؤلاء (قوله فله أخذه) أى بلاقضاء ولارضا 
بحر » وهذا مقيد بإباء الابن » وآن لا يكون ثمة قاض كا سلف ط ( قوله حك الحا كم ) کنا فى بعض النسخ + 
و بعضها حك المال : أى حال لأب يوم االحصومة > فإنكان معسرا فالقول له استحسانا فى نفقة مثله » وإلا 
فالقول للابن بحر ( قوله ولو برهنا فبينة الابن) أى لأنه يثبت أمرا عارضا خخائية أى لأن الأصل الإعسار واليسار 
عارض » ومقتضى هذا الإطلاق أنه مع البينة لاينظر إلى حكم الال وإلا فهذا ظاهر فيا إذا كان «عسرا يوم 
الحصومة لأن الظاهر للأب » ولذا كان القول له فتكون البينة المعتبزة بينة الابن لإثبائهاخلاف الظاهر أما لو كان 
موسرا يومها فینبغی أن تقدم بينة الأب على أنه كان معسرا يوم الإنفاق » كا لو برهن وحده تأمل : 

قلت : وما مر مئ أن القول لمنكر اليسار والبينة لمدعيه فلعله عند عدم العلم بالحال تأمل (قوله غيز الزوجة) 
يشمل الأصول والفروع والمحارم والماليك ( قوله زاد الزيلعى والصغير ) يعنى استثناه أيضا فلا قط نفقته 
المقتضى بها بمضى المدة كالزوجة » لاف سائر الأقارب . 

ثم اعم أن ما ذ كره الزيلعى نقله عن الذخيرة عن الحاوى ف الفتاوى » وأقره عليه فى البحر والنهر وتبعهم 
الشارح مع أنه الف لإطلاق المتون والشروح وكاف الحا م . 

مطلب فى موامنع لايضمن فا المنفق إذا قصد الإصلاح 

وق المداية : ولوقضى القاضى للولد والوالدين وذوىالأرحام بالنفقة فضت مدة سقطت » لأن نفقةهؤلاء 
جب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار وقد حصلت بمفى المدة » مملاف وجة إذا قضى با القاضى 
لأنها تجب مع يسارها فلا تسقط محصول الاستغناء فيا مضى اه وقرر كلامه فى فتح القدير . ول يعرج على مامز 
عن الدخيرة » على أنه فى الذخيرة صرح بغلافه وعزاه إلى الكتاب فإنه قال فيها قال أى فى الكتاب ؛ وكذلك 
إن فرض القاتمى النفقة على الأب فغاب الأب. وتركهم بلا نذقة فاستدانت بأمر القاضى وأنفقت عليهم ترجع 
عليه بذاك » فإن لم تستدن بعد الفرض وكانوا يأ كلون من مسألة الناس لم تر 
وأعطوا ضار ملكا لهم فوقع الاستغناء عن نفقة الأب واستحقاق هذه النفقة 3 

فإن كانوا أعطوا مقدار نصف الكفاية شقط نصف الكفاية عن الأب » وتصح الاستدانة في الف 
بعد ذلك » وعلى هذا القياس » وليس هذا فى حت الأولاد خاصة » بل فى نفقة جي المحارم إذا أكلوا من مسألة 
الناس لارجوع لمم » لأن نفقة الأقارب لا تصير دينا بالقضاء بل تسقط بمضى المدة » بخلاف نفقة الزوجة اه 
ومثله فى شرح أدب القضاء للخصاق » وذكر مثله قاضيخان جازما به » وقد قال فى أول كتابه إن مافيه أقوال 
اقتصرت فيه على قول أوقولين » وقدمت ما هو الأظهر وافنتحت بما هو الأشهر . وقد راجع الرحتى نسخة مى 
فة حتى اشتبه عليه مامر بمسألة الموت الآثية وحكم على الزيلمى ومن تبعه بالوهم » وقال لأن مزاد 
الحاوى أن نفقة الصغير لا تسقط بعد الاستدانة » وأطال با لايمدى نفعا » والصواب قل الرد على الزيلعى 
ما قدمناه ( قوله وأما مادون شبر ) محترز قوله أى شبر فأ كار > 


( ۸۰ س ابن د ۴( 
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ونفقة الزوجة والصغير فتصير دينا بالقضاء ( إلا أن يستدين ) غير الزوجة ( بأمر قاض ) فلو لم يستدن بالفعل 
فلارجوع » بل فى النخيرة : لو أكل أطفاله من مسألة الناس فلا رجوع لأمهم ؛ ولو أعطوا شيئا واستدانت 
شيئا أو أنفقت من مالما رجعت بما زادت خانية 


ووجهه أن هذه المدة قصيرة وأن القاضى مأموز بالقضاء » فاو سقطت المدة القصيرة لم يكن للأمر بالقضاء 
فائدة لأنه إذا كان كل ما مضى سقط لم يمكن استيفاء شىء كا فى الفتح ( قوله ونفقة الزوجة والصغير ) مخترز 
قوله غير الزوجة والصغير » أما الصغير ففيه ما علمت ‏ وأما الزوجة فإنما تصير دينا بالقضاء ولا تسقط بمضى 
المدة » لأن نفقتها لوتشرع لحاجتها كالأقارب بل لا حتباسها » وقد علم من هذا أنها بعد القضاء لاتسقط بمضى 
المدة سواء كانت شهرا آو أ كثر أو أقل » نعم تسقط نفقتها' بمضى المدة قبل القضاء إن كانت شبرا فأ كثر كما 
قدمناه عند قول الصنف والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء . 

والحاصل أن نفقة الزوجة قبل القضاء كنفقة الأقارب بعد القضاء فى أنها تسقط بمضى المدة الطويلة ( قوله 
غير الزوجة ) أما هى قترجع با فرض ها ولو أكلت من مال نفسها أو من مسألة كما فى الحانية وغير ها فاستداتما 
بعد القرض :يشرط > نعم استدائتها للصغير شرط کا علمته ما مر ويأق (قوله فلو لم يستدن) أفاد أن مجردالأمر 
بالاستدانة لا یکی » وما فهمه بعضهم من عبارة الهداية فهو غلط كا نبه عليه نی [ أنفع الوسائل ] ( قوله بل ی 
الذخيرة ) هذا محل التفريع » فكان المناسب أن يقول فى الذخيرة الخ » وهذا أيضا فيا إذا فرض القاضى هم 
النفقة وأمر الأم بالاستدانة كا علمته من كلام الذخيرة » وأنت خبيز بأن هذا مخالف لماقدمه عن الزيلعى منقوله 
والصغير کا ہنا عليه نفا فافهم ( قوله أو أنفقت من ماما ) هذا من كلام الخانية كا تعرفه » وما قبله مذ كور 
فى اللخانية أيضا » وقوله رجعت با زادت : أى با استدانته أو أنفقته من مالا لكيل نفقتها ..وأفاد أن الإنفاق 
من ماما على الأولاد قائم مقام الاستدانة فهو تقييد لقوله فلو م تستدن بالفعل فلارجوع » لکن هذا فهم 
لصاحب البحر وهو غير صصح » فإنه قال : وق اللحانية : رجل غاب ول يترك لأولاده الصغار نفقة ولأمهم مال 
تمبر الأم على الإنفاق ثم ترجع بذاك على الزوج اه : قال فى البحر : ولم يشترط الامنتدانة ولا الإذن با فيفرق 
بين ما إذا أنفقت عليهم من ماما وبين ما إذا آ كلوا من المسألة اه : 

قلت : لاممنى عليك أن ما فى الحانية من مسائل أمر الأبعد بالإنفاق عند غيبة الأقرب » وهى كثيرة 
تقدمت ف الفروع عن واقعات المفتين لقدرى أفندى » ففها يأمر القاظى الأبعد ليزجع على الأقرب كالأم ليرج 
على الأب فهو أمر بالإدانة » ويحيس الممتنع عنبا لأن هذا من المعروف كا قدمه عن الزيلعئ والاختيار قببل قول 
الصنفب قضى بنفقة الإعسار » فإذا كانت الأم موسرة تؤمر بالإدانة من ماها » وإن كانت معسرة تؤمر 
بالاستدانة » فى كل منهما إذا أكل الأولاد من مسألة الناس سقطت نفقتهم عن أبيهم لحصول الاستغناء فلاترجع 
الأم بشىء في الصورتين : وما إذا أمرت بالاستدانة وم تستدن بل أنفقت من ماها فلا رجوع ها أيضا » بمئزلة 
ما إذا أ كلوا من المسألة لأنهالم تفعل ما أمرها به القاضى القائم مقام الغائب » ولذا صرحوا باشتر اط الاستدائة 
بالفمل ولم يكف تجرد الأمر بها » خلافا لمن غلط فيه كنا قدمناه عن أنفع الوسائل » ويدل على أن إنفاقها لايقوم 
مقام الاستددانة ما صرح به فى البزازية بقوله : وإن أنفقت عليه من الما أو من مسألة الناس لاترجع على الأب 
وكذا فى نفقة لحارم اه فهذا. صريح فها قلناه ء وأشار إلى بعضه المقدمى واللير الرمل فافهم » نيم لو أمرت 
بالإنفاق وهى موسرة فاستدانت وألفقت منه ترجع » لن ما اسستدانته دين عليها لاعلى الأب لأنه لايصير دينا على 
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( وينفق منها) عزاه فى البحر للمبسوط » لكن نظر فيه فى الهر بأنه لاأثر لإنفاقه با استاءانه حى لو استدان 
وأنفق من غيره ووف ما استدانه لم تسقط أيضا اه ( فلو مات الأب ) أو ءن عله الفقة ( بعدها ) أى الاستدانة 
المذكورة ( فهى ) أى النفقة ( دين ) ثابت ( فى تركته فى الصحيح ) بحرءثم نقل عن الزاز تصحيح ١‏ نال 
ونقله المصنف عن الحلاصة قائلا: ولولم ترجع حتى مات لم تأخذها من تركته هو الصحيح اه .لخصا؛ 3 
وف البدائع : الممتنع من نفقة القريب الحرم يضرب ولا بحبس 'فواتها بمضى ازءن فيستدرك ,الضرب > 


الأب إلا بالأمر بالاستدانة عليه لعموم ولاية القاضى » فإذا كان دينا عليها صار من مالا فلا فر 
أو من مال آخر » بخلاف ماإذا أمرت بالاستدانة وأنفقت من ماما فإنها نكون 
( قوله وبنفق منها ) الأولى منه : أى ما استدانه ( قوله لکن نظر فيه فى النہر الخ 
من قوله وينفق ما استدانه تحقيق الاستدانة > فهو للاحتراز عما إذا لم يستدن وأنة 
قال ف البحر بعد ذ كر هذا الشرط قال ف المبسوط : فلو أنفق بعد الإذن بالا 
فلا رجوع له لعدم الحاجة ٠‏ وحينئد فلا حلأف وسقط التنظير + أفاده ط . 

وحاصله أن الإنفاق ما استدانه غير شرط » لكن قال الرحمتى : لو أنفق من 
فلا يستحق نفقة لغناه به أو من مال غيره فهو استدانة ويصدق أنه أنفق ما 
مولع بالاعتراض على أخيه فى غير مله اه : 

قلت : لكن هذا ظاهر إذا كان قبل الاسدانة ؛ أما بعد أن استدان وصار ما استدانه د.ا على المنضى عليه 
ثم تصدق عليه بشى ءفهل تسقط نفقته عن قريبه لأنها تجب كفاية للحاجة : وقد حصات ما صار هه من الصدة* 
فليس له أن ينفق مما استدانه حتى ينفق ما معه » ولذا لودفع له القريب نفقة شمر قضى الشبر اوق معه شىء 
يقض له بأخرى مالم ينفق ماب » أم لاتسقط لكون ما استدانه صار ملكه : ولذا لوعجل له نفقة مدة فات 
أحدهما قبل تام المدة لا يسترد شىء منها انفاقا كما فى البدائع . ونظيره ما مر فى موت الزوجة أو طلاقها » فا 
استدانه فى حكم المعجل فيا يظهر » فحيث »که فله أن ينفق «نه أو من الصدقة » لكن ليس له الاستدانة ثانيا 
مالم يفرغ جميع ما معه لتتحقق الحاجة . 

فالحاصل أنه إذا اسئدان بأمر قاض صار ملكه ؛ ولذا لومات القريب بعدها يؤخذ من تركته ولا بسقط 
بالموت » فلا فرق حينثذ بين أ منه أو ما ملكه بعد الاستدانة بصدقة أو غيرها » هذا ما ظهر لفهمى 
القاصر فتأمله ر قوله أو من عليه النفقة ) أى من بقية الأقارب فالآب غير قيد ( قوله دين ثابت فى تركته ) فللأم 
أن تأخذها من تركته ذخيرة ( قوله فتأمل ) أى.عند الفتوى ماهو الأولى من هذين القولين المصححين . 

قلت : لكن نقل الثانى فى الذخيرة عن الحصاف الأول عن الأصل : قال انير الرملى : وأنت على علم 
بان تصحيح الحصاف لا يصادم تصحيح الأصل مع ما فيه من الإضرار بالنساء » فينبغى أن يعول عليه اه أى 
على ماق الأصل للإمام محمد . وفى شرح المقدسى : ولومات من عليه النفقة المستدانة بإذن لم تسقط فى الصحيح 
فتؤخذ من تركته وإن صمح فى اندلاصة خلافه اه . ووفق ط بين القولين بما لايظهر » وعزا ما فى المتن إلى 
الكثز والوقاية والإيضاح مع أنه غير الواقع »> فإن ٠سألة‏ الموت ما زادها المصئف على المنون تبعا لشيخه صاحب 
البحر فافهم ( قوله وف البدائع الخ ) تيع فى النقل عنها صاحب البحر والنهر . والذى رأيته ف البدائع عكس ذلك» 
فإنه قال وميس ف نفقة الأقارب كالزوجات » أما غير الأب فلا شك فيه » وأما الأب فلأن ف النفقة ضرورة 
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وقيده فى النهر محثا ما فوق الشبر لعدم سقوط مادونه كما مر > ولايصح الأمر بالاستدانة ليرجع عليه بعد بلوغه : 
ر و) تحب النفقة بأنواعها ( لمملوكه ) منفعة » وإنلم علكه رقبة كوصى بخدمته : وق القنية : نفقة ابيع 
على البائع مادام فى يده هو الصحييح : واستشكله فى البحر بأن لاماك له رقبة ولانفعة » فنبغى أن تازم المشترى 


دفع الملاك عن الولد ولأنهاه تسقط بمضى الزءان » فلو لم حبس سقط حق الولد رأسا فكان فى حبسه دفع اللاك 
واستدراك الحق عن الفوات » لأن حبسه يحمله على الآداء » وهذا لم يوجد ف سائر ديون الولد لأنها لانفوت » 
وهذا قال أصعابنا::إن الممتنع من القسم يضرب ولا يحبس » بخلاف سائر الحقوق لأنه لايمكن استدراك هذا التق 
بالحبس لأنه يفوت بمضى الزمان فيستدرك بالضرب » حلاف سائر الحقوق اه ملخصا . وبه عل أن ما ذ كره 
هو حك الممتنع عن القسم بين الزوجات > وقدمنا عن الذخيرة لابحبس والد وإن علا فى دين ولده وإن سفل إلا 
فى النفقة لأن فيه إنلاف الصغير »> وسيأق فى فصل الحبس التصريح بذلك ٠‏ 

ونی الكنز : لا حيس ف دين ولده إلا إذا أنى عن الإنفاق عليه» وذكر المصنف هنا مثله وعلى هذا فلايصيح 
أن يقالإنه بمكن أن يستدين بأمرالقاضى فلايلزم امحذور > لآن الكلام ف الممتنع من الإنفاق وهو شامل للإنفاق 
الام نة فحبس لينفق من+الهأوليستدينفافهم . وقول البدائع : فاو لم حبس سقط حق الولدرأسا أى كله بخلاف 
| إذا حبس فإنه إنما سقط حقه فى مدة الحيس فقط : وفى هذا دليل على أن الصغير ليس فى ' حم الزوجة حلاف 
ما مر عن الزيلعى : لوكان فى حكمها لكان يمكن القاضى أن يقضى عليه بالنفقة فلابسقط منها شیء كسائر دیون 
الصخير ( قوله وقيده ) أى قيد عدم امس فىنفقة القريب »وهذا مبنى على التقلالمخطأء أماعلىالصواب الذىنقلناء 
فلا تقبيد ثم قوله بما فوق الشهر حقه کا فى ط أن يقال بالشهر فا فوقه لأن الذئ لا يسقط هو القليل وهو مادون 
شمر كامر (قوله ولا يصح الأمر الخ ) فى التتارخانية : امرأة لها ابن صغيز لامال له ولاللمرأة فاستدانت وأنفقت 
على الصغي ربأمرالقامى فبلغ لارجع عليه بذاك اه أى أمرهالقاضى بان تستدين وترجع عليه بعد بلوغه كان الإزازية. 
قال ف المنيع : فقد أفاد أله علك الأمر بالاستدانه إلا إذا كان للصغير مال أوكان هناك من نجب نفقته عليه ( قوله 
النفقة ) أى على المولى ولوفقيرا قهستافى . 

مطلب فى نفقة الملوك 

ر قوله لمملوكه ) أى بقد ركفايته من غالب قوت البلد وإدامه »" وكذا الكسوة ولا يجوز الاقتصار فيها 
عل ستر العورة »ولا يلزم السيد إن تمم على أن يدفع له مثله بل يستحب » ولوقتر على نفسه شحا أورياضة لزمه 
الغالب ف الأصح » ويستحب التسوية بين عبيده وجواريه فى الأصح » ويزيد جارية الاستمتاع فى الكسوة 
للعرف » وعليه شراء ماء الطارة لحم وينبغى أن يجلسه ليأكل معه ط ملخصا. عن المندية ( قوله منفعة) 
تمييز محول عن نائب الفاعل » وخخرج به مالك لنافعه » ودخل فيه المدبر وأم الواد فإنهماكالةن ولوله کبیزا(ا) 
ذكرا صميحا ولو له أب حاضر واو أمة متزوجة مالم يبوثها :مزل الزؤح کا فى البحر ( قوله 5ومى بخدمته ) إلا 
إذا مرض مرضها بمنعه من الخدمة أوكانصغيرا لايقدر على الخدمة فنفقته على الموصى له بالرقبة حتى يصح ويبلغ 
الهدمة نهر ( قوله هو الصحيح ) وقيل برفع البائع الأمر إلى الحم فيأذن له فى بيعه أو إجارته قنية »وفيا أن نفقة 
البيع بشرط اللحيار ملل من له املك فالعبدوقتالوجوب » وقيل على البائع » وقبل يستدين فيرججع على من يصبرله 
امل ككصدقة الفطر اه (قوله فينبغى أن ثلزم المشترى) نتمة عبارة البحر هكذ! وتكون ثابعة الماك كالر هون كابحثه 


(۱) ( قول ولرل كيرا الخ ) مكذا بالأسل المقابل على خمل؛ ر لمل الظاهر إسقاط لفظ ل اء مسحت ٠‏ 
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ر فان امتنع فهى فى كسبه ) إن قدر بأن كان حا » ولو غير عارف بصناعة فيؤجر نفسه كعين البناء بحر 
ر وإلا)ككونه زمنا أو جارية (لا يؤنجر مثلها ( أمره القافى ببيعه ) وقالا ببيعه القاضى » وبه يفتى ( إن محلاله) 
وإلاكدبر وأم ولد ألزم بالإنفاق لاغير > 

ر عبد لابنفق عليه مولاه أكل ) أو أخذ من مال مولاه ( قدر كفايته بلا رضاه عاجزا عن الكسب) أولم 
يأذن له فيه ( وإلاالا) يأكل » کا لو قتر عليه .ولاه لابا کلمنه بل يكتسب إن قدر مجتبى . وفيه : تنازعافى عبد 
أو دابة فى أيديهما يران عل نفقته ( نفقة العبد المغصوب على الغاصب إلى أن يرده إلى مالكه > فإن طلب ) 
الغاصب ( من القاضى الأمر بالنفقة أو البيع لايجييه ) لأنه مضمون عليه ( و ) لكن ( إن حاف ) القاضى ( على 
العبد الضياع باعهالقاضى لاالغاصب وأمسك) القاضى ( ثمنه لمالكه : طلب المودع ) أ وآخذ الآبق أو أحد شریکی 
عبد غاب أحدهما ( من القاضى الأمر بالنفقة على عبد الوديعة ) 


ل 


بعضهم كاق القنية أيضما اه ومثله فى النهر : والجواب أن المبيع باق فى خمان البائع واجب تسليمه كالمخصو ب نفقته 
على الغاصب ولا ملك لدفيْه رقبة ولامنفعة ولأنه قبل القبض بفرض العود إلى ملكه إذا هلك ونذا يسنط أنه رحن 
(قوله کعین البناء) هومن يعجن لهالطين ویناوله‌مایبی به »> وهو تمثيل الصحبح غير العارف بصناعة ر قوله وإلا) 
أى إن لم يكن له كسب ( قوله أوجارية لايؤجر مثلها ) بأنكانت حسناء بخشى عليها الفتئة والحال أنها عاجزة عن 
الكسب »حى لو كانت الأمة قادرة عليه وء مروفة بذاك بأن كانت خبازة أوغسالة تؤمر به أيضا هكذا قال الإمام 
أبو بكر البلخى وأبو إسحقالفقيه الحافظ هندية . قال فىالشرنبلدلية : فعلم أن الأنوثة هناليست أمارة العجز يخلافها 
فی ذوى الأرحام اه وتمامه فى ط . وقد منا هناك عن الرملى أن البفت لو كان ها كسب لا تلزم نفقتها الأب (قوله 
أمره القاضى ) وإن امتنع حبسه كاف الدر المنتتى . 
قلت : فلوكان السيدغائباهل يببعه الفاضى؟ الظاهر نعم كاياق ف العبدالوديعة » وتقدم أله لايفرض لهالقاضى ف مال 
سيده الغائب بخلاف الزوجة وقرابة الولاد(قوله وقالابببعه القاضى)لأنهما بر بان جواز الببع على ا حر لأج ل حق الغير » 
وسباتی ف احج رأنالفتوى عليه فأما الإمام فإنه لابرى ذلك ولكن بحبسه نهر (قوله ألزم بالإنفاق) فن غاب ولامال 
لحاضر فالظاهر أن القاضىيأمره بالاستدانةعلى سيده إحياء لهجته ويحتم ل أنتلز م نفقته على بيت الال كالمعتق تال 
(قوله أوأعل ) آی ثوبا يكنسى به آم دراهم يشترى با ( قوله وإلا) أى إن لم يكنعاجزا عن الكسب وأذن لدفيه 
(قوله كالو قتر) أى ضبيق (قوله لايأكل منه ) أى من مال مولا (قوله بران على نفقته ) وكذا ولد أمه مشؤكة 
ادعاه الشربكان » وعليهإذا كبر نفقة كل واحدمنهما ط عن الطندية »ولو أثب تأحدهماالحقله ير جع عليه الآخ رلتبرعه 
حيث تعرض مال غيره أولوجوبه ءايه رحتى (قوله لأنه مضمون عليه) فإنه لوتعيب عنده أوهاك يضمن الماك لل 
أن ,رده عليه والرد واجب » وإن كان المالك غائبا فاق عندالغاصب فهو متبرع بمابتفقه (قوله ولكن إن خمافالخ) 
بأنخا فهر بهبالعبد أونحوه (قوا له أو آخذ الآبق)ماكان بنبغى ذكره على هذا الوجه لأنذلك بحث لصاح بالنهرحيث 
قال ونقلوا فى آخذ الآبق إذا طلب من‌القاضى ذلك فإن رأى الإنفاق أصل حأمر, ه وإنخاف ان تأ كله التفقة أمره باليع 
فبقال إذأمره بالإجارة أصلح فل لإيذكروه اه فالنقول فى خكه الف للمودع وا مشتر لاع أنالرمل وغير جاب 
بان الآبق يخشى عليه الإباق ثانيا فالغالب انضاء أصلحية إجارته للغير فلذا سكتوا عنه ثم بحث الرملى أن هكم دائر 
مع الأصلحيةحتى فوالمودع لوكان الأصلح الإنفاق عليه أمره بدفلافزق بينهما تأمل اه قال فالبحر وكذلكأىكالعيد 
لابق إذا وجد دابة ضالة فى المصر وی غير اللصر (قوله لو أحد شربکی عبد الخ) أ فير فعالشريك الأمر إلى القاضى 
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وتموها ( لاجيبه ) للا تأكله النفقة ( بل يؤجره ويتفق منه أو يبيعه ويحفظ نه لمولاه ) دفعا لاضرر » والنفقة 
على الآجر والراهن والمستعير . وأماكوته فعلى ا معير » وتسققط بعتقه ولو زمنا » وتلزم بيت امال خلاصة . 
امتنع أحدها من الإنفاق أجبره القاضى) لثلا ينضر رشريكه جوهرة . وفيها(ويؤمر) 
إ١‏ بالبيع وإءا ( بالإنفاق على انمه ديانة لاقضاء على ) ظادر ( المذهب ) انبى عن تعذيب الجروان وإضاعة 
امال . وعن الثافى يجبر : ورجحه الطحاوى والكال > وبه قالت الأثمة اللاثة : ولا يجبر فى غير الحيوان وإن 
كره تضبیع المال مالم يكن له شرك کنا مر . 

قلت : وف الجوهرة : وإن كان العبد مشتركا فامنع أحدهما أنفق الثانى ورجع عليه : 

ونثل الصيف تبعا للبحر عن الللاصة : أنفق الشريك على العبد فى غببة شريكه بلا إذن الشريك أو القاضى 


ويقم البينة على ذلك والقاضى بالجيار فى قبول هذه البينةوعدءه : فإن قبلها فا م »اذ كر كما فى البحر عن الحانية» 
وبا تى ما إذا امدنع أحدهماعن الإنفاق ( قوله ونحوها ) وهو الآبق وا مشترك ر قوله لايميبه الخ ) ذكر فى الث 
أن الفاضی إن رأى الإنفاق أدلح أمره بذلك: وكذلك فى اللقيط واللقطة؛وبه عم أن المدار على الأصلحية (قوله 
والنفقة على الآجروااراهن) أى نفقة العبد ا مأجور والمرهون على مالكه والمستعار على المستعير » لأنه يستوق »نفعته 
بلا عوض .فهو عبو س فى «نفعته : وقد مر ول البا ب أن كل عبوس لنفعة غير » نفقته. وما البحر »نقوله 
ركذا اإنشقة على الراهن والمودع فالظاهر أن المودع بكسرالدال اممفاعل والاخالفءاتقدم منالقاضى يؤجرهلينفق 
عليه أو يبيعه (قوله وأدا كسوته فعلى المعيز ) لعل وجه الفرق ته وكسوته أن الطعام يستبلكه العبد فى حال 
احتباسه ف منفعة المستعيز فلإيملكه المولى :ءا الكسوة فت فاو لزءته كسوتهصارت »كالمو العبد والعاريةتملياك 
المنفعة بلا عوض . فى يجاب الكسوة عليه إيماب العوض تأمل (قوله وتسقط بعتقه ) أى إذا أعتق السيد عبده 
سقطت عنه نفقته (قوله وتلزم بيتالمال) أى إذاكان عاجزا وليس له قريب ممن تازمه نفقته (قوله أجبره القافى) 
أى على الإنفاق عليها .وهذا ذكره ف الحبط .وذ کر الصاف أن القاضى بقول للآی إما أن تبيع نصيباك من الدابة 
أوتنفى عليها رعابة لجانب الشريك ؛كذا فى الذتح والبحر ( قوله جوهرة)م يذ كر فى الجوهرة سألة الدابة المشخركة 
وإنما ذكر ما بعدها » فالمناسب عزو ذلك امتح أو البحر كا ذكرنا ر قوله ويؤءرالخ ) المالاكث الذى لاشر يك معه 
فهنا لاجبر قضاء. مخلاف ما لو كان معه شربك فإنه بر رعاية لحو اإشريك كا علمت ( قله لا قفءاء ) لأنها 
ليست من أهل الاستحقاق بخلاف العبد ناف المداية ( قوله والكال ) قال : والحق ما عليه الجماعة لأن غاية 


ما فيه أن بتصور فيه دعوى حسبة فيجبر القاضى على ترك الواجب ولا بدع فيه وأقره فى البحر واللهر 
والمنح (قوله ولا جر فى غبر الحبوان ) أى كالدور والعقار والزرع رقوله مالم يكن له شرباك ) أى فإنه كان 
له شريك فإنه ېر حيث لم تمكن القسمة كدكرى نر ومرءة قناة وبر ودولاب وسفينة «ميبة وحائط إلا إن كان 
بمكن قسمه هن أساسه وببى كل واحد فى نصيبه السترة ٠‏ وسياق تمام الكلام عليه فى آنحر الشركة إن شاء الله تعالى 
ر قوله کار ) أن نظير ماءر آنفا فى الدابة المشتركة هن أنه تجير الممتنع اثلابتضررشربكه ( قوله أنفق اثاى ورجع 
عليه) هذا حلاف ٠١‏ قدءه ءن أن حكه حك عبا. الوديعة. وأجاب ح بأن هذا «تعنت فى الا تناع » لاف »اتقدم 
فإنه معذور بغیبته اه . 

قلت : لكن لابدءن إذن الفاضى أو الشريك كا أفاده الشارح بعاده. وفى البزازية : قال أحدهما: ليس لى شىء 
أنفقه وأنفق الآخعر على حصته ببيع ال حا حصة الآتى من ينفق عليه ٠‏ فإنلم بد استاءان عليه ٠‏ فإن لم يمد أنفق 
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فهو متطوع » وكذا النخيل والزرع والوديغة واللقطة والدار المشتركة إذا استرمت والله أعلم . 
كتاب العتق 
ميزت الإسقاطات بأسماء اختصارا » فإسقاط الحق عن القصاص عفو » وعما فى الذمة إبراء »> وعن البضع 
عللاق » وعن الرق عتق : وعنون به لابالإعتاق ليم نحو استيلاد وملك قريب . 
( هو ) لغة الحروج عن المماوكية من باب ضرب » ومصدره عتق وعتاق . وشرعا (عبارة عن إسقاط المولى 


من بيت الال »فإن قالالشريك أنفق على حصته أيضا ويكو نذادينا على المولى فعل » لكن لايجبر عليه > فإن فضل 
عن قيمة العبد لايكون دينا على العبد بل على المولى اه ( قوله والوديعة واللقطة ) أى إذا أقام بينة على ذلك» نإن 
شاء القاضى قبلها وأمره بالإنفاق إن كان أصلح وإلا أمره ببيعها كما فى الذخيرة» والأمر بالإنفاق يحتمل كونه دن 
أجرتها أو من مال المأمو أيهم كان أصاح يأمرهالقاضى به كاعم ممامر (قوله إذا استرمت) أى احتاجت للإصلاح 
كانها تطلبه . وفى المصباح : رمت الحائط وغيره رما من باب ققل أصلحته : والله سبحانه وتعالى أعلم . 
کتاب العتق 

(قوله .يزت الإسقاطات الخ) جمع إسقاط » والمراد به ماوضعه الشارع لإسقاط حق للعبد على آخخر » وأشار إلى 
وجه مناسبة ذكر العتق عقب الطلاق وهو اشترا كهما فى أنكلامنهما إسقاط الحق» وقدم الطلاق لمناسبة النكاح 
( قوله اختصارا ) لأن أعتق أخصر من أسقط حقه عن مملوكه » وكذا الباق ( قوله وعن الرق عتق ) المناسب 
إعتاق » لأن العتق قائم بالعبدوالإعتاق وهو الإسقاط فعل المونى»أفاده الرحمتى . قال ف المصباح : ويتعدى بالهمزة 
فيقال أعتقته فهو معتق لابنفسه فلا يقال عتقه ولا أعتق هو بالألف مبنيا للفاعل بل الثلانى لازم والرباعى متعد » 
ولا يجوز عبد معتوق » لان جیء مفعول من أفعلت شاذ مسموع لا يقاس عليه وهو عتيق فعيل بممنى مفعرل 
وجمعه عتقاء » وأمة عتيق أيضا وربما قيل عتيقة وجمعه عتائق اه لكن قال فى الفتح : وقد يقال العتق بمعنى الإعناق 
ف الاستعال الفقهى تجو زا بامم المسبب» كقول محمد أنت طالق مع عتق مولاك باك اه ( قوله وعنون به الخ ) 
أى جعله عنوانا بضم العين وقد تكسر : مايستدل به على الشى «مصباح» ومراده أن العتق صفة قائمة من كان رقيقا 
والإعتاق إيقاع العتق من المولى » وليس ف الاستيلاد وملك القريب إعتاق بل عتق فلذا عنون به لا بالإعناق . 
وقد يقال : إن الاستيلاد والشراء فعل المولى . والجواب أن العتق حصل بموت سيد المستولدة . وف الشراء : 
هو أثراللاك لافعل منه ( قوله لغة الحروج عن المملوكية) عزاه فى البحر إلى ضياء الطوم» ورد" به قوهم إنه فى اللغة 
القوءة ‏ وفى الشرع القوة الشرعية » لأن آهل اللغة لم يقولوا ذلك : واعترضه ف النهر بأن مارده نقله ف المبسوط » 
وعليه جرى كثير » فبعد كون الناقل ثقة لايلتفت إلى رد" : قلت : وحقق فى الفتح هذا المقام بما يشنى ارام ( قوله 
ومصدره عتق وعتاق ) وكذا عتافة بفتح الأول فبهن » والعتق بالكسر امم منه مصباح » ومثله فى الققهستاق » 
وما نقل عن البحر من أن الأول بالكسر والثانى بالفتح ‏ أجده فيه فافهم ( قوله وشرعا عبارة عن [سقاط الخ ) 


٠‏ المناسب عن سقوطء» لأن المحد”ث عنه العتق » والإسقاط معنى الإعتاق كا علمت إلا أن يكون أطلق العتق على 


الإعتاق تجوزا كا مر › والمراد بالوجه امخصوص ما استوف ركنه وشروطه من قول أو فمل كاك القريب بشراء 
ونحوه » فإن فيه إسقاطا معنى وإلاكان التعريف قاصرا فافهم . وعرفه فى الكنز وغيره بأنه إثبات القوة الشرعية 
المملوك ؛ وهى قدرته على التصرفات الشرعية ٠‏ وأهليته للولايات والشهادات » ورفع تصرف الغير عليه . 
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حقه عن ملوکه بوجه) مخصوص ( يصير به المملوك) أى بالإسقاط المذكور ( من الأ<رار ) وركنه اللفظ الدال 
عليه أو مايقوم مقامه » كلك قريب ودخول حر اشترى مسلما دا رالحرب: وصفته واجب لكفارة» ومباح بلا 
نية لأنه ليس بعبادة حتى صح من الكافر . ومندوب لوجه الله تعالى لحديث حتق الأعضاء > وهل يحصل ذلك 
بتدبير وشراء قريب ؟ الظاهر نعم » ومكروه لفلان » وجرام بلكفر للشيطان > 


ثم اعم أنه سیانی فى عت البعض أن الإعتاق يتجزأ عنده لاعندهما »> ومبنى انلملاف على مايوجبه الإعناق 
أولا وبالذات . فعنده زؤال اللاك ويتبعه زوال الرق » لكن بعد زوال الملك عنالكل: وعندهما زوال الرق » 
ولاخ أنكلا من التعريفين بأق على كلى من القولين بأن يراد بالأول إسقاط الملك أو إسقاط الرق» وبالثانى إثبات 
القوة المستتبعة لزوال الملك أو زوال الرق فافهم ( قوله يصيز به المملوك من الأحرار ) خخرج به الندبير والكتابة 
قبل موت السيد وأداء النجوم فإن فيهما إسقاط ايع والمبة والوصية» لكن لم يصز العبد هما من الأخرار ط » 
ر قوله وركنه اللفظالدال عليه ) سواء کان إقرارا بالحرية أو ادعاء النسب أو لفظا إنشائيا والضمير يرجع إلىالعتق 
سواء نأ عن إعتاق أم لا ليصح قوله وملك قريب ط ( قوله ودخول حرى الخ ) صورته : اشتزى حرفى مستأمن 
عيدا ملا فأدخيله دار الحرب -تق عند مولاقا الإمام رضى الله عنه وقال صاحباه لايعتق ط وإنما عتق إقامة 
لتباين الدارين مقام الإعتاق » وهذه إحدى مسائل نسع يعتق العبد فيها بلا إعتاق » لأنه عتق حكى کا سيأق 
في الجهاد قبيل باب المستأمن إن شاء الله تعالى ر قوله واجب لكفارة ) أى كفارة قنل وظهار وإفطار ويمين » 
وهل المراد بالواجب المصطلح عليه أو الافتراض قولان ط' ( قوله بلا نية ) أى فية قربة أو معصية ظ ( قوله 
لأنه ليس بعبادة ) أى وضعا ويصيز عبادة أو معصية :بالنية كغيره من العبادات رحتى ( قوله لحديث عتق 
الأعضاء ) هو ما رواه الستة عن أبى هريرة رضی الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيما 
امرى' مسلم أعتق امرأ مسلا استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار» وف لفظ « من أعتق رقبة مؤمنة أعتق 
الله بكل عضو منها عضوا م نأعضائه من‌النار جحي الفرج بالفرجوأخرجأبوداود وابن ماجه عنهص ]الله عليه وسم 
ہ أبما رجل مس أعتق رجلا مسالا كان فكاكه من النارء وأيا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها 
من النار » وروی أبو داود ہ وأبما رجل أعتن امرأنين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار يمزى مكان عظمين 
منهما عا من عظامه » وهلا دلبل ماف المداية من استحباب عتق الرجل الرجل والمرأةالمرأة »لأنه ظهر أن عتقه 
بمتق المرأنين » لاف عتقه رجلا كذا ف الفتح ( قوله وهل يحصل ذلك ) أى المندوب المكرتب .عليه الثواب 
الد كور مع النبة من غير توقف على مادة المت والبحث لصاحب النبر ط ( قوله الظاهر نعم ) لأن بالتدبير 
إحهاقا مآلا وبشراء القريب إعتافا وصلة » وفى الحديث « لن يجزى ولد والده إلا أن يجده رقيقا فيشتر يه فيعتقه » 
أى فينسيب عن شراله عتقه إذ هو لا بتار عنه رحتی ( قوله ومكروه لفلان) صرح فی الفتح بأل من الماح ؛ 
وكذا فى البحر عن الحيط : ثم قال فى البحر : ففرق بين الإعناق لآدى وبين الإعتاق للشيطان »' وعلل حرمة 
الإحناق للشيطان بأنه قصد تعظيمه اه أى بخلاف قصد تعظم فلان لأنه غير منبى تأمل ( قوله وحرام بل كفر 
للشبطان ) وکذا للصغ کا سيق » ولعل وجه القول بانه كفر هوما سي کره عن ابلوهرة أن ثعظيمهما دابل الكفر 
الباطن كالسجود للصنم ولوهزلا فيحكم بكفره؛ وهذ ا كله إذا لم يقصد التقرب والعبادة وإلا فهو .كفربلا شبية سواه 
كان لفلان أو الشيطان + 

وذكر فى فح القدير أن من الإععاق آرم إذا غلب" على ظنه أله لو أعنقه يذهب إلى دار المرب أو بره 
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( ويصح من حر مكلف ) ولو سكران أو مكرها أو عخطنا أو مريضا أو لایعل بأنه مملوكه » كقول الغاصب 
للمالك أو البائع للمشترى أعنق عبدى هذا وأشار إلى امبيع عتق » لامن صبى ومعتوه ومدهوش ومبزمم ومغمى 
عليه ومجنون ونائم » كا لابصح طلاقهم ؛ولو أسنده حالة ما ذكر أو قال وأنا حربى فی دار الحرب وقد علم ذلك 
فالقول له (ى ملكه ) ولو رقبة ككاتب » وخرج عتق الحمل إذا ولدته لستة أشهر فأكثر ( ولو لأقل صح 
ولو بإضافته إليه ) 


أوعخاف منه السرقة وقطع الطريق »و ينفذ عتقه مع تحريمه خخلافا للظاهرية . قال :وى عتق العبد الذى مام قف ٠ن‏ 
ماذكرنا أجر لتحصيل ابزية منه للمسلمين + 

[ فرع ] فى البحر عن الحيط : ويستحب أن يكتب للعتق كتاباء ويشهد عليه شهودا توئيقا وصباثة عن اجاح 
والتنازع فيه "كما فى المدايئة » مخلاف سائر التجارات لأنه مما يكثر وقوعها » فالكتابة فبا تؤدى إلى الحرج 
ولاكذلك العتق ( قوله ويصح من حر ) فلا يصح من عبد ولو مکاتبا منعه عن التبرعات أو مأذونا لذلك ولعدم 
اللاك » ولذا قال فى البحرلاحاجة إليه مع ذكر الماك ( قوله مكلف ) أى عاقل بالغ »وعترزه قوله لاءن صى الخ 
ولم يشترط الإسلام لأنه يصح من الكافر ولو مرتدا : أما إعتاق المرتد فوقوف عنده نافذعندهما : ولاقبول العبا 
لأنه غير شرط إلا ف الإعتاق على مال كما سيذكره فى بابه بحر » ولا النطق باللسان لأنه يصح بالكد 
والإشارة المفهمة بدائع أى من الأخرس ( قوله ولو سكران أو مكرها الخ ) سيأنى فى المثن التصرييح بمذين * 
لکن ذكرهما تدمیا اتعمم فإنه أشار إلى أنه لایشترط كونه صاحيا أوطائعا أو عامدا أو مريضا أو عالما 
لان السكران بمحظور غير معذور فهو فى حكم الصاح فى الأحكام والمكره اختارأيسر الأمرين نكا 
وإن عدم الرضا وما صح مع المزل لايؤثر فيه الإكراه لعدم توقفه على الرضا ولذا صح من امفتلىء ا 
وأشار إلى المببع ) فيه اكتفاء والأصل أو إلى المغصوب ر قوله عتق ) أى إذا قال المشترى أو المأ 
ويكون هذا بمنزلة القبض من المشترى فيلزمه العّْن » وبمنزلة القبض من المغصوب منه فلا يلزم الغاص. 
سائحاى (قوله ومعتوه الخ ) تقدم فی أول الطلاق بیان معانيها فراجعه ( قوله ومجنون) أى فى حال جنونه ۰ 
حتى لو كان يجن ويفيق فأعتق فى حال إفاقته يصح ر قوله أوقال وأنا حرف الخ ) كونه حربيا غير قيد بل 
يشترط كون العبد حربيا فإنه لا يعتق إلا بالتخلية » بحلاف المسلم أو الذى کا يذكره ( قوله وقد علم ذلك ) 
أى عل منه وقوع العته ونحوه» وكونه فى دار الحرب . وأما الصبا والنوم فعلومان قطعاء لكن ينبثى تقييد تصديقه 
فما یا إذالم يعم ملكه له بعد صباه وبعد إفاقته من آخر نومة تأمل ( قوله فالقول له ) وهل يحلف إذا طلب 
العبد تحليفه بحرر ط . 

قلت : كل من إذا أقر بشى* لزمه فإنه يحلف رجاء نكوله إلا فى اثنين وخسين تأتى قببل البيوع ليست 
هذه منها قوله فى ملكه ) خرج إعتاق غير المملوك» ولايرد عتق الفضولى المجاز كا توهمه فى البحر لأن الإجازة 
اللاحفة كالو كالة السابقة نهر ( قوله إذا ولدته لستة أشبر ) أى من وقت العتق لعدم التيقن بوجوده بحر ( قول 
ولو باضافة إليه(١)‏ ) أى باضافة المت إلى الملك» وأشار إلى أن الشرط وجود الملك وقت وقوع العتق » فإن كان 
منجزا اشترط وجود الملك وقت التنجيز لأنه وقتالوقوع وإن كان معلقا بالملك أو سببه اشترط نحقق ذلك فيال 
الجزاء وقت الملك . 


يضا ( قوله 


(1) ( اقوله واو بإضائة إليه ) مكذا خط يدير شير . واللى فى القن ( ولو بإضافه ) بالضبير ٠‏ وهو الفى يقير إليه تتسيره 
بقراه أى بإغانة المت الخ تأبل اه صح . 
( ۸۱ - حافية ابن مابدين = 7 ) 


Marfat.com 


= 


كإن ملكتك؛ أو إلى سببه كان اشتريتك فأنت حر » بخلاف إن مات مورئى قائت حر لايصح لأن اموت ليس 
مبيبا الملك : 

ومن لطائف التعليق قوله لأمته : إن مات ألى فأنت حرة فباعها لأبيه ثم لكحها فقال إن مات ابی فأنت 
طالق ثنتين فات الأب لم تطلق ولم تعتق ظهيربة » وكأنه لأن الماك ثبت مقارنا هما بالموت فتأمل (بصريحه بلانية) 
سواء وصفه به (كأنت حر أو ) عةق أو ( عتيق أو معتق أو حرر ) ولو ذكر احبر فقط 


والحاصل كا ف البحرأنه إذا علق بالملك أو بسببه كالشراء لايشترط نحقق املك وقت التعليق ؛ وإن علق بغر ها 
كدخول الدار اشترط وجود الللكوقت التعليق ووقت نزول ال زاء ولايشترط وجودالملك فبا بينم (قوله بخلاف 
الخ ) ممترز الإضافة إلى سبب الملك لأن موت المورث ليس سببا للملك لأنه قد خرج من ملك المورث قبل موته» 
وإن بن فقد يوجد مانع من الإرث كقتل وردة» نعم إذا قال إن ورثتك فهو مثل إن اشتريتك وهذا إذاكانالخطاب 
لعبد المورث » أما إذا قال لعبده إن مات مورٹی فأنت حر فهو مثل إن دخلت الدار فأنث حر كا لاخ ( قوله 
لأن الموت ليس سببا للملك ) أى ليس سببا مساويا بل قد يكون وقد لايكون كا قلنا » فهو نظير ماقدمه الشارح 
فى أول باب التعليق لوقال : كل امرأة أجتمغ معها فراش فهىطالق فنزوج لم نطلق وكذا كل جارية أطؤهافهى 
حرة فاشترى جاري فوطتها لم تعتق أى لأن الاجتماع فى فراش لايلزم كونه عن نكاح» کا أن وطء اللحاريةلايلزم 
كونه عن ملك فلم توجد الإضافة إلى سبب الماك ( قوله فات الأب ) أى وم يترك وارثا غيره أو ترك بالأولى ط 
( قوله وكأئه الخ ) التوجيه لصاحب النهر . 

ونوضيه أن المت معلق بالموت وحين الموت لم تكن فى ملكه فلا تعتق لأن الملك يأتقل إليه عقبه : والمعلق 
بشىء وهو العتق هنا بقع بعد وجود ذلك الشىء وهو الموت فصا ركل من المملك والعتق حاصلا عقب الموت فى آن 
واحد» وشرط العتق وقوعه على ملوك وهى لم تصر ملوكة إلا مع وجود العتق فلم يوجد شرطه قبله فلم يقع ؛وكذا 
الطلاق معلق علىالموت فحقهأن يوجد عقبه لكن وجد الماك عةب الموتأيضا وانفسخ به النكاح فلايقع الطلاق 
لأنه وجد فى وقت انفساخ النكاح كا فىأنت طالق مع موقأو موتك فالعتق والطلاق ثبت الملك مقارنا ف ولابد 
من سبقه عاي,ماحتى يقعا ولم يوجد فلذا لم تطلق وم تمت فل وطؤها بملك الیین» ولوأعتقها ثم تزوجها ملك علبها ثلاث 
لعدم وقوع الطلقتين المعلقتين أفاده الرحتی ( قوله بالوت ) متعاق بثبت والباء للسبية ح ( قوله فتأمل ) أشار به 
إلى دقة تعليل المسألة ح ( قوله بصريحه ) متعاق بيصح . وصريحه كا فى الإيضاح وغيره : ماوضع له» وقد استعمل 
الشرع والعرف واللغة هذه الألفاظى ذلك فكانت حقائق شر عية على وفق اللغة فيباء وتمامه فى الفتح ( قولهبلانية) 
أى بلا توقف على نيته » فيقع به نواه أو لم ينو شيثا » وكذا لو نوی غيره فى القضاء › أما فيا بينه وبين الله تعالى 
فلا يقع » كا لو قال نويت بالمولى الناصر و إن نوی الحزل وقع قضاء وديانة كا يقتضيه كلام حمد » وتماءه فى الفتح 
وف البحر عن اللانبة : لو قال أردت به اللعب يعتق قضاء وديانة ( قوله كأنت حر ) أى بفتح الناء وكسرها لكل 
من العبد والأمة ما يذكره عن انلهانية . 

مطلب الفقهاء لايمتبرون الإعراب 

قال التقهستانى: وى حروف المعانى من الكشف أن الفقهاءلايعتبرون الإعراب ألا ترىأله لوقال لرجل نيت 
بكميز الناء أو لامرأة بفتحها وجب عليه حد القذف (قوله أوعتق) حمل قراءته بكسر الثاء صيغة مبالخة فينادب 
ماقبله وما بعده » ويحتمل السكون مصدرا فإنه من الصر ببح كا سيصرح به» وزم به فى الفیح حلافا لا فى جوائع 
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كان كناية ( أو ) أخبر نحو ( حررتك أو أعتتك أو أعتقك الله) فى الأضح ظهيرية ( أو هذا ٠ولاى‏ أو ) نادى 
تمو (يامولاى ) أو يامولاق » بخلاف أنا عبدك فى الأصح ( أو ياحر أو ياعتيق ) . 

ولو قال أردت الكذب أو حريته من العمل دين ( إلا إذا “ماه به ) وأشبد وقت تسميته خانية > فلا يعاق 
مالم يرد الإنشاء » وكذا فى الطلاق ر ثم ) بعد تسميته باحر ( إذا ناداه) 


34س 


لمح ص ب بج يج ووب ب 

الفقه م نأنه لايعتق إلا بالنية فى أنت عتقأو إدتاق» ففى البحر والنه رأنه ضعيف ( قوله كان كناية )ي 
ولذا قال فی اللحائ : لو قال حر فقيل له لمن عنيت » فقال عبدى عتق عباه بحر . 

قلت : لكن هذه الثية ليست نية معنى العتق 
عبدى وأن يكون عبد فلان مثلا توف إعتاق عبده علىقصده إياه لاءلى قصده معنى التحرير ااشرعی ؛وف کون 
١‏ ذلك كناية نظرتأمل ( قولهأ وأخبر ) عطف علىقوله وصفه به:أى أقى بصيغة الخبر الموضوعة للإنشاء لأذالكلام 
فى الصریح وهو ماوضع له كنا مر ( قوله فى الأصح ) لأن المعنى أعتقاف الله لأنى أعتقتك : وعن هذا أفنى قاری' 
المداية وغيره ىأب آكالته أنه يبزأولا سما والعرف يساعده کا قدءناه فى الخلع » ومقابل الأصح ماقرل إنه إنما يعنق 
بالنية كما حكاه فى الفتح ( قوله أو هذا مولاى ) فإنه ملح بالصرييح » لأنه وإنكان يأتىلعان أوصاها ابن الأثير 
إلى نيف وعشرين كالناصر وابن العم والمعتق بالكسر والمعئق بالفتح الاأن إضافته العبد تعين الأخير وهوالًصح ؛ 
وقيل لايعتق إلا بالنية »وأيده الإ فىغاية البيان » ورده الحقتق ابن الم كما بسطه فى البحر . وفيه عن الظويرية 
1 كانت عتيق فلان تخلاف أعتقك فلان ر قوله أو نادى ) عطف على 


وف على اأنية 


نية العبد » لأن المبتدأ احذوف لما احت ل أن يكون تقديره 


والإكرام بحر أى وحقيقته كذب »لاف ياءولاى . وف النهر : وقبل يعتق » والأصح لامالم ينو ( قوله ف المع ) 
أى آنه لابعتق . 

حکی عن ألى القا الصفار أنه سئل عن رجل جاءت جاريته بسراج فوقفت بين يديه > فقال ها ما أصنع 
بالسراج فوجهك أضواً من السراج ادن آنا عبدك » قال : هذه كلمة لطف لاتعتتق بها » هذا إذا لم ينو ااعتق » 
فإن نوی عن محمد فيه روايتان خخانية ( قوله دين ) أى فيا بينه وبين ربه تعالى » أما القاضی فلا يصدقم » وكذا 
لو صرح بقوله من هذا العمل کا يذكره قريبا »> وهذا لاف ءالو أراد لزل أو اللعب فإنه لابدين أيضا كما 
قدمناه . ووجهه أنه قد التلفظ بما هو موضوع لاعتق ولم برد به «عنى آخر فتعين المدنى الموضوع وإن لم يقصدهء 
أما هنا فقد أراد به معنى آخر يصلح له اللفظ » فصح قصده ديانة لكنه حلاف ااظاهر فاذا لم يصدق قضاء . 
وف التتارخانية عن امن : له عند حل دمه بالقصاص » فقال له أعتقتك ثم قال نوبت به العتق عن الدم علق 
قضاء ولزمه العفو بإقراره ؛ ون م ينولم ازمه العفو واو أعنقه لوجه الله تعالى عن القصاص كان "ما قال » ولو 
كان له على رجل قصاص فقال أعتقتك فهو عفو قياسا واستحسانا ( قوله إلا إذا مداه ) لأن مراده الإعلام با.م 
علمه هداية (قوله وأشهد ) أى على أنه مهاه بذااك» وهذا إذالم يكن معروفا به عند الناس» فاو معروفا به لایعتق 
کا فى البحر عن المبسوط ( قولہ وكذا فی الطلاق ) رد على ماق التنييح حیٹ فرق بين هذا وبين مالو کی اار ۃ 
بطالق حيث بقع إذا ناداها لأنه عهد النسمية بحر كال حر بن قيس » بحلاف طالق فإنه لم تعهد الس ٠‏ . قال فى 
البحر : ونی أكثر الكتب لم يفرق ببنهما لأن العلم لم يشترط فيه أن يكون معهودا والكلام فيا إذا أشبد وقت 
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بمرادفه ( بالعجمية ) کیا أزاد ر أو عكس ) بأن “٠اه‏ بأزاد وناداه بالعربية بياحر ( عت ) لعدم العلمية ( وكذا 
رأسك ) حر ( ووجهك ) حر ر ونحوهما ما يعبر به عن البدن ) کا مر ف الطلاق » ولو أضافه إلى جزء شالع 
كثلاه عت ذلك القدر لتجزيه عند الإمام كا سيجىء . ومن الصريح قوله لعبده : أنت حرة ولأمته أنت حر 
خمانية »ومنه وهبتك أو بعتلك نفسك فيعةق مطلقاء واو زاد بكذا توقف على القبول فت » ومنه المصدر نحو العتاق 
عليك وعتقك على" فيعئق بلا نية » ولو زاد واجب لم يعتق لجواز وجوبه لكفارة ظهيرية . 

وف البدائع : قيل له أعتقت عبدك؟ فأومأ برأسه أن نعم لم يعتق » 


النسمية فيهما فالظاهرعدم الفرق اه والظاهر أن ماف التتقيح مبنى على عدم اشتراط الإشباد أو الشبرة فهماإقوله ١‏ 
عرادفه بالعجمية ) أى بلفظه الأعجمى » وليس احترازا عن مرادفه العرنى.كياعتيق كما يدل عليه التعليل ( قوله 
كب أزاد ) بفتح الحمزة وبالزاى المعجمة بعدها ألف ثم دال مهملة ساكنة ح ( قوله لعدم العلمية ) لأن العلمية م 
عر أو أزاد لابالمعنى فيعتير إخبارا عن الوصف لاطلبا لإقبال الذات ( قوله ونخوهما ) مما يعبر به عن البدن 

ج لاعبد والأمة » مخلاف الذكر فى ظاهر الرواية خانبة » وكذا رقبتك أو بدنك أو بدنك بدن حر ( قوله 
كثلثه ) ولو قال سہم هنك حر عتق سدس » ولو قال جزء أو شىء يعتق منه ماشاء المولى فى قوله بحر عن اللحانية 
) :جزيه عند الإمام ) أشار إلى الفرق بينه وبين الطلاق فإنه لايتجزأ اتفاقا فذكر بعضه كذك ركله » فا 
غابة البيان من النسوية بينهما سو » بحر ولعله بنى النسوية على قولمما ( قوله ومن الصريح الخ ) لأن الفقهاء 
لايعتبرون الإعراب كا مر آنفا ( قوله ومنه وهبتك أو بعتك نفسك ) زاد فى اللحانية تصدقت بنفسك عليك » 
فقيل إن هذه الثلاثة ملحقة بالصريح » وقيل إنهاكناية » وها مبنيان على أن الصريح بخص الوضعى . والحق 
أنبا صرائح حقيقة كما قال به جماعة لأنه لاتخص الوضعى » واختاره الحقتق ابن الهمام حر ( قوله فيعتق مطلقا ) 
أى سواء قبل أولا نوى أو لاء لأن الإيجاب من الواهب" والبائع إزالة الملك » وإنما الحاجة إلى القبول من 
المودوب له والمشترى لثبوت الملك هما » وهنا لايثيت الماك للعبد في نفسه لأنه لايصاح مملوكا لنفسه فب البيع 
وافبة إزالة املك عن الرقيق لاإلى أحد » وهذا معنى الإعتاق بحر عن البدائع ( قوله توقف على القبول ) أى فق 
مجلس لأنه مبادلة کا سيأى ف بابه ( قوله لجواز وجوبه لكفارة ظهيرية ) تمام عبارة الظهيرية هكذا : بغلاف 
طلاقك على" واجب لن نفس الطلاق غير واجب وإنما يجب حكه » وحكه وقوعه » أما العتق فجاز أن يكون 
واجبا اه أى فإذا صرح بالوجوب ف العنق ولم ينو العبق صدق لأنه محتمل كلامه . واعترض الرحتی بأن على تفيد 
الازوم فيفبغى اشتراط النية وإن لم يصرح بالوجوب اه . 

قلت : لابخنى أن الوجوب أو اللزوم عامل خخاص فلايتعلق به لفظ على بدون قريئة بل يتعلق بالاستقرار العام 
والحصول فيدل على ثبوته فى الحال تأمل . واعترض الرمل قوله لأن نفس الطلاق غير واجب بأنه منوع لأندقد 
يجب عند عدم الإمسالك بالمعروف » ولو سلم فلا يلزم من وجوبه وجوده فى اللحارج ( قوله لم يعتق ) فى النبر ع 
انحيط يعتى وكأنه تحريف » فقد رأيت ف اللخيرة:البرهانية لصاحب الحبط مثل ماهنا > وفرق بين العتق والنسب 
حيث يثبت أن العت يفتقر إلى العبارة ولا تقوم الإشارة مقام العبارة حالة القدرة » والنسب لايفتقر إلى العبارة » 
وسبأنى فى أوائل كتاب الإقرار متنا مانصه : والإبماء بالرأس من الناطق ليس بإقرار يمال وعئق وطلاق وبع 
ونكاح وإجارة وهبة » لاف إفناء ونسب وإسلام وكفر الخ : 5 

وف الجوهرة : ولو قال العبد لمولاء وهو مريض آنا حر فحر ك رأسه أى ام لايعتق اه » وأما ماقدمنا عن 
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ولو زاد من هذا العمل عتق قضباء » ولو قال ياسالم فأجابه غانم فقال أنت حر ولا نية له عتق المجيب ؛ ولو قال 
عنيت سالما عتقا قضماء . وفى الجوهرة قال لمن لايحسن العربية قل لعبدك أنت حر فقال له عنق قضاء » ولو قال 
رأسك رآ حر بالإضافة لابعتق وبالتنوين عتق لأنه وصف لاتشبيه ( وبكنايته إن نوی ) للاحتيال (كلاملك لی 
عليك ولاسبيل أو لارق » أوخرجت من ملكق وخليت سبيلك و ) كقوله ر لأ«ته قد أطلقتاك ) وأنت أعتق 
أو لزوجته أطلق من فلانة وهى مطلقة تعتق وتطلق إن نوى كتهبجيهما . وى اللحلاصة : 
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البدائع من أنه يصح بالإشارة المفهمة فهو محمول على الأخرس » وتقدم الكلام على ذلك ف أوائل كتابالطلاق 
( قوله ولو زاد من هذا العمل الخ ) كان الأولى ذكره عقب قوله ولو قال أردت الكذب أو حريته من العمل 
دين . قال فى البدائع : ولو قال أنت حر من عمل كذا أو أنت جر اليوم ءن هذا العمل عتق فى القضاء لأن العتق 
بالنسبة إلى الأعمال لايتجزأ فكان إعتاقا عن الأعمال وف الأزمان جميعا » ونية البعض خلاف الظاهر فلا يصدقه 
القاضى (قوله عتق الجيب ) لأنه الخاطب بالإعتاق ( قوله عنقا قضاء ) أما ديانة فالذى ناداه فقط » ولو قال 
ياسالم أنت حر فإذا عبد آخر له أو لغيره عتق سام لأنه لاخاطبة هنا إلا له فينصرف إليه محر عن البدائع ( قوله 
عتق قضاء ) أى لاديانة لعدم القصد ط ( قوله لايعتق ) لأنه على معنی التشبيه » كا لو قال مثل رأس حر فإنه 
لايعتق كا فى المندية عن السراج ( قوله لأنه وصف ) أى لارأس بال ية والرأس مما يعبر به عن الكل فكأنه 
قال أنت حر ط : 


مطلى فى كنايات الإعتاق 
( قوله وبكنايئه إن نوی ) قال الحموى : ثبت فى الأصول أن الشرط فى الكناية النية أو مايقوم مقامها من 
دلالة الحال ليزول ٠افيها‏ من الاشتباه اه ط ( قوله للاحتهال ) لأن ننى المللك و»ابعده جاز أن يكون بالبيع والكدابة 


فإن قيل : إنماكان أعتق وأطلق كناية لا<يّاله أقدم فى ملكى وأطلق يدا فيقال إن مثله عنيق . فالجواب أن 
التبادر فى .عتيق إرادة التحرير ‏ بخلاف أعتق وأطاق لعدم احتيال العتن » والطلاق للتفاضل الذى دو أصلأفعل 
التفضيل رحتی ( قولهكتبجيبما ) أى تهجى ألفاظ الطلاق والعتق . 

قال فى الذخيرة : وعن أبى يوسف فيمن قال لأمته ألف :ون تاء حاء راء هاء أو قال لاءرأته ألف نون تاء 
طاء ألف لام قاف إنه إن نوى الطلاق والعتاق تطلق المرأة وتعتق الأءة وهذا بنزلة الكتابة » لأن هذه الحروف 
يفهم مها ماهو المذووم من صرح الكلام إلا أنها لاتستعمل كذلك فصار كالكناية فى الافتقار إلى نية اه ( قوله 
وف انخلاصة ) عبارتها : لو قال لعبده أنت غير ملوك لايعتق » لکن ليس له أن يدعيه بعد ذلك » ولا أن 
يستخدمه'» فإن مات لايرثه بالولاء ٠‏ فإن قال المملوك بعد ذلك أنا ملوك له فصدقه كان ماوكا ظاهرا » وكذا 
لو قال لیس هذا بعبدى لايعقق اه : 

قلت : وذكر فى الذخيرة المسألة الأولى ثم ذكر الثانية بعبارة فارسية ‏ ثم قال فى جوابها يعتق ف القضاء لأنه 
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قال لعبده أنت غير ملوك لایعتق بل يثبت له أحكام الأحرار حتى يقر بأنه مملوكه ويصدقه فیماسکه وكذا ليس 
هذا بعبدى لايعتق » وقاس عليه ف البحر لاملك لی عليك لکن نازعه ف النہر ( و ) يصح أيضاً ( بهذأ ابی ) 
أو بثتى ( للأصفر ) سنا من المالك ( والأكبر و )كذا ر هذا أن ) أو جدی أو ) هذه ( أى وإن لم) پصلحوا 
لذلاك وم زبنو العنق) لأنما صرائح لاكناية ولذا جاء بالباءوأخرها أتفصياهاء فإن صلحوا وجهل اسهم ق مولام 
أقر بالعتق . واه حيمخ أنه لابعتق بدون النية عند أى حنيفة: » کا فى قوله ليست باءرأق لأنه يس من ضرورة 
أن لايكون عبدا له أن يكون حرا » ويؤيد هذا القول المسألة الأولى اه . 

وحاصاه أن اللفظ فى المألتينكناية » فإن نوى عتق فيهما وإلا فلا » لكن ليس له أن يدعيه لنفاذ إقراره 
على نفسه » ولهذا قال فی البحر وظاهره أنه لايكون حرا ظاهرا معنقا » فتنكون أحكامه أحكام الأحرار حى 
أنى من يدعيه ويئيت فيكون ملكا له اه ( قوله وقاس عليه الخ ) أى جعله فى حك مسألة الللاصة وهو أنه إذا 


م ينو العو يدعيه لإفراره بعدم الماك ( قوله ”ناز عه فى النهر ) حيث قال وعندى أن هذه ااسألة أى 
م.ألة انلولاصة مغايرة لمسألة الكتاب : أى قوله لاملك لى عليك : وذلك أنه فى ٠سألة‏ الكتاب إنما أقر بأنه لامك 


له فيه ؛ وهذا لاي مالكا لغيزه . وءسألة اللخلاصة موضوعها إقراره بأنه غير ملوك أصلا إ١‏ لعتقه له أو در يته 
الأصلية فتنبه لهذا فإنه مهم اه . 

قال ح قات : والذى بظھر بأدنى تأمل أن الق مع ضاحب البحر فإن الفرق الذى آبداہ انہر غير مؤثر»فإنه 
إذا نی ملكه عنه وليس هناك من يدعيه ساوى من قيل له أنت غير ملوك »ويدل لما قلنا تسو ية صاحب اللحلاصة 
بين قوله أنت غير مملوك وبين قوله ليس هذا بعبدى تأمل اھ : 

قلت : والخاصل أن كلا من مسألة الكتاب ومسألنى اللالاصة كناية فى العتق فلابد له من النية » وقد نص 
نی ...ألنى الخلاصة على أنه إذالم يعنق أى عند عدم النبة ليس له أن يدعيه أى لإقراره على نفسه بأنه غير ملوك 
وأنه لیس عبده وهذا موجود فى مسألة الكتاب أيضا فينبغى منع دعواه فا أيضا » ولافرق فى صعة إقراره على 
سه بين افيه عن نفسه فقط أو عنه وعن غيره » بل نفيه عن غيره لافائدة فيه لأنه لاولاية له على غيره فى ذلك 
فافهم ( قوله أو بنتى ) أى أو بنتى » ولا بصح أن يكون التقدير أو هذا تی لا سيأ أنه كناية وكلامه الآن 
فى الصريح ؛ ولو قال أو هذه پتی لكان أولى ح» وقوله إنه كناية فيه كلام يأنى ر قوله وإنلم يصلحوا لذلك ) 
أى للأبوة والجدودة والأمومة (قوله ولذا جاء بالباء الخ) أىإن قول المصئف ودا ابنى بإعادة الباء الجارة ليفيد 
أنه عطف على قوله وبكنايته مقابل له » ولو جذف الباء لأوهم أنه عطف عل أمثلة الكناية مع أنه من أمثلة 
الصريسح» وما أخره وذكره بعدألفاظ الكناية لما فيه م نالتفصيل المفاد بقوله فإنصلحوا الخ ( قوله فإنصلحوا) 
حاصله‌آن هذا ابی على وجهين إما أن يصلح ابنا له بان کان مُثله یولد له أولاء وكلمنهما إما أن يكون العبدمجهول 
النسب أولا ء فإن صلح وهو مجهول عتق وثبت نسبه منه إجماعا » وإن كان,معروف النسب لايثبت منه بلا شك 
لكن يعتق عندنا » وإن لم يصلح ولدا له فكذالك عند الإمام » وعندهما لايعتق » وكذلك الكلام نی هذا أنى أوأى 
فإن صلحأبا له أو أما ولیس للقائل أب أو أم معروف ثبت النسب والمتق بلا حلاف» وإن صلح وله أب معروف 
لابثبت النسب ويعتق عندنا وإن لم يصلح لا يثبت النسب ولكن يعئق عنده لاعندهما :ولو قال لصغير هذا جدى 
فقيل هوعلى الليلاف وهوالأصحلأنه وصفه بصفة من يعنق عليه بملكه كاف البحر ( قوله فى مولدهم )قال ف القنية؛ 
مجهرل النسب الذى يذكر فى الكتب هو الذى لايعرف نسبه فى البلدة الثى هو فيها اه . ومختار الحققين من شراح ٠‏ 
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ولیس للقائل أب معروف ثبت النسب أيضاً مالم يقل ابنى من الزنا فيعتق فقط » وهل يشترط تصديقه فيا سوى 


3 دعوى البنوة ؟ قولان » ولا تصير أمه أم ولد . 


ولو قال لعبده : هذه بنتى أو لأمته هذا ابنى افتقر للنية » ونی هذا خالى أو عمى عتق وأخى لا : مالم ينو من 
النسب (لا) يعتق ( بيا ابنى وياأخى ) وياأختى ويا أبي 


الهذاية وغير أنه الذى لابعرف نسبه یمو لده ومسقط رأسه وتمامه فى الدرر ( قوله وليس للقائل أب معروف ) 
أراد بالأب الأصل فيشملالجد والأم . قال ط : وهذا يغنى عنه قوله وجهل نسم ( قوله فيعتق فقط )أى بلاثبوت 
نب » لأن العتق باعتبار الجزئية » والزنا ينى النسبة الشرعية لا الجزا قوله وهل يشترط ) أى فثبوت النسب 
تصديق العبد للسيد » فقيل لا »لأن إقرار السيد على ملوكه يصح بلا تصديق » وقبل يشترط فهاسوى دعوى البنوة 
لأن فيدمل النسب على الغير زيلعى . ١‏ 

فلت : ومشى فى كاف الحاكم على الثانى حيث قال ف مسألة الأب والأم وصدقا فى ذلك وم يذكر ذلك 
فى مسألة الابن ر قوله ولا تصيز أمه أم ولد ) قال فى فتح القدير : ثم إذا قال هذا ابنى هل تصير أمه آم ولد له 
إذا كانت فى ملكه ؟ فقيل لا سواء كان الولد مجهول النسب أو معروفه » وقيل تصبر فى الوجهين؛ وقول إن كان 
معروف النسب حتی م يثبت نسيه منه لانصير آم ولد له » وإن كان مجهوله حتى ثبت نسبه منه صارت أم ولد ام 
وهذا أعدل اه : وبه عل ما “كلام الشارح من الإطلاق فى محل التتفصيل فافهم ( قوله افنفر النبة ) فيه نظار 
فى امجتبى : قال لعلامه هذه بنتى أو الحاريته هذا انى يعتق عندهما خلافا لأنى حنيفة » وقيل لايعتق عند الكل 
وهو الأظهر اه : ومثله الذخيرة والقهستافى وقال فى النهر :قال فى الحتبى والأظهر أنه لابعتق يعتى إلا بالنية ؛ 
ويدل عليه مامر من أنه لو قال لعيده أنت حرة أو لأمته أنت حر ذكر فى بعض المواضع أنه صربح وف بعضم 
اه فقوله يعنى إلا بالنية الخ ليس من كلام المحتبى كا علمت : وفيه نظر . وء! استدل به لایدل له بلدواز کون 
الثأنيث فى قوله للعبد أنت حرة باعتبار كونه ذانا أو جثة أو نسمة والتذكير فى قوله للأمة أنت خر باعتبار كوتها 
شخصا أو خلقا مخلاف إطلاق البنت على الإبن وعكسه» لا فى ذتح القدير حيث قال فى تعليل المسألة لأن الأول 
مجاز عن عتقفى الذكر والثانى عنه فى الأنثى » فانتنى حقيقته لانتفاء حل ينزل فيه ولا تجوز فى لفظ الابن فى البنت 
وعكسه انفاقا , م قال : وماذكره المصئف يعن صاحب المداية بیان لتعذر عتقه بطريق آخر » وهو أنه إذا اجتمعت 
الإشارة والنسمية والمسمى منجنس المشار تعلق بالمشار » وإ نكان منخلاف جنسه يقعلق با مسمى ؛ والمشار إليههنا 
مع المسمى جنسان » لن الذكر والأننى ف الإنسان جنسان لاختلاف المقاصد » فيلزم أن يتعلق الحسكم بالمسمى : 
أعنى مسمى بنت » وهو معدوم » لآن الثابت ذكر اه . 

فأنت تری أن مقتضى التعليل ببذين الوجهين کون الكلام لغوا لا سواء نوى أولا : ويظهر 
من هذا أنه لا فرق بين قوله للعبد هذا بنتى أو هذه بنتى بتذكيز اسم الإشارة أو تأنيئه » لأن اللغوجاء من إطلاق 
البنت على الابن حيث لايستعمل أجدهما فى الآخر ولامجازاء ومن كونه حلاف جنس المشار إليه» كال باع 
فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجا فالبیع باطل ؛ ويدل ما قلنا أنه فى معن المنتتى عبز بقوله هذا اتی ( قوله عتق ) 
أى بلا حلاف فتح » وبنبغى توقفه على انیة تأمل ( قوله وأخى لا ) أى ونی قوله هذا أخى لا يعئق بدون نية . 
قال ف البحر : وفرق فى البدائع بأن الأخوة تمل الإكرام والنسب » بخلاف العم لأنه لايستعمل للا كرام عادة 
وهلاكله إذا اقتصر ؛ فلوقال أخى م نأبىأو م نأى أوم نالنسب فإنه يعتى كاف الفح وغيره : ولايظى أنه إذا اقتصر 
يكون من الكنايات فيعتق بالنية اھ ( قوله لايعتق بيا ابنى ويا ی ) أى بدون نية کا فى . قال فى الدر النتقي : 
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ر ولاسلطان لی عليك ولا بألفاظ الطلاق) صصريحه وكنابته» مخلاف عکسه کا مر ( وإن نوی ) قید للأخيرة لتوقفه 
فى النداء على النية كا نقله ابن الككال ‏ وكذا ننى السلطان كا رجحه الكال وأقره فى البحر (و) كذا رأنت 
مثل الحر ) ي به ذكره ابن الال وغيره ( إلا ى قوله ) أطلقتك ولو لعبده فتح ( أمرك بيدك أو اختاری _ 
فإنه عتق مع النية ) فإنه من كنايات العتق أيض] » ولا بدع بدائع » ويتوقف على القبول فى المحلس » وكذا اختر 
العئق أو أمر عتقك بيدك وإن لم محمج للنية لأنه تمليك كالطلاق » ولا عتق بنحو أنت على" حرام 


وعنه أنه يءئق . والظاهر الأول لآن المقصود بالنداء استحضار المنادى » فإن كان بوصف يمكن إثباته من جهته 
نحوياحر كان لإثبات ذلك الوصض :وإن لم عکن كالبنوة كان جرد الإعلام : قال فى الفتح : وينبغى أن يكون عل 
المسألة ما إذا كان العبد معروف النسب وإلا فهو مشكل» إذ يجب أن يثبت النسب تصديقا له فیعتتی اه . ولوقال 
با أختى من آمی أو أنى أو من النسب عتق کامر اه ( قوله ولا سلطان لى عليك ) لأنالسلطان غبارة عن الحجة واليد 
ونی كل بم لايستدعىننى اللاك » كالمكاتب يعبت لامولىفيه املك دون اليد ( قوله لاف عكسه ) وهو وقوع 
لفاظ العتى » لأن إزالة «للكالرقبة تستلزم إزالة ملك المتعةبلا عکسدرر ر قؤله کا مر ) أى فى أولالطلاق 
رة ) يعنى أن قوله ون نوی راجع إلى المسألة الأخيرة وهى ألفاظ الطلاق؛أء! الأولى وهى مسألة 
نف السلطان فيتوقف وقوع العتق في لنية فهما من كناياته ر قوله كانقاه ابنالكمال) 
و وكذا نقله فى البحر عنما عنالتحفة وقال : فحيناذ لاينبغى الشمع بين هذه المسائلى حك واحد 
وأقره فى البر أيضا . 
قلت : بل على مامر من بعث الفتح ينبغى أن يثبت العتق بلانية إذا كان جهول السب ( قوله كا رجحه 
الكال ) ونقله أيضا عن بعض المشايخ » وبه قال الأئمة الثلاثة » إذ لا يظهر فرق بينه وبين لا سبيل . وعن 
الإمام الكرخى : فى عمرى ولم يتضح لی الفرق بينبماءثم قال الككاك بعد تقرير عدم الفرق : والذى يقتضيه 
النظر كونه من الكنايات ( قوله وأقره ف البحر ) وكذا ف الهر » والشرنبلالية والمقدسى ( قوله يعتق بالنية ) 
الأول لا يعن إلا بالنية ( قوله ذ كره ابن الكال وغيره ) أى ذ كر اشتراظ النية العتق » ومثله فى البحر عن 
الزيلعى وغاية البيان » وعزاه ف التهر إلى العناية عن المإسوط ر قوله إلا فى قوله الخ ) اسئثناء من قوله وبألفاظ 
الطلاق » وزاد قوله أطلقتك مع أنه قدمه المصنف لكيل ما اسئثنى » ولكن استثناء الأمر باليد والاختيار 
منقطع لأنهما من كنايات التفويض لاكنايات الطلاق ( قوله أو اختارى ) عزاهفى البحر والهر إلى الددائع ٠‏ 
قلت : وهوحلاف المذهب ف الذخيرة : قال محمد فى الأصل : إذا قال الرجل لأمتهأمرك بيدك ينوىبهالعتق يصيز 
العتق بيدها حتى لو أعتقت نفسها فا مجلس جاز » ولوقال لها اختارى ینوی العت قلايصير العتق ىيدهاء فقد فرق بین 
الأمرباليد وبين قوله اختارى ف العتق وسوی بینہما ىالطلاق اكلام الذخخيزة » وكذا صرح و الفتح بأنه لوقال ها 
اختارى فاخقارت نفسها لا يثيت العتق وإن نواه اه وصرح بذاك أيضا فى كا الحا كم بلا حكاية خلاف » 
وأنت خبير بأن ما فى الأصل والكاق هو نص المذهب فلا يعدل: عنه » ول أر من نبه على ذلك فاغتثمه ( قول 
ولا بدع ) أى ليس ذلك أمرا منفردا ارجا عن لظائره » وهو جواب عن قوله فهو من كنايات المتق أيضا : : 
أى كا أنه من كنايات المللاق لأنه لما احتمل العنق وغبرهكان من كناياته أيضا ( قوله ويتوقف ) أى العتق فى 
أمرك بيدك وانعقارى » لاف أطلقتك فإنه لا #لبك فيه حتى زثوفف ر قوله وإن لم بمج للنية ) لأله صر 
حب ذكر لفظ العدق ح ( قوله لأنه تمليك ) تعلبل للنشبيه : أى وكذا اشر العتق يتوقف عل لمهلس لأنه مليك 
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(و) يصح أيضا ( بقوله عبدئ أوحمارى ) أو جدارى ( حر ) کا لو جمع بين امرأته وبهيمة أو حجر وقال 
إحدا كا طالق طلقت امرأنه » لا لو جمع بين امرأنه أو أمته الحية واميتة جوهرة وزيلمى ( و ) يصح أيضا ( بملك 
ذى رحم حرم ) أى قريب حرم نكاجه أبدا »ولو شقضا فيعتق بقدره عنده » أو حلا كشراء زوجة أبيه الحامل 
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ح أو هو علة لقوله يتوقف ( قؤله ون نوی ) لأنه من كنايات الطلاق الخقصة به ح ( قوله لکن يكفر بوطها) 
لأن تحريم الحلال بمين » فكأنه قال والله لا أطؤك ح ( قوله بقوله عبدى أو حمارى ) يعنى حع بين هذين 
اللفظين » وقوله أو جدارى أى بدل حمارى وهذا عنده . وقالا لا يصح وبيانه فى الزيلعى ط ( قوله الحية ) نعت 
لامرأنه وأمته » وأفرده لكون العطف بأو » وقوله 'والميتة بمعنى واءرأته أو أمته لمبتة فهو مقابل مدخول بين 
( قوله جوهرة ) ونصها: ولو جمع بين عبده وبين ما لا بقع عليه العتق كالهيمة والخائط والساربة فقال عبدى حر 
أو هذا أو قال أحدكا عتق العبد عند أنى حنيفة وعندهما لإ يعتق » وإن قال لعبده أنت حر أولا لابعتق إجماعا 

وإن قال لعبده وعبد غيزه أحدكا م يعتق عبده إجماعا إلا بالنية لأن عبد الغير لا يوصف بالحرية إلا من جهة 
مولاه » وقد يجوز أن يكون أوقع حرية موقوفة على إجازة المولى » وكذا إذا + بين أمة -حية 5 
أنت حرة أوهذه أو إحدا كا حرة لم تعتق أمته لأن اليتة توص ن بالحرية فيقال مانت حرة وماتت أمة فلا ختص 
الحرية بأمته اح . 


مطلب فى ملك ذى الرحم الحرم 
( قوله بملك ذى رحم حرم ) شمل الملك بشراء أوهبة أو وصية أوغيره قهستانى » وشمل مالو باشره به 
أو نائبه فدخل ما إذا اشترى العبد المأذون ذارحم حرم من مولاه ولا دين عليه أما المديون فلا يعمق ما اششتراء 
عنده حلافا هما » وخر ج المكاتب إذا اشترى ابن مولاه فإنه لايعتق اتفاقا بحر عن الظهيرية . 
| [ تنبيه ] فى الفنية : وطى' جارية أبيه فولدت منه لا يجوز بيع الولد ادعى الواطى' الشمة أولا لأنه ولد ولده 
فيعتق عليه حين دخل فى ملكه وإنلم يثيت النسب » کن زنى بجارية غيره فولدت منه ثم ملك الولد يعتق عليه 
ون لم ينبت نسبه منه اھ : 
وف حاشية الحموى عن غاية البيان : لو اشترى أخاه من الزنا لا يعتق عليه لأنه ينسب إليه بواسطة الأب 
ونسبة الأب منقطعة فلاتئبت الأخوة . قالوا إلا إذاكان منأهه فيعتق عليه إذا ملكه لأن نسبة الولدإليها لاتنقطع 
فتكون الأخوة ثابتة اه ( قوله أى قريب ) تفسير لذى الرحم » وقوله حرم نكاحه أبدا تفسير للمحرم : قال 
فى الدر المتنى ثم امحرمان شخصان لا يجوز النكاح بينبما لو کان أحدهما ذ كر والآخر أنثى › فالمحرم بلا رحم 
كابنه رضاعا وزوجة أصله وفرعه فلا يعتق عليه اتفاقا » وكذا الرحم بلا حرم كببى الأعمام والأخوال لا يعتق 
عليه اتفاقا كان وغيره اه ( قوله عنده ) أى عند الإمام لتجزى” العتى عنده خلافا هما ط ( قوله أوحملا ال ) 
فيعتق دون أمه ‏ وليس له بيعها قبل أن تضع حملها لأنه ملك أخاه فيعتق عليه بدائع » وهذا مناف لقوهم إن 
الحمل لا يدخيل نحت المملوك » حتى لايعتق بكل ملوك لى حر فيحتاج إلى الجواب بحر ٠‏ 
وأقول : لا يلزم م کون الشىء ملكا كونه مملوكا مطلقا مهبر : 
وتوضيحه : أن المملوك ى كل ملوك لى حر حيث أطلق ينصرف إلى ذات مملوكة له مستقلة بنفسها والحمل 
جزء من أمه » فلا يلزم من كونه ملكا له أن يصدق عليه اسم ملوك حيث أطلق وهنا علق العنق على دخول 
ووم - حاشة ابن عايدين - ۳ ) 
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منه زولو ) ا مالك ( صبيا أو مجنونا و کافرا ) ف‌دارنا » حتى لو أعتق السام أو الحربى عيدو ف دار الحرب لايعتق 
بعتقه بل باليخلية فلا ولاء له خلافا للثانى ؛ ولو عبده مسا| أو ذميا عت بالاتفاق لعدم محليته للاسترقاق زيلعى ‏ 

( و) بصع أيضا بتحرير ( لوجه الله والشيطان والصنم وإن) آم و (كفر به ) أى بالإعتاق للصنم (السم عند 
قصد التعظم ) لن تعظيم العم كفر . وعبارة الجوهرة : لو قال للشيطان أو لاصنم كغر ( و) يصح أيضا (بكره) 


القريب فى ملكة لاعلى كونه مما يصدق عليه لفظ ملوك مطلق فلذا دحل الحمل هنا لاهناك فافهم ( قوله ولو 
امالك صبيا رونا ) إنما جعلا أهلا لعتق القريب عايبما لأنه تعلق به حق العبد فشابه النفقة بحر (قوله قى دارنا) 
أى دار الإسلام > قيد به لأنه لا حك لنا فى دار الحرب فتح ( قوله حتى لو أعتق الخ ) تفريع على التقييد بقوله 

» وكان الأظهر أن يقول حتى لو ملك قريبه فى دار الحرب » لكن أفاد ذلك بالأوى لأنه إذا كان 1 
لإعتاق الصربح فكذاك بالملك بالأولى » وقد جمع بينبما فى الفتح فقال : فلو ملك قربيه فى دار الحرب ' 
ى امسر قربيه فى دار الحرب لا یعتق خلافا لأنى يوسف » وعلى هذا الحلاف إذا أعتق الحربى عبده فى دار 


أو أعنق 
ارب ذ كر الحلاف فى الإيضاح : 

وذ .كاف اللا : عنى الحرنى فى دار الحرب قريبه باطل ولم يذ كر خلافا » فأما إذا أعتقه وخلاه فقال 

فامختلف يعةق عند أنى يوسف وولاؤه لهء وقالا:لاولاء له لكنه عتق بالتخلية لابالإعتاق فهو كالمراغم(1) 
ثم قال الم إذا دخل دار الحرب فاشترى عبدا حربيا فأعئقه ثمة القياس لايعتق بدون التخلية لأنه فى دار المرب 
ولا تجرى عليه أحكام الإسلام . وف الاستحسان : يعئق من غير تخلية لأنه م تنقطع عند أحكام المسلمين ولاولاء له 
عندهما وهو القياس : وقالأبويوسف :له الولاء »وهو الاستحسان» وذكر قول محمد مع أنى يوسففي كتاب السير 
بين ماف الإيضاحأن يراد بالمسلم ثمة الذى نشا فدار الحرب »وهنا نص على أنه داخل هناك 
بعد أنكان هنا فلذا لم تنقطع عنه أحكام الإسلام اه مافي الفتح 2 

وحاصله أن الحرثى إذا أسلم فى دار الحر بی ریا لو ملك أو عتق قريبه ثمة لايعتق خلافا لألى يوسف 
إلا ذا خلى سبيله بأن رفع يده عنه وأطلقه فيعتق بالتخلية لا بالإعتاق ولا ولاء له خلافا لأنى يوساف : فعنده له 
الولاء وأا المسلم الأصلى إذا دحل دار الحرب فاشترى عبدا حربيا فأعتقه ثمة فالاستحسان أنه يعتق بدون التخلية 
وله الولاء » وعلى هذا فإطلاق الشارح الم مقيد بكونه ناشئا فى دار الحرب فالأحسن مافى بعض النسخ ؛ حى 
لو أعتق المسلم احرف بدون أو:أى الم الناشی* فی دار الحرب ( قوله عبده) أى الحرلى بقريئة قوله ولو عبده 
سلا الخ ح ( قوله فلاولاء له ) تفريع على عتقه بالتخلية لابالإعناق » لأن الولاء من أحكام الإعتاق وم يعتق به 
(قوله عتق بالانفاق) أى بإعتاقسيدهأو يشرائه إن کان ذار. خم عر مح (قوا له وبتحربر لوجهالله تعالى الخ) لأنه نجز 
الحرية وبين غرضه الضحيحأو الفاسد فلايقدج فيه كا ف البدائع » والمراد بوجه الله تعالى ذاتهأو رضاه : والشيظان 

طين الإنس أو الحن» ممعنى مردتهم . والصن : صورة الإنسان مشب أو ذه بأو فضة » فلو مي حجمر ظ 

كاف البحرزةوله وإذاتم وكفر به) لف ونشر مرتب , فالإثم فى الإعتاق‌لاشيطان والكفر في الإعناق إلصم 
بقرينة تفسيره مرجع الضمير امجرور» والا فلا فائدة فى زيادته لفظ إمم لكن لابظهر فرق بينهما وما فعلءالشارح 
هو مامشى عليه معنف ف المنح » وهو ظاهر البحر أيضا : والأظهر ماق المئن وايلوهرة من الکفر بكل مهما 


وءلى هذا فاخمع بينه 


(۱) ( قول كالمراغم ) أى من خرج من دار ارب مل رغم بولاه : أى شرج [اينا مسلا أو أسم بهد اه مث 


ع لتنا 
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أى [كراه ولو غيز ملجی“ ( وسكر بسبب محظور ) سیجیء أن کل «سكر حرام ف إلا شرب اأضطر فإنه 
كالإغاء (و ) يصح أيضا مع ( هزل ) هوعدم قصد حقيةة ولا مجاز ( وإن عاق ) 1 
ر صح ) وعتق إن دل ( والتعلرق بأمركائن تنجيز ‏ فلو قال لعيده ) وهو فى ءالکه ( إن 
عمق للحال » مخلاف قوله لمكاتبه إن أنت عبدى 
تعليق » وتقوم حرا وتقعد حرا تنجيز ؛ قال : إن سقيت حمارى فذهب به لاماء ول ب 


حر ) لايعتق لقصور الإضافة 


عرض الماء عليه + 
قال عبدى الذى هو قديم الصحبة جر عقق من صحبه سنة هو الختار : ولو فال أنت 
ولو زاد فى السن لايعتق 


ر قوله أى [كراه ) هوحمل الغير على مالأبرضاہ بحر : وأشار إلى أن !اراد 
لکن کل منهما صعيسحأيضا فافهم ( قوله ولو غبرملجى* ) الملجى' مايفوت النفسى أو الف؛ »وغم الملجى' لاف 
والأولى المبالغة بالملجى* كا لاعنى ط : وجب القيمة على الك 0 
وف التتارخانية : قال لمولاه »وضع خال إن أعتتةنى وإلا 

( قوله سيجمىء ) أى فى كتاب الأشربة أن کل عسكر حرام أى كل ١ا‏ 
المفتى به » فيدخل فيه الأشرية المنخذة هن غيزالعنب والمثلث لابقصد السكر بل بقع د الا 
بلاطبخ » فالسکربما يكون بسبب محظور كالسكر من لامر ؛ وأما علىقول الإ 
محظورا فإذا سكر بها لايصح طلاقه ولا عتاقه » أما السكر نفسه فهو حرام 
الإسكار »حت لوعل انشرب کأسین لايسكر وإنمايسكرالكا سالثالث حر 
كأسين لم يكن بسبب محظور »وأماعند محمد فإن الخرام كل ذلك وإن قل 
السبب الخظور إلاشرب المضطر : أى لإساغة اللقمة أو بسبب الإكراه ؛ ومثله ما محل ٠ن‏ 
غلبة الصفراء (قوله مع هزل) هو الاعب»وقدنا الكلام فيه ( قوله وإن عاق العد 3 
أو بسببهكامر التصربح به »> لکن لا بد من تعليقه على ملك صرح . فنى الجر 
ملوك أملكه فيا أستقبل فهوحرفعتق ثم لاف مماوكا لا يعتق عنده وعندهما بعت .وإن قال : 
فهوحرفاعتق فلك عبداعتق إجاعالآنه أضاف الحرية إلى ملاك صبيح » وإن 
حتى يقول آنا اشتریته بعدالعتق » وعندهمايعتق اه (قوله وعتقإن دخل) آی إن بني ملك فإنه وز 
عن ملكه قبل وجود الشرط » لأن تعلق العتق بالشرط لايزيل م مكه إلا فى النديير خاصة جودرة » ولو باعه ثم 

اشتراه فدخل عق كاف ( قوله لقصور الإضافة ) لأن فى إضافة المكانب إلى نفسه بعنران العبد قصورا أى عدم 

تحقق ؛ إذ مراده.بقوله إن أنت عبدى إن كان لابصدر منك أمر إلابإذنى فأنت حر والمكانب ايس ببذه الصفة ط 
والحاص لأنالمظاق ينصرف إلى الكامل والمكائب عبد ناقص (قو له تعلبق) كأنه قال إذا أصبحت فأنت حر ط 

( قوله تنجيز ) لآن المراد أنه معتوق(۱) فى يع أحواله ط ( قوله لأن المراد عرض الماء عليه ) أى لاإزالة لعطش 

لأنه ليس فى وسعه ولأنه يقال سقيته فلم يشرب ( قوله عتق ن صصبه سنة ) ارا ن دخل فی ملكه منذ 

نة ضاحبه أولا ط(قوله ونوى فالملك) أى أنه قديم ملكهط (ةوله دبن) ولايصدق قفاء رقوله واوزادف‌السن) 


ES 


إن اشتر يت هذا العبد فهو حر ميعتق 


(۱) ( قوله معترق ) صوابه ممق » لأن عق اللا لازم 
الارباعى . قال فى المصباح : ولا يحوز عبد ممتوق لأن يحى. 
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( وعتق مما أنت إلا حر ) لابما أفت إلا مثل الحر » وإن نوی ولا بكل مالى حر ولا بكل عبد فى الأرض أو کل 
عبيد الدنيا أو أهل بلخ حر عند الثانى وبه يفتى » مخلاف هذه السكة أو الدار بحر . 
ر حرر حاملا عتقا ) أصالة وقصدا ( إذا ولدته بعد عتقها لأقل »نن نصف حول ) ولأكثر عتق تبعا » وثمرته 


ى صرح بذلك » بأن قال أنت عتيق ف السن : أى كبير السن : وف البحر عن اننخانية : لو قال أنت 
حر النفس يعنى فى الأخلاق عتق فى القضاء ( قوله وعتق بما أنت إلا حر ) لأن الاستثناء من الننى على إثبات وجه 
لتأكيد كا فى كلمة الغهادة هداية » ويستثتى منه ما نقله الحموى عن منية المفتى : إذا أمر غلامه بشىء فامتتع 
فقال له ما أنت إلا حر فإنه لا يعتق ذكره أبو السعود . قال ط :لأن قرينة الحال دالة على أن المراد ما أفعالك هذه 
إلا أفعال الحر ر قوله لا با أنت إلا مثل الحر ) وإن نوى كذا نقله فى الدر المنتتى عن الحيط مع أنه فى البحر 
والقهستانى تقلا هذه المسألة عن المحيط بدون قوله وإن نوی » وكذا فى الجوهرة لکن بدون عزو ء نعم ى 
النهستانى : لا يصح بقوله أنت مثل ال حر أو الرة وإن نوى : وقال بعضهم :إنه يعتق بالنية كا فى الاختيار اه : 
واقتصر الزيلعى على الثانى وقال لأنه أثدت الممائلة بينبما »وهى قد تكون عامة وقد تكون نخاصة » فلا يعتق بلا 
نية للشك ( قوله ولا بكل مالى حر ) لأنه يراد به الصفاء والحاوص عن شركة الغير محر ( قوله أو أهل بلخ ) أى 
كل عبيد أهل بلخ وهو من أهل بلخ ولم بنو عبده كما فى النتارخانية » ومقتضاه أنه لو نوی عبده يعتق : والظاهرأن 
مثله يقال فى كل عبده فى الأرض وعبيد آهل الدنياء ويؤيده أنه قال بعده: ولو قال ولدآدم كلهم أحرار لايعتق 
عبده إلا بالنية بالاتفاق ( قوله حر ) أفرد الخبر نظرا للفظ كل ف المسألة الثانية ط ( قوله يخلاف هذه السكة 
أو الدار ) أى فإنه بعتن وإن لم ينو بلا حلاف كا فى التتارخانية : وقال قبله : وعلى هذا احلاف إذا قال كل عبد 
فى هذا المسجد : يعنى المسجد الجامع يوم الجمعة فهو حر وعبده فى المسجد إلا أنه لم ينوه » أو وقال کل امرأة 
طالق وامرأته فى المسجد إلا أنه لم ينوها اه : وحيلئذ فالفرق بين النكة والجامع أن المسجد الجامع فى حم البلدة 
لكونه جامعا لأهلها ؛ ولذا قيده بيوم الجمعة » بخلاف السكة لأن لما أهلا محصورين فلذا عتق فيها بلا نية اتفاقا 
هذا والشارح عزا المسألة إلى البحر مع أنه فى البحر لم يذكر السكة بل ذكر الدار ( قوله عتما ) أطلقه فشل ما إذا 
استانى حملها فإنه يعدن تبعا ها كما فى النتارخانية ( قوله أصالة ) بفتح الهمزة وعطف القصد عليها من عطف العلة 
على المعلول ط . أما فى الأم فظاهر » وأما نى الجنين فن حيث أنه جزء » والتحرير المبلط على الكل مسلط 
على الجزاء أصالة وقصدا » وهذا لا ينا قول البحر عتقا : أى الأم والحمل تبعا لها لأنه باعتبار كون اللبزء ف 
من الكل ح : وهذا مقيد بأنلا يكون خرج أكثر ااولد » فإن حرج أكثره لايعئق لأنه كالمنفصل فى حق 
الأحكام » ألا ترى أنه تنقضى به العدة » ولو مات فى هذه الحالة يرث » وتمامه.فى البحر ( قوله إذا ولدته الخ ) 
للتيقن بوجوده وقت الإعتاق ط (قوله ولولأكثر) أى من الأقل فيشمل تمام النصف ح ( قوله عتق تبعا ) حاصله 
أن الحمل يعتق بإعتاقأمه مطلقاء لكنه إذا ولدته لأقل من نصف حول يعت ىأصالة ولأكثرتبعاء وإئما قيد الصنف 
بالأول لثلا يتكرر مع قوله الآنى والولد يتبع الأم الخ ( قوله وثمرته ) أى ثمرة الفرق بين عتقه أصالة أو تبعا 
انجرار ولائه » وهى مذكورة فى كتاب الولاء حيث قال هناك : ومن أغتق أمته والحال أن زوجها قن للغير 
فولدت لأقل من نصف حول مذ عتقت لا ينتقل ولاء الحمل هن موالى الأم أبدا » فإذا ولدت بعد عتقها لأكثر 
من نصف حول فولاؤه لموالى الأم أيضا لتعذر تبعيته للب لرقه » فإن عتقى القن وهو الأب قبل موت الولد جر 
ولاء ابنه إلى مواليه لزوال المانع » هذا إذا لم تكن معندة » فلو معتدة فولدت لأكثر من نصف حول من العئق 
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انجرار ولانه ( ولو حرره ) ولو بلفظ علقة أو مضغة أو إن حملت بولد فهو حر ( عتق فقط ) ولم يجز بيع الأم 
وجاز هبتها » ولو دبرهلم تجز هبتها فى الأصح لأنه كنشاع:وبطل شرط الال عليه » وكذا على أمه » لكن يشترط 
قبولها للعتق . وق الت ال : ماني بطنك متی أدى إلى" ألفا تعليق : وفيا : أوصى له ومات وأعتقه الورئة 
جاز وضمنوه يوم الولادة . ولو قال أكبر ولد ى بطنك حر فولدت ولدين فأوهما خروجا أكبر ر والواد) 
مادام جنينا ( يتبع الأم ) ولو بهيمة فيكون لصاحب الأنثى » ويؤكل وي حى به او أمهكذلاك رف الللاث) 


ا 


ولدون حولين من الفراق' لاينتقل لموالى الأب اه أى للتيقن بوجود الحمل عند العتق حيث وجبت إضافة العلوق 
إلى ما قبل الفراق ( قوله ولو حرره الخ ) أى حرر الحمل وحده» بأن قال حملك حر أو قال ا اضغة أو العلفة التى 
فى بطنك حر عتق خانية » لكن لابد من تحقق وجوده قبل القحرير بأن ولدته لأقل هن ستة أشهر » فاو لسته 
فأكثر لا يعتق » ولا يكون قوله ما فى بطنكحر إقرارا بوجوده لعدم التبقن به لجواز حدوثه > وتماءه في البحر 
( قوله أو إن حملت بولد فهو حر ) الظاهر أنه يشترط أن تلده لأكثر من ستة أشمر إذ لوكان أقل علي أنه حمل 
موجود والشرط حملحادث؛ وينبغى أنه لو أنكر حدوثه بعد ستة أشبر أن يككون القول له إل سنتين : أما بعدها 
فهو حمل حادث يقينا تأمل ( قوله عتق فقط ) أى دون الأم إذ لاوجه لإعتاقها مقصردا لعدم الإذ 
ولا تبغا لأن فيه قلب الموضوع لمر ( قوله وم جز بيع الأم الخ ) لأنه لماكان ما فى بطنبا لا يقبل النقل صار مز 
الحمل المستثنى والاسنثناء شرط فاسد فى البيع والمبة » لكن البيع يبطل بالشر وط الفاسدة » مخلاف البة كا بی 
فى البيع الفاسد ح ( قوله لم تجز هبنها فى الأصح ) والفرق أن بالتدبير لايزول ماكه ا فى البطن ؛ فإذا وهب الام 
بعد الندبير فالموهوب متصل با لس بموهوب فيكون فى معنى هبة المشاع فيا يحتمل القسمة : وأما بعد العنق ماق 
البطن غير مملوك بحر عن المبسوط ( قوله وبطل شرط المال عليه الخ ) لأنه لاوجه إلى إلزام المال على اجنين اعدم 
الولاية عليه ولا إلى إلزام أمه ؛ فإذا قال أءتقت ما فى بطنك على ألف عليك ذقبلت فجاءت بولد لأقل من 
ستة أشر يعدق بلا شىء لأنه معاق بةبو طا الألف وقد قباته فعتق الولد وبطل المال » لأن اشتراط بدل العثق على 
غير المءنق لايجوز بحر ملخصا (قوله لكنيشترط قبوها) أى قبوهاالمال إذا شرطه عليه ء وقو له للعتق متعلق بيشترط 
( قوله قال ماف بطنك ) احبر محذوف نقديره حر وهو «وجود فى بعض النسخ ( قوله تعليق ) أى على الأداء » 
فإذا ولدت لأقل من ستة أشبر فهو حر تی أدى إيه الألف کا فى البحر ( قوله أوصى به ) أى بمافى بطن أمته 
ومات أى الموصى وأعتقه الورثة : أى أعتقوا ما فى بطنم تبعا لإعتاق أمه .والعبارة فى البحر عن الظهيزية : وهكذا 
رأيتها الظهيرية . والأحسنعبارةكاى الحاكم فاعنق الوارث الأمة الخ . قالط والظاهر عدم جواز إعتاقه قصدا 
الأنهغير ملوك لهم ( قوله جاز ) أى إعتاقهم لأنها دخلت فى ملكهم ولم يدخ للها ملك الموصى له إذ لابدخل 
ف ملكه إلا بعد الولادة ط ( قوله وضمنوه يوم الولادة ) لأنه أول يوم بدخل فى ملكه أن لو بتى بلا إعتاق ط 
( قوله فاو ماحروجا أكبر ) ظاهره لوخرجا معا م بعتق واحد منبما إلا أن تلد ثالنا قبل عضى ستة أشهر فيعتقان 
لأنبما أكبر منه والولد وإن ذكر مفردا لكنه مفرد مضاف فبعم ط عن السيد أنى السود ( قوله ما دام جنينا ) 
أنا بعد الولادة فلا يتبعها فى شىء مما ذكروه » حتى لو أعتقت لا يعئق بحر وسيذكر الشارح استثناء «سألتين مع 
زيادة ثلاثة أخر ( قوله يبع الأم ) للإجماع ولأنه «تيقن به من جهتما ولذا يثبت نسب اازنا وولد الملاعنة من أمه 
<ى ثرئه ويرثها لأنه قبل الانفصال كعضو منها حسا وحکا ويتبعها فى البيع وامتق وغبرھ) كان جانها ارجح 
بحر ( قوله فيكون لصاحب الأَنثى ) کا إذا تزا ذكر لرجل على أنثى لآخر كان حماها لصاحببا فقط ( قوله لو أمة 
كذلك ) أى لوكانت أمه مما يؤكل ويضحى با والمراد أنه يأخذ حتك أمه ولا يزول عنه بعد الولادة كا باذ 
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بسائر أسبابه (والرق» إلا ولد المغرور وصورة الرق بلاءلك كالكفار فدار الحرب :فإ ن كلهم أرقاء غير مملوكين 
لأحد » فأول مايؤخذ الأسير يوصف بالرق لا المملوكية حتى رز بدارنا » فإذا أحذت ومعها ولد يتبعها 
فى الرق قهستاى : 

زوالحرية والعتق وفروعه) ككتابة 
حكها ف العتتى وغيره كذلك : فلايرد أن الكلام فى اجنين وهو لايضحى به قبل الولادة فافهم . وفشرحالوهبانية 
الشرنبلالى عن جوامع الفقه والواوابحية :الاعتبار ف المتولد للأم نى الأضحية والحل»وقيل بعتب بنفسه فيه :حت Ù‏ 
إذا تزاظى علىشاة أهلية فن ولدت شاة تجو زالنضحية بها وإن ولدت ظيبالم تبزولوولدت اارءكة ارا لم يؤكل: 
وف انلولاصة ف الأضحية : المتولدة بين الكلب والشاة قال عاءة العلماء لايجرز وقال الإمام الجرجانی إن کان يشبه 
الأم يجوز اه وستأق مسألة المتولد بين لكاب وائشاة نى الذبائح عننظم الوهبائية . والحاصل أن المفهوم ممامر أن 
الولد تبع لأمه مطلقا : وقيل لانعتبر التبعية بل يعتبر بنهه والأول المعتم د كايقتضيه كلام البدائع فى كتاب الأضحية 
وهو مقتضى إطلاق المتون لكن عل ماقاله عاءة العلاء يستثنى ولدالكات . والظاهر أنالمنولد بي نآدى وشاة 'كذلك 
بل أولى لأنه جزء آدى لا يمل الانتفاع به فضلا عن أكله فافهم ( قولة بسائر أسبابه ) كشراء وهبة وإرثح ` 
رقوله إلا ولد المغرور ) كا إذا زوج إمرأة على أنهااحرة فإذا هى قنة فأولاده «نها أحرا بالقيمة » وتعتبر 
القيمة يوم الحصومة شرنبلالية »وهنا إذاكان المقرور حرا: فلومكاتبا أو عبدا/أو درا فالأولاد أرقاء وی عن 
البر جندى . قالط : وينبغى أن يستثى أبضا مالو تزوج أمة وشرط حرية الولد فإئه يكون حرا : 
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ر قوله وصورة الرق بلا ملك الخ ) اكان الأصل ف العطف المغايرة كان مظنة أن يقال هل بتصور رق 
بلا ملك فبين صورته ؛ وأءا صورة الملك بلا رق فهى ظاهرةكالحبوان والثياب وكذا صورةٍ اجماعهماء لکن فد 
يكو نلن كاملين كاف الفن .وقد يكوا ن أحدهماكاء لاو الآخرناقصا فالمدبرة وأءالوا اد الرق فيهما ناقص فل جز عتقهماعن 
الكفارة» والملك فيهما کاء ل حى جاز وطؤها:والمكاتب رق هكاءل فجازعتقهعنالكفارة وملكهناقص ی خرج 
من يد المول » وتمامه فى البحر ( قوله فان كلهم أرقاء ) أى بعد الاستيلاء عليهم بدليل التفريع أما قبله فهم 
أحوار ما فى الظهيرية : لو قال لعبده نسبك حر أو أصلاك حر ٤‏ إن عم أنه سبى لا تعتق > وإن م بعلم أنه سبى 
فهو حر . قال وهنا دليلى على أن أهل الحرب أحرار اه وسیانی فى باب استيلاء الكفار ١ا‏ بيده أيضا ( قوله 
نإذا أخنت الخ) ليس هذا التصوبر ف النهستانى وهو حط إذ الولد حينئذ .سترق أصالة . والمال الصحيح كا 
قاله ح أخذ حاءلا تيمها احمل فى الرق وذلك لأن امقام فى تنعية انين لا الود المنفصل ط ر قوله والحرية ) أى 
الأصلية : بأن تزوج عبد حرة أصلية فحمات منه : وأما الطارئة فقد مرت نېر أى فى قوله حرر حاملا عتقا 
( قوله والعتق ) هو حربة طارئة وقد .رتكا علمت لكن المراد با هر عتق الولد قصدا ولذا قيده المصنف 
هناك بما إذا ولدته بعد عتقها لأقل من نصف حول ٠‏ والمراد بما هنا العتق تبعا الأم: فيراد به ما إذا ولدئه لنص.ف 
حول فا کر » فيك ن هذه الصورة نهم قوله هناك إذا ولدته لأقل من نه ف حول فلا تکرار کا أفاده ع 2 
وقدم الشارح المرة فى الجرا ار الولاء : وما قيل إن هذه الصورة سبق قلم لأن الموضوع ف الحنين لاق الول بعد 
انفصاله ففيه أن المر اد أنه يحم بعتقه قبل الولادة ولكن إذا ولد لنصف حول فأكثر عل أنه صت نيعا لأمه لكونه 
جزما منها » وإن ولدئه لأفل علم أنه عاق قدا وأصالة لتيقن وجوده وقت الإعتاق فافهم ( قولهككتابة ) بان 
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وثدبير مطاقواستيلاد إذا لم يشترط الزوج حرية الولد كاءر »وق ردن ودين وحق أضحية واسترداد بيع وسريان 
ملك » فهى اثنا عشر »ولا يتبعها فى كفالة وإجارة وجناية وحد وقود وزكاة سائمة ورجوع فى هبة 


كاتب أمته الحامل فجاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الكنابة نهر . قال ح: فيعتقان معا بأدائها البدل » وكذا 
كل ولد تلده فى مدة الكتابة اه . وعليه فتقييد الهر بأقل من ستة أشهر لتكون الكتابة واقعة على الحمل أصالة 
وقصدا ء وإلا فكل حمل ف المد بافى حكم الكتابة ك علمت ( قوله وندبيز «طلق ) احترز به عن المقيد كإن 
مت من مرضى هذا فأنت حرة فإنه لا يتبعها فيه اه وعزاه فى الهر للظهيرية . 

قلت : هذا ظاهر ف الولد الذى تأنى به بعد التدبير وكلامنا فى الحمل » فإذا دير حاملا من غير سردها صار 
الحمل مدبرا قصدا وأصالة إن ولدته لأفل من ستة أشبر غ وإن لأكثز فهو مدبر تبعا ها لكن لا فرق هنا بين 
التدبير المطلق والمقيد » لأن المقيد فى حم المعاق > فإذا قال إن مت من مرضى هذا فانت حرة ثم مات بعد 
شر مثلا عنقت وعتق حملها تبعا لها لكن هذا من مسائل التبعية فى الحرية العارضة » وهذا لو ولدت بعد موت 
المولى » أما قبله فلا يعتق ولدها » لأنه واد قبل عتقها » خلاف التدبيز المطلق فإنه لا فرق فيه بين ولادتها قبل 
موته أو بعده لأنه ثبت تدبيرها قبله جتى لا يجوز له بيعها فلعل تقريده بالمطق هذا فتأءل ر قوله واستپلاد ) بان 
زواج أم ولده فحملت تبعها ولدها فى حك أمومبة الولد فبعتق وت السيد كالأم نهر ( قوله إذالم يشترط الزوج 
حريةالولد ) هذا بحث لصاحب النهر ؛ فاو شرط ذلك عتق بالولادة قبل موت السيد ح . وينبغى أن يستنى أيضا 
المغروركا لا خی ( قوله کا مر ) أى فى باب نكاح الرقيق كا قانه فى الدر المنتتى ( قوله وى رهن ) أى إذا رهن 
حاملا كان ولدها رهنا ها ح أى فإذا وضعته ليس للراهن نزعهم نيد المرتهن ط ( قوله ودين ) صورته أذن لأمنه 
امامل ف التجارة ثم ازمها دين تبعها الولد فيه <تى يباع فيه ح ( قوله وحق أضحية ) أى إذا اشترى شاة حاملا 
للأضحية لزمه التضحية بولد أيضا اهدح أى بعد خروجه حرا ( قوله واسترداد بيع ) أى إذا باع أمة بيعا فاسدا 
ثم استردها وهی حاءل يتبعها الولد فى الاسترداد ح ( قوله وسريان ملك ) قال ف الأشباه : وحق المالك القديم 
يسرى إليه اهرح . وصورته إذا تداولت الأيدى الجارية فردت بعيب قديم على المالك الأول وهى حامل تبعها 
حملها وكذا إذا استحقت اه ط ر قوله فهى اثنا عشر ) أى المسائل التى يتبع فيها الحمل أمه ( قوله ولا يتبعها فى 
كفالة ) أى إذاكفلت وهى حامل بعال أو نفس لا يتبعها الولد فى طلب إذا استمرت الكفالة حتى ولدته وكير » 
وكذا إذا كفلت أمة حاءل بإذن السيد لا يتبعها ولدها ط أى لا يتبعها بعد الولادة » أما قبلها فلرب المال ببعها 
حاملا إذا لم يفدها المولى فإذا ولدت بعد البيع كانااولد للمشترى تأمل ( قوله وإجارة ) أ إذا آجرها عشر سنين 
مثلا وكانت حاملا قولدت فق أثنائها لا يدخل الولد ى الإجارة حتى لا يستخدمه ط ر قوله وجنابة ) بان قتلت 
رجلا خطأ وهى حامل فلا يتبعها ولدها فى الدفع عن الجناية » وإذا فدى السيد [نما يفدى الأم فقط اه . 

وحاصله أنه لو تبعها لازم بعد الولادة دفعه معها أو فداه أيض اء أما لو دفعها قبل الولادة ملكه الى عليه » 
حتى لو ولدت بعد الدفع لم يكن للسيد أخذ الولد كالايخنى لأنه تبعها فى اللاك ( قوله وجد ) فلا تحد وهى حامل 
أى” حدکان + فإذا ولدته » فإن كان حدها الرجم رحمت إلا إذاكان الولد لا يستغنى عنها » وإن كان الجلد فبعد 
النفاس کا يأنى فى الحدود ط ر قوله وقود ) فلانقتل إلابعدالوضع ح ( قوله وزتناة سائمة ) لأنه لاشىء ف الفصلان 
والعجاجيل والحملان + إلا إذا مات الكبار أثناء الحول وخلفت صغارا فيباكبيز فبالأولى لامجب ف الحمل شىء 
( قوله ورجوع فى هبة ) سيذكر ف المبة ما نصه: ولو حبلت ولم تلد هل للواهب الرجوع ؟قالف السراج لاء رق 
الزيلعى نعم : ووجه ف المنح الأول بأن الولد زيادة متصلة لم تكن وقت الهبة والثانى بأن الحبل نقصان لازيادة اه 
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وإيصاء مخدءتها » ولا يتذك بذكاة أمه فهى تسع کا بسط فى بيوع الأشباه : وزاد” فى البحر : ولا نسب 6 , 

حتی لو نکح هاشهى أمة فولدها هاشمى كأبيه رقيق كأمه » ولا يقعها بعد الولادة إل فى مالین : ذا استحقت 
الأم ببينة 
م بد 


قلت : والتوفيق ماسيذكره فى باب خيار العيب من أن الحبل عيب فى الآدمية لا البيمة » أو ماف الهندية 
من المبة من أن ال جوارى تختلف » فنهن من تسمن به ويحسن لونم فيكون زيادة تمنع الرجوع » ومنهن بالعكس ٠‏ 
فيكوننقصانا لابمنع الرجوع اهويؤيد هذا التوفيق مانى الخلاصة والبزازية من أن الطبل إن زاد خيزا منعالرجوع 
وإن نقص لا اھ٠‏ فإذا كانت الموهوبة أمة وحبلت عند الموهوب له ونقصت بذاك كانللواهب اارجوع ولايتبعها 
جلها » بل إذا ولدت بعد الرجوع يسترده الموهوب له لكونه حدث على ملكه » "كا قالوا فوا لو بنى فى الدار 
الموهوبة بناء منقصا كبناء تنور فى بيت السكتى فإنه لامنع الرجوع كا فى اللدانية وألموهوب اه أخذهء فقد مقط 
ماقيل إن ماذكره الشارح لايوافق القولين فافهم : ثم لای أن هذا فى الحبل العارض :أما لو وهما حبل ورجع 
بباكذلك صح ولیس الكلام فيه خلافا ما فهمه الحموى : 

وبتى مال وکان الحبل من الموهوب له » فبحث بعضهم بأنه مانع من الرجوع » وسیأتی تمام الكلام على ذلك 
فى الب إن شاء الله تعالى ( قوله وإيصاء مخدءته ) يعنى إذا أوصى بخدمة جاربته الحامل من غيره لبدى للموصى له 
أن ب.تخدم امحل بعد وضعه لعدم دول فى الوصصية وإن كان متجققا وق لأن إن جمل ل الاتضلع بها تحاصة 
لا بذات أخر: ىط : وحاصله أن الخدمةمنفعةوهو إنماأوصى بمنفعتها لابذاتها ولامنفعة ولدهاء يغلا فماإذاأوصى 
بذائها فإن الحمل الموجود يتبعها فى الملك للموصى له لأنه علكها بسائر أجزائها وحملها جزء منها ( قوله ولابتدكق 
بذکاۃ أنه ) أى بذيحها سواء كان تام اتخلق آم لاحتى إذا خرج ميقا لم يؤكل وهو الصجيح؛ وقالا إن تم خلقه 
أكل ط ر قوله وزاد فى البحر الخ ) زاد البيرى ثانية » وهى ماق خزائة الأكل : لو قال لجارية إذا ملكتك 
فأنت حرة فولدت ثم اشتراها عنقت دون الولد اه : 

قات : وزدت ثالثة وهى ولد المغصوبة لا يتبعها فى الغصب » حتى لو ولدته ومات عند الغاصب بلا تعد" 
منه م يضمئه ‏ وكذا ساثر زوائد الغصب كثمر الشجر وغوه لأنه أمنة کا سای فى باب م : 

مطلب الشرف لابثبت من جهة الأم الشريفة 

ر قوله ولاق نسب الخ ) لأن النسب للتعريف وحال الرجال مكشرف دون النساء كذا فى الشمنى » فهذا 
صريح بأن الشريف لايثبت منجهة الأم الشريفة باقاف » نعم لولدها شرف مّابالنسبة لغيره ( قوله رقي ق كامه) 
لأن الزوج قد رضى برق الولددحيث قدم على تزوجها مع العلم برقها بجر ٠‏ 

مطلب يتصور هاثمى رفيق والده هاشميان 


قال اللخير الرهلى : فلو كان هذا الولد أنثى فزوجت بہاشمی فأنى له ولد منها فهو : أى هذا الولد رقيق وهو 
هاشیابن هاشمى وهاشمية » فيتصور هاشمی هن هاشمیین وهورقيق يصحبيعه وسائرمايجوز ف الرقيق من التصر فات اھ 
( قول ولا ينبعها بعد الولادة ) أى ى حكم حدث بعد الولادة » أما احم الحادث قبلها ولو كان قبل ال حمل 
كالتدبيز والاستيلاد فإن الأولاد المتأخرين يتبعونها فيه کا سبق ط ( قوله إذا استحقت الأم ببيئة ) أى إذا ولات 
المبيعة عند المشترى لا باسئيلاده فاستحقت ببينة يتبعها ولدها بشرظ القضاء به فى الأصح إذا سكت الشبود » 
فلو بينا أنه لذى البد أو قالوا لالدرى لايقضى به » وإن أقر ذو اليد بها لرجل لايتبعها كما سیا فى الاستحقاق 
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وإذا بيعت » واليمة ومعها ولدها وقته : 
ر ولد الأمة من زوجها ملك لسيدها ) تبعالها (وولدها من مولاها حر) وقد يكون حرا من رقيقين بلا نحرير 
کان نکح عبد أمة أبيه فولده حر لأنه ولد ولد المولى ظهيرية » وعليه قولدها من سيدها أو ابنه أو أبيه حر + 
[ فرع ] حملت أمة كافرة لكافر من كافر فأسلم هل يؤمرمالكها الكافر ببيعها لإسلامه تبعا ؟ قال ف الأشباه 
أ 
ارہ . 
قلت : الظاهر أنه لايمبر لأنه قبل الوضع موهوم وبه لايسقط حق المالك » والله أعلم . 


باص عتق البعض 
( أعتق بعض عبده ) ولو مبهما ( صح ) ولزمه بيانه ( ويسعى فيا بی ) ون شاء حرره (وهو) أى معتل 


إن شاء الله تعالى .. وانفرق كما ذكره فى الدرر هناك أن البينة تثبت اللاك من الأصل والولد كان «تصلا بها بوم 
فيثيث بها الاستحقاق فما » والإقرار حجة قاصرة تثبت اللاك فى الخبر به ضرورة صصة الحير فتتقدر بةدرها 
ر قوله وإذا بيعت الهيمة الخ ) سيأ فى فصل مايدخل فى البيع تبعا أنه يدخل ولد البقرة الرضيع لاولد الأثان 
رضيعا أولا بهيفتى اه . والفرق أن البقرة لاينتفع بها إلا بالعجل ولاكذلك الأتان كا فى اليحرهناك أى لأن البقرة 
تقصد للحلب ومثلها الشاة والناقة » بخلاف الأنان » ويخلاف الولد الفطم . 

[ تتمة ] يزاد تبعية الولد لها إذا أسلمت فإن الولد يقبع خيز الأبوين دينا "كما مر فى النكاح . وزاد اليرى 
مسألتين أيضا عن خزانة الأ كل : مالو وكله أن يعتق أمته فولدت ولدا له أن يعئق ولدها أيضا » ومالو ولدت 
الوديعة للوكيل قبضه معها إلا إذا ولدت قبل أن يوكله اه. فالتثثى خمس ( قوله ملك لسيدها ) هذا داحل تحت 
قوله والولد يتبع الأم فى املك » وتقدم استثناءالمفرور من شرط جرية الولد ( قوله حر ) لأنه علق حرا لأن اء 
جاريته ملوك له فلا يعارض ماءه كا فى المبسوط» وقيل إنه يعتق عليه » وتمامه ف النهر ( قوله كأن نکح عبد) 
أى بإذن سيذه ر قوله وعليه ) أئ:على ماف الظهيرية والنفريع لصاحب البحر » وفيه استدراك على تقبيد المصنف 
بالمولى ر قوله أو ابنه أو أبيه ) أى ونحوهما من کل ذى رحم حرم منه ( قوله من كافر ) أى من زوج كافر ( قول 
قلت الخ ) البحث لصاحب النهر ( قوله لأنه قبل الوضع موهوم ) مفاده أنه لو تحقق وجوده بالعلامات القاطعة 
التى تدركها أرباب الخبرة أنه يبز إلا أن يراد بكونه موهوما مایعم ماذكر » ويعم كونه ينفصل علها أو يموت 
فى بظنها » فإن انفصاله موهوم ط ( قولة وبه ) أى بتوهم الحمل المأخوذ من موهومط (قوله لايسقط حق امالك) 
أى من عينها فلا يجبر على بيعها ط » والله سبحانه أعلم . 


اسب عق البعض 

أخره عن الكل إما لأنه من العوارض لقلة وقوعه » أو للخلاف» أو لأنه تبع الكل »أو لأنهدونه والثواب 
نهر( قوله ولو مهما ) كجزء منك حر أو شىء منك حر » واو قال سهم مناك حر عتق السدس خالية ( قوله 
صح ) أى إعتاقه » وهو عبارة عن زوال اللاك عن البعض لاعن زوال الرق لأثهعند الإمام رقيق كله كا فى الفتح 
ویانی تمامه ( قوله ولزمه بيانه) أى ف المبهم ( قوله ويسعى فيا بق ) أى فى بقية قيمته .اولاه > وتعتبر قيمقه 
فى الحال ققح 2 

وف البجر عن جوا.م الفقه : الاستسعاء أن ييؤاجره ويأخذ قيمة ماب من أجره اه. وف القهستاق : 

( ميم - حافية ابن مابدين = ۳ ) 
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البعض (كمكاتب ) حتى يؤدى إلا ى ثلاث ر بلا رد إلى الرق لو عجز ) ولو جمع بينه وبين قى ف الببع بطل 
فهما » ولو قتل ولم يترك وفاء فلا قود » بغلاف المكاتب ( وقالا) من أعتق بعضه ( عتق كله ) والصحبح قول 
الإمام قهستانى عن المضمرات » والللاف مبنى على أن الإعتاق يوجب زوال اللاك عنده وهو منجز + وعندها 
زوال الرق وهو غير منجز » وعلى هذا الللاف التدبير والاستيلاد : ولا خلاف فى عدم تجزى العتق والرق - 
ومن الغريب ماف البدائع من تجزيهما عند الإمام » لآن الإمام لو ظهر على جماعة من الكفرة وضرب الرق 


وءن أبىبوسف أنه يؤجر ولو صغيرا يعقل فيأخذ من أجرته كالحر المدبون إلى أن يؤدى السعاية (قوله كككاتب) 
فى أنه لياع » ولا برث » ولا يورث ولا يتزوج » ولا تقبل شهادته وبصيز أحق بمكاسبه؛ ورج إلى ار 
بالسعاية والإعتاق » وبزول بعض اللاك عنه کا يزول ملك اليد عن المكاتب » فيب هكذا إلى أن بيؤدى السعاية 
قهستانى ( قوله بلا رد إلى الرق او عجز ) لأنه إسقاط محض فلا يقبلي الفسخ + عخلاف الكتابة در منتى 
زبما ) لأنه ما تعذر رده إلى الرق صار بمنزلة الحر » ولو جمع بين قن وحر ف البيع بطل فيهما فكذا 
مذاح ار قال ) أى قتله أحد عمد أولم بترك وفاء أى مابى با عليه لسيده فلا قود بقدله : أى لاقصاص 
اادسیلدف فى أنه يعت كله أولا كالمكانب ذا قثل عن وفاء وله وارث » فقيل يموت حرا » وقيل لا فقدجهل 
المستحق هل دو الوارث أو المولى . أما المكائب الذى لم بترك وفاء فإنه مات رقي بلا حلاف (قوله والصحيح 
قول الإمام الخ ) ركذا نقل العلامة قاسم تصحيحه عن أثمة التصحبح » وأيده فى فتح القدير بالمعنى وبالسمع » 
ومنه حديث الصحيحين « من أعتق شركا له فى عبد فكان له مال ببلغ من العبد قوم عليه قيمة هدل فأعطى 
شركاءه حصصهم وعتن العبد عليه » وإلا فقد عتق منه ماعتق» أفاد تصور عتق البعض فقط الخ (قوله والللاف 
«بنى الخ ) هذا ماحققه فى فتح القدير » وهو أن براد اللخلاف فى تجزى العتق أو الإعتاق وعدمه غلط فى تحير 
عل النزاع » بل اللحلاف فيا يوجبه الإعتاق أو لا وبالذات . فعندهما زوال الرق وهو غير منجز اثفاقا . وعنده 
زوال اللاك ويتبعه زوال الرق » فازم تجزى موجبه غير أن زوال الرق لا يثبت إلا عند زوال الملك عن الكل 
شرعا »كح الحدث لابزول إلا عند غسل كل الأعضاء وغسلها منجز » وهذا لضرورة أن العتق قوة شرعية 
هى قدرة على التصرفات »ولا يتصور ثبوتها فى بعضه شائعا وتمامه فيه (قوله وعلى هذا الغلاف التدبير ) فإذا در 
بض عبده اقتصر عليه عنده وسعئ فی الباق بعد موت سيده وسرى إلى كله عندهما ولا سعاية عليه ظ ( قوله 
والاستيلاد ) أى فإنه منجز عنده لاءندها . واللحلاف فى استيلاد المشتركة المدبرة لا القئة ج قال فى الفتح : 
وأما الاستيلاد فنجز عنده » حتى لو استولد نصيبه من مدبرة اقتصر عليه » حتى لو مات المستولد تعتق من يع 
ماله » ولو مات المدبر عتقت من ثلث ماله » وإنما كل ف القنة لأنه لما ضمن نصيب صاحبه بالإنلاف ملكه مز 
حين الاستيلاد فصار مستولدا جارية نفسه فثبت عدم التجزى ضرورة اه( قوله ولا حلاف فى عدم تجزى العتق 
والرق ) فيه أن العتق إن كان بمءنى زوال الملك تجزى » وإنكان بمعنى زوال الرق لايتجزى اهدح . 

قلت : ليس مراد الشارح وجب العتق وهو ماذكر بل مراده نفس العتق . فى الزيلعى : الإعتاق يوجب 
زوال الاك عنده » وهو منجز . وعندهما زوال الرق ؛ وهو غير منجز . وأما نفس الإعناق أو الع فلا يجزى 
بالإجماع > لگن ذات القول(1) وهو العلة وحكه وهونزول الحرية فيه لايتصور فيه التججزى »وكذا الرق لابتجزى 
بالإماع لأند ع حككى » والعنق والحرية قوة حكية فلا يتصور اجناعهما فى شخص واحد اه أى اجا 
الضعف الحككى والقوة الممكية وهما الرق والعتق ر قوله ومن الغريب الخ ) إنما كان ضريبا لغالفته المشهور 


الغااا لا 2-2 1 
(۱) ( ترك “لآ ذاث القول ) أى الإعتاق » وقول ( وحك ) أى المن » ففيه لف ولشر رئب اه مث ٠‏ 
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على أنصافهم ومن" على الأنصاف جاز » ويكون حکهم بقاء كالمبعض . 

ولو (أعتق شريك نصيبه فلشريكه ) ست خيارات بل سبع ( إما أن يحرر ) نصيبه منجزا » أو مضافا مدة 
كدة الاستسعاء فتح » أو يصالح » أو يكأتب لاعلى أكثر من قيمته لو من التقدين . واو عجز استسعى > فإن 
امتنع آجره جبزا ( أو يدبر ) وتلزمه السعاية للحال » فلو مات المولى فلا سعاية إن حرج من الثاث (أو يستسعى ) 
العبد كا مر ( والولاء مها ) لأنهما المعتقان ( أو يضمن ) المعتق ( لو موسرا ) وقد أعتق بلا إذنه فاو به استسعاه 
على المذهب 


من الاتفاق المذكور » ولكن هذا حكاه ف البدائع عن بعض المشايخ جوابا عن استدلال الصاحبين بان الرق 
لاينجزى فى خالة الثبوت » حتى لايصرف الإمام الرق فنصف“السبايا وءن” على نصفهم فكذا فى حال البقاء. 
ثم قال فى جوابه : من مشايمنا من منع ذلك ء فإن الإءام لو فعل ذلك جاز ويكون حکهم حك «متق البعض 
فى حالة البقاء اه . 

قلت : وبظهر لى الجواب بأنه ليس فى ذلك تجزى الرق فى حالة الثبوت»لأن الرق ثبت عابم حالة الاستيلاء 
كا مر فصرف الرق إلى نصف كل واحد منهم تقرير للثابت والمن على النصف الباق بمعنى إعثاق أنصافهم » فصار 
ذلك إعتاق البعض ابتداء وبقاء فتدبر ( قوله فلشريكه ) أى الذى يصح منهالإعناق » حتى لو كان 
انتظر بلوغه وإفاقته إن م يكن ولى أو وصى » فإن كان امتنع عليه العتق فقط نر ( قوله بل سبع ) لأن التحرير 
نوعان منجز ومضصاف » وهذا قول الإمام . وقالا : ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار نمر ( قوله 
أومضافالمدة كندة الاستسعاء ) قال فى الفتح غى إذا أضافهأن لانقبل منه إضافته إلى زهان طويل لأنه كااندبير 
معنى ؛ ولو دبره وجب عليهالسعاية ئی الال فيعتق كا صرحوا به فينبغى أن يضاف إلىمدة تشا كل مدة الاستسعاء 
كذا فى البحر ح (قوله أو يصالح )أى الساكت المعنق أو العبد كا يفاد من البحر ط ( قوله لاعلى أ كار من قيمقه ) 
راجع إلى الصلح والكتابة » والمراد قيمة حصته كالنصف مثلاء فيصح على نصف القيمة أو أقل لا أكثر بزيادة 
لابتغابن الناس فبها » فالفضل باطل لأنه ربا كا نى البحر ( قؤله لو من النقدين ) فلو على عروض أكثر من قيمته 
جاز بحر ( قوله ولو عجز استسعى ) أى لو عجز العبد عن بدل الكتابة استسعاه الساكت » أفاده فى البحر : 
والظاهر أن عجزه عن بدل الصلح كذلك ط ( قوله فإن امتنع آجره جبرا ) أى وبؤخذ نصف القيمة من الأجرة 
كذا فى الشلبى » ومنه يستفاد أنه عند العجز عن بدل الكتابة والصلح برجع إلى اعتبار القيمة لاما وقع عليه العقد 
وإن كانت الزيادة يسيزة ط ( قوله وتلزمه السعاية للحال ) ولا يجوز لسيده أن يتركه على حاله ليعئق بعد الموت ؛ 
بل إذا أدى عتقلأن تدبيره اختيار منه للسعاية بحر قوله فلومات المولى الخ ) ظاه ر كلام الفتحأنه لافائدة لاتديير 
والكتابة لرجوعهما إلى السعاية . وأجاب ف البحر بأنللتدبير فائدة »هى أنه لو مات المولى سقطت عنه السعاية 
إذا حرج من الثلث » كا أن فائدة الكتابة تعيين البدل لأنه لولا الكتابة لاحتيسج إلى تقو مه وإيجاب نصف القيمة 
وقد يحتاج فيها إلى القضاء عند التنازع ف المقدار ( قوله کا مر ) من كونه يؤجرهجبرا إن امتنع كايفهم مناللهررح 
( قوله والولاء لما ) أى فى جميع الخيارات السابقة ظ ( قوله أو يضمن المعتق ) وحينئذ فالسيد أيضا بالحيار » 
إن شاء أعتق مابى » وإن شاء دبر » وإن شاء کانب » وإن شاء استسعى بدائع > وإن أبرأه الشريك عن الضمان 
فله أن يرجع على العبد والولاء للمعتق هندية ط ( ةوله استسعاه على المذهب ) وعن ألى يوسف أن له التضمين 
لأنه عنده ضبان تمليك لا إتلاف عر : والظاهر أن اقتصاره على السعاية بريدبه نف الضمان»لا ى الإعتاق والتدبير 
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اڈ الى عرش قن 
- ۰= 


(وبدجع ) با ضمن ( على العبد والولاء ) کله ( له ) لصدور العتق کله من جهته حيث ملكه بالضمان وهل يجو 
الجمع بين السعاية والضمان إن تعدد الشركاء؟ نعم وإلا لاء ومتى اختار أمرا تعين إلا السعاية فلهالإعتاق » ولو باعه 
أو وهبه نصيبه لم يجز لأنه ککاتب ( ويساره بكونه مالكا قدر قيمة نصيب الآخحر ) يوم الإعتاق سوى ملبوسة 
وقوت يومه فى الأصح تى : ولو اختلفاافى قيمته » إن قائما قوم للحال وإلا فالقول للمعتق لإنكاره الزيادة» 
وكذا لو اختلفا فى يساره وإعساره . 

رواو شېد ) أى أخير لعدم قبوها 


والكتابة والصلح فإنما عنزلة السعاية ط ( قوله وبرجع بما ضمن ) وله أن بحيل الساكت على العبد فيوكله بقبض 
السعاية اقتضاء من حقه هندية ( قوله إن تعدد الثشركاء نعم ) أى إذا اختار بعضهم السعاية وبعضمم الضمان فلكل 
منم ما اختار فى قو لأنى حنيفة بحر عن البدائع ر قوله وإلا لا ) أى وإن لم يتعدد الشمركاء فليس لاسا کت أن تار 
التغسمين نى.البعض وال.مابة فى البعض بحر عن اأبسوط . وف الهندية عن الفقيه أى الليث أنه لاروابةش ذلك » 
فلقائل أن بقول له ذلك » ولفائ أن يقول ليس له ذلك ( قوله ومتى اختار أمرا تعين ) واختياره أن يقول اخترت 
أن أضمنك» أو يقول أعطنى حتى . أما إذا اختار بالقابفليس بشى" ط عنالباية ( قوله إلا السعاية فله الإعتاق ) 
اإظاهر أن الكتابة والتدبير والصلح مثل السعاية طا ر قوله ولو باعه ) أى ولو باع الساكت لشريكه المعتق لم جز 
استحسانا » لأنه ايس علا للتمليك وإنما بملك بالضمان ضرورة . 

قلت : فلو فعل ذلك هل يترتب عليه موجبه حتى لو أعتقه صح أو يكون لغوا » فلو أعتقه الساكت صح 
وصار الولاء للما؟ الظاهر الثانى مقدسى (قوله لأنه ككائب) وعندهما حر مديون ( قوله ويساره بكونه مالكا الخ) 
هذا ظاهر الرواية كناف الفتح » واقتصر عليه فى الهداية » واختار بعض المشاييخ بسار الغنى الحرم الصدقة 0 
والأول أصح كا فى الجتى ( قوله يوم الإعتاق ) مرتبط بقوله مالكا وبقوله قيمة» فلو أعنق وهو موسر ثم أصر 
فلشريكه حق التضمين وبعكه لا » ولو کان العبد يوم العتق أعمى فانجل بياض عينيه تحب قيمته أمى »وعكسه 
فى عكسه كا ف الفتح ( قوله سوى ملبوسه الخ ) قال فى الفتح : وف رواية الحسن استفى الكفاف وهو المغزل 
واللحادم وثياب البدن : قال فى البحر : والذى يظهر أن استثناء الكفاف لابد منه على ظاهر الرواية» والذا اقتصر 
عليه فى الحبط وصصحه ف الشهتبى اه ( قوله إن قائما قوم للحال ) هذا إذا لم يتصادقا على العنق فيا مضى وإلا ينظر 
إلى قيمته يوم ظهر العتق لأن العتق حادث فيحال على أقرب أوقات حدوثه كذا فى الفتح ( قوله وإلا ) بان كان 
العبد هالكا » قالقول للمعتق لتعذر معرفة قيمته بالعيان بتغير أوصافه بالموت والساكت يدعى الزيادة وا لمعتق 
بنکر فيكون ااقول له » وتمامه فى البحر ( قوله وكذا) أى يكون القول للمعتق إذا كان العتق متقدما على يوم 
اللدصومة فى مدة تلف فيا البسار والإعسار وإلا فيعتير للحال » فإن علم يساره في امال فلا معى للاخئلاف » 
وإن لم يعلم فالقول للمعتق بحر . وبه عل أن القول للمعنق عند الببهالة » ولم يقيد بذاك لأنه لامنى للاختلاف عند 
العم كا علمت فافهم » وم لكر مسألة ما إذا مت العبد أو المعتق أو الشريك قبل أن بار شيئا» وهى «بسوطة 
فالبحر والفتح( قوله لمدم قبوطا ) علة لنفسير الشبادة بالإخبار » وقوله برهم مغزا علة لعلةء وأشار إلى أذالعلة 
ليست كونها شهادة فرد » إذ لايطرد لوكانوا جماءة فشبد کل اثنين منہما (۱) على آخر فإنا لانقبل یھ | لأنهما 
يثبتان لأنفسهما حق التضمين : زاد فى الفتح : أو يشمدان لعبدهماء وإنما أثبتنا السعاية باعتراف كل منهما عل نفسه 


(۱) ( قرله مهما ) كذا ضله يدير اتثلية ٠‏ ولمل الصواب ينها أو منهم : أى ابلاط » فعأمل اء مصحصحة , 
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وإن تعددوا جرهم مهنا بدائع ( کل من الشريكين بعتق الآخر) حظه وأذكر كل (سعى ذما) ملم يحلفهما القاذى 
فحیأفذ يسترق أو يسعى ( فى حظهما ) ولو نكل أحدهما صار معترفا فلا سعاية » ولو مات قبل أن يتفقا فلبيت 
المال بحر ( مطلةا ) ولو هوسرين أو مختلفين ( والولاء لهما) وقال يسعى للمعسرين لا للموسرين ( واوتخالفا يسارا 
يسعىللموسر لالضد) وهو المعسزء والولاء موقوف ف الكل حتى يتصادقا » كذا ف البحر والماتتى وعامة الكتب . 
قلت : فى المئن حال لايذنى فتنبه : ثم رأيت شيخنا الرءلى به على ذلك كذلك + قلله الحمد . 
[فيع] قال أحد شريكين للآخر : بعت منك نصيبى » وإنلم أكن بعده مناك فهو جر . وقال الآخر : 


-كاكك- 


محرمة استرقاقه ضمنا لشهادته فتعين السعاية اه ( قوله كل من الشريكين ) قيد انفاق » إذ لو شبد أحدها على 
صاحبه أنه أعتقه وأنكره الآخر فالحكم كذلك بحر ونہر ( قوله وأنك ر کل ) فاو اعترقا آنہہا أعتقا ہا أو على 
التعاقب وجب أن لايضمن كل الآخخر إن كانا ورين » ولا يستسعى العبد لأنه عتق كله من «جهتهها ؛ واو اعترف 
أحدهما وأنكر الآخر فإن المتكر يحب أن يحلف لأن فيه فائدة» فإنه إن نكل صار »عرفا أو باذلا فصارا معثرنين 
فلا تجبعلىالعبد سعاية كنا قلنا فتح ( قوله مالم يحلفهما القاضى الخ ) أشار إلىأن ماذ كرهالمصنف تبعا لغيره ٠‏ 
استسعاء كل منهما للعبد» إنما هو فيا إذالم يترافعا إلى قاض بل خاطب كل منهما الآخر بأنك أعتقت نص 
بنكرء أما لو أراد أحدهما التضمي نأو أرادهأونصيبهما متفاوت فترافعا أو رفعهما ذوحسبة فيا لو استرقاه بعد قوه| 
فإن القاضى لوسألها فأجابا بالإنكار فحلفا لابسترق لأ ن كلا يقول إن صاحبه حاف کاذبا واعتقاده أن العبد يحرم 
استرقاقه ولكل استسعاؤه » وإن اعترفا أو أحدهما فقد مر آنفا فتح . 

والحاصل أنهما إن حلفا لايسترق بل يسعى لما » وإن اعترفا لايسترق ولايسعى ؛ ومثاه ما لونكلا لأن النكو ! 
اعتراف وبذل کا مرءوعلى هذا فقول الشارح فحيلئذ يسترق أو يسعى صوابه لايسترق أو ولايسعى أء 
إن حافاء ولا يسترق ولايسعى إن اعترفا أو نكلا (قوله ولو نكل أحدها) أى وحلف الآخر » إذ لو نكل أيفها 
صارا معترفين وقد مر ( قوله فلا سعاية ) أى على العبد للمعترف وعليه السعاية لاحالف ح ( قوله ولو مات قبل 
أن يتفةا ) يعنى لو مات العبد قبل أن يتفقا على إعتاق أحدها فولاؤه لبيت المال . 

واعلم أن وضع هذه الجملة فى هذا الموضع غلط لأنه يقتضى أن الولاء عند أى حنيفة رجه الله تعالى موقوف 
وليس كذلك » وموضعها بعد قولهحتى يتصادقاكا فعل فى البحر والفتح وغيره) لأنها من اتمة كلام الصاحيين ح 
(اقوله أو مختافين ) صرح به وإن فهم مما قبله تمهيدا للاعتراض الآتى ولأنه منشأ الوهم في كلام الصاف فافهم 
(قوله والولاء ۵)) لن كلا منهما يقول عدق نصيب صاحى عليه بإعتاقه وولاؤدله وعاق نصببى بالسعابة وولاؤه ی 
وهو عبد ما دام يسعى كالمكاتب محر ط ( قوله ولو تذالفا الخ ) عطف على قوله يسعى المعسرين ( قوله يسعى 
الموسر ) لأنه لا يدعى الضمان على صاحبه لإعساره » وإنما يدعى عليه السعاية » فلا يبزأ عنها ولا يسمي للمعسر 
لأنه يدعى الضمان على صاجبه ليساره فيكون رثا للعبد عن السعاية ح عن البحر (قوله والولاء موقوف) أى عندها 
ف الكل : أى فى يساره| وإعسارهما واختلافهما ٠‏ لأن کل واحد منهما یله على صاحبه ويتيرأ عنهكذا فى 
البحر ح ( قوله حى يتصادقا ) أى يتفقا على إعتاق أحدها » فلو مات قبل أن يتفقا وجب أن يأخذه بيت المال 
كذا فى البحر ( قوله كذا فى البحر الخ ) الإشارة راجعة إلىما قرره من مذهب الإمام وه ذهب الصاحبين (قوله فى 
اللثن خلل ) هو قواه ولو تخالفا يسارا الخ » حيث وهم أنها من كلام ایی حنيقة مع أنها ٠‏ لقوله مطلقا . 
والشارح أصلح المفن بقوله وقالا يسعى للمعسرين لا الموسرين » وجعل قوله ولو تخالفا الخ من تتمة كلام . 
الصاحبين ح ( قوله نبه على ذلك ) أى نيه فى حاشيته على المنح على هذا الملل كذلك أى كما فهمه الشارج . 
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مااشتريته وإنكنت اشتر بته منك فهو حر فالقول لمنكر الشراء بيمينه » فإن حاف ولا بينة للبائع عتق بلاسعاية 
لمدعى البيع > بل للآخر فى حظه بکل حال ع وكذا عندهما لو البائع معسرا »واو موسرا لم يسع لأحد فى الأصح 
ولو ( علق أحدها عتقه بفعل غدا) مثلا » كإن دخل فلان الدار غدا فأنت حر ( وعكس ) الريك (الآحر) 
فقال إن لم بدخل فضى الغد ( وجهل شرطه ) آدخل آم لا( حمق نصفه ) لحنث أحدهما بيقين ( وسعى فى نصغ 
فما ) مطلا والولاء مما ( ولاعتق ) والمسألة مها رلو حلفا على عبدين كل واحد منهما لأحدهما) لتفاحش الجهالة 


رقوله ولا بین للبائع) أما لوكان له بيئة ث منكر الشراء» فيعتق العبد كله عليه ويلزمه أن حصة البائع بموجب 
الشراءلا الإعماق (قوله عتق بلاسعاية) أماعتقه فلن كلا منبمايزعمأن شريكه الآخرحانث » وأماعدم السعاية المدعى 
البيمفلأن شريكه ما أنكر الشراء وكا نالقول قوله لم ثبت بيعه فقدوجد شر طعيق مدعىالبيع فكان العتق »نجهته 
فليس له سعاية على العبد » وأما سعايته لنكر الشراء إنها ثبت عق شريكه لکن 
م ثبت عنق شريكه إلا بسبب إنكاره فلم يكن له تضمينه لوكان ٠وسرا‏ » وإن أضيف العتق حقيقة إلى تعليق 
مدعى البيع فكان المعاق صاحب العلة وا متكر صاحب الشرط والحكم بضاف لعلته » ولذا لو رجع شهود الزنا 
شه التحصان يشمن شهود الزن فقط» فل كان إنكاره شر طا لعتق صار له دل ف عنقه فلا يغ حن شر یگ ۽ 
ولا كان الشريك مباشر الملة أضيف العتى إليه فكان المنكر استسعاء العبد بكل حال : أى سواء كان البائ 


ثبت عتقه لإنكاره › وأ 


فلابد من أن يكون الذى عنق منه حصة أحد.ها وهو هول » وكون الذى عنق حصة مدعى الب غيز ظاهر لأنه 
منکز شرط العتق » وكون القول لشريكه أنه ما اشترى إأما يظهر بالنسبة لعدم زوم الثن > فيكون القول له فيه 
والقول للبائع بالنسبة لعدم العتق »كا لوعاق طلاقها على عدم وضول نفقته إلا يوم كذا فادعىالوصول وأنكرت 
فالقول لها بالنسبة إلى لزوم النفقة » والقول له بالنسبة إلى عدم العالاق » لأن القول لمنكر شرط الحنث وهناكذلك 
نعم قبل إن القول للمرأة ى الطلاق أيضنا فيمكن أن يكون ما هنا مبنيا عليه فليتأمل ( قوله لو البائع معسيرا ) لأنه 
عنده| يلزم السعايةعند الإعسار والضمان عند اليسار (قوله لم يسعلأحد) أما للبائع فلأن المت مزيجهته» وأما لاشارى 
فلأن حقه فى التضمين حينئذ دون الاستسعاء كا علمت ( قوله فى الأصح ) هو رواية آي حفص . وف رواية 
ألى سسليان يسعى لها عندهم جميعا إن كانا معسرين » وإنكانا موسرین يسعى لمدعى البيع فى لصف قيمته فقط نور 
هن الحبط (قوله ولو علق أحدها) أى أحد الشريكين عبد واحدط (قولهبفعل) سوا ء كان فع لأجئبى أوا حاوف 
بعتقه ط ( قوله مثلا ) يعنى أن ذكر الغد ليس قيدا » بل المراد وقت معين لافرق بين الغد واليوم والأمس بر » 
وكذا ذكر الدخول ط ( قوله فقال إن لم يدخل ) أى فلان غدا الدار فانت حر ط( قوله فضى الغد) أى مع يقاء 
ملكهما إلى آخر الغدء أما إذا أخرجه أحدها عن ملكه قبل الغد بطل تعليقه بمفى الغد وينظر ف تعليق الآثر 
إن علم وقوع شرطه عنق حظه وإلا فلاکا لايننى ط ( قوله وجهل شرطه ) أى شرط العتق وهو الدخول نفيا 
أو إثباناء فلو عل أحدها ببينة أو إقرار الحالف لا إقرار فلان عمل بمقتضاه ( قوله وسعى فى نصفه) هذا نها ٠‏ 
وقال عمد :یسم ف جيع قينلأن للقضى عله يسقوط السعابة هول بر (قوه مطقا أى موسرين أوعسرين 
أو مختلفين ح ( قوله والمالة بعاها ) أى بان حلف أحدهما على فعل فلان غدا وعكسه الآر ( قولهكل واحد 
منهما لأحدها ) أى كل واحد من العبدين بتامه ملوك لواحد معين من الحالفين ر قرله تضاحش الجهالة ) لأن 
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حثى لو انحد امالك کان اشتراها من علم بحلفهما عتق عليه أحدهما وأمر بالبيان ققح » أو الحالف بأن ( قال عبده 

حر إن لم يكن فلان دشل هذه الدار اليوم»ثمقال امرأته طالق إن کان دخ ل الیو م عن وطلقت) لأنه بكل بمين زعم 

الحنث ف الأخرى» عخلاف مالو كانت الأولىبالله إذ الغموس لايدخل تحت الحكم ليكذب به مخلاف الأخرى . 
رومن ملك قريبه) بسبب ما (مع) رجل (آخر عتترحظه بلاضمان علم) الشريك ( بقرابته أولا ) 


المهول هنا شيثان العبد المقضى له بالحرية وبسةوط نصف السعاية عنه» والحانث المقضى عايه بالعيق ٠‏ والمعلوم 
واحد وهو المقضى بهأعنى الحرية وسقوط السعاية > وف العبد الواحد بالعكس لأن المقضى له بالحرية واأقضى به 
معلومان والشههول واحد وهو الحانث امقضى عليه فيمتنع القضاء عند غلبة الجهالة ك أفاده ح عن الزبلعى ( قوله 
حتى لو اتحد المالك ) غاية على مفهوم التقييد بتفاحش الجهالة » وإنما حك بعتق أحدهما لأن الحهالة فى المقضى 
عليه ارتفعت ظ ( قوله عنتی عليه أحدهما) ولا ينا علمه بحنث أحد المالكين صعة شرائه للعبد لأنه قبل ملكه له 
غير معتبر کا لو أفر بحرية عبد ومولاه ینکر ثم اشتراه صح وإذا صح شراازه لها واجتمعا ف ملكه عت عليه أحدهما 
لأن علمه معتبر الآن؛ ويؤمر بالبيان لأن المفضى عليه معلوم كذا فى الفتح . 

قال فى البحر : وهو يفيد أن أحد الحالفين لو اشترى العبد من الحالف الآخر بصح ويوتق عليه » ويؤه, 
يالبيانكا لا يمخى : وف المحيط :“هذا إذا علم المشترى عافاء» فإن لم بعلم فالقاضى يحلفهما ولا جبر على البيان مالم 
تقم الينة على ذلك اه ر قوله أو الحالف ) عطف على الالك فإنه لاجهالة هنا أصلا للع بالحانث والقفى ل وم 
العبد واارأة والمقضى به وهو الحرية والطلاق فافهم. والظاهر أن الحسك كذلك لو كانت اليينان على باب 

مطلب فى الفرق بين إن لم يدخل وبين إن لم يكن دخل 

( قوله متق وطلقت ) وقيل لايعتق ولا تطلق » لان أحدها معلق بعدم الدخول والآخر بوجوده ٠‏ وكل 
منهما محتمل تحققه وعدمه : قلنا : ذاك فى مثل قوله إن لم یدل فعبدى حر عخلاف إن لم يكن دخل فإنه يستعمل 
لتحقيق الدخول فى الماضى ردا على المارى فى الدخول وعدمه » فكان معترفا بالدخول وهو شرط الطلاق فوقع 
عخلاف إن دنعل ليس فيه تحقق وصيفة إن كان دل ظاهرة لتحقيق عدم الدخول ردا على من تردد فيه فكان 
معترفا بعدم الدخول وهوشرط وقوع العتق فوقع مخلاف إن دحل فإنه ليس فيه تحقق أصلاء فقداشتبه دلى ذلك القائل 
تركيب بآخر» وبه سقط أيضا قول الزيلعى : ينبغى أن يفرق بين التعليق بكائن فيقع لتصور الإقرار فيه وبين غيره 
لعدمة اهمن البحر والنبر » وأصل اباب للفتح ( قول بخلاف ما لو كانت الأولى بالله) قال ابن بلبان فى باب 
الین تنقض صاحبتها هن أيمان شرح تلخيص اللحامع مانصه : لوكانت المین الأولى بالله تعالى بأن قال والتهمادخعل 
هذه الدار ثم قال عبده حر إن لم يكن دشل لانلزمه كفارة ولاعتتق » لأنه إن كان صادقا فلا كفارة » وإن كان«تعمدا 
للكذب فهو الغموس والغموس ليس مما یدخل تحت حك الحاكم ليكون الحم إكذابا لليمين الأخرى اه وقد 
تقدمت هله المسألة قبيل طلاق المريض » ونبهنا هناك على غلط الشارح فى تصويرها ح ( قوله ومن ملك قريبه ) 
أى من يعتق عليه (قول بسببما) أى بشراء أوهبة أوصدقة أو إرث نبر. وصورة الإرث :امرأةاشترت ابن زوجها 
ثم مانث عن زوجها وعن أخيهاء وكذلك إذا كان لر جلین ابن عم ولابن العم جارية تزوجها حدما فولدت ولدا ثم 
ات ابن العم جوهرة(قوله مع رجل آخخر) أى بعقد واحد قبلادجيعا قاله الإنقانى ‏ ويوضح هذا القيد المسألة الآثية 
حموى عن شرحابن الجلين » والمراد بالمسألة الآنية قوله وإن اشترى بعضه أجنبى أبو السعود ( قول بلا ضهان ) أى 
لقيمة لصيب شريكه لو موسرا نهر ( قوله عل الشريك ) أى لأجنى » والضمير نى يقرابته للشربك القريب ط 
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على الظاهر »لاان الح يدار على السبب (ولشريكه أن يعتق أو يستسعى ) أما لو ملك مستولدته بالدكاح مع آخر ١‏ 
فيضمن حظ شريكه لكونه ضمان تملك ( وإن اشترى نصفه آجنیثم القريب باقيه فله أن يضمن الشتری) موسرا 
( أو يستسعى ) العبد » هذه ساقطة من نسخ الشارح ( وإن اشترى نصف قريبه من بملكه ) کله ( لايضمن لبائعه 
مطلقا ) لمشاركته فى العلة » وقيد يعلكه لآنه ( لو اشتراه من أحد الشريكين لزمه الضمان ) إجماعا ( إلشرياك الذى 
ل يبع لو ) المشترى (موسرا . عبد بين ثلاثة دبره واحد و ) بعده ( أعتقه آخر وما موسران ضمن الساكت ) 
الذى لم يدبر ولم بحر ( مذبره ) إن شاء ثلث قيمته قنا ورجع بها على العبد ر لامعتقه ) لأن التدبير ضمان معاوضة 


(قولهعلى الظاهر) أى ظاهر الرواية وهو مرتبط بقوله بسبب «تاوبقوله علالشريك بقرابته أولا وهذا قول الإمام 2 
وقالا : يضمن فى غير الإرث نصف قيمته إن كان موسرا » وإن كان معسرا يسعى العبد فى نصف قيمته لشريك 
قرببه المشترى » كذا فى مسكين ط ( قوله لأن الحكم ) هو الضمان أو عده» يدار على السبب وهو التعدى أو عدمه 
وقد عدم لدی هنا ط کا ذا قال لذيره كل هذا الطعام وهو ملوك للآمر ولا عل الآ بملكه بحر( قولهأما لو 
ملك مستولدته ) ولو بالإرث بعر» وقواء بالنکاح متعاق بقوله مستولدته ط ( قوله لكونه ضهان تملك ) أى فلا 
يناش بالیسار والإعسار ادح : ولو قال الشارح فيضمن حظ شريكه ولوكان معسرا لكان أولى ليفيد أن هذه 
لملة للإطلاق مل ( ذوله فله ) أى للأجنبي أن يشمن المشترى لوجود التعدى» ولو أبدل المشترى بالقريب لكان 
أوضح ط ( قوله أو يستسعى العبد ) لأن يسار المعتق لامنع السعاية عنده خلافا هما ( قوله هذه سافطة ) أى جملة 
قوله وإن اشترىنصفه أجنى الخ سقطت مننسخة المنن التى شرحها المصنفط ( قوله لا يضمن لبائعه ) وحيئئك 
فالبائع إن شاء أعتى نصيبه وإن شاء استسعى بحر ( قوله مطلقا ) أى موسر اكان أو معسرا : وقالا : لو موسرا ا 
يجب عليه الفمان يحر ( قوله لمشاركته ) فإن علة دخول المبيع نى ملك المشترى الإيجاب والقبول وقد تشا رکا في 1 
نهر (قوله لزمه الضمان ) أى لزم المشترى ضمان حصة الشريك الذى لم يبع لأنهلم يشاركه فى العلة » فلا يبطل حقا ٠‏ 
بفعل غيره ولا يضمن البائع شيئا بحر ط ( قوله لو موسرا ) فلو معسرا سعىالعبد بالإجماع هندية ظ ( قوله وبعدد 
أعتقه آثعر ) أى قبل الفمان » أما لو أعتقه بعد تضمين الساكت المدبر ضمن المدبر المعتق ثلث قيمته قنا » لأن 
الإعتاق وجد بعد تملك المدبر نصيب الساكت » وإنما ضمنه الثلث الذى ضمنه للساكت قنا لبقائه قنا على ملكه » 
فإن التدبير يتجزأ » وثلنا الولاء للمدبر » وثلئه للمعئق » لأن ضمان المعتق ضمان جناية لاضمان تمليك ح عن البحر 
( قوله وهما موسران ) أما لو كان المدبر معسرا فللمدبر الاستسعاء دون التضمين » وكذا المعثق لو كان معسرا 
فللمدبر الاستسعاء دون تضمين المعتق بحر ( قوله إن شاء ) وإن شاء در نصيبه أو استسعى العبد فى نصیبه أوأعتقه 
أوكانبه أو تركه على حاله » لأن نصيبه باق على ملكهء فاسد بإفساد شريكه حيث سد عليه طرق الانضاع بالبيع 
ونحوه ح عن الزيلعى ( قوله ورجع بجا ) أى بثلث قيمته وأنث الضمير لاكتساب المضاف التأنيث من المضاف 
إليهكيا فى قطعت بعض أصابعى ( قوله لأن التدييز الخ ) على حذف مضاف : أى ضمان التديير © 

والحاصل أن التدبير لماكان متجزئا عنده اقنصر على نصيب المدبر. وفسد به لصيب الآخعرين حيث أمتنع بيعه 
وهبته» فلكل منهما الحيارات المارة» فإذا اختار أحدهما العنق تعين حقدفية فنوجه السا كت سببا ضهان تدبيز المدبر 
وإعتاق المعثق » غير أن له تضمين المدبر ليكون ضمان معاوضة إذ هو الأصل ف المضمونات عندنا لكونه قابلا 
للنقل من ملك إلى مالك وقت التددييز لكونه قنا وقنه » ولا يمكن ذلك فى الإعتاق لأجل التدبير لأله لايقبل النقل 
المدكور ؛ ولهذا يشممن المدير ؛ وهذا عنده . وعندها صار العبد كله مدير! وإعناق التق باطل » ويضمن لشريكيه 
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وهو الأصل رو) من (المدبر معتقه ثلئه مدبرا لاه ضمنه ) المدبر من ثثثه قنا لنقعبه بتدبيره » وسیجیء 
أن قيمة المدنرثلا قيمته تنا (وذاولاء بين المت والمدبر أثلا :شاه لامدیر :و بی لمءنق) أعتقه هكذاعلىءلكهما 

ر واو قال هی أم ولد ش ريك وأنكر ) شريكه » ولا بينة ( ده وها وتتوقف ) بلا خدءة (يوما) عملا 
بإقراره » ونفقتها فى كسما وإلا فعلى المتكر » وجنايتها موقرفة 


هما وتمامه فى الزياعى ( قوله لنقعه بتد بيره ) علة اتضمينه 


تف مين كل ثلث بصفته وتماءه فى الفتح . 
والحاصل أن المدبر برجم على المعتق بما كان له قبل الإعتاق » فإن كان الساكات ف« نه قيمة ثلثه صار للمدبر 
الثلثان قبل الإعتاق ثلث مدبر وثاث قن فيرجع بقيمتهما على المعتق » وإن لم يكن ضمن ناسا کت شيئا حنی أعئق 
الآخر برجع المدبر بماضمنه للساكت على العبد كا مر » ويرجع بقيمة ثلثه المدير على الممئق ( قوله وسيجىء ) 
أى فى اتن آخر باب التدبير : قال فى البحر : فلوكانت قيمته قنا سبعا وعشرين دينارا ضمن : أى المعتق للمدبر 
سئة دنائير لأن ثاشيها وهو قيمة المدبر ثمائية عشر وها وهو الم مون ستة » والمدبر يضمن للساكت تسعة ( قوله 
أثلاثا ) هذا قول الإمام : وعلى قول الولاء كله للمدبر كا فى الحداية :وقد أهمل الشرائح التنبيه على ذلك أبوالسمود 
رقوله لمتقه هكذا على ملكهما ) فإن أحد الثلثين كان للمدبر أصالة والآخر تملكه بأداء الشمان للساكت فصاز 
كأنه دبر الابتداء » لاف المعتق فإنه وإن كان له ثلث أعتقه وثلث أدى ضمانه للمدبر ليس له إلا ثلث 
الولاء » لأن ضمانه ضمان إفساد لا ضمان تملك ومعاوضة » لما ذكرنا من أن المدبر غبر قابل ثائآل وحين أعتقه 
كان مدبرا » ولو كان الساكت اختار سعاية العرد فالولاء بينهم أثلاثا لكل ثلثه.نتح (قوله وأنكر شريكه ) 
فاو صدقه كانت أم ولد له ولزمه لصف قيمتها واصف عقرها كالاءة المشتركة إذا أنت بولد فادعاه أحدها 
كا سيان بحر ( قوله ولا بينة ) أما لوكانت له ببئة فهو كا لو صدقه ( قوله تخدمه ) أى الممكر ر قوله بلا خدمة ) 
أى لأ تخدم أحدا » ولا سعاية عليها للمنكر ولا للمقز لأنه يقبرأ منبا ويادعى الغمان على شريكه وهذاعند أ حنبفة 
وهو قول الثانى آخرا كما فى الأصل : وقال محمد : ليس للمتكر إلا الاستسعاء فى نصف قيمتم) هر ( قوله ونفقتها 
فى کسہا ) قال ف الفتح : وف الختلف .فى باب محمد أن نفةتها فى كسبها » فإن لم يكن ها كسب فعلى المنكر 
وم یذ کر خلافا فى النفقة . وقال غيره : نصف كسبها للمنكر ونصفه «وقوف وتفقتها كن کسما ؛ فإن لم یکن غا 
كسب فنصت نفةتها على المنكر لأن نصف الجارية للمنكر : وهذا اللائق بقول أى حنيفة اه . قال فى الور 
ونس العينى إليه ( قوله وجنات! موقوفة) أى إلى تصديق أحدهما صاحبه فتح : وم يفصل بين جنايم| وابناية عليه. 
وف الهر عن الحيط : والجناية عليها موقوفة فى نصيب المقر دون انكر فيأخذ نه ف الأرش » وأما جنايتها فقيل 
هى كذلك : والصحييح أنها «وقوذة فى حقها لأنه تعذر إيجابها فى نھ یب انكر ءايه لعجزه عن دفعها ها من غير 
صنع منه فلا تلزمه الفدية » فوجب التوقط فى نصيبه ضرور ةكالقر» علاف الجناية علما لأنه أمكن دفع نمف 
الأرش إلى المتكر اه . 
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ر ولا قيمة لأم ولد ) إلا لضرورة إسلام آم ولد النصرافى وقو "اها بثلث قيمتها قنة ( فلا يضمن غنیأعتقها 
مشتركة ) بأن ولدت فادعياه وصارت أم ولد ما فأعتقها أحدهما لم يضمن » وكذا لو ولدت فادعاه أحدهما 
ولا مان ولا سعاية » خلافا لحما (و) إنما (إتضدن بالجناية) إجماعا ( فلو قربها إلى سبع فافترسها ضمن) 
لأنه ضهان جنابة لاضمان غصب » ولذا يضمن الصبى الحر عثله زيلعى . 

( ولو قال لعبدين عنده من ثلاثة أعبد له أحدكا حر فخرج واحد ودل آخر فأعاد ) قوله أحدكا حر : فا 


دام حيا يؤمر بالبيان . 


مطل أم الولد لاقيمة لما خلافا لميا 


ر قوله إلا لضرورة إسلام أم ولد التصراى ) فإنها تسعى فى قيمتها وهو ثاث قيمتها قنة "كا يأنى فى الاستيلاد 
د تقومها وقد أءرنا بتركهم وما يدينون وحكنا بكتابته! عليه دفعا للضرر عنهاء إذلايمكن بقاؤها ملوکة له 
ولا إخراجها انا ط عن الزيلعى ( قوله وقو”ماها) أى قالا هما قيمة وهى ثلث قيمها قنة ( قوله فلا يضمن 
غنى الخ ) تفربمع على مامهده به يظهر أثر لحلاف » وقيد بالغنى لأنه محل اتللاف » أء! المعسر فلا يضمن اتفاتا 
بل تسعى عزدهما لماكت فى نصف يتما ( قوله فأعتقها أحدها الخ ) أى أعتق نصيبه » فإنه يعتق كلها » 
ولا سعاية عايها » ولا ضمان على المعتق عند ألى حنيفة خائية ة وبه عل أن عنق أم الولد لا يتجزأ لأنه صنق كلها 
بعت بعضها اتفاقا کا سيأ فى بابها ( قوله وكذا لو ولدت) أى ولدا آخر بعد الولد المشقرك ط ( قوله ولاضمان) 
أى لايضمن لشريكه قيمة الولد عنده » لأن ولد أم الولد كأمه فلا يكون متقوما عنده بحر عن الكاؤ, » وقوله 
ولا سعاية: أى على الولد ولا على أمه ( قوله خخلافا لما ) فعندهما يضمن الموسر ف المسألتين» ولو معسسرا تسعى الأم 
فى الأولى والولد فى الثانية . 
(تبيه ] زعم الزيلعى أن ماهنا تخالف لما سیانی فى الاستيلاد » من أنه لو ادعى ولد أمة مشتركة ثبت نسبه منه 
وهى أم ولده وضمن نصف قيمتها ونصف عقرها لاقيمة ولدهاءوم يذكروا خلافا فيه > فإذا لم يضمن ولد القنة 
فكيف يضمن عندهما ولد أم ولده معأنه لم يعاق شى“ منه على ملك الشريك: وأجاب فى البحر بأثه لم يضمن ولد 
القنة لأنه ملكها بالضمان فتبين أنه عاق على ماسكه فلا يغرمه » لاف ولد أم الولد لأنها لاتقبل النقل فلم يكن 
الاستيلاد فى »که النام فيغ.من نصيب شريكه » وتمامه فيه ( قوله وانما نضمن بابمناية إبماعا ) أى بثلث قيمتها 
قنة ط . واحترز بالحناية عن الغصب فإنه على الحلاف » فلا تضمن به عنده لو ماتت خلافا للها "كنا فى النهر 
ر قوله لأنه ضمان ) کا لوقئلها حيث يضمن بالانفاق فتح ( قوله ولذا يضمن الصبى اللحر بمثله ) أى بعشل هذا الفمل 
فإنه لو قربه رجل إلى سبع فافترسه يضمن الرجل ديته مع أنه حر لاقيمة له أصلا فأم الولد بالأولى» فليس التقييد 
بالحر للاحتراز عن المملوك بل لسكون الحر أشبه أم الولد فى عدم التقوم فافهم ( قوله عئده ) أى حصرا عنده طا 
( قوله يؤمر بالبيان) فإن بدأ ببيان الإيجاب الأول » فإن عنى به الخارج عن امارج بالإيجاب الأول ٠‏ وتبين 
أن الإيجاب الثانى بين الثابت والداخل وقع صعيجا لوقوعه بين عبدين فيؤمر بالبيان هذا الإيجاب »وإن عنى بالإيجاب 
الأول الثابت عت قالثابت بالإيجاب الأول وتبين أن الإيجاب الثانى وقع لغوا لوقوعه بين حر وعبد فى ظاهر الرواية 
وإن يدأ بيان الإيماب الثانى » فإن عنى به الداخل عتق الداحل بالإيماب الثانى وبتى الإيماب الأول بين الفارج 
والثابت على حاله کا کان فيؤمربالبيان» و إنعنى بهالثابت عتق الثابت بالإيجاب الثانى وعتق اللهارج بالإيناب الأول لتعينه 
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ر و) إن ( مات بلا بیان عتق مما ثبت ثلاثة أرباعه ) نصفه بالأول ونصف نص نه بالثانى (و ) عتق ( من كل 
من غيره نصفه ) لثبوته بطريق التوزيع والضرورة د 
الثلث عنهم ( ولم يزه الورثة ) وقيهتهم سواء ( قسم الثاث بینم کا مر : بأن جع لكل عبد سبعة) آم (كسرام 
العتق ) لاحتياجنا إلى خرج له نصف وربع وأقله أربعة » فتعول لسبعة وهى ثلث الال ( وعتق من ثبت ثلاثة ) 


يتعد ( وإن ددر ذاك ) المذكور ( منه فى «رضه ) وضاق 


من سبعة وسعى فى اربع ( و ) عتق ( من كل من غيره سهمان ) وسعى فى خسة > فبلغ سام السعابة أربعة عشر 
وسبام الوصايا سبعة لنفاذها من الثلث . 


بیان فالموت 


ات الثابت 


للعئق بإعتاق الثابت كذا فى البحر ح (قوله وإن مات ) أى السيد ؛ أما لو ».ات أحد العبيد قب 
بیان » فإن مات الخارج عتق الثابت بالإيجاب الأول لزوال المزاحم وبطل الإجاب الثانى + 
تعين اللحارج بالإيجاب الأول والداخل بالا اب الثانى » وإن مات الداخل خير فى الإيجاب الأول فإن عنى به 
اللحارج تعين || ابت بالإيجاب الثانى » وإن عنن به الثابت بطل الإيجاب الثانى» كذا ف التائرخانية : ومثله فى المعراج 
والعناية وفتح القدير وغرر الأذكار وغيرها > فا نى البحر تبعا للبدائع من قوله فى الدورة الأخيرة + فإن عو 
الخارج عت بالإيجاب الأول وبتى الإيجاب الثانى بين الداخل والثابت فيؤءر بالبيان الخ تشكل 
فوت الداخل بقتضى تعين الثابت بالإيجاب الثانى فلعله تحريف أو سبى قل فافهم ( قوله عنز 
أرباعه ومن كل من غيزه نصفه ) الخارج » فلأن الإيجاب الأول دائر بينه وبين الثابت فأوجب تی رقبة بيئهها 
فيصيب كلا منهما النصف » إذ لامرجح > وكذا الإيجاب الثانى بينه وبين الداخل غير أن نصف 2 
فى نصفيه »فا أصاب منه المستحق بالأول لغاء وما أصاب الفارغ من العنق عتق فتم له ثلاثة الأرباع : ولامعار ضر 
لنصف الداخل فعتق نصفه عندها . وقال محمد : يعتق ربعه » لأنه إن أريد بالإيجاب الأول ال حارج صح الا 


وإن أريد الثابت بطل » فدار بين أن يوجب أولا فيتتصف فيعتق نصف ر نېر (قولهلثبوته الخ) جواب 
عما يقال هذا ظاهر غند الإمام لتجزى العتق عنده » أما عندهما فلا لعدم تجزيه: والجواب أن قوة) بعدم التجزى 
إذا وقع فى محل معلوم » أما إذاكان الحم بثبوته للضرورة وهى متضمنة لإنقسائه انقسم للضرورة وفى 
لانتعدى موضعها . 

والحاصل أن عدم التجزى عند الإمكان والانقسام ضرورى » كذا ف الفتح . ثم ذكر فيه ارادا قويا 
لبعض الطلبة + ولقله ح فراجعه » وذكره أيضا فى البحر والنهر ( قوله وضاق الثلث عنهم الخ ) أما لو خرجوا 
من الثلث أو أجاز الورثة فحكم المرض كالصحة ( قوله وقيمتهم سواء ) ليس هذا القبد لازما جكا شر نبلالية 
( قوله کا مر ) أى على ثلاثة أرباع الثابت ونضى الداخل واللخارج ( قوله بان جعل الخ ) ببانه أن حق الخارج 
فى النصف وحق الثابت ف ثلاثة الأرباع وحق الداخل عندهما فى النصف أيضا » فيحتاج إلى مخرج له نصف 
وربع وأفله أربعة فتعول إلى سبعة » فحق انلدارج فى سهمين وحق الثابت فى ثلاثة وحق الداخلق سبمين فبلفت 
سبام العتق سبعة » فيجعل ثلث الال سبعة لأن العتق ف المرض وصية » ويصير ثلثا الال أربعة عشير هى سهام 
السعاية وصار جميع المال أحدا وعشرين وماله ثلاثة أعبد » فيصير كل عبد سبعة » فيعتق ٠ن‏ الخارج سهمان 
وبسعى فى نخسة وكذا الداخحل » ويعتق من الثابت ثلاثة ويسعى فى أربعة فبلغ مهام الوصابا سبعة ٠‏ وسهام السعاية 
أربعة عشر فاستقام الثلث والثلثان » وتمامه فى الدرر : قال السانحانى : فإن لم تستوقيمتهم بأن كانت قيمة الثابت 
أحدا وءشرين والهارج أربعة عشر والداحل سبعة فالمال اثنان وأر بعون وثلثه أربعة عشز » ومام الوصية سبعة 
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ر وإن طلق ) نسوته الثلاث (كذلك) ومهرهن سواء (قبل وطء) ليفيد البينونة (سقط ربح مهر من خرجت 
وثلاثة أنمان من ثبنت وثمن ٠ن‏ دخلت ) يجاب الأول سقط نمف ١هر‏ اواحدة منصفا بين الخارجة 
والثابتة فسقط ربع كل ء ثم بالإيجاب الثانى سقط الربنع ٠خضفا‏ بين الثابتة والداخلة . 

زوأنا الميراث) لذن ٠ن‏ دبع أو تمن (قلاذ اخلة نصفه) لأنه لإيزاحها إلا الثابتة (واانصف الآخر بين اطارجة 

نة ) لعدم المرجح ر وعلى كل واحدة نهن عدة ألوفاة احتياظا ) لا الطلاق لعدم الدخول ( والوطء 
في طلاق ) بائن ( یمم ) كقوله لامرأنيه إحداكا بان فوظى* إحداهما أو مانت كان بيانا للأخرى » 


6 
( 
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فيوضع عن الثابت ستة وعن الخارج أربعة وكذا عن الداخل » ويسعى الثابت فى خمسة عشر والخارج فى عثيرة 
والداخل فى ثلاثة ؛ فسهام السعاية ثمانية وعشرون (قوله ومهرهن سواء) هذا القيد ليسلازها أيضا ا ف الشرخزلالية 
( قوله ليفيد البينونة ) قال فى المنح : وإنما فرضت المسأئة فى الطلاق قبل الوطء ليسكون الإيجاب الأول «وجبا 
للبينوئة » فا أصاب الإيجاب الأول لايبتى علا للإيجاب الثانى : فيصير فى هذا المءنى كالعتاهح (قوله ثم بالإيهاب 
الانى سقط الربع الخ ) قبل هذا قول محمد . وعندهما يسقط ربع مهر الداخلة كا فى العتق . والختار أنه بالاتذ 
كا فى الملنتى وغبره . وانغرق لمكا فى العناية هو أن الثابت فى إلعتق منزلة المكاتب لأنه حين تكلم كان له حق 
لبان وصرف التق إلى أا شاء من الثابت والخارج » فا دام له حق البيان كان كل واحد من العبدين حرا من 
كان الثابت كالمكاتب كاذ الكلام انثانى صعيحا من وجه لأنه دار بين المكاتب والعبد 
فى الطلاق فترددة بین أن تكون منكوحة 


وجه عبدا من وجه ؛ فإ 
إلا أنه أصاب الثابت منه الريع والداخل النصف لما قلذا » فأما الث 
أو أجنبية لأن الخارجة إن كانت المرادة بالإجاب الأول كانت الثابتة منكوحة » فيصح الإيجاب الثانى فيسقط 
صف النصف وهر الربع ٠وزعا‏ بين مهر الداخاة والثا بيب كل واحدة منهما القن اه ( قواه من ربع ) 
أى إنلم يكن فرع وارث ٠»‏ وقوله أو ثمن : أى إن کان فرع وارث ط ر قوله لأنه لايزاحمها إلا الثابتة ) 
أى لا يشاركها فى الزوجية . 

واعلم أنه لم يزاحم الداخلة إلا إسدى الأوليين غير ٠مينة‏ والأخرى مطلقة.بيقين» فاستحقت الداخلة النصف 
وتنصف النصض الآخر بين اللحارجة والثا تة : فالأولى أن يقول لأنه لابزاحمها إلا واحدة: أى غير معينة طملخصا 
من ح ( قوله احتياطا ) فى أمر الفروج وهى مما يجب الاحتياط فما ط عن المصئف ( قوله لا الطلاق ) أىلاءدة 
الطلاق لعدم الدخول بهن : والعدة فى الطلاق إنما تيجب بعد الدخول ط والراد بالدخول الشامل لانخاوة الصحرحة 
( قوله نی طلاق بائن ) بأن کان قبل الدخول أو بعده فقال طالق بائن أو ثلاثا فتح . ثم قال : وغ قيدنا به » 
لأنه لو كان رجعيا لايكون الوطء بيانا لطلاق الأخرى لأنه يحل وظء المطلقة الرجعية اه . وأما بالنبسبة إلى اموت 
فهو غير قيد لأن الطلاق مظلقا لابقع على الميتة فتعينت الأخرى ( قوله قبل الخ ) قال فى الفتح : وهل يثبت 
البيان فى الطلاق بالمقدمات؟ فى الزيادات لايثبت : وقال الكرشى : يحصل بالتقبيل كا معصل بالوطء اه ( قوله 
لا الطلاق ) قال نى البحر : قيد بالوطء والموت » لأنه لو طلق إحداهما'ينبغى أن لايكون بيانا لأن المطلقة بقع 
الطلاق علا مادامت فى العدة فلا يدل على أن الأخرى هى المطلقة اه وفيه إجمال . 

والتفصيل أن يقال : إن كان الطلاق الهم رجعيا لايكون طلاق المعينة بيانا رجعيا كان أو بائنا ؛ وان کان 
بائنا » فإ ن كان طلاق المعيئة رجعيا فكذلك » وإ نكان باثناكان بياثالما عل من أن البائن لايلخق البائن ح . 

قلت : ويشير إلى هذا قول الفهستانى : ولو طلق طلقة واحدة فهل هو ببان قبل مدة صاللهة لانقضاء العدة ؟ 
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قيل وكذا التقبيل لا الطلاق » وهل التهديد بالطلاق كالطلاق كالعرض على البيع كالبيع ؟لم أره (كبيع ) ولو 
فاسدا ( وءوت ) ولو بقتل العبد نفسه ( وتحرير ) ولو معلقا ( وتدبير ) ولو »قردا ( واستبلاد) وكذاكل تمرف 
لايصح إلا فى اللاك ككتابة وإجارة وإبصاء وتزويج وردن ( وهبة وصلدقة ) 


وينبغن أن يكون بيانا لأن الطلاق الرجعى لايحرم الوطء اه . وأفاد بقوله قبل مدة الخ إلى زيادة قيد آخر ر قوله 
وهل النمديد بالطلاق كالطلاق)لاءعنى هذا البحث بالنسبة لما قاله ءن أن الطلاق لايكون بيانا لأنالطلاق إذا يكن 
بياثا وهو أفوى فلن لايكون التهديد بيانا وهو أدنى أؤلى » نعم لو کان كل من الهم والمعين بائنا لكان له وجه 
کا هو ظاهرج . 

قلت : قد يجاب بآن الطلاق غا لم يكن بيانا لإمكان وقوءء على المطاقة كا عامت » أما اللديد فإ 
بغير الحاصل » إذ لو كان المهدد به حاصلا لم يكن اتهديد به »نى : فعل بالتهديد أن المطلقة غير ها إلا أنه قد 
يجوز أن يكون تهديدا بطلاق آخر » لكنه خلاف المتبادرء فظهر أن تردد الشارح فى محله فافهم (قوله کال 
على البيع كالبيع ) فى بعض النيخ والعرض بالواو عطفا على التهديد » والعرا 
فان کون العرض على الببع بيانا ف العتق المبهم كاابيع مشرور فإنه صرح به فى تن | 
والېر والقهستانى وشرح الجمع وغيزها » وهذه الکتب مآخذ شرحه؛ فیک 
أن النبديد بالطلاق فى معنى عرض الطلاق عليها » لأن قوله أطلقك إن فعلت كذا عزلة قوله أبيع عبدى هذا 
( قولهكبيغ الخ ) ابتداء كلام لنشبيه البيع وما عطف عليه بما مر من کون کل ءن المذكورات بيانا ی عتق ٠م‏ 
فإنه لو قال أحد كا حر ثم باع عبدا » منهما لم يرق محلا للعتق من جهته فت 
شمل ماكانمعه قبض أو لا وما کان طلقا أو بشرطخيار ا والقهستانى وغيره.قا 
معالم يكن بيانا لبطلان الببع لن أحدهما حر بيقين اه . 

قات : التعليل ببطلان البيع غير مفيد : لا علمث ءن أن العرض على البيع كالبيع وكذا المساومة » ولبس 
بيع أصلا بل الأولى التعليل بأنه لم مخص أحدهما بتصرف يدل على تعين الآخر للعنق ر قوله وموت ) 
أى هوت أحدالعبدين لأنههيبق محلا للعتق أصلاء وقوله ولو بقتل العبد :ف حث لصاحب النب رأخذا من الإطلاق 
فإنه مثل مالو قتله أجنبى » أما لو قتله المولى فظاهر كونه بيانا لأنه بفعله . قال فى الثهر : وإذا أخذ المولى القيمة 
٠ن‏ الأجنى القائل فبين ا« فى المقتول عنقا وكانت القيمة لورئة المقتول!ه أى لإقرار المو!. : 
بحر . واحترز بالموت عن قطعاليد فإنه لایکون بياناء غير أن المولى إن بین العتق فيه فالأرش له 
وقال الإسبيجالى : للمجنى عايه نهر ( قوله وتحرير ) المراد به إنشا: : دذا بالإعتاق المستأنف وذاك باللفظ 
السابق . ولو ادعى أنه عنى بةوله أعتقتك اضاء » ولو لم يذل شيئا عتقا عر وهر 
( قوله ولو معلقا ) كأن قال لأحدهما إن دخلت الدار فأنت حر يءتق الآخر بحر : أى بتعين للعنق الأول » وكذا 
المضاف كأنت حر غدا . قال ط : لأنه أقوى لتحقق يجىء الزمان: مخلاف دخول الدار اه . قلت: ولانعقاده علة 
فى الحال » بحلاف المماق ( قوله وتلسير ) لأن فيه إبقاء الانتفاع إلى «وته أو إلى ماقيده به » وكذا الاستيلاد : 
وذلك يعين إرادة العبد الآخر بالعتق اميم ( قوله وإجارة ) قال ا!زيلعى : ولا يقال الإجارة لانختص بالملك بمواز 
إجارة الحر. لاتا تقول : الاستبداد بإجارة الأعيان على وجه يستحق الأجر لايكون إلا بالملك فتكون تعبينا دلالة 
وهكذا تقول فى الإنسكاح اهح( قولهوإيصاء ) أى إيصاء به حر لأنه تملك بعد الوت الم صى له (قوله ورهن) 


الكاف لأنه لاپناسبه قو 


ہی الذى شرحه :وكذ 


ل لم أره ؟ وحوائل فوج 


الآخير للعتق » وقوله ولو فاسدا 
1 


ل ی النہر: وظاهر آنەلو باعهما 


مه بقوله أحادكا حر صد 


لأن استبداده به على وجه يكو نمضمونا بالدين لو هلك دليل على استبقائه على ملكه فتعین الآخر »رادا بالعتق 
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ولو غير ر مسلمتین ) ذكره ابن الكمال » لأن المساومة بیان فهذه أولى بلا قبض بدائع ( ف ) حق (عتق مبهم) 
كتقو له أحد كا حر ففعل ماذكر تعين الآخر » ولو قبل له ہما نويت فقال لم أعن هذا عمق الآخر » ثم إن قال 
م أعن هذا عنى الأول أيضا وكذا الطلاق » يلاف الإقرار اختيار . ولو جنى أحدهما تعين الجانى وعليه الدية 
دفعا للضرر ولوالجية (لا) يكون ( الوطء ) ودواعيه بيانا ( فيه ) وقالا : هو بیان حبات أولا وعليه الفتوی 
عدم حله إلا فى الماك روكذا الموت لايكون بيبانا فى الإخبار ) اتفاقا ( فلو قال لغلامين أحدک' ابی » أو ) قال 
لجار يتين رحد اكا آم ولدى فات أحدهها لايتعين الباق للعتق ولا للاستيلاد ) لأن الإخبار يصح ف الحى والميت 
لاف الإنشاء . £ 

ر قال لگمته إن کان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت حرة فولدت ذكرا وأنثى وم يدر الأول رق الذکر ) بکل 
حال ( وعتق نصف الأم والأنثى ) لعتقهما بتقديم الذكر ورقهما بعكسه » فيعتق نصفهما ويسآسعيان فى نصف 
قيمتهما . 

ر شېدا بعنق أحد مملوكيه ) ولو أءتيه ( لغت ) عند ألى حنيفة 


ر قول وار غبر «سلمتین ) أشار به إلى أن قول لمن مسلمتين تيا لهداية : اتاق كا نبه عليه فى كاف النسى » 
لأن قيد النلم لإفادة املك وهو غير لازم ( قوله فهذه ) أى هذه التصرفاث : أعنى البة والصدقة أولى يكوا 
با حال حا بدون قبضى وتسام ر قول لاف الإقرار ) أى بالال . قال فى الاختيار : کان ال لأحد هذين 
الرجلين على" ألف درهم فقيل أهو هذا ؟ فقال لا لاب لاحر شىء . والفرق أن التعيين فى الطلاق والعتاق 
واجب عليه » فإذا نفاه عن أحدهما تعين الآخر إقاءة للواجب ٠‏ أبا الإقرار فلا يحب عليه البيان فيه لأن الإقرار 
باهر ل) لابزم حنى لایر عليه ذم يكن تی أحدها ينا للآخر اھ (قوله ولو جني أحدصا آم لج مل 
بقتل أو قطع فقد مر ( قوله دفعا للضرر ) أى عن المولى ( قوله لايكون الوطء الخ ) لأن الماك قائم ف الموطوءة 
لأن الإيقاع فى المنكرة والموطوءة فكان وطؤها حلالا فلا يجعل ببانا ولخذا حل وطؤها على مذهبه بحر 
ر قوله فيه ) أى فى العتق المبهم ( قوله حبلت أولا) أشار به إلى أن قول الإمام مقيد بعدم الحبل » فلو حبات 
عنقت الأخرى اتفاقا كا فى البحر ( قوله وعليه النتوى ) قال فى البحر : واحاصل أن الراجح قوله| وأنه لايفنتى 
بقول الإمام كا فى الهداية وغيرها لما فيه من ترك الاحتياط مع أن الإمام ناظر إلى الاحتياط فى أكثر المسائل . 
وق الفتح : الحق أنه لاحل مهما كا لاحل بيعهما ( قوله لعدم حله إلا فى اللاك ) حاصله أن وطء إحداها 
جائز بلا خلاف » فلو لم يكن بيانا لفخديص العتق بالأخرى لزم وقوع الوطء فى غير للك ولا سیا على قوله 
عل وطء الأخخرى » إذ لاشك أن إحداهما حرة بيقين » كذا ظهر لى فى تقر ير هذا امحل ر قوله مخلاف الإنشاء) 
ظاهره أن بملة أحدكا انى لاتصلح لإنشاء الحرية مع أنه يصبلح > فالوجه التفصيل بين إرادة الإخبار فلا يكن 
اموت بيانا وبين إرادة الإنشاء فيكون ط (قوله ولم يدر الأول) أى بان تصصادقا على ذلك » أما لو اتفقاعى آنالغلام 
أولا عنقت الم والجارية » أو أنه كان ثانا لم يعتق أحد » وتماءه فى ح عن الشرنبلالية ( قوله بكل حال ) 
أى على تقدير ولادته أو لا أو ثانيا » لأن ولادته شرط لحرية الأم فتعتى بعد ولادته فلا يتبعها ( قوله لعتقهما 
بتغديم الذكر ) فعتق الأم بالشرط وعتق البنت بالتبعية لأن الأم حرة حين ولدتها بحر » وتمام الكلام على هذه 
المسالة فيه ( قوله ولو أءتيه ) أفى بالمبالغة لأن عت الأ.ة لايتوقف على الدعوى إجماعا » لا فيه من تحريم فرجها 
على المولى وهو خالصس حقه تعالى فأشبه الطلاق » لكن لم تقبل الشبادة هنا لأنما عل عتق «بهم وهو لاحر م 


م و 
)١(‏ (فرك أن الإقرار بالمههول ) هكذا نط ولل الأسوب المجهول باللام بدايل صدر البارة تأمل ام م طاح , 
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لكونها على عتق مہم ( إلا أن تكون ) شرادتهما ( فى وضية ) ومنها التدبير فى الصحة والعتق فى المرض (أو طلاق 
مبهم) فتقبل إجماعا > والأصل أن الطلاق الممهم يحرم الفرج إجماعا فيكون حى الله فلا تشتر ط له الدعوىء بخلاف 
المتق اليهم فلا يحرمه عنده > الکن لم يجز أن يفتى به فليحفظ ( كا ) تقبل ( لو شهدا بعد موته أنه ) أى المولى 
(قال فى صصته ) لقنيه ( أحدكا حر على الأصح ) لشيوغ العتق فيهما بالموت فصار كل خصما متعينا ؛ وصصحه 
ابن الكال وغيره . 

[ فروع ] شهدا بعتق سالم ولا يعرفونه عتتی » ولو له عبدان كل اسده سالموجحد فلا عتق » كشهادتهما بعتقه 
لمعينة سماها فنسيا اسمها أو بطلاق إحدى زوجتيه وسداها فنسياها لم تةبل للجهالة فتح » والله تعالى أعلم . 


الفرج عنده ( قوله لكونها على عنق مهم ) أى فلم تصح الدعوى لجهالة من له الحق ( قوله إلا أن نككون الخ ) 
الاستثناء منقطع بحر . ورده فى النهر بأنه متصل » وفيه نظر إذ لا يصح اتصاله فى قوله أو طلاق مهم فافهم 
ر قوله ومنها التديير فى الصحة والعتق فى المرض ) المناسب إسقاط قوله ومنما والإتيان بالكاف : لأن المراد 
بالوصية هنا ماذكر كما فسرها به فى البحر والمبر وغبرهما » وقيد بالتدبير فى الصحة لا للاحتراز بل للعلم بكوله 
وصية فى حالة امرض بالأولى . 

ثم اعلم أن المتبادر من كلام المصنف قبول الشمادة فیا ذكر سواء أديت فى عرض موته أو بعده ٠‏ وبه صرح 
فى المداية وقال إنه الاستحسان : يعنى عند الإمام : وللشرئبلالى رسالة سماها [ إصابة الغرض الام فى العتق 
ايهم ] اعترض فيها على المداية وشراحها بما فى شرح مختصر الطحاوى الإسبيجابى » حيث قال فيه : وإذا شبد 
على رجل أنه قال لعبديه أحدكا حر والعبدان يدعيان أو يدعى أحدها » فى قوها نقبل هذه الشبادة وير 
على البيان » وأما على قول أنى حنيفة إن كان هذا فى حال الحياة فلا تقبل ؛ وإن شهدا بعد الوفاة فإنقالا إنه ٠.5‏ 
فى حال الصحة فهو على الاخختلاف أيضا » وإن قالا كان ذلك فى المرض تقبل استحسانا ويعنق ١ن‏ كل واحد 
نصفه على اعتبار الذاث » ولو شهدا أنه قال لعبديه أحدهما مدبر » فإن شهدا فى حال الحياة فهو على الاختلاف 
و إن كان بعد الوفاة يقبل سواء كان القول فى المرض أو الصحة » لأن هذه وصية والجهالة لاتبطل الوصية ام 

ثم قال فى آخر الرسالة : والحاصل أن الشهادة بأنه أعتق أحدها فى ته لانقبل عنده أصلا غير أن الأصح 
أنهما لو شهدا بعد موت المولى أنه قال فى صمته أحدكا حر تقبل کنا ذكره ابن الهام؛ ونقل تصحيحه ابن کال باشا 
عن العيط : وأما الشبادة على أنه أعئق أددهما فى المرض أو دبر أحدهما فى الصحة أو ف المرض فلا تقبل حال 
حياة المولى بل بعد.موته اه ملخصا . 

قلت : ويؤيده مافی كاف الحا کم حيث قال وإن شبدا أنه أعئق أحد عبديه بغير عينه فالشهادة باطلة فى قول 
ایی حنيفة ٠‏ ولو قالا کان هذا الموت استحسنت أن أعتق من كل واحد منهما نصفه وقال أبو بوضف وعمد : 
الشهادة جائزة فى الحباة أيضا اھ ( قوله يحرم الفرج ) أى فرجيهما حنی بين ولو بوط وإذا تین به أنها زوجته 
ثبين عدم حرمته ط ( قوله فلا يخرمه عنده ) أى لايبحرم فرجيهما بل يحل وماؤهيا عنده كا مر (توله على الأصح) 
مقابله ماءر آنفا عن شرح الطحاوى ( قوله ولا يعرفونه ) الأولى ولا يعرفانه ز قوله للجهالة ) علة لقوله فلا عتن 
ولقوله لم تقبل : أى مهال المشبود له وهمالم يشهدا بما تحملاه وهو عنق معلوم أو معلومة أو طلاقها » وهو قول 
الإمام .وعند زفر تقبل ويجبر على البيان . قال فى الفتح : ويجب أن يكون قولما كقول زفر فى هله لأنها كشهادتجما 
على عت إحدى أمتيه أو طلاق إحدى زوجتیه اه ط واقه سبحانه أعلم . 
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بإاسيب الماف بالعتق : 

ر قال إن دخلت الدار فكل ماوك لی بوءئذ حر عتق من له حين دخوله ) ولو ليلا » سواء (علكه بعد 
حلفه أو قبله ) لأن المعنى يوم إذ دخات فاعتبر ٠اكه‏ وقت دخول ( و) اذا لو لم يقل يوه مذ عتق »ن له وقت 
حلفه فقط كقوله (كل عبد فى أو أنلكه حر بعد غد ) أو بعد شهر اعتبر وقت حافه ؛ لن لی أو أملكه للحال 


إسبب ال ملف بالعتق 
شروع فى بيان التعارى بعد ذكر التنجيز » وإنما ذكر مسألة التعلبق بالولادة فى معتق' البعض لبيان أنه يعئق 
منه البعض عند عدم العلم مر » و يكس اللام ٠ھ‏ در اعی » وجاء بسكونما وتدخله التاء للمرة كقوله : 
» حلفت ها بالله حافة فاجر ٠‏ وتمامه فى الفتح ( قوله فكل ملوك لى ) يشمل العبد والآءة فإنه كالآدى بقع 
على الذكر والأنزى كا فى الذخہ قهستانى » وبأفى بيائه . وی بعض النسخ بعد قوله لی زيادة» وهی مخلاف قول 
لعبد غيره إن دخات الدار فأنت حر فاشتراه فدخل لم يعتى لأنه لم يضف العبد إلى ملكه لاصرعا ولا معنى 
رقوله ولو ليلا) أى واو کان دخوله ليلا أفاد أن لفظ اليوم راد به الوقت لأنه أضيف إلى فعل لايمتد وهو 


الدخول فتح . 
مطلب تحقيق مهم فى يومئذ 

رقوله لأن المءنى يوم إذ دخات ) أشار به إلى أن إضافة يوم إلى الدخول أخذ بالحاصل وميل إلى جانب 
المعنى » وإلا فالذى يقتضيه النركيب أن بو ا .ضاف إلى إذ المضافة إلى الدخول : قال ف الفتحلأنه أضيف إلى فعل 
لايمئد وهر الدخول وإن كان فى النفظ [نما أضيف إلى إذ المضافة للددول » لكن ممعنى إذ غير ملاحظ وإلاكان 
المراد يوم وقت ادخول »وهو وإن کان يمكن على »هنی يوم الوقت الذى فيه الدخول تفييدا لليوم » لكن إذا أريد 
به مطلق الوقت يصير المعنى وقت وقت الدخول ونحن نعلم مثله كثيرا فى الاستعال الفصيمح كنحو - وبومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله - ولا يلاحظ فيه شىء من ذلك » إذ لايلاحظ فى هذه الآية : وقت يغابو(١)‏ يفرح المؤمنون 
ولا بوم وقت يغابون يفرحون » ونظائره كثيرة فى كتاب الله تعالی وغيره » فعرف أن لفظ إذ م يذكر إلا تكثيرا 
للعر فى عن الحماة المحذوفة أو عمادا له : أعنى التنوين لكونه حرفا واحدا ساكنا تحسينا » ولم يلاحظ معناها » 
ومشله كثير فى أفوال أدل العربية أى بعض الألفاظ لانخنى على من له نظر فيها اه ح ( قوله فاعتبر «لكه وقت 
دخوله ) فيشمل من لم يك لکه وقت الحاف ثم اشتراه ثم دحل ومن كان وبق حتی دخل (قوله ولذا) 
أى لكون المءنى ماذكر فإنه عستذاد من لفظة يوءثذ ر قوله لأن لی أو أملكه للحال ) أى فإن لى تعای بثابت 
ملا وهو اسم فاعل . والختار فى الوصف دن اءم الفاعل أو المفعول أن مناه ام حال اکل يعن اسب إليه 
على وجه قباءه به أو وقوعه عليه . 

وصيغة المضارع وإن كانت :ستعول للاسةةبال لکن عند الإطلاق راد با الخال عرفاوشرعا ولغة» واللام 
للاختصاص » فلزم هن التركيب اتد اص ياء اكلم بالمتصف بالمهاوكية امحال » فاو ثوى الاستقبال لم يصدق 
لصرفه عن ظاهره : | ماسكه للحا لا ذكرناء وكذا ما استحدث اللاك فيه لإفراره : واو قال :كل ملوك 
أملكه اليوم فهو حر عنق ما فى هللكه وا استناد »که فى اليوم » ومثل اليوم الشهر والسئة » فإن عنى أحد 


. رامل المرامق ورل العبارة رقت وقت باون بوكرار كامة ونث تأمل أله نصححه‎ ٠ قول :فت لبون الخ ) هكةا بخطه‎ ( )١( 
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فلا يثناول الاستقبال » حتى لو لم يملك شيئا يوم خلفه لغا مينه ( ودبر بكل عبد لی أو أملكه جر بعد موی ؛ من) 
كان ( له ) ملوك ( يوم قال ) هذا القول ( لا) يكون مدبرا مطلقا بل مقيدا ( من ملكه بعده » و ) لکن (إن 
مات عتقا من الثلث ) لتعليقه بالموت فرصير وصية ( المملوك لايتناول الحمل ) لأنه تبع لأمه ( فلا يعتق حمل 
جارية من قال كل مملوك لى ذكر فهو حر ) ولو لم بقل ذكر لدخخل الحامل فيعتق الحمل تبعا (وكذا) لفظ المملوك 
والعبد لايتناول ( المكاتب ) والمشترك ويتناول المدبر والمرهون والمأذون على الصواب ؛ 


Wr 


الصنفين صدق ديانة لا قضاء » وتمامه فى البحر» وفيه كل ملوك أشتريه فهو حر إن کلمت زيدا أو إذاكلمته فهو 
على ما يشتريه قبل الكلام لا بعده » وإن قدم الشرط فبالعكس » وكذا إن وسطه مل كل ملوك أشتريه إذا 
دخات الدار فهو حر :ولا یعتق ما اشترى قبله إلا أن ينويهم ( قوله ودين ) بالبناءللفاعلكا ايده قول المصنف 
فى شرحه إن من مفعوله »> لكن الأظهر بناؤه للمفعول ومن نائب الفاعل ( قوله موك ) كذا فى النسخ الى 
رأيناها وصوابه النصب اه ج ( قوله بل مقيدا من ملكه بعده) حاصله أن من كان فى ملکه يوم الحلف 
يصير مدبرا مطلقا فلا يصح بیعه بعد هذا القول » ومن ملكه بعده يصير مدبرا مقيدا فيصح بيعه قبل 
موت سيده ( قوله عتما من الثلث ) هذا ظاهر مذاهب الكل » وعن الثانى لا يعتق ما استفاده بعد » لن اللفظ 
حقيقة للحال کا سبق فلايعتق به ماسيملكه. ولا أنهذا أىمجموع التركبب إيجاب عتق وإبصاءأيضا بقولهبعدموق 
ولذا اعتير من الثلث » فى حيث الجهة الأولى يتناول المملوك حتى صار مدبرا مطلقا » ومن حرث الدهة الثانية 
يتناول المستفاد » لما استقر أن الوصية يعتبر فيها كل من الجهتين » ألا ترى أنه يدخل ف الوصية بالمال الأولاد 
فلأن ما يستفيده ومن یولد له بعدها فيصير كأنه قال عند الموت کل ملوك أملكه فهو حر اه نېر ( قوله لأنه نبع 
لأمه ) لأنه كمضو من أعضائها و لذا م يجز عن الكفارة ولم تجب صدقة فطرهء ولا يجوز بيعه منفردا نهر ( قول 
ولو لم يقل الخ ) بعنى أن المملوك لا ينناول الحمل سواء وصف المملوك بذكر أولا » وإنما فائدة وصفه به هدم 
دخول آم الحمل » فلو لم يوصف به تدخل مه » ولكن يعتق هو لابتناول اللفظ له بل بتبعيته ها ؛ وبه اندنع 

ما فهمه في البحريا أفاده فى النهر : 
وذكر ف الفتح أن تناول ملوك للم مبنى على أن الاستعال استمر فيه على الأعمية أو على أنه انم لذات 
متصفة بالمملوكية » وقيد التذكير ليس جزء المفهوم وإن كان التأنيث جزء مفهوم ملوكة فيكون مملوك أعم من 
ملوكة » فالثابت فيه عدم الدلالة علق التأنيث لا الدلالة على عدم التأنيث اه لکن ذكر أيضا فى الأعان فى باب 
الحلف بالعتق والطلاق أن لفظ كل ملوك للرجال حقيقة لأنه تعمم ملوك وهو الذكر » وإنما يقال للأنثى ملوكة » 
ولكنعند الإطلاق يستعم لها المملوك عادة إذا عم بادخال كل ونحوه فيشمل الإناثحقيقة فلذا كان نية الذكور 
خاصة خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء » ولو نوى النساء وحدهن لم يصدق أصلا اه ( قوله لا يتناول المكاتب ) 
لأنه غير ملوك على الإطلاق إذ هو حر يدا » ولأنه غير عبد كذلك لأنه يتصرف بلا إذن سيده والعبد ليس كذلك 
وسيأق فى باب الحلف بالعتق والطلاق عن الفتح أنه يأبغى فى : كل مر قوق لی حر أن يعتق المكاتب لأذالرق فيه 
كامل لا أم الولد إلا بالنية (قوله والمشترك ) قال فى البحر إلا بالنية : وذكر نى الحبط إلا إذا ملك النصف 
الأخيز بعده فإنه يعتق فى قوله إن ملكت مملوكا فهو حر لأنه وجد الشرط وهو مملو ككامل ؛ فلو باع نصيبه ثم 
اشتری لصيب شربكه لم يعتق استحسانا » وتمامه فيه (قوله على الصواب) تططئة لصاحب الى ف قوله لايدخل 
العبد المرهون والمأذون فى التجارة كا ذكره فى البحر ح : ثم المأذون إن لم يكن عليه دين عق عبيده إن نواهم 

( ۸۵ - عائية ابن مابدين - ۳) 
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ولو نوى الذكور أو ل ينو اللدبر دين . وف : ماليكى كلهم أحرار لم يدين » لدفع احقال التخصيص بالتأ كيد م 
[ فروع ] حلف لایعتق عبده فكاتب أو اشترى قريبا أو اشترى العبد نفسه حنث . 
إن بعتك فأنت حر فباعه فاسدا عتق وصميحا لا : 
إن دخلت دار فلان فأنت حر فشېد فلان وآخر أنه دخل عتق ؛وف إن کلمته لا لأنها على فعل نفسه ؛ ولو 
شېد ابنا فلان أنه كلم أباهما جازت إن جحد » وكذا إن ادعاه عند محمد وأبطلها الثانى ه 
بإسبب المتق على جمل بالضم ويفتح : امال 
ر أعتق عبده على مال ) 


اليد وإلا فلا » وإنكان عليه دين لم يعتقوا وإن نواهم » كذا فى الفتح وغيره ط ( قله ولو نوی الذكور ) أى 
بقوله كل مملوك لى حر فإنه لا يصدق ف القضاء لأنه حلاف الظاهر فى عرف الاستعمال ويصدق ديالة ط 
( قوله دين ) لأنه نوى تخصيص العام » فقد نوى ما متمله لفظه فيصدق ديانة » لكنه حلاف الظاهر فلم يصدق 
قضاء امح : والأولى أن يقول أو نوى غير المدبر لأن عدم نية المدبر صادق بعدمنية شىء أصلا وذلك لا يكون 
تخصيصا أذاده ط ( قوله لم يدين الخ ) أى فى نية الذكور لأنه تخصيص للعام وهو ماليكى » فإنه جمع مضاف فيم 
مع احال التخصيص وما أكد بكلهم ارتفع ا<تيال التخصيص » يغلا ف كل ملوك فإن الثابت فيه أصل العموم 
فط فقبل التخصبيص آفاده فى البحر ( قوله حنث ) لأن الكتابة عتق معلق بأداء النجوم » وف شراء القريب قد 
باشر سبب الإعتاق » وف الثالثة باع العبد لنفسه وهو إعتاق ط( قوله وسصميحا لا ) والفرق أن نزول العتق المعاق 
بعد الشرط وهو بعد البيع ليس بمماوك فلا يعتى » والملك فى الببع الفاسد باق لايزول إلا بتسليمه فيعتق » إلا أن 
يكون المشترى تسلمه قبل البيع »فحينئذ يزول ملكه بنفس البيع فلا يعنق كا فى الفتح عن المبسوظ ( قوله عت ) 
لأن الدخول فعل العبد وصاحب الدار فى شهادته به غير متهم فصحت شېادته فح ( قوله لأنها على فعل نفسه ) 
كذا قال فى النشح : أى لأن شمادة فلان على فعل نفسه وهو الشكلم د قال المقدسى : وفيه أنه إنما شد على فعل 
العبد » وإنما يظهر هذا لو قال إنكلمك فلان ر قوله ولو شهد ابنا فلان ) أى فى صورة التعليق على كلام أبيما 
ر قوله جازت إن جحد ) أى الأب »لأنها على يما بالكلام وعلى أنفسهما بوجو د الشرط فخ (قوله عندحمد) 
لأنه لامنفعة المشهود به لأبيهما » فجمد يعتبر المنفعة لثبوت التهمة ؛ وأبو يوسف يعتبر تجرد الدعوى والإنكار 
لان بشبادتهما يظهر أن صدقه فيا يدعيه فتح » والله سبحانه أعلم : 
صب المتق على جمل 

أخره لأن الأصل عدمه ( قوله بالضم الخ ) قال فى البحر : والجعل ف اللغة يضم الهم : مايجعل للعامل 
على عمله ‏ ثم می به مايعطى المماهد ليستعين به على جهاده » أو جعات له : أعظيته له : واجلائل جمع جعيلة 
أو جعالة بالحرکات معن الجعل » كذا فى المغرب» وقوله با حركات : أى حركات الفاء فى جعالة أى الضم والفتح 
والكسر » وقد اقنصر ف العناية تبعا الجوهرى على الكسر ‏ واعترضه فى انبر بأن المذكور فى ديوان الأدب 
وغيره الفتح ثم ذكر ماف المغرب ؛ فعلم أن الضم ضعيض وأن الأشبر الكسر والفتح » وهذافى الممعالة ٠‏ 
وأمافى الجعل فلم ار من ذكر غير الم » فقول الشارح : ويفتح يمتاج إلى نقل : وعبارته فى شرح المت أحسن 
حيث قال : والجعل بالضم ماجعل للإنسان من شی ء على فعل » ركذا الجعالة بالكسر والفتح ( قوله امال) أى المراد 
به هنا امال البعول شرطا عتقه نېر ( قوله عت عبده عل مال ) ..مثل أن يقول أنت حر عل الف درم أو بالف 
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صمح معلوم الجنس والقدر ( فقبل العبد ) كل الال ( فى انجلس ) يعم مجلس علمم لو غائيا ( عتق ) وإنلم يژد 
لأنه معاق على القبول لا الأداء ؛ حتى لو رد" أو أعرض بطل ر و ) آما ( لو علقه بأدائه ) كإن أديت فأنث حر 
ر صار مأذونا ) له دلالة » وهل يصح حجره ؟ تردد فيه فى البحر 


درهم » أو على أن تعطینی الفا » أو على أن تؤدى إلى" ألفا » أو على أن تمينتى بالف » أو على أن لى عليك ألفا 
أو على ألف تؤديها إلى" » أو قال بعتك نفسك منك على كذا » أو وهبت لك نفسك على أن تعوضنى كذا ج 
عن البحر ( قوله صصح معلوم الجنس والقدر) هذه شروط لصحة التسمية لا لنفاذ العثق فى هذه المسألة 
لأن نفاذه موقوف على القبول وإن لم تصح التسمية » وفسادها »وجب لقيمة العبد ؛ احترز بصحيح عن الك ر 
فى حق المسلم © 

قال فى البحر : وشمل إطلاق الال اللحمر فى حق الذى فإنها مال عندهم ؛ فلو أعتق الذى عبده على خر 
أو خنزير فإنه يعتق بالقبول ويلزمه قيمة المسمى ». فإن أسلم أحدهما قبل قبض الحمر : فعندهما على العبد قيدته » 
وعند محمد عليه قيمة الحم ركذا فى المحيط اه : وقوله معلوم الخ قال فى البدائع : وإن كان المسمى معلوم ادنس 
والتوع والصفة كالمكيل والموزون فعليه المسمى » وإن كان معلوم الجنس والنوع مجهول الصفة كالثياب إغروية 
والجيوان من الفرس والعبد والجارية فعليه الوسط منه ء وإذا جاء بالقيمة يجبر المولى على القبول ؛ و إن كان جهول 
الجنس كالثوب والدابة والدار فعليه قيمة نفسه لأن الجهالة متفاحشة ففسدت التسمية اه . وف النبر : وإن م بعلم 
الجنس كنوب وحيوان عتق بالقبول ولزمه قيمة رقبته اه : فقد ثبت ماقلنا من أن هذه شروط لصحة النسمية 
لا لنفاذ العتق هنا > 

وأما مانقله ح عن انہر من أنه إذا لم يكن معلوما كدراهم أو كان جھول الجنس كنوب أو غير بح ككذا 
من اللحمرلم يجبر على القبول » ففيه أن هذا ذكره فى النبر فى المسألة الآثية وهى تعليق عتقه بأدائه» ففيها لابعتق إا 
بالأداء؛ ويجبرالمولى على قبول المؤدى إلا إذا كان جھولا أو غير بح فلا يبر على قبوله؛ وهذا لايتأق فى مسألننا 
لأن الشرط فيهاقبول العبدالعتق على المال» فإذا قبل عتق بالقبول »ثم إذا كان المالصصرحا معلومالزمه لصحةالنسمية 
وإلا لزمه قيمة نفسه كا قلنا فافهم ( قوله فقبل العبد ) شرط قبوله لأنه معاوضة من جانبه » ولذاملك الرجوع 
لو ابتداء وبطل بقيامه قبل قبول المولى وبقيام المولى وإن كان تعليقا من جانب المولى » ولذالم يصح رجوعه عنه 
ولم يبطل بقيامه عن المهلس نهر ( قوله كل المال ) فلو قبل فى النص ف لم يجز عند الإمام لما فيه من الإضرار بالمولى 
وقالا: جوز ويعتق كله بالكل بناء علىتجزى الإعناق وعدمه نهر ( قوله يعم مجلس علمه لو غالبا ) فإذقبل فيه صرح 
وإلا بطل أما الحاضر يعتبر فيه مجلس الايجاب ( قوله لأنه ) أى العتق المفهوم من عتق معاق على القبول : أى قبول 
العبد العنق لأنه معاوضة من جانبه كا علمت ( قوله حى لو رد الخ ) تفريع على التعليل ط ( قوله أو أعرض ) 
بان قام من مجلسه أواشتغل بعمل آخر يعلم مندأنه قاطع ا قبله بحر ( قوله فانت حر ) أقى بالفاء ابلدواب لأنه لوم 
يأت بها أو أنى بالواو تنجزلکونه ابتداء لاجوابا لعدم الرابط ET‏ 
مأذونا ) لم يشرط قبوله هنا : أى فيا إذا علق عتقه بأدائه » إذ لاممتاج إليه ولا يبطل بالرد كا فى التبيين» لاف 
المتألة السابقة . وهى ماإذا قال لهأنت حرع ىألف شرنبلالية (قوله دلالة) لأنه رغيه فى الآ كتساب بطلبه الأداءمنه 
ومراده النجارة لا التكدى فكان إذنا له دلالة درر (قوله ترددفيه ف البجر) حيث قال : ولمأر صر عا أنه لو حجر 
على هذا العبد ا مأذون هل يصح حجره > 

وقد يقال إنه لايصح :لأ الإذن له ضرورى لفسحة التعليل بأداء المال : وقد يقال : إنه يصح لما أله بمالشبيعه 
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رلامکاتبا) لأنه صربح فى تعليق العتق بالأداء » وهو يخالف المكاتب فى عشرين مسألة ذكر منها تسعة فقال 
( ذلا يتوق ) عتقه (علل قبوله ولا بطل برده » وللمولى بيعه قبل وجود شرطه وهو الأداء) ولو باعه ثم اشارا 
هل يجب قبول مايأ به؟ حلاف ( وعتق بالتخلية ) بحيث لو مد يده للمال أخذه ( ولو أدى عنه غيره تبر عا) 
أو أمر غيزه بالأداء فأدى ( لا ) يعئق 


قيملك حجره بالأولى اه : واستظهر السائحائى الأول والأظهر الثانى لآن له أيضا أذ ماظفر به من "كسب العبد 
فليتأمل ( قوله لأنه صر ييح ف تعليق العتق بالأداء ) أما الكتابة فهى صر بحة فى عقد المعاوضة» نعم هو تعليق نظرا 
إلى الافظ ومعاوضة نظرا إلى القصود » لكن لالم يكن الال لازما على العبد تأخراعتبار المعاوضة إلى وقت أدائه 
إياه » وما تأخر إلى ذلك ل بثبت من أحكام المعاوضة إلا ماهو بعد الأداء » وهو ما إذا وجد السيد بعض المؤدى 
زيوفا له أن برجم باحياد وتقديم ملك العبد لما أداه وإنزاله قابضا إذا أتاه به . وأما فيا قبل الأداء فالمعتبر جهة 
الثعليق فكثرت آثاره » فلا الف المعاوضة التى هى الكتابة فى صور كثبرة اه ملخصا من الفتح ( قوله 
: عنقه على قبوله ) فإذا أدىبعد قولالمولى إن أديتاليخ عتق » ويشترط القبول فى الكتابة كما ىالوقاية ط 
فل برده ) أى ولو صر عا کقولالا أرضى ( قوله قبل وجود شرطه ) أىشرط العتق ( قوله حلاف ) 
فعا ألى پوسف م ب : وعند محمد لا » ولكن لو قبضه عتق » مخلاف الكنابة فإنه لا حلاف فى أنه يجب 
أن يقبله وبعد قابضا بحر : واتار فى الفتح الأول وبين وجه » ثم إن هله مسأل رابعة : قال ط : ولا:يظهر 
كون هذه المسألة من مسائل اندلاف وإن عدها فى البحر والنبر منها لأن ا مكاتب لا بباع ( قوله وعتق بالتخلية) 
التخلية : رفع الموانع » بأن يضع المال بين يدى المولى بحيث لو مديده أخذه؛ فحینئذ محم القاضی بأنه قبضه » 
وكذا فى نمن المع وبدل الإجارة وسائر الحقوق » وهذا معنى قولحم أجبره الاک على قبضه : أى حم به 
لا أنه يجيره عليه حبس وتمره» وإنما ذكر التخلية ليفيد أنه يعتق بحقيقة القبض بالأولى بحر : قال فى الفتح : 
وهذا إذا كان العوض صصيحا ء أما او کان خرا أو جهولا جهالة فاحشة » كا لو قال إن أديت إلى" خرا أو ثوبا 
فأنت حر فأدى ذلك لا يبر على قبولهما : أ لاينزل قابضا إلا إن أخذه مختارا ٠‏ 

وحاصله‌آن العتق بالتعخلية ها يثبت اوالعوأض مضيحا معلوما وإلا فلا يثبت إلامحقيقة القبض وهذا بعنى مانقلهح 
عن النهر فى المسألة الأولى » وممل ذكره هنا كما نبهنا عليه 2 

[ تنبيه ] العئق بالتخلية لايخص التق ا علق فإن الكتاية كذلك » فلا وجه لعد ذلك من مسائل الضالفة كا أفادهوح 
ولذالم يعدها منها فى البحر وغيره » نم ذكر ف الفتح أنه عند زفر لايعتق بالدخلية » وعليه تغظهر الخالفة بين 
وبين الكتابة ( قوله أو أمر غيره بالأداء الخ) مثله ما إذا أدى مديون العبد عنه كا لا يخى » فلو أسقط التنرع 
كان أنعصر وا 04 

قلت : وفيه أن أداء المديون دينا على دائنه إن کان بأمره برى* المديون و إلا فهو متهوع » فسألة مديون العبد 
م تخرج عن أددهماء ن لو أسقط متبزعا استغنى عن قوله أو أمر غيره هذا + 

وقد نقل ف البحر مسألة الأمر عن الحيط »ثم نقله بعد ورقة عن البدائع : لوقال لعبدين له إن أديما إلى "الغا فاته 
حرانتأدى أحدهيا حصته لميعئق أحدهما لأنه عل العتق بأداء الألفولم بو جد ركذا لو أدى أحدهما الألث كلهمن 
عنده » وإن أدىأحدهما الألفوقال خسماثة مع عندى وحمسماثة بعث بها صاحبى ليؤ» ديما إليكعتقا لوجود الشرطاخصة 
أحدهما بطريق الأصالة و. نحص الآخخر بطريق النياية لأن هذا باب تجرى فيه النبابة فقامأداؤه مقا أداء صاحبه اه 
قال وبين النقلين تناف » إلا أن يوفق بأن ماف الميط إنما هو فى الأمر »ن غير إعطاء شى* من العبد : وماق البدائ 
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لأن الشرط أداؤه ولم يوجد . ٠‏ 

(كا ) لإيعتق'( لو ) قيد بدراهم فأدى دانير أو بكيس أبيض فدفع فى كيس أسود أو بهذا الشبر فدفع ف 
غيره أو ( حط عنه البعض بطلبه وأدى الباق ) وكذا لو أبرأه ( أو مات المولى وأداه إلى الورثة ) لعدم الشرط بل 
:العبد بإكسابه للورثة كا لو مات العبد قبل الأداء فتركته لمولاه بل له أخذ ماظفر به أو مافضل عنده من كسبه » 
ولو أدى من كسبه قبل التعليق عتق ورجع السيد بمثله عليه ( وتعلق أداؤه بالملس ) إن عاق بإن وبإذا لا ولا 
يتبعه أولاده » بخلاف المکانب فى الكل ( وهو ) أى المال ( دين صحبح بصح التكفيل به ) لاف بدل الكتابة 


فيا إذا بعث مع غيره المال فلا إشكال اه ( قوله لأن الشرط أداؤه ) لما مر من أنه صريح فى تعليق العنق بالأداء» 
لاف الكتابة فإنها معاوضة جقيقة فيها معنى التعلرق ‏ فكان المقصود منها حصول البدل ( قولهأو حط عنه البعض 
نطلبه ) الظاهر أنه إنما قد بالطلب لأن الحط يلتحق بأصل العقد » فإذالم يلتحى هنا بتراضيهما لايلتحق بدونه 
بالأولى فاده السائحانى» وهذا مخلاف مال الكتابة فإنه مال واجب شرعا لأنما عقد معاوضة » أما هنا فغير واجب 
بل هو شرط للعتق وشرظ العتق لامحتمل اللدط ذخيرة ( قوله وكذا لو أبرأه ) أى عن البعض أو عن الكل لاير 


. ولابعتق » مخلاف المكاتب جوهرة . 


واعترض ف البحر تبعا الفتح بأن الفرق إنما يكون بعد تحقى الإبراء فى الموضعين »> والإبراء لايتصور 
فى مسألة التعليق لأنه لادين على العبد مخلاف الكتابة اه ومثله يقال فى الحط » سكن قال ح : ويمكن أن يجاب 
بأنه يكنى ف الفزق عتق المكاتب إذا قال له مولاه أنرأنك عن بدل الكنابة لصحة الإبراء عنه لأنه دين وعدم عتق 
المعلق عتقه على الأداء إذا أبرأه مولاه لعدم صعة الإبراء ر قوله وأداه إلى الورثة ) أى دى الال المعلق عليه العتر 
( قوله لعدم الشرط ) علة المسائل الست المذكورة فى قوله كما لا يعتق الخ ( قوله بل العبد بأكسابه للورثة 
أى فلهم بيعه وأخ ل کسبه » يلاف المكائب » وهذه المسألة عدها فى البحر وغيره من جملة المسائل » ولو عدت 
هنا لزادت على العشرين لأنها الرابعة عشر » ولعل الشارح لم يعد مها قوله وعنق بالتخلية لما مر فتكون هذه 
الثالئة عشر فافهم ( قوله بل له أخذ ما ظفر به ) أى م نكسب العبد قبل أداء البدل » وقوله أو ما فضل عنده : 
أى بعد أداء البدل ۽ 

وحاصله أن للسيد أذ ماظفر به ما ى يد العبد قبل عتقه بأداء البدل وبعده» بخلاف المكاتب ف الصورتين 
كا فى البحر ( قوله ولو أدى من كسبه قبل التعليق ) أى مما اكتسبه قبل التعليق عتق » مْلاف الكتابة فإنه لايعتق 
بأدائه لأنه لك المولى إلا أن يكون كاتبه على نفسه وماله فإنه حينئذ يكون أحق به هن سيده » فإذا أدى منه عتق 
بجر » وقوله قبل التعليق متعلق بكسبه » وقيد به لما فى البحر عن المداية : لو أدى ألفا اكتسيها قبل التعليق رجع 
المولى عليه وعتق لاستحقاقها » ولو کان اكتسبها بعده لم يرجع عليه لأنه مأذون من جهته بالأداء منه اھ ( قوله 
وتعلق أداؤه ) فى بعض النسبخ وتقيد أداؤه بالمجلس : أى فلا يعتق مالم يؤد فى ذلك المجلس» فلو اخظلف بان أعرض 
أو آخحذ فى عمل آخخرفأدى لابعنق» لاف الكدابة فتح (قوله وبإذا لا) أى لايتقيد بانجلس ٤‏ ومثلها منى کا فى الفتح 
لأنهما لعموم الأوقا تكا مر ف الطلاق ( قوله ولایتبعه أولاده ) أى لو كان المعاتی عتقه بأدائه أمة فولدت ثم أدت 
فعتنت لم يعت ولدهالأنه ليس لها حك الكتابة وقتالولادة »بخلاف الكتابة فتح ( قوله دين ”صبح بصبحالتكفيل به) 
فيه أنه قبل الأداء لادين لأن السيد لايستوجب على عبده دينا وبعد الأداء لادين أيضا > فلا معنى لهذا الكلام » 
بل ذكر هذه المسألة غلط هنا » ومحلها أول الباب عند قول المئن أعتق عبده على مال فقبل العبد فى المجلس عتق 
كا فعل فى البحر » حيث قال : فإذا قبل صار حرا » وما شرط دين عليه حتى تضح الكفالة به » مخلاف بدل 
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فإنه لاتصح الكفالة به » وهذه الموفية عشروث . ويزاد ماق الذخيرة : او علقه بألف فاستقرضها فدفعها مولاه 
عتق ورجع الغريم على المولى لأن غرماء المأذون أحق بماله حتى تتم ديونهم ٠‏ 
ولو استقرض ألفين فدفع أحدها وأكل الأخرى فللغريم مطالبة المولى مهما لنعه بعنقه من بيعه بدينه . 
ر ولو قال أت حر بعد موق بالف إن قبل بعده ) أى بعد موته (وأعتقه) مع ذلك (وارث أو وصى أو قاض 
عند امتناع الوارث ) هو الأصح » لأن اميت ليس بأهل للإعتاق ر عتى ) بالألف والولاء للميت ( وإلا ) يوجد 
كلا الأمرين ( لا ) يعق بذللك > 


الكتابة لأنه ثبت معالمناى وهو قيام الرق على ماعرف اه ح والكفالة لاتصخ إلابالدين الصحيح وهو مالايسقط 
إلا بالأداء أو الإبراء » وبدل الكتابة يسقط بغير هما وهوالتعجبز ( قوله وهذه الموفية عشرون ) صوابه عشرين 
على أنه مفعول الوفية ح وقد علم تأن هذه المسألة ساقطة لأنها ليست من مسائللتعليق على مال قالوق لعش رين 
ما الذخخيرة ( قوله ورجع الغريم على المولى )أى رجع المقرض على المولى بالألف . والظاهر أن المولى لابرجع به 2 ' 
على العبد لأنه إنها برجع با اكنسبه قبل التعليق لابعده كا قدمناة آثفا عن الهداية » وهنا الاستقراض بعد التعليق 
فافهم ( قوله فدفع أحدها) المناسب لما قبله وما بعده إحداهما بالف الثأنيث قبلغير الثثية ( قوله فللغر بم مطالبة 
المولى بهما ) أى بالألف الى قبضهاو بالا لف التى استهلكها العبد ؛ وقيد المسألة والذحيرة بما إذاكانتقيمة العبدألفين 
أى فلو أقل فإلغريم مطالبة المولى بقدرالقيمة لأنه بالعنق عطل علىالغري قيمته فقط »إذ لولا المت كان له بيعهلاسئيفاء 
دبنه ر قول لنعه متته الخ ) الضمير الأول والأخير لغريم والثائى والثالث للعبد ءوهذا التعليل ها قال ط إغا يور 
للألف اتی استہلکھاء آم اتی دفعها للمولى فعلتها مامر من أن الغرماء حت بال المأذون (قوله إن قبل بعده الخ ) 
أما لو قبل قبل لوت لايعتق لأنه ملأت حر غدا بألف فإن القبول عله الغد لأن القبول اغا يز ل ر ا 
وقت وجوده والإضافة تؤخر وجوده إلىوجود لضاف إليه وهو هنا مابعد الموت» بحلاف أنت مدر على ألن 
فإن القبول للحاللأنه يجاب التدبيز فى الخال إلا أنه لامجب المال فى الحال لقيام الرق» وال مولى لايستحق على عبده 
دينا ولابعده؛ لاله الم يجب عندالقبول لم يجب بعده : وروی ع نأنى حنيفة أن القبول هنا أيضا بعد الموت» وكذا 
روى عن أ يوسف إلا أنه اختاف كلامه فى ازوم الالء والأعددل لزومه وهو المروى عن محمد أيضا لان الول 
مارضی بعتقه إلاببد لوا مولى يستحق علىعبده المالإذا كان بالعنق كالمكاتب ع ىأن استحقاقالمال بعد موت المولى 
وحينئل يكون حرا اه ملخصا من الفتح ( قوله مع ذلك ) أى مع وجود القبول المذكور ر قوله هو الأصح ) مقابله 
ماروى عن الإمام أنه يق بمجرد لقبول کا هو ظاهر إطلاق متو ب وأيده أن غاية بين والفتح ( قول لأن اميت 
ليس بأهل للإعتاق ) تعليل للأصح . 

واعترض بأنه لوجن بعد تعليق الأو الطلاق ثم وجد الشرط وقع »لان الأهلية ليست بشرط إلا عندالتعليق 
أو الإضافة ولذا يعئق المدبر بعد الموت » وليس التدبير إلا تعليق العتق بالموت : وأجيب بالفرق » وهو أنه هنا 
خوج عن ملك المعلق إلى ملك الورثة فلم يوجد الشرط إلا وهو'فى ملك غيره : ولا يخى أن هذا غير داقع » 
لأن الاعتراض على التعليل هو أن فوات أهلية المعلق لا أثر له » وهذا الجواب إبداء علة أخخرى : والصواب 
فى الجواب أن المعترض فهم أن فوات الأهلية بسبب الموت » والمراد أنه خروجه عن ملكه » وتمامه فى الفتح 2 
وقد عن لی هذا ابحو اپ قب لأن أراه ولله الحمد » وبه ظهر أن تعليل الشارح تبعا للهوداية صبيح فافهم( قوله والولاء 
الميت ) أى لا للوارث كا فى البجر » فيرثه عصبته المتعصبون بأنفسهم دون الإناث » ولو كان الولاء لاور ابنداء 
لدحل فيه الإناث فليتأمل ط وهو ظاهر ( قوله لايعتق بذلاك ) أى بذلك القوللأنه عق بال فلابد فيه من القبول 
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( ولو حرره عل خدمته حولا ) مثلا كأعتقتك على أن تخدمنى سنة ( فقبل عتق فى الحال) وف إن خدمتنى 
سنة فألت حر لايعتق إلا بالشرط » فلو خدمه أقل منها أو عوآضه عنها أو قال إن خدمتی وأولادى فات بعض 
أولاده لايعتق » لأن إن للتعليق » وعلى للمعاوضة ( وخدمه ) الخدمة المعروفة بين الناس (مدته) أياكانت ( فإن) 
جهلت أو ( مات هو ) ولو حکا كعمى ( أو مولاه قبلها ) واو خدم بعضها فبحسابه ( تجب قيمته ) فتؤخط منه 
للورثة أو من تركته للمولى : وعند محمد تجب قيمة خدمته » وبه قأخذ حاوى : 

وهل نفقة عياله لو فقيرا على مولاه فى المدة كالموصى له بالخدمة أو يكتسب للإنفاق حتى يستغنى ثم يخدم 
المولى كالمعسر ؟ بحث فى البحر الثانى والمصنف الأول 


۷ 


واكان القبول بعد الموت لزم تأخر العتق عن الموت » ويلزم منه خروجه إلى ملك الورثة فلا يعتق إلا بعنقهم » 
كا لو قال أنت حر بعد موت بشبرء وتمامه فى الفتح ( قوله ولو حرره على,خدمته ) أىنخدمة العبد للمولى أو لغيره 
أفاده فى النبر ( قوله فقبل ) أى فالمجلس درمنتق ( قوله عتق فالحال ) لأن الإعتاق على الشى 'يشترط فيه وجود 
القبول فى المهلس لا وجود المقبول كسائر العقود بحر ( قوله وف إن خدمتنى الخ ) تقدم أنه إن عاق بإن 
بامهلس » ولعل الفرق أن أداء المال ممكن ف المجلس فيتقيد به والخدمة سنة لا بمكن تحصيلها فيه ف 
على امجلس » ولو علقها بإن فلينظر اه شرنبلالية ( قوله لايعتق إلا بالشرط ) أى لايتوقف على القبول ؛ بل لابد 
من وجود الشرط وهوالخدمة لأنه تعليق لامعاوضة » مخلافمسألة المنن ( قوله فلوخدمه أقل منها ) أى ولو لعجزه 
عنها بمرض أو حبس فيا يظهر ( قوله لأن إن للتعليق الخ ) بيان لوجه الفرق بين ماف مقن وما فى الشرح » حي 
توقف الأول على القبول فقط والثانى على الشرظ فقط ( قوله وخدمه ) يعنى من ساعته بحر : أى أن ابتداء المدة 
من وقتالحلف ( قوله الحدمة المعروفة ) عبارة كاف الحا م: واللحدمة خدمة البيت المعروفةب, 
أن المراد خدمة مهمالح البيت لكن تختلف باختلاف المولى ؛ فلوكان صاحبحرفة أو زراعة يخدمه فى عمله حيث 
كان معروفا تأمل » وصرحوا فى الإجارة بأنه لو استأجره للخدمة يخدمه فى الحضرلاااسفر لأن خدهةالسف رأشق (قوله 
أياكانت ) أىسنة أو أفل أوأكثر بحر: أى المدة المشروطة ر قوله أو مات هو )أىالعبد ( قوله واوحكا) المراد به 
أن يصير بحالة لامكن فيها اللحدمة » وهذا بحث لصاحب البحر » وتبعه أخوه فى النهر ( قواه قبلها ) أى الخدمة 
متعاق بمات بصورتیه ط ( قوله ولو خدمبعضها فبحسابه ) كسنة هن أريع سنين ثممات» فعندهما عليه ثلاثة أرباع 
قيمته » وعند محمد قيمة خدمته ثلاث سنين بحر عن شرج الطحاوى ( قوله فتؤخل منه للورثة ) أى لورثة المولى » 
وقال عيسى بن أبان : بل يخدمهم مابق منها لأنبادين فيخلفه وارئه فيه > "كا لو أعدقه على آلف فاستوق بعضها 
ومات » لكن فى ظاهر الرواية لايخدمهم لأن الخدمة منفعة وهى لانورث » أو لأن الناس يتفاوتون فيها »'وتمامه 
فى البحر ( قوله حاوى ) المراد به الحاوى القدسى » نقله عنه فى البحر والهر وأقراه ( قوله وهل نفقة عياله الخ ) 
هذه حادثة سثل عنها فى البحر ولم يجد لها نقلا + 5 

قلت : وهذا حاص بمسألة المعاوضة كا هو صورة الحادثة » أما فى مسألة التعليق فلا شبة فى أن نفقته على سيده 
لأنه باق على ملكه إلى انتباء مدة اللخدمة ( قوله حتى يستغنى ) أى عن الاكقساب ر قوله بحث فى البحر الثافى ) 
وقال لأنه الآن معسر عن أداء البدل » فصار كا إذا أعتقه على مال ولا قدرة له عليه فإنه بؤخر إلى الميسرة» وأقره 
ف النبر ( قوله والمصنف الأول) حيث قال : ويعكن أن يقال بوجوبها على المولى فى المدة المذكورة ويعل 
كالمو صى له باللحدمة » فإن النفقة واجبة عليه ونم يكن له مالك الرقبة لكوله محبوسا بخدمته »والحيس هو الأصل 


الناس اه . والظاهر 


Marfat.com 


2 -14:0- 


رکب عبد منه بع ) بتك نفسك بهذا لعين ( فهلكت ) أو استحقت ( نجب قيمته ) وعند سا أن" : 

ولو قال ) وجل مولى أمة ( أعنق أمتك بألف على" على أن تزوجنبا » إن فعل ) العتى ( وأبت) النكاح 
( صقت انا ولا شیء له على آمره ) لصيحة اشتراط البدل على اير فالطلاق لاق التاق رولو زا انظ ومني 
0 الألف على قيمتها ومهرها ) أى مهر مثلها لتضمنه الشراء اقتضاء ء و لذا تجب حضة ماسم ) أى القيمة 
وتسقط حصة المهر ( فلو نكحت ) القائل ( فحصة مهر مثلها ) من الألف ( مهرها ) 


هذا الباب(1)أصله القاضى والمفتى » فإن عرض فيأبغى ض ف بيت الال ءجخلاف الموصى دمه إذا مرض 
فإن نفقته على مولاه اه . 

واعترضه ح بأنه قياس مع الفارق > فإن الموصى به يخدم الموصى له لا نی مقابلة شىء فلذاكانت نفقته عليه 
اا هذا فإنه ندم فى مقابلة وقبته فكانكامستأجر تأمل اھ ن وكذا اعترضه الخير الرملى بأن الموصى مخدمته رقيق 
محبوس ف خخدمة الموصى له وليست الخدمة بدل شىء فيه؛ وما نحن فيه هو حر قادر على الكسب فكيف نوجب 
نفقته ونفقة عياله على معتقه بسبب دين واجب له عليه ؛ فإن الخدمة هنا بمنزلة الدين لا في التتارخانية عن الأصل 
ذا قال أنت حر عل أن تندمنى مسئة فقبل العبد فهو کا لو قال أنت حر على آلف درهم فقبل 1ه : وقد صرحوا 
لبة بأنها بدلق هذا انیل تأمل اھ ( قوله كبيع عبد من ) أى من العبد يعنى أن الحلا امار مبنى على لكلاف 
ني مسألة أخحرى . وهى ما إذا باع نفس العبد منه بجارية بعينها ثم استحقت أو هلكت قبل تسليمها برجع عليه 
بقيمة نفسه عندهما , وعند محمد بقيمة الجارية » وتمامه فى المداية وغيرها : قال فى الفتح : ولا يش أن بنام هليع 
على تلك ليس بأولى من عكسه + بل الحلاف فيهما مما ابتدائى ( قوله بالف على" على أن تزوجنها ) كذا 
فى بعض النيخ بزيادة على الجارة لضمير المتكل » وفائدتها الدلالة على عدم وجوب المال عند 'عدم ذكرها بالأولى 
أفاده فى الفتح والبحر( قولهوأبت التكاح ) أفاد أن لها الامتناع من تزوجه لأنها ملكت نفسما بالعنق فتح »وقيديه 
لاا لو تزوجته قسم الألف على قيمتها ومهر مثلھا کا فى ( قوله ولا شىء له على آمره ) لن حاصل كلام الآمر 
أمره الغاطب بإعتاقه أمته وتزويجها منه على عوض ألف مثبروطة عليه عنها وعن مهرهاء فلا م تازو جه بطلت عله 
حصة المهر منها » وأما حصة العتق فباطلة لأن العتق يثبت للعبد فيه وة حكية هى ملك الببع :والشراء ونحو 
ذلك > ولب العوضإلا على مئ حصل له العوض اد فتحءأى ومن حصل له المعوض ليجب عليه له إيشرمل 
عليه ( قوله ف الطلاق ) كخلع الأب صغيرته لأنه ليس فى مقابلة عوض حقيةة » لأن المرأة لم حصل ها ملك 
مالم تكن نملكه »> تخلاف العتق ( قوله ولو زاد الخ ) أى بأن قال أعنق آمتك عنى بألف الخ ولم تتزوجه ( قوله 
لتضمنهالششراء اقتضاء )أى مع لمقابلة بالبضعأيضا ف قوله على أن تزوجنيها ء ولا كان ذلك واضحا لکونه مذكورا 
صريحالم يذكره فى علة الانقسام فافهم . 

والمحاصل أن إعتاقه عن الآمر يقتضى سبق ملكه له فصار المعنى بعه منى وأعتقه عنى» وصار إهتاق الأمور 
قبولا . قال فى الدرر وإذا كان كذلك فقد قاب ل الألف بال رقبة شراء والبضع نكاحا فائقءم عليهما ووجب حصة 
ماسم له . وهو الرقبة » وبظل عنه مالم يسم وهو البضيع اه : فلو فرضن أن قيمتها ألف ومهر مثلها مسمالة قم 
الألف على ألف ونمسمائة ء فللا الألف حصة القيمة وثلثه حصة المهر.» فيال المولى الثلثن ويسقط اثلث » 
وعكس ف الشرنبلالية وهو سبق قلم ( قوله ولذا) لاداعى للتعليل هنا غالأولى إبقاء القن على حاله » لأن قوله 
ويب عطلف عل قم من ثنمة نکم (قوله فحصةمهر مله هرما أى إذا مكحت رفسم الألف أيضا مل مور 

(1) (قرك فى هذا الباب ) پعن باب اللفقة اه نه , , 
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فيكون لا ( فى وجهيه ) ضم عنى وتركه ر وما أصاب قيمتها ) في الأولى هدر + و ( ف الثانية لمولاها ) باعتبار 
تضمن الشراء وعدمه . 

ر اعبت ) المولى ( أمته على أن تزوجه نفنسها فزوجته فلها مهر مثلها ) وجوزه الثانى اقتداء بفمله عليه الصلاة 
والسلام ف صفية : قلنا : كان عليه الصلاة والسلام .مخصوصا بالتكاح بلا مور ( فإن أبت فعلييا) السعاية (قيمتها) 
انفاقا » وكذا لو أغتقت المرأة عبدا على أن يتكحها » فإن فعل فلها مهرها ؛ وإن أن فعليه قيمنه ( ولو كانت ) 
المعتقة على ذلك ( أم ولده ) فقبلت عنقت ر فإن أبت ) نكاحه ( فلا شىء عابها ) خانية لعدم تقوم أم الولد م 

[ فرع ] قال أءئق عنى عبدا ونت حر فأعتق عبدا جيدا لابعتق » وف أد” إلى" يعتق لأنه إدخال :فى ملكه 
فيكون راضيا بالزبادة » وأما العنق إخراج لأن كسبه ملك للمولى . 


مثلها وقيمتها » فا أصاب المهر وجب ها فى الوجهين : أعنى الوجه الأول: وهو ماإذا لم يقل عنى . والوجه الى 
وهو ماإذا قاله » وما أصاب قيمتها سقط عنه فى الوجه الأول لعدم الشراء فيه ٠‏ ذه «ولاها فى ااوجه الان 
لتضمن الثانى الشراء اقنضاء كا مر ؛ فلو فرض أن قيمته ماثة ومهرها ٠٠ئة‏ قسم الألف علهما نصفين فيجب دا 
نضفه فى الوجهين ‏ والنصف الثانى يسقط عنه فى الوجه الأول ويأخذه المولى فى الوجه الثانى ؛ وكذا لو تفاونا 
بان کان قيمتها ماثتين ومهرها ماثة فيجب ها ثاث الألف فى الوجهين ويسقط عزه ثلثاه فى الوجه الأول ويأخذهما ٠‏ 
المولي فى الوجه الثانى رقوله فمعق وركه) بدل من وجهيه بدل »صل من مجمل ح (قوله وما أصاب قيمها الغ) 
قبل فيه تکرار مع ماسبق » ولیس كذلك فافهم (قوله باعتبار تضمن الشراء وعدمه ) لف ونشر مشوش ط 
ر وله فلها مهر مثلها ) أى عندهما لن العنق ليس بال فلا يصح مهرا بحر (قوله وجوزه الثانى ) أى أبو وساف 


من السعاية اهح . وف نسخة : فى قيمتها » وهی أوضح » لكن فيها تغيير إعراب المثن . وى نسخة : سعاية 
قيمتها بالإضافة على معنى فى وفيه تغيير لمان أيضا > لکن الشارح برتكبه كثيرا ( قوله على ذلك ) أى على 
شرط النزوج ط ( قوله فقبلت ) أفاد به أن القبول شرط العتق هنا وفها قبلها ط لأنه معاوضة لا تعليق ( قوله 
لخدم تقوم أم الولد ) هذا إنما يظهر على قول الإمام لاعلى قو إذ هما يقولان بتق و مهاط رقوله لأنه إدخال الخ) 
ذكر هذا التعليل فى البحر عن الحيط » ومقتضاه أنه تى بالعبا. الردىء فى الوجه الأول » وهو .مخالف ل فى الهندية 
من أنه ينصرف إلى ااوسط ويصير العبد مأذونا فى التجارة » فلو أعتق عبدا رديثا أو مرتفعا لايحوز + وف الأداء 
إذا لم يبين القيمة ولا الجنس لو أتى أبعبد وسط أو مرتفع يجير المولى على القبول » لااو أتى بردی' إلا أن قبله 
ولو أن بقيمة الوسط لايجبر ولا يعتق وإن قبلها اه ملخصا . 

[ تنمةٍ ] لو قال أد إلى" ألفااوأنت حر بالواو لايعتق مالم بؤد ؛ ولو قال فانت حر بالفاء بق فى الحال ۰ 
والفرق‌آن جواب الأمر بالواو بمعنى الحال معناه أنت حر حال الأداء فلايعتق قبله» وأما بالفاء فهو بمعنى التعليل: 
أى فإنك حر » مثل : أبشر فقد أناك الغوث » قيل هذا قولما »> أما عئدة فينيغى أن يعنق فى الحال كا فى طلقنی 
ولك ألف فطلقها يقع جانا عنده » وقيل إنه قول الكل » وتمامه فى الذخيرة ٠‏ 
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ر هو) لغة الإعتاق عن دبر > وهو مابعد الموت : وشرعا ( تعليق العتق بمطلق موته) ولو معنى كإن مت إلى 
مائة سنة » وخرج بقيد الإطلاق التدبير المقيد كا منيجىء ؛ وعوته تعليقه بعوت غيره فإنه ليس بتدبير أصلا بل 
تعليق بشرط (إذا ) أو متی أو إن ( مت ) أو هلكت أو حدث بی حادث ( فأنت حر ) أو عتيق أو معتق ( أو 
أنت حر عن در منی أو أنت مدبر أو دبرتك ) زاد بعد موتی أولا (أو أنت حر يوم أموت) أريد به مطاقالوقت 
لقرانه بما لابمتد » فن نوی النهار صح وكان مقيدا ( أو إن مت إلى ماثة سنة) مثلا (وغاب موته قبلها ) هو الختار 


الب التديير 

شروع ف المت الواقع بعد الموت بعد الفراغ من الواقع فى الحياة > وقدمه على الاستيلاد لشموله الذكرأيضا 
وركنه اللفظ الدال” على معئاه : وشرائطه نوعان : عام وخخاص : فالعام مامر فى شرائط العتق كونه من الأهل 
فی امحل منجزا أو »علا أو مضافا إلى الوقت أو إلى الماك أو سببه ‏ واللخاص تعليقه بمطلق موت المولى لا موت 
غيره كا يأنى : وصفته النجزی عنده خلافا هماء فلو دبره أحدضما اقتص رعلى نصيبه وللآخرعند يسار شريكه ست 
خيارات الخمسة المارة وإلترك على جاله » وسيأئى بيان أحكامه » من عدم جواز [خراجه عن الملك » ومن عتقه 
منالثلث بعد موت المولى الخ بحر ( قوله هو لغة الخ ) يشمل تعليقه بموته مقيدا ووت غيره» فهو آعم من المنى 
الشرعى » وفيه بيان وجه التسمية » فإن الدبر كا فى المصباح بضمتين ومخفف : خلاف القبل من كل شىء » 
ومنه يقال لآخر الأمر دبر » وأصله ماأدبر عنه الإنسان ومنه در ببذه وأعتقه عن دبز : أى بعد در : 

وفى ضياء الحلوم:التدبير المت بعد الموت : وتدبير الأمر النظر فيه إلى ماتصير إلية العاقبة . وقصر فى الدرر 
تفسيره لغة على هذا الأخير وقال كان" المولى نظر إلى عاقبة أمره فأخرج عبده إلى الحرية بعده . ثم قال : إنه شرعا 
يستعمل ف المطلق والمقيد اشتراكا معنويا وهو تعليق المت بالموت : أى موت المولى أو غيره » فا مر من ا مى 
اللخوى جعله المعنى الشرعى : ورد" بأنه خلاف ظاهر كلام عامة أثمتنا حث قصروه شرعا على المدبر المطلق 
كا بسطه فى الشرنيلالية » لذا خالفه الصف والشارح مع كثرة متأبعتهما له ( قوله ولو معنى ) قال فى الہر : 
وقولنا لفظا أو من يصح أن يكونا حالين من التعلق » والتعليق معنى الوصية برقبته أو بنفسه أو بثلث مالالأمته 
وأن يكوناحالين من مطاق » والمطاق »ہنی کن مت إلى ماثة سئة فأنت حر فإنه مطلق فى تار اه . وتمثيلالشارج 
لثانى فقط بوهم قصره عليه ( قوله وخرج الخ ) فيه رد على الدرر كا مر ء ومن التذبير المقبد تعليقه بموته موي 
فلان کا سيأنى » وكذا أنت حر قبل ٠و‏ بشبر » وسیاتی تمامه ( قوله أصلا) أى لامطلقا ولا مقيدا » خخلافا 
ما يذكره المصنف ( قوله أو حدث بی حادث ) لأنه تعورف الحدث واللدادث فى اموت بحر (قوله زاد بعد موق 
أولا) أى يصير مدبرا الساعة » لأن الندبير بعد الموت لايتصور » فيلغو قوله بعد موتی» أو يجعل قوله أنت مدير 
بمعنى آنت حو كا فى البحر عن النحيط ( قوله أوأنت حز يوم أدوت) لا فرق ف التق المضاف إلى الموت 
بین أن يكون .ملا بشرط آخر أولا » فلو قال : إن كلمت فلانا فأت جر بعد موق فكلمه صار مدبرا لأنه 
بعد الكلام صار التدبيز مطلقا » وكذا لو قال أنت حر بعد كلامك فلانا وبعد موی فكلمه فلان كان مدبرا 
كذا فى البدائع ولا فرق ف التدبيز بين كونه منجزا أو مضافا كانت مدبر غدا أو رأس شه ركذا فإذا جام الوفت 
صار مدبرا بحر ( قوله صح الخ ) لأنه نوی حقيقة كلامه وكان مدبرا مقيدا » لأنه علق عتمّه بما ليس بكائن 
لا عالة وهو موته بالنهار محر عن المبسوط ( قوله وغلب موته قبلها) بان كان كبير السن ( قوله هو الغتار ) 
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لأنه كالكائن لامحالة ‏ وأفاد بالكاف عدم الحصر » حتى لو أوصى لعباده بس م هن ماله ع 
لا ء والفرق لايخنى » وذكرناه ى شرح الملتى . 

( در عبده ثم ذهب عقله فالتدبير على حاله ) لما مر أنه تعليق : وهو لاببطل يجنون ولا رجوع ( بخلاف 
الوصية ) برقبته لإنسان ثم جن ثم مات بطات (ولا يقبل ) اتدبير ( الرجوع ) عنه (وبصح ع الإكراه 


ونه . ولو يجزء 


كذا ف الزيلعى » لکن ذكر قاضيخان › أنه على قول أصهابنا مدر ياء : وهكذا فى 

واعترض ف الفتح على صاحب المداية بأنه كالمناقض لأنه اعتبره فى النكاح ت 
وهنا جعله تأبيدا . وأجاب ف البجر بأنه اعتبر فى النكاح توقيتا للنبى عن الدكاح او 
تقديما المحرم لأنه موقت صورة » وهنا نظر إلى الابيد المعنوى لأن الأصل اعتبار ا لمعن بلا دانع فاذا كان امختار 
وإن جزم الولوالجى بأنه غير مدبر مطلق نسوية بينه وبين الننكاح . 

مطل ف الوصية لاعبد 

( قوله وأفاد بالكاف ) أى فى قوله كإذا مت عدم الحصر : لما فى الفنح أن كل ٠١‏ أفاد إثبات العئق عن دير 
فهو صربح : وهو ثلاثة أقسام . 

الأول مايكون بلفظ إضافة كدبرتك » وءنه حررتك أو أعتقنك أو أنت حر 

الثانى مايكون بلفظ التعليق كإن مت الخ » وكذا أنت حر مع مونى أو ى د وی ناء على أن مع وفى تستهار 
لممنى حرف الشرط . 

الثالث مايكون بلفظ الوصية كأوصيت لك برقبتك أو بنفسك أو بعنفنك وكذا أوصيت اك بثلث مالى » 
فتدخل رقبته لہا من ماله فيعئق ثلث رقبته اه ملخصا ( قوله وذكرناه فى شرح اللاتى ) ء 
أوصى لعبده بسهم من ماله يعتق بعد موته » ولو مجزء لا » إذ الجزء عبارة عن الشىء الم والتعرين فيه الور 
أى فلم تكن الرقبة داخلة تحت الوصية » بخلاف السهم فإنه السدس + فكان سدس رقبته داخلا ى الوصية اه 
ومثله فى البحر:عن المحيط . ثم قال : وما عن ألى يوسف هنا جزم به ى الاختيار اه 

قلت : ومقتضى قوله يعتق بعد موته أنه يعتق كله » وهو خلاف مامر آنذا عن الفتح فى أوصبت لك بثلث 
مالى أنه يعتق ثلث رقبته » إذ لافرق بين الوصية بالثلث أو بالسدس الذى هو معنى السمم + ولعل ماهنا مبنى 
على قول الصاحبين بعدم تجازی' التدبيز كالإعتاق » فحيث دخل سدسه فى الودية ءتق كله . وما الفتح مبنى 
على قول الإمام فتأمل . ثم رأيت فى وصايا خزانة الأ كل : أوصى لعبده يدراهم مسهاة أو بشىء من الأشياء 
م جز . ولو أوصى له ببعض رقبته عتق ذلك القدرويسعى فى الباق عند ألى حن 
عليه بها عت من ثلئه : ولو أوصى له بثلث ماله صح وعتق ثلث » فإن بتی هن الثلث أ کل له » وإن كان فی قيمته 
فضل على الثلث سعى للورثة اه : وقوله عند ألى حنيفة يشير إلى أنه عندهما يعئق كله بلا سعاية : وقوله فإن بى 
من الثلث الخ معناه - والله أعلم ‏ أنه يحكم الوصية استدق ثاث جميع الال ومنه ثاث رقبته : فإن كانت رقبته 
جميمع امال منعى للورثة فى ثلثى رقبته ؛ وإن كان الال أكثز فإن زاد له على لی رقبته شىء أكل له ليستوف 
ثلث جميع الال » وإنكان ثلنا رقبته أقل من ثلث باق المال سعى للورثة فبا زاد ر قوله لما ٠ر‏ ) أى فى تعريفه أنه 
تعليق لكن فيه معنى الوصية لأنه معلق على ا موت فكان تعليقا صورة ووصية «منى ر قوله ولارجوع ) تكرار 
مع قول المثن ولايقبل الرجوع اه ح(قوله ثم جن ) قيل شهراء وقبل تسعة أشبر : وقيل سنة . والفتوى على التفويض 
لرأى القاضى ط عن الحموى » وجزم الشارح فى الوصايا بتقديره بستة أشبر ( قوله بطلت ) الأولى فإنها تبطل 
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عخلانها ) فالتديزكوصية إلافى هذه الثلاثة أشباه ‏ ويزاد مدير السفيه ومدبر قتل سيده ( فلا بباح المدبر) المطلق , 
خلافا للشافعى : : 

ولو قضى بصحة بيعه نفذ » وهل بطل التدبير ؟ قبل نعم لو قفي ببطلان بيعه صا ركالحر (ولا يوهب ولا 
برهن ) فشرط واقف الكتب الرهن باطل » لأ الوقف فى يد مستعيره أمانة فلا يتأتى الإيفاء والاستيفاء بالرهن 
به بحر هه 


( قوله وبزاد مدبر السفيه ) فى اعحانية : يصح تديير انحجور عليه بالسفه بالثلث ووته يسعى فى كل قيمته وإن" 
وصبة امحجور عليه بالسفه بالثلث جائزة اه فيطل الفرق »> ولعل الفرق هو أن التدبير إتلاف الآن » بخلاف 
الوصية فإنها بعد الموت وله الرجوع قبله » فلا إتلاف فا نېر » والمراد بقوله يسعى بكل قيمته كل قيمته مدبرا 
كا فى البحر ح . قلت : وسحيث وجبت عليه السعاية فى كل قيمته لم يأخذ حك الندییر من كل وجه فكأن تدبيره 
لم بصم فافهم ( قوله ومدبر قتل سيده ) يعنى إذا قنل المدبى سيده عتق وسعى فى قيمته : وإذا قتل الموصى له 
الموصى فلا شیء له لأنه لا وصية لقائل » وسباتی تفصيله ح ( قوله فلا بباع المدبر المطلق ) استشكل بما إذا قال 
كل اوك أملكه فهر حر بعد موتی وله ممالياك واشترى ماليك ثم مات فإنهم يعنقون . ولو باع الذين اشتراهم 
سدع : وأجيب بأن الوصية بالنسبة إلى المعدوم تعتبز يوم الموت وإلى الموجود عند الإيجاب» وتام تقربره نى الفتح: 
قال ط : والمراد أنه لايباع من غيره » وأما بیعه من نفسه وهبته منه فإعتاق بال أو بلا مال » فلا إشكال 
كا فى شرح النقابة لبرجندى ( قوله قبل نعم ) قال فى البحر : وفى الظهيرية : فإن باعه وقضى القاضى يجواز 
بيعه نفذ قضاؤه ويكون فسخا للتدبيز » حتى لو عاد إليه يوما من الدهر بوجه من الويجوه ثم مات لايعتق» وهذا 
مشكل لأنه يبطل بقضاء القاضى ماهو مختلض فيهء وما هو تلف فيه لزوم الندبير لاصمة التعليق » فينبغى أن يبطل 
وصف اللزوم لاغير اه . وقوله وهذا مشكل الخ من كلام الظهيرية ( قوله نعم لو قضى ببطلان بیعه صما ركاسخر) 
أى فى سريان الفساد إلى القن إن ضم إليه فى صفقة . قال فى البحر : وسيق فى الببوع أن بيع المدبر باطل لاعلا 
بالقبنض» فلو باعه المولى فرفعه العبد إلى قاض حنى وادعى عليه أو على المشترى فحتم الحنى ببطلان البيع ولزوم ` 
للندبير فإنه يصير متفقا عليه فليس للشافعى أن يقضى يمواز بيعه بعده كافي فتاوى الشييخ قامم » وهو موافق 
للقواعد فيتبغى أن يكون كالحر ؛ فلو جمع بينه وبين قن ينبغى أن يسرى الفساد إلى القن کا سنبيته إن شاء الله 
فى عله اھ ح ( قوله ولايرهن ) لأن الرهن والارتهان من باب إيفاء الدين واستيفائه عندنا فكان من باب تمليك 
العين وتملكها محر عن البدائع : 
مطلب فى شرط واقف الكت الرهن بها 

ر قوله فشرط الخ ) تفريع على العلة التى ذكرناها كا فعل ف البحر » وأشار إليه الشارح . 

ووجه التفريع أن العلة كا أفادت أن الرهن لابد أن كن الاستيفاء منه » فقد أفادت أيضا أن المرهون به 
لابد أن يكون دينا مضمونا يطالب بإيفاله » فبالنظر إلى الأول لايصم رهن امبر بمال آخعر » وبالنظر إلى الا 
لابصح رهن مال بكتب الوقف » فالجامع بينهما عدم صم الرهن فى كل للعلة المذكورة» فلا تضر المغايرة فى كون ٠ش‏ 
المدبر مرهونا والكتب مرهونا بها ؟ فافهم ( قوله فلا يتأ الخ ) قيل مقتضفی كونها أمالة أنها تضمن بالتعدى » 
فا الانع من.صة الرهن لهذه الحيثبة ؟ وعليه يحمل شرط الواقفين تصحيْحا لأغراضهم . 

قلت : قد ضرحوا پان الرهن لا يصيع إلا بدين مضمون وأنه لايصح بالأماناث والؤدائع » وسیاق ف بابه 


: ااانا 
Marfat.com‏ 


- 5 - 


( ولا مخرج من الملك إلا بالإعتاق والكتابة ) تعجيلا للحرية وسيتضح فى بابه . 

والميلة ريد التدبير على وجه بملك بیعه أن يدبره مقيداكإن مت وأنت نیم کی أو إن بقيت بعد .وق فانت 
حر ( ويستخدم ) المدبر ( ويستأجر ) ويتكح ر والأمة توطأ وتتكح ) جبرا ( والمولى أحق بكسبه وأرشه ومهر 
المدبرة ) لبقاء ملكه فى الجملة ( وبموته ) واو حككا كاحاقه مرتدا (عتق ) فى آحر جزء من حياة المولى ( من 


متنا » والأمانات تضمن بالتعدى مطلقا برهن أو غيره :ولا مكن الاستيقاء من الرّهن الباطل ولا حبسه علىذلك 
فلا فائدة له فافهم . 

ثم اعلم أن هذا كله إن أريد بالرهن مدلوله الشرعى » أما إن أريد مداوله اللغوى وأن يكون تذكرة فيصح 
الشرط لأنه غرض يح كا قاله السبكق : قال : وإذالم يعلم مراد الواقف فالأقرب حله على اللغوى تصحيحا 
لكلامه » ويكون المقصود تجويز الواقف الانتفاع أن رجه من خزانته مشر وطا بأن بضع فى اللزانة مايتذكر 
هو به إعادة الموقوف ويتذكر اللحازن به مطالبته من غير أن تثبت له أحكام الرقف . 

قال فى الأشباه فى القول فى الدين بعد أن نقل عبارة السبكى بطرها : وأما وجوب انباع شرطه وله على 
المعنى اللغوى فغير بعيد ( قوله ولا بخرج من الملك ) عطف عام على حاص . وف الذخيرة وغيرها : كل تصرف 
لابقع فى الحر نحو البيع والإمهار بمنع فى المدبر لأنه باق على حتكم ملك المولى إلا أنه انعقد له سبب الخرية : فكل 
تصرف يبطل هذا السبب بمنع المولى «نه اه فلذا لانجوز الوصية به ولا رهنه محر ر قوله إلابالإعناق ) أى بلأبيال 
أو به نهر ( قوله وسيتضح ف بابه ) إيضاحه أن المدبر الذى كوتب إم! أن يسعى فى ثلثى قيمته إن شاء ؛ أ 
فى کل البدل يموت سيده فقيرا لم يترك غيره . وأما إذا ترك مالا غيره وهو بخرج من الثلث عتق جانا ط 
وهو حاصل ماف البحر عن الفح ( قوله أو إن بقيت الخ ) حيلة ثانية اخنصر ها ما فى البحر عن الولوا 1 
هذه أ.نى إن احتجت إلى بیعھا أبيعها » وإن بقيت بعد ٠وتى‏ فهى حرة فباعها جاز » كذا فى فتارى الصدر 
الشبيد اه فافوم . قال : فى البحر : ولم يصرح بأنها مد اعطنقا أو مقيدااه . 

قلت : كيف يصح كونتدبيرهامطلقا مع تصريحهيجواز بیعها فلذا جزم الشارح بككونه «قيدازقوله ويستخدم 
المدبر الخ ) هو وما بعده بالبناء للمجهول ؛ وكان المناسب أن يقول ويؤجر بدل ويستاجر کا عبر فى الکاز 
وغيره » وقوله جبرا قيد للجميع : أى للمولى أن يجبره على الخدمة : وعلى أن بؤجره » وعلى أن ينكده : 
أى بزوجه بالولاية عليه ؛ وعلى أن يطأ المدبرة » وعلى أن ينكحها : أى يزوجها لغيره . قال فى البحر : وإما جازت 
هذه التصرفات لأن الملك ثابت فيه » وبه تستفاد ولاية هذه النصرفات ( قوله وأرشه ) أى أرش الجناية عليه . 
وأما أرش الجناية منه فعلى المولى » ويطالب بالأقل من القيمة ومن أرش اذا 
وإذكثرت الجنايات » أفاده فى البحر . وفى بعض الأسخ وارثه وهو تحريف لأنه مادام سبد حيا لابملك شيئا ط 
ر قوله لبقاء ملكه فى الجملة ) تبع فيه الدرر . 
j‏ بأن الماث فى المدبر كامل لعتقه بقوله كل لوك لم حر اه . وقد يجاب بان نی کال 
ملكه أنه ملوك رقبة ويدا بخلاف المكاتب » وهذا لاناق نقصه هن جهة أخرى وهى أنه لا لك النهسرف فيه 
ما مخرجه عن ملكه بغير العنق والكنابة لأنه انعقد له سيب اللدرية کا مر علاف القن فإن مادکه كامل من کل 
وجه ( قوله وبموته ) أى المول ( قوله کاحاقه ) بفتح انلام . أى مع اتک به كا فى الدر المنتنى » وكذا المستامن 
إذا اشترى عبدا فى دار الإسلام فدبره ولتق دار الحرب فاسترق عثق «دبره کا فى البدائع نبر(قوله عتق ىآخخر 
جزء الخ ) نقله ف البحر عن الميط . ثم قال وهو التحقيق » وعليه بحل كلامهم اه . ومفاده أن فيه قولين + 
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ثلث ) أى ثلث اله بوم موته إلا إذا قال فى صعته أنت حر أو مدبر ومات مجهلا فيعتق نصفه هن الكل ونصفه هن ل 
الات حاوی ر وسعى ) بحسابه إن م خرج من الثلث و (ف ثاثيه) لآن عتقه من الثاث (إنلم يرك غيزه ولهوارث 
م جز ) أى التدبير ر فإنلم يكن ) وارث ر و کان وأجازه عتق كله ) لأنه وصية » واذا لو قتل سيده سعى فى 
قيمته كدبر السفيه ولو قتلته أم الولد لاثى” عليها كا بسطه فى الجوهرة ( وسعى فى كله) أىكل قيمته مدبرا مجتى 
وهو حینئذ ککاتب » وقالا حر مديون ( لو ) المولى ( «ديونا ) بمحيط . 

ولو در أحد الشريكين فللآخر خیارات العتق » فإن ضمن شربكه فات سعى ی نصفه تار . 


وفيه نظر فإنه إذا قال إن هت فانت حر أو أنت حر بعد موق لاتقع الحرية إلا بعد الموت ط ( قوله يوم «وته ) 
إه : أى من ثلث ماله الكائن يوم موته لا يوم الندبير رقوله فى صحته ) فلو فى «رضه فكل من النصفين 
يخرج من الثلث ط ( قوله أنت حر أو مدر ) أى ردد بينبما ( قوله ومات مجهلا) اسم فاعل ٠ن‏ المضعف : 
یم مراده » فلو بين فعلى مابين ح ( قوله فيعتق الخ ) أى مراعاة النفظين » فلو لم يرك غيره وكانت قيمته 
ستائة مثلا عئق نصفه اثة وعتق من نصفه الآخخر مائتان وسعى بماثة ( قوله إن ل يخرج من الثاث ) کا لوكانت 
قبمنه ثلؤائة وكان الثلث ماثتين فإنه يسعى فى مائة ( قوله وف ثلثيه ) عطف على قوله حسابه ( قوله لأن عتقه 
من الثلث ) لا مر أنه تعليق العتق بالموت؛ فحيث لم يرك سيدة تی هن الثاث و يسعى فى ثائيه» أما إذاخرج 
من لثاث فلا سعاية عليه إلا إذا كان السيد سفيها وقت التدبير أو قتل سيده فإنه يسعى فى قيمته "كا فى الدر المت 
عن الأشباه : وقد مر وبانی ( قوله سعى فى قيمته ) لأنه لاروصية لقائل إلا أن فسخ العقد بعد وقوعه لايصح 
فوجب عليه قيمة نفسه . ثم إذا كان القعل خطأ فالجناية هدر + وكذا فيا دون النفس ولو عمدا فللورئة تعجيل 
لقعصاص أو تأخيره إلى مابعد السعابة جوهرة ملخطا ( قوله كدبر الدفيه) فإنه يسعى ىكل قيحته دبرا » ولس 
لأن القتل .وت» 
وبقنص »نما لو الفتل عمدا وإلا فلا سعاية ولا غيرها لأن عنقها ليس بوصية »لاف الدبرة فإن قنلها له ردللوصية 
جوهرة لخصا ( قوله أى کل قيمته دبرا ) وهى ثلثا قيمنه لنا کیا هر فی عدق البعض وباتی ( قوله وهو حينئك 
كمكاتب الخ ) كذا ذكره فى البحر . وفرع عايه أنه لانقبل شهادته > ولايزوج نفسه عنده »سابدلا بما فى الجمع 
لو رك »دبرا فةتل خطأ وهو يسعى للوارث فعليه قمته لوليه . وقالا : ديته على عاقاته اه . قال : وكذا المنجز 
عتفه فى عرض الموت إذا لم يخرج*ن الثاث فإنه فى زءن ااسعاية كالممكاتب عنده :ولاعلاءة اشر نبلالى رسالة “اها 
[ إيقاظ ذوى الدرابة لوصف ن كلف السعاية ] حور فيا أنه إذا لم رج هن الثاث يسعى » وهو حر وأحكاء» 
أحكام الأحرار اتفافا » وكذا المعثق فى «رض اموت والمعئق على نمال أو خددة وأطال وأطاب ؛ ولصتا كلانه 
فيا علقناه على البحر . وقال السيد الحموى فى حاشية الأشباه : وهو تحقيق بالقبول حفرق يعض عليه بالاواجة 
( قوله بمحيط ) أنى بدين حيط مجميع ماله الذى ٠ن‏ جملته المدبر أو برقبة المدبر إن م يكن ءال سواه امح , 
أما لو كان الدين أل ه فإنه يسعى فى تدر الدين . والزيادة على الدين ثلا وصية > ويسعى فى ثلى الريادة 
محر عن شرح الداحاوی ( قله خيارات ااعتق ) وهی سبعة إذا كان الشر يك مسرا وستة إذاكان »مشر | بإسقاط 
النفديين عل ورت فى باب عق البعف ( قوله فإن ضمن شريكه ) أى ضمن الساكت الشرياك المدبر فالضاءن 
أن يرجع بما فسن على الهبد : وإنلم برجع حتى ءات عتق نصيبه هن ثاث ماله وسعى العبد فى الصف الآخعر 
كنال للورئة » وهاه الحيارات عند الإعام وعندهما صار العا كله »دبرا بتدبير أحدهيا : وهو ضاءن لنضرب 
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ر وولد المدبرة ) تددبيزا مطلقا ( مدبر ) أما المقيد فلا يتبعها » وذكر المصنف ف البيع الفاسد أن ولد المد 
كابيه فتأمل » وأما تدبير ا حمل فكعتقه . 

( ولو ولدت المدبرة من سيدها فهى آم ولده وبطل التديير ) لأنه من الثلث والاستيلاد من الكل فكان 
أقوى ( وبيع ) وهب ورهن المدب القید (كأن قال له إن مت فى سفرى أو مرضی ) هذا ( أو إلى عشربن سنة 
مثلا) مما بقع غالا » أو إن مت أو غسلت أو كفنت » أو إن مت أو قتلت خلافا ثزفر 
شريكه موسراكان أو معسرا ح عن المندية ملخصا ( قوله ولد المدبرة) أى المولود بعد التدير لا قبله؛ لأن حق 
الحرية لم يكن ثابتا فى الم وقت الولادة حتى يسرى إلى الولد . ولو اختلفا فادعت ولادته بعد التدبير فالقول 
للمولى أنها قبله مع بمينه على العم والبينة لها > وتمامه فى البدائع والفتح ( قوله ملدبر ) ف بموت سيد أمه ( قوله 
وذكر المصنف الخ ) عبارته ولد المدبركهو اه : ووقع نحوه فى بعض نسيخ المداية بلفظ : وولد المدير مدبر: 

ورده فى البحربآن التبعية إنما هى للم لا للأب . وأجابح بان لفظ المدبر ينناولالذكر والأنثى كا مرق لفظ 
المملوك » ويكون المراد به فى عبارتهما الأننى ية ماقدمناه من أن الولد تيع الأم فى التدبير لا الأب اه لكن 
هذا الجواب لايصحقف عبارة الشارح حيث عبر بقوله كابيه» فلو ذكر عبارة المصنف من غبر تصرف فيا لكان 
أول ط ( قوله فتأمل ) أمر بالتأمل غالفته لا مر منعدم تبعيته للأب. وى بعض النخ : قال وهو تعريف ظاهرء 
لأن مابعده لم يذكره المصنف ف البيع الفاسد ولو كان ذكره لايناسب تفريعه على ما قبله كا قاله امحشى ( قوله 
وأا تدبير الحمل فكعتفه ) أى أنه يصح تدبيره وحده » لكن قال فى لكا : وم يكن له أن بيع الأم ولاججا 
ولابمهرها » فإن ولدت لأقل من ستة أشبر كان الولد مدبرا » وإن لأكثر كان رقيقا ام وتقدم فى كتاب العثق أنه 
لو أعتق الحمل لم جز بيع الأم وجاز هبتهاء ولو دبرهلم تجز هبتها والأصح» وتقدم وج الفرق ‏ وهذا قبلالرلادة 
فبجوز بعدها ابيع وامبة ( قوله وبطل التدبيز )هنی لبطلان کا قال صاحب الذخيرة أنه لابظهر حكمه بعد الاستيلاد 
فكأنه بطل » وليس المراد بطلانه بالكلية . 

فإن قلت : مافائدة التدبير حينئذ؟ قلت : دوه فى قوله كل مدبر لى حر فتعئق حالا ولا يتوقف عتقها إلى 
مابعد اموت ط (قوله وببع الخ ) قال فى البحر : بيان للمدبر المقيد وأحكامه . 

وحاصله أن يعاق عتقه بموته على صفة لا بمطلقه أو بز شىء بعد موتهكإن مت وغسلت أو كفنت ودفنت 
فأنت حر فيعتق إذا مات استحسانا » وإنما بيع المدبر المقيد لأن سبب الحرية لم ينعقد فى الحال لتر دد فى هذا القيد 
لجواز أن لابموت منه فضا ركسائر لتعليقات »لاف المدبر لمطلق لأنه تعلق عتقه بطل موته وهو كان لاعالة ام 
وأشار الشارح بقوله ووهب إلى أن المراد بالبيع الإخراج عن املك لا خصوصه ط ( قوله بمايقع غالبا ) 
أى هما تفع حيائه بعدها غالبا احترز به عن نحو إلى ماثة سئة فإنه يكون مدبرا مطلقا » وقد مر الكلام عليه » 
ون قوله إلى عشرين سنة : أى إن وقع موق فى هذه المدة انى ابتداؤها هذا الوقت وتنتبى إل عشرين ط وكذا 
إلى سنة ‏ فلو مات قبلها عتق وبعدها لا ع ولو فى رأسبا فقتضى ااوجه لايعتق لأن الغاية هنا للإسقاط ؛إذ لولاها 
تناول الكلام مابعدها فتح ملخصا . وأجاب ف البحر بأن هذا غير مطرد لانتقاضه فلا أكلمه إلى غد فإن الغاية 
لا تدخل فى ظاهر الرواية فله أن يكلمه فى الغد مع أنها للإسقاط . ونازعه المقدمى بأن السنة ليست فق الحقيقة 
غاية » فلابد أن بقدر إلى شى سنة ‏ لاف الغد فإنه امم لزءان مستقبل له اسم حاص دخل علب إلى انى الغاية 
تأمل ( قوله وكفنت ) فى نسخ بأو وهى الموافقة لما فى البحر ط (قوله أو إن .ت أو قتلت ) أى بترداده بين 
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ورجحه الكال » أو أنت حر بعد موتى ووت فلان مالم ٤ت‏ فلان قبله فد پر ۰ طلقا ( أو أنت حر بعد موت 
فلان )"كا فى الدرر والكنز ورده فى البحر بمافى المبسوط وغيره من أنه ليس تدبيرا بل تعليقا ة حتى لو مات ” 
فلان وا مولى حى عتق من كل الال : ولو مات المولى أولا بطل التعليق ( ويعتق ) المقيد ( إن وجد الشرط ) بان 
مات من سفره أو مرضه ذلك ر كعتق المدبر ) من الثاث لوجود الإضافة للموت ر قال إن مت من مرضى هذا 
فهو حر فقتل لابعتق؛ بخلاف) مالو قال (ى مرضى ) قفرق بين من وی ولوله جی فتحول صداعا أو بعكسهء 
قال محمد هو مرض واحد يجتى . 

وقيمة المدبر ) المطاى ( ثلا قيمته فنا ) به يفتى ( و ) المدبر ( المقيد يقو"م قنا) دزر عن اثلانية : وفيا عن 


الجملتين » فليس بمدبر مطلق عند. آي بوسف لأن اموت ليس بقتل وتعليقه بأحد الأمرين بمنع كونه عزيمة 
فى أحدهما خخاصة بحر . 
مطاب الكال ابن الحمام من أهل الترجيح 
(قوله ورجحه الکال ) أى رجح قوله زفر إنه مدير مطلق بأنه أحسن » لأنهافى المعنى تعليق بمطاق مونه 
کیفما کان قتلا أو غير قتل » وقدمنا غير مرة أن الكمال من أهل الترجيح كنا أفاده فى قضاء البحر » بل صرح 


بعض معاصريه بأنه هن آهل الاجتباد ولا سيا وقد أقره على ذلك فى البحر والنهر والمنح» ورمز المقدسى والشارح 
وم أعيان المتأخر م (قوله بعد »وى وءوت فلان ) أوموت فلان ومو قكاف اللا کم ( قوله فيصير مطلقا ) 
جواب للمفهو م »وا ات فلان ةبله صار الآن مدبرا .طلقا . قال الكاف :ألا ئرىأنه لو قال أنتحر 


بعد كلامك فلانا وبعد فلاناكان «دبرا » وكذاك قوله : إن كلمت فلانا فأنت حر بعد موتی فكلمه 
صار مدبرا اه . قال ح عن المندية : فلو ءات المول قبل وت فلان لايصير مدبرا وكان لاورئة أن پابعوه ( قوله 
من أنه ) أى «اذكره هن «سألة امن : وكذا قوله بعد وی وءوت فلان کا فى البحر ( قوله حتى لو مات الخ ) 
تفريع على كونه تعليقا فمن لبیان الفرق بینه وبين النديير المقيد بعد اشتراكهما فى جواز البيع والعتق با موت 5 
والفرق هو أنه إن مات فلان فقط فى اة اتن عت من كل الال » وإن مات المولى آولا ف المسألتين بطل تمیق 
ا لو قال إن ذخات الدار فأنت حر فات المولى قبل الدخول والمدبر:المقيد مثل المطلق لايعتق إلا عوت المولى”' 
ومن ثلث ماله لاكله ( قوله بأن مات ٠ن‏ سفره أو مرضه ذلك ) أى أوف المدة المعينة» فاو أقام أو صح وه ضمت 


المدة ثمءءات لم يعتق لبطلان | قبل الموت بحر ( قوله من الثاث ) متعاق بقوله ويعتق» وذكره بيانا لوجه الشبه : 
وأفاد أنه يسعى فها زاد وان استغرق فی كله ۷ کا ف الدرالمتق رتوله ففرق بين من وف ) ووجهه أن ١۰ن‏ ۰ 


تفيدأن اموت مبتدأ وناشى" هن ذلك الارض» بأن يكون ذلك امرض مبب اموت والقثل مبب آخر : وأما وفى » 
فإنها تفيد أن اموت واقع و ذلك المرضى سواءكان بسیبه أو بسبب آخر ( قوله فتدول ) أعاد الضمير مذكرا مع 
أن الحمى مؤنثة على تأويلها بالمرض ر قوله هو مرض واحد ) لعل وجهه أن أحد هذين المرضين ينشأ عن الأثعر 
عاليا فعدا مرضا واحدا وإلا فالمذ کور ىكتب الطب أنهما «رضان» ولعل تخصيص محمد بالذكر لکونه المج 
لفرم ولا فل ار له مقابلا فاده ط ( وله به تی ) وقيل هی قيمتهقناء قال قيعة خدءته دة جره » فل وق 
قيمته قناكالمكائب » وهو الأصح »وعايه الفتوى باقاى . وف البخر أنه خثار ال در الشمبيد والولوالجى : قال 
ف ادر التق فى باب علق فی قلت : والكن لون على لول , ووجهه کا صرح به فى امداية أن الا اولع 
ثلالة : البيع وأشباهه » والاستخدام وأمثاله » والإعئاق وتوابعه : وبالتدبير فات البيع ( قوله قوم قن ) نإذا 
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سبح قال لعبده أنت حر قبل موق بشهر فات بعد شهر عتق من كل ماله. زاد فى افيتبى ولولاه بيعهفى الأصح . 
[ فرع ] قال مريض أعتقوا غلاى بعد موتی إن شاء الله صح الإيصاء » وى هو حر بعد موقى إن شاء الله 
5 53 0 
يصح » لآن الأول أمر والاستثناء فيه باطل والثانى يجاب فيصح الاستثناء . 
اسب الاستيلاد 
هو لغة : طلب الولد من زوجة أو أمة » وخصه الفقهاء بالثافى : 
( وإذا ولدت ) ولو سقطا ( الآمة ) 


لميخرج منالثلث ولزمه السعاية فی ثلثى قيمته أوى كلها يقو"مقنا لامدبرا( قوله قبل موتی بشهر ) أما لوقال بعدموق 
بشہر فهو وصية بالإعتاق فلا يعتق إلا بإعتاق الوارث أو الوصى كاف البحر عن امجتى ( قوله عنق من كل ماله ) 
فى الحانية : ولو مات بعد شهر ءقيل يعتق من الثلث؛ وقيل من الكللأن على قول الإمام يستند المت إلى أولالشور 
وهو كان صميحاء فيعئق من الكل وهو الصحيمح : وعلى قوهما يصيز مدبرا بعد مضى الشبرقبلموته اه وف الظهيرية 
فإن مضى شهبر كان مطلقا عند البعض . وقال بعضهم : هو باق على التقييد اه . 

قلت : القول بعتقه من الثلث يصح بناؤه على كل من القولين الأخيرين » وأما ما#صحه فى انخالية من عتقه 
من الكل فهو على أنه غير مدبر أصلا » لما علمت من أن المدبر المطلق والمقيد إنما يعت من الثلث» وقيد بأنه مات 
بعد شهر ؛ لا فی المتې من أنه لومات المولى قبل مضى الشبر لایعتق بالإجماع ( قوله ولمولاه بيعه ) قال ف الشرنبلالية 
ونقيد صحعة ببعه بأن يعيش المولى بعد البييعأ كثر من شهر لينتنى امحل العتق حال المدة الى يليها موت المولى تأمل ام 
أى لأنه لو مات بعد البيع بأقل من شهر ظهر أنه وقت الببع كان حرا لإسناد العنق إلى أول الشبر الذى يليه الموث 
فافهم » لکن هذا النقيد غير صصح » لما قالوا من أن الاستناد هو أن يثيت الحكم فى امال ثم بستند إلى وقت 
وجود السبب ؛حتى لو قال أنت بحرة قبل هوت فلان بشهر ثم باعها ثم مات فلان امام الشبر لم تعتق لعدم المحلية 
أى لعدم كونها محلا فى الحال » وانظر مامر في الطلاق ف الأحكام الأربعة فى باب الطلاق الصربح ( قوله 
فى الأصح ) راجع إلى قوله عت من كل ماله » وقوله ولولاه بيعه ( قوله لأن الأول أءر الخ ) أى والأءر هوطلب 
الفعل من الأمور » وهو أمر متحقق مع التلفظ به فلا يصح استئنازه » بحلاف أنت حر فإنه فى الأصل إخبار 
محتمل للصدق والكذب ثم استعم ل لإنشاء الحرية فيصحاستثناؤه نظرا لأصله كا مرف يابه : وفرق ف الذخيرة هنا 
بأن الإيجاب بقع ملزما بحيث لا يقدر على إبطاله بعده فيحتاج إلى الاستئناء فيه حنى لابلزمه حكه والأمر لاقع 
لازما فإنه يقدر عل إبطاله بعزل المأمور به فلا يحتاج للاستئناء اه وسيأنى تمامه قبيل باب البين فى الدخول وامفرويج 
والله تعالى أعلم » 

بسب الاستيلاد 

نقدم فالتدبير وجه المناسبة » وهوعلىتقديرمضاف : أ ىأحكام الاستيلاد(قوله وخصهالفقهاء بالثاى) أىخصوا 
الاستيلاد بطلب الولد من الأمة : أى استلحاقه . قال فى الدرالنتتى : فأم الولد .جارية استولدها الرجل بملك اليين 
أو النکاح أو بالشبية ثم ملكها » فإذا استولدها بالزنا لانصير آم ولد عنده, استحسانا » وتصير آم ولد قياسا کا 
قال زفر اه ؛ لکن لو ملك الولد عتق عليه كا سیانی فى الفروع ( قوله ولو سقطا) قال فى البحر : أطلق 
فى الولد فشمل الولد الحى والميت » لأن الميت ولد بدليل أنه يتعلق به أحكام الولادة »> حى تنقضى به العدة 

( ۸۷ - حانها لين مابنين - ۴ ) 
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ولومدبرة (من سيدها) ولو باستدخال منيه قرجها (بإقراره) وينبغى أنيشهد اثلايسترق” ولده يعدموته (ولوحاما 
كقوله: حملها وما بطنها منى كامرف ثبوت النسب وهذا قضاءء أما ديانة فيثبت بلادموة كامبتيلاد موه وجنون 


وتصير به المرأة نفساء ؛ وشمل السقط الذی استبان بعض خلقهء وإن لم يستين شىء لا نكون أم ولد وإن | 1 
(قوله ولو مدبرة ) فيجتمع ریما سببان التدبير والاستيلاد » وقوله ق الباب السابق وبطل التدبير: تقدم 
معناه ( قوله من سيدها ) أى المالك ها كلا أو بعضا > وشمل المسلم والكافر ذميا أو. مرتدا أو مستأمنا كا 
فى البدائع . قال ف الدر المنتتى : وسواء كان مولاها حقيقة أو حكما ه ليشمل ما إذا وطى' الأب جارية الابن 
ثم ولدت فادعاه ( قوله ولو باستدخال الخ ) تعمم لاولادة : أى سواء كانت بسبب الوطء أو بإدخاها منيه 
فى فرجها ( قوله بإقراره ) أى بإقرار المولى بان الولد منه منح » ومثله فى الدررء وقوله ولو حاملا:أى ولو کان 
إذراره حال كو ها حاملا درر :. 5 

قلت' : فالباء فى بإقراره بمعنى مع حال من الولادة المفهوءة من ولدت » وقوله ولو حاملا حال من إقراره» 
وااراد منهإقراره بالولد كنا علمتء فصار المعنى إذا وإدت منسيدها ولادة مقتزنة بإقراره بالولد ولو كانإقراره 
بالولد فى حال كو نما حاملا » لأن الإقرار وإنكان قبل الولادة يبتى حكه فيقارن الولادة : ولاخ أن هذا المعنى 
صصح » فلا حاجة إلى تطريق احتالات لاتصح ورداها فافهم : وأفاد أن المدار على الإقرار والدعوى سواء ثبت 
لنسب معها أولاء لما قالوا من أنه لو ادعى نسب ولد أمته التى زوجها من عبده فإن نسبه إنما يثبت من العبد لامن 
ال وصارت أم ولد له لإقراره بثبوت النسب منه وإن لم يصدقه الشرع » وبه اندفع ماق الفح من أنهم أخخلوا 
بقيد ثبوت النسب كا حرره فى الثهر م 

قلت : لکن برد عليه مالو زنى بأمة غيره وادعى أن الولد منه نإنها لانصيرأم ولده إذا ملكها عندنا کا مر؛ 
لأن أمومية الولد فرع ثبوت النسب » وسیانی آخر الباب مزيد بیان ( قوله كقوله حملها الخ ) قال فى انہر : ينبغى 
أن يقيد عا إذا وضعته لأفل من ستة أشهر من وقت الاعاراف ؛ فإن وضعته لأكثر لانصير أم ولد : 

وف الزيلعى : لو اعترف بالحمل فجاءت به لستة أشهر من وقت الإقرار لزمه للتيقن بوجودهء ويوافقه ماق 
المميط : لو أقر أن أمته حبلى منه ثم جاءت بولد لسئة أشبر يثبت نسبه منه لأنها صادفت وإدا موجودا فى الان » 
وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يلزمه النسب لأنا لم ليقن بوجوده وقت الدعوى لاحټال حدوثه بعدها » 
فلا نصح الدعوى بالشك اھ ( قوله ومافى بطنها منى ) الکن إن قال مان بطنها من حمل أو ولد لم يقبل قوله نها 
لم نكن حاملا وإنما كان رما ولو صدقنه » وإن لم بقل وصدقته يقبل کا ف البحر (قوله أما ديائة الخ ) قال 
فی الفتح : فأما الديانة فالمروى عن ألى حنيفة رحمة الله أنه إن كان حين وطئها لم يعزل عنما وحصنها عن مظان" 
ريبة الزنا يلزمه من قبل الله تعالى أن يدعيه بالإجماع » لأن الظاهر والحالة هذه كونه منه والعمل بالظاهر واجب » 
وإن کان عزل عنها حصنن أولا أولم يعزل ولك م يحعينها فتركها تدخل وتخرج بلا رقبب مأمون ججازله أن ينغي 
لأن هذا الظاهر وهو كونه منه يعارضه ظاهر آخر وهو كونه من غيرة لوجود أحط الدليلين على ذلك وها 
العزل أو عدم التحصين ( قوله كاستيلاد معتوه ومجنون ) مقتضى التشبيه أنه يغبت بلا دعوة ديائة لا قضاء > 
والتبادر من نظم الوهبائية أنه يثبت قضاء أيضا . وأصله ماف القنية عن نجم الأئمة البخارى : مى ولدت ابلدارية 
من «ولاها صارت أم ولد له ى نفس الأمر > وإنما تشترط دعوته القضاء » وهذا يصح استيلاد المعنوه وانجنون 
مع عدم الدعوة منهما اه : قال العلامة عبد البر بن الشحنة فى شرح النظم : وعامة المصئفين لم يسئثنوا هائين 
الصورتين من القاهدة المقررة ى المدهب أنه لابثبت النسب فى ولد الأمة الأول إلا بالدعوة اه : وظاهره أنه هم 


A 4‏ ْ 
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وهبائية ( أو ) ولدت ( من زوج ) تزوجها ولو فاسدا كوطء بشبهة فولدت ( فاشتراها الزوج ) أى مللكهاكلا 
أو بعضا ( فهى أم ولد ) من حين الللك» فاو ملك ولدها من غيره فله بيعه ءوكذا لو استولدها لك ثم استحقت 


أن المراد ثبوت الاستيلاد فيهما قضاء وإلا فلا حاجة إلى التفبيه » على أن عامتهم لم يستئنوهماء وهكذا فهم ى البحر 
حيث قال: فهذا إن صح يستثنى وهو مشكل » فإن الاستثناء والإشكال فى ثبوته قضاء لا فى ثبوته ديانة كا لاخ 
وهكذا فهم فی النهر أيضا حيث أجاب عن الإشكال بأنه يمك نأن تکون الدعوى من وليه كعرض الإسلام عليه 
بإسلام زوجته اه . 

واعترضه بعضوم بأن الفرق ظاهر ‏ إذ في دعوى الولى تحميل النسب على الغير : ثم لايذنى أن المشكل 
الذى فيه الكلام هو ما إذا كان للمجنون أو المعتؤه أمة يطؤها فولدت » أما إذا كانت له زوجة هى أمة للغير 
ولدت منه وثيت نسب الولد منه حك الفراش ثم ملكها فلاشبة ف أنها تصير أم ولد له قضاء بلا دعوى 
كالعاقل » فحمل كلام النظم والقئية عليه غير صصح » بل هو محمول على ماقانا فافهم » ولكن الحق أن ثبوته 
فى القضاء مشكل إذ هو فرع العلم بالوطء وهذا عسير » فجرد ولادتما فى ملكه بدون دعوى صحيحة لايثبت به 
الاستيلاد ولا النسب فلذا لم يستثته عامة المصنفين من القاعدة المذكورة : فالأقرب حمل كلام القنية 
الشارح من ثبوئة ديانة لاقضاء وإن حالف مافهمه غيره . والمعنى أنما إذا ولدت له ثم أفاق وعل أنه وطثها حال 
جنونه وأن هذا الولد منه صارت أم ولد له فى تفس الأءر » ووجب عليه د 
هذا ماظهرلى تحريره؛ والله سبحانه آعم ( قوله من زوج ) خرج مالو ولدت من زنا فلكها الزانى كا ى البحرع 
وسيأق ف الفروع ( قوله ولو فاسدا ) کنکاح بلا شهود ( قوله کوطء بشيية ) تنظير لا تمثبل لاماس » لأن اراد 4 
ماليس بعقد صلا » کا لو وطثها على ظ نأنها زوجته ( قوله فاشتراها الزوج ) الأولى أن يزيد أو ااواطى' ليشمل 
الشبية (قوله أى ملكها ) تعمم للشراء ليدخل فيه الماك بإرث أوهبة وقوله كلا أو بعضا تعمي للفسمير المفعول 
وأفاد به عدم تجزى' الاستيلاد : 

وق الدرالمنتتى : هل يتجزأ الاستيلاد؟ق التبيين نعم » وف غيره لاإذا أمكن تككيله اه . و البدائع الاسئيلاد 
لايتجزأ عندهما كالتدبير » وعنده هو تجزی' إلا أنه قد يتكامل عند وجود سبب التكامل وشرطه وهو إمكان 
التكامل . وقيل لابتجزأ عنده أيضا » لكن فيا محتمل النقل فيه ويتجزأ فيا لامحتمله كأمة بين اثنين ولدت فادعاه 
أحدهما صارت آم ولد له » وإن ادعياه جیعا صارت آم ولد ا ( قوله أو بعضا ) بان اشتراها هو وآخر فتصير 
أم ولد للزوج ويلزمه قيمة نصيبشريكه ‏ وتمامه فى البحر ( قوله ءن حين املك ) أ لاءنحين العلوق بحر (قوله 


غلى مافهمه 


يدعيه وأن لايبيعها وإلا فلا 


فلو ملك ولدها غيره ) يعنى الولد الحادث قبل ملكه إياها . قال فى الفتح: وق المبسوط : او طلقها فتزوجت 
بآخر فولدت منه ثماشترى الكل صار تأمولد وعتى و لدهوولدها منغيره يجوز ببعه حلاف لزفر ؛ لاف الحادث 


فى ملكه من غيره فإله فى حك أمه اه : 

[تنبيه] استققى فى الفعح من قولم : إن الحادث فى ملک من غيزه حككه كأءه ما إذا كان ججارية فإنه لایستتع 
بها لأنه وطی* أمها : وزاد فى البحر : مالو سرى أم ولد الغير من رجل جاهلا حالما فولدت له ثم استحقها مولاها 
فله على المشترى قيمة الولد للغرور » وكان ينبغى أن لايازمه شىء عند الإمام لأن ولد أم الولد لامالية فيه كأمه 
إلا أنه ضحن عنده لأن عدم مالي بعد ثبوت حم أمية الولد فيه ول يبت لعلوقه حرالأصل فلذا يضمن بالقيمةام 
قوله وكذا لو استولدها بلك ) عطف على قولة أو ولدت من زوج : أى وكذا تدکون أم ولد استولدها 
ثم استحقت أو لحقت ثم ملدكها اهح ( قوله ثم استحقت ) أى اسفحقها الغير » بان أثبت أنها آنه ۽ قال ح.: 
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أو لقت ثم ملكهاء فإن عتق آم الولد يتكرر بتكرر الملك كاحارم » لحلاف المدبرة ( حككها ) أى المستولدة 
(كالمدبرة ) وقد مر ( إلا ) في ثلاثئة عشر مذكورة فى فروق الأشباه والبيع الفاسد من البحر : منها ( أنها تعتق 
بموته من كل ماله ) والمدبرة من ثلثه ( من غير سعاية ) وا مدبرة تسعى » ولو قضى يجواز ببعها لم يتفذ بل يتوقف 
على قضاء قاض آخر إمضاء وإبطالا ذخيرة » وينفذ ف المدبرة كما مر 


وينبغي أن يكون ولدها حرا بالقيمة لآنه مغرور ( قوله فإن عتق آم الولد يفكرر) يعنى أنكونما آم ولد يتدكرر 
وأطلق عليه العتق لأنه إعتاق ما لا حديث و أعتقها ولدها » : 

وحاصله أن الاستحقاق أو اللحاق لايناى عودها أم ولد بتجدد الملك ولو بعد إعتاقهاءلأن سبب صيرورتها 
أم ولد قائم وهو ثبوت النسب منه فافهم » وماذكره مأخوذ من الخانية » ونصها : عتق أم الولد يشكرر بشكزر 
املك كعتق الحرم يفكرر بفكرر الملك » وتفسيره : أم الولد إذا أعتقها وارتدتا ولحقت بدار الحرب سبيت 
واشتراها الول فإنها تعود أم ولد له » وكذا لو ملك ذات رحم حرم منه وعنقت عليه ثم ارتدت ولحقت بدار 
الحرب ثم سبيت فاشتراها عنقت عليه وكذا ثانيا وثالنا اه ( قوله بخلاف المدبرة ) أى فإنه إذا أعتقها ثم ارتدت 
وسبيت فلكها لاتصير مدبرة : والفرق أن عتق المدبرة وصسل إليها بالإعتاق وبطل التدبير فلا يبق عتقها معلقا 
بوت » بخلاف الاستیلاد فإنه لاببطل بالإعتاق والارتداد لقيام سببه وهو ثبوت نسب الولد بحر ( قوله حكمها 
كالدبرة ) فى کونہا لمكن تمليكها بعوض ولا بدونه ( قوله وقد مر ) فى قوله لانباع المدبرة 5 

مطلب فى القضاء يحواز بيع أم الولد 

( قوله فى ثلاثة عشر ) قال ف البيع الفاسد من البحر وف فح القدير هنا : اعلم أن أم الولد تخالف المدبر 
فى ثلائة مشر حكا : لانضمن بالغصب وبالإعتاق والبيع » ولا تسعى لغريم ؛ وتعتق من جميع المال» وإذا استولد 
أم ولد مشتركة م يتملك نصيب شريكه » وقيمتها الثلث » ولاينفذ القضاء بجواز بيعها » وعليها العدة موت السيد 
أو إعتاق ؛ وبثبت نسب ولده بلا دعوة » ولايصح تدبيزهاء ويصح استيلاد المدبرة ولا ملك اللحرى بیع أ لده 
وبملك بيع مدبره » ويصح استيلاد جارية ولده ولا يصح تدبيرها كذا ف التنقيح ادح وذكر منہا هنا أربعة 
( قوله تعتق بموته ) أى ولو حكما كلحاقه بدار الحرب مرتدا » وكذا المستأمن لو عاد إلى دار الحرب فاسترق وله 
أم ولد فى دار الإسلام نهر (قوله من كل ماله) هذا إذا كان إقراره بالولد فالصحة أو المرض ومعها ولدأوكانت 
حبل » فإن لم يكن شىء من ذلك عتقت من الثلث لأله عند عدم الشاهد إقرار بالعنق وهو وصبية » كذا فى فيط 
وغيره نہر » وسيأنى فى الفروع ( قوله والمدبرة تسعى ) أى إن لم تخرج من الثلث على مامر تفصيله ه 

مطلب فى قضاء القاضى مخلاف مذهبه 

(قوله ولو قضی يجواز بيعها) أى قضی به حت مثلا على إحدى الروايتين عن الإمام من أن القاضى لوقضى 
لاف رأيه نفد قضاؤه : أى مالم يقيده السلطان بمدهب حاص » أما على الرواية الأخرى وهو قوهما المرجح 
لاينفد مطلقا فيراد القاضى المقلد لداود الظاهرى فإنه يقول يمواز بيعها » وله واقعة مع أنى سعيد البردعى شبيخ 
الکرخی حكاها الزيلعى وغيره » وذكرها ج فراجعه ( قوله لم ينفذ) هذا عند محمد وعليه الفتوى : وقالا : 
ينغ » والللاف نبنى على لاف فى مسألة أصولية » هى أن الإجماع المتأخعر هل برفع اللعلاف المتقددم ؟ عندها 
لابرفع لما فيه من تضليل بعض الصحابة رغى اقه تعالى عنهم ٠‏ وعنده يزفع ح عن انح :.وذكر فى القخرير 
أن الأظهر من الروايات أنهلاينغل عندهم جمبعا اه : ومفاده ازتفاعه عندهم فيثهت الإبماع الماعم لأنه حيث ارتقع 
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ر وإن ولدت بعده ولدا.ثيت نسبه بلا دعوى ) إذا لم تحرم عليه بنحو نكاح أو كتابة أو وطء ابنه أوالمولى أمها » 
فحينئذ لو ولدت لأكثر من ستة أشر لايثبت إلا بدعوة » إلافى المزوجة فلايثبت بل يعتق عليه بدعوته ولو لأقل 


الحلاف المتقدم لم يبق فى المسألة قول آخر » فكان القضاء به قضاء جا لا قائل به فلا بنذ خالفعه الإجماع : 
قلت : لكن المقرر فى كتاب القضاء كا سيأق تحريره إن شاء الله تعالى أن الحسكم ثلاثة أنواع : منه مالايصح 
أصلا وإن نفذه ألف قاض » وهو ماخالف كتابا أو سنة مشهورة أو إجماعاء ومنه ماثبت فيه الللاف قبل الحك 
ويرتفع بالحسکې»حتی لو رفع إلى قاض آخر لايراه أمضاه 2 ومنه ماثبت فيه الىلاف بعد الحكم أئ وقع الليلاف 
فى صمة السك به » فهذا إن رفع إلى قاض آخر » فن کان لازاه أبطله » وإنكان يراه أدضاه » ومقتضى قوله 
بل يتوقف الخ أنه من هذا النوع » ومقتضى كونه عخالفا للإجماع أنه من النوع الأول»وبه صرح الشارح فى كناب 
القضاء حيث قال عند قول المصنف أو إجماعا كحل المنعة لإجماع الصحابة على فساده وكبيع أم ولد على الأظهر + 
وقبل ينفذ على الأصح ٠‏ فجعل عدم النفاذ مبنيا على مخالفته للإجماع » وعليه فلا يصح قوله بل بتوتف 
الخ فتأمل + 
ثم رأيت فى القحرير عزا قوله بل يتوقف إلى الجامع : ووجهه بأن الإجماع المسبوق بحلاف تلف فى كونه 
إجماعا ففيه شبية كخر الواحد فكذا فى متعلقه وهو ذلك الحكم المجمع عليه » فكان القضاء به نافذا لأنه غير 
عخالف للإجماع القطعى : وقال شارحه: ثم الأظهر أن الحلاف فالقضاء ببيع أم الولد ق نفس القضاء كا فمتعلنه 
الذى هو جواز البيع لانى نفس متعلقه فقط »' فيتجه ماى الجامع لان قضاء الثانى هو الذى بقع فى مجتهد فيه أمنى 
الأول » فلذا قال فى الكشف وهذا أوجه الأقاويل اه واه سبحانه أعلم + 
[ فرع ] باع آم ولده والمشترى بعلم بها فولدت فادعاه فهو للبائع » لآن له فراشا عليها » فإن تفاه ثبت 
٠ن‏ المشترى استحسانا وكذا لو لم يعلم المشترى إلا أن الولد يكون حرا لو نفاه البائع » ولو باع مدبرته ووطئها 
اللشترى عالما بها فولدت منه ثبت منه ولم يعتق ورده مع أمه إلى البائع لأنه غير مغرور محيط ( قواه ون ولدت 
بعده ) أى بعد الولد الذى ثبت منه باعترافه أو بنكاحه ( قوله إذا لم #رم ) قيد لقوله بلا دعوى ( قوله بنحو 
نكاح ) أى من كل حرمة مزيلة للفراش » بغلاف الحرمة بالحيض والنفاس والصوم والإحرام » وأدخل بلفظ 
نحو الاشتراك فيها » فلو ولدت المشتركة ولدا ثانيا لم يثيت بلا دعوى كا سيذكره قبيل قوله وهی أم ولدهما ويأفى 
بيائه » أوكانت الحرمة بسبب إرضاعها زوجته الصغيرة هر ( قواهأو وطء ابنه ) .صدر مف اف لفاعله : والمراد 
أن يطأها أحد أصوله أو فروعه ( قوله أو المولى أمها ) المراد أن بط المولى إحدى أصوها أو فروعهاح ( قوله 
فخينئل ) أى فحين إذ حرمت عليه بأحد هذه الأشياء اه ح (قوله لأكثر من ستة أشبر) كذا فى البحر عن البدائع . 
قال ح : والأولى لستة أشبر فأكثر كا لايؤنى (قوله لايثبت إلا بدعوة) لأن الظاهر أنه ماوطئها بعد الحرمة فكانت 
+ حرمة الوط ءكالنق دلالة » فإن ادعاه يثبت لأن الحرمة لائزيل الملك ( قوله فلا يثبت ) لأن الولد للفراش وهو 
الزوج ( قوله ولو لأقل الخ) قال فى البجر بعد عزوه مامر للبدائع :وظاهر تقبيده بالأكثر ءن السثة أنها لو ولدته 
بعد عروض الحرمة لأقل من ستة أشمر فإنه يثبت نسبه بلا دعوة للتيقن بأن العلوق كان قبل عروضما » وقدذكره 
ف فتح القدير بحثا اه أى فقد وافق بحثه مفهوم الرواية فافهم » لكن ينبغى تقيبد هذا بما إذا زواجها المولى غير 
عام بالحمل لما فى التوشبيح وغيره من أنه ينبغى أنه لو زو"جها بعد العلم قبل اعترافه به أنه يجوز النكاح ويكون 
١‏ نفيا اهذكره فى البحزوغيره فى فصل رمات النكاح » وقدمناه فى لكاح العبد والمدبرة والقنة كأم الولد بالأولل 
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من ستة أشبر ثبت بلا دعوة وفسد النكاح لندب استيزائها قبله محر » وقدمناه فى نكاح الرقيق وثبوت الب ' 
(لكنه ينتنى بنفيه من غ توقف على لعان) لأن الفراش أربعة : ضعيف للأمة ومتوسط لأم الولدء وعلإحكهماء 
وقوى المنكوحة فلا ينتنى إلاباللعان » وأقوى للمعتدة فلاينتى أصلا لعدم اللعان (إلا إذا قضى يه قاض) غير حتق 
يرى ذلك فيلزمه بالقضاء ( أو تطاول الزمان ) وهو ساكت کا مر فى اللعان لأنه دليل الرضابحر ( فلا ) ينتى بنفيه 
فى هاتين الصورتين (إذا أسلمت أم ولد الذی)یعنی الكافر أومدبرته مسكين عرض عليه الإسلام فإن أسم فهىله 
وإلاسعت ) نظرا للجانبين » لأن خصومة الذى 
انه إذاكان نفيا فیا ثبت بالسكوت ففيا لایثبت إلا بالدعوة أولى کا فى اہر من امحرمات (قوله لندب استبرائم! 
قبله ) أى استبزاء المولى إياها قبل النكاح » وظاهره أن العلة فى فساد النكاح ندب الاستبراء وأن ذلك مذ كور 
فى البحر » وايسكذلك بل العلة فى فساده ظهور الحبل قبل تمام الستة أشبر كا تفيده عبارة البحر » حيث قال: 
واناد بالتزويج أنه لاحب عليه الاستبراء : قالوا : هو مستحب كاستبراء البائع لاحتيال أنها حبلت مته فيكون 
الىكاح فاسدا فكان تعريضا للفساد اه ظ د 

فلت : وقدمنا نى فصل الحرمات أن الصحيح وجوب الاستبراء قبل التزويج » وقوله لاحمال الخ يفيد 
أنه لو تمحقق حبلها منه بأن ولدت لأقل هن ستة أشهر يكون النكاح فاسدا سواء استبرأها أو لا » ويفيده عبارة 
کاش ال لھا کم حيث قال : ولا ينبغى له أن يزوج آم ولده حتى يستبزئها » فيعلم أنها ليست عامل » فإن زواجها 
فولدت لأقل من ستة أشبر فهو من المولى والنكاح فاسد اه . ووجهه أن الام تبر اء علامة ظاهرة باعقبار الغالب 
وإلا نند تكون حاملا » وما رأنه من الدم اسقحاضة» والولادة لأقل من ستة أشهر من وقت التزويج دلي لقطعى 
على كونها حاملا وقته » فلا تعارضه العلامة الظاهرة الغالبة . ولا يقال : إن تزويجها بعد الاستيراء يكون نفيا 
لواد فلا ينبت منه + لأن نقول : ما يكون نفيا له إذا علم بوجوده كا مر عن التوشيح» أما إذا زوجها على ظن 
عدم وجوده ثم علم أنه موجود فن أبن يكون نفيا لنسبه قافهم ( قوله للأمة ) فإنه لأيثبت إلا بالدعوة » وينتق 
بلا لعان ( قوله لآم الولد ) يثبت بلا دعوة » ويننى بلا لعان » ويلك نقل فراشما بالنزويج (قوله للمعندة ) 
أى معندة البائن ح ( قوله لعدم اللعان ) لأن:شرط اللعان قيام الزوجية > بأن تكون مشكوحة أو معتدة رجعى 
كا تقدم فى بابه ج ر قول إلا إذا قضى به ) استثناء من قوله لكنه بنش بنفيه ط ( قوله غير حت ) أما المت 
فايس له الحسك من غير صربح الدعوى بحر ( قوله يرى ذلك ) أى يرى صعة القضاء بأنه ولده بعد نفيه من غير 
دعوى ( قول کا مر فى اللعان) حيث قال هناك نى الولد الحى عند الهتئة ومدتها سبعة أيام عادة وعند ابياع آله 
الولادة صح » وبعده لا لإقراره به دلالة اه ( قوله لأنه دليل الرضا ٠)‏ عبارة البحر لأن التطاول دليل [قراره 
اوجود دليله م قبول التهنثة ونحوه فيسكون كالتصربح (قوله فى هاتين الصورتين) زاد فى الشر نبلالية مالو أعتقها 
فإنه يثبت نسب ولدها إلى سنتين من يوم الإعناق » كا إذا مات ولا بمكن نفيه لآن فراشها تأكد بالحرية اه 
ر قوله يعنى الكافر ) أى ليشمل الحرنى المستأمن أما الذى فى دار الحرب فلا يعمكن من عرض الإسلام عليه > 
فهو معلوم آنه غير مراد فافهم ( قوله أو مدبرته ) ذكره فى البحر وار أيضا ر قوله نظرا لاجائبين ) أى جاب 
أم الولد بدفع الذل عنبا بصيرورتها حرة يدا وجانب الذى ليصل إلى بدل ملكه : 

مطلب خصومة الدى أشد من خصومة | 
(قولهلآن خعصومة:الذى الخ ) فى انخانية من الغصب : مسلم غصب من ذى مالا أو سرقه فإنه یعاقب عليه 


يوم القيامة الأنة أخعل مالا معسنوما والذى لابرججى نه العفو > بحلاف امس فكائت خصومة الذى أشد » ود 
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والدابة يوم القيامة أشد من خصومة المسلم ( فى ) ثلث ر قيمتها ) قنة ( وعدقت بعد أدائه ) أى للقيمة الى قدرها 
القاضى ر وهی مكاتبة فى حال سعايتها ) إلا فى صورتين ( بلا رذ إلى الرق لو عجزت) إذ لو ردت لأعيدت > 
( ولو مات قبل سعايتها ) وها ولد ولدته فى سعايتها می فیا عليها وإلا ( ععقت انا ) لأنها آم ولد » وكذا حم 
المدبر فيسعى فى اى قيمقه ت 
رولو أسم قن الى عرض الإسلام عليه » فإن أسلم فيها وإلا أمر ببيعه ) تفلصا من يدالكافر ذكره سكين 
ر فان ادعى ولد أمة مشتركة ) ولو مع ابنه ( ثبت نسبه منه ) ولو کافرا أو مريضا أو مكاتبا » لكنه إن عجز خله 
ببعها ( وهى أم ولده وضمن ) يوم العلوق 
اللعصوءة لايعطى ثواب طاعة اسل الكافر لأنه ليس من أهل الثواب » ولا وجه لأن يوضع على المسلم وبال كفر 
الكافر فييق فى حصومته » وغن هذا قالوا : إن خصومة الدابة تكون أشد من خصومة الآدى على الآدى اه 
( قوله فى ثلث قيمتها قنة ) كذا قاله الإتقانى » بأن يقدر القاضى قيمتها'فينجمها عايها فتصير مكاتبة » وهى 
وإن كالت عند الإمام غير متقومة إلا أن الذى يعتقدىهذا تقومها أفاده فيالنبر ومثله ف الفتخ( قوله إذ لو ردت 
أى إلى الرق لأعيدت مكانبة لقيام الموجب مالم يل .ولاها عينى ( قوله ولو مات قبل سعايتها وها ولد الخ ) كذا 
فى عامة النيخ » وى بعضها : ولو مات قبل سعايتها عتقت بلا سعاية» ولو «اتت هى وها ولد الخ وهى الصواب 
لأن قوله ولهاولد إنما يناسب مو تما هى لاموت سيدهاء لکن يبتىقوله وإلا عتقتجانا غبرمرتبط بما قبلهولامعنى » 
فکان عليه أن يقول بعد تمام عبارة المصنف : ولو مانت ھی ومعها ولد ولدنه فى سعايتها سعى فيا هابها كنا 
فى شرحه على اللتی( قوله فيسعى فى ثلنى قيمته ) أى قناء وقيل فى نصفها كامر( قوله ولا أمر بببعها )ن البيع منا 
مكن » بخلاف أم للولد والمدبر ( قوله ذكره مسكين ) أى ذكر تقبيد الجبر على البيع بعرض الإسلام عليه وإباله 
كاف البحر ( قوله ولو مع ابنه ) فى بعض النسخ: ولو معأبيه بالموحدة ثم المثناة وهى الموافقة لقوله فى الدرالمتتن 
ولو كان الشريك أباه . واعترضها ج بأنها غير صحصيحة » واستدل لذلك بقول البحر : وشمل ماإذا كان الملدعى مما 
الأب » كا إذا كانت مشتركة بين الأب وابنه فادعاه الأب صح وازمه نصف القيمة والعقر كالأجنى » غلاف 
ماإذا استولدها ولا ملك له فيها حيث لايجب العقر عندنا اه . 
: قلت : وفيه نظر ظاهرء إذ لامانع من دعوى الابن ولد الأمة المشتركة مع أبيه؛: بقلم الأب إذا ادعاه ممه 
كا بأنى ولا دعوى هنا إلا من واحد » وتخصيص صاحب البحر يكون المدعى الأب لبيان الفرق بين هذه المسألة 
وبين مسألة أخرى وهی ماإذا ادعى ولد أمة ابنه حيث لاحب عليه العقر » لأنه إذا لم يكن للأب فما ملك ممست 
٠‏ المحاجة إلى إثبات اللاك فيها سابقا على الوطء نفيا له من الزئا فلا عقزء وإذاكان له فبا ملك فى شتقص منها لم يكن 
زنا وأننفثالحاجة فيلزمه نصفالعقر فافهم ( قوله ثبت نسبه منه ) لأنالنسب إذا ثبت منهقى نصفملصادفته ملكه 
ثبت فى الباق » ضرورة أنه لايتجزأ لما أن سببه وهو الملوق لايتجزأ » إذ الولد الواحد لايعلق مين مامين مرر 
( قوله أو مكاتبا الخ) فى كاف الحاكم : وإذا كانت الجارية بين حر ومكاتب فولدت ولداغادماه للكانب 
فإن الولد ولده والجارية أم ولد له » ويضمن نصف قيمتها يوم علقت منه ونصف عقرها » ولا يضمن من قيمة 
الولد شيثا » فإن ضمن ذلك ثم عجز كانت ال ماربة وولدها مملوكين لولاه » وإنلم يضمنه ذلك ولم بقاصه رجع 
نصف الجارية ونصف الولد للشريك الحر اه ر قوله لكنه إن عجز فله بيعها ) قد علمت أنه إن عجز بعد :الضمان 
صارت الجارية وولدهالمولاه »> وإن عجز قبله رجع نصف المارية والولذ للشريك + وحيففل فالضمير فى له 
بيعها على الأول يرجع للمكاتب يعنى بإذن مولاه أو للمولى » وعلى الثانى برجع للشرييك ويككون المراد فى بيمها 
بيع حصته منها غافهم ( قوله يوم العلوق ) الأولى ذكره بعد قوله نصف يمتها ونصف عقر هاء خإن كلا من القيمة 
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( لصف قيمتها ونصف عقرها ) ولو معسرا ( لاقيمة ولدها) لأنه عاق حر الأصل ( وإن ادعياه معا) أو جهل 
السابق ( وقد استويا ) وقت الدعوة لا العلوق رف الأوصاف فهو ابنهما ) فلوم يستويا قدم من اعلوق فى ملكه 
ولو بنکاح وأب ومسل وحر وذى وكتانى على ابن وذى وعبد ومرتد 


والعقر يعتبر يوم العلوق كا فى الفتح وغيزه ( قوله نصف قيمتها )انه تملك نصيب صاحبه حين استكل الاستيلاد 
درر ( قوله ونصف عقرها) لأنه وطى* جازية مشتركة »إذ ملكه يثبت بعد الوطء حكا للاستيلاد فيعقبه الملك 
فى لصيب صاحبه درر » وقدمنا فى ول باب المهر عن الفتح أن العقر هو مهر مثلها فى الججال : أى ما برغب به ١‏ 
فى مثلها جمالا فقط ( قوله ولو معسرا ) لأنه ضهان تملك » مخلاف ضمان المت کا تقرر فى موضعه حرر ( قوله ش 
لأنه علق حر الأصل ) إذ النسب يستند إلى وقت العلوق والضمان يحب ف ذلك الوقت فيحدث الولد على ملكه 
وم يعلق منه شی“ على ملك شريكه درر . 
[ تنبيه ] قيد المسألة فى الفتح بقوله هذا إذا ملت على ملكهما » فلو اشترياها حاملا فادعاه أحدهما ثبت 
نسبه منه وبضمن لشريكه نصف قيمة الولد لأنه لامكن استناد الاستيلاد إلى وقت العلوق لأنه لم يحصل فى ملكها 
راذا لايجبعليه عقر لشريكه هناء وتمامه فيه زقوله وإن ادعياه معا) قيدبلمعية لأنه لوسبق أحدهما بالدعوةفالسابق 
أولى کائنا من كان جوهرة » وكونهما اثنين غير قيد عنده» بل عند أنى يوسف : وعند محمد يثبت من ثلاثة لاغير 
وعند زفرمن خسة ( قوله وقد استويا ايخ ) أى بان يكونا مالکین أجنبيين مسلمين أو حري نأو ذميين أو جوسيين 
ر قوله وقتالدعوة الخ ) فلو كان أحدهما مسلا والآخرذميا وقت العلوق ثم أسلم الذى وقت الدعوة كانا متساويين 
ركان غم کا ذكره فى غاية البیان ( قوله قدم من العلوق فى ملكه ) قال فى الفتح : إذاحلت على ملك أحدهما رقبة 
فباع نصفها من آخخر فولدتيعنىلفام ستة أشهرمن بيع النصف فادعياه يكون الأول أولى ا۔کون العلوقق ملكه اه 
وكان امناسب أن يقول لأقل من ستة أشبر من بيع الصف » بدليل قوله لکن العلوق فى ملكه ‏ وبدليل مايق 
في مسألة النكاح اهمرح 
ونی كاف الما کم من باب دعوة الحمل : وإذا كانت الأمة بين رجلين فولدت ولدا فادعياه جميعا وقد ملك 
أحدها نصيبه منذ شبر والآخر منذ ستة أشبر قدم صاحب الملك الأول ( قوله ولو بنكاح ) قال ف الفتح : 
إذا كان الحمل على ملك أحدهما تكاحا ثم اشتراها هو وآخر فولدت لأقل من ستة أشبر من الشراء فادعياه 
فهى أم ولد الزوج » فإن نصيبه صار آم ولد له » والاستيلاد لا يحتمل النجزى عندهما ولا بقاءه عنده فيلبت 
فى نصيب شريكه أيضا اه ح ( قوله وأب ) معطوف على من فى قوله قدم من العلوق فى ملكه ط ( قوله 
على ابن الخ ) لف على سبيل النشر المرتب ط ( قوله ومرتد ) كذا ؤقع فى البحر وتبعه فى اهر والشرنبلالية > 
وهو سبق قلم من صاحب البحر مخالفته لا فن كاق الاک وغابة البيان والفتح والزيلعى مئ تقدبم المرند على الى 
لأنه أقرب إلى الإسلام » أى لأنه يجبر على الإسلام فيكون الولد مسلا ء وهذا أنفع له : ونقل ط عن أبى السعود 
التنبيه على أنه سبق قلم كما قلنا © 
ثم اعل أن مقتضى تقديم أحدهما فى هذه المسائل وهو من وچد ممه امجح أنه يصبير حکه حك مالو ادعاه أحد 
لشريكين فقطء لما ممعت من عبارة الفتح من أنها تصير أم ولد الزوج ويثبت الذسب منه ‏ وعليه فيضمئ نصف Ù‏ 
قيمتها ونصف عقرها » هذا ماظهر لی فاغتنمه فإفى لم أر من صرح به > 
ثم رأيت فى كاق. الام الشبيد مانصه : وإذا كانت المارية بين مسلم وذى ومكاتب وعبد فادعوا جميعا 
ولدها فدعوة المسلم أولى وإن كان نصيبه أقل الأنصباء » وعليه ضمان حصة شركاثه من قيمة الأم والعقر » وعل 
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ومجوسی » ثم لايثبت نسب ولد ثان بلا دعوة لحرمة الوطء كا مر ( وهى آم ولدهما ) إن حبلت فى ملكهما ' 
لالو اشترياها حبلى لأثها دعوة عتق فولاؤه هما » وبادعاء أحدهما يضمن نصف قيمة الولد لاالعقر ( وعلى كل 
نصف عقرها تقاصا إلا إذاكان نصيب أحدهما أكثر قبأحذ منه اازيا ) لأن المهر بقدر الملك 


كل واحد من الآخرين حصة شركائه هن العقر لإقراره بالوطء إلا أن العبد يؤخذ به بعد العتق اه فهذا صرييح 
فيا قلنا » وله الحمد ( قوله ثم لايثيت الخ ) أقول : هذا واجع لأصل المألة » وهو ما إذا ادعياه مما وقد اسغويا 
فى الأوصاف وثبت نسبه منهما لا لصور الدعوى مع المرجح وإن أوه, كلامه تبعا للبجر والبر خخلافه ؛ لل علمت 
من تقدبم من معه الترجييح ونما تصير أم ولده ویثبت النسب منه » وجيث صارت أم ولده وحده لم ببق له 
شريك فبا فلا بحرم وطؤها عليه » فإذا جاءت بولد ثان ينبت منه بلا دعوى ؛ کا لو ادع'ه أحد الشریکین نق 
وقد نقل ف البحر والنهر المسألة عن الجتى . والذى فى اميتبى دليل ما قلنا ‏ فإنه قال ف تعليل أصل المسألة ولأا 
استويا فى سبب الاستحقاق فيستويان فيه ؛ حتى لو وجد المرجح لا ثبت منهما » بان كان أحدها أبا الآخر 
أو كان مسلا والآخر ذميا ثبت من الأب والمسم لوجود المرجح » ولا ثيت نسبه منهما صارت أمه أم ولد ها 
ويقع عقرها قصاصاء ولو جامت بآخر لم ثبت نسبه من واحد إلا الدعوى لأن الوطء حرام فتثير الدعری ا ¢ 
فقوله.ولما ثبت نسبه منهما راجع لأصل المسألة لالمسألة المرجح » لقوله فى مسألة المرجح لايثبت منهما ٠‏ فقوله 
ولو جادت باحر من فروع أصل المسألة أيضا كا هو ظاهر فافهم؛ واغتم هذا التحرير فإنه من فتح القدير ( قول 
كا مر ) أى فى قوله إذالم حرم عليه ح ( قوله وهى آم ولدهما ) فتخدم كلامنهما يوما » وإذا مات أحدهما عقت 
ولا ضهان للحى فى تركة الميت لرضا كل منهما بعتقها بعد الموت » ولا نسعى للحى عند أبى حنيفة لعدم تقومها » 
وعلىقولما تسعى فىنصف قيمتها بحر ( قوله إن حبات ف ملكهما ) بأن ولدت لستة أشمر فا كثر من بوم الشراء ج 
عن البحر ( قوله لا) أى لا تتکون أم ولد لا لو اشترياها حبل » بان ولدت لأفل من ستة أشبر من وقت الشراء 
فادعياه » وكذا لو اشترياها بعد الولادة ثم ادعياه بحر ر قوله لأنها دعوة عنق ) أى لادعوة استرلاد فبعدق الولد 
مقتصرا على وقت الدعوة » بخلاف دعوى الاستيلاد فإن شرطها كون العلوق فى للك وتستند المرية إل وق 
العلوق فيعلق حرا اه فتح . 

وحاصله أن قول كل منہما هذا الولد ابنى تحرير »نهما » ولا تصير أمه آم ولد لما ۰ ولا يجب على كل واجد 
منهما إلعقر لصاحبه لعدم الوطء فى ملكه كا ف الزيلعى ( قوله ذولاؤه لما ) تفريع على كونها دعوة عتق من 
كل منهما فكأن” کل واحد عق نصبه منه فيكون ولاؤه له > لکن صرح الزيلعى وكذا ف الدرر ببوت 
النسب منهما » فحيث ثبت اللسب فا فائدة الولاء تأمل » نعم تقدم أول العتق أنه إذا قال هذا ابن عتق مطلقا ؛ 
وكذا يثبت نسبة إذا صلح ابنا له وكان مجهول النسب وإلالم يثبت نسبه » وبه يحصل التوفبق تأمل ( قوله يضمن 
نص قيمة الولد ) أىلأنمادعوة إعتاق فيضمن حصة شر يكه من الولدء يلاف ١اإذا‏ حبلت ف ملكهما فإنهلابضمنه 
کا مرف قوله لاقيمة ولدها ( قوله لا العقر ) لعدمالوطء ملك صاحبه ( قوله وعلى كل نصف عقرها )لأنالوطء 
ف امحل الهترم لانغلو عن عقر أو عقر وقد تعذر الأول للشبية فتعين الث مر ر قوله وثقاصا) أى سقطا ما عل 
كل واحد منهما للآخر ءا له على الآخر إن تساويا د 

قال ف النبر : وفائدة يجاب العقر مع هذا أنه لو أبرأ أحدهما صاحبه بش حق الآحر » ولو قوم نصيب 
أحدها بالدراهم والآخر بالذهب كان له أن يدفع الدراهم ويأخذ الذهب ( قوله فيأخل منه الزيادة ) وكذا الغلة 
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( مخلاف البنوة والإرث والولاء فإن ذاك هما سوية وإن كان أحدهما أكثر نصيبا من الآخر ) لعدم تجزى اللسب 
فيكون سوية لعدم الأولوية ويتبعه الإرث والولاء (وورث الابن من كل إرث ابن) كامل ( وورثا منه إرث أب ) 
واحد » وكذا الحم عند الإمام لو كثروا ولو نساء ؛ وتمامه فى البحر . وفيه : لو مات أحدها أو أعتقها عتنت 
بلا شیء . 

قلت : فالعتق إنما يتتجزأ فى القنة لافى أم الولد » بل يعتق بعضها يعتق كلها اتفاقا مجتبى فليحفظ + 

جارية بين رجلين ولدت فادعاه أحدهما وأعتقه الآخخر وخرج الكلامان ) مهما ( معا 


وانخدمة نهر ر قوله مخلاف البنوة ) أى النسب ( قوله والإرث ) أى إرث الولد منهما ( قوله والولاء ) 
ى التعبير والولاية : أى ولاية الإنكاح فإنها تنبت لكل من المدعيين كلا » وكذا فى الال عند ألى يوسف : 
فى البحر عن وصايا اللخانية : فن كان هذا الولد مال ورثه من أخ له ن أمه أو وهب له لاينفرد بالتصررف 
أبوين عندها : وعند أبى يوسف ينفرد اه ( قوله سوية ) أى لاعلى قدر الخصص بل يستويان فى ثبوته 
ہما “كلا ر قوله اعدم تجزى النسب اليخ) قال الزيلعى : النسب وإن كان لا يتجزى » لکن يتعلق به 
براث والنفقة والحضانة والنصرف ف المال وأحكام غير متجزئة كالنسب وولاية الإنكاح» 
فا يقبا بينهما على التجزثة : وما لايقبلها يثبت فى حق كل واحد مهما على ال کال كأنه ليس معه 
غيره اه وتمامه فى البحر ( قوله إرث ابن كامل ) لإقرار كل منهما أنه ابنه على الكال نېر ( قوله وورثا منه 
إرث أب واحد ) لأن المستحق أحدهما فيةتسمان نصيبه لعدم الأولوية نهر . وإذا مات أحدهما كان كل الميراث 
لباق نما » ولا يكون نصنه للباق ونصفه لورئة المبت كذا قالوا » ويلزم عليه أن تىكون أمه أم ولد للباق » 
فلا بعتق شىء هما موت أحدهما هوى عن اليعقوبية . وأجاب السيد أبو السعود بأن عدم توريث ورثة ايت 
المانع وهو حجيوم بأبوة الباق لثبوتما له كلا > ولا ءانع لعتق الأم بموته فظهر الفرق ( قوله وكذا الحكم الخ ) 
أى أن قوله وإن ادعياه معا ليس بقيد » بل إذا كان الشركاء جماعة وادعوه يثبت نسبه منهم عند الإمام : وعند 
أنى يوسف يثبت النسب من انين فقط : وعند محمد من ثلائة . وعند زفر من خمسة ( قوله ولو نساء) أى 
او تنازع فيه امرأنان قضی به أيضا بينبما عنده لا عندهما » وأو معهما رجل يقضى بيهم عنده ؛ ولارجل فقط 
عندهما بحر ( قوله عنقت بلا شىء) أى بلاسعاية ولاضمان !ا مرەن عدم نةوآمها عنده( قوله قلت ابخ) هو صاحب 
البحر وقال إنه نبه عليه فى المحتبى : 
قلت : والذى فى امحتبى قال أستاذنا: ظان بعض الناس أن قوله عنقت بالإجماع دلبل على أن الإعتاق لايتجزأ 
عند أنى حنيفة » وقد كشف السرفيه القاضى الصدر فى غنى الفقهاء وشييخ الإسلام بأن الإعتاق يتجزأ عنده » 
لكن العتق لايتجزأ فيسرى إلى نصيب شريكه» وإنما أخر المتق فيا إذا أعتق بعض القن نظرا السا كن ليصبل إلىحقه 
بالفمان أو السعاية قبل بطلان ملكه » ولاكذاك هنا لأنه لاحب لا الضمان ولا السعابة عنده » فلا فائدة فى تأخير 
العتق فيه فيعتق فى اتال اھ : 
ثم اعلم أن الكلام فى تجزى إعتاق أم الولد» وأما نفس الاستيلاد فإنه يتجزأ عنده كالتدبير "كا قدمناه 
عن البدائع » وقوله لا فى أم الولد يفيد أن الإعتاق يتجزأ فى المدبر والمكائب » وذكرت فيا علقته عل البتحر 
مايدل عليه : وأما مااستدل به طا على ذلك فهو إنما يدل على تجزى التدبير والكتابة لا على نجزى إعتاق المكائب 
والمدبر فافهم ( قوله وخرج الكلامان منہما معها ) أما لو تقدم أحدهما ع فإن كان الدعوى فهو كذلك بالأولى 
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فالدعوة أولى ) لاستنادها للعلوق خانية : 
ر ادعى ولد آمة مكاتيه وصداقه المكاتب ازم النسب ) لتصادقهما كدعوته ولد جارية الأجنبى + أء٠‏ ولد 
مكاتبته فلا يشترط تصذيقهاكا سيجىء (و) لزم المدعى ( العقر وقيمة الولد ) يوم ولد ( وسقط الحد ) عنه 
ر للشبرة ولم تصر أم ولده ) لعدم ملكه ( وإن كذبه ) المكاتب (لم يثبت الأسب) جرد على نفسه بالعقد : 
( ولدت منه جارية غيره وقال أحلها لى ٠ولاها‏ والولد ولدى وصدقه الأولى فى الإحلال وكذبه في الولد لم 
يثبت نسبه » فإن صدقه فبهما ) جميعا ( ثبت وإلا لا ) وقول الزيلعى ولو صدقه فى الول بثبت 


و إن كان الإعتاق فالظاهر أنه أولى لكون المعتق قد أعتق نصيبه: فلشريككه اللدرارات ال 
إنه ابنى إعتاق » ويثبت نسبه منه إن جهل نسبه » .وكأمهم سكتوا عن بیان ذاث 
ولو المدعی کافرا کا فى كاف الحا ج ( قوله لاستنادها للعلوق ) أى لوقت العاوق : وال 
فيكون المعتتى «متقا ولد الغيز ط عن المنح ( قوله كدعوته ولد جارية الأجنى ) جاع عد 
لاف مالوادعى ولد جارية ابنه لأن الأب بلك تملكه فلايعتيرتصديق الابن بل ب 
لکن يأنى أنه يعتبرى الأجنى تصديقه ف الولد والإحلال: إذ لو ادعاه نزز 
أى لو ادعى ولد نفس مکاتبته لم يشترط نصديقهاء وخيرت بین‌البقاء على كنابتها واخذ عقرها و 
وتصيرأم ولدء كذا فى الهداية والدراية نہر ر( قوله کا سيجىء ) أىف کناب المكانب ح ( قوله وازم الد ۶ / 
لأنه وطی* بغير نكاح ولاملك بمين در ( قوله وقيمة الولد ) لأنه فى معنى المغرور حيث اعتمد ليلا > 
كسب کسبه فلم برض برقه فيكون حرا بالقيمة ثابت النسب منه »إلا أن ال 
يوم اللعصومة بحر : والفرق فى الفتح ( قوله جره علینفسه ) أى للع 
بالعقد : أى بعقد الكتابة» فاشترط تصديةه إلا أنه لوه لات الولد یوما عن عليه نمر ( قوله ولدت منه الخ )فى كال 
الحم : وإذا وطی؛ -جاريةرجل وقال أحلها لی والولد ولدى وصداقه المولى بأنه أحلها له وكذبه فى الولد لم ثبت 
نسب الولذ نه »لن الإحلال ليس بنكاح ولا ملك يمين » فإن ملكه يوما ثبت نسبهمنه » وإن ملك أده كانت 
أم ولد لهأ وإن صداقه المولى بأن الولد منه فهو ابنه حين صدقه وهو عبد لمولاه . وكذلك الجواب فى جارية 
الزوجة والأبوين إن ادعى أن مولاها أحلها له وأن الولد ولده » إلا أن الولد يعتق بالقرابة إذا ثبت نسبه اه . 
وظاهر قوله لأن الإحلال ليس بنكاح ولا هلك بین يفيد أن المراد به أن يقول أحلاتها اك » ولعل وجه.ثبوت 
النسب أن هذا القول صار شيبة عقد لأن حلها له لايكون إلا بالنكاح أو بماك الهين فكأنه قال ملكتك بضعها 
بأحد هذبن السببين » وذلك وإنلم يصح لكنه يصير شبهة وة فى فى الحد وف ثبوت النسب إذا صدقه السيد 
أو ملك الولد .لما مر من أنه إذا ملكها بعد ٠١‏ ولدت منه بنكاح فاسد أو وطء بشمة تصير آم ولد أى لثبوت 
النسب بذلك » هذا ما ظهر لى . وفى حدود الفتاوى المندية عن الحيط : رجل أحل جاريته لغيره فوطما ذلك 
الغير لاحد عليه اه : فهذا يؤيد مامر من أن الإحلال قوله أللتها لك يدون ٠ك‏ ولا نكاح » إذ او كان بأحدهما 
م يكن للتصربمح بسقوط الحد :وجه ‏ إذ لامعنى لاقول بأن من وطى* زوجته أو أءته لاحد عليه فافهم ( قول 
وإلألا ) أ وإن لم يصدقه فيهما جميعا بأن به فما جميها أو فى الإحلال فقط أو فى الولد فقط لم يثبت نسبه » 
٠‏ _لكن الأخيرة ملكورة فالمنن » والأولى مفهومه منها بالأولى فبقيت الثانية.ه ودة بالتنبيه عايها خالفتما لظاهر 
كلام الزيلعى المذكور ولدقغ انخالفة بينبما فافهم ( قوله وقول اازيلعى الخ ) هذا الجواب للمصنف ح 


بمة دنا تعتير ؤم ولد وفبءة ولد اذ 


بل نفسه عن العصرف ف كدب المكاتب 
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فى الإحلال فلا عخالفة كا لايخ : 
( ولو ملکها) أو ملكه ( بعد تكذيبه ) أى المولى ولو مکاتبه ( یوما ) من الدهر ( ثبت النسب) وتصير 
آم ولده إذا ملكها لبقاء إقراره . 


( ولو استولد جارية أحد أبويه ) أو جده ر أو امرأته وقال ظننت حلها لی فلا حد ) للشبية ( ولا نسب) إلا 
أن يصدقه فما ( وإن ملكه یوما عتق عليه ) وإن ملك أمه لانصير أم ولده لعدم بوت النسب ء كذا ذكره 


(قولهفلا خالفة ) أى ببن ما فى الزيلعى وبين ماف اللحانية والدرر منأنه لايثبت النسب إلاإذا صدقه ف الأمرينجميعا 
ومثل مان الزيلعى ما قدمناه من عبارة الكاق ( قوله أى المولى ) أفاد أن إضافة نكذيب الضميز من إضافة 
الصدر لفاعله والمفعول محذوف : أى تکذیب المولى إياه ( قوله ولو مكاتبه ) أى ولو كان مولى الأمة مكانب 
المدعى أفاد به ثبوت النسب بملك الولد فى مسألة المكاتب المارة ( قوله ثبت النسب ) أى ف الصورتين ضورة 
ملكا وصورة ملكه » أما الثانية فظاهرة » وأما الأول فقد تبع المصنف فيها انلحانية والدرر : واستشكلها ح 
بأن المكذب لدعواه قبل أن بملكه موجود ء مخلاف ما إذا ملكه فإنه حينئذ ارتفع المانع وزال المنازع » الهم 
إلا أن يكون قوهما ملكها أى مع ولدها اه : 

قلت : لكنه حلاف مافهمه الشارح حيث عطف بأو قوله أو ملكه فإنه ظاهر فى أن المراد ملكها وحدها » 
ولعل وجهه أنه إذاملكها وصارت آم ولده حكر إقراره لزم ثبوت نسب الولد منه» لأن أمومية الولد فرع ثبوت 
نسب الولد » فيئيت نسبه من المدعى ضرورة مع بقائه على ملك المولى » حتى إذا ملكه المدعى عتق عليهء وهذا 
إذا كان المراد بقوله بعد تكذيبه أى فى الإحلال والولد : أما إذا كان المراد تكذيبه فى الولد فقط مع تصديقه 
فی الإحلال فالأمر أظهر لتصادقهما على أن وطأها كان حلالا له فتأمل ( قوله إذا ملكها ) قيد به ليفيد أن قوله 
وتصيز أم ولده راجع للصورة الأولى فقط » وثولا ذلك لنوهم أنه راج الصورتين كا رجع إللهما قوله ثبث 
النسب وهو غير صميح » لأنه إذا ملك الولد ولم بملكها لانصير أم ولد له ملم يملكها » ولا بلزم من ملك الولد 
وثبوت نسبه أن تکون أمه آم ولد قبل أن بملكها كا لان » فعلم أن هذا القيد لاب منه فافهم (قوله ولا نسب» 
أى لتمحضه زنا كا علاوا به فى كتاب الحدود ( قوله إلا أن يصدقه فیہما ) مخالف لإطلاقهم فى كتاب الحدود 
عدم ثبوت؛ النسب وإن ادعاه » وتعليلهم بتمحضه زنا يدل عليه فلا محل لهذا الاستثناء هنا ول نجده لغيره » 
نم عله فى السألة السابقة وضمير فيهما يعود إلى الإحلال والولد ( قوله عتق عليه) أى ول پثبټ نسبه كا فى الكاق 
فعلة المنن هنا المزئية .لا النسب كا يأق لكن توقف عتقه على ملكه خاص با إذا كانت ال جارية لامرأنه » 
لخلاف أبيه أو أمه لما فى القنية : وطىء جارية أبِه فولدتمنه سواء ادع شببة أولالم يجز بيع الولد لأنه ولد ولده 
فههتق عليه وإنلم يثبت النسب اه أى يعتق على الأب للجزئية ( قوله لعدم ثبوت النسب ) لأن أمومية الولد فرع 
ثبوت النسب كا قدمناه . قال فى الكاى : وقوله ظننتها حل لى لم يكن شبهة فى ذلك اه أى فى ثبوت النسب » 
ونما هو شببة ف سقوط الحد » يلاف مامر من دعوى الإحلال فإنها شببة فيهما كا مر : 

والماصل أن الوطء فى دعوى الإحلال وظء شبهة » وبه يثبت النسب فتلبت أمومية الولد » لاف الوطء 
مع ظن الحل فإنه زنا عض وإن سقط فيه الحد : وإذاكان ظن الحل غير معتبر فى ثبوت النسب وتمحض الفعل 
معه زلا لاتئنت أمومية الولد إذا ملك الأم وإن كان أقر بالولد لأن الزنا لايثبت فيه النسب وأمومية الولد 
فرع لبونه + 
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المصنف تبعا لازيلعى » لكنه نقل هنا وى لكاح الرقيق عن الدرر والحانية أنه لو ملكها بعد تكذيبه وما ثبت 
النسب لبقاء الإقرار فتدبر : 

نعم فى المانية : زنى بأمة فولدت فلكها لم تصر أم أولده » وإن »لك الولد عتق م 

وف الأشباه : لو ملك أخخته لأمه من الزنا عتةت ولو أخته لأبيه لا . 

[ فروع ] أراد وطء أمته ولا تصيز آم ولده يملكها لطفله ثم يعزوجها . 

أقر بأموميتها فى مرضه أن هناك ولد أو حبل تعتق هن الكل وإلا فن الثلث ٠‏ وما فى يدها للمولى إلا إذا 
أوصى هما به » نعم قى المتبى : استحسن محمد أن يرك ها ملحفة وقيص ومقنعة 


وف الفح عن الإيضاح : أمة جاءت بولد فادعاه أجنى لايثبت نسبه صداقه امول أو كذبه » فن «لكه 
المدعى عتق ولا تضير أمه آم ولد اه أى لأن عتقه للجزئية لا لثبوت النسب » ولذا قال عتق ول يقل ثبت نسبه » 
وبهذا سقط ماأورد على تعليل الشارح أنه لما ادعى الولد فقد أقر له بالنسب ولأمه بأمومية الولد » فإذا ملك الأم 
زال المانع وهو كونما ملك الغير فينبغى أن تصير آم ولد وإن م يثبت نسب الولد اه لأنه إذا لم يثبت النسب لاتصير 
أم ولد فافهم . 

فإن قلت : قد تصير أم ولد مع عدم ثبوت النسب فيا لو زواج أمته من عبده ثم ولدت فادعاه . 

قلت : إنما صارت أم ولد للمولى لإقراره بأن الولد علق منه قبل التزويسج بوطء حلال » لکن لم بثبستمنه 
لوجود الفراش الصحبمح فقد تعلق به حق الغير وهو الزوج » ولولاه لثبت من المولى فلم يثبت منه هنا لعارض 
والزنا لايثبت منه الولد على كل حال » هذا ماظهر لى (قوله لكنه نقل) أى المصنف» وقوله ثبت النسب أى فتصير 
أم ولده ضرورة ثبوت النسب مع زوال المائع وهو ملك الغير » فيناى قوله لاتصير أم ولده لعدم ثبوت نسبه + 
والجواب أن مانقله المصنف عن الدرر والحانية ليس فى هذه المسألة وهى قوله ظننت حلها لى بل فى ٠سألة‏ دعوى 
الإحلال . ونقل ح عبارتهما بيامها ٠‏ وقد علمت الفرق بين المسألتين » وأن ظن الحل شبة فى سقوط الحد 
لافى ثبوت النسب» مخلاف دعوى الإحلالفإنها شبهة فيهماء فالاستدراك فى غير محله فافهم (قوله نعم ف انلحانيةالخ) 
بعنى أن هذا الإشكال فيه لأن الزنا لايثبت فيه النسب فلا نصير أم ولد وإن ملكهاء لكن قد علمت أن الوط ء 
فى مسألة ظن الحل زنا أيضا ( قوله لم تصر آم ولده ) أى فله بيعها ط ( قوله وإن ملك الواد عتق ) لأنه جزؤه 
حقيقة (قوله ولو أخته لأبيه لا) والفرق أن الأخ ينسب إلى أخته لأبيه بواسطة الأب ونسبة الأب منقطعة فلاتثيت 
الأخوة ‏ أما بالنسبة إلى الأم فلا تنقطع فتكون الأخوة ثابتة من جهتها فيعتق بالملك كا فى شروح الهداية » 
ولذا لو مات يرثه أخخوه لأمه دون أخيه لأبيه (قولة ملكها لطفله) فائدة ذلك وإن خرجت من ملکه أنه ياف 
آنا إذا ولدت منه قد تتمرد عليه وتكدر عيشه » فإذا علمت أن له بيعها کا) أراد.انقادت له » وإذا باعها 
يتفق ثمنها على طفله بدلا عا کان ينفقه عليه من ماله » وله أيضا إنفاقه على نفسه عند الاحتياج إليه» فظهر أن ببيءها 
لطفله ينتفع بلا ضرر ياحقه فافهم ( قوله ثم يتزوجها ) أى يزوجها لنفسهء وإذا ولدت منه ولدا يعت على الطفل 
لكونه ملك أخاه ( قوله وإلا فن الثلث ) لأنه عند عدمالشاهد إقرار بالعتق فى المرض وهو من الثلث كا قدمناه 
( قوله وماق يدها للمولى ) لأنه كان لکا له قبل أن تعتق بووته ( قوله إلا إذا أوصى ها به) لأنما تعتق موه 
فيكون وصية رة » بخلاف القن إذا أوصى له بشىء »ن مأله فلا یصح» إلا إذا أوصى له بثلث ماله أو برقبته 
فإنه يصح كا مر فى باب التدبير ر قوله أن يترك لها الخ ) ظاهر الإطلاق آنا تستحق ذلك لأنه يشمل ما إذا كان 
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“VY 
+ ولا شیء للمدبر » والله سبحانه وتعالى أعلم‎ 
ڪتاب الا مان‎ 
. »ناسيته عادم تأثير المزل والإكراه » وقدم العتاق لمشاركته للطلاق فى الإسقاط والسراية‎ 
ر الين ) لغة القوة . وشرعا ( عبارة عن عقد قوى به عزم الحالف‎ 


رع لم يصح تاءل » وقد ٠ر‏ تفسير الماحفة والقميص والقنعة قالع 
ب وغيزها بحر عن الجتبى » ثم هل المدبرة كذلك ؟ مره“ 


فى الورئة دغار : واو كان ذلك على وجا 
من باب المهر ( قوله ولا شىء للمدبر ) أ 
ولينظر وجه الفرق ببنه وبين أم الولد . 


اللخائية : رجل أعتق عبده وله مال فاله اولاد إلا ثوبا يوارى العبد أى 


ب شاء المولى . 
سئل أبو بكر عن رجل مات وترك أم ولد هل يجب ها النفقة 


قلت: اراد أنها تيجب نفقتها على ولدها ولو نیرا كا قدمنا التصريح به فى باب ال عن الذخيزة أىفتنفق 
من مال ولدها الذى وره لامن أل مال الميث لأنه صار مال الورثة وهى أجنبية عنهم فافهم : والله سبحانه 


وتعالى أعلم : 


كتاب الامان 


ر قوله «ناسبته الخ ) قال فى الفتح : اشتر ككل من الِين والعثاق والطلاق والنكاح فى أن المزل والإكراء 
لايؤثر فيه إلا أنه قدم النكاح لأنه اقرب إلى العبادات ا تقدم » والطلاق رفعه بعد تحققه فإبلاؤه إياه أوجه 
واخختص العتاق عن المين بزيادة «ناسبته بالطلا ن بجهة مشاركته إياه فى تمام معنا الذى هو الإسقاط »ولاز 
الشرعى الذى هو ااسراية فقادءه على المين ( قوله فى الإسةاط ) ذإن التالاق إسقاط قيد الذكاح والعتاق.إسقاط 


قيد اارق ط ( قوله والسراية ) فإذا طاق تيمها سرى إلى الكل » وكذا العق : أى عندها ء لقولها بعدم نجزيه 
أما عنده فهو جز ط ( قوله لغة النوة ) قال فى الور : والمين لغة لذظ «شترك بين الجار<ة والفوة والقسم » 


5 
إلا أن م 


کا فى المغرب وغيره : “می الحلف ينا لان الحالف يتقوتى بالقسم » أو أنهم كانو | يتاسكون بأعانهم 
يفيد كا فى الفتمح أن لفظ العين «نقول اه . 

أقول : دو «تقول من أصسل اللغة إلى عرفها: فلا يتا كونه فى اللغة مشتركا بين الثلاثة : وإغا اقتصمر الشارح 
على القوة لظهور المناسبة بينه وبين العنى الاصطلاحى المذكور فى اللتنزح . 

قلت : أو لأنها الأصل » فقد قال فى الفتح ى باب التعليق : إن البين نى الأصل القوة ؛ وجيت إحدى 
اليدين بالهين لزيادة قوتها على الأخرى » و“دى الا بالل تعالى بمينا لإفادنه القوة على حاوف عليه من الفمل 
والترك » ولا شاك أن تعليق المكروه للنفس على أمر بفيد قوة الامتناع عن ذلك الأمر : وتعليق الحبوب لها 
على ذلك يفيد الحمل عليه فكان يمينا اه . فقد أفاد أن أصل المادة ععنى القوة ثم استعمات فى اللغة معان أخر 
لوجود العنى الأعلى فيا كلفظ الكافر من الكفر وهو الستر ٠‏ فيطاق على الكافر بالله تعالى وكافر التعمة » 
وعلى اليل . وعل الملاح ٠‏ وهكذاى كثم من الألفاظ النغربة الى تعلاق على أثراء ترجع إلى أصل واحد عام , 


AOS 


عند الق 
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على الفعل أو الترك ) فدخل التعليق فإله يمين شرعا إلاى خس »ذكورة ف الأشباه » 


إلى العنى الأصلى الذى ترجع إليه > والقول بأن المنقول بجر فيه المعنى الأصلى وهذا ليس منه غير مقبول ؛ 
فإن العين إذا أطلق على الحلف لابراد به القوة لغة » وهذا قال فى الفتح هنا بعد ذكره إنه منقول » ومفهومه لغة 
حملة أولى إنشائية صريحة الجزأين يؤكد بها جملة بعدها خبرية فاحترز بأولى عن التوكيد اللفظى بالحملة نحو : زيد 
قائم زيد قائم» فإن المؤكد فيه هو الثانية لا الأولى عكس العين » وبإنشائية عن التعليق فإنه ليس بنا حقيقة لغةالخ 
وقوله يؤكد بها الخ إشارة إلى وجود المعنى الأصلى وهو القوة لا على أنه هو المراد : وكذا إذا أطلق على الجارحة 
لابراد به نفس القوة بل اليد المقابلة لليسار وهى ذات والقوة عرض » فقد هجر فيه المعنى الأصلى وإن لوحظ 
اعتباره فى المنقول إليه» وبهذا ظهر أن المناسب بيان معنى المين اللغوى المراد به الحلف ليقابل به المعنى الشرعى ؛ 
وأما تفسيره بالعنى الأصلى فغير مرضى فافهم ( قوله على الفعل أو القرك ) متعلق بالعزم أو بقوى ط ( قوله فإنه 
مين شرعا ) لأنه يقوى به عزم الحالف على الفعل فى مثل إن لم أدخل الدار فزوجته طالق » وعلى الغرك نى مثل 
إن دخلت الدار . قال فى البحر : وظاهر ماف البدائع أن التعليق يمين فى النغة أيضا » قال لأن محمدا أطلق عليه 
بمينا وقوله حجة أى اللغة . 


فيصح أن يطلق عليها لفظ الاشتراك نظرا إلى اتحاد المادة مع اختلاف المعانى » وأن يطلق عليها لفظ المنقول نظرا 


مطلب <لف لامحلف حنث بالك ليق إلا فى مسائل 


ر قوله مذكورة ف الأشباه ) عبارته : حاف لامحاف حنث بالتعليق إلا فى مسائل : أن يعلق بأفعال القاوب 
أو بعلن بمجىء الشبر فى ذوات الأشبر أو بالتطليق: أو يقول إن أديت إلى" كذا فأنت حر » وإن عجزت فانت 
رقيق » أو إن حضت حيضة أو عشرين حيضة أو بطلوع الشمس كا فى الجامع اه . 

قلت : وإنمالم بحنث فى هذه الحمسة لأنهالم تتم حض للتعلرق . أ٠ا‏ الأولى كانت طالق إن أردت أو أحييت 
فلأن هذا يستعمل أى الفليك » ولذا يقتصر على الجلس . وأما الثانية كانت طالق إذا جاء رأس الشهر أوإذا أهل” 
املال والمرأة من ذوات الأشبر دون الحيض فلأنه مستعمل فى بيان وقت السئة » لأن رأس الشهر فى حقها وقت 
وقرع الطلاق السنى لاف التعليق . وأما الثالثة كانت طالق إن طلقتك فلأنه يحتمل الحسكاية عن الواقع وهو كونه 
مالكا لتطليقها فلم يفمحض للتعلرق . وأما الرابعة كقوله إن أديت إلى" ألفا فأنت حر؛ وإن عجزت فأنت رقيق 
فلأنه تفسير للكنابة . وأما اللخامسة كانت طالق إن حضت حيضة أو عشيرين حيضةفلأن الحيضة الكاملةلارجود 
هالا بوجود جزء من‌الطهر فيقع فى الطهر فأمكنجعله تفسير الطلاق السنة فلم يتمحض للتعليق ؛ وحيث ليتمحض 
للتعليق فى هذه الحمس لا حمل على التعليق حي ثأمكن غيزه صونا لكلام العاقل عن الحظور وهو الحاض بالطلاق 
وإنما حنث فى إن حضت فأنت طالق لأنه لامك جعله نفسيرا للبدعى لأن البدعى أنواع ؛ بخلاف الى فإنهنوع 
واحد » وحنث أيضا فى أنت طالق إن طلعت الشمس مع أن معن الهين وهو الحمل أو امنع مفقود ومع أن طلوع 
الشمس متخقق الوجود لاخطر فيه . لأنا تقول : الحمل والمنع مرة العين وحكته » فقد تم الركن فى المين دون 
المرة » والمشكة والحسك الشبرعى فالعقود الشرعية يتعلق بالصورة لابالثرة والممككة » ولذا لو حلف لأببيع فلع 
فاسدا حنث لوجود ركن الببع وإن كان المطلوب ءنه وهو الملك غير ثابت اه ملخصا من شرح تلخبص الجامع 
لابن بلبان الفارمى : وبه ظهر أن قول الأشباءأو بطلوع الشمس سبق قل والصواب إسقاطه» أو أن يقول لابطلوع 
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فلو حلف لعلف حنث بطلاق وعتاق : وشرطها الإسلام والتكليف وإمكان البو . وحكها البر أو الكفارة : 
وركتها اللفظ المستعمل فيها » 
الشمس فافهم ر قوله فلو حلف لايحاف الخ ) تفريع على كون التعلرق بمينا » وقوله حنث بطلاق وعتاق : 
أى بتعليقهما ولكن فيا عدا المسائل المستثناة» فكان الأولى تأخيز الاستثناء إلى هنا كا مر فى عبارة الأشباه : 

[ تنبيه ] يتفرع على القاعدة المذكورة ماف كاف الاک : لو قال لامرأنه إن حلفت بطلاقك فعبدى حروقال 
لعبده إن حلفت بعتقك فاه رأنى طالق فإن عيده يعتق لأنه قد حلف بطلاق امرأتهء ولو قال لا إن حلفت بطلاقك 
ذأنت طالق وكرره ثلاثا طلقت ثنتين بالهين الأولى والثانية لو دحل بها وإلا فواحدة ( قوله وشرطها الإسلام 
والدكليف ) قال نى اهر : وشرطهاكون الحالف مكلفا مسلا » وفسر فى الحواشى السعدية الدكليف بالإسلام 
والعقل والبلوغ > وعزاه إلى البدائع وما قلناه أولى اه : وجه الأولوية أن الكافر على الصمحيح »كاف بالفروع 
والأصول كا جقى فى الأصول فلا بخرج بالتكليف . 

واعلم أناشتراط الإسلام إا يناسب اليين بالله تعالىوالهين بالقرب نحو إن فعلت كذا فعلى” صلاة»وأما اليين 
بغبر الفرب نمو إن فعلت كذا فأنت طالق فلا يشترط له الإسلام كا لايق ح . 


مطلب فی بین الکافر 

والحاصل أنه شرط البمين الموجبة لعبادة هن كفارة أو نحو صلاة وصوم فى بين التعليق » وسيذكر الصف 
أنه لاكفارة بيمين كافر وإن حنث مسالا وأن الكفر يبطلها فلو حلف مسلا ثمارتد ثم ألم ثم حنث فلا كفارة اه 
ومعيئئل فالإسلام شرط انعقادها وشرط بقائها . وأما تحليف القاضى له فهو يمين صورة رجاء نكوله كا يأق » 
ومقتضى هذا آنه لا إثم عليه فى الحنث بعد إسلامه ولافى ترك الكفارة » وكذا فى حال كفره بالأولى على القول 
بعكلبفه بالفروع . فا قبل من أن بين الكافر منعقدة لغير الكفارة وأن من شرط الإسلام نظر إلى حككها فهو 
غير ظاهر فافهم . ويشترط خاواها عن الاستثناء بنحو إن شاء الله أو إلا أن يبدو لى غير هذا أو إلا أن أرى 
أو أحب كا فى ط عن المندية قال فى البحر : ومن زاد الحرية كالشمنى فقد سا لأن العبد ينعقد ,ينه ويكفر 
بالصوم كا صرحوا به اه . 

قلت : ويشترط أيضا عدم الفاصل من سكوت ونحوه . فنى البزازية : أخذه الوالى وقال قل باه فقال مطل 
ثم قال لتأنينيوم الجمعة فقال الرجل مثله فلم يات لابحنث لأنه بالسكاية والسكوت صار فاصلا بينامم الله تعالى 
وحلفه اه : وق الصيرفية : لو قال على" عهد الله وعهداارسوللا أفءل كذا لايصيعلأن عهدالرسول صار فاصلااه 
أى لأنه ليس قسها مخلاف هد الله ( قوله وإمكان البر ) أى غندهما خملافا لای يوسف كا فى مسالة الكوز بحر 
(قوله وححكها ال أو الكفارة ) أى البر أصلا والكفارة خلفا كا فى الدر المتتى + وأنت خبير بان الكفارة 
خحاصة بالهين بالله تعالى ح وأراد البر وجودا وعدما » فإنه يجب فيا إذا حلض على ظاعة » ويرم فيا إذا حلف 
على معصية ؛ ويندب فيا إذا كان عدم امحلوف عليه جائرا » وفيه زيادة تفصيل سبأفى ٠‏ 


7: 


Marfat.com 


3000-5-5 


وهل یکره الحلف بغيز الله تعالى ؟ قيل نعم لى وعامتهم لا ء وبه أفتوا لاسا فى زماننا » وحلوا النبى على 
الحلف يغير الله لاعلى وجه الوثيقة ,كقولهم بأبيك ولعمرك ونحو ذلك عبنى ( وهى ) أى اليون باللقلعدم تصوار 
الغموس واللغو فغيره تعالى فيقع مهما الطلاق ونحوه عبنی فليحفظ . ولا يرد نحو هو يبودى لأنه كناية عن اليين 
بالله وإن لم يعقل وجهالكناية بدائع (غموس) تغمسه فى الإثم ثم النار > وهى كبيرة طلقا > لكن إثم الكبائر 
متغاوت نہر ( إن حلف على كاذب عدا ) 


مطلب فى حكر الملف بغيره تعالى 

ر قؤله وهل يكره الحلف بغير الله تعالی الخ ) قال الزيلعى : والهين بغير الل تعالى أبضا مشر وع » وهو تعليق 
الجزاء بالشرط وهو ليس بيمين وضعا > وإنما جى يمينا عند الفقهاء لحصول معنى الهين بالله تعالى وهو الحمل 
أو امنع » والعين بالله تعالى لايكره » وتقليله أو من تنكثيره » والمين بغيره مكروهة عند البعض للنبى الوارد 
فا » وعند عامتهم لاتکرہ لأمها حصل بها الوثيقة لاسا فى زماننا » وما روى من الى محمول على الخاف بغر 
الله تعالى لاعلى وجه الوثيقة كقولهم وأبيك ولعمرى اه ونحوه فى الفح ٠‏ 

وحاصله أن الهين بغيره تعالى تارة يحصل بها الوثيقة : أى اتثاق الخصم بصدق الخالف كالتعليق بالطلاق 
والعتاق ما ليس فيه حرف القمم » وتارة لابحصل مثل وأبيك ولعمرى فإنه لا يلزمه بالحنث فيه شىء فلا تحصل 
به الوثيقة » لاف التعليق المذكوروالحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم ومن كانحالفا فليمحاف بالله تعالى,التخ 
محمول عند الأكثرين علىغير التعليق فإنه يكرهاتفاقا لما فيه من مشاركة المقسم به للتعالى فى التعظم : وأما إقسامه 
تعالی بغيره كالضحي والنجم واللیل فقالوا إنه مختص به تعالى » إذ له أن يعظم ماشاء وليس لنا ذلك ب 
وأماالتعليق فليس فيه تعظم بل فيه الحمل أو المنع مع حصول الوثيقة فلا يكره اتفاقا كنا هو ظاهر مأذكراه » 
وإزماكانت الوثيقة فيه أكثر من الحلف بالله تعالى فى زماننا لقلة المبالاة بالحنث ولزوم الكفارة : أما التعليق 
فيمنع الحالف فيه من الحنث خخوفا من وقوع الطلاق والعثاق : وف المعراج : فلو حاف به لاعلى وجه الوثيقة 
أو على الماضی یکره ( قوله ولعمرك) أى بقاؤك وحياتك » بخلاف لعمر الله فإنه قسم "كما سيأ ( قوله لعدم 
تصور الغموس واللغو ) على حذف مضاف : ی تصور حككهما » وإلا ناق قوله فيقع بہماح ( قوله فى غيره 
تعالى ) أى فى الحلف بغيره سبحانه وتعالى ( قوله فيقع ببما ) أى بالغموس واللغو ( قوله ولابرد ) أى على قوله 
لعدم تصور الخ لو قال هو يبودى » إن کان فعل كذا متعمدا الكذب أو على ظن الصدق فهو موس أو لغومع 
أنه ليس ينا بالله تعالى ر قوله وإن لم يعقل وجه الكناية ) أقول : بسكن تقرير وجه الكناية بأن يقال: مقصود 
احالف بهذه الصيغة الامتناع عن الشرط » وهو يستلزم النفرة عن اليهودية » وهى تستازم النفرة عن الكفر باله 
تعالى » وهى ت زم تعظم الله تعالی فكأنه قال والله العظيم لا أفعل كذا امح ( قوله تخمسه فى الإثم ثم النار) 
بیان لا فى صيغة فعول من امبالغة ح ( قوله وهى كبيرة «طلقا ) أى اققطع بها حق مسل أولاء وهذا رد" على قول 
الب بنبغى أن تکون كبيرة إذا اقتطع مها مال مسلم أو آذاه » وصغيرة إن لم يترتب عليها مفسدة » فقد نازعه 
فى النهر بأنه خالف لإطلاق حديث البخارى ٠‏ الكبائر الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفس» واليين 
الغموس:وقول شمس الأثمة إن إطلاق البين عليها مجاز لأنها عقد مشروع وهذه كبيرة محضة صربح فيه » ومعلوم 
أن م الكبائر مضاوت اه وكذا قال القدسى : أى مفسدة أعظم من هبلك حرمة اسم الله تعال ( قوله عل كاذب ) 
أى عل كلام كاذب : أى مكذوب . ونی نسخة: على كذب ( قول هعمد ) حال من فاعل حلف : أى عامدا؛ وی۶ 

٩ (‏ - حاعية ابن عاياين - ۳ ) 
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ولو غير فعلأو ترك كوالله إنه حجز الآن ماض (كوالله مافعلت) كذا (عالما بفعله أو) حال (كوالله ماله على 
ألف عاما بخلافه ووالله إنه بکز عالما بأنه غيره ) وتقبيدهم: بالفعل والماضى انفاق أو أكثرى ( وبا بہا ) فتلزمه 
التوبة ( و ) ثانها ( لغو ) لامؤاخذة فيا إلا فى ثلاث طلاق وعتاق ونذر أشباه » فيقع الطلاق على غالب الظن 
إذا تبين خلافه » وقد اشتهر عن الشافعية خلافه ( إن حلف كاذبا يظنه صادقا ) فى ماض أو حال فالفارق بين 
الغموس واللغو تعمد الكذب » وأما فى المستقبل فالمنعقدة . 


الخال مصدرا كثيز لکنه ماعی ( قوله ولو غيز فعل أو ترك ) كان الأولى ذكره قبيل قوله ووالله إنه بكر فإنه 
مال هذا فيستغنى به عن المثال المذكور وعن تأخير قوله فى ماض (قوله الآن) قيد به لما تعرفه قريب (قو لهف ماض) 
متعاق بمحذوف صفة لموصوف كاذب : أى على کلام كاذب واقع مدلولع فى ماض » ولا يصح تعلقه بقوله 
حلف إذ ليس المراد أن حلفه وقع فى الماضى كما لايخى فافهم (قوله وتقييدهم بالفعل والماضى الخ) رد عل صدر 
الشريعة حيث جل التقبيد للاحتراز » وإن الله إنه حجر من الحلف على الفعل بتقددير كان أو يكون وجعل 
الخال من الماضى » لأن الكلام يحصل أولا فى النفس فيعبر عنه باللسان » فالإخبار المعلق بزمان الحال إذا حصل 
فى النفس فعيز عنه بالاسان انعقد المين وصار الخال ماضيا بالنسبة إلى زمان انعقاد اليين » فإذا قال كتبت لابد م 
المكتابة قبل ابتداء التتكلم فيكون الحلف عليه حلفا على الماضى » وأشار إلى وجه الرد بلفظ الآن فإنه لإبمكن 
أن يقددر عه كان ليصير فعلا » ولا كن أن يكون من الماضى لنافائه للفظ الآن » على أن الحال نما يعبر عنه 
بصيغة المضارع المستعملة فى الخال أو فى الاستقبال ولا يعبر عنه بصيغة لماذى أصلا نعم قد يراد تقريب الماضى 
هن الحال فيؤق بصيغة الماضى مقرونة بقد نحو قد قام زيد إذا أردت أن قيامه قريب من زمن النكل فإذا قال 
والله قت لايصح أن يراد به الحال أصلا » مخلاف أقوم فإنه يراد به الحال أو الاستقبال کا هو مقرر فى محله » 
فحيث لم يصح أن يكون فعلا ولا ماضيا تعين أن يكون تقبيده, بالفعل وبا ماضى فى قوطم هو حلفه على فعلماض 
الخ اتفاقیا أى لا للاحتراز عن غيره أو أكثريا أى لكونه هو الأكثر (قوله ويأثم با ) أى إا عظها کا فى 
المناوى القدسى . 


مظلب فى معن الام 

والإثم فى اللغة : الذنب » وقد تسمى اتخمر إثما + وفى الاصطلاح عند أهل السنة استحقاق العقوبة . وعند 
المعتزلة لزوم العقوبة بناء على جواز العفو وعدمه كا أشار إليه الأ كل ف تقريره بحر ( قوله فتلزمه التوبة) إذ 
لاكفارة ى الغموس برتفع بها الثم فتعينت اتوبة للتخلصمنه (قوله إلا ف ثلاث الخ) استثناء منقطع الأن التكلام 
فى المین بالله تعالى وهذا فى غيرة ولذا قال ف الاختيار : وروى ابن رستم عن محمد : لايكون اللغو إلافى اين 
بالله تعالى وذلك أن فى حلفه بالله تعالى على أمر يظنه كا قال ليس كذلك لغا لمحاوف عليه وبق قوله والله فلا يلزمه 
شیء » وف العين بغيره تعالى يلغو ا حلوف عليه وببتى قوله امرأنه طالق وعبده حر وعليه حج فيلزمه اه ملخصاء 
ر قوله فيقع الطلاق ) أى والعناق ويلزمه النذر كا علمت ( قوله يظنه ) أى يظن نفسه ( قوله فالفارق الخ ) 
أقول : هناك فارق آخير » وهو أن الغموس تكون فى الأزمنة الثلاثة على ماسياق واللغو لا نكون فى الاستقبال ح 
( قوله وأمافى المستقبل فالنعقدة ) لان أن كلامه فى الحلف كاذبا ينه صادقا وهذا فى المستقبل لايكون إلا .مينا. 


منمقدة » فلا يرد أن الغموس يكون ف المستقبل أيضا لأن الغموس لابد فيه من تعمد الكذلب وليس اكلام 
07 
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وخصه الشافعى بما جرى على اللسان بلا قصد » مثل لا والله وبلى والله ولو لآت » فلذا قال ( ويرجى عفوه) 
أو تواضعا وتأدبا » 


فيه فافهم ( قواه وخصه الشافعى الخ) اعلم أن تفسير اللغو با ذكره المصدنف هو المذكور ف المتون واهلذاية 
وشروحها . ونقل الزيلعى أنه روى عن أنى حنيفة كقول الشافعى . وف الاختيار أنه حكاه محمد عن ألى حنيفة » 
وكذا نقل فى البدائع الأول عن أصصاينا ثم قال : وماذكر محمد على أثر حكايته عق ألى حنيفة أن اللغو ما جرى 
بين الناس من قولمم لا والله وبلى والله فذلك محمول عندنا على الماضى أو الحال »وعندنا ذلك لغو . فيرجع حاصل 
الحلاف بيننا وبين الشافعى فى بمين لايقصدها الحالف ف المستقبل . فعندنا ليست بلغو وفيا الكفارة . وعنده 
هى لغو ولا كفارة فبها اه فقوله فذلك محمول عندنا إلى آخر كلامه خبر قوله وما ذكر محمد الخ في 
على تلك الرواية المحسكية عن ألى حنيفة أراد به بيان الفرق بينهما وبين قول الشافعى » وذلاك أن المسعة. 
لغوا عنده لاعندنا 2 وقد فهم صاجب البحر ۰ن كلام البدائع حيث عبر بقوله عندنا وقوله فيرجع حا 
اللحلاف بيننا وبين الشافعى الخ أن مذهبنا فى المين اللغو أنها الى لايقصدها الحالف ف الماضى أو المال كا يقر 
الشافعى إلا فى المستقبل > 

قلت : هذا وإن كان يوهمه آخر كلام البدائع » لکن أوله صرح محلافه حيث عزا »ائ المتون إلى أصصابنا 
ثم نقل ماحكاه محمد عن ألى حنيفة . فعلم أن قوله عندنا الخ بناء على هذه الرواية "كا قلنا وبين المذه 
الرواية منافاة » فإن حلفه على أمر يظنه كما قال لا يكون إلا عن قصد فينا فى تفسيز اللغى بالتى لا يقد دد 
نعم ادعى فى البحر أن المقصودة إذا كانت لغوا فالتى لا يقصدها كذلك بالأولى فيكون تفسيزنا اللغر أعم مر 
تفسيز الشافعى : ولا يخنى أن هذا خروج عن الجادة وعن ظاهر كلامهم» ولابد له من نقل صريح . والذئدعاه 
إلى هذا العكاف نظره إلى ظاهر عبارة البدائع الأخيرة وقد سمعت تأويلها » وكأن الشارح نظر إلى كلام البحر 
من أن مذهبنا أعم من مذهب الشافعى فلذا قال وخصه الشافعى فافهم » نعم قد يقال: إذا لم نكن هذه افوا يلزم 
أن تكون قسما خارجا عن الأقسام الثلاثة » فالأحسن أن يقال إن الاغو عندنا قسمان : الأول ماذكر فىا تون » 
والثانى مان هذه الرواية فتكون هذه الروابة بيانا للقسم الذى سكت عنه أصصاب المتون » ويأق قريبا عن الفتح 
التصربح بعدم المؤاخذة في اللغو على التفسيرين » فهذا مؤيد لهذا التوفيق » والله سبحائه أعلم ( قوله ولولات ) 
أى ولو لزمان آت أى مستقبل فإنه لخو عند الشافعى لاعندنا حتى على الرواية المحكية عن ألى حنبغة ( قوله فلذا 
قال الخ ) أى للاختلاف فى اللغو : قال : ويرجى عفوه » وهذا جواب عن الاعتراض على تعلق محمد العفو 
بالرجاء بان قوله تعالی -لایؤاخد کې الله باللغو ىأبماتكرب»قطوع به. فأجاب فالهداية بأنه علقهبالرجاء للاختلاف 


وهذه 


للقت اقفو 


واعترضه ف الفتحبأن الأصح أن اللغو بالتفسير ين متفق على عدم المؤاخلة به ف الآخرة وكذا فالدنبا بالكفارة 
قال : فالأوجه ماقيل إنه لم يرد به التعليق » بل التبرك باسهه تعالى والتأدب كقوله عليه الصلاة والسلام لأهل القابر 
٠‏ وإناإن شاء الله بكم لاحقون «وأجا بف النهر بأنه اختلف ف المؤاخذة المنفية هل هى المعاقبة فى الآخخرة أوالكفارة 
قال : ولاش كأن تفسير اللغو علىرأينا لي سأمرا مقطوعا بهإذ الشافعى قائل بأنه من المنعقدة فلا جرم علقه بالرجاء 
وهذا معنى دقيق ولم أر من عرآج عليه اه . 

قلت : إنما م يعر جأحد عليه لما عامت من الاتفاق على عدم المؤاحلة به فى الآخخرة» وكذا فى الدنيا بالكفارة 
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وكاللغو حلفه على ماض صادقا كوالله إنی لقائم الآن تی حال قيامه ( و ) ثالثها ( منعقدة وهى حلفه على) مستقيل 
(آت ) بمكنه » فنجو : والله لاأموت ولا تطلع الشمس من الغموس ( و ) هذا القسم ( فيه الكفارة ) لآية 
- واحفظوا أبمانك ‏ ولا يتصور حفظ إلا فى مستقبل (فقط) وعند الشافعى يكفر في الغموس أيضا ( إن حنث » 
وهى ) أى الكفارة ر ترفع الإثم وإنلم توجد ) منه ( التوبة ) عنها ( معها) أى مع الكفارة سراجية ( ولو 
الحالف ( مكرها ) أو مخطثا 


فافهم ( قوله وكاللغو الخ ) حاصله أن جلفه على ماض صادقا بمين مع أنه لم يدخعل فى الأقسام الثلاثة فيكون قسما 
رابعاء وهو مبطل لنصرهم الهين فى الثلاثة : وأجاب صدر الشريعة بأنهم أرادوا حصر الهين انى اعتبرها الشرع 
ورتب عليها الأحكام . ورده فى البحر بأن عدم الإثم فما حكم : وقال فى النهر : فيه نظر . قالح : والحق ماق 
البحر » ولا وجه للنظر اه : 

قلت : وأنجاب ف الفتح بأن الأقسام الثلاثة فيا يتصور فيه الحنث لای مطلق الهين ( قوله كوالله إنى لقائمالآن) 
:بع فيه النور » وكأنه تنظير لا تمثيل أشار به إلى أن الماضى كالحال : والأحسن قول الفتح كوالله لقد قام زيدأمس 
( قوله علىمستقبل )لاحاجة إليه اح . وقد يجاب بأن لفظ آت اسم فاعل » وحقيققه ما اتصف بالوص فق الال 
فثل قائم حقيقة فيمن انصف بالإتيان فى امال ويحتمل الاستقبال » وكذا لفظ آت حقيقة فيمن انصف بالإتيان 
قى الخال » ويحتمل الاستقبال فزاد الشارح لفظ مستقبل لدفع إرادة جال د 

ولا يرد أن لفظ مستقبل حقيقة فى الال ایا : لأنا تقول : معناه أنه متصف ف ال حال بكونه مستقبلا أى 
منتظرا وذلك لايقتضى حصوله فى الخال لکن کان المناسب تأخير مستقبل عن آت ( قوله بمكنه ) أشار إلىماق 
النهر حيث قال : وبحب أن يراد بالفءل فعل احالف ليخرج نحو والله لا أموت الخ » لكن هذا أعم من الممكن 
وغيره »و تعبير الشارح أحسن لأنه برد على عبارة النهر نحو والله لأشرين ماء هذا الكوز البوم ولا ماء فيهلايحنث 
لعدم إمكان البرمع أنه من فعله » ومقتضى كلامه أن هذا الال من الغموس» لکن يفبغى تقييده بما إذا عل وقت 
الحلف أنه لاماء فيه : وأما إذالم يعلم فليس منها ولا من المنعقدة لعدم الإمكان » فإن جعلت من اللغو انتقض مامر 
من أنها لانكون على الاستقبال . والذى يظهر لى أنها غيز بمین أصلا سواء علم أولا » لما مر من أن شرط الهين 
إمكان الر فليدأمل ( قوله ولا يتصور حفظ إلافى مستقبل ) قلت : كون الحفظ لايتصور إلا فى مستقبل معنا 
أنه لابتصور فى ماض أو فحال » لأن الحفظ منع نفسه عن الحنث فيها بعد وجودها مترددة بين المنك والحفظ 
وذاكلایکون غير المستقبل . ولا بی أن هذا لايستازم آن کل مستقبل كذلك : أى يتصور فيه الحفظ حتى يرد 
عليه الغموس المستةبلة انى لايمكن حفظها نعم برد لو قال ولا يتصور مستقبل إلا محفوظا . والفرق بين العبارتين 
ظاهر فافهم ( قوله فقط ) قيد للهاء من فبه»فالمنی أن فيه لا فى يره من قسيميه الكفارة لا للكفارة ى يصير 
المءنى أن فيه الكفارة لا غيرها منالإثم » لكن الأولى أن يقول وفبه فقط الكفارة اه ح وهذا جواب لعي دفع به 
اعتراض الزيلعى على الكنز بأن المنعقدة فيها إثم أيضا . 

واعترضه ف البحر بان الإثم غير لازم لهاء لآن الحنث قد يكون واجبا أو مستحبا : وأجاب ف الر بال 
تخلف اعارض فلايرد ( قوله وإنلم توجد منه التوبة عنها ) أى عن الهين» والمراد عن حه فيها وهو متعلق بالهوبة 
وقوله معها متعلق بتوجد » وف عدم لزوم التوبة مع الكفارة كلام قدمناه فى جنايات, ایج فراجعه ( قوله 
أو مخطنا ) من أراد شیا فسبى لسانه إلى غيره كا أفاده القهستافى 5 قال فى النہر : کا إذا أراد أن يقول اسقنی الما 
فقال واقه لأ أشرب الماء : 
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أو ذاهلا أو ساهيا ( أو ناسيا) بن حلف أن لاياف ثم نى وحلف ء فيكفر مرتين : مرة تله وأخرى إذا 
فعل الحلوف عليه عينى خنديث ‏ ثلاث هزه ن جد ۽ منها البين ( فى الین أو الحنث ) فيحنث بفعل امحلوف عليه 
مكرها حلفا للشافعى ( وكذا ) محنٹ 


مطلب فى الفرق بين السهو والنسيان 


ر قوله أو ذاهلا أو ساهيا أو ناسيا ) قال ابن أمير حاج فى شرح التحرير : وجزم كثير باتحاد السبو والنسيان » 
لأن اللغة لاتفرق بينهما وإن فرقوا بينهمابأن السبو زوال الصورة عنزالمدركة مع بقائها فى الحافظة : والنسيان زواها 
عنهما معا فيحتاج حينئذ فى حصوها إلى سببجديد وقيلالنسيان عدم ذكر ماکان مذ كورا . والسمو غفل ما کان 
مذکورا وما م يكن مذكوراء فالنسيان آخص منه طلقا : وقيل يسمى زوال إدراك سابق قصرز ان زوالهاسيانا 
وغفلة لاسبوا موزوال إدراك سابق طال زمان زواله سهوا ونسيانا » فالنسيان آ منه مطلتا . وقال الشييخ سراج 
الدبن الهندى : والمحق أن النسيان من الوجدانيات التى لانفتقر إلى تعريف بحسب المدنى » فإن كل عاقل يعلم النسيان 
كا يعم الجوع والعطش اح : 

قلت : لكن ظهور الفرق بينه وبين السبو يتوقف على التعريف . وف المصباح : فرقوا بين الساهى والنا 
بان النامی إذا ذكرته تذكر» والساهى يخلافه اه : وعليه فالسبو أيلغ من النسيان؛ وفيهذهل بفتحتين ذهو 
وقال الزغشرى : ذهل عن الأمر تناساه عدا وشغل عنه ونی لغة من باب تعب ( قوله بأن حلف أن لانعاف ) 
قال ف النهر :أراد بالناسى الخطى*. وفى الكاف : وعليه اقتصر فالعناية . والفتح هو من تلفظ بالمين ذاهلاعنه ؛ 
والملجى' إلى ذاكأن جقيقة النسيان فى المي نلانتصور : قال الزيلعى : وقال العينى وتبعه الشمنى :بل تم وربان حلف 
أن لاغلف ثم نسى الحلف السابق فحلف : ورده فى البحر بأنه فعل المحلوف عليه ناسيا لا أن حلفه كاذنا يا اھ . 
وفيه نظر » إذ فعل الحلوف عليه ناسيا لاینانی كونه بمينابدليل أنه يكفر مرتين : مرة باعتبار أنه فمل احلرف عليه 
وأخرى باعتبار حئثه فى العين اهكلام النهر . 

أقول : التق ماف البحر » فإن فعل الحلوف عليه ناسيا وإن لم يناف كونه يمينا » لكن تعاق النسيان به من جهة 
كوثهدتثا لامنجهة كونه بمينا إذهومن هذه الجهة لم ب: به الفسيان كما لايخنى على منصف اھ ح ر قولهلحديثالخ) 
فى شرح الوقاية للعلامة منلا علىالقارى : لفظ اليين غير مروف إنما المهروف ما رواه أصعاب السنن الأربعة من 
حدي ثأنى هزيرة وحسنه الترمذى وصصحه ادام بلفظ النكاح والطلاق والرجعة وقد رواه ابن عدى فقال «الطلاق 
والتكاح والعتاق » اه : 

وف الفح : اعلم أله لو ثبت حديث الین لم يكن فيه دليل لأن المذكور فيه جعل المزل بالهين جدا والهازل 
قاصد الهين غير راض بحكله فلا يعتبر عدم رضاه به شرعا بعد مباشرته السبب مختاراء والناسی بالتفسير المذكور 
لم يقصد شيئا أصلا ولم يدر ماصنع » وكذا المخطى'لم يقصد قط التلفظ به بل بثشىء آخر › فلا يكون الوارد ف 
المازل واردا فى النامى الذى لم بقصد قط مباشرة السبب فلا يثبت فى حقه نصا ولا قياسا اه رقوله ف الین أو 
اللانث ) متعاق بقوله ولو مكرها أو ناسيا أى سواء كان الإكراه أو النسيان فى نفس الین وقد مر ؛ أو فى الحنث 
بأن فعل ماحلف عليه مكرها أو ناسيا لأن الفعلشرط ال انث وهو سيب الكفارة والفعل الحقبتى لاينعدم بالإأكراه 
والنسيان ( قوله فيحنث بفعل امخلوف عليه ) فلو لم يفعله » کا لو حاف أن لایشرب فصب الماء فى حلقه مکرها 
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( لو فعله وهو مغمى عليه أو يجنون) فيكفر بالحنث كيف كان ( والقسم بالله تعالى ) ولو برفع الاء أو نصا 
أو حذفها كا يستعمله الأتراك » وكذا واسم الله كحلف النصارى وكذا يامم الله لافعل كذا عند محمد » وزجحه 
فى البحر » فلاف بله يكسر اللام إلا إذا کسر الماء وقصد الین ( وباسم من أسمائه ) ولو .شتركا تعورف اللداءف 
به أولا على المذهب (كالرحمن والرحيم) والحليم والعليم ومالك يوم الاين 


فلا حنث عليه نهر ( قوله لو فعله وهو مغمى الخ ) أما او حاف وهو كذلك فلا يازمه شىء لعدمشرط الصحة كا 
مر ( قوله والقسم بالل تعالی) أئ بهذا الاسم الكريم ( قوله ولو برف لهاء) مثله سكونما كا فمجمع الأنمر . قال 
هذا إذا ذكر بالباء » وأما بالواو فلا يكون ینا إلا بالجراهح : 

قلت : أما الرفع مع الواو فلأنه يصب مبتدأ وكذا النصب لأنه يصير مفعولا انحو أعبد فلا يكون يمينا » وأما 
السكون فغير ظاهر لأنه إذاكان مجرورا وسكن لارج عن كونه يمينا » على أن الرفع يحتفل تقدير خيره قسعى 
کا سيان فى :ذف حرف القسم . 1 

والحاصل أن تخصيص ماذكر بالباء مشكل » ولعل المراد أن غير المجرور مع الواو لايكون صريحا فى القسم 
فيحتاج إلى النية » وهذا كله إن کان ماذكره منقولا ولم أره» نعم ذكروا ذلك فىحذف حرف القسم . فى اللحانية 
لو قال الله لأأفمل كذا وسكن الماء أو نصبها لايكون يمينا لانعدام حرف القسم إلا أن يعربها بالكسر » لأن الكسر 
بتتضى سبئ الخافض وهو حرف القسم ه وقيل يكون يمينا بدون الكسر اه . ومثله فى البحر عن الظهيرية : وف 
الجوهرة : وإن نصبه اختافوا فيه » والصحيح يكون بمينا اه . 

قلت ومثله تسكين الحاء على ماحققه فالفقح من عدم اعتبار الإعراب كا سنذكره عند الكلام على حروف 
النسم ( قوله أو حذفها ) قال فى انحتبى : ولو قال والله بغير هاء كعادة الشطار فيمين : 

قلت : فعلى هذا مايستعمله الأئراك بالتدبغير هاء عين أيفا اه وهكذا نقله عنه ف البحر ؛ ولعل أحدالموضعين 
بغير هاء وبالواو لابالهمز أى بغير الألف التى هى الحرف الماوى تأمل ء ثم رأيته كذلك ف الوهبانية : وقال ابن 
الشحنة فى شرحها : المراد بالماوى الألف بين الاء واللام » فإذا حذفها الحالف أو الذاببح أو الداخل فى الصلاة 
قبل لايضر لأنه مع حذفها فى لغة العرب » وقيل يضر ( قوله وكذا وامم الله ) فى البحر عن الفتح : قال باممالله 
لأفمان » الختار ليس يمينا لعدم التعارف وعلى هذا بالواو » إلا أن نصارى ديارنا تعارفوه فيقولون وامم الله اه 
أى فيكون يمينا لمن تعارفه مثلهم لاهم » لما مر من أن شرطه الإسلام ( قوله ورجحه فى البحر) حيث قال : 
والظاهر أنباسم امین كا جزم به ف البدائع معللا بأن الاسم والمسمى واحد عند أهل السئة واللماعة فكان الحلف 
بالامم حلفا بالذات كأنه قال باق اه والعرف لااعتبار به فى الأسماء اه : ومقتضاه أن وا ال كذاك فلا حتص 
به النصارى ر قوله بكسر اللام الخ ) أى بدون مد . والظاهر أن مثله بالأولى المد على صورة الإمالة » وكذا فح 
اللام بدون مد » لأن ذلك كله يتكلم به كثير من البلاد فهو لغم » لکن إذا تكلم به من كان ذلك لغته فالظاهر 
أنه لابشترط فيه قصد الهين تأء ل ( قوله ولو مشتركا الخ ) وقيل كل امم لايسمى به غيره تعالى کاله والرحين فهو 
بین ؛ وما يسمى به خيره كالم والعليم » فإن أراد اليين كان يمينا وإلا لاء ورجحه بعضمم بأنه حيث كان 
مستخملا لغيره تعالى أيضا لم تتعين إرادة أحدهما إلا بالنية . ورده الزيلعى بأن دلالة القسم معيئة لإرادة اليين إذ 
القسم بخيره تعالى لايجوز » نعم إذا نوی غيره صد لأنه نوی محتمل كلامه : وأنت خبير بان هذا مناف لا قدمه 
من أن العامة يموتزون الحلف بغير الله تعالى نهر . 
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والطالب الغالب ( والحق ) معرفا لامنكرا کا سيجىء : وف المحتبى : لو نوی بغير الله غير الهين دين ( أو بصفة) 
. يحلف بها عرفا ( من صفاته تعالى ) 


الا 


أقول : هذا غفلة عن تحرير محل النزاع » فإن الذى جو ”زه العامة ما كان تعليق الجزاء بالشرط لاماكان فيه 
حرف القسم کا قدمناه 2 

والحاصل كنا فى البحر أن المحلف بالله تعالى لايتوقف على التية ولا على العرف على الظاهر من مذهب أصصابنا 
وهو الصحيح : قال : وبه اندفع ماف الولوالجية » من أنه : لو قال والرحن لاأفعل إن أراد به السورة لايكون 
بمينا لأنويصير كأنه قال والقرآن» وإن أراد به الله تعالى يكون يمينا اه لأن هذا التفصيل فى الرحمن قول بشر المريسى 
( قوله والطالب الغالب ) فهو يمين وهو متعارف أهل بغداد كذا ففالذخيرة والولوالجية . وذكر ف الفتح أنه يازم 
إما اعتبار العرف فيا لم يسمع من الأسدإء فإن الطالب لم يسمع بخصوصه بل الغالب فى قوله تعانى - والله غالب على 
أمره ‏ وإماكونه بناء على القول المفصل فى الأسماء اه أى من أنه تعتيز النية والعرف فى الاسم المشترك كنا مر . 
وأجاب ف البحر بان المراد أنه بعد ماجكم بكونه يمينا أخبر بان أهل بغداد تعارفوا الحلف بها اه . 

قلت : ينافيه قوله فى مختارات النوازل فهو عي لتعارف أهل بغداد » حيث جعل التعارف علة كونه يمينا 
فلا حیص عا قاله فى الفتح : وأيضا عدم ثبوت کون الطالب من أدائه تعالى لابد له من قريئة تعين کون المراد به 
اسم الله تعالى وهى العرف مع اقترائه بالغالب المسموع إطلاقه عليه تعالى » وهو وإن كان مسموعا لكنه لم يجمل 
مقسما به أصالة بل جعل صفة له فلا يكون قسما بدونه كا فى الأول الذى ليس قبله شىء فإنه لأيقسم بالأول بدون 
هذه الصفة » ومثله الآخر الذى ليس بعده شىء فافهم : و١٠‏ وقع فى البحر من عطف الغالب بالواو فهو خلاف 
الموجود فى الولوالجية والذخيرة وغيرهما ( قوله کا سيجىء ) أى بعد ورقة » وسيجىء تفصیله وبيانه ( قوله ونی 
المهتى الخ ) المراد به الأسماء المشتركة كا في البحر » وقدمناه آنفا عن الزيلعى معللا بأنه نوی محتمل كلاه وظاهره 
أن يصدق قضاء : وعبارة الجتبى : والمينبغير الله تعالى إذا قصدبها غير اللدتعالى لم يكن حالفا بالله لكين أ البحر 
عن البدائع فلا يكون يمينا لأنه نوی محتمل كلامه فيصدق ف آمر بینه وبين ربه تعالى اه ولا بصدق قضاء لأنه 
خلاف الظاهر كما مر > 

[ ننببه ] اعترض بعض الفضلاء التعبير بالقضاء والديانة با ىالبحر عند قوله ولو زاد ثوبا الخ من أن الفرق 
بين الديانة والقضاء إنما يظهر ف الطلاق والعتاق لافى الحلف بالله تعالى » لأن الكفارة حقه تعالى ليس للعبد فيها 
مدعل حتى يرفع احالف إلى القاضى اه : 

قلت : قد يظهر فيا إذا عاق طلاقا أو عتقا على حلفه ثم حلف بذلك فافهم ( قوله أو بصفة الخ ) المراد بها 
اسم المعنى الذى لايتضمن ذانا ولا حمل عليها بهوهو كالعزة والكبزياء والعظمة » بطلاف نحو العظيم » وتتقيد 
بكون الحلف بها متعارفا سواء كالت صفة ذات أو فعل؛ وهو قول مشاييخ ماوراء النهر : ولشاييخ العراق نفصبيل 
آخر ؛ وهو أن الحاف بصفات الذات يمين لابصفات الفعل : وظاهره آنه لا اعتبار عندهم للعرف وعدمه ققح 
ملخصا » ومثله فى الشرنبلالية عن البرهان بزيادة التصربح بان الأول هو الأصح . وقال الزبلعى : والصحييح 
الأول لأن صفات الله تعالى كلها صفات الذات وكلها قديمة والأبمان مبنية على العرف » مايتعارف الناس الحلف 

» به يكون بمينا ومالا فلا اه . ومعنى قوله كلها صفات الذات أن الذات الكريمة موصوفة بها فيزاد بها الذات‎ ١ 

سواء كانت ما يسمى صفة ذات أو صفة فعل فيكون الحلف بها حلفا بالذات» وليس مراده نى صفة الفعل تأءل 
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صية ذات لايوصف بضدها (کعزة الله وجلاله وكبزيائه) وملکوته وجبروته (وع‌ظمته وقدرته ) أو صفة فمل 
يوصف بها وبضدها كالغضب والرضا » فإن الأبعان مبنية على العرف » فا تعورف الحلف به فيمين ومالا فلا 
(لا) يقسم ( بغير الله تعالى کالنی والقرآن والكعبة ) قال الكال : ولا شی أن الحلف بالقرآن الآن متعارف 
فيكون يمينا . وأما الحاف بكلام الله 


ثم رأت العنف استشكله وأجاب بأن مراده أن صفات الفعل ترنجع ف الحقيقة إلى القدرة عند الأشاعرة والقدرة 
صفة ذات اه و١٠‏ قلناه أولى تأمل ( قوله صفة ذات ) مع قوله بعده أو صفة فعل بدل مفصل من مجمل » وقوله 
لایو صف بفمدها الخ بیان للفرق بینہما كما فى الزيلعى وغيره ( قولهكعزة الله ) قال القهستائى : أى غلبته مين حد 
نص » أو عدم النظيز من حد ضرب »أو عدم الحط منمنزلته من حدعل» وقوله وجلاله : ی کونه كام لالصفات 
وقوله وكيزيائه: آی کونه کامل الذات اه ( قوله وملكوته وجیروته ) بوزن فعلوت وزيادة الهمزة فى جبروت 
خلأ فاحش : وى شرح الشفاء للشهاب : الملكوت صفة مبالغة من الماك كالرحموت من الرحمة » وقد بخص با 
يقابل عالم الشمبادة ويسمى عام الأمر » كما أن مقابله يسمى عام الشهادة وعالم اللاك اه وف شرح المواهب : قال 
الراغب : أصل الجبر إصلاح الشىء بضرب من القهر . وقد يقال فى الإصلاح اجرد كقول على" : ياجابر كل 
کسر ومسو ل كل عسير ؛ وتارة فى القهر امهرد اه أفاده ط ( قوله وعظمته) أى كونه كامل الذات أصالة وكامل 
الصفات تبعا » وقوله وقدرته : أىكونه يصح منه کل من الفعل والترك قهستانی ( قوله كالغضب والرضا ) أى 
الانتقام والإنعام > وهذا تمثيل لصفة الفعل تی حد ذاتها » فلا ینای ماباتی أن الرضا والغضب لايحلف بهما طا 
ر قوله فإن الأبمان مبنية على العرف ) علة للتقييد بقوله عرفا ط وهذا خاص بالصفات » لاف الأسماء فإنه 
لايعتبر العرف فیا کا مر ( قوله لايقسم بغير الله تعالى ) عطف على قوله والقسم بلله تعالى : أى لاينعقد القسم 
بغيره تعالى أى غير أسمائه وصفاته ولو بطريق الكناية كا مر » بل بحرم کا فی القهستاى » بل حاف منه الكفر 
فى نمو وجياق وحياتك کا انی : 
مطلب ف القران 
ر قوله قال الکال اخ ) مينى على أن القرآن بمعنى كلام الله » فيكون من صفاته تعالى کا يفيده كلام الهداية 
حيث قال : ومن حلف بغي الله تعالىلم يكن حالفاكالنى والكعبة ‏ لقوله عليه الصلاة والسلام و من كان متم 
حالفا فليحلف بالل أو لیذر» وكذا إذا حلف بالقرآن لأنه غيرمتعارف اه. فقوله وكذا يفيد أنه لیس من قسم الحلف 
بغيز الله تعالی بل هو من ق الصفات ولذا علله بأنه غير متعارف » ولو کان من القسم الأول کا هو امتبادر من. 
كلام المصئف والقدوری نت العلة فيه النبى المذكور أو غيره ء لأن الاعارف إنما يعتير فى الصفات المشتركة 
لای غيرها . وقال فى الفح : وتعليل عدم كونه ینا بأنه خيره تعالى لأنه عخلوق لأنه حروف وغير اغلوق هو 
الكلام النفسى منع بأن القرآن كلام الله مغزل غير خلوق 2 ولاينى أن المنزل ف الحقيقة ليس إلا امروف المنقضية 
المنعدمة » وما هت قدمه استحال عدمه » غير أنهم أوجبوا ذلك لأن العوام إذا قبل لهم إن القرآن لوق تعدوا 
إلى الكلام مطلقا اه : وقوله ولا يخى الخ رد للمتع : : 
وحاصله أن غير المفلوق هو القرآن بمعنى كلام الله الصفة النفسية القائمة به تعالى لامعنى الحروف المئزلة غير ١...‏ , 
أنه لايقال الفرآن مخلوق لعلا يتوهئ إرادة المنى الأول : َ 
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فيدور مع العرف . وقال العينى : وعندى أن المصحف بين لاسوا فى زماننا : وعند الثلاثة المصحف والقرآن 
وكلام الله مين . زاد أمد والنى أيضاء ولو تبرأ م نأحدها فيمين إحاعا إلا من المصحف إلا أن يتبرأ مما فيه » 
بل لو تبرأ من دفتر فيه بسملة كان يمينا » ولو تبرأ من كل آية فيه أو من الكتب الأربعة فيمين واحدة ؛ 
ولو کرر البراءة فأععان بعددها؛ وبرىء من الله وبرىء من رسوله يمينان ؛ ولو زاد : والله ورسوله بريئان منه 
قأربع » وبرىه من الل ألف مرة بمين واحدة؛ وبرىء من الإسلام أو القبلة أو صوم رمضان أو الصلاة 


١‏ قلت : فحيث لم يجز أن يطلق عليه أنه علو ينبغى أن لايجوز أن یطاق عليه أنه غيره تعالى بمعنى أنه ليس 
صفة له » لأن الصفات ليست عينا ولا غيرا کا قرر فى محله » ولذا قالوا: من قال جات القرآن فهو كافر . ونقل 
فى الهندية عن المضمرات : وقد قبل هذا فى زمامهم » أمافى زماننا فيمين وبه تأخذ وناءر ونعتقد . وقال محمد 
ابن مقائل الرازى : إنه مين » وبه أخذ جمهور مشائخنا اه فهذا مؤيد لكونه صفة تعورف الخلف با كعزة الله 
وجلاله ( قوله فيدور مع العرف ) لأن الكلام صفة مشتركة ( قوله وقال العينى الخ ) عبارته : وعندى لو حاف 
بالمصحف أو وضع يده عليه وقال : و<ق هذا فهو مين ولا سيا فى هذا الزمان الذى كثرت فيه الأعان الفاجرة 
ورغبة العوام فى الف بالمصحف اه وأقره فى الهر : وفيه نظر ظاهر إذ المصحف ليس صفة لله تعالى حى يعتبر 
فيه العرف وإلا لكان الحلف بالنبى والكعبة يمينا لأنه «تعارف » وكذا يحياة رأساك ووه ول بقل به أحد . على 
أن قول الحالف وحق الله ليس بيمين كا يأى نحقيقه » وحق المصحف مثله بالأولى » وكذا وحق كلام الله لأن 
حقه تعظيمه والعمل به وذلك صفة العبد نعم لو قال أقسم بما فى هذا المصحف من كلام الله تعالى بنبغی أن يكون 
بمينا ( قوله ولو تيرأ من أحدها ) أى أحد المذكورات من النى وااقرآن وانقبلة رقوله إلا من المصحف ) أى فلا 
يكون التدرى منه بمينا لأن المراد به الورق وال جلد » وقوله إلا أن يتبرأ مما فيه لأن مافيه هو القرآن » وما ذكره 
ف اهر عن الغتبى من أنه لو تبرأ من المصحف انعقد يمينا فهو سبق قلم » فإن عبارة الجتى هكذا : ولو قال آنا 
برىء من القرآن أو مما فى المصحف فيمين » ولو قال من المصحف فليس بيمين اه ومثله فى الذخيرة (قوله بل 
لو تبرأ من دفتر ) ضوايه ما فی دفتر كما علمته فى المصحف . قال ف الحانية : واو رفع كتاب الفقه أر فار 
الحساب فيه مكتوب بسم الله ارح اارحيم وقال آنا برىء ما فيه إن فعل كذا ففعل كان عليه الكفارة » کا لو قال 
آنا برىه من بهم الله الرحنى الرحيم (قوله ولو تزا من كل آية فيه ) أى فى المصحف کا فى انی والذيرة وامانية 
( قوله واوكرر البراءة الخ ) قال فى الذخيرة : ولو قال فهو برىء من الكتب الأربعة فهو بين واحدة » وكذا 
هو بریء من القرآن والزبور والتوراة والإنجيل ؛ ولو قال فهو برىء هن القرآن وبرىء من التوراة وبرىء' ٠ن‏ 
الإنجيل وبرىء من الزبور فهى أربعة أمان : وف البحر عن الظهيرية : والأصل فى جنس هذه المسائل أنه مت 
تعددت صيغة البراءة تنهدد الكفارة » وإذا اتحدت الجدت ( قوله يمينان ) أى لتكرر البزاءة مرتين ؛ أما لو قال 
بریء من الله ورسوله فقيل ینان » وصح فى الذث المهتبى الأول . وعبارة البحر هنا موهمة خخلاف المراد 
( قوله فاربع ) أأن لفظ.البراءة فى الثانية مذكور مر" بسبب التثنية بحر (قوله ين واحدة) لأن قوله ألف مرة 
للمبالغة فلم يتكرر فيها اللفظ تأمل ( قوله أو صوم ره ضان الخ ) زاد فى الذخيرة : ولو قال أنا برىء من 
هذه الثلائين يعنى شبر رمضان إن فعلت كذا ‏ فإن نوی البراءة »ن فرضيتها فيمين أو من أجرها فلا » وكذا لولم 
تكن له نية للشك ؛_ولو قال فأنا برىء من حجتى التی حججت أو می صلاتی ای صليت لايكون يمينا » لاف 
قوله من القرآن الذى تعلمث فإنه بمين اه : وف البحر عن البط : لأنه ف الأول تبرأ عن ضمله لاعن الحجة 
٩۰ (‏ - سالب ابن داهن = ۴) 
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أو من المؤمنين أو أعبد الصليب بين » لأنهكفر وتعلبق الكفر بالشرط ين وسيجى“ أنه إن اعتقد الكفر به 
يكفر وإلا يكفر . 

وى البحر عن اللحلاصة والتجريد : ونتعدد الكفارة لتعدد اليين » والجلس والخالس سواء ؛. ولو قال : 
عنيت بالثانى الأول فق حلفه بالله لايقبل » وبحجة أو عرة قبل . وفيه معزيا للأصل : هو بهودى هونصراى 
بمبنان : وكذا والله والله أو والله والرحن فى الأصح . واتفقوا أن والله والرحمن يمينان ٠‏ وبلا عطف واحدة ٠‏ 
وفيه معزب للفتح : قإل الرازى : حاف على من قال بحياق وحياتك وحياة رأسك أنه يكفر 


المشروعة وفى الثالى القرآن قرآن » وإن تعلمه فالتبرى عنه كفر ( قوله أو من المؤمنين ) لن البراءة منهم تكون 
لإنكار الأبمان خانية (قوله أو أعبد الصليب) كأن قال إن فعلت كذافأنا أعبد الصليب (قوله لأنه كفر الخ) تعليل 
لذوله ولو تبرأ من أحدها مع ماعطف عليه ( قوله وتعليق الكفر الخ ) ولو قال هو يستحل” الميتة أو اللحمر أو 
الحنزير إن فعل كذا لابكون يمينا . 

والحاصل أن كل شىء هو حرام حرمة مؤبدة بحيث لاتسقط حرمته بحال كالكفر وأشباهه» فاستجلاله معلق 
بالشرط يكون ينا » ومانسقط حرهته جال كالميتة والخدر وأشباه ذلك فلا ذخيزة ( قوله وسيجىء ) أى قريبا 
فى المثن ر قرله وإلا يكفر ) بالتشديد : أى تلزمه الكفارة : 


مطاى تتمده الكفارة لتعدد المين 


ر قوله وتتعدد الكفارة لتعدد المين ) وف البغية : كفارات الأبمان إذاكثرت تداخلت » ويخرج بالكفارة 
الواحدة عن مهدة الجميع : وقال شباب الأثمة : هذا قول محمد . قال صاحب الأصل : هو الخار عندى اه 
مقدسى ومثله فى التقهستاى عن النبة ( قوله وبحجة أو عمرة يقبل ) لعل وجهه أن قوله إن فعات كذا فعى حجة 
ثم حلف ثانياكذلك يحتمل أن يكون الثانى إخبارا عن الأول » بخلاف قوله والله لا أفعله مرتين فإن الثانى لابحتمل 
الإخبار فلا تصح به نية الأول » ثم رأينه كذلك فى الذخيرة . وق ط عن المندية عن المبسوط : وإنكان إعدى 
الهينين بحسجة والأخرى بال تعالى فعليه كفارة وحجة ( قوله وفيه معزيا للأصل الخ ) أى وف البحر : والظاهر 
أن فى العبارة سقطا » فإن الذى ف البحر عن الأصل : لو قال هو يبودى هو نصرانى إن فعل كذا مين واحدة ؟ 
ولو قال هو يبودى إن فعل كذا هو نصرانی إن فعل كذا فهما بمينان' ( قوله فى الأصح ) راجع للمسألتين : 
أى إذا ذكر الواو بين الامدين فالأصح أنبما بمينان سواء كان الثانى . لايصلح نعتا للأول أو نصلح » وهو ظاهر 
الرواية . وفى رواية بمين واحدة كما فى الذخيرة : 

قلت : لکن يستانى ماق الفتح حيث قال : ولو قال على" عهد الله وأمانته وميثاقه ولا ئية له فهو يمن 
عندنا ومالك وأحمد . وحكى عن مالك يجب عايه بكل لفظ كفارة لن كل لفظ بين بنفسه » وهو قياس مذهيئا 
إذاكررت الواو كا فى والله والرحمن والرحم إلا فى رواية الحسن اه ( قوله وانفقوا الخ) يعى أن اللحلاف المكور 
إذا دخلت الواو على الاسم الثانى وكانت واحدة » فلو تكررت الواو مثل والله والرعن فهما بميئان اتفاقا لأن 
إحداهما للعطف والأخرى للقسم کا ی البحر . وأما إذا لم تدخل على الاسم الثائى واو أصلا كقولك وال الله 
وكترلك والله الرحمن فهو بين واحدة انفافا كا فى الذخيرة » وهذا هو المراد بقوله وبلا عظف واحدة (قوله قال 
الرازى ) هو على" حسام الدين الرازى . له كتب : منها حلاصة الدلائل فى شرح القدورى , سكن دمشق وتول 
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وإن اعتقد وحوب البر فيه يكفر › ولولا أن | 
الله عنه : لن أحلف باللهكاذبا أحب إلى" من أن أحلف يغيره صادقا . 


ة يقولونه ولا يع ونه لقات إنه “شرك . وعنابن مسعود رفي 


زولا) يقسم (بصفة م يتعارف الخلف بها من صفاته تعالى كرحته وعامه ورضائه وغضيه وسءنطه و عذايه) 
و لعنته وشر يعته ودينه: وحدوده وصفته وسبحان الله وو ذلك لعدم العرف ( و ) القسم أيضا ( بقوله لعمر الله ) 
أى بقاؤه 
SS‏ 
بها سنة إحدى وتسعين وخسمانة ( قوله وإن اعتقاد وجوب البر فيه بكفر ) لد 
فى الفتح والبحر بل مابعده ۽ وهذا إنما ذكره ف الذتح ق 
أنه المراد من قوله يكفرءوكان الأولى التصر بح بأى التق 
الوجوب الشرعى بحيث لو حنث أثم وهذا قلا بقع ( قوله ولا يعلدون) أى لابعاحون أن 
البر أو الكفارة السائرة طتاك حرمة الاسم وأن فى الحلف باسم غيره تعالى تسوية 
ر فوله لقلت إنه مشرك ) أى إن الحالف بذلك. وى بعض النسخ إنه شرك بدون 
وف القهستانى عن المنية أن الجاهل الذى جلف بروح الأميز وحياته ورأسه لم ب إسلامه بعد . وقيه :وها أقدم 
الله تعالى بغير ذاته وصفاته من اللبل والضحى وغيرهما ليس لاعبد أن يحلف با (قوله و 
لعل وجهه أن حرمة الكذب فى الحلف به تعالى قد تسقط بالكفارة » والحلف بغير لم حرمة ولذا 
كان قريبا من الكفر ولاكفارة له ط ( قوله ولا بصفة الخ ) مقابل قوله المار أو بصفة ياف بها » وهذا ٠بنى‏ 
على قول مشايسخ ماوراء النهر من اعتبار العرف ف الصفات مطلقا بلا فرق بين صنات الذات وصفات الفعل 
وهو الأصح كا مر » فالعلة فى إخراج هذه عدم العرف » فلا حاجة إلى مافى الدوهرة من أن الةراس فى العلم 
أن يكون يمينا لأنه صفة ذات » لكن استحسنوا عدمه لأنه قد يراد به المعلوم وهو غيره تعالى 3 
إلا إذا أراد الصفة لزوال الاحتال اه ( قوله ورضائه ) الأنسب ماف البحر ورضاه لأنه قور 
وسخطه ) قال فى المصباح : سخط سسخطا من باب تعب »والسخط بالضم امم منه : وهو الغ 
' ودينه وحدوده ) لا محل لذكرها هنا لأنما. ليست من الصفات »لأن المراد با الأحكام المتعبد بها وهى غيره تعالى 
فلا يقسم بها وإن تعورف کا علم مما مر ويأفى : فا مناسب ذ کر ھا عند قول المصنف المتقدم لابغير ان تعالى كما فعل 
بصاحب البحر ( قوله وصفته ) فى البحر عن اللمانية : لو قال بصفة الله لا أفعل كذا لايكون ءينا + لأن من صفاته 
تعالى مايذكر فى غيره فلا يكون ذكر الصفة كذكر الاسم اه ( قوله وسبحان الله الخ ) قال فى البحر : ولو قال 
' لا إله إلا الله لا أفعل كذا لايكون بمينا إلا أن ینوی » وكذا قوله « سبحان الله والله أكبر » لا أفعل كذا لعدم 
العادة اها 
قلت : ولو قال الله الوكيل لا أفعل كذا ينبغى أن يكون يمينا فى زماننا لأنه مثل الله أكبر لكنه متعارف 
( قوله لعدم العرف ) قال فى البحر : والعرف معتير قى الخلف بالصفات رقوله وبقوله لعمر الله) مخلاف لعمرك 
ولعمر فلان فإنه لايجوز کا فى القهستانى وقد مر » وهو بذتح العين والضم وإنكان بعدنى البقاء إلا أنه لايستعمل 
فى القسم لأنه موضع التخفيف لكثرة استعاله » وهو مع اللام مرفوع على الابتداء واندبر حذوف وجوبا لسد 
جواب القسم مسده » ومع حذفها منصوب نصب الم ادر وحرف القسم عمذوف » تقول : عر الله فعلت . 
: قال فى الفتح : وأما قولهم عمرك اله مافعلت فعناه بإقرارك له بالبقاء ‏ وينيغى أن لاي د بمينا لأ بفعل الخاطب 


ذا من كلام الرارى المنةول 


زی » وكأن الشارح ذكره هنا ل 


اد وجوب البر فيه کا بال ح اع 


ماکان ٠‏ رجا 


ن الخالق واغام ق فى ذلك 


ى أن الحاف المذكور . 


ن مود الخ ) 
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ريام الم أى ین الله (وعهد اللم) ووجه الله وسلطان الله إن نوی به قدرته (وميثاقه) وذمته (و)القسم أيضا بقوله 
( أقسم أو أحاف أو أعزم أو أشهد ) بلفظ المضارع > وكذا ا ماضى بالأو لكأقسمت وحلفت وعزمت وآليت 
وشهدت ( وإن م يقل بالله ) إذا علقه بشرط ر وعلى” نذر) فإن نوى بلفظ النذر قربة لزمته وإلا لزمته الكفارة > 


وهو إقراره واعتقاده اه نهر ملخصا ( قوله وام الله ) قال فى المصباح : وأيمن استعمل أى إلقسم والغزم رفعه > 
وهيزته عند البصربين وصل ه'واشتقاقه عنده, من الين : وهو البركة : وعند الكوفيين قطع لأنه جع مين عنددهم 
وقد مختصر منه فيقالواثم الله يحذف الممزة والنون ثم اختصر ثائيا فقيل م اللدبضم اليم وكسرها اه. قال القهستاق 
وعلى المذهبين مبتدأ خيره محذوف وهو بينى ؛ ومعنى يمن الله «احاف الله به نحو الشمس وال حى أو اليين 
الذى يكون بأسمائه تعالى كنا ذكره الوصى ر قوله أى بمين الله ) هذا مبى على قول البصريين إنه مفرد» واشتقاقه 
من الين وهو البركة » ويكون ذلك تفشيرا لحاصل المعنى » وإلا فكان المناسب أن يقول أى بركة اقه أو يقول 
أى أبن الله بصيغة الجمع على قول الكوفيين تاءل (قوله وعهد الله ) لقواه تعالى - وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 
ولا ننتقضوا الأبمان ‏ فقد جعل أهل التفسيز المراد بالأبمان العهود السابقة فوجب الحكم باعتبار الشرع إياها 
اعانا وإن لم تكن حلفا بصفة الله » كا حك بان أشهد بين كذلك : وأيضا غلب الاستعال فلا يصرف عن ابين 
إلا بنية عدمه » وتمامه فى الفتح . وى الجوهرة : إذا قال وعهد الله وم يقل على" عهد الله » فقال أبو يوسف هو 
بمين » وعندهيا لا اه : 

قلت : لكن جزم فى اللحانية بأنه مين بلا حكاية حلاف . 

[ تنبيه ] أفاد مامر أنه لو قال على" عهد الرسول لايكون ينا » بل قدمنا عن الصيرفية :لو قال على" عهد الله 
وعهد الرسول لا أفعل كذا لابصخ » لأن عهد الرسول صار فاصلا اه ( قوله ووجه الله ) لأن الوجه المضاف 
إلى الله تعالی يراد به الذات بحر أى على القول بالتأويل » وإلا فيزاد به صفة له تعالى هو أعلم بها ( قوله إن نوی 
به قدرته ) وإلا لايكون بمينا كنا فى البحر » وكأنه احتراز عما إذا نوى بالسلظان البرهان والحجة ( قوله وميثاقه) 
هو عهد مؤكد بيمين وعھد کا ف المفردات قھستانی ر قو'ه وذمته ) أى عهده ولذا مب ىالذى معاهدا فتح ( قوله 
أو أعزم ) معناه وجب فكان بارا عن الإيجاب فى الحال وهذا ٠منى‏ الیین ء وكذا لو قال عزمت لا أفلكذا 
كان حالفا بحر عن البدائع (قوله أو أشهد) بفتح المزة واهاء وضم الممزة وکسر المامخطأ جت : أى خطا الدين 
لا يأ من أنه يستغفر الله ولاكفارة لعدم العرف ( قوله بلفظ المضارح ) لأنة للحال جقيقة » ويستعمل للاستقبال 
بقرينة كالسينوسوففجعل حالفا للحال بلا نية هو الصحييح ‏ وتمامه فى البحر (قوله بالأولى) لدلالته على التحقق 
لعدم احهال الاستقبال ( قوله وآليت ) بمد الممزة من الألية: وهى المين كا فى البحر ر قوله إذا علقه بشرظ ) 
يعنى بمقسم عليه . قال فى انہر :واعلم أنه وقع فى النباية وتبعه فى الدراية أن جرد قولالفائل أقسم وأحاف يوجب 
الكفارة من غير ذكر محلوف عليه ولا حنث تمسكا با فى الذخيرة أن قوله على“ بين موجب للكفارة وأقسم 
ملحق به» وهذا وهم بين »إذ الهين بذكر المقسم عليه . وما فى الخيرة معناه إذا وجد ذكر المقسم عليه ونقضت 
البين وتركه للملم به يفصح عن ذلك قول محمد فى الأصل : والبين بالله تعالى أو أحلف أو أقسم إلى أن قال : 
وإذا حلف بشىء منها ليفعلن كذا فحنث وجبت عليه الكفارة اه : 

قلت : وأصل الرد لصاحب غاية البيان » وتبعه ف الفتح والبحر أيضا وهو وجيه ؛ لكن هذا فى غير عل" 
لر أو على" بمين کا يأنى قريبا زقوله فإن نوى) مقابلهعذوف تقديره وإنما يكون ینا إذا لم ينو به قربة» فإن نوی 
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وسيتضح ( و ) على ( »ين أو عهد وإن لم يضف ) إلى الله تعالى إذا علقه بشرط مجتبى ( و ) اسم آيضا بقوله 
( إن فعل كذا فهو) ہہودی أو نصرانی أو فاشهدوا على" بالنصرانية أو شريك لاكفار أو (كافر ) 


الخ ٭ قال فى كاف الحا کم : وإذا حلف بالنذرء فإن نوى شيئا من حج أو عمرة أو غبره فعايهمانوى: وإن لم تكن 
له نية فعليه كفارة مین (قوله وسيتضح ) أى قبيل الباب الآتى (قوله وإن لم يضف إلى الله تعالى) وكذا إن أضرف 
بالأولى كأن قال على" نذر الله أو بمين الله أو عهد الله ( قوله إذا علقه بشرط ) أى بمحلوف عليه حتی يكون 
ينا منعقدة مثل على" نذر الله لأفعان”كذا أولا أفعل كذا » فإذا لم يف.بما حاف لزمته كفارة الهين» لكن ف لفظ 
النذر إذا لم يسم رشيئا بأن قال على“ نذر الآهفإنه وإنلم يكن يمينا تلزمه الكفارة فيكون هذا الغزام الكفارة ابتداء 
بله لجار كف الفتح . وذكر فى الفتح أيضما أن الحق أن على" يمين مثله إذا قاله على وجه الإنشاء لا الإخبار 
وم يزد عليه فيوجب الكفارة لأنه من صيغ النذر ؛ ولو لم يكن كذلك لغا : مخلاف أحلف وأشيد وغرها 
فإنها ليست من صيغ النذر فلا يثبت به الالتزام ابقداء اه . 

وحاصله أن على" نذر براد به نذر الكفارة » وكذا على" مين هو نذر للكفارة ابتداء بى على" كفارة بمين 
لاحاف إلا بعد تعليقه بمحلوف عليه فيوجب الكفارة عند الحنث لا قبله : ورده فى البحر با فى الجتى : لو قال 
على" مين يريد به الإيجاب لاكفارة عليه إذا لم يعلقه بشىء اه : 

أقول : الذى فى الج بعدمارءز بلفظ ط للمحيط » ولو قال على" بمينأ, 
الرمزالمذ كور على بمين يريد به الإيجاب لا كفارة عليه إذا لم يعلقه بشى*» 
عن ألى بوسف . وعنأنى حنيفة على" بمين لاكفارة ها يريد بهالإيجاب فعايه عبن ها كفار: 
كلامه أن فى المسألة اختلاف الرواية » وإذاكان على" بمين من صيغ النذر ترجحت الرواية المروبة عن ا فة 
فالرد علىالفتح بالرواية المروية عن أ يوسف غير صعيح . ثم رأبت فالحاوى مانصه : اوقال على" نذر أو على ين 
ولم يعلقه فعليه كفارة يمين اه فهذا صريح ءا الفتح فافهم . 

[تنبيه] قدءنا أن المين تطلق على ا:تعلرق أيضا » فلو علق طلاقا أو عتقا فهو بمين عند الفتهاء فصار لفظ البهين 
«شتركا » ولعلهم إنما صرفوه هنا إلى الوين بالله تعالى » لأنه هو الأصل فى المشروعية ولأنه هو المعنى اللغوى أيضا 
فينصرف عند الإطلاق إليه؛ وينبغى أنه او نوی به الطلا قأن نصحنيةه لأنه نوى محتمل كلاء» فبصير الطلاق معلا 
على ماحلف وتقع به عند الحذث طلقة رجعية لاباثنة لأنه ليس من كنايات الطلاقى ‏ خلافا لمن زعم أنه متا » 
وان زعم أنه لايلزمه إلا كفارة بمين کا حققناه فى باب الكنايات » اکن بی لو قال أيمان الا 
كذا فأفتى العلامة الطررى,أنه إن حنث وكانت لدزوجة تطلقوإلا لزءته كفارة واحدة . ورده 
وأفى بأنه لايلزمه شى" لأنه ليسم نألفاظ البين لاصريحا ولاكناية : وأقره الحذى ولاءأنى 
والهين عند الإطلاق ينصرف إلى الحلف بالله تعالى . وعند النية بصحإرادةالطلاق به کا عاحت . واا > 
حلف رجلا على طلاق وعتاق وهدى وصدقة ومشى إلى بيت الله تعاىوقال احالف لرجل آخر علياك هذه الأمان 
فقال نعم يلزمه المشى والصدقة قة لا الطلاق والعتاق :لأنه فيهما بمنزلة من قال لله على * أناءتق عبدى أو أطلق امرآنی 
فلا يجبر على الطلاق والعتأق ولكن يأبغىله أن يعتق ؛ وإن قال احالف لرجل آخر هذه الأبعان لازمة لك فقال نعم 
يلزمه الطلاق والعتاق أيضا اه أىلأن قوله نعم :مر لة قوله هذهالأيمان لازمة ىفص ار عنزلة إنشائه الحاف بهافتلزمه 
كلها حتى الطلاق والعتاق » ومقتضى هذا أن يازءه كل ذلك ف قوله أبئان المسلمين تلزءنى خصوصا المدى واأثى 
إلى بيت الله لأنها خاصة بالسامين » وكذا الطلاق والعت والضدقة » فالقول بعد ازوم شى' أو بلزوم الطلاق فقط 
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فيكفر نله لو فى المستقبل + أما الماضى عالما بخلافه فغموس . واختاف فى كفره ( ) الأصح أن ال حالف ( م 
يكفر ) سواء ( علقه يماض أو آت إن کان عنده فى اعتقاده أنه ( يمين وإنكان) جاهلا . و ( عنده أنه يكفر فى 
الف ) بالغموس وبمباشرة الشرط فى المستقبل ( يكفر فما ) لرضاه بالكفر > مخلاف الكافر 


غبر ظاهر إلا أن يفرق بأن هذه الأبمان مذكورة صريحا ف فرع الخانية » مخلافها ى فرعنا المذكور لكنه بعيد » 
فإن لفظ أيمان جمع بين ومع الإضافة إلى المسلمينزادت فالشمول : فينبغى لزوأنواع الأمانالتى يحلف بم المسامون 
لاص وص الطلاق ولا خصوص اليين بالله تعالى » هذا «اظهرلى» واقه تعالى أعلم ( قوله فيكفر محتثه ) أى تلزمه 
الكفارة إذا حنث إللحاقا له بتحر بم الحلال : لأنه لما جع ل الشرط علا على الكذر وقد اءتقده واجب الامتناع وأمكن 
القول بوجوبه لغيره جعلناه ینا نہر ( قوله أما الاضی ) كإن كنت فعات كذا فهو كافر أ يبودى ومثلها الخال 
ر قوله عالما خلافه ) أما إذا كان ظانا صمنه فلغو ح ( قوله فغموس ) لاكفارة فيها إلا التوبة فتح ( قوله واختاف 
فى كفره ) أى إذا کان كاذبا ( قوله والأصح الخ ) وقبل لايكفر + وقيل يكفر لأنه تنجيز معنى لأنه لا علقه بأمر 
كائن فكأنه قال ابتداء هو كافر . 

واعل أنه ثبت فالصحيحينعنه صلىالله عليه وس لأنه قال من حلف على بمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا 
فهر كما قال » والظاهر أنه أخرج مخرج الغالب : فإن الغالب من بحلاف بمثل هذه الأبمان أن يكون جاهلا لايعرف 
إلا ازوم الكفر على نقدير الحنث» فإن نم هذا وإلا فالحديث شاهد م نأطلن القول بكفره فتح (قوله فى اعتقاده) 
تفسير لقوله عنده ح . قال فى المصباح : وتكون عند بمعنى الح يقال : هذا عندى أفضل ءن هذا :أى ىحكى 
( قوله وعنده أنه يكفر ).عطف تفسير على قوله جاهلا د 

وعبارة الفتح : وإذكان فى اعتقاده أنه يكفر به يكفر لأنه رضى بالكفر حيث أقدم على الفعل الذى علق 
عليه كفره وهر يعنقّد أنه يكفر إذا فعله اه . وعبارة الدرر : وكفر إن كان جاهلا اعتقد أنه كفر الخ » وبه 
ظهر أن عطف وعنده بالواو هو الصواب › وما يوجد فى بعض النسخ هن عطفه بأو خطأ لأنه يفيد أن المراد 
بالجاهل هو الذى لا يعتقد شيا » ولا وجه لتكفيره لما علمت من أنه إنما يكفر إذا اعتقده كفرا ليكون راضيا 
بالكفر» أ الذى لايعتقده كذلك لم يرخن بالكفر حتی يقال إنه يكفر فافهم ( قولة يكفر فیہما) أى ف الغموس 
والمتعقدة . أ فى الغموس فى الخال » وأما فى المتعقدة فعند «باشرة الشرط كما صرح به ف البحر قبيل قوله 
وحروفهح 5 

ولا يقال : إن من نوى الكفر ف المستقبل كفر فق الحإل . وهذا بمنزلة تعلق الكفر بالشرط . لأا نقول: 
إن مئقال إن فعلت كذا فأناكافر مراده الاءتناع بالتعليق ومن عزمه أن لايفعل فايس فيهرضا بالكفر عندالتعليق 
لاف ما إذا باشر الفعل معتقدا أنه يكفر بمباشرته فإنه يكفر وقت مباشرته لرضاه بالكفر . وأما الجواب 
بأن هذا تعليق بماله خطر الوجود فلا يكفر به فى الحال » بطلاف قوله إذا جاء يوم كذا فهو کافر فإنه يكفر 
ف الال لأنه تعليق بمحقق الوجود » ففيه أنه لو علقه با له خطر يكفر أيضا كقوله إن كان کذا غدا فانا أكفر 
فإنه يكفر ٠ن‏ ساعته کا فى جاءع الفصدولين لأنه رضى فى الخال بكفره المستقبل على تقدير حصول كذا فالهم ٠‏ 
وعلى هذا لو كان احالف وقت الحلف ناويا على الفعل وقال إن فعات كذا فهو كافر ينبغى أن يكثفر فى ال حال 
لأنه يصير عازءا فى الخال على الفعل المستقبلالذى يعتقدكفره به ( قوله عخلاف الكافر ) أى إذا قال إن فعات كذا 
أن مس . قالح :فى بف سخ :جلاف الكثر : وعايه فضمير بصير عائد عل اكان اذى استزم الكفر» 
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فلا يصير .سالا بالتعليق لأنه ترك كا بسطه المصنف نی فتاويه » وهل يكفر بقوله الله بعلم أو يعلم الله أنه فعل كذا 
أو م يفعل كذا كاذبا ؟ قال الزاهدى : الأكثر نعم : وقال الشمنى : الأصح لا ء لأنه قصد ترويج الكذب 
دون الكفر ؛ وكذا لو وطى* المصحف قائلا ذلك لأنه لترويج كذبه لا إهانة المصحف يجتى . و : أشهد الله 
لا أفعل يستغفر الله ولاكفارة » وكذا أشبدك وأشبدملائكتك لعدم العرف . وف الذخيرة : إن فعلت كذا فلاإله 
فى السماء يكو نينا ولا يكفر » وف فأنا برىء من الشفاعة ليس بيمين 
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والأولى أظهر اه ر قوله لأنه ترك ) أى لأن الكفر ترك التصديق والإقرار فيصح تعليقه بالشرط : تغلاف الإسلام 
بأنه فعل والأفعال لايصح تعليقها بالشرط . قال ح : وبمذا التقرير عرفت أن هذاتعليل اقوله يكفر فما لا لقوله 
فلا يصير مسلا بالتعليق اه . 

قلت : لكن الظاهر أنه تعليل للمخالفة وبيان لوجه الفرق » وإلا اعطفه على التعليل الأول ر قوله كاذبا ) 
حال من الفضميرف بقوله ( قوله الأكثر نعم ) لأنه نسبخلاف الواقع إنى علمه تعانى فيضمن نسبة الجهل إليه تعالى 
ر قوله وقال الشمنى الأصح لا ) جعله نى اغجتى وغيره رواية عن أبى يوسف . ونقل فى نور العين عن الفناوى 
تصحيح الأول . وعلى القول بعدم الكفر قال ح يكون حينئذ يمينا غموسا لأنه على ماض » وهذا إن تعورف 
الحلف به وإلا فلايكون يمينا ؛وءلى كل فهو معصية تجب النوبة منه اه كن علمتأن التعارف إنما يعتبرىالصفات 
المشتركة تأمل ر قوله وكذا لو وطى' المصحف الخ ) عبار غبى بعد التعليل المنقول هنا عن الشمنى : هكذا قلت 
فعل هذا إذا وطى'المصحف قائلا إنه فعل كذا أولم بفعل کذاوکان کاذبا لایکفرلانه يقصديه ترو بج كذبدلا إهالة 
المصحف اه لکن ذکر ی القنية والحاوى : ولو قال لها ضعى رجلك على الكرامة إن لم نكونى فعلت كذافوضعت 
لبها رجلها لايكفر الرجل لأن مراده التخويف وتكفر المرأة. قال رحه الله: فعلى هذا لولم يكن مرادهالنخريف 
ينبغى أن يكفر » ولو وضع رجله على المصحف حائفا يتوب » وف غير الحالف استخفافا يكفر اه » ومقتضاه 
أن الوضع لايستلزم الاستخفاف » ومثنه فى الأشباه حيث قال : يكفر بوضع الرجل على المصحف مستخفا ولا 
فلا اه . وبظهر لى أن نفس الوضع بلا ضرورة يكون استخفافا واستهانة له » ولذا قال لولم يكن مراده التخريف 
ييفى أن يكفر : أى لأنه إذا راد التخريف يكون «مظا له » لأن مراده حملها على الإقرار بأنها فعلت » لعلمه بان 
وضع الرجل أمر عظم لاتفعله فتقر بما أنكرته ٠‏ أما إذالم يرد التخويف فإنه يكفر لأنه أمرها بما هو كفر لا فيه 
من الاستخفاف .والاستهانة » ويدل على ذلك قول من قال يكفر من صلى بلا طهارة أو لغير القبلة لأنه استهانة 
فليتأمل ر قوله لعدم العرف ) قلت : هو فى زماننا متعارف » وكذا الله يشهد أنى لا أفمل » ومثله شېد الله علم الله 
أفى لا أفعل فينبغى فى جميع ذلشأن يكون يمينا اتعارف الآن ( قول يكون بمينا) قال فى البح : وينبشى أن احالف 
إذا قصد نى المكان عن الله تعالى أنه لايكون يمينا لأنه حيلئذ ليس بكفر بل هو الأبمان اه ح ( قوله ولا بكفر ) 
ماکان مقتضى حلفه کون الإلهه فى السياء كان مظنة أن يتوهم كفره بنفس الحلف» لأن فيه إثبات المكان له تعال 
فقال ولا يكفر » ولعل وجه أن إطلاق هذا اللفظ وارد ف النصوص كقوله تعالى - وهو الذى فى السماء إله ¬ 
وقوله تعالى - عأمنتم من فى السماء ‏ فلا يكفر بإطلاقه عليه تعالى وإن كانت حقيقة الظرفية غير مرادة » فبالنظر 
إلىكون هذا اللفظ وارد ف القرآن كان نفيه كفرا ولذا انعقدت به الهين کا نی اظائره : وبالنظر إلى أن اماد 
حقيقته اللغوية كفر كان مظنة كفر دلافتضماء حلفه كون الإله فى السهاء » هذا غاية ماظهرل, هذا امحل . وف أواخر 
جامع الفصولين: قال الله تعالى في السهاء عالم لو راد به المكان كفر لا لو أراد به حكاية عا جاء فى ظاهر الإخبار 
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لأن منكرها مبتدع. لاكافر » وكذا فصلاق وصياى هذا الكافر : وأما فصو للود فيمين إن أراد به القربة .. 
لا إن أراد به الثواب ( وقوله ) مبتدأ خبره قوله الآنى لا (وحقا) إلا إذا أراد به اسم آله تعالى ( وحق اله ) 
واختار فى الاختيار أنه بمين للعرف » ولو بالباء فيمين اتفاقا بحر ( وحرمته ) وبحرمة - شبد الله - وبحرمة - 
لاإله إلا الله وبحق الرسول أو الإيمان أو الصلاة ( وعذابه وثوابه ورضاه ولعنة الله وأمانته ) لکن ف الحانية 
أمانة الله بمين . و النبر : إن نوى العبادات فليس بيمين 


ولو لاثية له يكفر عند كترم اه فتأمل ( قوله لآن متكرها مبتدع لا كافر ) أى والبين إما تنعقد إذا علقت 
بکفر ط ( قوله وكذا فصلاتی الخ ) أى أنه ليس بیمین بحر عن امتبى ط ( قوله وأما فصوى الخ ) فى حاوى 
الزاهدى : وصلواتى وصياماتى لهذا الكافر فليس بيمين وعليه الاستغفار » وقيل هذا إذا نوى الثواب» وإن نوى 
القربة فيمين اه . 

قلت : وبه عل أن ماهنا قول آخر ءإذ لابظهر فرق بین صلاق وصوى بلالتفصيل جار فيهما على هذا القول 
أى إن أراد القربة والعبادة يكون يعينا لكونه تعليقا على كفر > وأما إن أراد الثواب فلا لأن الثواب على 
ذلك أمر غيى غير محقق ولأن هبة الثواب للغير جائزة عندنا فلعله أراد تخفيف عذابه وإن يكن الكافر 
أهلا لثواب العبادة تأمل ( قوله وحقا) نى الجتهى : وف قوله وحقا أو جقا اختلاف المشابيخ » والأكثر على 
أنه ليس بيمين اه أى لا فرق بين ذكزه بالواو وبدونما » فا نی الماتتى وغيره” من ذكره بدونبا ليس بقيد فافهم 
(قوله إلا إذا أراد به اسم الله تعالى ) مکرر مع ما بای متنا وكأنه شار إلى أن المناسب ذكره هنا ح ( قوله 
وحق الله) الحاصل أن ادق إما أن يذكر معرفا أو منكرا أو دف افا فالحق معرفا سواء كان بالواو أو بالبا يمين 
اتفاقا كما فى انلخانية ؤالظهيرية » ومنكرا بمين على الأصح إن نوى » ومضافا إن كان بالباء فيمين اتفاقا لأن 
الناس يحلفون به » وإن كان بالواو فعندهما » وإحدى الروايتين عن أنى يوسف لا يكون ینا . وعنه رواية 
أخرى أنه بمين لأن الح من صفاته تعالى والحلف به متعارف . وق الاختبار أنه افختار اعتبار! بالعرف اه : 
وهذا عل أن النتار أنه مین ف الألفاظ الثلاثة مطلقاء أفاده فيالبحرء وتقدم أن المنكر بدون واو أو باء ليس بيمين 
عند الأكثر هذا . 

وقد اعترض ف الفتح على ماى الاحتيار بأن التعارف يعتبر بعد كون الصفة «شتركة فى الاستعال بين صعة 
الله تعالى وصغة غيره » ولفظ حق لابتبادر منه ماهو صفة الله تعالى بل ماهو من حقوقه . ثم قال : ومن الأقوال 
الضعيفة ما قال البلخى إن قوله يحق الله مين لأن الناس يحلفون به » وضعفه لما غلمت أنه مثل وح الله ( قوله 
وحر:ته ) اسم معنی الاحترام » وحرءة ال مال بحل اتا که فهو الحقيقة قسم بغيره تعاى هوی عن ال جني مل 
(قوله ومحرمة شهد الله ) بالدال المهملة فى كثير من النسخ والكتب: ونی بعضها شبرالله بالراء؛ وکل من النسختين 
مصبح الى ح ( قوله وبحق الرسول ) فلا يكون ينا لکن حقه عظيم ط عن المندية ( قوله ورضاه ) مكرر 
مع .رق قوله ولا بصفة لم يتعارف الحلف با | خ وكونه ليس بمينا لابناى مامرى قوله أوصفة فعل يوصف بها 
وبضدها الخ» "كا قدءناه هناك( قوله لكن ف اعلمانية الخ ) حيث قال وأمانة الله مين د وذ كرالطحاوى أنهلايكون 
بمينا وهو رواية عنأنى يوسف اه . وف البحر ذكر ف الأصل أنه يكون يمينا خلافا الطحاوی لانم طاعته . ووجه 
ماف الأصل أن الأمانة المضافة إلى الله تعالى عند القسم براد بها صفنه اه وف الفح : فعندنا ومالك وأمد هو يمن 8 
وعند الشافعىبالبة لأنها فسرت بالعبادات. قلنا غاب إرادة اليين إذا ذكرت بعد حرف القسم فوجب عدم توقفها 
على النبة للعادة الغالبة اه وبه علم أن المعتمد ماق اثلحانية ( قوله فليس بيمين ) أى اتفاقا لأا ليست صفة » لكن 

0 


له أنه كمأ 
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(وإنفعله فعليه غضبه أوسخطه أو لعنة الله أو هو زان أو سارق أو شارب خر أو آ کل ربا لا) يكون قسما لعدم 
التعارف » فلو تعورف هل يكون ینا ؟ ظاهر كلامهم نعم » وظاه ر كلام الكال لا » وتمامه فى النهر م 

وف البحر : مايباح الضرورة لايكفر مستحله كدم وختزير ( إلا إذا أراد) احالف (بقوله حقا اسم الله تعالى 
فيمين على المذهب ) "كا صمحه فى اللحانية ج 

(و) من (حروفه الواو والباء والتاء) 


على المعتمد ينبغى أن لايصدق ف القضاء ( قوله فعايه غضبه الخ ) أى لا يكون يمينا أيضا لأنه دعاء على نفسه » 
ولا يستلزم وقوع المدعو بل ذلك متعلق باستجابة دعائه ولأنه غير متعارف فتح ( قوله أو هو زان الخ )لأن حرمة 
هذه الأشياء تعمل النسخ والتبديل فلم تكن فىمعنى حرمة الاسم ولأنه ليس بمتعارف هداية : أى أن حرمة هذه 
الأشياء تحتمل السقوط الضرورة أو نحوها ( قوله لعدم التعارف ) ظاهره أنه علة الجميع » وقد علمت أن العرف 
معتبز فى الحلف بالصفات المشتركة تأمل ر قوله.فلو تعورف الخ ) أى ىهو زان وما بعده كا يفيده كلام النبر » 
والظاهر أن مثله فعليه غضبه الخ ( قوله ظاهر كلامهم نعم ) فيه نظر لأنهم لم يقنصروا على التعليل بالتعارف » 
بل عللوا بما يقتضى عدم كونه يمينا مطلقا وهو کون عليه غضبه ونحوه دعاء على نفسه ؛ وكونهو زان يحتبل اسیج 
ثم عللوا بعدم التعارف لأنه عند عدم التعارف لايكون بمينا وإن کان ما بمكن الحلف به فى غير الاسم نكيف 
إذاكان ما لاعكن ر قوله وظاهر كلام الکال لا) حيث قال: إن معنى الهين أن يعلق احالف مايوجب امتناعه 
من الفعل بسبب لزوم وجوده : أى وجود ماعلةه كالكفر عند وجود الفعل الحلوف عليه كدخول الدار » وهنا 
لايصير بمجرد الدحول زانيا أو سارقا حتى يوجب امتناعه عن الدخول » مخلاف الكفر فإنه بمباشر 
يتحقق الرضا بالكفر فيوجب الكفر اه ماخصا موضحاء والمراد أنه يوجب الكفر هند الجهل والكفارة عند العم 
ولا ع ىأنهذا التعليل بصلح أيضا لنحوعليه غضبه لأنه لاتتحقق استجابة دعائه مباشرة الشرط فلا يوجب امتناعه 
عن مباشرنه فلم يكن فيه معنى الین وإذتعورف ( قوله وىاابحرالخ ) هذا غير «نقول بل فهمه ف البحر من قول 
الولوالجية تعليل قوله هو يستحلالدم أولحم الحنزير إن فعل كذا لايكون يمينا لأن استحلال ذلك لايكون كفرا 
لاعالة فإنه حالة الضرورة يصير حلالا اه . 

واعترضه امحشى بأنه وهم باطل لأن قول الولوالجية لاعالة قيد للمننى وهويكون لالت وهو لايكون؛المتى 
أن کون استحلاله كفرا على الدوام منى بل قد لايكون كفرا » يوضحه ماف المهيط من أنه لايكون يمينا لاشلك لأنه 
قد يكون استحلاله كفرا كا غير حالة الضرورة فيكون يمينا » وقد لايكون كفرا كا ى حالة الضرورة فلا يكون 
يمينا » فقد حصل الشك فى كونه بمينا ألا مخلاف هو ي,ودى إن فعل كذا لأن الهودى من ينكر رسالة محمد 
م وذلك كفر داثما » فكل ماحرم مؤيدا فاستحلاله معلا بالشرط يكون بمينا ومالا فلا اه 


حول 


مطلب حروف القسم 
( قوله ومن حروفه ) أفاد أن له حروفا أخر نحو من الله بكسر الم وضمها صرح به القهستائى عن الرضئح. 
قلت : وف الدمامينى عن التسبيل : ومن مثلث الحرفين مع توافق الحركتين اه فافهم » والمراد بالمروف 
الأدوات لأن من الله ركذا اليم اسم ختصر هن أيمن کا مر > والضمير فى حروفه راج إلى القسم أو الحلف أو إلى 
الين بتأويل القسم وإلا فالبينى مؤنئة سماعا ر قوله الزاو والباء والتاء ) قدم الواو لأنها أكثر استمالا في القسم وللا 
( ۹۱ - اہ ابن مابنين - ۴( 
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ولام القسم وحرف التنبيه وهمزة الاستفهام وقطع ألف'اوصلوالمم المكسورة والمضمومة كقولهق وهال وم اش 
( وقد تنضمر ) حروفه إيجازا فيختص اسم الله بالحركات الثلاث وغيره بغير ابر والتزم رفع أيمن ولعمر الله 
(كقوله الله ) بنضبه بازع الخافض » وجره الكوفيون 


م تقع الباء فى القرآن إلا فى - بال إن الشرك لظلم عظيم - مع احتال تعلقها ب ولا تشرك » وقدم غيزه الباء لأنما 
الأصمل لأنها صلة أحلف وأقسم ولذا دخلت فى المظهر والمضمر نحو بك لأفع ن"( قوله ولام القمم ) وهى الختصة 
بال فى الأمور العظام قهستائى : أى لاندخل على غيز امم الحلالة وهى مكسورة » وحكى فتحها كا فى حوائی 
شرح الأجرومية . وف الفتح : ولا تستعمل اللام إلا فى قسم متضمن معنى التعجب كقول ابن عباس : دحل آدم 
الجنة » فلله ماغر بت الشمس حتى حرج » وقوهم لله مايؤخر الأجل فاستعاها قسما جردا عنه لابصح ف اللغة إلا 
أن يتعارف كذلك » وقول الحداية فى الختار كما فى بعض النسخ احتراز عما عن أبى حنيفة أنه إذا قال قه على" أن 
لاأ كل زيدا أنها ليست بيمين إلا أن ينوى لأن الصيغة للنذر » ويحتمل معنى الهين اه ( قوله وحرف التفبيه )المراد 
به ها نوف الألف أو ثابتها مع وصل ألف الله وقطعها كا فى النسهيل لابن مالك ( قوله همزة الاستفهام ) هى 
“مزة بعدها ألف ولفظ الجلالة بعدها مجرور » وتسميتها بهمزة الاستفهام مجاز كذا فى الدمامينى على التسهيل ح ‏ 
والظاهر أن الجر ببذه الأحرف لنيابتها ع نأحرف القسم ظ (قوله وقطع ألف الوصل) أى مع جر الاسم الشريف 
ح أى فالهمزة نابت عن حرف القسم وليس حرف القسم مضمرا لأن مايضمر فيه حرف القمم تبق هيزته رة 
وصل » نعم عند ابتداء الكلام تقطع الهمزة فيحتمل الوجهين » أ١!‏ عند عدم الابتداء كقولك يازيد القه لأفعلن 
فإن قطعتها كان ما نحن فيه وإلا فهو من الإضمار فافهم ( قوله واليم المكسورة والمضمومة ) وكذا المفتوحة »فقد 
نفل الدمادينى فما اتثليث . ونی ط لعلهم اعتهروا صورتها فعدوها من حروف القسم وإلا فقد سبق أنها من جل 
اللغات فی أيمن الله کن الله ( قوله لله) بکسر لام القسم وجر الماء كما قدمناه فافهم ( قوله وها الله ) مثال مرف 
اتبيه واماء مجرورة ح (قوله م الله ) بتثليث الیم كا قدمناه واهاء مجرورة ( قوله وقد تضمر حروفه ) فيه أنالذى 
بضمر هو الباء فقط » لأنها حرف القسم الأصلى كا نقله القهستانى عن الكشف والرضى ٠‏ وأراد بالإضمار عدم 
الذكر فيصدق بالحذف : والفرق.بينهما أن الإضمار يبتى أثره مخلاف الحذف . قال فى الفتح : وعليه ينبغى کون 
احرف محذوفا فحالة النصب وءضمرا فى حالة الجر لظهور أثره » وةوله فى البحر قال تضمر ولم بقل تحذف 
للفرق بينبما الخ يوهم أنه مع النصب لايكون حالفا ولیس كذلك » ولذا قال ف اهر إنه بمعزل عن التحقيق » 
لأنه کا يكون حالفا مع بقاء الأ يكون أيضا حالفا مع النصهب بل هو الكثير فى الاستعال وذاك شاذ اه أىشاذ 
فى غير امم الله تعالى فافهم ( قوله بالحركات الثلاث ) أما اللدر والنصب فعلى إضمار احرف أو حذفه مع تقدير 
ناصب کا يأتى » وأما الرفع فقال ف الفتح على إضمار مبتد » والأولى كونه على إضمار خير ء لأن العم الكريم 
أعرف المعارف فهو أولى بكونه مبتدأ والتقدير الله قسمى أو قسمى الله اه ( قوله وغيره ) أى ولفتص غير اسم 
البلالة كالرحمن والرحم بخير الجر أى بالتصب والرفع » أ٠ا‏ ابر فلا لأنه لايجوز حاف امار وإبقاء عله إلا ف 
مواضع منها لفظ الجلالة فى القسم دون عوض نحو الله لأفعلن” ( قوله بنصبه بزع اللافض ) هذا حلاف آهل | 
العبية » بل هو عندهم بفعل القسم لا حذف احرف اتصل الفعل به إلا أن يرادعند انتزاع الحافض : أى بالفعل 

عنده » كذا فى الفتح أى فالباء فى بنع للسيبية لاصلة نصبه لأن النزع ليس من عوامل النصب » بل الناصب هو 

الفعل ‏ ويتعدى بنفسه توسعا بسبب زع الحافض كا فى عجان أمر ربكم أى عن أمره - واقعدوا لمم کل 

مرصد - أى عليه ( قوله وجره الكوفيون ) كذا حك الملاف ف المبسوط : قال فى الفتح : ونظر فيه بأنهما أى 


و ناقتا 
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مسكين ( لأفعلن“كذا ) أفاد أن إضمار حرف التأكيد فى ااقسم عليه لاوز ثم صرح به بقوله ( الحلف ) بالعربية 
ر نی الإثبات لايكون إلابعرف التأكيد وهو اللام والنون کقوله والله لأفعان كذا ) 
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النصب وال جر وجهان سائغان للعرب ليس أحد ینکر أحدهما لیتانی الحلاف اه وسكت الشارح عن الرفع مع آنه 
ذكره أيضا فى قوله بالحركات الثلاث . 

[ تنبيه ] هذه الأوجه الثلاثة وكذا سكون الماء ينعقد بها الهين مع التصريح بباء القسم . فنى الظهير ية : الله 
لاأفعل كذا وسكن الماء أو نصبها أو رفعها يكون بمينا ؛ ولو قال الله لاأفعل كذا وسكن الماء أو نصيها لايكون 
بمينا إلا أن يعرمها بالجر فيكون بعينا » وقيل يكون ینا مطلقا اه . 

قلت : وقول المتون وقد تضمر يشير إلى القول الأول » لما علمت من أن الإضمار يبت أثره فلا بد من الجر 
لكنه حلاف مامشى عليه فى الهداية وغيرها من تجويز النصب » وقدمنا عن الجوهرة أنه الصحبيح ؛ بل قال و 
البحر ويفبغى أنه ذا نصب أنه يكون يمينا بلا حلاف لن أهل اللغة لم يختلفوا فى جواز كل من الوجوين » ولكن 
النصب أكثر کا ذكره عبد القاهر فى مقتصده كذا فى غاية البيان اه . 

قلت بتی الكلام على عدم كونه يمينا مع سکون الاء ‏ وقد رده فى الفتح حيث قال : ولا فرق فى بوت 
الهين بين أن يعرب المقسم به خطأ أو صوابا أو يسكنه خلافا لما فى الحرط فيا إذا سكنه » لأن معن الي 
ذكر اسم الله تعالى للمنع أو الحمل عقودا بما أريد منعه أو فعله ثابت 
ر قوله أن إضمار حرف التأكيد ) الإضافة فى حرف للجنس لأن المراد اللام والنون فإن حذفهما ئى جواب القسم 
المستقبل المثبث لايموز » نعم حذف أحدها جائز عند الكوفيين لاعند البصريين »ركذا يجوز إن كان الفعل حا 
كقراءة ابن كثيز - لأفسم بيوم القيامة ‏ وقول الشاعر : 

بمينا لأبغض کل امرى* 2 بزخرف قولا ولا يفعل 
منطلب فيا لو أسقط اللام والنون من جواب القسم 
ر قوله الحلف بالعربية الخ ) على هذا أكثر مايقغ من العوام لايكون ينا لعدم اللام والنون ذ 


يتوقف على خصوصية فالافظ اه 


كفارة عام م 


فا مقدسى » يعنى لایکون ینا على الإثبات » وقوله فلاكفارة عابہم فیا : أى إذا رکو الغىء : ثم قال 
المقدسى : لكن ينبغى أن تلزمهم لتعارفهم الحاف بذاك » ويؤيده مانقلناه عن الظهيرية أنه او سكن الاء أو 


رفع أو لصب فى بالله يكون يمينا مع أن العرب مانطقت بغیر الجر فليتامل » وينبغى أن يكون يمينا وإن خلا من 
اللام والنون » ويدل عليه قوله فى الولوالجية : سبحان الله أفعل لاإله إلا الله أفعل كذا ليس بيمين إلا أن ينويه هه 

واعترضه اللير الرملى بأن مانقله لايدل لمدعاه» أما الأول فلأنه تغيير إعرالى لابمنع المءنى الموضوع فلا يضر 
النسكين والرفع والنصب » لما تقرر أن اللحن لابمنع الانعقاد » وأما الثانى فلأنه ليس من الاتنازع فيه » إذ امغنازع 
فيه الإثبات والنى لاأنه يمين والنقل يحب اتباعه اه . 

قلت : وفيه نظر » أما أولا فلأن اللحن الخطأ كا فى القاموس : وف المصباح : اللحن الخطأ فى العربية » 
وأنا ثائياً فلأن قول الولوالجية سبحان الله أفعل عين المتنازع فيه لاغيره فإنه أتى بالفعل المضارع جردا من اللام 
والنون وجعله يمينا مع النية ؛ ولوكان على النى لوجب أن يقال إنه مع النية بين على عدم الفعل كا لايخ » وإنغا 
اشترط النية لكونه غير متعار ف كنا مر : وقال ج : وبحث المقدسى وجيه . وقول بعض الناس إنه يصادم المنقول 
يجاب عنه بأن المتقول فى المذهب كان على عرف صدر الإسلام قبل أن تتغير اللغة » وأما الآن فلا بآتون باللام 
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والنون فى مثبت القسم أصلا ويفرقون بين الإثبات والننى بوجود لا وعدمها ‏ وما اصطلاحهم على هذا إلا 
كاصطلاح لغة الفرس ونحوها ف الأبمان لمن تدبر اه ج 

قلت : ويؤيده ماذكره العلامة قاسم وغيره من أنه يحمل کلام كل عاقد وحالف وواقف على عرفه وعادته 
سواء وافق كلام العرب أم لا » ويآقى نحوه عن الفتح فى أول الفصل الآثى : وقد فرق أهل العربية بين بل ونعم 
فى ابو اب بأن بلى لإيجاب مابعد الننى ونعم للتصديق > فإذا قيل ماقام زيد » فإن قلت بلى كان معناه قد قام »> 
وإن قلت نعم كان معناه ما قام : ونقل فى شرح المنار عن التحقيق أن المعتبر فى أحكام الشرع العرف حتى يقام 
كل واحد منهما(١)‏ مقام الآخحر اه ومثله فى التلوييح : وقول المميط هنا والجلف بالعربية أن يقول .فى الإثبات 
وال لأفعلن” الخ بيان للحكم على قواعد العربية وعرف العرب وعادتهم اللحالية عن اللحن » وكلام الناس البوم 
“مارج عن قواعد العربية سوى النادر » فهو لغة اصطلاحية للم كباق اللغات الأعجمية » فلا يعاملون بغير لغتهم 
وتصدم إلا من التزم مهم الإعراب أو قصد المعنى اللغوى » فينبغى أن يدين + وعلى هذا قال شيخ مشايضنا 
: إن أعائنا الآن لاتتوقف على تأ كيد» فقد وضعناها وضعا جديدا واصطلحنا عليها وتعارفناهاء فيجب 
معاملتنا على قدر عقولنا ونيائنا كا أوقع المتأخرون الطلاق بعلى” الطلاق » ومن لم يدر يعرف أهل زمانه 
فيو جاهل اه : 


قلت : ونظير هذا ماقالوه من أنه لو أسقط الفاء الرابطة لواب الشرط فهو تنجيز لا تعليق » حتى لو قال. 
إن دخات الدار أنت طالق تطلق نى الحال وهذا مبنى على قواعد العربية أيضاء وهو خلاف المتعارف الآن فينبغى , 


بناؤه على العرف كما قدمناه عن المقدمى فى باب التعليق » وقدمنا هناك مايئاسب ذكره هنا فراجعه » والله 
مسبحانه أعلم : 

[ تثبيه ] مار إنما هو فى القسم » لاف التعليق فإنه وإن مى عند الفقهاء حلفا ويمينا لكنه لايسمى قا » 
فإن القسم خاص بالیین بالله تعالى کا صرح به القهستانى » أ١‏ التعليق فلا يحرى اشتراط الام والنونف المثبت منه 
لاعند الفنهاء ولا عند اللغوبين » ومنه الحرام يازءنى وعلى” الظلاق لا أفعل كذا فإنه يراد به فى العرف إن فعلت 
كذا فهى طالق فيجب إمضاؤه عليهم كا صرح به فى الفتح وغیرہ کا بای . قال ح : فاندفع بهذا ماتوهمه بعض 
الأفاضل من أن فى قولالقائل على" الطلاق أجىء اليوم إن جاء فى اليوم وقع الطلاق وإلا فلا لعدم اللام والنون ؛ 
وأنت خبير بان النحاة إنما اشترطوا ذلك فى جواب القسم المثيت لافى جواب الشرط » وإلاكان معنى قولك إن قام 
زيد آم إن قام زيد م نم وم يقل به عاقل فضلا عن فاضل . على أن قوله أجىء ليس جواب الشرظ بل هو فعل 
الشرط » لأن المعنى إن لم أجى' الوم فأنت طالق » وقد وقع هذا الوه, بعينه للشيخ الرهلى فى الفتاوى الخيرية 
ولغيره أيضا : قال السيد أحمد الحموئ فى تذكرته الكبرى : رفع إلى سوال صورته : رجل اغتاظ من ولد 
زوجته فقال على" الطلاق إنى أصبح أشتكيك منالنقيب فلا أص بح ترکه ول يشتسكه ومكث مدة فهل والحالة هله 
بقع الطلاق أم لا؟ الجواب : إذا ترك شكايته ومضى مدة بعد حلفه لابقع عليه الطلاق لأن الفعل المد كور وقع 
فى جواب الین وهو مثبت فيقدر اللنى حيث لم يؤكد » والله تعالى أعلم ؛ كتبه الفقير عبد المئعم النبتبنى فرفعه 
إلى جماعة فائلين ماذا يكون الحال » فقد زاد به الأمر وتقدم بين العوام وتأخرث أولو الفضل أفيدوا الجواب ؟ 


(۱) ( قرله کل واخد .هما الخ) أها من نمم "ويل اھ مله . م 
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ووالله لقد فعلت كذا مقرونا بكلمة التركيد وف الننى بحرف التى » حتى لو قال واقه أفعل كذا اليوم كانت ينه 
على الننى وتكون لامضمر' ة كأنه قال لاأفعل كذا الامتناع حذف حرف التوكيد ف الإثبات لإغمار العرب وا الكلام 
الكلمة لابعض الكلمة من البحر عن المحيط ر وكفارته ) هذه إضافة للشرط لأن السبب عندنا الحنث ( ررر 
رقبة أو إطعام عشرة مسا كين ) 


فاجبت بعد الحمد لله: ما أفتى به من عدم وقوع الطلاق معللا بأن الفعلالمذكور وقع جوابا نوهو مثبت فيقدر 
الننى حيث لم يؤكد » * عن فرط جهله وحمقه وكثرة مجازفته فالدين وخرقه إذ ذاك فى اافعل إذا وقع جوابا 
قسم بالله نحو_تالله تفتؤ أى لانفتؤ لانى جواب اليين بمعنى التعليق بما يشتق من طلاق وعتاق وحوءا وحيلنا. 
إذا أصبح الحالف ولم يشتكه وقع عليه الالاق الثلاث وبانت زوجته منه بينونة كبرى . 
إذا نقرر هذا فقد ظهر لك أن هذا المفتى أخطأ خطأ صراحا لايصدر عن ذى دين وصلاحءولله در القائل: 
من الدين كشف الستر عن كل كاذب وعن كل بدعى آتی بالعجائب 
فلولا رجال مؤمنون دمت صوامع دين الله من كل جااب 
والله المادى لله.واب » وإايه المرجع والمآب ( قوله ووالله لقد فعلت ) بصيغة المافى ولا بد فما ٠ن‏ اللام 
مقرونة بقد أو ربا إنكانمتضرفا وإلا فغير مقرونة كا فى التسبيل (قوله وف النى الخ)عطف على قوله فى :ار 
أى أن الحلف إذاكان الجواب فيه مضارعا منفيا لايكون باللام والنون إلا لضرورة أو شذوذ بل يكون يحرف 
الانى ولومقدرا”كقوله تعالى ‏ تالله تفنو فقوله» حتى لو قال الخ تفريع سحصييح أفاد به أن حرف اا إذا لويذ 
يقدر» وأن الدال" على تقديره عدم شرط كونه مثيتا وهوحرفالتوكيد وأنه إذا دار الأمر بين 
النوكيد تعين تقدير الناى لأنه كلمة لابعض كلمة فافهم » لكن اعترض اللي الرهلى بان حرف التوكيد كلمة 
أيضا . والجواب أن المراد بالكلمة مايتكلم بها بدون غيرها أو ماليست متصلة بغيرها فى الخط ( قوله وكفارته) 
أى الهين نى الحلف أو القسم » فلا يرد أنها مؤنث “داعا نمر (قوله هذه إضافة للشرط) لماكان الأصل فى إضافة 
الأحكام إضافة الحم إلى سببه كحد الزنا أو الشرب أو السرقة والهين ليس سببا عندنا للكفارة خلافا للشافمى 
رجه الله تعالى بل السبب عندنا هو الانث کا يأنى بين .أن ذلك خارج عن الأصل وأنه من الإضافة إلى الشرط 
ثزة وثابتة فى الشرع "كنا فى كفارة الإحرام وصدقة الفطر > وكون الین شر طا لاسببا مبين بأدلته 


مطل كفارة المين 

( قوله تحرير رقبة )لم يقل عدق رقبة لأنه لو ورث من يعنق عليه فنوئ عن الكفارة لم يجز نهر ( قوله عشرة 
مسا کین) أى تحفيقا أو تقديرا ؛حتى لو أعطى مسكينا واحدا فى عشرة أيام کل يوم نصف صاع يجوز ء ولو أعطاه 
فى يوم واحد بدفعات فى عشر ساعات » قبل يجزى » وقبل لا > وهو الم حیح» لأنه [غا جاز إعطاؤه فى الير م 
الثنى تنزيلا له مئزلة مسكين آخر لتجاءد الحاجة من حاشية السيد ألى السعود . وفيها : يجوز أن يككسو مسكينا 
واحدا فى عشر ضاءات من يوم عشرة أثواب أو ثوبا واحدا » بان بؤديه ليه ثم يسترده منه إليه أو إلى غيره بمبة 
أو غيرها » لأن لتبدل الوصف تأثيرا في تبدل العين » لکن لايجوز عند أكثر هم قهستانى عن الكشف » وقوله 
لكن لايجوز يحتمل تعلقه بالثانية فقط أو بها وبالأولى أيضا وهو الظاهر بدليل ماقدمناه اه . 

قلت : ومراده بالثانية قوله أو ثوبا واحدا . وف الجوهرة : وإذا أطعمهم بلا إدام لم جز إلا فى خيز الحنطة 
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كا مر فى الظهار ( أو كسوتهم با ) يصاح الأوساط وينتفع به فوق ثلاثة أشهر » و ( يستر عامة البدن ) فلم يز 
السراويل إلا باعتبار قيمة الإطعام . 


وإذا غدى مسكينا وعشى غيره عشرة أيام لم يجزه نه فر قطعام العشرة على عشرين» كا إذا فرق حصة المسكين 
على مسكينين » ولو غدى مسكينا وأعطاه قيمة:العشاء أجزأه » وكذا إذا فعله فى عشرة مساكين ؛ ولو عشاهم 
فى رءضان عشرين لبلة أجزأه اه لکن فى البزازية إذا غداهم يوم وعشاه, یوم آخر فعن الثائى فيه روايتان: 
فى رواية شرط وجودهما فى وم واحد » وف رواية المعلى لم يشترط . وق كاق الحاكم : وإن أطعم عشرة 
مسا كين كل مسكين صاعا عن بمينين لم يجزه إلا عن إحداهما عندهما . وقال محمد : يجزيه عنهما ( قوله كاءر 
فى الظهار ) أىكالتحربر والإطعام المارين فى الظهار من كون الرقبة غير فاثئئة جنس المنفعة ولا مستحقة للحرية 
يجهة . وف الاطعام » إما القليك » أو الإباحة » فيعشيهم ويغديهم ؛ ولو أطعم خسة وكسا خسة أجزأه ذلك 
عن الإطعام إن كان أرخص من الكسوة : وعلى العكس لا يموزء هذا فى إطعام الإباحة ؛ أما إذا ملكه فيجوز 
ويتام مقام الكسوة ؛ ولو أعطى عشرة كل واحد ألف من" من الحنطة عن كفارة اليين لايجوز إلا عن واحدة 
عند الإمام والثانى » وكذا فى كفارة الظهار كذا فى اللخلاصة نهر . 

قات : وبه عم أن حيلة الدرر لاتتفع هنا بخلافها نى إسقاط الم لاة ( قوله ما بصاح للأوساط ) وقبل يعتبر 
فى الثوب حال القابض » إن كان يصلح له يجوز وإلا فلا . قال السرخسى : والأول أشبه بالصواب بزازية 
(قوله وينتفع به فوق ثلاثة أشهر ) لأنرا أكثر نصف مدة الثوب الحديد كما ف الخلاصة » فلا يشترط كونه جديدا 
والظاهر أنه لو کان جديدا رقيقا لاي هذه المدة لايجزى ( قوله ويستر عامة البدن ) أى أكثره كالملاءة أو الجبة 
أو القميص أو القباء قهستانى » وهذا بيان لأدناه عندهما . والمروى عن محمد ماتجوز فيه الصلاة » وعليه فيجزيه ْ 
دفع السراويل عنده للرجل لا للمرأة ( قوله فلم جز السراويل ) هو الصحيح لن لابسه يسمى عريانا عرفا فلابد 
عل هذا أن يعطيه قيصا أو جبة أو رداء أو قباء أو إزارا سابلا بحيث يتوشح به(١)‏ عندهنا وإلا فهو كالسراويل» 
ولانجزی العامة إلا إن أمكن أن يتتخذ منها ثوب مجزی* . وأما القلنسوة فلا تجزى بحال » ولا بد للمرأة من خمار 
مع الثوب لأن صلاتها لانصح بدونهء وهذا : أى التعليل المذکور يشابه المروى عن عمد فى السراويل أنه لابق 
المرأة ‏ وظاهر الجواب مايثب تبه اسم المسكتسى وينتى عنه اسم العريان لاصصة الصلاة وعدمهاء والمرأة إذاكانت 
لابسة قيصا سابلا وخمارا غطى رأسها وأذنيها دون عنقها لاشك فى ثبوت اممأنها مكنسية لاعريانة ومع هذالاتصح 
صلاتها اه ملخصا من الفتح . 

وحاصله أنه لابد مع الثوب من انليار » لبكن لا يشترظ أن يكون اللمار مما تصح به الصلاة . وقد اقتصر 
فى البحر على صدر عبارة الفتح فأوهم أنه لايشترط اللهار أصلا وليس كذلك فليئنبه له . وف الشرنبلالية : 
ولم ار حم مايغطى رأس الرجل اه . 

قلت : إن كان توقفه فى إجزائه فلا شك فى عدمه » وإن كان فى اشتراطه مع الثوب فظاهر مامر عدمه , : 
وف الكاف : الكسوة ثوب لكل مسكين إزار ورداء أو قيص أو قباء أو کساء اھ وقدمنا أن المراد مايستر أ كثر 1 
البدن ( قول إلا باعتبار قيمة الإطعام ) ومثاه لو أعطى نصف ثوب تبلغ قبمته قيدة نصف صاع من بر أو صلع 
من تمر أو شعير أجزأه عن إطعام فقير ؛ وكذا لو أعطى عشرة مساكين ثوبا كبيرا لأيكى كل واحد حه ته منه 


(۱) ( قرله يعرشح به ) يقال فوشيح بشوبه : وهو أن يدل تحث إبطه الأيمن ويلفيه هل مفكبه الأيسر كا يفمل ارم 
مصاع امت , 
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ر ولو أدى الكل ) جملة أو رتبا وم ينو إلا بعد تمامه! لازوم النية لم حة التكفير (وقغ عنها واحد هو أعلاها 
قيمة » ولو ترك الكل عوقب بواحد هو أدناها قيمة ) لسقوط الفرض بالأدنى ( وإن عجز عنما ) كلها ( وقت 
الأداء ) عندنا » حتى لو وهب ماله وسامه ثم صام ثم رجع بمبة أجزأه الصوءمجتى. قلت : وهذا بسنثتى من قوم 
الرجوع في الهبة فسخ من الأصل ر صام ثلاثة أيام ولاء ) ويبطل بالحيض »حلاف كفارة الفطر . وجوز الشافعى 
التفريق » واعتبر العجز عند انث مسكين ( والشرط استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم » فلو صام المعسر 
يومين ثم ) قبل فراغه ولو بساعة ( أيسر ) ولو بموت موراثه موسرا (لايجوز له الصوم) ويستأنف بالمال خانية» 
ولو صام ناسيا للمال لم جز على الصحييح تى . ولو نسى كيف حلف بالله أو بطلاق أو بصوم لاشىء عليه إلا 
أن يتذكر خانية ( ولم جز ) التكفير ولو بالمال خلافا للشافعى ( قبل حنث ) ولا يسترده من الفقير لوقوعه صدقة 


للكسوة وتبلغ حصة كل منهم قيمة ماذكرنا أجزأه عن الكفارة بالإطعام . ثم ظاهر المذهب أن 
, عن الإطعام أن ینوی به عن الإطعام . وعن أبى يوسف يشترط فتح (قوله ولم ينو إلا بعد هامها) شرط فى قول 
مرتبافقط : وفيه أن النية بعد تمامها إنما تلام الإطعام والكسوة لصحةالنية بعدالدقع ماداما فى يد الفقير كاف الزكاة 
وأما الإعتاقفلاء إلا أن نصورالمسألة فيا إذانقد.ت الكسوةوالإطعام وعند الإعناقذرى الثلاثة عن الكفارةاهح 
والمراد بالإطعام المليك لا الإباحة لآم لو أكلوا عنده ثم نوی لم يصح فيا يظهر تأمل > 
ثم إن مراد الشارح بيان إمكان تصوير المسألة وهو وقوع الأعلى قيمة عن الكفارة » لأنه إذا كان لابد من 
النية فإذا فعل الثلاثة :ها نواه أولا وقع عنها وإن كان هو الأدنى» فبين إمكان ذلك با إذا فعل الكل جملة أو مرتبا 
الكنه أحر النية ( قوله للزوم النية ) علة لما استفيد من المقام أنه لابد فى الشكفير من النية » وقد نص عايه الكقمال 
وغيره ط ( قوله وإن عجز الخ ) قال فى البحر : أشار إلى أنه لو كان عنده واحد من الأصناف الثلاثة اجوز له 
الصوم وإن كان حتاجا إليه : فنى الخانية : لايجوز الصوم لمن بملك ماهو منصوص عليه فى الكفارة أو بملك بدله 
فوق الكفاف » والكفاف منزل يسكنه وثوب يلبسه ويستر عورته وقوت يومه » ولو له عبد يحتاجه للخدمة 
لايجوز له الصوم ؛ ولو له مال وعليه دين مثله » فإن قضى دينه به كفر بالصومء وإن صام قبل قضائه قبل يجوز 
وقبل لا ؛ ولو له مال غائب أو دين مؤجل صام إلا إذا كان امال الغائب عبدا لقدرته على إعتاقه اه ملخصا : 
وف الجوهرة: والمرأة المعسرة لزوجها منعها من الصوم لأن كل صوم وجب عليها بإيجابها له منعها نه وكذا المبد 
إلا إذا ظاهر من امرأته فلا بمنعه المولى لتعلق حق المرأة به لأنه لايصل إليها إلا بالكفارة ( قوله وقت الأداء) 
أى لاوقت الحنث» فلو حنث مومرا ثم أعسر نجاز له الصوم» وفى عكسه لا . وعند الشافعى على السكس زيلعى 
( قوله فلت الخ ) فائله صاحب البحر : ووجهه أنه لو كان فسخا : RE ES‏ موجوداف بده 
فلايجزيه الصوم ط (قولهولاء) بكسر الواو والمد : أى متتابعة لقراءة ابنمسعود وآ -فصيا م ثلاثة أيام متتابعات ‏ 
فجاز التقبيد بها لأنما مشبورة فصارت كخبره المشبور » وتمامه فى الزيلعى (قوله بخلاف كفارة الفطر ) أى كفارة 
الإفطار فى رءضان » فإن مدتها لاتمخلو غالبا عن الحيض ر قوله التفريق ) أى صوم الثلاثة متفرقة ( قوله فلوصام 
المعسر ) مثله العبد إذا أعتق وأصاب مالا قبل فراغ الصوم كال الفتح ر قوله ثم قبل فراغه ) أى من صوم اليوم 
الثالث بقرينة ثم فا » والأفضل كال صومه » فإن أفطر لاقضاء عليه عندنا كا فى الجوهرة ( قوله لم جز 
على الصحيخ) وقياسه أنهو صام لعجزه فظهر أن مورئه مات قبل صومه أن لايجزيه نهر (قوله ول بز المكفيرالخ ) 
لن الحنث هو السبب کا مر » فلا يجوز إلا بعد وجوده . وف القهستائى : واعل أنه لو أخر كفارة الین آم 
وم تسقط با موت والقتل : وف سقوظ كفارة الظهار حلاف كا فى اكزانة ( قوله ولا يسترده ) أى لوكفر بالمال 
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( ومصرفها مصرف الزكاة ) فالا فلاء قيل إلا الذى خلافا للثانى : وبقوله بفتی کا مر فى بابها ( ولاكفارة بيمين 
افر وإن حتت مسلا) بآة - إنهم لا أعان لهم - وأما - وإن نكثوا أمانهم - فين الصورى كتحليف اک 
ر وهو ) أى الكفر ( يبطلها ) إذا عرض بعدها . 1 
ر فلو حلف مسلا ثم ارتد ) والعياذ بالله تعالى رثم ألم ثم حنث فلاكفارة ) أصلا » لما تقرر أن الأوصاف 
الراجعة للمحل يستوى فيها الابتداء والبقاء كا محرمية فى النكاح »> وكذا لو نذر الكافر بما هو قربة لايازمه شىء 
ر( ومن حلف على معصي ةكهدم الكلام مع أبويه أو قعل فلان ) وما قال ( اليوم ) لن وجوب الحنث لابتأق إلا 
فى الهين المؤقتة . أما الطلقة فحنثه فى آخر حياتهء فيوصى بالكفارة بموت الحالف ويكفر عن يمينه ببلاك امحلوف 
عليه غابة ( وجب الحنث والتكفير ) لأنه أهون الأمرين . 
واصله أن العلوف عليه ما عل أو ترك وکل منهما إما معصية وهی سات الان » أو واجب كحلفه ليصلين 
الذلهر اليوم وبره فرض » أو هو أولى من غيزه أو غبره أولى منه كحلفه على ترك وط“ زوجته شهرا ونحوه وح 
اول » أو مستويان كحلفه لايا كل هذا الخبز مثلا بره أولى » وآية - واحفظوا أيمانكم - تفيد وجوبه قح 


قبل انت وقلا لزه ليس له أن يسترده من افقي لنه ليك ته تعال قصد به اقرية ع شآ لصيل 
التقرب ورتب الثواب فليس له أن ينقضه ويبطله ققح ر قوله فالا فلا ) أى مالايجوز دفع الزكاة إليه لايججوز دنع 
الكفارة إليه ( قوله إلا الذى ) فإنه ليوز دفع الزكاة لبه ويجوز دفع غيزها رقوله خعلافا انی ) فعنده لااسناء 
رقوله فى ياببا ) أى الزكاة(قوله فيعنى الصورى) أى المراد بهذه الآية اليين صوزة كتحليف القاضى لهم إذ المقصود 
منا رجاء النكول » والكافر وإن م ثبت فى حقه شرعا الهين المستعقب لحكه لكنه فى نفسه يعتقد تعظيم 
آم الله تعالى وحرمة العين به كاذبا فيمتنع عنه فيحصل المقصود فشرع إلزامه بصورتها هذه 'الفائدة » وتمامه 
فى الفتح ر قوله يبطلها ) مقعضاه أنه لايأئم بالحنث بعد الاسام ر توله لما تقرر الخ ) علة لكون الكفر العارض 
مبعللا لليمين كالنكفر الأصب ىكحرمة المصاهرة العارضة ؛ كا إذا زف بام امرأته فإنها تمنع بقاء الصحة كا حرمة 
الأصلية» لأن الكفر والشحرمية من الأوصاف الراجعة المحل وهو الكافر وامحرم» فيستوى فیا الابتداء والبقاء: 
ای ارو" والعروضى » ول أر هذا الیل لغيه تأمل وقوله أما مالقة فحنت فى آخر حيانه) هذا إذا كان او 
عليه إثبانا ۽ أما إن كان نفيا فيتأق الحنث فى الال بان يكلم أبويه » وبهذا عرفت أن اليوم قيد فى الثاى فقطاج 
ر قوله فى آخر حياته ) الأولى أن يقول في آخر المياة ليشمل حياة الحالف وحياة الحلوف عليه ( قوله ويكفر ) 
عطف على يوصى ( قوله لأنه أهون الأمرين )لأنه فيه نفويت البر إلى جابر وهو الكفارة ولا جابر المعصية لو بر 
کا فى الببحر ( قوله وحاصله ) أى حاصل ماقبل فى هذا ااام لاحاصل امن فإنه قاصر على الحلف بمعصية فعلا 
وتركا ظ ر قوله كحلفة ليصلين" الظهر اليوم ) هذا مثال للفعل» ومثال الثرك والله لا أشرب اللحمر اليوم ح ( قوله 
أو هو أولى من غيره) مثال الفعل منه والله لأصلين الضحى اليوم » ومثال الثرك والله لا كل البصل » وحم 
هذ اقم يقسميه أن بره أو وأو واجب ح أى عل ماعن الكال فى اسم اام ( قي جل وس ا ٠‏ 
هذا تال اتر وسال اذمل واه لآ کان لبم لالبومح ر قوله ونحوه) أعنحوالشبرمام يلغ مدة الإيلاه والا كان 1 
من قسمالمعصية ( قوله أو مستويان ) أىالفعل والترك بأن م يترجح أحدهما قبل الحلف بوجوب ولا أولوية ( قوله 
تفيد وجوبه ) هو بحث وجیه» ويجرى أيضا فى القسم االت» ولا يبعدأن يكون الوجوب هو المراد مروقوهم أو 
وعبر ف المع بقوله ترجح البز 3 .2 3 
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فهى عشرة . 

رومن حرم ) أى على نفسه » لأنه لو قال إن أكلت هذا الطعام فهو على حرام فأ كله لاكفارة خخلاصة. » 
واستشكله المصنف( شيئا ) ولو حراما أو ملك غبره كقوله الحمر أو مال فلان على" حرام فيمين مالم برد الإخبار 
خانية ( ثم فعله )بأ كل أو نفقة » 


- فالات 


مطلب استءملوا لفظ يذبئى عمنى يحب 

ويقر”به قول الهداية والكنز وغيزهما ومن حلف على معصية ينبغى أن يحنث فإن الحنث واجب كا علمت» 
فارادوا بلفظ ينبغى الوجوب مع أن الغالب استعاله فى غيره فكذا هذا كا تقول الأولى بالمسلم أن يصلى (قوله 
فهى عشرة ) من ضرب اثنين وهى صورتا الفعل والترك فى خسة : المعصية > والواجب :وما هو أولى من غيره ؛ 
وما غيره أولى منه » وما استوى فيه الأمران ط . 

مطلب فى تحريم الملال 

رقرله أى على نفسه ) تبع فى هذا التعبير صاحب البحر :حي ث قال : وقيد بكونه < رمه على ننه لأنه لو 
حرمته «علقة على فعله فإنه لاتلزمه الكفارة لما فى انلحلاصة : لو قال إن أكلت هذا الطعام فهو على" حرام ف 
لاحنث عليه اهكلام البحر. وأنت خبيز بأنه فى التعليق أيضا حرم على نفسه؛ وغاية الأمرأنه تحريم معلق فلا تحن 
المقابلة » والأولى أن يقول قيد بتنجيز الحرمة لأنه لوعلقها الخ اهح . 

قلت : وفيه أنه لو قال كذاك لو رد عليه مثل إن كلمت زيدا فهذا الطعام على" تحرام مع أنه علقها على فعل 
نفسه » بل الأولى أن يقول قيد بتنجيز الحرمة لأنه لو علقهاءلى فعل الحلوف عليه » وبمك نأن'يكون هذا مراد البدخر 
فى قوله على فعله : أى فعل المحلوف عليه فافهم( قوله واستشكله المم.نف) أى حيث قالقات وهو «شكل بانفرر 
أن المعلق بالشرط كالمنجز عند وقوع الشرط اه. والجواب بالفرق هنا بين المنجز وا عاق »وهو أن فى المنجز حرم 
على نفسه طعاما موجوداء أما فى المعلق فإنه ماحرمه إلا بعد الأكل لما ءل أن الجزاء ينزل عقب الشرط » وحينئك 
لم يكن الطعام موجودا امح . 

قلت : لكن ذكر فى الفتح مسألة الحلاصة المذكورة . ثم قال عقبها : وذكر ف المنتتى : لو قال کل طعام 
؟كله فى منزلك فهو على" حرام » فق القياس لايحنث إذا أكله » هكذا روى ابن سباعة عن ألى يوسف : 
وف الاستحسان يحنث » والناس بريدون بهذا أن أكله حرام اه وعلى هذا يجب فى انى قبلها أن يحتث إذا أكله » 
وكذا ماذکر فى الحيل إن کلت طعاما جندك أبدا فهوعى” حرام فأكله لم يحنث ينبغى أن يكون جواب الفیاس اھ 
وتبعه ف البز ( قوله فيمين ) لأن حرمته لا تمنع كونه حالفا نهر ( قوله مالم برد الإخبار ) امناسب أن يقول إن أراد 
الإنشاء » فيخرج ما إذا أراد الإخبار أو م برد شيئا » لأن عبارة الحانية هكذا : إذا قال هذه اللحمر على" حرام 
فيه قولان : والفتوى على أنه ينوى فى ذلك إن اراد به احبر لانلزمه الكفارة > وإن أراد به الهين تلزمه الكفارة 
وعند عدم النية لا ثلزمه الكفارة اه . وف الفتح : وإن أراد الإخبار أولم برد شينا لا تجب الكفارة » لأله أمكن 
تصحيحه إخبارا ( قوله بأك لأو نفقة ) أى أو نحوهما من لبس ثوب أوسكنى دار » كل شى 'بما بناسبه ويقصدمته # 
قال فى الفتح : واعلم أن الظاهر من تحريم هذه الأعيان انصراف الهين إلى الفعل المقصود منها كا فى تمرم الشرع ا 
فى نحو حرمت عليك أمهانكم ‏ وحرمت الحمر والخنزير فإنه ينصرف إلى النكاح والشرب والأكل » وللا 
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ولو نصدق أو وهب ل ينث بحم العرف زيلعى ركفر ) نعينه » لما تقرر أن تحريم الحلال يمين » ومنه قولها 
لروجها انث على" حرام أو حرمتك على نفسى » فاو طاوعته فى الجماع أو أكرهها كفرت عبتبى . وفيه قال : 
لقوم كلام لى” حرام أوكلام الفقراء أوأهل بغداد أو أكل هذا الرغييف على" حرام حنث بالبعض » وف والله 
لا أكلمك أولا1 كله لم يحنث إلا بالكل . زاد فى الأشباه إلاإذا لم بعكن أكله فى جلس واحد 
قال فى الخلاصة : لى قال هذا الثوب على" حرام فلبسه حنث إلا أن ینوی غيره( قوله ولو تصدقالخ ) قال ف الفتح 
ولو قال لدراهم .يده هذه الدراهم على حرام > إن اشترى بها حنث » وإن تصدق بها أو وهيهالم بحاث بحم 
العرف اه أى أن العرف جار على أن المراد تحرج الاستمتاع بها لتفسه > بان يشترى بها ما بأ کله أو يلبسه لابأن 
يتصدق يها . والظاهر أنه لوقضى بها دينه لامحنث تال : وف البحر : ولاخم وصية للدراهم ؛ بل لو وهب ماجعله 
سراما أو تصدق به لم يحنث » لأن المراد بالتحريم حرمة الاستمتاع ر قوله لهينه ) أى لجل بمينه التى حنث بها » 
فهرعلة لفوله كفر :وقول لما تقرز الخ علة لكون ذلك يبنا فهو علة للعلة . ولابرد عليه أن تحرالحلال قد لايكون 
قصد الإخبار» لأنه إذا قصد الإخبار لم يوجد التحربم » لأن التحريم إنشاء والإخبار حكايةفافهم » ودليل 
بوط ف الفتح وغيره ( قوله حنث البعض ) قال فى المداية :ثم إذا فعل ما حرمه قليلا أو كثيرا 
لأنالتحرم إذا ثبت تناول كل جزء منه اه ( قولهلم يحنث إلا بالكل ) أى بكلام كل القوم 
: وأكل کل اارغيف » فلا يحنث بكلام بعضهم ولا أ كل لقمة . قال فى الهر: زم فى اللحلاصة والغيط 
ف أكل اإرغيف على" حرام بأنه منت بلقمة :ولعل وجه الفرق أن تحريمه الرغين على نفسه تحريم أجزائه أيضا » 
ولا 1 کل غا منع نفسه م نأكل الرغيف كله فلايحنث بالبعض» وبهذايضعف ماق اتلحائية : قال مشايعمنا الصحيح 
أنه لو قال أ كل هذا الرغيف على" حرام لايحنث بأ كل لقمة منه لأن هذا بنزلة قوله والله لا آ كل هذا أارغيف ؛ 
ولو قال هكذا لايحنث بأكل البعض اه . 

قلت: ويشير إلى هذا الفرق مانقاناه عن الهداية . وتوضيحهآن الرغيف امم كله وبا كل بعفهلايسمى آكلاله 
لكن إذاحر”مه علىنفسه فقد جعله بمنزلة محرم العون حرث نسب التحريم إلى ذاتالرغيف وجعله بمئزلة الحم والميئة 
وماكان محرما لاحل تناول قليله ولاكثيره » وحيث جعانا هذا التحريم يمينا صار حالفا على عدم تناول شی“ منه 
لأن ذلك ممدلول الأصل وهو التحريم » بخلاف قوله والله لا كله فإنه ایس فيه نع نفسه عن كل جزء منه بلعن 
جيعه » لكن أيد فى البحر كلام الحانية بأن حرمة العين يراد نها تحريم الفعل » فإذا قال هذا الطعام على" حرام 
فالاراد أكله وف هذا الثوب المراد ليسه . 

قلت : وفيه أن إسناد الحرمة إلى العين حقيقة عندنا كا تقرر فى كنب الأصول على ٠منى‏ إخراج العبن عن 
بلي المعل ليننى الفعل بالأولى » فالمقصود ننى الفعل وتوصيفه بالحرمة بطريق الكنابة والانتقال عن ئى إلمين » 
فلابد .من ظهور الفرق بين إسناذ الحرمة إلى الفعل ابتداء وإسنادها إلى العين وقد ظهر فيا ذكروه هنا » لكن 
هذا يظهر فى قوله هذ الرغيف على" حرام : أما او قال أكل هذا ألرغيض على" حرام لا يحنث بالبعض لإسناده ش 
الحرءة إلى الفعل فصار كقوله والله لآ كله ومثله كلاسك على" حرام » لأن الحرمة لم تضف إلى العين بل الفعل ْ 
وهو الكلام بمعنى النكلم » ولم أر من فرق بين ذلك مع أن الذى فى المائية هذا الرغيف بدون لفظة اكل 
لى خلاف ما نقله فى الهر مع أنه لايظهر الفرق المار إلا بدون لفظة أكل » نعم وقع التعبير بها فى غير 
الحائية . والحاصل أن المسألة شكلة فاتحرر ( قوله إلا إذا لم يمكن الخ ) أى فيحنث بأكل بعضه وهو الأصح , 
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أو جلف لایکلم فلانا وفلانا ونوى أحدها أو لايكام إخوة فلان 


مطلب حلف لابا کل معينا فأ کل بعضه 


فى مجلس ويتأنى البييع كذا فى الوط . زاد ف البدائع عن الأصل : لو قال لاآ : رما فأ كله 


أو حبتين حنث فى الاستحسان » لأن ذلك القدر لايعتد به لأنه فى العرف يقال | 
أو أكثر ما لايجرى فى العرف أنه يسقط من الرمانة لم ينث لأنه لايسمى أ كلا لجميعها اد . وبه بعلم أن اليسير 
من الرغيف وغيره كاللقمة كالعدم اه ملخصا من البحر فى باب العين بالأكل والشرب وسيأنى هذا الأصل هناك 
(قوله أو حلف الخ ) معطوف على المسئئنى وهو قوله إذا لم يمكن أكله . قال فى اهر : وفى موع النوازل 
ركذا كلام فلان وفلان على" حرام يحنث بکلام أحدهماء وكذاكلام آهل بغداد . وف لبط فى كلام فلان وفلان 
على” حرام أو والله لا کلم فلانا وفلانا الصحيحأنه لاحنٹ ف المسألتين مالم يكلمهما إلا أن بنو ى كلام واحد منبما 
فيحنث يكلام أحدهما لأنه شدد على نفسه اه . 

قلت : وهذا إذالم يذكر لابعد العاطف . 

مطلب لاأذوق طماما ولا شرابا حنث بأحدها» يخلاف لاأذوق طماما وشرابا 

فى البزازية : حلف بالطلا قلايذوق طعاماولا شرابا فذاق أحدهما طلقت» کا لو حلف لايكل فلانا ولافلانا . 
ولو قال لا أذوق طعاما وشرابا فذاق أحدهما لايحنث اه . وإذاكرر لافإنه يصير بميئين كاسنذكر ف بحث الکلام 
عن الواقعات ( قوله ونوى أحدهما ) أى نوی أن لايكلم كل واحد منهما 5 

[ ننبيه ] فى الخاوى الزاهدى عن الجامع : إن لم أكن ضربت هذبن السوطين فى دار فلان فعبدى حر فضرب 
أحدهما فى دار غيره» أو قال إن لم أكلم فلانا وفلانا الوم قانت طالق فكام أحدها اليوم فقط بحنث . قال : وألحق 
بعضهم بذلك: إن لم تحضرى فراشى ول تراعينىفأنت طااق فلم تحضر فراشه ولكن راعته فإنه بحاث . قال :وقي 
إشكال » وبینہماءغرق جلى“ لأن الحنث ف البين نما يتحقق إذا صدق مادخل عليه حرف الشرط» فى إن دخلت 
الدار إنما يحنث إذا صدق دخلت» وف إنْلم أدخل إنما يحنث إذا صدق لمأدخخل » فإذا قال إن لم أدخل هاتينالدارين 
اليوم أو إن لم أكن خمر يتهذين السوطينف دار فلان فحرف الشرط دل على الننى وهو لم أكن دخلت أوضريت 
هاتين وهو نى لمجموع دخول الدارين وضرب السوطين » ون الجموع يتحةق بى أحد أجزائه » مخلاف قوله 
إن لم تحضرى فراشى وم تراغينى فإنه لما كرر حرف النى کان نفيا لكل واحد منہما وی کل واحد منهما لابصدق 
مع ثبوت أحدهما فإنه لايصدق قولنا م يقدم زيد ولم يقدم عرو مع قدوم أحدهما » ويصدق إن م يقدم زيد وعمرو 
مع أحدهما » لكن ذكر فى الحيط مايدل على عصة هذا الجواب » فإنه قال إذا قال إن لم تكلمى فلانا وم تكلمى 


Marfat.com 


u BIT 


ا 


وله أخ واحد وتمامه فا ت 
قلت : وبه عم جواب حادثة حاف بالطلاق على أن أولاد زوجته د بطلعون بيته فطلع واحد »نهم لم يحنت 
ركل حل ) أو حلال الله أو حلال المسلمين (على" حرام ) 


فلانا البوم فأنت طالق فكامت أحدها ومضى اليوم طلقت » فقد صح هذا الجواب من حيث الرواية » لكن 
ماقلته من الإشكال قوی" اه : 

فلت : والجواب أنه إذاكرر حرف النى يكون ئی کل واحد بالفراده مقصودا؛ ففى : إن لم تحضرى فراڈی 
ولم تراعينى يتحقق شرط الحنث بننى كل واحد بانفراده لأنه بصیر كأنه حاف على كل واحد بعپنه» لأنه إذ ا كرر 
الننى تنکرر الین »حتی لو قال لا أكلمك اليوم ولا غدا ولا بعد غد فهى أبمان ثلاثة ؛وإن لم يكرر النثى فهى مين 
واحدة»حتى لو كلمه ليلا يحنث بمنزلة قوله ثلاثة يام كا سبأنى عن الواقعات فى بحث الكلام : وأما عدم الصدق 
فى لم بقدم زيد وم يقدم مرو مع قدوم زيد مثلا فلأنه إخبار عن قدوم كل منبما بانفراده حيث جعله مقصودا 
بالننى » فإذا علق ذلك بالشرط يتحقق شرط الحنث وهو أنه لم يقدم زيد» هذا ما ظهر لی فتدبره ( قوله وله أخ 
واحد) أى وهو عالم به کا قيد بذلك قبيل باب العين بالطلاق والعناق » فحينئذ محاث إذا كلمه لأنه ذكر ادمع 
وأراد الواحد » وإن كان لا بعلم أن الأخ واحد لا يحنث لأنه لم برد الواحد فبقيت البين على الجمع » كن حلف 
لا بأ كل ثلاثة أرغفة من هذا احب وليس فيه إلا رغيف واحد وهو لا يعلم لابحنث بحر عن الواقعات ( قوله 
قلت الخ ) البحث لصاحب البحر فى الباب الآتى » وقوله وبه عل : أى با ذكره من مسألة الإخوة فإنه جمع 
ليس فيه الألف واللام بل هومضاف مث لأولاد زوجته ؛ فحيث كان عالما بتعدد م لابحنٹ إلا بالججمع كا فى لا أ كلم 
رجالا أو نساءء يلاف مافيه الألف واللام مثل لا أكلم الفقراء أو المساكي نأو الرجال فإنه يحنث بالواحد لأندامم 
جنس كما فى الواقعات . 

مطلب الع الضافكالنكر » حلاف امرف بأل ل 

وما مر عن الواقعات ى إخوة فلان صريح نى أن الجمع المضاف کالنکر » وسيأنى فى آخر باب الهين بالكل 
والشرب والكلام تمام تحقيق المعرف واانكر وااضاف . وتحرير جواب هذه الحادثة . قال ف البحر'؛ لكن 
قال والقنية إن أحسنت إلى أقربائلك فأنت طالق فأحسنت إلى واحد منهم ينث ولايراد الجمع فق عرفا اه فیحتاج 
إلى الفرق إلا أن يدعى أن فى العرف فرقا اه . 

قلت : لايم ىأن العرف الآن عدم التفرقة بين [خوة فلان وأذربائلك وأولاد زوجته ونجوه هن الجمع المضاف 
ئی أنه يراد به الجنس الصادق بالواحد والأكثر » فينبغى اللانث فى ال حادثة الممكورة ٠‏ 


مطلب کل حل عليه حرام 


( قوله كل حل الخ ) قال ف الهداية: ولو قال كل حل على" حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن بئوى غير 
ذلك.. والقياس أن محنٹ کا فرغ لأنه باشر فعلا مباحا وهو التتفس وغوه » وهلا قول ز' : وجه الاستحسان 
أن المقصود وهو البرلايحصل مم اعتبارالعموم فينصرف إلى الطعام والشراب العرف فإنه ي فيا يتناول عادة» 
ولا يتناول المرأة إلا بالنية لإسقاط اعتبار العموم » وإذا نواها كان إيلاء » ولا يضرف اين عن اكول 


لفق 
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زاد الككال : أو الحرام يلزمنى ونحوه ( فهو على الطعام والشراب » و ) اکن ( الفتوى ) ف زماننا ( علىأن 
امرأته ) بطلقة » ولو له أكثر بن جميعا بلا نية » وإن نوى ثلائا فنلاث » وإن قال ل أنو طلاقا لم بصا ق قضاء 
لغلبة الاستمال ولذا لايحلف به إلا الرجال ظهيرية(و[ن لم تكن له اءرأة ) وقت الوين 


نبين 


والمشروب » وهذا كله جواب ظاهر الرواية . ومشايخنا قالوا بقع به الطلاق من غير نبة لغلبة الاستعال 
وعليه الفتوى اه . 

قلت : ومقتضى قوله فإنه يستعمل فيا يتناول عادة أن العرف كان أولا فى اسستماله فى الطعام أو الشرب ثم نغير 
ذلك إلى عرف آخر وغلب استعاله فى الطلاق . ثم إن ماذكروه هنا لايناى وه ف الإبلاء من التفص, | 08 
تحريم المرأة أو الظهار أو الكذب أو الطلاق لأن ذاك فىأنت على حرام وء! هنا فى التدريم باللفظ العام . والنتوى 
على قولالمتأخرين بانصراذء إلىالطلاق البائن عاءا أو خاصا كا ذكرنادهنا ك ر قوله زادالكال الخ ) لال اذك 
هذا هنا لأن مراد الككال أن هذا يراد به الطلاق فط حب العرف کا يأنى ر قوله ولكن المترى 
الزمان المتأخرعن زمان المتقدمين . وتوقف اليزدوى ى٠‏ بسوطه فى كون عرف الاس 
أن لاعذالف المتقدمين . 


«طلب 7ءارفوا : الحرام ,لزءنى والطلاق يلزهنى 
قان فى الفتح : واعلم أن مثل هذا المفظ لم بتءارف فى ديار 
كذاوليسه دونالصيغة العامة . وتعارفوا أيضا الخرام 
بعده لا أفعل كذا ولأفعان » وهو مثل تعارفهم : ال 
ويجب إمضاؤه علييم . 
والحاصل أن المعتير انصراف(١)‏ هذه الألفاظ عر بية أو فارسية إلى ٠هنى‏ بلا نية التعارف فبه» فإذ م 
سثل عن نيته وفها ينصرف بلا نية لو قال أردت غيره لابصدقه القاضى : وفيا بينه وبين الله تعالى دو ١‏ 
وأفره فى البحر والنهر والمقدسى والشرنبلالى وغبرهم : وتقدم تمام اسكلام على ذلث ف الطلاق ر قواه ولو 
له أكثرين” جميعا ) فى هذه المسألة كلام طويل قدءناه فى باب طلاق غير المدخول با . وق باب الإبلاء : والذى 
حررناه هناك أنه لاحلاف فى أن أنت عل حرام بخص الخاطبة ۽ وف كل حل على" حرام بم الزوجات الأريع 
لصريح أداة العموم الاستغراق » وف امرآتی حرام أو طالق 3 على واحدة ملين » وإنما اللالاف فى حو حلال 
الله أو حلال المسلمين؛ فقيل يقع على واحدة غير معينة نطرا إنى صورة أفراده والأشبه أنه يعم الكل فافهم (قوله 
وإنلم نكن له امرأة الخ ) قال فى الظهيرية : وإن قال لم أنوالطلاق لا يصدق قضاء لأنه صار طلاقا عرفا . 
ثم قال : وإن حلف به » إن كان فعل كذا وقد كان فعل واه امرأة واحدة أو أكثرين” جميعاء وإن لم تكن لهامرأة 


الات ارف أيه حرام على كلاء.لك و وہ كأك 


اتی بلزمنی لا أفعل كذا فإنه يراد به إذفعات كذا فهى طالز 


لايازمه شىء لأنه جعل يمينا بالطلاق؛ ولو جعا: ند الل ولوس ون لتم ذاعلى أمر ف المستظبل 
ففعل ذلك وليس له امرأة كان علية الكفارة لأن تحريم الحلال بمين اه . 
وحاصله أنه إذا لم نكن له امرأة وحلف على ماض كذبا لابلزمه شیء لأنه جمل طلافا على المفنى به فيلغو 


لعدم الزوجة ؛ ولو جعل بمينا بالله تعالى فغموس لأنه كنارة عن الحاف بالله تعالى كا مر فى دو بہودی أنه كنابة 


(1) ( قراه أن المعتبراتصراف الخ / «كذا عخطه» واهاه مقط من قله» كلمة ؤ٠‏ والأسل أن امير واتصراف الخ تأمل اه مصححه 
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سواء نكح بعده أولا ( فيمين ) فیکفر باکله أو شر به لو بمینه على آت » ولو بالله على ماض فغدوس أو لغو > 
ولو له امرأة وقتها فبانت بلا عدة فأكل فلا كفارة لانصرافها للطلاق ء وقد هر ف الإيلاء . 


وإن لم يعقل وجهها فعلى الوجهين لابازمه شىء سوى الاستغفار » وقيل إن قوله ولو جعل يمينا بلله تعالى أى بناء 
على ظاهر الرواية من حله على الطعام والشراب » وفيه نظر لأنه إذا قال إن كنت فعلت كذا فكل حل على 
حرام بصیر بمعى إن كنت فعاته فوالته لآ کل ولا أشرب* فإذا كان قدفعل انعقدت بمينهءلى عدم الأكل والشرب 
فيكفر بأكاه أو شريه فلا تكون لغوا فافهم . وعلى هذا فا ف النهاية عن النوازل من أنه إن لم تكن له اعرأة 
تيجب عليه الكفارة محمول على أنه جعل يمينا بالله تعالى مع كون ال حاف على مستقبل وإلا كان غموسا فلا تلزمه 
الكذارة . وأما قوله فى البحر معناه إذا أكل أو شرب لانصرافهعند عدم الزوجة إلى الطعام والشراب لا كمايفهم 
لر » بل دو عمول على مايفهم »ن ظاهر العبارة وهو وجوب الكفارة وإن لم بأكل 
إلا ؤرد عليه ماذكرناه من النظر الدابق » ويؤيده أن انصرافه إلى الطعام والشراب 
تغير ذلك اعرف وصار مصروفا إلى الطلاق كا مز فبعد ماصار حقيقة عرفية فى الطلاق 
9 تی» رادا به الطلاق فيلغو 


من ظاهر العبارة اه 
ولم يشرب بناء على * 
کان فى العرف السابق 
لابصح حله على العرف الميجور بل ينی مرادا به الطلاق » غير أنه ذالم نكن له امراة 
ع بنا الله ثعالى » فنجب به الكفارة إن م يكن غموسا ؛ فالترديد فى كلام الظويري 
بزازية حيث قال :وف المواضع الى يقع الطلاق بلفظ الحرام إن لم تكن له امرأة 
والاسنی على أنه لالزمه اه فا قاله الى مبنی على أنه يبى مرادا به الطلاق د وظاهر كلامهم ترجیح خلانه ؛ 
فار حقیق هذا الام نه من منح الك السلا ( قله سواه نک بعد أولا ) هو مايه افتوى ما بأ رر 
فيكفر بأكله أو شربه ) مبتى على مافسر به فى البحر عبازة النوازل » وقد علمت مافيه » والصواب أن بقول 
فيكفر بحنئه أى بفعله الحلوف عليه » کان قال إن دخلت الدار فكل حل على "حرام ثم دخلها يلزمه كفارة الین 
نا مين منعقدة على عدم الدخول فى الستقبل لاءلى عدم الأكل والشرب ؛حنى لو أكل أو شرب قبل الدخول 
أو بعده لابازمه شىء ( قوله ولو بالله على ماض ) لفظ بالل سبق قم : أى ولو كانت بعينه على ماض »كا ذا قال 
إن كنت فعات كذا فكل حل على" حرام وكان عالما بان فعله فهى غموس إن جعلت يعينا بالله تعالی فلا تلزمه 
كفارة » وقوله أو لغو: أى إن جعلت ييا بالطلاق كا قاله النسنى . وظاهر ماءر عن الظهيزية ءن قوله لأنه جعل 
بمينا بالللاق اعناد الأول » وهو ظاهر ماقدمناه أيضا عن البزازية » وكذا مايق قربا . 
وبا قررناه علم أن ماذكرهالشارح من قوله فمو س أو لغو هو حاصل ماقدمناه عن القلهی بز » فليس فكلامه 
خلل سوى زيادة لفظ بالله فافهم ( قوله ولو له امرأة وقتها الخ ) مقابل قول المصنف وإن لم تكن له امرأة. قال 
فى الظلهيزية : وإن حلف بهذا على أمر فى المستقبل ففعل ذلك ولیس له امرأةكان عليه الكفارة لأن تحريم الال 
مين : وإن كان له امرأة وقت اليين فانت قبل الشرط أو بانت لا إلى عدة ثم باشر الشرط لاثلزمه الكفارة 
لأن ينه انصرف إلى الطلاق وقت وجودها » وإن لم نكن له امرأة قت الهين ثم تزوج امرأة ثم باشر الشرط 
اختلفوا فيه . قال الفقيه أبو جعفر : تبين المنزوجة . وقال غيره : لآثبين » “وبه أذ الفقيه أبو الليث » وعليه 
الفتوى لآن بمينه جعل يمينا بالله تعالى وقت وجودها فلا يكون طلاقا بعد ذلك اه ومثله فى الحائية . وف عبارة 
البزازية : فى هذه المسآلة خلل نهنا عليه فى باب الإيلاء رقوله فأكل ) صوابه فباشر الشرط كا فعبارة الظهيز ية 
وغيرها وذلك كدخول الدار مثلا » ولا نظر فيه للأكل وعدمه کا علمت ر قوله وقد مر فى الإيلاء) مامر هناك 
فيه حال تابع فيه البزازية کا أوضحناه هناك . 
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ر ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط وكان من جنسه واجب ) أى فرض کا سيصرح به تبعا للبحر والدرر 
ر وهو عبادة مقصودة ) حرج الوضوء وتكفين الميت ( ووجد الشرط ) المعاق به (لزم الناذر) لحديث « من نذر 
وسمی فعليه الوفاء بما سی » ((كصوم وصلاة وصدقة ) ووقف ( واعتكاف ) وإعتاق رقبة وحج ولو ماشيا فإنها 
عبادات مقصودة » ومن جنسها واجب لوجوب العتق ف الكفارة والمشى للحج على انقادر من أهل مكة 

مطلب فى أحكام النذر 

(قوله ومن نذر نذرا مطلقا) أى غيز ٠علق‏ بشرط مثل لله على" صوم سنة فتحء وأفاد أنه يلزمه ولول يتصده 
كا لو أراد أن يول كلاما فجرى على لسانه النذر لأن هزل النذر كالجد > لطلاق کا فى صيام الفتح: وكا لوأراد 
أن يقول لله على" صوم يوم فجرى على لسانه صوم شبر لا فى صيام البحر عن ااولوالجية . 

واعلم أن النذر قربة مشروعة » أماكونه قربة فلا يلازه» من القرب كالصلاة وانصوم والحج والعتن وتحوها 
وأما شرعيته فللأوامر الواردة بإيفائه » وتمامه فى الاختيار . 

قلت : وإنما ذكروا النذر فى الأبمان لما يأنى من أنه لو قال على" نذر ولا نية له لزمه كفارة وهر فى آخرکتاب 
الصيام أنه لو نذر صوما » فإنلم ينو شيئا أو نوى النذر فةط أو نوى النذر وأن لايكرن يمينا كان نذرا فنط 
وإن نوی الیین » وأن لايكون نذرا کان بمينا وعليه كفارة إن أهطر » وإن نواهما أو نوى الهين كان نذرا ويمينا» 
حتى لو أفطر قضى وكفر » ومر هناك الكلام فيه ( قوله 15 سيصرح به ) أى المصنف قريبا ؛ وبانى الكلام 
عليه إن شاء الله تعالى ط ( قرله وهو عبادة «قصودة ) انف مير راجع للنذر » بمعنى المنذور لا للواجب » حلافا 
لما فى البحر: قال ف الفح : ما هو طاعة مقصودة لنفسها » ومن جنسها واجب الخ . 

وف البدائع : ومن شروطه أن يكون قربة مقصودة فلا يصح النذر بعبادة المريض » وتشيوم الجنازة والو دوم 
والاغتسال» ودخول المسجد» ومس المصحف»والأذان» وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك » وإنكانت قربا 
إلا أنها غير مقصودة اه فهذا صريح ف أن الشرط كون المنذور تسه عبادة مقصودة لاما كان من جنه » 
ولذا صصحوا النذر بالوقف لأن من جنسه واجبا وهو بناء جد لله سامين كا يأنى مع أنك علدت أن بناء المساجد 
غير مقصود لذاته ( قوله حرج اوغ وء ) لأنه عبادة ايست »قصودة لذائها وإءا هو شرط لعبادة متصودة وهى 
الصلاة ط عن المنح ر قوله وتكفين اايت ) لأنه ليس عبادة مقصودة» بل هو لأجل صمة الصلاة عليه لأن ستره 
شرط عمتا ط (قوله ووجد الشرط) ٠حطوف‏ على قوله وكان ٠ن‏ جنسه عبادة وهذا إن كاذمعلقا بشرط وإلالزم 
فى الحال والمراد الشزط الذى يريد کونه کا يأنى تصحيحه ( توله لزم الناذر ) أى لزمه الوفاء به والمراد أنه بلزمه 
الوفاء بأصل القربة انى التزءه لا بكل وصف النزءه »لأنه لو عين درها أو فقيرا أو مكانا التصدق أو للصلاة 
التعيين ليس بلازم بحرء وتحقيقه فى الفتح ( قوله لحدديث الخ ) قال فى الفتح : هو حدرٹ غريب إلا أنه ٠ستنى‏ 
عنه » فى لزوم المنذور الكناب.والسنة والإجماع » قال تعال - وليوفوا نذورهم ‏ وصرح ااصنف أى صاحب 
المداية في كناب الصوم بأنه واجب للآبة » وتقدم الاعتراض بأنها وجب لراش للقطعرة والجواب بأنها مؤولة 
إذ خص منها النذر بالعصية وماليس هن جنسه واجب فلم تكن قطعية الدلألة » ومن قال من المتأخرين بافتراضه 
استدل بالإجماع على وجوب الإيفاء به اه ماخصا . وف الشر نبلااية عن البرهان أنه : أى الافتراض هر الأظهر 
( قوله لوجوب العئى ) ترك ذكر الواجب دن الد اة والصوم والصدقة لظهوره ط ( قوله والمشى للحج ) المراد 
الحج ماشيا وإلا فا شى ليس عبادة مقه.ودة اه ح . وفيه أن ا مشروط كونه عبادة مقصودة هو المذلور لا ماكان 
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والقعدة الأخيرة فى الصلاة > وهى لبث كالاعتكاف > ووقف مسجد للمسلمين واجب على الإمام من بيت امال 
وإلافعلى المسلمين ( ولم يلزم ) الناذر ( ماليس من جنه فرض كعيادة مريض وتشيبع جنازة ودخول «سجد ) 
ولو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأقصى لأنه ليس من جنسها فرض مقصود وهذا هو الضابط كا فى 
الدرر : وف البحر شرائطه خس فزاد : أن لايكون معصية لذانه فصح نذر صوم يوم النحر 


من جنسه کا قدمناه » وسيأق فى باب الهين فى البيع أنه لو قال على المثى إلى بيت الله أوالكعبة يلزمه حج أوعمرة 
وسنذكر أن هذا استحسان: والقياس أن لا يجب به شی“ لأنه ليس بقربة تأمل ( قوله والقعدة الأخيرة الخ ) 
کذا ذكره فى اعشكاف البحر . وأورد علبه أن لتشبيه إن كان فى خصوص القعدة فهو غير لازم فى الاعتنكاف 
لجواز الوقوف فى »دته وإنكان فى مطنق الكينونة فلم خص التشببه بالقعدة مع أن الركوع كذلك ؟ 

والجواب :اختبار الأول »والغاب ف الاعتكاف القعود وذكر فى اعتكاف المعراج. قلنا بل ٠ن‏ جنسه واجب 
لله تعالى وهو اللبث بعرفة وهو الوقوف : والذربالشىء إنما يصح إذاکان من جنس واجب أو مشتملاعلالواجب 
وهذاكذاك لأن الاعدكاف يشتمل على الصوم ومن جنس الصوم واجب وإن لم يكن من جنس اللبث واجب 5 
وتعقبه فى الننح فى باب الدين فى احج والصوم بأن وجوب الصوم فرع وجوب الاعكاف بالنذر » والكلام 
الآن فى صممة وجوب المتبوع ؛ فكيف يستدل على لزومه بازومه ولزوم الشرط فرع لزوم المشروط . ثم قد يقال: 
تحقق الإجماع على لزوم الاعنكاف بالنذر .وجب إهدار اشتراط وجود واجب من جنسه اه أى فهو خارج 
عن الأصل رقوله ووقف «سجد) أى فى كل بلدة على الظاهر ط ( قوله وإلا ) أى وإن لم يفعل الإمام فعلى 
ال مین زقوله مالس من جنسه فرض) هذا هوالذى وعد بذكره. قال المصنف فى شرحه وهذا يثبت أن الراد 
بالواجب فى قوهم من جنسه واجب الفرض وبه صرح شيخنا فى بره الخ ویاتی تمام الكلام عليه ( قوله كميادة 
مريض الخ) هذا يفيد أن مرادهم بالفرض هنا فرض العيندون مايشمل فرض الكفاية أهح أى فإن هذه فرض 
كفاية “كا فى مقدءة أبى الليث فافهم » وقدمنا عن البدائع خروج هذه المذكورات بقوله : عبادة مقصودة على 
أنه يرد هليه دخول المسجد للطواف» ولصلاة الجمعة إذا كان الامام فيه فإن الدخعول حينئذ فرض لكنه ليس 
مقصودا لذائه وكذا عيادة الوالدين إذا احةاجا إليه لأن برهما فرض» وقدمنا أن المشروظ كونهعبادة مقصودة هو 
المنذور ( قوله ولو مسجد الرسول صلى الله عليه وم ) الأولى ذكر مسجد مكة لأنه المتوهم ط ( قوله وهذا هو 
الضابط ) الإشارة إلى ماذكره من أن ماليس من جنسه فرض لایاز م . وعبارة الدرر: المنذور إذاكان له أصل 
ف الفروض لزم الناذر كالصوم والصلاة والصدقة والاعتكاف ؛ومالا أصل له ف الفروض فلا يلزم الناذر كعيادة 
المريض »وتشببع اللحنازة ودخول المسجد » وبناء القنطرة والرباط والسقابة ونحوها هذا هو الأصل الكلى ( قوله 
فزاد ) أى على الشرطين المارين فى المتن ( قوله أن لايكون معصية لذائه ) قال فى الفتح : وأماكون ا منذور معصية 
بنع انعقاد النذر فيجب أن يكون معناه إذا كان حراما لعينه أو ليس فيه جهة قربة » فان المذهب أن نذر صوم 
يوم العيد ينعقد » وجب الوفاء بصوم يوم غيره ولو صاءه خرح عن العهادة ٠‏ ثم قال بعد ذلك قال الطحاوى : 
إذا أغماف النلر إلى المعاصى كته على" أن أقتل فلاناكان يمينا ولزءئه الكفارة باحك اه ع 

قلت : وحاصله أن الشرط كونه عبادة فيعم منه أنه ل و كان معصية م يصح فهذا ليس شرطا ځار جا عا مر ۰ 
لکن صرح به مسففلا لبان أن ماکان فيه جهة المادة يصع النذر به لا مر من أنه زم الوفاء بالا مئ حل مو 
قرب یکل وصض امه به فصح ازام الوم من حيث هو صو یع الغا كونه فى يومالعيد» ولذا قال اع + 
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لأنه لذيره وآن لايكون واجبا ءليه قبل النذر فلو نذر حجة الإسلام لم يلزمه شیء غيرها وأن لايكون ماالتزمه أكثر 
ما بملكه أو ملكا لغيره » فلو نذر التصدق بألف ولا يلك إلا ماثة لزمه الماثة فقط خلاصة اتهى . 
قلت : ويزاد مانی زواهر الجواهر وأن لايكون مستحيل الكون فلو ننرصوم أمسس أو اعتكافه لم بصع نذره 


لاوس 


فى الفتح : إن قلت من شروط النذر كونه بغير معصية فكيف قال أبو يوسف : إذا نذر ركمتين بلا وضوم 
يصح نذره خلافا محمد . 

فاب واب أن أبا يوسف صمحه بوضوء لأنه حين نذر ركعتين لزمتاه بوضوء لأن التزام المشروط التزام 
الشرط » “فقوله بعده بغير وضوء لغو لايؤثر ونظيره إذا نذر بلا قراءة ألزءناه ركعتين بقراءة أو نذر أن يصلى 
ركعة واحدة ألزمناه ركعتين أو ثلاثا ألزمناه بأربع اه وتمامه فيه ( قوله لأنه لغيره ) أى لأن كونه ١عصية‏ لغيره 
وهو الاعراض عن ضيافة الحق تعالى ( قوله وأن لا يكون واجبا عليه قبل النذر ) فى أضحية البدائع : لر نذر 
أن يضحى شاة » وذلك فى أيام النحرء وهو موسر فعليه أن يضحى بشاتين عندنا شاة لانذر وشا شرع 
ابتداء إلا إذا عنى به الاخبار عن الواجب عليه » فلا يلزمه إلا واحدة» ولو قبل أيام النحر لزمه شاتان » بلاخلاف 
لأن الصيغة لاتحتمل الإخخبار عن الواجب إذ لاوجوب قبل الوقت » وكذا لو كان »مسرا ثم أيسر فى أيام النسر 
لزمه شاتان اه . 

والحاصل أن نذر الأضحية صصح لكنه ينصرف إلى شاة أحرى غير الواجبة عليه ابتداء بإيجاب الشرع 
إلا إذا قصد الاخبار عن الواجب عليه » وكان فى أيامها ومثله مالو نذر الحج لأن الأضحية واللمج قد يكونان 
غيز واجبين» بخلاف حجة الإسلام فانها نفس الواجب عليه لأنها امم لفريضة العمر كصوم رمضان وصلاة الظهر 
فلا يصح النذر بها بخلاف ماقد يكون تطوعا واجبا كالصلاة والصوم كا سنحققه فى الأضحية إن شاء الله تعالى 
( قوله أو ملكا لغيره ) فإن قبل : إن النذر به معصية فيغنى عنه مامر قلنا إنه ليس معصية لذاته ؛ وإنما هو ليق 
الغير أفاده فى البحرلكنه خارج يكونهلابملكه فيشمل الزائد على مابملكه ومالا ملك له في أصلاكهذا وف البحر 
عن الخلاصة لو قال : لله على أن أهدى هذه الشاة وهى ملك الغير لايصح النذر يلاف قرله : لأهدين ولونوى 
الهين كان يمينا اه قال ف النهر : والفرق بين التاكيد وعدمه ما لا أثر له يظهر فى صصة النذر وعدءه؛ ثم على الصحة 
هل تلزمه قيمتها أو يتوقف الحال إلى ملكها محل تردد اه . 

قلت : الظاهر الانى لگن المدى امم لما بهدى إلى الحرم فإذا صح نذره توقف إلى ملكها يكن إهداؤها تأمل 
ويظهر لی أن قوله لأهدين بین لانذر وقوله: ولو نوى اليين كان بينا راجع إلى المسألة الأولى فإن تم هذا انضح 
الفرق فتأمل ر قوله لزمه الماثة فقط ) سيذكر الشارخ وجهه ( قوله قلت ويزاد الخ ) ذكر هذا الشرط صاحب 
البحر فى باب الامشكاف وعزا الفرع المذكور إلى الولوابحية قال ط : وبه صارت الشروط سبعة ماق القن وهذه 
اللحمسة لكن اشتراط أن لايكون أكثر ما بماك وأن لايكون ملاك الغبر خاصا ببعض صور النذر (قوله مستحبل 
الكون ) يشمل الاسفحالة الشرعية لما فى الاخثيار : لو نذرت صوم أيام حيضما أو قالت : لله على أن أصوم 
غدا فحاضت فهو باطل عند محمد وزفر لأنها أضافت الصوم إلى وقت لايقصور فيه وقال أبو يوسف : تقفى 
فى المسالة الثانية لأن الإيماب صدر صرحا فى حال لايناى الصوم ولا إضافة إلى زمان ينافيه إذ الصوم يتصور فيه 
والعجز بعارضمحتمل كالمريض فتقضيه » کا إذا نذرت صوم شہر يلزمها قضاء أيام حيضها لأنه يجوز خلو الشهر 
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وف القنية نذر التصدق على الأغنياء لم يصح مالم ينو أبناء السببل » ولو نذر التسبيحات دبر الصلاةلم يلزمه » ولو 
نذر أن يصلى على التى صل الله عليه وسل کل يوم كذا لزمه وقيل لا (ثم إن) المعلق فيه تفصيل فإن (علقه بشرط 
بيده کان قدم غائبى ) أو شنی مريضى ( یوی ) وجوبا ( إن وجد ) الشرظ ( و) إن علقه رجا م بردهكإن زنيت 


عن الحيض فيصح الإيجاب وتمامه فيه ( قوله وف القنية الخ ) عبارتهاكا ف البحر : نذر أن يتصدق بدينار على 
الأغنياء ينبغى أن لا يصح . 

قلت وينبغى أن يصح إذا نوى أبناء السبيل لمهم محل الزكاة اه : 

قلت :ولعل وجه عدم الصحة فى الأولعدم كونها قربة أو مستحيلة الكون (1) لعدم تحققها لأنها للغى هبة 
کا أن المبة لفقي رصدقة ( قوله ولو نذر التسبيحات ) لعلمراده التسبييح والتحميد والتكبير ثلاث والثلاثين ىكل 
وأطلق على الجميع تسبیحا تغلیبا لكونه سابقا وفيه إشارة أنه ليس من جنسها واجب»ولافرض وفيه آذتکبیر 
النشريق واجب على المنتى به وكذاتكبيرة الاحرام » وتكبيرات العيدين فينيغى صعة النذر به بناء على أن المراد 
بالواجب هو المصطلح ط . 

قلت : لكن ما ذكره الشارح ليس عبارة القنية وعبارتمه! كا فى البحر » ولو نذر أن يقول دعاء كذا 
فى در كل صلاة عشر مرات لم يصح ( قوله لم يلزمه) وكذا لو نذر قراءة القرآن وعلله القهستاى فی باب 
الاعتكاف بأنها للصلاة وف الخانية ولو قال :على الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة أو على أن أفرأ القرآن 
إن فعلت کذا لايلزمه شىء اھ : 

قلت : وهو مشكل فإن القراءة عبادة مقصودة ومن جنسها واجب » وكذا الطواف فإنه عبادة مقصودة 
أيضا ثم رأيت فى لباب الناساك قال فى باب أنواع الأطوفة : انامس طواف النذر وهو واجبولا بحص بوقت 
فهذا صربمح فى ”دة النذر به ( قوله لزمه ) لأن من جنسه فرضا وهو الصلاة عليهصلى الله عليه وسلم مرة واحدة 
فى العمر وتجب كلا ذكر .وإنما ھی فرض عبل قال ح : ومنه بعلم أنه لايشترط کون الفرض قطعيا ط ( قوله 
وقيل لا) لعل وجهه اشتراطه كونهالفرضقطعيا ح ( قوله ثم إن لمعل الخ ) اعلم أنالمدكو رف كتب ظاهر الرواية 
أن العا يجب الوفاء به مطلقا :أى سواء كان الشرط ما يراد كونه أى يطلب حصوله كإن شفالله مريضى أولاكإن 
كلمت زيدا أو دخلت الدار فكذا؛ وهو المسى عندالشافعية نذر اللجاج وروى ع نأ حنيفة التفصيل الملكورهنا 
وأنه رجغ إليدقبل موتهبسبعة أيام وق المداية إنه قول محمد وهو الصحيح اه : ومشى عليه أصماب المثون كاظتار 
واجمع ومختصرالنقاية والملتتى وغير هاء وهو مذهبالشافعى » وذ کر ف الفتحأنه المروى ف النوادر وأنه مختار ا حققين 
وقد آنعکس الأمر على صاحب البحر فظن أن هذا لا أصل له فىالرواية > وأن رواية النوادر أنه خير فييما مطلقا 
وأن نى الملاصة قال : وبه يفتى وقد علمت أنالمروى فى النوادر هو التغصيل المذكور » وذكر فى اله أن الى 
فى الخلاصة هو التعليق بما لابراد كونه فالاطلاق ممنوع اه . 

والحاصل : أنه ليس فى المألة سوى قولين الأول ظاهر الرواية عدم التخيير أصلا والثائى التفصيل المذكور 
وأما ماتوشه فى البحر من القول الثالث وهو التخبير مطلقا وأنه المفتى به فلا أصل له كا آوضحه العلامة الشرئبلاال 
فى رسالته المسهاة تحفة التحرير فافهم ( قوله بشرط يريده الخ ) انظر لو كان فاسقا بريد شرطا هو معصية فعلق عليه 
کا فى قول الشاعر : 4 


(1) (قوله أوستسيلة الكون ) الأول أن يقول : أر كونها مستحيلة الخ العف عل قول : عدم بدليل فول ؛ لمم تحققها ال , 


وإلا نظافر مهارت أن الأستحالة مثفية وهو لا يظهرظتدير اه مصسحه . 
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بفلانة ) مثلا فحنث ( وف ) بنذره ( أو كفر ) لهينه (على المذهب ) لأنه نذر بظاهره بين ععناه فيخير ضرورة 
فى ملكه ونی به وإلا) يف (أثم) بالترك رولا يدخعل تحت الحسكم) فلا یره القاضى 

( نذر أن يذبح ولده فعليه شاة ) لقصة الخليل عليه الصلاة والسلام وألاه الثانى والشافعى كنذره يقعله ( ولغ 
لو کان بذبح نفسه أو) عبده وأوجب محمد الشاة » ولو (بذبح أبيه أو جده أو أمه) لغا إجماعا لأنهم ليسواكدبه 
رولو قال إن برثت من مرضى هذا ذبحت شاة أو على" شاة أ فبرى* لایازمه شیء) 


على" إذا ما زرت لبى بفية ‏ زيارة بيت الله رجلان حافيا 

فهل يقال. إذا باشر الشرط يجب عليه المعلق آم لا > ويظهر لى الوجوب لأن المنذور طاعة وقد علق وجوبها على 
شرط فإذا حصل الشرط لزمته »> وإن كان الشرط معصية حرم فعلها لأن هذه الطاعة غير حاملة على مباشرة 
المعصية بل بالعكس » وتعريف النذر صادق عليه ولذا صح النذر فى قوله : إن زنيت بفلانة لكنه ب 5 
وبين كفا لأنه إذاكان لابريده بصير فيه معنى الیین فيتخير کا يأى تقر مخلاف ما إذاكان يريده لفوات 
معنى العين فينبغى ال جزم بازوم المنذور فيه وإنلم أره صريحا فافهم ر قوله لأنه نذر بظاهره الخ ) لأنه قصد به 
امع عن إيجاد الشرط فيميل إلى أى الجهتين شاء يخلاف ما إذا علق بشرط يريد ثبوته لأن معنى اليين وهو 
قصد المنع غير موجود فيه لأن قصده إظهار الرغبة فها جعل شر طا درر ( قوله فيخير ضرورة ) جواب عن قول 
صدر الشريعة 7 
أقول : إنكان الشرط حراما كإن زئيت ينبغى أن لايتخير لأن التخبير تخفيف والحرام لايوجب النخفيف 
قال فى الدرر : أقول ليس الموجب للعخفيض هو الحرام بل وجود دايل التخفيف لن اللفظ لما كان نذرا منوج 
وبمينا من وجه لزم “أن يعمل بمقتفى الوجهين ولم جز إهدار أحدها فلزم التخيير الموجب للتخفيف بالضرورة 
فتدبر اه ( قوله فلا يجبره القاضی ) لأن العبد ل يثبت له حق العتق عليه » لأن ذلك بمنزلة مالو حلف بالله تعالى 
ليعتقنه ليس له إجباره على أن يبر يعينه > لأن ذلك مجرد حق الله تعالى ر قوله نذر أن يذبيح ولده الخ ) المسألة 
منصوصة نی كاف الاک الشبيد وغيره » وف شرخ المجمع وشرح درر البحار أنه يحب به ذبح كيش فى الحرم 
أو فى أيام النحر غير الحرم وأنه يشترط لصحة النذر به فى عامة الروايات أن يقول فى النذر عند مقام إبراهم 
أو بمكة وفى روا نه لايشترط »وف الاختيار ولو نذر ذبح ولده أو تعره لزمه ذبح شاة عند ألى حيفة ومحمد 
وكذا النذر ببح نفسه أو عبده عند حمد» وف الوالد الوالدة عن أبى حنيفة روايتان والأصح عدم الصحة » 
وقال أبو بوسف وزفر : لابصح شىء من ذلك لأنه معصية فلايصح ولا فى الولد مذهب جماعة من الم حاب ةكمل" 
وان عباس وغيرها ؛ ومثله لايعرف قياسا فيكون اعا ولأن إيجاب ذبج الولد عبارة عن إيماب ذبح الشاة » 
حى و نذر ذيحه بمكة يجب عليه ذبسح الشاة بالحرم . 

بياله قصة الذبيح فإنالته تعالى أوجبءلى اللخليل ذبسح ولده وأمرهبذبحالشاة حيث قال -قد صدقت الرؤيات 
فيكو نكذلك فيشريعتنا أما لقولتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفا- أو لأن شريعة من قبلا تلزمنا 
حنى يثبت النسخ » وله نظائر منها أن يجاب المشى إلى بيت الله تعالى عبارة عن حح أو عمرة وإيجاب المدى عبارة 
عن إيجاب شاة » ومثله كثير وإذا كان نذر ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة لا يكون معصية بل قربة حى 
قال الاسبيجالى وغيره من المشابيخ إن أراد عين الذببح وعرف أنه معصية لايصح» ونظيره الصوم فى حق الشيخ 
للفانى معصية لا فضائه إلى إهلاكه » ويصح لذره بالصوم وعليه الفدية » وجعل ذلك ااتزاما للفدية كذا هذا 
وحمد ف النفس والعبد أن ولايته علہما فوق ولایته على ولده ولأنى حنبفة أن وجوب الشاة على خعلاف القياس 
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لأن الذبح ليس من جنسه فرض بل واجب كالأضحية ( فلا يصح ) ( إلا إذا زاد وأتصدق بلحمها فيازمه ) 
لأن الصدقة من جنسها فرض وهى الزكاة فتح وبحر فنى متن الدرر تناقض منح (ولو قال لله على" أن أذبح جزورا 
وأتصدق بلحمه فذبخ مكانه سبع شیاه جاز ) كذا فى مجموع النوازل ووجهه لای . 

وف القنية إن ذهبت هذه الملة فعلى"كذا فذهبتثم عادت لايلزمه شىء . 

(نذر لفقراءمكة جاز الصرف لفقراءغيرها) لما تقرر فى كتاب الصوم أن النذر غير المعلق لايختص بشىء 


عرفناه استدلالا بقصة الخليل » ولا وردت ف الولد فيةتصر عليه » ولو نذر بافظ القتل لا يازمه شى“ بالإجماع 
لأن النص ورد بلفظ الذسح والنحر مثله ولا كذلك القتل ولأن البح والنحر وردا فى القرآن على وجه القربة 
والتعبد والقتل لم برد إلا على وجه العقوبة والانتقام والنبى » ولأنه لو نذر ذبح الشاة بلفظ القتل م يصح فهذا 
أولى اھ ( قوله لغا إجماعا ) أى بناء على أصح الروايتين كا مر ( قوله لآن البح ليس من جنسه فرض الخ ) هذا 
التغليل لصاح بالبحر »و بنافيه ماف الخانية قال : إن برثت من مرضى هذا ذعت‌شاة فبزى' لابازمه شى * إلا أن يقول 1 
فلل“ على" أن آذبح شاة اه :وهی عبارة مقن الدرر وعللها نی‌شرحه بقولهلأن اللزوملايكون إلا بالنذر والدال عليه 
الثاني لا الأول اه . 
فافاد أن عدم الصحة لكون الصيغة المذكورة لاتدل على النذر أى لأن قوله ذيحت شاة وعد لانذر؛ ويؤيده 
مان البزازية لو قال إن سلم ولدى أصوم ماعشت فهذا وعد لكن ن البزازية أيضا إن عوفيت صمت كذا لم يجب 
مالم بقل لله على" وف الاستحسان يجب ولو قال : إن فعلت كذا فأنا أحج ففعل يجب عليه الحج اه . 
فعلم أن تعليل الدرر مبنى علىالقياس والاستحسان خلافه وينافيه أيضا قول المصنف على شاة أذغها أوعبارة 
الفتح فعلى” بالفاء فى جواب الشرط إذ لا شك أن هذا ليس وعدا ولا يقال إنمالم يلزمه شی“ لعدم قوله لله على" 
لأن المصمرح به عة النذر بقوله لله على حجة أو على" حجة فيتعين حمل ما ذكره المصنف على القول بأنه لابد 
أن يكون من جنسه فرض وحمل ماف الانية والدرر من صمة قوله لله على” أن أذبح شاة على القول بأله يكن 
أن يكون من جسه واجب » وسيأق فى آخر الأضحية عن اللحانية لو نذر عشر أضحيات لزمه ثننان لهىء الأمر 
هما » وى شرح الوهبالية الأصبح وجوب الكل لايجابه مالله من جنسه إيجاب » ونقل الشارح هناك عن المصنف 
أن مفاده ازوم النذر بما من جنسه واجب اعتقادى أو اصطلاحى اه ويؤيده أيضا ماقدمناه عن البدائع وبديعم 
أن الأصح أن المراد بالواجب مايشمل الفرض والواجب الاصطلاحى لاخعصوص الفرض فقط ( قوله فتح وبر ) 
يوه, أنه فى الفتح ذكر هذا التعليل مع أن المذكور فيه عبارة المنن فقط وكذاك فى البحر معزيا إلى مجموع النوازل 
( قوله فى متن الدرر تنافض ) أى حيث صرح أولا بأنه يشترط فی النذر أن يكون له أصل ف الفروض ونص ثائيا 
على عة النذر بقوله لله على" أن أذبسح شاة مع أن النذر ليس له أصل فى الفروض »بل ف الواجبات وأجاب ط : 
بان مراده بالفرض ما يعم الواجب بأن يراد به اللازم فلا تناقض ( قوله كذا فى مجموع النوازل ) الإشارة 
إلى ماق ال إن برت إلى قولدجاز ( قوله ووجهه لايذنى ) هوأن السبع تقوم مقامه فى الضحايا | 
والحدايا ط . ْ 


مطاب النذر غير المعلق لامختص بزمان ومكان ودر م وفقير 


( قوله لما تقرر فى كتاب الصوم ) أى ى آخر قبيل باب الاعئكاف وعبارته هناك مع اہن والنذر من 
اعتكاف أو.حج أو صلاة أو صيام أو غيرها غير المعلق ولو معينا لاختص بزمان وءكان ودرهم وفقير فلو لر 
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( نذر أن يتصدق بعشرة درام من انیز فتصدق بغيره جاز إن ساوى العشرة ) كتصدقه بثمنه . 

(نئر صوم‌شېر معي نلزمه متتابعا لکن إن أفطر) فيه (يوما قضاه) وحده وإن قال متتابعا زبلا لزوم استقبال) 
لأنه معين ولو نذر صوم الأبد فأكل لعذر فدى . 

( نذر أن يتصدق بألف من ماله وهو يملك دوتها لزمه) مابملاك منها (فقط) هو الختار لأنه فما لم علاك 


التصدق يوم الجمعة بمكة بهذا الدرهم على فلان فخالف جاز وكذا لو عجل قبله فلوعين شرا للاعتكاف 
أو للدوم فعجل قبله عنه صح» وكذا لو نذر أن بحج سنة كذا فحج سنة قبلها صح أو صلاة فى يوم كلا فصلاها 
قبله » لأنه تعجبل بعد وجود السبب » وهو النذر فيلغو التعيين لاف النذر المعلق »> فانه لايجوز تعجيله قبل 
وجود الشرط اه . 

قلت : وقدمنا هناك الفرق وهو أن المعلق على شرط لاينعقد سببا للحال كا تقرر فى الأصول بل عند وجود 
شرطه » فلو جاز تعجيله لزم وقوعه قبل سببه فلا ,صح » ويظهر من هذا أن المعاى يتعين فيه الرءان بالنظر إلى 
التعجيل » أما تأخيره فالظاهر أنه جائز إذ لامحذور فيه » وكذا يظهرمنه أنه لايتعين فيه المكان والدرهم والفقير 
لأن التعليق إنما أثر فى انعقاد السبببة فقط » فلذا امتنع فيه التعجيل » وتعين فيه الوقت أما المكان والدره, والفةرر 
فهى باقية على الأصل من عدم التعيين » ولذا اقتصر الشارح فى بيان الالفة على التعجبل فقط حرث قال : فاه 
لاجوز تعجيله فتدبر . 


قلت : وكا لايتعين الفقير لايتعينعدده فى الحانية إن زوجت بنتى فألف درهم من مالى صدقة لكل سكين 
درهم فزوج ودفع الألف إلى مسكين جملة جاز . 

[ تنبيه ] إنما لم يختص فى النذر بزمان وحوه خلافا لزفر لأن لزوم ما النزمه باعتبار ٠اهو‏ قربة لا 
أخر لادخل ها فى صيرورته قربة كما مرقال فى الفتح : وكذا إذا نذر ركعتين فالمسجد الحرام فأداها فى أقل شرفا 
منه أو فيا لاشرف له أجزأه خلافا لزفر لأن المعروف ءن الشرع أن الغزامه سا هو ربة وجب ولم بثبت ٠ن‏ 
الشرع اعتبار تم يص العبد العبادة بالمكان » بل إنما عرف ذلك لله تعالى وتمامه فيه . 

قلت : وإنما تعين المكان فى نذر المدى والزمان فى نذر الأضحية لأن كلا منهما اسم خاص معين » فالهدى 
مايهدى للحرم والأضحية مايذبح ف أياءها حتى لولم يكن كذلك لم يوجد الاسم وسنذكر تام تحقيقه فى باب 
الیین فى البيع إن شاء الله تعالی ( قوله جاز ) أشار إلى أن تعيين مايشترى به هثل تعيين الزمان والمكان (قوله قضاه 
وحده ) أى قضى ذلك اليوم فقط لثلا بقع كل الصوم فى غير الوقت كا مر فى الصيام رقوله وإن قال متتابعا) لأن 
شرط التتابع ى شهر بعينه لغولأنهمتتابع لتتابع الأيام وأيضا لابمكن الاستقبال لأنه معين دررء وأما إذاكان لشبر 
غيز معين فان شاء تابعه » وإن شاء فرقه إلا إذا شرط التتابع فيلزءه ويستقبل فتح أى يستقبل شبرا غيره 
لو أفطر يوما ولو من الأيام الممبية كا مر فى الد وم وتقدم هناك تسام الكلام على ما يجب فيه التتابع ومالا يجب 
وما يجوز تقديمه أو تأخيره ومالا يجوز فراجعه ( قوله فأ کل لعذر ) وكذا لدونه ح (قوله فدى ) أى لكل يوم 
نصف صاع من برأ وصاعا من شعير وإن لم يقدراستغفر الله تعالى كا مر ( قوله ازمه ٠ايملك‏ »نا فقط ) وإنكان 
عنده عروض أو خادم يساوى مائ فإنه يببع ويتصدق » وإنكان يساوى عشرة يتصدق بعشرة وإنلم يكن 
شیء فلا شىء عليه كن أوجب على نفسه ألف حجة يازمه بقدر ما عاش ىكل سنة حجة شرنبلالية عن انلهائية 
وانظر هل يدخل فى ذلك الدي نكما يدل فى الوصية بثاث ماله > ظاهر التعايل : عدم الدخول لأن الدين لابماكه 
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لم يوجد النذر فى الملك ولا مضافا إلى سببه فلم يصح كا لو (قال مالى ف المساكين صدقة ولا مال له م يصح) اتفاقا 

(نذر التصدق بهذه الماثة يوم كذا على زيد فتصدق بمائة أخرى قبله ) أى قبل ذلك اليوم (على فقي ر آخر جاز) 
لما تقرر فیا مر (قال على" نذر وم بزد عليه ولا نية له فعليه كفارة مين ) ولو نوی صياما بلا عدد لزمه ثلاثة أيام 
ولو صدقة فإطعام عشرة مساكين كالفطرة ولو نذر ثلاثين حجة ازمه بقدر عمره ( وص بحلفه إن شاء الله بطل ) 
بمينه ( وكذا بطل به ) أى بالاستثناء المتصل (كل ماتعلق بالقول عبادة أو معاملة ) لو بصيغة الإخبار ولو بالأمر 
أو النبى كأعتقوا عبدى بعد موتی إن شاء الله » لم يصح وبع عبددى هذا إن شاء الله لم يصح الاستثناء ر يلاف 
المتعلق بالقلب ) كالنية كا مر ف الصنوم . 


قبل قبضه وإذا قبضه صار ملكا حادثا بعد النذر » وف الوصية بثاث المال يعتيزماله عند الموت تائ لكن سياق 
فى أول الشركة أن الحق كونه مملوكا ( قوله لم يوجد الخ ) أى وشرط ية النذر أن يكون المنذوز ملكا للناذر 
أو مضافا إلى السبب كقو له إن اشتريتك فلله على أن أعتقك ط ( قوله فى المساكين صدقة ) أى ينفق عليوم ففى 
بمءنى على ( قوله ولإيصح اتفاقا ) أما لو کان له مال يصح ويكون المراد به جنس مال الزکاة استحسانا أى جاس 
كان بلغ نصابا أولا عليه دبن مستغرق أولا وإن لم يجد غيره أمسك منه قدر قوته فإذا ملك غيره تصدق بقدره : 
أى بقدر ماأمسك كا سرأنى فى متفرقات القضاء إن شاء الله تعالى وذكر الشارح هناك عن البحر قال : إن فعلت 
كذا فا أملكه صدقة » فحيلته أن يدبع ملكه من رجل بثوب فى منديل » ويقبضه وم بره ثم يفعل ذلك ثم پزده 
يار الرؤبة فلا يازمه شىء اه قال المقدمى هناك » ومنه يعلم أن المعتبز املك حين انث لاحين الحلف اه (قوله 
فيا مر ) أى من قوله إن النذر غير المعلق لامخقص بشىء ( قوله ولم يزد عليه ) فلو قال نذر حج مثلا لزمه ( قوله 
ولو نوی صياما الخ ) ترز قوله : ولانية له وأشار إلى أنه لو نوی شيئا من حج أو عمرة أوخيره فعليه مالوى کا 
فى كاف الخاكم ( قوله لزمه ثلاثة أيام ) لأن إيجاب العبد معتبر بايجاب الله تعالى » وأدنى ذلك ف الصيام ثلاثة أيام 
فى كفارة الوين بحر عن الولوالجية ( قوله ولو صدقة ) أى بلا عدد ( قولهكالفطرة ) أى لكل مسكين نصف 
صاع بروكذا لو قال : لله على إطعام مسكين لزمه نصف صاع بر استحسانا وإن قال : لله على أن أطعم المساكين 
عل عشرة عند أنى حنيفة فتح ( قوله لزمه بقدر عمره ) أى لزمه أحج بقدر مابعيش ومشى فى لباب اناك 
على أنه يلزمه الكل »وعليه أن يحج بنفسه قدر ماعاش وب الإيصاء بالبقية وعزاه القارى فى شر حه إلى العيون 
واللكانية والسراجية قال وف النوازل أنه قولهما والأول قول محمد وف الفتح الحق لزوم الكل اه ملخصا ( قوله 
وصل بعلفه ) قيد بالوصل لأنه لو فصل لايفيد » إلا ذا كان لتنفس أو سعال أو نحوه » وعن ابن عباس أنه 
كان يموز الاستثناء اللنفصل لاستة أشبر » ويلزمه إخراج العقود كلها عن أن تكون ملزمة وأن لابحتاج المجال 
الثانى لأن المطئق يستئنى » وف المسألة حكاية الإمام مع المنصور ذكرها ف الدرر وغيره ( قوله إن شاء الله) 
مفعول وصل ( قوله عبادة ) كنذر وإعتاق أو معاملة كطلاق و[قزار ط ( قوله أو اہی ) كفوله لوكيله: لاتيع 
لفلان إن شاء الله ط ر قوله لم يصح الاسئثناء ) جواب قوله : ولو بالأمر فافهم : أى فللمأمور أن يبيعه والفرق 
أن الإيجاب بقع ملزما بحيث لايقدر على إبطاله بعد » فيحتاج إلى الاستثناء حتى لايازمه حك الإيجاب » والأمر 
لابقع لازما فإنه يقدر على إبطاله بعزل المأمور به » فلا بحتاج إلى الاستثناء فيه ذخيرة وقدمناه قبيل باب 
الاستيلاد ( قوله كا مر فى الصوم ) من أنه إذا وصل المشيئة بالتافظ بالنية لآتبطل » لأنها لطاب الاوفيق هوى » 
وظاهر أنها ليست فيه للاستثناء > حنى يقال إن البة ليست من الأقوال فلا تبطل بالاسئثناء ط عن ألى السعو ا 
والله سبحاله وتعالى أعلم ': ê‏ 
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اسب المين فى الدخول وروج والسكنى والإنيان وا ركوب وغير ذلك 
الأصل أن الأمان مبنية عند الشافعى على اللحقيقة اللغوية » وعند مالك على الاستعال القرآنى » وعند أحد على 
النية » وعندنا على العرف مالم ينو مايحتمله اللفظ فلا حنث فى لاجهدم إلا بالنية ققح . 
( الأمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض فلو ) اغتاظ على غيره و (حلف أن لايشترى له شيئا بفلس 
فاشترى له بدرهم ) أو أكثر ( شیٹا م بحنث كن حلف لايخرج من الباب 


سب الین فى الدخول والحروج والسكنى والإثيان والر كوب وغير ذلك 
( قوله وغير ذلك )كالجلوس والتزوج والتطهير . 
مطلب الأعان مبنية على المرف بيتا بييت المنكبوت 

ر قوله وعندا على العرف ) لأن انكلم إنغا يتكلم بالكلام العرق أعنى الألفاظ النى يراد بها معانها الى 
وضعت لا فى العرف كما أن العربى حال كونه بين أهل اللغة نما يتكلم بالحقائق اللغوية فوجب صرف ألفاظ 
لمتكم إلى ماعهد أنه المراد بها فتح ( قوله فلا حنث الخ ) صرح صاحب الذخيرة والمرغينائى بأله ينث بد م 
بيت العنكبوت ف الفرع المذ كور » فن المشابخ من حك بأنه خطأ ومهم من قيد حمل الكلام على العرف بما إذا لم 
بمکن العمل محقيقته قال فی الفتيع : ولا بی أنه على هذا يصير ماله وضع لغوى ؛ ووضع عرف بعتر معناه الخو 
وإن تكلم به أهل العرف ء وهذا يهدم قاعدة حل الأمان على لعرف لأنه لم يصر مهبر إلا الغة إلا ماتعارء وهلا 
بعيد إذ لاشك أن المتكل لايتكم إلا بالعرف الذى به التخاطب سواءكان عرف اللغة إن كان من أهلها أو غير ها 
إنكان من غيرها (۱) نعم ماوقع مشتركا بين اللغة والعرف تعتير فيه اللغة على أنها العرف فأما الفرع الم كور» 
فالوجه فيه إن كان نواه فى عموم قوله بیتا حنث وإنلم لطر له فلا لانصراف الكلام إلى المتعارف عند إطلاق 
لفظ بيت فظهر أن مرادنا بانصراف الكلام إلى العرف إذالم تكن له نية »> وإنكان له نية شىء واللفظ تمل 
انعقد الیین باعتباره اه وتبعه فى البحر وغيزه ٠‏ 


مبحث مهم فى محقيق قولحم : الأعان مبنية على الألفاظ لاعلى الأغراض 

(قوله الأبمان مبنية على الألفاظ الخ ) أى الألفاظ العرفية بقرينة ماقبله واحترز به عن القول ببناتم! على 
عرف اللغة أو عرف القرآن ى حلفه لابركب دابة ولايجلس على وتد» لابحنث بركوبه إنسانا وجاوسه على جبل 
وإنكان الأول فى عرف اللغة دابة » والثانى ف القرآن ونداكا سبأق وقوله : لاعلى الأغراض أى المقاصد 
والنیات » احترز به عن القول بينائها على النية . 

فصار الحاصل أن المعتبر نما هو اللفظ العرف المسمى » وأما غرض احالف فإن كان مدلول اللفظ المسمى 
اعتير وإن كان زائدا على الافظ فلا يعتبر » ولمذا قال فى تلخيص الجامع الكبير وبالعرف بخص ولايزاد حی 
خص الرأس بما یکبس ول يرد الك في تعليق طلاق الأجنبية بالدخول اه ومعناه أن اللفظ إذا كان عاما يجوز 


(1) قوله (إكان من غيرها) هكذا خطه ولملالأنسب : من غير هم أى أهل اقلة اء مصمحه . 
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تخصيصه بالعرف » کا لو حلف لابا کل رأسا فإنه فى العرف امم لما يكيس ف التنور ويباع فى الأسواق » وهو 
رأس الثم دون رأس العصفور ونحوه » فالغرض العرق بخصص عموءه » فإذا أطلق ينصرف إلى المتعارف » 
بحلاف الزيادة انلعارجة عن اللفظ كا لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق » فإنه يلغو ولاتص يخ إرادة الماك 
أى إن دلت وأنت فى نكاحى وإن كان هو النعارف لأن ذلك غير مذكور » ودلالة العرف لاتأثير لها ى 
جعل غير الملفوظ ملفوظا . 

إذا علمت ذلك فاعم أنه إذا حلف لايشترى لانسان شيئا بفلس فاللفظ المسمى وهو الفلس معناه فى اللغة 
والعرف واحد » وهو القطعة من النحاس المضروبة المعلومة فهو امم حاص معلوم لايصدق على الدرهم أو الدينار 
فإذا اشترى لہ شيثا بدرهم لايحنث وإنكان الغرض عرفا أن لايشترى أيضا بدرهم ولاغيره ولكن ذلك زائد على 
اللفظ المسمى غير داحل ى مدلوله فلا تصح إرادته بلفظ الفلس » وكذا لوحلف لامخرج من الباب » فخرج من 
السطيم لامحنث » وإن كان الغرض عرفا القرار فى الدار وعدم اروج من السطح أو الطاق أو غيرهما » ولكن 
ذلك غير الدسمى ولا محنث بالغرض بلا مسمى » وكذا لايضربه سوطا فضربه بعصا لأن العصا غير مذكورة » 
وإنكان الغرض لايؤله بأن لابضربه بعصا ولاغيرهاء وكذا ليغدينه بألف فاشترى رغيفا بألف وغداه به اث 
وإن كان الغرض أن يغديه ماله قيمة وافية وعلى ذلك مسائل أخرى » ذكرها أيضا فى تلخيص الجامع : لؤحاف 
لابشتريه بعشرة حنث بأحد عشر ولو حلف البائع م يحنث به » لأن مراد المشترى المطلقة » وءراد البائع المفردة 
وهو العرف ولو اشترى أو باع بتسعة لم حنث » لأن المشترى مستنقص والبائع وإن كان مستزيدا لكن لايحنث 
بالغرض بلا مسمى كا فى المسائل المارة اه » فهذه أربع مسائل أيضا > 

الأولى : حلف لابشتريه بعشرة فاشتراه بأحد عشر حنث لأنه اشتراه بعشرة وزيادة والزيادة على شرط 
الحاث لامع الحنث كما لو حلف‌لایدخل هذه الدار فدخلها ودخل دارا أخرى . 

الثائية : لو حلف البائع لاببيعه بعشرة فباعه بأحد عشر لم يحنث » لأن العشرة تطلق على المفردة » وعل 
اللقرونة أى التى قرن بها غيرها من الأعداد ولماكان المشترى مستنقصا : أى طالبا لنتقص المن عن العشرة علم 
أن مراده مطلق العشرة أى مفردة أو مقروئة ولا كان البائع مستزيدا أى طالبا لزيادة الثن عن العشرة عل أن 
مراده بقوله لا أبيعه بعشرة العشرة المفردة فقط تخصيصا بالعرف فلذا حنث المشترى بالأحد عشر دون البائع . 

الثالئة : لو اشترى بنسعة لم يحنث لأنه لم توجد العشرة بنوعيبا مع أنه وجد الغرض أيضا لأنه مستتقص + 

الرابعة : لو باع بنسعة لم يحنث أبضا لأنه وإن كان غرضه الزيادة على العشرة » وأنه لاببيعه بنسعة ولا بأقل 
لكن ذلك غيرمسمى لأنه إنما مى العشرة » وهى لانطلق على النسعة ولا يحنث بالغرض بلامسمى » لأن الغرض 
يصلح مخصصالامزيدا كا مر إذا علمت ذلك ظهر لك أن قاعدة بناء الأبمان على العرف معناه أن المعتبر هو المعنى 
المقصود فى العرف من اللفظ المسمى » وإن كان ف اللغة أو الشرع أعم من المعنى المتعارف » ولماكائت هذه 
القاعدة موهمة اعتبار الغرض العرفى وإنكان زائدا على اللفظ المسمى وخارجا عن مدلوله كا فى المسئلة الأخيرة 
وكا فى المسائل الأربعة الى ذكرها المسئف دفعوا ذلك الوهم يذكر القاعدة الثائية وهى بناء الأيمان على الألفاظ 
لاعلى الأغراض » فقولم لاعلى الأغراض دفعوا به توهم أعتبار الفرض الزائد على النفظ المسمى » وأرادوا 
بالألفاظ الألفاظالعرفية بقريئة القاعدة الأولى » ولولاها لتوهم اعفبار الألفاظ ولو لغوية أو شرعية فلا تنا بين 
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أو لايضربه أسواطا أو ليغدينه اليوم بألف فخرج من السطح وضرب بعضها وغدى برغيف ) ٠‏ 

اشتراه بالف أشباه لم يحنث ) لأن العيزة لعموم اللفظ إلا فى مسائل حلف لابشتريه بعشر حنث بأحد عشر 
لاف البيع أشباه ( لايحنث بدخول الكعبة والمسجد والبيعة ) للنصارى ( والكنيسة ) للييود ( والدهليز والظلة ) 
الى على الباب إذا م يصلحا لبيتوتة بحر ( فى حلفه لإيدخل بيدا ) لأنها لم تعد للبيتوتة ( و ) لذا ( يحنث فالصفة ) 


القاعدتين كا يتوهمه كثير من الناس حتى الشرنيلالى » فحمل الأولى على الديانة والثانية على القضاء ولانناقض 
بين الفروع التى ذكروها . 

ثم اعم أن هذا كله حيث لم يجعل اللفظ ف العرف مجازا عن معن ىآخر كان :لاأضع قدى فدار فلان فإنه صار 
مجازا عن الدخول مطلقا کا سيأق فنى هذا لايعتبر اللفظ أصلا حتى لو وضع قدمه ولم يدخل لايحث لأن اللفظ 
هجر وصار المراد به معنی آخر ومثله لا کل من هذه الشجرة وهى لاتشمر ينصرف إلى نما حتى لا محنث بعينها 
وهذا لاف مامر » فإن اللفظ فيه م يهجر بل أريد هو وغيره فيعتبر اللفظ المسمى دون غيره الزائد عليه أما هذا 
فقد اعتير فيه الغرض فقط لأن اللفظ :صار ازا عنه فلا يخالف ذلك القاعدتين المذ كورتين فاغتم هذا التقرير 
الساطع المثير الذى تلحصناه من رسالتنا المسماة رفع الاننقاض ودفع الاعتراض دل توم : الأبمان «بنية على 
الألفاظ لاعن الأغراض فإن أردت الزيادة على ذلك والوقوف علىحقيقة ما هنالك فارجع إايها واحرص عايها 
فانها كشفت اللثام عن حور مقصورات ف اللحيام والحمد لله رب العالمين ( قوله أو لايضربه أمواطا ) فى بعض 
النسخ سوطاوهو الموافق لما فى تلخيص الجامع (قوله وضرب بعضها ) أى بعض الأسواط وفيه أنه لم يذكر 
للأسواط عدد وف بعض النسخ وضرب بعصا بعين وصاد مهملتين وهو الموااق لما فى تلخيص الجاع( قوله لن 
العبرة لعموم اللفظ )فيه أنه لاحموم فى هذه الفروع على أن العرف يصلح عنص ها لعموم اللفظ كا قديناه فصارت 
العبرة للعرف لالعموماللفظ فالصوا ب إسقاط لفظة عموم فيوافق»امر ٠ن‏ اعتبار الألفاظ لا الأغراض عل ماقررناه آنفا 
(قولهإلا ف «سائل) لاحاجة إلىهذا الاستثناء لأنهذه المسائل داخلة ف قاعدة اعتبار اللفظ كما علمت (قوكوالبيعة) 
بكسر الباء وسكون الياء وقوله للنصارى أىمتعبدهم والكنيسة للبيود أى متعبدهم وطاق أيضا على متعبد النصارى 
مصباح . وق القهستاق عن القاموس البيعة متعيد النصارى أو متعبد اليهرد أو الكفار اه فيستعمل كل منهما مكان 
الآخر ( قوله والدهليز ) بكسر الدال مابين الباب والدار فارسى معرب بحر عن الصحاح ( قوله والظلة انى 
الباب ) قال ى البحر : والظلة الساياط الذى يكون على باب.الدار من سقف له جذوع أطرافها على جدار الباب 
وأطرافها الأخر على الجدار المقابل له وإئما قيدنا به لأن الظلة إذا كان معناها ماهو داخل البيت «سقفا فإنه يحنث 
بدخوله لأنه يبات.فيه اھ ( قوله إذا لم يصلحا نة ) أما إذا صلحا لها يحنث بأ ن كانت الظلة داخل البيت كا مر 
وكان الدهليز كبيرا بحيث يبات فيه قال فى الفتح : فإن مثله بعاد بیتوتته للضيوف فى بعض القرى » وف المدن 
يبيت فيه بعض الأنباع فى بعض الأوقات فيحنث . 

وا حاصل أن كل . موضع إذا أغلق الباب صار داخلا لايمكنه اروج من الدار وله سعة تصلح للمبيت من 
سقف يحنث بدخوله اه ( قوله فى حلفه ) متعلق بقوله لايحنث ط ( قوله لأنها ) أى هذه المذكورات وهو علة 
لقوله : لايحنث والصالح البيتونة من دهليز وظلة يعد عرفا للبيتونة ط ( قوله ولذا) أى لكون المعتبر 
للبيتونة وعدمه ط ( قوله فیالصفة ) أى سواءكان لها أربع حوائط کا هى صفاف الكوفة أو ثلاثة على مامصحه ل 
اغداية بعد أن يكون مسقفا » کا هی صفاف دورنا لأنه ببات فبا غاية الأءر أن مفدحه واسغ كلا فى الفقح 
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والإبوان ( على المذهب) لأنه يبات فيه صيفا وإنلم يكن مسقفا فتح ( وى لايدخل دارا ) لم يحنث ( بدخوها 
خربة ) لابناء بها أصلا ( و هذه الدار يحنث وإن ) صارت صمراء أو (بنيت دارا أخرى بعد الانهدام ) لأن الدار 
ام للعرصة والبناء وصف والصفة إنما تعتبر فى المنكر لا المعين إلا إذاكانت شرطا أو داعية لليمين كحلفه لهذا 
ارب فيتقيد بالوصف ر وإن جعلت ) يعد الاندام بستانا أو مسجدا أو ماما أ تا أو غلب عابم الماء فصارت 
(نہرا لا) يحنث وإن بنيت بعد ذلك (كهذا البيت ) وكذا بيتا بالأولى ( فهدم أو بنی ) بيتا (آخر ولو بنقصى ) 


ر قولهوالإيوان ) عطف تفسير.ط ( قوله لأنه ) أى الصفة بتأوبل البيت أو المكان ( قوله وإن لم يكن مسقفا) قد 
علمت أنه ف الفتح قال" بعد أن يكون مسقفا نعم ذكر نی الفتح أن السقف ليس شرطا فى مسمى البيت والدهليز 
قال فى الشرنيلالية فكذا الصفة اه : 

قلت : وعرفنا فى الشام إطلاق البيت على ماله أريع حوائط من جملة أماكن الدار السفلية أما الأماكن العلوبة 
قنسی طبئة وقصرا وعلية ومشرفة وأهل مدينة دمشق عرفهم إطلاق البيت عل ىالدار يجملته! فيحكم ع ىكل قوم 
بعرفهم ( قيله لابناء بها أصلا ) قيد به تبعا للفتح حيث قال : وهذا هو المراد فانه قال فى مقابله فيا إذا حلف 
لايدخعل هذه الدار فدثملها بعد ماصارت صعراء حنث وإتما تقع المقابلة بين المعين والمنكر فى الحسكم إذا توارد 
عذكها على عل فام إذا دل بعد مازال بعض حيطاتها فهذه دار خخرية فينبغى أن يحنث فى انکر إلا أن تكون له 
نية اه ( قوله لأن الدار اسم العرصة ) أى آنا ف اللغة اسم للعرصة اتی ينزل بها أهلها وإن لم يكن بها بناء أصلا 
لانم كانوا يضعون فيها الأخبية لاأبنية الحجر والمدر فصح أن البناء وصنف فيها غير لازم بل اللازم فيهاكونها قد 
نزلث غير أنها فى عرف أهل المدن لانقال إلا بعد البناء فيها » ولو انبدم بعد ذلك بعضما قیل دار خراب فیکون 
الوصق جزء مفهومها » فان زالت بالكلية وعادت ساحة فالظاهر أن إطلاق اسم الدار علبها عرفا كهذه دار 
فلان مجاز باعثبار ما کان والخقيقة أن يقال كانت دار فتح ر قوله والبناء وصف الخ ) بیان لوجه الفرق بين الدار 
اللكرة والعرفة أما البيت فلا فرق فيه كا يأنى ( قوله إنماً تعتبر فالمتكر ) لأنها هى المعرفة له لاف المعين » لأن 
ذاه تتعرف بالإشارة فوق مانتعرف بالصفة فتح ( قوله إلا إذا كانت شرطا ) فى الذخيرة قالوا الصفة إذا لم تكن 
داعية إلى المين إنما لاتعتبر فى المعين إذا ذ كرت على وجه التعريف » أما إذا ذكرت على وجه الشرط تعتبر وهو 
الصحبح» ألاترى أن من قال لامرأته : إن دخلت هذه الدار راكبة نهى طالق فدخلتها ماشية لانطلق وأعتبرت 
الصفة فى المعين لما ذكرت على سبيل الشرط اه : 

قلت : وقوله هذه إشارة للمرأة فاعل دخات والدار مفعول ليصير قوله را كبة صفة للمعين بالإشارة وهو 
المرآة ر قوله أو داعية لليمين ) أى حاملة عليه فإن الامتناع عن أكل الرطب قد يكون لضرره » فلا بحنب بعد 
صيرورته تمرا وسباتی تمام الكلام عليه ( قوله وإن جعت ) أى الدار المعرفة بالإشارة ( قوله أو بين ) فى الجر 
عن الحيط : لو كانت دارا صغيرة فجعلها بينا واحدا وأشرع بابه إلى الطريق أو إلى دار أنعرى لاحنث بدشموافها 
التبدل الام والصفة بعدوث أمر جديد اه ( قوله لايحنث ) لأنها الانسمى دارا للبدوث امم آخعر لبا ذخيرة (قوله 
وإن بنيت بعد ذلك ) لأنه عاد امم الدار بسبب جديد فنزل منزلة اسم آخعر وكذا لوم تبن لأنه لم يزل امم المسجد 
رموه متها يقال مسجد خرانب وحمام حراب ذخيرة ( قوله وكذا بينا بالأولى ) لأنه إذا اعتبر وص البثاء فى 
معرفه فی مثکره أولى.. 

قال فى البحر : فصار الحاصل : أن البيت لافرق فيه بین أن يككون منكرا أو معرفا فإذا دخله وهو صمراء 
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الأول لزوال امم البيت ( ولو هدم السقف دون الحيطان فدخله حنث فى المعين ) لأنه كالصفة (لاى المنكر )لأن 
الصفة تعتبز فيه كا مر وعزاه فى البحز إلى البدائع » لكن نظر فيه فالنهر بأنه لافرقحيث صلح للبيتوتة قيد بهذه 
الدار لأنه لو أشار ولم يسم بان قال : هذه حاث بدخوها على أى صفة كانت كهذا المسجد فخرب ليقائه .سجدا 
إلى يوم القيامة به يفقى » ولو زيد فيه حصة فدخلها لم يحنث مالم يقل مسجد بى فلان فيحنث وكذلك الدار لأنه 
عقد بمينه على الإضافة » وذلك موجود ف اأزيادة بدائع بحر ر ولو حلف لايجاس إلى هذه الأسطوانة أو إلى هذا 
الحائط فهدما ثم بيا) ولو ( بنقغنهما ) أو لابركب هذه السفينة فنقضت :ثم أعيدت بخشها (لم ينث كا لوحلف 
لايكتب بهذا القلم فكسره ثم براه فكتب به ) لأن غير المبرى لایسمی قلما » بل آنبوبا فإذاكسره فقد زا الاسم 
ومتى زال بطلت الهين ( والواقف على السطح داخل ) عند المتقدمين 


لايحنث لزوال الاسم بزوال البناء » وأما الدار ففرق بين المنكرة والمعرفة اه (قوله لزوال اسمالبيت) أى بالامهدام 
لزوال مسهاه وهو البناء الذى يبات فيه مخلاف الدار» لأنها تسمى دارا ولابناء فيها فتح : و الذخيرة قال قائلهم : 
الدار دار وإن زالت حوائطها والبيت ليس بیت بعد ديم 

ر قوله لأنه كالصفة ) الضميز للسقف قال فى المداية : بحنث لأنه يبات فيه والسقف وصف فيه اه . وى 
الشخيرة لأن اسم البيت لم بزل عنه لإمكان البيتونة فيه أو نقولاسم البيت لهذه البقعة لأجل الحيطان والسقف 
جميعا فإذا زالالسقف فقدزال الاسم من وجه دون وجه » فلاتبطل الهين بالشك »وقباس الأول يحنث فی انكر أيضا 
لأن امم البييت لم يزل» وعلى قياس الثاىلابحنث لأنه بيت من وجه» والحاجة هنا إلى عقد العين فلا ينعقد عليه بالشك 
لاف المعين فإن المين كانت منعقدة على هذه العين فلا تبطل بالشك اه ملخصا (قوله وعزاه ف البحر إلى البدائع 
الخ ) أى عزا ماذكر فى انكر » ومقنضى مانقلناه عن الذخيرة أن الحسك فيه غير منقول وإنما هو خريج می 
على اختلاف التعليل ف المعرف » فا فى البدائع أحد وجهين والوجه الآخر مابحثه فى النهر فافهم ( قوله حنث 
بدخو ما على أى صفة كانت ) أى دارا أو مسجدا أوحماما لانعقاد الهين على العين دون الاسم والعين باقية ذخيرة 
( قوله كهذا المسجد ) أى فإنه يحنث بدخوله على أى صفة كان ط ( قوله به يفتى ) خلافا لقول محمد إنه إذا 
خرب واستغنى عنه يعود إلى ملك البانى أو ورثته ط عن الإسعاف (قوله لم حنث) لأن الهين وقعت على بقعة معينة 
فلا محنث بغيرها بحر (قوله وكذلكالدار) أى لوزيد فيباحصة ( قوله وذلك) أى ماعقديمينه عليه موجود ف الزيادة؛ 

قلت : وهذا الفرع يؤيد القول بأن مازيد فى مسجده صلى الله عليه وسلم له فضيلة أصل المسجد الواردة فى 
حديث «صلاة فى مسجدی» وقدمنا غا الكلام على ذلك والصلاة ( قوله فنقضت) أى حتى صارت خشبا ( قول 
لإحنث ) لأن ذلك أعيد بصنعة جديدة قائمة بالعين » ومن ذلك إذا حلف لايجلس على هذا البساط فخيط جالياه 
وجعل خرجا وجلس .عليه لاحنث لأنه ضار يسمئ خرجا فإن فتقت الحياطة حى عاد يساطا فجلس عليه حنث 
لأن الاسم عاد لابصنعة جديدة قائمة بالعين لأن الفتق إبطال الصنعة لاصنعة ولو قطع وجعل خرجين ثم فتقه 
وخاط القطع ٤‏ وجعلهما بساطا واحدا لامحنث » وإن عاد الاسم لأنه عاد بصنعة جديدة قائمة بالعين ألا ترى أنه 
بمجرد الفتق لايعود اسم البساط إلا بعد المياطة وهذا إذاكان کل واحد من اللخرجين لايسمى بساطا. لصغره فلو 
مى يحنث وتمامه فى الذخيرة ( قوله ثم براه ) لأنه ما صار قلما بسبب جديد ذخيرة '( قوله فإذاكسره ) قال 
الفضلى هذا إذاكسرة على وجه يزول عنه امم القلم فإنه يحتاج إلى الثناء أما إذاكسر رأس القلم بان لاماج ليل 
الاصلاح ينث صيرفية قال ط : والعرف الآن يلاف هذا فإنه يقال قلم مكسور ( قوله والواقف على السطع ) 


Marfat.com 


لك 
: 
- فالا - 
خعلافا للمتأخرين» ووفق الكال بحمل الحنث على سطح له ساتر وعدمه على مقابله : وقال ابن الكمال : إن احالف 
من بلاد العجم لايحنث قال مسكين وعليه الفتوى » وف البحر وأفاد أنه لوارتق شجرة أو حائطا حنث وعلى قول 
المتأخخرين لا والظاهر قول المتأخرين الكل »لأنه لاي.مى داخلا عرفا كا لو حفر سردابا أو قناة لاينتفع بها أهل 
الدار قال وعم إطلاقه المسجد فلو فوقه مسكن فدخله لم يحنث لأأنه ليس بمسجد بدائع ولو قيد الدخول بالباب 


أى سطح الدار امهلوف على عدم دخولها إذا وصل إليه ءن سطح آخر » وإنما عد داخلا لأن الدار عبارة جما 
أحاطت به الدائرة. وهذا حاصل فى علو الدار وسفلها كا فى الفتح ( قوله خلافا للمتأخرين ) هم المعبر عنهم فى 
قول المدابة وقيل فى عرفنا يعنى عرف العجم لايحنث فتح ( قؤله وعدمه على مقابله ) أى عدم الحنث الذى هو 
قول المتأخرين على مقابله : أى على سطح لاسائر له لأنه ليس إلا فىهواء الدار فلا بحنث من حيث اللغة » إلا 
أن يكون عرف أنه داخل الدار : والحق أن السطح لاشك أنه من الدار » لأنه من أجزائها حسا لكن لايلزم من 
القيام عليه أن يقال إنه نوالعرف داخخلالدار مالم يدخل جوفها إذ لايتعلق لفظ دخل إلا بجوف حى صح أن يقال 
م بدخل الدار » ولكن صعد السطح من خارج أفاده فى الفتح . 0 

وحاصله أن الدخول لابتحقق فى العرف إلا فى موضع لدساتر من حيطان أو درابزين أو نحوهج قال لالنهر : 
ومغتضى كلام الكال أنه اوحلف لاغرج منها فصعد إلىسطحها الذى لاساتر له أن يحنث والمنطور فى غاية البيان 
أنه لايحنث مطلفا لأنه ليس يخارج اه . 

قلت : فبه نظر لأنه لابازم من عدم تحقق الدخول فى صعود السطح أن يتحقق الخروج فيه بل يصح أن يقال 
إن من صعد السطح ليس بداخل ولا حارج » لأن حقيقة الدخول الانفصال من الحارج إلى الداحل واللخروج 
عكسه » ولا شك أن السطح حيث كان من أجزاء الدار لم يكن الصاعد إليه خارجا عنهاء ومقتضى هذا أن يحنث 
إذا توصل إلبه من خارجها لأنه انفصل من خارجها إلى داخلها لكن مبنى كلام الال على أنه لايسمى فى 
العرف داخلا فيها مالم يدحل جوفها والحوف المستور بسائر هذا ما ظهر لى فافهم ( قوله لاحنث ) لأن الواقف 
عل السطح لايسمى واقفاعندهم زيلعىوهذا على توفیق ال کال هول على سطح لاسائر له لماعلمت من أن المتأخر ین 
هم امعبر عنهم فى كلام المدابة بقوله : وقيل فى عرفنا بعنى عرف العجم » فکان ينبغى للشارح أن يذكر توفیق 
الکال بعد قوله وقال ابن الككال لکن يبتى بعدهذا فى كلامه ایام أن مائقله عنابن الكال قول ثالث خارج 
عن قولى المنقدمين والمتأخرين مع أنه قول المتأخرين كا #مت ر قوله وعليه الفتوى ) لأن المفنى به اعتبار العرف 
فحيث نغير العرف فالفتوى على العرف الحادث فافهم ( قوله وأفاد ) أى قوله والواقف على السعاح داخل (قوله 
ولو ارتى شجرة) أى ی الدار والمراد أنه ارتنی إليها من خارج الدار »وإلا كان داحلا ف‌الدار فيحنث بلاخلافح 
(قوله أو حائطا) أى مختصا بالدار فاو مشتركا بينه وبين ابلدار لم يحنث كا فى الظهيرية بحر فافهم (قوله لأنهلاينسمى 
داخلا عرفا ) لا مر من أنه لايتعلق لفظ دخل إلا يجوف ( قوله لاينتفع ما أهل الدار ) أما لو كان للقئاة موضع 
مكشوف ف الدار يستقون منه » فإذا بلغه حنث لأنه من منافع الدار بمنزلة بثر الماء وإن كان الضوء لم يحنث لآنه 
ليس من مرافقها ولا يعد داخله داخلا ف الدار بحر عن الحبط ملخصا » وقوله للضوء : أى لضوء القناة كا عبر 
فى اللحانية وفى بعض نسخ البحر للوضوء وهو تحريف ( قوله قال ) أى فى البحر ( قوله وعم إطلاقه ) أى إطلاق 
السطح بان حلف لايدخل المسجد فدخل سطحه ( قوله لأنه ليس بمسجد ) ظاهره كا قال ظ إن المراد مسك 
بناه الواقف أما الميادث على سطحه فلا يخرج السطح عن حك المسجد . 1 
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حنث بالحادث ولو نقبا إلا إذا عينه بالإشارة بدائع ( و ) الواقف بقدميه (فى طاق الباب ) أى عتبته الى بعيث 
رلو أغلق الباب كان خارجا لا) يحنث ( وإن کان بعكسه ) محرث لو أغاق كان داخلا ( حنث ) فى حلفه لايدخل 
ر ولو كان الحلوف عليه الخروج انعكس السك ) لكن فى الحبط :حاف لاغرج فرق جرة نصار حال او بت 
سقط فق الطريق لم حنث » لآن الشجرة كبناء الدار روهذا) الک المذكور ( إذاكان ) الحااف (واقفا بقدميه 
فى طاق الباب فلو وقف بإحدى رجليه على العتبة وأدخل الأخرى» فإن استوى الجاتبان » أو كان الجااب الخارج 
أسفل لم بحنث وإنكان الجانب الداخل أسفل حنث ) زيلعى ( وقيل لاعنث مطاقا هو الصحبح ) ظهيرية لأن 
الانفصال التام لايكون إلا بالقدمين ( ودوام الركوب والابس والسكنى لإنشاء ) فبحاث تمكاث ساعة زلادوام 
الدخول واللحروج والتزوج والتطهيز) 


قلت : لكن ف العرف لايسمى ذلك المسكن مسجدا «طلقا تأمل ر قوله ولو نقبا ) قال فى البحر: فإن نفب 
للدار بايا آخر فا.خل ينث : لأنه عقد يمينه على الدخول »ن باب منسوب للدار وقد وجد . وإن عنى به لباب 
الأول يدين لأن لفظه يحتمله ولا يصدق نى القضاء لأنه خلاف الظاهر حيث أراد بالمطلق المقيد ر قوله إلا إذا 
عينه بالإشارة ) فإذا دحل من باب آخر لايحنث » لأأنه لم يوجد الشرط بحر ر قوله كان حارجا ) أى كان الطاق 
أو الواقف خارجا عن الباب ر قوله ميث الخ ) تصوير للعكس ( قوله اتعكس الاک ) فى ااوجء الأول بحنث 
وف عكده لا ( قوله لكن ف الحيط الخ ) استدراك على ما أفاده قوله انكس الحك ءن أنه إذا وقف على العدة 
الحارجة يحنث فحلفه لايارج» فإن مقتفى مافى الحيط أن لايحدث لكون العتبة من بثاء الدار الهم إلا أن فرق 
بالعرف فان من كان على العتبة ا لار جة يعدخارجا ومن كان على أغصان الشجرة يعد ٠ستعليا‏ على أغصاد الشجرة 
التى فى الدار لاخبارجا ط . 


قلت: ومر أن الظاهر قول المتأخرين فىأنه لايعد داخلا عرفا بإرتقاء الشجرة فكذا لابعد خارجا فى مسالا 

( قوله لأن الشجرة كبناء الدار ) أى فهى كظلة ى الدار على الطريق ر قوله إذا كان احالف ) أى على عدم 
اللحروج ( قوله لم يحنث ) لأن اعناد جميع بدنه على رجله التى دی فى الخانب الأسفل (قوله ز بلعى) ومثله فى كاير 
من الكتب جر ( قوله هو الصحيمح ) عزاه فى الظهيرية إلى السمرخ.ى وف البحر وهو ظاهر ٠‏ لأن الاننصال 
النام الخ . وقال فالفتح وف المحيط : لو أدخل إحدى رجايه لايحنث وبه أخذ الشيخان الإعاماد شر الأئمة 
الحاوانى والسرخسى » هذا إذا كان بدخل قائما فاو مستاقيا على ظهره أو بطنه أو جنبه فتدحرج ؛ حتی دار 
بعضه داخل الدار » إن كان الأكثر داخل الدار يصير داخلا وإن كان ساقاه خارجها ( قونه ودوام الركوب 
واللبس الخ ) يعنى لو حلف لا يركب هذه الدابة > وهو را کہا أو لا يلب هذا الثوب ودو لابسه أو لايسكن 
هذه الدار وهو ساكنها فكث ساعة حنث » فلو زل أو تزع الثوب أو أخذ فى إلققلة ‏ 
فيحنث بمكث ساعة ) لأن هذه الأفاعيل لها دوام بحدوث أمثالها وإلا فدوام الفعل حقيفة .م أنه عرض لابق 
مستحيل كاف انہر والمراد بالساءة انی نكون دواما ھی ماعکنہ فيها التزول وعوہ کا فى البحر : فلو دام 
على السكنى لعدم إمكان الخروج واانقلة لايمنث كا بأنى بيانه ر قوله لا دوام الدخول الخ ) لأن الدخول حقيقة 

ولغة وعرفا فى الانفضال ءن اللخارج إلى الداخل» ولا دوام لذلاك ولذا لو حاف لودخلئها غدا وهو فيباء كث 

حتى مضى الغد اث لأنه لم يدخلها فيه إذا لم مخرج » واو نوى بالدخول الإفاءة فيهالم يحذث وكذا لو حلف 
لايخرج وهو خارج لايحذث »۽ حتى يدخل ثم يخرج وكذا لايتزوج وهو منزوج ولا بتطهر وهو متطهر فاسندام 


ساعته لم حنث ( قوله 
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والضابط أن مايعند فلدوامه حك الابتداء وإلا فلا > وهذا لو المين حال الدوام :اما قبله فلا؛ فلو قال : كلما 
ركبت فأنت طالق أو فعل درهم نم رکب ودام لزمه طلقة ودرهم» ولو کان راكب ثزءه كل ساعة يمك لزل 
طلقة ودره . 

قلت ١‏ فى عرفنا لاحن إلا ى ابتداء الفعل في الفصول كلها وإن لم ينو وإليه مال أستاذنا جى (حلف 
لايسكن هذه الدار أو البيت أوالحلة) يعنى الحارة (فخرج وبق متاعه وأهله) حتی لوبق وتد (حنث) واعتبر محمد 


النكاح والطهارة لايحنث فتح ( قوله والضابط أن مابمتد ) أى مايصح امتداده كالقعود والقيام ولذا يصح قران 
المدة به كاليوم والشبر ر قوله وهذا) أى الحنث بالمكث ساعة فيا بمتد لو الهين حال الدوام : أى لو حاف 
ودر »تلبس بالفعل بأن قال إن ركبت فكذا وهو راكب فيحنث بالمكث »أما لو حالف قبله فلآ يحنث بالمكث 
بل بإنشاء الركرب قال فى الفتح : لأن لفظ ركبت إذا لم يكن الحالف راكبا يراد به إنشاء الركوب » فلا ينث 
بالاستمرار » ون كان له حم الابنداء يخلاف حلف الراكب لا أركب فإنه يراد به الأعم من ابتداء الفعل 
وما فى حكه عرفا اھ ر قوله فی الفصول كلها ) أى ند ومالا مت سواء كان متلبسا بالفعل ثم حلف أو م يكن طا 
(قوله وإليه مال أستاذنا) عبارة الجتتى وفيه عن أنى يوسف مايدل عليه ولیه أشار أستاذنا اه ونقل كلامه البحر 
وأقره عليه والظاهر أن عرف زمانه كان كذلك أيضا . 
مطلب حلف لايسكن الدار 

(قوله حلف لايسكن الخ) فلو حاف لابقعد فى هذه الدار ولا نية ل قالوا إن کان سا کنا فيا فهو علىالسكفى 
وإلا فعلى التعود حقيقة حر عن لمحيط . وفى الخالية : حلف لا برج من بلد كذا فهو على الحروج ببانه » 
وف لابخرج من هذه الدار فهو على الثقاة منها بأهله إن کان ساكنا فيها إلا إذا دل الدليل على أنه أراد الحروج 
ببدنه اه ( قوله يعنى الحارة ) كذا قال فى البحر الحلة هى المسماة فى عرفنا بالحارة اه : 

قلت : العلة فى عرفنا الآن تطلق على الصقع المامع لأزقة متعددة كل زقاق منبا يسمىحارة وقد تطاق اممارة 
هل العلة كلها ( قوله فخرج ) وكذا لولم يخرج بالأولى بحر > لأن السكنى ما يمند فلدوامه حك الابتداء وظاهر 
مامر عن المهتبى عدم الحنث فى عرفهم ( قوله وأهله ) قال فى البحر : الواو على أو لأن الحنث صل ببقاء 
أحدهما » والمراد بالأهل زوجته وأولاده الذين معه وکل من كان يأويه ملحددته والقيام بأمره کا فى البدائع ( قوله 
حتى لو بتی‌وتد حنث ) جعل حنث جواب لو فصار المآن بلا جواب» فكان المناسب الأخصر أن يقول ولووتدا شْ 
وهو بكسر الناء أفصح من فتحها قهستاى » وهذا تعدب المتاع جريا على قول الإمام بأنه لابد من تقل الع كله ّْ 
كال هل زقوله واعخبر محمد الخ) أى لن ماوراء ذلك لبس من السكنى هداية . وقال أبو بوسف :يعر نقلالأكثر ْ 
لتعذر نقل الكل فبعض الأوقات . قال ف البحر :وقد اختلف الغرجبح فالفقيه أبوالليث رجح قول الإمام أذ 
به وللشايخ استنوا منه مالا ينأق به السكنى كقطعة حصير ووتد كا ذكره فى الین وغيره ورجح ف اهداية قول 8 
محمد بأنه أحسن وأرفق ومنهم من صرح بان الفتوى عليه "كا فى الفتح .. وضرح کاپ ر كصاحب افيط ارا 
الظهيرية والكاق بأن الفتوى علىقول أنى يوسفء والإفتاء بقول الإمام أولى لأنه أحوط وإن کان غيره أرفقاه ١‏ 

قال فى اہر خبير بأنه ليس المدار إلا على العرف ولا شك أن من خرج على نية ترك المكان وعم 
العود لبه ونقل من أمتعته مايقوم به أدر سكناه وهو على ثية تقل الباق يقال ليس ساكنا فيه بل انتقل منه وسكن 
فى المكان الفلانى ‏ وهلا يترجح قول محمد اه . 
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نقل ما تقوم به السكنى » وهو أرفق وعليه الفتوى قاله العينى » وأو إلى سكة أو فسجد على الأوجه » قاله 
الكال وأقره فى الهر » وهذا لو بمينه بالعربية ولو بالفارسية بر بخروجه بنفسه کا لو كانسكناه تبعاوكا لو أبث 
المرأة النقلة وغلبقه أو لم يمكنه اروج ولو بدخول ليل 


قلت : وهذا الترجبح بالوجه المذكور مأخوذ من الفتح وف الشرنبلالية عن البرهان إن قول محمد أصبع 
مايفتى به من التصحيحين اه : 

قلت : ويؤيده مامر من استثناء المشابخ فإن عليه يتحد قول الإمام مع قول محمد » وأما قول النهر إنه لبس 
قول واحد منهم فهو غير ظاهروإن كان كلام الزيلعى وغيرهيوهم ماقاله فتأمل (قولهعلى الأوجه) قال فى الهداية : 
فان انتقل إلى السكة أو إلى المسجد قالوا لاييز . دليله ف الزيادات أن من خرج بعياله من مصره فا م يتخذ وطنا 
آخر ببق وطنه الأول فى حق الصلاة كذا هذا اه وف الزيلعى : وقال أبو اليث : هذا إذا لم يسلم الدار المستأجرة 
إلى أهلها وأما إذا سلم فلا يحنث وإن کان هو والمتاع ف السكة أو ف المسجد اه قال فى الفتح : وإطلاق عدم الحنث 
أوجه وبقاء وطنه فى حق [تمام الصلاة لايستلزم تسميته ساكنا عرفا » بل يقطع العرف فيمن نقل أهله وأمتعته 
وخرج مسافرا أن لايقال فيه إنه سا كن وتمامه فيه . وق البحر عن الظهيرية والصحيح أنه يحنث مالم بتخذ مسكنا 
آخراه : 

قلت : المعتبر العرف والعرف خلافه كنا علمت ( قوله وهذا الخ ) الإشارة إلى ماني المثن قال في النبر : 
وجواب المسألة مقيد بقيود أن تكون اليين بالعربية » وأن يكون الحالف مستقلا بالسكنى وأن لايكون الترك 
لطلب منزل (قوله ولو بالفارسيةبر بخروجه بنفسه) وإنكان مستقلا بسكناه فتح وهذا الفرق منقول عن ألى اللبيث 
قال فى انہر : وكأنه بناه على عرفهم ( قوله کا لو کان سكناه تبعا) كابن كبير ساكن مع أبيه أو امرأة مع زوجها 
قلو حلف أحدها لايسكن هذه الدار فخرج بنفسه ورك أهله وماله أو هى زوجها ومالها لايحنث فتح ( قوله 
"كا لو أبت المرأة وغلبته ) أى وخخرج هو ولم يرد العود إليه بحر » وأطلقه فشمل ما إذا خاصما عند الا أو لا 
كا فى البزازية ( قوله أولم يمكنه اللحروج الخ ) عطفه على ماقبله غيز مناسب لأن ماقبله في المسائل الى يبر فا 
بخروجه بنفسه » وهذا ليس مها فالمناسب أن يقول: واو لم يمكنه الحروج الخ ويكون الجواب قوله الآ ينث 
قال فى الفتح : ثم نما يحنث بتأخيز ساعة إذا أمكنه النقل فيها وإلا بان کان لعذر ليل أو خوف اللص » أو منع 
ذى سلطان أو عدم موضع ينتقل إليه أو أغلق عليه الباب فلم يستطع فتحه أو كانشريفا أو ضعيفا لايقدر على حمل 
الماع بافسه » ولم يجد من ينقله لايحنث » ويلحق ذلك الوقت بالعدم للعذر + 

مطلب إن لم أخرج مكذا فقيد أو منم حنث 

وأورد ماذكره الفضلى فيمن قال : إن لم أخرج من هذا المنزل اليوم فهى طالق فقيد أو منع من اروج حنث 
وكذا إذا قال لامرأته وهى'ى منزل أبيها إن م تحضرى الليلة منزلى فنعها أبوها من اللحروج حنث : وأجيب 
بالفرق بون كون امحلوف عليه عدما فبحنث بتحققه كينها كان لأن العدم لايتوقف على الاختيار » وكونه ضعلا 
فيتؤقف عليه كالسكنى » لأن المعقود عليه الاختيارى » وينعدم بعدمه فيد يز مسكنا لاسا کنا فلم يتحقق شرط 
الحنث اه ثم أعاد المسألة فى آخر الأيمان وذكر عن الصمدر الشبيد فى الشرط العدى خخلافا » وأن الأصح المنث 
لأن الشرع قد يجعل الموجود معدوما بالعذر كالإكراه وغيره ولايجعل المعدوم موجودا وإن وجد العذر اه ونحوه 
ف الزيلعى والبحر » وقد أوضحنا هذه المسألة فى آخر التعليق من الطلاق ( قوله ولو بدخول ليل ) هذا بمجرده 
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أو غلق باب أو اشتغل بطلب دار أخرى أو دابة » وإن.بتى أياما أوكان له أمتعة كثيرة فاشتغل بتقلها بنفسه» وإن 
أمكنه أن يتكرى دابة لم نٹ : ولونوى التحول ببدانه ذبن . وعند الشافعى يكنى خروجه بنية الانتقاا ( لاف 


المصر ) والبلد ر والقرية ) فإنه يبر بنفسه فقط . 
[ فروع ] حلف لايسا كن فلانا فساكته فى عرصة دار أو هذا فىحجرة ؛ وهذا فى حجرة حنث إلا أن تكون 
دارا كبيرة . 


ولو تقامماها بحائط بينهما إن عين الدار ف بمينه حنث وإن نكرها لا . 
ولو دخلها فلان غصبا إن أقام معه حنث علم أولاء وإن انتقل فورا 


عذر فى حت المرأة مخلاف الرجل لما فى آخخر أيمان الفتح عن اللحلاصة قال لها : إن سكنت هذه الدار فأنت طالق 
وكان ليلا فهى معذورة حتى تصبح » ولو قال لرجل لم يكن معذورا هو الأصح إلا لوف لص أو غيره/( قول 
أو غلق باب ) أى إذا لم بقدر على فتحه والخروج منه ولو قدر على الخروج ببدم بعض الخائط ول ددم لم ينث 
لأن المعتبر القدرة على ا حروج من الوجه المعهود عند الناس كا فى الظهيرية بحر (قوله وإن بق أياما) هو الصحييح 
لأن طلب المنزل من عمل النقلة فصار مدة الطلب مستئى إذا م يفرط فى الطاب فتح (قوله وإن أمكنه أن يستكرى 
دابة ) أى لتقل المتاع فى يوم واحد مثلا إذ لايازءه النقل بأسرع الوجوه » بل بقدر مايسمى ناقلا ى العرف فتح 
ر قوله دين ) أى ولا يصدق ف القضاء بحر عن البدائع . 

[ فرع ] حلف لايسكن هذه الدار وم يكن ساكنها فیا لايحنث حتى يسكنها بنفسه وينقل إليبا من متاعه 
مايباث فيه ويستعمله فى «نزله کا فى البحر عن البدائع ( قوله فل بنفسه فقط ) أى ولا يتوقف على نقل اناع 
والأهل فتح قال ف انبر : وف عصرنا يعد ساكنا ترك أهله ومتاعه ها ولو خرج وحده ني أن يحنث قال ارم 
كونه بعد سا كنا مطلقا غيرءسم بل [نما يعدساكنا إذا كان قصده العودء أما إذا خرج منها لابقصد العود لايعدسا كنا 
ولعله مفيد بذلك . 


مطلب حلف لايسا كن فلانا 

ر قوله حلف لايسا کن فلانا ) فإن کان سا کنا معه فن أخذ ف النقلة وهى مكنة وإلا حنث قال محمد فإن كان 
وهب له المتاع وقبضه منه وخرج من ساعته ولیس من رأيه العود فليس مسا کن »وكذلك إنأودعه المناع أوأعاره 
ثم حرج لابريد العود بحر. وفى حاشية الرهلى عن التتارخحانية لانثبت السا كنة إلا بأهل كل منهماومعاعه (قولهفساكنه 
فى عرصة دار ) أى ساحتها وكذا فى بيت أو غرفة بالأولى ( قوله أو هذا فى حجرة )ف بعض النسخ بالواو ونسخة 
أو أحدن وهی الموافقة للبحر ( قوله حنث ) فلو نوىآن لایساکنه فى بيت واحدأو حجرة واحدة يكونان فيه “م 
م يحنث حت يساكنه فھا نوی وإن نوی بیتا بعينه لم يصح بزازية > وني الذخخيرة وغيرها لايساكنه ىهذه المدينة 
أو الفرية أو ف الدنيا فساكنه فى دار حنث › ولو سكن كل فی دار فلا إلا إذا نوی ( قوله إلا أن تکون دارا 
كبيرة ) نحو دار الوليد بالكوفة ودار نوخ ببخارى لأن هذه الدار جمزلة اهحاة ظهيرية ( قوله ولو تقاسماها الخ ) 
يعنى لوحلف لايساكن فلانا فى دار فاقنسياها وضربا بينهما حائطا وفتح كل منهما لنفسه بابا ثم سكن کل ہما 
فى طائفة فإن سعى دارا بعينها حنث وإن لم يسم ولم ينو فلا کا فى اللخانية ووجهه كا قا السائحائى أن الیین إذا عدت 
علىدار بعينها يحنث بعد زوال البناءبعدالقسمة أولى (قوله ولو دخلهافلان غصبا) معناء وسكنها لأنه لنت بمجرة 


الدخجرل رملى» وم أن المسا كنة لاثثت إلابأهل كل منهما ومتاعه ( قوله وإن انضّلفورا ) أى على التفصيل السابق 1 


و 
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وکا لو نزل ضيفاء وكذا لو سافر الحالف فسکن فلان مع أهله به يفتى لأنه لم يساكنه حقيقة » واو قيد المساكنة 
بشهر حنث بساعة لعدم امتدادها بخلاف الإقامة بحر. وفى خزانة الفتاوى: 


50-7 


(قوله وکا لونزل ضيفا) أى لابحنث. قال الملاصة وى الأصل لودخلعليه زائرا أوضيفا فأقامفيه یوما أويومين 
لابحنث والمساكنة بالاستقرار والدوام وذلك بأهله ومتاعه اه . وى الحانية : حلف لا يسا كن نا فنزل احالف 
وهو مسافرمئزل فلان فسكنا يوما أو يومين لايمنث »حتى يقم معد «نزله خسة عشر يوماكما لو حلف لايسكن 
الكوفة فر بها مسافرا ونوى إقامة أربعة عشر يوما لايحنث » وإن نوى إقامة خسة عشر يوما حنث اه وقدوقعت 
هذه المسألة فى البحر بدون قوله وهو مسافر فأوم أن مسألة الضيف مقيدة بما دون خسة عشر يوما مع احتمال 
أن يفرقوا بينهما والله عل ( قوله به يفتى ) هو قول ألى يوسف وعند الإمام يدنث بناء على أن قبام السكنى بالأهل 
والمنا. زازية : وفرض المسألة فى التتارخانية عن المنتى فيا إذا سافر الحلوف عليه » وسكن الخالف مع أهله ولاق 
أن هذهأقرب إلى مظنة الحنث ( قوله ولو قيدالمساكنة بشبر الخ ) عبارة البحر لوحاف لايساكنه شمر كذا فساكنه 
ساعة فيه حنث » لأن المساكنة مما لاإععد » ولو قال :لا أقم بالرقة شهرا لايحنث مالم يقم جميع الشور »ولو حاف 
لايسكن الرقة شبرا فسكن ساعة حنث اه . 

قلت : فقد فرقوا بين لفظ المماكنة ولفظ الإقامة غ وعلله الفارسى فى باب يمين الأبد والساعة من شرحه 
على تلخيص الجامع بان الوقت فى غير المقدر بالوقت ظرف لا معيار » والمساكنة والحالسة وتحوهما غير مقادرة 
بالوقت لصحتها فى جميع الأوقات وإن قلت فيكون الوقت لتقدبر الع الثابت باليين لا لتقدير الفعل بااوقت ٠‏ 
وذكر أن السكنى لم يذ كرها محمد فى الأصل وإنما اختلف فيها المشايخ فقيل : كالساكنة وقيل : يشترط 
اسنيعابها الوقت اه » ومقتضى هذا أن الإقامة مقدرة بالوقت بمعنى أنها لا تسمى إقامة مالم عند ءدة 
إلى هذا ماق القتارخانية وإذاجلف لايقيم فى هذه الدار كان أبو يوسف يقولإذا قام فيها أكثر النهار أو أكثراللبل 
5 ثم رجع وقال إذا أقام فيه ساعة واحدة عنث وهو قول محمد » وإذا حاف لايقم بالرفة شهرا فليس 
بحانث حتى بقع بها تمام الشہر اه . 

ومفاده : أن الإفامة متى قيدت بالمدة لزمف مفهومها الامتدادوتقيدت بالمدة المذكورة كلها لاف المسا كنة » 
فإنه لايلزم امتدادها مطلقا لصدقها على القليل والكثير فلا تكون المدة قيدا لها بل قيد للمنع عى أنه منع نفسه 
عن المساكنة فى الشبر ‏ فإذا سكن يوما منه حنث لعدم المنع هذا غاية ماظهرلى فى هذا امحل وبه ظهر أن قوم هنا 
إن المسا كنة مالامتد معناه لايازم فى تحققها الامتداد »لاف الإقاءة إذا قرنت بالمدة فلا بنا مامرف كلام المصنف 
والشارح تبعا لغيرهما أن المساكدة ما بمتد فلاف الدخول واللحروج» لأن معناه أنها يمكن امتدادها وهذا غيرا مى 
المراد هنا وقد خنى هذا على احير الرملى وغيره فادعوا أن مهنا مناقض لا مر وأن الصواب إسقاط عدم من قوله 
لعدم ا»جدادها فافهم . 

ثم اعلم أنه فى التتارخخانية وغير ها ذكر أنه لو قال عنيت المساكنة جميع الشبر صدق ديانة لاقضاء وقبل قضاء 
أبضا والصحيخ الأول . 
, قلت : وأنت خبير بأن مبنى الأبمان على العرف والعرف الآن فيمن حلف لايساكن فلانا شهرا أو 
لایسکن هذهالدار شہرا أولا یقم فيها شهرا أنه براد جميع المدة فى المواضع الثلاثوالتسبحانه أعلم (قوله وى خزانة 
الفتاوى الخ ) مخالف ما يأتى فى باب الهين بالضرب من أنه يشترط فى الضرب القصد على الأظهر اح . 

٩۵ (‏ - حافية ابن مابدين - 7 ) 
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حلف لايضربها فضربها من غير قصد لايحنث ( وحنث ف لايخرج ) منالمسجد ( إن خل وأخرج ) خارا (بأمره 
وبدونه ) بان حمل مكرها ( لا ) يحنث ( ولو راضيا بالحروج ) ف الأصح ( ومثله لآ دخل أقساما وأحكاما وإذا 
م يحنث) بدخوله بلا أمره أوبزلق أو بعثر أو هبوب ربح أو جمح دابة علىالصحيح ظهيرية ( لاتنحل يمينه ) لملم 
فعله (على المذهب) الصحيح فتح وغيره » 


قلت : ومع هذا لا.ناسبة لذكره هنا إلا أن يقال استوضح به قوله نى المسألة امارة إن أقام معه حنث عل أولا 
(قوله من المسجد ) قيد به تبعا للإمام محمد فى الجامع الصغير احترازا عن الدار المسكونة قال ف الذخيزة مانصه 
قال القدورى : اللخروج من الدار المسكونة أن مرج بنفسه ومناعه وعياله »واللحروج من البلدة والقرية أن حرج 
ببدنه خخاصة زاد فى المنتتى إذا حرج ببدئه فقدبر أراد سفرا أولم يرد اه ولاعضى أن قوله زادف المنتق الخ راج 
مألة:الخر وج من البلد والقرية» فلا يدل على أنه يكى آنبظرج بيدنه ى مسألة الدار أيضا فليس فى ذلك مايالف 
ماق البحر وغيره: فافهم » نعم فى الظهيرية واللحانية : لو حلف لامخرج من هذه الدار فهو على الرحبل منها بأهله 
إن کان سا کنا فما إلا إذا دل الدليل على أنه راد به الحروج یدنه ( قوله بأنحمل مكرها ) أىولو كان ال یقدر 
على الامتناع ولم يمتنع الصحيح خانية» وف البز ازية تصحييح الحنثف هذه الصورة هذا. واعترض فى ‌الشرنبلالية 
ذكر الإكراه.عنا بأنه لايناسب قوله ولو راضيا إذ لامجامع الإكراه الرضا اه ء وف الفتح : والمراد من الإخراج 
مكرها هناأن يله ويخ رجه كارهااذلك لا الإ كراه المعروف هو أن يتوعده حتى يفعل فإنه إذا توعده فخر جبنفسه 
حنث » لما عرف أن الإكراه لا يعدم الفعل عندنا اه وأقره فى البحر. واعترض ف اليعقوبية التعليل با قالوا 
فى لا أسكن الدار فقيد ومنع لايحنث » لأن لاج كرا تأئيزا فى إعدام الفعل: وأجيت عنه فها علقته على البحر بأنه 
قد يقال إنه يعدم الفعل بحيث لاينسب إلى فاعله إذا أعدم الاختيار وهنا دنعل باتعتياره فليتأمل . وف الفهستاق 
عن الحبط لو خرج بقدميه النهديد لم يحنث وقيل حنث اه . ومفاده اعهاد عدم الحنث لکن ف إكراه الكاق 
الحا الشهيد لو قال عبده حر إن دخل هذه الدار فأكره بوعيد تلف حتى دخل عنق ولايضمن المكره قيمةالعبد 
ر قوله لايحنث ) لأن الفعل وهوالحزوج لم ينتقل إلى ا حالف لعدم الأمر وهو الموجب للتقلفتح ( قوله والأصح ) 
وقبل بحنث إذا له برضاه لا بأمرهلأله اكان يقدر على الامتناع فل يفعل صارٍكالآمر. وجه الصحيح أن انتقال 
الفعل بالأمر لابمجرد الرضا ولم يوجد الأمر ولا الفعل منه فلا ينسب الفعل إليه > ولو قيل : إن الرضا اقل 
دقع بفرع اتفاق وهو ما إذا أمره أن يتف ماله ففعل لايضمن امتلف لانتساب الإتلاف إلى للالك بالأمر فلوأتلقه 
وهو ساكت ينظر لم ينبه ضمن بلا تفصيل لأحد بين كونه راضيا أولا قح (قوله أقساما ) من الحمل والإدخال 
بالأمر أو بغيره مكرها أو راضيا قهستانى ( قوله وأحكاما ) من الحنث وعدمه ( قوله وإذالم بحنث) شرط جوابه 
قول المصنف لا تنحل بمينه ط ( قوله أو بزلق ) عطف على قوله بلا أمره أى بزلق قدميه وهو بفتحتين مصادر 
زاق كفرح وفى نسخة ولو بزاق ( قوله أو بعثر ) بصيغة المصدر فهو بسكون الثاء الثئة. قال فى القاموس : عار 
كضرب ونصر وعلم وکرم عثرا وعثيرا وعثارا وتعثرا كبا اھ ط ( قوله أو جمح دابة ) فى المصباح جمح الفرس ٠‏ 
بر اكبه مجمح جماحا بالکسر وجموحا استعصى ححتى غلب تأمل( قوله عل الصحييح ) راجع إلى بميع المعاطيف عل 
( قوله فتح وغيره) عبارة الفتح قال السيد أبو شجاع : تنحل وهو أرفق بالناس وقال غيره من المشايخ : 
لا تنحل وهو الصحييح ذكره الفرتاشى وفاضيخان » وذلك ل إئما لا بحنث لانقطاع نشسبة الفعل إليه » وإذا 
لم يوجد منه الحلوف عليه كيف تنحل العين فبقيت على حاها فى اللمة» ويظهر أثر هذا اللاف قيا لو دحل 
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وف البحر عن الظهيزية به يفقى لكنه حالف ف فتاويه فأقتی باحلاما أخذا بقول آبی جاع » لأنه أرفق لكنك 
علمت المعتمدرولاعنث ف قوله لامخرج إلا إلى جنازة إن خرج إليها ) قاصدا عند انفصاله من باب داره مشى معها 
أم لا لا فى البدائع إن رجت إلا إلى المسجد فأنت طالق فخرجت تريد المسجد ثم بدا لها فذهبت لغير المسجد م 
تطلق (ثم أنى أمرا آم لأن الشرط فى الحروج والذهاب والرواح والعيادة والزيارة النية عندالانفصال لاالوصول 
إلافى الإتيان + 


بعد هذا الإخراج هل ينث ؟ فن قال انحلت قال لا يحنث »وهذا بیان كونه أرفق بالناس ء ومن قال لم تنحل 
قال حنث : ووجبت الكفارة وهو الصحيح اه وقوله فيا لو دخل بعد هذا الإخراج يعنى ثم خرج بنفسه 
لن كلامه فيا لو جلف لاخرج فأخرج محمولا بدون أمره وإذا لم تنحل اليين بهذا الإخراج بحنث لو دخل 
ثم خرج بنفسه لابمجرد دخوله فافهم ( قوله لكنه خالف فى فتاويه الخ ) ذكر الرملى أنهلم يجد ذلك فی فتاوی 
صاحب البحر » بل وجد ماعخالفه : 

قلت : ولعل ذلك صاقط من نسخته وإلا فقد وجدته فيها ( قوله قاصدا ) أى قاصدا الخروج إايها فلو قصد 
اعروج لغيرها حنث وإن ذهب إليها ( قوله عند انفصاله من باب داره ) لأنه بذلاك يعد خارجا بهاء فلو كان فى 
منزل من داره فخرج إلى عنما ثم رجع لايحنث ل رج من باب الدار لأنه لايعد خارحا فى جنازة فلان مادام 
في داره بحر عن المحيط ( قوله لأن الشرط الخ ) علة لقوله مشى معها أم لا واا استشهد عليه من عبارة 
البدائع أيضا + 

وحاصله : أن المستثثى هو اللحروج على قصد الجنازة واللخروج هو الانفصال من دامحل إلى خارج 
ولايلزم فيه الوصول إلها شی +مها أو يصلى عليها » وأما علة عدم الحنث فا إذا أن أمرا آخر بعد روجا إل 
فهى ما أفاده فى الفعح من أن ذلك الإتيان ليس بخروج والحلوف عليه هو اللفروج ( قوله والذهاب ) كرن 
الذهاب مثل اروج هو الذى مشى عليه فى الكذز وغيره وصصحه ف المداية وغيزها . قال فى الدر المنتى : وقيل 
كالإنيان فيشترط فيه الوصول وصصمحه نى انلانية واللحلاصة قال الباقانى : والمعتمد الأول نعم لو نوى بالذعاب 
الإثيان أو الخروج فا نوى اه . 

قلت : والإرسال والبعث >اللخروج آيضا فإنه لايشترط فيهما الوصول. فى الذخيرة: لو قال إن لم أرسل 
إليك أو إن لم أبعث إليك هذا الشهر نفقتك فأنت كذا فضاعت من يد الرسول لايحنث ( قوله والرواح ) هو 
بحث للبجركا بأنى ويظهر لى أن العرف فيه استعماله مرادا به الوصول ولانى أن النية تكن أيضا (قوله والعيادة 
والزيارة ) تابع فى ذلك صاحب البحر حيث قال وقيد بالإتيان » لأن العيادة والزيارة لايشترط فيهما الوصول 
ولذا قال ف الذخيرة : إذا حلف ليعودن فلانا ولیزورنه فأنى بابه فلم يؤذن له فرجع وم بصل إليه لابحنث وإن 
آنی بابه ولم يستأذن حنث اھ د 

قلت : ومقتضاه أن الإنيان يشترط فيه الاجتماع وليس كذلك لما فى الذخيرة : ولو حلف لایاتی فلانا فهو 
على آن يأتى منزله أو حانوته لقيه أو لم يلقه وإن أنى مسجده لم يحنث رواه إراهم عن محمد اھ 2 

فقد عل أن العيادة والزيارة مثل الإتيان فى اشتراط الوصول إل للندل دون صائعيه بل يغترط فى العيادة 
والزيارة الاستئذان فهما أقوى من الإنيان فى اشتزاط الوصول » فلا يصح إلماقهما بالخروج والذهاب والحمدقه 
ملهم الصواب ( قوله إلا.ى الإنيإن) صوابه إلافى الإتيان والعيادة والزيارة "كا علمت من اشتراط الوصول 
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فلو حلف ( لاتخرج أو لايذهب ) أو لابروح بحر يمنا ( إلى مكة فخر ج بريدها ثم رجع عنبا) قصد غيرها 
آم لانہر. 

( حنث إذا جاوز عمران مصره على قصدها ) أن بينه وبينبا دة سفر وإلا حنث بمجرد انفصاله فتح محثا وفيه 
حلف ليخرجن مع فلان إلعالم إلى مكة فخرج معه حتى جاوز البيوت » وف لامخرج من بغداد 


فى الثلاثة ومثله الصعود. فنى الذخيرة قال لامرأته : إن صعدت هذا السطح فأنت كذا فارتقت مرقاتين أو ثلاثة 
فقيل يحب أن يككون فيه االملاف المار فالذهاب. وقال أبوالليث ؤعندى لاحنث هنا بالاتفاق اه 

قلت : وصححه ف اللخانية ولعل وجهه أن صعود السطح الاستعلاء عليه فلا بد من الوصول » نعم لو قال : 
إن صعدت إلى السطح ينبغى أن يجرى فيه الحلاف المار تأمل : وف الذخيرة عن المنتتى لزم رجلا فخلف المازم 
ليأتبنه غدا فأى ف الموضع الذى لزمه فيه لايبر حتى بای «مزله» ولو لزمه ی منزفه فتحول إلى غيره لایر حتى 
يأ ازل الذى تحول إليه ولو قال إن مآلك غدا فى موضع كذا قأتاه فلم يمده فقد بر بطلاف إن لم أوافك لأنه 
على أن يجتمعا ( قوله فلو حاف الخ ) تقريع على قوله لأن الشرط فى اعروج والذهاب الخ ط ( قوله بحر بحنا) 
بيده العرف وكذا ما المصباح حيث قال : وقد يتوهم بعض الناس أن الرواح لايكون إلا فى آخر النبار » 
وايس كذاك بل الرواح والغدو عند العرب يستعملان فى المميرأى وقت كان من ليل أو نبارقاله الأزهرى وغيزه 
وعليه قوله عليه الصلاة والسلام و من راح إلى الجمعة فى أول النهار فله کذا» أى من ذهب اه ( قوله ثم رجع 
عنها ) وكذا لولم برجع بالأولى فهو غير قيد ولذا قال فى الفتح رجع عنها أولم يرجع . 

مطلب حلم ف لاخرج إلى مكة ونحوها 

( قوله قصد غيرها آم لا) أى لأن الحنث تحقق بمجرد اللاروج على قصدها » فلا فرق حينئذ بعد ماخرج 
بين أن يقصد الذهاب إلى غيزها أولا ( قوله فتح بحنا ) حرث قال : وقد قالوا إنما :ث إذا جاوز #رانه على 
قصدها كأنه ضمن لفظا أخرج معنى أسافر للدم بن المضى إليها سفر لکن على هذا لو لم يكن بينه وبينها مدة 
سفر ينبغى أن يحنث بمجرد انفصااه من الداخل اه . 

قلت : يؤيده قوله فى الذخيرة لأن اللحروج إلى مكة سفر والإنسان لايعد ٠سافرا‏ إذا لم تجاوز عمران مصره اه 
أى بغلاف اللهروج إلى الجنازة لكن لما كانت الجنازة فى المصر اعتبر في الخروج انفصاله من باب داره وإن 
كانت المقبزة خارج المصر لأنه إحلف على الخروج إلى المقبرة» أما لو حاف على ذلك أو على الحروج إلى القرية 
مثلا مما يلزم منه الخروج مق المصر »> فالظاهر أنه يلزم مجاوزة العمران وإن لم يقصد مدة سفر : وف البحر عن 
البدائع قال عر بن أسد : سألت محمدا عن رجل حاف ليخرجن من الرقة ما االخروج ؟ قال » إذا جعل البيوت 
خلف ظهره لأن من حصل فى هذه المواضع جاز له القصر اه . 

قال فى البحر : فالحاصل أن اناروج إذا كان من البلد فلا حنث حنى يجاوز عمران مصره سواءكان إلى 
مقصده مدة سفر أولا وإنلم يكن خروجا من البلد فلا يشترط مجاوزة العمران اه. وهذا عخالف لما بمثه فى الفتح 
فلينأمل ( قوله وفيه الخ ) لم أجد ذلك فى الفتح بل هو فى البحر وغيره ( قوله مع فلان العالم) الذى فى البحر 
وغيره العام أى هذه السئة فهو ظرف زمان معرف بأل التى الحضور ( قوله بر ) فإذا بدا له أن ,رج دج 
بلا ضرر بر . 

قلت : والظاهر أله لابد من أن يكون خعروجه عىتصد السفر لاعل قصد الرجوع ولذا قال : فإذا بدا لماخ 
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فخرج مع جنازة والمقابز خارج بغداد حنث ر وق لآياتيها لا) يحنث إلا بالوصول کا مر والفرق لايخنى ( كا ) 
لاعت ولو حاف أن لاتا امرأته عرس فلان فذهبت قبل العرس وكانت ثمة حتى مضى ) العرس لنم مأأنت 
العرس بل العرس أتاها ذخيرة . 

حلف ( لیاننه ) فهو أن بأتی منزله أو حانوته لقيه آم لا (فلو لم بأته حتی مات) أحدهما (حنث فى آخرحياته) 
وكذاكل يمين مطلقة أما المؤقنة يعتبر آخرها فإن مات قبل مضيه فلا حنث وقوله : حنثيفيد أنه لو ارند ولحق 
لاحن لبطلان بمينه بالله تعالى جرد الردة كما مر 


ودل عليه قوله فى انلخائية فإذا خرج معه فجاوز الببوت ووجب عليه قصر الصلاة فقد بر إذ لانخنى أن وجوب 
القصر لايكون إلا عند قصد السفر وكذا قول المصنف وغيره فخرج بريدها . 

[ تنبيه] يعم مما قررناه جواب مايقع كثيرا فيمن حلف ليسافرن فإنه بير بمجاوز ته العمران على قعصد السفر 
إلى مكان بينه وبينه مدة السفر » فإذا بدا له الرجوع رجع بلا ضرر وبه أفتى المصنف وغيره » لکن لابد من 
قصد السفر كا قلنا لامجرد الخروج على قصد الرجوع لأنه لايتحقق به السفرء والله أعلم ( قوله فخرج مع جنازة) 
أى خرج من بغداد مع الجنازة ن جاوز العمران قال ط : لكن العرف مخلافه فإن من حاف لامخرج من د 
فزار الإمام لايعد خارجا منها فى عرفنا اه : 

قلت : لكن إذا قامت:قرينة على إرادة الخروج ءطلقا لسفر أو غيره يعد خارجا (قوله کا مر ) أى قريبا 
فى قوله إلا نى الإنيان ر قوله والفرق لايخنى ) هو أن اللحروج الانفصال من الداخخل إلى اللحارج وأما الإثيا' 
فعبارة عن الوصول قال تعالى ‏ فائتيا فرعون فقولا ( قوله فذھبت قبل العرسس ) أى بحيث لانعد عر 
أنت العرس بأنكان ذلك قبل الشروع فى مباديه وف البزارية لايذهب إلى ولية فذهب لطاب غره لامحنث ام 
أى إذا كان الغريم فى الولية وذكر فى الذخيرة أنه أفنى بذاك شببخ الإسلام الإسييجالى ( قوله فهو أن يأنى ماز 
أو حانوته ) فلو آتی مسجده لايك فالشرط الوصول إلى عله لا الاجماع کا قدمناه ( قوله حتى مات أحدهما ) 
قدر لفظ أحدهما لأن الحنث لا خنص موت الحالف فقط ٠»‏ بل امحلوف عليه مثله كا يأنى ( قوله حنث فى آخخر 
حياته ) أى حياة أحدهما » فلوكانت بمينه بالطلاق فانت المرأة تبنى اليين لامكان الإنيان بعد موتها » نعم 
لوكان الشرط طلاقهامثل إن لم أطلقك طالق ثلاثا يحنث بموتما أيضا لتحقق اليأس عن الشرط بموتما إذ 
لابمكن طلاقها بعذه يلاف الإنيان ونحوه كما قدءئاه فى الطلاق الصريح عن الفتح وكلام الفتح هنا .وهم خلاف 
المراد١)‏ فتنبه (قوله وكذاكل بين مطلقة) أىلاخصوصية للإثيان» بل كل فءلحلف أذيفعله فى المستقبل وأطلقه 
ولم يقيده بوقت لم يحنث حتى بقع اليأس عن البر ه؟ل ليضرين زيدا أو ليعطين فلانة أو ليطاقن زوجته وتمقق 
الاس عن البر يكون بفوت أحدهما ولذا قال فى ان : وأصل هذا أن الحالف فى المين المطلقة لابحنث 
مادام الجالف و المْحاوف عليه قائمين لتصور البر فإذا فات أحدهما فإنه يحنث اه بحر قال ح وهذا إذا كانت على 
الإثبات فإن كانت على الننى لابحنث فى آخر حیاته وكن حنئه حالا کا لاعنى ( قوله أما المؤقتة فيعتير آخدرها ) 
أى آآخر وقنها وى بعض النسخ آخره أى آخر الوقت المعاوم من المقام أى فإذا «ضى اوقت ولم يفعل حنث 
(قوله فلا حنث) لتعاق الحنث آخحر الوقت ولم بوجد فى حقه ( قوله لبطلان بمينه بالل تعالى ) أشار به إلى أن بمينه 
لوكانت بالطلاق مثلا لاتبطل بالردة لأن الكفر لايناالتعليق بغي القرب ابتداء فكذا بقاء اهح (قوله كا ءر) 


(۱) ( توك وهم خلاف فإ قال هنا فإن كان الحلف بطلاتها ليفطن وم يفمل حنث بموت أحدهاء ولا فرق فذاك بين 
موئه وءوتها فى الصحيح وتقدمت هله فى الطلاق اه منه . 
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حلف ( ليأتينه غدا إن استطاع فهى ) استطاعة الصحة لأنهالمتعارف فتقع (١‏ على رفع الموانع ) كرض أو 
سلطان وكذا جنون أو نسيان بحر يحنا ( وإن نوى ) بها ( القدرة ) الحقيقية المقارنة للفعل ( صدق ديانة ) لإقضاء 
على الأوجه فتح لأنه حلاف الظاهر» وقد أظهر الزاهدى اعتزاله هنا فى الميتبى "كما أظهره فى القنية تى موضعين 
من ألفاظ التكفير ( لانطرجى ) بغير إذنى أو (إلا بإذق ) أو بأمرى أو بعلمى أو برضاى 
أى أول الأيمان ( قوله فتدبر ) أمر بالتدبر إشارة إلى خفاء إفادة ذلك من قوله حنث ووجهها أن حنثه ى 
آخر حيانه يدل على بقاء ابيين صحيحة قبل الموت» إذ الباطلة لاحنث فيا والحسكم باللحاق مرتدا وإن كان موتا 
حکا لكنه غير مراد هنا لبطلان العين بمجرد الرد قبل الحك باللحاق الذى هو فى حكم الموت فحيث بطلت 
اليين قبل الموت عم أن راد بقوله حتى مات الموت الحقيق إذ لايتصور الحنث بالموت الحككى فافهم . 

مطلب حلف لايأتينه إن استطاع 

زقوله فهى استطاءة الصحة ) أى الاستطاعة المعلومة من استطاع هى سلامة آلات الفعل الحلوف عليه 
وصيحة أسبابه كا فى الفقح»والمراد بالآلات الجوارح فالمريض ليس بمستطيع وصحة الأسباب تبيئة لإرادة الفعل 
على وجه الاختيار » فخرج الممنوع نهر أى من منعه سلطان ونحوه ( قوله لأقه المتعارف ) أى المعنى الذ كور 
هو المعروف عندالإطلاق كنا فىقوله تعالى -من استطاع إليه سبيلا. مخلاف المعنى الآنى فى المتن ( قوله فتقع 
على رفع الموانع ) يشمل الماع المعنوى كالمرض والحسى كالقيد ونحوه فيستغنى بذلك عن ذكر سلامة الالات؛ 
وهذا فسرها محمد بقوله إذالم عرض ولم يمنعه السلطان ولم جی* أمر لايقدر على إتيانه فلم يأنه حنث اھ (قوله 
بحر بمثا ) حيث قال : فينبغى أنه إذا نسى الهين لامحاث » لأن النسيان مائع وكذا لوجن فلم يأته حتى مضى الغد 
كا لايذنى ( قوله المقارنة للفعل ) أى التى تخلق معه بلا تأثير لها فيه » لأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى فتح ( قوله 
صدق ديانة ) فإذا لم يأنه لعذر أو لغيره لايحنث كأنه قال لآنينك إن خلق الله تعالى إتيانى وهو إذالم يأت لم يخلق 
إثيانه ولا استطاعته المقارئة وإلا لأنى فتح ر قوله لأنه خلاف الظاهر ) قال ف الفتح : وقيل يصدق ديائة 
وقضاء لأنه نوى حقيقة كلامه » لأن ١‏ الاستطاعة يطلق بالاشتراك على كل من ا معنيين والأول أوجه لأنه وإن 
كان مشتركا بينهما الکن تعورف استعماله عند الإطلاق عن القرينة لأحد المعننين تخصوصه فصار ظاهرا فيه 
خصو صه فلا يصدقه القاضى لاف الظاهر اه (قوله وقد أظهر الزاهدى اعتزاله هنا وتقدم نظير ذلك فى باب 
المج عن الغير حيث قال : إن مذهب آهل العدل والتوحيد أنه ليس للإنسان أن يجعل ثواب اه لغيره » وأراد 
بهمأهل الاعتزال كا مر بيانه » وعبارته هنا وى قوله أى صاحب المداية حقيقة الاستطاعة فيا يقارن الفعل 
نظر قوی لأنه بناه على مذهب الأشعرية والسنية أن القدرة تقارن الفعل وأنه ياطل » إذ لو كان كذلك اكان 
فرعون وهامان وسائر الكفرة الذين مانوا على الكفر قادرين على الإبمان وكان تكليفهم بالإيمان تكليفا عا 
لايطاق وكان إرسال الرسل والأنبياء وإنزال الكتب والأوامر والنواهى والوعد والوعيد ضائعة فى حقهم اه قال 
فى البخر : وهو غلط لأن التكليف ليس مشروطا بهذه القدرة حتى يلزم ماذكره » وإنما هو مشروط بالقدرة 
الظاهرة وهى سلامة الآلات وصة الأسباب كا عرف فى الأصول ٠‏ 
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(شرط ) للب( لكل خروج إذن ) إلا لغرق أو حرق أو فرقة ولو نوى الإذن مرة 


مطلب لاتخرجى إلا يإذى 

( قوله شرط للبر لكل خروج إذن ) لبر متعاق بشرط » ولكل متعلق بنائب الفاعل وهو إذن لابشرط 
لثلا يلزم تعدية فعل بحرفين متفتى اللفظ والمعنى أفاده القهستانى » ثم لايخنى أن اشتراط الإذن راجع لقوله 
إلا بإذني أما مابعده فيشترظ فيه الأمر أو العم أو الرضا ء وإنما شرط تكراره لأن المستتى خروج مقرون بالإذن 
فا وراءه داخخل فى المت العام » لأن المعنى لاتخرجى خروجا إلا خروجا ملصقا بإذنى » قال ف الم : ويشترط 
فى إذنه لها أن تسمعه وللا م يكن إذنا وأن تفهمه » فلو أذن لا بالعربية ولا عهد ها بها فخرجت حنث ٠‏ وأن 
لانقوم قرينة على أنه لم برد الإذن فلو قال لما اخرجى أما والله لو حرجت ليخزينك الله لايكون إذنا صرح به 
محمد » وكذا لو قال ها فى غضب اخرجى ينوى التهديد لم يكن إذنا إذ المعنى حينئذ اخرجى حتى تطلٍ 
اهملخصا ۽ 

وف البزارية: قامت للخروج فقالدعوها تخرج ولانية له لم يكن إذنا ؛ ولو مدم سائلا فقال ها أعطيه اقمة 
فإن لم تقدر على إعطائه بلا روج كان إذنا باروج وإلا فلاء وإن قال اشترى اللحم فهو إذن » ولو أذن 
بالخروج إلى بعض أقاربه فخرجت لكنس ااباب أو خرجت فى وقت آنخر حنث » ولو استأذنت فى زيارة الآ 
فخرجت إلى بيت الأخ لايحنث لوجود الإذن بالحروج » إلا إن قال إن حرجت إلى أحد إلا بإذنی وفى لار ۴ 
إلا برضاى فإذن ولم تسمع أو مدعت ولم تفهم لايحنث بالحروج لأن الرضا يتحقق بلا علمها طلاف الإذذ» وز 
إلإ بأمرى فالأمر أن يسمعها بنفسه أو رسوله وف الإرادة والموى والرضا لايشسترط ساعها ٠‏ رل إل 
بعلمى لابحنث لو حرجت وهو براها أو أذن ها باروج فخرجت بعده بلا علمه اه ملخصا ٠‏ وثمام فرع 
المسألة هناك > 

قال فى البحر : ولا فرق ف المسألة بين أن يكون المخاطب الزوجة أو العبد بخلاف مالو قال : لا أكلم فلانا 
إلا بإذن فلان أو حتى يأذن أو إلا أن يأذن » أو إلا أن يقدم فلان أو حتى يقدم ؛ أو قال لرجل فى داره والله 
لاغرج إلا بإذنى فإنه لايتكرر الإذن فى هذا كله لن قدوم فلان لايتكرر عادۂ والإذن فى الكلام يتناول كل 
مايوجد من الكلام بعد إلإذن » وكذا خروج الرجل ما لايدكرز عادة » مخلاف الإذن للزوجة فإنه لأينناول إلا 
ذلك الخروج الأذون فيه لاكل خروج إلا بنص صريح فيه مثل أذنت لك أن تخرجى كلما أردت الخروج كذا 
فى الفتح اھ : 


[ تثمة] فى اهر عن المحيط لو قال إلا بإذن فلان فات اللوف عليه بطلت العين عندهماخلافا لأنى يوسفام 


٠‏ وف اللخيرة : حلف لايشرب بغبر إذن فلان فناوله فلان بيده ول يأذن باللسان وشرب ينبغى أن يحنث » لأنه 


ليس بإذن بل هو دليل الرضا ر قوله أو فرقة ) قال فى الفتح : ثم انعقاد الهين على الإذن فى قوله إن خرجت 
إلا بإذنى فأنت طالق » ووالله لاتخرجى إلا بإذنى مقيد ببقاء التكاح » لأن الإذن إنما يصح لمن له المنع وهو مثل 
السلطان إذا حلض إنسانا ليرفعن إليه خبر كل داعر فى المدينة كان على مدة ولايته فلو أبانها ثم تزوجها فخرجت 
بلا إذن لانطلق وإنكان زوال الملك لايبطل المين عندنا لأنما م تنعقد إلا على بقاء النكاح اه فلو لم يقيد بالإذن 
لم يتقيد بقيام النكاح كا سيذكره الشارح عن الزيلعى فى أواخر الأبمان مع عدة مسائل من هذا الجنس » وهو 
كون البين المطلقة تصير مقيدة بدلالة الحال»بتى لو حرجت ف عدة البائن هليحنث؟ يظهر لى عدمه لأنما وإن 
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دين وتنحل يعينه روجها مرة بلا إذن » ولو قال : كلا حرجت فقد أذنت لك سقط إذنه » ولونهاها بعد ذلك 
صح عند محمد وعليه الفتوى ولوالجية. وفالصيرفية : حلف بالطلاق لا يتقل أهله لبلد كذا فرفع الأمر للحا 
ذبمث رجلا بإذنه فنقل أهله لابحنث (بخلاف) قوله إلا إن أو حتى) آذن لك لأنه للغاية ولو نوى التعدد صدق ٠‏ 

ر حلف لايدخل دار فلان يراد به نسبة السكنى إليه ) عرفا ولو تبعا أو بإعارة باعتبار عموم الجاز ومعناه 


كانت ممنوعة لكن مانعها الشرع لاالزوج تأمل ( قوله دين ) أى ولايصدق ف القضاء وعليه الفتوى خخانية أى 
لأنه خلاف الظاهر وإنما دين لأنه حتمل كلامه لأن الإذن مرة موجب الغاية فى قوله حى آذن وبين الاستثناء 
والغاية مناسبة من حيث أن مابعدهما مخالف لما قبلهما فيستعار إلا بإذف لمعنى حتى آذن فتح ( قوله وتنحل ينه 
الخ ) أى لو حرجت بغير إذن ووقع الطلاق ثم خرجت مرة ثانية بلا إذن لايقع شىء لانحلال اليين بوجود 
وليس فیا مايدل على التكرار بحر عنالظهيرية ( قوله ولو نماها بعد ذلك صح) أى بعد قوله كلما عرجت 
نى انلعانية وبه أخذ الشيخ الإمام ابن الفضل » حت لو حرجت بعد ذلك حنث ولو أذن ها باروج ثم 
فد أذنت لك فنهاها لايصح نميه اه ( قوله وف الصيزفية الخ ) هذه مسألة استطرادية وذكر 
ارة فارسية وقال بعدها ثم إن الزيج ذهب إلى #رقند وبعث إلا أسماب السلطان حتى أخرجوها 
ره نبا وذهبوا بها إل زوجها پسمرةند بأمر الزوج هل يحنث فى بمينه ؟ فقيل : ينبغى أن يحنث على ظاهر 
ج, اب الكتاب أن لازوح نقلها من بلدة إلى بلدة أخرى بعد ما أوفى المعجل لأنه صح الأمر بالإخراج من الزوج 
تتفل فعل الخرج إليه فكآن الزوج أخرجها بنفسه » أما على اختيار أنى الليث أنه ليس له نقلهالم يصح الأمر 
ل نعل ارج إليه فلا يحنث اه ( قوله بخلاف قوله الخ ) مرتبط بما تقدم فى المتن أى لو قال لاتخرجى 
إلا أن آذن أوحتى آذن لك » فإنه يكنى الإذن مرة واحدة لأنه للغاية» أما حتى فظاهر » وأما إلا أن فتجوز بلا 
عنما لتعذر اسستثناء الإذن من اللحروج » وتمامه فى الفتح والبحر : قال ى البحر : وأشار إلى أنه لو قال عبده حر إن 
دغل هذه الدار إلا أن ينسى فدخاها ناسيا ثم دخل ذاكرا لم يحنث لغلا قوله إلا ناسیا لأنه استئنى من كل 
د'حول دخولا بصفة فبق ماسواه داحلا تخت اليين » أما الأول فإنه عى حتى فلما دخلها ناسيا انتبث البين ام 
( قوله صدق ) أى قضاء لأنه محتمل كلامه وفيه تشديد على نفسه بحر 
مطلب لايدخل دار فلان يراد به نسبة السكنى 
( قوله ولو تبعا ) حتى لو حلف لايدخل دار أمه أو بنته وهی تسكن مع زوجها حنث بالدخول ېر 
عن انلحانية . 
قلت : وهو خلاف ما سيذكره آخر الأبمان عن الواقعات لكن ذكر فى التائرنخانية أن فيه اخختلاف الرواية 
ويظهر لى أرجحية ما هنا حيث كان المعتبر نسبة السكنى عرفا ولا يخنى أن بيت المرأة فى العرف ما تسكنه تبعا 
لزوجها وانظر ماسنذكره آخر الأيمان (قوله أو باعارة ) أى لا فرق بين كون السكنى باللاك أو بالإجارة أوالعارية 
إلا إذا استعارها ليفخذ فيها ولية فدخلها الحالف فإنه لامحنث كا فى العمدة والوجه فيه ظاهر نہر أى لأنما ليست 
مسکناله ( قوله باعتبار عموم امجاز ايخ ) مرتبط بقوله يراد يعنى أن الأصل فى دار زيد أن براد بها نسبة املك » 
وقد أريد بهاما يشمل العارية ونحوها وفيه جمع بين المقيقة وامحاز وهو لايجوز عندئا : فأجاپ بأنه من عموم لمجال 
بان يراد به می عام يسكون المعنى المقيتى فردا من أفراده وهو نسبة السكى : أى ما يسكلها زيد بملك أو عارية» 
لکن بتى ما إذا دحل دارا ملو کة لزيد وساكنها غيره فحلف رجل لايدخل دار زيد » فقتضى كون المعر لسبة 
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کون محل المقيقة فردا من أفراد انجاز ( أو ) حلت ( لايضع قدمه فى دار فلان حنث بدخوها مطلقا ) ولو حافيا 
أو راکبا لا تقرر أن الحقيقة متى كانت متعذرة أو مهجورة صيز إلى اجا حتى لو اضطجع ووضع قدميه 
م يحنث ر وشرط للحنث فى ) قوله ( إن خرجت مثلا) فانت طالق أو إن ضربت عبدك فعبدى جر (لمريد 
الحروج ) والضرب 


السكنى أن لاعنث. وق اجى عن الإبضاح أن فيه عن محمد روايتين» وقیل:إذا كان لزيد دار غبرها يسكنها 
م حنث وإلا فيحنث اه ۔ 

قلت: وجزم فى الخانية بالحنث ولم يفصل وهو مرجح لإحدى الروايتين: وعليهفكان على المصنف أذيقول 
براد به نسبة السكنى أو الملك؛ لكن مشى ف الحيط على عدم الحنث . 

فق النهر: اعم أنه إذا حلف لايدخلدار زيد فداره مطلقا دار يسكنهاء فلودخل دار غلته لم يبحنث كاف البط 
وعليه تفرع ١ف‏ امجتبى إن دخلت دار زيد فعبدى حر وإن دخلت دار عمرو فامرأنه طالق فدخل دار زياد وهی 
فى بد عمرو بإجارة لم يعتق وتطلق فإن نوی شيئا صدق اه : 

قلت : لكن الذى رأيته نى امجتى وكذا ف البحر نقلا عنه يعتق وتطلق وعليه فهو متفرع على ما الحائية 
لا على مافى امشبط. وف الكانية أيضا لا دحل دار فلان فآجرها فلان » فدخلها الحااف فيه روابتان قالوا عدم 
الحنث قول ألى حنيفة وألى يوسف لأن الإضافة عندهما كاتبطل بالبيع تبطل بالإجارة والتسلم وملك اليد لغير اه 

قلت : هذا يفيد أن ما جزم به فى اللحائية أولا قولهما وإحدى الروايتين عن محمد ويفيد أيضا أنها إذا بقيت 
بيد امالك غير مسكونة لأحد تبتى النسبة له فيحنث احالف بدخوها ولو كان المالك سا كنا فى غيرها تأمل : 

[ تنبيه ] فى الحانية أيضا حلف لابدخل دار زيد ثمحلف لايدخل دار عمرو فباعها زيد من مرو وسلمها إلبه 
فدخلها الحالف حنث فى العين الثانية عنده لأن عنده المستحدث بعد الهين يدخل فما لو مات مالك الدار فدخل 
لامحنث لانتقالها لاورثة » ولو كان عليه دين مستغرق قال محمد بن سلمة : يحنث وقال أبو الليث :لا وعليه الفتوى 
لأمبا وإن لم بملكها الورثة وبقيت على حكم ملك الميت لم نكن مملوكة له من كل وجه اه ملخصا . 

مطلب لايضع قدمه فى دار فلان 

( قوله ولو حافيا ) الأونى أن يقول ولو منتعلا لآنه مع النعل لم مس قدمه الأرض فيش.ل الحا بالأولى (قوله 
متعذرة ) نحو والله ل١1‏ كل من هذه النخلة كا يأنى أول الباب الآ( قوله أو مهجورة ) كافى مثالنا ( قولهووضع 
قدميه ) أى عيث يكون جسده خارج الدار درر ( قوله لم #نث ) هو ظاهر الرواية "كما فى الفتح شرلبلالية 
قال فى الذخيرة .:. ومتى صار اللفظ مجازا عن غيره لايعتبر اللفظ يحقيقته » وينصرف إلى النحاز كا فى وضع القدم 
إلا لدليل يدل على عدم إرادة انجاز » فتعتير لحقيقة فإذا قال لامرآنه إن ارتقيت هذا الم أو وضعت رجلك عليه 
فأنت كذا فوضعت رجلها عليه ول ترئق حنث لأن العطف دل على أنه أراد به الحقيقة ثم قال : وف المنتتى 
لأضربنك بالسباط حنى أقتلك فهذا على الضرب الوجيع » ولو قال : لأضربنك بالسيف حتى تموتى فذا على الوت 
عرف مراده من تقيييده بالسيف اھ 

قلت: وهذا لايناق قوم الأبمان مبنية على الألفاظ لاعلى الأغراض لأن المزاد الألفاظ الى لم بجر كا قدمناه 
أول الباب ( قوله ريد الخروج والضرب ) أى لشخصأراد الخروج أو أراد الضرب» وهو متعلق بقول المصنف 
فى قوله أى قول الحااف » وقوله فعله فورا نائب فاعل شرط وضميزه للمذكور من اللاروج والضرب . 

( جو - حادب ابن مابدين - ۳ ) 
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. خعله فورا) لأن قصده المنع عن ذلك الفعل عرفا ومدار الأبمان عليه» وهذه تسمى بين القور تفرد أبو حنيفة . 
رجه الله بإظهارها ولم مخالفه أحد ( و )كذا رق ) حلقه (إن تغديت) فكذا ( بعد قول الطالب) تعال (تغد معى) 
شرط للحدث ر تغديه ممه ) ذلك الطعام المدعو ليه ( وإن ضم ) إلى أن تغديت ( اليوم أو معك ) 


مطلب فى عين الفور 

( قوله فورا) ستل السغدى باذ يقدرالفور؟ قالبساعة» واستدل جا ذكر فالجامع الصخير : أرادت أن تارج 
فقال الزوج إن حرجت فعادت وجلست وخرجت بعد ساعة لايحنث حموى عن الإرجندى» ولا يشترط لعدم 
حتئه إذا حرجت بعد ساعة تغييزتلك الميئة الحاصلة مع إرادة انلروج» يشير إليه قولالفتح تببأت للخروج » فحلف 
لا تخرج فإذا جلست ساعة ثم خرجتلايحنث »أن قصده منعهامن اللحروج الذى میات له فكأنه قال إن حرجت 
الساعة » وهذا إذا لم يكن له نية فإن نوى شيثا عمل به شرنبلالية ٠‏ 

قلت : وهو مفاد عبارة الجامع الصغير أيضاء لكن ف البحر عن الحبط إن لم نقوى الساعة وتجبى' إلى الدار 
فانت كذا فقامت الساعة ولبست الثياب وخرجت ثم رجعت وجلست حتى خخرج الزوج فخرجت وأتت الدار 
مادء لاتمنث لن رجوعھا وجلوسها مادامت فى تبي اروج لايكون تركا للفور كا لو أخذها البول فبالت قبل 
لبس الثياب اه ملاخصا إلا أن يفرق بين الإثيات والنى فإن امعلوف عليه فى الأول عدم الخروج وهو ترك فيتحقق 
بتجفى ضبده وهو الجلوس على وجه الإعراض فإنها ما جلست للإعراض عن الحرجة ا محلوف عليها فيتحقق عدم 
اروج سواء تغيرت الميئة أولا وا محلوف عليه ف الثانى انجىء المثبت » وهو لايتحقق إلا بفعله والفاعل إذا يا 
للفعل وجل س متنظرا له عازما عليه لايكون معرضا عنه بل هوفاعل حکا لك نلابد من بقاء تلك الهيثة هنا ليعلم بها 
أن الجلوس ليس على وجه الإعراض » لأن الجلوس ضد الفعل المراد ظاهرا هذا ماظهر لى فضدبره ( قوله وهه 
نسمى بين الفور ايخ ) منفارت القدر غلت استعير للسرعة أو من فوران الغضب انفرد الإمام بإظهارهاء وكانت 
العين أولا قسمين: مؤبدة أى مطلقة ومؤقتة » وهذه مؤيدة لفظا مؤقتة معنى تتقيدباحال» إما بأن تكون بناء على 
أمر حالى کا مثل أو أن تقع جوابا بالكلام يتعلق بالحال"كا فى إن تغدیت أفاده فى النبز ( قوله وم تخالفه أحد) 
كذا ف البحرعن الحيط لبك نقل فى الفتح عن زفر والشافعى الحنث بها اعتبارا للإطلاق اللفظى ر قوله تغديه ممه ) 
ثاب قاعل شرط فلو خرج إلى منزله فتغدى لم يحنثلأن جوابه خرج عخرج الجواب فينطبق على السؤال فينصرف 
إلى الغداء المدعو إليه كذا فى الحداية ( قوله ذلك الطعام المدعو إليه ) كذاف الإيضاح لابن كمال معزيا إلى الهداية » 
والذى ف الهداية هو ماسمعته. » وهو محئمل أن يكون المراد به الفعل أى:التغدى وأن يكون المزاد به الطعام الذى 
لهو حفيقة الغداء بالذال المهملة والظاهر الأول » وأن قول المداية فينصرف إلى الغداء الخ عل حلاف مضاف أى | 
إل أكلى الغداء أو أنه أطلق الغداء على التغدى تساهلا بدليل قوله فى آلباب الآ الغداء الأكل من طلوع الفجر 
ل الظهر قال فى النتح هناك وهذا تباهل معروف امعنى فلا یعترض به اه ویازم على مافهمه ابن كال أنه لو أكل ظ 
ذلك الفلعام فى بيته وحده يحنث » وليس كذلك لأن امحلوف عليه هو التغدى مع الطالب » لاله هو المدعو إليه ١‏ 
وليس فى كلام الطالب ولا فى كلام الحالف تعيين طعام » بل لودعاه إلى الغاء معه قبل حضور طعام صلا 
فالظاهر أن الحسم كذلك بدليل تعليلهم بأن الجواب ينطبق على السال : نعم لو قال الطالب تغد معى هذا الطمام 
نيد به أنا بدون ذلكفلا: واللى يظهرىأنهذا الفهم الدى فهمهابن كال غيرصيح» ولم أرمن سبقه إليه وإذعوك  ١‏ 
الشارج عليه تأمل ( فوله البوم أومعك ) مفعول ضم أى بأن قال إن تغديت اليوم أو قال إن نغديت معك حنث 
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فعبدى حر ( حنث بمطلق التغدى ) لزيادته على الجواب فجعل مبتدثا. وي طلاق الأشباه إن للتراخى إلا بقرينة 
الفور ومنه طلب جماعها فأبت فقال : إن لم تدخلى معى البيت فدخلت بعد سكون شبوته حنث. وف البحر عن امحبط 


عطلق التغدى: واعترض ح قوله: أو معك بأنه لم يزد على السؤال لأن السؤال فيه لفظة مع » فالصواب أن بقول 
تغد عندى كا قال فى الكنز اه : 

قلت : لكن فى الذخيزة قالله تغد معى فقال : والله لاأتغدى فذهب إلىبيته وتغدى مع أهله لابحنث . ووجه 
ذلك أن عينه عقدت على غداء معين » وهو الذى دعاه إليه لأن قوله والله لاأتغدى خدرج جوابا لسؤال انخاطب 


السؤال 


يتضمن إعادة مافى السؤال وا 


الجواب »ومع الزيادةعليه لامكن أن يجعل جوابا فجعل ابتداء ولاقيد فيه اه ومثله أن الت 
فعم أن قولهإن تغديت معك زيادة على الجواب وإنكان لفظ مع مذ كور ىكلام الطالب للاستغناء عنه و لمو 


هذه العبارة إطلاق الغداء على التغدى كماوقع فى عبارة المداية تساهلا ( قوله حنثء 
لليوم معناه »سواه تغذى معه أو فى بينه مثلا فى ذلك البوم وبالنظر إلى قوله معى تغديه معه ولو فى غير هذا الوقت 
ولايحنث إن تغدى مع غيره ولو فى الوقت الذى حلف فيه ط ر قوله فجعل «بتدئا) لکن لو نوى الجواب دون 
الابتداء صدق ديائة » لأن احتمال كونه جوابا قائملاقضاء+الفته الظاهر فيا فيه تخغيف عليه؛ ولو قال إن نخدي 
ونوى مابينالفور والأبدكاليوم أو الغدلم يصدق أصلا لأن النية إنما تعمل فى اللفوظ والحال لاندل عليه قات 
دلالة الحال » ودلالة المقال كنا لو حلف لايتزوج النساء ونوى عددا أولا يأكل طعاما ونوىلقمة أولقمتين م بصخ 
ذا فى شرح تلخيص الجامع ( قوله إن للتراخخى الخ ) احترز بها عن إذا فانها للفور فى اللمانية إذا فعلت كذا فلم 
أفعل كذا قال أبو حنيفة 'إذا لم يفعل على أثر الفعل احلوف عليه حنث :ولو قال إن فعلت كذا فلم أفمل كذ فهر 
على الأبد وقال أبو يوسف على,الفور أنْضا اه ومعنى کون إن للتراخى أنها تکون للتراخى وغيره عند عدم قرينة 
الفور » والمراد فعل الشرط الذى دخلت عليه » وما رتب عليه فاذا قال لما إن خرجت فكذا وخرجت فورا 
أو بعد يوم مثلا حنث إلا لقرينة الفور » فيتقيد به کا مر ومنه مامثل به وكذا مافى الحانية إن دخات دارك فلم 
أجلس فهو على الفور اه أى الجلوس على فور الدخول » وفيها أيضا إن بعثت إليك فلم تأت فعبدى حر » فبعث 
إليه فأناه ثم بعث إليه ثانيا فلم بأته حنث ولا يبطل اليين بالبر حتى بحنث مرة فحينئل يبطل الهين اه د 
مطلب إن ضر بتتى وم أضر بك 

وف الذخيرة إن ضربتى وم أضربك فهذا على الماضى عندنا كاله قال وم أكن ضربتك قبل ضربك إباى 
وإن نوی بعد صح أى. إن ضربتنی ابقداء ولم أضربك بعده » ويكون على الفور × 

والحاصل : أنكلمة وم نقع على الأبد كان أنبتنى وم آنك إن زرتى ول أزرك وقد تفع على الفور والمعتبر فى 
ذلك معانى كلام الناس وكذلك تقع على قبل وغلى بعد كامر وف إنكلمننى ولم أجبك على بعد لأن الجواب 
لايتقدم » وعلى الفور أيضا باعتبار العادة اه ملخصا ( قوله حنث ) قال فى الاختيار لأن مقصوده الدخحول لقضاء 
الشبوة وقد فات فصار شرط الحنث عدم الدخول لقضاء الشبوة وقد وجد اه ( قوله وف البحر عن المحبط ) 
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طول التشاجر لايقطع الفور» وكذا لو حافت فوت الصلاة نصلت أو اشتغلت بالوضوء لصلاة المكتوبة أو 
اشتفلت بالصلاة المكتوبة لأنه عذر شرعا وكذا عرفا ( مركب العبد المأذون ) والمكاتب ( ليس لولاه ف حق 
الین إلا) بشرطين ( إذالم يكن دینه مستغرقا و ) قد ( نواه ) فحینذ يحنث ( حلف لايركب فایین على مارک 
اناس ) عرفا من فرص وحار ( فلو ركب ظهر إنسان )' أو بعبرا أو بقرة أو فيلا ( لايحنث ) استحسانا إلا بالنية 
ظهيرية : 


عبارته إذا قال"لامرأنه:إذا لم تجيثى إلى الفراش هذه الساعة فأنت طالق وهما فى التشاجر فطال بيهماكان على الفور 
حنى لو ذهبت إلى الفراش لايحنث اه وظاهره ولوكان بعد سكون شېوته فيقيد به ماقبله لكنه خلاف مايفهم ما 
تقلناه عن الاخنيار فينبغى تقييد هذا بما إذالم تسكن شبوته فتأمل ( قوله وكذا الخ ) وكذا لو أخذها البول فبالت 
كا قدمناه وقيل الصلاة تقطع الفور لأنها عمل آخر والفتوى على الأول كما فى البحر ( قوله واشتغلت بالصلاة 
المكتوبة ) أى إذا حافت فوتہا کا يع ما قبله » وهذا تكرار إلا أن حمل علىما إذاكان الحلف وهی تصلى تأملع 
قال فى البحر : ولو اشتغلت بالتطوع أو بالوضوء أو أكلت أو شربت حنث لأن هذا ليس بعذر شرعا اه . 
مال لا رکب دابة فلان 

(قوله مركبالعبد المأذون الخ) يعنى لوحاف لأبركب دابة فلان فركبدابة عبده.فإنديحنث بشرطين: الأول 
أن ينوا .الانى: أن لايكون عليه دينمستغرق» أما إذا كان عليددين مستغرق لابحنث وإن نوی لأنه لاملك المولی 
فيه عند ألى حنيفة » وإنكان الدين غير مستغرق أولم يكن عليه دين لايحنث مالم ينوه لأن الملك فيه للمولى لكنه 
يضاف للعبد عرفا وكذا شرعا قال صلى الله عليه وسلم «من باع بدا وله مال» الحديث فتختل الإضافة إلى المولى 
فلابد من النية: وقال أبو يوسف فى الوجوه كلها يحنث وإن لم ينو لاعتبار حقيقة الماك إذالدين لابمنع وقوعه للسيد 
عندهما هداية . 

قلت : وبه ظهر أن التقييد بالمأذون لأنه عل الللاف فيحنث ف غير المأذون إذا نواه بالأولى اتفاقا ( قول 
والمكانب ) لم أر من ذكره هنا » ولايتأق فيه هذا التفصيل ومسا قال ف البحر عن الحبط ولو ركب دابة مكاتبه 
لاحنث لأن ملكه ليس بمضاف إلى المولى لاذاتا ولا يدا اھ ومقتضاه أنه لاحنث وإن نواه اتفاقا لأن دابته ملك له 
لالمولاء ولذا يضمنها المولى بالإتلاف » سواء كان عليه دين أولافتدير. ثم رأيت القهستاق قال : والإضافة إلى 
المأذون تشير إل أنه لو ركب مركب المكاتب ل حنث ( قول لابحنث استحسانا ) أى وإن كان اسم الدابة لا بلب 
على الأرض إذا قالدابة فلان لأن العرف خصصه بالركوب المعتاد والمعتاد هو الحمار والبغل والفرس » فيقيد به 
وإن كان الجمل مما يركب أيضا ف الأسفار وبعض الأوقات فلا محاث احمل إلا إذا نواه » وكذا الفيل والبقر 
إذا نواه حنث وإلا لاء وينبغى إن كان المحالف من البدو أن ينعقد على الحفل أيضا بلا نية » لأن ركوبه معتاد 
م وكذا إن كان حضريا حمالا وامحلوف على دابته جمال دل وبمينه بلا نية » وإذاكان مقتضى اللفظ انعقادها 
ع الأنواع اللات فلو نوی بعضها دون بعض بأذنوى ا حمار دون الفرسمثلا لابصدق ديانة ولا قضاء لأن ية 
الخصوص لاتضح فى غير اللفظ » وسيأنى تمامه فى الفصل الآتى كذا ف الفقح . 

قلت : أى لآن المحمول على العرف هو لفظ أركب لالنظ دابة فإن لفظ دابة يشمل الكل عرفا ولغة وما 
نخصص العرف لفظ أركب بهذه الأنواع الثلاثة » فلو نوی بعضهالم ييح لأنه تخصيص الفمل ولاعموم لهوسباق 
تمامه ثم حيث کان المدار على العرف المعتاد » فينبغى أن احالف لو كان ليس ممن يركب اللهمار أن لاحنث 
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قلت : وينبغى حنثه بالبعير فى ٠صر وااشام وبالفيل فى الند للتعارف قاله المصنف » ولو حل على اادابة‎ 
» مكرها فلا حنث كحلفه لايركب فرسا فركب برذونا أو بعكسه لأن الفرس اءم للعرنى والبرذون امم للعجمى‎ 
والخيل يعم هذا لو ينه بالعربية »ولو بالفارسية حنث بکل حال» واو حاف لايركب أو لإركب مركبا حنث‎ 

بكل مركب سفينة أو مهملا أو دابة سوى الآدى» وسيجىء مالو حلف لابركب خيوانا أو دابة 
بإسيب الدين فى الأ كل والشرب واللبس والكلام 
(ثم الأ كل إيصال مابحتمل المضغ بفيه إلى الجوف ) كخبز وفاكهة ( .ضغ أولا ) أى وإن ابتلعه بغر ضغ 
( والشرب إيصال مالايحتمل الأ كل من المائعات إلى الجوف ) كاء وعسل» فى حافه لابا كل بيضة حنث ببلعها 


بالحمار وأنه لو کان الحالف مسافرا أن اث بالجمل بلا نية ( قوله وينبغى حلئه بالبعير الخ ) أى 
يركب البعير كالمسافر والجمال وأهل البدو کا عرف مما نقلناه عن الفتح ( قوله ولو حمل الخ ) أما ار كره على 
الركوب فركب حنث ط ( قوله ولو حاف لايركب أو لایرکب »ركبا ) كذا فى بعف السخ ومثله فى البحر عن 
الظهيرية وكذا ف اللحائية وهو احالف لقولالمصنف المارقريبا فالمين على ماب ركيهالناس » نعم 
مركبا ومثله فى النهر » وف التاترخانية حلف لابركب مركبا فركب سفينة قال الحسن ف الجرد لامحاث وعنيه 
الفتوى اه لكنالعرف الآن المركب خاص بالسفينة فينبغى أذلايحنث بغيرها زقوله وسيجىء ) أى قريبا فى الاب 
الآتی» والله سبحانه آعم 1 
باس العین فى الأ كل و المرب واللبس والسكلام 

لم بذ کر مسائل اللبس هنا بل ذ کرھا فى باب المین بالبيع والشراء فكان المناسب إسقاط اللبس مئ هذه الأرحة 
وذكره هناك ( قوله ثم الأكل ) ترتيب إخبارى ط ( قوله إلى الدوف ) «تعاق بإبصال: فلو حاف لابا كل كذا ار 
لایشرب فأدخمله فی‌فیه ومضغه ثم ألقاه لايحنث حتى يدخخله فى جوفه لأنوبدون ذلك لايكون أ كلا بل يكون ذوفاط 
عن البحر ( قوله کاء وعسل ) أى غير جاءد ولا فهو ١ا‏ کول تأمل ثم إن المائع الذى لايحفدل الضغ إا 
يسمى مشر وبا ذا تناوله وحده وإلا فهو مأكول وكذا عكسه. ففى البحر عن البدائم لو حاف لاياكل هذا الین 
فأكله يبز أوتمر أو لايأ كل هذا العسل أو انل فأ كله يغ يحنث لأنه هكذا يكون ولو أكله بانفرادهلاحنث؛ لأنه 
شربلاأكل وكذلك إنحلف لابا كل هذا الخيز فجففه أمدقهوصب عليه الماء فششربه لابحنث لأنءشرب لا أ كلاه 
وفالفتح حاف لابأ کل لبنا فشربه لايحنث ولو ترد فيه فأوصله إلى جوفه حنث اه وقوله ثرد فيه بالثاء المثلئة أى 
فت انيز فيه. و اللحانية حلف لابا كل اللبن فطبخ به أرزا فأكله قال أبوبكر الباخى لابحاث وإن لميجعل فيه ماء 
وإنكان يرى عينه؛ وكذا لو جعله جبنا إلا أن ینوی أكل مايتخذ منه. حاف لايأ کل السمن فأكل سويقا منوا 
بالسمن ذكر فى الأصل إن كان السمن مستبينا جد طعمه حنث لأنه ليس بمستبلك : وذ کر الاک فى الخنصر إن 
كان نحيث لو عصر سال منه السمن حنث وإلا لا وإن وجد طعمه قال أى قاضيخان : وينبغى أن يكون اواب 
فى مسألة الأرز على هذا التفصيل اه . 

قلت : والحاصل أنه إذا حلف لا ,أكل مائعا كلين وسن وخل فإنشر به لايحنث وإذةناوله مع غيره ولإيسنهباك 
کا کله بز أو تمر حنث » وإن اسنہلاك بان لاجد طعمهأو بن لابنعصر على اللإلاف فتفسيره لم يحنث قال الساتحائى 
وقول الحاكم أرفق ولذا مشت عليه الشروح اھ وأما لو خاط مأكولا عاکول آخر فبانی ببانه ف الفروع الآثة 
ف أثناء الباب ( قوله فى حلفه الخ ) تفريع على تعريف الكل ط ( قوله حنث ببلعها ) أى مع قشرها أو بدونه 


ف بعض حلف لإ رکب 
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وف لابأكل عنبا مثلا لايحنث بمصه لأن المص نوع ثالث » ولو عصره وأكل قشره حنث بدائع لکن ف نذيب 
القلانسى حلف لابا كل سكرا لايحنث بمصه وفعرفنا يحنث » وأما الذوق فعمل الفم جرد معرفة الطعم وصل للك 
إذاكالت مسلوقة ( قوله وق لايأكل عنبا الخ ) قال ف الفتح : ولو حلف لايأكل عنبا أو رمانا فجعل يعتصه 
ويرى تفله(١)‏ ويبتلع المتحصل بالمص لا يحنث لن هذا ليس أكلا ولا شربا بل مص اه ومثلة فى البحر 
عن البدائع . 
قلت: لكن يصدق عليه تعريف الشرب المذكور وهو إيصال ما لايحتمل المضغ من المائعات إلى الجوف 
إلا أن يكون المراد المائع وقت إدخاله الغ » وعليه فالمراد بالمص استخراج مائية الجامدبالفم وإيصاها إلى ابحوف. 
ومقتضاه أنه لو حلف لابمص شيئا لايحنث بشرب المائع مع آذ ال فى شرب الماء المص » فعلم أن المص أعم 
من الشرب من وجه» فيجتمعان في إذا أخذ الاء بفيه مع ضيق الشفتين» وينفرد الشرب بالعب وال ص باستجلاب 
مائية الحامد بالف » حتی لو عصر الفاكهة وشرب ماءها عبا يحنث فى حلفه لايش رب لاف حلفه لايكص »ولو شربه 
ممما حنث فيبما هذا ماظهر لى (قوله لأن ا مص نوع ثالث) أى فى بعض الأوجه كا في الصورةالمذكورة وإلا فقد 
يكون شربا كا علمته ( قوله وأكل قشره) أى ولم یشرب ماءه لن ذهاب الماء لايخرجه من أن يكون أكلا له 
آلا ئرى أنه إذا مضغه وابتلع الماء أنه لايكون آكلا له بابتلاع الماء فدل أن أكل العنب هو أكل القشر وال حمر م 
منه ود ومجد فيحنث بحر عن البدائع وفيه نظر کا فى الذخييرة(2) ٠‏ 
وحاصله أنه ذكر ف العيون أنه إذا ابتلع ماءه فقط لم يحنث ولو ابتلع الحب أيضا دون القشر يحنث وعلله 
الصدر الشبيد بأن العنب امم هذه الثلاثة فى الأول أكل الأقل ونی الثانى الأكثر وله حك الكل ( قوله لايحنث 
بمصه ) لأنه ليس بأكل فقد وصل إلى جوفه مالا يتأقى فيه المضغ ذخيرة ر قوله وى عرفنا يحنث ) من نتم ةكلام 
القلالبى وهو خط الاستدراك اه ح أى لأنه يكل بالغ وبالص عادةء وكذا النب والرءان رقوله وأما الذوق 
فعمل الفم الخ) هذا هو امدق على ماف الفتتح خحلافا لما فى النظم من أنه عمل الشفاه دون الحلقفإنه يدل على أن عدم 
الوصول إلى ابموف مأخوذ فى مفهوم الذوق . 
قلت : لكنه موافق لما فى الفتح من رواية هشام : حلف لايذوق فيمينه على الذوق حقيقة »وهو أن لايوصل 
إلى جوفه إلا أن يتقدمه كلام يدل عليه نحو أن يقال تغد معى فحلف لايذوق معه طعاما فهذا على الأكل 
والشرب اه . 


مطاب ف الفرق بين الأ كل والشرب والذوق 

قوله فكل أكل وشرب ذوقى ولا عكس ) أى ولي سكل ذوق أكلا أو شرب بناء على أن الذوق أعممطلقا 

لأنه لايشترط فيه الوصول إلى الجوف بل يصدق بدونه مخلافهما » فإذا أكل أو أشرب يحنث فى حلفه لايذوق 

وإذا حلف لايأكل أو لايشرب فذاق بلا إيصال إلى الجوف لم يحنث » لکن فيه أنه قد يتحقى الأكل بلا ذوق 

كا لو ابتلع مايتوقف معرفة طعمه على ا أضغ كبيضة أو لوزة وعليه فبين الأكل والذوق عوم وجهى وعن هذا 
)١( 2‏ (قوله تقله) مكلا عه بالثناة الذرقية الى فى القاموس والصباح بالناء لفلف اه مصنحعه ٠‏ 

(۲) وله کا فى الأخيرة حيث قال وإنه مشكل لن العنب اسم فكلركذاك الرءانة فإذا أ كل البسر والحسرم نقد أ كل بعض ماعقد 
عليه اليين » فلا يحنث وذ کر أل فى الميون فى صورة أعرى فقال إذا رى قشره وحبه ارابعلع ماده لإ يحنث واو ابعلع مأ وحبه فق 
حنث ٠‏ هله الصدر الشهيا بأن العنب اسم لمذه الثلاثة فنى الوجه الأول أ كل الأقل فلا يسير آکلا وف اللا أكل الأ كثر وله حكم الكل 
فى كثير من الأحکام اء ماخصا اه مه . 3 
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الجوف أم لافكل أكل وشرب ذوق ولا عكس» ولو تمضمض للصلاة لابحنث ولو عنى بالذوق‌الأكل لإيصدق 
: إلا لدليل ر حلف لايأكل من هذه النخلة ) أو الكرءة ( تقيد حنئه بأ كله من ثمرها ) بالثلثة أى مايتخرج منها بلا 
تغر بصنعة جديدة بفيحنث بالعصير لابالديس المطبوخ » ولا بوصل غصن منبها بشجرة أخرى ( وإن م یکن ) 


قال ف الفتح : إن قول فيط لو حلف لايذوق فأكل أو شرب يحنث يغلي على الظن أن المراد به الأكل المقترن 
بالمضغ أو بلع مايدرك طعمه بلا مضغ لأنا نقطع بأن من ابتلع قلب لوزة لايقال فيه ذاقها ولا يحنث ببلعها اه م 

قلت : وعلى ماهر عن النظم فبينهما التباين كا بين الأ كل والشرب فلا يحنث الحالف على واحد من الثلاثة 
بفعل الآخحر ( قوله لايحنث ) أى فى حلفه لايذوق الماء كا فى الجوهرة لأنه لايقصد به ذوق الماء بل إقامة القربة 
ولذاكره الذوق الصائم دون المضمضة ( قوله لم يصدق إلا لدليل ) أى كقول القائل له تغد معى كنا مر وكذا 
العرف الآن لو قال ابتداء لا أذوق فى بيت زيد طعاما فإنه يراد به الأأكل : 

مطلى حلف لاب كل من هذه النغلة 
مطلب إذا تعذرت المقيقة أو وجد عرف يخلافها تركت 

( قوله خلف لايا كل من هذه النخلة الخ ) الأصل فى جنس هذه المسائل أن العمل بالقيقة عند الإمكان» 
فإن تعذر أو وجد عرف لاف الحقيقة تركت» فإذا عقد بمينه على ماهو مأكول بعينه انصرفت إلى العون لإمكان 
العمل بالحقيقة ‏ وإذا عقدها على ماليس مأ كولا بعينه أو هو ما کول إلا آنه لات وکل عينه عادة انصرفت إلى مابدخل 
منه مجازا لأن العمل بالحقيفة غير مكن » فإذا حلف لا يأكل من هذه الشاة شيئا فأكل من لبنها أو سمنها لا يحنث 
لأن عين الشاة مأ كولة فينصرف إلى عينها لامايتولد منها وكذا العنب » فلا يحنث بزبيبه وعصيره » و الندخلة يحنث 
بتمرها وطلعها لأن عينها غيز مأ كولة وف الدقيق يحنث يزه لأن الدقيق وإنكان يؤكل إلا أنه لابؤكل كذلك 
عادة وتمامه فى الذخيرة ( قوله أو الكرمة ) شجرة العنب وم أرها بالناء فلتراجع (قوله بالثلئة) لأن المراد مايتولد 
منبا سواء كان تمرا بالمثناة أو غيره كا مهار » وهو شنىء أبيض لين فى رأس النخلة ولأن النخلة مثال والمراد مايعمها 
وغيرها ما لا تؤكل عينه ( قوله فيحنث بالعصير ) استشكل بأن الهين على الأكل والعصير ما لايؤكل : وأجيب 
بان الأكل هنا جاز عن التناول » فالمراد لا أتناول منها شيثا ط + 

قلت : مقتضني ابلمواب أله يحنث بشرب العصير ويحتاج إلى نقل فإن كلامهم يصح بدون هذا التأويل . فقد 
ذكرنا عن البحر لو حلف لايأكل هذا اللبن أو المسل أو الال فأكله بظيز يحنث لآن أكله هكذا يكون » 
وكذا لو ثرد ف اللبن : وف البزازية لايا كل طعاما ينصرف إلى كل مأ كول مطعوم حتى لو أكل الیل يحنث ام 
فقد صح أكل مايشرب فكذا يقال هنا فتأمل ( قوله لابالديس المطبوخ ) وكذا النبيذ والناطف وانفل لأنه 
مضاف إلى فعل حادث » فلم يب مضافا إلى الشجرة بحر » ولذا عظف عليه فى قوله تعالى - ليأ كلوا من مره 
وما عملته أيديهم ‏ فتح: واحترز بالمطبوخ عما يسيل من الرطب فإنه يحنث بأ كله كا فى الذخيرة ٤‏ 

مطلب فيا لو وصل غصن شجرة بأخرى 

( قوله ولا بوصل الخ ) يعنى إذا قطع غصنا من الشجرة امحلوف عليها ووصله بشجرة أخرى وأكل من الام 
اللحارجمنه لايحنث اه ح. وقال بعضهم : يحنث فتح ومر ولمل وجه الأول أنالفصن صارجزءا من الثالية ولايسمى 
ف العرف أكلا من الأول + ومقتضى الإطلاق أنه لافرق بین کون الشجرتين من نوع واحد أو من نوعين » 
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للشجرة رة (ناصرف ) بمينه ( إلى ثمنها فيحنث إذا اشترى به مأكولا وأ كله » ولو أكل هن عين النخلة لايحنث) 1 
وإن نواها لأن الحقيقة مهجورة ولوا مية. وف امخيط لونوى أكل عينها م يحنشباكلمايغرج منها لأنه نوى حقيقة 
كلاءه قال المصنف تبعا لشيخه وينبغى أن لايصدق قضاء اتعين الحاز . 

زاد ف انہر فإن قلت : ورق الكرم ما يؤكل عرق صرف اليين لعينه . 

قات : أهل العرف إنما بأ كلونه مطبوخا زوف الشاة يحنث باللحم خاصة) لابالابن لأنها مأكولة فتنعقداليين 
عليها ( ولا يحنث فى ) حافه ( لابا گل »ن هذا البسر أو الرطب أو الابن بأكل رطبه وتمره وشيرازه ) لأن هذه 
امین فنتقيد بها ر بخلاف لايكلم هذا الصبى أو هذا الشاب فكلمه 


ونقل فى الذخيرة الا ةة كا مر ثم صو رها بما إذا حلف لابا كل من شجرة التفاح ؛فوصل بها غصنشجرة 
الكثرى قال : فإن اها باسدها مع الإشارة بان قال لا آكل من هذه الشجرة التفاح لم يحنث » وإن لم يسمها 
بل قال من هذه الشجرة حنث » ثم نقل عن بعضهم أن الرواية هكذا . 

قلت : وبمكن التوفيق بين القولين تحمل الحنث على ٠١‏ إذا اختلف النوع » وتنى الشجرة بامهها ثم أكل 
ما ھی والقول بعدم الحنث على ماإذا اتحد انوع أو اختلف ولم يسم :والله تعالى آعل ( قوله فيحنث إذا اشترى به 
ماكرلا وأكله ) لفظة وأكله زادها فى البحر على ماف الفتح. قال فى الشرنبلالية :وقد يقال يراد بالأكل الإنفاق 
فى ای شىء فيحنث به إذا نوی فلينظر اھ 

قلت : إذا نوى ذلك لاكلام: أما إذا لم ينو فالظاهر تقبیده‌بالا كل حقيقة »حنى لو اشترى به مشروبا وشربه 
لابعنث إلا إذا أكله مع غيره شملا محقيقة الكلام مالم يوجد شل بحلاف فافهم ( قوله ولو أكل من عبن النخلة 
لايمنث ) هو الصحيح ا فى النهر وغيره (قوله مهجورة ) صوابه «تعذرة كا عبر به فى إبضاح الإصلاح: وقال 
فى حاشيته : ومن قال مهجورة لايفرق بين المتعذر والمهجور : قال صاحب الكشف: المتعذر مالا يوصل إليه 
إلا بمشقة كا كل النخلة والمهجور هايتيسر إليه الوصول' لکن الناس نركوهكوضع القدم اه ح . وقد يقال آراد 
بالمهجورة الغير المستعملة تجوزا كا تجوتز صاحب الكشف باطلاق المتعذر على المتعسر مع أن المراد مايشمل 
الفسمين » وحقيقة المتعذر مثل قوله لابأكل من هذا القدر فافهم ر قوله لم يحنث بأكل ما يخرج منها) مقتضاه 
أن نية عينها صمت فهو قول آخر غير مائ الولوابحية كما أفاده فى النبر فافهم وم أر من صصح أحدهما » و١٠‏ نقل 
عن حاشية ى السعود أنه قال اف الولو الحية هو الصحيح فهو خلاف الواقع ونا فيها مائقلناه عن النهر آنا 
من تصحيح ماف المنن ثم ذكر بعده عبارة الواوابحية فافهم رقوله لتعين الماز ) ولذا انصرف إلبه عند عدم النية 
فكانت الحقيقة حلاف الظاهر ( قوله إنما بأ كاونه مطبوخا) أى فلا يحنث بأكله لكوله دخله صنعة جديدةح 
(قولهءن هذا البسر أو الرطب) النخلة علىست ءراتب : أوها طلع وثائيها حلال(1)رثالئه بلح ورابعها بسر وخام ما 
رطب وسادسہا تمر کا يظهر »نالصحاح عزهية(قولهبأ كل رطبهو تمره وشيرازه) لف وئشر»رتب قال ف المصباح 


والشيراز مال دينار اللبن الرائب يستخرج «نه ماؤه . وقال بعضهم : لبن يغل حى + ومیل 
إلى الحموضة اه ر قوله لأن هذه عبفات الخ ) إذ لاخفاء أن صفة البسورة والرطوبة والبئية مما عر إل امن ٠‏ 


)١(‏ (قرله سلال ) ذا عخطه للحاء المهمنة. ارءبارة القاموس هيد أنه بالخاء المسسمة ررئصها فى فصل الحاء من هاب اللام والرطب 
ر( أى رتملل ال طب ) طلبه بين شلال السعف رلاف ار طب علال ,لاله بشمهما ر ايجرر اه مصححه . 
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بعد ماشاخ أو لايا كل هذا الحمل ) بفتحتين ولد الشاة ( فا كله بعد ماصار كبشا ) فإنه يحنث لأنها غيز داعية 
والأصل ف أن لوف عليه إذاكان بصفة 'داعية إلى المين تقيد به فى المعرف والمنكر فإذا زالت زالت العين 
ومالا يصلح داعية اعتيز فى المنكر دون المعرف د 

وف انحتبى حلف لایکلم هذا اجنون فبرأ أو هذا الكافر فأسلم لايحنث لأنما صفة داعية وفى لايكلم رجلا فكل 
صبيا حنث وقيل لاكلا يكلم صبیا وکلم بالغا لأنه بعد البلوغ يدعى شاباً وفتى إلى الثلائين فكهل إلى خسین فشيخ 
( أولا يأكل هذا العنب نصار زبيبا ) هذا وما بعده معطوف على قوله من هذا البسر مما لايحنث به ( أو لابا كل 
بحسب الأمزجة ء فإذا زالت زال ماعقدت عليه المين فا كله أكل مالم تنعقد عليه اليين نر وفتح (قوله بعد «اشاخ) 
أى صار شیا وهو فوق!!كهل كا يأنى (قرله بفتحتين) أى فتح الحاء المهملة وميم ولد الشاة فىالسئة الأول جممه 
حملان كا ف المصباح . ( قوله لأنها غير داعية ) أى هذه الصفات غير داعية إلى الامتناع » لأن هجران الل عنم 
الكلام »نب » فلا يعتبر مايخال داعيا إلىالمين منجهل الصبى» أو الشاب » وسوء أديه: وكذا صفة العم 
فإنالمتنع عنه أ كثر امتناعا عنم الكبش لأن الصغر داع إلى الأ كل لا إلى عدمه واعترض بأن 


أو يجب إذا كان للهتعالى بان کان یکل عا هو معصية أو شی فتنته أو فساد عرضهبكلامه فإذا حاف لايكامهعل 
جب 4 ص أن ي4 دن ف ف 


أنهوجد المسوغ » فيعتبر الداعى فيتقيد بصباه وشبيبته وبأن الحمل غير ع ود لكثرة رطوباته » حتى قير 
بين اللحيدين » وأجاب ف الفتح بأن الاعتراض بذاك ذهول ونسيان عن وضع المسالة وأنها بل 
وأن المنكلم لو أراد مانصح إرادته من اللفظ لابمنع منه » فالحمل عند العموم غذاء فى غاية الصلا 
نحسه إلا أفراد عرفوا الطب فوجب تحكيم العرف » إذالم ينو ذات الحمل إذ لاتحم على فرد من امسر 
خلافهم » فينصرف حلفه إلييم » وكذا الصبى لا كان موضع الشفقة والرحمة عند العموم » وق ال م 
الصبا داعية إلى الهين فى حق العموم » وهذا لايننى كونه حالفا عرفا عدم طيب الحمل » أو سوه أدب صى علم 
أنه لابردعه إلا المجر » أو علم أن الكلام معه يضره فى دينه أو عرضه » فعقد بمينه على مدة الحملية أو انصباً 
فإنا نصرف يمينه » حيث صزفها » وإنما الكلام إذا لم ينو شيئا فيسلك به ماعليه العموم » أخطؤا فيه أو أصابوا 
فليكن هذا منك ببال» فإنك تدفع به كثيرا من أمثال هذا الغلط المورد على الأئمة اه ملخصا وهو فى غاية اسن 
وقد عدل فى الذخيرة عن التعليل بكرن الصفة داعية أو غير داعية وقال الصحبح : أنه لايحنث فى الرطب أوالعنب 
إذا صار ثمرا أو زبيبا » لأنه اسم هذه الذات » والرطوبة التى فبا فإذا أ كله بعد الجفاف » فقد أ كل بعض ماعقد 
المين عليه » طلاف الصبى بعد ماشاخ أو الحمل بعد ماصار كبشا فإنه لم ينتقص بل زاد والزيادة لاتمنع الحنث 
ثم قال : فهذا الفرق هو الصحيح وعليه الاعيّاد ( قوله تقيد به ) الأولى بها ( قوله فى المعرف والمنكر ) مثل 
لاآكل هذا البسر أولاآكل بسرا ( قوله اعتبر فى المنكر ) مثل لاآكل حملا أو لا اکل صبيا ٠‏ لأن الكبش 
لايسمى حملا » ولا الشيخ صبيا فلم يوجد المحلوف عليه لاف المعرف كهذا الحمل أو هذا الصبى » لأن الصفة 
الغير الداعية نلغو مع الإشارة فتعنير الذات المشار إليها وهى باقية بعد زوال الصفة فلا تزول الهين ( قوله فبرأ ) 
فى المصباح ,ری“ من المرض يبرأ من باب تعب ونفع . 


مطلب حلف لا يكل هذا المبى 
(قوله فکلم صبيا حنث ) لگن امم الرجل يتناول الصبى ف اللغة » كنا صرح به ابن الكال فى تصحيح 
السراجية » ولكن فى العرف لايسمى فالحق القول الثانى امح ( قوله يدعى شابا الخ ) ف الوجيز لبرهان الدين 
٩۷ (‏ - حائية ابن عابدين ۰ ۳ ) 
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هذا اللبن فصار جبنا أو لايأكل من هذه البيضة فأكل فراريجها ) كذا فى نسخ الشرح » وف نسخ الئن فرخها 
ر أو لايذوق من هذا الحمر فصار خلا أو من زهر هذه الشجرة فأكل بعد ماصار لوزا ) أو مشمشا لم يحنث » 
يلاف حلفه لايأكل مرا » فأكل حيسا فإنه يحنث » لأنه تمر مفتت » وإذضم إليه شىء من السمن أو غيره بحر 
ويه الأصل فيا إذا حلف لابا كلمعينا فا کل بعضه أن كل شىء يأ كله الرجل فى مجلس أو يشربه فى شربةفالحلف 
على كله وإلا فعى بعضه ( وكذا ) لابحنث ( لو حلف لابأكل بنرا فأكل رطبا أو لايأكل عنا فأكل زبها) 
مخلاف نحو لوز وجوز فإن الاسم يتناو الرطب أيضا ( واو حلف لايأكل رطبا 
البخاری حاف لايكلم صبيا أو غلاما » أو شاباء أو كهلا فالكلام فى معرفتهم لغة وشرعا وعرفا أما اللغةفقالوا: 
الى بسمى غلاما إلى تسع عشرة ثم شابا إلى أربع وثلائين ثم كهلا إلى أحد وخسین » ثم شيخا إلى آخر عمره + 
وأما الشرع فالفلام إلى أن يباغ فيصير شابا وفتى وعن ألى يوسف من ثلاث وثلاثين كهل إلى خسین فهو شیخ 
قال الندورى : قال أبو يوسف : الشاب من مس عشرة إلى خمسين مالم يغلب عليه الشمط قبل ذلك والكهل 
3 إلى آخر عمره » والشبخ فها زاد على اللحمسين » وكان يقول قبل هذا الكهل من ثلاثين إلى مائة سنة 
ا بخ من أربعين إلى ماثة وهنا روايات أخروالمعول عليه مابه الافناء كذا فى الفتحماحنصا لم يذكر معناها 
كل أناس قد عدوا ٠شربهم‏ ( قوله فصار جبنا ) فيه ثلاث لغات أجودها سكون الباء والثانية ضمها 
ة وهى أقلها التثقيل » ومنهم هن يجعلها من ضرورة الشعر «صباخ ( قوله كذا فى نسخ الشرح ) 
ی شرح الصاف حيث جعلها متنا فى شرحه ( قوله لم يحث ) لأن بعضها صفات داعية » وبعضها انقلبت عينها 
( قوله فأكل حبسا ) فسر الميس فى البدائع بأنه اسم قر ينقع فى اللبن » ويتشرب فيه الابن وقبل هو طعام يتخذ ا 
من ثمر » ويضم إلى شىء من السمن أو غيره والغالبة هو القر فكان أجزاء الغر حالما فيبق الاسم اه بحر ( قوله ْ 
الأل الخ ) قدءنا الكلام عليه قبل قوله كل حل عليه حرام : 

[ فرع ] ذكر ف البحر عن الواقعات إن كات هذا الرغيف اليوم فام أنه كذا وإن لم آكله اليوم فأمته حرة ش 
فأكل اانصف لم يحنث وكذا لو حلف على لقمة فى فيه فأكل بعضها وأخرج البعض لگن رط الحنث أكل 
الكل اه ماخصا . 

[ تنبيه ] الأكل والشرب غير قيد فن البزازية : ضاع مال فى دار فحلف كل واحد أنهلم يأخذه» ول رجه 
من الدارءثم عل أن واحدا أخرجه مع آخر إن كان لايطيق مله وحده؛ حنث لان خر اجه كذلك يكون وإن أطاقه 
وحده لايمنث لأنه صادق اه : 

قات : وعليه لو جلف لايحمل هذه الخشية أو الحجر فهو على هذا التفصبل © 

ثم اعلم أن مامر عن للواقعات مشكل جدا کا قال فى الحاو الزاهدى » قال : فإنه يجب أن يحنث في مين 
العتق لأنه لم يأكل الرغيف إذ نقول لا واسطة بين الى والإثبات » وكل واحد مهما شرط انث › فيحنث 
فى أحدهما و الجامع الأصغر عن ألى القاسم الصفار قال إن شرب فلان هذا الشراب فامرأته طالق وقال الآلحر 
إن يشربه فلان فامرأته طالق فشرب فلان مع غيره أو انصب بعضه فى الأرض حنث الثانى دون الأول اه 1 
ر قوله أن كل شىء ) بفتح همزة أن والمصدر المنسبك خبر الأصل ( قوله وكذا لايحنث الخ ) أشار إلى أنه لافرق 
بين ذكره معرفا » وهو مامر أو »كرا لزوال اليين بزوال الصفة الداعية كا نقدم رقوله فإن الاسم بتناولالرطب 
أيفا ) بسكون الطاء فى الرطب » وكان المناسب إبداله باليابس لأن وجه افالفة بين السر والعنب» وبين ابموز 
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أو بسرا أو ) حلف ( لابأكل رطبا ولا بسرا حنث )أ کل (المذنب ) يكسر النون لأ كله امحلوف عليه وزيادة 
ر ولا حنث فی شراء كباسة ) بكسر النكاف أى عرجون ويقال عنقود ( بسر فيها رطب ف‌حلفه لایشتری رطبا) 
لأن الشراء بقع على الجملة والمغلوب تابح بخلاف حلفه على الأكل لوقوعه شيئا فشينا ( ولا ) حنث (فى ) حاف 


(لابأكل لیما اکل ) مرقه أو ( حك ) إلا إذا نواهما ( ولا فى لايركب دابة فركب كافرا أو لا يجلس على وتد 
فجلس على جبل ) مع تسميتها ف القرآن لما ودابة وأوتادا للعرف » 


واللوز الحنث فى يبس الأخيرين » لتناول الاسم له دون الأولين هذا ونی عرف الشام الآن اللوز خاص باليابس 
أما الرطبفيسمونه عقابية فلا يحنث ببا. (قوله.أو بسرا) أىلو فحلف لاي كل بسرا (قوله حنث بأ كل المذنب) 
فى المذرب بسر مذنب بكسرالنون أى مع التشديد وقد ذنب إذا بدا الإرطاب من قبل ذنبه > وهو «اسفل من 
جانب القمع والعلاقة اه و المصباح ذب الرطب نذنيبا بدا فيه الإرطاب ءوالراد أنه يحنث بأكل البسر المذنب 
أو الرطب المذنب » وهو الذى أكثره رطب وشىء كليل منه بسر عكس الأول . 

قال فى البحر : وحاصل 'المتنائل أريع وفاقيتان وخلافيتان » فالوفاقيتان : لا يأكل رطبا فأ“كل رطبا مذنبا 
لابا کل بسا کا کل بسرا ذبا قيحنث فيبما اتفاقاء'وانخلافينا لابا کل رطبا فأكل ہسرا مذنيا لابا کل بسرا 
فاك رطبا.مذنبا فيحن عندهما حلاف لأبى يوسف اه : وفى عاءة سخ الهداية ذكر قول محمد مع أنى يوسف 
وف بعضها مع الإمام وهو الموافق لما فى أركثر الكتب المعتيرة كا فى الفتح والزيلعى ( قوله لأكله المحاوف عليه 
زيادة ) لأن آكل ذلك الموضع آکل رطب وبسر فيحنث به وإ نكان قلیلا لآن ذلك القدر كاف للحنث ؛ ولهذا 
لو ميزه وأكله يحنث زيلعن ويحث فيه فى الفتحبآن هذا بناء على انعقاد الهين على الحقيقة لا العرف وإلا فالرطب 
الذى فيه بقعة بسر لابقال لآ كله آكل بسر فى العرف فكان قول أنى يوسف أقعد (قوله لأن الشراء الخ) جواب 
عا استشپد به أبو يوسف +لى قوله بعدم الحنث نى المسألة الأولى اعتبارا للغالب كا فى هذه المسألة . 


وحاصل الجواب : أن اعتبار الغالب هنا لوقوع الشراء على الجملة أما الأ كل فينقضى شيئا فشيئا فيصادف 
المغلوب وحده » فلا يتبع الغالب وجث فيه فى الفقح بأن هذا قاصر على ١ا‏ إذا قصله فأكله وحده أما لو أكله 
جملة يفقت التبعية اه . وأشار إلى أن البسر غالب بقريئة الإضافة قال القهستانى : إذ المتبادر من إضافة 
الكباسة إلى البسر » وجعلها ظرفا للرطب أن البسر غالب فلو كان الرطب غالبا أو هو والبسر متساويين يلبغى 


أن ينث اه ؛ 


مطلب حلف لاي كل جا 


ر قوله لا يأكل حما ) تنعقد هذه على حم الإبل والبقر والجاموس والغنم والطيور «طبوخا وءشويا أو قديدا» 
كا ذكره محمد فى الأصل فهذا من محمد إشارة إلى أنه لايحنث بالى* وهو الأظهر وعند أب اليث ييحنث بحر 
عن الملاصة وغيرها ( قوله بأكل مرقه ) قيده فى الفتح بحثا فى فروع ذكرها آخر الأعان ما إذالم يجد طعم 
اللحم أخذا ما فى الخانية لا يأكل مما يجىء به فلان » فجاء تحمص فا کل من مرقه » وفيه طعم الحمص 
يحنث اه . (قوله مع تسميتها فى القرآن لبا هذا يظهر فى الثلاثة الأخيزة » وأما المرق فى الحديث المرق 
أحد اللحمين ط . 
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وما ف التبيين من حتئه فى لابركب حيوانا بركوب الإنسان رده نی النبر بأن العرف العملى مخصص هندناكالعرف 
القولى (و-لدم الإنسان والكبد والكرش ) والرئة والقلب والطحال ( والخنزير لم ) هذا فى عرف آهل الكوفة أما 
فى عرفنا فلا كا فى البحر عن الخلاصة وغيرها 


مطلب فى اعتبار العرف العملى كالمرف اللفظى 

ر قوله وما فى التبیین ) أى تببين الكنز للزيلعى حيث قال : وذكر العتالى أنه لايحنث بأكل لم الفتزير » 
والآدى وقال فى الكانى : وعليه الفتوى فكأنه اعتهر فيه العرف » ولكن هذا عرف عملى » فلا يصح مقيدا > 
لاف العرف الافظى » ألا ترى أنه لوحلف لابركب دابة لا يحنث بالركوب على إنسان للعرف اللفظى فإنْ اللفظ 
عرفا لايتناول إلا الكراع » وإن كان ف اللغة يتناوله ولو جلف لا يركب حيوانا »#نث بالركوب على إنسان 
لأن الثنظ يتناول جمبيع الحيوان والعرف الع لى وهو أنه لايركب عادة لايصلح مقيدا اه ( قوله رده فى النهر) 
وكذا قال ف البحر رده فى فتح القدير » بأنه غير صميمح #لتصرييخ أهل الأصول بقوهم الحقيقةتترك بدلالة العادة 
إذ لبس تالعادة إلاعرفا عملياء ول جب أئصاحبالفقح عن الفرق بين الدابة والحيوان» وهئواردة عليهإن سلمها اهم 
ولاضن أنه لا يسلمها بدایل أنه رد ميناها » وهو عدم اعتبار العرف 'العملى » وعبارة النبر هكذا وف محث 
التخصيص مي التحرين مسألة العادة العرف العمل مخصص عند الحنفية خلافا للشافعية » كحرمت الظعام » 
وعادتهم أكل البر انصرف إلبه »وهو الوجه أمابالعرف القولى فاتة اق كالدابة للحمار والدراهم على النقدالغالب» 
وف الحواشى السعدية أن العرف العملى يصلح مقيدا عند بعض مشابيخ بليغ لما ذكر فى كتب الأصول اق مسألة 
إذا كانت الحقيقة مستعملة والجاز متعارفا اه قال ف الہر : وهذه التقول تؤذن بأنه لا خث بركوب الآدى 
فى لابركب حيوانا( قوله والكبد ) بالرفع وكذا مابعده عطفا على لحم » وكان الأولى ذكر انلازیر » عقب الإنسان 
كا فمل ف الكنز ليكون مجرورا عطفا على الإنسان بإضافة لحم إليهما لأنبما أعم » فتكون من إضافة الجزء 
إلى الكل إخلاف الكبد » وما بعده » فإن اللحم ليس جزءا منه بل هو عينه » فلذا قلنا إنه بالرفع عطفا على 
المغساف » وإن صح جره عطفا على المضاف إليه على جعل الإضافة فيه بيانية لكين يلزم عليه اختلاف الإضافين 
فى لفظ واحد » وف القهستانى الكبد بفتح الكاف وكسرها مع سكون الباء والكرش بفتح الكاف وكسر 
الراء وسكونما ( قوله والرئة ) بالهمزة » ويموز قلبها ياء السحر باح وفيه السحر وزان فلس » وسبب وقفل 
هو الرلة وقيل : ما لص بالحلقوم والمرىء من أعلى البطن وقبل كل ما تعلق بافلقوم من كيد وقلب ور 
( قوله لمم ) خير المبتدأ وما عطف عليه أى هذه المذ كورات داخلة فى مسمى اللحم ( قوله هذا الخ ) الإشارة 
إل الكبد والأربعة التى بعده » وعبارة البحر وفى الخلاصة : لو حلف لايأكل لما فأكل شيئا من البطون 
كا لكبد والطلحال يمحنث فى عرف أهل الكوفة > ونی عرفنا لابحنث » وهكذا فى الوط والهتبى + ولاثنى أنه 
لايسمى لما فى عرف أهل مصر أيضا فعلم أن ماى الختصر أى الکاز مببى على عرف أهل الكوفة ‏ وأن ذلك 
يختلف بإحتلاف العرف اهكلام البحر : 

قلت » وأمالحم الإنسان ولحم الحنزير فهو لهم حقيقة لغة وعرفا » فلذا مشى المصئف كغيره على أنه يحدث 
به لکن يرد عليه كا أفاده ف الفتح أن لفظ آكل لاينصرف إليه عرفا وإن كان فى العرف يسمى سلما كنا مز ی 
لابركب دابة فلان فإن العرف اعتبر فى ركب والمنبادر منه ركوب الأنواع الثلاثة وهى الليار والبغل والفرس ». 
وإن كان لفظ دابة ى العرف يشمل غيرها أيضا كالبقر والإبل » فقد تقيد الركوب الحلوءف عليه بالعرف ٤‏ 


عي 


AE Dx 
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ومنه عل أن العجمى يعتبر عرفه قطعا » “وف الحانية .: الرأس والأكارع لحم فى يمين الأكل لافى بين الشراء » 
ونی لابأكل من هذا الميار بقع على كرائه » ومن هذا الكلب لايقع على صيده ولايعم البقر الجاموس» ولايحنث 
بأكل النىء هو الأصح ( ولا) يحنث ( بشحم الظهر ) وهو اللحم السمين ( فى ) حلفه ( لايأكل شحما ) خلانا 
هما بل بشحم البطن والأمعاء اتفاقا لاما فى العظم اتفاقا فتح (واليين على شراء الشحم) وبيعه (كهى على أكله) 
حكا وخلافا زيلعى (ولا) يحنث ( بألية ف ) 


Wr— 


ولذا نقل العتالى حلاف ماهنا فقال قيل: الحالف إذا كان ٠سلما‏ ينبغى أن لاحنث » لأن أكله ليس بمتعارف » 
ومبنى الأمان على العرف قال : وهو الصحيح وق الكافى وعليه الفتوى هذا خلاصة ماحققه فى الفتح ؛ ودو 
حسن جدا ويؤيده ماقدمناه » وباتی أيضا من أنه لايحنث باللحم النىء كا أشار إليه #مد » وهو الأظهر قال فى 
الذخيرة : لأنه عقد بمينه على مايؤكل عادة فينصرف إل المعتاد » وهو الأكل بعد الطبيخ اه مع أنه لاشا 
الىء لحم جقيقة فعلم أن الملحوظ إليه فى العرف هو الأكل لالفظ لحم ( قوله ومنه علم ) أى من قوم أءافى 
عرفنا فإن المراد عرف بلادهم » وهى من العجم فافهم : ثم إن التنبيه على هذا ليس فيه كبيز قرام 
باعتبار العرف ف الأبمان ليس المراد به عرف العرب » بل أى عرف كان فى أى بلد کان كنا سم 
انلز ما اعتاده أهل يلد الجالف » وف البحر عن المحيط وف الأيمان يعتبر العرف فى كل موضع حتى قالوا 
لوكان الحالف خوارزميا فأكل للحم السمك يحنث لأنهم يسمونه للها (قوله لدم فى يمين الأكل لاف بن 
الشراء ). وجعل ف الشافى الأ كل والشراء واحدا والأول أصح بزازية : 

قلت : ولعل وجهه أن الرأس والأكارع مشتملة على اللحم وغيره» لكنها عند الإطلاق لاتسمى لما » فإذا 
خلف لايشترى لا لايقال فى العرف أنه اشترى للا بل اشترى رأسا أو أكارع » أما إذا أكل اللحم الذى 1 
فقد أكل لها » فيحنث ويشير إلى هذا الفرق ماف الذخيرة» ولو أكل رؤوس الميوان يحنث لأن ماعليها م 
حقبقة ( قوله لابقع على صيده) وإنما بقع على لحمه وهو القياس ف المار إلا أن الجا لما كان له كراء 
ويستعملون هذا اللفظ فى الأكل ٠ن‏ كرائه حماوه على الكراء وفها وراءه يبق على الأصل منح عن جواهر 
الفتاوى ظ ( قوله ولايعم البقر الجاموس ) أى فلو حلف لایاکل لحم بقر لايحنث بأكل اب اموس » کیک 
لأن الناس يفرقون بينهما » وقيل يحنث لأن البقر أعم والصحرح الأول كا فى النبر عن التاترخانية وفيه عن 
الذخيرة : لايأكل هم شاة لايحنث بلحم العنز مصزيا كان أوقرويا قال الشبيد وعليهالفتوى (قوله ولاينث بأكل 
النىء ) بالهمز وزان حل والإبدال والإدغام عااى مصباح أى إبدال الحمرّة ياء وإدغامها فى الياء لغة العوام وقدمنا 
وجه عدم الحنث قريبا ( قوله وهو اللحم السمين ) كذا فسره ف المدابة والظاهر : أن المراد به اللحم الأبيض 
المسمى فى العرف دهن البدن » فإنه يكون فى حالة السمن دون المزال وقد يراد به شحم الكلية » لأنها معلقة 
بالظهر قال فى البحر : قال القاضى الإسبيجانى : إن أريد بشحم الظهر شحم الكلية فقوما أظهر وإن أريد به 
شحم اللحم فقوله أظهر اه ( قوله بل بشحم البطن ) هو ماكان ءد ورا على الكرش وما بين الاصارين شحم 
الأمعاء ط ( قوله اتفاقا ) رد على صاحب الكاق حيث ذكر الخلاف فى شحم الأمعاء والشحم المختاط بالمظم 
قال الس رخسى : إنه لم يقل أحد بأن مخ العظم شحم اه وكذا لاينبغى خلاف فى الحنث عا على الأمعاء فإنه 
لايختلف فى تسميته شحما فتح ( قوله زيلعى ) عبارته لايحنث بأكل شحم الظهر وشرائه وبيعه فى عینه لابا کل 
شحما » ولايشتر به ولايبيعه وهذا عند ألى حنيفة وقالا يحنث ( قوله بألية ) بفتح الهمزة قال فى المصباح قال 
ابن السكيت وجماعة ولاتكسر الممزة ولايقال لية » واجمع أليات كسجدة وسجدات » والثثية أليان حذف 
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حلف» ر لابأكل )أو لايشترى (شحما أولحما ) لما نوع ثالث ( ولا ) يحنث (يخبز أو دقبق أو سوبق فى) حلفه 
لابا كل ( هذا البر إلا بالقضم من عينها ) لو مقلية كالبليلة فى عرفنا أما لو قضمها نيئة فلا حنث إلابالتية فح وق 
النهر عن الكشف المسألة على ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يقول هذه الحنطة ويشير لصبزة وهى مسألة الختصر . 

الثانية : أن يقول هذه بلا ذكر حنطة فيحنث بأكلها كيف كان ولو نيثة أو خبزا . 

الثالثة : أن يقول حنطة فيحنث بأكلها ولو ليثة لابنحو اللخبز ولو زرعه 


الماء على حلاف القياس ( قوله إلا بالقضم من عينها ) أى عين البر وأنث ضميزه + لأنه يسمى حنطة أيضا » 
وإلا بمعنى لكن : أى لكنه ينث بقضمه من قضمت الدابة الشعير تقضمه من باب تعب كسرته بأطراف 
الأسنان » ومن باب ضرب لغة مصباح قال فى الفتح : وليس المراد حقيقة القضم بل أن يأكل عينها بأطراف 
ڈنان أو بسطوحها » وق القهستانى فلو ابتلعه صميحا حنث بالأولى كا فى الكرمافى فإنه احترز بالقضم » ما 
ينخذ هه كالخبز والسوبتی » فإنه لانث به عنده لآن عين الحنطة مأ كول وعندهما بحن . 

قات: ومبنى لحلاف على أن الحقيقة المستعملة أولى من الجاز المتعارف عنده خلافا مما فإنلف ظ أ كل الخنطة 
يستعمل حتيقة فى أكل عينها فإن الناس قاو ناویا كلونهافهو أولى من الجاز المتعارف وهو أن براد بأكات الحنطة 
أكل خيزها قال فى الفتح : لفظ أكلت حنطة يحتمل أن يراد به كل من العنيين » فيترجح قوله لترجح 
الحقيقة عند مساواة احاز » بل الآن لايتعارف فى أكل انلز منها إلا لفظ آخر وهو أكلت انیز ثم قال : وهذا 
اللحلاف إذا حلف على حنطة فعيئة » أما لو حلف لايأكل حنطة ينبغى أن يكون قولهكقوهما ذكره شيخ 
الإسلام » ولايذنى أنه تح والدليل المذكور المتفق على إيراده فى جميع الكتب يعم المعينة والمتكرة وهو أن عينا 
مأ كول اه ( قولهلو مقلية كالبليلة ) قال فى الفتتح : فإن الناس يغاون اللانطة وبا كلونما وهى النى تسمى فی عرف 
بلادنا بليلة وتةلى أيضا أى توضع جافة فى القدر ثم تؤكل قضما اه وحينئذ فقوله : كالبليلة الكاف فيه للتنظير إن 
كانت النسخ لو مقلية بالقاف » أما إذا كانت بالغين المعجمة فهى للتمثيل والبليلة هى المسماة فى عرف بلادنا 
سايقة لأنها تسلق بالماء المغلى ر قوله فلا حنث إلا بالنية ) ولو وى مايتخذ مها صح ولايحنث بأكل عيئها 
ذخبرة (قوله وهى مسألة المختصر ) أى التن أى أنه يحنث بأكل عينها لو مغلية(1) أو مقلية لا لو نيثة ولا 
بنحو خبزها , 1 

مظلى لابا كل هذا البر 

( قوله فبحنث بأكلها كيف كان) لعل وجهه أنه إذا وجدت الإشارة ندون تسمية تعتبر ذات الشار إليه 
سواء بقيت على حاها أو حدث لما امم آخر ( قوله فيحنث بأكلها ولو ني ) أى بحلاف الخنطة المعرفة وهو 
الوجه الأول فإنه لايحنث بالنىء منها » وأما عدم الحنث باللديز ونح ره كالدقيق والسوبق » فقد اشترك فيه المعرفة ا 
والنكرة لتقيد الحلف بالامم فإن انديز ونحوه لايسمى حئطة على الإطلاق » بل يقال : بز حئطة لكين يبق ١‏ 
الكلام فى وجه الفرق بيهم فى الی» حيث دعل فى انکر دون العرف » ولمل وجهه أن حنطة ككرة ف میا ١‏ 
انى : فتعم جميع أنواع مسماها لاف المعرفة » فإنها تنصرف إلى المعهودة فى الكل والنى' غير معهود فيه هذا أ 


(1) ( قول لو مغلية ) قعضی عبارآ» فى هذا امحل أنه اءم مقعولين اللا مع أنه لازم ويتعدى بالهمزة كا المصباح فيقال قاسم 
مفعوله مغل ومفلاة لامقل ومغلية اه تصححه 
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م يحنث بالمازج ( و:هذا الدقيق حنث بما يتخذ منه كالخيز ونحوه ) كعصيدة وحلوى (لابسفه ) فى الأصح 
كا مر فى أكل عين النخلة (وانفبز مااعتاده أهل بلد الحالف) فالشاى بالير والينى ب'لذرة والطبرى بز الأرزء 
وبعض أهل القرى بالشعير » فلو دخل بلدالبر واستمر لايأكل إلا ااشعير هينث إلا بالشعير لأن العرف اللخاص 
معتبر فتح (حلف لايأكل من خبز فلانة انصرف إلى) الخابزة (التى تضربه فالتنور لالمن عجنته وهبأته الضرت) 


غابة ماظهر لى فى توجبه لكن ماذكر من الفرق بينهما ..نى على أن المنظور إليه لفظ حنطة » أما لو نظرنا إلى 
لفظ أكلت الحنظة فإنه لابظهر الفرق إذ قولك أكات حنطة مثله فى أنه يراد به حقيقته أو مجازه المستعمل على 
لحلاف بين الإمام وصاحبيه » ويؤيده مامر عن الفتح »ن رده ماذكره شيخ الإسلام » وإن كانءن جهة أخرى 
وكذا يؤيده ماقدمناه فى لا أركب دابة فلان » وق لاآكل لحما حيث اعتبر لفظ أركب وآكل فصرف إلى 
المعهود وقيد به لفظ دابة ولفظ لحم بلا فرق بين معرفه ومنكره والله سبحانه أعلم ( قوله م ييحنث باللخارج ) أى 
اتفاقا نهر وهذا إذا لم يقل حنطة بالتتكير ( قوله ما يتخذ منه ) فى النوازل لو ادف منه خخبيصا أخماف أ 
وينبغى أن لايترذد فى حنئه إذا أكل منه مايسمى فی ديارنا بالكسكس نېر وهو المسمى فى الشام 
الشعيرية ( قوله فى الأصح ) احتراز عما قيل إنه يحنث لأنه حقيقة كلامه قلنا نعم » ولكن حقيقة مهجورة واا 
تعين الحاز سقطت الحقيقة كقوله لأجنبية إن نكحتك فعبدى حر » فز بها لاححنث لانصراف يميته إلى المقد فلم 
بتناول الوطء إلا أن ينويه فتح ( قرلهكما مر فى أكل عين النخلة ) إلا أنه لو نوى أكل عين الدقيق لم يدث 
بأكل خبزه لأنه لوى الحقيقة بحر أى بخلاف النخلة بناء على مامر عن الولوا لجية ر قوله فالشاتى بالبر الخ ) هذا 
حيث لامجاعة وإلا فالظاهر أن المراد مايسمى خبزا فى ذلك الوقت ر قوله والطبرى ) نسبة إلى طبرستان وم 
اسم آمل وأعمالها » ميت بذلك لأن أهلها كانوا محاربون بالفأس ومعناها بالفارسية : أذ الفأس بيده البو 
والمراد بالفأس الطبز وهو معرب تبر كنا فى الفتح . 
مطلب لايأ كل خيزا 

( قوله فلو دخل الخ ) عبارة الفتح قال العبد الضعيف : وقد سثلت لو أن بدويا اعتاد أكل خبز الشعير 
فدخل بلدة المعتاد فيها أكل خبز الحنطة واستمر هو لايا كل إلا الشعير » فحلف لايأكل خبزا فقلت ينعقد على 
عرف نفسه فيحنث بالشعير » لأنه لم ينعقد على عرف الناس إلا إذا كان الحالف يتعاطاه فهو متهم فيه فبصرف 
كلامه إليه لذلك وهذا منتف فيمن لم يوافقهم بل هو مجانب هم اه فقول الشارح » لأن العرف اتلخاص معتبر 
ليس لفظه ذوجودا فى الفتح بل معناه فهم منه فافهم : 

وقال المصنف فى منحه قلت : وببذا ظهر أن قول بعض الحققين أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص » 
ولكن أفتى كثير باعتباره محله فيا عدا الأبمان أما هى فالعرف اللخاص معتبر فيها يعرف ذلك من تنيع كلا م 
وما يدل عليه ماق فتح القدير الخ ( قوله انصرف إلى الحابزة الخ ) الأوضح أن يقال انصرف إلى ماتضر به 
ف التنور لاماتعجنه وتبيثه للضرب . 

فيكون المعنى : لو قال لاآكل من خیز هند فان كانت خبزته فى التنور حجنث ؛ وإن كانت عجتته وهيأنه 
أى قطعته أقراصا للخبز وخبزه غيز ها لاحن وإلا فبعد التصربح اها لايدخعل غير ها إلا أن يكون المراد بقوله 
من خبز فلانة أنه ذكر لفظ فلانة فيكون مشتركا يتناول اللخايزة والعاجنة ثم هذا كله لو كان مراده بالإضافة 
إضافة الصنعة أما لو أراد إضافة الملك فإنه يحنث باللحيز المملوك لها ولو كان العاجن واتفايز غيرها كا لاحن 
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ظهيرية ومنه الرقاق لا الفطائر والثريد أو بعد مادقه أو فته لأنه لايسمى خبزا وحنث ىق لإيأكل طهاما من طعام 


فلان بأكل خله أو زيته أو ملحه ولو بطعام نفسه لالو آخذ من نبيذه أو ماثه فأكل به خيزا وفلابأكل نانفا کل 7 


سويقا ولانية له إن بحيث لو عصر سال السمن حنث وإلا لاجوهرة وف البدائع لايأكل طعاما فاضطر ميتة فأ كل 
لم يحنث (والشواء والطبييخ ) يقعان ( على الحم ) المشوى والمطبوخ بالاء هذا ى عرفهم أما ع رفنا فإسم الطببيخ 
بقع على كل مطبوخ بالماء ولو بودك أو زيت أو من كا نقله المصنف عن المحتبى : وق النبر: الطعام يعم مايؤكل 


(قوله ومنه ) أى من ایز الرقاق ويفبغى أن بخص ذلك بالرقاق البيسانى بحصر » أما الرقاق الذى يحشى بالسكر 
واللوز فلا يدخعل تحت اسم الحيز فى عرفنا كما لايخنى بحر : 

قلت : وذلك >الذى يعمل منه البقلاوى والسنبوسك وينبغى أيضا أن لايحنث بالكعك والبقسماط لأنه 
لايسمى خبزا فى العرف ( قوله لاالفطائر ) الذى فى الفتح والبحر : القطائف وأما الفطائر فالظاهر أنباكذلك 
ھی اس عندنا لما يعجن بالسمن ويخبز أقراصا کانلیز ولايسمى خبزا فى العرف وكذا مايوضع فى الصوااق 
وی وبسمى بخاجه فلا حنث به وكذا الزلابية ( قوله والثريد الخ ) فعيل معنى مفعول وهو أن تفت انلز ثم 
درق مصباح قال ف الفتح : ولايحنث بالزيد لأنه لايسمى خبزا »طلقا » وف انخلاصة لايأكل من هذا 
انز وأكله بعد ماتفتت لايخنث لأنه لايسمى خبزا » ولايحنث بالعصيد والططماج» ولايحنث لو دقه فشر به 
وعن أنى حنيفة فى حيلة أكله أن يدقه فيلقيه ى عصيدة وبطبخ حتى يصير انخبز هالكا اه ماف الفتح ومثله 
فى البحر © 

قلت : ومقتضى هذه الرواية أن يحنث لوفته بلا طبخ » وكذا لو جعله ثريدا لأن قوله حتى يصير الحبز 
هالكا يقتضى أن بقاء عينه مخرجه عن كونه خبزا وهذا موافق لعرفنا الآن ويؤيده ماقدمه الشارح ق حلفه : 
لا بأكل تمرا فأكل حيسا فإنه لابا » لأنه تمر مفعت وإن ضم إليسه شىء من السمن أو غيره نعم لو دق اتخبز 
وش به بماء لابعنث لأنه شرب لاأكل وكذا لوحلفلايأكل رغيفا وفت أرغفة وأكل منها لأيمنث بحلاف 
ما إذا فت رغيفا واحدا وأ کله كله فإنه يحنث هذا مايقتضيه عرف زماننا والله أعلم : 

مطل لايأكل طعاما 

( قوله وحنث فى لابا کل طعاما الخ ) الأنسب ذكر هذه المسائل بعد قوله والشواء والطبيخ على اللحم » 
كنا فعل فى البحر ثم إن ماذكره من الل والزيت والماح لايسمى فى عر فنا طعاما » فيذيغى ازم بعدم حئثه به 
ثم رأيته فى النبركا يأق وكذا فى ح حيث قال : هذا فى عرفهم أما فى عرفنا فالطعام کالطبیخ مايطيخ على الثار 
( قوله ولو بطعام نفسه ) أى ولو خلط ذلك بطعام نفسه ( قوله إن بحيث لو عصر سال السمن ) هذا مبنى على 
مافى مختتصرا لاک واعتبر فى الأصل وجود الطم كا قدمناه أول الباب ( قوله لم يحنث ) لأن العرف فى قولنا 
أكل طعاما ينصرف إلى أكل الطعام العتاد والتقييد بالإضطرار لحل » ورلا فلايحنث بدونه بالأولى ( قوله على 
اللحم المشوى والمطبوخ بالماء ) لف ونشر مرتب » وخرج مايشوى أو بطبخ من غير اللحم قال فى النبر : فلو 
حلف لايأكل شواء لابحنث بأكل الجزر والباذتجان المشويين » إلا أن ينوى كل مايشوى وكذا لو حاف لابا کل 
طبيخا لايحنث » إلا بأكل اللحم المطبوخ بالماء » لتعذن التعميم إذ الدواء ما بطبخ » وكذا الفول اليابس » 
فصرف إلى أخخص اللخصوص » وهو ماذكرنا عملا بالعرف فيهما وفى عطف الطبيخ على الشواء إعاء إلى تغايرثما 
وهذا لأن الماء مأخوذ فى مفهوم الطبيخ ؛ وإلا لكالا سواء ولذا أو أكل قلية م يمنث الابما لاتسمى طبيخا 


باه 
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على وجه النطعم كجين وفاكهة لكن فى عر فنا لا( والرأس ما يباع فى مصره ) أى مصر الحالف اعتبارا للعرف 
ر والفاكهة والتفاح والبطيخ والمشمش ) ونحوها ( لا العنب والرمان والرطب ) خلافا هما خلاف عصر والعبرة 
للعرف » فيحنث بكل ما يعد فاكهة عرفا ذكره الشمنى وأقره المصئف 


وتمامه فيه . وف البحر عن الفتح : وإن أكل من مرقة يحنث لما فيه من أجزاء اللحم ولأنه يسمى طبيخا وإن 
كان لايسمى با كما قدمناه انه أى فا إذا حلف لايأكل لما لايحنث بالمرق فإنه لايسمى لما » وإنكان فيه أجزاء 
اللحم ( قوله كجبن ) الذى رأيته فى النهر خبز رقوله لكن فى عرفنا لا ) عبارة اهر :وأنت خبير أن الطعام 
فى عرفنا لايطلق على ماذكر ء فينيشى أن يجزم بعدم حنئه به اه . ورأيت بباءش نسخة النبر عن خط بعض . 
العلماء مانصه : الذىرأيته بخط الشارح : وأنت خر بأنه فى عرف أهل مصر مرادف للطبيخ لايطلق على غيره 
فينبغى أن لايحنث إلا بما يسمى طبيخا اه ثم رأيت ف الحانية لايشترى طعاما فاشترى حنطة حنث قال الفقبه 
أ بكر اليلنى : فى عرفا الختطة لانسمى طعاما نما الطعام هو المطبوخ ( قول ما يباع فى صر ) وهو مليكيس 
فى الننور أى بطم ويدخل فيه » وهذا لأن العموم المتناول للجراد والعصفور غير هراد » فصرفناه إلى ماتعورف 
نر : قال فى البحر : وق زماننا هو خاص بالغ فوجب على المفنى أن يفتى با هو المعتاد فى كل مصر وقع فيه 
حلف الحالف كا أفاده فى المختصر » وماف التبيين من أن الأصلى اعتبار الحقيقة اللغوية إن أمكن العمل بها 
وإلافالعرف الخ «ردود لأن الاعتبار إنما هو للعرف » وتقدم أن الفتوى على أنه لابعنث با کل حم اللحنزير 
والآدى ولذا قال ففتح القدير ولوكان هذا الأصل المذ كور منظورا إليه لما تجاس رأحد على خلافه فى الفروع ام 
وف البدائع والاعماد إنما هو على العرف اه ر قوله والبطبيخ ) بكسر الباء ويقال الطبيح أيضا أخضر كان أوأصفر 
وذكر السرخسى أن البطيخ ليس من الفاكهة وما هنا رواية القدورى » ورواه الخاكم الشيد فى الم عر 

أبن يوسف نهر (قوله والمشمش ) بكسر الميمين وفتحهما كا فى الختار وبضمهما ثقله الأجوورى الشافنى 
محشى التحرير ط . 


مطلب لابا کل فأكبة 

( قوله ونحوها ) كا خوخ والسفرجل والإجاص والكثرى » فيحنث بأكل هذه الأشياء فى حلفه لايأ کل 
الفاكهة لنب اسم يتفكه به أى يقنم قبل الطمام وبعده زيادة على المعناد من الفذاء الأصلى . و يط ما روي 
أن ايوز والاوز/فاكهة فى عرفهم» أما فى عرفنا فإنه لا بژ کل للتفكه نر (قوله خلافا فما لما ما قد يتفذى ب 
فسقطت عن كال التفكه » فلا يتناو لما مطلق الفاكهة » وأما عندهما فهى فاكهة نظرا للأصل وعليه الفتوى » 
ولاحلاف أن اليابس منها كالزبيب والقر وحب الرمان ليست يفاكهة كا فى الکرمانی قهستانى » وكذا لاخلاف 
ف الفثاء واكيار والفقوس والعجور د 

والحاصل أنه لابعلاف فى أن النوع الأول فاكهة كنا لاحلاف فى أن الأخير ليس بفاكهة وف الوسط خلاف 
نهر ( قوله حلاف عصر ) أى أن الإمام قال إن العنب وأخويه لیس بفاكهة لأنه كان فى زمنه لايعد منها وعد من 
فى زمنبما . ولقائل أن يقول :.مبنى هذا الجمع على اعتبار العرف والاستدلال بأنها قد يتغذى بها مبناه اللغة م 
ويمكن اواپ يجوازكون العرف وافق اللغة فى زمنه ثم خالفها ف زمانهما وتمامه في الفتتح ( قوله فيحنث بكل 
الخ ) صرح بذلك ف اللخيرة ٠‏ 

٩۸ (‏ - حائية اين مابنين = ۴) 
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( والحلوى ماليس من جنسه حامض فيحنث بأكل خبیص وعسل وسكر ) لکن المرجع فيه إلى عادات الناس» 
فن بلادنا لاحنث فى فانيذ وعسل وسكر كا نقله المصنف عن الظهيرية (والإدام مايصطيغ به الحيز) إذا اختلط به 
(كخل وزيت وملح ) لذوبه فى الفم ( لا اللحم وابيض وال جين . وقال محمد : هو مايؤكل مع الميز غالبا به 
يفتى كما فى البحر عن التبذيب . وفيه : فا يؤكل وحده غالبا كتمر وزبيب وجوز 


مطاب حاف لا کل حاوی 

ر قوله ماليس من جنسه حامض ) كالتين والقر فإنه ليس من جنسه حامض فخلص معى الحلاوة فيه 
فاو أكل عنبا أو يطيخا أو رمانا أو إجاصالم يحنث لأن من جنسه ماليس بحلو » وكذا إذا حلف لايا كل حلاوة 
فهو >الحخلوى وتماء» فى البحر ( قوله لكن الخ ) استدراك على المتن حيث أطلقه مع أن ماذ كره تفسيرا هلوی 
عئدهم وقالوا المرجع فيه إلى العرف + 

قال فى البحر : والحاصل أن الحلو والحاوى والحلاوة واحد» وأما فى عر فنا فالحاو اسم للعسل المطبوخ على 
النارربنشا نجوه وأمالخلوى والحلاوة فامم لسكر أوعسل أوماء عنب طبخ وعقد والحلاوة الجوزية والممسمية ام 

قلت : وف زءائنا اللو كل ما يتحلى به من فاكهة وغير هاكتين وعنب وخبيصة وكنافة وقطائفٍ » وأما 
الخلارة واملوى بالقسر(١)‏ فهى امم لنوخ خا ص كالجوزية والسمسمية مايعقد وكذا مايطيخ مزالسكر أوالعسل 
بین أو نشا (قوله لاحنث فى فانيذ) فيه نظر . ففى المصباح الفانيذ نوع من الحلوى يعم لمن القند والنشا اه وفيه 
أبْضسا القند مايعمل منه السكر فالسكر من القند كالسمن من الزبد ( قوله والإدام مايصطيغ به اللبز ) فى المغرب 
ميغ الكوب يصيغ حسن وصباغ وهو ما يصبغ به ومنه الصبغ والصباغ من الإدام لأن اللبز يغمس فيه ويلون به 
كاتفل والزيت اه : وف المصباح وتختص بكل إدام مائع كانفل »وف التنزيل - وصيغ لالآكلين - قال الفارا : / 
واصطبغ بالخل وغيره . وقال بعضهم : واصطبغ من انل وهو فعل لايتعدى إلى مفعول صريح فلا يقال اصطبغ 
ابيز يفل اه . وف الفتح والاصطباغ افتعال من الصبغ » ولماكان ثلاثيه وهو صبغ متعديا لواحد جاء الافتعال مه 
لازما فلا يقال اصطبغ المبز لاله لايصل إلى المفعول بنفسه حتى يقام مقام الفاعل إذا بنى الفعل له وإنما يقام 
غيره من امار والحرور ونجوه فلذا يقال اصطبغ به اه ء 

قلت : ونه علم أنه كان على الشارح أن لايذكر لفظ انهبز وإن تبع فيه انبر ( قوله لذوبه فى الفم ) جواب 
هما يقال إنه لايصبغ به تأمل (قوله به يفتى) وبه أخذ الفقيه أبو الليث . قال ف الاحتبار وهو الضتار عملا بالعرف» 
وق البط : وهو الأظهر .. 

مطاب حلاف لابا كل إداما أو لايأئدم 

(قوله وفيه) أى البحر حيث قال : وف الحيط قال محمد : القر والجوز لين بإدام لأنه يفرد بالكل 

الغالب فكذا العنب والبطيخ والبقلْ لأنه لايؤكل تبعا للخبز بل يؤكل وحده غالبا وكذا سار الفواكه » 


(أ) قوله بالقصر أو الفامومي اللواء ويقصر معروف اه 
"( فائدة ) من نظم سيدى عل الأجهورى الماك قول : 

قدم عل الطمام توتا وها رالبطيخا ورتين والمشمش 

وبمك الإجاص كثرى رلب وله الرمان أيضا امب 

ويس ايار رالجبيز كا وتفاح كاك الو اميه 
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وعنب وبطيخ وبقل وسائر الفواكه ليس إداما إلا قى موضع يؤكل تبعا لاخبز غالبا اعتبارا للعرف : ون البدائع : 
وال جوز رطبه فاكهة ويابسه إدام . 

[ فروع ] لف لابا كل لما والآخربصلا والآخر فلفلا فطبيخ حشو فيه كل ذلك فأ كلوا م نلوا إلاصاحب 
الفلفل لأنه لايؤكل إلاكذا وهذا إن وجد طعمه » ويزاد فالزعفران رؤية عينه : وى لاي كل لبنا فطبخه بأرز أو 
لابنظر إلى فلان فنظر إلى يده أو رجله أو أعبى رأسه لم يحنث وإلى رأسه وظهره وبطنه حنثء وف المس ينث بكس 
اليد والرجل . 

عرض عليه الین فقال: نعم كان حالفا الصحيسح كذا والصيرفية وغيرها . قال المصنف : هذا هو المشهور 


حتى لو کان فى موضع يؤكل تبعا للخبز غالبا يكون إداما عنده اعتبارا للعرف اه . وذكر فى البحر أيضا: 
وإذا أكل الإدام وحده» فإن کان حلف لايأ كل إداما حنك» وإن حلف لاباندم بإدام لاٹ فلابد أن با کل معه 
اللبيزتكا أشار إليه فى الكشف الكبيز اه (قوله وبقل) يعتاد فى زماننا أكل الفقراءاديز بالبصل والنعنع والطرخون 
( قوله و ابدائع الخ ) مخالف لقوله قبله وجوز :إلاأن حمل ماقبله على الرطب» وقدمنا عن شيط أن ماروى من 
أن الجوز واللوز فاكهة هو فى عرفهم لانى عرفنا إلا أن حمل على اليابس وهو بعيد فالظاهر أن ما البدائع 
على عرفهم » وأيضا فإن الجوز اليابس لايؤ كل الآن مع اللبز غالبا » وإنما يفرد بالأكل + وقد علمت أن المعتر 
فى الإدام ما يو كل تبعا للخبز فى الغالب ولیس المراد كل مايمكن أ كله مع انيز ولذا لم يحدث بالفا كهة مع الليزء 
وكذا لوأكل مع انبر كنافة أو قطائف لأن اغالب أكل ذلك وحده لامقرونا بالايز فلا 
العرف : لاآكل هذا الرغيف إلا حافا وبراد بالحاف أكله بلا شى' معه فإذا قرن ٠‏ 
تأمل ( وهذا إن وجد الخ ) وكذا لو حلف لابا کل ملحا فأكل طعاما إن کان ٠الحا‏ حنث وإلا فلا . وقال الفقيه 
لامحنث مالم يأكل عين الملح مع الاب أو مع شى* آخر لأن عینه ما کول ؛ مخلاف الفلفل وعلبه الفتوى ؛ فإن كان 
فى بمينه مايدل على أنه يراد به الطعام الماح فهو على ذلك خانية + 

قلت : وكذا يقال فى الحم ونحوه ولكن ينبغى الحنث فى عرفنا فى الحم مطلقا إذا كان ظاهرا فى امشو فن 
يسمى ۲ كلا له ( قوله ويزاد فى الزعفران رؤية عينه ) مقنفى قوله : ويزاد أنه لابد هن وجود ممه أيضا لكنه 
بعيد : وفی البزازية لا بأكل زعفرانا فا کل كعكا على وجهه زعفران يحنث (قوله فطبخه بأرز) أى و إن م يجعل فيه 
ماء ويرى عينه إلا أن ينوى مايتخذ منه كا قدمناه أول الباب عن اللحائية ؛ ومثله فى البزازية لكنه قال بعده وف 
النؤالال إن كان يرى عينه ويجد طعمه يحنث ( قوله ولا ينظر الخ ) ذكر هذه وما بعدها لكونما من نمام كلام 
المنيرفية وإلا فهى استطرادية ليست من مسائل الباب ( قوله وإلى رأسه وظهره وبطنه حنث ) فضل فيه ل 
التاترخانبة ». وكذا قال ف البزازية وإن رأى الصدر والظهر والبطن أو أكثر الصدر والبطن فقد رآه وإن أقل من 
النصف لا وإن رآه وَل يعرفه فقد رآه وإن رآها جالسة أو متنقبة أو متمنعة فقد رآها إلا إذا عنى رؤية الوجه 
فيدين لاقضاء أيضا » وإن رآه خلف اازجاج أو الستر وتبين الوجه يحنث لامن المرآة ( قوله مس اليد والرجل ) 
«فاده أنه إذا مس غي رهما لايحنث » وفيه نظر . وقد يقال إنما قيد بهما لذكرهما فى النظر أى فالمس يخالف النظر 
فى ذلك فلا ينا أنه يحنث بمس غيرهما ط . 

مطلب عرض عليه المين فقال نمم 
( قوله کان حالفا) لأنه إذا قال والله لتفعان كذا فقال نعم كأنه يصير قال والله لأفعلن لأن ماق السؤال معاد 
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نكن ف'فوائد شيخنا عن التائرخائية أله بنعم لايصير حالفا هو الصحيح »ثم فرع أن مايقع من التعاليق ف الحا 
أن الشاهد يقول للزوج تعليقا فيقول نعم لايصح على الصحيح ( التخدى الأكل المقرادف الذى يقصد به الشببع ) 
وکنا التعشى ولابد أن يأكل أكثر من نصف الشبع فى غداء وعشاء ووز ( فی وقت خاص وهو مابعد طلوع 
الفجر ) وف البحر عن الخلاصة عند طلوع الشمس:قال : ويفبغى اءتّاده للعرفء زاد في النبر وأهل مصر يسمونه 
فطورا إلى ارتفاع الضحى الأ كبر فيدخل وقت الغداء فيعمل بعرفهم # 

قلت : وكذلك أهل:الشام ( إلى زوال الشمس ) ثم لابد أن يكون رما يتغدى به) آهل بلده عادة وغداء کل 
بلدة ماتعارفه أهلهل'» 


فى الجواب كا سيأنى آحر الأبمان ر قوله لكن نى فوائد شنيخنا عن التائرخانية الخ ) ماعزاه إلى الفاترخانية 
حلاف الموجود فا ء فإنه ذكر فيها مسألة ثم قال : وهذه المسألة تشير إلى أن الرجل إذا عرض على غيره يمينا 
من الأجان فيقول ذلك الغير نعم أنه يكنى 'ويصير حالفا بتلك العين اى عرضت عليه » وهذا فصل اختلف فيه 
المتأخرون قال بعضهم لايكق وقال بعضهم يكنى ‏ وهذه المسألة دليل عليه وهوالصحيح اه فعلم أن قوله ف الفوائد: 
لابصير حالفا صوابه يضير بدون لا کا نبه عليه السيد الحموى » ويؤيده ماقدمناه عن الخائية قبيل قوله إن فعل 
“كذا فهو كافر وق آخخر مان النقح : ولو قال عليك عهد الله إن فعلت فقال نعم » فالحالف الجيب ولا مین 
على البندی“ ولو نواه اه أى لأن قوله عليك صربح فالنزام العهد أى الهين على ااطب »فلا يمكن أن يكون 
يمينا على المبتدى* » فلاف ما إذا قال وال لتفعلن وقال الآخر ننم فإنه إذا نوى المبتدى” التحليف والهيب 
الحاف يصير كل منهما حالفا ايخ مانقله ح عن البحر فراجعه : وى مجموع النوازل قال لآخعر : واقه لا أجى' إلى 
ضيافتك فقال الآخر ولانجىء إلى ضيافى فقال نعم يصيز . حالفا ثانيا اه وبه جزم فى الذهيرة والفتح ؛ وبا 
ذكرناه مع ماقدمناه عن الحائية علم أنه لافرق بين التعليق والحلف بالله تعالى فافهم ( قوله ثم فرع ) من كلام 
المصئف فالضمير عائد إلى شيخه (قوله أن الشاهد) أ كاتب القاضى وهذا بدل من قوله أن مايقع ( قوله يقول 
الزوج تعليقا ) أى يقول له کلاما فيه تعليق كأن يقول له : إن تزوجت عليها تكن طالفا ( قوله لايصيح على 
الصحيح ) أى المنقول عن التاترخبانية وقد علمت أنه حلاف مافيها ؛ فالصحيح أنه يصح كا مر ع الصيرفية 
وم ينبت اختلاف التصحيح فافهم . 
مطلب حاف لايتغدى أو لايتمثى 

ر قول اتغدى الخ ) هذا أوى منقول غيره الغداء والمشاء لأن الغداء والمشاء بفتح أو مع الد اسم ميكل 
ف الوقتين؛ لا للآكل فهما وا لوف عليه الأكل فما لا ال كول »ون أجاب عنه فى الفتح بأنه تساهل معروف 
امعنى لايعترض به اه ر قوله الأ كل المترادف) فلو أكل لقمتين ثم فصل بزمن بعد فاصلا ثم أكل لقمتين وهكذا 
لايكون غداء ط ( قوله الدى يقضد به الشبع ) احترز به عن أكل نمو لقمة ولقمتين أو أكثر مالم يبلغ نصف 
للشيع کا فى الفتح ‏ وما الاجتراز عن نحو اللبن والّر فسيذكره فى قوله ما يتفدى به عادة فافهم ( قوله وكذا 
التمشى ) ومثله النسحر على الظاهر ط ( قوله أكثر من نصف الشبع ) كلا فى البخر عن الزيلعى ءوالظاهر أن المراد 
به الشبع المعفاد له لا الشرعى كالثلث وظاهره عدم الحنث بأكل نصف الشبع ط ( قوله فيدحل وقت الغداء ) 
وينتبى إلى العصر لأنه أول وقت العشاء فى عرفنا كنا بأنى ر قوله إلىزوال الشمس ) غاية لقوله وهو مابعد طلؤع 
الفجر ؛ وكان المناسب هدم الفصل بينهما ( قوله وغداء كل بلدة ماتعارفه أهلها ) بغى عنه ما قبله ومئله المشاء 
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حتى لوشبع بشرب الین يحنث البدوى لاالحضرى زيلعى (والتعشى منه) أ الزوال : وف البحر عن‌الإسیبحابی : 
وف عرفنا وقت العشاء بعد صلأة العصر اه : 

قلت : وهو عزف مصر والشام إلى نصف الليل؛ والسحور هوالاً كل بعدنصف اليل إلى طلوع الفجر قال 
إن الت أو ) قال إن ( شربت أو لبست ) أو نكحت ونحو ذلك فعبدى حر ( ونوى معينا) أى خبزا أو لبنا 
أو قطنا مثلا (لم يصدق آصلا ) فيحنث بأى شىء أكل أو شرب وقبل يدين» كالونوى كل الأطعمة أو کل »ياه 
العام حتى لايحنث أصلا لنيته حتمل كلامه ر ولو ضم ) لان أكلت ( طعاما أو ) شربت ( شرابا أو) لبست 


والسحور ط ( قوله حتى لو شبع الخ ) قال الكرخى : إذا حلف لايتغدى فأ كل ترا أو أرزا أو غيره حتى شبع 
لايحنث » ولا يكون غداء حى يأكل انلز » وكذلك إن أكل لما بغير خيز اعتبارا للعرف كذا فى الاختيار 
ونحوه فى البحر والفتح» والظاهر أنه «بنى على أن المراد بالغداء ما يتغدى به العرف غالباء وهذا وإن كان يتغدى 
به فى العرف لكنه قليل » ؤنظيره ما مر فى الإدام . وفى البحر عن الط : لو تغدى بالعنب لايحنث إلا أن بكون 
من أهل الرستاق من عادتهم التفدى به فى وقته ( قوله بعد صلاة العصر ) والظاهر أنه ينتبى إلى دخول وقت 
السحور ( قوله والسحور) بالفتح مايؤكل وبالضم فعل الفاعل مصباح » والمناسب هنا ضبطه بالضم لقوله هوال كل 
وليناسب التعبير بالتغدى والتعشى : قال فى الفتح : لما كان السحور مايؤكل فى السحر والسحر من الثلث الأخير 
مى مايؤكل ف النصف الثانى لقربه من الثلث الأخير سحورا بالفتح والأكل فيه التسحر اه + 

قلت : ف زماننا لايطلقون السحور إلا على مايؤكل ليلا لأجل الصوم 

مطلب قال إن أ كلت أو شربت ونوى ممینا لم بصح 

( قوله ونحو ذلك ) كا لو حلف لايركب أو لابغتسل › أو لاینکح»أو لايسكن دار فلانء أو لابتزوج امرأة 
ونوى اليل أو من جنابة امرأة معينة » أو بالإجارة أو الاعارة أو كوفية لم نصح نبته أصلا نهر ( قوله أى خيزا 
أو لبنا الخ ) لف ونشر مرتب » وأفاد أنه ليس المراد بالمعين الفرد الشخصى » بل مابعم النوعى ( قوله لم يصدق 
أصلا ) أى لاقضاء ولا ديانة » لأن النية إنما تعمل فى الملفوظ لتعين بعض محتملاته وما نواه غير مذكور لصا فلم 
تصادف النية محلها فلغت نهر ( قوله وقيل يدين ) هو رواية عن الثانى » واختاره الخصاف لأنه «ذكور تقديرا 
وإنلم يذكر ننصيصا : وأجيب بأن تقديره ' لضرورة اقتضاء الأ كل مأكولا وكذا اللبس والشراب ؛ والمقتضى 
لاعموم له كذا قالوا . والتحقيق أن هذا ليس من المقتضى لأنه مايقدر لتصحيح المنطوق بأن يكون الكلام 
كذبا ظاهرا كرفع اللحطل والنسيان » أو غير صميح شرعاكأعتق عبدك عنى » وقولك لا آكل خال عن ذلك » نعم 
المفعول أعنى ال كول من ضروريات وجود الأكل ومثله ليس من المقتضى بل من حذف المفعول اقتصارا 
وإلا لزم أن يكون كل كلام مقتښی إذ لابد أن يستدعى مكانا وزمانا » وحيث كان هذا المصدر ضروريا لفعل 
لايصح تخصيصه وإن عم بوقوعه فى سياق الانى فإن من ضرورة ثبوت الفعل ف الننى ثبوت الم در العام بدون 
ثبوت التصرف فيه بالتخصيص فإن عمومه ضرورة تحقق الفعل فى الى فلا بة:ل التخصيص » يلاف إن أكلت 
أكلافإن الاسم مذ کور صريحا فيقبله وتمامه فى الفتح (قوله کا لو نوی الخ) أى كا يصدقديانة لو نوىكل الأطعمة 
أو المياه » حتى لو أكل طعاما أو طعامين أو أكثر لا يحنث » وكذا لو شرب مدةعمره لأنه لم يأكل الكل 
رلم یشرب الكل : 
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رلوبادین ) إذا قال عنيت شيئا دون شىء لأنه ذكر اللفظ العام القابل التخصيص » لأنه نكرة فى سباق الشرظط 
قتعم کالنکرۃ ف النى»والأصل أن النية إنما تصح ف الملفوظ إلا ى ثلاث فيدين فى فعل اروج والمساكنة 
ونخصيص الجنس كحبشية أو عربية لا الصفة ككوفية أو بصرية فتح 


ثم اعم أنه لاعل لذكر هذه المسألة هنا بل علها بعد قوله : ولو ضم طعاما الخ كا فعله فى البحر : أى فيا 
إذا صرح بالمفعول كا نبه عليه ويدل عليه اتعایل بقوله لنيته حتمل كلامه » لأنه إذا لميصرح به ويكون بعناء 
أوبجد ااا أو شربا أو لبسا فيحث بكل أكل وَجد رللا تصح ج لمعن م لاف ماإذا صرح به ؛ 
لأن طعاما المذكور تل البعض والكل قابا نوی صح » ولذا نقل ف البحر عن لبط أنه يصدق قضاء أرها 
ة كلامه » ثم إل عن الكشف أنه إما يصدق ديانة فقط » وقال : لأنه خلاف 
بف عليه أيضا وتمامه فيه . 
ل يظهر لى رجيح الأول لأنة إذا نوى البعض إغا يعردق د فقط كا.يأق وهذا لا نزاع فيهءويلزم 
نه أن يصدق قضاء وديانة نوى الكل » لأن عدم تصديقه في الأول قضاء لأنه حلاف ظاهر الفظ» فيكون 
الظاهر العموم وإلا لزم نص تضاء فى نية الاصوص . وفي تاخيده الجاع : إن كلمت بنى آدم أو الرجال 
أو النساء حنث بالفرد إلا أن بنوى الكل :قال شارحه: فيصدق ديا إضماء ولإ ثأبدا لأن الصرف إلى الأدلى 
عا الإطلاق أتصحيح كلامه » فإذا نوى الكل فقد نوى حقيقة كلامه فيصدق » وقيل : لا بصدق قضاء 


وعلله فى البدائع بأنه نوی حقيا 


لظاهر : لأن الإنسان إنما بمنع نفسه عا يقدر عايه والكل ليس فى وسعه 


أقوا 


لأن المقيقة مهجورة اه وسيأنى هذا آخر الباب : وتعبيره عن الان بقيل يفيد ضعفه وترجبح الأول ١ا‏ قلنافافهم 
رقوله دين ) ای بوكل إلى دینه فيا بينه ربه تعإلى وأما القاضى فلا يصدقه لأنه حلاف الظاهر › وقدءنا 
ى الطللاق أن المرأة کالقاضی ( قوله لأنه ز ى سباق الشرط فتعم ) لأن الحلف فى الشرط الثبت يكون عل 
نفيه فقو له إن لبست وبا ى معنى لا ألبس ثوبا (قوله إلافى ثلاث بن الخ) يعنى لوقال : إن خرجت فعبدى 
حر وئوی السفر ثلا أو إن منااكنت فلانا فعبدى حر ووى المساكنة فى بيت واحد يدين لأن اروج ق نفسه 
«تنوع إلى سفر وغيره حتى اختلفت أحكامهما > فقيات إرادة أحد نوعيه » وكذا المساكئة تنوعة إلى كاملة 
ھی المساكنة فى بيت واحد و«طلقة وهى «انكون ف دار » فإرادة اأساكة فى بيت إرادة أخص أنواعها 
کا ی الفتح . 

وحاصله : أن النية سمت هنا لكون المصدر «نوعا لا باعتبار عوه» فهو مخصيص آحد نوعى الجأس» وزاد 
فى تلخيص الجامع بت ونوى الشراء لنفسه : أى فتصصحنيته ديائة » وإن لم يذكر المفعول لتنوع الشراء » 
فإنه تارة . وتارة يكون اوكاه ولذا راب على الأول اللاك اتفه » وعلى الثانى الملك لاموكل وهذا 
لاف ماإذا نوى اللحروج لبغداد أو السا كنة بالاجار ة أو الثشراء لعبد : فإن الفعلى فيه غير ماوع + فلم يصح 
تخصيصه بالنبة بدون ذكر كنا فى شرح التلخيص . 

قلت : ونظير ذلك ماإذا قال أنت بائن ونوى الثلاث أو الواحدة يصح يلاف نية الثثتين لأن البينوئة نوعان 

: نية إحداها تخلاف "ثنتين لأنه عدد حف كاءر تقريره فى عله » لكثه يصدق ف 

: فو الفتح : امراق ونوى كوفية أوبشرية لايم علأنه تحطيِص الصفة؛ 
ولو نوى حيشية أو عربية حعت ديائة لأنه تخصيص الجنس ء ثم قال : وكون إرادة نوع ليس صبصا للعام 
ما يقبل المنع لأنه اجرج عن در عام على بعض »«ثناولاته اه 5 
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أقول : قد يقال لاعموم هنا ولا تخصيص لعام » وإنما هو إرادة أحد محملى اللفظ المشترك أو أحد نوعى 
الجنس كا فى التوضيح والتلويح »والأول أوى وبيانه أن اتلخروج مشترك بين السفر والانفصال من داخل إلىخارج 
وكذا المساكنة مشتركة بين الكاملة وهى ماتتكون فى بيت واحد ومطلقة وهى ما تكون ف الدار مطلقا »> 
وكذا الشراء فإنه يحتمل الخحاص وهو ما يكون له والمطلق ؛ ولكن لا كان المتبادر عرفا هو المعنى الثانى فى المسائل 
الثلاث صدق ديانة فقط فى نية المعنى الأول منها » ولا يصدقه القاضى لأنه حلاف الظاهر »وله نظائر فى تلخيص 
الجامع لو قال : إن جامعتك أو باضعتك فهو على الها فى الفرج» لأنه المتفاهم عرفا إلا أن ينوى مادونه للاحتال 
لکن لايصرف عن الظاهر فى القضاء فيحنث بہما أى إذا نوی ما دونه يحنث به عملا باقراره على نفسه بالحنث» 
ويحنث بالجاع فى الفرج لتبادره » وكذا إن وطنتك فعبدى حر إلا أن يعنى الوطء بالقدم » وفى إن أتبتك بنوى 
لاستواء احتالى الجماع والزيارة > لكن لو وى الزيارة حنث بالجاع لأنه زيارة وزيادة اه ج 

وبا قررناه : ظهر الفرق بين هذه المسائل المستثناة وبين مامر فى لا كل ونحوه فإن حقيقة الأ كل فيه واسدة 
فلم تصح نية التخصيص » بحلاف ماإذا صرح بالمفعول فإنه لفظ صربح فيصح تصيصه » لكن نبة التخصيص 
إا تصح فيا كان من أفراد ذلك العام وهو المأ كولات كاللبز ونحوه دون ماکان من متعلقاته الضر ورية كالزءان 
والمكان والوصف » فلو نوی فى زمان كذا لم يصح ومثله لا أتزوج امرأة ونوى حبشية أو عربية فإنها بعض أفراد 
العام » لأن الانسان أنواع : حبشی» وعربى» وروی » باعتبار أصوله الذين ينسب إليهم حلاف كوفية أوبصرية 
لأنه وصف ضرورى راجع إلى تخصيص المكان وهو غيز ملفوظ صرحا فلا نصح نيته كبقية الصنات الضرورية 
ومثله ماق البجر عن البدائع : لايكلم هذا الرجل ونوى مادام قائمالم يصح مخلاف ؛لایکل هذا القائم ونوى ذلك 
يدين لنخصيصه الملفوظ » وكذا لأضربنه خخسين ونوى سوطا بعينه فإنه بير بأى شى ' ضر به وكذا لاأتزوج امرأة 
أبوها يعمل كذا وكذا فهو باطل اه 

وظهر بما قررناه أيضا : أن الاستثناء فى المسائل الثلاث فى غير عله لأن النية إنما وجدت فى اللفوظ أيضا 
لأن الفعل فيها صار مشتركا بواسطة اشتراك المصدر تأمل على أن" لاأنزوج امرأة صرح فيه بالفعول » فهو مثل 
ل۷ کل طعاما ولعله ذكره لینبه على أنه إنما يصح فيه تخصيص الجنس فقط دون الوصف » لکن فيه أن لا آكل 
طعإماكذلك بدليل أله لو نوی لقمة أو لفمتين لم يصح على أنه يخالفه مايذكره قريبا فها لو قال نويت من بلد 
كذا فإنه يصدق ديانة لافضاء » ولعل ف المسألة قولين يدل عليه أنه فى التتارخانية قال وروى عن محمد فيمن 
قال لا أتزوج امرأة ونوى كوفية أو بصرية الخ وذكر فيها أيضا إن تروجت فعبدى حر وقال عنيت 
فلانة وامرأة من هل ا كوفة لا يصح ولو قال : إن تزوجت امرأة وقال عنيت فلانة يصح اه وهذا ظاهر لأثنه 
فى الأول ميد كر المفعول . 

ثم اعلم أنه يرد مامر فى يمين الفور حيث حصص عا دلت عليه القرينة كالغداء المدعو إليه ولعل وجهه أن 
العرف جعل اللفظ كالمصرح به ولا سيا إذا کان جوابا لكلام قبله لأن لوال معاد فيه فلم يكن تخصيصا للعام 
الغير مذ كور بالنية » وهذا الموضع من مشكلات مسائل الأيمان ولم أجد من أعطاه حقه مي البيان وما ذكر به هو 
غاية ماظهر لفهمى القاصر وفكرى الفاتر ج 
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ر ثبة تخصيص العام تصح ديانة ) إجماعا » فاو قال : كل اءرأة آتزوجها فهى طالق مال : نويت من بلدكذا 
رلا) يصدق ( قضهاء) وكذا من غصب درام إنسان قلما حلقه الخصم عاها نوی خخاصا ( به يفتى ) خلافا 
الخصاف . وف الولوالجية : تى حلفه ظالم وأخذ بقول اناضاف » فلا بأس 


مطلب نية تخصيص العام تصح ديانة لاقضاء خلانا للخصاف 

ر قوله بة تخصيص العام نصح ديانة لاقضاء ‏ هذه الجماة بنزلة اليل لقوله قبله ولو ضم طعاما أو شراب 
أو ثوبا دين لما علمت من أنه إذا ضم ذلك يصير نكرة فى سياق الشرظ فتعم » والعام تصح فيه لبة التخصيص * 
لكن لابصدقه القاضى لأنه حلاف الظاهر : 

واعلم أن الفعل لابعم ولا يقتوع كا فى تاخيص المامع لأن العموم للأسماء لاللفعل هو المنقول عن سيبويه كذا 
فى شرحه للفارسى ۰ 

قلغ رويزة عليه «امر من «سألة اخروج والمساكنة والشراء إل أن يقال كامر إاللدوع هناك لقعل بواسطة 
مصدره لاأصالة تأءل . 

[تنبيه ] قيد بالئبة لأن تصيص العام بالمرف يصح ديالة وتضاء أيضا » وأما الزيادة على اللفظ بالعرف 
فلا تصح کا أوضمنا ذلك أول باب الهين فى الدخول واناروج»بق هل يصح تمم الحاص بالنية؟ قال فى الأشباه 
)ره . 

قلت : والظاهر أن تجميمه من الزيادة على اللفظ عوإذا لم تصح الزيادة عليه بالعرف فلا تصح بالنية الأول 
لأن العرف ظاهر عخلاف النية تأمل ( قوله لايصدق قضاء ) ظاهره أنه يصدق ديانة » وهو حالف لقوله آنفا 
لاالصفة ككو فية أو بصرية أى أنه لايدين فيها کا نبهنا عليه » وما ذكره الشارح مأخوذ من الولوالية كا ذكره 
فى البحر » ومثله فى البزازية حيث قال : كل امرأة بلدكذا لابصدق فى ظاهر الرواية » وذكر الصاف أنه 
يصدق وهذا بناه على جواز تخصيص العام بالنية فانلاص اف جوزه وف الظاهر لا » وعلى هذا او أخط منه درام 
وحلفه على أله ماأخذ منه شينا وتو الداثير فانخصاف جوزه؛والظاهر خلافه والفتزى على الظاهر » وإذا أذ 
بقول اللحصاف فيا إذا وقع فى بد الظلمة لابأس به اهن 

قلت : وهذاكله فى القضاء أما فى الديانة فنية تخصيص العام صيحة بالإجماع كا فى البحر وقد مر : 

والحاصل أن نية تخصيص العام تصح فى ظاهر الرواية ديانة فقط » وعند الصاف تصبح تضاء أيضما وهذا 
إذاكان العام مذكورا وإلافلا تصح نية تخصيصه أصلا ى ظاهر الرواية “وقيل يدي نكا قدمه الشارح وقدمنا أله 
رواية عن الثانى وأنه اختاره الخصاف فصار حاصل مااختاره الحصاف أنه فى المذكور يصدق ديانة وتضاء وف 
عه دل فط (قوله تی حلفظام وأخذ بقول الصاف قلابأس) أقول: لاسب أن يكون احا بشم اول مي 
المجهول أى وأحذ القاضی إذ لامعنى لأخذ الحالف به قضاء لن أغيل الحالف بمانواه فيز حاص بقول اللحصاف ٠‏ 


مطلب إذاكان الحالف مظلوما يفتى بقول الصاف 


والحاصل أله لو حلفه ظام فحلف وثوى تفص العام أو غير ذلك ما هو حلاف الظاهر وعم القافى 
,ماله لايقضى عليه » بل بص دقه أخنذا بقول انلصاف » وأما إذام يكن مظاوء) فلا بصدّقه فافهم : قال ف الفعازي 
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وقالوا : النية للحالف لو بطلاق أو عتاق وكذا بالله لو مظلوما وإن ظالما فللمستحلف ولا تعلق للقضاء 
فى الین بالله . 
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المندية عن انلحلاصة ماحاصله : أراد السلطان استحلافه بأنك ماتعلم غرماء فلان وأقرباءه ليأخل هنهم شيثا بلا حق 
لايسعه أن بحلف » والحيلة أن یذ کر اسم الرجل وينوى غيزه وهذا صمبح عند الخصاف لاق ظاهرالرواية فإنكان 
الحالف مظلوها يفتى بقول اللحصاف » ولو حلفه القاضى ماله عليك كذا فحلف وأشار بأصبعه فى كه إلى غير 
المدعن صدق ديانة لاقضاء اه : 


مطلب النية للحالف لو بطلاق أو عتاق 


إن بالطلاق والعئاق ونحوه يعتير نية الحالف إذا لم ينو الحالف خلاف الظاهر ظالما كان | 
وإن كانت الهين بالله تعالى » فلو الحالف مظلوما فالنية فيه إليه وإن ظالما بريد إبطال حق الغير اعثبر لبة 
المستحاف وهو قول أفىحنيفة ومحمد اه . 


قلت : وتقييده بما إذا لم ينوخعلاف الظاهر يدلعلى أن المراد باعتبار نية احالف اعتبارها فالقضا 
فى اعتبار نية ديائة وبه علم الفرق بينه وبين مذهب اللحصاف » فإن عنده تعتير نية فى القضاء أبضا ويفو 
إذا كان الحالف «ظلوما كما علمت . وف المندية عن الحيط ذكر إبراهم الخعى اين 
وعلى نية المستحلف لو ظالماء وبه أخيذ أصصابنا مثال الأول : لو أكره علی‌بیع شی* بيده فحلف بالله أنه داعه 
يعنى بائعه لثلا یکره على ببعه لايكون یمین غموس حقيقة » لأنه نوى ما يحتمله لفظه : ولا منى لأن الفبوس 
مايققطع باحق مسلم ومثال الثافى: لو ادعى شراء شی“ فيد آخر بكذا وأنكر فحلفه بالله ماوجب علبك تسايمه إلى 
فحلف ونوى التسلم إلى المدعى بالهبة لا بالبيع » فهذا وإن كان صادقا فهو غموس معنى فلا ل الشيخ 
الإمام خواهر زاده هذا فى المين بالله تعالى » فلو بالطلاق أو العتاق وهو ظام أولا وثوى الظاهر بأن 
نوى الطلاق عن وثاق أو التاق عن عمل كذا أو نوى الاخبار فيه كاذبا فإنه يصدق ديانة » لأنه نوى نمل لفظه 
إلا أنه لو ظالما أثم إثم الغموس لأله وإنكان مانوى صدقا حقيقة إلا أن هذا اليين غموس معنى لأنه قطع بها حق 

اه ملخصا وقوله: ونوى خلاف الظاهر وقوله بعده فإنه يصدق ديانة يدل على أنه لايصدق قضاء » وهذا 
على إطلاقه موافق لظاهر الرواية » أما على مذهب الحصاف فيفرق بين المظلوم فبصدق قضاء أيضا وبين الظالم 
فلا يصدق : 

والحاصل :أن الحلف بطلاق ونحوه تعتبر فيه لية الحائف ظاما أو مظلوما إذا لم ينو حلاف الظاهر كنا مر عن 
انلفائية » فلا تطلق زوجته لاقضاء ولا ديانة» بل يأثم لو ظالما إثم الغموس » ولو نوى خلاف الظاهر » فكذلك 
لكن تعتبر نية ديانة فقط » فلا يصدقه القاضى بل حك عليه بوقوع الطلاق إلا إذا كان مظلوما على قول الحصاف 
ويوافقمٍ ماقدمه الشارح أول الطلاق من أنه لو نوی الطلاق عن وثاق دين إن لم بقرنه بعدد ولو مكرها صدق 
قضاء أيضا اه : 

وأما الحلف بالله تعالى فليس للقضاء فيه مدخل لأن الكفارة حقه تعالى لاحق فيها للعبد حتى برقع ال حالف إلى 
االقاضی کنا فى البحر ‏ لكنه إن کان مظلوما تعتهر ثيته فلا يأثم لأندغير ظالم وقد لوی مايحتمله لفظه فلم يكن خموما 

( ۹ - هايا ابن مابنين - 6 ) 


ة الحالف لو مظلوما 
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حلف ( لابشرب من ) شىء بمكن فيه الكرع نحو ( دجلة ف)یمینه ( على الكرع ) منه حتى لو شرب من 
نهر أخذ منهلم يحنث ب وف البحر عن الظهيرية : الكرع لايكون إلا بعد الحوض فى الام لکن فى القهستانی عن 
الكشف أنه ليس بشرط ( لاف من ماء دجلة ) فيحنث بغير الكرع أيضا ( وفيا لابتانی فيه الكرع ) كالبثر 
والحب بحنث ( ب»الشرب ب ( الإناء مطلقا ) سواء قال من الب أو من ماء الب لتعين الجاز ( ولو تكلف الكرع 
فا لابئأتى فيه ذلك ) أى الكرع ( لابحنث ) فى الأصح لعدم العرف ( إمكان تصور ال 


لالفظا ولا عنی ون کان ظالما تعد نية المستجاف فيأثم إثم الغموس وإن نوى ماججتمله لفظه قال ح وهذا خصص 
لموم قرلم نية تخصيص العام تصح ديانة » فاغتام توضيح هذا امحل : 
مطلب حاف لایشرب من دجلة فهو على الكررع 

ر قوله بمكن فيه الكرع ) قال ف المصباح : كرع الما ءكرعا من باب افع وكروعا شرب بفيه من موضعه 
زان شرب بكفيه أو بشى* آخر فليس بكرع وكرع فى الإناء أمال عنقه إليه فشرب منه ( قوله نيمينه على الكرم 
منه الخ) قال فى الفتتح : أى بأن يتناوله بفمه من نفس النبر عند ألىحنيفة يعنى إذا لم يكن له نية »> فلو نوی باناء 
حذث به إجماعا وقالإذا شرب منها كيفما شرب حنث بلا فرق بينه وبين قوله من ماء دجلة اھ ۾ 

قلت : وهو المتعارف ف زمانناء لاف من هذا الكوز فإنه على الكرع منه ف العر ف أيضا. و البحوعن افيط 1 
لابغرب من هذا الكوز فحقيقته أن شرب منه كرعاء حتى لوصب عل ىكفهوشرب لم بحنث اه لکن فيإنوضعه ْ 
على فه وشربه منه لایسمی كرعا کا عل من تعريفه تأمل ( قوله لم ينث ) لعدم الكرع فى دجلة ملحدوث النسبة 
إلى غبره بحر قوله لابكون إلا بعد انللوض ف الماء ) فإنه من الكراغ » وهو من الإنسانمادون الركبة ومن الدواب 
مادون الكعب كذا قالالشييخ الإمام جم الدين النسى بحر عن الظهيرية ( قوله لكنف القهستانى الخ ) مثلدق المنج 
عن التاويسح» وفالنهر وهذا الشرط أهمله شراح الهداية كنيز لما قدمناه عن المغرب أى من أن الكرع تناول الماء 
بالفم من موضعه ولو إناء ( قوله فيحنث بغير الكرع أيضما) کا إذا تناوله بکفه أو باناء من غيز أنيدتعل فه داخله 
ر قولهكالئر والحب ) أى إذا لم يكونا متلثين وإلا حنث بالكرع والحب بالحاء المهملة الللبية والكرامة غطاؤها 
وبال لك عندى حب وكرامة يعنى خابية وغطاؤها ط ( قوله ولو تكلف الكرع ) أى من أسفل اثر فيا إذا 
قال: لا أشرب من هذا البثر بدون إضافة ماء ( قوله لعدم العرف )لأن اليين انعقد على غير الكرع لكو نامقيقة 
مھجورۃ کا فى لايضع قدمه في دار فلان + 

[ تنبيه ] قال فى الفتح: ونظيرلمسألتينمالوحلض لابشرب منهذا الكوز فصب الماء فى كوز آخر فشرب مہ 
لايحنث بالإجماع ولو قال من ماء هذا الكوز فصب ف كوز آخر فشرب منه حنث بالإجماع وكذا لو قال من هذا 
الحب أو من ماء هذا الحب فنقل إلى حب آخر اه : ١‏ 


مطلب تصور البر فى المستقبل شرط انمقاد اليين وبقائها 
ر قوله إمكان :تصور البر ) قال ف المنح كل ماوقع فى هذه المسائل من لفظ تصور فعناه مک ولیس معناه 


متعقل اه فالصُواب حينئك إسقاط تصور کا هو فى بعض الاخ ط : 
قات : لکن :عبر فى البحر وعليه فالمراد بتصوره كونه ذا صورة أى كوله موجووا فالمراد إمكان وجوده 
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فى ااستقبل شرط انعقاد المین ) ولو بطلاق ر وبقائها) إذ لابد من تصوز الأصل لتنعقد فى حق الحلف وهو 
الكفارة ثم فرع عليه ( فى ) حلفه ( لأشرين ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه أوكان فيه ) ماء ( وصب) ولو 
بفعله أو بنفسه زی يومه ) قبل الليل ( أو أطلق ) بميته عن الوقت ( ولا ماء فيه لايحنث ) سواء ءلم وقت املف 
أن فيه ماء أولا فى الأصح 


فى المستقبل أى إمكانه عقلا وإن استحال عادة احترازا عما لايمكن عقلا ولا عادة "كا فى الثال الآنى فو الانسقا 
فيه الهين ولا تبن منعقدة بخلاف ما أمكن وجوده عقلا وعادة أو عقلا فقط مع استحالته عادة کا فى «سألة 
صعود السماء وقلب الحجر ذهبا فإنها تنعقد كما سيان ر قوله فى المستقبل ) قيد لبيان الواقع لأن النعةدة لا نتان 
فى غيره (قوله شرط انعقاد المین ) أى المطلاقة أو المقيدة بوقت ( قوله ولو بطلاق ) تعميم لايمين أى لا فرق 
بين الهين بالله تعالى أو بطلاق ( قوله وبقائها ) أى شرط بقاء المين منعقدة » وهذا فى اليين المقيدة فقط فإذا 
قال : والله لأوفينك حقك غدا فات أحدهما ‏ قبل الغد بطلت اليين > يللاف المطلقة حيث لايشترط ها تصور 
لير فى البقاء باتفاق كا يأنى فى قوله وإن أطاق وکان فيه ماء فصب حنث ( قوله إذ لابد من تصور الأل 
بانه أن اليين إنما تنعقد لتحقرق البر فإن من أخبر لبر أو وعد بوعد يؤكده بالهين لتحقيق الصدق 
المقصود هو البر ثم تجب الكفارة خلفا عنه لرفع حك الحنث » وهو الإثم ليصير بالشكفير كالبار » فإذ 
البر متصورا لا تنعقد فلا تجب الكفارة خلفا عنه لأن الكفارة حك اليين » وحك الشىء إنما با 
انعقاده كسائرالعقود وتمامه فى شرح الجامع الكبير . ثم اعلم أن هذا الأصل وما فرع عليه قولما: وقالأبوبو سف 
لايشترط تصور ال . 
مظلى حلف لايشرب ماءهذا الكوز ولا ماء فيه أو كان فيه ماء فصب 


( قوله ف حلفه الخ ) فى عل مفعول فرع ٠‏ 
وحاصل المسألة أربعة أوجه : لأن المين إما مقيدة »أو مطاقة » وكل منهما على وجهين |٠:‏ أن لا يكون فيه ماء 
أصلا أوكانفيه ماء وقت الحلف ثم صب» فى المقيدة لابحنث فالوجهين لعدم انعقادها فىااوجه الأول ولبدللانها 
عند الصب فى الثانى وف المطلقة لاينث أيضا فى الوجه الأول لعدم الانعقاد ويحنث فالثانى ر قوله البوم ) أى مثلا 
إذ المرادكل وقت معين من يوءأو جمعة أو شبر ( توله أو بنفسه ) أىأوالصب بنفسه بلافعل أحد ر قوله قبل الیل) 
أشار إلى أن المراد باليوم بياضالنبارفلا يدل فيه اللیل ر قوله أولا ) صادق بم إذا عم عدم الماء فيه أولم بعل شنا 
وقصره الاسبيجالى على الثنى لأنه إذا عل نقع بعينه على مايخلقه الله تعالى فيه وقد تحقق العدم فيحنث وصمحالزباعى 
الإطلاق »وبه زم فى الفتح فقوله فى الأصح قيد للتعمم .فى قوله أولا لكن فصل المصنف فى قوله الآنى لبقتل 
فلالا بين علمه بموته فيحنث » وبين عدمه فلا ومثله فى الكنى فيحمل ما هنا على التفصيل الآتى فيقيد عدم .حنئه 
عا إذالم يعلم لكن فرق الزيلعى هناك بأن حنثه إذا علم تكون يمينه عقدت على حياة ستحدث وهو مته بور 
أما هنا فلأن مايحدث فى الكوز غير لمحاوف عليه اه أى لگن المحلوف عليه ماء مظروف ف الكوز وقت الحاف 
دون الحادث بعد . 
قلت : وفيه نظر فإنه إذا لم بأنه لا ماء فيه يراد ماء مظروف فيه بعد الحلف أى ماء سيحدث مثل لأةئلن 
0 ا فإذا علم بمونه يراد روح ستحدث لکن سباتی أن ذاث الشخص لم تتغير مخلاف 
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لعدم إمكان البز (وإن) أطلق و (كان ) فيه ماء ( فصب حنث) لوجوب البر ف المطلقة كا فرغ وقد فات بصبه» 
أمالموقتة ف ىآخر الوقت» وهذا الأصل فروعه كثيرة 2 

منها إن لم تصلى الصبح غدا فأنت كذا لايحنث بحيضها بكرة فى الأصح» ومنها إن لمتردى الدینار الذى أخطذتيه 
من كيسى فأنت طالق فإذا الدينار فى كيسه لم تطلق لعدم تصور البر : 

[ تنبيه ] قال ط : هل بام إذا علم أنه لاماء فيه؟ قياس مامر عن القرتائى فى ليصعدن السماء الثم اهت 

قلت : وقد مر أن الغموس تكون على المستقبل فهذا منها ( قوله لعدم إمكان البر ) اعترض بأن البر متصور 
فى صورة الإراقة لأن الإعادة ممكنة » وأجيب بأن البر إنما يجب هذه الصورة فى عر جزء م نأجزاء اليوم بحيث 
لايسع فيه غيزه فلابمكن إعادة الماء فى الكوز وشربه ف ذلك الزمان اه ح عن العناية ( قوله لوجوب اليرق المطلقة 
"كا فرع ) قال فى الفتح: لقائلأن بقول وجوبه فى ا حال إن كان بمعنى تعينه حتى محنث فى ثانى ا حال »فلا شك 
أنه ليس كذلك » وإن كان بمعنى الوجوب الموسع إلى الموت » فيحنث فى آحر جزء من اللياة فالموقتة كذلك » 
لأنه لايحنث إلا فى آخحر جزء من الوقت الذى ذكره فذلكالجزء بمنزلة آخر جزء من الحياة فلأى معنى تبطل المين 
عند آلحر جزء من الوقت ف الموقتة » ول تبطل عند آخر جزء من الحياة فى المطلقة اه : ّ 

وأجاب ف النبر با حاصله : أن الحالف ف الموقتة لم يلزم نفسه بالفعل إلا فى آخر الوقت لاف المطلقة 
لأنه لافائدة فى التأخير > 

قلت : أنت خبير بأنه غير دافع مع استازامه وجوب البر فى المطلقة على قور الحلف » وإلا فلا فرق فافهم» 
ويظهر لى الجواب بأن المقيدة لماكان لها غاية معاومة لم بتعين الفعل إلا فى آخر وقتها فإذا فات امحل فقد فات قبل 
الوجوب» فتبطل ولا محنث لعدم إمكان البر وقت تعينه أما المطلقة فغايتها آخر جزء من احياة وذلك الوق لابمكن 
البر فيه » ولا خلفه وهو الكفارة ففى تأخيز الوجوب إليه. إضرار بالحالف »لأنه إذا حنث فى آخخر الحياة لابمكنه 
التكفيز ولا الوصية بالكفارة » فيبتى فى الإثم فتعين الوجوب قبله ولا ترجيح لوقت دون آخر » فلزم الوجوب 
عقب الف موسعا بشرط عدم الفوات » فإذا فات امحل ظه رأن الوجوب كان مضيقا من أول أوقات الإمكان 
ونظيره ماقرروه فى القول بوجوب الحج موسعاء فقد ظهر المعنى الذى لأجله اعتر آخخر الوقت ف الموقتة ولميعتهر 
آخر الحياة فى المطلقة هذا ماوصل إِلنْه فهمى القاصر فتدبره ( قوله وهذا الأصل ) وهو مكان البر فى المستقبل 
( قوله من الخ ) ومنها ماسيذكره المصنف فى باب العين بالضرب والقعل بقوله : لو جلف ليقضين دينه غدافقضاه 
اليوم الخ » ومنها ماف البحر لو قال ها بعد ما أصبح : إن لم أجامعك هذه الليلة فأنت كذا ولا نية له فإن علم 
أنه أصيح انصرت إل اليل اعاب وإن اریت ای ما يت ا ر 
وقد انفجر الصبح » وهو لايعلم لايحنث لأن النوم فى الليلة الماضية لايتصور كقوله: إن صمت أمس » ومنا: 
إن لم آت بام رأنى إلى دارى الليلة فلا أصبح قالت كنت ف الدار لم يحنث »وإن قالت كنت غائية حنث إن صصدقها 
ومنها لابعطيه أولا يضربه حتی يأذن فلان فات فلان ثم أعطاه لم حنث اه قال الرمل ول يقيد هذه بالوقت ومثله 
فى الفتح وانظر ما الفرق بينبا وبين مسألة الكوز إذا أطلق وكان فيه ماء فصب ( قوله فحاضت بكرة (1)) 
الظاهر أن المراد وقت الطلوع أو بعيده فى وقت لابمكن أداء الصلاة فيه ثم ماذكره من تصحيمح عدم اللاث 
عزاه فى البحر إلى المبتغى » لكن ذكر فى باب اليين بالبيع والشراء تصحيح الحنث وعليه مشى المصئف هناك 
وسیای تمام الكلام عليه ( قوله لعدم تصور الم ) أى فلم تنعقد اليين فلا يغرئب الحنث ط وانظر ما تذكره 

)0( قر ( فعاضت بكرة ) هكذا ل واللى فى نس للفارح الى بيدى لايحلث بعيضها بكرة ليحر ال نصحت , 
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ومنها : إن میتی" صداقك اليوم فأنت طالق وقال أبوها إن وهبتيه فامك طالقفاطيلة أن تشترى منه هرما 
وبا ملفوفا وتقبضه فإذا مضى اليوم لم يحنث أبوها لعدم البة ولا الزوج لعجزها عن المبة عند الغروب لسقوظط 
المهر بالبيع ثم إذا أرادت الرجوع ردته يخبار الرؤية ر ونى ) حلفه واه ( ليصعدن السماء أو ليقلين هذا الخجر 
ذهبا حنث للحال ) 


قربيا عن شرح الجامع الكبيز ( قوله ثوبا ملفوفا ) قيد به لیکن الرد عليه مخار الرؤية ليعود مورها کا فى الفتح 
( قوله وتقبضه ) هذا ليس بقيد فإنه بمجرد الشراء ثبت لها فى ذمته ان فانتفيا قصاصا ولذالم يذكره الزبلعى 
وغامه ح ( قوله لعجزها عن المبة الخ ) يشكل عليه قوخم إن الدين إذا قبض لايسقط عن ذمة المدبون 
حتی لو أبرأه الدائن برجع عليه بماقبضه منه وقصارى أمر الشراء أن يكو نكقبضه ادح عن شرح المقدمى 

قلت : وأصل الإشكال لصاحب البحرذ كره فى باب الد عندقوله وزوال اللاك لايبطل الهين وأجابط 
بأن مبنى الأيمان على العرف » والعرف يقضى بأنها إذا اشقرت بمهرها شيئاتصير لاشىء ها وفيه أن المقصود 
العجز وعدم النصور شرعا لاعرفا وإلا انتقض الأصل المار فى كثير من المسائل فافهم : وأجاب الساحانی بأنها 
لما جعلت المهر ثمنا والكل وصف ف الذمة تغير من المهرية إلى الثنية » فلم يكن هناك مهر حتى يوهب » وأما 
الدين فبدله لم يدفع على صريح المعاوضة 0 ذم يقع التقاص به من كل وجه ول يدفع حالة كونه وصفا فى الام 3 
حتى ينتقل ليه لقربه منه اه م 

مطاب ف قولحم الديون تقضى باءثالها 

قلت : والجواب الواح أن يقال قد قالوا إن الديون تقضى بأمثاها أى إذا دفع الدين إلى دائ ثبت للمديون 
بذمة دائنه مثل ماللدائن بذمة المدبون فيلتقيان قصاصا لعدم الفائدة فى المطالبة » ولذا او أبرأه الدائن برا 
يرجع عليه المديون كنا مرء وكذا إذا اشترى الدائن شيئا من المديون بمثل دينه التقيا قصاصا أما إذا اشتراه بما ى 
ينبغى أن لايثئبت للمديون بذمة الدائن شىء لأن امن هنا مين وهو الدين فلا يمكن أن 
ذمة المديون ضرورة بمنزلة مالو أبره من الدين وبه يظهر الفرق بين قبض الدين وبين 


ذمة المديون من الدبن 
يجعل شيئا غيره فتبرأ 
الشراء به فتدبر : 
مطلب حاف ليصعدن ااسماء أو ليقابن الحجر ذهبا 

( قوله وفى ليصعدن السماء الخ ) مثله إن لم أمس السماء جلاف إن تركت مس السماء فعبدى حر لايحنث لأن 
الشرط هو الثرك وهو لايتحقق فى غير المقدور عادة » وف الأول شرط عدم المس والعدم يتحقق فغير المقدور 
كذا فى التحرير شرح الجامع الكبير للحصيرى معزيا إلى ا متت » ومثله في النهر عن الحيط ٠‏ 

قلت : ويظهر الفرق فى قولك لا أمس السماء وقولك اترك مسنْ السماء فإن الأول لايقتضى أنه معتاد 
مکن بغلاف الثانى » وهذا يناق مامر ئی إن لم تصل )١(‏ الصبح غدا » وف إن لم تردى الدينار ولعله رواية 
أخرى فتأمل . 


5 )»( قول ( / تصل ) ھکل بل والأنسب يكون الطاب لمؤنث كا فى الشارح أن برسم ل تسل بالياء كا ایق ام مص م 
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لإمكان الر حقيقة ثم يحنث للعجز عادة » ولو وقت الین لم يحث مالم مض ذلك الوقت » وى حيرة الفقهاء 
قال لامرأته إن لم أعرج إلى السماء هذه الليلة فأنت كذا ينصب سلا ثم يعرج إلى سماء البيت لقوله تعالى ‏ فليمدد 
بسبب إلى السهاء ‏ أى سماء البيت قال الباقائى والظاهر خروجها عن قاعدة مبنى الأبمان (وكذا) الحم لو حاف 
( يقتلن فلانا عالما بموته ) إذ بمكن قتله بعد إحياء الله تعالى فيحنث ( ون لم يكن عالما ) بموته (فلا) محنث 
لأنه عقد بمينه على حياة كانت فيه » ولا يتصور كسألة الكوز وكةوله إن ركت مس الدماء فعبدى حر 


مطلب جوز تحويل الصفات وتحويل الأجزاء 


ر قوله لإمكان البر حقيقة ) لأنه صعدتها الملائكة وبعض الأنبياء وكذا تحوبل الحجر ذهبا بتحيل الله تعالى 
صفة الحجرية إلى صفة الذهبية بنام على أن الجواهر كلها «تجانسة مستوية فى قبول الصفات أو باعدام الأجزاء 
الحجرية وإبداها بأجزاء ذهبية » والتحويل في الأول أظهر وهو مكن عند المتكلمين على ماهو الاق فتح ( قوله 
ثم يحنث ) عطف على معلوم من المقام : أى فتنعقد ثم يحنث ط قال فى شرح الجامع الكبير : فباعتبار التصور 
فى الجملة انعقدت العين وباعتبار العجز عادة حنث الحال » وهذا العجز غير العجز المقارن لليمين لأن هذا هو 
المجز عن البر الواجب بالهين اه أى لاف العجز فى مسألة الكوز فإنه «قارن لليمين فلذالم تتعقد ٠‏ 

واعلم أن الحنث نى هذه المسألة عند أثمتنا الثلائة وفبها حلاف زفر ؛ فعنده لاننعقد الهبن ولاحاث لإلاقه 
المستحيل حقبقة غلاف مسالة الكوز ذإن فہا خلاف أنى يوست كا مر . 

[تنبيه ] المراد بالعجز هنا عدم الإمكان والتصور عادة فلو حلف ليؤدين له دينه اليوم فلم يكن معه شیء 
وم جد من يقرضه بحنث بمضى اليوم على المذتى به کا مر في باب التعليق لأن الأداء غير مستحيل عادة (قوله لم ٠‏ 

1 لم بم ذلك الوقت ) أى فيحنث فى آحره قال فى الفتح فلو ءات قبله فلا كفارة عليه إذ لاحنث اه . ش 
[ تنبيه ] قال فى شرح الجامع الكبير قال الكرخى : إذا حلف أن يفعل ما لايقدر عليه كقوله لأصعدن 
السماء فهو آثم وروى الحسن عن زفر فيمن قال : لأمسن السماء اليوم إنه آثم ولاكفارة عليه لأنه لاننعقد عنده 
إلا على مايمكن ( قوله والظاهر خروجها الخ ) هذا الاءتذار يحتاج إليه إن كانت المسألة من نص ا لمذهب لا إن 
كانت من تخربج بعض المشايخ على القول باعتبار الحقيقة اللغوية » وإنلم كن فالعرف وعليه ٠ى‏ الزيلعى 
وقد نقدم رده وأن الاعتاد على العره ف واو كانت هذه المسألة منصوصة لذكروا اسئثناءها ءن القاعدة الى 
علا مسائل الأبمان وهى العرف والذى يظور حل هذه المسألة. على ما إذا ثوى سقف البيت "كا أجابوا عن قول 
صاحب الذخيرة والمرغينائى فى لايهدم بينا أنه يحنث بهدم بیت العنكبوت كا أوضجناه فى أول الباب السابق 
فراجعه ليظهر لك ماقلنا ( قوله وكذا الحم ) أى فى الانمقاد والحنث للحال وقيد بالقتل احتر ازا عن الضرب 

فى اللحانية ليضربن فلانا اليوم وفلان ميت لايحنث علم ونه أولا واو حيا ثم مات فكذاك عندهما وحنث عند ش 

أنى يوسف اه أفاده فى الشرلبلانية فافهم ( قوله فيحنث ) أى بالإجماع » لأن بميئه انصرفت إلى ححياة يحدتها الله | 
تعالى فيه » وأنه تصور وإذا أحياه الله تعالى فهو فلان بعینه ركنه حلاف ااعادة فيحنث کا فى صعود الدماء 
( قوله كسألة الكوز ) تشبيه فى عدم الحنث لعدم التصور > لاف التفصيل بين العم وغيره لما هر أن الأصح 
عدم اتفصيل فيها » فإن حنث العام هنا لأن البرءتصور کا علدث أما فى الكوز لو شاق الماء لايكون دين الماء 
الدى انعقد عليه اليين » فلا يتصور لبر أصلا فكان الماء نظبر الشخص لالظير الحياة كذاق شرح المامع 
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لأن النرك لابتصور فى غير المقدور . 

( حلف لايكلمه فناداه وهو نالم فأيقظه ) فلو لم يوقظه لم يحنث » وهو الختار ولو مستيقظا حنث لو محيث 
يسمع بشرط انفصاله عن اليين» فلو قال موصولا: إن كلمتك فانت طالق فاذهى أو واذهى لانطلق مالم يرد 
الاستئناف ولو قال اذهى طلقت لأنه مستأنف »ولو قال : ياحائط اممع أو اصنع كذا وكذا وقصد إسماع امحاوف 
عليه ؛ لم بحنث زيلعى : وى السراجية : سأل محمد حال صغره أبا حنيفة فيمن قال لآخر والله لاأ كلمك ثلاث 
مرات فقال أبو حنيفة ثم ماذا ؟ فتد محمد وقال انظر حدنا ياشييخ فنكس أبو حنيفة ثم قال حنث مرون فقال 
محمد : أحسنت فقال أبو حنيفة : لاأدرى أى الكلمتين أوجع لى؟ 


وكأنه يشير إلى أنه لو جعل الماء نظير الحياة ازم التفصيل فيه أيضا لأن الحياة الحادثة غير المعقود عليها تأمل 
رقوله لأن ارك لابنصور فيغير المقدور ) لأن ترك الشىء فرع عن إمكان فعله عادة أى بفلاف العدم فإنه بتحقق 
مطلقا فلذا حنث ف إن لم أمس المماء كما فى النبر وقدمناه عن شرح الجامع 2 


مطلب حلف لايكلمه 


(قوله حلف لايكامه ) قال فى الذخيرة بقع على الأبد » وإن وی يوه أو يومين أو بلدا أو منزلا فإنه 
لايصدق ديانة ولا قضاء وفى أى يوم كلمه حنث لأنه نوى تخصيص ماليس بملفوظ اه ( قوله هو الختار ) خلافا 
لما ذكره القدورى من أنه #نث إذا كان بحيث لم يسمع ورجحه السرخسى متمسكابا فى السير لو أمن الملم أهل 
الحرب من «وضع بحيث يسمعون صوته لكنهم باشتغاهم بالحرب لم يسمعوه فهذا أءان ودنع بالفرق وذاك أن 
الأمان يحتاط فى إثبانه بخلاف غيره نهر ( قوله لو بحيث يسع ) أى إن أصنى إليه بأذنه وإن لم يسمع لعارض 
شغل أوصمم » فلو م يسمع مع الإصغاء لشدة بعد لابحنث كا فى البحر عن الذخيرة وفيه ل وكلمه بكلام | 
يفهمه الحلوف عليه ففيه روابئان ( قوله لانطاق ) أقول فى البزازية : فلو وصل وقال إن كلمتك فانت طالق 
فاذهى لايحنث ولو اذهبى أو واذهبى يحنث اه لكن ماذكره الشارح من التسوية بين الواو والفاء هو المذ كور 
ی الفئح والبحر عن المنقق ومثله ف التائرخانية ( قوله مالم برد الاستئناف ) قال ف التاترخانية وف الذخيرة 
وامنتى إن أراد بقوله : فاذهى طلافا طلقت به واحدة » وبالبين أخرى ر قوله وقصد إسماع الحلوف عليه ) أى 
ولم يقصد خطابه مع الخائط بل قصد خطاب الحائط فقط » ولذا قال فى البحر وغيره : لو لم على قوم هر 
بهم حنث إلا أن لايقصده فيدين » أما لو قال السلام عليكم إلا على واحد فيصدق قضاء عندنا ولو سم من 
الصلاة لايحنث ٠‏ وإنكان اغلوف عليه عن يساره هو الصحيح ٠‏ لأن السلامين فى الصلاة مني وجه ولو سبح له 
لسبو أو فنح عليه القراءة وهو مقئد لم حنث وخارج الصلاة يحنث . 

[تنبيه ] لو قال إن ابتدأنك بكلام فعبدى حر فالتقيا فسمكل على الآحر لايحنث وانحلت اليين لعدم 
تصور أن يكلمه بعد ذلك ابعداء ولو قال ا إن ابتدأنك بكلام وقالت هى كذلك لايحنث إذا كلمها لأنهلم ببتدئها 
ولا تحنث هی بعد ذلك لعدم تصور ابتدائهااكذا فى الفتح ومثله فى البحر والزيلعى والذخيير ةوالظهيزية. وف تلخبص 
ا جامع إن ابتدأنك بكلام أو تزوج أوكلمتك قبل أن تكلمنى فتكالما أو تزوجا معالم يحنث أبدا لاستحالة السبق 
مع القران اه وبه ظهر أن قول الزازية حنث احالف صوابه لايحنث رقوله حنث مرتين) لأله انعقد ابن بالأو 
فيحنث بالثانية وتاعقد بها مين أخرى » فيحنث بها فى الثالثة مرة لأن الهين الأولى قد انحلت بالثانية ؛ وف 
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فوله حسنا أو أحسنت (أو) حلف لايكلمه ( إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم ) بالإذن فكلمه ( حنث ) لاشّاق 
الإذن من الأذان فيشترط العم مخلاف لايكلمه إلا برضاه فرضى ول يعلم لآن الرضا من أعمال القلب فم به 
ر الكلام ) والتحديث (لايكون إلا باللسان) فلا يحنث بإشارة وكتاية كا نى النتف: وف احانية : لا أقول لهكذا 
فكتب إليه حنث ففرق بين القول والكلام » لكن نقل المصنف بعد مسألة شم الريحان عن ال جامع أنه كالبكلام 
خلافا لابنمماعة (والإخبار والإقرار والبشارة تكون بالكتابة لابالإشارة والإعاء والإظهار والإنشاء والإعلام 
يكون ) بالكنابة و ( بالإشارة أيضا ) ولو قال لم أنو الإشارة دين » وف لايدعوه أو لاببشره يحنث بالكناية 
ر إن أخبرتنى ) أو أعلمتنى أن فلانا قدم ونوه يحنث بالصدق والكذب ولو قال بقدومه ونحوه فى الصدق 
خواصة ) 
تلخيص الجامع لو قال ثلاثا لغير المدخخولة إن كلمقك فانت طااق انحلت الأولى بالثانية لاستئنافالكلام بغلاف 
فاذهبى باعدوة الله اه وحيث انحلت الأولى بالثانية لابقع بالثالثة شىء لأنها بانت لا إلى عدة بخلاف المدخول ,ما 
(قوله حسنا أو أحسنت ) لأن قوله انظر حسنا يفيد التفريع بأنك لم تتأمل فى الجواب وقوله أحسنت وإنكان 
تصويبا إلا أنه يتضمن أنه لم يحسن قبله فكل من الكامتين موجع (قوله أو حلف الخ) عظف على قول الصنف 
حلاف لابكلمه وول حنث جواب المسألتين ( قوله لاشتقاق الإذن ) أى اشتقافا كبيرا كا ى انبر من الأذان وهو 
الإعلام ح : 
قلت : وفيه نظر يعلم ما قدمناه ى الوضوء ( قوله فيشترط العلم ) ظاهره أنه لايكتنى جرد السماع بل لابد 
معه من العلم بمعناه احترازا ما لوخاطبه بلغة لايفهمها كا قدءنا نظيره فى حلفه لاتخرجى إلا بإذنى ( قوله فرضى ) 
أى بان أخبره بعد الكلام بأنه كان رضى ر قوله فلا يحنث بإشارة وكتابة ) وكذا بإرسال رسول '» لأنه لابسمی 
كلاماعر ا خحلافا مالك وأحمد رحھما الله تعالى استدلالا بقولهعالى ‏ وماکان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا - إلى 
قوله - أو يرسل رسولا- أجرب عنه بأنمبنى الأيمانءلىالعرف فتح (قوله عن اجامع) حيث قال إذا حلف لايككم 
فلانا أو قال والله لاأقول لفلان شيئا فكتب له كتابا لاعنث» وذكر ابن اعة فی‌نوادره أنه يحنث اه فقول حلاف 
لابن “داعة أى فيهما فتحصل أن الأقوال ثلاثة : الث مطلقا » وعدمه مطلقا » وتفصيل قاضيخان ظ ( قوله 
تکون باللكتابة ) أى "كا تکون باللسان وم ينبه عليه لظهوره فافهم ( قوله والإيماء ) بالجر عطض على الإشارة, 
وكانه أراد الإشارة باليد والإيماء بالرأس » لأن الأصل تى العطف المغايرة رقوله والإظهار إلخ ) بالرفع مبتدأ 
ر قوله والإنشاء ) كذا في النسيخ » والذى فى الفتح والبحر والمنح : الإفشاء بالفاء أى لو حاف لايفشى سر فلان 
ار ابره أو لبهم به مث بالمكدابة وبالإشارة ( قوله ولو قال ايع ) قال فى البح : فإن نوی ف ذلك كلهأ 
ف الإظهار والإفشاء والإعلام والإخباركوثه بالكتابة دون الإشارة دين فها بينه وبين الله تعالی اھ وهكذا فالفتح 
ونموه فى البزازية ولم يل كر فى النبر الإخبار » وهو الظاهر لما مر أن الإخبار لايكون بالإشارة فا معنى أله يدبن 
فى أنه لم ينو به الإشارة » ومفهوم قوله : دين الخ أنه لاإيصدق قضاء كا عزاه فى التائرخالية إلى عامة المشابيخ » 
وفيها وكل ماذكرنا أنه يحنث بالإشارة إذا قال أشرت وأنا لاأريد الذی حلفت عليه » فإن کان جوابا لی ء مثل 
عنهلم يصدق فى القضاء ويدين ( قوله أو لاببشره ) نكزار مع قول المقن والبشارة نكون بالكتابة ادح ولعله 
أو لايسره من الإسرار ( قوله إن أخيرتتى أو أعلمتى الخ ) وكذا البشارة كما فى الفتح والبحر » وهو الف لما 
مسيذكره فى الباب الآنى عن البدائع من أن الإعلام كالبشارة لابد فهما من الصدق ولو پلا پا » ويؤيده ماق 
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BUEN 


لإفادتم! إلصاق الخبر بنفس القدوم كا حققناه نی بحث الباء من الأصول» وكذا إن كتبت بقدومفلان کا سیجیء 
فى الباب الآ . 

وسأل الرشيد محمدا عن حلف لايكتب إلى فلان فأوما بالكتابة هل محنث ؟ فقال : نعم ياأمير المؤمنين» 
إن كان مثلك (لايكلمه شرا فن حين حلفه ) ولو عرفه فعلى باقيه ( لاف لأعتكفن” ) أو لأصومن (شبرا فإن 
التعبين إليه ) والفرق أن ذكر الوقت فا يتناول الأبد لإخراج ماوراءه وفيا لايتناول للمد إليه زبلعى . 
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تلخيص الجامع الكبير لو قال : إن أخبرتنى أن زيدا قدم فكذا حنث بالكذب كذا إن کنبت إلى" وإن ابل 
ونی بشرتنی أو أعلمةنى يشترط الصدق وجهل الحالف لأن الركن فى الأولبين الدال على الخبر وجمع الحروف ٠‏ 
وف الأخربين إفادة البشر والعلم يخلاف ما إذا قال بقدومه لأن باء الإلصاق تقتضى الوجود وهو بالصدق ومحنث 
بالإعاء فى أعلمةنى وبالكتاب والرسول فى الكل اه ( قوله لإفادتہا ) أى الباء إلماق امير بنفس القدوم أى 
فصار كأنه قالإن أخبرتنى خبرا ملصقا بقدوم زيدفاقتضى وجودالقدوم لاعالة قال ط وفيه أن اثباء ى إن أخبرتى 
أن فلانا قدم مقدرة و«قتضاه قضره على الصدق اه . 
قلت : قد يجاب بأنها نم تدخل على المصدر الصريح وفرقا بين الصربح والمؤول على أن تقديرها لضرورة 
التعدية فلا تفيد ماتفيده «لفوظة فتأمل ( قوله وكذا إنكتبت بقدوم فلان ) أى أنه مثله فى اقتصاره على الصدق ؛ 
فلاف إنكتبت إلى" أن فلانا قدم فعبدى حر بحنث بالخبر الكاذب » حتى لوكتب إليه قبل القدوم أن زيدا قدم 
3 حنث وإنلم يصل الكتاب إلى احالف كذا فى شرح التلخيص» ومفاده الحنث بمجرد الكتابة » ومفاد الفح والبحر 
اشتراط الوصول ويدل للأول تعليل التاخيص امار بأن الركن فى الكتابة جمع الحروف أى تألرفها بالقلم وقد وجد 
( قوله فقال نعم الخ ) قال السرخسى هذا صصيح لأن السلطان لايكتب بنفسه وإنما يأدر به »> ومن عادتهم الأمر 
بالإيماء والإشارة فتح . 


مطلب فى حلف لايكلمه شرا فبو من حين حلفه 


( قوله فن حين حلفه ) أى بقع على ثلائين یوما من حين حاف لأن دلالة حاله وهی غبظه توجب ذلك کا 
إذا آجره شهرا لأن العقود تراد لدفع الحاجة القائمة جلاف لأصومن شبرا فإنه نكرة ف الإثبات توجب شرا شائعا 
ولا مونجب لصرفه إلى اال فقح ( قوله ولوعرفه ) كقوله :لاأ كلمه الشهر يقع على باقيه وكذا السنة واليوم والليلة 
وأشار إلى أنه لو حلف باللبل لايكلمه يوما حنث بكلامه فى بقية اللإلى وف الغد لأن ذكر اليوم للإخراج » وكذا 
لو حلف بالنبارالايكلمه ليلة حنث بكلامه من حين حلف إلى طلوع الفجر » ولو قال ف الها : لا أكلمه يوما 
فهو من ساعة حافه مع الليلة المستقبلة إلى مثل تلك الساعة من الغد لأن اليوم منكر فلابد من استيفائه ولا بمكن إلا 
بإتمامه من الغد فلا يتبعه الليل » وكذا لايكلمه ليلة فهو هن تلاك الساعة إلى مثلها من الليلة الآتية مع الهار الذى 
بينهما أفاده فى البحر عن البدائع ۷ وفيه عن الواقعات لا أكلملك اليوم ولاغدا ولا بعد غد فله أن يكلمه ليلا 
لأنها أيمان ثلاثة » ولو م يكرر النثى فهى واحدة فيدخل اللبل بمنزلة قوله ثلاثة أيام ر قوله فها يتناول الأبد الخ ) 
مطل لاأكلمه فإنه لولم يذكر الشبر تابد البين فذكر الشبر لإخراج ماوراءه فبتى مابلى ينه داخلا بحر ( قوله وفيا 
لايتناوله ) مثل لأص ومن أو لأعتكفن فإنه لو لم يذكر الشبر لانتأبد اليين فكان ذكره لتقدير الصوم به وأنه منكر 
فالتعين إليه بخلاف إن تركت الصوم شهرا فإن الشبر من حين حلف » لأن تركه مطلقا يتناول الأبد فذكر الوقت 

( ۱۰۰ - اة ابن مابدين - م ) 
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: 
ر حلف لایتکل فقرأ القرآن أو سبح ف الصلاة لايحنث ) اتفاقا ( وإن فعل ذلك خارجها حنث على الظاهر) 
كا رجحه ف البحر ورجح فالقتح عدمه مطلقا للعرف وعلية'الدرر والملتى بل فالبجر عن التهذيب أنه لايحنث 
بقراءة الكتب فى عرفنا انتبى » وقواه فى الشرنبلالية قائلا ولا عليك من أكثرية النصحيح له مع مخالفته العرف 
ويقاس عليه إلقاء درس ما لكن يعكر عليه ماى الفتح » وأما الشعر فيحنث به لأنه كلام منظوم انتبى › فغير 
المنظوم أولى فتأمل . 

ر حلف لايقرأ القرآن اليوم يحنث بالقراءة فى الصلاة أو خارجها ولو قرأ البسملة فإن نوی ما فی الل حنث 
وإلا لا ) لگنم لإبريدون به القرآن ولو حلف لايقرأ سورة كذا أو كتاب فلان لايحنث بالنظر فيه وفهمه به 
بغت واقعات . , 

ر حلف لايكلم فلانا ايوم فعلى الجديدين ) 


لإخراج ماوراءه وتمامه فى البحر ( قوله على الظاهر ) أى ظاهر الرواية من الفرق بين الصلاة وخارجها » وهو 
ماعليه القدوری ( قوله کا رجحه ف البحر ) حيث قال فقد اختلفت الفتوى والإفتاء بظاهر المذهب أولى ( قوله 
ورجح ف الفتبح عدمه ) حيث قال : ولماكان مبنى الأبمان على العرف » وف العرف المتأخر لايسبمى التسبييح » 
والنرآن كلاما حتى يقال لمن سبح طول يومهء أو قرأ م ينكل اليوم بكلمة اختارالمشابيخ أنه لابحنث مجميع ماذكر 
خارجالصلاة واختير للفتوى من غيز تفصيل بين الهين بالعربية والفارسية اه. وأفاد أنظاهر الرواية مبنى على عرف 
المنقدءين وقوله من غير تفصيل الخ بين قول الشارح مطلقا ( قوله وقوءاه فى الشرنبلالية الخ ) الضمير راجع إلى 
ماف النقح فكان الأولى تقديمه على قوله بل فى البحر ( قوله قائلا ولا عليك الخ ) الذى رأيته فى الشرنبلالية بعد 
نقله عى البحر أن الإفتاء يظاهر المذهب أولى . 

قلت : الأولوية غير ظاهرة لما أن مبنى الأبمان على العرف المتأخر ولخا عامت من أكثرية التصحييح له اه 
( قوله ويقاس عليه ) أى على ماف التهذيب والبحث لصاحب النبرء وكذا الاستدراك بعده ( قوله فتأمل ) إشارة 
إلى مخالفة مافى الفعح لكلام النبذيب أو إلى مافى. دعوى الأولوية من البحث » إذ لايلزم من كونه كلاما منظوما 
وكون قائله متشكلا أن يسمى إلقاء الدرس كلاما وإلا لزم أن نكون قراءة الكتب كذلك» وهذا كله بناء على عدم 
العرف وإلا فإن وجد عرف فالعبرة له كا تقرر فافهم © 

مطلب مهم لايكلمه اليوم ولاغدا أو لابمد غد فعى أعان ثلاثة 

( قوله اليوم ) قيد اتفاق‌ط (قوله ولا لا) أى وإنلم ينو ماف الغل بان نوی غيرها أولم ينو شيئا لامحنث 
کا فى البحر ( قوله لأنهم لابريدون به القرآن ) أى لأن الناس لابريدون بغير ماف المل القرآن بل التبرك 
( قوله به يفتى ) هو قول أبيوبف. وفرق محمد فقال : المقصود من قراءة کناب فلان فهم مافيه وقد حصلء 
ويحنث بقراءة سطرمنه لانصفه لأنه لايكون مفهوم المعنى غالبا والمقصود مر قراءة القرآن عين القرآن إذ الحم 
متعاق به كما فى البحر قال ح : وقول محمد هو الموافق لعرفنا کا لايخق : 


مطلب أنت طالق بوم أ كلم فلانا فهو على المديدين 
: ر وله حلف لايك فلانا اليوم ) هذا المثال غير صمييح هنا لأن السك فيه أن هين على باق اليوم كما ىالبحر 
واأذى مثل به فى الكنز كعامة المنون يوم أكلم فلانا فعلى الجديدين اه ح أى لو قال يوم کلم فلانا فأنت طالق 
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لوفلا 


لقرائه اليوم بفعل لابمتد فعم ( فإن نوى النهار صدق ) لأنه الحقيقة ( ولو قال ليلة ) أكلم فلانا فكذا ( فهو على 
اليل خخاضة ) لعدم استعاله مفردا فى مطاق الوقت قال (إ نكلمته) أ عمرا ( إلا أن يقدم زيد أو حين أو إلا أن 
يأذن أو حتى يأذن فكذا فكلمه قبلقدوءه أو ) قبل ( إذنه حنث و ) لو (بعدهما لايحنث) لجعله القدوم والإذن 
غاية لعدم الكلام ( وإن مات زيد قبلهماسقط الحلق) قيد بتأخير الجزاء؛ لأنه لو قدمه فقال امرأته طالق إلا أن 
يقدم زيد لم يكن للغاية بل للشرط لأن الطلاق ما لاحتمل التأقيت فلا تطلق بقدومه بل بموته ركا لو قال) 
الغيره ر والله لاأكلمك حى يأذن لى فلان أو قال لغربمه والله لاأفارقك جتى تقضى حتى) أو حاف ليوفينه اليوم 


فهو على اللبل والنهار . میا جديدين : لنجددهما ى عودهما مرة بعد أخرى» فإ ن كلمه ليلا أو نهارا حنث ( قوله 
لقرانه اليوم بفعل لاعتد) قيل المراد به الكلام ‏ لأنه عرض والعرض لايقبل الامتداد إلا بتجدد الأمثال كالضرب 
والجلوس والسفر والركوب وذلك عند الموافقة صورة ومعنى والكلام الثانى يفيد معنى غير مفاد الأول . وفيه أن 
الكلام اسم لألفاظ مفيدة معنى كيفما كان فتحققت المماثلة ولذا يقال كلمته يوما فالصحيح أن المراد عا لاعتد 
الطلاق ولأن اعتبار العامل فى الظرف أولى من اعتبار ماأضيف إليه الظرف » لأنه غير «تقصود إلا لتعيين ماتمقق 
فيه المقصود وتمامه فى الفتح» وقد مر مبسوطا فى بحث إضافة الطلاق إلى الزمان ( قوله صدق ) أى ديانة وقضاء 
وعن الثانى لايصدق قضاء محر ( قوله لعدم استعاله مغردا الخ ) أى يذلاف الجمع فإنه يستعمل فى مطلق الوقت 
كقول الشاعر : 
وکنا حسبناكل بيضاء شحمة لالى لاقينا جذاما وخميرا 

( قوله ولو بعدهما لايحنث ) أقول : وكذا معهما لقول اللحانية حاف لايدخل هذه. الدار حتى يدخلها فلان 
فدخلاها معالم يحنث وكذا لاأكلمك حتى تكلمنى وكذا إن كلمتاث إلا أن تكلمنى اه ساتحانى ( قوله لجعله 
القدوم والإذن غاية لعدم الكلام ) أما الغاية فى حتى فظاهرة وأما فى إلا أن فلأن الاستئناء وإن كان هو الأصل 
فيها إلا أنها تستعار للشرط » والغاية عند تعذره لمناسبة هى أن حكم كل واحد منها يحالف مابعده ؛ وقيل هى 
للاسئثناء : قال فى الفقح : وفيه شی ء وهو أن الا. اء فيها إنما يكون من الأوقات أو الأحوال على معنى امرأنه 
طالق فى جمييع الأوقات أو الأحوال إلا وقت قدوم فلان أو إذنه أو إلا حال قدومه » أو إذنه وهو يستلزم تقييد 
الكلام بوقت الإذن أو القدوم فيقتضى أنه لو كامه بعده حنث لأنه لم يخرج من أوقات وقوع الطلاق إلا ذلك 
الوقت اه : 

قلت : وللفرق بين الغاية والحال. قال فى التتارخانية وغيرها لايكلمه إلا ناسيا فكلمه مرة ناسيا ثممرة ذاكرا 
حنث ونی إلا أن يفسى لايحنث ( قوله سقط املف ) أى بطل ويأى وجهه ( قوله قيد بتأخير الجزاء ) تبع فى هذا 
التعبير صاحب النبر » وأحسن منه قول البحر قيد بالشرط لأنه لو قال الخ آفاده ح : 

مطلب إن كله إلا أن يقدم زيد أو حتى 

( قوله بل للشرط الخ ) قال فى البحر : وهى هنا للشرط كأنه قال إن لم يقدم فلان فأنت طالق » ولا تکون 
للغاية لأنها ما تكونها فيا يحتمل التأقيت والطلاق ما لايحتمله معنى فتكون للشرط ( قوله لأن الطلاق مالايحتمل 
التأقيت ) يعنىأنها إنمانكون للغاية فييحتملالتأقيت » والطلاق مما لامعمله فتكون فيه للشرط: واعترضى بأن الشرط 
وهو إلا أن بقدم مثبت » فالفهوم أن القدوم شرط الطلاق لاعدمه > وأجيب بأنه حمل على النى لأنه جمل اقام م 
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ر فات فلان قبل الإذن أو برى* من الدين ) فالهين ساقطة . والأصل أن احالف إذا جعل ليينه غاية وفاتت الغاية 
بطل اليين خخلافا للثانى (كلمة مازال ومادام وماکان غاية تنتبى العين.ها) فلو حلف لايفعل كذا مادام ببخارى » 
فخرج منها ثم رجع نفع لايحنث لانتهاء الین ء وكذا لابا كل هذا الطعاممادام ملك فلان فباع فلانبعضه لايحث 
با کل باقيه لانتهاء المي ببيع البعض وكذا لاأفارقك حتى تقضينى حتى اليوم أو حتى أقدمك إلى ااسلطان اليوم 
لابحنث عض اليوم بل بمفارقته بعده 


رافعا للطلاق: وتحقيقهأن هنی التركيب وقوع الطلاق من الحالمستمرا إلى القدوم فيرتفع فالقدوم علم ءلىالوقوع 
قبله وحيث لم يمكن ارتفاعه بعد وقوعه وأ.كن وقوعه عند عدم القدوم اعتبر الممكن فجعل عدم القدوم شرطا 
فلا يقع الطلاق إلا أنيموت فلان قبل القدوم أو الإذن اه ملخصا منالفتح: أى لأنه إذا مات نحقق الشرط (قوله 
بطل الین ) بناء على مامر من أنبقاء تصورالبر شرط لبقاءالبين المؤقتة وهذهكذلكلانها موقنة ببقاء الإذنوالقدوم 
إذ.هما بتمكن مناابر بلاحنث ولم يبق ذلك بعد موت من إليه الإذن والقدوم وعند الثانى لما كان التصور غيزشرط 
فعند سقوط الغاية نتأبد المين فأى وقت كلمه فيه يحنث وتمامه فى الفتح ( قوله كلمة مازالومادام الخ ) هذامادخل 
نحت الأصل المذكور . 

قلت : ومنه قول العوام فى زماننا لا أفعل كذا طول ما أنت ساكن : وف البحر : لا أكلمه مادام عليه هذا 
الثوب فنزعه ثم لبسه وكلمهلاحنث » ولو قال :لا أكلمه وعليه هذا الثوب الخ حنث لأنه ماجعل البينموقتة بوقت 
بل قيادها بصفة فتبق مابقيت تلك الصفة. قال لأبويه إن تزوجت مادمها حيين فكذا فتزوج فى حيائهما حنث » 
ولو تزوج أخرى لامحنث إلا إذا قال كل امرأة أنزوجها مادا حيين فيحنث بكل امرأة وإن ءات أحدهما سقط 
اليين لأن شرط الحنث التزوج ماداما حبين ولا تصور بعد موت آحدها 3 

مطلب لأأفمل )كذا مادام كذا 

(قوله فخرج منها ) أى بنفسه » بخلاف مادام فى الدار فإنه لابد »ن خروجه بأهله وهذا إذالم ينو مادامت 
مخارى وطناله فان نوی ذلك فهو كالدار.قال ف اللحانية : حاف لايشر بالنبيذ مادام ببخارى ففارقها ثم عاد وشرب 
قال ابن الفضل إن فارقها بنفسه ثم عاد وشرب لايحنث إلا أن ينوى مادامت يغارى وطنا له فإن نوی ذلك ثم عاد 
وشرب حنث لبقاء وطنه مها اه وفيها والله لا أقربك مادمت فى هذه الدار لاببطل اليب إلابانتقال تبطل به السكنى 
لأن معنى مادمت ف هذه الدار ماسكنت فيها ومابق ف الداروئد يكون ساكنا عند أنىحنيفة وعندهما لايكون ساكنا 
بذلك والفتوى على قوط ( قوله لانتهاء اليين بيع البعض ) الذى بظهر تقييده ا إذا كان يمكنه أكل كله وقد نقدم 
مايددل على ذلك أبو السعود أى تقدم فى قول الشارح كل ثىء يأكله الرجل فى مجلس أو يشربه فى شربة فالحلف 
على كله وإلا فعلى بعضه . 

أقول : ويظهز لى عدم الحنث مطلقا لعدم الشرط نظير ما قدمناه آنفا ف مادمها حيين إذا مات أحدهما ثم رأيت 
فى انلحانية علل المسألة بقوله لأن شرط الحنث الأ كل حال بقاء الكل فى ملك فلان ولم يوجد اه فافهم : 


مطلب لاأفارقك حتى تقضينى حق اليوم 
(قوله وكذا لا أفارقك حتى تقضينى حت اليوم ) أى وهو ینوی أن لا برك ازومه حى يعطيه حقه بحر 
( قوله بل بمفارقته بعده ) أى بل بحنث بمفارقته بعد اليوم بدون إعطاء » وأما او فارقه قبل مضى اليوم فهو كذلك 


Marfat.com 


ا 25 
0 


ولو قدم اليوم لابحنث وإن فارقه بعده بحر : وكذا لو حلف أن يمره إلى باب القاضى ويحلفه فاعترف الخصم 
أو ظهر شبود سقط المين لتقيده من جهة انى بحال إنكاره كنا سيجىء فى باب العين فى الضرب ( وف ) حافه 
(لايكلم عبده ) أى عبد فلان ( أو عرسه أو صديقه أو لايدخل داره) أو لايلبس ثوبه أو لابأكل طعامه أو 
لابركب دابته ( إن زالت إضافته ) بيع أو طلاق أو عداوة ( وكلمه لم محنث فى العبد ) 


۷ 


بالأولى ولذا لم يصرح به فافهم ( قوله ولو قدم اليوم ) أى بان قال لا أفارقلك اليوم حتى تعطبنى حى فضى اليو م 
ول يفارقه ولم يعطه حقه لم يحنث » وإن فارقه بعد مضى اليوم لاحاث لأنه وقت لافراق ذلك اليوم بحر . ووتع 
فى اللحانية ذكر اليوم مقدما ومؤخرا والظاهرأنه لافرق ( قوله وإن فارقه بعده ) «فاددأنه لو فارقه فى اليوملاعنث 
لكنه مقيد عا إذا قضاه حقه وإلا حنث فالإطلاق فى عل التقييد کا لاعذنى أفاده ح . 
مطلب حلف لايفارقتنى ففر منه حنث 

[ تنبيه] قيد بالمفارقة لأنه لو فر منه لابحنث ولوقال لابفارقنى يحنث خخانية . وفيها لاأدع مالى عليك اليوم فحلفه 
عند القاضی بر وكذا لو أقر فحبسه » وإن لم يحيسه يلازمه إلى اللبل » ولو كان الددين »وجلا لم بحل بقول له أعطنى 
مالى فإذا قاله صار بارا وسیانی فى باب المین بالضرب والقتل أنه لو قعد بحيث براه ويحفظه فليس عفارق وسیأی 
مام مسائل قضاء الدين هناك ( قوله وكذا لو حاف الخ ) نقل ف المنح هذا الفرع عن جواهر الفنارى بعبارة 
مطولة فزاجعها ( قوله لتقيده من جهة المعنى محال إنكاره ) أى كا لو حلف المدبون لغريمه أن لامخرج من البلد 
إلا بإذئه فإنه مقيد حال قيام الدبن» لكن هذا التعايل لابظهر بالنسبة إلى قوله أو ظهر شهود فإنه بظهور الشمود 
م بزل الإنكار بل العلة فيه أنه بعد ظهور الشبود لابمكن النحليت تأمل : وف البزازية : حلفه ليوفين حقه ,وم 
كذا وايأخذن بيده ولا ينصرف بلا إذنه فأوفاه اليوم ول بأذ بيده وانصرف بلا إذنه لاعنث لأن القصود 
هو الإيفاء اه : 
قلت : وقد تقدم أن الأيمان «بنية على الألفاظ لا على الأغراض » وهذا المقصود غير ملفوظ لكن قدهنا 
أن العرف يملح مخصصا وهنا كذلك » فإن العرف مخصص ذلك بال قيام الدين قبل الإيفاء ويوضحه أبضا ماباق 
قريبا عن التبيين 2 

[تنبيه ] رأيت مخط شييخ مشايخنا السائحانى عند قول الشارح لو حلف أن يجره الخ هذا يفيد أن من حلف 
أن يشتكى فلانا ثم تصاحا وزالقصد الإضرار واختشى عليه من الشكاية يسقط العينلأنه مقيد فى انى يدوامحالة 
استحقاق الانتقام کا ظهرلى اه فتأمله . 

مطلب حلف لايكلم عبد فلان أوءرسه ثم زالت الإضافة ببيع أوطلاق 

( قوله لايكلم عبده ) هذه الإضافة إضافة ملك ؛ وقوله أوعرسه أو صديقه إضا بة وهذا فى إضافة المفرد 
وأما إضبافة الجمع فالظاهر أنها كذلك من حيث ز وال الإضافة والتجدد» نع يفرق فى إضافة الجمع بين إضافة اللاك 
والنسبة من حيث إنه لايحنث إلا بالكلف النسبة وبأدنى الجمع ف الك كاسيذ كره المصنف ( قوله إن زالتإضافته ) 
أى ولو إلى احالف کا فى لآ كل طعامك هذا فأهداه له فأ کل ويحنث فى قياس قوذ . وعند محمديحنث وكذلك 
أى بقية المسائل بحر عن الذخيزة ( قواه ببيع ) أى أو هبة أو صدقة أو إرث أو غير ذلك رءلى وهذا راجع العبد 
والدار وما بعدهما (قوله أو طلاق) راجع للعرس » وقوله أو عداوة راجع للصديق ( قوله ووه ما بمللك كالدار ) 


Marfat.com 


=۷ - 


ووه ما ملك كالدار ( أشار إليه ) بهذا ( أولا ) على المذهب لأن العبد ساقط الاعتبار عند الأحرار فكان 
كالثوب والدار ( وف غيره) أى فى تكام غبز العبد من العرس والصديق لا الدار لعا لاتکل فتكون الدار 
مسكوتا عنها للعلم بأنها كالعبد بالطريق الأولى فتنبه (إن أشار) بهذا أو عبن (حنث) لآن الحر مهجر لذاته 
زوالا ) بشر وم يعين (لا) بحنث ( وحنث بالتجدد ) بأن اشترى عبدا أو تزوج بعد المين 


هذا التعمملايناسب حله الآنى حيث جعل الدار مسكوتا عنها لكونها لانكل وجعلالقهستا قوله وكلمهمن حموم 
امجاز أى وفعل الحالف واحدا من هذه الأفعال بأن كلم العبد أو دخل الدار المعين أو غيره اه ولو فعل الشارج 
كذلك لصح تعميمه هنا واستغنی عما يأ . 

[ تيه ] استننى فى البحر مسألة محنث فنها وإن زالت الإضافة وهى مالوحاف لا يأ كل من طعام فلان وفلان 
بائع الطعام فاشترى منه وأكل حذث. قال : وعلله ف الواقعات بأن يراد به طعامه بامم ٥ا‏ کان مجازا حك دلالة الخال 
وكذا لا ألبس من ثياب فلان اه . 

قلت : ووجهه أنه إذاكان بائعا براد به مايشترى منه أوما يصنعه فلا بد اليين حال قبام الإضافة لأن إضافة 
الملك غير مقصودة ( قوله أشار إليه بهذا أولا ) أما إذالم يشر إليه فلأنه عقد ينه على فعل واقع فى حل مضاف 
إلى فلان فيحنث ماداءت الإضافة باقية وإن كانت «تجددة بعد المين ولا يحنث بعد زواها لعدم شرط الحنث . 
وأما إذا أشار إليه فلأن العين عقدت على عين مضافة إلى فلان إضافة للك فلا تبتى الغين بعد زوال المللك "كنا إذا 
لم يعين وهذا لأن هذه الأعيان لا يقصد هجرانما لذواتها بل لمعنى فى ملاكها والعين تتقيد بمقصود الحالف وهذا 
تتقييد بالصفة الحاملة على الهين » وإن كانت فى الحاضر على مابينا من قبل وهذه صفة حاملة على الهين فتتقيد بها 
فصار كأنه قال مادام ملكا لفلان نظرا إلى مقصوده كذا ف التبيين » ول يذكر المصئف حتله بالمتجدد وا محم 
أنه إن لم بشر حنث بالتجدد وإنأشار لايحنث کا ف الكنز ح ( قوله على المذهب ) مقابله رواية ابن سداعة أنالعبد 
كالصديق لا كالدار بحر ؛ وعند محمد بحنث ف الدار والعبد عند الإشارة وبه قال زقر والأثئمة الثلائة كا فى الدرالمنتق 
ر قوله لأنالعبد ساقط الاعتبار ) هذاوجه ظاهر المذهب و لذا باع كالبار » فالظاه رأنه إن كان منه أذى إنما يقد 
هجران سيده بېجرانه ر قوله بالطريق الأولى ) لأن العبد عاقل كن أن يعادى لذاته ومع هذا قيل إنهساقط 
الاعتبار فالدار بالأولى ر قوله فتنبه ) أى لكون هذا مراد المصنف ( قوله إن أشار بہذا ) أى بان قال لا أ کل 
صدبق فلان هذا أو زوجته هذه ( قوله أو عين) مثل لا أكم عبد زيدا ( قوله حنث ) أى بفعل امهلوف عليه 
بعد زوال الإضافة كا هو موضوع المسألة ولايحنث بالمتجدد كا الكنز ( قولهلآن الحر ببجراذاته ) أى فكانت 
الإضافة للتعريف العض » والداعى لمعنى فى المضاف إليه غيز ظاهر > لأنه لم يقل لا کا صديق فلان لأن فلانا 
عدول زيلعى. أفادأن هذا عند عم قربنة دل علىأن الداعى لعنى ف المضاف إليه» فاو وجدت لابحنث بعدزوال 
الإضافة ومثلها النية » ولذا قال فى البحر : إن ماف الختصر أى الكثز إنما هو عند عدم النية » وأماإذا نوى فهو 
على مانوى لأنه محتمل كلاءه ( قوله وإنلم يشر وم يعبن لابنث (1) ) إلا ى رواية عن عمد وامعنمد الأول شرح 
الملتتى ر قوله بان اشترى عبدا أو تزوج بعد اليين ) لما كان المتبادر من كلام امكف أن قواه وحئث بالمتجدد 
مرتبط بقوله وإلالا الواقع فى «سألة غير العبد مثل عثالين : أحدهما فى العبد » والآخر فى غيره إشارة إلى أن _ 
قوله وحنث بالمتجدد مرتبط بمسألة العبد أبضا بقريئة أن المصنف لم يذكر فيها حك المنجدد »> فعلم أن هذا راجع 


() (قراء داف بشر) مكفا بخله واللى فسخ الشارح رئفيهءمبارته بمدوالايشر وهو الاونق يكون عبارة الان رالا ا٥‏ س 
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( لایگم صاحب هذا الطيلسان) مثلا ( فكلمه بعد ماباعه حنث ) لأن الإضافة للتعريف ولذا لو كلم الشئرى 
م يحنث ( اللدين والزمان ومنكرهما ستة أشبر ) من حين حلفه لأنه الوسط ( وبها) أى بالنية ( ماتوى ) فيهما 
على الصحيح بدائع 


إلى المسألتين حميعا لکن هذا إذالم بشر فيهما : أما إذا أشار فيهما فعلوم أنه لايحنث » لأن المنجدد غير المشار إليه 
وقت الحلف فافهم + 

والحاصل کا فى البحر : أنه إذا أضاف ولم يشر لايحنث بعد الزوال ف الكل لانقطاع الإضافة وبحنث 
فالمتجدد فى الكل لوتجودها . وإذا أضاف وأشار فلا يحنث بعد الزوالوالتجدد إن كان المضاف لابقصدبالعاداة 
وإلا حنث اه لكن قوله :ولإ حنث أى بان كان المضاف يقصد بالمعاداة كالزوجة والصديق مقتضاه أنه ينث 
بالمتجدد إذا أشار مع أن الحنث بالمتجدد هنا قد خصه الزيلعى بما إذا لم يشر كا هو المتبادر من عبارة الكنز 
والمصنف فافهم (قولهلايكلم صاحبهذا الطياسان) هثلث اللام قاموس : وهوثوب طويل عريض قريب منطول 
وعرض الرداء ريع يجعل على الرأس فوق نحو العامة > ويغطى به أكثر الوجه كا قاله جع حققون » وهو لبيان 
الأ كل فيه ثم يدار طرفه الأبمن من تحت الحنك إلى أن حيط بالرقبة جميعها ثم يلنى طرفه على المشكبين ؛ وتمامه 
فى حاشية الخير الرملى عن شرح المنباج لابن حجر ( قوله مثلا ) لأن قوله صاحب هذه الدار ونحوها كذلك بر 
(قوله لأن الإضافة للتعريض) لأن الإنسان لايعادى لمعنى الطيلسان فصار كا لو أشار إليه وقال لا كل هذا الرجل 
فتعلقت الین بعینه فتح» قبل يجوز أن يكون حريرا فيعادى لأجله . 

فلت : هو مدفوع بأن عداوة الشخص منشؤها صفة فى الشخص وهى ارتكابه الحرم شرعا ونحره لاذات 
الحرير وإلا لزم أنه لو كلم المشترى ولو امرأة أن يحنث فافهم . 


١‏ مطل لاأ كله المين أو حينا 


( قوله الحين والزمان الخ ) أى سواء کان فى النى كوالله لا أكلمه الحين أو حينا أو الإثبات نحو لأصومن 
الحين أو حينا أو الزمان أو زمانا (قوله منحين حلفه) أى يعتبر ابتداء الستة أشبر من وقت البين لاف لأصومن 
حينا أو زمانا فإن له أن عن أى ستة أشهر شاء وتقدم الفرق فتح : أى نقدم فى قوله لا أكلمه شهرا( قوله لأنه 
الوسط ) علة لقوله ستة أشبر وذلك أن الحين قد يراد .به ساعة كا فى - فسبحان الله حين تمسون - وأربعون 
سن کا قال المفسرون فى هل انی على الإنسان حين من الدهر - وستة أشبر کا قال ابن عباس فى- تؤق أ كلها 
كل حين_لأنها ملرة «ابين أن يخرج الطلع إلى أنيصير رطباء فعند عدم النية ينصرف إلبه لأنه الوسط ولأن القليل 
لايقصد بالنع لوجود الامتناع فيه عادة والأربعونسنة لاتقصد بالحلف عادة لأنه فى معنى الأبد » ولو سكت 
عن الحين تابد فالظاهر أنه لم بقصھ الأقل ذلا الأبد ولا أربعين سنةء فيح بالوسط ف الاستعال» والزمان 
استعمل استعمال الحين وتمامه فى الفتح ( قوله أى بالنية ) أى يصح بالنية مانواه وبين الشارح بتضير الضمير 
أن الضمير عائد على النبة الى تضمنها نوى فهو من قببل عود الضمير على مرجع معنوى متضهمن فى لفظ متأخر 
لفظا متقدم رئبة لأن الأصل مانواه كائن بها اھ ح ( قوله فيهما ) أى فى الحين والزمان أى إذا ئوی مقدارا صدق 
لأنه نوى حقرقة كلامه » لأن كلا منبما للقدر المشترك بين الةلبل والكثيز والمتوسط واستعمل فى كل كا مر ققح 5 
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(وغرة الشبر ورأس الشهر أو ليلة منه ) وما يومها ( وأوله إلى مادون النصف وآخره إذا مضى خمسة عشر يوما) 
فلو حلف أن يصوم أول يوم من آخر الشبر وآخر يوم' من أول الشهر صام الخامس عشر والسادس عشر 
والصيف من حين إلقاء الحو إلى لبسه غد الشتاء بدائع ( و ) فى حلفه لايكلمه ( الدهر أو الأبد ) هو ( العمر) 
أى مدة حياة الحالف عند عدم النية ر ودهر) منكر (لم يدر وقالا هوكاحين) وغبر حاف أنه إذالم برد عن 
الإمام شىء فى مسألة وجب الإذناء بقوهما نهر وف الدمراج توقف الإمام في أربع عشرة مسألة 


مطلب لاأ كله غرة الشهر أو رأس الشبر 

ر قوله وغرة الشہر ورأءس الشور ) وكذا عند الحلال أو إذا أهل الملال وإن نوى الساعة الى آهل" فيها صح 
لأنه الحقيفة وفيه تغابظ عليه كذا فى الفتح. وفيه أيضا أن الغرة فى العرف ماذكر وإن كان فى اللغة للأيام الثلائة 
وساخ الشبر اناسع والعشرون ( قوله وأوله إلى مادونالنصف ) كذا ى البحر عن البدائع » ومقتضاه أن الخامس 
عشر ليس من أوله » ويخالفه الفرع الأآتى » وكذا ماق انكانية : حلف لباتینه ىأولشهر رعضان فأناه اقام خسة 
عشر لايحنث » فإن كان الشهر تسعة وعشرين يوه قال مد : إن أناه قبل الزوال من اليوم الخامس عشر ينبغى 
ألالايحنث وإن أناه بعد اثزوال فى هذا اليوم حنث اله ونحوه فح عن القهستانى ومثله ف التتارخائية »> ولعلها 
قولان يشير إليه ماق البزازية أوله قبل مضى النصف وعن الثانى فيمن قال لا أكلمك آخر يوم من أول الشبر 
وأول يدم من آخره فعلى انلس عشر والسادس عشر (قوله والصيف الخ) قال فى الفتح: وف الواقعات واتار 
أنه إذا كان احالف فى بلد م حساب يعر فون الصيف والشتاء ٠ستمرا‏ ينصرف إليه وإلا فأول الشتاء مايلبس 
الناس فيه الحشو والفرو » وآخخره مايستغنى الناس فيه عنهماء والفاصل بين الشتاء والصيف إذا استثقل ثياب الشتاء 
واستخف باب الصيف والربيع من آخر الشتاء إلىأول الصيف واللحريفمن آخر الصيف إل أولالشتاء لأنمعرفة 
هذا أيسر للناس ( قوله أو الأبد) أى معرفا أو منكرا بقرينة قصر التفصيل على الدهر ( قوله هو العمر ) أشار 
إلى أنه لو قال لا أكلمه العمر فهو على الأبد عند عدم النية » ولو نكره فعن الثانى على يوم » وعنه على سثة 
أشه رامين وهو الظاهر نهر عن السراج (قوله عند عدم النة) أما إذا نوی شيثا فتعمل نبت أفاده ط (قول يدر 
أى توقف فيه أبو حنيفة وقال لا أدرى ماهو . قال فى الاختيار : لأنه لاعرف فيه فيتبع واللغات لا نعرف قياسا 
والدلائل فيه «نعارضة فتوقف فيه وروی أبويوسف عنه أن دهرا والدهر سواء ودذا عند عدم النية» فن کان له 
نية فعلى مانوى اه : أى او نوی مقدارا من انزمان عمل به اتفاقا قح . 

فإن قبل ذكر ف الجامع الكبير : أجمعوا فيمن قال إنكلمته دهورا أو شہورا أو سنينا أو بجمعا أو أياما 
يقع على ثلاثة من هذه المذدكورات. قلنا هذا تفريع لسألة الدهرعلى قول ءن يعرف الدهر كما فرع مسائل المزارعة 
على قول من يرى جوازها قاله ابن الضياء شرنبلالية . 

قلت : والأحسن جاب به فى الفتح من أن قوله إنه لى ثلاثة ليس فيه ثعيين معناه أنه ماهو 

مطلب السائل الى توقف فيها الإمام 

(قوله توقف الإمام فى أربع عشرة ٠سألة)‏ نها لفظ دهر :وءنها الدابة الى لا تأ كل إلااجللة ؛ وقيل التى أكثر 
غذائها منی يطيب لحمها ؟ فروى تحبس ثلاثة أيام وقيل سبعة ومثها الكلب »نى صر معلا ففوضه للعبتل» وعم | 
وهو قوخ) بنرك الأكل ثلاثا » وءنها وقت انلتان روى عشر سنین أو سيع » وعليه مشى المصئف آخر المئن ؛ 


5 


Marfat.com 


E 


AM 


ونقل لاأدرى عن الأثمة بل عن الى صل الله عليه وسل وعن جبريل أيضا (الأيام وأيام كثيرة والشبوروالمنون) 
والجمع والأزمنة والأحايين والدهور (عشرة) من كل صنف لأنه أ اكثر مايذكر بلفظ الجمع » فى لايكلمه الأزمنة 
وقيل: أقصاه اثنا عشر ومنها: الحنثى المشكل إذا بال منفرجيه . وقالا يعتبر الأكثر ومنها سؤر الممار والتوقف 
فى طهوريته لاا طهارته ومنبا : هل الملائكة أفضل من الأنبياء ومر فى الصلاة أن خواص البشر أفضل » وما 
أطفال المشركين وقال محمد : لايعذب الله أحدا بلاذنب ومر ف الجنائز ومنها نقش جدار المسجد من ماله 
ومر أنه يجوزو خحبف عليهمن ظالم أو كان منقوشا زمن الواقف أو لإصلاح الجدار وى الشرنبلالية أنه نظمهاشيخ 
الإسلام ابن أى شريف بقوله : 

حل الإمام أبا حنيفة دينه أن قال لا أحرى لتسعة أسثله 

أطفال أهل الشرك أين محلهم وهل الملائكة الكرام مفضله 

أم أنبياء الله ثم الحم من جلالة أنى يطيب الأكل له 

والدهر مع وقت اتان وکلم وصف العم أى وقت حصله 

والحكم ف الحثى إذا مابال من فرجيه مع سؤر الحجار امتشكله 

وأجائز نقش الجدار مسجد من وقفه آم م يجز أن يفعله ام 

قلت : والحقت بها بيتا آخر فقلت : 
ويزاد عاشرة هل الجنى ينا ببطاعة كالانس يوم المسأله 
(قوله بل عن انی صلى الله عليه وسلم وعن جبريل أيضا) فالكرمانى «سئلرسول الله صلی الله عليه و معن 
أفضل البقاع فقال :لاأدرئ حتى أسأل جربل فسأله فقال: لاأدرى حتى أسأل ربى فقال عز وجل : خير البقاع 
المساجد» وخر أهلها وام دخولا وآخرهم خروجا » وف الحقائق : أنه تنبيه لكل مفت أن لايستتكف منالتوقف 
فها لاوقوف له عليه إذ امجازفة افتراء على الله تعالى بتحريم الحلال وض ده کذا فی القوستائى »> وقال الغزالى ف 
الإحياه : وقال صلى الله عليه وسل و ماأدرى أعزير نى أم لاوما أدرى أنبع ملعون آم لا وما أدرى أذو القرئين 
نی آم لا اھ ح وهذا قبل أن يطلعه الله تعالى على أمرهم وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن تبعا .ؤمن ط ( قوله 
والجمع ) معناه أنه إذا حلف لايكلمه الجمع بترك كلامه عشرة أيام » كل بوم هو يوم اللممعة لا أنه 
يترككلامه عشرة أسابيع کا قد يتوهم » وهذا حيث لانية له فإن نوى الأسابيع صح لاف عة مفردا كقوله 
عل" صوم جمعة إذا نوى الأسبوع أو لم ينو يلزمه ضوم الأسبوع مك غلبة الاستعمال يقال لم أرك منذ جمعة أفاده 
ف البحر ( قوله عشرة من كل صنف ) هذا عنده وقال ف الأيام » وأيام كثيرة سبعة والشبور اثنا عشر وما عداها 
للأبد والأصل فيه أنه لتعريف العهد لو ثم معهود » وإلا فللجنس فإذا كان للجنس فإما أن يتصرف إلى أدناه ٠‏ 
أو إلى الكل لامابينهما فهما يقولان وجد العهد فى الأيام والشبور » لأن الأيام تدور على سبعة والشهور على الى 
عشر » فيصرف إليه وى غيرهما لم يوجدفيستغرق العمر وهو يقول إن أكثر مايطلق عليه اسم الجمع عشرة وأفله 
ثلاثة » فإذا دلت هليه أل استغرراق الجمع وهو العشرة لأن الكل من الأقل عمنزلة العام من اللحاص والأصل ف 
العام العدوم فحملنا عليه زبلمی ( قوله لأنه أكثر مايذكر بلفظ اب حع ) يعنى أن العشرة أقصى ماعهد مستعملا 
فيه لفظ ابلجمع على اليقين» لأنه يقال ثلاثة رجال وأربعة رجال إلى عشرة رجال فإذا جاوز العشرة ذهب المع 
فيقال أحد عشر رجلا الخ ح عن البحر ( قوله حمس سنين ) لأن كل زمان تة أشبر عند عدم النية فح 
٠‏ - عاشة این مابدين - 18 ) 
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(ومتكرها ثلاثة ) لأنه أقل الجمع مالم يوصف بالكثرة كامر (حلف لا يكلم) عبیدا أو ( عبيد فلان 
أو ليكب دوابه أو لايلبس ثيابه ففعل بثلاثة منبا حنث إن کان له ) أى لفلان ( أكثر من ثلاثة ) م نكل ضنف 
ر وإلا) بان کل أقل من ثلاثة ( لا ) يحنث وتصح نية الكل ( وإن كانت بميته على زوجاته أو أصدقائه أو إخوته 
لابعنث مام يكلم الكل ما معى ) لأن النع نى فى هؤلاء فتعلقت اليين بأعيانهم » ولو م يكن له إلا أخ واحدفإن 
كان يعلم به حنٹ وإلا لا کا فى الواقعات » وألمق ف النهر الأصدقاء والزوجات . 

قلت : وهى من المسائل الأربع التى يكون فا الجمع لواحد كا نى الأشباه : وأما الأطعمة والثياب والنساء 
فيقع على الواحد إجماعا لانصراف المعرف للعهد إن أمكن وإلا فللجنس ء ولو نوى الكل صح وال تعالى أعلم © 


رقوله ومتكرها) أى منكر هذه الألفاظ (قوله کا س) أى فى أيامكثيرة ويقاس عليها غير هاط (قوله لایکل عبيدا) 
أشار بهإلىأنهلافر قبينالمتكر والمضافط وإلى أنهلاغير فرق بين منكرهذه الألفاظ“المارة» ومنكرغيرها إذالويوصف 
بالكثرة وبأنيك قريبا تحقيق ذلك ( قوله وتصح بانية الكل ) أى قضاء وديانة لأنه نوى حقيقة كلامه كذافى 
الزيادات وظاهر أنه لاحنث بواحد حر ( قوله لأن المنع عى فى هؤلاء ) فإن الإضافة فيهم إضافة تعريف فتعلقت 
البين بأعيانهم فا يكام الكل لايحنث » وف الأول إضافة ملك لما لانقصد بالمجران وإنما المقصود المالك » 
فتناولت الهين أعبانامنسوبة إليه وقت المحنث » وقد ذ كر النسبة بلفظ الجمع » وأقله ثلاثة كذا فى الاختيار ونحوه 
فى البحر . 

قات : وهو الف العرف فإن أهل العرف بر يدون عدم الكلام مع أى زوجة منبن ومع من كان له صداقة 
مع فلان ط . 

قلث: وقدمنا أول الأبمان قبيل قوله كل حل عليه حرامعنالقنية إنأحسنت إلى أقربائك فأنت طالقفاحسنت 
إلى واحد منهم يحنث ولابراد امع فى عرفنا اھ ( قوله فن كان يعلم به ) آی بعلم بأنه واحد حنث لأن ابجع قد 
يراد به الجنس كلا أشترى العبيد » لكن الفرق هنا أن إخوة فلان خاص معهود لاف العبيد ( قوله والحق ف 
النهر ) أى بالإخوة بعثا والظاهر أنهلاخصوصية للأصدقاء والزوجات بل الأعمام ووم والعبيد والدواب وغيرهم 
كذلك لما قلنا. 

مطلب ابجع لاإستعل لواحد إلا فى مسائل 

ر قوله من المسائل الأربع الخ) ذكرها فى شرحه على می آخعر كتاب الوقف » وزاد عليها حيث 
قال : ة ابمحمع لايكون أى لا يستعمل للواحد إلى فى مسائل وقف على أولاده ولیس له إلا واحد › فله كل 
الغلة لاف بنيه وقف على أقاربه المقيمين ببلد كذا فم ببق منهم إلا واحد . 

علف لايكلم إخوة فلان ولیس له إلا واحد. حلف لايأكل ثلاثة أرغفة من هذا الیب أو اتيز ولیس مته 
إلارغيف واحد . حلف لايكل الفراء أولمساكين أوالناس أوبنى آدم وهؤلاء القوم أو أهل بغداد حنث بواحد 
كاف الأطعمة والثياب والنساء » ثم أطال فى ذلك وف الكلام على المسألة الأول ٠‏ وأنها عالفة لما فى اللمائية ثم 
وفق ببنبما فراجعه. وسيأق إن شاء الله تعالى تمام الكلام عليها فى الوقف ر قوله وأما الأطعمة والثياب الخ ) أى 
إذا كانت معرفة بأل مثل لاآكل الأطعمة ولا ألبس الثياب لاف أطعمة زيد وثيابه فلا بد مئ الجمعية “كما مر 
وقول لانصراف المعرف للعهد الخ بيان لوجه الفرق ٠‏ 
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1 بسب المین فى الظلاق والمتاق 
الأصل فيه أن الولد المي ولد فى حت 'غيزه لافى حق نفسه 


مطلب تحقيق مهم فى الفرق بی لأ كلم عبيد فلان أو زوجاته أوالنساء أونساء 

أقول : والفرق بين هذه المسائل من المواضع المشكلة فلابد من بيانه فنقول : قال فى تلخيص الخامع وشرحه 
إن كلمت بی آدم أو الرجال أو النساء حنث بالفرد إلا أن ينوى الكل إلحاقا للجمع المعرف بابلننس » فيصدق 
قضاء » ولأنث بدا لأن الصرف إلى الأدنى عند الإطلاق لتصحبح كلامه إذ ليس فى وسعه إثبات كل ا محئ ؛ 
وإذا نوى الكل فقد نوى حقيقة كلامه » وآما ادمع المتكر كإن كلمت نساء فیحنٹ بالثلاث لأنه أدنى الجمع + 
ولو نوی الزائد صدق قضاء وإن کان فيه تخفيف عليه » لأن الزائد على الثلاث حمع حقيقة وله نية الفرد أيضا 
لواز إرادته بلفظالجمع نحو -إنا أنزلناه لآنية المثنى اه وقد صرح الأصوليون,أنالمعرف بصرف للعهد إن أمكن 
وإلا فللجنس لأن أل إذا دخلت على الجمع » ولا عهد تبطل معنى الجمعية : كلا أشترى العبيد . 

إذا علمت ذلك فنقول :إن اللجمع المضاف إذاكان محصورا فهو من قسم المعرف المعهود ؛ 
الجمعية ولكن نارة يكتى بأدنى الجمع كا فى عبيد فلان ودوابه وثيابه » وتارة لابد من الكل كاف 
وأصدقاله وإخوته » وقد مر الفرق : وأما إذاكان غير حصور مثل لاأكل بنی آدم أوأهل بغداد؛ أو هؤلاء القوم 
فإنه يكون للجنس لعدم العهد فيحنث بواحد » ويشير إلى هذا الفرق مافى منية المفتى » وعن ألى بوسف إن 
كان له من العبيد مايجمعهم بتسليم واحد لم يحنث حتی يكلم الكل وإن كانوا أكثر من ذلك فکل واحدا حنث + 
وكذا فى الثياب إن کان له.منها ما بلبس بليسة واحدة لايحنث إلا بالكل وإنكان أكثر فبواحد اه فهذا صربح 
فى الفرق بين المضصاف المحصور وغيره فصار المضاف الحصور مثل المعرف بأل المعهود لابد فيه دن الجمعبة وغير 
احور مثل انكر والمعرف بأل غير المعهود يكتى فيه بالواحد وعليه يخرج المسائل المارة عن شرح الملتى ۽ 
وبه يظهر صعة ما أجاب به صاحب البحر فيمن حلف أن أولاد زوجته لايطلعون بيته فطلع واحد بال 
لابحنث ولابد من الجمع كما ثقدم قبيل قول المصنف كل حل عليه حرام » لكن كان المناسب أن يقول لابد م 
طلوع الكل » لأنه مثل زوجات فلان لامثل عبيده وتقدم الفرق » لكن العرف الآنخلاف هذا كا ذكرناه قربا 
وظهر أيضا أن مسألة الوقف الصواب فيها مافى اللحانية من النسوية بين الأولاد والبنين منأنه إذا لم يكن له إلا ولد 
واحد » فالنصف له والنصف للفقراء إذلا فرق بين قوله: على أولادى وقوله على بنى ” فإن كلا منبما حع مضاف 
معهود بطلاف قوله على ولدى فإنه مفرد مضاف يشمل الواحد » فكل الغلة له وبه يظهر أيضا أن الجمع المضاف 
المعهود إذا لم يوجد منه إلافرد لايبطل اللفظ بالكلية بل يبتى لهم دخل ف الكلام وإلا بستحت الولد شيئا ولذا حنث 
فى لاأكلم إخوة فلان إذا لم يوجد غيرواحد لكن هذامع العلم وإلا كان المقصود هو الح لاغی ر کامر فاغتم تحقيق 
هذا المقام فإله من مفردات هذا الكتاب والحمد لله على الإتمام والإنعام . 

سيب الون فى الطلاق والمتاق 

(قوله الأصل فيهم أى فى «ساثله أى بعضبا ط (قوله أن الولدالميت) قيد بلفظ الولدإشارة إلى اشتراط أن يسين 
بعض خلقه قال ی الفتح : ولو لم يستين شى* من خلقه لم بعتم (قوله ولد فى حق غيره ) فتنقضى به العدة 
والدم بعده تفاس وأمه آم ولد ويقع به المعاق على ولادته ط أى من عتقها أو طلاقها ثلا ( قوله لاق حق نف ) 


فلا 7 


Marfat.com 


R= 


وأن الأول امم لفرد سابق » والأخيز لفرد لاحق والوسط لفرد بين العددين المتساويين وأن امتصف بأحدها 
لاإيتصف بالآخر للتناق ولا كذلك الفعل لعدمه » لأن الفعل الثانى غير الأول ٠‏ , 

فلو قال آخر تزوج آتزوج فالتى أتزوجها طالق طلقت المتزوجة مرتين لأنه جعل الآخر وصفا للفعل وهو 
العقد وعقدها هو الآخر ( أول عبد أشتزيه حر فاشترى عبدا عقق ) لما مر أن الأول اسم لفرد سابق وقد وجد 
ر واو اشترى عبدين معا ثم آخر فلا ) عتق ( أصلا) لعدم الفردية ( فإن زاد ) كلمة (وحده) أو أسوذ أو بالدنائير 
ر عنق الثالث ) عملا بالوصف رولو قال : أول عبدأشتريه واحدا فاشترى عبدينثم اشترى واحدا لايعتق الثالث) 
وأشار إلى الفرق بقوله ( للاحټال ) أى لأن قوله واحدا يحتمل أن يكون حالا من العبد والمولى فلا يعتق بالشك 


فلا بسمى ولايغسل ولايصلى عليه » ولايستحق الإرث والوصية ولا يعنق اه شلى وسيأق مثال هذا الأصل فى قوله 
إن ولدت فأنتكذا حنث بالميت مخلاف فهوحرط (قوله وأن الأول ام لفرد سابقع) فيه أن المعتبزعدم تقدم غيزه 
عليه السابق بوهم وجود لاحق وهوغير شرط كايأق فالأوضرح أن يقول والأول اسم لفرد لم يتقدمه غيره أفادءط 
(قوله والأخير) کذافی البحر وى نسخة والآخر بمد الحمزة وكسر اللخاء بلا ياء وهى أولى ولايصح الفتتح لصدقهعلى 
السابق وعلى اللاحق (قوا له بینالعددینامتساوبین) كالثانى من ثلاثة والثالث من خسة ولم يمثل الصنف له كااكاز طوسيأق 
بيانه ( قوله بأحدها) أى أحد الثلائة المذكورة وى نسخة بضمير التثنية والأوى أولى ( قوله لايتصف بالآخر) 
بالمد والكسر فلو قال : آخخر امرأة آتزوجها طالق فتزوج امرأة ثم أخرى ثمطاق الأولى؛ ثم تزوجها ثممات طلقت 
التى نزوجها مرة » لأن التى أعاد عليها التزوج اتصفت بكونها أولى فلا تتصف بالآخرية للنضاد كما لو قال : آخر 
عبد أضربه فهو حر فضرب عبدا ثم ضرب آخر ثم أعاد الضرب على الأول ثم مات عتق المضروب مرةح عن 
البحر ( قوله لعدمه ) أىلعدم التنافى بيانه أن الفعل يتصف بالأولية وإذا وقع ثانا يتصف بالآخرية لكون الاق 
غير الأول فإنه عرض لاببتى زمانين وإنما يعتبره الشرع باقياكالبيع ونحوه إذا لم يعرض عليه ما بنافيه كفس 
وإقالة » وإلا فهو زائل ومابوجد بعده فهو غيره حقيقة > وإن كان عينه صورة فصح وصفه بالأولية والآخرية 
باعتبار الصورة وانتنى التناى بينالوصفين باعتبار الحقيقة وذلك اكون الواقع آخرا غير الواقع أولا ولذا قال لأن 
الفعل الثانى غير الأولفافهم ( قوله مرتين ) ظرف للمتزوجة لالطلقت ح ر قوله لعدم الفردية ) أى فى العبدين» 
وأما العبد فلعدم السبق فكان عليه أن يقول لعدم الفردية والسبق اهح . 


مطلب أول عبد أشتريه حر 


ر قوله عى الثالث ) أى فى المثال المذكور لأنه هو الموصوف بكونه أول عبد اشتراه وحده ولا لارجه 
عن الأولية شراء عبدین‌مما قبله» وكذا لو قال أول عبد أشتريه أسود أو بالدئائير فاشترى عبيدا بيضا أو بالدراهم 
ثم اشترى عبدا أسود أو بالدنانير نت كما فى البحر » ولا يلزم فى المشرى أو لا أن يكون جما کا لايانى ( قوله 
وأشار إلى الفرق ) ی بین وحده وبين واحدا (قوله للاحټال الخ) هذا الفرق لشمس الأثمة » ومقتضاه أثهلوئوى 
كونه حالا من العبد يعتق لکن عبر عنه فى الفتح بقيل » والذى اقتصر عليه فى تلخيص الجاع الكبير» وأوضحه ظ 
قاضيخان فى شرح الجادع الصغير وشراح اهداية وغيرهم هو أن الواحد يقتفى الانفراد ى الذات » ووحده 
الانفراد فى الفعل المقرون به . ألا ترى أنه لو قال فى الدار رجل واحد كان صادقا ذا كان معه صبى أو امرأة 
خلاف ف الدار رجل وحده فإنه كاذب فإذا قال : واحدا لايعئق الثالث لكونه حالا مؤكدة لم تفد غير ما أفاده 
الفظ أول » فإن مفاده الفردية والسبق ومفادها التذرد فكان كا لو لم يذكرها » أما إذا قال وحده فقد أضاف ” 
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وجواز فى البحر جره دفة للعبد فه وكوحده وف الهر رفعه خبز «بتدأ محذوف فهو كواحد . 
( ولو قال : أول عبد أملكه فهو حر فلك عبدا ونصف عبد عتق االكامل ) وكذا الثياب لاف المكيلات 
والموزونات للمزاحة زيلعى : 
( قال : آخر عبد أملكه فهو حر فلك عبدا فات الحالف لم يعتق ) إذ لابد للآخر هن الأول عملا ف العكس 
كالبعد لابد له من قبل يلاف القبل( فلو اشترى ) الخالف المذكور ( عبدا ثم عبدا ثم مات) الحالف (عتق) الثانى 


العتق إلى أول عبد لايشاركه غبره فى الملك والثالث ببذه الصفة وإن عنى بقوله واحدا معنى التوحد صدق ديانة 
وقضاء لما فيه من التغليظ ‏ فيكون الشرط حينئذ التفرد وااسبى فی حالة القلك كما ذكره الفار.ى فى شر حالتلخبدں 
وبما ذكر من الفرق علمت أنه لافرق بين النصب والجر بل ذكر فى تلخبص الجامع أن حقه الكسر ا فى بعض 
نسخ الحامع وذكر شارحه عن كاف النسنى أن الألف خطأ من بعض الكتاب ( قوله فهو كوحده ) أى اعت 
العبد الثالث » ورده فى النهر بأن ابمحر كالنصب الفرق السابق . 

قلت : ويؤيده مانقلنا عن تلخيص الخامع وشرحه ( قوله وف النهر الخ ) فى بعض النسخ وجوز ی اہر الم 
وعبارته ولم آر ىكلامهم الرفع على أنه خيرا لمبتد محذوف والظاهر أنه لايعتق أيضا كالنصف فتدبره اه ر( قوا 
فلك عبدا وتصف عبد ) أى ما کا فى الفتح (قوله عتق الكامل ) لن نصف العبد ليس بعبد فلم يشاركه فى اسه 
فلا يقطع عنه وصف الأولية والفردية كا لوءلك معه ثوبا أو نحوه زيلعى (قوله وكذا 
فهو هدى فلك ثوبا ونصفا ر قوله للمزاحة ) فإنه إذا قال أولكر ماسكه فهو صدقة فلاف كرا ونصف كر جملة 
لايلزمه التصدق بشىء » لأن النصف الزائد على الكر «زاحم له يخرجه عن الأولية والفر 
لأربعين قفيزا وقد ملك ستين جملة نظيره أول أربعين عبدا أملكهم فهم أحرار فلاف ستين لايعتق أحد ؛ فعلم 
أن الام ف ف الكر يقبل الإنضمام إليه إذ لو أخذت أى نصف شئت » وضممته إلى النصف الزائد يصير كرا 
كاملا ونصف العبد ليس كذلك زيلعى (قوله فات الحالف) وكذا لايعنق او لم بمت بالأولى لأنه مادام حبا يحتمل 
أن يلك غيره ر قوله إذ لابد لحر من الأول الخ ) قال فى الفتح : وهذه المسألة مع الى تقدءت تحقق أن المعتير 
فى نحقق الآخرية وجود سابق بالفعل وف الأواية عدم تقدم غيره لاوجود آخخر متأخر عنه؛ وإلا م يعاق المشترى 
فی قوله أول عبد أشتزيه فهو حر إذا لم يشتز بعډه غيره اه (قوله بخلاف القبل) فإذا قلت :جاه زيد قبل لابقنفى 
يجىء أحد بعده فان معناه أن أحدا لم يتقدمه فى الچیء ط . 

قلت : والظاهر أن هذا فيا إذا کان قبلمنصوبا منونا وإلا فهو ضاف تقديرا إلى شىء وجد بعده إلا أن يقال 
إنه لايازم وجوده بعده ولو صرح بالمضاف إليه كجنت قبل زيد فليتأمل ر قوله ثم مات الحالف ) قيد به لأنه 
لابعلم أن الثانى آخر إلابموت المولى » بلواز أن يشترى غيره فيكون هو الآخخر بحر . 

قلت : وهذا إذا تناولت المين غيز هذا العبد وكانت على فعل لا يوجد بعد ٠وت‏ المولى » ولم يؤقت وتنا 
لا نى شرح الخامع الكبيز لو قال لامرأتين : آخر امرأة أتزوجها منكئا طالق فتزوج امرأة ثم الأخرى طلقت 
الثانية فى الحال لانصافها بالآخرية فى الحال » والمين لم يتناول غيرهماء ولو قال لعشرة أعبد آخركم تزوجا حر 
فتزوج بإذنه عبد ثم عبد ثم تزوج الأول أخرى ثم مات المولى لم يعتق واحد منهم » لآن بموته لم يتحقق الشرط 
لاحهال أن یتزوج آخر بعد موت المولى» فلم يكن آخخره, إلا إذا تزوج كلهم بإذنهفيعنق العاشر فى الخال بلاتوقف 
على موث المولى لأنه آخخر. ولا یتوم زوال وصف الآخرية عنه وكذا لو ماتوا قبله سوى المتزوجين فيعئق 
الذى تزوج مرة ولو قال آخرم تزوجا اليوم حر عتق الثانى الذى تزوج مرة عضي اليوم دون الأول الذى تزوج 
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(مستئدا إلى وقت الشراء ) فيعتبر من كل الال لو الشراء فى الصحة وإلا فن الثلث ٠‏ وعليه فلا بصير قارا 80 
لو علق البائن بالآخر خلافا هما . وأما الوسط فى البدائع : أنه لايكون إلا فى ور فثانى الثلائة وسط وكذا ثالث 
اللدمسة وهكذا ( إن ولدت فأنت كذا حنث بالميث ) ولو سقطا مستبين الحاق وإلا لا ( بخلاف فهو حر فولدت 
ميت ثم آخر حيا عتق ای وحده ) لبطلان الرقٍ بالموت لاف الولد أو الولادة ( البشارة عرفا امم لبر سار) 
خرج الضار » فليس ببشارة عرفا بل لغة ومنه - فبشرهم بعذاب ألم - رصدق) 
مرتين لأنه اتصف بالأولية فلأ يتص.ف بالآحرية اه ملخصا وتمامه فيه ( قوله مسقندا إلى وقت الشيراء ) ملاعم 
وعندهما يقع مقتصرا على حالة الموت » فیعتو من الثاث على كل حال لأن الآحربة لاتثبت إلا بعدم شراء غيره 
بعده »> وذلك يتحقق بالموت فيقصر عليه : وله أن الموث معرف فأما اتصافه بالاخرية فن وقت الشراء فيثبت 

ندا بحر ر قوله لو علق البائن بالآخر ) كقوله : آخر امرأة أتزوجها فهى طالق ثلاثا » فعنده يقع منذ تزوجها 
: لبشبمة ونصف مهر بالطلاق قبل الدخول وعدتها بالحيض بلا حداد ولائرث 
منه وعند ما بيقع عند الموت وتر لأنه فار ولا مهر واحد وعليها العدة أبعد الأجلين من عدة الطلاق والوفاة 
وإن كان الطلاق رجعيا فعليها الوفاة وتحد كا فى البحر ( قوله وأما الوسط الخ ) فإذا اشترى ثلاثة أعبد متف رقين 
م مات عت النى عند الوت عندهما » وعند الإمام عتقمسئنا إلى وقت شراء اثالث » لأنه اكقسي امم بي 
نفس الأمر عند شراء اثالث »وعرفن ذلك موت السيد قبل أن بشترى رابع وأما قبل اثالث فل يكب الا 
اسم الوسط لاعندنا ولا فى نفس الأمر » فلا يستند العتق إلى وقت شراء انثانى غ لاف ماإذا قال : آخر عبد 
أملكه فهر حر » ثم اشترى عبدين متفرقين » ثم مات حيث يعتق الثانى مستندا إلى وقت شرائه عند الإمام » 
لأنه اكنسب اسم الآحر بالشراء فى نفس الأأمر ‏ وعرفنا ذلك بعوت السيد قبل أن يشترى عبدا آخز هذا ماظهر 
لى فتأمل وراجع ادح . 

قلت : وهو بحث جيد والقواعد له تؤيد وف التلخيص وشرحه للفارسي : لو قال كل ملوك أملكه حر 

إلا الأوسط فلك عبدا عفق فى الحال لامتناع الأوسطية فيه حالا ومآ لا فلو ملك ثانيا ثم ثالثا م يعتق واحد منهما 
لأن الثانى صار أوسط بشراء الثالث © والثالث يحتمل أن يصيز أوسط بملك حامس وإنما بعتت الثافى إذا انتفت 
عنه الأوسطية بأن ملك رابعا فيعتق حين ملك الرايع وهم جرا والأوسطية تزول بموت المولى عن شفع كالائنين 
والأربعة والستة وتتحقق بموته عن وتر كثلاثة أو خسة أو سبعة ونحوها فيعتقون إلا أوسطهم وتمامه هناك (قوله 
مستبين الخلق ) أى ولو بعض الل كا قدمناه ( قوله وإلا ) أى وإن لم یسین ٠‏ 


مطلب إن ولدت فأنت كذا حنث باليت مخلاف فهو حر 


ر قوله عتق اللمى وحده ) أى عند الإمام وعندهما لايعتق أحد» لأن الشرط تة بولادة اميت » فتتحل الهين 
لاإل جزاء لأن اليت ليس بمخل الحرية وله أن مظلق الاسم تقيد بوصف اطياة لأنه قصد إثبات الحرية له وص 
هذا اتلملاف أول ولد تلدینه فهو حر فولدت ميقا ثم حيا أفاده فى البحر ر قوله لبطلان الرق الخ ) هذا تعليل من 
طرفھما لخر مذكور كلام الشارح وهو مالو قال أول عبد يدخعل على" فهو حر فأدخل سم ری يوه ثم آخر 
حى عت الى إجماعا على الصمحيح والعذر لهما أن العبودية بعد الموت لانت لأن الرق بيبطل باموت جلاف الول 
ف أول ولد تلدینه والولادة فى إن ولدت لتحققهما بعد الوت فاده ح (قوله بل لغة الع قال ف ابر ولا ختص 
ل بالسار بلقد تكون فلار أيضا ومن لبشه ناب ألم - ودعو لماز مدفوعة عادة الاطتا 21 ا 
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خرج الكذب فلا يعتبر ( لیس للمبشر به عل ) فيكون من الأول دون الباقين ( فلو قال کل عبد بشرنی بكذا 
فهو حر فبشز ثة متفرقون عتق الأول فقط) لما قلناء وتكون بكتابة ورسالة مالم ينوالمشافهة فتكون كالحديث» 
ولو أرسل بعض عبيده عبدا آخر إن ذكر الرسالة عتق المرسل وإلا الرسول ( وإن بشروه معا عتقوا ) لتحققها 
من الكل بدليل - فبشروه بغلام عليم ‏ ( و) البشارة ( لافرق فبا بين ) ذكر الباء وعدمها مخلاف اكير فإنه 
مختص بالصدق مع الباء ككا مر فى الباب قبله ( والكتابة كالحبر ) فها ذكر ( والإعلام ) لابد فيه من الصدق ولو 
بلا باء (كالبشارة) لأن الإعلام إثبات العلم والكذب لايفيده بدائع : 

قاعدة ( النية | ارنت علة العتق ) الاختيارية كالشراء مثلا بمخلاف الإرث 


أن الإخباربمالطافه الإنسانيوجب تغيز البشرة أيضا اه. أقول : لامنافاة بين ماقاله من أنهاحقيقة فى خبر يغيرالبشرة 
وبين تقرير البيانيين الامنتعارة التبسكية فى الآية لأنه نظر فبا قاله إلىأصل اللغة وهم نظروا إلى عرف اللغة وك لفظ 
اختلفٍ معناه فى أصلها وعرفها كالدابة فإنها اسم لما يدب على الأرض فى أصل اللغة وحصت فى عرنها بذوات 
الأربع وكاللفظ فإن معناه فى أصل اللغة الرى ثم حص فى عرفها بما يطرحه الفم كما فى رسالة الوضع ام ح . 

وحاصله : أنه منقول لغوى فيصح إطلاق لفظ الحقيقة والجاز عليه باختلاف الاعتبار كا أوضحه ف التاويح 
فى أولالتقسيم الثانى فى استعال اللفظ فى المعنى ( قولهخرج الكذب) فلا يعتبر . وأورد أنه بظهر به ف بشيرة الوجه 
الفرح والسرور باعتبار الظاهر وأجيب بأنه إذا ظهر خلافه يزول لكن فى الفتح أن الوجه فيه نقل اللغة والمرف 
( قوله فيكون ) أى التبشيز أو الضمير عائد للخبر الذى عاد إليه ضمير به . 

مطلب كل عبد بشرقى بکذا حر 

( قوله من الأول ) أى من الخبر الأول دون الباقين أى الخبرين بعده ف المثال الآنى قال فى الفتح : وأصله 
ماروى أنه عليه الصلاة والسلام مر بابن مسعود وهو يقرأ القرآن فقال عليه الصلاة والسلام : ومن أحب أن يقرأ 
القرآن غضا طريا کا أنزل فليةرأ بقراءة ابن أم عبد» فابتدر إليه أبوبكر وعمر رضى الله تعالى عنهما بالبشارة فسبق 
أبو بكر عمر فكان ابن مسعود يقول بشرنى أبو بكر وأخبرنى عمر ( قوله لما قلنا من أن المبشر هو الأول دون 
الباقین ( قوله فنكو نكالحديث ) أى فلا يعتق بالكتابة والرسالة لما مر فى الباب السابق أن الحديث لايكون إلا 
باللسان ( قوله إن ذكر الرسالة ) بأن قال له إن فلانا يقول لك إن فلاا قدم كنا فى البحر فالمعتبر فى الرسالة إسناد 
الكلام إلى المرسل بلا اشتراط ذكر مادة الرسالة ( قوله وإلا الرسول ) أى وإن ل يذكر الرسالة» وإنما قال له إن 
فلانا قدم من غير إسناد إلى المرسل عتق الرسول ( قوله عتقوا ) وإن قال عنيت واحدالم يصدق قضاء بل ديانة 
فيسعه أن يخئار واحدا فيمضى عتقه وبمك البقية ط عن المندية ( قوله فبشروه ) كذا وقع للزيلعى والكال 
وصاحب البحر والتلاوة بالواو ط ( قوله والإعلام لابد فيه من الصدق ) كان عليه أن بزيد وجهل احالف کا 
قدمناه عن القلخيص ف الباب السابق لأن الإعلام لايكون العام وقدمنا أن ماذكره هنا من اشتراط الصدق فى 
الإعلام والبشارة مخالف لما قدمه هناك تبعا الفتح والبحر من عدم اشتراطه إذا كانا بدون باء وأن ماهنا مذكور 
فى الالخيص ( قوله والكذب لايفيده ) لأن العم الجزم المطابق للحق والكذب لامطابقة فيه ط . 


مطلب النية إذا قارنت علة التكفير 
( قوله النية الخ ) أى نية العتق عن الكفارة وقد ذكروا هذه القاعدة هنا لمناسبة تعليق العتق بالشراء فإله يمين 
وإلا فالمناسب لهاكفارة الظهار أو كفارة المين ( قوله كالشراء) أى شراء القريب : أى إذا نواه عي كفارتهأجزأء 


Marfat.com 


-مام- 


لأنه جبرى ( و ) الخال أن ر رق التق كامل صح التكفير وإلا ) بان لم تقارن العلة أو قارتها والرق غي ركامل 
کام الولد (لا) يصح التكفير : 

ثم فرع عليها بقوله ( فصح شراء أبيه للكفارة ) للمقارئة ( لاشراء من حلف بعتقه ) لعدمها ( ولا شراء 
مستولدة بنكاح علق عتقها عن كفا ته بشرالما ) لنقصان رقها ( لاف ماإذا قال لقنة : إن اشتريتك فأنت'حرة 
زيه عنها للمقارنة کانہاب ووصية ناويا عند القبول» بخلاف إرث لما مر زيلعى 
(وعتقت بقوله إن نسريت أبة فهى حرة من‌تسراها وهی ملكه حينئذ) أى حين حلفه لمصادقها للك 


عن كفارة بمينى فاشتراها ) حيث 


عندنا خلافا لزفر والأثمة الثلائة » وهو قول أنى حنيفة أولا بناء على أن علة العتق عندهم القرابة لا الشراء : ولنا 
أن شراء القريب إعتاق لما روى الستة إلا البخارى أنه صلى الله عليه وسل قال و لن يجزي ولدعن والده إلا أن 
يجده ملوکا فبشتريه فيعتقه » بريد فيشتريه فيعتق عند ذلك الشراء » وقد رتب عنقه على شرائه بالفاء لا علدت من 
أن المدنى فيعئق هر فهو مثل سقاه فأرواه والترتيب بالفاء يفيد العلية على ماعرف مثل سا فسجد وتمامه فى الفتح 
ر قوله لأنه جبرى ) فإن الك يثبت فيه بلا اختيار فلا تتصور النية فيه(1)نلا يعتق عن كفارته إذا نواه الأنها نيية 
منأخرة عن المع لاف ماإذا ملكه ببية أو وصية ناويا عند القبول كا يق ( قول بان ل تقارن ) أى النية العلة 
أى علة الشكفي ركنا ذكرنا فى الإرث » وكا يأى (قوله ثم فرع عليها) أى على القاعدة المذكورة ( قوله فضح 
شراء أببه ) أى ونحوه من کل قريب خرم ( قوله لاشراء من حلف بعنقه) كقوله لعبد الغير إن اشتريتك فأنت حر 
فاشتراه ناويا عن التكفيز لايجزيه » لعدمها أى عدم المقارنةللنية » فإن علة العن قوله فأنت حر والشراء شرط 
والعتق وإنكان ينزل عند وجود الشرط لكنه إنما ينزل بقوله : أنت حر السابق؛ فإنه العلة والشراء شرط عملها 
لا بر وجود البة عنده + لان الیة شرظ متقدم لاتاخر حتى لو کان نوی عند الخلف بعتق عنها كا يأق مامه 
ف الفتح ( قوله ولا شراء مستولدة الخ ) أى إذا تزوج أمة لغيره فأولدها بالنكاخ ثم قال لها إذا اشتربتك فأنت 
حرة عن كفارة يمبنى ثم اشتراها لاتجزيه عن الكفارة) ( قوله لنقصان رقها ) لأنما استحقت العنق بالاستيلاد ٠‏ 
<تى جعل إعتاقا من وجه » ولذا لايجزى إعتاقها عن الكفارة ولو منجزا » ولكن أراد الفرق بينها وبين القريب 
لأن شراءه إعتاق من كل وجه » لأنه لم يثبت له قبل الشراء عتق من وجه أفاده فى الفتح رقوله بخلاف الخ) 
ربط بقوله ولااشراء مستولدة ( قوله المقارنة ) تعليل قاصر » فإن امقارنة موجودة فالمتولدة أبضا وأا دجم 
الخالفة ماف الفتح وهو أن حرية الفنة غير مستحقة يجهة أخرى ذل تخل إضافة المتق إل الكفارة وقد قارنته الي 
فكل الموجب ر قولهكاتهاب الخ ) كان عليه أن يذكره بعد قول المنن فص ء أبيه للكفارة بأن يقول : 
ركذا إذا وهب له أو تصدق عليه به أو أوصى له به ناويا عند القبول ح وهذه الثلائة ذكرها فى البحر بحلا وزاد 
أو جعل مهرا لها مع أن الثلاثة فى الفتح والزيلعى . 
مطلب إن تسريت أمة فهىحرة 
( قوله إن تسریت أمة) أى اتطلتها سرية فعلية مننسوبة إلى السر وهوا ماع أو الإخفاء ر قوله ماديا الك ٠‏ 

أى لصمادفة الاش وأعاد عليه الفممير مؤت لن املف بعنی اليين : وهی هنا اتعليق أى لوفوعها فى حالة الاك 


»( ( قوله للا تعسور النية فيه الخ ) هذا غير ظاهر والتعليل الواضح مائقله نا من عدبم وهر أن المالث آر اللظاغر مفلا 
ساطلبه الشارع بالإعتاق رمو فمل اختيارى را يرجد نى المملوك بالإرث لاله جبرك اھ ٠‏ 
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رلا) يعتق ( من شراها فنسراها) ويثبت التسرى بالتحصين والوطء » وشرط الثانى عدم العزل فتح ( ولو قال 
إن تسريت أمة فأنت طالق أو عبدى حر فتسرى بن في ملكه أو من اشتراها بعد اتعليق طلقت وعتق ) وأقاد 
الفرق بقوله ( لوجود الشرط ) بلا مانع لصحة تعلق طلاق المتكوحة بأى شرط كان فليحفظ (كل ملوك لى 
حر عتق عبيده ومدبروه ) ويدين فى نية الذ كور لا الإناث ( وأمهات أولاده ) 


فهو كقوله : إن ضربت أمة فهى حرة فضرب أمة فى ملكه عنقت مخلاف ءن ملكها بعد التعليق (قوله لايعتق 
من شراها فتسراها ) أى عندنا خلافا لزفر فإنه يقول التسرى لايصح إلا فى الملك فكان ذكره ذكر الملك. ولنا 
أنه لو عتقت المشتراة لزم صمة تعليق عتق من ليس ف الملك بغير الللك وسببه لأن التسرى ليس نفس الملك ولا 
سببه وتمام تحقيق ذلك فى الفتح ( قوله ويثبت التبرى بالتحصين والوطء ) التحصين أن يبوئها بيتا ويمنعها من 
اللخروج أفاده مسكين ط » فلو وطى* أمة له ولم يفعل ماذكر من التحصين والإعداد الوط* لایکون تسربا وإن 
وأفاد قول الشارح : والوط" أنه لابد منه فلا يكثى الإعداد له بدونه ومفهوم التسرى وهذا نبه عليه فى النهر 
أخذا من قوهم لو حلف لابنسرى فاشترى جارية فحصنها ووطلها حنث ثم قال إنهم أشفلوا اتبيه عليه اه . 
قلت : لکن صرح به ابن کال فقال وشرط فى الجامع الكبير شرطا ثالنا وهو أن يجامعها ر قوله وشرط 
الثانى ) أى مع ذلك فتح أى مع المذكور من الشرطين ( قوله طلقت وعتق ) أى طلقت ا آنه املق للانها على 
النسرى وعتق عبده المعلق عتقه عليه » والمراد به العبد الذىكان فى ملكه وقت الحلف دون المشرى بعده کا 
فى الفتح والنبر أى لأن قوله فعبدى حر ينصرف إلى العبد المضاف إليه وقت الحلف دون المحادث بعده كا مر ى 
كتاب الإعتاق فى باب الحلف بالعتق ومثله يقال فى الزوجة ( قوله وأفاد الفرق الخ ) أى بين تعليق عتتى الأمة 
الغبر المملوكة وقت الحلف على تسريها » وبين تعليق عنق عبده الذى فى ملكه أو طلاق زوجته على نسرى أمة » 
ولنم نكن فی ملكه وقت الحلف حيث صح الان دون الأول » وبيان الفرق أن الأول لم يصح للمائع وهو 
تعليق عتق من ليس فى الملك بغير المملك وسببه كنا مر > أما الثانى فقد صح لعدم المانع.لكونه تعليق عتق عبد أو 
طلاق زوجة فى ملكه وقت املف » وذلك جائز بأى شرط کان كدخول الدار وغيره من الشروط وما 
تسرى أمة فى ملكه وقت اهلف أو مستجدة بعده » وهذا الفرق ظاهر خلافا لبعض معاصرى صاحب البحر 
حيث قاس الثانى على الأول فإنه غلط فاحش كا نبه عليه ف البحر والنهر والشرنبلالية وأشار إليه المصنف بتصر يمه 


بتعليله ولذا أمر الشارح بحفظه . 

مطل كل ملوك لى حر 
ر قول هكل" ملوك لى حر ) هذه المسائل إلى آخر الباب ليست من الأعان » لعدم التعليق فيا فالأولى بجا 
بوابها امح . 


قلت : ولعلهم ذكروها هنا لبيان حكمها إذا وقعت جزاء فى التعليق ثم رأيت ط ذ کره ( قوله عتق عبوده 

ومديروه ) أى الإماء والذكور فتح ( قوله ويدين فى نية الذكور ) أى ولاب دق قضاء لأنه نوى التخصيص 

فى اللفظ العام » ولو نوى السود دون غيرهم لايصدق أصلا > لأنه نوى التخصيص بوصف ليس فى لفظه 

ولاعوم إلا لفظ » فلا تعمل نيته بغلاف الذكور فإن لفظ كل ملوك للرجال حقيقة لأنه تعس ملوك » وهو 

الذكر ونما يقال للأنثى مملوكة » ولكن عند الإطلاق يستعمل ا المملوك عادة يعنى إذا عمم ملوك بادخال كل 
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لملكهم يدا ورقبة ر لامكاتبه إلا بالنية ومعتق البعض كالمكاتب ) لعدم الملك يدا » وف الفتح : يبغ ى كل 
مرقوق لى حر أن يعتق المكاتب لاأم الولد إلابالنية ( هذه طالق أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وخير فالأولين » 
وكذا العتق والإقرار ) لأن أو لأحد المذكورين» وقد أدخلها بين الأولين وعطف الثالث على الواقع منهما فكان 
كإحدا كا طالق وهذه ولا يصح عطف هذه على هذه الثانية للزوم الإخبار عن المثى بالمفرد 


ونمو ه مل الإناث حقيقه فلذاكان نية الذكور خاصة خلاف الظاهرء فلا يصدق قضاء ولو نوى النساء وحذهن 
لايصدق أصلا فتح . 

قلت : وثقدم فى باب الخلف بالعتق من كتاب العنق أنه لو قال مماليك كلهم أحرار لم يدين فى نة ال کور 
لأنه جع مضاف يعم مع احتال. التخصيص + وقد ارتفع الاحتمال بالتأكيد بخلاف كل ملوك » فإن الثابت فيه 
أصل العموم فقط فقيل التخصيص وقدم الشارج هناك أن لفظ المملوك 'والعبد يتناول المدبر والمرهون والمأذؤن. 
على الصواب أى خلافا المجتى فى الأخيرين ( قوله لملكهم يدا ورقبة ) عائد الكل وهو ءن إضافة المصد رلمفعوله 
أى لكونهم مملوكين له يدا أى أكسابا ورقبة ( قوله ومعتق البعض كالمكانب ) أى فى أنه لايدخل فى المملوك 
لا أنه مثله فى الدخول ف المرقوق أيضا لأن كلا من اللاك والرق ناقص فى معتق البعض فلا يديل في المملوك 
ولا فالرقوق امح + 

قلت : وتقدم فى العتق أن المشترك كالمكاتب أيضا لايدخل إلا بالنية ونقدم تمام الكلام عليه ( قوله لعدم 
الاك يدا ) أى لعدم ملك المولى مافى يد المكائب » فصار الملك ناقصا فلا يدخل ف المملوك المطلق » وكذا معتقى 
البعض والمشترك لما علمت ( قوله أن بعتق المكاتب ) لأن الرق فيه كامل فتح ( قوله لا أم الولد ) لنقصان رقها 
بالاستيلاد ط . 

مطلب لا يكلم هذا الرجل وهذا وهذا 

قوله هذه طالق الخ ) کان الأنسب بهذا الباب ذكر ما لو حلف لايكلم هذا الرجل آو هذا وهذا فق 
تلخيص الجامع وشرحه : أنه ينث يكلام الأول » أو بكلام الأخيرين » لأن أو لأحد الشيئين » ولو كل أحد 
الأخيرين فقط لايحنث مالم يكلم الآخر » ولو عكس فقال : لا أكل هذا وهذا أوهذا حنث بكلام الأخير 
أو بكلام الأولين » لأن الواو للجمع وكلمة أو بمعنى ولا لتناوها نكرة فى انی فتعم كا فى قوله تعالى - ولا تطع 
منم آثما أوكفورا - أى ولاكفورا فى الأول جمع بين الأخيرين بحرف الجمع فصار كأنه قال لاأكلم هذا 
ولاهذين وف الثانى جمع بين الأولين يحرف الجمع كانه قال لا أكل هذين ولاهذا اه وذكر الفرق بينه وبين ماف 
لمان إن هذا فى الثى وذاك فى الإثبات فلا يعم ونحوه فى البحر ر قوله والإقرار ) کا لو قال لفلان : على آلف 
درم أو لفلان وفلان لزمه خسمالة للأخير وله أن يمعل خسمائة لأى الأولين شأء » فإن مات من غير بيان اشترك 
فى الحمسمالة الأولان ح ( قوله على الواقع منهما )أى على الثابت من الأو لين وهو الواجد اميم » ولذا قال ف التلويح 
إن المعطزف عليه هو الأخوذ مى صدر الكلام لا أحد المذ كورين بالدعيين اه رقوله ولايمح الخ ) قال فالتلوبج 
وقيل إن لايع أحدهم فى الحال وله الخيار بين الأول والأخيرين > لأن الثالث عطف على ماقبله ولجمغ بالواو 
”الجمع بالف التنية فكأنه قال هذا حر وهذانكا ذا حلف لايك هذا أو هذا وهذا وأجاب شمس الأئمة 


بأن انبر المذ كور » وهو حر لابصلح خببرا للاثنين » ولاوجه لإثبات خبر آخعرء لأن العطف للاشتراك فى ادير ' 


أو لإلبات خبر آحر مثله لالإثبات الف له لفظا بخلاف مسألة اليين » لن المبر يصلح للاثنين يقال : لاأكم 
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وهذا إذا لم يذكر للثاق والثالث خبر ( فان ) د در بأن ( قال هذه طالق أو هذه وهذه طالقتان أو قال هذا حر 
أو هذا وهذا حران ) فإنه ( يعتق ) أحد (ولا تطلق ) بل مخير (إن اخختار ) الإيجاب ( الأول عتق ) الأول (وحده 
وطلقت) الأولى (وحدها وإناختار الإيجاب الثانى عت الأخيران وطلقت الأخيرتان) حلف لايساكن فلانا فسافر 
الخالف فسكن فلان مع آهل الحالف حنث عنده لاعند الثانى وبه يفبى » قال لعبده إن لم تأت الليلة حتى أضربك 
فانی فلم يضر به حنث عند الثانى لاعند الثالث وبه يففى 


ENN 


هذا أولا أكلم هذين وجعل صدر الشريعة هذا الجواب سببا للأولوية والرجحان لاللاءمناع : لأن المقدر قد 
بغابر المذ كور لفظا كا فى قولك هند جالسة وزيد وقول الشاعر : 
نحن با عندنا وأنت بجا عندك راض والرأى تلف 

اه ملخصا وتمامه فيه . 

وأجاب صدر الشريعة فى التنقيح يجواب آحر : وهو أن قوله أو هذا مير انی قوله هذا حر ثم قوله وهذا 
غير مغير لأن الواو للنشريك فيقنضى وجود الأول » وإنما يتوقف أول الكلام على المغير لاعلى ماليس يفير 
فئبت التخبير بين الأول والثانى بلا توقف على الثالث . فصار معناه أحدهما حر ثم قوله وهذا يكون عطفا 
على أحدهما اه : 

قلت : وهذا أظهر من الجواب الأول لشموله صورة الإقرار دون الأول لأنه لاختلف فا تقدبر اندر 
فتدبر ( قوله وهذا إذا لم بذ کر الثانى والثالث خبرا ) صادق بعدم ذكر خبر أصلا وبذكر خبر للثالث فقط بان 
يقول هذه طالق أو هذه وهذه طالق ذكره مسكين ط ( قوله بأن قال الخ ) والظاهر أن الإقرار كذلك كا إذا 
قال نفذا ألف درهم أوهذا وهذا آلف درهم ط (قوله حلف لايساكن فلانا ) محل هذه المسألة باب اليين فالدخول 
والخروج والسکنی‌وقدمها الشارح بعينها هناك ح ( قوله وبه يفتى ) لأنه لم يساكنه حقيقة کا قدمه الشارح ( قوله 
قال لعبده الخ ) سيذ كر الشارح هذا الفرع تى محله وهو باب المين بالضرب والقتل . 

مطلب فی استممال حتى للغاءة ولاسببية ولاف 

ر قوله وبه يفتى ) لأن حتى للتعليل والسببية لاللغاية وف الذخيرة أن حتى فى الأصل للغابة إن أمكن + بال 
يكون مداحوها مقصودا ومؤثرا فى إنهاء الحلوف عليه وفى تركه فإن لم »كن حملت على السببية وشرطها كون 
العقد معقودا على فعلين : أحدهما منه » والآحر من غيره ليكون أحدهما جزاء عن الآحر فإن تعذر حملت على 
العظف »ومن حك الغاية اشتراط وجودها فإن أقلع عن الفعل قبل الغاية حنث وف السببية اشتراط وجود مايص لح 
سببا لاوجُود المسبب وف العاف اشتراط وجودها . 

مطلب إن ل أخبر فلانا حتى يضر بك 

فإذا قال إن لم أخبر فلانا بما صنعت حتى بضربك فعبدى حر فشرط البر الإخبار' فقط ؛ وإن لم يضر به ٠‏ 
لأنه نما لابند فلا يمكن حلها على الغاية » وأءكنت السببية » لأن الإخبار بصلح سببا للضرب كأنه قال إن لم تبره 
يصنعك لیضربك کا لو حلف لیبن له ثوبا حتى يابسه أودابة حتى يركببا فوهبه بر وإن لم يلبس وم يركب ٠‏ 
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اختلف فى اماق الشرط بالهين المعقود بعد السكوت فصححه الثاى وأبطله الثالث وبه يفتى فلا حنث ف إن کان 
كذا فكذاوسكت ثم قال ولا كنا ثم ظهر آنه کان کذا خانية . : 


سب المي ف لبي والشراء والصوم والصلاة وغيرها 
الأصل فيه أن كل فعل تتعاق حقوقه بالباشر كييع وإجارة لاحنث بفعل مأموره 


مطلب إن .ل أضربك حتى يدخل اليل 

وإذا قال إن لم أضربك حتى يدخل الليل أو حتى يشفع لك فلان أو حتى تصيح فأقلع عن الضرب قبل ذلك 

حنث لأن ذلك يصلح غابة للضرب وكذا إن لم ألازمك حتی تقضيى دى ٠‏ 
مطل بإن ل آنك حتى أتفدى 

وإذا قال عبده حر إن لم آنك اليوم حتى أتغدى عندك أو حتى أغديك أوحتى أضزبك» فشرط البر ؤجودها 
إذ لاتمكن الغابة » لأن الإنيان لاجتد ولاالسيبية لأن الفعلين من واحد وفعل الإنسان لايصلح جزاء لفعله > ْ 
فحمل على العف وصار التقدير إن لم آنلك وأتغدى عندك » وإن لم يقيد باليوم فأناه فلم يتغد عنده » ثم تغدى 
عنده فی بوم آخر من غير أن يأتيه ب لأنه لا أطلق لافرق بين وجود شرطی البر معا أو متفرقا اھ ملخصا ٠‏ 

مطل لابلتحق الشرط بعد السكوت سواءكان له أو عليه 

ر قوله احتلف فى لباق الشرظ الخ ) الحلاف فيا إذا كان الشرط عليه كالمثال الآنى آما إذا كان له لايلحق 
بالإجماع كقوله : إن دحلت هذه الدار » فانت طالق فسكت سكة ثم قال : وهذه الدار ء لأن الثائية لو للقت 
بالعين لانطلق بدخول الأولى وحدها » ولايملك تغيور الهين كذا فى الذخيرة ؤمئله فى البزارية وكذا قال ف انحانية 
لايصح فى قوم اھ . 30 

والحاصل : أنه على المفتى به لايلحق مطلقا سواء کان له أو عليه ( قوله بعد السكوت ) متعلق بلحاق ( قول 
فلا حنث فىإن كانكذلك الخ)مثاله ما ىانلحانية رج لقال بره : إن ام رأ ىكانت عندك البارحة فقال ال حار إن كانت 
امرأتك عندى البارحة فام رأ طالق فسكت ساعة ثم قال ولاغيزها: ثم ظهر أنه كان عند احالف امرأة أخرى . 

سب الوين فى البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها : 

( قوله وغيرها ) كالمشى واللبس والجلوس ط رقوله الأصل فيه ايخ ذكر فى الفتح أصلا أظهر من هذا 
وهو أ نكل عقد ترجع حقوقه إلى المباشر » ويستغنى الوكبل فيه عن نسبة العقد إلى الموكل لايحنث الخالف على ٠‏ 
عدم فعلة بمباشرة المأمور لوجوده من المأمور حقيقة وحكا » فلا يحنث يفعل غيره لذلك » وذلك كالبيع ظ 
والشراء والإيجار والاستئجار والصلح عن مال › والمقاسمة ركذا الفعل الذى يستناب فيه ويمتاج للوكيل إلى نسب 
للموكل كاضاصمة فإن الوكيل يقول أدصى لوكلى » وكذا الفعل الذى يقتصر أصل الفائدة فيه على له كضرب ‏ | 
الولد فلا محنث فى شىء من هذه بفعل المأمور وكل عقد لاترجع زاغ حقوقه إلى امباشر بل هو سفير وناقل 


0 


(۱) قوله ( لارجع ) أى حقوقه إل المباشر كا هو سر يح عبارة الفح اه مصبمحه . 
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وکل ما تتعلق حقوقه بالآمر كنكاح وصدقة وما لاحقوق له كإعارة وإبراء يحنث بفعل وكيله أيذ ا لأنه سفير 
ومعبر (يحنث بالمباشرة ) بنفسه (لا بالأمر إذا كان من يباشر بنفسه ف البيع ) ومنه المبة بعوض ظهيرية 


ر والشراء ) ومنه السلم والإقالة قبل والتعاطى 


عبارة بحنب فيه بمباشرة المأمور كا حنث بفعله ينفسه كالتزوج والعتق ءال أو بدونه والكتابة والهبة والصدقة 
والوصية والاستقراض والصلح عن دم العمد والإيداع والإستيداع والإعارة والإستعارة وكذا كل فعل ترجع 
مصاحته إلى الآمر كضرب العبد والذبح وقضاء الدين وقبضه والكسوة والحل على دابته وخياطة الثوب وبناء 
الدار اه ملخصا ر قوله تتعلق حقوقه بلمباشر ) خرج غنه-الخاصمة_وضرب الواد فإنه لامحنث فيهما بفعل الأمور 
مع أنه ليس فى ذلك حقوق تتعلق بالمباشر فالمناسب تعبير الفتح امار ( قوله كنكاح وصدقة ) أما التكاح فكون 
حقوقه تتعلق بالأمر ظاهر » ولذا ينسبه المباشر إلى آمره » فيطالب الآمر حقوقه من مهر ونفقة وقسم ونحوه » 
وأما الصدقة فلم يظهر لى فيها ذلك » وكذا المبة ولعل المراد بالحقوق فيهما عة الرجوع للآءر ف المبة وعدم حمده 
فى الصدقة نعم سيأق فى كتاب الوكالة أنه لابد من إضافتهما إلى الموكل »> وكذا بقية المذكورات فى قول الفقح 
المار وكل عقد لائرجع إلى المباشر الخ ونذكر قريبا الكلام عليه ( قوله ومالا حقوق له ) يشل نحو المخاصمة 
وضرب الولد مع أنه لابحنث فہما بفعل وكيله تأمل ( قوله يحنث بفعل وكيله أيضا ) أى کا بحنث بفعل تفه 
والأولى إبدال وكيله بمأموره لما سيأق » وللتعليل بأنه سفير ومعبر فإن ذلك صفة الرسول» لأنه يعبر عن المرسل 
لكن يطلق عليه وكيل لما فى المغرب السفير الرسول المصلح بين القوم ومنه قوم : الوكيل سفيز ومعبر يعنى إذا 
لم يكن العقد مغاوضة : كالتكاح » واتفلع » والعتق ونحوها لابتعلق به شىء ولايطالب بشىء اه ( قوله بحنث 
بامباشرة ) شمل مالو كان المباشر أصيلا أو وكيلا إذا حلف لاببيع أو لايشترى الخ أفاده فى الفتح (قوله لابالأمر) 
أى لاحنث. بأمره لغيره بان يباشر عنه بعنی وقد باشر المأمور ( قوله من يباشر بنفسه ) أى دائما أو غالبا کا 
بأ ( قوله ومنه المبة بعوض ) فلو حلف لايبيع فوهب بشرط العوض ينبغى أن يحث كذا فى القنية > وبه جزم 
فى الظهيرية » ولو جلف لايبيع داره فأعطاها صداقا لامرأته إن أعطاها عوضا عن دراهم المهر حنث لا إن روج 
عليها اه نهر فإذا دحل ذلك تحت امم البيع لزم منه إعطاء حكه » وهو أنه لايحنث بفعل مأءوره ويكون القابل 
له مشتريا فیدخل فى قوله لاأشترى حتى بحنث أيضا بالمباشرة لا بالأمر كا أفاده ح فافهم ( قوله ومنه الل ) 
فلو حلف أن لايشترى من فلان فأسلم إليه ى ثوب حنث » لأنه اشترى مؤجلا بحر عن الواقعات + 

قال ح : وإذا كان المسلم مشتريا يجب أن يكون | إليه بائعا اه ؛ فلا محتثان إلا بالمباشرة ط ( قوله 
والإقالة ) أى فيا لو حلف لا يشترى ما باعه » ثم أقال المشترى حنث كا عزاه فى البحر للقنية وفيه عن الظهيرية 
لو كانت بخلاف الثن الأول قدرا أو جنسا حنث قيل : هذا قولما أما عنده فلا لكونه إقالة على كل حال اه 
ومقتضاه أنها لو كانت بعين الن الأول لاحنث عند الكل ووجهه أن الاقالة فسخ فى حى ااتعاقدين بيع جديد 
فى حمق غبرهما » وهذا إذا لم تكن بلفظ مفاسخة أو متاركة أو تراد وإلالم تسل بيعا ولا بلفظ الع » وإلا فبيع 
إجماعا کا سيأق فى بابها وهل يقال او الحلف بعتق أو طلاق تجعل بيا فى حتق ثالث » وهو هنا العبد أوالمرأة 
فيحنث با م أر مق صرج به وينبغى الحنث تأمل ولا بخنی أنه إن وجد عرف عمل به ( قوله قبل والتعاطى ) يفيد 
ضعفه ولقل ف النبر عن البدائع تأبيد عدم الحنث ف البيع بالتعاطى » والظاهر أن الشراء مثله فيفيد ترجيسح عدم 
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شرح وهيانية ر والإجارة والاستئجار) فلو حلف لايؤجر وله مستغلات آجرتما امرأنه وأعطته الأجرةلم يحنث 
كتركها فى أيدى الساكنين وكأخذه أجرة شنهر قد سكنوا فيه مخلاف شبر لم يسكنوا فيه ذخيرة (والص لح عن مال) 
وقيده بقوله ( مع الإقرار) لأنه مع الإنكار سفير والقسمة ( والحصومة وضرب الولد ) أى الكبير لأن الصغير 
بملك ضربه فيملك التفويض فيحنث بفعل وكيله كالقاضى ( وإذكان ) الحالف ( ذا سلطان ) كقاض وشريف 
(لايباشر هذه الأشياء ) بنفسه خنث بالمباشرة ( وبالأمر أيضا ) لتقيد البين بالعرف وبمقصود الحالف ( وإنكان 
يباشر مرة ويفوض أخرى اعقب .الأغلب ) وقيل تعتبر الملعة » فلو ما يشتريها ينفسه لشرفها لايحنث بوكيله ولا 


الحنث فيه أيضا لکن لاخق أن العرف الآن يخالفه ( قوله آجرتما امرأته ) أى ولو بإذنه ( قوله كتركها فى أيدى 
الساكنين ) أى من غير قوله ۵م اقعدوا فيها وإلااحنث کا ف البحر » والمراد أن جرد الترك لا يكون إجارة 
وأما أذ الأجر: لتفصيل الآنى ر قوله قد سكنوا فيه ) أى بعد الحلف أو قبله فيا يظهر لأن الإجارة بيع 
المنافع المسقبلة (قوله بخلاف شنر لم يسكنوا فيه ) أى بخلاف شہر مستقبل لم يسكنوا فيه فإذا تقاضاهم بأجرته 
حا قال فى انهر: وهذا ليس إلا الإجارة بالتعاطى » فينبخىأن يجرى خيه لحلاف السابق ( قوله وقيده بقولهالخ) 
هذا القييد فيا إذاكان الحالف هو المدعى عليه » لأن الصلح عن إقراز بیع » أما عن إنكار أو عن سكوت فهر 
فى حقه إفداء بمين » فيكون الوكيل من‌جانبه سفيرامحضا فيخنث بمباشرته عخلاف ماإذا كان الحالف على عدمالصلح 
هو المدعى فإنه لايحنث بفعل وكيله مطلةا آفاده ح عن البحر ( قوله والقسمة ) بأ حلف لابقامم فع شريكه 
لايحدث بعل وكبله (قوله والحصومة) ی جواب الدعوى سواءكان إقرارا أو إنکارا ح عن القهستائى وقيل : 
إنه يحنث بفعل وكيله كفعله والفقوى على الأول کا نی شرح الوهبانية ( قوله فيحنث بفعل وكيله ) عبارة الحائية 
فينبغى أن بحنث . 

قال فى البحر :وإمالم يجزم به لأن الولد أعم وم بخصص بالګبیر نی الرؤايات وذكر فى الفتح أنه ى العرظه 
يقال فلان ضرب ولده وإن لم يباشر » ويقول العاى لولده غدا أسقيك علقة ثم يذكر لمؤدب الولد أن يضر به 
تحقيقا لقوله فقتضاه أن ننعقد على معنى لا بقع به ضزب من جهنى » ويحنث يفعل المأمور اه ملخصا ( قوله 
کالقاضی ) أى إذا وکل بضرب من بحل له ضربه صح أمره به فبحنث بفعاه» ومثله السلطان واطحنسب کا ف الدر 
المنتنى ح (قوله وإنكان الحالف الخ) عترز قوله إذا كان ممن يباشر بنفسه» وهو عمنزلة الاستثناء من قوله لابالأمر : 

وحاصله : أنه لاحنث بفعل المأمور إلا إذا كان لابباشر بنفسه قال فى الفح : فإن مقصوده من الفعل ليس 
إلا الأءر به فيوجد سبب الحنث بوجود الأمر به العادة» وإنكان السلطان ربا يباشر بنفسه عقد بعض البيعات » 
ثم لوفعل الآمر بنفسه يحنث أيضا لاتعقاده على الأعم من فعله بتفسه أو مأءوره اه فتأمل : ثم قال : وكل فعل 
لا يعناده الحالف كائنا من كان كحلفه لايينى ولا يطين انعقد كذلك اه واستنى فى الهداية أيضا ما إذا لوی 
الحالف البيع بنفسه أو بوكيله فإنه يحنث ببيع الوكيل » لأنه شدد على نفسهء وإن نوی السلطان ونحوه أ لايتولاء 
بنفسه دين فق القضاء لأنه نوى حقيقة كلامه كاف الجوهرة : أى فلا بحنث بفعل مأءوره ( قوله لتقيد امین 
بالعرف ) فإن العرف انعقاد بمينه على الأعم من فعله بنفسه » أو مأموره کا مر ر قوله وبمقصود الحالف) 
الأولى إسقاطه لاغناء «اقبله عنه » ولأن القصد إنما يعتبر إذا لم يخالف الظاهر لامطلقا ولعله أشار إلى أنهإنما ينث 
إذا قصد الأعم أما لو قصد فعل نفسه الذى هو حقيقة كلامه لاعنٹ كا ذكرناه آنفا رقوله وإن كان) أى 
احالف وعبارة الفعح ولوكان رجلايباشر بنفسهالخ ومفاذه: أن الضمير ليس عائدا للسلطان وهومفادالبحر وغيره 
أيضا رقوله اعثيرالأغلب) هذا هو الذى اعتمده واللوانية والحبط والبزازية واقتصر عليه فى البحر تبعا لازبامى همح 
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حنث ر ويحنث يفعله وفعل مأموره ) لم يقل وكيله » لأن من هذا النوع الاستقراض والتوكيل به غير سبح 
رف النکاح ) لاالإنكاح ( والطلاق والعتاق ) الواقعين بكلام وجد بعد الین لا قبلهكتعليق بذخول دار زيلعى 


قلت : وكذا جزم به فى الفتح ومقابله ماذ کره الشارح و لذا عبرعنه بقيل (قوله ويحنث بفعلهوفعل مأمو رهالخ) 
هذا هو النوع الثانى مقابل قوله ممنث بالمباشرة لا بالأمر » ثم هذا النوخ منه ماهو فعل حكى شرعى كالطلاق » 
ومنه ماهو فعل حسى كالضرب » فلو نوى أن لايفعل بنفسه فى الأفعال الحسية يصدق قضاء وديانة لأبالاتوجد 
إلا ممباشرته لها حقيقة > فإذا لم بباشر ها فقد نوى حقيقة كلامه وفى غيزها زوايتان أشبرها أنه لايصدق إلا ديانة 
لأنه كايوجد بمباشرته يوجد بأمرهءفإذا نوی المباشرة فقط فقدنوى تخصيصالعاموهو خلاف الظاهر فلايقبل منه 
كاف النہرعن كاف الننى ( قولهلم يقل وكيله )حاصله : أنه ع.ل عن قول الكنز وفعل وكيله لأنه اعتر ضهف البحر 
بان الاستقراض لايصح التوكيل به » لكن أجاب ف النهر بأنه إنما خص الوكيل لتعلم الرسالة منه بالأولى اه . 
وقال القهستانى: بمكن أن حمل على ماهو «تعارف من تسمية الرسول بالاستقراض وكيلا كا إذا قال المستقرض 
وكلتك أن تستقرض لی من فلن كذا درهاء وقال الوكيل للمقرض : إن فلانا يستقرض منك کذا» ولوقالأقرضى 
مبلغ كذا فهو باطل حت إنه لايثبت الملك إلا للوكيل كا فى وكالة الذخيرة ام قال ط : ووجهه الزيلعى فى الوكالة 
بأنه لاحب دين فى ذمة المستقرض بالعقد بل بالقبض » والأء لقبض لايصح لأنه ماك الغير » وتصح الرسالة 
فى الاستقراض» لأن الرسول معبر والعبارة ملك المرسل فقد أمره بالتصرف فى ملكه؛ وبصح اتوكبل بالإقراض 
وبقبض القرض کان يقول لرجل آفرضنی ثم برکل رجلا بقبضه فإنه يصح اه . 

قلت : وحاصله : أن التوكيل بالقرض أو بقبضه صعيح لابالاستقراض » بل لابد من إخخراجه مخرج الرسالة 
ليقع الملك للآمر وإلا وقع للمأمور » ولا ى أن هذا ليس خاصا بالاستقراض » بل التكاح مثله وكذا الاستعارة 
كا سنذکره . 

مطلب حلف لايتزوج 

ر قوله فى النكاح ) فلو حلف لايتزوج فعقده بنفسه » أو وکل فعقد الوكيل حنث » وكذا لو کان الحالف 
امرأة فلو حلفت » وأجبرت ممن له ولاية الإجبار » يفبغى أن لاحنث کا لو چن فزوجه أبوه كارها » ولو صار 
مدتوها فزوجه أبوه لاحنث كذا لو كان التوكيل قبل الهين نهر عن شرح الوهبانية . 

قلت : وسيأنى متنا آخر الباب الآتى مالو حلف لاينزوج فزوجه فضولى أو زوجه فضولى ثم حلف لابقزوج 

مطلب حلف لإزوج عبده 

( قوله لاالإنكاح ) أى التزوييج » فلا يحنث به إلا بمباشرته وهذا فى الولد الكبير أو الأجنى لما فى الخثار 
وشرحه حلف لابزوج عبده أو أمته يحنث بالتوكيل والإجازة» لأن ذلك مضاف إليهمتوقف على إرادته لملكه 
وولايته وكذا فى ابنه وبنته الصغير بن لولابته عليهما وى الكبيرين ٠‏ لايحنث إلا بالمباشرة لعدم ولايته عليهما فهو 
كالأجنى عنهما فيتعلق الفعل اه ومثله ف الزيلعى والبحر فى آخر الباب الآنى بلا حكاية خلاف فقول 
الفهستانى وعن محمد : لابحنث فى الكل رواية ضعيفة ( قوله كتعليق ) يصلح مثالا للقبل والبعد وعبارة الزيلمى 
وإنما يحنث بالطلاق والعناق إذا وقعا بكلام وجد بعد المين »وأما إذا وقعا بكلام وجد قبل المين » فلا يحنث حى 
لو قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ثم حلف أن لايطلق فدحلت لم بحنث » لأن وقوع الطلاق عليها 
بأمركان قبل العين » ولو حلف أن لابطلق » ثم علق الطلاق بالشرط » ثم وجد الشرط حنث ولو وقع الطلاق 
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ر واللخلع والكتابة والصلح عن دم العمد ) أو إنكار كا مر ( والمبة ) ولو فاسدة أو بعوض ( والصدقة والقرض 
والاستقراض) وإن )قبل ( وضرب العبد ) قيل والزوجة ( والبناء واللخياطة ) وإن لم يحسن ذلك خانية 


عليها بمضى مدة الإيلاء > فإن كان الإيلاء قبل العين لايحنث وإلا حنث وتمامه فيه ( قوله والخلع ) هو الطلاق 
وقد مر نہر ( قوله والكتابة ) هو الصحيح » وف الجتى عن النظم أنه كالبيع نهر (قوله والصلح عن دم العمد 
لأنه كالنكاح فی کونه مبادلة مال بغيره » ونی حكه الصلح عن إنكار قهستانی . وى حاشية أب السعود واحترز 
عن الضلح عن دم غير عمد » لأنه.صلح عن مال فلا بحنث فيه بفعل الوكيل أما عن دم العمد فهو فى المهنى عفو 
عن القصاص بالمال > ولا تجرى النيابة فى العفو بخلاف الصلح عن الال هوى عن البرجندى ( قوله أو إنكار ) 
لأن الصلح عنه فداء بالين فى حق المدعى عليه فوكيله سفير محض ومثله السكوت وأما المدعى لايحنث بالتوكيل 
مطل كا عر وشمل الإنكار إنكار الال وإنكار الدم العمد وغيره ( قوله وامبة ) فلو حلف لايهب مطلقا أ معنا 
أو شخصا بعينه فوكل من وهب حنث صيحة كانت البة أولا قبل الموهوب له أولا قبض أو لم يقبض لأنهم يازم 
نفسه إلا با بملكه » ولا بماك أكثر من ذلك » وف الحيط :حلف لايببعبده هذا لفلان ثم وهبه له على عوض 
حندث لأنه هبة صيغة ولفظا اه نهر . وف التتارخانية إن وهب لى فلان عبده فامرأته طالق فوهب وم يقبل احالف 
حنث الحالف ( قوله أو بعوض ) يعنى إذا وهب بنفسه لابركيله أيضا لا قدمه من أنه لايحنث بفعل وكيله فى الهبة 
بشرط العوض وسبب وهم الشارح قول البحر فالبة بشرط العوض داخلة نحت بين لايهب نظرا إلى أنها هبة 
ابتاداء » فيحنث وداخلة تحت بين لايبييع نظرا إلى أنها بیع اتہاء فيحنث اه وأنت بير بأنكلامه فيا إذا فعل 
بنفسه وإلا لا صح قوله بحنث فى الموضعين أفاده ح أى لأنه فى البيع لا ث بفعل وكيله ( قوله والصدقة ) هی 
کالمبة فيا مر قال ابن وهبان وكذا ينبغى أن يحنث فى حلفه أن لايقبل صدقة فوكل يقبضها بق لو حلف لاينصدق 
فوهب لفقير أو لایہب فتصدق على غنى قال ابن وهبان ينبغى الحنث فى الأول لأن العبرة للمعانى لافى الثانى لأله 
لأبثبت لهالربجوع استحسانا إذ قديقصد بالصدقة على القى الثواب وبحتملالعكس فما اعبار بالفظ اه لخم 
وأيد ابن الشحنة الاحتال الأخير بما فى التتارخانية عن الظهيرية ولا بحنث بالصدقة في يمين المبة هج 

قلت : لکن هذا ليس نصا فيا نحن فيه لاحيال أن اراد المبة لغنى تأمل هذا ونقل فى ابر كلام ابن وهبان 
باختصار غل ( قوله والاستقراض ) أى إن أخرج الوكيل الكلام عخرج الرسالة وإلا فلا حنث كا مر (قوله وال 
لم يقبل) راجع للهبة وما بعدها كا فى النهر ح وكذا العطية والعارية ثهر : 

قلت :لمكن صرح ف التالرخائية بان القبول شرط الحنث فى القرض عندمحمد ورواية عن الان وى أخرى 
لا والرهن بلا قبول ليس برهن » ولو استقرض فلم يقرضه حنث قال ف الدبر : وقياس مامر من أنعم يلزم نفسه 
إلا بما بملك ترجيح الرواية الأخرى وينبغى أن يجرى ف الاستقراض الحلاف ف القبول کالقرض اه 

قلت : یکن دفع هذا اقباس بالفرق بين مافيه بدل مالى» وما ليس فبه وام الاستقراض فيب سل اموي 
فبتحقق بدون إقراض تأمل . وسيأنى تمام هذا البحث فى آخخر الباب الآنى عند قول المصئف : حلف لبن فلانا 
فوهبه له فلم يقبل بر مخلاف البيع (قوله وضرب العبد ) لأن المقصود منه وهو الاتيار بأمره راجع إليه بملاف 
ضرب الولد » فإن المقصود منه وهو التأدب راجع إلى الولد نهر : أى الولد الكبيز أما الصغير فكالغيد کا عر 
وقدمنا أن العرف نخلافه ( قوله قيل والزوجة ) قال ف ابر : والزوججة قيل نظير العبد وقيل نظيز الولد ٠‏ قال ف 
البحر : وينيى ترجیح الان ا م فى الولد ورجح ابن وهبان الأول لن النع عاد اه بطاعنا له وقبل ل 
فنظير العبد وإلا فنظير ااولد قال بديع الدين ولو فصل هذا فی الولد لكان حسنا كذا فى القنية اه ح ( قوله وإن 
م يمسن ذلك ) الأولى أن يقول وإن كان بحسن ذلك > وصبارة المالية : حلف لبخيطن هذا الوب أو ليبنين هذا 
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(والذببح والإيداع والاستيداع ؛ و )كذا (الإعار ة والإستعارة) إن أخرجالوكيل الكلام رج الرسالة وإلافلاحاث 
تنار: وقضاء الدين وقبضه » والكسوة) وليس منها التكفين إلا إذا أراد الستر دون القليك سراجية (والحمل) 


الخائط فأمر غيره بذاك حنث الحالف سواء كان يحسن ذلك أولا اه . 

قلت : وظاهره أندلو تكلف ذلك بنفسه يحنث أيضا وكذا لو حلف لاعختقن أو لايحلق رأسه أو لابقلع ضرسه 
ونحر ذلك من الأفعال التى لايليها الإنسان بنفسه عادة أو لابمكنه فعلها إلا بمشقة عظيمة » مع أن الظاهر أن البين 
فى ذلك تنعقد على فعل امور لاعلى فعل تفسه » لأن الحقيقة مهجورة عادة » ثم رأيت فى البحر عن النوازل : 
لو قال لامرأته إن م تكوق غسلت هذه القصعة فأنت طالق وغسلهاخادمها بأمرهاء فإ ن کان من عادتها آنها تغسل 
بنفسها لاغيز وقع » إن كانت لاتغسل إلا مخادمها وعرف الزوج ذلك لايقع ؛ وإن كانت تغسل بنفسبا ومخادمها 
فالظاهر أنه بقع إلا إذا نوى الأءر بالغسل اه فليتامل (قوله والذببح الخ ) فلو حاف لايذببح فى ملكه شاة أو 
لابودع شيئا محنث بفعل وكيله لأن المنفعة تعود إليه وكذا لو حلف لايعير » ولو عين شخصا فأرسل المحلوف 
عليه شخصا فاستعار حنث لأنه سفير محض فيحتاج إلى الإضافة إلى الموكل فكان كالوكيل بالاستقراض خانية 
ونی جمع التفاريق أن الحنث قول زفر » وعليه الفتوى خلافا لأبى بوسف کا فى اہر ٠‏ 

مطلب ف العقود الى لابد من إنافتها إلى الموكل 

(قوله إن أخرج الوكيل الخ ) راجع لقوله : والاستعارة كا هو فى عبارة التقارخانية حرث قال : وهذا إذا 
أخرج الكلام مخرج الرسالة بأن قال إن فلانا يستعير منك كذا فأما إذا لم يقل ايحاث اه أى لأنه لو قال 
أعرنى كذا يقع ملك المنفعة له لا للآمر فلا يحنثالآمر بذاك . وبه علم أن فائدة التقبيد هى أن المراد بالأءر هنا 
الرسالة لاالوكالة کا مر فى الاستقراض › وأما ما کان من الأفعال الحسية كالضرب والبناء فلا شيرة فى أنه اعناج 
إلى الإسناد » وبما قررناه سقط ماقيل إن ماذكره غيز خخاص بالاستعارة 0 بل الوكبل فى النکاح وما بعده سفير 
عض » فلابد من إضافة هذه العقود المذكورة إلى الموكل لما سباتی فى كتاب الوكالة أن العقود ااتى لابد من إضافتها 
إلى الموكل : النكاح » والخلع » والصلح عن دم جمد وإنكار » والعنق على مال والكناية» واهبة؛ والتصدق 
والإعارة » والإيداع » والرهن » والإقراض » والشركة »والمضاربة اه . 

قلت : المراد من الإضافة فى هذه المذكورات التصريح باسم الآمر » لكن بعضها بصيع مع إسناد الفعل إلى 
الوكيل كقوله : صااتك عن دعواك على فلان أو عما لك عليه »ن الدم » وزوجتك فلائة » وأعتقت عبد فلان 
أوكائيته » وبعضبا لايصح فيها إسناد الفعل إلى الوكيل » بل لابد من إخراج اكلام تخرج الرسالة كقوله إن فلانا 
يطلب منك أن هبه كذا أو تنصدق عليه أو تودع عنده» أو تعيره أو تقرضه أو ترهن عنده» أو تشاركه أونضاربه 
مال كذا. أما لو أسنده إلى نفسه كقوله هبنی أو تصدق -لى” الخ فإنه يقع لاوكيل: وكذا قوله زوجنى بخلاف القمم 
الأول فإنه يقول : بعت وا يت وأجرت بإسناد الفعل إلى نفسه بدون ذكر اعم الآمر أصلا هذا ماظهر لى »> 
وسيأنى إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك فى محله فافهم رقواه وقضاء الدين وقبضه ) فلو حلف لابقبض الدين من ضري 
اليوم يحنث بقبض وكيله فلو كان وکل قبل فقبض الوكيل بعد الین لايحنث › وقال قاضيخان : الحنث 
کا فی النكاح نهر (قوله والكسوة) فلو حلف لايلبس أو لايكسو مطاقا أ وكسوة بعينها أو معينا حنث بفعل وكيله 
وتمامه فى النهر ( قوله وليس منها الشكفين ) وكذا الإعارة فلو كفنته بعد موته أو أعاره ثوبا لايحنث شرح الوهبالية 
عن السراجية ( قوله وال حمل ) فلو حلف لايحمل لزيد :تاعا حنث بفعل وكيله وهذا فى غير الإجارة لما مر قال 

( ۱۰۳ - سس ابن مابنين < ۴( 
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وذكرمنها فى البحر يفا وأربعين وف النهر عن شارح الوهبانية نظم والدى ما لاحنث فيه بفعل الوكيل لأنه الأقل 
مشيرا إلى حنثه فيا بتی فقال : 
بفعل وکیل ليس بحنث حالف ببيع شراء صلح مال خصومة 
إجارة استتجار الضرب لابنه ‏ كذا قسمة والحنث نى غيرهائبت 
(ولام دخل ) مبتدأ أخخيزه اقتضى الآتی (على فعل) أراد بدخوها عليه قربها منه ابن کال (نجرى فيه النيابة؟ 
للغير (كبيع وشراء وإجارة وخخياطة وصياغة وبناء اقنضی) أى اللام (أمره) أى توکیله (ليخصه به) أىبالمحلوف 


أى الناظم : والظاهر أنه لافرق بينه وبين الاستخدام فإن المنفعة دائرة عليه والمدار عليها شرح الوهبانية ( قوله 
وذكر منها فى البحر نيفا وأربعين ) صوابه فى النهر فإنه قال تككيل من هذا النوع الهدم والقطع والقتل والشركة كا 
ف الوهبائية » وضرب الزوجات والولد الم غير فى رأى قاضيخان » وتسليم الشفعة والإذن كا ف الحائية والنفقة 
ا فی الإسبيجابى » والوقف والأضحية والحيس والتعزير بالنسبة للقاضى والسلطان» وينبغى أنالحج كذلك كذا 
فى شرح ابن لشحنة ومنه الوصية كا فى الفتح» وينبغى أن يكون منه الحوالة والكفالة فلا جيل فلانا فوكل من بحيله 
أو لايقبل حوالته أو لايكفل عنه فوكل بقبول ذلك والقضاء والشبادة والإقرار وعد منه فى البحر التولية فلو حلف 
لابولى شخصا ففوض إلى من يفعل ذلك حنث وهى حادثة الفتوى اه . 

قلت : وبهذا تمت المسائل أربعة وأربعين » والظاهر أنها لاتنحصر » لأن منها الأفعال الحسية وهى لاتخقص 
عا مر بل نه الطب والكنس وحلق الرأس ونحو ذلك ؛ وإذا عد منها الاستخدام دخلت فيه هذه الور وكثير 
من الصور الارة أبضا فافهم (قوله مشيرا إلى حنئه فيا بنى) الإشارة من حيث أنه لم يصرح بعد ماين وإلا فالحنث 
صربح فى كلامه . وقد يقال سماه إشارة لأنه ساق الكلام ما لأيحنث به فيكون عبارة وغيره إشارة كا فى عبارة 
النص وإشارة الاص تأمل ر قوله والحنث ) بالنصب مفعول مقدم لقوله اثبت بوصل الهمزة للضرورة (قوله 
أراد بدخمرها عليه قربها منه ) أى بأن تقع متوسطة بين الفعل ومفعوله كإن بعت لك ثوبا احتر ازا عا لو تأخرت ' 
عن المفعول كإن بعت ثوبا لك فالمتوسطة متعلقة بالفدل لقرسها منه لاعلى أنها صلة له لأنه يتعدى إلى مفمو لين بنفسه 
مثل بعث زيدا ثوبا » ولأنه لوكانت اللام صلة له كان مدخولها مفعولاف المعنى فيكون شاريا » وليس الى 
عليه بل الشارى غيره والبيع وقعلأجاه فهى «تعلقة به على أنها علة له مثل : قت لزيدء وعلى هذا فلو عبر الصف 
بقوله ولام تعلق بفعل كا عبر صاحب الدرر وغيره لكان أولى » لكنه عدل عن ذلك تبعا الكاز وغيره 
اثلا يتوه, تعلقها به على أنها صلة له وللا يترهم أن الواقعة بعد المفعول متعلقة به أبضاء مع أن مراد بيان الفرق 
بينهما بأن الأولى للتعليل والثانية للملك لكونما صفة له أى إن بعت ثوبا ملوكا لك » هذا ماظهر لى فافهم 
( قوله تجرى فيه اليابة ) الجملة صفة فعل وقواه للغير اللام فيه بمعئى عن أى عن الغ ر کا فى قوله تعالى - وفال 
الذين كفروا للذين آرنوا لو كان خيرا ماسبقونا إليه - واحترز به عن فعل لا مجرى فيه النيابة كالأكل والشرب 
فإنه لافرق فيه بين دخول الباء على الفعل أو على العين كا يأنى ( قوله وصياغة ) بالياء امثناة التحتية أو بالباء 
الموحدة كا فى القهستانى ر قوله أمره ) بالنصب مفعول اقنفى وهو مصدر مضاف لفاعله » وهو الضمير العائد 
إل النير وهو الخاطب بالكاف والمفعول عذوف وهو الحالف » وقوله ليخصه به : أى ليخص ال مالف الإ 
أى اغغاطب به أى بالفعل امعلوف عليه > وف المنح أى لتفيد اللام احدصاص ذلك الفعل به أى بذاك الير اه , 
فأرجع الضصمير المسقثر للام والبارز للفعل والمجرور للغير » وعليه فالمراد بلمهاوف عليه فى كلام اشاح هو الغاطب 
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عليه إذ اللأم للاغتصاص ولا يتحقق إلا بأمره المفيد التوكيل ( فلم يحنث فى إن بعت للك ثوبا إن باعه بلا أمر) 
لانتغاء التوكيل سواء ( ملكه ) أى المخاطب ذلك الثوب ( أولا ) بخلاف مالو قال ثوبا للك فإنه يقتضى كونه ملكا 
له کا سيجىء ( فإن دخل ) اللام ( على عين ) أى ذات ( أو ) على ( فعل لابقع ) ذلك الفعل ( عن غيزه) أى 
لايقبل النيابة (كأكل وشرب ودخول وضرب الولد) لاف العبد فإنه يقبل النيابة ( اقتضى ) دههول اللام 
ر ملكه ) أى ملك الخاطب للمحلوف عليه لأنه كال الاختصاص ( فحنث فى إن بعت 


وهو الموافق لول الزيلعى لإختتصاص الفعل بالشخص الحلوف عليه (قوله إذ اللام. للاختصاص) وجه إفادتم! 
الاختصاص هو آنا تضيف متعلقها وهو الفعل لمدخولها وهو كاف الخاطب فتفيد أن امخاطب مختص بالفعل » 
ركونه مختصا به يفيد أن لايستفاد إطلاق فعله إلا من جهته وذلك يكو بأمره » وإذا باع باءره كان ببعه باه 
من أجله : وهى لام التعليل » فصار امحاوف عليه أن لا يبيعه من أجله فاذا دس امخاطب ثوبه بلا علمه قباعه 
م یکن باعه من أجله لن ذلك لايتصور إلا بالعلم بأمره به ويلزم من هذا أن لابكون إلا فى الأفمال التى تجرى 
فيها النيابة كذا فى الفتح (قواه ولايتحةق إلا بأمره) قيده فى البحر بأن يكون أمره بأن يفعله لنفسه لقول الظبيرية 
لو أمره أن يشترى لابنه الصغیر ثوبا لايحنث : وف النہر أن مقتضی التوجيه يعنى بكونها للاختصاص حنئه إذا کان 
الشراء لأجله؛ ألا تری أن أمره بيع مال غيزه موجب لنئه غير مقيد بكونه له اه . 

[ تنبيه ] ذكر فق اللحانية مايفيد أن الأمر غير شرط بل يكى فى حنثه قصده البيع لأجله سواء كان بأمره 
أولا. قال فى البحر : وهذا ما يجب حفظه فإن ظاهر كلامهم هنا يخالفه مع أنه هو السك اه . 

قلت : يؤيده ماق شرح نلخيص الحامع لو قال لزيد إن بعت لك ثوبا فعبادى حر ولا نية له فدفع زيا 
لرجل ليدفعه للحالف ليببعه فدفعه وقال بعه لى ولم بعلم الحالف أنه ثوب زيد لم بحنث لأن اللام فى بعت لزب 
لاختصاص الفعل بزيد وذلك ایکون بأمره الحالف أو بعل الحالف أنه باعه له سواء کان الوب لزيد أو لغيره اه 
وتمام الكلام فنا علقته على البحر (قوله فلم يحنث فى إن بعت لك ثوبا ) النصربح بالمفعول به ليس بشرط لقو 
المحيط حلف لاببيع لفلان فباع ماله أو مال غيره بأمره حنش حر » وأنت خبير بأن تمايز الأقسام أعنى تارة تدخل 
على الفعل أو على العين إنما يظهر بالتصريح بالمفعول به فلذا صرح به المصنف نهر . 

وحاصله : أن تصربيع المصنف به لا لكونه شرطا بل ليظهر الفرق بين دخول اللام علبه أو على الفعل 
( قوله سواء ملكه الخ ) تعميم لقوله إن باعه بلا أمر . 

وحاصله :أن الشرط أمره بالبيع لاكونالثوب ملك الآمر ( قوله أى الخاطب) تفسير للضمير المستتر فى ملكه 
وفوله ذلك الثوب نفسير الضمير البارز (قوله فإن دخل اللام الخ) حاصله : أن الفعل إما أن يحتمل النيابة عن الغير 
أولاء وعلى كل فإما أن تدخل الام على الفعل أو على مفعوله وهو العين » فإن دلت على فعل يحتمل النبابة 
اقضت ملك الفعل المخاطب » وهو أن يكون الفعل بأمره سواء كان العين مملوكا له أولا وهذا مامر وف الباق 
وهو دخوها على فعل لابحتمل النيابة كالأكل والشرب أو على العين مطلقا اقنضت ملك العين المخاطب سواء 
كان الفعل بأمره أولا (قوله المحلوف عليه ) المراد به هنا العين ( قوله لأنه كال الاختصاص ) أى أن اللام 
للاختصاص کا مر » وحيث دخات اللام على العين أو على فعل لايقبل النيابة اقنضت اختصاص العين بااطب 
وكال الاختصاص بالماك فحملت عليه» لكن راد مايشمل الماك الحقيق والحكى » لأن الولد لابملك حقيقة 
کا يشير إليه الشارح » ولذا قال ف الفتح فإنه يحنث بدتحول دار يتخقص با المغاطب أى تنسب إليه وأكل طعام 
عملكه اه. وقوله : أى تنسب إليه ظاهره نسبة السكنى كا مر ولا أدخعل دار زيد فيشمل الأجرة والعارية» فالمراد 
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ثوبا لك إن باع ثوبه بلا أمره) هذا نظير الدخول على العين وهو الاوبلأن تقديره إن بعت ثوبا هو ملوكك وأما 
نظير دخوله على فعل لايقع عنغيره فذ کره بقوله (وكذا) أى مثل مامر من اشتراط کون الحاوف عليه» لكا ناطب 
قوله ( إ نأ كلت لك طعاما ) أو شر بت لك شرابا ( اقتضى أن يكون الطعام ) والشراب ر ملك الخاطب ) کا فى 
إن أكلت طعاما لك لأن اللام هنا أقرب إلى الاسم من الفعل والقرب من أسباب القرجيح» وأما ضرب الولد 
فلا يتصور فيه حقيقة الملك بل يراد الاختصاص به ( وإن نوی غيره ) أى ما مر ( صدقفها ) فيه تشديد ( عليه ) 
قضاء وديانة ودين فها له» ثم الفر ق بين الديانة والقضاء لايتأنى فى اليين بالله لأن الكفارة لامطااب ها كا مر قال 
إن بعته أو ابتعته فهو خر فعقد ) عليه بيعا ( بالحيار لنفسه حنث لوجود الشرط 


ملك المنفعة تأمل (قوله ثوبا لك) أى موصوفا بكونه لك (قوله إن باع ثوبه بلا أءره) لأن اللام لم تدخل عإنالفءل 
حتى بعتير اختصاص الفعل ف الخاطب بأن يكون بأمرهوإن صحتعلقها به ولذا لو نواه بح كا يأق» لکن لاكانت 
أغرب إلى الامنم وهو الثوب من الفعل اقنضت إضافة الاسم إلى مدخو طا وهو كاف الخاطب لأن القرب م نأسباب 
الترجيح "كا فى الفتح > ولذا إذا توسطت تعلقت بالفعل لقربه کا مر مع أنه يصح جعلها حالا من الامم المتأخر 
ر قوله هذا نظير ) أى مثال وكذا مابعده (قوله إن أكلت لك طعاما ) بتقديم اللام على الامم ولا يصبح تعلقها هنا 
بالفعل وإن كانت أقرب إليه لأنه لابحتمل النيابة فلا يصح جعلها للاك الفعل للمخاطب فصارت داخلةعلى الام 
وإن نقدمت عليه كا او تأخرت عنه وهو ظاهر فلزم کون الامم مملوكا للمخاطب ( قوله لأن اللام هنا الخ ) 
الصواب ذكر هذا التعليل قبل قوله : وأما نظير دخوله على فعل لابقع عن غيره كا ذكره فى الفتح وغيره 
إذ لافرق هنا بين قرب الام من الامم أو من الفعل "كما علمت بل العلة هنا كون الفعل لايقبل النيابة كما قررناه 
( قوله وأما ضرب الولد الخ ) أشار إلى ماذ كرئاه من أن المراد بملك العين مايشمل الحكى ( قوله فیا فيه تشديد 
عليه ) بأن باع ثوبا ماوكا المخاطب بغير أمره ف المسألة الأولى .ونوى بالاختصاص الماك فإنه يحنث واولا ثيته 
ما محنث» أو باع ثوبا لغير امخاط ببأمر الخاطب ف المسألة الثانية ونوى الاختصاص بالأمر» فإنه يحنث ولولانيته 
لا حنث لأنه نوی مابيحتمله كلامه بالتقديم والتأخير ولیس فيه تخفيف فيصدقه القاضی بحر ( قوله ودين فها له) 
كا إذا باع بالأمر ثوبا لغير المخاطب ونوى بالاختصاص الماك ف الأولى أو باع بلا أمر ثوبا للفخاطب ونوى 
الاختصاص بالأمر فى الثائية » لآن اللام إذا قدمت على الاسم فالظاهر اخختصاص الأمر ؛ وإذاً أخرت فالظاهر 
اختصاص الملك فإذا عكس فقد اوى خلاف الظاهر فلا يصدقه القاضى بل يصدق ديانة لأنه ثوى محتمل كلامه 
( قوله كا مر ) أى قبيل قول المصنف لايشرب من دجلة . 
مطلب قال إن بعته أو ابتمته فرو حر فمقد بالخيار لنفسه عتق 

(قوله أو ابتعنه) أى اشتريته ( قوله فعقد ) أى احالف من بائع أو مشتر عليه أى على العبد» وقوله ببعايشمل 
المسألتين لأن الءقد بين البائع والمشترى يسمى عقد بيع (ةوله بالخيار لنفسه ) أى نفس الحالف المد كور وهوالبائع 
أو المشترى ( قوله حنث ) نقل بعض المشين عن حيل الصاف أنه لايمنث وتنحل اليين؛ حتى لو نقض الشر اء 
ثم اشتراه ثانيا بانا لايعتق اه . 

قلت : لكنه لاف ماف المنون ( قوله لوجود الشرط ) أى مع قيام الك لأن خيار البائع لايخرج المبيع 
عن ملكه بالائفاق » وخيار المشترى يدل المبيع ف ملكه عندهماء وأما عنده فالمبيع وإن حرج عن ماك البالع 
ولم يدخل فى ملك المشترى لكن امعلق بالشرط المنجز عند الشرط فيصير كأنه قال بعد الشراء أنت حر 
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ولو باللحيار لغيره لأ وإن أجيز بعد ذلك فى الاح کا لو قال : إن ماكته فهو حر لعدم ملكه عند الإمام (و) 
قید بالخيار لأنه ( لو قال إن بعته فهو حر فباعه بيعا صحميحا بلا خيار لايعتق ) لزوال ملكه وتنحل المين اتحقق 
الشرط زيلعى ر ويحنث ) احالف فى المسألتين ( ب ) البيع أو الشراء ( الفاسد والموتوف 


ولو نجز المشترى بالخيار لنفسه العتق ثرت الملك سابقا عليه فكذا إذا علق » وتهامه فىانبر. قال ح : ومثل عقد 
البائع بالحيار لنفسه عقده باخيار لأجنبى أولنفسه وللمشترىء ومثل عقد المشترى بالحيار لنفسهعةا.ه باللخبار لأجنى 
( قوله ولو بالخيار لغيزه لا ) يعنى لو باعه الحالف بشرط الحيار للمشترى أو اشتراه بشرط انخيار لبائ لايحنث 
أما الأول فلأنه بات" من جهته فلا يعئق لخروجه عن ملكه > وأما الثانى فلأنه باق على لاك بائعه كا فى البحر 
عن الذخيرة » ولا يصح أن يراد هنا بالغير مايشمل الأجنى لان الحالف ينث بائعا أو مشتريا أفاده ح ( قوله 
وإن أجيز بعد ذلك)مرتبط بقوله ولو بالخيار لغيرهلايعنى هذا إذا رد العقد مله الحيار وكذا إن أجيزف الصورتين 
أما فى الأولى أعنى ماإذا باعه الحالف بشرط الخيار للمشترى فظاهر نلاروجه عن ملاث البائع ثم دخوله فى ملك 
المشترى » وأما فى الثائية وهى عكس الأولى فلأنه فى مدة اللحيار لم يخرج عن ملك البائع واتحلت اليين بالعقد 
أفاده ط فافهم : 

قلت : وهذا يصلح حيلة الحالف وهو أن يبيعه أو يشتريه باخيار لغيره فلا يعن عليه ( قرله فى الأ 
أر من صرح بتصحيحه وإأما قال فى البحر وسواء أجاز البائع بعد ذلك أو يز وذكر الطحاوى أنه إذا أ 
البائع البيع يعتق » لن الملك يثيت عند الإجازة مستندا إلى وقت العقد بدليل أن الزيادة اللحادثة يعد العقد قبل 
الإجازة تدخل فى العقدكذا فى البدائع اه فتأمل ر قوله كما لو قال الخ ) تشبيه ى عدم انث :وببان لفائدة التقييد 
بتعليق البيع أو الشراء. قال الزيلعى : لاف ماإذا علقه بالملك بأن قال إن م كتاف فأنت حرحيث لايءتق به عنده 
لأن الشرط وهو الملك لم يوجد عنده لأن خيار الشرط للمشترى يمنع دخول المبيع فى ملكه على قوله . وعند"يا 
يعتق لوجود الشرظ لأن خيار المشترى لابمنع دخول المبيع فى ملكه اه ت 

قلت : وهذا مقيد عا إذا لم جز العقد بعد » فلو أجازه وأبطل الخيار أو عضت مدته تحقق الشرط وهوالماك 
کا لاذنى فيعتق عند الكل أفاده ظ ( قوله لأنه لو قال إن بعته ) اقتصر على البائع لأن ااشترى إذا حنث بشر اله 
بالحيار فحنثه بشرائه الباث بالأولى أفاده ط ( قوله وتنحل ) عبارة الزيلعى وينبغى أن تنحل ( قوله فى المسألنين) 
هما إن بعته أو ابتعته ح ( قوله بالبيع أو الشراء ) كذا فى أغاب النسخ ااتى رأيناها بالعطف بأو وى بعضما بالواو 
ولا يناسبه إفراد الفاسد ولأأنه بيان لما حنث به فى المسألتين وهو أحدهما لاجموعهما ر قرله الفاسد )قال ف البحر: 
وهو مجمل لابد من بيانه. أما فى المسألة الأولى وهى ماإذا قال إن بعتاك فأنت حر فباعه بیعا فاسداء فن کان فيد 
البائع أو فى يد المشترى غائبا عنه بأمانة أو رهن يعتق لأنه لم بزل ملكه عنه » وإن كان فى بد المشترى حاضرا 
أوغائبا مضمونا بنفسه لايعتق لأنه بالعقد زال ملكه عنه . وأما فى الثانية وهى ما إذا قال إن اشتريته فهو حر 
فاشتراه شراء فاسدا فإن کان فی يد البائع لايعتق لأنه على للك البائع بعد وإن كان فى بد المشترى وكان حاضرا 
عنده وقت العقد يعتق لأنهصار قابضا له عقب العقد فلكه وإنكان غائيا فى بیته أو وه فإ نكان «ضمونا بنفسه 
كالمغصوب يعتق لأنه .لكه بنفس الشراء وإن كان أمانة أو «ضمونا بغيره كالرهن لايعئق لأنه لابصير قابضا 
عقب العقدكذا فى البدائع اه ر قوله واللوقوف ) أى ويحنث بالموقوف فى حافه لا يبيع بأن يبيءه لغائب قبل عنه 
فضولى أو لابشترى بأن اشتراه بیع فضولى فإنه يحنث عند جازة البائع . وف التبيين مايفالقه بحر نهر أى حيث 
قال : وصورة المسألة أن يقول إن اشتريت عبدا فهو حر فاشترى عبدا من فضولى حنث بالشراء ثم قال 
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لالباطل ) لعدم الماك وإن قبضهء ولو اشترى مدبرا أو مكانبا لم يحنث إلا بإجازة قاض أو مكانب : 

[ فرع ] قال لأمته : إن بعت منك شيئا فأنت حرة فباع نصفها من زوج ولدت منه أو من أبها لم بقع عتق 
المولى » ولو من أجنى وقع والفرق ف الظهيرية (و) نما قيد بالبيع لأنه ف حلفه لايتزوج ) امرأة أو ( هذه المرأة 
فهو على الصحيح دون الفاسد ) فى الصحيح ( وكذا لو حاف لايصلى أو لايصوم ) أو لامحج»لآن القصود منها 
الثواب ومن النكاح الحل ولا يثبت بالقاسد فلا تنحل به الهين جخلاف الببع » لأن المتصود منه الملك وأنه يثبت 
بالفاسد والهبة والإجارة كبيع ( ولوكان ) ذلك كله ر ف الماضى ) 


وعن ألى يوسف أنه يصيز «شتريا عند الإجازة كالنكاح اه . ومفاده أن ماق البحر رواية وأن المذهب حئئثه 
بالشراء أى قبل الإجازة لاعندها مستندا كما زعنه الحشى بدلبل مافى تلخيص الخامع ويحنث بالشراء من فضولى 
أو باللحمر أو بشرط اللحيار إذ الذات لاتختل الخال فى الصفة اه قال شارحه الفارسى لأن شرظ الحنث وجد 
وهو ذات البيع بوجود ركنه هن أهله فى عله » وإن لم يقد الماك فى الحال لمائع وهو دقع الضرر عن المالاك 
فى الأول واتصال المفسد به فى الثانى وانخيار ف الثالث وإفادة اللاك فى الحالصفة البيع لاذاته فإن العرب وضعت 
لفظ البيع لمبادلة مال بال مع آم لايعرفون الأحكام ولا الصحيح والفاسد ومتى وجدت الذات لاتختل نللل 
وود فى الصفات اه فافهم ( قوله لا الباطل ) أى كا او اشترى بميتة أو دم فلا يحنث لعدم ركن البيع وهو مبادلة 
مال مال » وهذا لابماك البيع مخلاف مالو اشترى بخمر أو خنزير لأنهما مال تقوم فى حق بعض الناس إلا أنالبيع 
بها فاسد لاشتراطه فى البيع مالايقدر على تسليمه فأشبه سائر الببوع الفاسدة كذا فى التاخيص وشرحه ( قوله 
إلا باجازة قاض أو مكاتب ) لأن المنافى زال بالقضاء لأنه فصل مجتهد فيه وبإجازة المكاتب انفسخت الكتابة 
فارتفع انا فت العقد بحرء وهن قوله زال بالقضاء تعلم أن استعال الإجازة فى القضاء من باب عموم انجاز ا۸ح . 

قلت : وف شرح القلخيص مايفيد أنه لابد من القضاء مع إجازة المكاتب لکن ذكرالزيلعى تحؤ ما فى البحر. 
وف اللانية : إذا بيع المكاتب برضاه جاز وكان فسخا للكتابة اه . 

[ نئمة ] قال الزيلعى : ولو حلف أن يبيع هذا الحر فباعه بر لأن البيع الصحبح لايتصور فيه فانعقد على 
الباطل وكذا الحرة وأم ااولد. وعن أ يوسف ينصرف إلى الصحيح لإمكانه بالردة ثم السبى ( قوله والفرق فى 
الظهيرية ) وهو أن الولادة ءن الزوج والنسب من الأب مقدم فيقع بما تقدم سيه أولا » وهلا المنى لايمكن 
اعتباره فى حق الأجنبى کا فی البحر ح : وبيانه كا أفاده بعض المحشين أله لما باع نصفها من الزوج صارت أم 
واده قبل الجزاء وهو العتق فلا تعتق على البائع لأنها أم ولد غيره وكذا يثئيت النسب ن الأب فتعئق عليه ( قوله 
فى الصحيح ) راجع للتعمم كما يفيده قول النهر » لأن بالتكاح لايحنث بالفاسد سواء عينبا أولم يعينها هو اله حح 
كاف اللحانية ( قوله وكذا لو حلف لايضلى الخ ) قال فى التتارخانية عن الخلاصة : النكاح والصلاة وكل فعل 
يتقرب به إلى الله تعالى على الصحيح دون الفاسد ( قوله أو لاج ) ذكره هنا إشارة إلى أن ذكر المصئف لياه 
فيا سيأنى ليس ف محله ح ( قوله ولايثبت بالفاسد) أ الذى فساده مقارن كالم لاة بغير طهارة» أما الذى طرأ عليه 
الفساد كا إذا شرع ثم قطع فيجنث به على التفصيل الآ وسنتكل علبه ح ( قوله فلا نتحل به اليين ) حتى 
لوتزوج فاسدا أو صلى كذلك ثم أعاد سحا حنث (قوله وإنه) أى الماك يثيت بالفاسد إذا اتصل به الفبض (قوله 
والمبة والإجارةكبيع ) قال ى البحر : وقدمنا أنه لو حلف لاببب فوهب هبة غير مقسومة حنث كا فى الظهيرية 
فلم أن فاسد المبة كصحيحها ولا بخنى أن الإجارة كذلك لأنها بيع اه أى بيع المناقع ٠‏ 
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إن تووجت أو ضمت (فهو عليهما) أى الصحيح والفاسد لأنه إخبار (فإن عنى به الصحييح صدق) لأنه النكاح 
العنوى بذائع ( إن لم أبع هذا الرقيق فكذا فأعتق ) المولى ( أو دبر ) رقيقه تدبيرا ( مطلقا) فلا يحنث بالقيد 
فتح ( أو استولد ) الأمة (حنث ) لتحقق الشرط بفوات علبة البيع »حتى لو قال : إن لم أبعك فأنت حر فدير 
أو استولد عتق ولا يعتبر تكرار الرق بالردة لأنه موهوم ر قالت له ) امرأته ( تزوجت على" فقال كل امرأة لی 
طالق طلقت الحلفة ) بكسر اللام وعن الثانى لا وصصحه السرخسى » وى جامع قاضى خان وبه أخل عامة مشاينا 
وف الذخيرة إن فى حال غضب طلقت وإلا لا 
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مطلب إذا دخلت أداة الشرط علىكات تبتق على معنى المفى 

( قوله كإن زوجت أو صممت ) كان المناسب أن يقول كإن كنت تزوجت کا عبر فى البحر بزيادة كنت 
لأن أداة الشرظ تقلب معنى الماضى إلى الاستقبال غالبا فإذا أريد معنى الماضى جعل الشرط كإن كقوله تعالل- 
إن كنت قلته فقد علمته ‏ إن كان قيصه قد" لأن المستفاد من كان الزمن الماضى فقط ؛ ومع النص على المضى 
لابمكن إفادة الاستقبال وهذا من خصائ ص كان دون سائر الأفعال الناقصة ذكره المحقق الرضى ؛والظاهر أن هذا 
أغلبى أيضابد ليل قوله تعالى-وإن كنتم جنبا-بمعنى صرتم کا فى - فكانت هباء- أى صارت (قوله لأله إخبار) أى 
فلا يقصد منه الحل والتقريب كا ف البحر » ولأن مامضى معرف معين لغو وما يستقبل معدم غائب والصمفة 
فالغائب معتبرة شرح التلخيص (قوله لأن التكاح المعنوى) حص بالتعليل النكاح لأنه امحدثعنه أولا ومثله غيره 
وامعنوى اسم مفعول من عنى بمعنى قصد عبر به تبعا للببحر عن البدائع واخختار فى الاستمال معنى بدو وادمثل 
مر » والمراد أنه الحقيقة المقصودة. قال فشرح التلخيص :إلا أن ينوى نكاحا أو فعلا بحا ف ‌الماضى فبصدق 
ديانة وقضاء وإن كان فيه تخفيف عليه لأنه نوى حقيقة كلامه ورعاية الحقيقة واجبة ما أمكن وإن نوى الفاسد 
فى المستقبل صدق قضاء وإن نوى الجاز لما فيه من التغليظ » ويحنث بالجائز أيضا لأن فيه مافى الفاسد وزيادة ام 
ر قوله فلا يحنث بالمقيد ) لجواز بيعه قبل وجود شرطه ( قوله حتى لو قال ) تفريع على التعليل ولا فرق بين هذا 
وبين ماق المنن إلا من حيث إن المعاق عدن الخاطب وف الأول طلاق الزوجة أو عنق عبد آخر ( قوله أو استولد) 
هذا خاص بالأمة ولا يناسبه فتح الكاف» والتاء فى إن لم أبعك فأنت حر إلا أن يراد به الشخص الصادق بالذكر 
والأنثى ( قوله ولا يعتبر الخ ) قبل وقوع اليأس فى الأمة والتدبير ممنوع لجواز أن ترتد فنسبى فيملكها الحالف 
وأن يمك الفاضى ببيع المدبر. وأجيب بأن من المشابيخ من قال لانطلق هذا الاحيال » والأصح مافى الكتاب 
لان مافرض أمرمتوهم 52 زاد فى غاية البيان فى الجواب عن الأمة أو نقولإن الحالف عقد بمينه على المللك القائم 
لا الذى سيوجد . 

مطلب قالت له تزوجت عل فقال كل امرأة لى طالق طلقت الحلفة 

( قوله طلقت الحلفة ) أى النی دعته لی الحلف وکافت سببا فيه بحر وهذا إذا م يقل مادمت حية لگن كل امرأة 
لكرة وامخاطبة معرفة بتاء الطاب فلا تدخل تحت النكرة شرح التلمخيص ( قوله وعن الثانى لا) أى لاتطلق 
لأنه أخرجه جوابا فينطبق عليه » ولأن غرضه إرضاؤها وهو بطلاق غيزها فيتقيد به. وجه الظاهر عموم الكلام » 
وقد زاد على حرف الجواب فيجعل مبتدثا » وقد يكون غرضه إبحاشها حين اعترضت عليه ومع التردد لايصلح 
مقيدا ولو لوىغيرها صدق ديانة لافضاء لأله تخصيص العام بحر ( قوله وصصحه السرخسى الخ ) وفىشرحالتلخيص 
قال البزدوى فى شرحه إن الفتوى عليه ( قوله وف الذخيرة الخ ) حيث قال : وحكى عن بعض المتأخرين أنه ينبعى 
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ر ولو قبل له ألك امرأة غير هذه المرأة فقال کل امرأة لی فهى كذا لاتطاق هذه المرأة ) لأن قوله یر هذه المرأة 
لابحتمل هذه المرأة فلم تدخل تحت كل يخلاف الأول . 

[ فروع ] يتفرع على الحنث لفوات امحل نحو : إن لم تصبى هذا فى هذا الصحن فأنت كذا فكميرته أو إن )م 
تذهى فتاتی مبذا الحيام فأنت كذا فطار المهام طلقت . 

قال حرمه : إن تزوجتك فعبدى حر فتزوجها حنث لأن ينه تنصرف إلى مايتصور . 

حلف لايتزوج باللكوفة عقد خخارجها لأن المعتبر مكان العقد . 

إن نزوجت ثيبا فهى كذا فطلق امرأته ثم تزوجها ثانيا لانطلق اعتبارا للغرض» وقبل تطلق . 

حلف لابتزوج من بنات فلان ولوس لفلان بنت لايعنث بن ولدت له بحر ( الدكرة تدخل نحت النكرة 


أن يحم الحال » فإن جرى بينبما قبل ذلك خصومة تدل على أنه قال ذلك على سبيل الغضب بقع عليها وإلا فلا. 
قال شس الأثمة السرخسى وهذا القول حسن عندى اه . 
قلت : وهذا توفيق بين ظاهر الرواية الذى عليه المتون وبين رواية أنى يوسف وهو ظاهر فإن حالة الرضا 


دليل على أنه قصد جرد الجواب وإرضاءها لا إيحاشها بخلاف حالة الغضب وف ذلك إمال كل من القولين 


فينيغى الأخذ به ر قوله لايحتمل هذه المرأة ) لأن كلام الزوج فى المسألتين مبنی على السؤال ونا يدخل فى كلامه 
ماو ز دخوله فالسؤال ولفظ اءرأة فى المسألة الأولى يتناو لا لاف لفظ غيز هذه ىا اسألة الثانية أفاده فى الذخيرة 
ر قوله لفوات انحل ) أى المذكور فى مسألة إن لم أبع هذا الرقيق الخ فكان الأولى ذكر ذلك هناك کا فعل ف الببحر 
والنهر (قوله فكسرته ) أى على وجه لامكن النثامه إلا سبك جدید کا هو ظاهر ( وله طلقت ) أى لبطلان 
الهين باستحالة البز كنا إذا كان فى الكوز ماء فصب على مامر نہر » وأراد ببطلامها بطلان بقائما. وقال ف النهر 
أيضا وكان ذلك ف الام يمين الفور وإلا فعود امام بعد الطير ان ممكن عقلا وعادة فندبره ( قوله قال حرمه ) 
أىنسبا أو رضاعا أو مصاهرة ط ( قوله إلى مايتصور ) وهو العققد عليها فإنها علله فوالجملة. قال فى النتارة انية : 
ولو قال إن تزوجت الجدار أو امار فعبدی حر لا تنعقد بمينه اھ أى لأنه غير حل أصلا. وفيها: قال لأجنبية 
إن نكحتك فأنت طالق تنصرف إلى العقد ولو لاءرأته أو جاريته فإلى الوطء حتى لو تزوجها بعد الطلاق 
أو العنق لايحنث ( قوله عقد خارجها ) أى بنفسه أو وكيله فإذا كان نى الكوفة وعقد وكيله خارجها لايحنث 
كا فى اللحائية عن حيل الخصاف رقوله لأن المعتبر مكان العقد) فلو تزوج امرأة بالكوفة وهى ف البصرة 
زوجها منه فضولى بلا أمرها فأجازت وهى ف البصرة حنث الحالق ويعتبر مكان العقد وزمائه لإمكان الإجازة 
ورمنها خالية ( قوله اعتبارا للغرض ) فإن غرضه غير ای معه ( قوله لابحنث بی ولدت له) قال الصدر 
الشبيد هذا موافق قول محمد : أما مايوافق قولهما-فقد ذكر في الجامع الصغير أن من حلف لايكلم امرأة 
فلان وليس لفلان امرأة ثم تزوج امرأة وكلمها الحالف حنث عنده) ملافا محمد » وق الحجة والفتوى على 
قرلا تائرخوالية . 
مطلب النكرة تدخل نحت النكره والمعرفة لاتدخل 

( فوله التكرة فدخ تحت التكرة اإخ) الراد بالتكرة مابشمل المعرف من وجه كلعل المشارك له بره فى الاسم 
وكالمضاف [لالفممير إذا كان تحته أفراد مثل‌نسائی‌طوالق كايظهر » والمراد با معرفة کا قال ف الذيرة ماكانمعرفا 
من کل وجه » وهو مالايشاركه غيره فى ذلك کالمشار إليه كهذه الدار وهذا العبد »وا مضاف إلى الضمي ركدارى 
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والمعرفة ل١‏ ) تدخل نحت النكرةء فلو قال : إن دخل هذه الدار أحد فكذا والدار له أو لغيره فدخلها ا حالف 

حنث لتنكيزه ولوقال : دارى أو دارك لاحنث بالحالف لتعريفه وكذا لو قال : إن مس هذا الرأس أحدر وشار 

إلى رأسه لايحنث الحالف بمسه » لأنه متصل به خلقة » فكان معرفة أقوى من ياء الإضافة بحر وذكره المصنف 

قبيل باب العين ف:الطلاق معزيا للأشباه ( إلا) بالنية و ( نى العلم ) كإن كلم غلام محمد بن أحد أحد » فكذا 

دحل الحالف لو هو كذلك جواز استعمال العلم فى موضع الأسكرة فلم يخرج الحالف من عموم النكرة بحر 
قلت : وف الأشباه المعرفة لاتدخل تحت النكرة 


وعبدىء أما المعرف بالاممككحمد بنعبد الله والمضاف إلهكدار محمدبن عبدالله فإنه يدخل تحت التكر. ةب لأنالامم 
لايقطع الشركة من كل وجه ولذا يحسن الاستفهام فيقال نمحمد بن عبدالله فبتى فيه نوع تنكير في حيث التعربف 
يخرج عن اسم النكرة » ومن حيث التنكيز لاخرج فلا يخرج بالشك والاحهال ولإ يرد مالو قال : فلانة بنتفلان 
التى أتزوجها طالق حيث يتعاق الطلاق بالامم لا بالنزوج » لأنه لا احتيال للخروج هنا ولا برد أيضا كل امرأة 
أنزوجها مادامت عمرة حية فهى طالق حيث لاتطلقعمرة إذا تزوجهاء لأن عامة المشاييخ على تقبيده بما إذا كانيك 
مشارا إلها بأن قال عمرة هذه وإلا دخلت نحت امم امرأة ولأن الاسم والنسب وضعا أتعريف الغائب لا الحاضر 
لأن تعريفه بالإشارة كما فى الشهادة وتمام الكلام على ذلك ف الذخييرة وما ذكر من عدم دخو المعرفة تحت النكرة 
إنما هو إذا كانا فى جملة واحدة مخلاف الجماتين كا يأنى ر قوله والدار له أو لغيره) أشار بالتعميم إلى حلاف 
الحسن بن زياد حيث قال إن الدار لو كالت له لايحنث › لأن الإنسان لابمنع نفسه عن دخول دار نفس . 
والجواب أله قد يمنع نفسه لغيظ ونحره كما فى شرح التلخيص ( قوله لتتكيره ) .أى لتنكير الحالف.نفسه حيث 
لم يعينها باضافة الدار إليه » لأن الدار وإن ذكرت بالإشارة إليهالم يتعين مالكها يلاف الإشارة إلى جزثه كهذا 
الرأس كا يأنى ر قوله لا حنث بالحالف ) كان المناسب زيادة وا نخاطب أى ف قوله دارك وف بعض النسخ لاحنث 
بالمالك وهى أولى ( قوله لتعريفه ) أى من كل وجه لأن ياء المتكلم وكاف المخاطب لا يدخل فيهما غيرهما 
فلا بدحلان تحت النكرة وهی أحد إلا أن ینوی دخول نفسه أو الخاطب ٠»‏ لان أحد شخص من بنى آدم 
وهما كذلك » وكذالو قال إن ألبست هذا القميص أحدا فأنت طااق لايدخل احالف فلا حاث إذا ألبسه لنفسه 
إلا بالنية وكذا لو قال لعبده أعثق أى عبيدى شئت لا يدخل الخاطب » حتى لو أعتق نفسه لابعتق » لأن الضمير 
المننئتر فى أعتق معرفة فلا يدخل تحت أى لأنها :وإن كانت عند النحاة معرفة بالإضافة إلا أنها بمنزلة النكرة » 
لأنها تصحب النكرة.لفظا مثل أى رجل ومعنى مثل - أيكم يأتينى بعرشها - لأن المعنى أى واحد منكم > 
ولأن الأمر بالإعقاق توكيل » فلا يدحل المأمور فيه كقوها ارجل زوجنى من شئت ليس له أن زوجها من نفسه 
وتمامه ى.شرح التلخيص ( قوله فکان ) أى الحالف أو ما ذكر من التعريف أقوى من ياء الإضافة أى أقوى 
تعريفا من تعريف ياء الإضافة ( قوله إلا بالنية) أى لو نوى دخول المعرف نحت النكرة فإنها تشمله وغيره 
كامر فيحنث قال ف الذخيرة لأنه وى المهاز وفيه تغليظ عليه » فيحنث عا نوى ويحنث بغيره لأنه الظاهر 
فى القضاء( قوله و العم) لاحاجة اسشائ ما قدمناه من أن المرادبالمعرفةما کان معر فا من كل وجه وهوما لايشارتكه 
غيره ( قوله دحل الحالف لو ه وكذلك ) أىلوكان اه محمد ب نأحمد والغلام له فإذا كلم غلامه حنث وآما لوكان 
احالف غيره فإنه يحنث بالأولى لأنه منكر من كل وجه ( قوله لجواز استمالالعلم فى موضع النكرة ) أى من حيث 
إن المسمى بهذا الامم كثيز فصار كأنه قال من كلم غلام رجل مسمى بهذا الاسم ولو قال كذلك لم يتعين احالف 
٠١4(‏ - ایا ابن طبين = 18 ) 
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إلا المعرفة فى الجزاء : أى فتدخل ف النكرة التى ھی فى موضع الشرط كإن دخل داری هذه أحد قانت طالق 


فدحلت هی طلقت ولو دخلها هوم يحنث > لآن درت لال نت انكل دان ل ر ا 
الظهيرية ر ويجب حج أو عمرة ماشيا ) من بلده .نى قوله على الى إلى بيت الله تغالى أو الكعبة وأراق دما 
إن ركب لإدخاله التقص » ولو أراد ببيت الله بعض المساجد لم يازمه شىء ولا شىء بالخروج أو الذهاب بعل 
بيت الله أو المعنى ) إلى الحرم أو ) إلى ( المسجد الحرام ) أو باب الكعبة أو ميزابها (أو الصفا أو ااروة ) 
أو مزدلفة أو عرفة لعدم العرف (لايعتق عبد قيل له إن م أجج العام فأنت حر ) ثم قال حججت وأنكر العبد 
نصح دخحوله تحت النكرة انى هى أحد ( قوله إلا المعرقة فى الجنزاء الخ ) وكذا عكسه وهو المعرفة فى الشرط » 
فإنها تدحل تحت التكرة فى اإحزاء . 

وحاصله کا فى شرح التلخيص أن المعرفة لاتدحل تحت النكرة إذا كانت فى جملة واحدة » فلو فى جملنين 
ليتنع دخوها لأن الشى* لايتصور أن يكون معرفا .نكرا فى جملة واحدة بخلاف الحملتين لأنهما كالكلامين 
فی إن دخل دارى هذه حد فأنت طالق فدخلتها هى تطلق لأنها وإن كانت معرفة بتاء الحطاب إلا أنها 
رقت فى زاء فل تع دوا تحت نکر الشرط وهی أحد» وى قوله لا إن ذعلت كذ فنا طوالق مات 
الخاملبة تطلق معهن » لأنها معرفة فى الشرط فجاز أن تدخل تحت ا زاء » وتكون منكرة فى الخزاء بى 
باعتبار كونها واحدة غيز معينة من جملة معلومة ذكرت ف ازا اده وبه عل أن نساى نكرة هنا وإن أضيف 
إل السب لأن الراد بالتكرة ماليس معرفا من كل وجه وهذا كذلك ولذا بدح الاستفهام عنهن فيقال م نماد 
"كما مر ف العلم رقوله لأن المعرفة الخ ) علة لقولهلم يحنث والمراد بالمعرفة| ياء المتكلم فى دارى وقوله لاتدخل 
نحت النكرة أى التى فى جملتها . 

مطلب تال على ا مشى إلى يبت الله تعالى أو الكعبة 

رقوله ويجب حج أو عمرة ماشيا الخ) أى استحسانا وعلله ف الفقح بأنه تورف إيجاب أحد النسكينبه فصا ر فيه 
مجازا لغويا حقيقةعرقية مثل مالو قال : على حجة أوعمرة » ولا فالقياس أن لايحب بهذا شی“ لانه ازم ماليس بقربة 
واجبة وهو المشى ولا مقصودة اه وقدمنا أول الأيمان فى بحث النذر أن مثله النذر بذبح فانه عبارة عنالنذر ببح 
شاة » وقدمنا أنصيغة النذ رتحتمل الهين كا مر بيانه فى آخحر کتاب الصوم فلذا ذكروا مسائلالنشر ف الأمان فافهم 
ر قوله من بلده ) قال فى الثبر : ثم إن لم يكن بمكة ازمه اغى من ببته على الرانجيح لامن حيث بحرم من اليقات 
واحلاف فيا إذا م يحرم من بيته » فإن أحرم منه لزمه امش منه اتفاقا ون كان بمكة وأراد أن يجعل الذى لزمه 
حجا فإنه يحرم من الحرم ورج إلى عرفات ماشيا إلى أن يطوف طواف الزيارة كغيره » وإن أراد إسقاطه 
بعمرة فلي ان رج إل امل ویمرم مته وهل يلزمهامشى فى ذهابه حلاف » والوجه يقتضى أنه يزم اذ للج 
يلزمه اغى من بلدته مع أنه ليس رما بل ذاهب إلى حل الإحرام ليحرم مئه فكذا هذا اه والتوجيه لصاحب 
الفتح وتبعه فى البحر أيضا ( قوله إن ركب ) أى فى کل الأوقات .أو أكثرها » فإن ركب فى غيز ذلك تصدق 
ره ط (قوله لإداله النقص) أى فبا زمه (قوله أوامشى إل الحرم أو إلى المسجد الحرام) هذا قوم وقالا لزبه 
فى هین أحد النسكين » والوجه أن يحمل على أنه تعورف بعد الإمام يجاب النسك فيبما فقالا به فيرتقع 


انللاف كا حققه ف الفتيع » وتبعه فى البحر وغيره ( قوله لعدم العرف ) علة لمي ماقدم » فليس الفارق 
1 8 
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وأنى بشاهدين ( فشمدا بنحره ) لأضحيته ( بكوفة ) لم تقبل لقيامها على تنى احج إذ التضحية لاتدخل تحت 
القضاء : وقال محمد : يعتق ورججه الكال . 
( حلف لايصوم حنث بصوم ساعة بنية ) وإن أفطر لوجود شرطه ( ولو قال) لاأصوم 


مطلب إن لم أحج المام فأنت حر فشمدا بنحره بالكوفة لم يمتق 
( قوله تقبل الخ ) أى عندهما » لأنها قامت على الى » لأن المقصود هنبا نى الحج لاإثبات التضحية لأنها 
لامطالب ها فصار كا إذا شبدوا أنه لم يحجء غابة الأمر أن هذا الننى مما بحبط به عل الشاهد » لكنه لابميز بين تى 
ون تيسيرا هداية . 
مطلب شهادة الننى لاتقبل إلا فى الشروط 
وحاصله : أنه لايفصل ف انى بين أن حيط عل الشاهد فتقبل الشهادة به أولا فلا بل لاتقبل على التى مطلقا 
نعم تقبل على النثى فى الشروط ء حتى لو قال لعبده : إن م تدخل الدار اليوم فأنت حر فش أنه م بدخلها قبلت 
وبقضی بعتقه کا فى المبسوط وأراد أن مانن فيه كذلك : وأجيب بأنها قامت على أءر معاين وه وكونه خارج 
بيت فيثبت النى ضمنا » واعترضه فى الفتح بأن العبد كما لاحق له فى النضحية لاحق له فى اللحروج فإذا ک 
مناط القبول كون المشبود به أمرا وجوديا متضمنا للمدعى به كذلك يجب قبول شهادة التضحية المنضمنة التق 
فقول محمد أوجه اه وتبعه ف البجر والهر » لكن أجاب المقدمى فى شرحه بأن ااشبادة بعدم الدخول أولت 
باروج الذى هو وجودى صورة وف الحقيقة المقصود أن االخروج يمكن الإحاطة به بلا ريب بأن يشاهد العبد 
خارج الدار فى جميع اليوم فهى تىمحصور بخلاف النضحية بالكوفة ليست ضدا نج على أنه يمكن أن يكون ذلك 
كرامة له وهى جائرة كما قالوا فى المشرق والمغربية فتأمل اه . 
مطلب حلف لايصوم حنث بصوم ساعة 


( قوله لوجود:شرطه ) وهو الصوم الشرعى إذ هو الإمساك عن المفطر على قصد التقرب وقد وجد نمام 
حقيقته وما زاد على أدنى إمساك فوقته فهو تكرار الشرط » ولأنه بمجرد الشروع ف الفعل إذا نمت حقيقته يسعى 
فاعلا ولذا نزل إبراهيم عليه السلام ذابحا بامرار السكين فى محل الذبح » فقيل له قد صدقت الرؤيا - حلاف 
ماإذاكانت حقيقته تتوقف على أفعال مختلفة كالصلاة كا يأ فتح . واعترض بأن الصوم الشرعى أقله يوم » 
وأجيب بأنه يطلق شرعا على مادونه. ودفع بأن المطلق ينصرف إلى الكامل . 

قلت : جوابه أن هذا لوقال صوما كا يأنى أما بدون تصربح بمصدر أو ظرف فالمراد الحقيقة وقد وجدت 
بالأقل » وهذا يقال فى الشرع والعرف إنه صام ثم أفطر فيحنث لوجود شرط الحنث قبل الإفطار ثم لابرتقم 
بعد تحقَقهٍ فافهم . 

ثم اعلم أن ماذكره المصنف هنا كبقية المتون عذالف لما قدمه فى هذا لبي من أنه لوحلف لابصلى أولايصوم 
فهو على الصحيح دون الفاسد كا قدمناه وكنت أجبت عنه ف باب نكاح الرقيق > بأن المراد بالصحبح ماوجدت 
حقيقنه الشرعية على وجه الصحة فلا يضره عروض الفساد بعد ذلك ويفيده ما ذكرناه عن الفتح من التعليل ٠‏ 
وعليه فقوله دون الفاسد احتراز عن الفاسد ابتداء کا لونوى الصوم عند الفجر وهو يأكل أو شرع فى الصلاة 
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(صوما أو يوما حنث بيوم ) لأنه مطلق فيصرف إلى الكامل . ١‏ 

حلف ليصومن هذا اليوم وكان بعد أكله أو بعدالزوال صنت اليين ( وحنث للحال) لأن العين لاتعتمد 
الصحة بل القصوركتصوره ف النامی وهو (كا لو قال لامرأنه إن لم تذلى اليوم فأنت كذا فبحاضنت من ساعتها ” 
أو بعد ماصلت ركعة ) فإن اليين تصح وتطلق فى الخال لأت دزو الدم لامنع “كا فى الاستحاضة لاف 
سألة الكوز » د 
خحدثا فليتأمل . ثم رأيت ف الفتح مايفيد المنافاة بين القولين حيث الستشكل المسألة المارة » ثم أجاب بأن ما هنا 
أصح لأنه نص محمد فى الجامع الصغير لكنه بعد أسطر أجاب مستندا للذخيرة بأن المراذ بالفاسد مالم يوصف 
بوصف الصحة فى وقت نان يكونابتداء الشروع غير صصح وقال وبه برتفح الإشكال > وتبعه فى البحر والمر 
وها عبن مافهمته من الإشكال والجواب والحمد الله .على ام الصواب ( قوله لأنه طاق الخ ) هلة للمسألتين : 
أى فلابراد باليوم بعضه » وکنا فى صوم » لن المراد هما المعتبر شرعا فافهم : قال فى الفتح : أماى يوما فظاهر 
ركذا فى صوما لأنه مطاق فينصرف إلى الكامل وهو المعتبر شرعا ولذا قلنا لو قال لله على" صوم وجب عليه 
صوم يوم كامل بالإجاع »و كذا إذا قال على صلاة تجب ركعتان عندنا لايقال المصدر مذ كور بذ كر الفعل »فلا 
فرق بین حلفه لايصوم » ولا يصوم صوما فينبغى أن لايحنث فى الأول إلا بيوم لأنا نقول الثابت فى ضبمن الفعل 
ضرورى لابظهر أثره فى غير تحقق الفعل بخلاف الصريخ » فإنه اختيارى يترتب عليه حك المطلق فيوجب 
الكال اه ( قوله لأن اليين الخ), جواب عا أورد. من أن الین هنا معت مع أنه مقرون بذ كر اليوم ولا كال 
ورد فی الفتح إلا يراد بان کلامنا کان فی المطلق وهو لفظ يوما ولفظ: هذا اليوم مقيد معرف وإنما تشكل هذه 
المسألة والنى بعدها على قول أنى حنيفة وحمد لأن النصور شرعا مندف» وكونه مکنا ى ضورة أخرى وهی 
صورة النسيان والاستحاضة لايفيد حيث كان و صورة الحلفمستحيلا شر ها لأنه يلف إلاغلى الصوم والصلاة 
الشرعيقين أما على قول ألى يوسف فظاهر اه ( قولهكتصوره ف النامى ) أى ف الذىئ أكل ناسيا فإن حقيقة 
الصوم : وهى الإمساك عن المفطرات غير موجودة مع أنه اعتبره الشارغ صائما فقد وجد الصوم مع الأكل 
وهذا نظير قوله بعد أكله وأما قوله أو بعد الزوال فلم يوجد له نظير والنامى لايصلح نظيرا له وعن هذا قال ف 
اهر : وأنت خبيز بأن الصؤرة فيا إذا حاف بعد الزوال فالناسى الذى لم يأكل منوع اه : 

قلت : ويجاب بأن المراد إمكان تصوره مع فقد شرط وقد وجد ذلك ف النامى ولا فرق بين شرط وشرط 
فيصلح ذلك نظيرا هما » ويدل ٠ا‏ قلنا ماف الدخيرة من نامراد بالتدور بعد الزوال وبعد الأكل أن اقه سببحانه 
لوشرخالصوم بعدهما لم يكن مستحيلا ألاترى كيف شرعه بعد الأكل ناسيا > وكذلك الصلاة مع الحيض تتصور 
لأن ايض ليس إلا درور الدم وأنه لايناى شرعية الصلاة ألا ترى أن الصلاة ف حق المستحاضة مشروعة وشرط 
إقامة الدليل مقام المدلول التصور لا الوجود بخلاف مسألة الكوز الخ اه ملخصا 7 

قلت : وبمذا يجاب عن إشكال الفتح لأن المراد أنه لوشرع لهيكن مستحيلا شرعا هله الشؤاهد : نعم يقوى 
إشكاله ما قدمه الشارح فى بحث مسألة الكوز إن لم تصل الصبح غدا فأنت كذا لايحنث عيضا بكرة فى الأصح 
وعزاه فى البحر هنا للمنتى » وقال هنا فحينئذ لامحنث فى مسألة الصوم أيضا على الأصح » قال : لکن جزم ف 
العيط بالحنب مهما وفى الظهير بة أنه الصحيح اه فافهم ( قوله كا فى الاستحاضة ) فإنها فقد معها شرط الصلاة 
مع حك الشارع عليها بالصحة » فعلم أن شرعيتها مع فقد شرط غير مستحيلة بمعئى أنه تعالى لوشرعها مع الميض 
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عل الفعل وهو الماء غير ائم أصلا فلا يتصور بوجه ( وحنث ف لايصلى بركعة » بنفس السجود لاف إن صليت 
ركعة فألت حر لايعتق إلا بأولى شفع لتجقق الركعة ( وف ) لايصلى ( صلاة بشفع ) وإنلم يقعد يمخلاف لايصق 
الظهر مثلا فإنه يشترط النشهد (و) حنث ( ف لايؤم أحدا باقتداء قوم به بعد شروعه وإن) وصلية 


لأمكن كامر فلا يرد إشكال.الكمال فافهم ( قوله لأن محل الفعل ) أىامحاوف عليه بقوله لاأشرب ماء هذا الكوز 
والحال أنه لاماء فيه > 
مطلب حلف لايصلى حنث ب ركمة 

ر قوله بركعة ) أى استحسانا لأن الصلاة عبارة عن أفعال عختلفة فالويأت بها لاتسمى صلاة يعنى لميوجد عام 
حقيقتها والحقيقة تنتنى بانتفاء الجزء » إغلاف الصوم فإنه ركن واحد ويتكرر بالجزء اللا . وأورد أن من أركان 
الصلاة القعدة وليست فى الركعة الواحدة فيجب أن لا بحنث . وأجيب بأنها موجودة بعد رفع رأسه من السجدة 
وهذا إنما ب بناء على توقف الحنث :على الرفع منها والأوجه خلافه على أنه لو سل فليست تلك القعدة هى الركن . 
والح أن الأركان الحقيقية هى الخمسة والقعدة ركن زائد على ماتحرر وإنما وجبت للختم فلا تعتير ركنا فى حق 
الحنث اه فتح ملخصا قال فى النهر : وقدمنا أنها شرط لاركن وهو ظاهر فى توقف حنئه على القراءة فى الركعة 
وإنكانلت ركنا زائدا وهذا أحد قولين » وقيل بحنث بدونها حكاها فى الظهيرية ( قوله بنفس السجود ) أى 
بوضع الجبية على الأرض مام حقيقة السجود به بلا توقف على الرفع وهو الأوجه كا فى الفتح ( قوله لتحقق 
الركعة) تقدم أن الصلاة نتحقق بوجود الأركان الأربعة » لكن إذا قال ركعة فقد النزم زيادة على حقيقة الصلاة 
وهو صلاة تسمى ركعة وهى الركعة الأولى من شفع » فلو صلى ركعة ثم تكلم لابحنث » لأنها صورة ركمة لاصلاة 
هى ركعة وقال ف الظهيرية لأنه ماصلى ركعة لأنها بتبزاء ولو صلى ركعتين حنث بالركعة الأولى: قال فى البحر : 
وقد عل ما ذكرنا أنالبى عن البتيراء مائع لصحة الركعة وهى تصغيز البتراء تأنيث الأبتر وهو فى الأصل مقطوع 
الذنب ثم صار يقال للناقص اه ر قواه وإنلم يقعد الخ ) «أخوذ من الفتح حيث قال ؛ حلف لايصلى صلاة فهل 
يتوقف حنثه على قعوده قدر التشهد بعد الركمتين ؟ اختلفوا فيه والأظهر أنه إن عقد بينه على محرد الفعل وهو 
ما إذا حلف لايصلى صلاة يحنث قبل القعدة لما ذكرته أى من أنهاركن زائد » وإن عقدها على الفرض كصلاة 
الصبح أو ركعتى الفجر» ينبغى أن لايحنث حى يقعد اه وف النهر عن العناية أنالصلاة لاتير شرعا بدونها وصلاة 
الركعتين عبارة عن صلاة تامة وتمامها شرعا لايكون إلابالةعدة ثم قالبعد نقل ماف الفتح : وتوجيه المسألة يشهد 
لما فى العناية اه . 

وحاصله : أنه لابد من القعدة مطلقا وهذاكله مالف لما فى البحر عن الظهيرية حيث قال : والأظهر 
والأشبه أن عقد بمينه على جرد الفعل » وهو إذا حلف لايصلى صلاة لابحنث قبل القعدة وإن عقدها على الفرض 
وهئ من ذوات الى نكذلك وإن كان مي ذوات الأربع حنث » ولو حلف لايصلى الظهر لايحنث حى ينشهد 
بعد الأريع اه لكن فيه شبه المنافاة إذ لأفرق يظهر بين قوله لا أصلى الفرض وقوله لا أصلى الظهر مثلا تأمل وف 
الثائر خانية : لو حلف لايصلى الظهر أو الفجر أو المغرب لايحنث حتى يقعد فی آخرها ويظهر لى أن الأوجه 
ما العناية كا مر عن النهر ويظهر منه أيضا اشتراط القعدة فى قوله لاأصى ركعة وإلا فهى صورة ركعة لاركمة 
حقيقية تأمل ( قوله بعد شروعه ) متعلق باقتداء ( قوله وإن وصلية ) لكن الذى فى نسيخ المئن امجردة صدق بلا 
واو ففكون إن شرطية وجوابها صددق : 


Marfat.com 


عم - 


ر قصد أن لايم أحدا ) لأنه أمهم ( وصدق ديانة ) فقط ( إن نواه ) أى أن لايؤم أحدا(وإن أشتهد قبل شروعه) 
أنه لايؤم أحدا ( لابحنث مطلقا ) لاديانة ولا قضاء وصح الاقتداء ولو فى الجمعة استحسانا ركا ) لاحنث راو 
أمهم فى صلاة الجنازة أو سجدة التلاوة ) لعدم كالها ر بخلاف النافلة ) فإنه يحنث وإنكانت الإمامة فى النافلة 
منهيا عنها . 
[ فروع ] إن صليت فانت حز فقال صليت وأنكر المولىلم يعتق لإمكان الوقوف عليها بلا حرج ۾ 

قال :إن نركت الصلاة فطالق فصلتها قضاء طلقت على الأظهر ظهير ية. 

حلف ماأخر صلاة عن وقتها وقد نام فقضاها استظهر الباقانى عدم حنثه لحديت «فإن ذلك وقتهاء . 

اجتمع حدثان فالطهارة منهما . 

مطلب حلف لايم أحدا 

ر( قوله لأنه أمهم ) أى ف الظاهر قال فى الظهيرية وقصده أن لايؤم أحدا أمن بينه وبين الله تعالى ثم قال 
وذكر الناطنی أنه إذا نوی أن لايؤم أحدا فصلى خلفه رجلان جازت صلانہنا » ولايحنث لآن شرط الحنث أن 
يقصد الإمامة ولم يوجد اه وظاهره أنه لاحنث قضاء أيضا فى ااسألة قولان » ويظهر لى الثانی لأن شروعه 
وحده أولا ظاهر فى أنه لم برد الإمامة > وصمة اقتدائهم به لايازم منها نيته ولذا لو أشهد لم يحنث مع صصة اقتدائهم 
لأن نية الإمام الإمامة شرط لاصول الأواب له لالصحة الاقتداء (قوله ولو فى الجمعة) لأن الشرط فيها الجماعة 
وقد وجد فتح. وعبارة البحر عن الظهيربة : وكذلك لو صلى هذا الحالف بالناس الجمعة» فهو على ما كرنا ام 
ومقتضاه أله إن أشهد لاعنث أصلاً وإلا حنث قضاء لاديانة إن نوى لكن: فى اليزارية ولو أشبد قبل دخوله 
فى الصلاة فى ضز الجمعة أن يصلى لنفسه لم يحنث ديانة ولا قضاء اه ومفهومه أنه فى الجمعة ينث قضاء وإن 
أشبد » ولعل وجهه أن الجماعة شرط فيها فإقدامه عليها. ظاهر فى أنه أم فيها تأمل ر قوله لعدم كلها ) قال ی 
الغلهيرية : لأن يمينه انصرفت إلى الصلاة المطلقة ام أى والمطلقة هى الكاملة ذات الركوع والسجود وما بحله 
فى الفتح من أنه يفبغى إذا آم فى الحنازة إن أشبد صدق فيهما » وإلا فنى الديانة خلاف المنقول "كا فى النهر . 

قلت : وبحث الفتح وجيه إلا إذا جلف أن لابؤم أحدا فى الصلاة فتنصرف الصلاة إلى الكاملة أما بدون 
ذ كر الصلاة فالإمامة موجودة فى الحنازة تأمل ( قوله فإنه يحنث ) أى على التفصيل المار كا هو ظاهر ( قوله 
منبيا عنها ) أى إذا كانت على وجه التداعى وهو أن يقتدى أربعة بواحد ط ( قوله لإمكان الوقوف عليها ) أى : 
فكان القول للمولى لإنكاره شرط العنن بخلاف نحو الحبة والرضا ءن الأمور القلبية ؛ فإن القول فيها للمخير عنها | 
(قوله طلقت على الأظهر ) الظاهر أن هذا نى عرفهم وف عرفنا تارك الصلاة من لايصل أصلا اه ح ( قوله | 
استظهر الباقانى الخ ) هو أحد القولين ومبنى الثانى على انصراف الوقت إلى الأصلى كا فى الفتح وهو الموافقي 
العرف كا أفاده ح لكن قد يقال : لانأخير من النائم فالأظهر ماف البزارية من أن الصحيح أنه إن كان نام قبل 
دخعول الوقت وانتبه بعده لابحنث وإن کان نام بعد دخوله حنث ( قوله اجتمع حدثان فالطهارة منهما ) أى 
مطلقا كجنابتين من امرأنين أو جئابة وحيض أو بول ورعاف. قال ف البحر : فلو حلف لايغتسل من إمرأته 
هذه فأصابها ثم أصاب أخرى أو بالعكس ثم اغتسل فهو منبما وحثث » وكذا لو حلفت لاتغثسل من جنابة 
أومن جيف فأجنبت وحاضث ثم اغتسلت فهو منهما وقال اللمرجائى : هو من الأول انعد الحنس أولا 
كبول ورعاف وقال أبو جعفر : إن اتحد فن الأول وإلا فنهما > وقال الزاهد عبد الكربم كنا نظن أن الوضوء 


د 
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حل ليصلين هذا اليوم خس صلوات بالجماعة ويجامع امراته» ولا يفتسل يصلى الفجر والظهر والعصر بجماعة 
ثم يمامعها ثم يختسل "كا غربت ويصل المغرب والعشاء بجماعة فلا يحنث . 

ر حلف لايحج فعلى الضصحيح منه ) فلا يحنث بالفاسد ( ولا يحنث حتى يقف بعرفة عن الثالث ) أى محمد 
ر أو حتى يطوف أكثر الطواف ) المفروض ( عن الثنى) وبه جزم فالمنهاج للعلامة عمر بن محمد العقبيل الأنصارى 
كان من كبار فقهاء خاری ومات بها سنة سبعين وخسمائة ولا يحنث أى العمرة حتى يطوف أكثرها ( إن لست 
من مغزولك فهو هدى ) أى صدقة أتصدق به مكةٍ ( فلك ) الزوج ( قطنا 


من أغلظهما وإن استويا فنهما » وقد وجدنا الرواية عن أى حنيفة أنه منبما فرجعنا إلى قوله اه ملخصا وثمرة 
اللاف تظهر فيا لو حلف : لايتوضأً من الرعاف فرعف ثم بال فتوضاً حنث بلا حلاف » وإن بال أولا تم 
رعف وتوضا فعلى قول ابرجانی لامحنث وعلى ظاهر الحواب وقول آنی جعفر يحث تاترخائية : قلت : وبه علم 
أن ماجزم به الشارح هو ظاهر الرواية ( قوله يصلى الفجر الخ ) كذا أجاب ابن الفضل حين سثل عنه فقال 
ينبغى أن يصلى الفجر الخ قال ح : وفيه أنه إن كان المراد باليوم بقية انبار إلى الغروب فكيف يبر بثلاث 
صلوات فيه » وإنكان المراد منه مايشمل الليلة بقرينة الحمس صلوات » فا الحاجة إلى مجامعتها قبل الغروب » 
على أن قوله مجماعة لادحل له في الألغاز فتأمل اه . 

قلت : لعل وجهه أن بمينه بظاهرها معقودة على بقية النبار » وبذكره الخمس احتمل أنه أراد مابشمل 
الليل فإذا جامع واغتسل نهارا يحنث يقينا وكذا لو جامع واغتسل ليلا لأنه وجد شرط انث على كلا الاحهالين 
لأنه فى النهار لم يجامع وف اليل قد اغتسل وقد حلف أنه يجامع ولا يغتسل : أما إذا جامع فى الهار وافقسل 
بعد الغروب فإنه على احتال كون المراد بقية البوم لم يوجد شرط الحنث » وعلى الاحّال الآخر وجد فلا يحنث 
بالشك » وأما التقبيد بالجماعة فهو لتأكيد كون اللحمس هى المكتوبة . ثم ظهر لی جواب آخر وهو أن يقال : 
إنها انعقدت على النبار فقط ء لكن لما لم يمكنه أداء انامس ف النهار انصرفت إلى مايتصور شرعا وهو أداء 
الكل فى أوقاتها كا مر فيا لو حلف على تزوج محرمه فتزوجها حنث لأن يمينه تنصرف إلى مايتصور ويفا 
فلا يبر إلا إذا صلى كل صلاة فى وقتها وجامع قبل الغروب واغتسل بعده إذ لو جامع واغتسل هارا حنث 
لأنه حلف أن لايغتسل فى هذا اليوم وإنكانا فی الیل حنث أيضا لأنه حلف أن يجامع فى النبار وأظن أن هذا 
الوجه هو المراد وبه يندفع الإيراد فافهم » والله سبحانه أعلم . 

مطلب حلف لاج 

( قوله حلف لابمج ) أى سواء قال حجة أولاكا فى البحر وغيره ( قوله عن اثالث ) أى أن هذا مروى 
ءنه ( قوله عن الثانى ) أى عن أنى يوسف ( قوله وبه جزم ف المنباج ) جزم به أيضا فى تلخيص ابفامع الكبير 
لأن'الحج عبارة عن أجناس من الفعل كالصلاة فتناولت العين جميعها وذلك لايوجد إلا بأكثر طواف الزيارة © 
فإن جامع فيها لامحنث لأن المقصود من الحج القربة فتناولت الهين الحج الصحبح كالصلاة شرح الماع ( قوله 
ولابحنث فى العمرة ) أى فيا لو حلف لايعقمر . 

مطلب إن لببست من مغزولك فهو هدى 
( قوله أى صدفة أنصدق به بمكة ) ذكر مير به على أن الصدقة بمعنى المتصدق به . 
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بعد الحلف (فغزلته) ونسج (ولبس فهو هدى) عند الإمام » وله التصدق بقيمقه بمكة لاغير "وشرطا ملكه يوم 
حلف ويفتى بقوهما فى ديارنا لأنبا إنما تغزل من كتان نفسها أو قطها وبقوله ف الديار الرومية لغزها من كتان 
الروج نہر . 

( حلف لايلبس من غزها فلبس نكة منه لايحنث ) عند الثاى وبه يفقى 


مطلب فى معنى ا حدى 

قال فى الفتح ومعنى المدی هنا: مايتصدق به بمكة لأنه اسم لما يهدى إلها » فان کان نذر هدى شاة أو بدت 
فانما رجه عن العدة ذيجه فى الحرم والتصدق به هناك » فلا يجزيه إهداء قيمته : وقيل فى إهداء قيمة الشاة 
روايتان » فلو سرق بعد الذعة فليس عليه غيره » وإن نذر ثوبا جاز التصدق ف مكة بعينه أو بقيمته ولو نذر 
إهداء مالم ينقل كاهداء دار ونحوها فهو نذر بقيمتها اه . 

فالحاصل : أن فى مسألتنا لامخرج عن العهدة إلا بالتصدق بمكة :مع أنهم قالوا لو التزم التصدق على 
فقراء مكة بمكة ألغينا تعبينه الدرهم والمكان والفقير فعلى هذا يفرق بين التزام بصيغة الهدى وبينه بصبغة 
النلر بحر . 

مطاب فی الفرق بين تميين اکان فى الحدى دون النذر 


ووجهه أن إلمدى جعل التصدق به ف الحرم جزء من هزمه لاف مالو نذرالتصدق بدرهم على فقراءا حرم 
فإن الدرهم لم يجعل التصدق به فى الحرم جزءا من «فهومه بل ذلك وصف خارج عن ماهيته » ومثله تعيين الزءان 
والدرم, فلهلا لم بلزم بالنذر ثم رایت نحوه فى ط عن الشرنبلالية وكاطدى الأضحية فإنها امم لما بذبح فى أيام 
للنحر.» فالزمان مأخوذ فى «فهوءها » کا سنذكر تحقيقه ويابها إن شاء الله تعالى » فالمدى. والأضحية خخارجان من 
قوهم ألغينا تعيين الزمان والمكان » فإن الزمان متمين فى نذر الأضحية والمكان فى الهدى وكذا النذر المعاق كإن 
شى الله مریضنی الله على" صوم شبر مثلاء فإنه يتعين فيه الزءان هنی أنه لايصح صومه قبل وجود المعلق عليه > 
أما المكان والدرهم والفقير فلا تتعين فيه كا حققناه فى بحث النذر أول الأيمان فافهم ر قوله بعد الحاف ) أفاد 
أنه لو كان مارکا وقت الحلف فغزلته فلبسه فإنه هدى بالأولى وهو متفق عليه بحر ( قوله وشرطا ملكه بوم 
حلن ) لأن النذر إنما يصح فى املك أو عضافا إلى سب الملك ولم يوجد لأن اللبس وغزل المرأة ليسا من أسباب 
املك وله أن غزل المرأة عادة يكون من قطن الزوج والمعناد هو المرإد وذلك سبب لملسكه بحر : أى الغزل من قطن 
الزوج سبب لملك الزوج لا غزلته » وهذا بحاث إذا غزلت من قطن ملوك ازوج وقت الحاف لها إذا غزلته كان 
ذلك سببا لأن بملك الزوج غزها مع أن القطن ليس بمذكور وتمامه فى العناية؛ دكن يشكل أن الشرط إثما هو 
اللبس وهو ليس سببا للملك. إلا أن بقال إن المرادإن غزلت ثوبا ولبسته فيكون الشرط هو الغزل الذى هو سبب 
المللت لاحرد اللبس ( قوله لما إنما تغزل من كتان نفسها) أى فلم يوجد شرط ار وهو الإضافة إلى » ظ 
أو سببه ط (قوله وبقوله الخ) هذا ذكره ف النهر والأول ذكره ف الفتح » ويعث ىكل ٭نہما اوح أفندى بأنه 
فى حبز املع » فإن بعض ناء مصر تغزل من كتان الزوج » وبعض لاء الروم بالعكس لاسا 
لساء الحنود الذين يغيبون علهن سنن > فالأولى اعتبار الغااب اه ماما ( فول لايلبس من غزها) أى مغزوها 
كما عبر به قبله وهو عند عدم النية على الثواب » وإن نوى عين الغزل لايحنث بلبس الثوب لأأنه نوى الحقيقة » 
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لأنه لايسمى لابسا عرفا ركلايلبس ثوبا من نسج فلان فليس دن نسج غلامه ) لايحنث (إذاكان فلان يعمل بيده 
وإلا حنث) لنعين الجاز ( كا حنث بابس خاتم ذهب ) ولو رجلا بلا فص ( أو عقد لؤلۇ أو زبرجد أو زءرد) 
ولو غير مرصع عندهما وبه يفتى ( فى حلفه لایلبس حایا) للعرف ( لا) يحنث ر بخاتم فضة ) بدليل حله للرجال 
رزلا إذاكان مصوغا على هيئةخاتم النساء) بأنكان له فص فيحنث هو الصحييح زيلعى» ولو کان بموها بذهب 
بنبغی حه به نهر کخلخال وسوار . 


ولو حلف لابلبس من غزها فلبس ثوبا من غزها وغزل غبرها حنث » ولو من غزها خبط واحد لأن الغزل 
غير مقدر إلا إذا “قال ثوبا من غزها » لأن بعض الثوب لايسمى ثويا محيط لايلبس هن غزها فليس ثوبا زره 
وعراه من غزها لايحنث › لأنه لا يسمى ليسا عرفا لاف اللبئة والزيق منتى اه بحر ماخصا ولو لبس ثربا فيه 
رقعة من غزل غيرها حنث لا لو حاف لابلبس من غزها فلبس ماخيط من غزا فح (قوله لأنه لايسمى لابا 
عرفا ) مخلاف ما إذا لبس تكة من <رير فإنه يكره اتفاقا » لأن الحرم استعال الحرير مقصودا ‏ وإن م بر 
لابسا » وقد وجد وانحرم بالمين اللبس » ولم يوجد بحر واعترض المصنف قول اتفاقا بل هو الصحيح ؛ وكذا 
القلنسوة ولو تحت العامة “كما فى شرح الوهبانية » وعلى مقابل الصحيح لاحاجة إلى الفرق اه . قال فى البحر : 
ولا یکره الزر والعرى من الحريرلأنه لايعد لابسا ولامستعملا وكذا اللبئتوالزيق لألء تع کالعام ( قواه ولو رجلا ) 
أنى به لن خائم الفضة ليس حليا فى حقه للعرف جخلاف الذهب ( قوله بلافص ) مح الفاء أى ولو بلافص ( قوله 


ولو غيز مرصع عندهما ) أما عند الإمامفلوغير «رصع لاحنث وبقوها قالت الأئمة الثلاثة لأنه حلى حقيقة فإنه يزين به 
وقال تعالى - وتستخرجون منه حلية تلبسوئها - والمستخرج »ن البحر الاؤلۇ والمرجان وله أنه لابتحلى به 
مرصعا بذه بأو فضة والأمان على العرف لاعلى استعال القرآن قال بعض امشابيخ قياس قوله إنه لابأس ببس الاو 
للغلان والرجال وقيل هذا اختلاف عصر فنی زمانه كان لایتحلی به إلا مرصعا ويفتى بقولها لأن العرف القام 
إنه يتحلى به مطلقا فتح : 


مطلب حلف لايلبس حلي 

ر قوله فى حلفه ) متعلق بقوله كا حنث ( قوله ل بابس ) بفتح أوله وثالله وقوله حليا بهم الاه ونشديد الام 
جمع حلى بفتحفسكون كسدىوسدى بحر ( قوله بدليل حله للرجال ) أى مع منعهم من التحلى بالقضة ع وإما أبيح مم 
لقصد التختم لا للزينة » وإن كانت الزينة لازم وجوده الكنبا لم تقصد به فكان عدما خخصوصا فالعرف الذى 
هو «بنى الأبمانو عند الأثمة الثلاثة يحنث فتح( قوله بأن كان ل«فص ) بو هم كلامه ككلام الز يلع ىأن ماله فص لاحل 
للرجال وف كراهية القهستانى يجوز انحاتم من الفدة على هيئة حاتم الرجال » وأما ذا کان له فصا نأو أ كثرفحرام اه 
وعبارة الفتح ليس فبا هذا الإيمام وهىقال المشايخ هذا إذا لم يكن مصبوغا على هيئة ام النساء بان کان له فص 
فإن كان حنث لأنه لبس النساء اه تأمل ( قوله هو الصحيح ) وقيل لاعنث لاتم الفضة مطلقا و إن كان ما بليسه 
إلنساء. قال فى الفتح : وليس ببعيد لأن العرف خانم الفضة ينق كونه حليا وإ نكانزينة ( قوله كخلخال وسوار ) 
لأنه لايستعمل إلا رین فكان كاملا فى معنى الى بحر عن النحيط ‏ 

[ تتمة ] حلف لايلبسثوبا أو لابشتريه فيمينه عل ىكل ملبوس يسترالعورة» وتجوز به الصلاة فلا بحن ث ببساط 
أوطنفسة أو قلنسوة أو مندي ل يمتخط بدأو مقنعة أو لفافة إلاإذا بلغت مقدار الإزار » وكذا العامة ولواترر بالقميصس 

( ۱۰۵ - حافية ابن عابدين - ۴) 
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( حلف لايجاس على الأرض فجلس على ) حائل منفصل کخشب أو جلد أو ( باط أو حصير أو ) حلف 
(لاينام على هذا الفراش فجعل فوقه آخر فنام عليه أو لالس علىهذا السرير فجعل فوقه آخر لايحنث ) فى الصور 
الثلاث كنا لو أخرج الهشو من الفراش للعرف » ولو نكر الأخيرين حنث مطلقا للعموم » وما فى القدورى من 
تنكير السرير حمله فى الجوهرة على المعرف (خلاف مالو حلف لاينام على ألواح هذا السريرأو ألواح هذه السفينة 
ففرش على ذلك فراش ) لم يحنث لأنهلم ينم على الألواح بحر كذا فى نسيخ الشرح : 

لكن ينبغى التعبير بأداة النشبيه نحو كا او إلى آخر الكلام أو تأخيره عن مقالة القرام ليصخ المرام كا لايخ 
على ذوى الأفهام كا هو الموجود فى غالب نسخ القن بديارنا دمشق الشام فتنبه ( ولو جعل على الفراش قرام ) 
بالكسر الملاءة ( أو ) جعل (على السرير بساط أو حصير حنث) لأنه يعد نائما أو جالسا عليهما عرفا خلاف مامر 


أو ارندى لايحنث والأصلأنه اوحلف على لبس ثوب غيز معين لم يحنث إلا بالليس المعتاد» وف المعين محنث كينها 
ابسه ولا يحنث بوضع القباء على اللحاف حالة النوم اه ملخصا من البحر : 


الب حلف لا جاس على الأرض أو لاينام على هذا الفراش أو هذا السرير 

ر( قوله على حائل »نفصل ) أى ليس بتابع للحالف مخلاف ماإذاكان الجائل ثیابه » لأنه تبعله فلا يصير حائلا 
واو خلم ثربه فبسطه وجلس عليه لامحنث لارتفاع التبعية بحر وفتح قال ف النهر : ولم أر مالوجلس على حشيش » 
دبنبغى أنه لو كانكثيرا يحنث اه وظاهره ولو غير مقلوع إلأنه فى العرف جالس على الجشيش لا على الأرض 
( قوله على هذا الفراش ) مثله هذا الحصير وهذا البساط هندية ط ( قوله لابحنث ) لأن الشى* لايقبع مثله فتنقطع 
النسبة عن الأسفل.وعن أن يوسف رواية غير ظاهرة عنه أنه يحنث لأنه يسمى نائما على فراشين فلم تنقطع النسبة 
وم يصر أحدهما تبعا لخر . 

وجاصله : أن کون الشی* ليس تبعا لله مل ولايضر نانفيه فى الفراشينبل كل أصل فى نفسه» ويتحقق الحنث 
بتعارف قولنا نام على فراشينو إن كان لم بماسه إلا الأعلى فتح : قلت : وهذا هو المتعارف الآن ( قوله كما لوأخرج 
الحشو ) أى ونام على الظهارة أو على الضوف والحشو فلا يحنث فيهما لألهلايسمى فراشا كما فى البحر عن الواقعات 
( قوله اعرف ) راجع للمسائل الثلاث ( قوله الأخيرين ) أى الفراش والسرير( قوله العموم )أى عموم اللفظالمتكر 
للأعلى والأسفل ط رقوله وما القدورى ) وقع مثلهفى الهداية والكنز ( قوله حمله فى الجوهرة على المعرف ) 
وكذا فى الفتح حيث قال قوله : ومن حلف لاينام على فراش أى فراش معین بدليل قوله : وإن جعل فوقه فراشا 
آخخر فنام عليه لايحنث اه م 

فلت : ووجه الدلالة أن قوله فراشا آخر يقتضى أن المحلوف عليه معين ليكون الآخر غيره إذ لو كانمنكزاا 
لكان الآخخر محلوفا عليه أيضا فافهم قال فى النهر : وبمكن أن يقال إن المدمی إنه لابمنث لأله لم ينم على الأسفل » 
وهذا لافرق فيه بين المنكر وا معين لانقطاع النسبة إليه بالثانى » وأما حنثه فى المنكر بالأعلى فبحث آنحر ولايخق 
مافيه فإن قوله لايحنث مطلق فالأحسن مامر فتدبر ( قوله لکن ينبغى ) أى يجب ( قوله الملاءة ) الذى فى الفعخ' 
أنه سائر رقيق يمل فوقه كالملاءة المهعولة فوق الطراحة اه وى المصباح:القرام وزان كتاب :الستر الرقيق وبعضهم 
يزيد وفيه رقم ونقوش ثم قال والملاءة بالضم والمد الربطة ذات لفقين والجمع ملاء يحدف الماء وقال أيضا الريطة 
الفح كلملاءة ليست لفقي أى قطمنين وقد يسمى کل ثوب رقيق ريطة (قوله علا مأمر) أى من الصور الللاث. ' 
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رغلاف مالو حلف لاينام على ألواح هذا السرير أو ألواح هذه السفينة ففرش على ذلك فراش) فإنه لايحنث لأنه 
يم على الألواح : 
( حلف لابمشى على الأرض فشی علها بنعل أو خف ) أو مشى على أحجار (حنث وإن) مشى ( على 
بساط لا) ينث . 
[ فرع ] إن نمت على ثوبك أو فراشك فكذا اعتبر أكثر بدنه» وال عل . 
باس المين فى الضرب والقتل وغير ذلك 
ما يناسب أن يرجم بمسائل شتى من الغسل والكسوة الأصل هنا أن ر ماشارك الميت فيه الحى بقع الهين فيه 
على الحالتين ) الموت والحياة ( وها اخخص بحالة الحياة ) وهو كل فعل بلذ وبؤلم ويغم ويسر كشخ وت ( تقید 
بها ) ثم فرع عليه ( فلو قال إن ضربتك أو كسوتك أوكلمتك أو دخات عابك أو قباداك تفيد ) کل »نما (باحباة 


ر قوله مخلاف مالو حلف لاينام على ألواح هذا السرير الخ ) هذا يوجد ىبعض النسخ وهو الموجود فى نسخ الت 
الت بديارنا كا قدمه الشارحلكن يحب إسقاطه كاف كثير من النسخ اثلا يتكرر بمامر ( قوله حنث ) لأنه و 
ماش على الأرض ولو كانت الأحجار غيرمتصلة بها (قوله إن نمت على ثوباك الخ ) فى البحر عن اخخيط قال فا 
إن نمت على ثوبك فأنت طالق » فاتك على وسادة لها أو وضع رأسه على مرفقة ها أواضطجع على وضع 
جنب أو أكثر بدنه على ثوب من ٹیاہہا حنث لأنه يعد نائما وإن انكأ على وسادة أو جلس عليه لم يحنث لان لا 
انما اه والله سبحانه أعلم 2 


بسب المين فى الضرب والةتل وغير ذلك 

(قوله مما يناسب الخ ) بيان لقوله وغير ذلك لأن مسائل الضرب والقثل ترجم ا فى الهداية بايا ٠‏ 
وكذا ضائل نقاضى الدين » وترجم لما بى يمسائل متفرقة » لأنها ليست من باب واحد »> ويحتمل 
امار والمجرور فى موضع خبر لبتد! محذوف أى هذا الباب ما يناسب ترجمته الخ فالمصدر المنسبك من أن والفعل 
فاعل يناسب .أو هومبتدأ مؤخر وابلدار والمجرور خبر مقدم ( قوله منالغسل والكسوة ) بيان لقوله وغير ذلك 
فالأولى تقدبمه على قوله مما يناسب ط ( قوله أوقبلتك ) فى بعض النسخ أو قتلتك من القتل . 

مطلب ترد المياة إلى الميت بقدر مايمخص بالألم 

( قوله تقيدكل منبا بالحياة ) أما الضرب فلأنه امم لفعل موم يقصل بالبدن أو استعمال 2/1 التدبب فى محل 
يقبله والإيلام والأدب لايتحقق فى ايت ولا برد تعذيب الميت فى قبره » لأنه توضع فيه الحياة عند العامة بقار 
مامح بالألم والبنية ليست بشرط عند أهل السنة بل تجعل الحياة فى تلك الأجزاء المنفرقة النى لايدركها الببصر ء 
وأما الكسوة فلأن القليك معتبر فى ٠فهومها‏ » كا فى الكفارة وهذا لو قال كسوتك هذا الوب كان هبة والميت 
لیس أهلا للتمليك + وقال الفقيه أبو الليث : لو كانت بمينه بالفارسية ينبغى أن يحنث لأنه يراد به اللبث 
دون الغليك ولابرد قوهم إنه لو نصب شبكة فتعلق بها صيد بعد موته ملكه لأنه مستند إلى وقت الياة والتصب 
أو المراد أنه على حي ملكه فتملكه ورثتهحقيقة لاهو وأيضا هذا ملاك لاتمليك هذا ماظهر لى ٠‏ 
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ختى لو علق بها طلاقا أو عتقا لم يحنث بفعلها فى ميت ( مخلاف الغسل والحمل واللمس وإلباس الثوب ) كحلفه 
الايغسله أو لايحمله لايتقيد بالحياة ( يحنث فى حلفه ) ولو بالفارسية ( لايضرب زوجته فد شعرها أو خنقها أو 
عضها أو قرصها) ولو بمازحا خلافا ل صحه ف الحلاصة ( والقصد ليس بشرط فيه ) أى فى الضرب ( وقيل شرظ 
على الأظهر ) والأشبه بحر وبه جزم فى اللحانية والسراجية . وأما الإبلام فشر طبه يفتى ويك جمعها بشر طإصابة 


مطلب ف سماع الت اكلام 

وأما الكلام فلأن المقصود منه الإفهام والموت ينافيه : ولابرد ماف الصحيح من قوله صل اقه عليه وسلم 
لأهل قلبب بدره هل وجدتم ماوعدكم ربكم حقا فقال عمر نکل الميت يارسول الله فقال عليه الصلاةوالسلام : والذى 
نفسى بيده ماأنتم بأسمع من هؤلاء أو منهم ٠‏ فقد أجاب عنه المشايخ بأنه غير ثابت يعنى من جهة الى » وذلك 
لأن عائشة ردته بقوله تعالى - وما أنت بمسمع من فى القبور - إنك لاتسمغ الموتى ‏ وأنه إنما قاله على وجه 
الموعظة للأحياء» وبأنهمخصوص بأولئك تضعيفا للحسرة عليهم » وبأنه خصوصية له عليهالصلاةوالسلام معجزة » 
لکن يشكل علبهم ماى مسل : إن اميت ليسمع قرع نمام إذا انصرفواء إلا أن يخصوا ذلك بأول الوضع ف القبر 
مةدمة السؤال جمعا بينه وبين الآبتين فإنه شبه فيبما الكفار بالموق » لإفادة بعد سماعهم وهو فرع عدم سماع 
الموتى هذا حاصل ماذكره فى الفتح هنا : 

وف المثائز : ومعنى ابمحواب الأول أنه وإن صح سنده لكنه معلول من جهة المنى بعلة نقتضى عدم ثبوته 
عنه علي التسلاة والسلام وهی مخالفته للق رآن فافهم » وأما الدخول فلأن المراد به زيارته أو خدمته حنیلایقال دخل 
على حائط أو دابة والميت لابزار هو وإنما يزار قبره قال عليه الصلاة والسلام وكنت نبيتكم عن زيارة القبور 
ألا فررروها » ولم يقل عن زيارة الموق هذا حاصل ماذكره الشراح هنا فتأمله : وأما التقبيل فلأنه يراد به اللذة 
أو الإنمرار أو الشفقة وأما القتل فكالضرب بل أولى ( قوله كحلفه لايغسله الخ ) تمثيل لقوله بحلاف الغسل 
( قوله أو خنقها ) أى عصر حلقها ط عن الحموى ( قوله خحلافا لما صمحه تى اللخلاصة ) قال فى النهر : وإطلاقه 
يم حالة الغضب والرضا لكن فى الخلاصة لو عضا أو أصاب رأس أنفها فأدماها فى اب لامع الصغير إن کان ف 
حالة الفضب بحنث وإن كان فى حالة الملاعبة لايحنث وهو الصحيح اه وذكره فى البحر أيضا عن الظهيرية » 
لكن فى الفح قال فخر الإسلام وغيره هذا يعنى الحنث إذا كان فى الغضب أما إذا فعل فى الممازحة فلا حنث 
ولو أدماها بلا قصد الإدماء وعن الفقيه أنى الليث أنه قال : أراها فى العربية أما إذا كانت بالفارسية فلا يحنث 
بمد الشعر وانليتق والعض. والحق أن هذا هو الذى يقعضيه النظر ف العربية أيضا إلا أنه حلاف المذهب اه قال 
المقدسى : لعل وجهه أن هذا اللفظ صار فى العرف منعا لنفسه عن إيلامها بوجه ماهو يشبه عموم الجاز فإن مطلق 
الإيلام شامل لتلك الأقسام ام وقول الفتح إلا أنه حلاف المذهب قد يشمل حالة الممازحة كا فهمه الشارح تبعا 
المصدف مالفا لتصحيح اتلخلاصة » وعبارة المصنف نى منحه أطلقه تبعا ما فى المداية والكئز وغيرهما مى 
المعتبرات فالنظم ما إذا كانت المين بالعربية والفارسية » وما إذا كان فى حالة الغضب أو المزاح وهو المذهب كا 
أفاده الككال اه فافهم ( قوله والقصد ليس بشرط فيه ) حتى لو حلف لايضرب زوجته فضرب غير ها فأصابها 
يحنث » لأن عدم القصد لايعدم الفعل ( قوله وقيل شرط ) لأنه لايتعارف والزوج لايقصده بيمينه بحر ( قوله 
ويك جمعها الخ ) أى لو حلف على عدد معين من الأسواط قال ف البحر عن الذخيرة : حلف ليضرين 
عبده مالة سوط » 'فجمع مالة سوط وضربه ءرة لابحنث قالوا هذا إذا شرب ضربا يتلم به وإلا فلا ير لأنه 


1 


لشفا 
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ارط > وأما قوله تعالى - وخذ بيدلاضغئا فاضرب به ولا نحنث - أى حزمة ريحان فخص وصية لرحة زوجة 
أيوب عليه الصلاة والسلام فقح ‏ 

ر حلف ليضربن ) أو ليقتلن ( فلاا ألف مرة فهو على الكذرة ) والمبالغة كحلفه ليضربنه حتى يموت ٠‏ أو 
حتى يقتله أو حتى يتركه لاحيا ولا مينا » ولو قال حتى يغشى عليه أو حتى يستغيث أو يبكى فعلى الحقيقة ( إن ل 


صورة لامعنى والعبرة المعنى » ولو ضربه بسوط واحد له شعبتان خمسين مرة كل مرة تقع الشعبتان على بده بر 
لأنها صارت ماثة » وإن جمع الأسواط جميعا وضربه ضربة إن ضرب بعرض الأسواط لايبر لأن كل الأسواط 
لم يقع على بدنه » وإن ضربه برأسها إن سوى رؤوسها قبل الضرب بحيث يصيبه راس کل سوط بر وأ١ا‏ إذا 
اندس منها شىء لايبر” عند عامة المشابخ وعليه الفتوى اه وق الفتح حتى إن من المشايخ من شرط کون کل عود 
حال لو ضرب به منفردا لأوجع المضروب » وبعضهم قالوا بالحنث على كل حال والفتوى على قول عامة الشايخ 
وهو أنه لابد من الأم (قوله وأما قوله تعالى الخ ) جواب عا أورد على أخذ الإيلام فى مفهوم الضرب فإنه 
لم بحزمة الريحان » فيكون خصوصية إن كانت هى المرادة بالضغث ؛ وعن ابن عباس اا قبضة من أغصان 
الشجر » وهذا جواب بالمنع أى منع الإبراد والأول جواب بالتسلم كا فى الفتح : وأجاب ف الحواشى السعدي 
بان الضرب فى الآية مستعمل فيا لاإيلام فيه فلا يرد السؤال » فإن مبنى الأبمان على العرف لاعلى ألفاظ القرآ 
ر( قوله ضغثا ) فى المصباح هو قبضة من حشيث مختلظ رطا بيايسها » وبقال «لء الكف من قضبان وحشيث 
أو شماريخ» والذى فى الآية قيل كان حزمة من أسل فيها ماثة عود وهو قضبان دقاق لاورق ها يعمل منه الخير 
والأصل فى الضغث أن يكون له قضبان يجمعها أصل واحد ثم كثر حتى استعمل فيا يجمع ( قوله فخصوصية 
لرحمة) قال القافى الييضاوى: زوجته ليا بنت يعقوب وقبل رحة بنت قرائم بنيوسف (١)ذهبت‏ لمحاجة وأبطات 
فحلف إن برى" ضربها مائة ضربة فحلل الله تعالى مينه من ذلك اح 2 

قال ف الفح : ودفع كونه خصوصية بأنه تمسك به نی کتاب الیل فى جواز الحيلة وى الكشاف هذه 
الرخصة باقية : 

والحق أن البر بضرب بضغث بلا ألم أصلا خصوصية لزوجة آيوب عليه السلام. ولابناى ذلك بقاء شرعية 
الخيلة فى الجملة حتى قلنا إذا جلف ليضربنه'مالة سوط فجمعها وضرب بها مرة لايعنث »> لكن بشرط أن 
بدنه كل سوظ مهأ الخ ( قول فهو على الكثرة والبالغة ) تقدم فى آخر باب التعايق إنلم أجاءعها آلف 
مرة فكذا فعلى المبالغة لاالعدد وقالوا هناك والسبعون كير » وأفاد أن الققل بمعنى الضرب كا هو العرف لله 
الذى تمكن فيه الكثرة» لامعنى إزهاق الروح إلا مع النية أوالقرينة ‏ ولذا قال فالدرر شہر على إنسان سيفا وحلف 
ليقتلئه فهو على حقيقته ولو شبر عصا وحلف ليقتلنه فعلى إيلامه ( قوله كحلفه ليضربنه الخ ) الظاهر أن المراد 
بالمبالغة هنا الشدة لاحصوص كثرة العدد لقول البحر فى «سألة لاحيا ولاميتا قال أبو يوسف : هذا على أن 
بضربه ضربا مبرحاء ثم إن هذا إذا حلت ليضربته بالسياط حتى يموت أما لو قال بالسيف فهو على أن يضر به 
بالسيف وبموت كا ف البحر » ولم یذ کر ما او لم يذكرآلة والظاهر أنه مثل الأول إلا مع النية كا قدمناه 


يوشم 


(۱) ( قول قرائ بن يومف ) هكذا يخطه بالقاف والثاء الفاغ » وهو مخالف لها فى تاريخ أنالفداء ونصه عنه ذكر 
عليه السلام ( ابن أفرايم بةطع الهمزة المفترحة وسكون الفاء وفتح الراء المهملة بعدها ألف قياء 
الخ ) اهليحر اه مصححة . 


تحتية مکو رة آخره ميم | 
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أقتل زيدا فكذا وهو ) أى زيد ر ميت إن علم ) الحالف ( عوته حنث وإلا لا ) وقد قدمها عند ليصعدن السماء 2 
( حلف لايقتل فلانا بالكوفة فضربه بالسواد ومات بها حنث ) كحلفه لايقتله بوم الجمعة فجرحه يوم 
اميس ومات يوم الجمعة حنث (وبعكسه ) أى ضربه بكوفة وموته بالسواد ( لا) بحاث لآن المعتبر زمان الموت 
ومكانه بشرط كون الضرب وال رح بعد الهين ظهيزية وفيها إن م تأنتى حتىأضربك فهو عل الإتيان ضربه أولا م 
إن رأيته لأضربنه فعلى التراخى مالم ينو الفور . 
إن رأيتك فلم أضربك فرآه: احالف وهو مريض لايقدر على الضرب حنث : 
إن لقينك فلم أضربك فرآه من قدر ميل ل ييحنث بحر (الشهر وما فوقه) ولو إلى اموت (بعيد ومادونه قريب) 
فبعتبر ذلك فى ليقضين دينه أو لايكلمه إلى بعيد أو إلى قريب ( و) لفظ ( العاجل والسربع كالقريب والآنجل 
كالبعيد ) وهذا بلا نية ( وإن نوى ) بقريب وبعيد ( مدة ) معينة ( فما فعلى مانوى ) ويدين فيا فيه تخفيف 


عليه بجر : 
( حاف لایکلمه مليا أو طويلا إن نوى شيئا فذاك وإلا فعلى شمر ويوم ) كذا فى البحر عن الظهيرية. > وف 
التبر عن السراج 


رتوله وقد قدمها) أى هذه المسألة وبين الشارح وجهها هناك (قولهفضر به بالسواد) أى بالقرى. ف المصباح العرب 
نسمى الأخضير أسود لأنه برى كذلك على بعد » ومنه سواد العراق نحضرة أشهاره وزرعه ( قوله زمان الموت 
ومكانه ) شر مشوش وإنما اعتبر ذلك لأن القتل هو إزهاق الروح فيعتبرالزمان والمكان الذى حصل فبه ذلك ط 
( قوله بشرط كون الخ ) فإن كان قبل المين فلا حنث أصلا » لأن المين تقتضى شرطا ف المستقبل لافى الماضى 
بر غن الظهيزية ( قوله إن لم تأتى الخ ) قدم هذا الفرع قبيل الباب ألذى قبل هذا » ومحل ذكره هنا وقدمنا 
رجه أن حتى فيه للتعليل والسببية لاللغاية ولا للعطف وذكرنا تفاريع ذلك هناك ( قوله فغلى التراخى ) أى إلى 
آخخر جزء من أجزاء حياته أو حياة امحلوف عليه » فإن لم يضربه حتى مات أحدها حنث ( قوله لم يحنث ) لأن 
الى الذى رتب عليه الضرب لايكون إلا فى مكان يمكن فيه الضرب > ولذا قالوا لو لقيه على سطح 
لايحنث أيضا ه 

قلت : وهذا لو كانت يمينه على الضرب باليد فلو بسهم أو حجر اعتبرمامكن تأملٍ (قوله فيعتهر ذلك الخ) 
أى إذا حلف ليقضيندينه إلى بعيد فقضى بعد شہر أو أكثر بر في بمينه لالو قضاه قبل شهر وف إلرقريب بالعكس 
(قوله فغى مانوی) حتى لو لوى بالقريب سنةأو أكثر حصت نيته وكذا إلى آخر الائيا لأنما قريبة بالنسبة إلى الآلحرة 
فتح ( قوله ويدين فیا فيه تخفيف عليه ) هذا ذكره فى البحر يحثا وكذا فى انہر ويأى مايؤيده ( قولهكذا فى البحر 
عن الظهيرية ) ومثله فى الحائية (قوله وف النبر عن السراج اليخ) ذكر ذلك ف النبر عند قول الكئز الي والزمان 
ومنكرهما ستة أشبر حيث قال وف السراج : لا أكلمه مليا فهذا على شر إلا أن ينوى غير ذلك؛ ولو قال : 
لأهجرنك مليا فهو على شبر فصاعدا » وإن نوى أقل من ذلك لم يدين فى القضاء اه فافهم ه وف بعض تسخ الور 
فهو على ستة شير فى الموضعين » ومائقله الشارح موافق للنسخة الأول : وعبارة النهر هنا وقياس مامر أن يكون 
على شهر أيضا أى قياس ماذكره ف البعيد والآجل فان مليا وطويلا فی معناهما وکان صاحب المهر نسى ماقدمه 


عن السراج بدليل عدوله إلى القياس وإلا فكان المناسب أن يقول : وقدمنا عن السراج أنه يكون على شبرأيضا .., 


إلا أن تكون النسخة سئة أشمر هذا. وقول السراج لم يدين فى القضاء يويد بحث البحر امار آثفا تأمل : 
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عل شب ركذا وكذا يوما أحذ عشر وبالواو أحد وعشرونوبضعة عش رئلاثة عشر (ببر "ف حلفه ليقضين دين ايوم 
لو قضاه نببرجة ) مايرده التجار ( وزيوفا ) مايرده بيت امال ( أو مستحقة ) للغير ويعتق المكاتب يدفعها رلا 
يبر" ( لوقضاه رصاصا أو ستوقة ) وسطها غش لأنهما ليسا ون جنس الدراهم ؛ ولذا لو تجوز بهما صرف وسم 
م يجز: ونقل مسكين أن النبيرجة إذا غلب غشمالم تؤخذ » وأما الستوقة فأخذها حرام لأنها تحاس انتبى وهذه 
إحدى المسائل اللحمس التى جعلوا الزيوف فيها كالجياد ( يبر" ) الديون ( في حلفه ) لرب الدين ( لأقضين مالك 


[ تنبيه ] فى المغرب: ا ملى من النهار الساعة الطويلة . وعن أنى على الفارسى اللى المنسع وقيل فى قوله تعالى 
- واهجرق ملیا - أى دهرا طويلا عن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير ٠‏ والتركيب دال على السعة والطول اه : 

قلت : يمكن أن يكون مأخذ تركيبه وجها لزيادة مدته على البعيد والآجل فاذا جزم فى الظهيرية واخانية 
بأنه شور ويوم وتبعهما المصنف » وأما على نسخة ستة أشور فباعتبار أنه اسم لزمان طويل والزمان ستة أشبر نأل 
(قوله أحد عشر) لأنه أقل عدد مركب بدون عطفء وأما بالعطف نمو كذا وكذا فأقل عدد نظيره أحدوعشرون 
ر قوله ثلائة عشر ) لأن البضع بالكسر مابين الثلاثة إلى العشرة » وقيل إلى التسعككا فى اللصمياح لگن صرييح 
ماق الشرح أن الثلاثة داخلة ومافى المصباح يخالفه تأمل : 

مطل ليقضين دينه فقضاه نهرجة أو ستوقة 

( قوله نہہرجة ) هذا غير عربى . وأصاه نبهره وهو الاظ أى حظ هذه الدراهم من الفضة أقل وغشه أ كثر 
ولذا ردها التجار أى المستقصى منهم والمسبل نهم يقبلها نېر (قوله أو زيوذا) جمع زيف أى كفلس وفلوس 
مصباح: وهى المغشوشة يتجوز بها التجار ويردها بيت المال : ولفظ الزيا عرلى وإنما هو من استعال الفقهاء 
نہر وفتح» يءنى أن فعله زاف وقياض مصدره الزيوف لا الزيافة كنا فى المغرب (قوله مايرده بيت المال) لأنه لابقبل 
إلا ماهو فى غاية الجودة قهستائى فالنبيرجة غشها أكثر من الزيوف فتح ( قوله أو مستحقة للغير ) يفتح الحاء أى 
أثبت الغير أنها حقه + قال فالفتح : وإذا بر فى دقع هذه المسميات الثلاثة » فلو رد الزيوف أوالنبرجه أواستردت 
ا مستحقة لاي رتفع البر » وإن انتقض القبض فإغا ينتقض فى <ق حك يقبل الانتقاض ومثله لو دفع المكاتب هذه 
الأنواع وعتق فردها مولاه لابرتفع العتق اه ( قوله أو ستوقة ) بفقح السين المهملة وضمها وتشديد الناء قهستاق. 
قال فى الفتح : وهى المغشوشة غشا زائدا وهى تعريب ستوقة أى ثلاث طبقات طبقتا الوجهين فضة وما بينهما 
محاس ونحوه (قوله لأنهما الخ) علة لقوله لاببر".قال الزيلعى وإن كان الأكثر فضةوالأقل ستوقة لايحنث وبالعكس 
يحنث لأن العبرة للغالب ( قولهلم يجز ) لأنه يلزم الاستبدال ببدهها قبل قبضه وهو غير جائر كا علم فى بابح 
ر قوله ونقل مسكين ) أى عن الرسالة اليوسفية : وهى انى عملها أبو يوسف فى مسائل الحراج والعشر لارشيد. 
ونقل العبارة أيضا فى المغرب عند قوله ستوقة وكذا ف البحر والنهر عن .سكين ولعل المراد أن الإمام لا ينغي 
له أن يأخذ البورجة من أهل الجزية أو أهل الأراضى حلاف الستوقة فإنه يحرم عليه أخذها لأن فى ذلك تضببيع 
حق بيث المال » والله سبحانه أعلم . 

مطلب المسائل الخس التى جملوا الزيوف فما كالجياد 


( قوله وهذه إحدى المسائل اللحمس ) الثانية : رجل اشترى دارا بالجياد ونقد الزيوف أغذ الشفيع بالجياد 
لأنه لابأخعذها إلا ا اشترى . الثالثة : الكفيل إذا كفل بابحياد ونقد الزيوف. يرجع على المكفول عنه بالجواد 


a 
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اليوم ) فجاء يجده ودفع للقاضى ولو فى موضع لاقاضى له حنث به يفتى منية المفتى » وكذا يبر ( لو ) وجده 
فرأعطاه فل يقبل فوضعه بحيث تناله يده لو أراد) قبضه ( وإلا) يكن كذلك (لا) يبر ظهيرية وفها حلاف 


لیجهدن فى قضاء ماعليه لفلان باع ماللقاذى ببعه لو رفع الأءر إليه (وكذا يبز بالبييع ) ونحوه ما تحصل المقاصة 
فيه (به) أى بالدينلآن الديون نقضى بأمثاها (و هبة) الدائن (الدين منه) أى»نالمديون (ليسبةضاء) لأنالهبة إسقاط 


الرابعة : إذا اشترى شيعا بالحياد ونقد البائع الزيوف ثم باعه «رايحة فإن رأس الال هو الحياد: الخامسة : 
إذا کان له على آخر درام خياد فقبض الزبوف فأنفقها ولم بعلم إلابعد الإنفاق لايم جع عليه باب مياد فقول أ ىحنيفة 
ومحمد » كنا او قبض الیاد كذا فى البحر ح . 
مطاب لأقضين مالك اليوم ش 
(قوله ودفع لقاضى ) وذكر الناطى أن القاضى ينصب عن الغائب وكيلاء وقيل إذا غاب الطالب لايحنث | 
الحالف وإنلم يدفع إلى القاضى ولا إلى الوكيل » وف بعض الروايات يحنث وإن دفع لنقاضى وانختار الأول خافبة م 
قلت : وهذه إحدى المسائل الخمسة الى يجوز فيا القضاء على المسخر وذكرها ط وسيذكرها الشارح 
فى كتاب القضاء(قوله باع ماللقاضى بيعه الخ) أى لابير” بيمينه إلا إذا باع مايبيعه القاضى عليه إذا امتنع من البببع 
بنفسه وذالك كا فى ابحوهرة وغيرها أنه يباع فى الدين العروض أولا ثم العقار ويترك له دست من ثياب بدنه » 
ون أمكنه الاجتزاء بدونها باعها » واشترى من ممنها ثوبا يلس » لأن قضاء الدين فرض مقدم على التجمل ؛ 
وكذا لو كان له مسكن بمكنه أن يجتزى” بدونه ويشترى من مئه مسكنا يبيت فيه » وقيل يباع مالا يمتاج إليه 
فى الخال فتباع ابلبة واللبد واانطع فى الشتاء رقوله وكذا يبر بالبيع ) أى وإن لم يقبض لأن البر وقضاء الدين 
يحصل بمجرد البينع » حى او هلاك المببع قبل قبضه انفسخ الع وعاد الدين ولا يننقض البر فى البين وإنما نص 
محمد على القبض ليتقرر الدين على رب الدين لاحيال سةوط الثن ببلاك المبييع قبل.قبضهء ولو كان البيع فاسبدا 
وقبضه فإن كانت قيمته تنی بالدين وإلا حنث لأنه مضمون بالقيمة فتح قال فى البحر : وشمل ما إذا كان المبييع 
ماوكا لغير الحالف ولذا قال فى الظهيرية إن ثمن المستحتق مماوك ملكا فاسدا فلك المديون ماق ذمته ( قوله 
وغوه الخ ) "كا لو تروج الطالب أمة المطاوب ودخل بها أو وجب عليه دين بالاستهلاك أو بابتاية بير أيضا 
نهر : والظاهر أن التقييدبالددخول انفاق »واحتهال سقوط نصف الهر بالطلاق قبل الدخول لاينةض البر كا<تمال 
هلاك المبيع قبل قبضه کا مر ويؤيده مان الظهيرية : حاف لا يفارقها حتى يستوفى حقه مها فتزوجها على ماله 
علها » فهو استيفاء وفيها حلف لا يقبض دينه من غريمه اليوم > واستبلك شيثا من ماله اايوم فلو مثليا لايحنث 
لأن الواجب مثله لاقيمته ولو قيميا وقيمته مثل الدين یاک » لأنه صار قابضا بطريق المقاصة » وهذا 
إن استبلكه بعد غصبه لأنه وجد القبض الموجب الضمان فيصير قابضا دينه » وإن قبله کان أحرقه م يحنث لعدم 
القبض اه ملخصا . وتمام فروع المألة فى البحر رقوله به ) متعاق بالبيع والظاهر أنه غير قيد»حتى لو باعه شیا 
بثمن قدر الدين نقع المقاصة وإن لم يجعل الدين القن يدل عليه مسألة الاستبلاك المدكورة آنفا ولذا لميقيد به الفح ظ 
ر قوله لأن الديون تقضى بأمثالها ) قال فى الفتح : لأن قضاء الدين لو وقع بالدراهم كان بطريق المقاصة » 
وهو أن يئبت فى ذمة القابض وهو الدائن مضمونا عليه لأنه قبضه لنفسه ليتملكه » وللدائن مثله على المقبض 
بيان ُصاصا ركذا هنا زقوله لأن المبة إسقاط) ولأن القضاء فعل المدبون واطية فعل الدائن بالإبراء فلا كول 
فعل هذا فعل الآخر فتح . 
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لامقاصة (و) حينئذ ف رلا حنث لو كانت الهين «ؤقتة ) لعدم إمكان البر مع هبة الدين وإكان البر شرط البقاء 
رکا هو شرط الابداءكا مر فى سألة الکوز :وعایه (لوحاف لیقضین دنه غدا فقضاهاليوم أو حاف ايقتان 
فلانا غدا فات اليوم أو ) حلف ر ليأكلن هذا الرغيف غدا فا کله اليوم ) لم يحنث زيلعى . 

ر حاف ليقضين دن فلان فأمر غيره بالأداء أو أحاله فقبض بر" وإن قضى عنه متبرع لا ) يبر ظهيرية. وفيا 
حلن لايفارق غريمه حتی بستوف فقعد ميث براه أو يحفظه فليس بمفارق ولو نام أو غفل أو شغله إنسانبالكلام 
أو منعه عن الملازمة حتى هرب غريه لم حنث : ولوحلف بطلاقها أن يعطييا كل يوم درهما فر جا يدقع إإيها عند 
الغروب أو عند العشاء» قال فإذالم تخل يوما وليلة عن دفع درهم لم يحنث ٠‏ 

ر حلف لايقيض دينه ) من غريمه ( درهها دون درع, فقبض بعضه لايحدث حى يقبض كله ) قبضا (متفرقا) 
لوجود شرط الحنث وهو قبض الكل بصفة النفرق ( لا) يحنث ( إذا قبضه بتفريق ضرورى ) کان يقبضه كله 


[تذبيه] قبل إن شرظ البز القضاءء ولم يوجد فيلزم الحنث وإلا لزم ارتفاع النقيضين. قال فالفتح : وهو غاط 
فإن النقيضين الواجب صدق أحدهما الها" هما فى الأمور الاقينة كوجود زيد وعدءه ؛ أما المتعاق قياءهما بسبب 
شرعى فیثبت حكمهما ماب السبب قائما وقيام الهين سب بت أحدها من الحنث أو الر » وينتفيان بانتفائه 
کا هو قبل الین حيث لابر” ولا حنث ولذا قالوا هنا م يحنث م يقولوا بر وم يحنث اه (قوله وإنكان الب شرط 
البقاء الخ ) أى فى اليين المؤقتة جلاف المطلقة فإنه فما شرط الابتداء فقط » وحين حلف كان الدين قائما فكان 
تصور البر ثابتا فانعقدت ثم حنث بعد مضى زمن يقدر فيه على القضاء بالبأس من البر باخبة فتح (قوله وعلا) 
أى ويبتنى على اعتبار هذا الشرط ر قوله لم يحنث ) لفوات إمكان البر فى الغد قبل 
غيره ) الضمير فيه عائد إلى الحالف وضمير أحاله وقبض إلى فلان. قال ط : أفاد به أن القضاء لا يتحقق بمجرد 
الحوالة والأمر بل لابد معهما من القبض . قال ف الهندية : وإن نوى أن يكون ذلك بنفسه صدق قضاء وديانة 
ولو حلف المطلوب أن لابعطيه فأعطاه على أحد هذه الوجوه حنث» وإن نوی أن لابعطيه بنفسهم يدن فى القضاء 
(قوله حلف لايفارق غريمه الخ) تقدم بعض مسائل الغريم فى أواخر باب الهين بالأكل والشرب (قرله أو بحفظه) 
الذى ف المنح والبحر ويحفظه بالواو طقال فى البحر: وكذلك لو حال بينهما ستر أو أسطوانة من أساطين المسجد 
وكذلك لو قعد أحدهما داخل المسجد والآخر خارجه والباب بینہما مفتوح بحيث يراه » وإن توارى عنه محائط 
المسجد: والآخر نخارجه فقد فارقه» وكذلك لو كان بينهما باب مغلق إلا إن أدخعله وأغلق عليه وقعد على الباب 
ر قوله قال ) أى صاحب مجموع النوازل کا عزاه إليه فى البحر عن الظهيرية ( قولهلم يحنث ) الظاهر أن" وجهه 
أنه يراد باليوم عرفا مايشمل الليل» وتقدم أنه لو قال يوم أكلم فلانا فكذا فهو على الجديدين لفرائه بفعل لأمعد 
قم وكذلك هنا لآن الإعطاء لايمتد فافهم 1 

مطلب لایقبض دينه در ها دون درم 

( قوله لا يقبض دينه درهما دون درهم ) أى لايقبضه حالة کون درهم منه الها لدرهم آخر فى كونه غير 
مقبوض أى متفرقا بل جملة فامجموع فتأويل حال مشنقة فهو مثل بعته يدا بيد أى«تقابضين كذاظورل 
ر قوله لابحنث حتی يقبض كله «تفرقا ) أى لايحنث بمجرد قبض ذلك البعض بل يتوقف حنئه على قبض باقيه 
فإذا قبضه حنث فتح ( قوله وهو قبض الكل الخ ) لأنه أضاف القبض المتفرق إلى كل الدين حيث قال دينى 
وهو اسم لكل فح ؛فلو قال: من دى ينث بقبض البعض » لأن شرط الحنث هنا قبض البعض من لين مع 

( ۱۰۹ - عافيا ابن مابدين - ۴) 


بطلت البین ( قوله فأدر 
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بوزنين لأنه لايعد” تفريقا عرفا مادام فى عمل الوزن ( لايأخذ ماله على فلان إلا جملة أو إلا جما فتزك منه درهما شم 
أذ الباق كيف شاء لامحنث ) ظهيرية وهو الحيلة فى عدم حنئه فى المسألة الأؤلى ( كا لايحنث من قال إذكان لى 
إلامائة أو غير أو سوى ) ماثة ( فكذا بملكها ) أى الماثة (.أو بعضها ) لأن غرضه نى الزيادة على المائة وحنث 
بالزيادة لو مما فيه الزكاة وإلا لا » 


وأشار إلى أنه لو قب باليوم فقبض البعض فيه متفرقا أولم يقبض شينام يحنث لآن الشرط أخذ الكل فى ايوم 
متفرقا » ولم يوجد ؤتمامه فى البحر ( قوله بوزنين ) أو أكثر لأنه قد يتعذر قبض الكل دفعة فيصير هذا المقدار 
مستئنى » ولأن هذا القدر من النفريق لا يسمى تفريقا عادة والعادة هى المعتبرة زيلعى ( قوله فترك منه درها) 
أى لم يأخذ منه أصلا ( قوله كيف شاء ) أى جملة أو متفرقا . 
مطلب حلف لايأخذ ماله على فلان إلا جلة / 

( قوله لايحنث ) كذا ذكر فى البحر عن الظهيرية هذه المسألة غير معللة » والظاهر أنها بمعنى المسألة المارة » 
لأن در ما دون درهم بمعنی «تفرقا کا مر وقوله هنا إلا جملة هو معنى لايقبضه متفرقا لكن الأولى قى الإثبات » 
وهأءه فى الننى والمعنى واحد . 

مطاب إن أنفقت هذا الال إلا على أهلك فكذا فأثفق بعضه لاحنث 

ورأيت فى طلاق الذخيرة فترجمة المسائل التى ينظر فيها إلى شرط الإ :وهب لرجل مالا فقال الواهب امرأق 
طالق ثلاثا إن أنفقت هذا امال الذى وهبتك إلا على أهلك ثم إنه أنفق بعضه على أهله وقضى بالباق دينا أو حج 
أو تزوج لانطلقامرأة الحالف ذكره خواهر زاده فى شرح الحيل » وعلله بأنشرط بره إنفاق يع المبة علىأهله 
فيكون شرط حنئه ضد ذلك » وهو إنفاق جميعها على غير هوم بوجد» وهو نظير مالو جلف لايأخط ماله صفلا 
إلا جميعا وأخذ البعض دون البعض لايحنث » لأن شرظ بره أخخذ جميع الدين جملة فيكون شرط حنئه ضد ذلك » 
وهو آخذ جميع الدين متفرقا ولم يوجد ذلك كذا هنا اه م 

وحاضله أنه لايحنث بمجرد قبض البعض جملة أو متفرقا مالم يقبض الباق كا مر» فإذا ترك البعض بان مبقبضه 
أصلا بإراء أو بدونه لم يحنث لعدم شرطه وهو قبض كله غير جملة أى متغرقا : ولا كانت هذه المسألة فى مع 
الأول كا ذكرنا قال الشارح : وهو الحيلة فى عدم حيئه فى الأولى » بی هنا شی“ وهو مام أذ من دين شينا 
أصلا أو م ينفق تي مسألة المبة شيا بأن ضاعت الهبة مثلا والظاهر أنه لايحنث » لن المعنى إن أحذت ديى لا آغعده 
إلا جملة أو إن أنفقتها لاتنفقها إلا على أهلك » ونظيزه لا أبيع هذا الوب إلا بعشرة أولا ترجى إلا بإذنى فلم يبعه 
أولم فرج أصلا فلا شك فى عدم الحنث فكذا هنا + 

مطلب.حلف لايشكوه إلا من حاكم ااسيانة ول بعكه أسلا لميحنث 

ومنه بعلم جواب ما لو حلف لايشكوه إلا من حا السياسة وترك شكايئه أصلا لايحنث هذا ما ظهرلى 
فاغتنمه ( قوله بملكها ) متعلق بقوله لايحنث ر قوله لأن غرضه ننى الزيادة على الماثة ) أى أن ذلك هوا مقصود 
عرفا واللحمسون مثلا ليس زائدا على الال » وهذا لخلاف مالو قال : لى على زيد ماثة وقال زيد خمسون فقال : 
إن كان لى عليه إلا ماثة فهذا لى التقصان لأن قصده بيمينه الرد على امكر اه فشح ( قوله لو ما فيه الركاة) 
أى لوكانت الزيادة من جنس مانتجب فيه از كاة كالنقدين والسائمة وعرض التجارة وإذ قلت الزيادة؛ ولو كانت 
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حتی لو قال ( امرأتهكذا إن کان له مال وله عروض ) وضياع ( ودور لغير التجارة لم يحنث ) خزانة أل . 

(حلف لايفعل كذا تركه على الأبد) لأن الفعل يقتضى مض درا »نكر والنكرة فى انى تعم (فلو فعل) امحاوف 
عليه ( مرة ) حنث و ( انحلت بمينه ) وها فى شرح المجمع من عدمه سمو ( فلو فعله رة أخرى لايحنث ) إلا فكلا 
ر ولو قیدها بوقت ) كواللهلا أفعل اليوم ( فضى ) اليوم قبل ( الفعل بر" ) لوجد ترك الفعل فى اليوم كله ( وكذا 
إن هلك احالف والءلوف عليه ) بر لتحقق العدم ولو جن الحالف فى يومه حنث عندنا خلافا لأحمد فتح (ولو 
حاف ليفعلنه بز" عرة ) لأن النكرة ف الإثبات تخص 


من غيرهكالرقيق والدور لم يحنث » وهذا لأن المستثنى منه عرفا المال لا الدراهم ؛ ومطلق المال ينصرف إلى الزكرى 
كا لو قال : والله ليس لى مال أو قال:مالى فى المسا كين صدقة » وهذا بخلاف مالو أوصى بثلث ماله أو أستأدن 
الحرى على ماله حيث يعم جميع الأموال لأن الرصية خلافه كا لير اثومقصو د الحربى الغنية له يماله وتمامه فى شرح 
التاخيص ( قوله حتى لو قال الخ ) تفريع على مافهم من كلامه دن أن المال إذا أطاق تصرف إلى الزكوى 
كا قررناه فافهم . 
مطلى حلف لايقم ل كذا رکه على الأبد 

ر قوله رکه على الأبد الخ ) فی أى وقت فعله حنث وإن نوى يوما أو يوءين أو ثلاثة أو بلدا أو مازلا 
أو ما أشبهه لم يدين أصلا لأنه نوى تخصيص ماليس بملفوظ كا ف الذخيرة (قوله لأن الفعل يقنضى مصدرا 
منكرا الخ ) فإذا قال : لا أكلم زيدا فهو بمعنى لا آکلمه کلاما » وهذا أحد تعليلين ذكرهما فی غابة البيا انهها: 
أنه نى فعل ذلك الشى' مطلقا وم يقيده بشی* دون شى“ فيعم الاءتناع عنه ضرورة عورم الننى وعليه افقصر 
فى البحر وهو أظهرء وأحسن منهما مانقلناه عن الذخيرة لما برد على الأول أن عموم ذلك المصدر ف الأنراد 
لاى الأزمان » وأيضا فقد قال ح : إن هذا يناف مامر فى باب المين فى الأ كل أى من أن الثابت فى ضمن الفعل 
ضرورى لايظهر فى غير تحقيق الفعل مخلاف الصريح » ومن أن الفعل لا عموم له كما قى الحبط عن سببوبه ( قوله 
وما نی شرح الجمع ) أى لابن ملك من عدمه أى عدم انحلال الین فهو سم وكا فالبحر» بل تنحل فإذا حنث مرة 
بفعله لم يحنث بفعله ثانيا وللعلامة قاسم رسالة رد فبا على العلامة الكافيجى حيث اغثر بما فى شرح اللجمع ؛ 
ونقل فيها إجماع الأنمة الأربعة على عدم نكرار الحنث ( قوله لايحنث ) لأنه بعد"الحنث لايتصور البر وتصور البر 
شرط بقاء اليين فلم تبق البين » فلا حنث رسالة العلامة قاسم عن شرح مختصر الكرخى رقوله إلا فى كلا ) 
لاستازامها تكرر الفعل » فإذا قال : كا فعلت كذا يحنث بكل مرة ( قوله وكذا الخ ) هذا إذالم عض 
الوقت ( قوله وامحلوف عليه ) الواو بمعنى أو ( قوله لتحقق العدم ) أى عدم الفعل فى اليوم ط ( قوله ولو جن 
الخالف الخ ) محل هذا ف الإثبات كا فى الفتح . 

وصورته : قال لآ كلن الرغيف فى هذا اليوم فجن فيه ولم يأكل » أما ى صورة النى إذا جن وهيأ كل فلا شك 
فى عدم الحنث ط ‏ وقدم المصئف أول الأبمان أنه يحنث لو فعل الحلوف ليه وهو مغمى عليه أو مجنون ٠‏ 

مطلب حلف ليفملنه بر عرة 

( قوله لأن النكرة فى الإثبات تخص ) أراد بالنكرة المصدر الذى تضمنه الفعل وهذا مبنى على التعليل السابق 

وقد علمت مافيه: وف الفنيح لأن اللتزم فعل واحد غيرعين إذا المقام للإثبات فیبر بأى فعل » سواء کان مكر هافيه 
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والواحد هو المتيقن » ولو قيدها بوقت فضى قبل الفعل حنث إن ببق الإمكان وإلا بأن وقع لياس ونه أو بفوت 
امحل بطلت بمينه کا مر فى مسألة الكوز زيلعى . 7 

ر حلغه وال ليعلمنه بكل داعر ) بمهماتين أى مفسد ( دخل البلدة تقيد ) حلفه ( بقيام ولابته ) بيان لكون 
الین المطاقة تصير مقيدة بدلالة ا حال وينبغى تقبيد بمينة بغور علمه وإذا سقطت لاتعود» ولو ترق بلا عزل إل 
أو ناسيا أصيلا,أو وكيلا عن غيره » وإذا لم يفعل لا حكر بوقوع ال حاث حتى يقع البأس عن الفعل » وذلك موت 
الحالف قبل الفعل فيجب عليه أن يوصى بالكفارة أو بفوت عل الفعل كا لو حلف ليضربن زيدا أوليأكان هذا 
الرغيف فات زيد أوأ كل ا 
فى هذا اليوم فتح ( قوله بأن 
لای يوسف فتح . 


وقع اليأس ) أى قبل مذى الوقت ر قوله أو بنوت امحل ) هذا عندهما خلافا 


مطلب حاغه وال لیعامنه بکل داءر 

( قواه تقيد حلفه بقيام ولايته ) هذا التخصيص بالزمان ثبت بدلالة ا حال وهو العلم بأن المقصود من هذا 
الاستحلاف زجره عا يدفع شره أو شر غبره بزجره»لانه إذا زجر داعرا انزجر آخرء وهذا لانتحقق إلا ف‌حال 
ولابته لأنها حال قدرته على ذلك فلايفيد فائدته بعد زوال سلطنته » والزوال بالموت وكذابالعزل فظاهر الرواية 
وعن أنى يوسف أنه يجب عليه إعلامه بعد العزل فتح ( قوله وينبغى تقبيد يمينه بفور علمه ) هذا بحث لابن ام 
فإنه قال وفى شرح الكنز ثم إن الحالف لو علم بالداعر ولم يعلزثبه لم بحنث إلا إذا مات هو أو المستحلف أو عزل 
لأنه لاينث ف اليين المطلقة إلا باليأس إلا إذا كانت مؤقتة فيحنث بمضى الؤفت مع الإمكان اه ولو حك بانعقاد 
هذه الفور لم يكن بعيدا نظرا إلى المقصود وهو المبادرة لزجره ودفع شره؛ والداعى يوجب التقييد بالفور أى فور 
علمهبه اه وأفره ف البحر وااتهر والمتح واعتر ضر" بأنه حلاف ظاهر الرواية »فى العناية وليس يلزمه الإعلام حال 
دخواه » وإنما بلزمة أن لابؤخر الإعلام إلى ما بعد موت الوالى أو عزله على ظاهر الرواية آم ء 

قلت : قوله على ظاهر الرواية : راجع إلى قوله : أو عزله أى بناء على ظاهر الرواية من أن العزل كالوت 
فى زوال الولاية.خلافا لما عن أنى يوسف کا يعلم ما نقلناه سابقا على الفتح » ولا شك أن التقييد بالفور عند قيام 
القرينة حك ثابت فى المذهب : 

فصار حاصل بحث ابن الممام : أن الوالى إذا كان مراده دفع الفساد ى البلد » وحلف رجلا بان يعلمه بكل 
مفسد دخل البلد » فليس مراده أن بره بعد [فساده سنين فى البلد بل مراده إخباره به قبل إظهاره الفساد فهذا 
قرينة واضدة على أن هذه الهين يمين الفور الثابت حكها فى المذهب » قا فى شرح الكنز والعناية مبنى على عدم 
قيام قرينة الفور » ومايحثه ابن الهمام مبنى على قيامها فحيث قامت القريئة غلى الفور حك بها بنص المذهب ولا 
فلا فلم يكن بمثه عذالفا المنقول بل هو «مقول مقبول فاذا أقره عليه الفحول فافهم (قوله وإذا سقطت لانعود ) 
أى إذا سقطت بالعزل كا هو ظاهر الرواية كامر لاتعود بعوده إلى الولاية ر قوله ولوئرق بلاعزل الخ ) هذالم 
يذكره فی الفتح » بل ذكرهف البحر مثا بقوله : ول أر حك ما إذا عزل من وظيفته » وتولى وظيفة أخخرى أعلى 
منها » وينبغى أن لاتبطل البين لأنه صار متمسكا من إزالة الفساد أكثر من المحالة الأولى اه 

قلت : الظاهر أن محل هذا ماإذالويكن فاصل بين عزله وتوليته > بل المراد ترقيه فى الولابة » وائتقاله عن 
الأول إلى آعلی منها ولذا عبر الشارح بقوله : ولو ترق بلا عزل أما لو عزل ثم تولى بعد مثلا فقد تمق سقو 
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منصب أعلى فاليين باقية لزيادة تمكنه فتح ومن هذا الجنس »سائل منها ماذكره بقوله رکا لو حاف رب الدين 
غربمه أو الكفيل !بأمر المكفول عنه أن لامخرج من البلد إلا بإذنه تقيد بالحروج حال قيام الدين والكفالة ) لأن 
الإذن إنها يصح من له ولاية المنع وولاية المنع حال قيامه ( و ) تمتها ( او حلف لاتخرج امرأته إلا بإذنه تقيد حال 
قيام الزوجية ) مخلاف لأتخرج امرأته من الدار لعدم دلالة التقبيد زيلعى ( حلف ليهبن فلانا فوهبه له فلم يقب ل بر) 
وكذا كل عقد تبرِع كعارية ووصيةوإقرار (بخلاف الببع) ونحوه حيث لايبربلاقبول وكذا فطرفالنى؛ والأصل 
الهين والساقط لابعود ( قوله ومن هذا الجنس ) أى جنس ماتقيد بالمعی وإن كان مطلقا فى الانظ ( قوله أوالكفول 
بأمر المكفول عنه ) كذا وقع فى البحر » ولم يذكر ف الفتح والنبر لفظ الأءر > ولذا قيل إنه لافائدة للتقبيد به 

أقول أى لأن رب الدين له ولاية المطالبة علىالكفيل سواء كان كفيلا بأمر المكفول عنه أولالكن هذا بناء على 
أن الكفيل منصوب عطفا على غريمه ولفظ أمر مضاف إلى المكفول عنه » وليس كذلك بل الكفيل مرفوع عنافا 
على رب الدين ولفظ أمر بالتنوين » والمكفول عنه منصوب عطف على غربمه مفعول حلف ويوضحه قول كاى 
انس أو الكفيل بالأمر المكفول عنه وعليه فالتقييد بالأمر له فائدة ظاهرة » لأن الكفيل بالأمر له الرجوع على 
المكفول عنه فيصير بمئزلة رب الدين فلذا كان لتحليةه المكفل فائدة ويتقيد تحليفه بمدة قيام الدين بمنزلة رب 
الدين فافهم وف اللحانية الكفيل بالنفس إذا حاف ل ج من البلدة إلابإذنه فقضى الطااب 
ثم حرج بعد ذلك لابحنث (قوله وولاية المنع حال قيامه) أى قيام الدين ومفاده أن ذلك فيا إذا يكن 
إذ ليس له منعهمن الذروج ولامطالبته قبل حلول الأجل » وفيا إذا أدى الكفيل لرب المال إذليس له مطالبة 
المكفول عنه قبل الأداء نم له ملازمته أو حيسه إذا لوزم الكفيل أو حبس فليتأءل '(قوله لعدم دلالة 
لأنه لم يذ كر الإذن فلا موجب لتقبيده بزمان الولاية فى الاذن » وعلى هذا لو قاللامرأته : كل امرأة أتزوجها 
بغز إذنك فطالق » فظلق امرأته طلاقا بائنا أو ثلاثا » ثم تزوج بغير إذنها طلقت لأنه لمتتقيد ينه ببقاء التكاح 
لأنما نما تتقيد به لوكانت المرأة تستفيد ولاية الإذن والمنع بعقد التكاح اه فتح أى بحلاف الزوج فإنهيستفيد ولاية 
الإذن بالعقد وكذا رب الدين » كا فى الذخخيرة وما قيل من أن الإضافة فى قوله : امرأتى تدل على التقييد لأنها 
بعد العدة لم تبق امرأته مدفوع بأن الإضافة لا للتقبيد» بل للتعریف کا قالوا فى قوله إن قبات امرأقى فلائة فعبدى 
حر فقبلها بعد البينوتة حنث فافهم » وانظر ماقدءناه فى التعليق ٠ن‏ كتاب الطلاق . 

مطلب حلف ليهين له فوهب له فلم يقبل مخلاف البيع ونحوه 

( قوله ووه ) كالإجارة والصرف والسل والنكاح والرهن والخلع محر ( قوله وكذافى طرف إلتى ) فإذا 
قال : لاأهب حنث بالإيجاب فقط غلاف لا بيع ( قوله والأصل الخ ) الفرق أن المبة عقد تبرع » فينم بالمتبرع 
أما ابيع فعاوضة فاقنضى الفعل من أبلحانيين » وعندا زفر المبة كالبيع » وانفقوا على أنه لو قال بعتك هذا الثوب 
أوأجرتك هذه الدار » فلم تقبل وقال بل قبلت فالقول له » لأن الإقرار بالبيع تضمن الإقرار بالإيجاب والقبول 
وعلى لحلاف القرض » وعن أ يوسف أن القبول فيهشر طلأنهف حم المعاوضة ونقل فيه عن أفىحنيفة روايتان 
والابراء يشبه البيع لافادته الملك باللفظ والهبة لأنه تمليك بلا عوض وقال الحلوانى + إنيماكاطبة وقيل الأشبه أن 
يلحق الابراء بالمبة والقرض باابيع والاستقراض كالبة بلا خلاف اه ملخصا من الفتح والبحر وانظر ماقدمناء 

باب المين بالبيع والشراء : 

[ فرع ] ف الفتح لو'قال لعبد إن وهيك فلان بى فأنت حر فوهبه منه إن كان العبد فى يد الواهب لايعتق 

سلمه له أولاوإن كان وديعة فيد امو هوب له إن يدأ الواهب فقال وهبتكهلايعئق قبل أولا » وإن بدأ الآخعر فقال 


بد ) 
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أن عقود التبرعات بإزاء الإيجاب فقط والمعاوضات بإزاء الإيجاب والقبول معا ( وحضرة الموهوب له 
شرط ف الحنث ) فلو وهب احالف لغائب لم يحنث اتا ابن ملك فلیحفظ ( لايحنث فى حلفه لايشم ريحانا بشم 


5 


ورد وياسمين ) والمعول عليه العرف فتح ( و ) بمين ( الشم تقع على ) الشم ( المقصود فلا يحنث لو حاف لايم 


طببا فوجد ريحه وإن دخلت الرائحة إلى دماغه ) فتح ( ويحنث فى حلفه لايشترى بنفسجا أو وردا بشراء ورقهما 
لادهنبما ) للعرق ( حلف لايتزوح فزوجه فضولى فأجاز بالقول حنث وبالفعل ) ومنه الكتابة خحلافا لابن سماعة 
ولا ) يحنث به يفتى خانية ( واو زوجه فضولى ثم حلف لايتزوج لايحنث بالقول أيضا ) اتفاقا لاستنادها لوقت 
العقد (كل امرأة تدخل فى نكاحى ) أو تصبر حلالا لى ( فكذا فأجاز نكاح فضولى بالفعل لاينث ) بخلاق 


هبه منى فال وهبته ‏ نلك عتق ( قوله شرط فى الحنث ) هذا فهالوكان الحلف على النى فلو على الإثبات فهو شرط 
فى البر فكان المناسب إسقاط قوله فى الحنث فافهم . 3 
مطل حلف لایشم ريحانا 

(قوله لايشم ) بفتح الياء والشين مضمارع شممت الطيب بكسر امم فى الماضى وجاء فى لغة فتح الام فيالماضى 
وضمها فى المضارع نهر والمشهورة الفصيحة الأولىكا فى الفتح ( قوله وياسدين ) بكدسر السين وبعضهم بفتحوا 
د هوغير منصرف وبعض العرب بعربه إعراب جمعالمذكر السام على غير قياس مصباح (قوله والمعول عليه العرف) 
ذكر ذلك فى الفتح بعد حكاية الحلاف فى تفسير الريحان وهو أنه ماطاب ريحه من النبات أوما ساقه رائحة طيبة 
كالورد أو مالا ساق له من البقول ما له رائحة مستلذة وغير ذلك ر قولهفوجد ريح ) أى من غير قصد شمه ( قوله 
لاعرف ) فا فى المداية من حذثه بالدهن لاالورق وما قاله الكرخى منحنئه بهما مبنى على اخدلاف العرف وعرفنا 
ماذكره المصئف فتح ملخصا . 

مطلب حلف لايتزوج فزوجه فضوكى 

ر قوله فأجاز بالقول ) كرضيت وقبات نهر نی حاوى الزهدى لو هذاه ااناس بتكاح الفضولى فسكت فهو 
إجازة ( قوله حنث ) هذا هو امختاركا فى التبيين وعليه أكثر المشايخ والفتوى عليه كا فى الكائية وبه اندفع تماق 
جاءع الفصو لينمن أنالأصح عدمه عر ز قوله وبالفعل ) كبعث المه رأوبعضه بشرط أنيصل إلبها وقيل الوصول 
لبس بشرط نهر وكتقبيلها بشبوة وجماعها لكنْ يكره ريما لقرب نفوذ العقد هن الحرم بحر. قلت :فاو بعث المور 
أولا يكره التقبيل واللجماع الحصول الإجازة قبله ( قوله ومنه الكتابة ) أى من الفعل مالو أجاز بالكتابة لما فى 


الجامع حلف لایکلم فلانا ولا ل له شيئا فكتب إليهكتايا لايحنث » وذكر ابن سماعة أنه يحنث نېر ( قوله به 
يفنى ) مقابل مافى جامع الفعسولين ءن أنه لابحنث بالقول کا مر فكان امناسب ذكره قبل قوله وبالفعل أفاده ط 


( قوله لاستنادها ) أى الإجازة لوقت العقد وفبه لايحنث بمباشرته فى الاجازة أولى بحر . 
مطاب قال كل امرأة تدخل فى نكاحى فكذا 
( قوله لابعنث ) هذا أحد قولين قاله الفقيه أبو جعفر ونجم الدبن النسق والثانى أنه يحنث وبه قال شمس الآثمة 
والإمام البزدوى والسيد أبو القاسم وعليه «شى الشارح قبيل فصل المشيئة » لكن رجح المصئف .فى فتاواه الأول 


ووجهه أن دخوها فى نكاحه لا يكون إلا بالتزويج . 'فيكون ذكر الک ذكر سببه القتص به فيصير فى شايز 


كانه فال إن تزوجتا وبتزوبج الفضولى » لايصير متزوجاء كا فى فتاوى العلامة قاسم ٠‏ 
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کل عبد دحل فى ملكى فهو حرفأجازه بالفعل حنث اتفاقا لكثرة أسباب اللاكعادية. وفيها : حلف لايطاق فأجاز . 
طلاق فضولى قولا أو فعلا فهو كالتكاح غير أن سوق المهرئيس بإجازة لوجوبه قبل الطلاق .قال لامرأة الغير :إن 
دخلت دار فلان فأنت طالق فأجاز الزوج فدخات طلقت ( ومثله ) فى عدم حنثه بإجازته فعلا مايكنبه الموثقون 
فى التعاليق من نحو قوله ( إن تزوجت امرأة بنفسى أو بوك لى أو بفضولى ) أو دخلث ی نكاحى بوجه ماتكن 
زوجته طالقا لگن قوله أو بفضول إلى آخره عطف على قوله بنفسى وعاءله تزوجت وهو خاص بالقول وإثما 
ينسد باب الفضولى لو زاد أو أجزت نكاح فضولى ولو بالفعل فلا خلص له إلا إذا كان المعلق طلاق المزوجة 
فبرفع الأمر إلى شافعى ليفسخ اليين المضافة وقدمنا فى التعاليق أن الإفتاء كاف فى ذلك بحر ( حلف لايدخل دار 


قلت : قد يقال إن له سيبين التزوج بنفسه والتزويج بافظ الفضولى ‏ والثانى غير الأول بدليل أنه لابحنث 
به فى حلفه لايتزوج تأمل ( قوله لكثرة أسباب املك ) فإنه يكون بالبيع والإرث والبة والوصية وغيرها لاف 
النکاح كما علمت فلا فرق بين ذكره وعدمه ر قوله أو فعلا )كإخراج متاعها هن بينه ط ( قوله لوجوبه قبل 
الطلاق ) “فلا يحال به إلى الطلاق بحلاف التكاح »> لأن المهر من خصائصه منح عن العمادية ( قوله قال ) ى 
نضول ( قوله فأجاز الزوج ) أى أجاز تعليق الفضولى (قوله ومثله) أى هثل ماق المتن (قوله مابكتبه الم ثوقون) 
أى الذين يكتبون الوثائق أى الصكوك ( قوله إلى آخره ) المناسب حذفه لگن قوله أو دخلت فى نكاحى »طوف 
على تزوجت لاع بنفسى » فلا يصح تعليله بان عامله تزوجت بل العلة فيه أنه ليس له إلا سبب وا-ا. : وهو 
النزوج کا مر وهو لايكون إلا بالقول أفاده ط ( قوله وهو خاص بالقول ) فقوله أو يفضولى ينصرف إا 
الإجازة بالقرل فقط بحر ( قوله فلا مخلص له الخ ) كذا فى البحر وتبعه ف النهر والمنح وف فتاوى العلامة قاسم 
. وجامعالفصولين أنه اختلف فيه قيل لاوجه جوازه لأنه شدد على نفسه وقال الفقيه أبو جعفر وصاحب الفصول 
حيلته أن يزوجه فضولى بلا أمرهما فيجيزه هو فيحنث قبل إجازة المرأة لا إلى جزاء لعدم الملك ثم تجبزه هى 
فإجازتها لاتعمل فيجددان العقد » فيجوز إذ المين انعقدت على تزوج واحد » وهته الحيلة إنما محتاج إليها إذا 
قال أو بزوجها غيرى لأجلى وأجيزه أما إذا لم يقل وأجيزه » قال النسى يزوج الفضولى لأجله فتطلق ثلاثا إذ 
الشرط تزوبج الغير له مطلقا ولكنها لانحرم عليه لطلاقها قبل الدخول ف ملك الزوج قال صاحب جائ 
الفصولين فيه تسامح لأن وقوع الطلاق قبل الملك حال اه 2 
قلت : إنما سياه تسائحا لظهورالمراد وهو انحلال المين لا إلى جزاء » لأن الشرط روبج الغيرله وذلك يوجد 
من غبر توقف على إجازته بخلاف قولهأنزوجها فإنه لابوجد إلابعقده بنفسه أوعقدغيره له وإجازته (تولهإلا إذا 
كان المعاق طلاق المزوجة ) فى بعض النسخ المتزوجة أى التى حلف ألا يتزوجها بنفسه أو بفضولى احتزاز ۶ا 
لو کان المعلق طلاق زوجته الأصلية بأن قال إن تروجت عليك بنفسى أو يفضولى فأنت طالق فإن حك الشافهى 
بفسخ البين المضافة يؤكد الحنث لاينافيه ر قوله إن الإفتاء كاف ) أى إفتاء الشافعى للحالف ببطلان هذه الين 
وهو رواية عن محمد أفتى بها أئمة خوارزم لكنها ضعيفة : نعم لو قال : كل امرأة أتروجها فهى كذا فتزوج 
امرأة وحكم القاضى بفسخ الهين ثم تزوج أخرى يمتاج إلى الفسخ ثانيا عندهما وقال محمد لاعتاج وبه يفتى کا 
فى الظلهيرية فن قال إن بطلان الهين هو قول محمد المفتى به كا فى الظهير فقد اشتبه عليه حم بآخر کا قدمنا 
' بيائه فى باب التعليق .فافهم (قوله بحر ) الأولى أن يقول بر لأن جميع «اقدمه مذكور فيه أماف البحر فإنه 
م يذكر قوله أنه ما يكتبه الموثقون ولا قوله أو دلت فى نكاحى بوجه ماولا قوله وقدمنا فى التماليق 
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ة والمستعارة ) لآن المراد بها المسكن عرفا ولابد أن تكون سكناه لابطريق التبعيية 


فاو حلف لایدخل دار ف حل دارها وزوجها ساكن با لم حنث لأن الدار إنما تنسب إل الساكن وهو الزوج 
نہر عن الواقعات ر لاعنث نی حلفه أنه لامال له وله دين على مفلس ) يتشديد اللام أى محكوم بإفلاسه ( أو 


على ( علىء ) غنى لأ الدين ليس مال بل وحم فى الذمة لايتصور قبضه حقيقة : 
[ فروع ] قال لغيره : والله لتفعل نكذا فهو حالف » فإن لم يفعله انخاطب حنث 


ر قوله لأنالمراد بهاالمسكن عرفا) بعنى أن المراد ءايشمل المسكن» فيصدق على المماوكة غير المسكونة وفيه تفصيل 
وخلاف ذكرناه ئی باب العين بالدخول ( قوله ولابد أن تكون سكناه لابطريق التبعية الخ ) حالف لما قده 
نی الباب المذكور هن قوله : ولو تبعا وهو ماف الحانية لو حلف لايدخل دار بنته أو أمه » وهی تسكن فى بيت | 
زوجها » فدخل الحالف حنث وقد ذكر فى الخانية أيضا مسألة الواقعات وقال إن لم ينو تلاك الدار لايحنث لأن 
'+السكنى تضاف إلى الزوج لا إلى المرأة وبمكن الجواب بأن الدار فى مسألة الحانية المارة لما لم تكن للدرأة انعقدت 
بمينه على دار السكنى بالتبعية فحنث أءا فى مسألة الواقعات المذ كورة هنا فالدار فا ملك المرأة فانصرفت البين 
فی »اينسب إليها أصالة فلما سكنها زوجها نسبث إ'يه وانقطءت نسبتها إلبها فلم محنث الحالف بدخوها مالم ينوها 
بعضه السيد أبو السعود » لكن قدءنا فى باب الدخدول عن التتارخعانية مايفيد اختلاف الرواية ولكن ماذ كر 
هن الجواب توفيق حسن رافع للخلاف بقيد عدم النية المذكور أخذا مما مر عن الحائية فافهم ٠ ٠‏ 
مطلى حلف لامال له 
( قوله بلبتشديد انلام ) كذا فى البحر عن سكن والظاهر أن التشديد غبر لازم لأنه يقال مفاس وجمعه 
«فاليس كا فى المصباح وهذا آعم من المحكوم بافلاسه وغيره كا لای . 
ميلك انرون فى ااا 
(قوله بلوصف لاذءة الخ ) وهذا قبل إن الديون تقضى بأءثها على ء«نى أن المقبوض مف مون على القابض 
لأن قبضه بنفسه على وجه القلاك ولرب الدين على المدين مثله » فالتتى الدينان قصاصا وتمامه فى البحر . 
ءطاب قال اخيره واللّه اتفمان کنا فهو حالف 
( قوله فإن لم يفعله الخاطب حنث ) كذا أطاقه فى الخانية والفتح والنبر » وظاهره أنه يحنث سواء أ 
بالفعل أولا وهو كذاك » لأن أءره لانحقق الفعل من الحلوف عليه » وشرط بره هو الفعل » وشرط حنئه عدءه 
ويأفى نمام بيانه قريبا . 


ره 


مطاب واه لاتم فقام لاحنث 
هذا » ورایت ف الصيرفية: مر على رجل فاراد أن يقوم فقال وال لاتقم فقام لايلزم المار شىء سكن عليه 
تعظم اسم الله تعالى اھ وذ كره فى الزازية عباوة فارسية فهذا افرع عاف لماءر » وقد بجاب بان قول لاتقم ١‏ | 
نهى وهو إنشاء ف الحال ونه عند التلذظ به » وهو طاب الكف عن القيام فصار الحلف على هذا 
الطلب الإنشائى لاعلى عدم ايام فالنص ود هن الحاف تا كيد ذلك الطلب فاي ل. والظاهر أن الأمر مثل الى 
فإذا قال بالله أرب زیا البوم لاشعنث يعدم ضربه ويظهر أيضا أنه لو قعد ثم قام لابحنث ولو م يكن بلاط 
النبى لأن المراد النبى عن "يام الذى تيأ له اخلوف عليه فهو بين الفور المار بيائها وهذه المسألة قمع كثرا . 


كلك 
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مالم ينو الاستحلاف : 
قال لغيره : أقسمت عليك بالله أو لم يقل عليك نتفعلن” كذا فالحالف هو البتدى* مام ينو الاستفهام + 
ولو قال عليك عهد الله إن فعلت كذا فقال :لم فال حالف اجيب : 
لايدخل فلان داره فيمينه على التبى إن لم يملك منمه وإلا قعلى النبى والمنع جميعا. 


مطلب قال لتفملن كذا قال نعم 

( قوله مالم ينو الاستحلاف ) فان لوی الاستحلاف فلا شىء على واحد «نمما خانية وفتيم أى لأن الخاطاب 
يبه بقوله نعم حتى يصير حالفا قال فى انحانية ولوقال : والله لتفعلن كذا فقال الآخر نعم » فهو على 
خمسة أوجه : 

أحدها : أن ینوی کل من المبتدى* واغجيب الحلف على نفسه فهما حالفان أما الأول فظاهر » وأءا الثائى 
فلأن قوله نعم يتضمن إعادة ماقبله فكأنه قال والله لأفملن كذا فإذا لم يفعل حنثا جیما . 

الثانى : أن بريد المبتدى* الاستحلاف وانجيب الهين على نفسه فالحالف هو اجيب فقط . 

الثالث : أن لابريد المهيب العين بل الوعد فلا يكون أحدها حالفا . 

الرابع : أن لايكون لأحدهما نية فالحالف هو المبتدى' فقط . 

الخامس : أن يريد المبتدى* الاستحلاف وامهيب الحلف فاغويب حالف لاغير اه «امخصا 

قلت : هذا الأخيرهو عن الثانى فتأمل ( قوله فالحالف هو المبتدى*) وكذا فها لو قال أحلف أو أشم؛ بالله 
قال عليك أولا فلا مين على اهيب فى الثلاثة وإن نويا أن يكون الحالف هو اليب خانية . 

قلت : ووجهه أنه أسند فعل القسم إلى نفسه فلا مكن أن يكون فاعله غيره ( قوله مالم ينو الاسنفهام ) أى 
يأن تكون همزة الاستفهام مقدرة فيضيز المعنى هل أحلف أم لا وهذا يصلح حيلة إذا أراد أن لابحنث فافهم 
ر قوله فا حالف الجيب ) ولايمين على المبتدى* وإن نوى الهين خانبة وفتح أى لإسناده الحاف إلى الخخاطب فلا 
يمكن أن يكون الحالف غيره . 


مطلب حاف لایدخل فلان داره 
قوله لايدخل فلان داره الخ ) نقله فى النبر عن منية المفتى وهذا رأيته فما كن بافظ الدار معرفة» وهذا 
محمول على ما إذاكان فلان ظالنا لامكن الحالف أن ينمه كا يعم ما ذكره الثيرنبلالى فى رصالة عن الكانية 
والحلاصة وغيرهما » حاف لايدع فلانا يدخل هذه الدار » قاو الدار ملك الحالف فشرط البر منعه بالقول 
والفعل بقدر مايطيق » فلو منعه بالقول دون الفعل حنث » وإنلم تكن له فنعه بالقول دون الفعل لابحنث 
بالدخول . وف القنية عن الوبرى : حلف ليمخرجن ساكن داره اليوم » والساكن ظالم غالب بتكاف ف إخراجه 
فلن لم يمكنه فالمين على التلفظ باللسان اه . 


قال : وهذا يفيد أن ماءر من حنث المالك بالمنع بالقول فقط «قيد با إذا قدر على منعه باأفعل وإلافيكفيه 
القول » ويفيده قول الحانية بقدر مايطيق . هذا حاصل ماذكره ف الرسالة » وقد ناصها السيد أبوالسعود 


تلخرصا عملا ونقله عنه ط ف‌الباب‌السابق وأنه أفتى بناء علىمافهمه فيمن حل ف على أخته أنلاتتكم يأنها اوتكلمث 
( ۱۰۷ - حاهية ابنعابدين - 7 ) 
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آجر داره ثم حاف أنه لايتركه فيها بر بقوله اخرج > 
لابدع ماله اليوم على غر يمه فقدمه للقاضی وحلفه بر > 


بعد مائماها عن الكلام لاعنث لأنه لايملك منعها وقاس على ذلك أيضا أنه لوكانت الهين على الإثبات مثل » 
لتفعلن يكى أمره بالفعل + / 
مطلب ف الفرق بین لايدوه يدخل وبين لايدخل 

قلت : وهذا خطأ فاحش للفرق البين بين قولنا لاأدعه يفعل وبين لايفعل يوضح ذلك ٠اقدمناه‏ فى النعليق 
عن الولوابلحية رجل قال : إن أدخلت فلانا ببتى أو قال إن تركت فلانا يدخل ببتى فامرأته طاق فالمين فى الأول 
على أن يدخل بأمره لأنه متى دخل بأمره فقد أدخخاء » وف الثانى على الدخول أمر الحالف أو لم يأمر علم أولم 
يعم لأنه وجد الدخول ؛ وف الثااث على الدخول بعلم الحالف لأن شرط الجنث" الترك للدخول » فتى عل وم 
ينع فقد ترك اه . ونقل مثله فى البجر عن الحيط وغيره » فانظر كيف جعلوا الهين فى الثانى على مجرد الدخول » 
لان الحاوف عليه هو دخول فلان» فتى تحقق دخوله تحقتق شرط الحنث وإن منعه قولا أو فعلا لأن منعه لاينى 
دخوله بعد تحققه . وأما عدم الحنث بامنع قولا وفعلا أوقولا فقط على التفصيل المار فهو خاص بالحلف على أنه 
لایدعه أو لايتركه یدل » وكذا قوله لايخليه يدخل لأنه می لم يمنعه تحةق أنه تركه أو خلاه فيحنث » هذا هو 
المصرح به فى عامة كتب المذهب » وهو ظاهر الوجه » وقدمنا فى آن_ باب اليين فى الأ كل والشر به فيا لو قال 
لاأفارقك حتى تتتضينى حى أنه لو فر منه لايحنث » ولو فال لايفارقنى يحنث كا فى اللحانية فقد جزم ججنله إذا فر 
منه بعد حلفه لايفارةتى م 

وعل هذا فالصواب فى جواب الفتوى السابقة أن أخته إذا تكلمت يحنث سواء منعها عن الكلام أولا 
لتحةق شرط الحنث وهو الكلام » ومنعه لها لابرفعه بعد تحتقہ کا لامذنى » نعم لو كان الحاف على أنه لايتركها 
أولا يخليها تنكم فإنه يبر بالمنع قولا فقط » ولا يحتاج إلى المنع بالفعل لأنه لابملكه . كا قال فى اللحانية : رجل 
حاف بطلاق امرأنه أن لايدع فلاا ءر على هذه القنطرة فنعه بالقول ييكون بارا لأنه لا علاك المع بالفعل اهم 
وبا قررناه ظهر أن ما نقله الشارح تبعا للمنرة لابصح حمله على ظاهره لخالفته للمشبور فى الدكتب فلابد مين تأويله 
ما قدمناه : 3 

وقد بژ ول بأنه أراد معنى لايدء».يدعل کا أفتى:به فى ايز ية » حيث سثل عمن حلف على صبره أنهلابرحل 
من‌هذه القرية فرحل قهرا عليه فهل يحنث ؟ أجاب : مقتضى ١٠أفتى‏ به قارى* الهداية واستدل به الشييخ محمدالغزى 
وأفى به أنه إن نوى لابمكنه فرحل قهرا عليه لانث اه أو بؤول بأنه سقط من عبارة المثية لفظ لايدعه 
وإلا فهوءردود»لأن العمل علىماهوامشهور الموافق للمعقول والمنقول دون الشاذ لمن المعلول» فاغض هذا التحرين 
والله سبحانه أعلم . 

[ تنبيه ] عل أيضا ما ذ كرناه أنه لو كان الحااف على الإثبات مثل قوله والله لتفعلن كذا فشرط البرهو الفعل 
حقيقة » ولايمكن قیاسه على لايدعه يفعل » بأن يقال هنا: يكنى أمره بالفعل ذإن ذاث لم يقل به أحد . وأما عامر 
عن القنية فی : ليخرجن سا کن داره فذاق معنى لايدء؛ يسكن کا علم مماءر > أما هنا فلا يكى الآمر لآن حلقه 
على الفعل لاعلى الأمن به » ورد الأمر به لايحققه كا لايذنى » فإذا لم يفعل يحنث احالف کا مر سواء آمره أولاء 
وهذا ظاهر جلى" أيضاء ولكن ج لمن لايسهو فافهم ( قوله بر بقوله احرج )لأن عقد الإجارة منعه من الإخراج 
بالفعل لأن مالك الدار لابملك المنفعة مدة الإجارة » فهو حينئل كالأجنى. ش رنبلا ( قوله وحلفه بر ) لآن قول _ 
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قبل له إنكتت فملت كذا فامرأتنك طااق فقال نعم وقدكان فعل طلقت . وف الأشباه : القاعدة الحاديةعشر 
الدؤال معاد فى الجواب قال : امرأة زيد طالق أو عبده حر أو عليه المشى لبيت الله إن فعل كذا وقال زيد نعم 
كان حالفا إلى آخره > 

ادعى عليه فحاف بالطلاق ماله عليه شیء فبرهن با مال حنث به يفتى . 

حاف أن فلانا ثقيل وهو عند الناس غير ثقيل وعنده ثقيل لم يحنث إلا أن يتوى ٠اعند‏ الناس : 

لابعمل معه فى القصارة مثلا فعمل مع شريكه حنث ومع عبده الأذون لا . 

لاإزرع أرض فلان فزرع أرضا بینه وبين غيره حنث لآن نصيف الأرض تسمى أرضا ‏ بحلاف لاأدخ دار 
فلان فدخل المشتركة إذا لم يكن ساكنا » والله سرحانه أعلم : 


لايدع ينصرف إلى مايقدر عليه وبعد تحليفه لايقدر على الأخذ » وشرط الحنث أن يتركه مع القدرة ولذا لابحدث 
إذا قال لا أدع فلانا يفعل ففعل فى غيبته ( قوله 'طلقت ) لأنه صار حالفا للقاءدة المذ كورة عقبه ( قوله به يفتى ) 
وهو قول أنى يوسف خلافا محمد » عخلاف مالو برهن أنه أقرضه ألفا والمألة افا لايمنث اه فنح أى جواز 
أنه أقرضه ثم أبرأه أو استوق منه قبل الدعوى فلم يظهر كذب المدعى عليه (قوله حنث الخ ) لأن كل واحد 
من الشريكين يرجع بالعهدة على صاحبه ويصير الحالف عاءلا مع حاوف عليه و إن كان عق دالشركة نفسه لابوجب 
الحقوق . أما العبد المأذون فلا يرجع بالعهدة على المولى فلا يصير الحالف شريكالمولاه حر عن الظهيربة ( قوله 
فدخل المشتركة ) أى فلا يحنث . لأن نصف الدار لايسمى دارا فتح ( قوله إذا لم يكن ساكنا ) ترك فى الفتح 
هذا القيد » وقد صرح به فى اللحانية . قال ط : أما إذا كان ساكنا فهى داره لأن الدار حينئك . 
المشتركة انى سكنها » والله سشبحائه أعلم . 


ذناوكق 


تم الجزء الثالث » ويليه الجزء الرابع » وأوله : 
كتاب الحدود 
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فهرست الجزء الثالك 
من حاشية ره الحتار على الدر الختار 


للعلامة السيد محمد أمين المعروف بابن عابدين 


صعيفة صعيفة 
۳ (كتاب النکاح ) ١‏ مطلب نكاح الشغار 
۷ مطلب كثيرا مايتسادل فى إطلاق المستحب || ٠ ٠٠١‏ فى أحكام المتعة 
على السنة ۲۳ و و حط المهر والإبراء منه 
۲ مطلب النزوج بإرسال كتاب ١ ٤‏ « أحكام الللوة 
۸ مطلب هل ينعقد التكاح بالألفاظ المصحفة نحو || ٠۲١‏ و تزوجها على عشرة دراهم وثوب 
تجوزت ۴۰ و ممسألة درام التقش والحمام ولفافة 
١‏ مطلب الصاف كبير فى العلم يجوز الاقتداء به الكتاب ونحوها 
١ 1‏ فى صطف اللخاص على العام ٠١‏ مطاب فى النكاح الفاسد 
۸ فصل فالمحرمات «١ ۴١‏ التصرفات الفاسدة 
44 مطلب مهم في وطء السرارى اللاتى يؤخذن || ۱۳۴۷ ٠‏ ف بیان مهرالمثل 
غنيمة فى زماننا ١‏ ١و‏ و ضمان الولى المهر 
۹ مطلب فيا لو زوج المولى أمته ۴۳ و و منع الزوجة نفسما لقبض المهر 
٤ه‏ ( باب الوى) . 05م و السفر بالزوجة 
۸ مطلب مهم هل للعصبة تزويمج الصغير امرأة | ٠ 1١4‏ مسائل الاختلاف ف المهر 
غير كفء له ١ ١‏ فيا يرسله إلى الزوجة 
۲ مطلب فى فرق النکاح ١ ٠4‏ أنفق على معتدة الغير 
١ ۸‏ ا لايصح تولية الصغير شيخا على خيرات | ٠٠١‏ , ف دعوى الأب أن الجهاز عازية 
٤‏ (باب الكفاءة) ١‏ و لألى الصغيرة المطالبة بالمهر 
4 مطلب ف الركيل والفضولى أ النكاح ۱ و ف مهر السر ومهر العلانية 
٠‏ (باب المهر) ۲ ر باب لكاح الرقيق ) 
5-0-2 
E‏ 
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٠‏ مطلب فق ألفرق بين الإذن والإجازة 


۷۳ و على أن الكالبنالهمام بلغرتبة الاجتهاد 
Woe‏ » فى حكم العزل 

لفن 0 0 حم إسقاط الحمل 

١ ١ 4‏ تمسير العقر 


4 ( باب نكاح الكافر ) 

14 مطلب فى الكلام على أبوى الننى صلى الله عليه 
وسلم وأهل الفترة 

E‏ مطلب الصبى والجنون ليسا بأهل لإيقاع الطلاق 
بل لاوقوع 

4 ءطلب الولد 

۱ ر( باب القسم ) 

۹ ر( باب الرضاع ) 

۹ ر کٹاب الطلاق ) 

۹ مطلب طلاق الدور 

هم م ف الإإكراهعلىالتوكيل بالطلاق‌واانکاح 
والعتاق 

۲۳١‏ مطلب ف المسائل التى تصح مع الإكراه 

وم و ١‏ تعريف السكران وحکه 

4 و , الحشيشة والأفيون والبنج 

٠ ١١ 144‏ طلاق المدهوش 

0 و اعتبار عدد الطلاق بالنساء فى الطلاق 
بالكتابة 

7 34107 (باب الصرييح) 

۸ مطلب سن بوش بقع به الرجغى 

4 « من الصريح الألفاظ المضحفة 

۰ « الصرييح نوعان رجعى ودائن 

۲۰ و ف قول البحر إذالصريحيحتاج فوقوعه 
ديانة إلى النية 

۲٠۳‏ مطلب فى قولحم على" الطلاق على" الحرام 

«١ 4 7‏ و قوله على" الطلاق من ذراعى 


خير الأبوين دينا 


٤‏ مطلب تق قول الشاعر : فأنت طلاق والطلاق 
و 

5 مطلب فى إضافة الطلاق إلى الزمان 

٩‏ « الانقلاب والاقتصار والاستناد والنبيين 

۱ 0 فى قوهم اليوم متى قرن بفعل ممند 

4 منطلب في قول الإمام إمانى كزيمان جربل 

) باب طلاق غير المدخول ہا‎ ( ٤ 

۷ مطاب الطلاق بقع بعدد قرن به لابه 

4 و ف قبل مابعد قبله رمضان 

۲ م فیا لو قال امرأته طالق وله امرأنان أو 
أكثر تطلق واحدة 

۲ ر باب الكنايات ) 

١‏ مطلب لااعتبار بالإعراب هنا 

٠١ ١‏ الصريح يلحق الممريح والبان 

۴١١‏ ,و الختلعة والمبانة ليسث اءرأة م نكل وج 

) ر باب تفويض الطلاق‎ ٤ 

٤‏ ر باب الأمر باليد) 

۴۴١‏ فصل ف المشيئة 

۷ مطلب نى مسألة المدم 

وعم ,م أنت طالق إن شت وإنلم تشای 

۱ ر باب التعليق ) 

1" مطلب فيا لو حلف لايحلف فعلق 

ميم , لايحنث بتعليق الطلاق بالتطليق 


ليلا إن لم تتزوجى بفلان فانت طالق 

مع « التعليق المراد به انحازاة دون الشرط 

5م و فى فسخ المين المضافة إلى املك 

مم , ١‏ معنى قوهم ليس للمقلد الرجوع عن 
مذهبه 

4 مطلب فى مسألة الكوز 

٠مم‏ , و ألفاظ الشرط 


٠مم‏ و فيا لو حذف الفاء م الجواب 
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Not 


١‏ «طلب المواضع الى يجب اقتراتها بالفاء 
۱ م مايكون فى حك الشرط 
«١ ٣١‏ المعقد بكلمة كلا أعان منعقدة للحال 


لاعن واحدة 
٤‏ مطلب زوال الملك لايبطل المين 
٠ ١‏ مهم : الإضافة للتعريف لالتقليد فيا او 


قال لاتمخرج امرأتى من الدار 

۹ مطلب اختلاف اازوجين فى وجود الشرط 

١ ٤‏ فيا لو تكرر الشرط بعطف أو بدونه 

١ ٤‏ او تكررت أداة الشرط بلا عطف فهو 
على التقديم والتأخير 

١‏ مطلب مسائل الاستثناء ولاشيئة 

«٠ ١‏ الاستئناء يغبت جككه فى صيغ الإخبار 
لاق الأمر والنبئ 

٠١‏ مطاب الاستثناء يطلق على الشرط لغة 

ل 3 قال أنت طالق وسكت ثم قال ثلاث يقع 
واحدة 

۹ مطلب فبا لو حلف وأنشأ له آخر 

١ 5‏ فيا لو ادعى الاستثناء وأنككرته الزوجة 

١ ۱‏ مهم : لفظ إن شاء الله هل هو إبطال 
أو تعليق 

4 مطلب أحكام الاستثناء الوضعى 

ها ٠١‏ فيا لو تعدد الاستثناء 

العين تنخصص بدلالة العادة والعرف 

4 » لايدع فلالا يسكن فى هذه الدار 

١‏ ۰ المحبوس ليس فى الدنيا 

١ ۲‏ الأصل أن شرط الحنث إن کان عدبا 
وعجز نحنث 

۳ ( باب طلاق المريض ) 

١‏ مطلب حال فشو الطاعونهل الصحيح 

0 حك المريض 
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ندا 
fe‏ 
لحف 
1 


للق 
£ 
1 


( باب الرجعة ) 
مطلب فا قيل إن الحبل لايثبت إلا بالولادة 
« ف العقد على المبانة 
د مال أصصابنا إلى بعض 
الله ضرورة 
مطلب حياة إسقاط عدة امخلل 
فى حك لعن العصاة 
و ف حيلةإسقاط التحليل بحم شافع بفساد 
التكاح الأول 
مطلب مسألة الخدم أيضاً 
د الإقدام على النكاح إقرار عفىالعدة 
( باب الإيلام) 
مطلب فى قوله أنت على حرام 
( باب الخلع )€ 
«طلب ألفاظ ان 
٠‏ أبرأنممن کل ۇيكواقنا» ارجا 
و معت الجهد فيه 
١‏ تستعمل على فالاستعلاء والازوم حقيقة 
واستعالا 
, حاصل «سائل انلع والمبارأة على أربعة 
وعشرين وجها 
مطلب حادثة الفتوى أبرأته عن مهرها وعن 
أعيان ُعلوءة فقال إن كائت براءثك صادقة 
مطلب ف البراءة يقوها أبرأك الله 
« الخلع على نفقة الولد 
٠‏ خلع الصغيرة 
٠‏ و غير الرشيدة 
ل ليا الفضولى 
١ ٠‏ الريضة 
للها الفرق بين : على أن تدعق » وغل 
دخولك.» وعلى أن تعطينى 


آقوال مالك رهه 


-8هم- 


صيفة 

۲ مطلب ف الفرق بين المصدر الصريح 
والمؤول 

4 مطلب فى إيجاب بدل اللخلع على الزوج 

456 ( باب الظهار ) 

454 مطلب مايسوغ فيه الاجتهاد 

٩4‏ م بلاغات محمد رخه الله تعالى مسندة 

۲ ( باب الكفارة ) 

يفف مطلب لااستحالة فى جعل المعصية سببا للعبادة 

۸ . لغز أى حر ليس له كفارة إلا بالصوم 

۲ ( باب اللعان) 

۸ مطلب ف الدعاء باللعن على معين 

۰ ۱ الحمل يحتملكونه نفخا وفيه حكاية 

) باب العنين وغيره‎ ( ٤ 

١‏ مطلب لفك المسحور والمربوط 

۷ 0 فى عطف الخاص على العام 

01 طبائع فصول السنة الأربع 

۲ ( باب العدة) 

۴۳ مطلب عشرون موضعاً يعتد فيبا الرجل 


١‏ « حكاية شمس الأثمة السرخسى 

۷ 0080م أي حنيفة فى الموطوءة بشبية 

ل لما ل اراسي ` 

١ « ۸‏ الإفتاء بالضعيف 

۹4 ر و عدة زوجة الصغير 

٠ه‏ «( وعدةالموت 

(١‏ علة المنكوحة فاسدا والموطوءة بشمة 

د ١‏ ف الفكاحالفاسدوالاطل 7 

۸ و ١‏ وطءالمعتدة بشبهة 

۲۵ « الدخجول فالنكاح الأول دخول فالثاف 
فى مسائل 

۹ مطلب ف المنعى إليها زوجها 

۰ه قصل د الحداد 
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همه مطاب التق أن على المفتى أن ينظر فى خصوص 
الوقائع 

١ه‏ فصل فى ثيوت النسب 

1 مطلب فى ثبوث النسب هن المطلقة 

۲ و ١‏ ثبوت النسبمن الصغيرة 

eo’‏ ل الفراش على أربع مراتب 

وده ,م فثبوتكراماتالأولياءوالاستخداءات 

وهه ( ياب الحضانة ) 

0 مطلب شروط الحضانة 

oY‏ © فى لزوم أجرة مسكن الف اة 

يده و لوكانت الأخوة أو الأعمام غير 
لالم امحضوئة لام 

۱ ( باب التفقة ) 

۲ مطلب اللفظ جامد ومشتق 

مره , لاتجب على الأب 

۲ه و فى أخذ المرأةكفيلا بالق 


ةابثه الصةم 


همه « فا لو زفت إليه بلا جهاز يلبق ب 
١ ۸٩‏ ف الإبراءعنالنفقة 
۸۸ , و ثفقة خادم المرأة 
۰ و افخ التكاح بالعجز عن النفقة و 
ووه ١‏ و الأمر بالاستدانة على الزوج 
 » or‏ الصاح عن النفقة 
4 م لاتصير النفقة دينا إلا بالقضاء أو الرضا 
دوه و ف بيع العبد 
4 و , مسكن الزوجة 
١ «١ 6‏ الكلام على المؤنسة 
f‏ 0 02 منع النساء من الحمام 
۾ و و فرض النفقةلزوجة الغائب 
4 ١و ١‏ نفقة المطلقة 
AY‏ ان الصغير ال مكتسب نفقته ى كسبه لاعل 
أبيه 


صصيفة 


لله مطلب الكلام على نفقة الأقارب 


05( فى تفقة زوجة الأب 
١ ۷‏ أمر غيره بالاتفاق ونحوه هل يرجع 
١ ۸‏ ف إرضاع الصغير 
١ «١ ۲١‏ نفقة الأصول 
و « صاحب الفتحابنالحمام من أهل الاجتاد 
r‏ ضابط فى حصر أحكام نفقة الأصول 
والفروع 


AV‏ مطلب ف نفقة قرابة غيز الولادمن الرحم الحرم 

م و و مواضع لايضمن فما المنفق إذا قصد 
الإصلاح 

۳١‏ مطلب نى نفقة المملوك 

۹ ركتاب العتق ) 

۲ مطلب الفقهاء لايعتبرون الإعراب 

4٥‏ , فكنايات الإعتاق 

١ «١ 4‏ ملك ذى الرحم الحرم 

٤‏ ۱ أهل الحر ب كلهم أرقاء 

١ ١‏ الشرف لايثبت من جهة الأم الشريفة 

١ ,‏ يتصور هاشمى رفيق والداه هاشميان 

۷ ( باب عتق البعض ) 

۳ مطلب ف الفرق بين إن لم يدخل وبين إن ل 
يكن دخل 

١‏ مطلب أم الولد لاقيمة لها لحلافا هما 

۲ ( باب الحلف بالعتق ) 

۲ مطلب تمیق مهم فى يومئذ 

) ر باب العئق على جعل‎ ٤ 

۲ ( باب التدبير ) 

۳ مطلب فى الوصية للعبد 

١ ١ 4‏ شرط واقف الكتب الرهن بها 

«١ ۸‏ الككال بن الحمام من آهل الترجيح 

4 ( باب الاستيلاد ) 

۲ مطلب فى القضاء بجواز بيع أم الولد 


| 


۲ مطلب فق قضاء القاضى حلاف مذهيه 

5 « خصومة الذى أشد من خصومة اسم 
۲ ركتاب الأيمان) 

۰۳ مطلب حلف لايحلف حنث بالتعليق إلا قعسائل 


«١ ٤‏ ف بین الكافر 

ه١٠‏ ١و‏ و حم الحلف بغيره تعالى 

١‏ و و معنى الإثم 

١ «١ 0‏ الفرق بين السو والنسيان 

۲ م «القرآن 

١ ٤4‏ تتعدد الكفارة لتعدد المين 

۱ ١و‏ حروف الت 0 

VIF‏ 0 فيا لوأسقطاللاموالنون من جواب القسم 

7 ١و‏ كفارة المين 

4 ,م استعملوا لفظ ينبغى بمعنی بجحب 4 
١و‏ فى تحريم الحلال 
8 ١م‏ حلف لايأكل معينا فا کل بعضه 

م7 « الاأذوق طماما ولاشراباً حنث بأحدها ا 


لاف لاأذوق طعاءا وشرابا 


۴ ءطب الججمع المضاف كالمتكر لاف المعرف 
بأل 

۲ مطلب كل حل عليه حرام 

مم 0 تعارفوا الحرام يلزمنى والطلاق يلزمنى 

وم و فى أحكامالنذر 

٠١‏ م النثر غير المعلق لاص بزمان و»كان 
ودرم وفقير 

۷۴ ر باب الهسين فى الدخول واخروج والسكى 

٠‏ والإتيان والركوب وغير ذلك) 

| مطلب الأعان مبئية علىالعرف‎ ۷٤۴۳ 

۳ مبحث مهم فى تعقبق قولمم الأمان مبلية عل 
الألفاظ لاعلى الأغراض 

۰ مطلب حلف لايسكن الدار 1 


زم 9“ إن م أحرج فكذا فقيد أو نع حنث | 
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۷۲ .للب حلف لايساكن فلانا 


Ve‏ | ل لاخرج إلى مكة وتحوها 

V۸‏ 0 1 ائينه إن استطاع 

وهب , لاتخرجى إلا بإذق 

.+ م لایدخل دار فلان براد به نسة کی 
VM‏ م لاضع قذمه فی دار فلان 

۲ ١و‏ ف بمين الفور 

VF‏ م إن ضربتى ولم أضربك 

Ya‏ شا لإركب دابة فلان 

6 (بابا نف الا کل والشرب واللبس والکلام) 


8 مطلب ف الفرق بين الأ كل والشرب والذوق 

Vi‏ ر حلف لابا كل من هذه النخلة 

VV‏ م إذا تعذرتالحقيقةأووجد عرف خلافها 
ركت 

VV‏ مطلب فيا او وصل غصن شبرة بأخرى 

۷۷ و حلف لايكلم هذا الصبى 


ا۷ہ , , الايأكللحما 
VvY‏ « ف اعتبار العرف المملى كالعرف اللفظى 
۷ ۰ لابا کل هذا البر 


Ws‏ م و خيزا 


١ » Vv‏ فاكهة 
١ ۷۷۸‏ حاف لابا کل حلوى 
۷۷۸ ر« د ١‏ إداما أولايأتدم 
W4‏ 3 


عرض عليه العين فقال نعم 
٠.٠ ۰‏ حلف لايتغدى أو لايتعشى 


۷۸ 0 قال إن أكلت أو شربت ونوى معينا 

جل بم 

4 مطلب ثيه تخصيص العام تصح ديانة لاقضاء 
,خلافا الخصاف 

4 مطلب إذاكان الحالف مظلوما يفتى بول 

٠‏ الحصاف 
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و «طلب النية للحالف لو بطلاق أو عناق 

۷ , حاف لايشرب مندجلة فهو علىالكرع 

۷ م تصور البرف المستقبل شرط انعقادالمين 
وبقائرا 

VAY‏ مطلب حلف لايشرب ماء هذا الكوز ولا اء 
فيه أو کان فيه ٠اء‏ فصب 

4 مطلب فى قوم الد 

4 ۰ حلف ليصعدن المماء 


بأمثاها 
أو ليقلين الحجر 


ذه 


۰ مطاب جوز 2 بز العفات وتحويل الأجزاه 
ب جور خويل ويل اجر 
حلف لايكامه 


, 4۱ 
YF 
744 


لاأفءل كذا مادام كذا 


لكف 0 

۷۹۹ , لاأفارقاك حتى تقضينى حى الوم 

بود ٠‏ حلف لایفارقنی ففر مئه يحنث 

VV‏ 07 000 لايك عبد فلان أو عرسه ثمزالت 


الإضافة بيع أو طلاق 
4 «طلب لاأكلمه الحين أو حينا 
٠‏ غرة الشبر أو رأس الشهر 
.م , ف المسائل الى توقف فيا الإمام 
AY‏ 0 الجمع لايستعمل'الواحد إلا فى مسائل 
١ ۴۳‏ تمحقيق*هم فالفرق بينلاأ كلم عبيد فلان 
أو زوجاته أوالساء أو نساء 
۴۳ ر باب المین فى الطلاق والعتاق ) 
٤‏ ءطب اول عبد أشتريه حر 
إن ولدت فأنت كذاحنث بالميت لاف 


١ A’ 


۸۹ 0 
فهو حر 
۷ مطل بكل عبد بشرى بككذا حجر 
( ۱۰۸ - حاشبة ابنعابدين - ۴) 


0A 


۷ مطلب النية إذا قارنت علة العتق صح التكفيز 


١ ۸‏ إن تسريث أمة فهى حرة 

م 5 کل ملوك ل حر 

لم ١‏ لاأكلم هذا الرجل أو هذا وهذا 

(١ ۱‏ ف استعال حتى للغاية وللسببية والعطف 

كلم 1 إن لم أخبر فلانا حتى يض ربك 

۲ 20 3ه أضربك حتى يدخل الليل 

۲ ۱ هوآتك جتى أتغدى 

۲ « لابلتحق الشرط بعد السكوت سواء کان 
له أو عليه 


۲ (بابالمين ف البيع والشراءوالصوموالصلاةوغيرها) 
6 مطاب حلف لايتزوج 

» Ae 
0 AW 


0 لابزدج عبده 


فى العقود الى لابدمن إضافتها إلى الموكل 


١ ۰‏ قالإن بعته أو ابتءته فهو حر فعقدبالخيار 
لنفسه عتق 

8١‏ «طاب إذا دخلت أداة الشر ط على كان تبعل 
معنى المفى 

۳ مطلب قاات له تزوجت عل" فقال کل اراق 
طالق طلةت المحلفة 


مطلب النكرةتدخل تحت النكرةوالمعرفة لاتدخل 
ه قال على المشى إلى بيت الله تعالىأو الكعبة 
« إن أحج العام فأنت جر فشبدا بنجره 
بالكوقة لم يعتق 

۷ مطلب شهادة الننى لانقبل إلا فى الشروط 
حلف لايصوم حنث بصومساعة 

د لايصلى حنث بركعة 


إن لببيت من مخز ولك فهو هدى 

8 معني المدى 

۲ ,م فى الفرق بين تعيين المكان فى الحدى 
دون النذر 


۳ مطلب حلف لايلبس حلا 

ماقام لايجلس على الأرض أو لابنام على 
هذا الفراش اش أو هذا السرير 

88 ( باب المين فى الضرب والقتل وغيز ذلك ) 

Are‏ مطلب ترد الحياة إلى اميت بقدر ميحس بالألم 

١‏ م نی اع امیت الکلام 

ؤم » ب 
ستوقة 

۹ مطلب المسائل انلخمس الى جعلوا الزيوف فيا 
کال جیاد 

٠١‏ مطلب لأقضين مالك اليوم 

«١ ۱‏ لايقبض دينه درهما دون درم 

«١ ۲‏ .حلف لايأخذ ماله على فلان إلا جملة 

٠ ۲‏ إن أنفقت هذا المال إلا على أهلك فكذا 


فأنفق بعضه لاحنث 

۲ مطلب جلف لأيشكوه إلا من جا السياسة ول 
يشكه أصلالم حنٹ 

۳ «طلب جلف لأيفعل كذا رکه على الأأبد 

١ « ۳‏ ليفعلنه بر بمرة 

٤‏ « حافه وال ليعلمنه بكل داعر 

١ ٥‏ حاف لين له فوهب له فلم يقبل بر 
ملاف البيع وغوه 

4 «طلب حلف لايشم رانا 

45 « ۱ الايتزوج فزوجه فضولى 

١‏ ( قال کل اءرأة تدخل فى نكاحى فكذا 

١ ۸‏ حلف لامال له 

م ۰ الديون تقضی بأمثادا 

Af‏ 1 ال لبر وله لفان كذا فهو حالف 

٠١ ۸‏ قال وأ لانقم ؤنام لاعنث 

AMA‏ ,م قال لتفيلن كذا مقال نم 

4 ۰ حاف لايدخيل فلان دارم 

م م فى الفرق بين لايلدءهياخل وبين لابدخل 
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